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التعريف: 
١‏ المأتم في اللغة: مجتمع الرجال والنساء في 
الغم والفرح. ثم خص به اجتماع النساء 
للموت. وقيل: هو للشواب من النساء لا 
والمأتم عند الفقهاء هو: اجتماع الناس في 
الموت .)١(‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
التعزية : 
" - التعزية في اللغة: مصدر عَزْى والثلائي 
منه عزي أي: صير على مانابه. يقال: 
عزيته 3 قلت له: أحسن الله عزاءك. 
أي رزقك الصبر الحسن » والعزاء أسم من 
ذلك. ويقال تعزى هو: تصيرء. وشعاره أن 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ( . 
قال الأزهري : أصلها التعبير لمن أصيب 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأئر: ولسان العرب. ومواهب 


الجليل 0 
(؟) المصباح المنير. 


عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع » 
والدعاء للميت بالمغفرة. وللمصاب بجير 
المصية 1 
الحكم الإجمالي : 
٠“‏ - يرى الشافعية والحنابلة وكثير من متأخري 
الحنفية كراهة المأتم ”" . 
جاء في المجموع : وأما الجلوس للتعزية 
كراهته» قالوا: يعنى بالجلوس لا أن يجتمع 
أهل الميت في بيت فيقص دهم من أراد 
التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في 
حوائجهم . فمن صادفهم عزاهم. ولا فرق 
بين الرجال والنساء في كراهة الجلومس لها 
قال الشافعي في الأم: وأكره المأتم وهي 
الجاعة . وإن لم يكن هم بكاء فإن ذلك يجدد 
الحزن ويكلف المونة ©). ظ 
وقال البهوتي: ويكره الجلوس لها أي 
للتعزية. بأن يجلس المصاب في مكان 
)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 44. 
(؟) مغني المحتاج ره ”. 
() روضة الطالبين ؟/ »1١44‏ والمجموع لطر 


والمغني 7/ ه:4ه. وتسلية أهل المصائب للمنبجي ص 117 » 
وحاشية ابن عابدين /١‏ 4 *5. 


63 المجموع لال 
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ليعزوه» أو يجلس المعزي عند المصاب 
للتعزية» لما في ذلك من استدامة الحزن. 
وقال نقلا عن الفصول: يكره الاجتماع بعد 
خروج الروح لتهييجه الحزن 3 

وقال ابن عابدين نقلا عن الإمداد: وقال 
كثير من متأخري أثمتنا: يكره الاجتماع عند 
صاحب البيت». ويكره له الجلوس في بيته 
حتى يأتي إليه من يعزي » بل إذا فرغ ورجع 
الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس 
بأمورهم وصاحب البيت بأمره”" . 

وعند المالكية وبععيض الحنفية : يجوز أن 
يجلس الرجل للتعزية كى| فعل النبي كله حين 
جاء خبر جعفر, وزيد بن حارثة» وعبد الله 
بن رواحة, ومن قتل معهم ‏ رضي الله 
عنهم - بمؤتة 2 وواسع كونها قبل الدفن 
وبعده. والأولى عند رجوع الولي إلى 

67 وقال المالكية: كره اجتماع نساء 

لبكاء سراًء ومنع جهرا كالقول القبيح 
مطلقاً ©». 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الجلوس 
)١(‏ كشاف القناع 1/ *15. 
(؟) حاشية ابن عابدين .”١ 4 /١‏ 
(5) حديث: «أن النبي 386 جلس للتعزية. .» 

أورده ابن عابدين في الحاشية )1١ 4 /١(‏ ول يعزه إلى أي 

مصدرء ول نبتد لمن أخرجه . 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير١/ 57٠‏ -511: وحاشية 


ابن عابدين /١‏ 5 55. 
(5). الشرح الصغير /١‏ 519., ومواهب الجليل 55٠ /١‏ -781. 
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للمصيبة ثلاثة أيام, وهو خلاف الأولى. 
ويكره في المسجد 20. وني الأحكام عن 
: الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام 
للرجال جاءت الرخصة فيه ولا تجلس 
النساء قطعا 9'. 


(ر: تعزية ف ”) 


خحزانة الفتاوى 


6 غنية المتملي في شرح منية المصلٍ ص 5608. وحاشية ابن 
عابدين .5١17/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 557/١‏ 555+ والبريقة المحمودية في 
شرح الطريقة المحمدية 5/ ١158‏ ط : استانبول. 


اللا ااا الالال ا حل 00 


التعريف: 

- المأذون في اللغة: اسم مفعول من أذن. 
يقال: أذن له في الشىء : أي أباحه له 9 . 

والاسم : الإذن. ويكون الأمر إذناء وكذا 
الإرادة نحو بإذن الله ويقال: أذنت للصغير 
في التجارة. فهو مأذون له. 

والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاء 
فيقولون: العسبذ المباذون» لفهم 
المعى 7 

وتأتى أذن بجعي : علو على بال 
قوله تعالى : 501 أ يكب م أنه 
وا . 0ك 

وبمعنى و كا في قوله تعالى : 
«وَأَوِ ريا وَبَشتْي «) 

والمأذون اسنشاساة هو الذي فك 
اللحجر عنه. وأذن للتجارة. وأطلق له 
(١)القاموس‏ المحيط للفيروز آبادي . 
(؟) المصباح المنير- للفيومي . 


(1) سورة البقرة/ 4/ا؟ 
(4) سورة الإنشقاق / ١‏ 


التصرف من مولاه إن كان عبدا. ومن وليه إن 
كان صغيرا 340 
الألفاظ ذات الصلة : 
المحجور: 

والصلة بين المأذون والمحجور التضاد. 
حكم الإذن للمأذون : 

- الإذن بالتصرف للمأذون جائز عند 
جمهور الفقهاء إذا قام مبرر لذلك كالقاصر 
إذا قارب البلوغ فإنه يؤذن له بالتصرف. 

والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز الإذن 

له بالتجارة. وإنما يتولى وليه العقد9©. 


شروط المأذون له : 

: - للمأذون له شروط معيئة منها: التمييز 

وإيناس الخبرة في التجارة والتصرفات المالية . 

مصطلح (صغر ف 05 0 

تقيد الإذن بالزمان والمكان ونوعية التصرف : 
- الإذن للصغير قد يكون عاماً في كل أنواع 

)01( قواعد الفقه لبركتي . 

(؟) تبيين الحقائق ه/ 7١١‏ ومابعدهاء وابن غابلدين 


ه/ م١٠‏ ١لكء‏ والشرح الكبير 7/ ٠59414‏ ومغني 
المحتاج 7 / “لال والمغني + / 474 . 


000 


التجارة» وقد يكون خاصاً بأن يكون في نوع 
من أنواع التجارةء لا يتعداه إلى غيره . 
فالحنفية يرون أن الإذن إن كان عاما في 
جميع أنواع التجارة. أو لم يحدد بوقت كان 
عاما في جميع الأنواع وتوابعها. وما يترتب 
عليها من رهن وإعارة . 
وإن كان خاصاً في نوع من التجارة» أو 
حدد الإذن بوقت ‏ كشهر أوعدة أشهر فإن 
الإذن عام في جميع أنواع التجارات وتوابعها 
وضروراتهاء فينقلب الإذن الخاص عاماء ولا 
يتحدد بنوع من التجارات» ولا بوقت بل لو 
أذن له في نوع. ونهاه عن غيره» لم يكن 
الصغير ملزما بهذا الغبي. وكان له الحق 
أن يتصرف فيها مهاه عنه الولي خلافا لزفر. 
وله أن يبيع وإن كان بغبن فاحش عند 
الإمام أبي حنيفة , ولم يجوز الصاحبان ذلك. 
وجوزاه في الغبن اليسير المحتمل عادة "؟. 
ويرى المالكية أن الإذن موقوف على إجازة 
الولي. وأن هذا الإذن لا يعدو أن يكون 
اختباراً وتمرينا للصغيرء فللولي أن يدفع إلى 
الصبي مقداراً محدوداً وقليلا من المال» وأن 
يأذن له أن يتصرف بهذا المبلغ» ولكن حتى 
بعد هذا الإذن. فلن يكون عقد الصغير 


)١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي /'٠‏ 87 . 484.» وبدائع الصنائع 
للكاساي /٠١‏ 4514., والهداية للمرغيناني' مع تكملة فتح 
القدير 4/ /41؟» وابن عابدين 5 / 5 
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عع لو ووو وودد. 


وأما الشافعية فعندهم وجهان في وقت 
اختبار الصبي» أحدهما: بعد البلوغ, 
وأصحهها قبله. وعلى هذا ففي كيفية اختباره 
وجهان. أصحههم)|: يدفع إليه قدر من المال» 
ويمتحن في المماكسة والمساومة فإذا آل الأمر 
إلى العقد عقد الولي. والثاني : يعقد الصبي 
ويصح منه هذا العقد للحاجة 20,29 

وذهب الحنابلة: إلى أن الإذن محل 
اعتبا فإن كان عاما كان للصغير أن يمارس 
التجارة بشكل عام. وإن كان خاصا التزم 
الصغير بهء فللولي أن يأذن للصغيرني 


' التجارة, وعلى الصغير أن يلتزم بها حدده له 


الولي قدراً ونوعاً. فإذا حدد له الاتجار في 
نوع» فليس له أن يتعداه» أو مبلغاً فليس له 
أن يتجاوزه. وإذا أذن له في التجارة إذنا 
مطلقاء فليس له أن يتصرف في غيرها من 
وكالة أو توكيل» أو رهن أو إعارة ”". 

من له حق الإذن: 

5 حق الإذن بالتصرف للمأذون يكون لمن 
يملك التصرف عنه وهو الولي» والوصي. 
(1) البهجة شرح التحفة للتسولي 601/1 ” 


(1) روضة الطالبين 4/ ١18»ء‏ والقليوبي وعميرة ؟/ 7 *7. 


ةا شرح منتهى الإرادات 15 >6 2547 وكشاف القناع ١‏ 
للبهوتي 7/ 4517. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
ا . 


ل اللا لل ل للا الل ل ا 


والقاضى. وذلك بشروط وضوابط بينها 
الفقهاء في مواضعها. 

والتفصيل في مصطلحات (إذن ف /ااء 
وليء وصي). 


تصرفات الصغير المأذون : 


2 تصرفات الصغير تعترها حالات ثلاث:‎ - ١ 


فإما أن تكون نافعة. وإما أن تكون ضارةء 
وإما أن تكون متأرجحة بين النفع والضرر. 

وهذه التصرفات بعضها تصح بإذن وليه» 
وبعضها لا تصح ولو بالإذن. وبعضها لا 
يحتاج إلى إذن . 
أ فالتصرفات التي تكون نافعة للصغير, ولا 
تحتمل الضرر: من تملك مال, أو منفعة دون 
مقابل. لا تحتاج إلى إذن» ويصح تصرفه 
عند جمهور الفقهاء غير الشافعية. ورواية 
عند الحنابلة . 

وتفصيل ذلك: أن الحنفية والمالكية. 
قالوا: بأن الصبي المميز يصح له أن يقبل 
الهيبة المطلقة. وأن يقبضهاء ويملكها 
بقبضه. وإن لم يأذن له وليه» وهو اختيار 
بعض الحنابلة 29 , 

ولا كان قبول الحة وقيضها تفعا غضا لا 


ص ود ووو دنا 3“ والمغني لابن قدامة 
.6١ 45‏ 


يشوبه ضرر» صح من الصبي من غير إذن 
الولي. لأجل مصلحته . 

وذهب الشافعية : إلى أن الصبي لا يصح 
منه قبول اطبة ولا يقبضها. وإن أذن له وليه 
حتى لو قبضه الم يملكها بهذا القبضء 
لإبطالهم سائر تصرفات الصغير» لأنه محجور 
عليه. ولو كان عقد هبة. لأنه ليس أهلا 
لإبرام النظوة وإن لض نذنا 43 

وذهب الحنابلة: إلى أن الصغير يصح 
قبوله اللحبة وقبضهاء إذا أذن له الولي في 
ذلك». فإن لم يأذن له لى يصح قبوله ولا 
فبضه. لآن الهبة عقّد. ولابد لمن يقبل. أن 
يكون أهلا لإبرام العقود. والصبي ليسن 
أهلا لذلك إلا بإذن الولي 2. 

ولأنه بالقبض يصير مستوليا على المال. 
وهناك احتمال تضييعه أو التفريط في حفظه. 
فينبغي أن يحفظ عنه ويمنع من قبضهء أما 
إذا كان بالإذن. فإنالاحتمال هذا 


قا 010) 
مدفوع' . 
ب - أما التصرفات الضارة التي تؤدي إلى 


ضرر محض . ولا تحتمل النفع كالهبة والوقف 
والقرض ١‏ فلا تصح من الصغيره ولو أذن له 
وليه . 

. 1717/4 المجموع للنووي‎ )١( 


(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 4/ 759 . 
(") المغني لابن قدامة 1/ .5٠‏ 


02000000 


يهذا باتفاق: النقهاء لأن :الوق لا يملك 
هذه التصرفات» فلا يملك الإذن بها. 
أما الوصية, والصلح . والاعارة. فقّد 


اختلف الفقهاء في جوازها نظراً لما رأوه فيها ٠‏ 


من نفع أو ضرر )١(‏ 
ج - أما تصرف الصغير المميزفي 
المعاوضات. فإما أن تكون قبل إذن الولي. 
أو بعد إذنه. فتصرفه قبل الإذن ينعقد 
صحيحاء ويكون نفاذه موقوفا على إجازة 
وليه. إن أجازه لزم. وإن رده فسخ. وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية. ورواية عند 
الحنابلة . 

وتعليل ذلك: أن عبارة الصغير المميز 
صحيحة, لأنه قاصد لحاء فاهم لمعناهاء وما 
يترتب عليهاء فلا معنى لإلغائهاء ولأن في 


تصحيح عبارته تغوي ةا لعل العحاقه يراتا 


واغقباناً لمدى ما وصل إليه من إدراك» مما 
يسهل الحكم برشده» أو عدم رشده بعد 


البلوغ 0 
وذهب الشافعية والحنابلة ‏ في رواية - إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني م/ 4 مسمغلي المحتاج 
7610/7 وتحفة المحتاج لابن حجر 7/ 7777» ونهاية المحتاج 
للرمل 5/ 7114. 

)١(‏ كشف الاسرار للبخاري 5 7157ء /01لء والإنصاف في معرفة 
السراجح من الخلاف 5/ 7717. وبدائع الصنائع للكاساني 
0 والمبدع لابن مفلح 4 / 8. والبهجة شرح التحفة 
للتسولي 7/ 7١5‏ 


0ل 00 


عدم صحة تصرفه بدون إذن وليه لأن عبارته 
ملغاة. فلا تصح بها العقود. ولأنه محجور 
عليه. فلا يصح تصرفه كالسفيهء ولأن في 
تصحيح تصرفه ضياعا لماله. وضرراً عليه؛ 
لأنه لا يحسن التصرف. فلا يصح منه ” 

أما تصرفاته بعد الإذن. فقد اختلف فيها 
الفقهاء . 

فالحنفية» والمالكية» والحنابلة: يرون أن 
للولي أن يأذن للصغير المميز في المعاوضات » 
وأن تصرفه حينكذ أصحيح نافذ» واستدلوا 
بقوله تعالي : واوا التي لل ان ل 
يتح ون َامر يرشا فادرا لهم 
أمَوَطئمٌ 4 *'“والابتلاء يكون قبل البلوغ, 
ولأن الصبي عاقل مين فيصح تصرفه بإذن 
وليه» كما يصح تصرف العبد المحجور عليه 


بإذن سيده . 


وذهب الشافعية في الأصح ورواية عن 
أحمد : إلى أنه ليس للولي أن يأذن للصغير في 
التجارةء ولو أذن له لم يصح إذنه. فلا يصح 
تصرفه بعد الإذن» كا لم يصح قبل الإذن» 
لقوله يي : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ ى وعن الصغير حتى يكبرء 
)١(‏ المجموع للنووي 4 ١1ء‏ 155ء والمبدع 4/ 8. وكشاف 


القناع للبهوتي 7/ 5457. 45/8 
2( سورة النساء/ 5 


حي ونب 
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وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» ”©2. فلو 
صح بيعه لزمه تسليم المبيعء وما يترب عل 
العقد من عهدة, والحديث ينفي التزام 
الصبي بأي شيء», فالقول بصحة تصرفاته 
يتنافى مع الحديث. فلا يجوز القول به. 
وني رواية أخرى عند الشافعية يصح من 
المأذون للحاجة ”" . 
والصحيح أن الصغير المميز يمكن أن 
يؤديى المبيع أو الثمن. ويمكن أن ينوب عنه 
وليه 7©. 
تصرفات السفيه المأذون : 
6 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن السفيه 
المأذون له بالبيع والشراء ينفذ تصرفه هذا . 
وأما الشافعية ف الأصح عندهم. 
والحنابلة في أحد وجهين فقد ذهبوا إلى عدم 
صحة ذلك العقد. 
وف القول المقابل للأصح عند الشافعية 
والوجه الآخر عند الحنابلة يصح عقده. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (سفه ف 


١‏ وما بعدها) 


| ». . حديث: درفع القلم عن ثلاثة.‎ )١١ 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 108) والحاكم (04/1) من حديث 
عائشةء واللفظ لابن ماجه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

.717 وحاشية القليوي ؟/‎ »18١ /4 روضة الطالبين‎ )١١ 

[فة الهداية مع تكملة فتسح القدير 4/ "٠‏ . ١اث“ء‏ وكشاف 
القناع “”/ 561 والمجموع للنووي 4/ 155. 2156 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 5/ 14. 


وفاة الآذن وأثره في بطلان الإذن : ٍ 
4 إذا مات الآذن: إن كان أباء انتهت 
الولاية. وترتب على ذلك بطلان الإذن 
واستمرار الحجر عليه . 

وإن كان الآذن وصياء فتنتهي الوصاية 
بوفاته. وينتهي الإذن أيضاء وما يفعله 
المأذون من تصرفات بعد موت الآذن. لا 
تصح . ولا يترتب عليها أي آثار. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إذن ف 
6) ومصطلح (ولاية ووصية) . 
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ف نَل ف ترثر يرير 
الموَلْمَةُ لومم 

التعريف: ٠‏ 
١‏ المؤلفة في اللغة: + جمع مؤل ولف وهو ام 
مفعول من الألفة. يقال: ألفت بينهم تأليفاً 
إذا جمعت بينهم بعد تفرق, والمراد بتأليف 
قلوهم : استمالة قلومهم بالإحسان والمودة "© . 

والمؤلفة قلووهم في الاصطلاح : هم الذين 
يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام 2 
تقريراً لهم على الإسلام» أو كفٌ شرهم عن 
المسلمين. أو نصرهم على عدو لهم. ونحو 
ذلك 29 , 
حكمة تأليف القلوب : 
؟' - حث الإسلام أتباعه بالإاحسان إلى 
خصومهم وأعدائهم» وبذلك يفتح الإسلام 
القلوب بالإحسان. كما يفتح العقول بالحجة 
والبرهان, قال الله تعالى : « وَلَاسََتَوى 


)١(‏ المصباح المنيرء وتاج العسروس. ولسان العسرب» ويختار 
الصحاح. والمفردات في غريب القرآن مادة (ألف). وتحربر 
ألفاظ التنييه ص ١١9‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7'/ ٠١‏ ط. بولاق مصر. وقواعد الفقه 
للبركتي ص 5504 والمغرب في ترتيب المعرب ص 7 . 


قدو اليه دهم الى م حَِّلْحَسَنٌ » 00 . 

ولذلك شرع الإسلام ييا من هال 
الزكاة لتأليف القلوب. قال القرطبي : قال 
بعض المتأخرين : اختلف في صفة المؤلفة 
قلوهمء فقيل: هم صنف من الكفار 
يعطون ليتألفوا على الإسلامء وكانوا لا 
يسلمون بالقهر والسيف. ولكن يسلمون 
بالعطاء والاحسان» وقيل : هم قوم من 
عظباء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا ' 
أتباعهم على الإسلام. قال: هذه الأقوال 
متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا 
يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء فكأنه 
ضرب من الجهاد. 

وقال: المشركون ثلاثة أصناف: صنئف 
يرجع بإقامة البرهان» وصنف بالقهر 
وصنف بالإحسان, والإمام الناظر للمسلمين 
يستعمل مع كل صنف ما يراه أه سببا لنجاته 
وتخليصه من الكفر 2 وقد فقّه الرسول بك 
أمته في تأليف الناس على الإسلام بقوله : 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية 
أن يكب في النار على وجهه» 9 . 


.7"5 سورة فصلت/‎ )١١( 

(؟) تفسير القرطبي 8/ 1798 . 

() حديث: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ )714٠‏ ومسلم (17/ 777) من 
حديث سعد ابن أبي وقاص . 
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فل كا ب ترب يبر 2 
المولْمَةُ قُلُويسُم «- 4 مأمُومة "١‏ 


اللا ااال ا ا ااا ا ااا ا ا ا ل 00000 


سهم المؤلفة قلوبهم : 


“"- اختلف الفقهاء في سهم الزكاة 


من المالكية والشافعية والحنابلة على أن 


سهمهم باق . 
وذهب بعضهم إلى أن سهمهم منقطع 


لعز الإسلام. لكن إذا احتيج إلى تألفهم 
أعطوا . 

وقال الحنفية بسقوط سهم المؤلفة قلويهم . 
5 - ثم اختلف الفقهاء في أقسامهم . 


يتألمون . 
وقال الشافعية : لا يعطى من هذا السهم 
لكافر أصلا. 


وجوز الحنابلة الإعطاء لمؤلف مسلياً كان . 


أو كافراً. 
وقال ابن قدامة : المؤلفة قلووهم ضربان : 
كفار ومسلمونء و لكفار صنفان» 


والمسلمون أربعة أصناف . 
والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف/517١1-‏ 
8). ْ 


١‏ المأمومة في اللغة: هي الشجة التي تبلغ 
أم الرأس . وهى الحلدة التي تجمع الدماغ . 
ونقال لا آمة أشنا قال المطرزي : إنما قيل 
للشجة آمة ومأمومة على معنى ذات أم 
كعيشة راضيةء. وجمعها أوام ومأمومات : 
وا 003 
وماميم 2 . 
ولا خرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغري ينف" 
الألفاظ ذات الصلة : 
الشحة : 
لات الشنعة ف اللغة :الجراحة في الوجه أو 
الرأس. والشجج أثر الشجة في الحبين . 
ولا بخرج استعمال الفقهاء للفظ الشجة 
عن المعنى اللغوي 7" . 
(1) المصباح المني ولْسان العرب» والمغرب في ترتيب المعرب . 
(7) تبيين الحقائق للزيلعي 177/5ء والمغني لابن قدامة م / /41 » 
مغني المحتاج 1 
2 المصباح امير ولسان العرب» ورد المحتار ه/ 'الا"لا» وبدائع 


الصنائع !/ 7947 وحاشية الدسوقي 5/ .70١‏ ومغني 
المحتاج 77/5 . 


ا 


00 00000000000 


والصلة: أن الشجة أعم من المأمومة. 
لأن المأمومة واحدة من شجاج الوجه والرأس . 
الحكم الاجمالي : 
ذهب الفقهاء إلى أن في المأمومة ثلث 
الدية "». وذلك لما ورد في حديث عمرو بن 


حزم رضي الله عنه أن النبي ككلِ قال: «وفي 


المأمومة ثلث الدية» ') 
والتفصيل ف مصطلح (ديات ف 58"» 


وشجاج ف :5 وما بعدها). 


)١(‏ الاختيار /٠‏ 47 . وجواهر الإكليل 7/ »77٠‏ وروضة الطالبين 
ا والمغني 4/لاء. 

(؟) حديث عمرو بن حزم : دفي المأمومة ثلث الدية». 

1 أخرجه النسائي (8/ 8ه ونقل ابن حجر في التلخيص 
)١8 /4(‏ تصحيحه عن جماعة من العلياء . 


1100ل 


التعريف: 
١‏ المؤنة ‏ بهمزة ساكنة ‏ في اللغة: الثقل 
والمؤونة مثله. والمؤونة : القوت 27 . 
والمؤنة عند الفقهاء: الكُلّفة 29. أي ما 
يتكلفه الأنسان من نفقة ونحوها بن" 
وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن النفقة بال مؤنة 
وعن المؤنة بالنفقة 29 . 
وصرح بعضهم بأن المؤنة أعم من النفقة. 
قال الشرقاوي : لأن المؤنة في اللغة: القيام : 
بالكفاية قوتاً أو غيره. والإنفاق النفقة بل ذو 
القوت فقط 29. 
والثقياء يعقنوة باباً خاسا] النقعة 
ويقصدون بها نفقة الزوجة والأقارب 
(1) لسان العرب. والمصباح المنيره والمعجم الوسيط . 
(1) مغني المحتاج /١‏ 7537 . 
5) فتح القدير 0/ 474. نشر دار إحياء اللستراث. والمغني 
نما الخد وصمغني المحتاج 1 6" والفتاوى الهندية 
4 الالاء والمجموع شرح المهذب 0/ 77 تحقيق المطيعي » 
والمهذب /١‏ 088 . 
(0١‏ مغني المحتاج 7/ ٠غ‏ و١/457غ.‏ والقليوي ”/ ”لال . 


/٠ - (2 2‏ /اه. وحاشية الشرقاوي عل شرح التحرير 
ا 


ع 9- 


والماليك» فيقولون : “سباك النفقة ثلاثة: 
التكاح والقرابة والملك 29. 

ما يتعلق بالمؤنة من أحكام : 

المؤنة فى الركاة : 


اختلف الفقهاء في احتساب المؤنة التي 
تتكلفها الزروع والثمار التي تجب فيها الركاة . 

فذهب المالكية إلى أنه يحسب من نصاب 
الزكاة (خحمسة أوسق فأكثر) ما استأجر المالك 
به من الزرع في حصاده أو دراسته » أو تذريته 
حال كونه قنَا (أي محزوما)؛ ويحسب كذلك 
الكيل الذي استأجر به. ولقط اللقاط الذي 
مع الحصاد لأنه من الأجرة. لا لقط ما تركه 
ربه. ولا يحسب أكل دابة في حال دوسها 
لعسر الاحتراز منها » فنزل منزلة الآفات 
السماوية وأكل الوحوش» ويحسب ما تأكله 
حال استراحتها 9). 

وقال الشافعية : مؤنة تجفيف التمر وجذاذ 
الثار وحصاد الحب. وحمله ودياسه وتصفيته 
وحفظه. وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع , 
تكون كلها على امالك لامن مال الزكاة . 

وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي 
رباح أنه قال: تكون المؤنة من وسط المال لا 
يختص بتحملها المالك دون الفقراء» لأن 
)١(‏ مغني المحتاج ”/ 470 . 


(؟) مسح الجليل "4١ ١‏ والشرح الصغير 71١5/١‏ ط. 
الحلبي . وجواهر الإكليل ١70 /١‏ . 


لال ل الل 000 


المال للجميع فوزعت الموؤنة عليه 9). 

وقال أحمد: من استدان ما أنفق على 
زرعه» واستدان ما أنفق على أهله. احتسب 
ما أنفق. على زرعه دون ما أنفق على أهله. 
لأنه من مؤنة الزرع, وعندهم في ذلك 
العمل 7 

ويرى الحنفية وجوب إخراج زكاة الزرع 
بلا رفع مؤنة من أجرة العمال ونفقة البقر 
وكرى الأنمار وأجرة الحافظ وبلا رفع 
إخراج البذر” . 

وللتفصيل (ر: زكاة ف .)١١5‏ 
المؤنة في الإجارة : 
* - المونة في الإجارة إما أن تكون بالنسبة 
لكلمَة رد العين المستأجرة» وإما أن تكون 
بالنسبة لما يحتاجه المستأجر من مؤنة أثناء 


الإجارة . 
وبيان ذلك فيا يلٍ: 


أولا: مؤّنة رد العين المستأجرة : 
4 هي اللية عل ما قال عمد فق 


| الأصل - إلى أنه ليس على المستأجر رد ما 


استاجر ب المالك» ين بدي آجر أن 


)١(‏ المجموع 177/0 44١ .401 . 45 . 5١7.‏ تحقيق 
المطيعي , ومغني المحتاج ١‏ / 7/57 

)١(‏ المغني 7/ /الالا 

() حاشية ابن عابدين 7/ ١ه‏ 


ها 


لاا 000 


الأصل: إذا قر د الرجل رحى يطحن 
عليها شهرا بأجر مسمى . فحمله إلى منزله 
فمؤة الرد على رب الرحى » والمصر وغير 
المصر في ذلك سواء. فمؤنة الرد على رب 
المال» لكن هذا إذا كان الإخراج بإذن رب 
المال. فأما إذا حصل الإخراج بغير إذن رب 
المال فمؤنة الرد على المستأجر. 


وأما الرد بالنسبة للأجير المشترك نحو . 


القصار والمسبح والنساج فهو على الأجيرء 
لأن الرد نقض القبضء» فيجب على من كان 
منفعة القبض له. ومنفعة القبض في هذه 
المواضع للأجير. لأن للأجير عينا وهو 
الأجرة. ولرب الثوب المنفعة. 'والعين خير من 
المنفعة فكان الرد عليه © . 


المستأجر على لزوم الرد وعدم لزومه . 


المستأجر بعد انقضاء الإجارة فمنهم من . 


. قال: لا يلزم المستأجر الرد قبل المطالبة. لأن 
المستأجر أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطّلب 
كالوديعة. ومنهم من قال : يلزمه لأنه بعد 
انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكها. 
فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها. 
فإن قلنا: لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد 


٠١9 /4 الفتاوى الهندية 4 / 478 » وانظر البدائع‎ )١( 


0001000001010 


كالوديعة. وإن قلنا: يلزمه الرد لزمه مؤّنة الرد 
كالعارية َِ 5 

وقال الحنابلة : لا يلزم المستأجر رد الشيء 
المستأجر, ولا مؤنته كالمودع ؛ لأن الإجارة عقد 
لا يقتضي الضمان. فلا يقتضي الرد ولا 
مؤنته 0( 


ثانيا: مؤنة المستأجر أثناء الإجارة : 
اتفق الفقهاء على أن موّنة الشيء 

المستأجر كعلف الدابة وسقيها تكون على 
المؤجر أثناء مدة الإجارة» لأن ذلك من 
مقتضى التمكين فكان عليه 2. إلا أن 
الفقهاء يختلفون في التفصيل كما يل : 
1 ذهب الحنفية إلى أن نفقة المستأجر على 
الآجر عينا كانت أو منفعة» وعلف الدابة 
المستأجرة وسقيها على المؤجر, لأنها ملكه فإن 
علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوع. لا 
يرجع به على المفجر””'/. 

وليس على المستأجر طعام الأجير إلا أن 
يتطوع بذلك. أويكون فيه عرف ظاهر ”) 

وقد ذكر الحنفية حكم ما إذا شرط المؤجر 


+٠8 /١ المهذب‎ )١( 

)2( كشاف القناع 25/5 

(") الفتاوى المحندية #/ 548» 
020 

5( الفتاوى الهندية 4 / 165 

(05) الفتاوى الهندية 5 / 470 


ومنح الجليل بن ا 
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اح لح لح لح ل الل ا 0001 


على المستأجر الطعام أو العلف. جاء في 
الفتاوى الهندية: رجل استأجر عبداً: كل 
شهر بكذاء على أن يكون طعامه على 
المستأجرء أو دابة على أن يكون علفها على 
المستأجر. ذكر في الكتاب أنه لا يجوز. 

وفي الفتاوى الهندية : كل إجارة فيها رزق 
أو علف فهى فاسدة إلا في استئجار الظئر 
بطعامها وكسوتها ‏ كذا في البسوط 2. | 

وإذا اكترى رجل حمارا فعبي في الطريق. 
فأمر المكترى رجلا أن ينفق على الحار ففعل 
المأمور. فإن علم المأمور أن ال حار لغير الآمر 
لا يرجع با أنفق على أحد. لأنه متبرع » وإن 
لم يعلم المأمور أن الحمارلغيرا الآمر لهأن يرجع 
على الآم. وإن لم يقل الآمرعلى أني 
© ارد 
/ا- وأجاز المالكية اشتراط المؤنة على 
المستأجسر جاء في منح الجليل : جاز كراء 
الدابة على أنّ على المكتري علفهاء ولا بأس 
أن يكتري إبلا من رجل على أن عليه 
رحلتها . أو يكتري دابة بعلفها أو أجيرا 
بطعامه. فذلك جائز وإن لم توصف النفقة 
لأنه معروف. قال مالك : لا بأس أن يؤاجر 
الحر والعبد أجلا معلوما بطعامه في الأجل أو 


5147 /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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اللا ل ل لل 001 


بكسوته فيه 0 

وجاء في منح الجليل أيضا: وإذا اكتريت 
من رجل إبله. ثم هرب الجيال وتركها في 
يديك فأنفقت عليها فلك الرجوع بذلك. 
وكذلك إن اكتريت من يرحلها رجعت 
بكرائه» وتأول أبو إسحاق ذلك بكون العادة 
أن رب الإبل هو الذي يرحلهاء, قال ابن 
المكرى البرذعة والسرج ونحرهماء لا مؤنة 
الحط والحمل ”). 

وقال المالكية : لا بأس بإجارة الظئر على 
إرضاع الصبي. ولا يلزم المستأجر غير ما 
استأجرها به من أجرة. إلا أن يشترط أن 
يكون على المستأجر طعامها وكسوتهاء فذلك 
جائز. قال ابن حبيب : وطعامها وكسوتها على 
قدرها وقدر هيئتها وقدر أبدى الصبي في 
غناء وفقيو 00 

ويجوز أن يكون طعام الأجير وحده هو 
الأجرة أو مع دراهم 29. 
8 - وقال الشافعية : على المكرى علف الظهر 
وسقيه. لأن ذلك من مقتضى التمكين فكان 
عليه ومن اكترى جمالا فهرب الال وتركها 


م٠١‎ 19494 /7 منح الجليل‎ )١( 

65٠+ / 5 منح الجليل “«/ ملك والمدونة‎ )١( 
758 /1 منح الجليل‎ )( 

(5) منح الجليل 7/ 75٠6‏ 


/ا ةا 


الال 2100000 


عند المكترى فلا فسخ له ولا خيار. بل إن 
شاء تبرع بمؤنتهاء وإن لم يتبرع رفع الأمر إلى 
القاضي: ليمونها القاضي ويمون من يقوم 
بحفظها من مال الجمال إن كان له مال. فإن 
لم يكن للجمال مال ولم يكن في الجمال فضل » 
اقترض القاضي على الجمال من المكتري أو 
من أجنبي أو من بيت المال. فإن وق 
القاضي بالمكترى دفع ما اقترضه إليهء وإن 
اقترضه منه لينفقه عليهاء وإن لم يثق به جعل 
القاضى ما اقترضه عند ثقة ينفق عليها. 

وإذا لم يجد القاضي مالا ونارشه قله أن 
يبيع من الجمال قدر النفقة عليها وعللى من 
يتعهدهاء وإذا كان في الجمال المتروكة زيادة 
على حاجة المستأجر فلا يقترض القاضي على 
الجسمال. كما صرح به العراقيون بل يبيع 
الفاضل عن الحاجة . 


ولو أذن القاضي للمكترى في الإنفاق على . 


الجمال» وعلى متعهدها من ماله أو من مال 
غيره, ليرجع با أنفقه عليها وعلى متعهدهاء 
جاز في الأظهر. كا لو اقترض ثم دفع إليه. 
ولأنه محل ضرورة» فقد لا يجد القاضي من 
يقرضه أو لا يراه. ومقابل الأظهر المنع 
وجعل ستبرها . 

وإذا أنفق المستأجر بغير إذن الحاكم فإنه 
لا يرجع با أنفق ويعتبر متبرعاء لكن محل 


0000 11101000 


هذا إذا أمكن إذن الحاكم. فإذا لم يمكن 
إذن الحاكم كأن لم يكن حاكم». أو عسر 
إثبات الواقعة عنده. فأنفق وأشهد على ما 
أنفق ليرجع رجع. والقول قوله في قدر ما 
أنفق إذا ادعى نفقة مثله في الغادة. لأنه 
أفين (), 

وإن كانت الإجارة في الذمة فمؤنة الدليل 
وسائق الدابة وأجرة الخفير على المكرى. لأن 
ذلك من مؤن التحصيل» وإن كانت الإجارة 
على ظهر بعينه فهو على المكترى. لأن الذي 
يجب على المكرى تسليم الظهر وقد فعل 7" . 

وطعام المرضعة وشرابها عليهاء وعليها أن 
تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به. 
وللمستأجر أن يطالبها بذلك. لأنه من 
مقتضى التمكين من الرضاع. وفي تركه 
إضرار بالصبي 7" . 
4 وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية 
في الجملة وذلك بالنسبة للإنفاق على الجمال 
التى تركها المكرى عند المستأجر دون أن 
يكون له مال. وحينئذ يرفع المستأجر الأمر 


اللقاضي ليقترض له. أو ليأذن له في الإنفاق 


ويكون ديناً على المكرى» وفي الإنفاق عند 


2٠١8 /١ مغني المحتاج ؟/ /اه” -مه#, والمهذب‎ )١( 
7144 /17 ومغني المحتاج‎ ,4١٠ 8/١ ف المهذب‎ 
+١8 /١ المهذب‎ )*( 


-/ةا- 


لعلعلع ا ا عا ااال الالالال ليللاو نووية 


عدم الحاكم مع الإشهاد وعدمه. وهذا على 
مسا سبسق مسن التفصيل في مذهسب 
الشافعية )2 , 

واختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر 
أجيرا بطعامه وكسوته. أو جعل له أجرا 
وشرط طعامة وكسوتة» فروى عن عراز ذلك 
وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله 
عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم 
وكسوتهم ) وروي عن أحمد أن ذلك جائز في 
الظثر دون غيرهاء واختار القاضى هذه 
الرواية» لأن ذلك مجهول. وإنما جازني الظثر 
لقول الله تعالى: « وَعَلَ الْوَلُود لَه زف 
وَكسَون بالمحرُوف » 7" فأوجب لحن لفق 
والكسوة على الرضاع . 

وروى عن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يجوز 
ذلك بحال لا في الظثر ولا في غيرها . 

واستدل ابن قدامة على رواية جواز 
استئجار الأجير بطعامه وكسوته بها روى عتبة 
أبن المنذر رضي الله عنه قال : كنا عند رسول 
الله يكل فقرأ: «#طسم» حتى إذا بلغ قصة 
موسى قال:« إن موسى يَكهِ آجر نفسه ثماني 
سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه» ) 


)١(‏ المغني 5/ 18-١7‏ ه- ط. الرياض» وشرح ال منتهى 
رفس 

(1) سوزة البقرة / 77 

(0) حديث غتبة بن المنذر: اده 


وطسم».. 


ل ا ا ال 0 


قال ابن قدامة: وشرع من قبلنا شرع لنا ما 

وقال ابن قدامة أيضاً: وإن شرط الأجير 
كسوة معلومة ونفقة موصوفة كما يوصف في 
السلم جاز ذلك» وإن لم يشترط طعاما ولا 


كسوة فنة فنفقته وكسوته على نفسه. 
وكذلك الظثر. 


ولو استأجر دابة بعلفها أو بأجر مسمى 
وعلفها لم يجز. لأنه مجهول. ولا عرف له يرجع 
إليه إلا أن يشترطه موصوفا فيجوز ”') 

وقال الحنابلة : أجرة الدليل تكون على 
المكترى. لأن ذلك خارج عن البهيمة المكتراة 
والتها فلم يلزمه كالزاد. وقيل: إن كان 
اكترى منه مهيمة بعينها فأجرة الدليل على 
المكترى. لأن الذي عليه أن يسلم الظهر وقد 
سلمه. وإن كانت الإجارة على حمله إلى 
مكان معين في الذمة فهو على المكرى, لأنه 
من مؤنة إيصاله إليه وتحصيله فيه ”2 . 
مؤنة رد المغصوب : 
٠‏ - من غصب شيئا وجب رده لصاحبه 
متى كان باقيا لقول النبي كَلةِ : «على اليد ما 


5 أخرجه ابن ماجه (7/ 8119) وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة (؟1/ 017) 

447-447 /8 المغني‎ )١( 

20( المغني ه/ 015-0516 


- 94- 


ل لا 0000 


أخذت حتى تؤدي » ل" 

والرد واجب على الفور عند التمكن. 
ومؤنة الرد تكون على الغاصبء باتفاق 
الفقهاء في الجملة. وإن عظمت المؤنة في رده 
كا قالت الشافعية والحنابلة 29 . 

ومن غصب شيئا ونقله إلى بلد أخحرى 
ولقيه المغصوب منه في هذا المكان. والعين في 
يد الغاصب. فملخص ما قاله الحنفية : أنه 
إن كان نقل المغصوب يحتاج إلى حمل ومؤنة 
فالمالك بالخيار إن شاء طالبه بالقيمة.» وإن 
شاء انتظر إلى أن يرده الغاصب إلى مكان 
الغصضب. وإن لم يكن له حمل ومؤنة ى) لو 
كان المغصوب دراهم أو دنانير فليس 
للمغصوب منه مطالبة الغاصب بالقيمة. 
وإنها له أخذ عين شيئه 9© 

وقال المالكية : إن كان المغصوب مثليا فلا 
يلزم الغاصب إلا مثله في بلد الغصب. وقال 
أشهب: ويخير المغصوب منه بين أخذه في 
هذا البلد أو في مكان الغصب. وإذا طلب 
المغصوب من الغاصب رد المثلي لبلد الغخصب 

أخرجه الترمذي (7/ /ا0ه) من حديث الحسن عن سمرة» 

وقال ابن حجر في التلخيص ("/ *07): الحسن مختلف في 

سماعه من سمرة . 


(؟) البدائم 17/ .١1548‏ وتكملة فتح القدير /ا/ لالا5 - 508 » 


وجواهر الإكليل 7'/ ٠158‏ ومغني المحتاج ١‏ / ك/اا_لالاى 
وكشاف القناع 40لا والمغني / 11 
(7) البدائم /ا/ 1١59‏ 


للوو ربع عم يعي او و عع وا اماع ارربم ممم بمب بو و لربرمعمية 


ليأخذه بعينه فلا يجير الغاصب على رده 
لبلده. قال في الذخيرة: نقل المغصوب 
تباينت فيه الآراء بناء على ملاحظة أصول 
وقواعد منها: أن الغاصب لا ينبغي أن يغرم 
كلفة النقل لأن ماله معصوم كمال المغصوب 
)1( 

وإن كان المغصوب متقمما فإن كان لا 
يحتاج في نقله إلى كبير حمل كالدواب أخذه 
الملغصوب منه من الغاصب. وإن كان يحتاج ٠‏ 
إلى كبير حمل فيخير ربه بين أخذه أو أخذ 


زف 


منه 


وقال الشافعية: لو لقى المالك الغاصب 
بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف 
الغاصب أجرة النقل» وإن امتنع امالك من . 
قبوله فوضعه الغاصب بين يديه برىء إن " 

ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة 
النقل لم يجزء لأنه نقل ملك نفسه ©» 

وقال الحنابلة: إذا غضصب إنسان شيا 
ببلد فلقيه المالك ببلد آخر فإن.كان من 
المثليات وكانت قيمته مختلفة في البلدين فإن 
لم يكن له حمل ومؤنة فله المطالبة بمثله. لأنه 


)١(‏ جواهر الإكليل / 84 وملح الجليل 7/ 517», والمواق 
بهامش الحطاب ه/ 4" 


(1) جواهر الإكليل 7/ .١15١‏ والمواق هامش الحطاب 0/ 77/4 
(*) مغني المحتاج 3 / /الالا 


سا لآ 


لل ا ا ا ا ل لل لل 2000 


يمكن رد المثل من غير ضررء وإن كان لحمله 
مؤنة وقيمته في البلد الذي غصبه فيه أقل 
فليس عليه رده ولا رد مثله. لأننا لا نكلفه 
مؤنة النقل إلى بلد لا يستحق تسليمه فيه 
وللمغصوب منه الخيرة بين الصبر إلى أن 


يستوفيه في بلده وبين المطالبة في الحال بقيمته ‏ 


في البلد الذي غصبه فيه. وإن كان من 
لمتقومات فله المطالبة بقيمته في بلد 
الغعصب 0). 

وإن قال رب المغصوب: دعه مكانه 
وأعطنى أجرة رده إلى مكانه» وإلا ألزمتك 
برده لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها 
وإن قال الغاصب: خذ مني أجر رده وتسلمه 
. مني ههنا أو بذل له أكثر من قيمته لم يلزم 
المالك قبول ذلك لأنها معاوضة فلا يجير 
عليها "©. 
' مؤنة الموقوق: 
١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يرجع 
إلى شرط الواقف في نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه 
وعمارته » وسواء شرطها الواقف من ماله أومن 
مال الوقف. كأن يقول الواقف: ينفق عليه 
أو يعمر من جهة, كذا فإن عين الواقف 


)١( ْ‏ المغني /٠‏ /ا/ا” 717/4 
(90> كشاف القناع + / 4ع فول والمغني ه/ 141" 


لععال ووو 


الإنفاق من غلته أو من غيرها عمل به رجوعا 
إلى شرطه. وإن لم يشرط الواقف شيئا كان 
الإنفاق عليه من غلته. لأن الوقف يقتضي ؛ 
تحبيس الأصل وتسبيل منفعته, ولايحصل 
ذلك إلابالإنفاق عليه.» فكان ذلك من 
ضروراته 202 

فإن تعطلت منافعه. فقد قال الشافعية: 
تكون النفقة ومؤن التجهيز ‏ لا العمارة - من 
بيت المال» كمن أعتق من لاكسب لهء أما 
العمارة فلا تجب على أحد حينثذ كالملك 
المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه 
وحرمته . 

قالوا: وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض 
التي بها بناء أو غراس موقوف ولم نف منافعه 
بال , 

وقال الحنابلة : إن لم يكن للموقوف غلة 
فنفقته على الموقوف عليه المعين. فإن عدم 
الغلة لكونه ليس من شأنه أن يوجر كالعبد 
الموقوف عليه ليخدمه والفرس يغزو عليه أو 
جر بنفقته دفعا للضرورة» وإن كان الوقف 


)١(‏ أسنى المطالب ؟7/ /417» وحاشية الشبراملسي بهامش خبهاية 
المحتاج ه/ 1 وكشاف القناع 5/ 06 والمغني 


2.88/6 
)١(‏ أسنى المطالب 7/ “4177. وحاشية الشبراملسي بهامش خهاية 
المحتاج ه/ او 


- #4 


ا ا ا ا ا 000000 


وقال الحنفية: يبدأ من غلة الوقف 
بالشرف عل عافد وإصسلاع مال عبد 
بنائه» وسائر مؤناته التي لابد منها سواء شرط 
الواقف ذلك أو يشرط لآن الوقف صدقة 
جارية في سبيل الله تعالى ولا تجري إلا بهذا 
الطريق "ى قال الكيال بن اهام : فكانت 
العمارة مشروطة اقتضاءء ولهذا ذكر محمد في 
الأصل في شيء من رسم الصكوك : فاشترط 
أن يرفسع الوالى من غلة الوقف كل عام ما 
يحتاج إليه لأداء العشر والخراج والبذر وأرزاق 
الولاة عليها والعملة وأجور الجسراس 
والحصادين والدراس». لأن حصول منفعتها 
في كل وقت لا يتحقق إلا بدفع هذه المؤن من 
رض الغلة يق 

وقال الكاساني : لو وقف داره على سكنى 
ولده فالعمارة على من له السكنى . لأن المنفعة 
له فكانت المؤنة عليه لقول النبي عليه : 
«الخراج بالضهان» © . 

فإن امتنع من العارة أولم يقدر عليها بأن 
كان فقيرا أجرها القاضى وعمرها بالأجرة ‏ لأن 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 777 
(؟) بدائع الصنائع 06 
(5) فتح القدير /٠‏ 475 
(؟5) حديث: «الخراج بالضمان» . . 


أخرجه أبو داود (7/ )/8٠‏ من حديث عائشة وقال: هذا 
إسناد ليس بذاك . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


استبقاء الوقف واجبء ولا يبقى إلا 
بالعمارةء فإذا امتنع عن ذلك أو عجز عنه 
ناب القاضى منابه فياستبقائه بالإجارة. 
كالدابة إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها 
أنفق القاضي عليها بالإجارة. وإن كان 
الوقف على الفقراء فالمؤنة من الغلة 29 . 
وقال المالكية: ا بإصلاح الوقف 
وعمارته من غلته. ولو شرط الواقف غير ذلك 
بطل شرطه» وإن احتاج العقار الموقوف على 
معين لسكناه لإصلاحه ولم يصلحه الموقوف 
عليه من ماله أخرج الساكن اليايف عليه 
السك يقري اشين هدة مسظيله بقرط 
تعجيل كرائها رسلا با كرفي 
والفرس الموقوف للغزو ينفق عليه من بيت 
المال ولا تلرم نفقته المحبس ولا المحبس 
عليه فإن عدم بيت المال بيع وعوض بثمنه 
سلاح ونجوه نما لا يحتاج لنفقة. وقال ابن 
جزي : تبتنى الرباع المحبسية من غلاتهاء 
فإن لم تكن فمن بيت المال 7 . 
مؤنة العارية : 
١‏ اختلف الفقهاء في| نحتاجه العارية من 
مؤنة وهي عند المستعي. هل هي واجبة على 


)١(‏ بدائع الصنائع 17١/1‏ والمهداية وفتح القدير 
:/ 1*5 0 
(؟1) جواهر الإكليل ؟'/ 7١4‏ وأسبهل المدارك / ٠١‏ 


# ل “اذب 


ا الم ااام م6 ااا6ااااما ل ل لل ل ل را 000 


المستعير باعتبار أنه المنتفع» أم هي واجبة 
على المعير وهو المالك باعتبار أن ذلك من 
المعروف وجعل المنة على المستعير ينفي 
المعروف وتصير كراء؟ . 

كذلك اختلف الفقهاء في مؤنة رد العارية 
هل هي على المستعير أو المعير” . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إعارة 


اي . 


94/7 منح الجليل 8/ 5*8 وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


مائع 

١‏ - المائع في اللغة: السائل والذائب. 

وماع الجسم يميع ميعا وموعا ‏ من بابي 
باع وقال ‏ ذاب وسال . 

ويتعدى باهمزة فيقال: أمعته. ويقال 
ماع الشيء انماع أي سال. ومنه قول سعيد 
ابن السب ول سيت ياه يقال له ديل لو 
سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة 
حره) أي : (ذابت وسالت). 

ومعناه الاصطلاحي لا يحرج عن معنأه 
اللغري 460 
الأحكام المتعلقة بالمائع : 

يتعلق بالمائع أحكام مختلفة في عدة 
مواضع منها : 
أ التطهير بالمائع : 
؟ - اختلف الفقهاء في رفع المائع للحدث 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. وغمز عيون 
البصائر 7/ ٠‏ 


با" - 


ا ا ا ا 0 


وإزالته للخبث عن الجسد والثياب. فقال 
جهو الفتياء: لا ييقم الحدث ولاتزيل 
لليف إلا آلاء اللظلقء. وقال خيرهم: بيرفع 
الحدث ويزيل الخبث كل مائع طاهر قالع في 
الحملة. 

والتفصيل في مصطلح (طهارة ف 4 وما 


بعدهاء ومياه. ونجاسة. ووضوء) . 


ب - تنحس المائعات : 

٠١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في أولى 
الروايات عندهم إلى أن ما سوى الماء المطلق 
من المائعات كالخل وماء الوردء واللبن 
والزيت والعسل والسمن والمرق والعصير 
وغيرها تتنجس بملاقاة النجاسة سواء كان 
هذا المائع قليلا لا يبلغ القلتين أو كثيرا يبلغ 
القلتين وسواء أعسر الاحتراز منها أم لم يعسر» 
لأنه ليس هذه المائعات خاصية دفع الخبث 
كما هو شأن الماء لقول النبي يَكِ عندما سئل 
عن الفارة تموت في السمن : «إن كان جامدا 
فألقوهاوما حوطاءوإن كان مائعا فلا تقربوه» 
وفي رواية «فأريقوه» 22. ولأن الماء يدفع 
الخبث عن نفسه ولا يحملها. لقول النبي 
يَكِيدِ : «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه 


» . حديث: «إن كان جامداً فألقوها وما حوفا.‎ )١( 
أخرجه ابن حبان (*/ 14 الإاحسان) من حديث‎ 


أنى هريرة 1 
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وطعمه ولونه» ('2». وهذا ليس في المائعات 
الأحرى فهي كالماء القليل. فكل ما نجس 
الماء القليل نجس المائع» وإن كان المائع 
كثيراً. أو كان جارياء أما ما لم ينجس الماء 
القليل فإنه لا ينجس المائع أيضا وذلك 
كالميتة التى لا نفس لها سائلة إذا وقفعت في 
المائع "»لقول النبي كك : «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر شفاء» وفي رواية : «فليغمسه 
ثم لينزعه» 9 , 

قال النووي : الدود المتولد في الأطعمة 
والماء كدود التين. والتفاح والباقلاء والجبن 
والخل وغيرها لا ينجس ما مات فيه بلا 
خلاف © , 


وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن 


» . . حديث: والماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه.‎ )١( 
من حديث أب أمامة. وضعف‎ )١74 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )١71 /1( إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

(؟) مواهب الجليل ٠١8 /١‏ وما بعدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 4- 
,٠‏ و«المتشور في القواعد 7/ 2١1١‏ 171, 1717 ومغني 
المحتاج كم ااا اك المجسوع ؟/ الام /امرهء 
الل الاو اا والمغني لابن قدامة /١‏ /الاء 
2 , 

(5) حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )15١ /٠١‏ وأبو داود 
(5/ 187- 18) واللفظ لأبي داود والرواية الأخرى هي 
للبخاري (فتح الباري 5/ 7*09) 

١ 1 المجموع‎ 2 
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قال ابن عابدين: وحكم سائر المائعات 
كالماء في الأصح - في القلة والكثرة ‏ حتى لو 
وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد. ولو 
سال دم رجله مع العصير لا ينجس مالم 
يظهر فيه أثر الدم ‏ فكل ما لا يفسد الماء لا 
يفسد غير الماء ‏ من سائر المائعات. وقال 
الكاساني : ذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل 
ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء ثم قال: 
ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل فلا يخلو 
إما أن يكون له جم سائل أو لا يكون.. ولا 
يخلو إما أن يكون بريا أو مائياء ولا يخلو إما 
أن يموت في الماء أو ني غير الماء» فإن لم يكن 
له دم سائل كالذباب والزنبور والعقرب 
والسمك والجراد ونحوها لا ينجس بالموت. 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع سواء كان 
ماء أو غيره من المائعات كالخل واللبن 
بالمسوو رأ خياد لاك وعراء كات برها أوماتيا 
كالعقرب ونحوه. وسواء كان السمك طافيا 
أو غير طاف لأن نجاسة الميتة ليست لعين 
الموت. فإن الموت موجود في السمك والجراد 
ولا يوجب التنجيس ولكن لما فيها من الدم 
المسفوح ولا دم في هذه الأشياء» وإن كان له 
دم سائل فإن كان بريا ينجس بالموت» 
وينجس المائع الذي يموت فيه سواء كان 
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ماء أو غيره» وسواء مات في المائع أو في غيره 
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ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية» لأن 
الدم السائل نجس فينجس ما يجاوره. وإن 
كان مائيا كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك فإن مات في الماء لا ينجسه في ظاهر 
الرواية وإن مات في غير الماء فإن قيل: إن 
العلة أن هذامما يعيش في الماء فلا يمكن 
صيانة المياه عن موت هذه الحيوانات يوجب 
التنجيس لأنه يمكن صيانة سائر المائعات 
عن موتها فيهاء وإن قيل: إن العلة أخها إذا 
كانت تعيش .في الماء لا يكون لها دم إذ 
الدموي لا يعيش في الماء قلا يوجب 
التنجيس لانعدام الدم المسفوح (©2. 

والرواية الثانية عن أحمد : أن المائعات لا 
يتنجس منها ما بلغ القلتين إلا إذا تغير. 

قال حرب : سألت أحمد قلت: كلب ولغ 
في سمن أوزيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة 
مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس 
ويؤكل. لأنه كثير فلم ينجس بالنجاسة من 
غير تغير كالماء» وإن كان في انية صغيرة فلا 
يعجبنى ذلك . 

وهناك رأي آخر للحنابلة وهو: ما أصله 
الماء ‏ من المائعات ‏ كالخل التمري يدفع 
النجاسة لأن الغالب فيه الماء. وما لا يكون 


117 /١ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين‎ 74 /١ البدائم‎ )١( 
78/١ وما بعدهاء والمغني‎ 
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أصله الماء فلا يدفع النجاسة (©2. 


تطهير المائع المتتحس : 
؛ - اختلف الفقهاء في إمكانية تطهسير 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو تنجس 
ماع غير الماء كاللبن والخل ونحوهما تعذر 
تطهيره. إذ لا يأتي الماء على كله. لأنه بطبعه 
يمنع إصابة الماء ولقول النبي يكل عندما سثل 
في فأرة وقعت في سمن : «إن كان جامدا 
فألقوها وما حوها وإن كان مائعا فلا تقربوه» 
وفي رواية : «فأريقوه» ع فلو أمكن تطهيره 
شرعاء أو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر 
بالابتعاد عله أو بإراقته. بل أمر بغسله 
وبين لهم طريقة تطهيره. لما في ذلك من 
إضاعة المال © , 
وعليه فإذا تنجس لبن أو مرق أوزيت أو 
ذلك من المائعات فلا طريق لتطهيرها 
للحديث المتقدم ‏ ولأنه لا يمكن غسله. 
واستثنى بعض الشافعية والحنابلة من 
)1ع( المغني لابن قدامة /١‏ 54-78 
١؟)‏ حديث: «إن كان جامدا. . . » 
سبق تخريجه ف " 
(م) جواهر الإكليل .٠١ 4 /١‏ ومواهب الجليل 1١8 /١‏ 


1 71 والمجموع للنووي / 484 ومغني المحتاج‎ ١ 
/الا‎ /١ والمغني لابن قدامة‎ 


هذا الزئبق, فإن المتنجس منه إن أصابته 
نجاسة ولم ينقطع بعد إصابتها طهر بصب 
الماء عليهء وإن انقطع فهو كالدهن ولا 
يمكن تطهيره على الأصح ”2. 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : الزئبق لقوته 
وتماسكه يجرى مجرى الحامد ) . 

كها استثنى في قول عند كل من المالكية 
والشافعية والحنابلة الزيت والسمن وسائر 
الأدهان وقالوا: إنها تطهر بالغسل قياسا على 
الثوب. قالوا: وطريق تطهيرها أن نجعل ‏ 
الدهن ‏ في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به 
ويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على 
الظن أنه وصل إلى جميع أجزائه. ثم يترك 
حتى يعلو الدهن على الماء فيأخذه» أو يفتح 
أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن 
ويسد الفتحة بيده أو بغيرهاء وذكر ابن 
عرفة ‏ من المالكية ‏ في كيفية التطهير أنه 
يطبخ ‏ الزيت المخلوط بالنجس - بالماء 
مرتين أو ثلاثاء. قال الحطاب بعد ذكر هذا 
القسول:. وقال في التوضيح كيفيئة ‏ أي 
التطهير ‏ على القول به أن يؤخذ إناء فيوضع 
فيه شيء من الزيت ويوضع عليه ماء أكثر 
منه» وينقب الإناء من أسفله ويسده بيده أو 


)1( المجموع للنووي /٠‏ 4ه 
)١(‏ المغني لابن قدامة /١‏ /الا 
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بغيرها ثم يمخض الإناء: ثم يفتح الإناء 
فينزل الماء. ويبقى الزيت يفعل ذلك مرة 
بعد مرة حتى ينزل الماء صافياء قال المالكية 
والشافعية : محل اللخلاف إذا كانت النجاسة 
التي أصابت المائع الدهني غير دهنية كالبول 
مثلا أما إذا كانت دهنية كودك الميتة فلا تقبل 
التطهير بلا خيلاف لمانجتها له 9 . 

والفتيوى عند الحنفية على أنه يطهر لبن 
وعسل ودبس ”'“ودهن يغلى ثلاثاء وقال في 
الدرر: ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب 
فيه ماء بقدره فيغلى حتى يعود إلى مكانه 
والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن 
الماء فيرفع بشىء هكذا ثلاث مرات 7 , 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) , 


ج - الائتفاع بالمائعات النحسة : 
ه ذهب ال حنفية» والمالكية. والمينايلة إلى 
أنه لا يجوز الانتفاع بودك الميتة أو شحمها في 
لي وجه آحر من وجوه الاستعمال ما عدا 
جلدها إذا دبغ. لعموم النبي عن ذلك في 
حديث النبي يه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه| أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح 
)١(‏ مواهب الجليل ١١7 /١‏ وما بعدهاء والمجموع 17/ 599. 
ومغني المحتاج /١‏ ”48 . والمغني /١‏ /ا7 


(1) الديس بكبر الدال عصارة الرطب (المصباح المنير) . 
(”) ابن عابدين 9/ 317 وما بعدهاء والفتاوى الهندية /١‏ 47 
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وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : يارسول الله 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن 
ينعن بيا الخليد وسيصيع يبا الداني؟ 
فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله كلل 
عند ذلك : «قاتل الله اليهود إن الله عز وجل 
لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه» 4١(‏ إلا أن ابن قدامة قال: ولبن الميتة 
وإنفحتها روى أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة 
لأن الصحابة رضي الله عنهم : أكلوا الجبن لم 
| المدائن وهو يعمل بالإنفحة وهي تؤخذ 
من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن وذبائحهم 
ميته 49 
وذهب أحمد بن حنبل» وأحيد بن صالح 
وابن الماجشون من المالكية, وابن المنذر وهو 
مقابل المشهور عند الشافعية إلى أنه لا يجوز 
الانتفاع بشىء من ذلك كله في شيء من 
الأشياء للحديث المتقدم. وا على الإنسان 
من التعبدٍ في اجتناب النجاسة. ولأجل 
دخان النجاسة ‏ بالنسبة للاستصباح ‏ فإنه 
قد يصيب بدنه أو ثوبه عند القرب من 
السراج © نقل عن ابن الماجشون من 
1١‏ حديك ابر وإذ ال ورسيكه سبوربيع لفاس رارز 0 
أخرجه البخارى (فتح الباري 6 / 474) ومسلم (7/ )17١37‏ 
(1) المراجع السابقة. والمغني لابن قدامة /١‏ 4لا. وصحيح مسلم 


شرح النووي 4/١١‏ 
(17) المراجع السابقة. ومغني المجتاج 4١ /١‏ 
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المالكية : أنه لا ينتفع بشيء من النجاسات 
في وجه من الوجوه 7 . 

وقال الشافعية : يحل مع الكراهة في غير 
.المسجد الاستصباح بالدهن النجس عينه 
كودك ميتة» أو بعارض كزيت ونحوه وقعت 
فيه نجاسة على المشهور في المذهب. لأنه ول 
سثل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «إن 
كان جامد فألقرها وما حوقا: وإن كان مائعاً 
فاستصبحوا به أو فانتفعوا به» 7». وعلى هذا 
يعفى عما يصيب الإنسان من دخان المصباح 

ومقابل المشهور: أنه لا يجوز لأجل دخان 
النجاسة فإنه قد يصيب بدنه أو ثوبه عند 
القرب من السراج . 

أما في المسجد فلا يجوز لما فيه من تنجيسه 
كما جزم ابن المقري تبعا للأذرعي والزركشي . 
وإن كان ميل الإسنوي إلى الجواز. 

ويستثنى أيضاً ودك نحو الكلب كا قاله 
في البيان ونقله الغزي عن الإمام . 

قال الغزي: ويجوز أن يجعل الزيت 
المننجس صابونا أيضاً .للاستعيال أي لا 
لبيع. 


١١١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 
+... عحدية:» :وَإن كان حامدا.‎ )9( 


سبق تخريجه ف 7 
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بشحم الميتة وإطعامها للكلاب والطيورٍ 1 
وإطعام الطعام المتنجس للدواب ا" 

فرق امالغية بين نجبن العين كالبولة. 
وبين المتنجس فقالوا: بجواز الانتفاع 
بالمتنجس لغير المسجد والبدن قال خليل: 
وآدمي قال الحطاب في شرحه: مراده ' 
بالمتنجس ما كان طاهرا في الأصل وأصابته 
نجاسة كالزيت والسمن تقع فيه فأرة أو 
كالبول والعذرة والميتة والدم ©. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) . 


7٠١9 /١ المحتاج‎ ينغم)١(‎ 
١١17/١ (؟) الحطاب‎ 
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١‏ - من معاني المارن في اللغة : الأنف أو: 


: “طرق :أو: مالان من الأنف. وقيل : ما لان 


جه 
2 
ع 


من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن 
. القصبة 6" 

واكشارن. في 5 الفقهاء طرف 
“الانفن" أوما لان منة ( 


: الألفاظ ذات الصلة‎ ْ ١ 
الأقف:‎ 1 


الأنف هو عضو التنفس والشم. وهو 
_ لملجموع المنخرين والحاجز. والجمع 


000 7507 
. أنوف واناف وانف 297 . 


” . فالأنف أعم من المارن اصطلاحاً . 
ب - الوترة : 


. *- الموترة والوتيرة في الأنف صلة ما بين 


(1) لسان العرب» والقاموس المحيط. ومعجم مقاييس اللغة» 
وتاج العروص . 

(؟) الذخيرة ص ١594‏ 

الناسيل البيلته نا الم وللسم ابيط 


لل لل ل ل ل 0 


المنخرين» وقيل : الوتيرة من الأنف الحاجز 
52 المنخرين مسو مقدم الأنف دون 
الغعضروف 4" 

قال العدوي : هي خخ هن طاقتى 


الأنف 9. ؛. وقال الخحطاب : : الوترة بفة بفتح الواو 
والتاء المثناة الفوقية هي الحاجز بين ثقبي 
الأنف © , 

والوترة والمارن جزء من الأنف . 
الأحكام المتعقلة بالمارن : 
غسل المارن في الوضوء : 


- اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر المارن 
واجب في الوضوء والطهارة بصفة عامة. لأنه 
من الوجه الذي فرض غسله في الوضوء بقول 
الله تعالى : #فَاعَسِلوا و جوفك» (49. قال 
الفقهاء والوجه ما تقع به المواجهة ومنه ظاهر 
لففرن 68 
وأما غسل المارن من داخل الأنف فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه . 
فذهب الحنفية إلى أن إيصال الماء إلى 
المارن في الوضوء سنة. وأما في الغسل فهو 
)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العربء والمصباح المنير» والمعجم 
الضيظ.. 
0( حاشية العدوي ١77 /١‏ 


١8/4 /١ مواهب الجليل‎ )*( 

(؟) سور المائدة / * 

(5) مراقي الفلاح ص 77 والذخيرة للقرافي /١‏ 2.149 ومغني 
المحتاج 5٠ /١‏ والمغني ١١5 /١‏ 
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فرض عندهم ذم 

ويرى المالكية أن إيصال الماء إلى المارن 
داخل الأنف سنة في الوضوء والغسل 7 . 

وقال الشافعية : لا يجب في الوضوء غسل 
داخل الأنف قطعاً. ولكن يجب غسل ذلك 
إن تنجس 3" 

وقال الحنابلة : يجب الاستنشاق في الوضوء 
والغسل. وهو اجتذاب الماء بالنفس إلى 
باطن الأنف., ولا يجب إيصال الماء إلى جميع 
باطن الأنف. وإنما ذلك مبالغة مستحبة في 
حق غير الصائم 29. 


دية المارن : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن المارن إذا قطع من 
الأنف في غير عمد ففيه دية كاملة لخبر عمرو 
ابن حزم (في الأنف إذا أوعب جدعه 
الدية؛ 643 ولأن فيه مالا ومنفعة زالعا 
بالقطع فوجبت الدية الكاملة © , 


١ /١ مراقي الفلاح ص /اثاء 7*8: والفتاوي الهندية‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل /١‏ 750 7157ء والذخيرة /١‏ 69 

(؟) مغني المحتاج 5٠ /١‏ 

١7٠١ 2.1١8 /1١ المغني‎ )5( 

)02( حديث: دفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية)». 
أخرجه النسائي (8 / 58) من حديث عمرو بن حزمء ونقل 
ابن خجر في التلخيض (5/ 18) تصحيخه عن جماعة 
من العلماء . 

(1) بدائع الصنائع 19/ 11 وخاشية الدسوقي 4/ 7101. 
ومواهب الجليل 1/ 21511 ومغني المحتاج 4/ 117. والمغني 
017-17 وكشاف القناع كس 


01000 


وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 
(ديات ف 70). 


القصاص في المارن : 
5 الجناية على المارن عهداً موجبة للقصاص 
عند الأئمة الأربعة: لقوله تعالى : طوَالأفَ 
آلأنقٍ » 7©. ولأن استيفاء المثل فيه ممكن 
ان له عدا معلوماً وهؤ ما لان منه 7" 
(جناية على ما دون النفس ف ١؟)‏ . 
هل انفراق أرنبة المارن من علامات البلوغ؟ 
ذكر المالكية أن من علامات البلوغ في 
الذكر والأنثى فرق أرنبة المارن ” . 

وصرح الشافعية بأن انفراق الأرنبة ليس 
من علامات البلوغ ردنا" 


)١(‏ سورة المائدة / هع 


(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 754, وبدائع الصنائع 1/ ١08‏ 
وشرح فنخ الجليل 2755/5 ونبهاية المحتاج 0/ 185» 
والمغني /1/ 717 

(”) شرح الزرقانيٍ على خليل 5ه/ 741» وحاشية الدسوقي على 
الشرخ الكبير *7/ 1714. ومواهب الحليل /٠‏ 64 

() الجمل على شرح المنهج 7/ 0774 والقليوبي وعميرة 
7/ :ع ونهاية المحتاج / 84/8 


عدج لاس 


هفهءةءدووةةوو 966 9656 © همه همهععفوءءؤءوء.ثةءلمفهفعهومفلأامءثونلونفلنلوفوووومونونووومنوفووو ووو ووو ووووة مووو ووفو فووقةوحفو فنا و وففوووووو واو وفعاو ووووقووووعوعوقوة 


ماشية مال 


انظر: أنصام ١‏ يطلق امال في اللغة: على كل ما تملّكه 
الإنسان من الأشياء "2 . 
وفي الاصطلاح : اختلف الفقهاء في 
تعريف المال وذلك على النحو التالي : 
عرف فقهاء الحنفية المال بتعريفات 
عديدة. فقال ابن عابدين : المراد بالمال ما 
ماعز يميل إليه الطبع » ويمكن أذخاره لوقت 
الحاجة . 
/! والثاليية. عبت يتسرل التابير كافنة أو 
انظر: انعا 03 
د بعضهم 27 
وعرف المالكية المال بتعريفات مختلفة. 
فقال الشاطبي: هوما يقع عليه الملّكُء 
ويستبدل به المالك عن غيره إذا أخذه من 
وجهه (©. وقال ابن العربي : هو ما تمتد إليه 
الأطاع . ويصلح عادة وشرعسا للانتفاع 
)١(‏ امغرب؛ والمصباح. والمغني في الإئباء عن غريب المهسذب 
والأسماء لابن باطيش /١‏ 5147 


" / 4 رد المحتار‎ )١( 
٠١ /1 الموافقات‎ )7( 


_ 884 


ا ا ا ا 2000 


به 27 . وقال عبد الوهاب البغدادي : هو ما 
يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عنه © . 
وعرف الزركثى من الشافعية المال بأنه ما 
كان منتفعاً به أي مستعداً لأن ينتفع 
.به ». وحكى السيوطي, عن الشافعي أنه 
قال: لا يقع اسم المال إلا على ماله قيمة يُباع 
بهاء وتلزم متلفه. وإن قلّت. وما لا يطرحه 
الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك 9©). 
وقال الحنابلة: المال شرعاً ما يباح نفعه 
مطلقاً أي في كل الأحوال. أو يباح اقتناؤ 


ألا سجلوة 63 
ما اختلف في ماليته : 


اختلف الفقهاء في مالية المنافع | تباينت 
أنظارهم حول مالية الديونء. وبيان 
ذلك فيهما يلٍ: 
أهالية المنافع : 
” - المنافع : جمع منفعة . ومن أمثلتها عند 
الفقهاء: سكتى الدار ولبس الثوب وكوب 


الدازة 50 


19 1/ /17 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 17/ 1/١‏ 
() المنثور في القواعد للزركشى / 7717 

(4) الأشباه والنظائر للسبيوطي ص 11 

(5) شرح منتهى | رادات 7/ 1١517‏ 

)١(‏ مغني المحتاج ف 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ينا 


وقد اختلف الفقهاء فى ماليتها 
على قولين: 

أحدهما للحنفية : وهو أن المنافع ليست 
أموالاً متقومة في حدٌ ذاتهاء لأن صفة المالية 
صيانة الشىء وادخاره لوقت الحاجة, والمنافع 
لا تبقى زمانين» لكونها أعراضاًء فكلما تخرج 
من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى . فلا 
يتصور فيها التمول. 

غير أن الحنفية يعتبرون المنافع أموالا 
متقومة إذا ورد عليها عقد معاوضة, كا في 
الإجارة. وذلك على خلاف القياس » وما كان 
عل خخلاف القياس قغيرة عليه لا يقامن (!). 

والشاني لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة: وهو أن المنافع أموال 
بذاتهاء لأن الأعيان لا تقصد لذاتهاء بل 
ومعاملاتهم . 

ولأ الشرع قد حكم بكون المنفعة مالا 
عندما جعلها مقابلة بالمال في عقد الإجارة» 


وهو من عقود المعاوضات آثالنة. . , وكذا 


عندما أجاز جعلها مهراً في عقد التكاح 
ولأن في عدم اعتبارها أموالاا تضييعا لحقوق 
)01( المبسوط /1١١‏ 8 2.0/5 وتبيين الحقائق ه/ *» وكشف 


الأسرار عن أصول البزدوي /١‏ 7 » وفتح الغفار شرح المنار 
لابن نجيم /١‏ 517 


#9 


ا ا ا ل ا ام ل ل ل ا 000 


الناس وإغراءً للظلمة فى الاعتداء على منافع 
الأعيان التي يملكها غيرهم. وني ذلك من 
الفساد والجور ما يناقض مقاصد الشريعة 
وعدالتها. 

وقال الشربيني الخطيب: المنافع ليست 
أموالاً على الحقيقة بل على ضرب من التوسع 
والمجاز بدليل أنها معدومة لا قدرة عليها "© . 
ب - مالية الديون : 
- الدين في الاصطلاح الفقهي هو لزوم 
حقّ في الذمة 2 . وقد يكون محلّه مالا كا أنه 
قد يكون عملا أو عبادة كصوم وصلاة وحج 
وغير ذلك . 

(ر: دين ف /اثلاء. دين الله ف 7) . 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحق 
الواجب في الذمة إذا لم يكن مالياًء فإنه لا 
يعتبر مالآ ولا يترتب عليه شيء من 
أحكامه . 

أما إذا كان الدين الشاغل للذمة مالياًء 
فقد اختلف الفقهاء في اعتباره مالا حقيقةٌ: 
وذلك على قولين : 

أحدهما للحنفية : وهو أن الدين في الذمة 
)١(‏ روضة الطالبين ه/ 17 237 ومغني المحتاج 271/1 وحاشية 

الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 47 5. والمنثور في القواعد 

للزركثي ”/ 01 51لء وتخريج الفروع على الأصول 


للزنجاني ص 555. والمغني مع الشرح الكبير 5/ ؟ 
)١(‏ فتح الغفار لابن نجيم */ ٠١‏ 


0 ا 0 


ليس مالا حقيقياًء إذ هو عبارة عن وصف 
شاغل للذمة. ولا يتصور قبضه حقيقة, 
ولكن نظراً لصيرورته مالا في المآل سمي مالا 
يجازاً 29 , 

والشناق قال الريكقى مرح الشاقعية: 
الذيي: خل .غومال ف اللعيعة اوهو بيق 
مطالبة يصير مالاً في المآل؟ . 

فيه طريقان حكاهما المتولي» ووجه 
الأول: أنه يثبت به حكم اليسار حتى تلزمه 
نفقة الموسرين وكفارتهم ولا تحل له الصدقة. 
ووجه الثاني : أن المالية من صفات الموجود. 
وليس ههنا شيء موجودء قال: وإنها استنبط 
هذا من قول الشافعي : فمن ملك ديوناً على 
الناس» هل تلزمه الزكاة؟ المذهب الوجوب» 
وفي القديم قول أنها لا تجب ويتفرع عليه 
فروع . 

منها: هل يجوز بيع الدين من غير من 
علية الدون؟ إن قلدا: إئه مالده حال أو 
حق. فلاء لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى 
الغير. ومنها: أن الإبراء عن الدين إسقاط أو 
تليك؟ ومنبا: حلف لا مال لهء وله دين 
حال عل ملف تدك غل اللعبه يكذ 
المؤجل . أوعل لسر في الأضح ف 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 004 وبدائع الصنائع 


ه/ 7 


0( المنثور في القواعد للزركشي ب د 


“و ا 


00 00 


أقسام المال : 
قسم الفقهاء المال تقسبيات كثيرة بحسسا 
الاعتبارات الفقهية المتعددة, وذلك على 


أ بالنظر إلى التقوم : 
4 - لم يجعل الحنفية من عناصر المالية إباحة 
الانتفاع شرعاء واكتفوا باشتراط العينية 
والانتفاع المعتاد وتمول الناس في اعتبار الشيء 
مالأء وقد حداهم التزام هذا المفهوم للمال إلى 
تقسيمه إلى قسمين : متقوم » وغير متقوم . 

الال المتقوم عندهم : هوما يباح الانتفاع 
به شرعاً في حالة السعة والاختيار. 

والمال غير المتقوم : هو ما لايباح الانتفاع 
به في حالة الاختيا. كالخمر والخنزير بالنسبة 
للمسلم . أما بالسية لللعيين قهي جال 
متقوم , لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونهاء 
وقد أمرنا بتركهم وما يدينون 29 . 

وقد بنواعل ذلك التقسيم: أن من 
اعتدى على مال متقوم ضمنه» أما غير المتقوم 
فالجناية عليه هدر, ولا يلزم متلفه ضمان . كما 
أن إجازة التصرف الشرعي بالمال منوطة 
بتقومه. فالمال المتقوم يصح التصرف فيه 


(1) منحة الخالق حل البحر الرائق 5/ /الااء تبيين الحقائق 
ه/ ها" المبسوط /1١1*‏ 76 


001000000 ا لل ل للا 


بالبيع والهبة والوصية والرهن وغيرها. 

أما غير المتقوم فلا يصح التصرف فيه 
شرعاً بأي نوع من هذه التصرفات ونحوها . 

على أنه لا تلازم بين التقوم بهذا المعنى 
وبين المالية في نظر الحنفية» فقد يكون 
الشىء متقوماًء أي مباح الانتفاع» ولا يكون . 
مالأء لفقدان أحد عناصر المالية المتقدمة 
عندهمء وذلك كا حبة من القمح والكسرة 
الصغيرة من فتات الخبز والتراب المبتذل ونحو 
ذللكه. 

نقل ابن نجيم عن الكشف الكبير: 
المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ء 
والتقوم يثبت بها وبؤيلعة الا وه شرعاء 
فيا يباح بلا تمول لا يكون مالاء كحبة 
حنطة. وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون 
متقوماً كالخمرء وإذا عدم الأمران لم يثبت 
واحد منه| كالدم . 

قال ابن عابدين : وحاصله أن المال أعم 
من المتقوم» لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير 
مباح كالخمر, والمتقوم ما يمكن ادخاره مع 
الإباحة. فالخمر مال. لا متقوم © . 

ويرى الحئفية من جهة أخرى أن عدم 
التقوم لا ينافي الملكيةءفقد تثبتالملكية 
للمسلم على مال غير متقوم. كا لو تخمر 


7/٠ رد المحتار 5 / 2 وانظر البحر الرائق ه/‎ )١( 


ب ع ال 


ا ا ل ل ل ل ل ا ل ع ا ل ا ا 000 


العصير عنده. أو عنده خمر أو خنزير تملوكين 
له وأسلم عليهماء ومات قبل أن يزيلههما وله 
وارث مسلم فيرثهماء واصطاد الخنزير. وذلك 
لأن الملكية تثبت على المال. والمالية ثابتة في 


غير المتقوم. ولكن عدم التقوم ينافي ورود . 


العقود من المسلم عل امال غير المتقوم (©. 

وقد يراد أحياناً بالمتقوم على ألسنة فقهاء 
الحنفية معنى المحرزء. حيث إنهم يطلقون 
مصطلح (غير المتقوم) أيضاً على المال المباح 
قبل الإحران كالسمك في البحرء والأوابد 
5010 والأشجار في الغابات» والطير 
في جو السماء. فإذا اصطيد أو احتطب صار 
متقوماً بالإحراز”" . 

أما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
الحنابلة فقد اعتبروا إباحة الانتفاع عنصراً من 
عناصر المالية» فالشىء إذا لم يكن مباح 
الانتفاع 5 كرعا قايش بهال أصلة: ولذلك 
لم يظهر عندهم تقسيم المال إلى متقوم وغير 
منتقوم بالمعنى الذي قصده الحنفية» وهم إذا 
أطلقوا لفظ (المتقوم) أرادوا به ما له قيمة بين 
الناس و (غير المتقوم) ما ليس له قيمة فى 
عرفهم . 

وعلى ذلك. جاء ف شرح الرصاع على 


١٠١ /5 رد المحتار‎ )١( 
٠١١ /١ماكحلا درر‎ )5( 


0 


حدود ابن عرفة : أن المعتبر في التقويم إنما هو 
مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيهاء وما لا 
يؤذن فيه فلا عبرة به» فلا تعتبر قيمته» لأن 
المعدوم شرعاً كالمعدوم اا 


وعلى ذلك فلم يعتبر جمهور الفقهاء من 
الشافعية والحنابلة الخمر والخنزير في عداد 
الأموال أصلا بالنسبة للمسلم والذمي على 
حد سواء. ولم يوجبوا الضمان على متلفهما 
مطلقاء في حين عدهما الحنفية مالا متقوما في 
حق الذمي . وألزموا متلفهها مسلياً كان أم 
قميا الضبيان 0 

وقد وافق المالكية الحنفية في يجوب 
الضمان على متلف خمر الذمي . لاعتباره مالا 
في حق الذمي لا في حق المسلم عندهم. 
دون أن يوافقوا الحنفية على تقسيمهم المال 
إلى متقوم وغير متقوم بالمعنى الذي أرادوه © . 


ب - بالنظر إلى كونه مثليا أو قيميا: 
قسم الفقهاء المال إلى قسمين: مثلٍ» 
وقيمي . 

فالمال المثلي: هو ما يوجد مثله في السوق 


561 /17 شرح حدود ابن عرفة للرصاع المالكي‎ )١( 

(1) انظر بدائع الصنائع /'٠‏ 1417ء والمبسوط /١7‏ 55. والدرر 
على الغرر 7/ 574. ونهاية المحتاج 85/ 171 , ومغني المحتاج 
؟/ ددث, :/ 1 وشرح منتهى الإرادات ؟/ ١77/‏ 

() حاشية الدسوقي */ 447. والمدونة 5/ 7548. والفواكه 
الدواني 1/ 7/8٠١‏ 


 #ه‎ 


2000000000 


بدون تفاوت يعتد به (2. 

وهو في العادة: إما مكيل (أي مقدر 
بالكيل) كالقمح والشعير ونحوهماء أو موزون 
كالمعادن من ذهب وفضة وحديد ونحوهاء أو 
مذروع كأنواع من المنسوجات التي لا تفاوت 


بينباء أو معدود كالنقود المترائلة والأشياء التي 


تقدر بالعدد. وليس بين أفرادها تفاوت يعتد 
به» كالبيض والجوز ونحوهما. 

والمال القيمي : هو ما لا يوجد له مثل في 
السوق». أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به 
ف القيمة ا" وقد سكي هذا النوع من 
الأنوال. (قيمياع سبل القيمة الى يتفارت مها 
كل فرد منه عن سواه . 

ومن أمثلة القيمي : كل الأشياء القائمة 
على التغاير في النوع أو في القيمة أو فيهما معاً 
كالحيوانات المتفاوتّة الأحاد من الخيل والإبل 
والبقر والغنم ونحوهاء وكذا الدور 
والمصنوعات اليدوية من حلّ وأدوات وأثاث 
منزلي - التي تتفاوت ف أوصافها ومقوماتها » 
ويتميز كل فرد منها بمزايا لا توجد في غيره. 

ومنبا لشب : المثليات الي فقدت من 


)١(‏ المادة هغ# ا ١١١94‏ من المجلة العدلية» والمادة 89 من مرشد 
الخيرانء ودرر الحكام ٠6/١‏ , */ 49١٠ء‏ ورد المحتار 
١ /‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 5٠٠‏ 

(؟) المادة ١57‏ من المجلة العدلية والمادة 44 من مرشد الخحيران . 


لللع عع ع اللا ااال 


الأسواق أو أصبحت نادرة» كبعض المصنوعات 
القديمة التي انقطعت من الأسواق. وأصبح 
لها اعتبار خاص في قيمتها ينقلها إلى زمرة 
القيميات وكذا كل وحدة لم تعد متساوية مع 
نظائرها من وحدات المثلي» بأن نقصت 
قيمتها لعيب أو استعمال أو غير ذلك فإنها 
تصبسح من القيميات» كالأدوات والآلات 
والسيارات بعد استعاللهاء وذلك لتغير 
أوصافها وقيمها 29 . 

والواجب في إتلاف المثليات هو ضمان 
المثل» لأنه البدل المعادل. بخلاف القيميات 
فإنها تضمن بالقيمة» إذ لا مثل لها. 

والمشلي يصح كرنه ديناً في الذمة باتفاق 
الفقهاء. أما القيمى فهناك تفصيل وخلاف 
في جواز عله ديناً في الذمة. ' 

(ر: دين ف 8). 


ج - بالنظر إلى تعلق حق الغير به : 
5 - ينقسم المال بالنظر إلى تعلق حق الغير به 
إلى قسمين : ما تعلق به حق غير المالك. وما 
لم يتعلق به حق لغير مالكه . 

فالمال الذي تعلق به حق الغير: هوالذي 
ارتبطت عينه أو ماليته بحق مقرر لغير 
ملاكه. كالمال المرهون». فلا يكون لمالكه أن 


»1١9 /7 ٠١6 /١ المصباح المنير 57/ 574, وجرر الحكام‎ )١( 
١١164 رد المحتار #5/ الاا» مجلة الأحكام العدلية مادة‎ 


55# 


وولعبي لمعيه سوج ووه عنوره وما لمنعا كرورم ع لكي ور ووو و ووه رو مه رمم ممم 12 


يتصرف فيه با يخل بحقوق المرتهن . (ر: رهن 
ف17). 

وأما الملل الذي لم يتعلق به حق الغير: 
فهو المال الخالص لالكه. دون أن يتعلق به 
حق أحد غيره ولصاحبه أن يتصرف فيه - 
رقبة ومنفعة - بكل وجوه التصرف المشروعة, 
بدون توقف على إذن أحد أو إجازته لسلامته 
وخلوصه من ارتباط حق الغير به. 


د باتنظر إلى النقل والتحويل : 
- قسّم الفقهاء امال بالنظر إلى إمكان نقله 
وتحويله إلى قسمين : منقول. وعقار. 

فلال الشرله حوكل ما يمكن انق 
وتحويله . فيشمل النقود والعروض والحيوانات 
والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك 29 . 

والعقار: هو ما له أصل ثابت لا يمكن 
نقله وتحويله . كالأراضى والدور ونحوها 9 . 

قال أبو الفضل الدمشقي : العقار 
صنفان. أحدهما: المسقف. وهو الدور 
والففنادق والحوانيت والحمامات والأرحية 
وا معاصر والفواخصير والأفران والمدابغ 
والعراص . والآخر: المذدرع » ويشتمل على 
البساتين والكروم والمراعي والغياض والآأجام 


١74 المصباح المنيل ومرشد الحيران م “'. والمجلة العدلية م‎ )١( 
(؟) المغرب. تحرير ألفاظ التنبيه ص 147. مرشد الحيران م لا‎ 
19 المجلة العدلية م‎ 


وما نحويه من العيون والحقوق في مياه 
الأعبار 20 , 


4- وقد اختلف الفقهاء في البناء والشجر 
الثابت» هل يعتبران من العقار أم المنقول؟ 
فذهب حمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة إلى أنهها من العقار. وقال الحنفية : 
يعتبران من المنقولات» إلا إذا كانا تابعين 
للأرض» فيسري عليه| حينئذ حكم العقار 
بالتبعية 0 


ه - بالنظر إلى النقدية : 
4- قسم الفقهاء المال بالنظر إلى اتصافه 
بالنقدية إلى قسمين : نقود.ء وعروض . 
فالنقود: جمع نقد. وهو الذهب والفضة 
وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام العدلية على 
أن: النقد هو: عبارة عن الذهب والفضة. 
سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا كذلك, 
ويقال للذهب والفضة النقدان ©. 
ويلحق بالذهب والفضة في الحكم 
الأوراق الرائجة في العصر الحاضر. 
والعروض : جمع عرض . وهو كل ما ليس 


)1( الإشارة إلى محاسن التجارة لأسي الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي ص ١١‏ 8 

(؟) رد المحتار :/ "١‏ والخسرشي 7”/ 4., ومغني المحتاج 
؟/ الا كشاف القناع «/ لاا لالء وانظر م .1١19‏ 
٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية . 

(؟) المادة ١7٠١‏ من المجلة العدلية . 


_ #7 


الل 000 


بنقد من المتاع (2. قال في المغني : العرض 
هوغير الأنّمان من المال على اختلاف أنواعه. 
من النبات والحيوان والعقار وسائر المال 2. 
وقد أدخل بعض فقهاء الحنابلة النقد في 
العروض إذا كان متخذاً للاتجار به تأسيساً 
على أن العرض هو كل ما أعد لبيع وشراء 
لأجل الربح» ولو من نقد. قال البهوتي: 
سمي عرضاًء لأنه يعرض ليباع ويشترى» 
تسمية للمفعول بال مصدر, كتسمية المعلوم 
علما» أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى ف" 


و- بالنظر إلى رجاء صاحبه في عوده إليه : 
٠‏ قسم الفقهاء المال بالنظر إلى رجاء 
صاحبه في عوده إليه بعد زوال يده عنه إلى 
قسمين: ضمانر ومرجو. - 

فالمال الضمار: هو المال الذي لا يتمكن 
صاحبه من استنائه لزوال يده عنه. وانقطاع 
أمله في عوده إليه 27. وأصله من الإضمار 
وهو في اللغة : التغيب والاختفاء . وعلى ذلك 


عرفه صاحب المحيط من الحنفية بقوله: هو, 


كل ما بقي أصله في ملكه. ولكن زال عن 
يذه زوالاً لا يرجى عوده في الغالب 7». وقال 


)١(‏ رد المحتار /7١‏ ١ل‏ شرح أبي الحسن المالكي على 
الرسالة /١‏ 574 

(؟) المغني 1/ ٠١‏ 

[فنةا شرح منتهى الإرادات /١‏ ٠ع‏ 

(5) الزرقاني على الموطأ 1/ ٠١5‏ 

١9/4 /١ الفتاوى الهندية‎ )6( 


0010000 


سبط ابن الجوزي : وتفسير الضمار أن يكون 

المال قائياً وينسد طريق الوصول إليه © . 
ومن أمثلته: المال المغصوب إذا لم يكن 

لصحابه على الغاصب بينة» والمال المفقود 

كبعير ضال وعبد بق إذ هو كالهالك لعدم 
قدرة صاحبه عليه. وكذا المال الساقط في 
البحر. لأنه في حكم العدم. والمال المدفون 

في برية أو صحراء إذا نبى صاحبه مكانه. 

والدّين المجحود إذا جحده المدين علانية» ول 

يكن لصاحبه عليه بينة 9 . ظ 
والمال المرجو: هو المال الذي يرجو صاحبه 

عوده .إليهء لإقرار صاحب اليد له بالملك. 

وعدم امتناعه عن الرد عند الطلب أو عند 

حلول الأجل المضروب لرده. ومنه الدذين 

المقدور عليه. الذي يأمل الدائن اقتضاءه. 

لكون المدين حاضراً مقراً به مليئاً باذلاً له» أو 

جاحداً له. لكن لصاحبه عليه بيئة. وإنما 
سمي كذلك من الرجاء. الذي هو في 

اللغة : ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة " . 

.3١ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص‎ )١( 

(7) فتح القدير مع الحداية ؟1/ 177١ء‏ مجمع الأغبر /١‏ 1454», رد 
المحتار 07/ 4. البناية على الهداية 7/ 76. البحر الرائق 
؟/ *57, الفتاوى المندية /١‏ 5لا١»‏ والخرشي ال ١مك‏ 
مواهب الحليل 7/ /7417» والكافي لابن عبد البر ص 454» 
ومغني المحتاج .5٠4 /١‏ وتحفة المحتاج «/ 7737 . والمبدع 
"846 . 


(؟) القاموس المحيط. وأساس البلاغة ص 214١‏ والأموال لأي 
عبيد ص ”5 . 


ب ا 


١ 5٠١ مال‎ 


معي منعمععع يعمو عجه ممو رفح فعجيه امعمده مومهم مودو 5 برو روه ورور مو عمو م م رمق نه 


وتظهر ثمرة هذا التقسيم ف باب الزكاة 
حيث اختلف الفقهاء في زكاة المال الضمار وما 
يتعلق بها من الأحكام . (ر: ضارف .)١7‏ 


ز- بالنظر إلى نمائه : 
-١‏ قسم الفقهاء المال بالنظر إلى نمائه أو 
عدم نائه إلى قسمين : نام وقنية . 
فالمال النامي : هو الذي يزيد ويكثر. من 
الناء الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة . 
وهو في الشرع نوعان: حقيقي, 
وتقديري . 
فالحقيقي : الزيادة بالتوالد والتناسل 
والتجارات . والتقديري : تمكنه من الزيادة. 
بكون المال في يده أو يد نائبه 29 , 
ومال القنية: هو الذي يتخده الإنسان 
لنفسه لا للتجارة. قال الأزهري : القنية : 
المال الذي يؤثله الرجل ويلزمه ولا يبيعه 
ابمعفلة 00 
ويظهر أثر التقسيم في الزكاة إذ أنها تجب في 
امال النامي دون مال القنية وذلك في الجملة 
والتفصيل في (زكاة ف 77) . 
الركاة في الأموال الظاهرة والباطنة : 
١‏ الأموال بالنظر إلى وجوب دفع زكاتها إلى 
5 الصيات (الفروق عرض عداء والمغرب » ورد المحتار 
7/7 


.7714 /١ الزاهر للأزهري ص 158ء وانظر النظم المستعذب‎ )١( 
. والمصباح المنيره والمغرب‎ 


ووم لو فوو روفوم نوو ومنو مورفم رمرم مر م ربو وعدي 


ولي الأمر لتوزيعها على مستحقيها قسمان: 
باطئة وظاهرة . 

.وجمهور الفقهاء على أن أداء زكاة الأموال 
الباطنة مفوض إلى أزبابهاء أما الأموال 
الظاهرة ففيها تفصيل ينظر في (زكاة 
05 كن " 


التخلص من المال ا حرام : 1 
١٠‏ - إذا كان المال الذي في يد المسلم حراما 
فإنه لا يجوز له إمساكه ويجب عليه التخلص 
متدع بوهذًا الثال إنا أن يكون سراما عضا وقد 
سبق بيان حكمه وطريقة التخلص منه في 
مصطلح (كسب ف7١)‏ . 

وآما أذ يقرت غطلطأ يآن كان فيه 
حلالاً وبعضه حراماً ولايتميز بعضه عن 
بعض فجمهور الفقهاء على أنه يجب على من 
بيده هذا المال أن يخرج قدر الحرام ويدفعه 
لمستحقه ويكون الباقي في يده حلالا . 

قال أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : 
إن كان المال كثيراً أخرج منه قدر الحرام 
وتصرف في الباقى. وإن كان المال قليلا 
اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه 
شيئاً فإنه تبعد معه السلامة من الحرام 
بخلاف الكثير. 

وذهب بعض الغلاة من أرباب الورع كما 
قال ابن العرين إلى أن المال الحلال إذا خالطه , 


ل 5 


هال 3 .أ 


ولع عع لع عع ااا لماعو وععولة 


حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار ال حرام 
المختلط به لم يحل ولم يطب. لأنه يمكن أن 
يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقى هو 
الحرام ب" 


حرمة مال المسلم والذمي : 
5ه أنفق الفقهاء على حرمة مال المسلم 
والذمي. وأنه لا يجوز غصبه ولا الاستيلاء 
عليه. ولا أكله بأي شكل كان وإن كان 
للك لقرله تعالى : 0000 
لكأ كلو توك نكم يبا ل كي 
تجدرة عن نَراضٍ نك 4 0 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إن دماء كم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا»(© وقوله : 
«ألامن ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس 
مله فأنا حجيجه يوم القيامة» 9 
وللتفصيل ر: (أهل الذمة ف ٠١‏ غعصب 
ف / وما بعدها) 9 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 755. وبدائع الفوائد 
ع/ بلاوق وجامع العلوم والحكم ١ /١‏ 
(؟) سورة النساء / 79 
5) حديث: «إن دماءكم وأموالكم . . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١08 /١‏ ومسلم 
ره 21 فنودة ا وي 
(*) حديث: : «ألا من ظلم معاهداً. . 


أخرجه أبو داود (/ 7*7 ) وقال العرفل : إسناده جيد (تنزيه 
الشريعة 07/ 147 نشر مكتبة القاهرة) . 


لماوعو ع عع لمم ااا لوعوويوة 


دفع مال المححور إليه : 
6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تسلم 
للصغير أمواله حتى يبلغ راشداً لقوله تعالى : 
« وابيلوا ْنم حو إِذَا يلعأ أليَكحَ فَإِنْ َاسَكُم 
نم ًا موا ليم نوم > © 
وقال أبو حنيفة: الصغير إذا بلغ 
بالسن رشيداً وماله في يد وصيه أو وليه فإنه 
يدفع إليه ماله» وإن بلغ غير رشيد لايدفع 
إليه ماله حتى يبلغ مسا وعشرين سنة» فإذا 
بلغ حمساً وعشرين سنة يدفع إليه ماله عند 
أبي حنيفة يتصرف فيه ما شاء نك" 
وللتفصيل 
ف/ا- .)٠١‏ 
وذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر 
على السفيه إلى أن الحجر عليه في ماله لا 
يفك إلا بعد إيناس الرشد منه . 


وللتفصيل (ر: حجرف 8. .)١١‏ 


ر: (صغر ف7” .2 ورشد 


اكتساب المال: 
5 - ذهب الفقهاء إلى أن اكتساب المال 
بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة 
من تجب عليه نفقته فرض 

فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه. وإِن 


* / سورة النساء‎ )١( 
(؟) الفتاوى الهندية ه/ “م‎ 


دو #8 


جاع فرفووقعة موقو مرو << ونوا ولعو فير 6# اولببربر دروي لوورر اممو 


اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة. 
وتستحب الزيادة على الفرض ليوامي به فقيراً 
أويجازي به قريباً فإنه أفضل من التخلي لنفل 
العبادة 29 . 

وللاكتساب طرق مختلفة تنظر في مصطلح 
(قسيب 011-12 


أكل الوصي أو القيم مِنْ مال مَنْ عليه 
الوصاية أو القوامة : 

. ذهب الفقهاء إلى أن الوصي والقيم‎ ١٠7 
إذا شغلا أي منهها عن كسب قوته بتدبير مال‎ 
من عليه الوصاية أو القوامة» أو لم يكن لأي‎ 
منهها مال يأكل منه فإنه يجوز له أن يأكل من‎ 
مال اليتيم بالمعروف. فإن لم يشغل أي منهها‎ 


فالمستحب له التعفف عن الأكل من مال من 
عليه الوصاية أو القوامة 9 . 
لقول الله تعالى : « ومن كارك نيا 
َلمَستَحَفِفٌ وكات امَف 18؟ 
وللتفصيل (ر: ولاية ويتيم). 
تنمية المال : 


- شرع الإسلام تنمية المال حفاظاً عليه 


)١(‏ الفعاوى الحندية 5/ 7448 844. ومطالب أولي النبى 
5 47ء مغني المحتاج 7/ 414/4 

(7) تفسير القرطبي 0/ .4١‏ 44 

(7) سورة النساء / * 


1110ل ل ل ا 


لمصلحة مالكه ومصلحة الجاعة. والحفاظ 
على المال مقصد من مقاصد الشريعة وتنمية 
المال تكون بتجارة أو زراعة أو صناعة أو 
غيرها في حدود ما شرعه الله تعالى . 


والتفصيل في مصطلح (إنماء ف ١١‏ وما 


بعدها). 

ما يتعلق بالمال من حقوق : 

4 الحقوق المتعلقة بالمال إما حقوق لله 
تعالى وإما حقوق للعباد. 


أما حقوق الله تعالى فهي ما يتعلق به 
النفع العام فلا يختص به أحد. وإنا هو 
عائد على المجموع . ونسب هذا الحق إلى الله 
تغالى تعظيياً لشأنه. 

ومن هذه الحقوق: زكاة المال وصدقة 
الفطر والكفارات والخراج على الأرض 
الزراعية وغيرها من الحقوق . 

وأما حقوق العباد فهي ما لبعض العباد 
عل غيرهم. من الحقوق آثالية كثنمن المبيع 
والدين والنفقات وغيرها من الحقوق . 


والتفصيل في مصطلح (حق ف ١١‏ وما 


بعدها) . 
الأموال الربوية وغيرها: 
٠‏ - الأموال تنقسم إلى قسمين: 


أ الأموال الربوية: وقد اتفق الفقهاء 


-* 1 


مال 2٠١‏ مَالِيّة مباح. مبارأة 

منها على الأصناف الستة التي ورد بها حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول 
الله كَل قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمو 
بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل» يدا بيد و 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي مباح 
د ساب 59 

واختلف الفقهاء فيا وراء هذه الأصناف 
الستة والتفصيل في مصطلح (ربا ف 5" وما 


بعدها). 


انظر: إباحة 


ب - الأموال غير الربوية: وهى ما عدا 
الأصناف الستة الواردة في الحديث والأصناف 
التي الحقها الفقهاء هذه الأصناف لوجود علة 
التحريم . ل سو 


والتفصيل في مصطلح (ربا ف ٠١‏ وما مباراة 
بعدها) . 


انظر: مال 


». . حديث: «الذهب بالذهب.‎ )1١( 


أخرجه مسلم (7/ 17١١‏ -ط . الحلبي) . 


#6 #- 


٠ ١ مبارزة‎ 


00 


ب د ص 
مباررة 

التعريف: 

١‏ المبارزة في اللغة: مفاعلة من بِرَنّ يقال 


برز الرجل بروزا: أي خرج إلى البراز أي 
الفضاء» وظهر بعد الخفاء قفرة له انفرد 


عن جماعته لينازله . 
ويقال: بارزه مبارزة وبرازا: برز إليه 
ونازله 29 


والمبارزة في الاصطلاح : ظهور اثنين من 
الصفين للقتال 29 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
الجهاد : 
*" الجهاد مصدر جاهد. يقال: جاهد 
العدو جهادا ومجاهدة: قاتله. وهو من 
الجهد يذ 

والجهاد في الاصطلاح : قتال مسلم كافرا 
غير ذي عهد بعد دعوته للاسلام وإبائه. 
)١(‏ القاموس المحيط. والمعجم الوسيط . 


(؟) مغني المحتاج 5 / 777. ولسان العرب. 
(") المصباح المنير. 


ا ا ا ا ا ل 


إعلاءً لكلمة الله تعالى 29. 

والصلة بين المبارزة والجهاد أن المبارزة ‏ 
غالبا تكون بين واحه أو أفراد معينين 
محصورين من المسلمين ومثلهم من الكفار. 
أما الجهاد فإنه يكون بين جيش المسلمين 
وجيش الكفار دون تعيين أو حصر لفرد أو 
أفراد من الجيشين » فالجهاد أعم من المبارزة . 


الحكم التكليفي : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن المبارزة في الجهاد 
مشروعة, واستدلوا على ذلك بفعل النبي كله 
يوم أحدء فقد دعا أبيّ بن خلف رسول الله 
إلى البراز فبرز إليه فقتله ". 

كها استدلوا بإقراره كَل أصحابه عليها 
وندمهم لها 2. فعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال عن غزوة بدر: برز عتبة وأخوه 
وابنه الوليد حمية» وقالوا: من يبارز؟ فخرج 
فتية من الأنصار ستة فقال عتبة: لا نريد 
هؤلاء. ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد 
الظلم, 

فقال رسول الله كل : «قم يا علي. وقم 


٠6٠ /١ الفتاوى الهندية ”"/ 188., وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) حديث: أن أبي بن خلف دعا رسول الله 8# إلى البراز. 
أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ 76١‏ ط. المعارف) 

(*) الاحكام السلطانية للماوردي ص 78. وجواهر الإكليل 
/1١‏ /اد'ء وحاشية الجمل /٠5‏ 154١ء‏ والمغني 4/ 7537 


م - 


64 - ٠ مباررة‎ 


ال لح 0000 


ياحمزة. وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب» 
فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة. 
والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة. فقتلنا منهم 
سبعين» وأسرنا سبعين ("2. 

وقال ابن قدامة: ولم يزل أصحاب النبي 
كله يبارزون في عصره وبعده ول ينكره منكر 
فكان ذلك إجماعا 29. 

وذهب الفقهاء إلى أن المبارزة في الأصل 
جائزة. وقيد بعضهم الجواز بإذن الإمام 
مطلقاء أو بإذن الإمام العدل. أو بإِذن 
الإمام إن أمكن أو إن كان له رأي» كما قيده 
بعضهم بقوة المسلم الذي يخرج إليها وقدرته 
عليهاء وبكونه لم يطلبها. 
ونقل ابن قدامة عن الحسن أنه لم يعرف 
المبارزة» وكرهها ©" . 

ومع ذلك. . قد تندب المبارزة أو تكره أو 
تحرم . . على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . 
إذن الإمام في المباررة : 
؛ - ذهب الفقهاء إلى أن إذن الإمام أو أم 
الجيش في المبارزة معتبر شرعاء وهم في ذلك 
تفصيل : 


١ حديث: عل في غزوة بدر,‎ )١( 
. .)١1954 /7( وكذا الحاكم مختصرا‎ )١11 /١( أخرجه أحمد‎ 
4 / 4 المغني‎ (١ 
شرح الزرقاني 7/ ١17ء ومغني المحتاج 5/ 177 والمغني‎ )*( 
٠7٠١ 4ت وكشاف القناع ع/‎ 


لا ا 0 


فقال المالكية: إن المبارزة تجوز وشرط 
بعضهم إذن الإمام العدل. ولم يشترطه 
غيرهم» وروي عن مالك: إن دعا العدو 
للمبارزة فأكره أن يبارزه أحد إلا بإذن الإمام 
العدل واجتهاده. وقال ابن وهب: لا يجوز 
أن يبارز إلا بإذن الإمام إن كان عدلاء وقال 
ابن رشد : إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم 
استئذان في مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاه عن 
غرة قد تبينت له فيلزم طاعته.. فإن| يفترق 
العدل من غير العدل في الاستئذان لا في 
طاعته إذا أمر بشيء أو نهى عنه. لأن الطاعة 
للإمام من فرائض الغزو فواجب على الرجل 
طاعة الإمام فيها أحب أو كره. وإن كان غير 
قبل مالم يأمره بمعصية 29 . 

وذهب الشافعية إلى أن إذن الإمام أو أمير 
الجيش في المبارزة شرط في استحباهاء لأن 
للامام أو أمير الجيش نظرا في تعيين الأبطال» 
والاستحباب حينئذ إن كان الكافر قد طلب 
المبارزة» لما في تركها من الضعف للمسلمين 
والتقوية للكافرين. فإن لم يطلب الكفار 
المبارزة كان إذن الإمام أو أمير الجيش شرطاً 
في إباحتهاء فإن لم يؤذن من أها في المبارزة 
جازت مع الكراهة 9 . 
)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 2.157 والتاج والإكليل بهامش مواهب 


الجليل «/ 59 
(؟) مغني المحتاج 14/ 777 وشرح المحلي للمنهاج 5/ 77١‏ 


- 6ع 


ا 02000 


وذهب الحنابلة إلى أن المسلم المجاهد لا 
يبارز عِلْجاً إلا بإذن الأمير لأنه أعلم بحال 
الناس وحال العدو ومكامنهم وقوتهم. فإن 
بارز بغير إذن فقد يكون ضعيفا لا يقوى على 
مبارزة من لا يطيقه فيظفر به العدى فتنكسر 
قلوب المسلمين ببخللاف ما إذا أن له فإته 
لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد, إذ أن الأمير 
يختار للمبارزة من يرضاه لها فيكون أقرب إلى 
الظفر وجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب 
المشركين. 

وقيد بعضهم اشتراط الإذن بأن يكون 
مكنا . 

وقال بعضه: إن كان الأمير لا رأي له 
فعلت المبارزة بغير إذنه . 

وإذن الإمام يعتبر في المبارزة قبل التحام 
الحرب لأن قلوب المسلمين تتعلق بالمبارز 
وترتقب ظفره. بخلاف الانغياس في الكفار 
فلا يتوقف على إذن لأن من يفعل ذلك 
يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا 
مقاومة (), 


طلب المباررة والإجابة إليها: 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة المسلم 
لطلب الكافر المبارزة جائزة إن كان كفء 


٠٠١ - 54 /« المغني 4/ 7548-7517 وكشاف القناع‎ )١( 


للعو اع اع عور عع عا ملالاو 


الكافر. وقال بعضهم إنها حينئذ تكون 
ولكل من الفقهاء تفصيل في الإجابة إليها أو 
طلبها ابتداء 5 

قال المالكية : الدعوة إلى المبارزة : جائزة. 
وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو 
إلى المبارزة : لا بأس به إن صحت نيته قال 
سحئون : ووثق بنفسه خوف إدخال الوهن 


على الناس . 
والإجابة إلى امبارزة عندهم جائزة» على ما 
6إقائة )0( 

سح شن 5 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه 
على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم 
فيها إذن الإمام . وم يشترطه غيرهم 9 . 

وقال الشافعية: تستحب الإجابة إلى 
طلب المببارزة ممن عرّف من نفسه القوة 
والجراءة وذلك بإذن الإمام. لأن في تركها 
حينئذ إضعافا للمسلمين وتقوية للكافرين . 

ويجوز طلب المبارزة وإن لم يطلبها الكافر. ٠‏ 
وعرف من يخرج إليها من نفسه القوة والجراءة 
وأذن له الإمام . 

وقال الرملي : تجوز من غير إذن الإمام لأن 
التغرير بالنفس في الجهاد جائز. 


804 /7 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١(: 
859 /7 (؟) مواهب الحليل‎ 


-ه غ- 


مبارزة ه ‏ > 


ا ل لل ل 21000 


ويكره طلب البارزة والإجابة إليها من لم 
يعرف من نفسه القدرة عليها وبغير إذن 
الإمام , 

وقالوا: تحرم المبارزة على فرع ومدين ورقيق 
م يؤذن لحم في خصوصهاء أي أذن لحم في 
الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة . 

ونقل الشبراملسي عن البلقيني وغيره في 
العبد والفرع المأذون لما في الجهاد من غير 
تصريح في الإذن في البراز أنه يكره لهما المبارزة 
ابتداء وإجابة» ونقل عن شرح الروض أن 
مثلهما فيها يظهر المدين. وقال : يؤيده ماقالوه 
إنه يستحب له توقى مظان الشهادة . 

ونقل الرملٍ عن الماوردي تحريم المبارزة 
على ما يؤدي قتله إلى هزيمة المسلمين. 

وقال الماوردي : لتمكين المبارزة شرطان : 
أحدهما أن يكون ذا نجدة وشجاعة يعلم من 
نفسه أنه لن يعجز عن مقاومة عدوه. فإن 
كان بخلافه منع. والثاني : أن لا يكون زعيها 
للجيش يؤثر فقده فيهم. فإن فقد الزعيم 
المدبر مفض إلى المزيمة. ورسول الله 4 
أقدم على البراز ثقة بنصر الله سبحانه وإنجاز 
وعده وليس ذلك لغيره 29 . 

وقال الحنابلة: إن دعا كافر إلى البراز 
)١(‏ مغني المحتاج 4/ 751, والأحكام السلطانية للماوردي 


ص 4١٠‏ ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي / 2 وشرح 
المنيج وحاشية الجمل ه/ 13 


0 0000000000000 


استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة 
مبارزته بإذن الأميرء لمبارزة الصحابة في زمن 
النبي ككفِةِ ومن بعده. قال قيس بن عباد: 
ممعت أبا ذر يقسم قلسي أن هله الآية: 
« مدان ملسا ين 4 نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن 
عتبة 22. وكان ذلك بإذنه ككِةِ ولأن في 
الإجابة إلى المبارزة في هذه الحالة ‏ ردا عن 
المسلمين وإظهارا لقوتهم وجلدهم على 
ا جرب . 

وطلب المسلم المجاهد الشجاع الكافر 
لمبارزته يباح ولا يستحب. لأنه لا حاجة إلى 
المبارزة. ولا يأمن أن يغلب فيكسر قلوب 
المسلمين» إلا أنه لما كان شجاعا واثقا من 
نفسه أبيح له لأنه بحكم الظاهر غالب. 

أما الضعيف الذي لا يثق من نفسهء ولا 
يعرف فيها القوة والشجاعة فإنه تكره له 
المبارزة» لما فيها من كسر قلوب المسلمين 
لقتله ظاهرا 29. 
سلب المبارز: 
5 - قال جمهور الفقهاء: إن السلب ليس 
وم دية سمب آزاقريقسم فنا ... 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ ا54)» ومسلم 


(: / 37) واللفظ للبخاري » والآية من سورة الحج رقم 19 
)١(‏ المغني 4/ 2154-3754 وكشاف القناع 1/ 59 7١‏ 


5-9 


مباررة 5 8 


المع عع ااا ااال اللي 


مختصا بالقاتل المبارز وإنما هو للمسلم الذي 
يقتل الكافر في المبارزة أو في غيرها . 

والتفصيل في مصطلح (سلب ف > وما 
بعدها) . 

وقال الحنفية : لو خرج عشرة من المشركين 
للقتال والمبارزة. فقال الأمير لعشرة من 
المسلمين: ابرزوا إليهم. إن قتلتموفم فلكم 
أسلابهم. فبرزوا إليهم فقتل كل رجل منهم 
يجلاء كان لكل رجل سلب قتيله 
استيحسانا 20 

ونص الحنابلة - كما قال البهوتي ‏ على أن 
المسلم إن قتل الكافر المبارز أو أثخنه فله 
سلبه. لحديث أنس وسمرة رضي الله تعالى 
عنهها أن النبي في قال: «من قتل قتيلا له 
عليه بينة فله سلبه» © وظاهره: ولو 
كانت المبارزة بغير إذن وقطع به في المغني. 
لعموم الأدلة. وفي الإرشاد: إن بارز بغيرإذن 
الإمام فلا يستحق السلب. وجزم به ناظم 
المفردات 29 . 


7- قال ابن قدامة: تجوز الخدعة ف الحرب 


714 /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) حديث: ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5477 ط. السلفية) ومسلم 
(5/ ال١ ‏ ط. الحلبي) . 

7١ 1١ /7 كشاف القناع‎ 2 


لللال عو ع ااا لاااالاللالالللال اللا 


للمبارز وغيرهء لقول النبي كَكِةِ : «الحرب 
خدعة) 2. ولا روى أن على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه لما بارز عمر بن عبد ود 
قال له علي : ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت 
عمرى فوب علي فضربه, فقال عمرو: 
خدعتني» فقال على كرم الله وجهه: الحرب 


خدعة 2 . 
ف .)١7‏ 


شروط المبارز: 
4 - يجب الوفاء بها شرطه الكافر المبارز على 
قرنه المسلم عند طلب المبارزة أو الخروج 
إليها في الجملة 2 لقول النبي 5ك : 
«المسلمون على شروطهم» 7؟. 

قال الدسوقي : إذا برز للميدان واحد من 
شجعان المسلمين وطلب أن قرينه فلان 
الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر: بشرط أن 
نتقاتل ماشيين أو راكبين» على خيل أو إبل» 
أو نتقاتل بالسيوف أو الرماح. فيجب على 


)١(‏ حديث: والحرب خدعة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ ١54‏ ط. السلفية). 
)١(‏ مغني المحتساج 275/4 وكشاف القناع '/ ٠لا‏ حاشية 
الدسوقي 7/ ١85‏ 
() حديث: «المسلمون على شروطهم» : 
أخرجه الترمذي (75/7" ط. عيسى الحلبي) وهو صحيح 
لطرقه (التلخيص الخبير 7/ 177) 


-/ةا مس 


ل 0000 


المسلم أن يوفي لقرنه بها شرطه عليه ”© . 

وقال المالكية: إن المسلم إذا خرج لمبارزة 
كافر بشرط أن لا يعين المبارز على خصمه 
سواهء وجب الوفاء بشرطه 9 . 

وقالوا: إن أعين الكافر المبارز من واحد أو 
جماعة بإذنه قتل المعين والمبارن وإن كانت 
الإعانة بغير إذن قتل المعين وحده. وترك 
المبارز المعان مع قرنه على حكم ما دخل عليه 
من الشروط. ولو جهل هل أذن في الإعانة أم 
لا؟ فالظاهر الحمل على الإذن إن دلت قرينة 
عليه» ىا إذا راطنه بلسانه ولم يعرف ما يقول 
فجاء عقب ذلك فوراء وإلا فالأصل عدم 
الإذن قف 

وإن انهزم المسلم المبارز وفر تاركا المبارزة 
فتبعه الكافر ليقتله أو أثخن الكافر المسلم 
وأراد قتله . منع من ذلك . 

قال الزرقاني : لا يقتل المبارز غير من بارزه 
لأن مبارزته كالعهد على أن لا يقتله إلا 
واحد. لكن قال البساطي : لو سقط المسلم 
وأراد الإجهاز عليه منعه المسلمون من ذلك 
على الصحيح أي بغير القتل إن أمكن. وإلا 
فبه. وقال الشارح: لو أثخن المسلم وقصد 


١84 حاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 
١71 /7 (؟) شرح الزرقاني‎ 
701 /١ شرح الزرقاني 7/ ١؟11ء» وجواهر الإكليل‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


تذفيفه منعناه على أحد القولين قال الزرقانى : 
وهو الراجح '" . ظ 

وقال الدسوقي: إن خيف على المسلم 
المبارز القتل من قرنه الكافر. . فنقل الباجي 
عن ابن القاسم وسحئون أن المسلم لا يعان 
بوجه لأجل الشرط. وقال أشهب وابن 
حبيب: يجوز إعانة المسلم ودفع المشرك عنه 
بغير القتل لأن مباررته عهد على أن لا يقتله. 
إلا من بارزهء قال المواق: وهذا هو الذي 
تجب به الفتوى, ألا ترى أن العلج المكاقء 
لو أراد أن يأسره لوجب علينا إنقاذه منه. فإن 
لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتل كما في 
البساطى 0" 

ولكن المواق ذكر أنه: إن خيف على 
المسلم القتل فأجاز أشهب وسحنون أن 
دقُع عنه المشرك ولا يقل 3 

وقال المالكية: للمسلم الذي خرج 
للمبارزة في جماعة مسلمين لمثلها من الحربيين 
معاقدة من الطائفتين للمبارزة من غير تعيين 
شخص لآخر عند العقد. ولكن إذا برز عند 
نشوب القتال كل واحد من المسلمين لكل 
واحد من الكفار فيجوز إذا فرغ المسلم من 
قرنه الإعانة لمسلم آخر أراد قرنه قتلهء نظرا 
)١(‏ شرح الزرقاني 7/ ١7١‏ 


(؟) حاشية الدسوقي 7/ ١85‏ 
() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل / 709 


-بم/ع6- 


000 


إلى أن الجماعة خرجت للجماعة» فكان كل 
جماعة بمنزلة قرن واحد. لقضية علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وى الله 
تعالى عنهم. بارزوا يوم بدر الوليد بن عتبة 
وعتبة بن ربيعة وأخاه شيبة بن ربيعة. فقتل 
علي الوليد بن عتبة. وقتل حمزة عتبة بن 
ربيعة. وأما شيبة بن ربيعة فضرب عبيدة 
فقطع رجله فكر عليه علي وحمزة فاستنقذاه 
من شيبة وقتلاه (2 . 

وقال الشافعية: لو تبارز مسلم وكافر 
بشرط أن لا يعين المسلمون المسلم ولا 
الكافرون الكافر إلى انقضاء القتال. أو كان 
عدم الإعانة عادة فقتل الكافر المسلم. أو 
ولى أحدهما منهزماء أو أثخن الكافر جاز لنا 
قتله, لأن الأمان كان إلى انقضاء الحرب وقد 
انقضى . وإن شرط أن لا نتعرض للمثئخن 
وجب الوفاء بالشرط. وإن شرط الأمان إلى 
دخوله الصف وجب الوفاء بهء وإن فر 
المسلم عنه فتبعه ليقتله أو أثخنه الكافر 
منعناه من قتله وقتلنا الكافر. وإن خالفنا 
شرط تمكينه من إثخانه لنقضه الأمان في 
الأولى وانقضاء القتال في الثانية» فإن شرط له 
التمكين من قتله فهو شرط باطل لما فيه من 
الضررء وهل يفسد أصل الأمان أو لا؟ 


١71 /7 شرح الزرقاني‎ )١( 


10000000 ا 


وجهان: أوجههما الأول. فإن أعانه أصحابه 
قتلناهم وقتلناه أيضا إن لم يمنعهم, أما إذا 
لم يشرط عدم الإعانة وم تجر به عادة فيجوز 
قتله مطلقا 29 . 

وقال الحنابلة : إن شرط الكافر المبارز أن 
لا يقاتله غير الخارج إليه» أو كان هو العادة. 
لزمه الشرط لقوله يكل : «المسنلمون على 
شروطهم)» ("©. والعادة بمنزلة الشرطء ويجوز 
رميه وقتله قبل المبارزة. لأنه كافر لا عهد له 
ولا أمان. فأبيح قتله كغيره إلا أن تكون 
العادة جارية بينهم » أي بين المسلمين وأهل 
الحرب. أن من يخرج يطلب المبارزة لا يعرض 
له. فيجري ذلك مجرى الشرط. ويعمل 
بالعادة وإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو 
أثخن المسلم بالجراح» جاز لكل مسلم 
الدفع عنه. والرمي أي رمي الكافر وقتله. 
لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد 
انقضى قتاله. وزال الأمان. وزال القتال. 
لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على 
قتل شيبة» حين أثخن عبيدة» وإن أعان 
الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا 
صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه لا المبارز 
لأنه ليس بسبب من جهته ”© . 
(1) حديث: «المسلمون على شروطهم» 


سبق تخريجه ف 8 
(5) كشاف القناع 7/ ٠,7١‏ 


-484- 


مباررة م 1١‏ مَبارِك الإبل ١‏ م 


ا ل ا 00 


وذكر الأوزاعي أنه ليس للمسلمين معاونة 
صاحبهم» وإن أثخن بالجراح وخاف 
المسلمون على صاحبهم, لأن المبارزة إنما 
تكون هكذاء ولكن لو حجزوا بينهه| وخلوا 
سبيل العلج الكافرء قال: فإن أعان العدو 
صاحبهم فلا نأس أن يعين المسلمون 
صاحبهم 0 


ضرب وجه المبارز الكافر: 

كال المي لوتيد لحل ازيب جع 
من يرق وسور ف مقابلهه حال الديلة لا 
يكف عنه إذ قد يمتلع عليه بعد ذلك 
ويقتله 0 


القود في المبارزة على وجه الملاعبة أو التعليم : 
٠‏ - نقل ابن عابدين عن صاحب المحيط 
أنه لو بارز اثنان على وجه الملاعبة أو التعليم 
فأصابت الخشبة عين أحدههما فذهبت يقاد 
إن اك 0 

تحريض المبارزين بالتكبير: 

١‏ - لا يستحب عند الحنفية رفع الصوت 
بالتكبير والتهليل في الحرب إلا إذا كان فيه 
تحريض للمبارزين فلا بأس به ©). 

759 /4 المغني‎ )١( 

(؟) فتح القدير 5/ ١717‏ 


(؟) رد المحتار ه/ 0517 , 
0( جمع الأنبر /١‏ 594-5654 


ا 1 0 


مبارك الإبل 


أت المبارك امع ميرك وهو موضع البروك . 
يقال: برك البعير بروكا: وقع على بركه وهو 
صدرهء ويقال: أبركته أناء والأكثر: أنخته 


' فيرك (2, 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. وبعض الفقهاء يسوون بين المبارك 
والمعاطن و" 
الألفاظ ذات الصلة : 
1- المرابضى: 
" - المرابض جمع مربض » وهو مأوى الغنم . 
وهو كامبرك للإبل 7" . 

والصلة بينه| المغايرة والمباينة . 


ب - المرابد : 
9 المرابد. جمع مربد» بوزن مقودء وهو 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) مراقي الفلاح 147., وحاشية الدسوقي /١‏ 184. وصحيح 
مسلم بشرح النووي 4/ 44. ونهاية المحتاج 7/ .5١‏ الشرح 
الصغير /١‏ 554 

(9) لسان العرب. 


دو هم- 


مبارك الإبل * - ه 


موقف الإبل. أو الذي تحبس فيه الإبل 9 . 
والمريد أعم من المبرك . 

الأحكام المتعلقة بمبارك الإبل : 

أ الصلاة فى مبارك الإبل : 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة فى 

مبارك الإبل مكروهة ولو طاهرة أو فرشت 

بفراش طاهر. وعن أحمد روايتان: إحداهما 

أن الصلاة لا تصح فيها بحال. وتلزم الإعادة 

إن صلى فيهاء والرواية الثانية كالجمهور 

والصلاة صحيحة. ما لم تكن المبارك 


. 
والتنفصيل في مصطلح (صلاة 
015 


ه ‏ قال الحنفية والشافعية: علة النبى عن 
الصلاة في مبارك الإبل ما في الإبل من 
النفورء فربا نفرت وهو في الصلاة فتؤدى إلى 
قطعهاء أو أذى يحصل منهاء أو تشوش 
الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة . 
وقال المالكية: النبي تعبديّ لا لعلة 
معقولة. وهو قول عند الحنابلة» وفي قول 
عندهم: إن المنع معلل بأنها مظنة 
للنجاسات. لأن البعير البارك كالجدار يمكن 


. المصباح المنير» وقواعد الفقه الكلية للبركتي (مربد)‎ )١( 
(؟) المغني ؟/ /ا5 وما بعدها.‎ 


للل رع و وم رع ره عع ااا عا ءايه 


أن يستتربه ويبول. وهذا لا يتحقق في حيوان 
سواهاء لأنه في حال ربضه يسترء وفي حال 
قيامه لا يثبت». ولا يستر('» وقد ورد «أن ابن 
عمر رضي الله عنه| : أناخ راحلته» مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليها» 9 . 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ ١6١1ء‏ ونهاية المحتاج 1 1 ومغني 
المحمتاج /١‏ ١5ء‏ والشرح الصغير /١‏ 2.778 والمغني 
ا 

(7) أثر ابن عمر: «أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة. . . » 
أخرجه أبو داود .)٠١ /١1(‏ وقال ابن حجر في الفح 
:)747/١(‏ سنده لا بأس به . 


قات 


ل ل لل ل 1000000 


التعريف: 
١‏ - من معاني المباشرة في اللغة: الملامسة. 
وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة» ومن 
معانيها ‏ أيضا _: الجاع (". 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. 
الأحكام المتعلقة بالمباشرة : 

تتعلق بالمباشرة أحكام منها : 
مباشرة الحائض في زمن الحيض: 
" - لا خلاف بين الفقهاء في أن وطء 
الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : 
« فَعْكرِلوا انس في الْمَحِيض وَلَاتْفربوْهُنَ 
حَقّ يَظهرنَ 4 ”2. كما لا خلاف بينهم ني 
جواز مباشرتها فيها فوق السرة ودون الركبة» 
لحديث: أن النبي يَهِ سئل عما يحل للرجل 
الإزار» 27 واختلفوا في مباشرتها فيا بين 
)١(‏ لسان العرب. 


(؟) سورة البقرة / 777 


() حديث: «أن النبي ككةٍ سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي 


0 000000 


الس والرقبة» تعب الجبهرر إل أنه 
حرام» واستدلوا بحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت:«كانت إحدانا إذا كانت حائضا 
فأراد رسول الله يَككِةٍ أن يباشرها أمرها أن تتزر 
في فور حيضتها ثم يباشرهاء”" . 

وقال الحنابلة : يجوز أن يصنع كل شيء ما 


وللتفصيل - ينظر (حيض ف 57) . 
مباشرة الصائم : 


“- يجوز للصائم أن يباشر زوجته بها دون 
الفرج. إن أمن من الوقوع في المحظور, ولا 
يبطل صممه إن لم ينزل 229 لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان النبي كَل يقبل 
ويباشر وهو صائم.ء وكان أملككم 
لإربه) 29, (ر: صوم ف 7"4). 

وتحرم المباشرة إن كانت نحرك شهوته. 
لخبر: «أن النبي كل : رخص في القبلة 


حائض» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 5) من حديث معاذ بن جبل وقال: 
وليس هو بالقوي . 

» . . حديث: عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا.‎ )١( 
)7475 /١( ومسلم‎ )107 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 

(؟) كشاف القناع 7/ 4١”"ء‏ ونباية المحتاج 1 / » ورد المحتار 
ةو -_ ٠٠١‏ 

(؟) حديث: «كان النبي #6 يقبل ويباشر وهو صائم. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري (5/ :.)١54‏ ومسلم 
/١(‏ /ا/ا/) واللفظ للبخاري . 


9ه 


00 111010111000000 


للشيخ وهو صائم. ونهى عنها الشاب. 
وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد 
صومه» ('2 قال الرملي: ففهمنا من التعليل 
أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمهاء ولأن فيه 
تعريضاً لإفساد العبادة . 

والمباشرة والمعانقة كالقبلة (2. 


مباشرة المعتكف : 

- لا خلاف بين الفقهاء في أن المباشرة 
بمعنى الوطء بحرم على المعتكف. لقوله 
تعالى : « وََامْكورُوضك وَأفشر عدون 
آلْمَسَدجِدٌ 27 . وأما المباشرة بلا وطء ففيها 
تفصيل ينظر في (اعتكاف ف77) . 


باشرة المحرم : 
© يحرم على المحرم مباشرة النساء بأنواعها : 
الجماع» والقبلة والمعانقة» واللمس بشهوة ولو 
مع عدم الإنزال» لقوله تعالى : « فَلارَهَتَ وَلَا 
شُنُوق وَلَايدَالَي ألْحّج» 1 والتفصيل في 


التعدي على الغير بالمباشرة : 
5 - لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي 


). . . حديث: (أن النبي وق رخص القبلة للشيخ‎ )١( 
. أخحرجه البيهقي 5/ ؟*) من حديث عائشة‎ 

(") خباية المحتاج 7/ ء ومغني المحتاج /١‏ ”ع 

(7) سورة البقرة / ١4./‏ 

(4؟) سورة البقرة / 1١941/‏ 


1111111100 ا نا 


على الغير مباشرة هو من أقوى 
آبسياتة الضمان . 

كا اتفقوا في الجملة: على أنه إذا اجتمع 
المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشرء 
وإن اختلفوا في بعض الحزئيات . فالقاعدة: 
إذا اجتمع السبب والمباشرة. أو الغرور 
والمباشرة قدمت المباشرة 2 . 


)١(‏ المتشور /١‏ 17ء والأشباه لابن نجيم مع حاشية الحموي 
1 145ء وحلية العلماء /1/ 555 » والسراج الوهاج على شرح 
متن المنباج ص 417/4 » والمغني 1/ د7 


ام 


000 


١‏ المبالغة في اللغة: مصدر بالغ. يقال: 
بالغ يبالغ مبالغة وبلاغاً: إذا اجتهد في الأمر 
و يقصر والمبالغة: المغالاة ‏ , 

ولا حرج المعسنى الاصطلاحي ع 
المعنى اللغوي د" 


الأحكام المتعلقة بالمبالغة : 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء: 


" - المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق 
الفم وأقاصيه وأشداقه. والمبالغة في 
الاستشاق لععذات الماه بالتغس إلى 
أقصى الأنف . 

واتفق الفقهاء على أن المبالغة في 
المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم . 

أما للصائم فالمبالغة فيه| مكروهة بالنسبة 
)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. والمعجم الوسيط. 


وتهذيب اللغة . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


لللع لمعم ييه 


له» لحديث لقيط بن صبرة أن رسول الله كك 
قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 


صائا» (2. 
والتفصيل في مصطلح (وضووءء 


المبالغة في غسل أعضاء الوضوء : 
* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 
إسباغ الوضوء أي غسل ما فوق الواجب من 
أعضاء الوضوء أو مسحه لما روى نعيم المجمر 
أنه رأى أبا هريرة رضى الله عنه يتوضأ فغسل 
وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين». ثم 
غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال : 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر 
الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل»”"'. والغرة: بياض في وجه 
الفرس. والتحجيل في يديه ورجليه. ومعنى 
الحديث: يأتون بيض الوجوه والأيدي 
والأرجل . 
)0( فسح القدير /١‏ 57ء وحاشية ابن عابدين /١‏ هلا, وشرح 
الزرقاني على خليل /١‏ /51. والذخيرة1/17ا. وشرح المحلٍ 
/١‏ *ه. والمجمسوع / إلوكء والمغني لظ 
والإنصاف 1717*١17 /١‏ 
وحديث : «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاء» 
أخرجه الترمذي )١155/5(‏ وقال: حديث صحيح : 
(؟) حديث: نعيم المجمر: «أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه 
يتوضا. . ٠‏ 
أخرجه مسلم )7١5 /١(‏ 


4ه 


ل لل ل ا ا 000000000 


وصرح الحنابلة بأنه يستحب اللمبالغة في 
أعضاء الوضوء. والمبالغة عندهم في غير 
المضمضة والاستنشاق هي دلك المواضع التي 
ينبو عنها الماء أي لا يطمئن عليها وعركها 
بالماء . 

وصرح المالكية بأنه يجب دلك أعضاء 
الوضوء , والدلك في الراجح ‏ عندهم : هو 
إمرار اليد على العضو”''. 

كما صرحوا بأنه لا تندب إطالة الغرة وهي 
الزيادة في مغسول الوضوء على محل 
الفرض 6 
المبالغة في دلك العقب في الوضوء : 
5 - صرح جمهور الفقهاء باستحباب دلك 


العقب ف الوضوء : 
قال ماللك< وت ينبعي أن يتعاهد 
عقّيه 0 


وقال البغوي : ويجتهد في دلك العقب لا 
سيما في الشتاء فإن الماء يتجافى عنها © . 
عضصوسا ف الشقاي فقد ورد: «ويل 
)11( حاشية ابن عابدين /١‏ 4 والفتاوى المندية املف 
والمجموع 477/١‏ - 478. والزرقاني .5١ /١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 45 
(؟) حاشية الزرقاني /١‏ *ال/ا 


(؟) مواهب الجليل مع التاج والإكليل ١51١ /١‏ 
(؟) المجموع /١‏ 4177 


ا 0111100 


للأعقاب من النار» 0 
وذكر نسو هذا الخطاب وابن قدامة 29. 
والتفصيل في مصطلح (وضوء) . 
المبالغة في الغسل : 
ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الإسراف 
والمبالغة في الغُسل » فازاد على الكفاية أو بعد 
تيقن الواجف قهو سرف مكرى إلا إذا كان 
الماء موقوفاً فإنه يحرم الزيادة على الكفاية 
لكونهاغير مأذون فيها 2 . 
وللتفصيل (ر: إسراف ف 8. غسل 


.)5١ ف‎ 


المبالغة في رفع الصوت بالأذان : 

 "‏ ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يسبتحب 
رفع الصوت بالأذان بلا إجهاد لنفسه لثلا 
يضر بهاء لقول النبي كك لي سعيد 
الخدري : «إني أراك تحب الغنم والبادية. 
فإذا كنت في غنمك أو باديتك. فأذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع 


.ءال/١ الإقناع‎ )١( 
. وحيديث : «دويل للأعقاب من الناره‎ 
)؟١4‎ /١( ومسلم‎ )١57 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 

(؟) مواهب الجليل /١‏ 577., والمغنني ١15 /١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين .4٠ /١‏ ا١٠.‏ ومواهب الحليل 
١‏ وحاشية الدسوقي .٠١١ /١‏ وناية المحتاج 
/١‏ *7, والمجموع ”/ ٠و‏ والمغني ١14 /١‏ 3" 


الال لل 00 


مدى صضوت: ال مهن جن: ولا إنسنء ولا 
شيء» إلا شهد له يوم القيامة» 2 . 

وقال الحنفية: يسن الجهر بالأذان ورفع 
الصوت به.ء ولا ينبغى أن يجهد نفسه لأنه 
يخاف حدوث بعض العلل . 

وقال الحنابلة : رفع الصوت بالأذان ركن» 
ويستحب رفع صوته بقدر طاقته» وتكره 
الزيادة فوق طاقته خشية الضرر”" . 

والتفصيل في (أذان ةا 7ب:180] . 
البالغة في الدعاء ورفضع اليدين في 
الاستسقاء : 
1 ذهب الفقهاء في الجملة إلى استحباب 
المبالغة في الدعاء. وني رفع اليدين ني 
الاستسقاء, لما جاء في حديث أنس رضي الله 
عنه: «كان كد يرفع يديه حتى يرى بياض 
007 


وذكر الزرقاني أن معنى المبالغة في الدعاء 
يحتمل أمرين: إما الإطالة في الدعاء وإما 
الإتيان بأجوده وأحسنه. أو يحتملههما معاً. 
وذكر- أيضاً ‏ أن المبالغة في الدعاء تكون من 


» . حديث: «إني أراك تحب الغنم والبادية.‎ )١( 
)88 - أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / الم‎ 

)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 477. ومغني المحتاج »٠77/ /١‏ وأسنى 
المطالب /١‏ 1717١ء‏ وبدائع الصنائع ١49 /١‏ كشاف القناع 
"4١١‏ والإتصاف /١‏ 419-418 

() حديث: دأن النبي كهةِ كان يرفع يديه في الاستسقاء..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1٠‏ 511) 


1100ل ا ا نا 


الإمام ومن معه من الحاضرين ”2 . 

(ر: استسقاء ف 14. دعاء ف 8). 
المبالغة في المدح : 
4- قال النووي: وردت أحاديث في النبي 
عن المدح وأحاديث في الصحيحين بالمدح في 
الوجه . 
قال العلماء : وطريق الجمع بيتها أن الغبي 
محمول على المجازفة في المدح والزيادة في 
الأوصاف. أو على من يخاف عليه فتنة من 
إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» أما من لا 
يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله 
ومعرفته. فلا نبي في مدحه في وجهه إذا ل 
يكن فيه مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك 
مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه» أو 
الدوام عليه. أو الاقتداء به. كان 
مس ]3 


وللتفصيل : )ف مدح). 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 27٠١‏ والشرح الصغير 
١‏ 74ه, والزرقاني على خليل /١‏ 87, والمجموع /٠5‏ 84» 
والقليوبي /١‏ 7١لاء‏ والكافي /١‏ 747 757 وفتح الباري 
//اه . 

إفة شرح صحيح مسلم للنووي 4غ فتح الباري 
٠‏ /ا5. وإحياء علوم الدين 1/ 774 


"هه 


0 1 


د مه سي 

التعريف: 
١‏ المباهلة في اللغة: من باهله مباهلة لعن 
كل منبهم| الآخر وابتهل إلى الله : ضرع إليه. 
وبهله بهلا: لعنه. ومنه قول أبي بكر رضي الله 
عنه: «من ولى من أمر الناس شيئاً فلم 
يعطهم كتاب الله فعليه بهلة الله» 29 أي 
لعنته. وباهمل بعضصسهم بعضا: اجتمعوا 
فتداعوا فاستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم. 
وني أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «من شاء 
باهلته أنه ليبس للاأمة ظهار» 0( . 

ولايخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي 9" . 


الحكم الإحمالي : 
أ المباهلة في الفرائض: 
؟١‏ - ذكر بعض الفقهاء في باب الفرائض 


» . . قول أبي بكر الصديق: «من ولي من أمر الناس شيئاً.‎ )١( 
)ه17٠١‎ /١( أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث‎ 

[فة) أثر ابن عباس : ومن شاء باهلته . . . » 
أخرجه البيهقي في السنن (1/ 078417 

(5) المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن» والمعجم الوسيط. 
وتفسير القرطبي 4/ 5 ٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ل ا 


مسألة سميت بالمباهلة وهي: زوج وأم 
وأخت لأبوين أو لأب. حكم فيها سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن 
خلافته بالعول. بل قيل: إنها أول فريضة 
أعيلت في زمن عمر رضى الله عنه. فخالفه 
فيها ابن عباس رضى الله عنب) بعد وفاته. 
كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر رضي الله 
عنه. وجعل للزوج النصف. وللأم الثلث 
وللأخت ما بقي. ولا عول حينئذ» فقيل له: 
لم تقل هذا لعمر؟ . فقال: كان رجلا مهابا 
عددا م يجعل ف المال نصفا ونصفا وثلثاء 
ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث؟ ثم 
قال له على رضى الله عنه : هذا لا يغنى عنك 
يه 8 3 . 
شيئاء لو مِتٌ أو مت لقسم ميراثنا على ما 
عليه الناس من خلاف رأيك. قال: فإن 
شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا 
ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم. ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين 00 فسميت 
المباهلة لذلك 9). 
وللتفصيل (ر: إرث ف 05) 5 


)١(‏ أثر ابن عباس المذكور ملفق من عدة روايات» في مصنف عبد 
الرزاق /1٠١(‏ 76514 - 308)» وستن البيهقي (5/ 101) 
(5؟) مغني المحتاج 7/7 والقليوبي 7/ 167», والمغني لابن قدامة 

١191 /5‏ وانظر حاشية ابن عابدين 4/ 0١١‏ 


-ب/اه- 


ا 000 


*- قال ابن عابدين: المباهلة بمعنى 
الملاعنة مشروعة في زماننا '2. وقد وردت 
المباهلة في الأصل في قوله تعالى : «إِدَمَثَلَ 
عسكاعنَأمكمكَل دم دن راب تال 
لوا فَمَنْحَآجَكَفِيهِ مِْبْعَرِمَاجَآءلكَمِنَ الِإ ِفقَلٌ 
َالَأ دع أبناءنا وَإْسَاهكْرٌ ونسآككا وناك 
شكشك شُمَمَيْمَتجص ل لََنَتَمه 
علَالكزبيت 9 »4 ” 
حيث نزلت هذه الآيات بسبب وفد نجران 
حين لقوا نبي الله يلخِ فسألوه عن عيسى 
فقالوا: كل آدمى له أب» فيا شأن عيسى لا 
أب له © وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ما دعا أسقف نجران والعاقب إلى الإسلام 
قالوا: قد كنا مسلمين قبلك». فقال: كذبتا 
منع الإسلام منكما ثلاث : قولكى): اتخذ الله 
ولداء وسجودى) للصليب. وأكلكما الخنزير 
قالا: من أبوعيسى؟ فلم يدر ما يقول فأنزل 
اله تع : « إنك مكسعنه أ كك 
ادم خَلَعسَهُ من تراب » إلى قوله «فتجسّل 
َعَمَتَامََعَلَانْحكئ ينه فدعاهم النبي يله 
(؟) سورة ال عمران / 51-59 
(5) حديث: ووفد نجران حين لقوا نبِيّ الله وق . . » 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 414 ط. دار المعارف) من 

حديث قتادة مرسلاً . 


0 000 


إلى المباهلة فقال بعضهم لبعض : إن فعلتم 
اطع الوادي عليكم ناراً.. فإن 
محمدا نبي مرسل ولقد تعلمون أنه 
جاءكم بالفصل في أمر عيسى . فقالوا أما 
تعرض علينا سوى هذا؟ فقال ذَلِهِ: 
«الإسلام أو الجزية أو الحرب»: فأقروا 
بالجزية وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا في 
كل عام ألف حلة في صمْر. وألف حلة في 
رجبء فصالحهم رسول الله كلِ على ذلك 
بدلا من الإسلام ('2. قال العلماء: وفي هذه 
الآيات دحض لشبه النصارى في أن عيسى. 
إله أو ابن الإله. كما أنها من أعلام نبوة النبي 
كله لأنه لما دعاهم .إلى المباهلة أبوا ورضوا 
بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب: 
أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادي ناراء 
ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة. 
ولولا أنهم عرفوا يقينا أنه نبي ما الذي كان 
يمنعهم من المباهلة؟ فلا أحجمواء وامتنعوا 
عنها دل على أنهم قد كانوا عرفوا صحة نبوته 
كله بالدلائل المعجزات» وبا وجدوا من نعته 
فى كنب الأنبياء المنقدمين 29. 


)١(‏ تفسير القرطبي 4/ ,٠١5 .1١7‏ وأحكام القرآن للجصاص 
4/1 ء وأحكام القرآن لابن العربي >٠0 /١‏ 
والحديث أورده السيوطي في الدر المنشور (7/ 778) بلفظ 
مقارب وعزاه إلى ابن سعد وعبد بن حميد من حديث الأزرق بن 
قيس مرسلا . 

(؟) المصادر السابقة . 


---00- 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


انظر: بدعة التعريف: 
١‏ المبطون في اللغة: هو عليل البطن» من 
البطّن بفتح الطاء يقال: بطن - بكسر 
الطاء ‏ بطنا إذا أصابه مرض البطن» ويقال 
بِطِنَ بصيغة البناء للمفعول: اعتل بطنه فهو 
معو ةا 
مبتوتة وفي الاصطلاح : قال النووي : المبطون 
١‏ صاحب داء البطن وهو الإسهال وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل : 
عر اللي يشتكي يطنه ويل : خو المذيئي 
يموت بداء بطنه مطلقاء أي شاملا لجميع 
أمراض البطن. وقال ابن عبد البر: قيل هو 
صاحب الإسهال. وقفيل: إنه صاحب 
القولنج )1( والبطين : العظيم البطن 60 


انظر: طلاق 


(1) القولنج: بضم القاف وفتح اللام: وجع في المعى المسمى 
قولن, وهو شدة المغص (المصباح المنير) . 

(؟) المصباح المنير» والمفردات» والمعجم الوسيط. وشرح صحيح 
مسلم /1١1*‏ 57. ودليل الفالحين 4/ .١55‏ مغني المحتاج 
/١‏ ١٠ه"ا.‏ ومواهب الحليل 18/7" 


-8ه- 


00010000007 
للمرر رم رو مور وو نوو نتمننقة 
00000 لل ا 
001000000000 


الحكم الإحمالي : 
" - المبطون مريض ومعذور. فتجري عليه 
أحكام المرضى وأصحاب الأعذار. 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (مرض 


وتسير ف 4 5 
وقد نص الفقهاء على عَدْ المبطون شهيدا مبلغ 
إذا مات في بطنتهء. لقول النبي كَل : 
«الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. انظر: تبليغ 
والغريق. وصاحب الهدم , والشهيد في سبيل 3 
الله عز وجل» 0 . 
وقسموا الشهداء إلى أقسام ثلاثة: 
الأول: شهيد الدنيا والآخرة» والثاني: شهيد 
الدنياء والثالث: شهيد الآخرة . 


واتفقوا على أن الميبطون من شهذاء 58 
الآخرة. واتفقوا على : تغسيل المبطون مع انظر: مزدلفة ‏ منى » قسم بين الزوجات 
اه شهيدا. 


والتفصيل في مصطلح (شهيد ف 7, 
6 وتغسيل الشف 00 


». . حديث: والشهداء خحمسة.‎ )١( 
من‎ )1617١ /7( أخرجه البخاري (الفتح 1/ 176) ومسلم‎ 


-5- 


ا 00000 


١‏ -المتاركة في اللغة: مصدر تارك من الترك, 
وهو التخلية. والمفارقة. يقال: تتاركوا الأمر 
بينهم أي تركه كل منهم » وتاركه البيع متاركة 
إذا خلاه كل منهم (2. 

وفي الاصطلاح : لم يعرف الفقهاء المتاركة 
تعريفا واضخاء ولم يستعمل جمهور الفقهاء 
لفظ المتاركة بل استعاضوا عنه بلفظ 
الفسخ (©. ولكن الحنفية استعملوا لفظ 
المتاركة في بعض العقود الفاسدة بمعناه 
اللغوري في ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإبطال: 
" - الإبطال لغة: إفساد الشىء وإزالته» حقا 


)١(‏ القاموس المحيط. وتاج العروس. والمصباح المنيرء ومختار 
الصحاح , 

(؟) شرح المنهاج للمحلي 7/ .18١‏ والمغني 7/ 4517 

زفنة الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 2.١18‏ و؟7/ اه" - 
"0 وفتح القدير والهداية "741/7 


اللاو و0 


كان ذلك الشيء أو باطلا 9©. وني 
الاصطلاح: هو الحكم على الشىء 
بالبطلان» سواء وجد صحيحا ثم طرأ عليه 
سبب البطلان» أو وجل وجودا حسيا لا 
شرعياء ويستعمله الفقهاء بمعنى الفسخ 
والإفساد والإزالة والنقض. والإسقاط مع 
اختلاف في بعض الوجوه 60 
ركن المتاركة : 
- قال الحنفية : الأصل في المتاركة أن تكون 
باللفظ المعبر به عنها من المتعاقدين. 
كتركت». وفسختء. ونقضت,. وتصح بلفظ 
الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص بها عدد 
الطلقات على الزوج”" . 

ويحل محل اللفظ في أغلب الأحوال الفعل 
المعبر به عنهاء مثل رد المشتري المبيع بيعا 
فاسدا على بائعه مهبة أو صدقة. أو بيع أو 
بوجه من الوجوه كإعارة وإجارة» فإن ذلك 
كله متاركة للبيع فتصح ويبرأ المشتري من 
ضانه (؟» . هذا في المعاوضات عامة . 

وهل يكون ذلك في النكاح أيضا؟ . 


. تاج العروس» والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان‎ )١( 

(؟) القليوبي «/ الى كلاكد. 5/ 44. ومطالب أولي النبى 
* / “ان والاختيار 1/ ١١‏ 

(") حاشية ابن عابدين 1/ 637-761 

(5) الدر المختار في هامش ابن عابدين عليه نقلا عن القنية 
١١6/4‏ 


#59 ل 


ال ا ا ااا ا 100 


قال ابن عابدين : إن الحنفية صرحوا بأن 
المتاركة في النكاح الفاسد لا تتحقق بعد 
الدخول إلا بالقول. كتركتك. وخليت 
بيلك وأما غير المدخول هاء فقيل: 
تكون المتاركة بالقول أو بالترك على قصد عدم 
العود إليهاء وقيل: لا تكون إلا بالقول 
كحال ما بعد الدخول. حتى لو تركها 
ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج 
بآخر» هذا إذا تركها مع العزم على عدم العود 
إليهاء فإذا تركها من غير عزم على ذلك لم 
تكن متاركة عند الحنفية» وخالف زفر في ذلك 
وعدها متاركة أيضاء وأوجب عليها العدة من 
تاريخ آخر لقاء له بها 0©. 
ما يترتب على المتاركة من أحكام : 
4 ذهب الحنفية إلى أن كل مبيع ببيع فاسد 
رده المشتري على بائعه: بهبة» أو صدقة. أو 
بيع » أو بوجه من الوجوه : كإعارة. وإجارة. 
ووقع في يد بائعه فهو متاركة للبيع» وبرىء 
لتر من شان 60 

وقالوا: يثبت لكل واحد من الزوجين في 
النكاح الفاسد فسخه ولو بغير محضر من 
صاحبه . دخل بها أولا في الأصح خروجا عن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 2318417 وبدائع الصنائع 7 / ه77 


وفتح القدير */ .78 
)١(‏ الدر المختار 4 / ١١5‏ 


لماوعلل اللاي 


المعصية. فلا ينافي وجوبه. بل يجب على 
القاضي التفريق بينهماء وتجب العدة بعد 
الوطاء لا الخلرة للطلاق لآ للموت»:من وقت 
التفريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة 
بالمتاركة في الأصح ”2 . 

وإذا تمت المتاركة بين المتعاقدين» ونحقق 
ركنباء انقضت كل 5 العقد الذي وردت 
عليه. لانتقاضه بهاء ووجب رد المتعاقدين 
بعدها إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد 
ما أمكن . فيتراد المتعاقدان البدلين» ويتفرق 
الزوجان. ويكون كل لقاء هما بعده حراما 
وزنا يوجب الحد . 

فإذا تعذر ذلك» كما لو هلك المبيع بعد 
القبض في البيع الفاسد. أو ولدت المرأة بعد 
الدخول في النكاح الفاسد, ثم تمت المتاركة 
وجب على المشتري رد قيمة المبيع بالغاما بلغ 
لتعذر رد عينه» كا وجب على الزوجين 
التفرق أثر المتاركة مع ثبوت نسب 
الولد. وكذلك إثبات المهر. ووجوب العدة. 
وذلك كله حفظا لحق الشرع في المهر والعدة» 
وحق الولد في النسب, وهي من الحقوق التي 
لا تقبل الإلغاء 9 . 


)1غ( الدر المختار مامش حاشية رده المحتار ١‏ / اه* 

ف المحلي على منهباج الطالبين 7/ .18٠‏ 575 والمغني 
17 #837 - لال وابن عابدين 7/ 45465. وفتح القدير 
ع+/ بام" 
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التعريف: 

١‏ المتاع في اللغة: اسم لكل شيء ينتفع 

به فيتناول: متعة الحج , ومتعة الطلاق» 

وما يستمتع به الإنسان في حوائجه مما يلبسه 

ويفرشه. والستورء والمرافق كلها (©. 
واصطلاحا : كل ما ينتفع به من عروض 

الدنيا قليلها وكثيرها 2 . 


الأحكام المتعلقة بالمتاع : 
متاع البيت: 


؟ - عبر بعض الفقهاء عما يجب على الزوج 
توفيره لزوجته بمتاع البيت وعدد الأخرون ما 
يجب على الزوج لزوجته في البيت. وسموه 
آلات أو أدوات للنوم أو للطبخ وغيرهاء 
وقالوا: إنه يجب للزوجة على زوجها آلات 
أكل وشرب وطبخ , وها أيضا مسكن يليق بها 
إلى غير ذلك من النفقة الواجبة للزوجة على 
زوجها 9©. 

(1) لسان العرب والكليات» ومتن اللغة. 


(1) قواعد الفقه للبركتي (متاع) . 
(7) الدر المختار 7 / 744ء والشرح الصغير 7 / “الالاء ومابعدهاء 


» 
التنازع على ملكية المتاع : 


 “‏ القاعدة عند الفقهاء : أن وضع اليد على 
الشيء من أسباب الترجيح في دعوى 
الملكية» إن لم يوجد حجة أقوى منها كالبينة» 
فيقضى لصاحب اليد بيمينه باتفاق 
الفقهاء.. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تنازع 
الأيدي ف 7) . 

وإذا كان الشيء في يدهما ولم يكن لآحدههما 
ينة جلف كل منبيا للاثتمر قينجمل بيتبنا. 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين 
فالمدعى به للحالف,. هذا إذا لم يكن 
لأحدهما ما يصلح للترجيح في عرف أو ظاهر 
حالٍ. فيقضى له به بيمينه . 

وعلى ذلك إذا اختلف الزوجان في متاع 
بيت الزوجية أو بعضه. فادعى كل منها أنه 
ملكه. أو شريك فيه. ولم توجد بينة يحكم 
لكل منها بها يليق به في العرف. نظراً إلى 
الظاهر المستفاد من العادة . 

فإذا تنازعا فيها يصلح للرجال: كالعامة, 
والسيف. وقمصان الرجال. وأقبيتهم. 
والسلاح وأشباههاء فهي للزوج. . وإن 


لالم وحاشية الدسوقي 1 / 0١١‏ والقوانين الفقهية 7117 
ونباية المحتاج // +5 وا مغني /1/ 4ه 


2 ا 
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نازعها الزوج فيها يختص بالنساء كالمكحلة. 
والمقانع فهو للزوجة. استنادا إلى الظاهر 
المستفاد من العادة (2. 

أما إذا تنازعا فيما يصلح لما فقد اختلف 
الفقهاء فيه. فقال الخحنفية والمالكية: إنه 
للرجل لأن القول في الدعاوى لصاحب اليد 
بخلاف ما يختص بهاء لأنه يعارضه 
ظاهر أقوى منه() . 

وقال الحنابلة: إثه بينبيا إذا كان مما 
يسام 5 

وإذا اختلف أحدهها وورثة الآخر فا 
يصلح لأحدهما فهو كاختلافهماء فا كان 
خاصاً بالرجال فهو للرجل أو لورثته» وما 
يصلح للنساء فهو لها أو لورئتها. 

أما ما يصلح لما فقد اختلف الفقهاء 
فقال الحنفية: هو للحي منبههاء لأنه لا يد 
للميتء وقال الحنابلة : هو بين الحيّ وبين 
ورك البت مجب 19 يقال القائعية: إن 
تنازع الزوجين في متاع البيت كتنازع أجنبيين 
في شىء بيدهما: فيتحالفان فيجعل بينهها إن 
حلفا وإن نكل أحدهما فهو للحالف, ولا 


)١(‏ رد المحتار 4/ 7 .» وفتح القدير 5/ .1١4‏ والمدونة 
/ 7 مما بعدهاء وكشاف القناع 5/ 84 وما بعدهاء 
وقواعد الأحكام 1/ /اغ 

(؟) المصادر السابقة . 

5 كشاف القناع م 

(*) المصادر السابقة . 


لملعو فوع وو و لمعم اع ع عا ع0 


فرق عندهم بين ما يصلح لأحدهما وما 
يصلح لماء وما لا يصلح لواحد منه|. 
فإذا نازعها على مقانعهاء أو نازعته على 
العامة وقمصان الرجال. والسلاح. فإنها 
يتحالفان إن لم تكن بينة» وكذا إن تنازعا ما 


لا يصلح لواحد منهها ككتب الفقه وما غير 
فقيهين ومصحف هنما أميان 2 . 


ولا فرق في الأحكام السابقة بين مفارقة 
ومن في عصمة الزوج 0" 
اختلاف زوجات رجل في متاع البيت: 
- إذا تشازعت زويجات الرجل في متاع 
البيت» فإن كن في بيت واحدء فإن المتاع 
الخناص بالنساء يكون بيغين على السواء. 
وإن كانت كل واحدة منهبن في بيت على حدة 
فيا في بيت كل امرأة هو بينها وبين زوجهاء أو 
بينيا وبين وزققه غل ماسيق ك9 


تخلية العقار المبيع من متاع غير المشتري : 
ه- يشترط في قبض غير المنقول تخليته لمشتر 
وتفريغه من متاع غيره ('». والتفصيل في 
(قبض ف 8). 


414 /4 نهاية المحتاج 4/ 777 وروض الطالب‎ )١( 

)١(‏ البحر الرائق 1/ 2747 وفتح القدير 5/ 9١؟.‏ وكشاف 
القناع > 

() المصادر السابقة. 

(؟) حاشية الجمل 7/ ١714‏ 


عم 


متاع ”- /ا2 متهم 0 
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إلقاء المتاع لوف غرق نفس أو حيوان 
حرم : 
5 - إذا أشرفت سفينة بها متاع وراكب على 
غرق وخيف غرقهاء جاز إلقاء متاعها في 
البحر رجاء سلامتهاء ويجب إلقاء المتاع 
لرجاء نجاة الراكب المحترم . 

وكذلك يجب إلقاء الحيوان المحترم لنجاة 
الآدمي المحترم . 

فإن ألقى متاع غيره بلا إذن منه ضمنه» 
وإن ألقاه بإذنه فلا ضمان. ولوقال شخص: 
أل متاعك في البحر وعلّ ضانه. أو قال: 
على أن ضامن» ضمن . 

والتفصيل في مصطلح (ضمان 
ف .١550‏ سفيلة ف .)١٠١‏ 
سرقة متاع المسحد: 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقام 
حد السرقة على من سرق ما أعد لانتفاع 
الناس به من متاع المسجد, كالحصر والبسط 
وقناديل الإضاءة ولو كانت محرزة بحافظ . لأن 
حق السارق في الانتفاع مها يعتبر شبهة تدرأ 


عنه الحد. 
1" 


000لا 


التعريف: 
١‏ المتهم لغة: من وقعت عليه التهمة. 
والتهمة هي : الشك والريبة., واتهمته: 
ظننت به سوءا فهو تهيم» واتهم الرجل 
اتهاما : أتى با يتهم عليه 9 . 
ولا يرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المدعى عليه : 
” - المدعى عليه: هو من يدفع عن نفسه 
دعوى دين أوعين أو حق. والمدعي : هومن 
يلتمس لنفسه ذلك قبل المدعى عليه . 
والصلة بين المتهم وبين المدعى عليه 
عموم وخصوص مطلق . 
تتعلق بالمتهم أحكام مختلفة منها: 


. المصباح المنير مادة (تهم)‎ )١( 
ط . بولاق.‎  ١41/ /7” (؟) الدر المختار‎ 


-هة- 


الل لل ا ا ل ا ا لا ا الل الل ل 01111111 


المتهم بالكذب في حديث رسول الله كك : 


- عد الحافظ العراقي المتهم بالكذب في 


المرتبة الثانية بعد الكذاب من مراتب ألفاظ 
التجريح عند المحدثين . 

وقال ابن أبي حاتم : تجوز رواية حديث 
من كثرت غفلته في غير الأحكام. وأما رواية 
أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان 
حاهم . 

والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه 
أنه يترك الرواية عن المتهمين. والذين غلب 
عليهم كثرة الخطأ للغفلة وسوء الحفظ . 

وذكر الحافظ العراقي أن المتهم بالفسق 
المبتدع الذي لم يكفر ببدعته إذا كان داعية 
إلى بدعته لم تقبل روايتهء وإن لم يكن 
داعيةقبلء وإليه ذهب أحمد كا قال 
الخطيب,. وقال ابن الصلاح : وهذا مذهب 
الكثير أو الأكثر وهو أعدها وأولاها (©. 


المتهم في اجرائم : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا 

تقام على المتهم بالتهمة . 

والمالكية إلى أن للقاضي تعزير المتهم إذا 

. -ط‎ ١95 ألفية الحديث مع فتح المغيث للحافظ العرافي ص‎ )١( 
4ل وشرح‎ -787 /١ دار الجيل  بيروت» والعلل للترمذي‎ 
وشرح ألفية الحديث للحافظ‎ ١١5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ 
44 العراقي ص‎ 


قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل 
نصاب .الحجة». أو استفاض عنه أنه يعيث' 
في الأرض فساداء وقالوا: إن المتهم بذلك إن 
كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل 
يعزر متهمه» وإن كان مجهول الحال فيحبس 
حتى ينكشف أمرهء. وإن كان معروفا 
بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقرء أو 
بالحبس» وقالوا: وهو الذي يسع الناس 
وعليه العمل. (ر: تبمة ف )١5‏ . 

وقال الماوردي : الحرائم محظورات شرعية 
يعر اك عاق سايها: أرحويى تلا سد 
التهفة عال اسنيراء تقتضيه السياضشة 
الدينية» ولها عند ثبوتها وصحتها حال 
استيفاء توجبه الأحكام الشرعية . 

فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها 
فمعتبر بحال النظر فيهاء فإن كان حاكما رفع 
إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا لى يكن لتهمة 
بها تأثير عنده. ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا 
استسبراء» .ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار 
إجباراء ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا 


من إقرار المتهوم أو إنكاره» إن اتهم بالزنا ل 
يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة 
التي زنى بهاء ويصف ما فعله بها با يكون 
زنا موجبا للحد. فإن أقر حده بموجب 


- 


متهم 4 
لل ا ل ل لل ل لل ل ل 011 


إقرارهء وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه 
وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون 
حقوق الله تعالى» إذا طلب الخصم اليمين. 

وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم 
أميراً كان له مع هذا المتهوم من أسباب 
الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام 
وذلك من تسعة أوجه : 

أحدها: أنه لا يجوز للأميرأن يسمع قرف 
المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق 
للدعوى المقررة. ويرجع إلى قولهم في الإخبار 
عن حال المتهوم. وهل هومن أهل الريب؟ 
وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن 
برءوه من مثل ذلك خفت التهمة ووضعت. 
وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه وإن قرفو 
بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة 
وقويت» واستعمل فيها من حال الكشف ما 
يناسبه. وليس هذا للقضاة . 

الثاني : أن للأمير أن يراعى شواهد الخال 
وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها فإن 
كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا 
فكاهة وخلابة قويت التهمة. وإن كان 
بضده ضعفت, وإن كانت التهمة بسرقة 
وكان المتهوم بها ذا عيارة 2 أو في ببنه آثار 


)١‏ قال ابن الأنباري : العيار من الرجال الذي يخل نفسه وهواها 
لا يروعها ولا يزجرها. (المصباح المنير) 


لضرب أو كان معه حين أخذ منقب قويت 
اللهئةء. وإ ان تاه عع وأيسن 
هذا للقضاة أيضا. 

القالث: أن للأمير أن يعجل حبس 
المتهوم للكشف والاستبراء» واختلف في مدة 
حبسه لذلك. فذكر عبد الله الزبيري من 
أصحاب الشافعي أن حبسه للاستيراء 
والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال 
غيزه: بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي 
الإمام واجتهاده. وهذا أشبه. وليس للقضاة 


الرابع : أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن 
يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد 
ليأخذ بالصدق عن حاله فييا قرف به وتنم : 
فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيها ضرب 
عليه فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره نحت 
الضرب حكم . وإن ضرب ليصدق عن حاله 
وأقر تحت الضرب». قطع ضربه واستعيد 
إقراره» فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثاني 
دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول وم 
يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار 
الأول. وإن كرهناه . 


الخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت 
منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم 


#ث#/#ة ]3 


ا ا ااا ااا الل يي يي ا 


حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى 
يموت» بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت 
المال» ليدفع ضرره عن الناس». وإن لم يكن 
ذلك للقضاة . 

السادس : أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم 
استبراء لحاله» وتغليظاً عليه في الكشف عن 
أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين, ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق 
والعتاق. وليس للقضاة إحلاف أحد على 
غير حق. ولا أن يجاوزوا الأيهان بالله إلى 
الطلاق أو العتق . 


السابع : أن للأمير أن يأخذ أهل الحرائم 
بالتوبة إجبازاً ويظهر من الوعيد عليهم ما 
يقودهم إليها طوعاً. ولا يضيق عليهم الوعيد 
بالقتل فيما لا يجب فيه القتل. لأنه وعيد 
إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز 
التعزير والأدب. ولايجوز أن يحقق وعيده 
بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل . 

الشامن: أنه يجوز للأمير أن يسمع 
شهادات أهل المهن ومن لا يجوز أن يسمع 
منه القضاة إذا كثر عددهم . 

التاسع : أن للأمير النظر في المواثبات وإن 
لم توجد غرما ولا حداء فإن لم يكن بواحد 
منهه| أثر سمع قول من سبق بالدعوى. وإن 


كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه 
يبدأ بساع دعوى من به الأثر ولا يراعى 
السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع 
قول أسبقه) بالدعوى. ويكون المبتدىء 
بالمواثبة أعظمههما جرماً وأغلظهه تأديباً؛ ويجوز 
أن يخالف بينهها في التأديب من وجهين: 
أحدهما: بحُساب اختلافهها في الاقتراف 
والتتعدي. و«الثاني: بحسب اختلافههما في 
المهيبة والتصاون . 

وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن 
يشهرهم, وينادى عليهم بجرائمهم. ساغٌ 
له ذلك . 

فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين 
نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل 
ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة 
واختصاص القضاة بالأحكام 7 . 
ه ‏ وقال ابن القيم: دعاوى التهم وهي 
دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل 
وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان 
ينقسم المدعى عليه فيها إلى ثلاثة أقسام : 
فإن المتهم إما أن يكوت بريثا ليس من أهل 
تلك التهمة, أو فاجرا من أهلهاء أو مجهول 
الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله . 

فإن كان بريئاً م تجز عقوبته اتفاقا. 
(1) الأحكام السلطانية للياوردي ص 37-8 الأب يعل 

اليا 


-" 


الل ا ا 0 


واختلفوا في عقوبة المنهم له على قولين: 
أصحه) يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر 
والعدوان على أعراض الأبرياء . 

القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول 
الحال لا يعرف ببر ولا فجورء فهذا يحبس 
حتى ينكشف حاله عند عامة علباء 
الإسلام . والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة 
أنه يحبسه القاضى والوالي» وقال أحمد: قد 
حبس النبي وَل في تهمة قال أحمد: وذلك 
حتى يتبين للحاكم أمره. وقد ورد من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : «أن النبي 
حبس في تهمة» 7). 

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو 
لوالي الحرب دون القاضي . 

واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل 
هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم 
على قولين: ذكرهما الماوردي وأبو يعلى وغيرهما 
فقال الزبيرى: هو مقدر بشهر. وقال 
الماوردي : غير مقدر. 


القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو 
)١(‏ حديث: «أن النبي و حبس في تبمة». 


أخرجه أبو داود (4/ 41) والترمذي (4/ 78)» وقال 
الترمذي : حديث حسن . 


أولى» قال ابن تيمية : وما علمت أحدا من 
الأئمة يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه 
الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره 
فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأثمة. 

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين كيا 
أمر النبي كَكْخِ الزبير بتعذيب المتهم الذي 
غيب ماله حتى أقر به في قصة كنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق 2 قال ابن تيمية: 
واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالي دون 
القاضي أو كلاهما أو لا يسوغ ضربه على. 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يضربه الوالي 
والقاضي . وهو قول طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم . 

الثاني: أنه يضربه الوالي دون القاضي 
وهذا قول بعض أصحاب أحمد. والقول 
الشالث: لا يضرب. ثم قالت طائفة: إنه 
يحبس حتى يموت,. ونص عليه أحمد في 
المبتتدع الذي لم ينته عن بدعته أنه يحبس 
حتى يموت ”'). 


)١(‏ حديث أمر النبى كه الزبير بتعذيب كنانة بن الربيع بن أبى 
الحقيق . . . 
أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (7/ 70١‏ ط. مصطفى 
الحلبى) . 

٠١5-٠٠١ الطرق الحكمية ص‎ )1١( 
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لععلللعاعااعععملللللعال لاا لالللل لل العلل الالالال ليللا يالل يلللا 


المتهم في القسامة : 
؟ - اختلف الفقهاء في كيفية القسامة فمنهم 


من قال: إن الأييان توجه إلى المدعين. فإن. 


نكلوا عنها وجهت الأييان إلى المتهمين, ومنهم 

من قال: توجه تلك الأييان إلى المتهمين 
ابتداء» فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية. 

ْ وتفصيل ذلك يلي | في مصطلح (قسامة 


.)١7ف‎ 

تحليف المتهم ني الأمانات : 

- يحلف المودع والوكيل والمضارب وكل من 
يصدق قوله على تلف ما اومن عليه إذا قامت 


قريلة على خيانته كخفاء سبب و الكلهك 
ونحوه . 


والتفصيل في مصطلح (تبمة ف .)١١6‏ 

وإذا ادعى المودع أنه رد الوديعة فقد قال 
ابن يونس من المالكية : يفرق بين دعوى الرد 
ودعوى الضياع . إذ أن رب الوديعة في دعوى 
الرد يدعي يقينا أن المودع كاذب, فيحلف. 
سواء أكان متههما أم غير متهم » وفي دعوى 
الضياع لا علم لرب الوديعة بحقيقة دعوى 
الضياع . وإنم| هو معلوم من جهة المودع فلا 
يحلف إلا أن يكون متهما. 

وقال ابن رشد: الأظهر أن تلحق اليمين 
إذا قويت التهمة. وتسقط إذا ضعفت ”), 


؟١4‎ /5 مواهب الجليل‎ )١( 


وقال مالك: إن كان المودع محل تهمة 
فوجهت إليه اليمين ونكل عنها ضمن ولا ترد 
البق هنا. 

وصفة يمين المتهم أن يقول: لقد ضاع 
وما فرطت. وغير المتهم ما فرطت إلا أن يظهر 
كذبه 29 


موسا 
تفق الفقهاء ف الفشلة ع[ د شهانة 

ب إذا كان متهما بالمحبة والإيشار أو 
بالعداوة أو بالغفلة والغلط . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تبمة ف 8/- 
د 11 شهادة ف .)7١‏ 
الشك ينتفع به المتهم 
14- ذهب الفقهاء إلى أن الحدود تدرأ 
بالشبهات, والأصل في ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ع : 


«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. 


فإن كان له تحرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة» 29 . 

والتفصيل في مصطلح (شك ف 8") . 


١7١7 /5 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حديث: «ادرءوا الحدود عن المسلمين. .» 
أخرجه الترمذي (:/ 7) من حديث عائشة. وضعفه ابن 
حجر في التلخيص (5/ 01) 


سا قات 


ل ا ل ا 00100 


رجوع المتهم في إقراره : 


' إذا أقر المتهم بحق من الحقوق التي‎ - ٠ 


عليه ثم رجع عن إقراره» فإن كان الإقرار 
بحق من حقوق الله تعالى التي تسقط 
بالشبهة كالحدود. فالجمهور على أن الحد 
يسقط بالرجوع , وذهب الحسن وسعيد بن 
جبير وابن أبي ليل إلى أنه يحد ولا يقبل 
رجوعه . 

أما إذا أقر بحقوق العباد.» أو بحق من 
حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالشبهة 


كالقصاص وحد القذف والزكاة. شم رجع في. 


إقراره فإنه لا يقبل رجوعه عنها من غير 
خلاف. 
والتفصيل في مصطلح (إقرار 


ه694 >1 


صحة إقرار المتهم : 
١‏ - يشترط في المقر عامة شروط منها: عدم 
التهمة. بمعنى أنه يشترط في المقر لصحة 
إقراره : أن يكون غير متهم في إقراره» لأن 
التهمة تخل برجحان الصدق على جانب 
الكذب في الإقرار. 


والتفصيل في مصطلح (إقرار ف 5١‏ ومن 


بعدها). 


مملم مر مم ماوع عع عع ع وعم ع عمو عمدو نوءية 


التعريف: 

المتحيرة في اللغة: مشتق من مادة حير, 
والتحير: التردد. وتحير الماء : اجتمع ودار 
مي اللردل» إذا خل فلم يذد السبيلة: 
وتحير السحاب: لم يتجه جهة. واستحار 
المكان بالماء وتحير: تملة 20 , 

والمتحيرة في الاصطلاح : قال الحنفية : 
هي من نسيت عادتها وتسمى المضلة 
والضالة 9 ., 

وقال النووى : ولا يطلق اسم المتحيرة إلا 
على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييزلهاء 
وأما من نسيت عددا لا وقتا وعكسها فلا 
يسميها الأصحاب متحيرة ‏ وسماها الغزالي 
متحيرة» والأول هو المعروف 9) 

وقال الحنابلة: المتحيرة هي من نسيت 
عادتها وم يكن لها تيز 2©9: وسبميت الرأة في 
)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١94٠ /١‏ 


زفنةا المجموع للنروي 7/ 175 


(54) كشاف القناع ٠١4 /١‏ وشرح منتهى الإرادات ١١7 /١‏ 


ولا - 


00 


هذه الحالة متحيرة لتحيرها ف أمرها 
متضيك تم أيقيا المع بكس اليه 
المشددة ‏ لأنها حيرت الفقيه في أمرها 2©9. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المستحاضة : 
"١‏ - المستحاضة : من يسيل دمها ولا يرقأء في 
عرق يقال له: العاذل. 
والمستحاضة أعم من المتحيرة . 
: ب - المبتدأة : 
* - المبتدأة من كانت في أول حيض أو 
نفاس 29 . 

والصلة بين المتحيرة والمبتدأة أن المبتدأة قد 
ج - المعتادة : 
5 - المعتادة : من سبق منها من حين بلوغها 
دم وطهر صحيحان » أو أحدهها بأن رأت دماً 
صحيحا وطهرا فاسد|ا 9). 


أنواع المتحيرة : 
ه ‏ الأصل أن المتحيرة هي المعتادة الناسية 


)١(‏ المجموع 7/ 814 » ومغني المحتاج /١‏ 117» وكشاف القناع 
»> 

(؟) حاشية ابن عابدين 214٠ /١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
7/١‏ 

إ[فة المراجع السابقة . 


11ل ا 


لعادتها ‏ كا مر آنفا في تعريف الفقهاء 
للمتحيرة ‏ لكن الشافعية أطلقوا على المبتدأة 
إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها متحيرة أيضا. 

قال النووي: اعلم أن حكم المتحيرة لا 
يختص بالناسية بل المبتدأة إذا لم تعرف وقت 
ابتداء دمها كانت متحيرة وجرى عليها 
اهيا 57 

والتحير كما يقع في الحيض يقع في النفاس 
أيضا فيطلق على الناسية لعادتها في النفاس : 
متبحيرة 207 
أولا: المتحيرة في الحيض : ْ 
5 الأصل أنه يجب على كل امرأة حفظ 
عادتها في الحيض والطهر عددا ومكاناء 
ككرنه غخسة مفلا من أول الشهس أو 
آخره مثلا. 

فإذا نسيت عادتها فإنها لا تخلو من ثلاثة 
أحوال : لأنها إما أن تكون ناسية للعدد. أي 
عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من 
الشهر أنها في أوله أو آخره مثلاء أو ناسية 
للمكان أي مكانها من الشهر على التعيين مع 
علمها عدد أيام حيضهاء أو ناسية للعدد 
والمكانء أي بأن لم تعلم عدد أيامها ولا 
مكانها من الشهرء هذا ما نص عليه جمهور 


474 /1 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
٠/1 /١ (؟) مجموعة رسائل ابن عابدين‎ 


9 /ا - 


مممعر رعو اوعفرو ووعووع عبرم ملم ب لمعبو ببرم و روربم ريم و وموم روم بوم وم يروم مم ممه 


الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ ويعبر 
الشافعية عن العدد بالقدرء وعن المكان 
بالوقت. كما يعبر الحنابلة عن المكان 
بالموضع . 

ويسمي الحنفية حالة النسيان في العدد 
والمكان إضلالا عاماء وحالة النسيان في 
العدد فقط أو المكان فقط إضلالا 
خاصا 9" . 
الإضلال الخاص: 
أ الناسية للعدد فقط (الإضلال بالعدد) : 
- اختلف الفقهاء في حكم المتحيرة الناسية 
للعدد فقط. فالأصل عند الحنفية أن المتحيرة 
بأنواعها تتحرى. فإن وقع تحريها على طهر 
تعطى حكم الطاهرات» وإن كان على 
حيض تعطى حكمه, لأن الظن من الأدلة 
الشرعية فإن لم يغلب ظنها على شيء فعليها 
الأخذ بالأحوط في الأحكام : 

ويختلف حكم المضلة بالعدد باختلاف 
علمها بالكان. فإن علمت أنها تطهر آخر 
الشهر فإنها تصلي إلى عشرين في طهر بيقين 
ويأتيها زوجهاء لأن الحيض لا يزيد على 
عشرة» ثم في سبعة بعد العشرين تصلي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 14٠١ /١‏ ومجموعة سائل ابن عابدين 


١‏ اط دار سعادت؛ 6 هي ومغني المحتاج 
»>/١‏ وكشاف القناع 6١4/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 1111ل ل ل ل ل ا 


بالوضوء - أيضا ‏ لوقت كل صلاة للشك في 
الدخول في الحيض. حيث إنها فى كل يوم 
من هذه السبعة مترددة بين الطهر والدخول 
في الحخيض. لاحتمال أن حيضها الثلاثة 
الباقية فقط أو شيء مما قبلها أو جميع العشرة» 
وتترك الصلاة في الشلائة الأخيرة للتيقن 
بالحيض» ثم تغتسل في آخر الشهر غسلا 
واحداء لأن وقت الخروج من الحيض معلوم 
لحاء وإن علمت أنها ترى الدم إذا جاوز 
العشرين ‏ أي أن أول حيضها اليوم الحادي 
والعشرون ‏ فإنها تدع الصلاة ثلائة بعد 
العشرين» لأن الحيض لا يكون أقل من 
ثلائة؛ ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهر 
لتوهم الخروج من الحيض.» وتعيد صوم هذه 
العشرة في عشرة أخرى من شهر آخر وعلى 
هذا يخرج سائر المسائل . 

وقال المالكية في المتحيرة: سئل ابن 
القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام , 
وفي آخر ستة أيام» وفي آخر ثمانية أيام ثم 
استحيضت كم تجعل عادتها؟ قال: لا 
أحفظ عنه في ذلك شيئاء ولكنها تستظهر على 
أكثر أيامهاء قال صاحب الطراز: قال ابن 
حبيب تستظهر على أقل أيامها إن كانت هي 
الأخيرة لأنها المستقرةء ويقول ابن القاسم 
لعل عادتها الأول عادت إليها بسبب زوال 
سد من المجاري» وقول مالك الأول إنها 


384 


ل ل 000 


فكت خسة عشر ييماء لأن العادة قد 
كين" 

ووضع الشافعية قاعدة للمتحيرة الناسية 
للعدد والمتحيرة الناسية للمكان. فقرروا أن 
المتحيرة إن حفظت شيئا من عادتها ونسيت 
شيئا كأن ذكرت الوقت دون. القدر أو 
العكس. فلليقين من الحيض والطهر 
حكمه. وهي ني الزمن المحتمل للطهر 
والحيض كحائض في الوطء ونحوه. وطاهر 
في العبادات ‏ وسيأتي تفصيل ذلك وإن 


للاحتياط. وإن لم يحتمله وجب 
الوضوء فقط . 

مثال الحافظة للوقت دون القدر كأن 
تقول: كان حيضي يبتدىء أول الشهر, فيوم 
وليلة منه حيض بيقين, لأنه أقل الحخيضء 
ونصفه الثاني طهر بيقين. .لأن أكثر الحجيض 
خغسة عشرء وما بين ذلك يحتمل الحخيض 
والطهر والانقطاع . 

ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن 
تقول: حيضى خمسة في العشرة الأول من 
الشهر, لا أعلم ابتداءهاء وأعلم أني في اليوم 
الأول طاهرء فالسادس حيض بيقين, والأول 
طهر بيقين كالعشرين الأخيرين, والثاني إلى 


)١(‏ الذخيرة للقراني /١‏ 785 ط. وزارة الأوقاف بدولة الكويت. 
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آخر الخامس محتمل للحيض والطهرء 
والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما' 
وللانقطاع . 

قال النووي : قال أصحابنا: الحافظة 
لقدر حيضها إنا ينفعها حفظهاء وتخرج عن 
التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور 
وابتداءه.» فإن فقدت ذلك بأن قالت: كان . 
حيضي خمسة عشر أضللتها في دوري» ولا 
أعرف سوى ذلكء. فلا فائدة فيها ذكرت 
لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل 
وقتاء وكذا لو قالت: حيضى خمسة عشر. 
وابتداء دوري يوم كذا ولا أعرف قدرهء فلا 
فائدة فيا حفظت للاحتمال المذكور. ولا في 
هذين المثالين حكم المتحيرة في كل شيء. 

وذهب الحنابلة إلى أن الناسية للعدد فقط 
تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له 
وشهر المرأة هو الزمن الذي يجتمع لها فيه 
حيض وطهر صحيحان, وأقل ذلك أربعة 
عشر يوما بلياليهاء يوما بليلة للحيض - لأنه 
أقله ‏ وثلاثئة عشر يوما بلياليها للطهر ‏ لأنه 
أقلة ولا حد لأكثر شهر المآة لأنه لاحل ' 
لأكثر الطهر بين الحيضتين. لحديث حمنة 
بنت جحش رضى الله عنها قالت: ياارسول 
الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة» قد 
منعتني الصوم والصلاة. فقال: «تحيضي ستة 


/اس 


للع اا وام لالم الالالال و مويه 


أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم 
اغتسلى» 27 . وحمنة امرأة كبيرة ‏ قاله أحمد 
ولم يسأها عن تمييزها ولا عادتها فلم يبق إلا 
أن تكون ناسية فترد إلى غالب الحخيض إناطة 
للحكم بالأكثر» كما ترد المعتادة لعادتها . 
وإن لم يتسع شهرها لغالب الحيض 
جلست الفاضل من شهرها بعد أقل الطهر 
كأن يكون شهرها ثانية عشر يوماء فإنها 
تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين 
فقط ‏ وهو خمسة أيام ‏ لثلا ينقص الطهر عن 
أقله فيخرج عن كونه طهراء حيث إن الباقي 
من الثانية عشر بعد الثلاثة عشر وهو أقل 
الطهر عند الحنابلة ‏ خمسة أيام فتجلسها 
فقط. وإن جهلت شهرها جلست غالب 
الخيض من كل شهر هلالي ‏ . 
(ب) الناسية للمكان فقط (الإضلال 


بالمكان) : 
4- سبق بيان مذهب الشافعية في الناسية 
للمكان فقط في الإضلال بالعدد. 


وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إن علمت 


00 حديث: «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله‎ )١( 
ونقل‎ .)777 /١( والترمذي‎ »)3٠١ /١( أخرجه أبو داود‎ 
. الترمذي تصحيحه عن البخاري‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين .14٠ /١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
٠-8١٠ء‏ والمجموع شرح المهذب ؟'/ 48١‏ -447» 
ومغني المحتاج ١/ماا-‏ ط. مصطفى الحلبي لكا 31 
وكشاف القناع ٠١4 /١‏ 


لللل عع عملم ونوا 


أيام حيضها ونسيت موضعها: بأن لم تدر 
أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه أو 
آخره» فإنها تجلس أيام حيضها من أول كل 
شهر هلالي» لأن النبي و3 جعل حيضة عنة 
من أول الشهر والصلاة في بقيته» ولأن دم 
الحيض جبلة» والاستحاضة عارضة,» فإذا 
رأته وجب تقديم دم الحيض . 

وإن علمت المستحاضة عدد أيامها في 
وقت من الشهر ونسيت موضعهاء بأن لم تدر 
أهي في أوله أم آخرهء فإنها لا تخلو: إما أن 
تكون أيامها نصف الوقت الذي علمت أن 
حيضها فيه أو أقل, أو أكثر. فإن كانت 
أيامها نصف الوقت الذي علمت أن حيضها 
فيه فأقل فحيضها من أواء كأن تعلم أن 
حيضها كان في النصف الثاني من الشهرء 
فإنها تجلس من أوله. وعلى هذا الأكثرء 
وهناك وجه أنها تتحرى. وليس لها حيض 
بيقين بل حيضها مشكوك فيه وإن زادت 
أيامها على النصف. مشل أن تعلم أن 
حيضها ستة أيام من العشر الأول» من 
الشهر ضم الزائد إلى النصصف - وهو في المثال 
يوم - إلى مثله مما قبله ‏ وهو يوم - فيكونان 
حيضا بيقين, وهما اليوم الخامس والسادس 
في هذا المثال ثم يبقى لها أربعة أيام تتمة 
عادتهاء فإن جلستها من الأول على قول 
الأكثر كان حيضها من أول العشرة إلى آخر 


ه8/ا- 
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السادس » منها يومان هما الخامس والسادس 

والأربعة حيض مشكوك فيه. والأربعة 
الباقية طهر مشكرك فيه. وإن جلست 
بالتحري على الوجه المقابل لقول الأكثر 
فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشرة فهى 
كالق :تكرناء وإن.جلست الأربعة من آخر 
العشرة كانت الأربعة حيضا مشكوكا فيه 
واليومان قبلها حيض بيقين» والأربعة الأول 
طهر مشكوبك فيه. وإن قالت: حيضتي 
سبعة أيام من العشرة» فقد زادت أيامها 
يومين على نصف الوقت فتضمههما إلى يومين 
قبلهما فيصير لا أربعة أيام حيضا بيقين» من 
أول الرابع إلى آخر السابع» ويبقى لما ثلاثة 
أيام تجلسها من أول العشرة أو بالتحرى على 
الوجهين» وهي حيض مشكوك فيه كما 
تقدم. 

والنادية المركاق: فقط عقن اليه يه 
تخلو: إما أن تضل أيامها في ضعفها أو أكش 
أو في أقل من ضعفهاء فإن أضلت أيامها في 
ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض » 
كها إذا كانت أيامها ثلاثة فأضلتها في ستة أو 
أكثر. وإن أضلت أيامها في أقل من الضعف 
فإنها تيقن بالحيض في يوم أو أيام. كا إذا 
أضلت ثلاثة في خمسة فإنها تيقن بالخيض في 
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اليوم الثالث من الخمسة, فإنه أول الحيض 
أو آخره أو وسطه بيقين فتترك الصلاة فيه . 


ويتفرع على ذلك: أنها إن علمت أن 
أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من 
الشهر, فإنها تصلي من أول العشرة بالوضوء 
لوقت كل صلاة ثلاثة أيام. للتردد فيها بين 
الحيض والطهرء ثم تصلي بعدها إلى آخر 
الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة للتردد فيه 
بين الخيض والطهر والخروج من الحيض» 
إلا إذا تذكرت وقت خروجها من الحيض 
فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة» كأن 
تذكرت أنها كانت تطهر في وقت العصر مثلا 
ولا تدري من أي يوم» فتصلي الصبح والظهر 
بالوضوء للتردد بين الحيض والطهرء ثم تصلي 
العصر بالغسل للتردد بين الخيض والخروج 
منهء ثم تصلي المغرب والعشاء والوتر بالوضوء 
للتردد بين الحيض والطهر, ثم تفعل هكذا في 
كل يوم مما بعد الثلاثة. 

وإن أضلت أربعة في عشرة فإنها تصلي 
أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم 
بالاغتسال إق آخر العشرةء وكذلك الخمسة 
إن أضلتها في ضعفها فتصلٍ خمسة من أول 
العشرة بالوضوه والباقي بالغسل . 

وما سبق من الأمثلة في إضلال العدد في 
الضعف أو أكثرء وأمثلة إضلال العدد في 
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أقل من ضعفه فكما لوأضلت ستة في عشرة . 
فإنها تتيقن بالحيض في الخامس والسادس »ء 
فتدع الصلاة فيهماء لأنهما آخر الخيض أو أوله 
أو وسطه. وتفعل في الباقي مثل ما تفعل في 
إضلال العدد في الضعف أو أكش فتصلي 
أربعة من أول العشرة بالوضوء. ثم أربعة من 
آخرها بالغسل لتوهم خروجها من الحيض في 
كل ساعة منباء وإن أضلت سبعة في العشرة 
فإنها تتيقن في أربعة بعد الثلاثة الأول 
بالحيض». فتصلي ثلاثة من أول العشرة 
بالوضوءء ثم تترك أربعة. ثم تصلي ثلاثة 
بالغسل» وفي إضلال الثمانية في العشرة تتيقن 
بالحيض في ستة بعد اليومين الأولين» فتدع 
الصلاة فيهاء وتصلي يومين قبلها بالوضوء. 
ويومين بعدها بالغسل. وفي إضلال التسعة 
في عشرة تتيقن بثانية بعد الأول أنها حيض »ء 
فتصلي أول العشرة بالوضوء وتترك ثانية» 
وتصلي آخر العشرة بالغسل. ولا يتصور 
إضلال العشرة في مثلها 9 . 

الإضلال العام : 

الناسية للعدد والمكان : 

4 ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الناسية 


)1( مجميعة رسائل ابن عابدين ١/١‏ ءءء 7و6 اط دار 
سعاد ت 6 ه ومغني المحتاج 1/١‏ ,؛. وكشاف القناع 
5١١5٠١ /١‏ -ط. على الكتب 1487 م . 
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للعدد والمكان عليها الأخذ وجوبا بالأحوط في 
الأحكام. لاحتمال كل زمان يمر عليها 
للحيض والطهر والانقطاع . ولايمكن جعلها 
حائضا دائ) لقيام الإجماع على بطلاته. ولا 
طاهراً دائم] لقيام الدم. ولا التبعيض لأنه 
تحكم. فتعين الاحتياط للضرورة لا لقصد 
التشديد عليها. وستأق كيفية الاحتياط في 
الأحكام بالتفصيل. ‏ - 

وذهب الحنابلة إلى أن الناسية للعدد 
والمكان تجلس غالب الحيض من أول كل 
شهر هلالي» فإن عرفت ابتداء الدم بأن 
علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشرة 
الأوسط من الشهر. وأول النصف الأخير منه 
ونحوهء فهو أول دورها فتجلس منه سواء 


كانت نأسية للعدد فقطى أو للعدد والموضع 


وقد صرح الحنابلة بأن ما تجلسه الناسية 
للعدد» أو الموضع أو هما من حيض مشكوك 
فيه كحيض يقينا فيما يوجبه ويمنعه. وكذا 
الطهر مع الشك فيه كطهر يقيناء وما زاد على 
ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقن . 

وغير زمن الحيض مما زاد عليه إلى أكثر 
الحخيض استحاضة . 

وإذا ذكرت المستحاضة الناسية لعادتها 
رجحعت إليها وقضت الواجب زمن العادة 


/ا/ا - 
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المنسية» وقضت الواجب أيضا زمن جلوسها 
في غيرها عد 
كيفية الاحتياط في الأحكام عند من 
يقول به : 
أ الاحتياط في الطهارة والصلاة: 
٠‏ - نص الحنفية والشافعية على أن المتحيرة 
تصلي الفرائض أبدا وجوبا لاحتيال طهرهاء 
ملا تسل النفل مطلقا: صلاته وطوافه 
وصيامه في الأصح عند الشافعية» قالوا: لأنه 
من مهمات الدين فلا وجه لخحرمانها منه وكذا 
هاكعال التولعب والليتن الأكية عمد 
الحنفية» قال ابن عابدين: وإنا لا تترك 
السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها 
شرعت جبرا لنقصان تمكن في الفرائض» 
فيكون حكمها حكم الفرائض . 

ومذهب الشافعية أنها تغتسل وجوبا لكل 
فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن 
دمها متقطعاء. ويكون الغسل بعد دخول 
الوقت لاحتمال الانقطاع حينئذ. وإنا تفعله 
بعد دخول وقته لأنها طهارة ضرورية 
كالتيمم. فإن علمت وقت الانقطاع كعند 


)١(‏ البحر الرائق /١‏ ١؟17١.‏ وحاشية ابن عابدين ١41 /١‏ دار 
إحياء التراث العربي» ومجموعة رسائل ابن عابدين /١‏ 49» 
ونباية المحتاج /١‏ 747 مطبعة مصطفى الحلبي 1971م 
ومغني المحتاج .1١7 /١‏ وكشاف القناع 5١١ /١‏ ط. عالم 
الكتب 19817 م. 


لاللع يالل اممو 


الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا 
عقب الغبسروب» وذات التقطع لا يلزمها 
الغسل زمن النقاء لأن الغسل سببه الانقطاع 
والدم منقطع. ولا يلزمها المبادرة للصلاة إذا 
اغتسلت على الأصح لكن لو أخرت لزمها 
الوقن 

وذهب الحنفية إلى أنها تتوضاً لكل صلاة 
كلما ترددت بين الطهر ودخول الحيض» 
وتغتسل لكل صلاة إن ترددت بين الطهر 
والخروج من الحيض. ففي الأول يكون 
طهرها بالوضوء. وفي الثاني بالغسل . 

مثال ذلك : امرأة تذكر أن حيضها في كل 
شهر مرةء وانقطاعه في النصف الأخير. ولا 
تذكر غير هذين» فإنها في النصف الأول تتردد 
بين الدخول والطهر فيكون طهرها بالوضوء» 
وفي النصف الأخير تتردد بين الطهر والخروج 
فيكون طهرها بالغسل» وأما إذا لم تذكر شيئا 
أصلا فهي مترددة في كل زمن بين الطهر 
والدخول فحكمها حكم التردد بين الطهر 
والخروج بلا فرق» ثم إنها إذا اغتسلت في 
وقت صلاة وصلت». ثم اغتسلت في وقت 


الأخرى أعادت الأولى قبل الوقتيةء وهكذا ٠‏ 


تصنع في وقت كل صلاة احتياطاء لاحتيال 
حيضها في وقت الأولى وطهرها قبل خروجه» 
يلها القضاء اسخياطاء وهذا غول أن سهل 


-ب//ا- 


لماعلل الل وروونة 


واختاره البركوي ”© . 

وذهب المالكية إلى أن المبتدأة التي استمر 
بها الدم إن كانت استوفت تمام حيضها 
بنصف شهر أو بالاستظهار فذلك الدم 
استحاضة وإلا ضمته للأول حتى يمحصل 
تمامه بالخمسة عشر يوما أو بالاستظهار, وما 
زاد فاستحاضة . 

وأما المعتادة التي استمر بها الدم فإنها تزيد 
ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهاراء ومحل 
الاستظهار بالثلاثة مالم تجاوز نصف الشهرء 
ثم بعد أن مكثت المبتدأة نصف شهرء وبعد 
أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بها يكمل 
نصف شهرء تصير إن تمادى مها الدم 
مستحاضة. ويسمى الدم النازل بها دم 
استحاضة ودم علة وفساد. وهي في الحقيقة 
طاهر تصوم وتصليٍ وتوط) (' ُ. 

وإذا ميزت المستحاضة الدم بتغير رائحة 
أو لون أو رقة أو ثخن أو نحو ذلك بعد تمام 
طهر فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة. 
فإن استمر بصفة التميز استظهرت بثلاثة 
أيام ما لم تجاوز نصف شهرء ثم هي 
مستحاضة. وإلا بأن لم يدم بصفة التميز 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١0١ /١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
.٠٠١ /١‏ سغني المحتاج 117/١‏ 7١1غ‏ ونهاية المحتاج 
0/١‏ 

. 7٠١ ٠١9 /١ الشرح الصغير‎ )١( : 
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بأن جع لأصله - مكثت عادتها فقط 4ظ 
استظهار إلا 
ب - الاحتياط في صوم رمضان وقضائه : 

١‏ اتفق ق الحنفية والشافعية في المشهور 
عندهم على أن المتحيرة تصده م رمضان كاملا 
وجوباء لاحتمال يه وقد 
أجناز الشافعية لها صيام التطوع خلافا 
للحنفية حيث منعوها منه . 

واختلفوا في كيفية قضاء رمضان بناء على 
اختلافهم في أكثر الحيض . | 

فذهب الشافعية إلى أنها تصوم بعد 
رمضان شهرا اخر كاملا ثلاثين يوما متوالية. 
فيحصل ا من كل منه| أربعة عشر يوماء 
وهذا إذا كان رمضان كاملاء فإن كان ناقصا 
فإنه يحصل لا منه ثلاثة عشر يوما فيبقى لها 
يومان سواء كان رمضان كاملا أو ناقصاء 
وذلك إن لم تعتد الانقطاع ليلا كأن اعتادته 
نهاراء أو شكت لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر 
الحيض. ويطرأ الدم في يوم وينقطع في يوم 
آخرء فيفسد ستة عشر يوما من كل من 
الشهرين» بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع 
ليلا فإنه لا يبقى عليها شيء. وإذا بقى 
عليها يومان فأكثر أو أقل فلها في قضائه 
طريقان : 
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إحداهما: طريقة الجمهور: وتجرى في 
أربعة عشر يوما فيا دونهاء وذلك أن تضعف 
ما عليها وتزيد عليه يومين. وتقسم الجميع 
نصفين فتصوم نصفه في أول الشهر» ونصفه 
في أول النصف الآخر, والمقصود بالشهر هنا 
ثلاثون يوما متى شاءت ابتدأت. وعلى هذا 
إذا أرادت صوم يومين فإنها تصوم من ثانية 
عشر يوما ثلاثة أوها وثلاثة من آخرها فيحصل 
اليومان لأن غاية ما يفسده الحيض ستة عشر 
يوما فيحصل لا يومان على كل تقديرء لأن 
الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها 
انقطع في أثناء السادس عشر فيحصل 
اليومان بعده. أو في اليوم الثاني انقطع في 
السابع عشر فيحصل الأول والأخير أو في 
اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان. أو في 
السيوم السادس عشر انقطع اليوم الأول 
فيحصل لا الثاني والثالث. أو في السابع 
عشر انقطع في الثانٍ فيحصل فا السادس 
عشر والثالث. أو في الثامن عشر انقطع في 
الثالث فيحصل فا السادس عشر والسابع 
عشر. 

والطريقة الثانية: طريقة الدارمي. 
واستحسنها النووي في المجموع. وتجرى في 
سبعة أيام فيا دونباء أن تصوم بقدر ما عليها 
بزيادة يوم متفرق بأي وجه شاءت في خمسة 
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عشرء ثم تعيد الضوم كل يدم غير الزيادة يوم 
سابع عشره. ولها تأخيره إلى خامس عشر 
الغالق من الأول والسابع عشر منه. لأها 
قد صامت بقدر ما عليها أولا بزيادة يوم . 
متفرقا في خسة عشر يوماء وبقدر ما عليها في 
سابع عشر فيقع لما في يوم من الأيام الثلاث 
في الطهر على كل تقدير. وهذا في غير الصوم 
المتتابع » أما المتتابع بنذر أو غيره: فإن كان 
سبعة فيا دونها صامته ولاء تصوم ثلاث 
مراتء الثالثة منها في سابع عشر شروعها في 
الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من 
الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر. وذلك 
فيها دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما 
وثانيه» ولسابع عشرة وثامن عشرة ويومين 
بيغا ولاء غير متصلين بشيء من الصومين 
فتبرأء لأن الحيض إن فقد في الأولين صح 
صومهماء وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم 
يفد فيهماء وإلا فالمتوسطان. وإن وجد في 
الأول دون الثاني صحا د أيضا - أو 
بالعكين. لزن القطع قل السابع خثر ضح 

مع ما بعده. وإن انقطع فيه صح الأول 
والشامن عشرء وتخلل الحيض لا يقطع 
الولاء. وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا 
يسع وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة. 
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فإن كان المتتابع أربعة عشر فيا دونها صامت 
له ستة عشر ولاء . ثم تصوم قدر المتتابع أيضا 
ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عشرء 
فلقضاء ثانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين 
ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشرء فيبقى 
لها ثىانية من الأول أو من الآخر أو منهها أومن 
الوسط . ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين» 
وإن كان ما عليها شهران متتابعان صامت 
مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأء إذ يحصل من 
وعشرين ستة وخحمسون, ومن عشرين الأربعة 
الناقية . 

وإنيا وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل 
وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء. 

وذهب الحنفية إلى أن المتحيرة لا تفطر في 
رمضان أصلاء لاحتمال طهارتها كل يوم ثم 
إن لها حالات. لأنها إما أن تعلم أن حيضها 
في كل شهر مرة أو لاء وعلى كل إما أن تعلم 
أن ابتداء حيضها بالليل أو بالغبان أو لا 
تعلم » وعلى كل إما أن يكون الشهر كاملا أو 
ناقصاء وعلى كل إما أن تقضى موصولا أو 

فإن لم تعلم أن دورتها في كل شهر مرة وأن 
ابتداء حيضها بالليل أؤ الغبان أو علمت أنه 
بالغبار وكان شهر رمضان ثلاثين يجب عليها 
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قضاء اثنين وثلاثين إن قضت موصملا 
برمضان. وثانية وثلاثين إن قضت مفصولاء 
لأنها إذا علمت أن ابتداءه بالغبار يكون تمام 
حيضها في الحادي عشر وإذا م تعلم أنه 
بالليل أو النهار يحمل على أنه بالنهار أيضا 
لأنه الأحوط. وحينئذ فأكثر ما فسد من 
صومها في الشهر ستة عشر. إما أحد عشر 
من أوله وخمسة من آخره أو بالعكس» فعليها 
قضاء ضعفها وذلك على احتمال أن تحيض في . 
رمضان مرتين» وأما على احتمال أن تحيض مرة 
واحدة فإنه يقع لها فيه طهر كامل وبعض 
طهر وذلك بأن تحيض في أثناء الشهر 
وحينئذ فيصح لها صوم أكثر من أربعة عشر 
فتعامل بالأضر احتياطا فتقضى ستة عشرء 
لكن لا تثيقن بصحتها كلها إلا بقضاء اثنين 
وثلاثين. والمراد بالموصول أن تبتدىء من ثاني 
شوال لأن صوم يوم العيد لا يجوز وبيان 
ذلك أنه إذا كان رمضان ابتداء حيضهاء 
فيوم الفطر هو السادس من حيضها الثاني فلا 
تصومه, ثم لا يجزيها صوم خمسة بقية حيضها 
ثم يجزيها في أربعة عشر, ثم لا يجزيها في أحد 
عشرء ثم يجزيها في يومين. وجملة ذلك اثنان 
وثلاثون. وإنما كان قضاء ثانية وثلاثين في 
المفصول لاحتمال أن ابتداء القضاء وافق أول 
يوم من حيضها فلا يجزنها الصوم في أحد 
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عشرء ثم يجزى في أربعة عشرء ثم لا يجزى 
في أحد عشرء ثم يجزى في يومين» فالجملة 
ثانية وشلاثون يجب عليها صممها لتتيقن 
بجواز ستة عشر منها. 


قال ابن عابدين في شرح رسالة البركوي : ط+ 


إنه لا يلزم قضاء ثانية وثلاثين إلا إذا فرضنا 
فساد ستة عشر من رمضان مع فرض مصادفة 
أول القضاء لأول الحيض حتى لو لم يمكن 
اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء ثانية وثلاثين 
بل أقل. وكأنهم أرادوا طرد بعض الفصل 
بالتسوية تيسيرا على المفتي والمستفتي بإسقاط 
مؤنة الحساب». فمقي السك مؤنه فلها 
العمل بالحقيقة . 

وإش كانت السالة السايفة سافا ركان 
شهر رمضان تسعة وعشرين فإنها تقضى في 
الوصل اثنين وثلاثين. وفي الفصل سبعة 
وثلاثين» وإنها تقضي في الوصل اثنين وثلاثين 
لأنا تيقنا بجواز الصوم في أربعة عشر 
وبفساده في خحمسة عشر فيلزمها قضاء خحمسة 
عشرء ثم لا يجزها الصوم في سبعة من أول 
شوال لأنها بقية حيضها على تقدير حيضها 
بأحد عشرء ثم يجزيها في أربعة عشر ولا يجزيها 
في أحد عشر ثم يجزيها في يوم . 

وكان قضاؤها في الفصل سبعة وثلاثين 
لجواز أن يوافق صومها ابتداء حيضها فلا 
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يجزها في أحد عشر ثم يجزنها في أربعة عشر 
ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزبها في يوم ء 
وقول ابن عابدين السابق يجرى هنا أيضا. 
وإن علمت أن ابتداء حيضها بالليل 
وشهر رمضان ثلاثون فتقضي في الوصل 
والفصل خسة وعشرين» وإن كان تسعة 
وعشرين تقضي في الوصل عشرين وفي 
الفصل أربعة وعشرين» وإنها كان قضاؤها 
خمسة وعشرين في الوصل والفصلء أما في 
الوصل فلاحتمال أن حيضها خمسة من أول 
رمضان بقية الحيض, ثم طهرها خمسة عشرء 
ثم حيضها عشرة» فالفاسد خمسة عشرء فإذا 
قضتها موصولة فيوم العيد أول طهرها ولا 
تصومه, ثم يجزيها الصوم في أربعة عشر ثم لا 
يجزى في عشرة ثم يجزى في يوم والجملة خمسة 
وعشرون» وإن فرض أن حيضها عشرة من 
أول رمضان وخحمسة من آخره تصوم أربعة من 
أول شوال بعد يوم الفطر. لا تجزيها لأنها بقية 
حيضهاء ثم خمسة عشر تجزهاء والجملة 
تسعة عشر. » والاحتمال الأول أحوط فيلزمها 
خمسة وعشرون, وأما في الفصل فلاحتمال أن 
ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا 
يجزبها الصوم في عشرة ثم يجزى في خمسة 
عشرء ثم إنها تقض في الوصل عشرين إن 
كان ومضان تسعة وغشرينء لأا يجتمل أن 
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تحيض خمسة من أول رمضان وتسعة من 
آخرهء أو عشرة من أوله وأربعة من آخرهء 
فالفاسد فيهما أربعة عشر ويحتمل أن تحجيض 
في أثنائه كأن حاضت ليلة السادس وطهرت 
ليلة السادس عشر والفاسد فيه عشرة. فعلى 
الأول يكون أول القضاء وهو ثاني شوال أول 
طهرها فتصوم أربعة عشر وتجزيهاء وعلى الثاني 
يكون ثاني شوال سادس يوم من حيضها 
فتصوم خحمسة لا تجزهاء ثم أربعة عشر 
فتجزيهاء والجملة تسعة عشرء وعلى الثالث 
يكون أول القضاء أول الحيض فتصوم عشرة 
لا تجزي ثم عشرة من الطهر فتجزيها عن 
العشرة التي عليها والجملة عشرون. فعلى 
الأول يجزنها قضاء أربعة عشرء وعلى الثاني 
تسعة عشرء وعلى الثالث عشرين فتلزمها 
احتياطاء كما أنها تقضى ني الفصل أربعة 
وعشرين لاحتمال أن الفاسد أربعة عشر وأن 
القضاء وافق أول يوم من حيضها فتصوم 
عشرة لا تجزى ثم أربعة عشر تجزى والجملة 
أربعة وعشرون . 

وإن علمت أن حيضها في كل شهر مرة 
وعلمت أن ابتداءه بالنهار أو لم تعلم أنه 
بالنهار فإنها تقضي اثنين وعشرين مطلقا 
بالوصل والفصل . لأنه إذا كان بالنهار يفسد 
من صومها أحد عشرء فإذا قضت مطلقا 
احتمل أن يوافق أول القضاء أول الخيض 
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فتصوم أحد عشر لا تجزىء ثم أحد عشر 
تجزىء, والجملة اثنان وعشرون تخرج بها عن 
العهدة بيقين . 

وإن علمت أن ابتداءه بالليل تقضي 
عشرين مطلقاء لآن الفاسد من صومها عشرة 
فتقضى ضعفها لاحتمال موافقة القضاء أو 
الحيضء وصلت أو فصلتء هذا كله إن ل 
تعلم المرأة عدد أيامها في الحيض والطهر. أما 
إن علمت أن حيضها في كل شهر تسعة 
وطهرها بقية الشهرء وعلمت أن ابتداءه 
بالليل. فإنها تقضي ثانية عشر مطلقا وصلت 
أو فصلت. وإن لم تعلم ابتداءه أو علمت 
أنه بالنهار فإنها تقضي عشرين مطلقاء لأن 
أكثر ما فسد من صومها في الوجه الأول تسعة 
وفي الثاني عشرة» فتقضي ضعف ذلك. 
لاحتمال اعتراض الحيض في أول يوم من 
القضاء . 

وإن علمت أن حيضها ثلاثة أيام ونسيت 
طهرها فإنه يحمل طهرها على الأقل خمسة 
عشر يوماء ثم إن كان رمضان تاما وعلمت 
ابتداء حيضها بالليل فإنها تقضي تسعة 
مظلقاء. ولت او نسلت لآنه صمل أننا 
حاضت في أول رمضان ثلاثة ثم طهرت 
خمسة عشرء ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت 
خمسة عشرء فقد فسد من صومها ستة. فإذا 
وصلت القضاء جاز لا بعد الفطر خمسة ثم 
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تحيض ثلاثة فتفسدء ثم تصوم يوما فتصير 
تسعة. وإذا فصلت احتمل اعتراض 
الخييض في أول يوم القضاء» فيفسد صومها 
في ثلاثة ثم يجوز في ستة فتصير تسعة, وأما 
إذا كان رمضان ناقصا فإذا وصلت جاز لما 
بعد الفطر ستة تكفيهاء وأما إذا فصلت 
وإن لم تعلم ابتداءه. أوعلمت أنه بالتبار 
فإنها تقضي اثني عشر مطلقاء لأنه يحتمل أنها 
حاضت في أول رمضان فيفسد صممها في 
أربعة ثم يجوز في أربعة عشر ثم يفسد في 
أربعة فقد فسد ثانية» فإذا قضت موصولا 
الشاني. ثم يفسد أربعة ثم يجوز ثلاثة تمام 
الاثني عشرء وإذا فصلت احتمل عروض 
الحيض في أول القضاء» فيفسد في أربعة ثم 
يجوز في ثانية والجملة اثنا عشرء وأما إذا كان 
رمضان ناقصا فإذا وصلت جاز بعد يوم الفطر 
متدكله نيا الثانٍ. ثم يفسد أربعة» ثم 
يجوز يومان تمام الاثني عشر وإذا فصلت احتمل 
عروض الحيض في أول القضاء فيفسد في أربعة 
ثم يجوز في ثانية فالجملة اثنا عشر 9" . 
)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين ٠١١ /١‏ - 5١١٠-ط‏ دار سعادت 
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المحتاج ل ا 00م مصطفى البابي الحلبي 
4هامء والمجموع 557/7 وما بعدها المكتبة السلفية - 


المديئة المنورة 
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وأما مذهب المالكية في الموضوع فقد سبق 
تفصيله عند الكلام عن الاحتياط في الطهارة 
والصلاة . 

وقال الحنابلة: الناسية لوقتها وعددها 
تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون 
ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك 
مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف. وعن أحمد 
أنبا تجلس قل الخيض. 

ثم إن كانت تعرف شهرها وهو تخالف 
للشهر المعروف جلست ذلك من شهرهاء 
وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر 
المعروف لأنه الغالب 29 


ج - الاحتياط في قراءة القرآن ومس 
المصحف : 
- اتفق الحنفية والشافعية في المشهور إلى 
أن المتحيرة يحرم عليها قراءة القرآن في«غير 
الصلاة لاحتمال الحيض. وأما في الصلاة 
فأجاز الشافعية لها أن تقرأ القرآن مطلقا فاتحة 
أو غيرها . 

ومذهب الحنفية على الصحيح أنها تقرأ 
الفاتحة وسورة قصيرة في كل ركعة من 
الفرائض والسنن إلا الأخيرة أو الأخيرتين من 
الفرض» فلا تقرأ في شيء من ذلك السورة بل 
تقرأ الفاتحة فقط لوجوبهاء ىا صرحوا بجواز 
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قراءتها للقنوت, قال ابن عابدين : وهو ظاهر 
المذهب وعليه الفتوى للإجماع القطعي على 
أنه ليس بقرآن» وكذا تقرأ سائر الدعوات 
والأذكار. ومقابل المشهور عند الشافعية أنها 
تباح لها القراءة مطلقا خوف النسيان بخلاف 
الجنب لقصر زمن الجنابة. وقيل: تحرم 
الزيادة على الفاتحة في الصلاة كالجنب الفاقد 
للطهورين. كا اتفق الحنفية والشافعية في 
المشهور إلى حرمة مسها للمصحف. وزاد 
الشافعية حمله بطريق الأولى 20 . 


وقال ابن جزي من المالكية: لا تملع 
الاستحاضة شيئاً مما يمنع منه الحيض 29. 
د- الاحتياط في دخول المسجد والطواف: 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن المتحيرة لا يجوز لها 
أن تدخل المسجد. 

وأجاز الشافعية لها أن تدخل المسجد 
وتصل فيه لكن يحرم عليها أن تمكث فيه. 
قال في المهمات: وهو متجه إن كان لغرض 
دنيوي أو لا لغرضء ومحل ذلك إن أمنت 
التلويث. 

وأما الطواف فذهب الحنفية إلى أنها لا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ١191ء‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
/١‏ 44. ١٠٠ء‏ ونهاية المحتاج /١‏ 0758 ومغني المحتاج 
١5/١‏ 

(؟) القوانين الفقهية / !1 


ا ا 1 0 


تطوف إلا للزيارة والوداع. أما الزيارة فلأنه 
ركن الحج فلا يترك لاحتمال الحيضء وأما 
الوداع فلأنه واجب على غير المكي . ثم إنها 
تعيد طواف الزيارة دون الوداع بعد عشرة أيام 

وذهب الشافعية إلى أن لما أن تطوف 
مطلقا فرضا أو نفلا وكيفية طوافها أن تفعله 
ثلاث مرات بشرط الإمهال كا في الصوم. 
فإذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت 
وطافت ثلاث مرات وصلت ركعتين ثم تمهل 
قدرا يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ثم 
تفعل ذلك ثانية» ثم تمهل حتى يمضي تمام 
خسة عشر يوما من أول اشتغاها بغسل 
الطواف الأول. وتمهل بعد الخمسة عشر 
لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه ويكون 
قدر الإأمهال الأول. ثم تغتسل وتطوف 
وتصلي ركعتيه مرة ثالثة. والغسل واجب في 
كل مرة للطواف . 

وأما الركعتان فإن قلنا هما سنة كفى لا 
غسل الطواف وإن قلنا واجبتان فثلاثة 
أوجه: الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور: 
يجب للصلاة وضوء لا تجديد غسل. والثاني : 
لا يجب تجديد غسل ولا وضوء لأنها تابعة 
للطواف كجزء منه ويهذا قطع المدولي. 


3-3-7 


00 1111110101 


والثالث: يجب تجديد الغسل حكاه أبو علي 
السنجي 0 
ه ‏ :الاحتياط في الوطء والعدة: 
4 - اتفق الحنفية والشافعية على أنه لا يجوز 
وطء المتحيرة لاحتهال الحيض» وعند 
الشافعية قول ضعيف بأنه يجوز ذلك. لأن 
الاستحاضة علة مزمئة والتحريم دائما موقع 
في الفساد. 

وهذا هو مذهب الحنابلة. إذ أنهم يرون 
على المذهب أن المستحاضة لا يباح وطؤها 
حتى ولو لم تكن متحيرة إلا أن يخاف الزوج 
على نفسه. لأن بها أذى فيحيم وطؤها 
كالحائض . فإن الله تعالى منع وطء الخائض 
معللا بالأذى بقوله : 8 فل هو أذى فَاعَمَرلوا 
ليآ في ألْمَحِيِضَ 4!'"أمر باعتزالهن عقيب 
الأذى مذكوراً بفاء التعقيب» ولأن الحكم إذا 
ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به 
والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به» وهو 
موجود في المستحاضة فيثبت التحريم 
في حقها د" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2147/١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
4 والمجموع للإمام النووي ؟ / 417» والقليوبي وعميرة 
0 مطبعة عيسى البابي الحلبي. ومغني المحتاج 
15/١‏ 

(7) سورة البقرة / ؟١77.‏ 

فة المغني 6 الخرضة والإنصاف 1 ا 


ومملمءموءءء ممعم نم9202 22 ملل الملل 


نفقة المتحيرة : 
6 قال الشافعية: يجب على الزوج نفقة 
زوجته المتحيرة» ويمن نص عليه الغزالي في 
الخلاصة 29 . 

وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنفية 
والحنابلة» فقد نص الحنفية على أن المعتبر في 
إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج بالوطء 
أو بدواعيه 2. والثاني موجود في المتحيرة. 
ومن هذا المنطلق فإنهم أوجبوا نفقة الرتقاء 
والقرناء 9 , 

وقال ابن قدامة: إن بذلت الرتقاء أو 
الحائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا 
يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها لزمته 
نفقتهاء وإن حدث بها شيء من ذلك لم 
تسقط نفقتها لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط 
من جهتها:©, 

والمالكية نخرج المتحيرة عندهم من تحيرها 
باستيفاء تمام حيضها بنصف شهر أو. 
بالاستظهار ثم هي مستحاضة وهي في 
الحقيقة طاهر تصوم وتصلي وتوطأ 7» فتجب 
لها النفقة لأن شروط وجوب النفقة عند 


)١(‏ المجموع ؟1/ 478 ط.: السلفية. 
(؟) حاشية الطحطاوي على الدر ؟١/‏ ١6؟.‏ 
زفة المرجع السابق . 

2 /3٠ المغني‎ 63[ 

51١٠١ 5١9 /١ الشرح الصغير‎ )©( 


لاي - 


ا 0000 


المالكية هي: السلامة من الإشراف على 
الموت. وبلوغ الزوج. وإطاقة الزوجة 
للوطء )0( وا لمستحاضة صالحة للوطء 1 


عدة المتحيرة : 
5 -ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
وعكرمة وقتادة وأبو عبيد إلى أن المتحيرة تعتد 


بشلاثة أشهر لاشتمال كل شهر على طهر 


وحيضر غالباء ولعظم مشقة الانتظار إلى سن 
اليأس. ولآنها في هذه الحالة مرتابة ل" 
فدخلت في قوله تعالى : #إن أَريسْر فَعِدَممنَ 
تَلَدَنَهُ أَشَهَرٍ ”2 ولأن النبي ككَلْهِ أمر حمنة 
بنت جحش رضي الله عنها أن تجلس في كل 
شهر ستة أيام أو سبعة ؛)فجعل لما حيضة 
في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام ويثبت 
فيها سائر أحكام الحيض فيجب أن تنقضي 
به العدة. لأن ذلك من أحكام الخيض بن" 


وصرح الشافعية بأنه إن بقي من الشهر 
الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما 


)01( الصاوي مع الشرح الصغير 7/ 7٠‏ 

)١(‏ مغني المحتاج **'/ 6خ ", وروضة الطالبين 4/ 79 والمغني 
17 47» والإنصاف 4/ 787ء وحاشية ابن عايدين 
5*7 -ط. بولاق. وفتح القدير 7/ 54١‏ ط بولاق. . 

() سورة الطلاق / 4 


فق المغني /1/ 4737 


111111111000000 ا 


عدت البقية قرءا لاشتهلها على طهر لا محالة» 
وتعتد بعده بهلالين» فإن بقي خمسة عشر 
يوما فأقل لم تحتسب تلك البقية لاحتمال أنها 
حيض فتبتدىء العدة من الهلال. 

لأن الأشهر ليست متأصلة في حق 
المتحيرة» وإنها حسب كل شهر في حقها قرءاً 
لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من 
لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر. 

وقال الشافعية: إن هذا في شأن المتحيرة 
التي لم تحفظ قدر دورتهاء أما إذا حفظت قدر 
الأدوار فإنها تعتد بثلاثة منهاء سواء أكانت 
أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل لاشتمالها على 
ثلاثة أطهار» وكذا لو شكت في قدر أدوارها 
ولكنها قالت: أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا: 
أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورهاء ذكره 
الدارمى ووافقه النووي . 

وقيل : تعتد المتحيرة بها ذكر بعد اليأس 
لأنها قبله متوقعة للحيض المستقيم . 

وأضافوا: إن محل الخلاف المذكور في 
المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحهاء أما الرجعة . 
وحق السكنى. فإلى ثلاثة أشهر فقط 
قطعاً 29 . 

وقال ابن امام : اعلم أن إطلاقهم في 
الانقضاء بثلاثئة أشهر في المستحاضة الناسية 


787-7806 /1" مغني المحتاج‎ )١( 


--/ابا/ي - 


00111000000 


لعادتها لا يصح إلا فيا إذا طلقها أول 
الشهر, أما لو طلقها بعدما مضى من الشهر 
قدر ما يصح حيضة ينبغي أن يعتبر ثلاثة 
أشهر غير باقي هذا الشهر والوجه ظاهر (©. 

وذهب المالكية والحنابلة في قول وإسحاق 
إلى أن المتحيرة تعتد سنة بمنزلة من رفعت 
حيضتها لا تدري ما رفعها 2©9, قال أحمد: 
إذا كانت قد اختلطت ول تعلم إقبال الدم 
وإدباره اعتدت لما ورد عن عمر أنه قال في رجل 
طلق ركه فحافت سيفة أو .حيضديق 
فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ تجلس 
تسعة أشهر. فإذا لم يستبن بها حمل تعتد 
بثلاثة أشهر فذلك سنة (©. 

وصرح المالكية بأن المتحيرة تعتد بتسعة 
أشهر استبراء لزوال الريبة لأنها مدة الحمل 
غالبا ثم تعتد بثلاثة أشهر, وتحل بعد السنة» 
حرة كانت أم أمة. وقيل: إن السنة كلها 
عدة» قال الدسوقي : والصواب أن الخلاف 
لفظي 2©7. 

والمفتى به عند الحنفية أن المتحيرة تنقضي 


)11( فتح القدير / “لا ط . بولاق. 

() الفواكه الدواني 1 / 7 وحاشية الدسوقي 7/ . والمغني 
/ا/ ا 

(5) المغني /1/ 457. 1غ 

(4) حاشية الدسوقي 7 / ٠١‏ ط. دار الفكر. 


وومومووولووومولو معدب م لوو ونور ودرب رمرم لومم مرجم ومنو موعن د9 60000622 


عدتها بسبعة أشهر, قال ابن عابدين : وأما 
ممتدة الحيض أي ممتدة الدم أو المستحاضة» 
والمراد مها المتحيرة التي نسيت عادتها .فالمفتى 
به ى) في فتح القدير تقدير طهرها بشهرين 
فستة أشهر للأطهار, وثلاث حيض بشهر 
احتياطا قال ابن عابدين حاصله: أن 
المتحيرة تنقضي عدتها بسبعة أشهر . 

ويرى الميداني من الحنفية ‏ وعليه الأكثر- 
أن المتحيرة يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة 
أشهر إلا ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر 
شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات » لاحتّال 
أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا 
تحسب هذه الحيضة وذلك عشرة أيام إلا 
ساعةء ثم يحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث 
1 

وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية 
لوقت حيظبرها تعتذ وسحة شه 1, 

وقال ابن قدامة: ينبغي أن يقال: إننا 
متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل 
شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام 
من أول الغفالث فقد انقضت عدتهاء وإن 
قلنا القروء الأطهار فطلقها في آخر شهر ثم مر 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ١07‏ ط. بولاق. وانظر الطحاوي 

على مراقي الفلاح ص 1” 


(؟) رسائل ابن عابدين ص 44 
(*) الإنصاف 4/ 2417 


-ع/- 


ومف م قوووف ومو ومو ووو ع عو عام عع امهم دوه 


لها شهران وهل الثالث انقضت عدتها . 


ثانيا: المتحيرة فى النفاس : 
١‏ - يجب على كل امرأة حفظ عادتها في 
الحيض والنفاس عددا ومكانا ”2 فإن أضلت 
عادتها في النفاس ول يجاوز الدم أربعين. 
فيرى الحنفية أن كله نفاس كيف كانت 
عادتها وتترك الصلاة والصوم . فلا تقضي شيئا 
من الصلاة بعد الأربعين. 

فإن جاوز الأربعين تتحرى, فإن لم يغلب 
ظنها على شىء من الأربعين أنه كان عادة لها 
قضت صلاة الأربعين لجحواز أن نفاسها كان 
ساعة. ولأنها لم تعلم كم عادتها حتى ترد 
إليها عند المجاوزة على الأكثرء فإن قضتها في 
حال استمرار الدم تعيد بعد عشرة أيام 
لاحتهال حصول القضاء أول مرة في حالة 
الحيض. والاحتياط في العبادات واجب . 

قال ابن عابدين: لم أر من ذكر حكم 
صومها إذا أضلت عادتها في النفاس والخيض 
معاء وتخريجه على ما مر أنها إذا ولدت أول 
ليلة من رمضان وكان الشهر كاملاء وعلمت 
أن حيضها يكون بالليل أيضا تصوم رمضان 
لاحتمال أن نفاسها ساعة. ثم إذا قضت 
موصولا تقضي تسعة وأربعين لأنها تفطر يوم 
)١(‏ المغني لابن قدامة /1/ 4537 
(؟) دسائل ابن عابدين /١‏ 49 


معمعرمل رع رو نووم ع رمو ره محرو مور مم رموه وم اوور وجورم وم نميه 


العيد ثم تصوم تسعة يحتمل أنها تمام نفاسها 
فلا تجزنها ثم خمسة عشر وهي طهر فتجزى, 
ثم عشرة تختمل الحيض فلا تجزى: ثم -خ..ة 
عشر هى طهر فتجزي, والجملة تسعة 
وأربعون صح منها ثلاثون. 

ولو ولدت خبارا وعلمت أن حيضها بالنهار 
أولم تعلم تقضي اثنين وستين لأنها تفطر يوم 
العيد» ثم تصوم عشرة لا تجزىء لاحتمال أنها 
آخر نفاسها ثم تصوم خمسة وعشرين يوماً 
يجزيها منها أربعة عشر ولا تجزى أحد عشرء 
ثم تصوم خمسة وعشرين كذلك فقد صح لها 
في الطهرين ثانية وعشرون. ثم تصوم يومين 
تمام الثلائين, والجملة اثنان وستون . 

وعلى هذا يستخرج حكم ما إذا قضته 
مفصولا وما إذا كان الشهر ناقصا وما إذا 
علمت عدد أيام حيضها فقط 29. 

ويرى المالكية على المشهور أن أكثر زمن 
النفاس إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون 
يوما ثم هي مستحاضة ولا تستظهر على 
الستين كبلوغ الحيض خمسة عشرء وقال 
الخرشى بعد نقل هذا القول: وظاهره أها لا 
تعول على عادتها خلافا لم في الإرشاد ”2 وفي 


٠١8 /١ سائل ابن عابدين‎ )١( 
ار وانظر التاج والإكليل 1م‎ /١ الخرشي‎ 05 


4 لي - 


ا 000 


الإرشاد: تعول على عادتها 0" 

وذهب الشافعية إلى أن المعتادة الناسية 
لعادتها في النفاس يجرى فيها الخلاف الجارى 
في المتحيرة في الحيضء ففي قول هي 
كالمبتدأة فترد إلى لحظة في قول. وإلى أربعين 
يوما في قول. وعلى المذهب تؤمر بالاحتياط. 
ورجح إمام الحرمين ‏ هنا الرد إلى مرد 
المبتدأة لأن أول النفاس معلوم وتعيين أول 
الملال للحيض تحكم لا أصل له. قال 
الرافعي : فإذا قلنا بالاحتياط فإن كانت 
متبدأة في الحخيض وجب الاحتياط أبداء لأن 
أول حيضها مجهول. والبتدأة إذا جهلت 
ابتداء دمها كانت كالمتحيرة» وإن كانت 
معتادة ناسية لعادتها استمرت - أيضا ‏ على 
الاحتياط أبداء وإن كانت ذاكرة لعادة 
الحيض فقد التبس عليها الدور لالتباس آخر 
النفاس فهي كمن نسيت وقت الحخيض 
دون قد 2)9, 

وقال الحنابلة: إن زاد دم النفساء على 
أربعين يوما فصادف عادة الحجيض فهو 
حيض. وإن لم يصادف عادة الحخيض فهو 
استحاضة, قال أحمد: إذا استمر بها الدم 
فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده 


.7١١ /١ العدوي على الخرشي‎ )١( 
(؟) المجموع ”/ اثاه.‎ 


111110010 ا ا 


أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجهاء وإن م 
يكن ها أيام كانت بمنزلة المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان 
ولا تقضي ويأتيها زوجها 7 . 


."45/١ المغني‎ )١( 


صبي قات 


00010000100 
لل م :اي ما اما ا ل ا ا اي ل ا ا لل ل ل ل ل ا ا لل ل لل 1111111 0 


ول ال 
معرديه 

التعريف: 
١‏ - المتردية في اللغة هي التي تقع من جبل أو 
تطيح في بشر أو تسقط من موضع مشرف 
فتموت. قال الليث: التردي هو التهور في 
مهواة» وتردى في الهوة ونحوهاء أو من عال: 
سقط وردى في البثر أو النهر: سقط كتردى . 
والردى : الهلاك. وأرديته : أهلكته 9 , 

ويقال رديته بالحجارة أرديه : رميته 2 . 
اللغوي © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المنخنقة : 

؟ ‏ المنخنقة هي التي تموت خنقاًء وهو حبس 
النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لما 


)١(‏ لسان العرب. والقاموسء وتاج العروس . والمعجم الوسيط 

(7) معجم مقاييس اللغة 

(5) الشرقاوي على شرح التحرير 7/ 407: وكشاف القناع 
27٠٠١8 1‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 77 وأحكام 
القران لإلكيا الهراس 7/ "51 


ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه (). 


ب الموقوذة : . 
“' - الموقوذة هي الشاة تضرب حتى تموت من 
غير تذكية» وقد وقِذ الشاة وقذاً وهى موقوذة 
ووقيذ: قتلها بالخحشب 2(7. ١‏ 
اج - النطيحة : 
5 - النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة.» وهي 
الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل 
أن تذكى 1 
والصلة بين هذه الألفاظ الثلاثة والمتردية 
أنها جميعا لا تؤكل ما لم تدرك بالتذكية 
الشرعية . 


الحكم الإحمالي : 

ه ‏ ذهب الفقهاء إلى حرمة أكل المتردية إذا 

لم تدرك بالذكاة قبل موتها لقوله تعالى : 
مت َك ات لمك جر ونا 

وَالتَِيسَة وَمَآأكَلَ ْم امكنم بم 29 . 


)١‏ تفسير القرطبي 1/ 48» وأحكام القرآن للجصاص 
٠: /٠*‏ وتفسير الطبري 1/ 8" .» ولسان العرب» والقاموس 

(١؟)‏ تفسير القرطبي 7/ 58» وتفسير الطبري 7/ 54. ولسان 
العرب. والقاموس. والمصباح المنير. . 

(1) تفسير القرطبي 7/ 494 » وتفسير الطبري 7/ ١‏ ولسان العرب 
ومحختار الصحاح » وتاج العروس . 

(5) سورة المائدة/ ٠‏ 


-41- 


م2 3 
متردية ه. متشابه ١‏ - ؟ 


وذهبوا ‏ أيضا ‏ إلى أن المتردية إذا أدركت 
ذكاتها قبل أن تموت وهي حية فهي حلال. 
إلا أنهم اختلفوا في ضابط الحياة التي تؤثر 
معها الذكاة. 
اد 9 رآ 
والتفصيل في مصطلح (ذبائح ف 7ا١)‏ . 
ا افق 


التعريف: 
١‏ -المتشابه لغة: اسم فاعل» فعله تشابه, 
يقال: تشابهاء واشتبهاء أشبه كل منها 
الآخر حتى التبسا. 
ويقال: شبهه إياه وبه تشبيها: مثله . 
ويقال: أمور مشتبهة ومُشّبهة: مشكله. 
والشبهة : الالتباسء وامثل. ‏ , 
وشبه عليه الأمر تشبيها: لبس : 
عله 7 
واصطلاحا: اختلف في تعريف المتشابه» 
والصحيح كا قال أبو منصور: «ما لا يعلم 
تأويله إلا الله . 
وقال ابن السمعاني: إنه أحسن 
الأقاويل, وهو المختار على طريقة السنة © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المحكم : 
١‏ - المحكم: لغة هو غير المنسوخ, أو ما 


40 القاموس المحيط . 
(؟) البحر المحيط 5597-145٠ /١‏ 


لم" 84 - 


ل ا ل ا 000 


لايحمتاج سامعه إلى تأويله لبيانة 29 : 
واصطلاحا: اختلف فيه » والصحيح - 


كا قال أبو منصور أنه ما أمكن معرفة المراد 
بظاهره. أو بدلالة تكشف عنه 29 , 


الحكم الإجمالي : 
© اختلف العلماء في مقتضى المتشابه: هل 
هو الإيمان به والوقوف في تأويله. أو 
العمل به. 

قال الزركشي : محكم القرآن يعمل بهء 
والمتشابه : يؤمن به. ويوقف في تأويله» إن لم 
يعينه دليل قاطع : 

وقال أبو إسحاق : ولا يجري هذا الخلاف 
في أحكام الشريعة إذ ليس شيء منها إلا 
شف 


وعرف بيانه 


)١(‏ القاموس المحيط. 
(؟) البحر المحيط /١‏ 57غ ‏ “51 
(”7) البحر المحيط /١‏ 57غ “5غ 


لال ا 0 


١‏ - المتعة ‏ بالضم والكسر- في اللغة اسم 
للتمتيع » كالمتاع» وأن تتزوج امرأة تتمتع بها 
أياما ثم تخلى سبيلهاء وأن تضم عم إلى 
حجك وقد تمتعت واستمتعت,. وما يتبلغ به 
من الزاد 200 

وفي الاصطلاح معنى لفظ المتعة يختلف 
بافعلاف ما يضاق إليهع اقمعنة العمرة: أن 
يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج. 
ويفرغ منهاء ثم ينشىء حجاً من مكة أو من 
الميقات الذي أحرم منه بالعمرة» وسميت 
متعة لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين 
النسكين., أو لتمتعه بسقوط العودة إلى 
الميقات للحج . 

والتفصيل في (إحرام ف )7١‏ . 

وأما متعة النكاح: فهي أن يقول الرجل 
لامرأة خالية من الموانع أتمتع بك كذا مدة 


)1( القاميس المحيط 


#؟ 4 - 


ل 00 


بكذا من المال 20 . 

وأما متعة الطلاق فهي كما عرفها الشربيني 
الخطيب : مال يجب على الزوج دفعه 
لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه 
بشر وط©0) 5 
الأحكام المتعلقة بالمتعة : 

تتعلق بالمتعة أحكام تختلف باختلاف 
نوع المتعة على النحو التالي : 
أ المتعة للطلاق : 
- ذهب الفقهاء إلى مشروعية المتعة 
للمطلقة قبل الدخول بها وم يفرض ا مهر, 
لقول الله تعالى : « لَاجْمَاحَ عَليَكوْ تف 
لحني 04. 

والتفصيل في مصطلح (متعة الطلاق) . 
ب متعة الحج 
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التمتع 
بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى: 8 قن 
تستهقشرة للح نيتئم © 


)١(‏ الهداية وشروحها 7/ 85 ط. الأميرية. 
(") مغني المحتاج 7/ 141 

(9) سورة البقرة / 77 

(24 سورة البقرة / 1١945‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ا 


والتفصيل في مصطلح (تمتع ف 4 وما 


بعدها). 


ج ‏ متعة النكاح : 
5 - ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة وقد 
ذهب إلى حرمة هذا التكاح ا حنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وكثير من 
السلف 29 , 
والتفصيل 5 (نكاح المتعة) . 


)١(‏ الغداية وشروحها ؟/ 84 ط. الأميريةء وحاشية الدسوقي 
11١/7‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟/ 88١‏ 
ومغني المحتاج 7/ 147. والمغني مع الشرح الكبير 1/ الاد الاه 


0-9 


4 و 04 
متعة الطلاق "١‏ 


ل 000000 


١‏ - المتعة لغة: اسم مشتق من المتاع . وهو 
جميع ما ينتفع أو يستمتع به 2 . 

وفي الاصطلاح قال الشربيني الخطيب: 
مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في 
الحياة بطلاق وما في معناه بشروط يلف" 


الحكم التكليفي : 
١‏ اختلف الفقهاء في الحكم 
التكليفى للمتعة : 

فذهب الحتفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها 
شطر مهر بأن كانت مفوضة ولم يفرض لا 
شيء لقول الله تعالى: « لَاجتَاحَ عَلِتَك إن 
ناليع َدُموَعلَ الم و َدَمْمْمكنا 
المعو حَفَاعالْحَسِنينَ 4 0 . 
)١(‏ تاج العروس للزبيدي . 


(؟) مغني المحتاج 7/ 711 
(') سورة البقرة / 775 


ولع اللي #1 #خ# ذختي يلللا 


قال البهوتي: والأمر يقتضي الوجوب ولا 
يعارضه قوله: « حَمًا عل لين 4 لأن 
أداء الواجب من الإحسان» وقال الشربيني 
الخطيب: ولآن المفوضة م يحصل لا شيء 
فتجب الها متعة للايحاش أما إذا فرض لا في 
التفويض شيء فلا متعة لها لأنه لم يستوف 
من الاستيحاش والابتذال. 

وأضاف الحنفية إلى حالة وجوب المتعة 
إحداهها: تكون المتعة فيها مستحبة وهي 
م يسم . 

والمحالة الثانية: تكون المتعة فيها غير 
مستحبة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد 
سمى لها مهرأ. 

وقال الشافعية: تجب المتعة للمطلقة 
ونحوها الموطوءة في الأظهر الجديد سواء 
أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها 
معأ المعو » "١‏ ومقابل الأظهر وهو 
القديم لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية 
عن المتعة . 

وقالوا: وكل فرقة لا بسببها بأن كانت من 


714١ / سورة البقرة‎ )١( 


-848 


متّعة الطّلاق ١‏ " 


011111111 


الزوج كردته ولعانه وإسلامه. أو من أجنبي 
كإرضاع أم الزوج أو بنت زوجته ووطء أبيه أو 
ابنه لها بشبهة حكمها كالطلاق في إيجاب 
المتعة وعدمه أي إذا لى يسقط بها الشطر. أما 
إذا كانت الفرقة منها أو بسببها كردتها 
وإسلامها ولو تبعاً أو فسخه بعيبها فلا متعة 
لهاء سواء أكانت قبل الدخول أم بعده لأن 
المهمر يسقط بذلك ووجوبه أكد من وجوب 
المتعة بدليل أنهها لو ارتدا معأ لا متعة ويجب 
الشطر. 

وقال القدايلة: سعحب العة لكل 
مطلقة غير المفوضة التي لم يفرض لما ”" لقوله 
تعالى : «وَإِلْمطَلْعَتِ مَتَعا المعو » . 

وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة 
طلاقاً بائناً في نكاح لازم إلا المختلعة 
والمفروض لا صداق وطلقت قبل البناء 
ومختارة لعيب الزوج ومخيرة ومملكة في الطلاق 
وطلقت نفسنها 2 لقوله تعالى: « حَقا عل 
النييك 74 . وفوله ٠‏ نامل 
لْمْتَّيَين #(؟) لأن الله تعالى جعل المتعة حقاً 
على المتقين والمحسنين لا على غيرهما 7 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ دلالاء والهداية مع شروحها 
4 ممغني المحتاج */ 2747-7341 وكشاف القناع 
ه/ لاه -مه١‏ 

(؟) جواهر الآكليل /١‏ 7504 

(') سورة البقرة / 575 

(4) سورة البقرة / 541١‏ 

(5) تفسير القرطبي /٠١‏ 545 


0ل ل ا ا 


مقدار متعة الطلاق : 
*- لم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا 
نوعها. والوارد إنها هو اعتبار حال الزوج من 
الإعسار واليسارء والأخذ بالمعروف. قال الله 
تعالى : «وميعوشنَّعاالوسع دوع ل المقتر 
هدمتعا لمرو » «20. 

واختلف الفقهاء فيمن تعتبر بحاله 
المتعة : 

فذهب الحنفية في المفتى به عندهم 
والشافعية إلى أنه يعتبر في تقدير القاضي 
المتعة حال الزوجين كليههما. 

ونص الحنفية على أنه يعتبر حاهما من 
الإعسار واليسار كالنفقة وقالوا: المتعة درع 
وخاز سلحقة لانية عل تعيض مهر املع 
لأن المتعة خلفه فإن كانا سواء فالواجب المتعة 
لأنبا الفريضة بالكتاب العزيز وإن كان 
النصف أقل من المتعة فالواجب الأفل. ولا 
تنقص المتعة عن خمسة دراهم . 

واعتبر الكرخي حال الزوجة واختاره 
القدوري. واعتبر السرخسي حال الزوج 
وصححه في الهداية . 

وقال الشافعية: يعتبر حاهما أي ما يليق 
بيساره ونحو نسبها وصفاتها المعتبرة في مهر 
المشل» وقيل: حاله لظاهر الآية» وقيل: 


)02( سورة البقرة لضن 


-4 


1 2 - - 
متعة الطلاق 7. متلاحمة ١‏ 


وموعملومءم لومم نوروفوووف رم نوعلم وموم ل معيرممرووووممممءممممو ممم ملنة 


حاها لأنهبا كالبدل عن المهر وهو معتبر بها 
وحدها وقيل : أقل مال يجوز فعله صداقاً. 

وقالوا: ويستحب أن لا تنقص المتعة عن 
ثلاثيق حزهما أو مساوييا ويسن ألا تبلغ نصف 
مهر المثل وإن بلغته أو جاوزته جازء وقال 
البلقيني وغيره: لا تزيد وجوباً على مهر 
المثل. ومحل ذلك ما إذا فرض الحاكم المتعة. 
أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك 
أي عدم مجاوزتها مهر المقل 3 5 

وقال المالكية والحنابلة: المتعة معتيرة 
بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره للآية السابقة 
بخلاف النفقة فإنها تقدر بحالما . 

ونص الحنابلة على أن أعلى المتعة خادم 
إذا كان الزوج موسراً وأدناها إذا كان فقيراً 
كسوة تجزئها في صلاتها وهي درع وخمار أو 
نحوذلك لقول ابن عباس : أعلى المتعة 
خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك 
الكسوة. وقيدت الكسوة با يجزئها في 
صلاتها لأن ذلك أقل الكسوة ”© . 


704 /7 حاشية ابن عابدين 7/ 2775 ونهاية المحتاج‎ )١( 
50 /١ (؟1) حاشية الدسوقي 7/ 475. وجواهر الإكليل‎ 
١5م وكشاف القناع ه/‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التعريف: 
١‏ المتلاحمة في اللغة اسم فاعل من تلاحمت 
الشجة إذا أخذت في اللحمء أو تلاحمت إذا 
برأت والتحمت. قال الفيومي : المتلاحمة من 
الشجاج التي تشق اللحم ولا تصدع 
العظم» ثم تلتحم بعد شقهاء وقيل: التي 
أخذت في اللحم ول تبلغ السمحاق ”2 (أي 
القشرة التي تفصل بين اللحم والعظم) . 

وني الاصطلاح عرفها أكثر الفقهاء بها 
يقرب من المعنى اللغوي . 

قال الزيلعي : المتلاحمة هي التي تأخذ في 
اللحم فتقطعه كله ثم يتلاحم بعد ذلك أي 
يلتئم ويتلاصق . سميت بذلك تفاؤلا على ما 
يؤول إليه "2 وتسمى أيضاً ملاحمة 9©. 

وقال المالكية : هي التي غاصت في اللحم 


. لسان العرب. والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) تببين الحقائق 7/ 2177 ومغني المحتاج 5/ 177. كشاف 
القناع 5 ؤقىمة 

() مغني المحتاج 5/ 77 


-841/- 


اا 0 


بتعدد أي يمينا وشمالاً ولم تقرب للعظمء فإن 


انتفغى التعدد فباضعة 9" . 


الألفاظ ذات الصلة : : 
ا اكناسة والداسية والذاية والقفدة 
والسمحاق كلها شجاج لم تصل إلى العظم 
وتختص بالرأس والوجه. يختلف مقدار 
الشجة في كل منها عن الآخر. 

وتشترك هذه الشجاج مع المتلاحمة في 
الحكم في الجملة, وهو أن في كل منها حكومة 
عدل ولا يجب فيها القتصاص عند جمهور 
الفقهاء. ى) هو مفصل في مصطلحاتها . 
الحكم الإجمالي : 
*- ذهب الشافعية في الصحيح والحنابلة 
وهو رواية عند الحنفية إلى عدم يصوت 
القصاص في المتلاحمة وإن كانت عمداء لأنه 
للايكن اعبار السلناة فيياء ولس لاد 
ينتهي إليه السكين. كما علله الزيلعي وإنا 
تجهب فيها حكومة عدل لأنها ليس فيها أرش 
مقدر من جهة الشرعء ولا يمكن إهدارهاء 
فتجب فيها حكومة عدل. قال الزيلعي : 
وهو مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر 
ابن عبد العزيز”" . 
)١(‏ جواهر الإكليل 7'/ 754 وحاشية الدسوقي 5/ 7590١‏ 


4/ *١1ء‏ وكشاف القناع 7/ 017-51١‏ 


1111ل ا ا 


وذهب المالكية إلى وجوب القصاص في 
المتلاحمة وأخواتها ما قبل الموضحة إذا كانت 
عنذاء ولك بالقياس رلا وضاضاً 


7« 
, وعمقا 5 


وهذا قول الحنفية في ظاهر الرواية 
وقول ضعيف عند الشافعية إذا تيسر 
استيفاه. لظاهر قوله تعالى : « وَالْجروح 
قِصَاصضٌٌ » ", قال الزيلعي: إنه هو 
الصحيح.ء لأن يمكن اعتبار المساواة فيه. إذ 
ليس فيه كسر العظم.ء ولا خوف التلف 
كالجائفة. فيسبر غورها بمسبار ثم يتخذ 
حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع 
فيتحقق استيفاء القصاص بذلك 7 . 

ولتفصيل أحكام المتلاحمة وسائر أنواع 
الشجاح ينظر مصطلح (شجاج ف 0 


)١(‏ جواهر الإكليل 7/ 704 » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
١/5‏ . 

4٠0 / سورة المائدة‎ )١( 

[فة حاشية ابن عابدين ه/ *الا”ا وحاشية القليوبي 4/ *1. 
وكشاف القناع 017-51١ /١‏ 


ب 84- 


ل ل ال 000 


التعريف: 
١‏ - المتولى في اللغة اسم فاعل من تولى الأمر 
إذا تقلنى ويقال: تله اده ولياء 
وتوليت فلانا اتبعته ورضيت به. وأصله من 
الولى بمعنى القرب والنصرة © . 

وفي الاصطلاح: هو من فُوض إليه 
التصرف في مال الوقف © . 

وعرفه بعضهم : بأنه من تولى أمر الأوقاف 
وقام بتدبيرها (" . ش 

واستعمل الشافعية هذه الكلمة في بيع 
التولية» فال مشتري الأول مول: ومن قبل 
التولية واشترى منه متول 9 . 

والمراد بالبحث هنا المتولى بالمعنى الأول. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الناظر: 
؟ - الناظر اسم فاعل من النظر وهو الفكر 
)1١(‏ المصباح المنين ولسان العرب. ومتن اللغة . 
)2( ابن عابدين ١ /1٠‏ 


() قواعد الفقه للبركتي. 
(4) مغني المحتاج 1/ ٠5‏ 


لال الال 0 


والتدبر. يقال : نظر في الأمر: تذبر وفكر. 
ويستعمل النظر كذلك بمعنى الحفظ. 
يقال: نظر الشيء : حفظه ()2, 

وفي الاصطلاح قال البهوتي : الناظر هو 
الذي يل الوقف وحفظه. وحفظ ربيعه. 
وتنفيذ شرطه " . 

ونقل ابن عابدين عن الخيرية أن القيم 
هذا ظاهر عند الإفراد أما لو شرط الواقف 
متوليا وناظرا عليه كما يقع كثيرا فيراد بالناظر 
اللشرف7؟ . 

وعلى ذلك فالناظر أعم من المتولي . 


ب - المشرف : 
*- المشرف اسم فاعل من أشرف. يقال: 
أشرفت عليه : اطلعت عليه © . | 
وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء لفظ 
المشرف على من يكون له حفظ مال الوقف 
دون التصرف فيه» قال ابن عابدين : ويحتمل 
أن يراد بالحفظ مشارفته :«أي مراقبته» للمتولي 
عند التصرف لثلا يفعل ما يضر”” . 
والعلاقة بين المشرف والمتولي هي أن كل 


. متن اللغة. والمصباح المنير» والمعجم الوسيط‎ )١( 
574 /4 (؟) كشاف القناع‎ 

(3) رد المحتار *7/ 271 

(5) المصباح المنير. 


(0) ابن عابدين 7/ 271 


6064 


0001011100 


واحد منهم| يعمل لصالح الوقفء المتولي 
بالتصمف و«لمعاملة, والمشرف بالحفظ 
والمراقبة . 
مشروعية نصب المتولي : 
* - من المقرر شرعا أن الأموال لا تثترك 
سائبة» وأموال الوقف تحتاج إلى رعاية وإدارة 
كسائر الأموال. فلابد أن يكون هناك 
شخص يحفظها ويدير شئونهاء ويقوم بعمارتها 
وإيجارها وزرعها واستغلالها وتحصيل ريعها. 
وصرف غلتها إلى مستحقيهاء وهو المتولي . 
ولابد أن يكون المتولي أميناً قادراً على إدارة 
شئون الوقف حتى تتحقق مقاصد الوقف 


وأغراض الواقف على الوجه المشروع . 


من يكون له حق الولاية ونصب المتولي : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الواقف إذا اشترط 
الولاية' لشخضص يقخذ بشرطه:سواء أكان 
المشروط له من أقارب الواقف أم من 
الأجانب». وسواء أكان من المستحقين في 
الغلة أم لاء وذلك لأن شرط الواقف كنص 
الشارع مالم يكن مخالفا للشرع, وهذا إذا 
كان المشروط له أهلاً للتولي مستكملا لشروط 
الولاية على الوقف .)١(‏ 


الكبير 5 / ىء وروضة الطاليين 0/ 45. وكشاف القناع 
١6 /4‏ 


مممموووفو وو رور ووم نمو عه و وار هبرب ووه 


أما إذا لم يشترط الواقف الولاية لأحد أو 
شرطها فهات المشروط له فاختلف الفقهاء في 
ذذالف: 

فقال الحنفية: ولاية نصب القيم إلى 
الواقف. ثم لوصيه لقيامه مقامه وإذا مات 
المشروط له قبل وفاة الواقف فالراجح أن ولاية 
النصب للواقف, وإذا مات بعد وفاة الواقف 
وم يوص (أي المشروط له) لأحد فولاية 
النصب للقاضي . وما دام أحد يصلح للتولية 
من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من 
الأجانب لأنه أشفق » ومن قصده نسبة 
الوقف إليه 9 . 

وقريب منه ما قاله المالكية. لكنهم صرحوا 
بأن الناظر ليس له الإيصاء بالنظر إلى غيره 
إلا أن يجعل له الواقف ذلك . 

فإن لم يعين الواقف ناظرا يتولى أمر الوقف 
الموقوف عليه إذا كان رشيداء وإن كان 
المستحق غير معين, فالحاكم يولي عليه 


من شاء 9 , 
وعند الشافعية إن وقف ولم يشرط التولية 
لأحد ثلاثة طرق . 


الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان 


41١١ 641١ /7 رد المحتار مع الدر المختار‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقي 2 / /84 


دج جاواتد 


ا ا 000 


الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم. كما 
لو وقف على مسجد أو رباط. وإن كان على 
معين فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله 
تعالى وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه 
فكذلك التولية 29 . 


أما الحنابلة فقالوا: إن ششرط النظر لإنسان 
فهات المشروط له فليس للواقف ولاية النصب 
لانتفاء ملكه. ويكون النظر للموقوف عليه 
إن كان آدميا معيناً كزيد. أو جمعاً محصوراء 
كأولاده أو أولاد زيد كل واحد على حصته . 

أما إذا كان الموقوف عليه غير محصور 
كالوقف على الفقراء والمساكين والغزاة أو 
الموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو 
قنطرة فالنظر للحاكم أو مرخ مستئيية 290 , 


ما يشترط فق المتولي : 

5 - يشترط في المدولي عند أكثر الفقهاء 
العدالة والقدرة على التصرف والأمانة وهذا في 
الجملة» واشترط بعضهم الإسلام والتكليف 
أيضاًء وفصل بعضهم على النحو التالي : 
ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في المتولي 
الأمانة والعدالة. فلا يولى إلا أمين قادر 
بنفسه أو بنائبه. لأن الولاية مقيدة بشرط 


٠41 /0 روضة الطالبين‎ )١( 
574 /4 (؟) كشاف القناع‎ 


ومملع ب روقوععلمءميموم مم ملم 2م2252 ممم ممم رعرع عم عع عداو 


النظر وليس من النظر تولية الخائن» لأنه 
يخل بالمقصود. وكذا تولية العاجز لأن المقصود 
لا يحصل به. ويستوي فيه الذكر والأنثى . 
وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين . 
وقالوا من طلب التولية على الوقف لا 
يعطى له. وهو كمن طلب القضاء لا 
يقلّد 29. 
قال ابن عابدين: والظاهر أنها شرائط 
الأولوية لا شرائط الصحة. وأن الناظر إذا 
فسق استحق العزل. ولا ينعزل» كالقاضي 
إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به. 
ثم قال: ويشترط للصحة (أي صحة 
تولية الواقف) بلوغه وعقله. لا حريته 


ناظراً . 


ثم نقل عن بعضهم القول بصحة تولية 
الصبي. ووفق بين القولين بحمل عدم 
الجواز على.ما إذا كان الصبى غير أهل 
للحفظ. بأن كان لا يقدر على التصرف» أما 
القادر عليه فتكون توليته من القاضى إذناً له 
في التصرف. كما أن القاضى يملك إذن 
الصبي» وإن كان الولي لا يأذن له 29 . 


)١(‏ رد المحتار /٠‏ 80 نقلاً عن الإسعاف. 


-١.و5١-‎ 


الل ل ل 000 


أما المالكية فلم يشترطوا في الناظر شروطاً 
خاصة لكنهم قالوا: يجعله المحبس لمن يوثق 
به في دينه وأمانته» فإن غفل المحبس عن 
ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من 
يقتضيه 22 . وقال الحطاب: يقدم له من 
يرتضيه 2( : 
وقال الشافعية : شرط الناظر العدالة وإن 
كان الوقف على رشداء معينين». لأن النظر 
ولاية» كما في الوصي والقيم , والأوجه عندهم 
أنه يعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» 
وينبغي أن يكتفى في منصوب الواقف 
بالعدالة الظاهرة . 

ويشترط فيه كذلك الكفاية. وفسروها 
بقوة الشخص وقدرته على التصرف فيا هو 
ناظر فيه. فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم 
الوقف منه وإن كان المشروط له النظر 
الواقف . 

وذكر النووي شرطاً آخر وهو الاهتداء إلى 
التصرف. وإن كان الشربيني الخطيب قال: 
إن في ذكر الكفاية كفاية عن هذا الشرط”” . 

أنا اتتعابلة قد فعلرا ين الماظر 
المشروط وبين من يتولى النظر من قبل الحاكم 
فقالوا : 


)١(‏ التاج والإكليل ببامش الحخطاب 5/ /ا7 
)١(‏ مواهب الجليل ”/ 717 
(؟) مغني المحتاج 1/ “741 744 


001 1111ل 0 


يشترط في الناظر المشروط: الإسلام 
والتكليف والكفاية في التصرف والخبرة به 
والقوة عليه» لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة 
شرعاً. وإن لم يكن الناظر متصفاً هذه الصفة 
لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف . 

ولا تشترط فيه الذكورية ولا العدالة, 
ويضم إلى الماسق عدل. وإلى الضعيف 
قوي اع لق 


وظيفة المتولي : 
- وظائف المتولي غير محصورة عند التولية 
المطلقة. فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة 
للوقف وذكر بعض الفقهاء في ذلك ضابطًا 
فقالوا: يتحرى في تصرفاته النظر للوقف 
والغبطة. لأن الولاية مقيدة به ”©. 

وذكر بعض الفقهاء أمثلة لهذه الوظائف. 
قال الشربيني الخطيب: وظيفته عند الإطلاق 
أو تفويض جميع الأمور: العمارة والإجارة 
وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيهاء 
وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط. لأنه 
المعهود في مثله. فإن فوض له بعض هذه 
الأمور لم يتعده اتباعا للشرط كالوكيل ”2 . 

ومثله ما ذكره الحنابلة» وأضافوا عليها 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 77١‏ 


(؟) الإسعاف ص 05. ومواهب الجليل 7/ 1٠‏ 
(1) مغني المحتاج 17/ 79414 


-ا4١و‎ 8 


ل ل 00000 


وظائف أخرى. قال الحجاوي: وظيفة 
الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه 
ومخاصمة فيه. وتحصيل ريعه من أجرة أو 
زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته» وصرفه في 
جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق 

ونحوهء وله وضع يده عليه. والتقرير في 
وظائفه. وناظر الوقف ينصب من يقوم 
بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم. كما أن 
للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم 
بمصلحته ١ )١(‏ 

عزل المتولي : 

4 - الأصل عند الفقهاء أن المتولي وكيل عن 
الغير. يتصرف بإذنه لكنهم اختلفوا فيمن 
يكون هذا الغ هل هو الواقف أ المرقوف 


عليهم والمستحقون؟ . 
للفقهاء في المسألة اتجاهان : 


الانتجهاه الأول: أن المتولي وكيل عن 
الواقف حال حياته فله عزله واستبداله 
مطلقاء بسبب أو دون سبب. وهذا ما يراه 
فقهاء المالكية. 

قال اللدسموتي نقلا عن القرافي : القاضي 

لا يعزل ناظراً إلا بجنحة وللواقف عزله ولو 
بغير نبو 10 

وعند الشافعية قال النووي : للواقف أن 


)1( الإقناع 1/ 1 1١6‏ 
(5) الدسوقي 5/ 88 


لللاا الآ #آ## يلللا ايليل الالالال 


يعزل من ولاه.» وينصب غيره. كيا يعزل 
الوكيل» وكأن المتولي نائب 
الصحيح !'2.. 

وعند الحنفية قال في الإسعاف : المتولي 
وكيل الواقف. فله عزله. وإن شرط على 
نفسه عدم العزلء و إذا كان الناظر وكيلاً عن . 
الواقف فله أحكام الوكيل في حالة وفاة موكله 
أيضاء فينعزل بموت الواقف. كما ينعزل 
بعزل نفسه إذا علم به الواقف. قال في 
الإسعاف: لو جعل الولاية لرجل ثم مات 
بطلت ولايته بناء على الوكالة إلا أن يجعلها له 
في حياته وبعد ماته فيصير وصياً بعد 
موته 29 , 

الاتجاه الشاني هو: أن الناظر وكيل عن 
المستحقين والموقوف عليهم , وهذا هو الظاهر 
عند الحنابلة ورأي محمد بن الحسن من 
الحنفية» وعلى هذا فإذا شرط الواقف النظر 
لغيره ليس للواقف أن يعزله إلا إذا كان قد 
شرط لنفسه ولاية عزل المتولي» كما نص عليه 
في الإاسعاف. والسبب في ذلك أن المتولي 
قائم مقام أهل الوقف ومقتضى ذلك أن 
المتولي لا ينعزل بوفاة الواقف أيضا ”" . 

وهذا كله في حالة العزل العادي التي لم 
)١(‏ روضة الطالبين 5/ 1+9 
(؟) الإسعاف ص ”اه 


(1) المرجع السابق وانظر كشاف القناع 5/ ٠/اا.‏ 8/7 وما 
بعدها . 


عنه : هذا هو 


ىو 


وم #8 - 0 
متولي ١4‏ مثقال. مثل ٠" - ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0110 


يصدر من المتولي فيها ما يستوجب عزله . 

أما إذا صدر منه عمل يستوجب عزله 
كالخيانة مثلاً فللقاضي عزله وإن كان المتولي 
هو الواقف. أو شرط عدم عزل المتولي» لأن 
الولاية مقيدة بشرط النظر والصلاحية لشغل 
التولية فإذا فقدت انتزع الحاكم الوقف منه . 

قال ابن نجيم في البحر: ويعزل القاضي 
الواقف المتولي على وقفه لو كان خائنا ىا 
يعزل الوصي الخائن نظراً للوقف واليتمء ولا 
اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي أو 
السلطان. لأنه شرط تخالف لحكم الشرع 
فبطل. واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي 
الخائن غير الواقف بالأولى . 

وصرح بعض الفقهاء بأن عزل القاضي 
للخائن واجب عليه يأثم بتركه لكنهم قالوا: 
لا يعزل القاضي الناظر بمجرد الطعن في 
أمانته ولا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة بيئة» وله 
إدخال غيره معه إذا طعن في أمانته. وإذا 
أخرجه ثم تاب وأناب أعاده (2 , 


© ست 


مثقال 


أ 
انظر: مقادير 


00 اليبحر الرائق ه/ 06 والإسعاف ص ”اه . وروضة الطالبين 
5/ 47"اء ومغني المحتاج 17/ 744 7460, وكشاف القناع 
/ “لالاء الاثا. والإنصاف 1/ 1" 


000ل ل لل لل ا لا 


١‏ المثل في اللغة: الشبهء يقال: هذا مثله 
ومثيله. كا يقال شبيهه وشبهه. وقال في 
اللسان: عثل : كلمة تسوية 29 

ولا خرج المعنىق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المساوي : 
؟ - المساوي : اسم فاعل من المساواة وهي 
لغة مصدر: ساوى» وقد فرق بعضص 
اللغويين بينها وبين المماثلة فقالوا: إن المساواة 
تكون بين المختلفين في الجنس «المتفقين» 
وأما الماثلة فلا تكون إلا في المتفقين 7" . 
ب - القيمة : 
 “‏ القيمة لغة: الثمن الذي يقوم به 


)١(‏ لسان العرب. 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ 07077 والمغني لابن قدامة 5/ 7١‏ 
(9) لسمان العرب . 


اع 


00 


المتاع 1 
وني الاصطلاح : ما قوم به الشيء بمنزلة 
المعيار من غير زيادة ولا نقصان © . 
الأحكام المتعلقة بالمثل : 

يتعلق بالمثل أحكام منها : 
عوض المثل : 
5 - عوض المثل هو: بدل مثل شيء مطلوب 
بالشرع غير مقدر فيه. أو بالعقد لكنه لم 
يذكر, أو ذكر لكنه فسد المسمى, أو كان 
بسبب عقد فاسد9 , 

يقول ابن تيمية: عوض المشل كثسير 
الدوران في كلام العلماء مثل قوهم: قيمة 
المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل ونحوذلك. 
ويحتاج إليه فيها يضمن بالإتلاف من النفوس 
والأموال والأبضاع والمنافع . 

ويشمل عوض امثل ما يأتي : 


أ إذا لم يذكر في عقد النكاح مهر, أو ذكر 
ولكنه لا يعتد به الشرع مثل كون المسمى 
محرماً أو ليس بمتقوم. وهذا يسمى: مهر 


المثل . 


)١(‏ المصباح المنير. 

)1١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 2-5١‏ 7ه 

(") الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2757 وإعلام الموقعين 
/١‏ ١"1اء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص / 757» 
والقواعد لابن يجب ص / ١511١‏ 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10ل 


ب - إذا كان بين العاقدين اتفاق ولكنه ل 
يكس قيه السعىء أو أصبح المسبعى 
معدوماء أو فاسداً. أو أصبح العقد فاسداًء 
أو منسوخاً ولكنه ترتب عليه أن أحد 
العاقدين كان قد نفذ من العقد شيئاًء أو 
أهلك المعقود عليه أو كان العقد قرضاً 
ووجب فيه رد القيمة» أو نحو ذلك. وهذا 
النوع يدخل فيه أجر المثل في الإجارة 
الفاسدة. أو المضاربة الفاسدة أو نحوهماء 
وكذلك يدخل فيه ثمن المثل . 

ج -ما كان نتيجة إتلاف لكنه لم ينص الشرع 
على تحديد مقدار الضن فيه وهذاما 


يسمى بضان المثل 9 . 


ضابط عوض المثل : 

ه ‏ ضابط عوض المشل ما تتحقق به 
العدالة» يقول ابن تيمية: عوض المثل. . 
أمر لابد منه في العدل الذي به تتم مصلحة 
الدنيا والآخرة. . ومذاره على القياس 
والاعتبار للشىء بمثله. وهو نفس العدل» 
ونفس العرف الداخبل في قوله تعالى: 
َيَأُْيْهميالْمَمْرُوفٍ» ‏ وزوله : طوأث 
الْعرّفٍِ »27 . وهو معنى القسط الذي 
)١(‏ المصادر السابقة ومجموع فتاوى ابن تيمية 179/ ١ه‏ 


(؟) سورة الأعراف / ١44‏ 


- ٠١ه‎ 


ل الل لل ل لل 02000000 


أرسل الله له الرسل وأنزل له الكتب”" . 
ولذلك يدخل في اعتباره كل الظروف 

والملابسات التي تحيط به. ويراعى فيه الزمان 

والمكان والعرف السائد. ورغبات الناس. 

ولذلك يقال: قيمة المثل : ما يساوي الشىء 

في نفوس ذوي الرغبات» مع ملاحظة الزمان 

والمكان والعرض والطلب ونحو ذلك 7" . 

النقد المعتبر في التقويم في عوض المثل : 

5 - نص الشافعية على أن التقويم في 

المغصوب يعتبر بغالب النقود لا بأدناها. وفي 

السرقة قال الماوردي : إن كان في البلد نقدان 

من الذهب. وأحدهها أعلى قيمة اعتبرت 

القيمة بالأقل في زمان السرقة 9©. 

ضمان القيمة عند عدم المثل : 

؛ - ذهب الفقهاء إلى أن ما وجب فيه الضمان 

إن كان مما لا مثل له فعليه قيمتهء لأنه تعذر 

إيجاب المثل صورة ومعنى فيجب المثل معنى 

وهو القيمة لأنها المثل الممكن . 

متى يضمن بالمثل والقيمة معا: 

8- من المضمونات ما تجب فيه القيمة والمثل 


ه١‎ /14 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
0160 011 /19 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 
799 /١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )”( 


وفلع عو عع اوم اوه 


معاء وذلك في الصيد المملوك إذا قتله المحرم 
أو قتله الحلال في الحرم . 


مهر المثل : 
9 ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة يجب لها مهر 
المثل في أحوال منها: إذا دخل بها الزوج وم 
يفرض ا صداقاً فإنه يتقرر لها بالدخول مهر 
الكل 3ك 


ثمن المثل : 
٠‏ - قال السيوطي: ثمن المثل ذكر في 
مواضع : 

في شراءالماء في التيمم» وشراء الزاد ونحوه 
في الحج. وني بيع مال المحجور والمفلس 
ونحرماء ومشل المغصوب. وإبل الدية 
وغيرهاء ويلحق بها كل موضع اعتبرت فيه 
القيمة فإنها عبارة عن ثمن المثل . 

وقال: وحقيقته أنه يختلف باختلاف 
المواضع والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في 


وقفت اعتباره أو مكانه 0( 5 


7179 /7 ىم ومغني المحتاج‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
71٠ فق الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


-1.5- 


للعلا ااا اللاي معدي رءوة 


أجرة المثل : 

١‏ - لأجرة المثل تطبيقات كثيرة ولا سيها في 
أبواب الإجارة والشركة والمساقاة, والمضاربة» 
والجعالة إذا أصبحت فاسدة وكان الأجير أو 
العامل قو قام يسمل » وكذلك في باب الحج 
لا يطالب أن يعطى الأجير أكثر من أجرة 
المثل» وكذلك في باب الغصب إذا فاتت في 
يد الغاصب المنافع (عند الجمهور) وكذلك 
الناظر على الوقف إذا لم يحدد له الواقف شيئاً 
فإنه يستحق أجرة المثل. وكذلك العامل على 
الزكاق والقسام. والقاضي. والدلال 
ونحوهم إذا لم يحدد لهم أجر معين (2, 
قراض المثل : 

- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يجب للعامل في المضاربة الفاسدة أجر 
مثله . 
وذهب المالكية إلى أن العامل في القراض 

الفاسد قد يكون له أجر مثله وقد يكون له 
قراض مثله في ربح المال. وقد يكون له أجر 
مثله وقراض مثله في ربحه . 


)20 موجبات الأحكسام لابن قطلوبغا الحنفى. ص ١‏ "اا 
ط. الإرشاد. وحاشية ابن عابدين ه0/ 4ء والأشباه لابن 
نجيم ص 757 - 70 وبداية المجتهد 7/ ٠76ء‏ والقوانين 
الفقهية ص .75١‏ والأشياه والنظائر للسيوطي ص 707- 
8 والقواعد لابن يجب ص ١14١ء.‏ ط. الكليات 
الأزهرية : 


وعمعفعوعععءمعي عو فورعم عم مر عمو ممع مه مو ممه مير رورم وو ميم ممممموم ممم بممممبممدي نمه 


وقالوا: إن أجرة المثل تثبت للعامل في ذمة 
رب المال» وأما قراض المثل فيكون من ربح 
مال المضاربة إن ربح» فإن لم يربح فلا شيء 
للعامل . 

والضابط عندهم : : أن كل مسألة خرجت 

حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة 

عل وأما إن شملها القراض لكن اختل 
منها شرط ففيها قراض المثل ”2 . 

والتفصيل أي مضطلج (مضاربة). 


)202 الشرح الصغير وبلغة السالك ”/ 2408-7 وبدائع 
الصنائع 5 وروضة الطالبين ه/ 5؟١١»‏ وكشاف القناع 
+/ لاه 


-١ /اه‎ 


00 


قر © 


مثلة 


١‏ - المثلة: بفتح الميم وضم الثاء أو بضم 
الميم وسكون الغاء  ٠‏ العقوبة والتنكيل . 

قال ابن الأنباري : المثلة العقوبة المبينة 
من المعاقب شيئا. وهو تغيير الصورة» فتبقى 
قبيحة من قوهم : مثل فلان بفلان: إذا قبح 
عمورته.إما بقطع أنه أو جدع آنقه أوسمل 
عينيه أو بقر بطنه. هذا هو الأصلء ثم يقال 
للعار الباقي والخزري اللازم مثلة . 

وفي التنزيل: « وَيَسْتَحْجِلُوبَكَ بَِلسَيَمَةٍ 
الْمَتُلت » 2. 

قال الرازي : معنى الآية: ويستعجلونك 
بالعذاب الذي لم يعاجلهم به وقد علموا ما 
نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا 
بهاء وكان ينبغي أن يردعهم خوف ذلك عن 
الكفر اعتباراً بحال من سبق 9). 
)١(‏ سورة الرعد / * 
(؟) لسان العرب والمعجم الوسيط. وتفسير الزازي ١١ /١14‏ 


وولررممء لعوع اللا لم0 


وفي الاصطلاح : المثلة : العقوبة الشنيعة 
كرض الرأس وقطع الأذن أو الأنف”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
العذاب: 
1" هوفي أصل اللغة: الضرب الشديد. ثم 
استعمل في كل عقوبة مؤلة . 

وفي الاصطلاح قال الراغب الأصفهاني : 
العذاب هو الإيجاع الشديد ”' والمثلة نوع 
من العذاب وهي أخص منه . 
الحكم التكليفي : 
“ - ذهب الفقهاء في الحملة إلى أن المثلة 
ابتداء بالحي حرام. وبالإنسان ميتا 
كذلك”2. واستدلوا بها روى عمران بن 
حصين رضي الله عنه : قال : (كان رسول الله 
يكل يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة) ©) 
وبها روى صفوان بن عسال قال : بعثنا رسول 
الله يئِِ في سرية فقال: «سيروا باسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا» © . 


١07/4 /1 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) المصباح المنير والمفردات للراغب الأصفهان . 

(*) المبسوط /٠١‏ 5 وتبيين الحقائق / 744 وجواهر الإكليل 
54/١‏ 

(4) حديث: عمران بن حصين: «كان رسول الله وق يمثنا على 
الصدقة . ٠.‏ 
أخرجه أبو داود (7/ )١١١‏ وقوى إسناده ابن حجر (فتح 
الباري /ا/ 159) 

(5) حديث: صفوان بن عسال: «بعشا رسول الله وََهْةِ في - 


مو 4- 


ا ىل ا 00000 


وقال يك : «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم 
شفرته فليرح ذبيحته» ( . 

وبها روى هشام بن زيد: قال: دخلت 
مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب 
فرأى غل|نا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونهاء 
فقال أنس رضي الله عنه: «خهى النبي كله 
أن تَصبر البهائم» *"2: وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال : «لعن النبي يكل من مثل 
بالحيوان» ”" . 


المثلة بالعدو: 
5 - قال الفقهاء : يحرم ال: 2 بالكفار بقطع 
أطرافهم وقلع أعينهم وبقر بطونهم بعد 
القدرة عليهم: أما قبل القدرة فلا 
يلم ب 


- سرية...» 

أخرجه ابن ماجه (؟1/ 407): وحسن إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة (7/ .)١17‏ 

». جديثك: أنسن: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء.‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/ من حديث شداد بن أوس‎ 

(؟) حديث: أنس: ونجى النبي ِو أن تصبر البهائم . : 
أخرجه البخاري (فتح الباري 145/4). وصلم 
5/ 05:44) . 

(؟) حديث: ابن عمر: ولعن النبي يَهُعْ من مثل بالحيوان» 
أخترجه البيهقي (9/ /الحم)ء وأصله في البخاري (فتح الباري 
14 وممسلم ("/ .)١56١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين / 775ء وتبيين الحقائق / 44؟. 
وجواهر الإكليل ١64 /١‏ 


ا ا 0 


ونص المالكية على أن الكفار إن مثلوا 
بمسلم مثل بهم كذلك: معاملة: بالمئل (0. 

وقال الحنابلة: يكره المثلة بقتل الكفار 
وتعذيبهم "2. لما روى سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال كان رسول الله يك يحثنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة © . 


حمل رأس العدو: 
ه ‏ قال الشافعية والحنابلة : يكره حمل رأس 
الكافر العدو لما روى عقبة بن عامر: قال: 
إن عمرو بن العاص ». وشرحبيل بن حسنة. 
بعثا بريدا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
برأس يناق بطريق الشام فلما قدم على أبي 
بكر رضي الله عنه أنكر ذلك فقال له عقبة : 
يا خليفة رسول الله : فإنهم يصنعون ذلك 
فقال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إل 
رأس فإنها يكفي الكتاب والخبر*2. ولحديث 
سمرة بن جندب السابق . 

وقال المالكية: يحرم حمل رأس كافر عدو 
من بلد قتله إلى بلد آخرء أو لأمير جيش. فى 


764 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

4414 /8 المغني‎ )١( 

(7) حديث: وسمرة بن جندب: كان رسول الله يَْهقِ يمثنا على 
الصدقة . . .» 
أخرجه أبو داود (7/ )١17١‏ وقوى إسناده ابن حجر (فتح 
البارى /ا/ 459) . 

(5) المغني 4/ 4 , وأثر أبي بكر أخرجه البيهقي (9/ )١77‏ 


-١ ٠.4 


00 00 


بلد القتال. واعتبروا ذلك مثلة (2. 

وقال الحنفية : لا بأس بحمل رأس المشرك 
إذا كان في ذلك غيظهم : بأن كان المشرك من 
عظرائهم 5 

وقالوا: وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس 
أبي جهل وألقاه بين يديه عليه الصلاة 
والسلام 0 


تسخيم الوجه : 

* - يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز تسخيم 
الوجه أي تسويده بالسخام وهو السواد الذي 
يتعلق بأسفل القدر ويحيطه. من كثرة 
الدخان . 


وقالوا: لأن الوجه أشرف الأعضاء ومعدن 
مال الإنسان ٠‏ ومنيع حواسه فوجب الاحتراز 
عن تجريحه وتقبيحه, وهو الصورة التي خلقها 
الله وكرم بها بني آدم فيعتبر كل تغيير فيها 
قلق 157 , 


قال السرخسي : الدليل قد قام على انتساخ 


. 445 /4 والمغني‎ .1514 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) الدر المختار *7/ 37٠6‏ . 

(7) حديث: أن ابن مسعود حمل يوم بدر رأس أبي جهل وألقاه بين 
يديه عليه الصلاة والسلام 
ذكره ابن هشام في السيرة (7/ 778) نقلا عن ابن إسحاق 
بسنل فيه جهالة . 

(4) السرخسي ١45 /١5‏ وتبيين الحقائق / ١7١‏ وفصول 
الإستروشني في التعزير ,*٠‏ وجواهر الإكليل ؟/ 7176 
والخرشي /1/ 161. وكشاف القناع 5/ ١١75 ١714‏ وعون 
المعبود . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لا 


حكم التسخيم للوجه فإن ذلك مثلة 29 
وقد نهى النبي ككل عن المثلة ولو بالكلب 
الغقور 29 , 

وقال الشافعية وبعض الحنابلة: إن 
للإمام أن يعزر بما يراه مناسبا من ضرب غير 
مبرح وحبس وصفع وكشف رأس وتسويد 
0 

وللتفصيل (ر: تسويد ف ١١‏ - وشهادة 
الزورف 5-/). 


)1( المبسوط للسرخسي /١7‏ 6 . 

(؟) حديث: (نبى النبي يك عن المثلة ولو بالكلب العقور. . . » 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(1/ »)٠٠١‏ وقال الحيثمي في 
مجمع الزوائد (7/ 1159؟): إسناده منقطع . 

إفلة نهاية المحتاج 4 18 ط المكتبة الإسلامية, والمنبج على حاشية 
الجمل 4/ .١154‏ ومطالب أولي النبى 5/ 777 


-1١9 هو‎ 


0200 


التعريف: 
١‏ المثليات في اللغة: جمع المثلي. والمثلٍ 
منسوب إلى المثل بمعنى الشبه. قال ابن 
منظور: المثل كلمة تسويةء يقال: هذا مثله 
ومثلّه | يقال: شبهه وشبهه بمعنى (2. 
وفي الاصطلاح المثلي: كل ما يوجد له 
مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» بحيث 
لا يختلف بسببة القهيء 299 
وذكر النووي في ضبط المثلٍ وجوهاً. ثم 
اختار بأنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم 


فيه © 


الألفاظ ذات الصلة : 
القيميات : 


» "© 


1- القيميات جمع القيمي ٠‏ والقيمي منسوب 
إلى القيمة» وهي ثمن الشيء بالتقويم. قال 


(1) لسان العرب. والمصباح المثير . 

)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 0/ .1١1/‏ 8١1ء‏ ويجلة 
الأحكام العدلية م .1١45‏ 4١١١ء‏ وبدائع الصنائم 
1 

1١4 .١8 /5 روضة الطالبين‎ )”( 


لوللا نالذخ لاا اللا 


الفيومي : القيمة : الثمن الذي يقاوم به 
المتاع أي يقوم مقامه 209 

والقيمي في الاصطلاح ما لا يوجد له مثل 
فق الأسواق. أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد 


به قِ القبمة 29 

وعلى ذلك فالقيميات مقابل المثليات من 
الأموال . 
الأحكام المتعلقة بالمثليات : 

للمثليات أحكام منها: 


أولا: في العقود : 

٠“‏ اتفق الفقهاء على أن من العقود ما يصح 
في القيميات ى] يصح في المثليات. ومن هذه 
العقود عقدالبيع وعقد الإجارة وعقد الهبة 
ونحوها . 

واختلفوا في اشتراط كون المعقود عليه من 
الأموال المثلية في بعض العقود كعقد السلم 
وعقد القرض . وشركة الأموال ونحوهاء وبيان 
ذلك فيا يل : 


أ- عقد السلم: 

؛ - اشترط الفقهاء لصحة السلم أن يكون 
المعشيد عليد: (المسلم فيه) ديناً موصوفاً في 
الذمة: (ذمة المسلم إليه). وبناء على ذلك 


. المصباح المنير‎ )١( 
.)١43( محلة الأحكام العدلية م:‎ )1( 


ا 


000000000000 


قالوا: إن ما يصح أن يكون مسل) فيه من 
الأموال هو المثليات». كالمكيلات والموزونات 
وذلك لقوله يك : «من أسلف في تمر فليسلف 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم) 0 

وقد عدّ جمهور الفقهاء المذروعات المتاثلة 
الآحاد. والعدديات المتقاربة أو المتساوية من 
جملة المثليات التي تقبل الثبوت في الذمة ديناً 
في عقد السلم. فيصح كرنها مسلياً فيها. 
قياسا على المكيلات والموزونات للعلة الجامعة 
بينباء وهي رفع الجهالة بالمقدار 9 . 

واستثنى الحنفية من المثليات النقود وقالوا 
بعدم جواز كون المسلم فيه نقداًء قال 
الكاساني في شروط المسلم فيه: ومنها أن 
يكون مما يتعين بالتعيين فإن كان مما لا يتعين 
بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السلم 
فيه, لأن المسلم فيه مبيع. . . والمبيع تما 
يتعين بالتعيين والدراهم والدنانير لا تتعين 
بالتعيين في عقود المعاوضات 7(" . 

أما القيميات فا يمكن ضبط صفاته 
3 فيك ومن اسلف ...: 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/  )474‏ ط. السلفية ومسلم 

1١7717 /7(‏ ط. الحلبي)., واللفظ لمسلم . 
(1) فتح القدير 1/ 514» والقوانين الفقهية ص 2774 ومواهب 

الجليل 4/ 5174. وروضة الطالبين 4/ 5”. ومغني المحتاج 


على وكشاف القناع و “لالء والمغني 4/ 1" 
(*) بدائع الصنائع 5/ 51١17‏ 


00ل ل اا 


يصح السلم فيه. وما لا يمكن ضبطه 
بالصفات فلا يصح السلم فيه لأنه يفضي 
إلى المنازعة» وعدمها مطلوب شرعاً وينظر 
التفصيل في مصطلح : (سلم ف .)5١ 07١‏ 
ب عقد القرض: 
اتفق الفقهاء على جواز القرض في 
الأموال المثلية» لأن القرض يقتضي رد المثل 
وهذا ميسر في الأموال المثلية فق المكيلات 
والموزونات». وكذا العدديات والمذروعات 
المتقاربة التى يمكن ضبطها؟ . واختلف 
الققهاء في صنحة قرض غير الكليات: 

فذهب المالكية والحنابلة» والشافعية في 
الأظهر عندهم . إلى جواز قرض كل ما يصح 
فيه السلم من عرض وحيوان ومثلى وذلك 
لصحة ثبوته في الذمة. ولا ورد في الأثر: (أن 
النبي كةِ استسلف من رجل بكراً)أي ثنيا 
من الإبل ”. وذلك ليس بموزون ولا 
مكيل . 

واستثنى الجمهور من جواز قرض كل ما 
يصح فيه السلم الجارية التي تحل 
للمقترض» فلا يصح قرضها لما فيه من معنى 
إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع . 
)١(‏ حاشية رد المحتار 4/ .١117/١‏ 211/7 وحاشية الدسوقي مع 


الشرح الكبير «/ 1707اء ومغني المحتاج 17/ 114. 20119 
والمغني 4 / 5٠‏ 


(؟') حديث: «استسلف من رجل بكرا. . .» 
أخرجه مسلم (17/ )© تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


9 


لل 010000 


أما ما لا يسلم فيه. فلا يجوز إقراضه 
عندهم لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر 
أو يتعسر رد مثله 2 . 

وعند الحنفية لا يجوز القرض في غير 
المثليات. كحيوان وحطب وعقار وكل 
متفاوت لتعذر رد المثل الذي هو مقتضى عقد 
القرضء قال ابن عابدين : القرض لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاك عينه. فيستلزم 
إيجاب المثل في الذمة وهذا لا يتأتى في غير 
الل 7 

ونقل عن البحر أن قرض ما لا يجوز قرضه 
عارية» أي أن قرض ما لا يجوز قرضه من 
الأموال غير المثلية حكمه حكم العارية 
فيجب رد عينه (" . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (قرض 


.)١4 ف‎ 


ج - شركة الأموال : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في 
الشركة أن تكون الأموال المخلوطة (رأس 
المال) من المثليات. حتى إن أكثرهم اشترط 
أن تكون هذه الأموال من الأثران . 


)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 7/ 2777 2177 ومغني 
المحتاج .١١5 :.1١1١8/7‏ ولمغلي لابن قدامة 
:/ «ونال. اوم 

(؟) رد المحتار 5/ ١77 .171١‏ 


001000000 


قال في الدر: لا تصح الشركة بغير 
النقدين والفلوس النافقة» والتبر والنقرة إن 
جرى التعامل بهاء وعلى ذلك فالعروض لا 
تصلح أن تكون مال شركة ولو كانت من 
المثليات كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة قبل الخلط بجنسه. وكذلك بعده في 
ظاهر الرواية عند الحنفية» وهوقول أبي 
بق 23 

وقريب منه ما ذهب إليه أكثر الحنابلة» 
والشافعية في قول من اختصاص الشركة 
بالنقد المضروب 29 . 

والأظهر عند الشافعية ‏ وهو قول محمد 
من الحنفية - جواز عقد الشركة في غير 
النقدين من المثليات. كالير والشعير ونحوهما 
بشرط الاختلاط بجنسه وعلله الشربين بقوله : 
لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشنيه 
النقدين خنة 1 

وللمالكية في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح (شركة ف 55). 
د القسمة: 
ا ذكر فقهاء الحنفية أن القسمة من جهة 
إفراز أي تمييز الحصص الشركاء ومن جهة 
)١(‏ حاشية رد المحتار مع الدر المختار 7/ .74٠‏ وحاشية الدسوقي 

*/ غم 


(؟) مغني المحتاج 3 والمغني لابن قدامة 5ه/ ١5‏ 
(1) رد المحتار 1/ ٠‏ ومغني المحتاج 7/ 717 


-111- 


لل 02000 


مبادلة» لكن جهة الإفراز في المثليات المشتركة 
غالبة وراجحة. فلذلك لكل واحد من 
الشريكين في المثليات أخذ حصته في غيبة 
الآخحر ودون إذنه. وهذا إذا كانت تلك 
المثليات تحت وضع يد الشريكين. 

وعللوا جواز أخذ الشريك حصته من 
المئليات المشتركة في غياب الشريك الآلتجر 
ودون إذنه بقولهم : إن هذا الأخذ هو أخذ 
الآخر ورضاه. 

وهذا بخلاف القيميات حيث إن جهة 
المبادلة فيها راجحة فلا تكون إلا بالتراضي أو 
بحكم القاضي, ولايجوز لأحد الشريكين في 
الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصته 
منها في غيبة الآخر بدون إذنه 7 . 

ولسائر الفقهاء في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح : (قسمة 50 -55). 
ثانياً: الإتلاف : 
4- اتفق الفقهاء على أنه إذا أتلف شخص 
مال غيره بغير حق فعليه ضمانه . 

والمتلف إن كان من المثليات يضمن 
بمثله. وإن كان من القيميات يضمن 
بقيمته "2. والمعتبر في القيمة مكان 
)1( مجلة الأحكام العدلية المواد »)١١18-1115(‏ وشرح المجلة 


لعل حيدر 7/ 5 ١٠١5-1١‏ 
(؟) مجلة الأحكام العدلية (م 416) 


مملمحع رود ورور ووو ووو وو و ووو لووول و عمد جمد مفووو جرب جرد تبر بم بم بمب بب مده 


الإتلاف . 
وإذا فقد اللمثلي بأن لم يوجد في الأسواق 
فاتفقوا كذلك على أنه يعدل عن المثلٍ إلى 
القيمة. 2 . 
ثم اختلفوا في تقدير هذه القيمة : أيراعى 
وقت الإتلاف؟ أم وقت الانقطاع عن 
الأسواق؟ أم وقت المطالبة؟ أم وقت الأداء؟ 
(إتلاف ف 75). 
ومع أن القاعدة رد المثلي بالمثل إلا أن 
هناك بعض الأشياء المثلية يكون الرد فيها 
بالقيمة» فقد ذكر تاج الدين السبكي 
والسيوطي عدة صور للإتلاف بلا غصب 
يكون الرد فيها بالقيمة وهي : 
أ إتلاف ماء في مفازة. ثم اجتمع المتلف 
وصاحب الماء على شط نهرء أو بلد حيث 
لايكتفي الرد بمثله. بل تجب عليه قيمته في 
الفازة ,. 
ب -إتلاف الجمد والثلج في الصيف. ثم أراد 
المتلف رده في الشتاء فتجب عليه قيمته في 
الصيف . 
ج -إتلاف حلي مصنوع حيث يكون الضمان 
بقيمته» حتى تلاحظ فيها قيمة الصنعة © . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 85 وقواعد ابن السبكي . ورقة 
مام 


-6 أ 


لا 20000 


وذكر ابن نجيم عدة أمثلة روعيت فيها 
القيمة مع كونها مثلية» ومغها: إذا اختلف 
المتبايعان. وتحالفاء وتفاسخا وكان المبيع 
هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الحالك دون 
النظر إلى كونه مثلياء هذا على رأي محمد 
صاحب أبي حنيفة . 

ومنها المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم 
القبض. لأنه به دخل في ضانه» وعند محمد 


ومنها المغصوب المثلي إذا انقطع تعتبر 


قيمته عند أبي حنيفة وأصحابه لكنهم اختلفوا 
في اعتبار اليوم الذي تحسب فيه7" . 

ومن المتفق عليه إذا تعذر الرد بالمثل لأي 
سبب كان فيكون الرد بالقيمة ”'2. 


1 وا سو يم في الحرم : 
اتفق الفقهاء عل 8 انسح |8 فيل 
صيدا في الحرم فعليه جزاء مثل ما قتل من 
النعم, قال الله تعالى : « بايا لذي 1 
وا لبد وتم يم ون تنه يحكم 
د مهدا مرا يدل مَا ككل من ا تو ثم 
اختلفوا في نوعية هذا الجزاء وكيفيته. فقال 
المالكية والشافعية والحنابلة : الصيد إذا كان 


7514 - 7577 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
(؟) المصادر الفقهية السابقة.‎ 
45 / سورة المائدة‎ )1”( 


10000000 ل 


من المثليات ‏ أي له مثل من النعم مشابه في 
الخلقة ‏ فجزاوه على التخيير والتعديل. 
فيخير القاتل بين ثلاثة أمور: 
أ- ذبح المشل المشابه للصيد في الحرم ‏ 


والتصدق به على مساكين الحرم . 
ب -تقويم الصيد بدراهم ثم شراء تت 
والتصدق على مساكين الخو , 
ج -الصيام عن كل مد يوماً. 

وإذا لم يكن الصيد من المثليات فيجب 
عليه قيمته 6 


ذأما الحنطية فلم يفرقوا بو صمي انيع إذا 
كان من المثلي أو القيمي ففي كلتا الصورتين 
تجب قيمة الصيد وتقدر القيمة عندهم 
بعتويم رجلين عدلين قي موظم لتلدء ثم يخير 
القاتل بين أن يشترئ بها هديا ويذبجه فى 
الحرم » أو يشتري بها طعاما فيتصدق به على 
مساكين الحرم. أو يصوم عن طعام كل 
مسكين يوما . فق 
رابعاً ‏ الغصب والضيان: 
٠‏ -اتة ده عل اند مخ تصيوماك 


يي فعلى الغاصب رد عينه ما لم يدخله 


)١(‏ الخطاب مع التساج والإكليل *'/ *لااء الالء. وحاشية 
القليوبي 7'/ ١74‏ وما بعدهاء والمغني +/ 584 
(؟) الدر المختار مبامش رد المحتار 1/ 717 716 


-هو- 


للرملء ووو ع ع وما ليلل اا 60 


عيب ينقص من منفعته» لما روى سمرة بن 
جندب رضى الله عنه عن النبى يكم قال: 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ل" 
أما إذا لم يكن المغصوب موجوداً بحاله أو 
هلك أو أتلف فإن كان من المثليات فعلى سك 
الغاصب رد مثله. لقوله تعالى: «هْمن مجازفة 
عَم 4 "" ولأن المشل أعدل لا فيه من انظر: بيع الجزاف 
مراعاة الجنس والمالية» فكان أدفع للضرر ىا 
علله المرغيناني 7 . 
فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته على 
اختلاف في وقت تقويم القيمة بين الفقهاء . 
أما إن كان المغصوب من القيميات فعلل 
الغاصب قيمته» مع تفصيل في ذلك عند دم ديى 
الفقهاء9؟ . مجاعلة 
وينظر التفصيل في مصطلحي : (ضمان : 


5 » غصب ف5١).‏ 


». . حديث: «على اليد ما أخذت.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7/ /501) من حديث سمرة بن جندب يرويه‎ 
عنه الحسن البصري وقال ابن حجر ف التلشخيص (7/ *ه)‎ 

الحسن مختلف في سماعه عن سمرة . 

(؟) سورة البقرة / 1945 

فيه الهداية مع تكملة فتح القدير 4/ 7 مما بعدها. 

(:) الحداية مع تكملة فتح القدير 4/ 747 وما بعدهاء والقوانين 
الفقهية ص .,1١7‏ والقليوبي 17/ 154» والمغني مع الشرح 
الكبير ه / أنه ضرا 


-195- 


لعفل مقرم فوووم فور ور وموم روف يد دفوم مرو عوجوم وعم ممم زوين 


١‏ المجاعة في اللغة: من الجوع. وهو 
نقيض الشبع » والفعل جاع يجوع جوعاً 
وجوعة ة ومجاعة فهو جائع وجرعان» والمرأة 
جوعى . وادمع جوعى وجياع وجوع وع وجيع . 
يه والمجوعة والمُجوعة : عام الجوع 
والجدب 07) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفقر: 
- الفّقر والفُقر في اللغة: ضد الغنىء 
والفقر الحاجة. ورجل فقير من المال وقد فَقَر 
فهو فقير» والجمع فقراء والأنثى فقيرة . 
والفقير في الاصطلاح : من لا يملك شيئا 
ألبتة أو يجد شيئا يسيرا من مال أو كسب لا 


)١(‏ لان العرب. والقاموس. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. 


0 


والصلة بين الفقر والمجاعة هي أن الفقر 
سبب من أسباب المجاعة . 


ب الجدب : 
5 الحدب: القحطءى وهو نقفيض 

ا خصب.. وأجدب القوم أصابهم الجدب 
وأجدبت السنة صار فيها جدب . والجدبة : 
الأرض التى ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع 
ولا كلا. 

والجدب: انقطاع المطر ويبس الأرض () 

والجدب سبب من أسباب المجاعة . 


الحكم الإجمالي : 

- ذكر الفقهاء المجاعة في مواطن متعددة 
من أبواب الفقه منها: حل طلب الصدقة في 
المجاعة وأفضلية الصدقة في المجاعة على 
حج التطوع. وفي إرضاع الطفل الجائع . 
وحل أكل الميتة» ورفع حد السرقة . وتفصيل 
ذلك في مصطلحات (صدقة ف 18». رضاع 
ف/ا١اء‏ ضرورة ف28» سرقة فا15ء. 
سؤال ف 4) . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. وتاج العروس 
والموسوعة الفقهية مصطلح (فقيرف )١‏ . 

(؟) الصحاح والمصباح المنير. والمعجم الوسيط وأنيس 
الفقهاء (145) . 


ا 


الل ل ل ا 000 


. من معأاني المجاهرة في اللغة: الإظهار,‎ - ١ 


يقال: جاهره بالعداوة مجاهرة وجهاراً: 
أظهرها 9 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري . 

قال عياض : الجهار والإجهار والمجاهرة 
كله صواب بمعنى الظهور والإظهار. يقال: 
جهر وأجهر بقوله وقراءته : إذا أظهر 
وأعلن 2 
الألفاظ ذات الصلة : 
...الإظهار: 
#حافنية معاني الإظهار ف اللغة: اين 
والإبراز بعد الخفاء. يقال: أظهر الشىء: 
بيه وأظهر فلاناً على السر: أطلعه 
عليه 0 
)١(‏ المصباح المنير. 


49 فتح الباري /٠١‏ لامع ط. السلفية. 
(1) المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 


للملعووممو علبي 222 :مما اماما مما 


اللغوي . 
والفرق بين المجاهرة والإظهار: أن 
المجاهرة أعم من الإظهار”) 5 


الحكم التكليفي : 

 *‏ المجاهرة قد تكون منهيا عنهاء كالمجاهرة 
بالمعصية والتبجح و«الافتخار بها بين 
الأصحاب ”2 وقد تكون مشروعة» كمن 
قوى إخلاصه وصغر الناس في عينيه واستوى 
عنده مدحهم وذمهم فيجوز له إظهار 
الطاعات. لأن الترغيب في الخير خير”” . 


الأحكام المتعلقة بالمجاهرة : 

المجاهرة بالمعاصى : 

4 - المجاهرة بالمعاصي منبي عنهاء قال النبي 
كك : «كل أمتى معانى إلا المجاهرين» وإن 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت 
البايرحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 


5١ 3 5‏ 
ويصبح يكشف ستر الله عنه) 0" 


)١(‏ الفروق في اللغة ص 58١‏ نشر دار الأفاق الجديدة. 

(؟) إعلام الموقعين 5/ 4 5٠‏ - نشر دار الجيل . 

(”) مختصر منباج القاصدين ص 777 - 174 وعمدة القاري 
ا هذا 

(4) حديث: «كل أمتى معان إلا المجاهرين. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )581/٠١‏ ومسلم 
)7١741 /4(‏ من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري . 


حا واه 
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وقال النووي : يكره لمن ابتلى بمعصية أن 
يخبر غيره بهاء بل يقلع عنها ويندم ويعزم أن 
لا يعود. فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن 
يرجو بإخباره أن يعلمه ترجا منهاء أو ما 
يسلم به من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه 
السبب الذي أوقعه فيها. أو يدعو له. أو 
نحو ذلك فهو حسنء وإنما يكره لاثتفاء 
المصلحة. وقال الغزاليي: الكشف المذموم هو 
الذي إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء . 
لا على وجه السؤال والاستفتاء (©. بدليل 
خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر 
المصطفى ككل فلم ينكر عليه 9" . 
© وجعل ابن جماعة من المجاهرة بالمعصية 
إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح 27 
لقول النبي كل : «إن من أشر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم ينشر سرها»”“. والمراد من 
نشر السر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من 
أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك. وما يجري 
من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك. وأما 
)١(‏ فيض القدير 5/ ١١‏ 
(1) خبر: من واقع امرأته في رمضان . 

أنخرجه البخاري (فتح الباري 14 / )١7‏ ومسلم (5/ )78١‏ 

من حديث أب هريرة رضى الله عنه . 
(5) فيض القدير 5/ ١١‏ 


(4) حديث: «إن من أشر الناس عند الله منزلة . . . » 
أخرجه مسلم (7/ من حديث أبي سعيد الخدري 5 


0 101000000 


مجرد ذكر الوقاع إذا لم يكن لحاجة فذكره 
مكروه. فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتبت عليه 
فائدة فهو مباح كا لو ادعت الزوجة على 
زوجها أنه عنين . 

(ر: إفشاء السر ف-5). 


الصلاة خلف المحاهر بالفسق : 
؟ - يرى الحنفية والشافعية أنه تصح الصلاة 
مع الكراهة خلف الفاسق بالجارحة. وقالوا : 
من صلى خلف فاسق يكون محرزاً ثواب 
الجماعة. لكن لا ينال ثواب من يصلى خحلف 
إمام تقي <". ولم يفرقوا بين ما إذا كان 
الفاسق مجاهراً بفسقه أولم يكن كذلك. 
وقال الحطاب من المالكية: اختلف في 
إمامة الفاسق بالجوارح. فقال ابن بزيزة : 
المشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة 
ابداء قال الأبرى: هذا إذا كان فق 
مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة. وإن كان 
بتأويل أعاد في الوقت. وقال اللخمي : إن 
كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغقصب 
المال أجزأته. لا إن تعلق بها كالطهارة. وقال 
ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر 
أعاد أبداً. إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى 
إليه الطاعة فلا إعادة عليه, إلا أن يكون 


)1( مراقي الفلاح ص 1569» وحاشية القليوي /١‏ 011 


-١99- 


ملعاو ااا ووو و ووو ووو و ووو ووو ودود ووم ووم نه 


سكرانا حينئذ ”». وسثل ابن أبي زيد عمن 
يعمل المعاصى هل يكون إماما؟ فأجاب: 
اما الصر والساعر قلح واللبغور النترف 
ببعض الشيء فالصلاة خلف الكامل أولى. 
وشلفه لذأ بأمى عيا. 

وسكل عمن يعرف منه الكذب العظيم . 
أو قتات كذلك. هل تجوز إمامته؟ فأجاب : 
لا يصلى خلف المشهور بالكذب والقتات 
والمعلن بالكبائر» ولا يعيد من صلى خلفه. 
وأما من تكون منه الحفوة والزلة فلا يتبع 
عورات المسلمين. وعن مالك: من هذا 
الذي ليس فيه شيء؟ وليس المصر والمجاهر 
1 

وقال الحنابلة: لاا تصح إمامة فاسق 
مطلقاً. سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بالأفعال 
المحرمة. وسواء أعلن فسقه أو أخفاه”” . 

واخثار الشيخان أن البطلان مختص 
بظاهر الفسق دون خفيهء وقال في الوجيز: لا 
تصح خلف الفاسق المشهور فسقه 2. 
عيادة المجاهر بمعصية : 
1- تسن عيادة مريض مسلم غير مبتدع 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «حمس تجهب 
)١(‏ مواهب الجليل 7/ 47-417 
(") مواهب الجليل 1/ 915 


2( شرح منتهى الإرادات اسه 
(4) كشاف القناع 2/4/١‏ -ه/اغ 


---111101000000 ا 


للمسلم على أخيه : رد السلام. وتشميت 
العاظس + وإجابة الدعية: وعيادة المريضن: 
واتباع الجنائزه ”2 . 

ولا تسن عيادة متجاهر بمعصية إذا مرض 
ليرتدع ويتوب. وقال البهوتي بعد ذكر هذا 
الحكم : وعلم منه أن غير المتجاهر بمعصية 
يعاد 29 . 


الصلاة على المجاهر بالمعاصي : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصلى على 
الفاسق 20. 

قال ابن يونس من المالكية : يكره للامام 
ولأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل 
الردع» قال: ويصلي عليهم الناس. وكذلك 
المشتهر بالمعاصي ومن قتل في قصاص أو 
ريجم لا يصلى عليهم الأمام ولا أهل 
الفقضل 59 

وقال تقي الدين بن تيمية: ينبغي لأهل 
الخير أن مهجروا المظهر للمنكر ميتا إذا كان 


7١9 والآداب الشرعية ؟'/‎ 6 /١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
449 /7 والفواكه الدواني ؟'/ 77 4» والمغني‎ 
.».. . وحديث : وخس تجب للمسلم‎ 
من حديث أبى هريرةء وهو في‎ )17١4 /4( أخرجه مسلم‎ 
. بمعناه‎ )١١7 /7 البخاري (فتح الباري‎ 

719 /١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(') نيل الأوطار 5 / 84 » وكشاف القناع 7/ ١77‏ 


(4) التاج والإكليل ببامش مواهب الجليل 7/ 74٠‏ 


و 4ا- 


ا ا ا ا ا ا اا اا اا 0000 


فيه كف لأمثاله, فيتركون تشييع جنازته 9 . 

وقال الأوزاعي : لا يصلى على الفاسق 
تصريحاً أو تأويلاً وهو قول عمر بن 
عبد العزيز”". 

(ر: جنائز ف .)5٠‏ 
الستر على المجاهر بالمعصية : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه يندب الستر فيها 
ان ذأ ل جز وول عل السلم من شيع 
الميئات ونحوهم تمن لم يعرف بأذى أو فساد. 
لقول النبي كل : «من ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة» 9 , 

وأما المجاهر والمتهتك فيستحب أن لا 
يستر عليه» بل يظهر حاله للناس حتى 
يتوقوه. أو يرفعه لولي الأمر حتى يقيم عليه 
واجبه من حد أو تعزير» مالم يخش مفسدة» 
لأن الستر عليه يطمعه في مزيد من الأذى 
والفساد ©). 

قال النووي : من جاهر بفسقه أو بدعته 
جاز ذكره با جاهر به دون من لم يجاهر 
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5114 /١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار 5 / 85 ط. دار الجيل. 

حديك: ومن مجر مسليا مع اشع 
أخرجه مسلم (5/ 1147) من حديث ابن عمر. 

(:) دليل الفالحين ؟/ .٠5‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
© وحاشية ابن عابدين «/ 157. 5/ الا 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5 / ١7/5‏ 

(9) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١79 /1١‏ 


ملاوع عع لمع لوو 


(ر: إفشاء السر.دف ٠‏ وستر.ف 9). 


غيبة المجاهر بالمعصية : 
٠‏ - الغيبة حرام باتفاق الفقهاء. وذهب 
بعضهم إلى أنها من الكبائر”. إلا أن 
الفقهاء أجازوا غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته 
كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ 
المكس وجباية الأموال ظلياً وتولي الأمور 
الباطلة» وقالوا: يجوز ذكره بها يجاهر به ويحرم 
ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون لحوازه 
عت أ 1 

قال الخلال: أخبرني حرب سمعت أحمد 
يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست 


ا" 


قال ابن مفلح 2: ذكر ابن عبد البر في 
كتاب (بهبجة المجالس) عن النبي كل : 
«ثلاثة لا غيبة فيهم : الفاسق المعلن بفسقه 
وشارب الخمر والسلطان الحائن» © . 


)١(‏ الزواجر 7/ 5ء وتفسير القرطبي 775/17 777. وتهذديب 
الفروق 5/ 774 

7654 .اثه٠‎ /: دليل الفالحين‎ )١( 

(”) الآداب الشرعية /١‏ 7175 

(5) الآداب الشرعية /١‏ 7171 

(60) حديث: دثلاثة لا غيبة فيهم . . . » 
رواه ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس /١(‏ 784/4 
نشر دار الكتب العلمية) 


9 - 


١" 1١ مجَاهَرة‎ 


0 1 


هجر من جهر بالمعاصي : 
١‏ يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية 
والقولية والاعتقادية. وقيل: يجب إن ارتدع 
به وإلا كان مستحباء وقيل: يجب هجره 
مطلقاً إلا من السلام بعد ثلاثة أيام» وقيل : 
ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتي يتوب 
منها فرض كفاية. ويكره لبقية الناس تركه. 
وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام 
مطلقا 9 . 

وقال أحمد في رواية حنبل عنه : ليس لمن 
يسكر ويقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا 
صلة إذا كان معلنا مكاشفا 2©9. 

قال ابن علان في تعليقه على حديث : ولا 
يحل لمؤمن أن هجر مؤمنا فوق ثلاث» فإن 
مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه. فإن رد 
عليه السلام فقد اشتركا في الأجر, وإن لم يرد 
عليه فقد باء بالإئم» 9©. إذا كان ال هجر من 
المؤمن للمؤمن لله تعالى بأن ارتكب المهجور 
بدعة أو تجاهر بمعصية فليس من هذا في 
شيء» والوعيد لا يتناوله أصلاء بل هو 
مندوب إليه 9 , 
)١(‏ الأداب الشرعية /١‏ 704 
(؟) الآداب الشرعية /١‏ 7154 
(7) حديث: هلا يحل لمؤمن أن مبجر مؤمنا فوق ثلاث . , .» 

أخرجه أبو داود (0/ 1715- )71١6‏ من حديث أبي هريرة»ء 


وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (ص 058) 
(:) دليل الفالحين 5/ 5794 


ووموموموءم لبر رمو فور رو ووو ورم مم م ومو برعم ممم واااو 


إجابة دعوة المجاهر بالفسق : 
- يرى جمهور الفقهاء أن إجابة الدعوة إلى 
الوليمة واجبة., وأما سائر الدعوات غير 
الوليمة فإن الإجابة إليها مستحبة غير واجبة ”" . 
وأما الإجابة إلى دعوة المجاهر بالفسق فقد 
نص الحنفية وقالوا: لا يجيب دعوة الفاسق 
المعلن. ليعلم أنه غير راض بفسقه. وكذا 
دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر 


أنه حلال 29 , 


إنكار ما يجاهر به من محظورات ومباحات : 
1 - قال ابن الأخوة : إذا جاهر رجل بإظهار 
الخحمرء فإن كان مساليا أراقها المحتسب 
وأدبه. وإن كان ذميا أدب على إظهارهاء 
واختلف الفقهاء في إراقتها عليه : 

فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه 
لأنها من أموالهم المضمونة في حقوقهم . 

وذهب الشافعي إلى أنها تراق عليهم. 
لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا 
الكافر. 

فأما المجاهرة بإظهار النبيذ فعند أبي 
حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون 


)١(‏ المغني /ا/ ١1ء‏ وحاشية القليوبي مع شرح المحلي 7/ ل 
والفتاوى الهندية ه/ 47 . والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 7/ /3 . 

.7857 /4 الفتاوى المهندية‎ )١( 


صلة د 


١5 - 1 مجاهَرة‎ 


للععمممم2 وول وو الوب ممم ننه 


عليهاء فيمنع من إراقته ومن التأديب على 
إظهاره . 

وعند الشافعي أنه ليس بال كالخمر 
وليس في إراقته غرم. فيعتير والى الحسبة 
شواهد ال حال فيه فينبى عن المجاهرة ويزجر 
عليه ولا يريقه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من 
أهل الاجتهاد. لثلا يتوجه عليه غرم إن 
حرفب افيه 41 

ومن قبيل إنكار ما يجاهر به من مباحات 
ما نقله البهوتي عن القاضي من أنه ينكر على 
من أكل في رمضان ظاهراًء وإن كان هناك 
عكر 9 

قال ابن الأخوة: وأما المجاهرة بإظهار 
الملاهي المحرمة. مثل الزمر والطنبور والعود 
والصنج وما أشبه ذلك من آلات الملاهي , 
فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشباً 
يصلح لغير الملاهمي. ويؤدب على المجاهرة 
عليهاء ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح 
لغير الملاهي» فإن لم يصلح لغير لملاهي 
كسرها ولا يجوز بيعهاء والمنفعة التى فيها لما 
كانك عظوة شرعاً كانت ملحقة بالمنافع 
المعدومة 2 وأما ما لم يظهر من المحظورات 


. معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص 75 - #7 ط‎ )١( 
. دار الفنون بكيمبرج 191737م‎ 

,0( شرح منتهى الإرادات /١‏ 5:5 

(7) معالم القربة ص 5ه" 


01000000000 ل ا 


فليس للمحتسب أن يتجسس عنبهاء ولا أن 
يبتك الأستار حذراً من الاستسرار بها”'» 
قال النبي كك : «اجتنبوا هذه القاذورة التي 
نهى الله عنهاء فمن أ فليستثر بستر الله. 
وليتب إلى اللهء فإنه من يبد لنا صفحته نقم 
عليه كتاب الله عز وجل 229 . 


المفاضلة بين المجاهرة بالطاعات 
والإسرار بها: 
4 - جاء في قواعد الأحكام: الطاعات 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما شرع مجهوراً به كالأذان 
والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة 
والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكر وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد 
والجهاد وعيادة المرضى وتشييع الأموات» 
فهذا لا يمكن إخفاؤه. فإن خاف فاعله 
الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية 
إخلاصه فيأتي به مخلصاً ى| شرع ء فيحصل 
على أجر ذلك الفعل وعلى أجر المجاهد لما فيه 
من المصلحة المتعدية . 

الثاني : ما يكون إسراره خيراً من إعلانه 
كإسرار القراءة في الصلاة وإسرار أذكارهاء 


(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى القراء ص 5965 


' (؟) حديث: «اجتنبوا هذه القاذورة. . .» 


أخرجه الحاكم (5/ 554؟) من حديث ابن عمرء وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 
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مجاهرة ؛ 1. مجَاورَة ١ - ١‏ 


لل ا 00 


فهذا إسراره خير من إعلانه . 

الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى 
كالصدقات. فإن خاف على نفسه الرياء أو 
عرف من عادته كان الإاخفاء أفضل من 


2 


الإبداء لقوله تعالى : «وإن موه وم َوَنْوهَا 


لك 2 يم مهو حَر لحك به ١‏ دي ومن أمن من 
- فله حالان: أحدهما: أن لايكون ممن 
يقتدى بهء فإخفازها أفضل إذ لا يأمن من 
الرياء عند الإظها., وإن كان ممن يقتدى به 
كان الإبداء أولى» لما فيه من سد خلة الفقراء 
بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم , 
قد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في 
نفع الفقراء 9 . 


.اا/١‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1178/1١‏ 174ء نشر دار 
الكتب العلمية. وانظر إحياء علوم الدين / ٠9‏ ط. 
الحلبي . 


011111111100000 


اع 


مجاورة 


التعريف: 
١‏ - المجاورة في اللغة: تقارب المحال. من 
قولك: أنت جاري وأنا جارك وبيننا جوار 
والجار من يقرب مسكنه منك. وهو من 
الأسماء المتضايفة . 

قال بعض البلغاء: الجوار قرابة بين 
الجيران» ثم استعملت المجاورة في بويع 
الاجتماع جازاً ويقال: جاوره مجاورة ب 
من باب قاتل» والاسم الجوار بالضم : إذا 
لأساته ق السككو. 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري ل" 


الأحكام المتعلقة بالمجاورة : 
للمجاورة أحكام متعددة نجملها 
أ مجاورة الماء لغيره : 


)1( المفردات» والمصباح » والفروق اللغوية . 


7 


مممتعجرجر رعو ععرعو مفرج عمجمو مورج و وو جروجو جو رو جج و ووو ووو وو ود م وم وه 


الماء إذا تغير بمجاور طاهر غير مختلط به 
كالعود والدهن, على اختلاف أنواعه. 
والشمع ونحو ذلك من الطاهرات الصلبة 
كالكافور والعنبر إذا لم يبلك في الماء ويمع 
فيه. لأن تغيره بذلك لكونه تروحا لا يمنع 
إطلاق اسم الماء عليه كتغير الماء بجيفة ملقاة 
على شط نبر. 


قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذه الأنواع. 


خلافاء ثم قال: وفي معنى المتغير بالدهن ما 
تغير بالقطران والزفت والشمع» لأن في ذلك 
دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع 
كالدهن . 

وقال الشافعية: الكافور نوعان: 
أحددههما: خليط كالدقيق والزعفران. 
والثاني: مجاور لا يناع في الماء فهو كالعود 
فلذلك قيد الكافور بالصلابة وكذا 
القطران 000 

وقال الحطاب من المالكية: إن الماء إذا 
تغير بمجاورة شيء له فإن تغيره بالمجاورة لا 
يسلبه الطهورية» سواء كان المجاور منفصلا 
عن الماء أو ملاصقا له. فالأول ىا لوكان إلى 
جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقلت 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 14. وفتح العزيز شرح الوجيز بهامش 
المجموع ١17 /١‏ وما بعدها. المجموع ٠١5 /١‏ وما بعدهاء 
وجواهر الإكليل /١‏ 7. ومواهب الجليل /١‏ 45. وكشاف 
القناع /١‏ 77. والمغني 0 11 


0 


الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير ولا خلاف في 
هذاء قال بعضهم : ومنه إذا سَدْ فم الإناء 
بشجر ونحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة 
لشىء منهء وأما الثاني وهو المجاور الملاصق 
فمللة الى القانسس بالدغرز» بثبعة الستقف 
على ذلك وقيده بالملاصق (2. 

ولم يوجد عند الحنفية في هذا الموطن لفظ 
مجاورة وإنما وجد عندهم لفظ المخالطة. 
فقال الشرنبلالي: لا يضر تغير أوصاف الماء 
بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران وورف 

وفي اللباب على القدوري : لو خرج الماء 
عن طبعه (بالخلط) أو حدث له اسم على 
حذة لا تجوز به الطينارة 29 


ب مجاورة الحرمين الشريفين : 
١‏ اختلف الفقهاء ف حكم مجحاورة الحرمين 
الشريفين في مكة والمدينة المنورة . 

فذهب بعض الفقهاء ومنهم أب حنيفة إلى 
أن المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المورة 
مكروهة . 

قال ابن عابدين: وبقول أبي حنيفة قال 
الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء 
قال: ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل 
)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 04 


(؟) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ١١‏ واللباب للميداني 
على القدوري 7٠١ ١9 /١‏ ط. دار إحياء التراث بيروت . 


-91568ا- 


ااا 0 


البقعة. لأن هذه الكراهة علتها ضعف 
الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع. 
قال في الفتح : وعلى هذا فيجب كون الجوار 
في المدينة المشرفة كذلك يعني مكروها عنده» 
فإن تضاعف السيآت. أو تعاظمها إن فقد 
فيهاء فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضى 
إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم . 
قال بعضهم :. وهو وجيه فينبغي أن لا يقيد 
بالوثوق اعتباراً للغالب من حال الناس لا 
سيا أهل هذا الزمان. 

وقال بعض الحنفية: لا تكره المجاورة 
بالمديتة المنورة وكذا بمكة المكرمة لمن يثق 

قال ابن عابدين : واختار في اللباب: أن 
المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة المكرمة . 

وقال المالكية : عدم المجاورة بمكة أفضل . 

قال مالك : القفل أي الرجوع أفضل فو 
كينا 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية: إلى استحباب المجاورة 
بالحرمين الشريفين إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع ني المحظورات, أو أن تسقط حرمتهما 
عنده» لما ورد من مضاعفة العمل الصالح 
فيهما كحديث: «صلاة في مسجدي هذا 


)1( الخرشي **/ ,.٠١37‏ وحاشية العدوي 7/ لاا 


ِب ال لا ل ا ا 


أفضل من ألف صلاة فيها سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ماثة صلاة في هذاء ' ' وقالٍ الله 
تعالى : « إن أولببِتٍ وضع لاس لَبَى 
يسك مباركا وَهُدَى لِلَعلَوِينَ 4 ”". قال 
القرطبي : : جعله ملكا لتضاعف العمل 
4 

قال لعدء كيف كنا بلقوار برقة؟ قال 
انبي يكل : «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى اللهء ولولا أني اعرف سكديا 
3 


فيه 


خرجت 

قال ابن قدامة : وإنها كره الجوار بمكة لمن 
فاجراء وجابر بن عبد الله رضي الله عنىا 
جاور بمكة ة وجميع أهل البلاد ومن كان من 
أهل اليمن ليس بمنزلة من يخرج وهاجر أي 
لا بأس به وابن عمر رضي الله عنهها كان يقيم 
بمكة قال: والمقام بالمدينة أحب إل من المقام 
بمكة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجر 


. حديث: «صلاة في مسجدي هذا.‎ )١( 
ماع صب و 7 بن الزبين وقال‎ 
. الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 0): رجاله رجال الصحيح‎ 
17 / سورة ال عمران‎ )١( 
ابن عابدين 7/ /181. 705 وما بعدها وتجمع الأخبر شرح‎ )( 
٠ والقليوبي وعميرة 7/ 117ء والمغني‎ .7١7 /١ ملتقى الأبحر‎ 
لابن قدامة 1/ 507. وكشاف القناع 7'/ 2517 وتفسير‎ 
١79 /5 القرطبي‎ 
» . . . حديث: «والله إنك لخير أرض الله‎ ):( 
أخرجه الترمذي (0/ 9/77) من حديث عبد الله بن عدي.‎ 
. وقال : حديث حسن غريب صحيح‎ 


-١95- 


الل 02000 


المسلمين ”2 وقال النبى كل : «لا يصبر على 
لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً شفيعا 
يوم القيامة» 2 
ج - استحقاق الشفعة بالمجاورة : 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت 
الشفعة بسبب المجاورة . 
وذهب الحنفية والثوري وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة إلى إثبات الشفعة للجار الملاصق 
فالمجاورة سب للشفعة عندهم مثل الشركة . 
والتفاصيل في مصطلح (شفعة ف ١١‏ 


وما بعدها). 

د الوصية للجار: 

ه ‏ اختلف الفقهاء فيمن يدخل في الوصية 
للجار: 


فقال الشافعية والحنابلة: لو أوصى 
لجيرانه فلأربعين داراً من كل جانب من 
جوانب داره الأربعة 27 لحديث: «حق الجوار 
إلى أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا وعكذاء 
شار قداما ملفا ويدينا يديالا .+ ©. 


)1( المغني لابن قدامة 7/ 555 في فصل خاص عقده للجوار 
بالمدينةء هذا لفظه كله . 

(؟) حديث: «لا يصير عل لأوائها وشدتها أحد. . .» 
أخرجه مسلم (7/ )٠١٠١4‏ من حديث ابن عمر . 

(1) القليوبي وعميرة 7/ 178.ء والمغني 5/ ١174‏ ط. مكتبة ابن 
تيمية في القاهرة . 

(4) حديث: وحق الجوار إل اديعين كارا 
أورده الهيثمي في المجمع (7/ )١38‏ وقال: رواه أبو يعل عن 
شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف . 


0011111 


وقال المحلى نقلا عن الروضة : ويقسم 
المال على عدد الدو رلا على عدد سكانه] ("©. 

قال ابن قذائة بعد ذكر اللنديت 
المتقدم ذكره هذا نص لا يجوز العدول 
عنه.» إن صح.ء وإن لم يثبت الخبر, فالجار 
هوالمقارب, ويرجع ني ذلك إلى العرف ”' . 

وعند أبي حنيفة هو الملاصق. وعند 
الضاحيان عو من يسكن: قي غبلئة ومعهم 
سد العلة» ومذ! امتساق لكين 
الصحيح قول الأمام. وهومما رجح فيه 
القياس على الاستحسان 29 لحديث : «الجار 
أسق سيم 15 

يقال اللالعية: إلى أرضى لخبراتفب فاه 
يعطي الجار وزوجته. وأما زوجة الموصي فلا 
تعطى لأنها ليست جارا وحد الجار الذي لا 
شك فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من 
ورائه وجانبيه والمعتبر في الجار يوم القسم. 
فلوانتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو 
بلغ صغير فذلك لمن حضرء ولو كانوا يوم 
الوصية قليلا ثم كثروا أعطوا جميعهم 27. 

والتفصيل في مصطلح (وصية) . 


١58. /7 المحلي بحاشية القليوبي‎ )١( 
١74 /5 المغني‎ )0( 
الدر المختار ورد المحتار عليه ©/ /ا7غ  ط . بولاق.‎ )”( 
حديث: «الجار أحق بسقبه»‎ )5( 
. أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 477) من حديث أب رافع‎ 
١م الخرشي خ/ الوك‎ (02 


6 وات 


للعلع ااا اللا ماللا الالالال لاملل 0خ !خ##آ ذخ ايليل الملل 


ه ‏ مجاورةالصا حين : 

1 ينبغي للمسلم مجالسة أهل الخير 
والصا حين وملازمة مجالسهم والصبر معهم 
ومصاحبتهم لقول الله تعالى: #وأصير 


نَفْسَكَ مَعْ الذين يدعوت ريّهم الم وةوالعشيّ 


._- 


و اع 2م سء م مدو فير ثر . مايه 
برِيدون وجهه,ولانعد عيناك عنهم تريد زينة 
- م 


لْحَيَؤة الدنا ءاشع مَن أَضْعَلْنا عه عن ورا 
وبع هوه وكات أَمْرمر فول » 2 . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: كنا مع النبي كَكخِ ستة نفر. فقال 
المشركون للنبي كَل : اطرد هؤلاء لا يجترؤن 
علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع 
في نفس رسول الله بك ما شاء الله أن يقع. 
فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل : 2١‏ «ول 
رد ادس دعوت َيه اعدو وم يدو 
وجهَد 4 7. 

قال ابن علان الصديقي من الشافعية: 
مجالسة أهل الخير وهم حزب الله المنقطعون 
إليه اللائذون به الحائزون لشرف العلم 


78 / سورة الكهف‎ )١( 

(؟') حديث: سعد بن أبي وقاص: وكنا مع النبي وه . 5 
أخرجه مسلم (5/ 181/8 5 

(95)تفسير القرطى 201/5 172 7/1 08 7و وليل 
الفلفين ؟/ 795 وضا بضادها..... 
والآية من سورة الأنعام ويك 


والعمل به مع الإخلاص فيه مستحبة, لأن 
عن ليد يقي الهرجتيرة واتيو في لقم 3 
يشقى جليسهم قال: وأقل ثمرات مجالستهم 
حفظ نفسه في ذلك الزمن عن المخالفة لمولاه 
عز وجل ”2 وعن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن النبي ككل قال: «مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير, 
فحامل المسك إما أن يحذيك., وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك.» وإما أن تجدريجا 
خبيثة)(" أي فجليس الأخيار إما أن يعطى 
بمجالستهم من الفيوض الإهية أنواع ال هبات 
حياء وعطاء. وإما أن يكتسب من المجالس 
خيرا وأدبا يكتسبها عنهويأخذها منهءوإما أن 
يكتسب حسن الثناء بمخاللته؛ وتخالطته. 
وأما جليس السو فإما أن يحترق بشم 
معاصيه كما قال الله تعالى : 9 وَأتَُووَيَهٌلّا 
أن يدنس ثناءه بمصاحبته 27 وقد ورد: 


)١(‏ دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ”/ 5١94‏ مما 
بعدها. 


(1) حديث: عن أبي موسى الأشعري: «مشل الجليس 
الصالح . 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ )1٠١‏ . 

(””) سورة الأنفال / 70 

() دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 7/ 177اء فتح الباري 
14/5" 


ساب 


مجاورة "2 تحبوب. مجتهد. جوم تحرى الماء ١‏ ؟ 


ل ل 0 


«الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخائل» 29 , 


ع و 
٠‏ 8 
انظر: اجتهاد 
م © قد 
ججدوم 


انظر: جذام 


» . . حديث: «الرجل على دين خليله‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5:/ 84) من حديث أبي هريرة؛» وحسنه‎ 


0000 


التعريف : 
5 الجرى فى اللغة يوزن. مشعل: ظرف 
مكان من فعل جرى يجري : بمعنى سال. 
خلاف وقف وسكن. والماء الجاري هو: 
المتدافع في انحدار أو في استواء . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 0 
الأحكام المتعلقة بمجرى الاء : 
أقسام مجرى الماء : ظ 
١‏ - يقسم الفقهاء مجرى الماء إلى قسمين : 
المجرى العام. والمجرى الخاص . 

وأما المجرى العام: وهو ما لا يختص 
بأحد: بأن يكون في أرض مباحة ولا صنيع 
للآدميين في حفره ولا في إجراء الماء فيه 
كالأنمار الكبيرة كالنيل. والفرات ونحوتهما 
الى لا تزاحم فيها لسعتهاء وكثرة الماء فيها 
ولا يتضرر بالتصرف فيه أحد فهذا لا ملك 
لأحد على رقبة المجرى, ولا حق خاصاً في 


3117 /7 المصباح المنير. والقليوبي‎ )١( 


-1١؟94-‎ 


ا 0000 


الانتفاع بائه بل الحق فيه عام لجميع 
المسلمسين» فلكل أن ينتفع بهذه الأنهار 
بمختلف أوجه الانتفاع إن لم يضر بتصرفه 
مصلحة عامة للمسلمين». وليس للامام ولا 
لغيره منعه إن ل يضر أحداً. 

وله نصب رحى عليه أو دالية أو ساقية : 
بشرط أن لا يضر الغهرء وأن يكون مكان 
البناء لكا لمع أوعواتاً غضا لا تعلق يحق 
للشر. 

وأما المجرى الخاص فهو أن يكون المجرى 
ملوكاًء بأن يحفر خبراً يدخل فيه الماء من 
الوادى العظيم, أو من النهر المنخرق منه 
فالماء باق على إباحته لكن مالك النهبر أحق 
به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته 
لسقي الأرضين» وأما للشرب والاستعمال 
جا الدواب فليس له المنع ”2 . 

والتفصيل في (شرب ف 3 4 ومياه, 
ونهر) . 


إجراء ماء في أرض الغير: 

- لا يجوز إجراء ماء في أرض الغير بلا 

ضرورة بغير إذنه» بالاتفاق لأنه تصرف في 

ملك الغير:بلا إذن». وإن كان لضرؤرة كأن 

(1). بدائع الصنائع -/ 147: وروضة الطالبين / 4 8: والغني 
5 / 587 والخرشي 5/1 وبلغة السالك 8/ 184 


(؟) روضة الطالبين ه/ ه١7‏ /ا٠‏ بدائع الصنائع 5/ 1417 
وك والخرشي اكلا والمغني 58/6 وما بعدها . 


ملململعع وو وو و ووو و ع وو عع الام ااام 


تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له 
إليها إلا أرض جاره فهل له إجراء الماء في 
أرض جاره لتوصيل الماء إلى أرضه بغير إذن 
الجار؟ اختلف فيه. فذهب الشافعية على 
المذهب وأحمد فى إحدى روايتين له ومالك في 
رواية ابن القاسم واختارها عيسى بن دينار 
إلى أنه ليس له ذلك لأن مثل هذه الحاجة 
لا تبيح له مال غيرهء وهي كما لولم تدع إليه 
حاجة» بدليل أنه لا يباح له الزرع فى أرض 
غيره» والبناء فيهاء ولا الانتفاع بشيىء من 
منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة. فإن 
إذن له جاز 9" , 

والرواية الأخرى عن أحمد وقول عن مالك 
أنه يجوز له ذلك لا ورد أن الضحاك بن 
خليفة ساق خليجا له من العريض ء فأراد أن 
ملع فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك 
منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك . فأبى 
مل فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فدعا عمر بن الخطاب محمد 
ابن مسلمة فأمره أن يخ سبيله فقال 
محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه 
وهو لك نافع : تسقي به أولاً وآخراً وهو لا 


)١(‏ المغني 6 / 48 ه والمنتقى شرح الموطأ 7/ 7" 47 وما بعدها 
وروضة الطالبين ماء* "71١/5‏ 


.و" ا- 
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يضرك . فقال: محمد: لاء والله . فقال عمر: 
والله ليمرن ولوعلى بطنك . فأمره عمر أن يمر 
-5 الضحاك © , 

ولالك قول ثالث وهو أنه يختلف حكم 
المسألة باتلاف أحوال الناس فإذا كان أهل 
الزمن كأهل زمن عمر رضي الله عنه. يعمهم 
أو يغلب عليهم الصلاح والدين والتحرج عما 
لا يحل يقضى بإمرارهء وإن كان يعم أو 
يغلب عليهم استحلال أموال الناس بغير 
الحق. وجب أن يحكم بالمنع في ذلك. لأنه 
قد يطول الأمر فيدعي صاحب الماء الممرفى 
أرض من قضي له بإمراره فى أرضه فيدعى 
ملك رقبة الممرء أو يدعى حقوقا فيهء فيشهد 
له ما قضي له بهء فيمنع الإمرار سداً للذريعة 
وسد الذريعة من أدلة الشريعة عند المالكية 


وهذه رواية أشهب عنه 0 


الصلح على إجراء ماء في أرض مملوكة للغير 
أو على سطح الحخار: 

5 - قال الشافعية والحنابلة : إن صالح رجلا 
عل إجراء ماء سظتعه من المطر على سطحةع 
أو في أرضه عن سطحه., أو في أرضه عن 
أرضه جازء إذا كان ها.يجرى ماء معلوماً إما 
)١(‏ أثر أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له. .  .‏ ' 


أخرجه مالك في الموطأ (؟ / 745) , 


0( ا منتقى شرح المسوطا 5/ كك والمغني 4/ 4048. وروضة 
الطالبين #4/ ١1؟؟‏ 


0 10-0 


بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة. لأن الماء 
يختلف بصغر السطح وكبره. ولا يمكن 
ضبطه بغير ذلك. ويشترط معرفة الموضع 
الذي يجري منه الماء إلى السطح. لأن ذلك 
يختلف. ولا يفتقر إلى ذكر مدة» لأن الحاجة 
تدعو إلى هذا ويجوز العقد على المنفعة في 
موضع الحاجة غير مقدر كما كان في النكاح . 

وقال الشافعية : أما غسالة الثياب والأواني 
فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال لأنه 
مجهول لا تدعو الحاجة إليه وإن خالف في 
ذلك البلقيني» وشرط المصالحة على إجراء ماء 
المطر على سطح غيره : أن لا يكون له مصرف 
إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره. قاله 
الإسنوي. ومحل الجواز في الثلج إذا كان في 
أرض الغير لا في سطحه لما فيه من الضررء 
وليس لمن أذن له في إجراء المطر على السطح 
أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى 
يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج 
لا يجرى المطر ولا غيره . 

والملك ليس قيدا بل يجوز ذلك في الأرض 
الموقوفة والمستأجرة لكن يعتير هنا التأقيت» 
لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها 
مطلقا. 

وقال الحنابلة: إن كان السطح الذي 
يجري عليه الماء مستأجراً أو عارية مع إنسان 
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م يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه. لأنه 
يتضرر بذلك . ول يؤذن له فيه ©. 


تغير الماء بطاهر في مجراه : 
ه ‏ إذا تغير الماء بطاهر في مجراه تغيراً لا يمنع 
إطلاق اسم الماء عليه فلا يسلب الطهورية 7 
ذكر. ص 
التعريف: 
2 (تغيير ف 7). 5 5 
١ -‏ - المجلس (بكسر اللام) موضع الجلوس» 

وبفتحها: مصدرء ولوس : القعود, وهو 
نقيفى القيام. 

والجلسة: الحال التي يكون عليها 
الجالس 209 

والخليس: من عالسك». قعيل بمعثى 
فاعل . 

وجمع المجلس : مجالس . 

وقد يطلق المجلس على أهله مجازاء 
تسعد للحال باسم المحل» فيقال: اتفق 
االحدين 3 

وتستعمل المجالس بمعنى الجلوس. كما 
في حديث : «فإذا أتيتم إلى المجالس . .» 9 . 


)١(‏ الصحاح للجوهري », ولسان العرب لابن منظور. 
(؟) المصباح المنير للفيومي . 
() حديث: «فإذا أتيتم إلى المجالس . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ )١١7‏ من حديث أبي سعيد 
)١(‏ مغني المحتاج 17/ ١14.ء‏ والمغني 4 / 05 الخدري. 
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اللغوى (). 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحلقة : 
 "‏ الحلقة: الجماعة من الناس مستديرون 
كحلقة الباب وغيرها © . 
والتحلق : على وزن تفعل. وهو تعمد 
ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة أن المجلس قد يكون على هيئة 
الحلقة . 


صفة المجلس وهيئة أهله : 

“ل فرق في الملجلس عبفة معينة. ونيا 
شرعت له آداب» وهناك إشارات تدل على 
أن بعض مجالس السلف كانت بصفة 
الحلقة. وكان النبي كَلْةِ يرشد إلى توسعة 
المجلس. فعن أبي سعيد الخدري رضى الله 
عنه قال: سمعت رسول الله عله 56 
وير اللجالس أسعهاء"؟ ؛ ركان عير 


. قواعد الفقه. للبركتي‎ )١( 

(”) لسان العرب. ١‏ 

(") النباية لابن الأثير مادة: (حلق) وحاشية عون المعبود على سنن 
أبي داود لمحمد أشرف الصديقى 2-4 

(4) حديث: غير الجاقس اسعها. » 
أخرجه أبو داود (5/ 7 والحاكم (5/ 719) من حديث - 


ملكلور عر ور واوا عا العو 


يقول: يصفى لك ود أخيك ثلاث . . ويعد 
منها أن توسع له في المجلس (9©. 

أما هيئة الجالس مع غيره فلم يمنع منها 
إلا ما كان مفضياً إلى كشف العورة أو جزء 
متها 9), 

وهناك هيئة في الجلوس تدل على التكبر 
والتجبر والقسوة نبى عنها الرسول كله في] 
رواه الشريد بن سويد رضى الله عنه. قال: 
«مرّ بي رسول الله يل وأنا جالس» وقد 
وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت 
على ألية يدي . فقال رسول الله يَلِكِ : أتقعد 
قعلة المغضوب عليهم) . 

وأخرجه ابن حبان بزيادة: قال ابن 
جريج : وضع راحتيك على الأرض 9". 

قال العظيم آبادي : الألية بفتح الهمزة: 
اللحمة التي في أصل الإبهام. وقال: الأظهر 
أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار 
والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار 
العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم 
ولسديقيي] 80 
- أبي سعيد الخدري. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ول يخرجاه. 
)١(‏ الجامع في السئن والآداب لابن أبي زيد / 144, والآداب 
للبيهقي ص ٠١5‏ 
زفة) فتح الباري 7/1١‏ 
7) حديث: «أتقعد قعلة. . .» 
أخرجه أبو داود (ه/ /ا/ا١).‏ وابن حبان /١5(‏ 444) . 
(54) عون المعيود 6 / 41١‏ 


م1 


الل ل 000 


همي عدم الاتكاء في الجلسة . 
4 - يما عرف من هيئات جلوس الرسول 
: 

أ التربع» ففي حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه : «كان رسول الله كك إذا صلى 
حسناء) (), 

ب - الاتكاء. وقد أشارت إليه أحاديث 
منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : 
رأيت النبى يك متكئا على وسادة 29 , 


متمكن منه فهو متكى *. 

قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام 
الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في 
بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك. ولا 
يكون ذلك في عامة جلوسه 29), 

ج - الاضطجاع : وهو: وضع الجنب على 
الأرض» فقد ورد من حديث عائشة رضي 


الله عنها: «كان النبي كَل إذا صل ركعتي 


» . حديث: «كان رسول الله يََقةِ إذا صلى الفجر.‎ )١( 
. )178 /4( أخرجه أبو داود‎ 
» . . حديث: «رأيت النبي و متكنا.‎ )7( 
. أخرجه الترمذي (5/ 48) وقال: هذا حديث صحيح‎ 
4 فتح الباري‎ )*( 


ملاعلل ااام 


الفجر اضطجع على شقه الأيمن» (". 

د الاحتباء: وهو أن يجلس غل أليتيه 
رافعا ركبتيه محتويا عليههم| بيديه أوغيرهما 27. 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت 
رسول الله يلِكِ بفناء الكعبة محتبياً بيده 
هكذا. .© 

ها الاستلقاء» هو الاضطجاع على القفا 
ووضع الظهر على الأرض . سواء كان معه نوم 
أم لا فعن عباد بن تميم عن عمه «أنه رأى 
النبى يَلخِ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى 
جلية على الأخرى» 7 . 

وقد عرف من عادة الرسول يك أنه كان 
يجلس بين أصحابه بالوقار التام. فها ورد من 
استلقائه عليه السلام إنها كان لبيان الجوان 
وكان في وقت الاستراحة لاعند مجتمع 
الناس © . 


مكان المجلس : 


». حديث: «كان النبي ول إذا صلى ركعتي الفجر.‎ )١( 
أخرجه البخاري (65/ *1)ء ومسلم (١/08١6)ء وانظر زاد‎ 
"١م‎ /١ المعاد‎ 
5ه‎ /١ أسنى المطالب‎ )١( 
» . حديث: «رأيت رسول الله يي بفناء الكعبة.‎ )1( 
. )196 /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
حديث عباد عن عمه: «أنه رأى النبي كَةِ مستلقيا في‎ )4( 
6  .دجبسملا‎ 
أخرجه الترمذي (0/ 45. 45) وقال؛ حديث حسن صحيح‎ 
إرشاد الساري لشرح صحيبح البخاري لأبي العباس القسطلاني‎ )9( 
2355/4 
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مع مراعاة المصالح. وتجنب الأماكن التي قد 
يفضي الجلوس بها إلى مفاسد ومضار. 

وصرح جمهور الفقهاء بأنه يكره الجلوس 
على الطرقات. واستدلوا بها روي عن النبي 
كله : «اجتنبوا مجالس الصعدات,. فقلنا إنا 
فعناثا لغير ما ياس قعدن] داكن 
ونتحدث, قال: أما لاء فأدوا حقها: غضوا 
البصرء وردوا السلام» وحسنوا الكلام» 9 . 

وزاد أبو داود «وإرشاد السبيل» 0 وفي 
رواية له أيضا: «وتغيثوا الملهوف. وتبدوا 
الضال» © ., 

ونا فيه من التعرض للفتن والأذى . 

قال ابن مفلح: أما الطريق الواسع 
فالمروءة والنزاهة اجتناب الجلوس فيه. فإن 
جلس كان عليه أن يؤدي حق الطريق: 
غض البصرء وإرشاد الضال» ورد السلام , 
وجمع اللقطة للتعريف,. والأمر بالمعروف. 
والغبي عن المنكرء ومن جلس ولم يعط 
الطريق حقها فقد استهدف لأذية 
النانى 153 

أخرجه مسلم (4/ )17١84‏ من حديث أبي طلحة رضي الله 


عله , 
(؟) حديث: «وإرشاد السبيل. . . » 
أخرجه أبو داود (ه/ )من حديث أبي هريرة . 
[فة حديث: «وتغيثوا الملهوف. 2 
أخترجه أبو داود (0/ )١‏ من حديث عمر بن الخطاب 5 
0( بريقة محمودية 4/ 0170 177., والآداب الشرعية لابن مفلح 
الا عم 


00000 


أداب المجلس : 

من آداب المجلس ما يل : 
أ التفسح في المجلس وعدم الجلوس وسط 
الحلقة : 
” - صرح جمهور الفقهاء بأنه يكره الجلوس في 
وسط الحلقة. كحلقة الذكر والعلم والطعام 
وغير ذلك», واستدلوا بها روي «أن رسول الله 
كه لعن من جلس وسط الحلقة» ”© وكان 
أحمد بن حنبل إذا كان في الحلقة فجاء رجل» 
فقعد خلفه يتأخر, قال ابن مفلح : يعنى أنه 
يكره أن يكون في وسط الحلقة. ويتوجه 
تحريم ذلك . 

والجلوس في وسط الحلقة معناه: أن يأتي 
حلقة. فييخطى رقاب التامن ويقعد وسظط 
القوم ' ولا يقعد حيث ينتهي المجلس . أو أن 
يقعد وسط الحلقة مقابلا بين وجوه 
المتحلقين. فيحجب بعضهم عن بعض» 
وإنها لعن لأنهم يلعنونه» ويذمونه لتأذيهم . 

وقيل : اللعن مختص بمن يجلس استهزاء 
كالمضحك,. وبمن يجلس لأآخذ العلم 
نفاقا 9 , 


)١(‏ حديث: «ولعن من جلس وسط الحلقة» 
أخرجه أبو داود (4/ 1154) والترمذي (0/ )1١‏ من حديث 
حديفة بن الييان» واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي : هذا 
(؟) بريقة محمودية وهامشها 2177/5 157ء والقوانين- 
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ب - تجنب إقامة شخص من محلسه : 
1 ذهب الحنفية إلى أنه يكره للمصلي 
ت#قصيص وكا انفده فى, اللسجد لآنه يذل 
بالخشوع. أي لأنه إذا اعتاده ثم صلى في غيره 
يبقى باله مشغولاً بالأول. بخلاف ما إذا ل 
أل كان بعيذ . 

وقانواة اس أن لم في :السبجد عوط 
معين يواظب عليه ولو مدرسا ‏ وقد شغله 
غيره إزعاج هذا الغير منه» لأن المسجد ليس 
ملكا لأحد. قال ابن عابدين: وينبغى 
تقبيده بها إذا لم يقم عنه على نية العود بلا 
مهلة. كما لو قام للوضوء مثلاًء ولا سيما إذا 
وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده. 

وقال الخير الرملي: مثل المسجد مقاعد 
الأسواق التي يتخذها المحترفون: من سبق 
لا فهو الأحق بهاء وليس لمتخذها أن 
يزعجه, إذ لا حق له فيها ما دام فيهاء فإذا 
قام عنها استوى هو وغيره فيها مطلقاًء قال 
ابن عابدين : والمراد مها (بالمقاعد) التى لا 
تضر العامة وإلا أزعج فيها مطلقا. ْ 

وصرحوا بأنه إذا ضاق المسجد فللمصلي 
إزعاج القاعد ولو مشتغلا بقراءة أو درس» 


وكذا إذا لم يضق لكن في قعود القاعد قطع 
ََ للعيفه" . 


- الفقهية / 477 ط. دار الكتاب العربي. والآداب الشرعية 
لابن مفلح /١‏ 551. والآداب للبيهقي / ٠١7‏ 


0000 


وفي شرح السير الكبير للسرخسي : وكذا 
كل ما يكون المسلمون فيه سواءء كالنزول في 
الرباطات. والجلوس في المساجد للصلاة 
والنزول بمنى أو عرفات للحج حتى لو 
ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره 
فهو أحق. وليس للآخر أن يحوله. فإن أخذ 
مرضعاً فرق ما كته فللغير أل الراتد 
)0( 
وسكئل مالك عن الرجل يقوم من 
المجلس. فقيل له: إن بعض الناس يزعم 
أنه إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه» 
إنه أحق به فقال: سمعت في ذلك شيئاء 
وإنه الحسن إن كان إتيانه قريباً» وإن تباعد 
ذلك حتى يذهب بعيداً ونحو ذلك. فلا 
أرى ذلك له وإن هذا لمن محاسن الأخلاق» 
قال محمد بن رشد معناه: إذا قام عنه على أن 
لا يرجع إليه. وأما إن قام عنه على أن يرجع 
إليه فهو أحق به إن رجع بالقرب. فتحصيل 
هذا أنه إن قام عنه على أن لا يرجع إليه فرجع 
بالقرب. حسن أن يقوم له عنه من جلس 
بعده فيه » وإن لم يرجع بالقرب. لم يكن ذلك 
عليه في الاستحسان, وإن قام عنه على أن 
يعود إليه فعاد إليه بالقرب. كان أحق به 
ووجب على من جلس فيه بعده أن يقوم له 


منه 


)1( الدر المختار ورد المحتار /١‏ 5ع 
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عنه. وإن لم يعد إليه بالقرب. حسن أن يقوم 
له عنه من جلس فيه بعده. ولم يجب ذلك 
عليه 23 


وقال الشافعية : يحرم أن يقيم أحداً ولوفي 
غير المسجد ليجلس مكانه. لخبر: «نمهى أن 
يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء ولكن 
تفسحوا وتوسعوا»9©. فإن قام الجالس 
باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس 
غيره. وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى 
الإمام أو مثله لم يكره. وإلا كره إن لم يكن 
عذر كإيثار نحو عالم» وقارىء لأن الإيثار 
بالقرب مكروه . 

وقال النووي : استثنى أصحابنا من ألف 
من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرىء فيه 
قرانا أوعل] فله أن يقيم من سبقه إلى القعود 
فيه» وفي معناه ‏ كا قال ابن حجر من سبق 
إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق 
معاملة . 

ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان 
ليقوم عنه إذا جاء هو. 

وإذا فرش لأحد ثوب أو نحوه فلغيره 
تنحيته والصلاة مكانه لا الجلوس عليه بغير 
)١(‏ البيان والتحصيل 1/ 771 - 787 
(1) حديث: «نبى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. .» 


أخرجه البخاري (فتسح الباري 6 ملم 
)1١/15/5(‏ 


000000000 


رضا صاحبه. ولا يرفعه بيده أو غيرها لثلا 
يدخل في ضانه . 

ومن جلس في موضع من المسجد أو غيره 
لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه - بعد وضوء 
مثلا أو شغل يسير- لا يبطل اختصاصه به. 
وله أن يقيم من قعد فيه وعلى القاعد أن 
يطيعه وجوبا على الأصح.ء وقيل: 
يستحب 27 . 

وقال الحنابلة : يحرم أن يقيم غيره فيجلس 
مكانه. ولو عبده الكبير أو ولده الكبير لأنه 
ليس بمال» وإنما هو حق ديني فاستوى فيه 
السبد ومنو والوالة وؤلده أو كانت عاذت 
الصلاة فيه. حتى المعلم ونحوه كالمفتي 
والمحدث. ومن يجلس للمذاكرة في الفقه إذا 
جلس إنسان موضع حلقته حرم عليه إقامته. 
لما روف ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
عَكلِيهِ : «نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس 
فيه آخرء ولكن تفسحوا وتوسعوا». ولكن 
يقول: افسحواء ولأن المسجد بيت الله 
والناس فيه سواء إلا الصغير فيؤخر. 

وقواعد المذهب: تقتضي عدم صحة 
صلا من أخبر مكلقاً وجلس مكانه: تشبهه 
الغاصب إلا من جلس بموضع يحفظه لغيره 
بإذنه أو دونه لأن النائب يقوم باختياره. ولأنه 


)١(‏ أستى المطالب /١‏ 2.5748 والقليوبي /١‏ 541. وفتح الباري 
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قعد فيه لحفظه له. ولا يحصل ذلك إلا 
بإقامته» لكن إن جلس في مكان الإمام أو 
طزيق. المارة أو استقبل المضلين في مكان 

ويكره إيثاره غيره بمكانه الأفضل كالصف 
الأول ونحوه وكيمين الإمام ويتحول إلى ما 
دونه لما ف ان من الرغيبة عن المكان 
الأفضل. وظاهره: ولو آثر به والده ونحوه. 
ولا يكره للمؤثر قبول المكان الأفضل ولا رده 
فلو آثر الجالس بمكان أفضل - زيدا فسبقه 
إليه عمرو. حرم على عمرو سبقه إليه. وإن 
وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه لأنه 
كالنائب عنهء ولا فيه من الافتيات على 
صاحبه والتصرف في ملكه بغير إذنه والإفضاء 
إلى الخصومة. وقاسه في الشرح على رحبة 
المسجد, ومقاعد الأسواق مالم تحضر الصلاة 
فله رفعه والصلاة مكانه. لأنه لا حرمة له 
بنفسهء وإنما الحرمة لربه» ولم يحضي ولا 
الجلوس ولا الصلاة عليه . 

قال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله 
فرشهء وإلا كره ومنع من الفرش الشيخ . 
إليه قريباًء فهو أحق به لما روى عن أبي 
أيوب رضي الله عنه مرفوعا «من قام من 


111000 ل ل نا 


مجحلسه. ثم رجع إليه فهو أحق به» 7" وقيده 
في الوجيز بما إذا عاد» ولم يتشاغل بغيره مالم 
يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط 
الصف ثم قام لعارض ثم عاد. فيؤخر, ىا 
لولم يقم منه بالأولى فإن لم يصل العائد إليه 
إلا بالتخطي, جاز له التخطي كمن رأى 
فرجة لا يصل إليها إلا به 7©. 

جع« السلدم: 

8 قال الماوردي : لو دخل شخص مجلساء 
فإن كان اننع قليلا يعمهم: سلام واحد 
فسلم كفاه. فإن زاد فخصص بعضهم فلا 
بأس» ويكفي أن يرد منهم واحد فإن زاد فلا 
بأس. وإن كانوا كثيرا بحيث لا ينتشر فيهم 
فيبتدأ أول دخوله إذا شاهدهم وتتأدى سنة 
السلام في حق جميع من يسمعه. ويجب على 
من سمعه الرد على الكفاية. وإذا جلس 
سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 


الباقين 29 , 
وني مجلس القضاء لا يسلم القاضي على 


الخصوم ولا هم يسلمون عليه» لأخهم لو 
سلّموا عليه لا يلزمه الرد وذلك لأنه اشتغل 


٠. حديث: ومن قام من يجلسه.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله‎ )171١6 /4( أخرجه مسلم‎ 
, عنه‎ 

(؟) كشاف القناع 17/ 44 -45 

١465 /١4 وشرح مسلم‎ 2.16 ١5 /١1١. فتح الباري‎ )( 
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ومن قام م من المجلس فعليه أن يسلم 
أيضاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
. الله كك قال: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 
فليسلم , فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم 
إذا قام فليسلم. فليست الأولى بأحق من 
الآخرق»ه 9"©. 


كفارة المحلس والدعاء فيه : 
4 يستحب للرجل إذا قام من مجلسه أن 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. فإنه 
يغفر له ما كان في مجلسه» 9©. لما روى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك 
اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك, إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك)© , 

واحتج أبو بكر الأجرى في كفارة المجلس 


٠١ بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس . . .» 
أخرجه الترمذي (0/ 17) من حديث أب هريرة رضي الله عنه» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

(5؟) الآداب الشرعية 7/ 577-519 

(؟) حديث: دمن جلس في مجلس . . » 
أخرجه الترمذي (5/ 444) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. 


000000 


بها رواه جبير بن مطعم عن النبي ككل أنه 
قال: «كفارة المجلس أن لا يقوم حتى يقول : 
سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت 
تب علّ واغفر لي» يقوها ثلاث مرات. فإن 
كان علس تغط كانت كقارن له إن كان 
مجلس ذكر كانت طابعا عليه ' . 

وروي عن جماعة من أهل العلم منهم 
مجاهد وأء بو الأحوص وحجيى بن جعده 5-8 
قالوا: في تأويل قوله تعالى : طوَسَيْحَ محمد 
يلكت من لَُْمْ 4 ”أي : حين تقوم من 
مجلس تقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك. وقالوا: من قالها غفر 
الله له ما كان في المجلس» وقال عطاء: إن 
كنت أحسنت ازددت إحسانا وإن كنت غير 
ذلك كان كفارة 29 , 

قال ابن علان في شرح حديث أبي هريرة : 
عمومه مخصوص بما عدا الكبائر فإنها لا تكفر 
إلا بالتوبة أو بالفضل الإلهي. وبما عدا 
تبعات العبادء لأن إسقاطها عند التلوث مها 
مرقرق غل شاك الى وهذا لصيس 


» . . . حديث: «كفارة المجلس أن لا يقوم‎ )١( 
من ححديث جبير‎ )١14 /1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. )١4؟‎ /٠١( ابن مطعم وضعفه افيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(؟) سورة الطور/ 44 : 

(1) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ ,.777-717١‏ والتفسير الكبير 
نأض 
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ثم قال: وإنها ترتب على هذا الذكر عَم 
ما كسب في ذلك المجلس لا فيه من تنزيه 
المولى سبحانه والثناء عليه بإحسانه والشهادة 
بتوحيده» ثم سؤال المغفرة من جنابه وهو 
الذي لا يخيب قاصد بابه (2 . 


أمانة المحلس : 
-٠‏ قال الخادمي في شرح حديث: 
«المجالس بالأمانة» 9) أي لا يشيع حديث 
جليسه. وفيه إشارة إلى مجالسة أهل الأمانة 
وتجنب أهل الخيانة» وعن العسكرى: يريد 
أن الرجل يجلس إلى القوم فيخوضون في 
حديث ربما كان فيه ما يكرهون, فيأمنونه على 
سرهم » فذلك الحديث كالأمانة عنده» وفسر 
أيضا: بأن المجالس إنما تحسن بالأمانة 
لحاضريها على ما يقع فيها من قول أو فعل . 

وقال رجب بن أحمد: يعنى جميع 
المجالس ما وقع فيها من الأقوال والأفعال 
ملابس بالأمانات على أهلها دون الخيانة. 
فلا يجوز إظهار ما فيها وإفشاؤه بين 
النا 22 

كاله 


8١5 /7 دليل الفالحين‎ )١( 

» . حديث: «المجالس بالأمانة.‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ )١89 أخرجه أبو داود (ه/‎ 
)11١ /17( وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ 

() بريقة محمودية ويهامشه الوسيلة الأحمدية. والذريعة السرمدية 
فنا 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل 


وقال الغزالي : إفشاء السر منبي عنه لما فيه 
من الإيذاء والتهاون بحق المعارف 
والأصدقاءء قال النبي كه : «إذا حدث 
الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة» (©2. 
وإفشاء السر حرام إذا كان فيه إضرار, ولِوْم 
إن لم يكن فيه إضرار 7" . 

وقال ابن مفلح: لا يجوز الاستاع إلى 
كلام قوم يتشاورون. ويجب حفظ سر من 
يلتفت في حديثه حذرا من إشاعته, لأنه 
كالمستودع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبما عن النبى ككلةِ : «إذا حدث الرجل 
بالحديث ثم التفت فهي أمانة» . 

واستثنى من خطر إفشاء السر ثلائة 
مجالس. وردت في الحديث الذي رواه جابر 
رضى الله عنه أن رسول الله ككَِهِ قال: 
والمجالس بالأمائة إلا ثلاثة مجالس : سقبك 

م حراءة وقرج سرام واقتطاع مال 
ف يف د 

قال الخادمي : فيفشي ما سمع عم يتعلق 
بإهراق دم بغير حق ويلحقه ما يتعلق 
)١(‏ حديث: «إذا حدث الرجل. . .» 

أخرجه أبو داود (0/ ».)١189‏ والترمذي (5/ )4١‏ من حديث 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وقال الترمذي: هذا 

حديث حسن . 
(؟) إحياء علوم الدين 7/ 1737 
(”) حديث: «المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس . .» 


أخرجه أبو داود (0/ 1489) من حديث جابر بن عبد الله 
وضعفه المنذري في مختصر سنن أبى داود (9/ )31١‏ . 


ند يواست 
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بالضرب والجرح . ويفشي ما سمع عن الزناء 
وعن مجلس يقتطع فيه مال مسلم أو ذمي 
بغير حق شرعي مبيح فيظهر ما يتعلق بالسرقة 
والغصب أو التلف أو الإهدار فلا يجوز 
للسامع كتمه. قال في الفيض: قال 
القاضي: يريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر 
مجلساً ووجد أهله على منكر أن يستر عوراتهم 
ولا يشيع مايرى منهم, إلا أن يكون أحد 
هذه الثلاثة فإنه فساد كبير وإخفاؤه ضرر 
عظيى 9 , 
مجالس اللهو: 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 
حضور مجلس اللهو إذا كان فيه معصية ©). 

قال ابن العربي في تفسير قول الله تعالى : 
« وَإِذًا ريت لذت يحُوصُونٌ فيه ادا عرض 
عَهُم حَقٌ يْوصُوأ في حيييث غود م 279 
هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا 
ل 0 

وقال البخاري : كل لهو باطل إذا شغله 
عن طاعة الله قال ابن حجر: كمن التهى 


111 /7 بريقة محمودية‎ )١( 

451 /1 والفواكه الدواني‎ .٠١* .1١94 /5 بريقة محمودية‎ )1١( 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 51 وفتح الباري‎ 
41١/١ 

(؟) سورة الأنعام / .34 

69 تفسير القرطبي 17/ 17-311 
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بشىء من الأشياء المطلقة سواء كان مأذونا في 
قعله وفيا عئة: كمن اشتغل بصلاة نافلة 
أو بتلاوة أوذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا 
حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداء 
فإنه يدحل تحت هذا الضابط. وإذا كان 
هذا من الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها 
فكيف حال ما دونها. 

وتفصيل الأحكام المتعلقة باللهو ني 
مصطلح (لهو ف ” وما بعدها). ' 


مجلس القضاء : 

- مجلس القفساء يستفقبل القاضي فيه 

الخصوم و وكلاءهم والشهود . ويستته إلى 

دعاويهم وحججهم ويصدر فيه الأحكام . 
ولمذا المجلس آداب وأحكام فقهية, 

تتعلق بالمكان». وبالقاضي. «لمتقاضين 

ووكلائهم. وبالشهادة والإقرار فيه» وبمن 
والتفصيل في مصطلح (قضاء ف 277 


7 وما بعدها) 5 


ا 
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١‏ مجلس الحكم: مركب إضانفي من 
كلمتين: هما مجلس وحكم . 
والمجلس قي اللغة: موضع الخلوس» 
والحكم مصدر: حكم. 
ومن معأنيه : القضاء والعلم, والفقه 1 
وفي الاصطلاح : مجلس الحكم هو المكان 
الذي يقعد فيه القاضي لفصل القضاء 
وإصدار الحكم 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
مجلس العقد : 
 "‏ مجلس العقد : هو الاجتاع للعقد. جاء 
في محلة الأحكام العدلية مجلس البيع: هو 
الاجتماع الواقع لعقد البيع (. 
مود المتعلقة 0 و 
)١(‏ لساك العرب, 


0س( أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١1٠ »٠١9‏ 
؟) المادة (141). 


يجعل مجلس حكمه في موضع بارز للناس لا 
يكون دونه حجاب بغير عذر, وأن يكون في 
وسط البلد ليتساوى الناس في القرب منه وأن 
يكون واسعا فسيحا غير ضيق , وأن يكون في 
أشهر الأماكن ويجامع الناسء وأن يكون 
مصينا عما يؤذي من حر وبرد وريح» وأن 
يكون مناسبا للقضاء وأن لا يحتجب القاضي 
غير عطيو 1 
اتخاذ المساجد مجلساً للحكم : 

اختلف الفقهاء في اتاد المساخد 
ا 

فقال حمهور الفقهاء 5250500 
القاضي المسجد مجلس حكمه بل ينبغي أن 
يجلس في المسجد الجامع , مناه في المدونة : 
القضاء في المسجد من الأمر القديم وهو 
الحق. قال مالك :لأنه يرضى فيه بالدون من 
المجلس وهو أقرب على الناس في شهودهم . 
ويصل إليه الضعيف والمرأة» يدل على ذلك 
أن رسول الله يَكِةٍ كان يفصل المخنصومات في 
د29 وكذا الللفاء الراشدون. كانوا 


719 /5 وما بعدهاء فتح القدير‎ ١" /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
: المغني 4 256 وكشساف القناع آ1/ ومغني المحتساج‎ 
وروض الطالب‎ ," 173-8١ /7 اام ١ف المحلي‎ 
والأم‎ ء٠٠١‎ /١ وروضة القضاة للسمناني‎ . 97/4 
١1/5 

(1) حديث: إن رسول الله كك كان يفصل في الخصومات فى 
المسجد يدل عليه حديث أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله و - 


6 


ل 00000 


يجلسون في المساجد لفصل الخصومات . 
ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها فيه 
كالصلاة, والأحسن أن يكون مجلس قضائه 
حيث الجماعة : جماعة الناس وفي المسجد 
الجامع , إلا أن يعلم ضرر ذلك بالنصارى 
وأهل الملل» والنساء الحيض فيجلس في 
رحبة المسجد. وقال سحئون: فإن دخل 
عليه ضرر بجلوسه في المسجد لكثرة الناس 
حتى شغله ذلك عن النظر والفهم فليكن له 
موضع في المسجد يحول بينه وبينهم 
حائل 7" . 
وعند الجمهور يجوز له أن يجلس في داره 
فإن دعته ضرورة فليفتح أبوابها وليجعل 
سبيلها سبيل المواضع المتاحة لذلك من غير 
منع ولا حجاب. وحكي عن مالك: لا 
بأس أن يقضي القاضي في داره وحيث 
أحب. وقال صاحب تبصرة الحكام وعزاه إلى 
صاحب تنبيه الحكام : يكره للقاضي الجلوس 
في منزله للقضاء والحكم 7" . 


عنه» فليا شهد على نفسه أربعاً. قال: أبك جنون؟ قال: لا. 


قال فاذهبوا'به فارجموه . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ )١1١7‏ وبوب عليه بقوله : 


.48 /١ فتح القدير 5/ 054 وروضة القضاة للسمناني‎ )١( 
وما بعدها وكشاف. القناع‎ 77-577 /١ وتبصرة الحكام‎ 
45 /9 ومطالب أولي النبى */ د/اء . والمغني‎ ."17 5 
717 757 /١ (؟) تبصرة الحكام‎ 


0 00000000 


وقال الشافعية» يك اثناة سبد علسا 
للحكم. لأن .مجلس القاضي لا يخلو عن 
اللغط. وارتفاع الأصوات. وقد يحتاج 
لإاأحضار المجائينء والأطفال». 
والحيض. والكفارء والدواب,. والمسجد 
يصان عن ذلك . 

فإن اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره 
في المسجد فلا بأس بها . 

وإن جلس في المسجد مع الكراهة أو 
دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة 
والمشاتمة ونحو ذلك. بل يقعدون خارج 
المسجدء وينصب من يدخل عليه خصمين 
ين 0 

أما مايتعلق بمعاملة القاضي في مجلس 
الحكم بالخصمم من تسوية في كل شيء 
وتأديب من أساء الأدب في مجلس الحكم. 
وعلاقته بالشهود فيرجع إلى مصطلح (قضاء 
3ق 89 414 وقهادة ف 5 وها بعنساء 


وشهادة الزور ف 6-56). 


)1( مغني المحتاج عام 4م 


١م‎ 


لال ا ل ا لل ل 2000000000000 


-١‏ مجلس العقد مركب إضافي من لفظين 
هما: مجلس والعقد. 

والمجلس 5 اللغة * 0-0 الجلوس . 
1 العقد في اللغة فهو: نقيض الحل 29 . 
التصرف بالإيجاب والقبول © . 

وجلس العقد في الاصطلاح هو الاجتماع 
جنس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد 
البيع 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
مجلس الحكم : 
" - مجلس الحكم هو المكان الذي يقعد فيه 
الاق 8 
)١(‏ لسان العرب. 
(؟) التعريفات. 


(”) المادة (141). 
(4) أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١١١-1١١9‏ 


ذ-ب--0100000 ا 


الأحكام المتعلقة بمجلس العقد: 

يتعلق بمجلس العقد أحكام منها: 

أ اتحاد مجلس العقد : 

م ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في صيغة 
العقد اتحاد المجلس بأن يقع الإيجاب 
والقبول في مجلس واحد, فلو اختلف 
المجلس بأن أوجب أحدهما فقام الآخر من 
المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب 
اختلاف المجلس ثم قبل لم ينعقد وبطل 


الإيججاب”") 1 
والتفصيل في مصطلح (عقدف ”57 


ب - تقابض العوضين في مجلس العقد في 
الصرف: 

 :‏ لاخلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في 
الصرف تقابض العوضين في المجلس قبضا 
حقيقياء لحديث: «الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة., والبر بالبر» والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمره والملح بالملح» مثلا 
بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيذ» 0 


)١(‏ بدائع الصنائع 0 ١١/4‏ والفتاوى المندية 
؛» والبحر الرائق 7/ 784» وابن عابدين 1594/57» 
ومطالب أولي الغبى 5/7 . حاشية القليوبي 4/17 »١15‏ والشرح 
الصغير 1/ 75٠‏ شرح الزرقاني ١719/7‏ 

(؟) حديث: «الذهب بالذهب. . . » 3 


ع 8ت 


تحلس العقد 6 دك مجْمَل ١‏ 


ا ل ل ل ا ا 0 


والتفصيل 5 (رباف55؟.2, وتقابضص 
ف5-ه وصرف ف/وىى» وقفبض عند" 


ج ‏ اشتراط تسليم رأس مال السلم في 
مجلس العقد: 
© - قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة : إنه يشترط لصحة السلم : تسليم 
رأس المال في مجلس العقد. فلو تفرقا قبله 
بطل العقد 29 . 

والتفصيل في مصطلح (سلم ف١١‏ 
وقبض ف١5).‏ 
د ثبوت خيار فسخ العقد في مجلس العقد: 
 ”‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للعاقدين 
خيار فسخ العقد بعد انعقاده ماداما في 


مجلس العقد ول يتفرقا ببدنيها في البيع, 


ونحوه 0 
واستدلوا بقوله يدي : «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» © . 


والتفصيل في مصطلح : (خيار المجلس 


ف" وما بعدها) 5 


5 أخرجه مسلم (7/ )١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
)١(‏ بدائع الصنائع .٠١5/5‏ والمغني 4 :» والمحلي مع 
القليوبي 715/7 
2( المحلي شرح المنباج الاوك ٠‏ والمغني 5737/37 . 
(9؟) حديث: «البيعان بالخيار. . 
أخرجه البخاري (فتهم د 5/ من حديث 
ابن غمر. 


0 


ره س 


: المجمل في اللغة: من أجمل الأمر أي‎ - ١ 
أهمه. وأجملت الثبىء إجمالا: جمعته من غير‎ 


تفصيل والمجمل من الكلام : الممجز. قال 


الراغب الأصفهاني: وحقيقة المجمل: هو 
المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة. 
والجملة : الكلام الذي لم يبين تفصيله فهو 
مجمل. والحساب الذي لم يل 5 به 
قول الله تعالى في التنزيل : « لَوَلا تْلَ َيه 
ألْفََانْجُمَة ود دي 9) 

واصطلاحا: قال الآمدي : ماله دلالة على 
أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه . 

وقال القفال الشاشى وابن فورك : مالا 


2 2 ع ده عا 


تفسيره 2. كقوله تغالى :#وءانواح هيوم 


(؟) سورة الفرقان / 
(*) البحر المحيط 5/7 50 


-١8غ8ه-‎ 


001 


حصَادو » ا رقيلة تهالى: لوَأَقِيمُوا 


ألصّلَزء وَءَانوا ألركوة 4 ”2 وقول النبي كله : 
دإلا بحقها» ". 
الألفاظ ذات الصلة : 


الميين : 
؟ - المبين من البيان,. وهو: اللفظ الدال 
بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما 
بعد البيان. 

وقال بعضهم : هو إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجل . 

وقال آخرون: المبين في مقابلة المجمل 
وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد 
المتكلم, أو هو ما احتمل أمرين في أحدهما 
أظهر من الآخر © , 

والعلاقة بين المجمل و المبين التقابل . 


حكم المجمل : 

ذكر العلماء أن حكم المجمل التوقف فيه 
إل أثايرذ سيره وتيتو ولا يصح 
الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع . 


١41 / سورة الأئعام‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / 437 

(”) حديث: وإلا بحقها. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 51) من حديث أب هريرة والحديث نفسه 
في البخاري (فتح الباري / 71؟) وإلا بحقه . 

(4) الذخيرة للقراني 44, والبحر المحيط "٠/ل/الا5‏ , ومابعدهاء 
والفروق اللغوية 58-41 . والمطلع على أبواب المقنع 794 
ومغني المحتاج 5 /”/ا7 


سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


قال الماوردي : إن كان الإجمال من جهة 
الاشتراك واقترن به تبيينه أخذ به. وإن تجرد 
عن ذلك واقترن به عرف عمل بهء وإن تجرد 
عن التبيين والعرف وجب الاجتهاد في المراد 
منهاء وكان من خفي الأحكام التي وكل 
العلماء فيها إلى الاستنباط. فصار داخلا في 
المجمل لخفائه وخارجا مئه لإمكان 
استنباطه. ومثلوا لهذا بقوله تعالى في النفقة : 
لفق صِمَآءَاسَن هنك ه0١2‏ حيث أجملت الآية 
النفقة فى أقلها وأوسطها وأكثرها حتى اجتهد 
العلماء فى تقديرها 9 . 

ويتعلق بالمجمل أحكام منها: 


أولا: وقوع المجمل قٍِ الكتاب والسئة : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز ورود المجمل 
في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه يَِ وأن 
ذلك واقع فعلا كآيات الصلاة والركاة 
والجمعة حيث جاءت مجملة ثم بينت 
بنصوص أخرى”" . 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


() سورة الطلاق /ا 

(؟) البحر المحيط 557/7 وإرشاد الفحول ص ١58‏ 

(؟) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مع المستصفى 717/7 وما 
بعدهاء والذخيرة للقرافي .٠٠١‏ والبحر المحيط للزركشي 
*7/ 5 هع ومابعدها. 


5غ و- 


ال ا ل ل ل لي يي ل ل ل ل ل ل ا 


ثانيا : التعبد بالمجمل قبل البيان والحكمة 
في ذلك : 

© قال الماوردي والروياني: يجوز التعبد 
بالخطاب بالمجمل قبل البيان, لأنه يك بعث 
معاذا ‏ رضى الله عنه ‏ إلى اليمن وقال: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افسترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم) 2 وتعبدهم 
بالتزام الزكاة قبل بيانهاء وفي كيفية تعبدهم 


بالتزامها وجهان : 
أحدهها: أنهم متعبدون قبل البيان 
بالتزامه بعد البيان . 


والثائي : أنبم متعبدون قبل البيان بالتزامه 
مجملاء وبعد البيان بالتزامه مفسرا . 

وقال ابن السمعاني: قالوا: إن التزام 
المجمل قبل بيانه واجب, واختلف أصحابنا 
في كيفية التزامه على وجهين وذكرهما 2 . 

قال الغزالي فقوله تعالى :لوءَانُوأحَفَّهريَوَمَ 
حَصكَاودوء ‏ يفهم من أصل الإيجاب, 


(1) حديث: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . , . . » 
أخرجه مسلم )09/١(‏ من حديث معاذ. 

(؟) البحر المحيط للزركشي 100/1 

() سورة الأتعام ١41/‏ 


ل ل ل يي لل لي ل يل ل ينا 


ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت الحصاد 
فالمخاطب فهم أصل الأمر بالزكاة وجهل قدر 
الحق الواجب عند الحصاد وعرف كذلك 
وقت. الإيتاء وأنه حق في المال (' , 

والتفصيل في الملحق الأصويي . 
5- وأما الحكمة في ذلك فقال الماوردي 
والروياني: إنيا جاز الخطاب بالمجمل وإن 
كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين : 

الأول: ليكون إجماله توطئة للنفس على 
قبول ما يتعقبه من البيان فإنه لو بدأ في 
تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس 
منهاء ولا تنفر من إجمالها. 

والثاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام 
العلم بهاء ويشابوا على الاستنباط لماء 
فلذلك جعل منها مفسرا جلياء وجعل منها 
محملا خفياء ثم قال الماوردي : ومن المجمل 
مالا يجب بيانه على الرسول كك ”'". 

وقال الغزالي رحمه الله: قلنا: إنها يجوز 
الخطاب بمجمل يفيد فائدة ماء لأن قوله 
تعالى :وَءَانوأحَفَهُيَوْمَ حَصَاد و76 يعرف 
منه وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق في المال» 
)01( اللستصفى لحجة الإسلام الغنزالي ١/4/ا#‏ “لالد 

بتصحرف يسير, 


(1) البحر المحيط 55/7 
(7) سورة الأنعام ١41/‏ 


ا 


ره - مه م2 مه رو 
22-327 صحجمل 05 مجنون» مجهل. مجهول» محوس ١‏ -” ا 
فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد 
له ولو عزم على تركه عصى ”" . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


انظر: جهالة 


٠١ ٠ /57/ا. الذخيرة‎ ١ المستصفى للغزالى‎ )١( 


ل هر 


ججوس 
التعريف: 


1١‏ المجوس: فرقة من الكفرة يعبدون 
الشمس والقمر والنار 9 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ال معنى 
اللغري . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أهل الذمة : 
 "*‏ الذمة : الآمان لقوله يكل : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم» يل 

والذمة أيضا الضان والعهد. وعهد 
الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره بشرط 
بذل الجزية, وأهل الذمة من أهل 
العهد إن" 

والمجوسي يكون من أهل الذمة إن عقد 


. المعجم الوسيط . وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

(؟) حديث: وذمة المسلمين واحدة. . » 
أخعرجه البخاري ( فتح الباري 17/ 110): ومسلم 
(7/ 448) من حديث علي بن أبي طالب . 

(5) المصباح المنين وكشاف القناع */ 117. وأحكام أهل الذمة 
لابن القيم 7/ 570 


-١غم-‎ 


حل ا ا 00000 


مع الإمام أو نائبه عقد الذمة. 

الأحكام المتعلقة بالمجوس : 

انية المحوسى : 

*- ذهب المالكية إلى أنه يجب غسل آنية 
المجوسي لأنهم يأكلون الميتة فلا يقرب لهم 
طعام ), وحجتهم حديث أبي ثعلبة 
الخشني قال: سئل رسول الله كَكِةِ عن قدور 
انديس افقال: وانيها عسل راط برا 
فيها 45 


4 - لايحل للمسلم أكل ذبيحة المجوسى عند 
جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. 


والحنابلة وهو قول ابن مسعود وابن عباس 
وعلى » وجابر وأبو بردة» وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة. والحسن بن محمد وعطاء. ومجاهد. 
وابن أبي ليل» وسعيد بن جبير» ومرة 
الحمذاني. والزهري 7". رضي الله عنهم, 


)1غ( شرح ابن العربي على الترمذي هم/ .5١‏ والمجموع شرح 
المهذب /١‏ 777 - 175 والمغتي لابن قدامة /١‏ 77 طبعة 
مكتبة القاهرة . 
(؟) حديث: وانقوها غسلاً واطبخوا فيها. . . » 
ش أخرجه الترمذي (4/ )١74‏ من حديث أب ثعلبة الخشني. 
وأعله بالانقطاع بين أبي ثعلبة والراوي عنه . 1 
() بداية المجتهد. ونبهاية المقنصد ‏ مكتبة دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة /١‏ 584 . البناية شرح الهداية 4/ 231-1١1‏ والشرح 
الصغير .١/١‏ والشرح الكبير ؟/ 44. والمجموع 
4/ 7 


011000000 


واحتجوا بمفهوم قوله تعالى : 9 وَطْعَامْ لذبن 


أُوُوا الككبّ حِلٌّ لَكُمْ 274. لأن إباحة 
طعام أهل الكتاب للمسلمين يقنضي تحريم 
طعام غيرهم من الكفار.. وما روي أن 
رسول الله ككِهِ - قال: «لا تؤكل ذبيحة 
المجوسي» ©. وما روي عن قيس بن سكن 
الأسدي قال: قال رسول الله كله: «إنكم 
نزلتم بفارس من النبطء فإذا اشتريتم لحماء 
فإن كان من يهودي أو نصراني فكلواء وإن 
كانت ذبيحة بجوسي فل تأكلوا» ن 


وخالف أبو ثور وأباح ذبيحة المجوس 
يحتجا بقوله يل : «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» ”7 » ومن حيث المعقول فلأنهم 
يقرون على الجزية ى) يقر لأهل الكتاب 
فيقاسون عليهم في حل ذبائحهم '' . 


.5 / سور المائدة‎ )١( 

». . . . حديث: «لا تؤكل ذبيحة المجوسي‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 171) من حديث الحسن‎ 
ابن محمد بن علي مرسلاًء وأخرجه كذلك مرسلا البيهقي‎ 
وقال: هذا مرسلء وإجاع أكثر الأمة‎ )586 /9( 
عانه ننه‎ 

(*) حديث: «إنكم نزلتم بفارس. . .» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ 741 ط. هجر)ء وعزاه إلى 
الإمام أحمد ولم نبتد إليه . 

(5) حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب. . .» 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 778). والبيهقي (4/ 84١)غ:‏ 
وأشار البيهقى إلى انقطاعه . 

)0( شرح الزرقاني على الموطأ ا 


:20 هد 


ماللا ل ا لاا ا الا لل ل ا ا ل الل و واودة 


صيسد المجوسسي وحده أو بالاشستراك مع 
المسلم: 

أ صيد المجوسبى وحده : 

© - إذا صاد المجوسي وحده بسهمه أو كلبه 
فإن العلماء اختلفوا في حكم صيده بالنسبة 
للمسلم على قولين : 

القول الأول : ذهب عامة أهل العلم إلى 
القول بتحريم صيد المجوسي على المسلم إذا 
كان الصيد مما له زكاة أما ما ليست له زكاة 
كالسمك والحراد فإنهم قالوا: ببحله . 
القول الثاني : ذهب أبو ثور إلى حل صيد 
المجوسبي كما قال بحل ذبيحته ودليله هو ما 
سبق في قوله في ذبيحته 7 . 

ب صيد المجوسي مشتركا مع المسلم : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اشترك مجوسى 
مع من هو أهل للصيد فإن الصيد حرام لا 
يؤكل وذلك لقاعدة تغليب جانب الحرمة على 
جانب الحل . 

والتفصيل في مصطلح (صيد / ف 4٠‏ 
وما بعدها). 

نكاح المجوسي : 

أ زواج المسلم بالمجوسية : 

/- ذهب جمهور العلماء إلى -حرمة زواج 


٠١5 البساية شرح الهداية 5183,/4. والشرح الكبير ؟/‎ )١( 
قوانين الأحكام الشرعية 144 . وبداية المجتهد 41/4 */4:؛‎ 
والمغني لابن قدامة 4/ الى ملالا خلام‎ 


مععفعءةءة ان طفاة ةا واعاءة ةا ةداعا ا ا عا اا ا ا لال اال ل ا لال اللا 


المسلم من المجوسية واستدلوا بقوله تعا ى : 
١‏ وَلَا كوا الْمتْ رصت حي يُؤْصِنّ وَلَذَمَة 


ٍ و بره رار - ور« 16 عي : 
مويه ير ين شر ركو وَلْوَأْعٍ 7 ١‏ 


وبقوله تعالى: 9( لا نكأ | بصع 
الكوائر » 0 , 

وذهب أبسو ثور إلى حل نكا المسلم 
بالمجوسية. وقال ابن القصار من المالكية : 
قال بعض أصحابئا: يجب على أحد القولين 
أن هم كتاباً أن تجوز مناكحتهم . 

واحتجوا بأن المجوس لهم كتاب فهم من 
أهل الكتاب 29 وقد قال الله تعسالى ؛ 

اتيئه ليك الب وَطهة اهالب 
السام يوسي 
ا 
ب - زواج المجوسي بالمسلمة : 
مه يحرم بالإجماع زواج المجسوسي بالمسلمة 
لقوله تعالى : «وَلَاتْنكِحُواالْمْْرِكِينٌ حَقّ 
2 و دعو 2 4 عفدم 4 

لعبد 


ا عوبيزاة وذ 
دؤمنوا ولعبد موصن حيرم مسرل ا 


(1) سورة البقرة / ١1؟؟‏ 
(؟) سورة الممتحئة / ٠١‏ 


(*) المبسوط للسرخسي 4/ .2١١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 


لابن نجيم "7/ 21١7‏ وتفسسير القشرطبي */ *لاء والشرح 
السكبسير ؟1/ 5510 , والخسطاب / /ا/ا2 ٠‏ والمبجسمسوع 
17 155. وروضة الطالبين /1/ ١75‏ والمغني لابن قدامة 
لضن 

(4) سورة المائدة / ه 


سوه ها 


لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل 3200 


وهذا الحكم لا استثناء فيه بخلاف ما 
قبله في قوله تعالى :«وَا تدجُو الُْئْ رِكتٍ » 
حيث استثنى منه أهل الكتاب 29 . 


ج - إسلام زوجة المجوسي : 
4- إذا أسلمت زوجة المجوسي قبل زوجها 
فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. 


تشبيه المسلم زوجته بالمجوسية : 
٠‏ - إذا ظاهر الزوج المسلم من امرأته 
فشبهها بالمجوسية فقد اختلفت أقوال الفقهاء 
في حكم هذا الظهار على الأقوال الآنية : 
القول الأول: ليس ذلك بظهار وهو قول 
الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد ووجه هذا 
القول أنها غير محرمة على التأبيد فلم تشبه الأم 
فلا يكون ظهاراً وبقياس حرمة وطثها على 
حرمة وطء الحائض والمحرمة . 


القول الثاني : هو ظهار وهو مذهب 
الحنابلة وقول لبعض المالكية . 


؟؟1١‎ / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) الفتوحات الإضية بتوضيسح تفسسير المصلالين للدقاشمق الخفية‎ 
ديننا‎ 


لل الل لل ل 011 


القول الثغالث: للمالكية أنه إن شبه 
الزوجة بظهر المجوسية وهي من المحرمات 
مؤقتا فهو كناية ظاهرة في الظهار إن نواه يقبل 
قوله في الفتوى والقضاء وإن شبه الزوجة 
بالمجوسية دون كلمة الظهر فإنه إن نوى 
الظهار قبل قوله في الفتوى, ووجه هذا القول 
أن المجوسية ليست محرمة على التأبيد فل 
يكون اللفظ صريحا في الظهار. ولا كان يقصد 
به الظهار كان كناية فيه 2'9. 
ظهار المجوسي: . 

١‏ - إذا ظاهر المجوسي من زوجته فقد 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: 

لا يصح ظهاره وهو قول الحئفية والمالكية 
وحجتهم : 
| قوله تعالى : الذِبنَيُلهرُونَ سكم ين 
سه متَاهْك أمَهَهرٌ 4 ”. 

ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال: 
نكم » فالخسطاب للمؤشين فيدل على 
اختصاص الظهار بالمسلمين . 

ب- المجوني لين غلا كلكثارة فلا 
يصح ظهاره لأنها تفتقر إلى النية وهو ليس من 
أمليا. 

.758 البناية شرح الهداية 4/ 144. وروضة الطالبين م/‎ )١( 


والشرح الكبير على حاشية الدسوقي 7 / “47# . المغني 4/ * 


ب ؤ8١-‏ 


00 0000000 


القول الثاني : 
يصح ظهار المجوسي وهو قول الشافعية 
والحنابلة وحجتهم : 


أ- قول الله تعالى :«وَالْدنَيَظهرُوتَمِن َم 
مووي ُو 4 7" . 


الكافر أيضا فصح ظهاره . 
ب - الظهار لفظ يقتضي التحريم فيصح 


ج - الكفارة فيها شائبة غرامة فيصح منه 
الاعتاق 229. 
وصية المجوسي والوصية له : 
- تأخذ كل من وصية المجوسي والوصية 
له حكم وصية الكافر والوصية له وذلك في 
الجملة والتفصيل في مصطلح (وصية) . 
وقف المجوسي : 
١٠‏ يصح وقف المجوسبي ما دام بالغا عاقلا 
أهلاً للتبرع إذا كان. الموقوف عليه قربة عند 
السلين وعتد. الجن . آنا إذا كات اليقف 
على معصية عند المسلمين وعند المجوس فإن 
الوقف يكون باطلا 97؟, وهذا في الجملة 
والتفصيل في (وقف) . 
)١(‏ سورة المجاذلة / . 
(7) البحر الرائق 5/ 47 44غ وحاشية الدسوقي '7/ 478 , 
ومغني المحتاج 7/ 3007, والمغني /ا/ 4 . 


(59) المغني 7/ 78. ومغنى المحتاج 7/ الالاء .”8٠‏ والبحر 
الرائق ه/ 2١9+ ١4‏ والدر المختار وحاشية رد المحثار - 


مملوررفو و ووو روح حمومء رو ورور رو لومومومم وو برج امبر بر ب بهم وميه 


توارث المجوسي والمسلم : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المجوسبي لا 
يرث المسلم ولا يرثه المسلم لأنه كافر لقول 
النبي يكل : «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الكافر المسلم» 0 

والتفصيئل في مصطلح (جزية 


ف 2758 2 
القصاص بين المجوسي وغيره : 


6 المجوسي كافر وحكمه في القصاص 
حكم الكافر وهو مختلف فيه في القصاص له 
فى عه والتفصيل في (قصاص ف ١١7‏ مما 
بعدها). 


دية المجوسي : 


اختلف الفقهاء في دية المجوسي الذمي 
أو المستأمن على تفصيل ينظر في (ديات 


0 
تولية الملجوسي القضاء : 


- اتفق الفقهاء على أن المجوسي لا يتولى 
القضاء على المسلم لأن القضاء ولاية» بل من 
أعظم الولايات ‏ ولا ولاية لكافر على 


7 7 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي / لا وول 
والتاج والإكليل ”/ 74. ومواهب الجليل ”/ 74 . 

». . حديث: «لا يرث المسلم الكافر.‎ )١( 
ومسلم‎ ,)05١ /1١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث أسامة بن زيد واللفظ لمسلم‎ )17* /( 


لهو 


ل 0000 


مسلم ‏ ”©. لقوله تعالى : « وَآن يجمَلَ) 
ِلْكفْرِنَ عل المْؤْمِنِينَ سبيلا » 9). 

وأما تولية المجوسي القضاء على المجوسي 
فاختلف فيها الفقهاء والتفصيل في مصطلح 


(قضاء ف ؟7؟). 


قضاء القاضى المسلم بين المجوس : 
اختلف الفقهاء في وجوب قضاء 
القاضي المسلم بين المجوس إذا ترافعوا إلينا 
وكانوا أهل ذمة أو عدم وجوبه فذهب الحنفية 
إلى أنه إذا تحاكم المجوس وهم من أهل الذمة 
إلى الإمامء ليس له أن يعرض عنهم ونصوا 
على أن المسلمين وأهل الذمة سواء في عقود 
المعاملات. والتجارات. والحدود. إلا أنهم 
لا يرجمون لأنهم غير محصنين . 

واختلف الحنفية في مناكحاتهم فقال أبو 
حنيفة : هم مقرون على أحكامهم لا يعترض 
عليهم فيها إلا أن يرضوا بأحكامنا. وقال 
ميد إذاشى ميقا خلا جيعا عل 
أحكامنا وإن أبى الآخر إلا في النكاح بغير 
شهود خاصة. وقال أبو يوسفف: يحملون على 
أحكامنا وإن أبوا إلا في النكاح بغير شهود 


غ2 


نجيزه إذا تراضوا بها © . 


»156 .179 /4 والشرح الكبير‎ ,51١ /5 البحر الرائق‎ )١( 
60/5 ومخني المحتاج 5/ 6/ا". وكشاف القناع‎ 

(؟) سورة النساء/ ١51١‏ 

(”7) تفسير الجصاص 7/ 575 -575» والقرطبي 1.3/5 


للعو عع عام اع ااا اموي 


وقال المالكية: إذا كانت الخصومة بين 
الإسلام ف المظالم من الغصب والتعدي 

وإن تخاصموا في غير ذلك ردوا إلى أهل ' 
دينهم إلا أن يرضوا بحكم الإسلام وإن 
القاضى الحكم بينها 29 . 

وقال الشافعية : لو ترافع إلينا مجوسي ذمي 
أو معاهد أو مستأمن ومسلم يجب الحكم 
بيغب] بشرعنا قطعا طالبا كان المسلم أو 
مطلوباً لأنه يجب رفع الظلم عن المسلمء 
والمسلم لايمكن رفعه إلى حاكم أهل الذمة. 
ولا تركهم| متنازعين فرددنا من مع المسلم إلى 
حاكم المسلمين. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه . 

ولو ترافع مجوسيان ذميان ولم نشترط في 
عقد الذمة لما التزام أحكامنا وجب عليئنا 
الحكم بينهما في الأظهر لقوله تعالى : أن 
غك بنتكم ي6 |1 أمّه 4 9). ولآنه. يجب 
على الإمام منع الظلم عن أهل الذمة ففوجب 
الحكم بينهم كالمسلمين والثاني : وهو مقابل 
الأظهر لا يجب على القاضي الحكم بل يتخير 


١84 /5 القوانين الفقهية 147. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
549 (؟1) سورة المائدة/‎ 


١6م‎ 


ل 00000 


أما لو ترافع إلينا مجوسيان شرط في عقد 
الذمة لما التزام أحكامنا فإنه يجب الحكم 
بينهه| جزما عملا بالشرط . 

وإن ترافع إلينا ذميان اختلفت ملتهم| 


وأحدهما مجوسي فيجب كذلك على القاضي. 


المسلم الحكم بينبيا جزما لآن كلا معنا لا 
يرضى ملة الآخر. 

واستثنى الشربيني الخطيب وغيره ما لو 
ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم لا 
يحدون وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون 
ريه 0 


وقال الحنابلة: إذا تحاكم إلينا أهل ٠‏ 
الذمةى أي ومنهم المجوس الذميون إذا: 


استعدى بعضهم على بعض فال حاكم مخير 
بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم 
سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل 
أديان . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أنه 
يجب الحكم بينهم وإن تحاكم مسلم وذمي - 
مجوسي ‏ وجب الحكم بينه| بغير خلاف لأنه 


)١(‏ سو المائدة/ 7غ 
(؟) مغني المحتاج "1/ ١9465‏ 


لللل ع اعاع لل الل يلللا 


يجسب دفسع الظلم. كل واحد منبما عن 


صاحيه (). 


شهادة المجوسي على المسلم : 

4 لا خلاف بين العلماء في جواز شهادة 
المسلم على المجوسي وغيره من الكفار, لأن 
المسلم أهل للولاية على المجوسبي . ولا خملاف 
بين العلاء أيضا في عدم جواز شهادة 


المجوسبي على المسلم لا في حضر ولا سفر ولا 


وصية ولا غيرها . 
لقوله تعالى: « وَأَسَّبِدُوأ ذوَقٌ عَذَلٍ 
و . - 

د 4 "'والمجوسي ليس منا وليس عدلا 


فلا تجوز شهادته على المسلم 9" . 
(وانظر: شهادة ف ©06). 


٠‏ - إذا دعي المجوسي إلى الإسلام فأبى ثم 
دعي إلى الجزية فقبلها عقدت هم الذمة. 
وأخذ الجزية من المجوسي ثابت بالإجماع 
فإن الصحابة أجمعوا على ذلك وعمل به 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من غير نكير 
ولا خخالف. وبه يقول أهل العلم 9©) . وذلك 


11١6 - 5١5 /4 المغني‎ (0) 

(؟) سورة الطلاق / 7 

(9) بدائع الصنائعم 7/ 4», والشرح الكبير 5/ 0.1765 ومغني 
المحتاج 4 / 477 . وكشاف القناع 5/ /ا1١5‏ 

[(63 بدائع الصنائع /ا/ ١١٠.ء‏ والمغني 4/ ا ومغني المحتاج 
4/ 155ء والشرح الكبير 1/ ٠١١5٠١‏ 


جاع 8 ]5د 


ار وو 

مجوس .2٠١‏ مجون ١‏ -" 
لما روي أن النبي يك قال ٠:‏ سنوا مهم سئة 
أهل الكتاس» (2, 


ف8م5؟2 ا" 


١‏ -المجون في اللغة: الصلابة والغلظة. وهو 
مصدر مجن الشىء يمجن مجونا: صلب 
وغلظ. والسوصف ماجن. ومنسه اشتقاق 
الماجن» لصلابة وجهه وقلة ححيائه. وقيل : 
المجون : خلط الحد بالهزل (2, 

وفي لسان العرس : الماجن عند العرس هو 
الذي يرتكب المقسابسح المردية » والفضائح 
المخزية. ولا يمئعه عذل عاذله, ولا تفريع 
مق يقد 4 

وف الاصطلاح أن لا يبالي الإنسان بي 
صنع 2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
السفه : ش 
"- السفسه في اللغسة: نقص في العقسل . 


(3) لمساك العرب. والمضرب في ترتيسب المعرب. وابسن عابدين 
0/5 

(؟) لسان الغرب. 

(8) ححاشية البناني على شرح الزرقاني /1/ 194 


(() عحديث: لإسنوا بهم سمنة أل الكتاب» 
تفده ف 4 


عق 6 وك 


0 ا 00 


وأضله النقة 21 

وني الاصطلاح : صفة لا يكون الشخص 
معها مطلق التصرف”) . 

والصلة أن كلا من المجون والسفه نقص 
في الشخص . 


الأحكام المتعلقة بالمحون : 

- المجون يسقط المروءة وبخرم العدالة. فل" 
. تقبل شهادة الماجن. وهو من لا يبالي ما 

صنع 29. ولا يترفع عن التصرفات الدنيئة 

التى يستحبى منها أهل المروءات : وذلك إما 

لنقص عقل أو قلة مبالاة وعلى التقديرين 

تبطل الثقة بقوله فلا تقبل شهادته 9 . 


الححر على الماجن : 

5 - نص الحنفية على أنه يمنع المفتي الماجن 
الذي يعلم الحيل الباطلة كتعليم المرأة الردة 
لتبين من زوجهاء ويمنع طبيب جاهل وهو 
الذي يسقي المرضى دواء مهلكاًء ويمنع 
مكار مفلس كمن يكري إبلا وليس له إبل 
ولا مال ليشتريها به وإذا جاء أوان الخروج 
يخفي نفسه. ومنع هؤلاء المفسدين للأديان 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) حاشية القليوبي والمحلي 7/ 714 

(9؟) شرح الزرقاني 17/ ١١9‏ 

[64 المغني 48 54 ,. وكشاف القناع 87/5 ومابعده. 
وأسنى المطالب 5/ 4/ام 


الاي يا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا ال 


والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص 

وليس المراد بالمنع هنا حقيقة الحجر وهو 
المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف لأن 
المفتي لو أفتى بعد المنع وأصاب جاز وكذا 
الطبيب لو باع الأدوية نفذ فدل على أن المراد 
المنع الحسي (". 


00:0 حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 5/ 941 


-١65- 


32000 


الا سا سا 


محاباة 


التعريف: 

١-المحاباة‏ في اللغة: مصدر حابى . يقال: 
حاياة عناناة وعباء+ أختصة مال الية 
وض 59 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي قال القهستاني: المحاباة هى 
النقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع. 
والزيادة على قيمته في الشراء 7 . 

الأحكام المتعلقة بالمحاياة : 

المحاباة في المعاوضات المالية : 

أولا: المحاباة في البيع والشراء : 

أ المحاياة من الصحيح : 

؟ ‏ المحاباة من الصحيح غير المريض مرض 
الموت يترتب عليها استحقاق الترخ لمجوام 
جميع مال المحابي.ء إن كان صحيحا عند 


الحنفية والشافعية والحنابلة, لأن المحاباة 


. القاموس المحيط. والمعجم الوسيط‎ )١( 
. (؟) حاشية ابن عابدين 5/ 7574-ط. الحلبي‎ 


0000ل ل ا 


توجب الملك في الحال فيعتبر حال التعاقد. 
فإذا كان المحابي صحيحا حينئذ فلا حق 
لأحد في ماله فتؤخذ من جميع ماله لا من 
القلرف 3 

ويرى المالكية أن المحاباة إذا كانت من 
الصحيح فإما أن يقبض المشتري ذلك قبضا 
معتبراً شرعا أم لا. فإن قبضها قبضا معتبرا 
ففيها قولان: أرجحههما اختصاص المشترى 
مها دون غيره من الورثة أو الدائنين. 

وإن لم يقع قبض ففيه ثلاثة أقوال ذكرها 
ابِخ رشد: 

أحدها: يبطل البيع في الجميع ويرد إلى 
المشتري ما دفع من ثمن». وهذا هو ما في 
الواضحة عن الأخوين وأصبغ وقول ابن 
القاسم . 

ثائيها: يطل البيع في قدر المحاباة من 
المبيع» ويكون للمشترى من المبيع بقدر 
ثمنه . 

وثالثها: يخير في تملك جزء من المبيع بقدر 
ثمنه. وفي أن يدفع بقية الثمن فيكون له 
جميع المبيع 27 . 

وقال الحنفية: ولو كان ابتداء المحاباة في 


)١(‏ البدائع / ٠‏ وأسنى المطالب */ 78 الطبعة الأولى 
بالمطبعة الميمنية بالقاهرة 1717 . والمغني لابن قدامة 1/ -1/١‏ 
طبعة مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

(؟) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ه/ 0؟ 


-/اه 49 


لل ا الي ل ل 00000 


حال الصحة وتمامها في مرض الموت . مثل ما 
إذا باع بمحاباة على أن له خيار الفسخ خلال 
ثلاية أيام , فمضت مدة الخيار في مرض طرأ 
عليه خلالها ومات منه, فإنه يعتبر خروج 
المحاباة من جميسع مال المحابي 03 من 
الغلث 9 , ْ 

وقال الشافعية: لو باع بمحاباة بشرط 
الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيارء أو ترك 
الفسخ فيها عامداء إن قلنا الملك فيها للبائع 
فمن الثلث يعتبر قدر المحاباة, لأنه أَلَزم 
العقد في المرض باختياره» فأشبه من وهب في 
الصحة وأقبض في المرضء وإلا فكمن 
اشترى شيئا بمحاباة ثم مرض ووجده معيباً 
وم يرده مع الإأمكان . فلا يعتبر من القليف 
لأنه ليس بتفويت بل امتئاع من الكسب 
فقط 29, 
ب المحاباة من المريض مرض الموت لغير 
وارثه : 
*- نص الحئفية على أنه لا يجوز المحاباة ولو 
يسبرة من المريض المدين بدين يحيط بكل 
ماله لو باع شيئا من ماله لأجنبي - أي غير 
وارث له سواء أجازت الورثة المحاباة أم لاء 
ويكون عل المشتري حينئذ أن يزيل المحاباة 


)١(‏ جامع الفصرلين ؟/ 08؟ 
(؟) أسنى المطالب 7/ 4٠‏ 


0000000 يي يي لل يرا 


بزيادة الثمن إلى ثمن المثل أو يفسخ البيع . 

وإن لم يكن على المسريض دين تجوز 
المحاباة ولو فاحشة, لكن تكون في ثلث ماله 
تؤخذ منه إن وسعهاء بأن كانت المحاباة 
مساوية للثلث أو أقل منه, أما إن كانت 
المحاباة أكثر من الثلث فلا تجوز الزيادة إلا 
إذا أجازها الورثة باتفاق المذاهب 27 , 

وإن لم يجز الورئة ذلك كان للمشتري - 
عند الحنفية ‏ أن يكمل بقية الثمن أو يفسخ 
البيع 9" . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال : 

أحدها: يخير المشتري بين أن يكمل بقية 
الثمن ويكون له جميع المبيع » وبين أن يأخذ 
ما دفع وليس له إلا ثلث مال الميت. 

وثانيها: يخير بين أن يكمل بقية الثمن 
فيكون له جميع المبيع , فإذا أبى فله ما يقابل 
ثمنه من المبيع ونُْلث مال ليك 

وثالثها: ليس له أن يكمل جررا على 
الورئة ويكون له ما يقابل ثمنه من المبيع مع 
ثلث مال الميت 9 , 

وعند الشافعية: للمشتري الخيار بين 


)0 جامع الفصولين 7/ ه4؟, 147, والزبلعي 5/ 4١؟,‏ 
والسرهوني 0/ ١ه؟,‏ وأسنى المطالب 7/ 78 - ,4٠‏ والمغني ' 
1/ أل اق 1 

(1) جامع الفصولين 1/ 1405 ١47‏ والزيلعي 5/ 1١4‏ المطبعة 
الأميرية بالقاهرة ١716‏ 

(؟) حاشية الرهوني 0/ 01 


-١ه48-‎ 


لال الل 200000 


فسخ البيع والإجازة في الثلث با يقابله من 
الثمن» لتفريق الصفقة عليه ” . 

وعند الحنابلة : إن اختار المشتري فسخ 
البيع فله ذلك. وإن اختار إمضاء البيع 
ولزومه قال ابن قدامة: الصحيح عندي ‏ 
فيها إذا باع المريض عقارا لا يملك غيره. 
قيمته ثلاثون بعشرة ‏ أنه يأخذ نصف المبيع 
بنصف الثمن. ويفسخ البيع في الباقي . لأن 
في ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الشمن 
عند تعذر أخل جميع المبيع بجميع الثمن . 

واختار القاضي أبويعلى أن يأخذ المشتري 
ثلثي المبيع بالثمن كله, لأنه يستحق الثلث 
بالمحاباة» والثلث الآخر بالثمن 9 . 

ج - المحاباة من المريض مرض الموت لوارثه : 
5 - إن كانت المحاباة من المريض مرض 
الموت لوارثه فلا تجوز إلا إذا أجازها باقي 
الوقق. سراد كانت الساناة يسية ار فاسقة 
لأن المحاباة في المرض بمنزلة الوصية. 
والوصية لوايث لا تجوز إلا بإجازة الورثة» 
اتفق على هذا الحنفية والمالكية والشافعية . 

إلا أن الشافعية ذهبوا إلى أن المحاباة 
لوارث أو لغير وارث تجوز إذا كانت يسيرة - 
أ يتفاين بمثله ‏ ويحسب من جميع مال 


)١(‏ أسنى المطالب "/ ولا 
لك المغني 5/ الال الى 4 


0 


المريض كبيعه بثمن المثل (" . 

وقال الحنابلة :تبطل المحاباة ويبطل البيع 
في قدر المحاباة من المبيع » وفي صحة البيع 
فيا عدا قدر المحاباة ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يصح. لأن المشتري بذل 
الشسن في كل البييع فلم يصح البيع 

القساقي: يبطل الببع في قدر الحاياة 
ويصح فيا يقابل الثمن المسمى بينهماء 
وللمشتري الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما 
يقابل الثمن. لأن الصفقة تفرقت عليه . 

الشالث: يصح البيع في قدر المحاباة 
وغيرهاء ولا ينفذ إلا بإجازة بقية الورئة. لأن 
الوصية للوارث صحيحة في أصح الروايتين» 
وتتوقف على إجازة بقية الورثة فكذلك 
المحاباة» فإن أجازوا المحاباة صح البيع ولا 
خيار للمشتري 29 . 

وإن م يجز بقية الورثة المحاباة فعند 
الحنفية: يخير الوارث بين فسخ البيع وإزالة 
المحاباة بإكمال الثمن 9 . 

وعند الشافعية والحنابلة : يبطل البيع في 
قدر المحاباة» ويصح فيها بقي » وللمشتري 


457 /١ المراجع السابقة» والمهذب‎ )١( 
917 /1 (؟) المغني 5/ 714 ٠6لا وكشاف القناع‎ 
5١5 /5 ف جامع الفصولين ؟/ 557-746ء والزيلعي‎ 


-98ه1968- 


الل ل ل ل 200000 


الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما بقي بعد قدر 
المحاباة (), 

وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال منقولة كلها 
والمحاباة ويرد له ما دفع من الثمن. ونقل ابن 
عرفة عنه أنه تبطل المحاباة فقط. ويكون 
للوارث من المبيع بقدر ما دفع من الثمن . 

ونقل عنه في المقصد المحمود أن للوارث 
أن يكمل الثمن. ويكون له جميع المبيع جيرا 
على الورثة . 

وروى مطرف عن مالك: أن لبقية الورثة 
أن يأخذوا من المشتري (الوارث) بقية الثمن 
الذي وقعت فيه المحاباة ويكون له جميع 
المبيع» قال صاحب المقصد المحمود: وظاهر 
هذه الرواية أن يكون له جميع المبيع جبرا 
عليه . 

والعبرة في قيمة المحاباة عند المالكية يوم 
فعلهاء فينظر إلى قيمة المبيع يوم البيع لا يوم 
وادث . ودليل ذلك أن المشتري يملك المبيع 
من يوم البيع» فيجب أن ينظر في قيمته يوم 
البيع» فإن زادت قيمته أو نقصت فإنها طرأ 


)0( أسنى المطالب / 4" , والمغني ه/ 2١94‏ وكشاف القناع 
47/7 


7-_-بب101100000 1 


ذلك على ملكه فيكون لغوا لا اعتبار له ولا 
يفك 50 ش 


د المحاباة في عين المبيع : 
المحاباة كما تكون في ثمن المبيع تكون في 
عينه حتى لو تم بيعه بمثل الثمن أو أكثر, 
وذلك مثل أن يختار البائع المريض أفضل ما 
عنده من عقار أو منقول كتحفة نادرة فيبيعه 
لوارئه بمثل الثمن أو أكثر. 
وهذه لا تجوز عند أبي حنيفة 
والمالكية» لأن المريض ممنوع من إيثار بعض 
الورة بالعين» لأن الناس لهم أغراض في 
العين فلا يملك إيثار بعض الورثّة مها. 
وتجوز إن كان صحيحاء أو مريضا وباعها 


لق 20 


ه ‏ محاباة الصبي : 

5 - المحاباة سواء كانت يسيرة أم فاحشة لا 
تجوز من الصبي حتى ولو أذن له وليه في 
التجارة عند المالكية والحنابلة» لأن تصرفات 
الصبى لابد أن تتحقق فيها مصلحته 
عندهمء والمحاباة لا يتحقق فيها ذلك ©. 
وعند الحنفية : يجوز للصبي المأذون له أي 


75١ /0 حاشية الرهوني على شرح الزرقاني‎ )١( 
707-701١ /0 (؟) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني‎ 
11/7 


-و5- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000000 


أذن له ولِيّه ‏ في التجارة أن يبيع ويشتري 
بغبن يسير باتفاق مشايخ المذهب. لأن ذلك 
من الأمور الضرورية للتجارة» ولا يمكن 
حنيفة ‏ أن يبيع ويشتري بغبن فاحش 
أيضاء لأنه هو الآخر لازم في التجارة» . 
فيدخل تحت الإذن له بالتجارة وعند أبي 
الغبن الفاحش ف معنى التبرع » والصبي 
المأذون له في التجارة لا يجوز له التبرع 29 . 

هذا ما إذا باع الصبي لأجنبي أو اشترى 
منهء فإن باع لأبيه شيئا أو اشترى منه بغبن 
فاحش ففيه روايتان: الجواز وعدمه عن أبي 

وإن باع الصبي للوصي عليه أو اشترى 
يجوز عبد الحنفية بدون خلاف. وإن كان 
فيهم| نفع ظاهر للصبي ومع ذلك فيهم محاباة 
ما فيه من نفع ظاهر. وعند محمد : لا يجوز لما 
فيه من محاباة فاحشة 9). 


٠١8 /١ جامع أحكمام الصغار ببامش جامع الفصولين‎ )١( 
1915 /1/ والبدائع‎ 

(؟) جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين /١‏ 191ء 
والبدائع /ا/ ١46‏ 


ا ا ا ا 11 011111 


و محاباة النائب عن الصغير وغيره : 
- لا يملك ولي الصغير ونحوهء ولا وصيه 
المحاباة في مالهم عند الجمهور سواء كانت 
محاباة يسيرة أو محاباة فاحشة. لأن المحاباة: 
تصرف ليس فيه مصلحة. وهو أمر لازم على 

إلا أن المالكية أجازوا للأب فقط بيع مال 
ولده الصغير بمحاباة لنفسه ولغيره.» بسبب 
يوجب البيع أو بدون سبب. وذلك لأن بيعه 
هذا يحمل على الصواب والمصلحة التِى تفوق 
المحاباة 99 . 

وعند الحنفية : يجوز عقده في مال الصغير 
بالمحاباة اليسيرة. ولا تجوز بالمحاباة 
الفاحشةء ولا يتوقف العقد معها على الإجازة 
بعد بلوغ الصغير, لأنه عقد لا مجيز له أثناء 
التعاقد ويكون العقد في حال الشراء بمحاباة 
فاحشة نافذا على العاقد النائب لا على 
الصغير 3 

والذي عليه الفتوى عند الحنفية: أن 
الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمحاباة يسيرة 


يجوز البيع إذا كان الأب محمود السيرة مستور 


الحال. 


)١(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 0/ 07177 وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ا/ 501-٠١‏ والمهذب ١/8الاء‏ 
وكشاف القناع 1/ “اا 1141 


(؟) جامع الفصولين 1/ ١6‏ 


-151- 


الل ل 00 


أما إن كان مفسداً فلا يجوز إلا أن يكون 
البيع بضعف القيمة. 

والوصي ف بيع عقار الصغير كالأب 
المفسد. والقاضى كالوصى . 

وفي الففاوى الصغرى للحنفية: إذا 
اشترى الوصي مال الصغير لنفسه يجوز إذا 
كان خيرا للصغير. ومعنى الخيرية: أن 
يشتري عا يساوي عشرة بيمسة. خثر 
فصاعداء أو يبيع له من مال نفسه ما يساوى 
خمسة عشر بعشرة فقط دون أي زيادة, وبه 
يفتى (0. 

وجاء في بعض كتب الحنفية : أن الوصي 
إذا باع مال الصغير بمحاباة يسيرة لمن لا 
تقبل شهادته له كابنه وأبيه وزوجته ‏ لا 
و 
ز محاباة الوكيل : 
8 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجوز تصرف الوكيل بيعا وشراء بغين يسيرء 
أي با يتغابن به في العرف كشراء ما يساوي 
تسعة بعشرة أو بيع ما يساوي عشرة بتسعة إذا 


لم يكن الموكل قد قدر قيمة المثمن للوكيل» 


ويختلف العرف باختلاف الأعيان من الأموال : 


فلا تعتبر النسبة في المثال المذكور, لأنه لا 


١41-14٠ /١ آداب الأوصياء ببامش جامع الفصولين‎ )١( 
١ (؟) جامع الفصولين ؟/‎ 


01010000000 


يمكن التوقي والتحرز من ذلك في التعامل 
عل الجملة, 

أما الغبن الفاحش مثل أن يبيع الوكيل ما 
يساوي عشرة بخمسة مثلا فإنه لا يجوز. 

وعند المالكية: ينفذ البيع ويغرم الوكيل 
لموكله ما حابى به. وقيل: يخير الموكل في 
فسخ البيع وإجاته إلا ذا تعمن ابيع في 
ثمنه أو بدنه فيلزم الوكيل حينئذ الأكثر من 
الثمن أو القيمة 9" . 

وعند الحنفية : الوكيل بالشراء فقط يصح 
شراؤه لموكله بغبن يسير ولا يصح بغبن فاحش 


وكذلك حكم الوكيل بالبيع فقط عند أبي 
يوسف ومحمد . 


وعند أبي حنيفة : يصح بيع الوكيل بالبيع 
لموكله بغبن فاحش,» والفرق عند أبي حنيفة 
هو احتمال التهمة في الشراء دون البيع » حواز 
أن الوكيل اشترى لنفسه. فلم) ظهرت الزيادة 
الفاحشة في الشثمن جعل الشراء لموكله (2. 

ونقل الأنقاني عن خواهر زاده: أن جواز 
عقد الوكيل بالشراء بغبن يسير يكون في 
سلعة يحتاج فيها إلى مساومة في قدر الثمن» 


)١(‏ شرح الخرشي 5/ .4٠‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
+/ 1و"“ء والمهذب /١‏ 4ه", وأسنى المطالب 1/ 77/4 
وكشاف القناع 1/ 779 - 71١‏ 

1914 والبدائع /ا/‎ "٠ جامع الفصولين ؟/‎ )١( 
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محَابَاة م ١١‏ 


ا ا ا 000 


وليس لما ثمن معروف ومحدد بين الناس . وأما 
إذا كان سعرها معليماً أو محددا كالخبز 
واللحم وغيرهما إذا زاد الوكيل بالشراء على 
ذلك السعر لا يلزم الموكل؛ سواء قلت 
الزيادة أوكشرت, لأنهذا لايحتاج إلى رأي أو 
تقويم. للعلم به. قال في بيوع التتمة: وبه 
ا 
والوكيل بالبيع إذا باع لمن لا تقبل شهادته 
له لا يجوز بيعه. سواء كان البيع بغبن فاحش 
أو يسير عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم 
بغبن يسير لا فاحش . 


وإن صرح الموكل للوكيل بالبيع لمن لا . 


تقبل شهادته له. وأجاز له التصرف مع من 
يشاء جاز بيعه لهم بدون خلاف . 

ويستثنى من 9 0 يبيعه لأقسية أو 
لولده الصغيرء فإنه لا يجوز له ذلك حتى وإن 
صرح الموكل له بذلك . 

وكذلك حكم الوكيل بالشراء إذا اشترى 
“كينا 
انيا: الفسخ للمحاباة: 
9 جاء في البدائع: البيع بالمحاباة تصرف 
)١(‏ الزيلعي 4/ 1/ااء وحاشية سعدي على العناية والهداية 


«تكملة فتح القدير» 70/5 
(1) الفتاوى الهندية "/ 084 


لالع مامالل اموا 


بخيار العيب والرؤية والشرط والإقالة ‏ إذ 
هي فسخ في حق المتعاقدين عند أبي حنيفة 
وحمد ‏ فكانت المحاباة محتملة للفسخ في 
اللبملة 50 

الثا : المحاباة في الإجارة : 

٠‏ ذهب الحنفية : إلى أن المحاباة في إجارة 
المريض معتبرة من جميع ماله ولا تعتبر من 
الثلث. قال الشرنبلالي : مرييض أجر داره 
بأقل من أجرة المثل قالوا: جازت الإجارة من 


' جميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعارها 


وهو مريض جازت. والإجارة بأقل من أجر 
المثل أولى ”" . 

وقال الشافعية: لو أجر مريض ملكه 
بدون أجرة المثل. فقدر المحاباة معتبر من 
الثلث. بخلاف ما لو أجره في الصحة فلا 
تمتبزقيمته هن اققلك يل من رأبى الأ 67 
رابعا: المحاباة في الشفعة : 
١‏ - عند الحنفية : المريض مرض الموت إذا 
باع داراً له مثلا وحابى المشترى: بأن باعها 
بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف ففيها التفصيل 
الآ : 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 8/7 


(؟1) حاشية ابن عابدين 5"/ 539/4 - 58٠‏ 
(؟) أسنى المطالب 7/ 4٠‏ 


-99- 
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إن باعها لوارث من ورثته وشفيعها غير 
وارث فلا شك أنه لا شفعة أصلا عند أبي 
حنيفة» لأن بيعها للوارث بدون محاياة فاسد 
عندهء فبيعها بالمحاباة أولى» ولا شفعة في 
البيع الفاسد. 

وعند أبي يوسف ومحمد: البيع جائزء 
لكن يدفع المشتري قدر المحاباة» فتجب 
الشفعة. قال صاحب المبسوط : الأصح هو 
ما ذهب إليه أبو حنيفة . 

وإن باعها لغير وارث فكذلك لا شفعة 
للوارث عند أبي حنيفة» لأن الشفيع يأخذ 
الدار بنفس الصفقة مع غير الوراث بعد 
تحوها إليه. أو بصفقة مبتدأة مقدرة بينههاء 
فكان ذلك بيعا للوارث بالمحاباة» وسواء 
أجازت الورثة الشفعة أو لم يجيزواء لأن 
الإجارة محلها العقد الموقوف. والشراء وقع 
نافذا من المشتري, لأن المحاياة في الصورة 
المذكورة ‏ قدر الثلث. وهي نافذة في الألفين 
من الثلاثة للأجنبي ‏ غير الوارث فانتفت 
جار الورثة في حق المشئري فتنتفي في حق 
الشفيع أيضا. 

وعن أبي يوسف ومحمد روايتان: 
إحداهه]: لاشفعة له والثانية:له 
الشفعة ()2. 


١47 /0 والفتاوى الهندية‎ »١5 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


0000ل لل ل ا ل لا 


وإن كان الشفيع أجنبياً : غير وارث فله 
أن يأخذ الدار بألفين. 

وإذا برىء المريض من مرضه بعد البيع 
بالمحاباة والشفيع وارثه: فإن لم يكن علم 
بالبيع إلى وقت البرء فله أن يأخذ الدار 
بالشفعة, لأن المرض إذا زال وشفي منه 
المريض فهو بمنزلة حالة الصحة. وإن كان 
الوارث قد علم بالبيع وم يطلب الشفعة حتى 
برأ المريض من مرضه فلا شفعة له . 

وإذا اشترى المريض داراً وحابى البائع 
بأن اشتراها بألفين وقيمتها ألف. وله سوى 
ذلك ألف أخحرى. ثم مات فالبيع جائن 
وللشفيع فيها الشفعة. لأنه إنما حاباه بقدر 
الكلت: وذلك صحيح منه في حق الأجنبي . 
فيجب للشفيع فيها الشفعة 20 

وعند المالكية: جاء في حاشية الرهوني 
على شرح الزرقاني (" أن ابن القاسم سئل 
عن الرجل يكون له جزء في دار ليس له غيره» 
قيمته ثلاثون ديناراء فيبيعه لرجل بعشرة 
دنانير وهو مريض؟ قال : ينظر في ذلك. إذا 
مات البائع ولم يجز الورثة المحاباة يقال 
للمشتري: زد الثمن عشرة أخرى وخذ 
الدار وليس للورثة معارضة ذلك» فإن فعل 
المشتري ذلك فللشفيع ‏ إن كان أن يأخذ 


1451 الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 
ه/ وعم‎ )90( 
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لل ل ل ل 020000 


الدار بعشرين ديناراء وإن أبى المشتري أن 
يزيد عشرة وأبت الورثة تسليمه الدار ىا 
أوصى الميت قيل للورثة : أعطوه ثلث الجحزء 
المباع له بدون أن يأخذوا منه شيئا . 

وعند الشافعية: إن باع المريض لوارثه 
جزءا من عقار يساوي ألفين بألف. ولم تجز 
الورثة. بطل البيع في نصفه, لأنه قدر 
المحاباة . | 

فإن اختار الشفيع ‏ وارثا كان أو أجنبيا - 
أن يأخذ النصف بالألف لم يكن للمشتري 


الخيار في تفريق الصفقة. لأن الشفيع أخذه . 


بألف. وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن 
يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه . 

وإن باع لأجنبي وحاباه والشفيع وارث 
واحتمل الثلث المحاباة ففيه خمسة أوجه. 

أحندذهنا: أن البيع يصح في نصف 
الشقص بالألف. وللشفيع أن يأخذه ويبقى 
النصف للمشتري بلا ثمنء. لأن المحاباة 
وصية والوصية للمشتري تصح. لأنه 
أجنبي » ولا تصح للشفيع لأنه وارث. فيصير 
كأنه وهب للمشتري النصف وباع له 
النصف بثمن المثل. ويأخذ الشفيع النصيف 
بجميع الثمن ويبقى النصف للمشتري 


بدون تمن. 


الثاني: يصح البيع في نصفه بالألف. 


لل الل 0 


:1 يدفع لل الشفيع الوارث بدون محاباة. 
ويفسخ البيع في النصف الباقي . 

الثالث: البيع باطل. لأن المحاباة 
تعلقت بالكل. فلا يجوز أن تجعل في نصفه . 

الرابع : يصح البيع وتسقط الشفعة, لأن 
إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع. وإذا 
بطل البيع سقطت الشفعة.. 

الخاسن : - وغو الصحيح ب يفيج البيع 
في الجميع بالألف ويأخحذ الشفيع الجميع 
بالألف. لأن المحاباة وقعت للمشتري دون 
الشفيع » والمشتري أجنبي . فصحت المحاباة 
له إن لم يكن حيلة على محاباة الوارث» فإن 
كان كذلك لم يصح. لأن الوسائل لها حكم 
الغايات . 

وإن كان المريض لا يملك شيئا آخر غير 
الشقص ‏ النصيب - والمشتري والشفيع 
أجنبيان - غير وارثين - ولم يجز الوارث البيع 
جح لبي ل الى الأقاتس قط بكتن 
الشمن فيأخذه الشفيع . 

أما إذا ملك البائع المريض غير هذا 
الشتقص- السهه والنصيب واحتتمل القلث 
المحاباة» وأجاز الورثة البيع » فيصح البيع في 
الجميعء ويأخذ الشفيع الشقص بكل 
الكمن 29. 


)١(‏ المهذب /١‏ 4/ا. وأسنى المطالب /7١‏ /517 - 38م 
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١7١ - ١١ محايَاة‎ 


الل لعل ونع ووه 


وقال الحنابلة : إن بيع المريض بالمحاباة لاا 
يلو إما أن يكون لوارث أو لغيره. فإن كان 
لوارث بطلت المحاباة لأنها في المرض بمنزلة 
الوصية. والشوصية لوارث لا نجوزء ويبطل 
البيع في قدر المحاباة من المبيع . وهل يصح 
فيه| عداه؟ على ثلاثة أوجه , 

أحدها : لايصح لأن المشتري بذل الثمن 
في كل المبيغ فلم يصح في بيعهء كما لو قال: 
بعتاك هذا الثوب بعشرة. فقال: قبلت البيع 
في نصفه. أو قال: قبلته بخمسة. أو قال: 
قبلت نصفسه بخمسسة. ولأنسه لم يمكن 
تصحيح البيع على الوجه الذي تواجبا عليه 

الشاني: أنه يبطل البيع في قدر المحاباة 
ويصح فيا يقابل الشمن المسمى . وللمشتري 
الخيار بين الأخذ والفسخ لأن الصفقة تفرقت 
عليه. وللشفيع أنخذ ما صح البيع فيه وإنما 
قلنا بالضحة لأن البسطلان إنسا جاه من 
المحاباة فاختص بم| يقابلها . 

الثالث: أنه يصح في الجميع ويقف على 
إجازة الورئة لأن الوصية للوارث صحيحة في 
أصح الروايتين. وتقف على إجازة الورثة. 
فكذلك المحاباة له. فإن أجازوا المحاباة صح 
البيع في الجميع ولا خيار للمشتري . ويملك 
الشفيع الأخذ به لأنه يأخذ بالشمن» وإن ردوا 


لللو يي ي لاملل 0 


بطل البيع في قدر المحاباة وصح فيما بقي . 
ولا يملك الشفيع الأخصذ قبل إجازة الورئة 
وردهم, لأن حقهم متعلق بالمبيع فلم يملك 
إبطاله. وله أخذ ما صم البيع فيه. وإ 
اختار المشتري الرد في هذه الصورة وني التي 
قبلها واختار الشفيع الأخحذ بالشفعة قدم 
الشفيع , لأنه لا ضرر على المشتري وجرى 
جرى المعيب إذا رضيه الشفيع بعيبه. 


القسم الثاني: إذا كان المشتري أجنبياً 
والشفيع أجنبي : فإن لم تزد المحاباة عل 
الثنلث صمح البيع . وللشفيع الأخذ بها بذلك 
الثمن لأن البيع حصل به فلا يمنع منها كون 
المبيع مسترخصاء وإن زادت على الثلث 
فالحكم فيه حكم أصصل المحاباة في حق 
الواريث وإن كان الشفيع وارثًا ففيه وجهان : 

أحدهها؛ له الأخذ بالشفعة لأن المحاباة 
وقعت لغيره فلم يمنع منها تمكن الوارث من 


أخحذها . 
وأقاحي” يصسح البيسع ولا نجسب 
الشتفعة ١7‏ 


المحاباة في التبرعات المالية : 
أولا: المحاباة في الوصية : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


77٠١ 319/0 المغني‎ )١( 
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أن المحاباة لا تقدم على غيرها من 
الوصايا 9 . 

وعند الحنفية: تقدم المحاباة في مرض 
الموتث على سائر الوصاياء سواء أكانت 
الوصايا للعباد أو بالطاعات والقرب لله 
سبحانه كبناء المساجد فيبدأ بالمحاباة بعد 
موت المحابي قبل كل وصية. ثم يتقاسم أهل 
الوصايا فيا يبقى من ثلث تركة المحابي » 
ويكون ما بقى من الثلث بينهم على قدر 
وصاياهم . وذلك لأن المحاباة تستحق بعقد 
ضمان وهو البيع . ذخو عقد معاوضة فيكرف 
المبيع فيه مضمونا بالثمن. وأما الوصية 
فتبرع . فكانت المحاباة المتعلقة بعقّد أقورى 
فكانت أولى بالتقديم. ولأن تقديم بعض 
الوصايا التي للعباد على البعض يستدعي 
وجود المرجح ولم يوجد. لأن الوصايا كلها 
استوت في سبب الاستحقاق. لأن سبب 
استحقساق كل واحسد منهم مشل سبب 
صاحبه. والاستواء في السبب يوجب 
الاستواء في الحكم (". 

ولو كانت الوصية بمتاع معين أو حيوان 
معين تنفذ الوصية والمحاباة من الثلث على 
السوية. إذ لآ مرجح . لآن كلا متبها تمليك 
)١(‏ الحطاب 1/ 08*. .4٠‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 


97/5*, والمهذب /١‏ 451 404 والمغني 5/ *7 
)١(‏ البدائع /10/ الال الام 


للع الولو ورزنزاء 


العين صورة ومعنى . حتى لوقال الشخص: 
أوصيت لفلان بباشة. ولفلان بثلث مالي 
فالوصية بالماثة المرسلة تقدم على الوصية بثلث 
الملل. جاء هذا في فتاوى رشيد الدين. قال 
تترجح المحاباة لأنها عقد لازم بخلاف الوصية 


ولو , 3 0 


ثانيا: المحاباة في اطبة : 

تناول كلام الهم قمفاء في هذا 
الأمسر الأول : محاباة وتفضيل الوالد بععض 
أولاده ميته . 
١1‏ - اتفق الفقهاء على أن الإنسان مطالب 
بالتسوية بين أولاده في الهبة بدون محاباة 
وتفضيل لبعضهم على بعض لا روى النعمان 
ابن بشير رضى الله عنبهيا أن أباه لون به رسول 
الله و فقال: إني نحلت ‏ أي أعطيت بغير 
عوض - ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول 
الله كله : «أكُلٌ ولدك نحلته مثل هذا؟» 
فقال: لا. فقال: «فأرجعه». وفي رواية: 
دفلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور» 
وفي ثالثة : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ”2 
)١(‏ جامع الفصولين 17/ 77١‏ 


(1) حديث النعمان بن بشير: «أن أباه أتى به رسول الله يه . . . . » 
أخرج الرواية الأولى والثانية ملم (" / :)١147 .1١547‏ - 


-/ا95- 


للع اع لالع الالال رعوووة 


ولأن في التسوية بينهم تأليف قلوهم» 
والتفضيل يزرع الكراهية والنفور بينهم 
فكانت التسوية أولى . 

ولا يكره ذلك التفضيل - في المذاهب 
الأربعة ‏ إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه 
مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة 
أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم ونحوه من 
الفضائل . أو اختصاص أحدهم با يقتضي 
منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بم) يأخذه على 
معصية الله أو ينفقه فيهاء فيمنع عنه الهبة 
ويعطيها لمن يستحقها . 

ويكره عند غير الحنابلة إذا لم تكن هناك 
حاجة تدعو إلى ذلك . وقال الحنابلة : يحرم 
التفضيل حينثئذ وتجب عليه التسوية ‏ إن 
فعل ‏ إما برد ما فضل به البعض . وإما بإتَام 
نصيب الآخر. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية : لا يجب 
عليه التسوية. ويجوز التفضيل قضاءء. لأن 
الوالد تصرف في خالص ملكه, لا حق لأحد 
فيهء إلا أنه يكون آثما فيها صنع بدون داع 
له. لأنه ليس بعدل» وهو مأمور به في قوله 
. تعالى: 9إنَآمَهيأم ْمَل وَالِحْسَدن »م «2. 


- وأخرج الرواية الثالثة البخاري (فتح الباري 0/ ١١5؟)‏ ومسلم 
5م اكلم , 


4٠ / سورة النحل‎ )١( 


1000ل ا 


ولزوم ذلك مشروط عند المالكية بأمرين : 

أت عيب كل ماله أو أكثره. 

ب ألا يطالب أولاده الآخرون بمنعه من 
ذلك خخافة أن تعود نفقته عليهم بعد افتقاره. 
فلهم رد ذلك التصرف وإبطاله وأما إذا وهب 
الشيء اليسير فذلك جائز غير مكروه . 

وكيفية التسوية المطلوبة ‏ عند الحنفية 
والشافعية ‏ أن يعطي الأنثى مثل ما يعطى 
الذكر تماما بناء على ظاهر الحديث. 

وعند المالكية والحنابلة: التسوية أن 
يقسم بين أولاده على حسب قسمة الميراث 
فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن ذلك 
نصيبه من المال لو مات عنه الواهب 7( . 
الأمر الثاني: المحاباة في الهبة في 
مرض الموت : 

4 - جاء فى الفتاوى الهندية للحنفية: لو 
وهب مريض شيئا قيمته ثلاثيائة ليجل 
صحيح على أن يعوضه شيئا قيمته مائة 
وتقابضاء ثم مات المريض من ذلك المرض 
ولا مال له غير ذلك الشيء الذي وهبه. 
ورفض الورثة أن يجيزوا ما صنع الواهب. 
كان للموهوب له الخيار: إن شاء فسخ اطبة 


)1غ( البدائع 777/5 ١غ‏ والفتاوى الهندية 54/ 2794١‏ وحاشية 


العدوي على شرح أبي الحسن 5/- 17094 وأشش 
المطالب ؟/ 587 » والمغني 45/ 77537-75714 


-١1548- 


١ - ١4 محايَاة‎ 


ا 1 ا 000 


ورد الشيء الموهوب كله وأخذ عوضه. وإن 
له ثلثيه وم يأخذ من العوض شيئا. وإن 
عرض الموهوب له أن يزيد في العوض بقدر 
الزيادة من المحاباة على الثلث لم يكن له 
0 

وجاء في أسنى المطالب للشافعية : ينفذ 
الأول فالأول من التبرعات المرتبة المنجزة 
كالإبراء والإعتاق والوقف والصدقة حتى يتم 
تبرعاته موقوفا على إجازة الورثة. ولا أثر هبة 
بدون محاباة قبل القبض. فلا تقدم على ما 
تأخر عنها من نحو وقف أو محاباة في بيع أو 
نحوه قبل قبض الموهوب. لأنه إنا يملك 
بالقبض. بخلاف المحاباة ف بيع أو نحوه. 
لأنها ف ضمن معاوضة يك" 
ثالثا: المحاباة في الإعارة : 
6 الإعارة من المريض مرض الموت تعتبر 
من المحاباة عند المالكية والشافعية والحنابلة 
لأنها تبرع تمتد إليه أطماع الورثة . 

فلا يجوز للمريض إعارة داره مثلا إذا 
كانت منافع الدار أزيد من ثلث ماله نص 
على ذلك المالكية . 


1٠١ /5 جامع الفصولين‎ )١( 
والمغني 5/ ,ا‎ .4غ١-‎ 1٠ /” )5( 


1111111101 ل ل لا 


وقال الشافعية: لو انقضت مدة إعارة 
الأجرة من الثلث لكونا تبرعا با تمتد إليه 
أطماع الورثة . 

ومن المحاباة أيضا عند الشافعية الوصية 
بالإعارة» أما إعارة المريض نفسه فليست من 
المحاباة» لأنها امتناع من التحصيل » ولسيبة 
عمله 13 

وعند الحنفية: إعارة المريض لعين من 
أعيان ماله إعارة منجزة لا تعتير من المحاباة 
من الغلث9؟ ., 

وكذلك تجوز الوصية بالإعارة وليس للورثة 
الرجوع كف 


المحاباة في الزواج 
أولا: المحاباة في المهر: 
5 المريضة مرض الموت إذا نقصت من 
مهرها ل يصح عند الحنفية ©) , 

وعند الشافعية : إن تزوجت بأقل من مهر 
مثلها فاتت وورثها الزوج. فا نقص من 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 478 . وأسنى 
المطالب 7/ *4» وكشاف القناع 7/ 1:47 

(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/ 5785 

(”) ابن عابدين 5/ 5857 

(؟) الفتاوى المندية /١‏ 717 


-959- 


١7 - 15 محايَاة‎ 


ا 00 


المهسر وصية لوارث» وحينشدذ يكون لورئة 
الزبيعة طالب تكميل مهسر اكثل. وان .1 
يرئها ‏ بأن مات قبلها أو كان مسلا وهي 
ذمية ‏ فالناقص من مهر المثل لا يعتبر من 
ثلث تركة الزوج ولا يكمل مهر المثل ”" . 

وإذا وهبت المريضة مهرها لزوجهاء 
وماتت من مرضها هذا لم تصح اطبة إلا 
بإجازة الورئة عند الحنفية ”' . 

وإن كانت صحيحة أو مريضة وبرأت من 
مرضها بعد الحبة فإن هبتها تنفذ باتفاق 
المذاهب. مع تفصيل في كون ذلك قبل 
الدخول أو بعد الدخول وغيره 7 

وكذلك يجوز عند الحنفية والمالكية للبالغة 
الرشيدة الرضا بأقل من مهر مثلها. واستثنى 
المالكية البكر المهملة ‏ وهي التي لا أب لا 
ولا وصي عليها من جهة أبيهاء ولا نائب من 
جهة القاضي., ولا يعلم كونها رشيدة أم 
سفيهة ‏ فلا يجوز رضاها بأقل من مهر المثل 
عندهم. وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك 
الرضا.. وهذا قول ابن_القاسم وهو الشهور 
في المذهب . أما الأنثى المعلومة السفه فليس 
لها الرضا بأقل من مهر المثل. وينقض 
)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 4٠7‏ 
(1) الفتاوى الهندية 4/ .4٠ ٠‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 


؟/ ١ثااء‏ والخرشي / ه""ا. وأسنى المطالب 7/ 7518 
وكشاف القناع / 83 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1000ل للا 


تصرفها اتفاقا 29 . 

ولو تزوج المريض مرض الموت بأزيد من 

مهر المثل ثم مات وكانت الزوجة واربة من 

الورثة فالزائد على مهر المثل ‏ عند الشافعية 
والحنابلة ‏ وصية لوارث لا ينفذ إلا إذا أجازه 
الورثة . 

وإن كانت غير وارئة كذمية وهو مسلم 
فالزائد عن مهر المثل يكون من ثلث تركة 
المريض من غير توقف على إجازة الورثة "2. 

وقال المالكية: إن تزوج في صحة. ثم 
مرض ففرض لزوجته مهراً أكثر من مهر 
المثل. ثم دخخل ها ومات. فإنه يكون للزوجة 
حينئذ مهر المثل من رأس مال الميت. ويبطل 
الزائدء إلا أن يجيزه الورثة 7" . 


ثانيا: المحاباة في الخلع : 

٠‏ - قال الشافعية: إن خالعت مريضة في 
1 5 خا يو يا 
كالوصية لني لا لل للوارث : لخروج الزوج 
عن الإرث ا الخلع ©) : 


)١(‏ الفتاوى الحندية /١‏ 744. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 5 / 7١‏ والخرشي 7/ "١‏ . 

81 /1 أسنى المطالب 7/ 4", والمغنسي‎ )١( 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 077١/1‏ وشرح الخرشي 
بالق 

(4) أسنى المطالب 7/ 71417 


1:7 


محاداة او 


ل ل ل ا 0000 


-١‏ المحاذاة في اللغة: المقابلة. يقال: 
حاذيته محاذاة من باب قائل 2 . 
وفي الاصطلاح : كون الشيئين في مكانين 
بحيث لا يختلفان في الحهات . 
قال السبركتى : والمعتير في مسسألة المحاذاة 
الساق والتقشب 0 
ما يتعلق بالمحاذاة من أحمكام : 
للمحاذاة أحكام وردث في عدة أبواب من 
كتب الفقه نجملها فيها يأتي : 
أولا : المحاذاة في الصلاة : 
أ محاذاة القبلة : 
 "‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تصح 
الفريضة على ظهر الكعبة وأما النافلة فتصح 
فوقها عند الحنابلة إذا كان أمامه شاخص . 
وقال المالكية: تجوز صلاة النفل فوق 


)١(‏ لسان العرب. والععجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 2159 وقواعد الفقه للبركتي . 


عمعرقاو ةا عع ماعل مجاه لعفو مااع لملء متمو اللم فم م1118 40466406 4م400 


الكعبة, وأما السئن وركعتا الفجر فلا تجوز 
صلاتها فوق ظهر الكعبة على الراجح. لكنها 
إن صليت على ظهر الكعبة لآ تعاد بخلاف 
الفرض فإئه يعاد (2. 

وقال الحنفية : المعتبر في القبلة العرصة لا 
البناء بمعنى أنه ليس المراد بالقبلة الكعبة 
التي هي البناء المرتفع, ولذا لو نقل البناء إلى 
موضع آخر وصل إليه لم بجز بل تجهب الصلاة 
إلى أرضها 27 , 

وقسالوا : تصع الصلاة مع الكراهة فوق 
الكعبة ولو بلا سترة.' وصرححوا بأنه رمي 
على 3 الكعبة جساز إلى أي جهسة 

د 50؟ 

يسان الشافعية : من صلى على سطح 
الكعبسة المشرفة نظر: إن وقف عل طرفها 
واستدبسر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق, 
لعدم استقبال شيء منباء وهكذا لو انيدمت 
والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واسثدبر 
باقيها لم تصع صلاته. وسو وقفف سخارج 
العرصة واستقبلها صم بلا خلاف , 

أما إذا وقف في وسط السطعم أو العرصة 
إن لم يكن بن يديه شيء شاخخص لم تصح 
19) حخاشية الدسوقي ١/4»,؛‏ والروض المربعم ٠١١ /١‏ المطبغة 

السلفية . 


(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ *94؟ 
(؟) خاشية ابن غابدين /1١‏ ؟111». والفتاوى اطندية 1/ “8< 


ا د 


٠" ١ محَاذّاة‎ 


000 


صلاته على الصحيح المنصوص 7(" . 
ومن صلى على سطح الكعبة المشرفة 
مستقبلا من بنائها قدر ثلثي ذراع صحت 


صلاته وإن خرج بعضه عن محاذاة 


الشاخصء وكذا إذا استقبل شاخصا متصلا 
بالكعبة وإن لم يكن منها كشجةة نابتة وعصا 
مسمرة وإن لم يكن قدر قامته. طولاا وعرضا 
لأنه متوجه إلى جزء من الكعبة. أو إلى ما هو 
كالحزء منهاء حتى ولو خرج بعضه عن محاذاة 
الشاخص. لأنه مواجه ببعضه جزءا من 
الكعبة وبباقيه هواء الكعبة. بخلاف ما إذا 
كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح 
الصلاة إليهء لأنه كسترة المصلي فاعتبر فيه 
قدرها الذي هو مثل مؤخرة الرحل . 

قال الشربيني الخطيب: وظاهر كلامهم 


أنه لو استقبل الشاخص المذكور في حال - 


قيامه دون بقية صلاته كأن استقبل خشبة 
عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة 
تحاذي صدره في حال قيامه دون بقية صلاته 
أنبا تصح ثم قال: بل الذي ينبغي أنها لا 
تصح في هذه الحالة إلا في الصلاة على 
الجنازة. بخلاف غيرهاء لأنه في حال سجوده 


غير مستقبل لشيء منهاء ولو وقف خارج 


العرصة ولو على جبل أجزأه ولو بغير شاخص - 


)١(‏ المجموع '/ 19177 وما بعدها. 


ال نا 


لأنه يعد محاذيا إليها بخلاف المصلى فيهاء ولو 
خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف 
بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاته. 
وكذا لو امتد صف طويل بقرب الكعبة 
وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته. 
لأنه ليس مستقبلا لها ولا شك أنهم إذا بعدوا 
عنها حاذوها وصحت صلاتهم» وإن طال 
صفهم. لأن صغير الحجم كلما زاد بعده 
زادت محاذاته كغرض الرماة 9" , 

ولو أزيل الشاخص الذي كان يحاذيه في 
أثناء صلاته لم يضر؛ لأنه يغتفر في الدوام ما 


لا يغتفر في الابتداء (" . 


ب المحاذاة في رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام: 
 “‏ اتفق الفقهاء على أنه يستحب. أو يسن 
للمصلى عند افتتاح صلاته رفع يديه عند 
تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر رضي الله 
عخنيبيا : وأن النبي عد كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» 9 . 

وقد نقل ابن المنذن وغيره الإجماع على 
ذلك. لكن الفقهاء اختلفوا في كيفية 


)00( مغني المحتاج ١55 /١‏ وما بعدها. 
4 مغني المحتاج ١50 /١‏ 
(؟) حديث: وكان يرفع يديه حذو متكية ...2 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟1/ 5١8‏ ط. السلفية) . 


د 


محَاداة 8 +* 


ل ل ا 07000 


القع 3 والتفصيل في مصطلح (صلاة 


ف/اه وما بعدها). 


ج ‏ الصلاة في محاذاة النجاسة : 
5 - اختلف الفقهاء في صحة صلاة من صلى 
وفي محاذاته نحاسة . 
فقال بعضهم : لا يضر في صحة الصلاة 
نجس يحاذي صدر المصلىي في الركوع 
و لسجود وغيرهما على الصحيح . لعدم ملاقاة 
السفاسة لندنه, 
الصلاة. لأنه منسوب إليه لكونه مكان 
صلاتهء فتعين طهارته كالذي يلاقيه " . 
د محاذاة المأموم إمامه في الصلاة : 
© - نص الشافعية على أنه لو وقف المأموم في 
علو في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار 
مثلاء وإمامه في سفل كصحن تلك الدار أو 
عكسه شرط مع وجوب اتصال صف من 
أحدهما بالآخر : محاذاة بعض بدن المأموم 
بعض بدن الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل 
قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل حتى لو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 775 7194 وحاشية الطحاوي على 
مراقي الفلاح ؟161. وجواهر الإكليل /١‏ ع ومغني المحتاج 
١‏ 5٠ء‏ 154. 1505ء والمغني لابن قدامة /١‏ 459 
١/اى.‏ /ا94:. لامه 
(؟) مغني المحتاج ١91٠ /١‏ 


م م م ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كان قصيرا لكنه لو كان معتدها الحصلت 
المحاذاة صح الاقتداء . 

وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى , 
أما إذا كانا في المسجد فيصح الاقتداء 
مطلقا 29 0 

إلا أن المالكية قالوا: يجوز عدم إلصاق 
من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه أي ٠‏ 
خلف ظهر الإمام والمراد بالجواز (عندهم) 
خلاف الأولى. لأنه تقطيع للصف, ووصله 
مستكتحبا 0( 

ونص الحنفية في مسألة أخرى أنه إذا جاء 
المأموم ولم يجد في الصف فرجة انتظر حتى 
ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسألة 
فيجذبه ويقفان خلفه ولو لم يجد عالما يقتف 
الصف بحذاء الإمام للضرورة 00 


ه ‏ صلاة الرجل في محاذاة امرأة : 

5 - ذهب حمهور الفقهاء إلى أن الصلاة لا 
تفسد بمحاذاة المصلي امرأة» سواء كانت في 
صلاة أولم تكن في صلاة» وسواء كان بينها 
حائل أو ليس بينهها ىا لا تفسد بمحاذاة غير 
المرأة . 


101-15٠ /١ مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ ٠م‏ 
() حاشية ابن عابدين /١‏ 7807 والفتاوى الهندية /١‏ /8- 84 


م117 


محَاذاة 5 - / 


الل ا ل ل 00 


إلا أنه يكره للإنسان أن يصلي وبين يديه 
ما يشغله سواء كان رجلا أو امرأة أو غيرهماء 
ومن أجل ذلك استحب للمصل أن يجعل في 
مماذاته ضاتراً يخول بينه وبين امارة 20 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة الرجل تفسد 
إذا حاذته امرأة فى صلائه . ٠‏ 

وقالوا: لو قامت امرأة وسط الصف تفسد 
صلاة واحد عن يمينهبا وصلاة واحد عن 


يسارها وصلاة واحد خلفها بحذائها. 
وشروط المحاذاة المفسدة عند الحنفية 
5 لاني 


أ كون المرأة مشتهاة ولو كانت محرماً للرجل 
أوزوجة له. أوكانت ماضيا كعجوز شوهاء . 
ب توق العتانة بالساق والضب ف 
الأصحء وفي الدر: المعنتير المحاذاة 
بعضو واحد. 
ج ‏ كون المحاذاة في أداء ركن عئد محمد وهو 
ما اختياره ابن الممام في الفتبح وجزم به 
الحلبي ‏ أو قدره عند أبي يوسف , 

وفي الخانية: إن قليل المحاذاة وكثيرها 
مفسدء ونسب إلى أب يوسف . 
د كون المحاذاة في صلاة مطلقة ولو بالإيهاء , 


)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 577, مغني المجحتاج 25٠٠ /١‏ وكشاف 
المقناع /١‏ 4 والمغفي لابن قدامة / 4 وما يعدها 
وسبل السلام /١‏ /771 وما بعدها . 


وولمل ع دوعوم ع بارا ا لارام ااال لاا امم 


فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لما فهي 
ليسبت بصلاة حقيقية وإنهما هي دعاء 
ه ‏ كون المحاذاة في صلاة مشتركة من حيث 
التحريمة وذلك باقتداء المصلي والمرأة بإمام أو 
افتداثها به. 

و كون المحاذاة في مكان متحد ولو حكياًء 
فلو اخئلفف المكان بأن كانت المرأة على مكان 
عال بحيث لا يحاذي شيء منه شيئا منها لا 


تفسد الصلاة . 
ز كون المحاذاة بلا حائل قدر ذراع في غلظ 
أصبع أو فرجة تسع رجلا. 


ح عدم إشارة المصلي إليها لتتأخر عه فإن 
لم تتأخر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاته» 
ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته . 

ط ‏ وتباسع شروط المحاذاة المفسدة: أن 
يكون الإمام قد نوى إمامتهاء فإن لم ينوها لا 
تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة 9 . 

ثانيا : المحاذاة في المج : 

٠‏ قال جمهور الفقهاء: يجب على الطائف 
أن عل البيت ععن يساره وأن يبدأ بالحجر 
الأسود محاذيا له كله أو بعضه في مروره عليه 
ابتداء بجميع بدنه ويكتفى بمحاذاة جزء من 


)0( مراقي الفلاح 16١-14١‏ 


+ ١ 1/6 


محاذاة /أاء محَارِب » محارم 


الحجر الأسود بجميع بدنه كما اكتفى 
بمحاذاة جميع بدنه بجزء من الكعبة 
في الصلاة. 
وصفة المحاذاة: أن يستقبل البيت ويقف 
على جانب الحجر من جهة الركن اليياني محارت 
بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه و 
الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ويمر . انظر: حرابة 
مستقبلا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر 
قال الشربيني الخطيب: والمحاذاة الواجبة 
تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا 
بالحجر نفسه. حتى لو فرض - والعياذ بالله - 
أنه نحى من مكانه وجبت محاذاة الركن 9 , 
وقال الحنفية : ينبغي أن يبدأ بالطواف من 
جانب الحجبر الذي يلي الركن اليهاني» ١‏ 1 
فيكون مارأ على جميع الحجر بجميع بدنه, 1 
فيخرج من خلاف من يشترط المرور كذلك2 انظر: حرم 
عليه وشرحه أن يقف مستقبلاً على جانب 
الحجر. بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم 
يمشى كذلك مستقبلا حتى يجاوز الحجر. 
فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» 
وهذا في الافتتاح خاصة. ولو أخذ عن يساره 


سر صر 


فهو جائز مع الإساءة 9" . 


114 /١ وما بعدها وانظر الخرشي‎ 6 /١ مغني المحتاج‎ )١( 
. وكشاف القناع 7 8لا وما بعدها‎ 
7"5؟‎ /١ (؟) الفتاوي المندية‎ 


-91/8- 


ناسية 5-1 
الأحكام المتعلقة بالمحاسبة : 
يختلف حكم المحاسبة باختلاف أنواعها ومن 
ذلك: 


١‏ - المحاسبة في اللغة: مصدر حاسب 
يقال: عاسيه عقابيةة وحساناً: ثاقشه 
ل | 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
المساءلة : 

- المساءلة في اللغة مصدر ساءل يقال 
ساءة أي شالة ويقال تساءلوا: سال 
بعضهم بعضا 7" . 

وفي الاصطلاح السؤال استدعاء معرفة أو 
ما يؤدي إلى المعرفة. واستدعاء مال أو ما 
يؤدي إلى المال 49 

وامساءلة وسيلة من وسبائل البجاسية. 
)١(‏ المعجم الوسيط . 
)١(‏ القليوي 4:/ 7٠١‏ 


(*) المعجم الوسيط . 
(4) المفردات في غريب القرآن الكريم . 


أولا: محاسبة الإنسان نفسه : 
” - ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه على كل 
صغيرة وكبيرة» فمن حاسب نفسه قبل أن 
يحاسب خف في يوم القيامة حسابه. قال 
ما : < كايا ايت اموا وأ فوأ أله وَلَكَنْظرٌ 
ات د 34 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
(حاسبوا أنفسكم قبل تحاسبوا)» وكتب إلى 
أبي موسى الأشعري: (حاسب نفسك في 
الرخاء قبل حساب الشدة) . 

والمحاسبة تارة تكون قبل العمل وتارة 
تكون بعد العمل.ٍ وتارةٍ قبله للتحذير 9 قال 
تعالى : ألما لمكم ماي أنشيسكُم 


ثانيا: محاسبة ناظر الوقف: 

5 ذهب الحنفية إلى أنه لا تلزم محاسبة ناظز 
بالإحمال لو كان معروفا بالأمانة» فلو كان 
متهما يجبره القاضى على التعيين شيئا فشيئاء 


١8 سورة الحشر/‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي : / الاد. دلاه. /اممه‎ 
١75 / سورة البقرة‎ 45 


109/5 


#وعوقي وممو ووم وقهةة يقعقلل .لالهو وقو وه ٠‏ ميقو مهو ومو فقوا ووهوو ووو ووووة 


ولا يحبسه بل يهدده. ولو اتهمه يحلفه 9©. 

وإذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين 
على ما قبضه من غلة الوقف في سنة معلومة 
وما صرفه من مصارف الوقف الضرورية وما 
خص كل واحد منهم من فاضل الغلة 
تصاقه كل مهم عل ذلك وكتبه كل .متهم 
وصولا بذلك فيعمل با ذكر من المحاسبة 
والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعاً وليس لهم 
نقض المحاسبة بدون وجه شرعي . 

وإذا كان المتولي على وقف برٍ يكتب 
مقبوضه ومصروفه كل سنة بمعرفة القاضي 
بموجب دفتر نمضي بإمضائه فيعمل بدفاتر 
الملحاسبة اللمقاة بإنقياء القشياة ولأ يكلف 
الحاسية ثانيا 29 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات الواقف 
وعدم كتاب الوقف. قبل قول الناظر إن كان 
أميناء وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة 
صدق إن كان أمينا أيضاء ما لم يكن عليه 
شهود في أصل الوقف لا يصرف إلا 
بمعرفتهم . وإذا ادعى أنه صرف على الوقف 
مالا من ماله صدق من غير يمين. إلا أن 
يكون متهيا فيحلف 27 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 470 ط. بولاق. والبحر الرائق 
6 27577 وتنقيح الفتاوى الحامدية ٠5١ /١‏ 

[ 49 تنقيح الفتاوى الحامدية ا 2 

(5) حاشية الدسوقي 4148/5 


وذهب الشافعية : إلى أنه إذا ادعى متولي 
الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا 
معينين فالقول قوهم. ولهم مطالبته 
بالحساب. وإن كانوا غير معينين فهل للامام 
مطالبته للحساب أو لا؟ وجهان: حكاهما 
شريح في أدب القضاء أوجهها الأول» 
ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن 
اهمه القاضي حلفه. والمراد كما قال الأذرعي 
إنفاقه فيه| يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف 
إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة 
بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا 
يصدق فيه لأنه لم يأتمنه 7 . 

وذهب الحنابلة: إلى أن لول الأمر أن 
ينصب ديوانا لحساب أموال الأوقاف عند 
المصلحة. وقالوا: إن الناظر على الوقف إما 
أن يكون متبرعا أو غير متبرع. فإذا كان 
الناظر متبرعا في نظره على الوقف قبل قوله في 
الدفع إلى المستحقين ولا يكلف بإثبات ذلك 
ببينة» أما إذا كان غير متبرع فلا يقبل قوله في 
الدفع إلى المستحقين إلا ببينة تثبت 
كينا 
الثا: محاسبة الإمام للجباة : 


ه ‏ يجب على الإمام محاسبة الجباة تأسياً 


8414 /1 مغني المحتاج‎ )١( 
١/07 .779 /4 زفق كشاف القناع‎ 


-/1/1 ا 


1010 100071000ب-000000 120000 


برسسول الله كيه لما روى البضشارى: (أن 
رسول الله يه استعمل رجلا من الاسد على 
صتمات ب سليم يدعي آبن اللتبية قليا 
جاء نحاسيه) 27 , 
والتفصيل في (جباية ف ؟7؟). 

رابعا: محاسبة العيال ؛ 

5 يجب على عمال الخراج رفع الحساب إلى 
كاتب الديوان وعليه محاسبتهم علي صحة ما 
رفعوه. أما عمال العشر فلا يلزمهم على 
مذهب الشافعي رفع الحساب ولا يجب على 


كائب الديوان محاسبتهم عليه لأن العشر : 


عندهم صدقة لا يقفت مصرفها على اجتهاد 
الولاة. وسو تفرد أهلها بمصرفها أجزات. 
ويلزمهم على مذهب أبي حئيفة رفع الحساب 
ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه لأن 
مصسرف اشراج والعشسر عشده مشسترك , 
وإذا حوسب من وجبت محاسبته من العمال 
نظر فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان 
حلف كان كاتب الديوان مصدقاً في بقايا 
الحساب. فإن اسستراب به ولي الأمر كلفه 
إحضار شواهده فإن زالت الريبة عنه سقطت 


اليمين فيه وإن لم تزل الريبة وأراد ولي الأمر. 


الاحلاف على ذلك أحلف العامل دون 


»...٠.دصألا حديث: دأن رسول الله ون استعمل رجلا من‎ )١( 
أخريجه البدخاري (فح الباري / 56) من -حديث أبي حميد‎ 
. الساعدي‎ 


ليلل لال الل لل لل 14 


كاتف السديوان, لأن المطالبة متوجهة على 
العامل دون الكاتب. وإن اختلفا في 
الحساب نظر فإن كان اختلافهم) ف دخل 
فالقول فيه قول العامل لأنه منكرء وإن كان 
اختلافهما في خراج فالقول فيه قول الكاتب 
لأنه منكر. 

وإن كان اختلافهما في مساحة يمكن 
إعادتها اعتبرت بعد الاختلاف وعمل فيها 
على ما يخرج بصحيح الاعتبار ”. 
خامسا: محاسبة الأمئاء : 
٠‏ - قال ابن أبي الدم : على القاضي أن ينظر 
في أمصر الأمناء ويجاسبهسم على ماهم 
1 

وقال السمناني : إذا حوسب الأمناء على ما 
في أيدييسم من أموال اليتامى فمن كان 
القاضي أقامه قبل قوله فيها يقبل فيه قول 
الوصي. ومن لم يقمه القاضي وصيا وإنا 
جعله قيما في الضيعة وقابضا وأن ينفق على 
اليتيم في كل شهر كذا قبل قوله فيها يدعى 
من النفقة على الضيعة إذا كان مثل ذلك 
ينفق في المدة. وفيها صار في يده من الثمار 
والأثيان» وإن اتهم أحد منهم استحلف © , 
(1) الأحكسام السلطانية للماوردي ص 2١1‏ - 518؟, والاسحكام 

السلطانية للقراء ص *5؟ 


(؟) أدب القضاة ص ؟؟١‏ 
(؟) روضة القضاة 1١41 /١‏ 


9س 


تحاسبة 4- 4 مخاصة ١-؟‏ 


مقوفقققع أ عملنؤولة قةفنقوقةقةاقةاةااععؤةاغقة د دوأاقفووعوععنو انودع ةءلفاءةءانننيوءة 


سادسا: مهحاسبة الوصي و إجباره على تقديم 
بان : 

إذا عرف الوصي بالأمانة وكبر الورثة وأخبر 
وصيهم بأنه أنفق كل ما خلفه أبوهم عليهم 
أو على ضياعهم, أو قال طم ما بقي عندي 
منه إلا هذا القدر وم يفسر الخال فأرادوا 
محاسبته وبيان مصرفه شيثاً فشيئاً ليعلموا أنه 
هل أنفق بالمعسروف» وطلبسوا من المساكم 
المحاسبة, أو طلب الحاكم نفسه ذلك فلهم 
ذلك. وكذا للحاكم لكن لو امتشع عن 
إعطائه لم يمبر عليه ويكون القول قول الوصي 
فيها أنفق في الصرف لأنه إما أميغهم أو أمين 
الحاكم فيعتبر قوله فيها هو أمين فيه. وإن لم 
يعرف بها أجبر على التفسيرء ومعنى احبر أن 
يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسر م 
بحبسه بل يكثفي بيمينه ("2, 

سابعا: محاسبة من بيده التركة من الورئة : 
4- إذا كان بعض الورئة يحوزون التركة أو 
بعضا مغها جاز لباقي الورئة محاسبتهم على ما 
في يدهم من التركة ونمائها ويقسم بينهم 
بالفريضة الشرعية 7 . 


)١(‏ الفتاوى المهادية /1/ 1/7 - الأ 118-64ء وتنقيمم الفتاوى 
الحامدية ؟/ ٠86‏ ؟ 
(7) الفتاوى المهدية ؟/ "٠*4‏ 04م 


لعقايمع نودم وؤم دونع :1111:2249 الالال لوم 


١‏ المخاصة في اللغة: مصدر يقال: 
حاصه محاصة وحصاصاً قاسمه فأخذ كل 
واحد منبها حصته أي نصيبه . 

وتحاص الغرماء: اقتسموا امال بينهم 
خصصضا ('). 

ولا مخرج ا معنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

قال القسليوبي: لو ضاق السوقيف عن 
مستحقيه لم يقسدم بعضهم على بعض بل 
يقسم بينهم بالمحاصة 7" . 
الألفاظ ذات الصلة ؛ 
| القبية: 
؟ القسسة فق اللمة: اسم من القسام 
الشىء. يقال: اقتسم القوم الشيء بينهم : 
أخصد كل منهم نصيبه مئه. وأطلقت على 
التضييب 7 
(1) لسان العوب. والمعجم الوسيط . 


(؟1) حاشية القليوبي / ٠1١١‏ والشرخ الكبير للدردير 71/1/57 
("7)المصباح المذير» وا معحجم الوسيط . 


7/4 


ا 00 


وفي الاصطلاح : هي جمع نصيب شائع 
في معين ”'2. أو هي : تمييز الحصص بعضها 
من بعض 7(" . 

والعلاقة بين المحاصة والقسمة أن 
القسمة أعم من المحاصة لأن المحاصة لا 
تكون إلا إذا لم يف المال بالحقوق وإن كان 
الاثنان يشتركان في التقسيم والإفراز. 
ب - العول: 
*- العول في اللغة: مصدر عال يعول. 
ومن معانيه الارتفاع والزيادة والميل إلى الجور”” . 

وفي الاصطلاح : زيادة السهام على 
الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة 
فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر 


الى 


خصصهم . 8 
والعلاقة بين المحاصة والعول أن كلاً من 

الغريم ف الفقسمة بالمحاصة» والوارث ف 

المسألة العائلة آخذ أقل من حقه . 

ما يتعلق بالمحاصة من أحكام : 


© - اهيب الفقهاء 5 أنه إذا حجر على 
المدين المفلس - وهو الذي أحاط الدين بهاله 
)1( الكفاية شرح الهداية مع تكملة فتح القدير 741/4 

(؟) باية المحتاج 7579/4 


(9؟) لسان العرب. 
(5) قواعد الفقه للبركتي , والتعريفات للجرجاني . 


لمم م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا لل لل لا ا لا 


فإن الغرماء يتحاصون في ماله يوزعه 
8 1 إل4 

القاضي عليهم بنسبة دين كل منهم 2 . 

قال الدردير: تقسم أموال المفلس بين 
الغرماء بنسبة الديون بعضها إلى بعض» 
ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك 
النسبة. وطريق ذلك بأن تجمع الديون 
وينسب كل دين إلى المجموع فيأخذ كل 
غريم من مال المفلس بتلك النسبة فإذا كان 
لغريم عشرون, ولآخر ثلاثون ولآخر خمسون 
فالمجموع مائة. ونسبة العشرين لا مس »ء. 
ونسبة الثلاثين لها حمس وعشرء ونسبة 
الخمسين لما نصف. فإذا كان مال المفلس 
عشرين أخذ صاحب الخمسين نصفها 
عشرة » ويأخذ صاحب الشلائين خحمسها 
وعشرها ستة» وصاحب العشرين حمسها 
أربعة . 

ويحتمل طريقا آخر: وهي نسبة مال 
مائة ولآخر حمسون, ولآخر مائة وخمسون ومال 
المفلس مائة وخحمسون فنسبة مال المفلس 
لمجموع الديون النصف فيأخذ كل غريم 
نضف دبته 201 , 

هذا إذا كانت الديون من جنس مال 
)0ع الاختيار 244/1 وحاشية الدسوقي 7/١/الاء‏ ومغني المحتاج 


وكشاف القناع “امع 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 71/١/7‏ 


و/ؤ- 


«#لسصسمن قوم ونووهة ورور رو رم حوره فكومم يبر نفج نوس برو روما ممم فمن مون مممية 


المحجور عليه. كما قال حمهور الفقهاء. 
قالوا: فإن كانت الديون مخالفة لجنس مال 
المفلس وصفته فإن الحاكم يبيع مال المفلس 
ويقسمه بين الغرماء» وإن كان فى الغرماء من 
دينه من غير جنس الأثان وليس في مال 
المفلس من جنسه ورضي الغريم أن يأخذ 
عوضه من الأثمان جازء وإن لم يرض وطلب 
جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن التي 
آلبت إليه بالنعاضية عن جتس جود 0 

وقال المالكية : إذا كان على المفلس ديون 
مختلفة بعضها نقد وبعضها عرض وبعضها 
طعام بأن كان لأحد الغرماء دنانير ولآخر 
عروض ولبعضهم طعام فإن ما خالف 


(أي يوم قسم المال) فإذا كان لغريم مائة 
دينار على المفلسء ولغريم آخر عرض قيمته 
مائة. ولآخر طعام قيمته ماثة ومال المفلس 
مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ 
صاحب النقد ثلثهاء ولكل من صاحبي 
العرض والطعام الثلث فيعطي لصاحب 
النقد منابه» ويشتري لصاحب العرض 
عرضا من صفة عرضه ب] نابه» وكذلك 
صاحب الطعام يشترى له طعاما من صفة 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7514/7 - 1177ء ومغني 


المحتاج وكشاف القناع ع1 والمغني 
/ 2*5 


طعامه بالثلث الثالث. ويجوز مع التراضي 
أخحذ الثمن إن خلا من مانع : 

هذا تفصيل المالكية وقريب منه ما ذهب 
إليه الشافعية والحنابلة 29 . 
ويجوز عند المالكية أن يقوم الغرماء بتفليس 
المدين الذي أحاط الدين باله وقسم ماله 
بينهم بالمحاصة دون أن يحجر عليه من قبل 
الحاكم 9 , 
ظهور غريم بعد المحاصة : 
ه ‏ لو تحاص الغرماء دين المفلس ثم ظهر 
غريم آخر فلا تنقض المحاصة ويرجع 
الغريم على الغرماء بقسطه عند جمهور 
الفقهاء وهذا في الجملة . 

وينظر تفصيل ذلك في (إفلاس ف 07). 
مخاصة أصحاب الديون المؤجلة : 
5 - الدين المفجل يحل بتفليس الحاكم عند 
المالكية وفي قول للشافعية ورواية عن أحمد. 
وعلى ذلك فإن أصحاب الديون المؤجلة 
يشاكوة أمحات: العيوة اخالة فى 
المحاصة. 

وينظر تفصيل ذلك في (إفلاس ف 18). 

وإذا وجد أحد الغرماء عين ماله التي 


)00( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي أ“إالا3ل ومغني المحتاج 
ولمغني 515/5 
(؟) حاشية الدسوقي 1577/1. 514 


اي 


0200 


باعها للمفلس جاز له أن يأخذها وجاز له أن 
بحاصص الغرماء بشمن العين , 

وهذا عند جمهور الفقهاء 9), لقول النبي 
كه : «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو 
إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيرو» 29 , 

وقال الحئفية: من قلسن وعئيده متاع 
لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة 
للغرماء فيه؛ صورته : رجل اشترى من رجل 
شيئاً وقبضه فلم يؤد ثمنه حتى أفلس » وليبس 
له غير هذا الشيء فادعى البائع بأنه أحق من 
سائر الغرماء, وادعى الغرماء التسوية في 
ثمنه فإنه يباع ويقسم الثمن بينهم بالخصصض 
إن كانت الديون كلها حالّه. وإن كان 
بعضها مؤجلا وبعضها حالا يقسم الثمن 
بين الغرماء الذين حلت ديونهم , ثم إذا حل 
الأجل شاركهم أصحاب الديون المؤجلة فيها 
قبضوا بالحصص . وأما إذا م يقبض ابيع ثم 
أفلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من سائر 
الغرماء 59 , 

ولرجوع الغريم في عين ماله شروط لابد 
من تحققها وهي اثنا عشر شرطا فإن تخلف 
,0" البمغني 4/4 والبدسوفني اح كر نا ٠‏ ومغني المحتاج 
)7 00 دمن أدرك ماله بعينه . . . 6. 

أخرجه البخاري (فتح الباري 717/5) ومسلم (1147*/37) 


من ححديث أبي هريرة. 
(59) الفتاوى المنديةة / 14 


شرط منهبا فلا حق له في عين ماله وإنما 


يحاصص الغرماء . 
وينظر تفصيل ذلك في (إفلاس ف 586 
ر ” 


محاصة الورثة تركة مورثهم : 
ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كانت سهام 
أصحاب الفروض المقدرة شرعا تزيد عل 
أصل التركة المقدر بالواحد الصحيح فمعنى 
ذلك أن التركة لا تفي أصحاب الفروض » 
فإذا مانت امرأة عن زوج وأم وأخنت شقيقة 
فإن للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا 
وللأخت الشقيقة النصف فرضاء ففي هذه 
الحالة قد زادت الفروض عن أصل التركة 
(أي الواحد الصحيح) وهئا قد تساوى الورثئة 
في سبب الاستحقاق فإن النبي يَليهْ حين أمر 
بإلحاق الفرائض بأهلها م بخص بعضهم دون 
بعض. وذلك يوجب المساواة في المبراث 
فيأخل كل واحد منهم جميع حقه إِنْ اتسع 
المحل. فإن ضاق المحل تحاصوا ‏ كالغرماء 
- في التركة ولا يصح إسقاط حق واحد من 
50 0 ا 39 
الورئة لأنه استحق نصيبه بنص ثابت 
زفق شرح السراجبية ص 48 ٠٠١‏ ط. مصيطفي الححلبي ؛ 
والعذب الفائض ,١54 .١5١/١‏ والفواكه الدواني 
يان لطن 
وحديث : «أن رسول الله وه أمر بإلحاق الفرائض بأهلها, . » 


أخرجه البخاري (فتح البارئي )١١/17‏ ومسلم (17737/97) 
من حديث ابن عباس . 


5م 1- 


ع لل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


والتفصيل في مصطلح (عول ف ٠”‏ 
وإرث ف 5ه وما بعدها). 
محاصة الغرماء تركة الميت : 
4- قال الشافعية والحنابلة: لو قسم مال 
التركة فظهر غريم يجب إدخاله في القسمة 
شارك بالحصة وم تنقض القسمة,؛ لأن 
المقصود بحصل بذلك, وقبل تنقض القسمة 
كما لو اقتسمت الورئة ثم ظهر وارث آخر فإن 
القسمة تنقض على الأصح. قال الرملي: 
وفرق الأول بأن حق الوارث في عين المال 
بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته وهو يحصل 
بالمشاركة 200 

وقال الحنفية: إذا اجتمعت الديون 
فالغرماء يقسمون التركة على قدر ديونهم 
بالخصص » ولو توى شبيء من التركة قبل 
القسمة اقتسموا الباقي بيهم بالخصص 
ويجعل التاوي كأنه لم يكن أصلاء لأن حق 
كل واحد منهم تعلق بكل جزء من التركة 
فكان الباقي بينهم على قدر ديونهم 26 

ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين 
محيط ولم توف الورثة من مالهم ول يبرىء 
الغرماء ردت القسمة, لأن الدين يمنع وقوع 
الملك للوارث . 


زلف نهاية المحتاج 717/14 الا وكشاف القناع “478/1 
زف بدائع الصنائع 7177/1 


لوللا ل 


وكذا إذا كان الدين غير محيط بالتركة إلا 
إذا بقي من التركة ما يفي من الديون وراء ما 
قسم. لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في 
إيفاء حقهم ء ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو 
أداه الورئة من مالهم جازت القسمة؛ أي 
تبين جوازها سواء كان الدين حيطا أو غير 
بيط ؛ لأن المانع قد زال بخلاف ما إذا ظهر 
له واريث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد 
القسمة وقالت: الورة نحن نقضي حقهماء 
فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث أو 
الموصى له لأن حقهما في عين التركة فلا 
ينتقل إلى مال آخخر إلا برضاههما (" . 

وقال المالكية: إذا قسم مال الميت بين 
الغرماء بالحصص ثم ظهر غريم آخرء فإنه 
يرجع على الغرماء الذين اقتسموا المال. قال 
مالك في رجل مات وترك عليه دينا فقسم ماله 
بين الغرماء ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين 
لهم على هذا الميت وقد أعدم بعض الغرماء 
الأولين الذين أحذوا ديهم قال مالك : يكون 
لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا على هذا الميث دينا 
أن يتبعوا كل واحد من الغرماء با يصير عليه 
من دينهم إذا فض دينهم على جميع الغرماء 
الذين قبضوا ديهم ويكون ذلك على 
المحاصة في مال الميت» وليس طؤلاء الذين 


705/4 العناية بهامش تكملة فتح القدير‎ )١( 


١م‎ 


ل 0000 


أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا كل ما 
وجدوا في يد هذا الغريم من مال الميت الذى 
لم يتلف ما اقتضى من دينه» ولكن يأخذون 
ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم على 
أبدا إنما ينظر إلى مال الميت الذي أخذه 
الغرماء وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين 
هؤلاء الذين أحيوا دينهم على هذا الميت 
فيقسم بيهم مال الميت بالخحصص. فا صار 
لهؤلاء الذين أحيوا على الميت الدين كان لهم 
أن يتبعوا أولئك الغرماء الذين قبضوا دينهم» 
منهم إلا با أخذ من الفضل على حقه في 
الملحخاصة ينسم وبين هؤلاء الذين 
أحيوا دينهم 2 

ووجوع الغريم الطارىء على الغرماء 
الذين اقتسموا المال إنها هو إذا لم يكن الميت 
مشتهرا بالدين ولم يعلم الوارث أو الوصي 
ببعض الغرماء. فإذا كان لبرت مشتهرا 
بالدين أو علم الوارث أو الوصي ببعض 
الغرماء فتعدى الوارث أو الوصي وأقبض 


(6.: المدونة ه/584. 485 


يي م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل نا 


الغرماء يرجع على الوارث أو على الوصي 
الوارث أو الوصي على الغرماء الذين قبضوا 
أولا .بقدر ما أخذ هذا الطارىء 


١ 
5 


4 واختلف الفقهاء في حلول الدين المؤجل 
بالموت أو عدم حلوله : فقال بعضهم يحل 
وقال آخرون : لا يحل . 

والتفصيل في (أجل ف 40. وتركة ف 
ا 
٠‏ واختلف الفقهاء في] إذا وجد بعض 
الغرماء عين ماله في التركة» كمن باع شيئا ول 
يقبض ثمنه ثم مات المشتري وكانت الديون 
تحيط بالتركة» فهل لهذا الغريم أخذ عين 
ماله أم يكون أسوة الغرماء ويتحاصون 
جميعا؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الغريم الذي وجد عين ماله في التركة لا 
يكون أحق مها بل يكون أسوة الغرماء 
فيتحاصص معهم بالثمن الذي له. لأن ذمة 
الميت قد خربت بالموت 9 . 
)١(‏ الخرشي 774/5 
(7) حاشية ابن عابدين 44/4 والمبسوط 77/1 - 38 والشرح 


الكبير مع حاشية الدسوقي 570 والخرشى /41,,. 
وكشاف القناع 477/7 », والمغني 6007/4 


1ت 


نام ٠١‏ - ١1.ء‏ محاطة, محَاقَلّة 


##ابمعمعولءي م فونه رعل دمت فموفويووسجا يو وموم ووفملم انعفر ورة ترما وعم م مرق 


وقد قال النبي كك : «أيما رجل باع متاعا 
فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به 


وإن مات المشتري فصاحب المتاع | 


أسية الغرماء» 00 

وقال الشافعية: إن كانت التركة لا تفي 
بالدين فالغريم بالخيار بين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ ويرجع في عين 
ماله. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
أنه قال في رجل أفلس : هذا الذي قضى فيه 
رسول الله يليه : «أيا رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
بعينه» >2 فإن كانت التركة تفي بالدين 
فوجهان : 

أحدهما : له أن يرجع ني عين ماله لحديث 
أبي هريرة. والثاني: لا يجوز له أن يرجع في 
عين ماله. وهو المذهس لأن المال يفي بالدين 
فلم يجز الرجوع في المبيع كالحي المليء» وإن 
خلف وفاء فهو أسوة الغرماء © . 


6 . حديث: دأيما رجل باع متاعا فأفلس‎ :)١( 
أخرجه أبو داود (47-1/41/17/) من حديث أبي بكر بن عبد‎ 
». حديث: «أيها رجل مات أو أفلس.‎ :)9( 
أخرجه الدارفطي 0/5 من حديث 0 هريرة وقد ضعفه‎ 
. )7437/0( الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
71/١ اللمهذب‎ )9 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


المحاصة في الوصية : 

١‏ - من أوصى بوصايا تزيد على ثلث ماله 
ول يجز الوربة تلك الزيادة» وكان الثلث 
يضيق بالوصايا فإن الموصى لهم يتحاصون في 
مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل منهم» 
فيدخل النقص على كل منهم بقدر وصيته. 
فمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالسدس 
ولم تجز الورثة فالثلث بيغه) أثلاثا فيقتسمانه 
على قدر حقيهما كى) في أصحاب الديون 
الذين يتحاصون مال المفلس». وهذا اصل 
متفق عليه بين المذاهب (2. 


ا 


تحاقلة 
انظر: بيع المحاقلة 


00 بدائع السبائع ا قبل ف القدير‎ .6١( 
الدواني 00 50 ا مع ومغني المحتاج‎ 
159/7 والمغني‎ .”:٠ / :.؛ وكشاف القناع‎ 8/77 


-١م86-‎ 


011 


١‏ المحبة في اللغة : الميل إلى الشيء السار. 
قال الراغب الأصفهاني : المحبة إرادة ما 
تراه أو تظنه خيراء وهي على ثلاثة أوجه : 
محبة للذة كمحبة الرجل للمرأة» ومحبة للنفع 
كمحبة شيء ينتفع بهء ومنه قوله تعالى : 
١‏ تلرى متها تند قح اله مت 
قرِيبٌّ 4 2 ومحبة للفضل كمحبة أهل 
العلم بعضهم لبعض لأجل العلم 2©9. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المودة : 
؟ - المودة في اللغة: محبة الشيء وتمني كونه. 
ويستعمل ني كل واحد من المعنيين على أن 
التمني يتضمن معنى الود. لأن التمني هو 
)١(‏ سورة الصف ١/‏ 


(؟) المفردات للأصفهاني والمعجم الوسيطء وتفسسير القسرطبي 


ا الل يل 


ا ا ل لل ل ل لي ليا 


تشهي حصول ما توده ومنه قوله تعالى: 
َعَم يتك َوَدةويَعَمَةُ 4 9 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 
والفرق بين المحبة والمودة» أن الحب يكون 
فيه| يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعاء والود 
من جهة ميل الطباع فقط 29 , 

وعلى هذا فالمحبة أعم من المودة . 
ب العشق : 
#ب العشق في .اللغبة: الإقسرام بالتمبساء 
والإفراط في المحبة 9" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. والصلة بين المحبة والعشق أن 
المحبة أعم من العشق . 
ج ‏ الإرادة : 
4 الإرادة في الأصل قوة مركبة من شهرة 
وحاجة وأمل. وجعل اسما لنزوع النفس إلى 
الشىء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو 
لا يفعل» ثم يستعمل مرة في المبدأوهو نزوع 
النفس إلى الشيء», وتارة في المنتهى وهو 
الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل. أو لا يفعل . 


وقد تذكر الإرادة ويراد بها القصد 29 


(1) سورة الروم .7١1/‏ 

(1) الفروق اللغوية / 244 والمفردات للأصفهاني والمعجم الوسيط 
(5) المصباح المنير. والمعجم الوسيط. والفروق اللغوية /14 

(5) المصادر السابقة. والمفردات لمعاني القران . 


-19856- 


ع ل ل 21100000-00-0000 


لجيه و تعالى : «الاتريدونت لواف 
الس ب (©اي لا دونه ولة يطابزته. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ا معنى . 


اللغوي . 
والصلة بين المحبة والإرادة أن المحبة أعم 
من الإرادة ١‏ 


الأحكام المتعلقة بالمحبة : 
أ محبة الله ومحبة الرسول ككل : 
الضعة: الأية عل أن حب الل اسبيفائه 
وتعالى وحب رسوله وك فرض على كل مسلم 
ومسلمة وأن هذه المحبة من شروط الإييان» 
لقوله تعالى اي ا 
سه أندادا ونه مكحب الله اليرت 201 
سد حا بن 4 20 وقوله تعالى : « كايا 
لذن امسوم ِربَدمدكح عن ديزو َف يعوو 
6 و 4 0 0 , 

000 النبي عن : : «والذي نفسه بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 


وولده» 9 . 


47 / سورة القتصص‎ )١( 
١*2 / سورة البقرة‎ )5( 
64 / سيورة المائدة‎ 659 
». . حديث: «والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم.‎ )4( 
. من حيديث أبي هريرة‎ ,)98 /١ أخرجه البخاري (فتح البارتي‎ 


للا ل ال ال ل ييا 


حتى أكون أحمب إليه من والده وولده والناس 


أجمعين » ا" 

كها أن محبة الله ورسوله منجاة من النار 
وموجبة ة للجنة 7" لحديث الأعرابي الذي سأل 
الرسول يكل : متى الساعة؟ فقال له الرسول . 
كيه : «ماأعددت لما؟» قال: حب الله 
ورسوله , وف رواية: وما أعددت ها من كثير 
صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله 


من أحببت» ١‏ إن" 


ورسوله قال : «أنت جبع. مون 


ب -محبة العلياء والصا حين وعموم المؤمئين : 
5 ذهب الفقهاء إلى أن من أفضل الأعيال 
التي تقرب إلى الله حب العلياء والصالحين 
وأهل العدل والخير لقوله تعالى : #وآصير 
نَفْسَكَ ممأ دعوت ريصم ِلْفَدَزةَ وَالعثيّ 


2 2 1 


بريدون وجهه. 
وقوله : « رَالِْج بم سنن 


. . حديث: «لا يؤمن أحدكيم حتى أكون أحب إليه‎ )١( 
137)من‎ /١( ملسمو,)28/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حدبث أنس بن مالك‎ 

(7), إحياء علوم الدين 418/4 وما بعدهاء وتفسير القرطبي 
4 ممابمعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية /44؟), 
والآداب الشرعية ١977/1١‏ ودليل الففسالين شرح رياض 
الصالخحين ١/١‏ 

(15) حديث الأعرابي الذي سأل الرسول كه : «متى الساعة. . . : 
يرجه البخاري (فتح الباري )2269/٠١‏ ومسلم 
)7١7/4(‏ من حديث أنس والرواية الثانية أخرجها مسلم 
كذلك . 

(4) سورة الكهف /758 . 


-/ام - 


ا 011 


لد ورت مق كاعر لم > 0 
ولحديث: قيل للنبي تَلِةِ : البجل يحب القوم 
ولمايلحق بهم؟ قال: «المرء مع 
من العييوة, 

ولحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إلية ثم سواقما وأن حب المرء “لا به إلا 
ه2 © , 

كا يجب على المؤمن أن يبغض. أهل الجور 
والخيانة. لأن هذا من محبة الله. فإن على 
المحب أن يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما 
يبغض محبوبهء لحديث: «وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله © , 
ج - علامة محبة الله لعبده : 
- قال العلماء إن من علامات محبة الله 
لعبده أن يضع له القبول في قلوب عباده. 
وأن ينعم عليه بالمغفرة» وأن يقبل توبته» وأن 
يتولاه بالنصر والتأييد والتوفيق لما يحجبه 
ويرضاه. وأن يحفظ جوارحه وأعضاءه حتى 


4/ سورة الحشر‎ 6)١( 

(؟) حديث: «المرء مع من أحب» 
أخرجه اللبخاري (فتسح البارى ٠/ل/اسده)‏ ومسلم 
)7١75/4(‏ من حديث ابن مسعود . 

إقف3 حديث: دثلاث من كن فيه. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البارى 1 0 ومسلم )33/1١(‏ من 
حديث و 

(4) إحياء علوم الدين 5 /575ء ودليل الفالحين 771/1 . ١45‏ 
وما بعدهاء والعقيدة الطحاوية /1م/*7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لكا 


يقلع عن الشهوات ويستغرق ف الطاعات 
5 ويعاءة 20 لقوله تعال: 1 


م ل 


امَمُوأوعَمِلُالصَدحَاتِ سَمَجعَلْطُم امن 
ويام 9" . وقوله تعالى : من برد مم عن 
دينِىف ع لز 2 وم محم و و ودر ب 0 
الآية وللحديث الع كس ؛ . 1 تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
أعطيته, ولئن استعاذني لأعيذنه» 9) 
ولحديث النبى يَكلِِ قال: «إن الله إذا 
أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب 
فلانا فأحبه» فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل 
في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء. ويوضع له القبول في 
أهل الأرض وفي رواية: «. . . وإذا أبغعض 
عيدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا 
)١(‏ إحياء علوم الدين 577/54 -477, وتفسسير القرطبي 


4 /.» مما بعدهاء .١5١-1١5١0/1١١‏ دليل الفالحين 
0/1 وما بعدهاء الآداب الشرعية 19/7/1١‏ 

(؟) سورة مريم /47 

(). سورة المائدة / 1ه 

زف4 الحديث القدسي: هما تقرب إلي عبدي بشيء , 
أخرجه البخاري (فتح البارى )”141/١١‏ من حديث أبي 
هريرة . 


-١8- 


لل ا ل ل ل ل ا لك اح 000 


فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل», ثم ينادى 
فى أهل الساء: إن الله يبغض فلانا 
فأبغضوو. قال: فيبغضوينه ثم توضع له 
البغضاء في الأرض» 29 . 
د محبة إحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر 
من غيره.: 
8 ذهب الفقهاء إلى أن الإنسان لا يؤاخذ 
إذا مال قلبه إلى إحدى زوجاته وأحبها أكثر 
من غيرهاء وكذا إذا أحب أحد أولاده أكثر 
من الآخرين». لأن المحبة من الأمور القلبية 
التي ليس للإنسان فيها خيار ولا قدرة له على 
التحكم فيهاء لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله كَكليِ يقسم لنسائه 
فيغقدل ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيا 
أملك فلا تلمني فيها تملك ولا أملك» 29 
قال الترمذي ‏ في تفسير قوله فيا تملك ولا 
أملك ‏ يعني به الحب والمودة . 
وقال الصنعاني: والحديث يدل على أن 
المحبة» وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل 
هو من الله تعالى لا يملكه العبد. 
وإنها يحرم عليه أن يفضل المحبوب على 
)١(‏ المصادر السابقة. وانظر الآداب الشرعية 1١77/1١‏ 
وحديث: وإذا أحب الله العبد. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البسارى 451/17) ومسلم 
)5١0/4(‏ من حديث أبي هريرةء والرواية الثانية لمسلم . 


(؟) حديث عائشة : «كان رسول الك عد يققسم لتسكلة: . ٠.‏ 
أخرجه الترمذي )47*0//1٠(‏ وصوب إرساله . 


غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي 
يملكها الإنسان بغير مسوغ لقوله تعالى : 
١‏ وَللَسسْعَطعأدََد واي انسل وَل 
3 تَمِيفْوَأسك قلسل فَتَدَرُوهًا 
َالْمعَلَقَةَ» © 

ولقول النبى يكل : «من كان له امرأتان 
يعيل لإحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه 
مائل» 29 , قال العلماء :. المراد الميل في القسم . 
والإنفاق لا في المحبة » لما عرفت من أنبا مما لا 
تملكة العبد 29 . 

ولقوله يكل في التسوية بين الأولاد بالعطايا 
ونحوها لبشير رضي الله عنه : «أكل ولدك 


نحلت مثله»؟ قال : لا. قال : «فأرجعه» وى 


رواية: «أعطيت سائر ولدك مثل هذاء؟ 
قال +" لا قال وغناتقوا الل دلوا ب 
أولادكم». وني ثالثة : «أكلهم وهبت له مثل 
هذاه؟ قال: لا. قال: «فلا تشهدني إذن 
فإني لا أشهد على جور © , 


١78/ سورة النساء‎ )١( 

(؟) حديث: ومن كان له امرأتان. . . » 
أخرجه النسائي (5/7) والحاكم )١187/5(‏ من حديث أبي 
هريرة واللفظ للنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

5؟) سبل السلام 7/١1*اء‏ ومغني المحتاج 7 .4٠1/‏ 5031/7 
والمغني 7 :» مثا وابن عابدين 37 /48. والفواكه الدواني 
100 

(84) حديث بشير: «أكل ولدك نحلت مثله. . . » 
أخصرج الروايتين الأولى والشانية البخاري (فتح الباري 
6 © وأخرج مسلم )١147/7(‏ الرواية الثالثة . 


0-146- 


«معةء اا ةة دأ أ اا ع ةااةاالالفاوقةةعة ةا ا اة ات دخاو ةء 1 اا ءات ا ااا ااا ا انان ةا 


ه ‏ حبة أهل البيث؛ 
4 ذهب العلماء إلى أن محبة أهل بيت النبي 
يي والولاء لهم مطلوبة من المسلمين. وأن 
محبتهم من محبة النبي وليه وأن معسرفة 
مقدارهم وتوقيرهم وحرمتهم ورعاية ما يجب 
من حقوقهم والبر لهم والنصرة لهم كذلك من 
موجبات المنة , 

كما أن بغضهم أو كرههم معصية تؤدي 
بأصحابها إلى النار. والأدلة على ذلك كثيرة 
منها : 

0 الله تبارك وتعالى: «قللا أَنتلحكُمْ 

جر إِلَّا الْمَودّةَ فى لمن # 27 أي : لا 

مه ل أن تدا قبي وأهل بتي . 

وروى سعيد بن -جسير عن ابن عبساس 
رضي الله عنهم قال: لما نزلت: # فلل 
أَعَلْحكُمْ عله َجْرَا إلا الْمَودّةٌ ف الدَرِىٌ » 
قالوا: يا رسول الله : من قرابتك هؤلاء 1 
وجبت عليئا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة 
وأبنارتما» 7 , 


(5) سورة الشورى /58. 

زفةُ ” تفسسير السقرطبي الى“ ؛ فتح البساري 
/35-1م الشفا؟/"الاه, 46 وما بعدهاء دليل 
الفالحين شرح رياض الصالحين 0٠١7 ١445/5‏ والقوانين 
الفقهية /١؟‏ 
وحديث: لما نزلت طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القري 4 
أخرجه الطبراني في المعفعم الكبير (11/ 414 54) وضعفب إسناده 
السيوطى في الدر المنثور (/1/ 3748) . 


عفنء فا فقوا اط ع ااا ا 1 ا ةاردا الات عت د اذ ا :188 :818111881 :811818 :11161181141141 


وفسول النبي كل : «أما بعدء ألا أبها 
الناس فإنها أنا بشر يوشك أن يأني رسول ربي 
فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين» أوهها كتاب 
الله فيه المدى والسور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكسوا به قال الراوي ‏ فحث على 


كتاب الله ورغسب فيه ؛ ثم قال: وأهل بعتي 


أذكركم الله في أهل بيتي , أذكركم الله في أهل 
ب أذكركم الله في أهل بيتي» 7 . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بإحسان بحبون أهل البيث ويظهرون ولاءهم 
واحترامهم لهم ثقربا إلى الله سبحائه وتعالى 
ووفاء للنبي 8 عن. أي باكر ضمي إل عنه 
قال : ارقسوا محمداً وَل في أهل بيثم : قال 
النووي : أي راعوه واحترموه وأكرموه ”" . 
و محبة المسهاجسرين والأنسصيار 
والنلفاء السراشدين : 
٠‏ - ذهب العلماء إلى أن محبة المهاجرين 
وشوقدرهم وبرهم والولاء لحم ومعرفة حقهم 
مطلوبة من المسلمين, لا لهم من الفضل 
السابق إلى الإيمان والطسعرة 9 . 


4)١(‏ حديث: «أما بعد ألا أيها,الناس» لاو 
أخرجه مسلم (1410/7/4) من حديث زيد بن أرقم . 

(7) دليل الفاللحين ٠١17/١‏ 7307, والشفا 558/5 231١‏ 
وتفسير القرطبي /"” 2 
وقول أبى بكر رضي الله عنه : «ارقبوا حمداً يو في أهل بيئه» 
رجه البخاري (فتح الباري ب . 

(9) فتسح الجساري 1 ومسا يعسلافساء وتفسسير القسرطبي - 


او » مس 


لل ل ل ل ا 


وقال تعالى : والترثوس الولو 
من امجن وَآلأنصَارواَدِنَ البعرشم يات 
رض لله حنم ورضواعنه وأْصدٌ 9 
برك خَحْتَهالْأَنهِر خرن يبآ أبدًا دَلِكَ 
آلْمَورالعَظِمْ بم «2. 

محمة الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنبمء مطلوبة كذلك. لأنهم خخير 
الناس بعد رسول الله كَل وأحقهم بالمحبة 
والموالاة» عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي وَل فنخير 
أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم 9 

قال ابن عبد البر: واتفق أهل السنة على 
أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد 
العلخة 2( 


قال القاضى عياض : ومن انتقص أحدا . 
منبم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف ؛ 


الصالح. وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى 


السماء حتى يحبهم جميعا ويكون 
قلبه :سل يض) 17 


ع امو ل 8 ج117/7/ 475-74١0‏ مام ؤاء الشقا 
لعا عع 

٠ / سورة التوبة‎ )١( 

9 أثر ابن عمر: امن وب اي 
أخريجه البخاري (فتح الباري 17/17) 

() فتح الباري 17/10 

(4) الما 1011/1 


أما محبة الأنصار رضى الله عنهم فد ورد 
ف الحث عليها نصوص كشثيرة لما لهم في 
الإسلام من الأيادي الحميلة في نصرة دين الله 
والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم 
في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم 
للنبي َك وحبه يكل إياههم 9" . 
ومن هذه النصوص الواردة ف عدن 
الأنصار قوله تعالي : « وَآلَدِينَ تَبَيَمُو ألدَارَ 
إن ين لِهِرٌ يحِبُونَ من هَاجَرَ 2 ولا 
يحدو 0 نفى صُدُورِهم ابه مِمَا يا يشرو 
ع ١‏ ووب 
ياو 1 ساس ومن وق سح 
35 ا رت #©2. 
0 0 بن عازب رضى الله عنههما 
عن النبي يليه أنه قال : «الأنصار لايحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق», ف 


21 هوالمة 


فمن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » 5 

ولقوله يك : «اية الإييان حب الأنصار 
وآية الفاق بخض الأنضان 9 , 


0940 دليل الفالحين 605/7؟ ‏ 5606؟ء والشفا 11//17”» وفتح 
الباري /1/ ١١١‏ وما بعدها . 


05 سو قر زه 
(؟) حديث: «الأتصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق . . . » 


أخرجه البخاري (فتح الياري 117/10) 

حديث: ءآية الإييان حب الأنصار. . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري )77/١‏ من حديث أنس. 
وانظر فت الباري 117/1٠‏ وما بعدهاء وتفسير القرطبي 
1 كك والشفا ؟5/ 5375-5115 


(5 


-1641- 


ل الالال 0 1 000000-11 


ز- محبة لقاء الله تعالى: . 
-١‏ قال العلاء: ينبغي للمسلم أن يحب 
لقاء. الله تعالى (2؟. لقول النبى كك : ٠‏ 
تاثا إن لحي ايه كاده ود كز القاء 
الله كره الله لقاءه». قالت عائشة رضي الله 
عنها ‏ أو بعض أزواجه - رضي الله عنهن : إنا 
لكو الموت. قال لبس ذلكه. ولكن القن 
إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته 
فليس شىء أحث إليه ثما أمامه فأحب لقاء 
الل راخب ال لقان وإن الكاقر إذ1 شير 
بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه 
مما أمافه فك القام الد وكر الله لقاع 9, 
وقال العلماء: إن محبة لقاء الله لا تدخل 
في النبى عن تمني الموت الوارد في قوله كلل : 
«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن 
كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لي» وتوفنى إذا كانت الوفاة 
خيراً لي 0©: لأن محبة لقاء: الله ممكنة مع 
عدم تمني الموت كأن تكون المحبة حاصلة لا 
يفترق حاله فيها بحصول الموت. ولا بتأخره. 
)1( فتح الباري 7517/١١‏ 51.وإحياء علوم الدين 


4/ وما 
زفق حديث: «دمن أحب لقاء الله . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري١017/1)‏ من حديث عبادة 


ابن الصامت. 

65 حديث: دلا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. . » 
أخسرجسه البخاري (فتح الباري )١77/٠١١‏ ومسلم 
)5١74/4(‏ من حديث أنس واللفظ لمسلم . 


010000000000000 


وأن النهى محمول على حالة الحياة المستمرة: 
وأما غيل الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت 
النبمى بل هى مستحبة, ومثله إذا تمنى الموت. 
جوف فتئة في الدين؛ أو لتمني. الشهادة في 
سبيل الله أو لغرض أخروي آخر”" . 

ح ‏ علامات محبة العبد لله تعالى : 

7 قال العللماء: من علامات محبة العبد 
لربه أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها وأن يؤثر 
ما أحبه الله على ما يحبه في ظاهره وباطنه» . 
فيلزم مشاق العمل ويجتنب اتباع الهوى, 
ويعرض عن دعة الكسل ولا يزال مواظبا على 
طاعة الله. ومتقربا إليه بالنوافل وطالبا عنده 
مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب 
في قلب محبوبه. ولأن من أحب الله لا يعصيه 
كما قال محمد بن المبارك : 

تعصى الإله وأنت نظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن الحبلمن يحب مطيع 
قال تعالى: 8 قُلْ إمثف كسم تَحِبونَ اله 
َأتيعْونِ 4 «" قالوا: نزلت في قوم من أهل 
الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربناء 
وروي أن المسلمين قالوا يا رسول الله والله إنا 


)202 فتح الباري ١١/١75-١5"ء‏ وسبل السلام 184/1ء 
د1١‏ ومغبي المحتاج ١‏ * وإحياء علوم الدين 
4لا 

(؟) سورة آل عمران ١/‏ 


-9417- 


عبة 217 محبوس» محتيسبء محراب ١‏ 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل 0 


لنحب ريناء فأنزل الله عز وجل الآية . 


وقال الأزهري : محبة العبد لله ورسوله 
طاعته لها واتباعه أمرهما 9 . 


م 6ق ١‏ المحراب فى اللغة: الغرفة. وصدر البيت 

حخبوس وأكرم مواضعه» ومقام الإمام من المسحد» 

5 والموضم ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس. 

انظر: ل ميت ينفرد 7 عن الناس 
والأجمة. وعنق الدابة ' “. 

قال الفيومى : المحراب صدر المجلس » 

ويقال: هو أشرف المجالس» وهوحيث 

يجلس الملوك والسادات والعظماء ومنه محراب 

المصلي 2. وقال ابن الأنباري عن أحمد بن 


© سس 2 58 000 : 
ل 
* وبعده عن القوم ' '. 


والمحراب عند الفقهاء هو : مقام الإمام في 

انظر: حسبه الصلاة. والجهة التى يصلى نحوها 
المسلمون. قال اللمسطاري: بعك اكغريق 

القبلة تعريفا شرعيا: وتسمى - أى القبلة - 

أيضا محراباء لأن مقابلها يحارب الشيطان 


)١(‏ القاموس المحيط. 
)١(‏ المصباح النير. 
)١(‏ تفسير القرطبي 5/ ,15١-1١70/1١ 55١-5١‏ وإحياء (5) النظم المستعذب في شرح غريب المهدب. مع المهذب؛. 
علوم الدين ؛//ا/اغ ‏ 544 328/١‏ 


-1417- 


ل ل ل ا ا لل ل ل ا للا ال 0000 


والنفس . أي بإحضار قلبه 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القبلة : 

- القبلة فى اللغة: الجهة. يقال: ليس 
لفلان قبلة. أي جهة. ويقال: أين قبلتك؟ 
أي جهتك. والقبلة أيضا: وجهة المسجد 
وناحية الصلاة (5), 

وفي الاصطلاح : قال الشربيني الخطيب: 


القبلة. صارت في الشرع حقيقة الكعبة لا 
يهم منها غيرها, سميت قبلة لآن المصلٍ 
يقابلها 9" . 


والصلة بين المحراب والقبلة : أن المحراب 
الذي نصب باجتهاد علماء المسلمين يكون - 
في الجملة ‏ أمارة على القبلة . 
ب المسحد : 
 “‏ المسجد فى اللغة : بيت الصلاة» وموضع 
السجود من بدن الإنسان, والجمع مساجد . 
وني الاصطلاح : الأرض التى جعلها 
مالكها مسجذا بقوله: جعلتها مسجدا وأفرز 
طريقه وأذن بالصلاة فيه 9 . 
والعلاقة بين المحراب والمسجد: أن 
40 و جار رركم ردكي التاق على مراقى الفلاح 
و«المصباح المنير . 
0( لسان العرب . 


(1) مغنى المحتاج ١417/1١‏ 
(4) المصباح المنير. وقواعد الفقّه. 


الالالع الل مالم 


5 
اج الطاق 
الطاق في اللغة: ما عطف من الأبنية 
وجعل كالقوس 9 . 


وفي الاصطلاح : المحراب, والظلة التى 
عتد باب المسجد أو حوله 49 , 
والصلة بين المحراب والطاق الترادف على 
المعنى الاصطلاحيى الأول. وأن كلا منبما 
بناء في المسجد أو في رحبته على المعنى الثاني . 
حكم اتخاذ المحراب : 

- اختلف الفقهاء فى حكم اتخاذ المحراب : 

فقال الحنابلة : اتخاذ المحراب مباح» نص 
عليهء وقيل: يستحب. أومأ إليه أحد 
واختاره الآجري وابن عقيل وابن الجوزي 
وابن تميم» ليستدل به الجاهل. وكان أحمد 
يكره كل محدث.» واقتصر ابن البناء عليه 
فدل على أنه قال به 9 

وقال الزركشي : كره بعض 
المحاريب في اسهد 10 . 

وعبارة الحنفية والمالكية تدل على إباحته . 

قال ابن عابدين : إن الإمام ‏ الراتب - لو 


السلف اتخاذ 


)١(‏ القاموس المحيط؛ والمعجم الوسيط. 

(1) فتح القدير .709/١‏ وقواعد الفقه . 

(؟) كشاف القناح » وتحفة الراكع والساجد في أحكام 
المساجد للجراعي ص 7174 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 5717 


ب 


ا 000 


ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامه 
وسط الصف لأنه خلاف عمل الأمة 9 , 
وقال الدسوقي : المشهور أن الإمام يقوم قُْ 
المحراب عالة صلاة الفريضة كيف اتفق كين 


أو فخ اقل االخراب : 


1 لم يكن للمسجد النبوي الشريف محراب 
ف عهد رسول الله يَبَئة . ولا في عهد الخلفاء 
بعده, وأول من اَذ المحراب عمر بن عبد 
العزيز. أحدثه وهو عامل الوليد بن عبد 
الملك على المدينة المنورة عندما أسس مسجد 
رسول الله يبيد لم هدمه وزاد فيه. وكان هدمه 
للمسجد سئة إحدى وتسعين للهجرة. وقيل 
سنة ثيان وثمانين وفرغ منه سنة إحدى وتسعين 
وهو أشبه - وفيها حج الوليد 9" . 

ويعني بمحراب رسول الله وه مصلاه 
وموقفه . لأن هذا المحراب المعروف لم يكن في 
زمن النبي يكل 29 . 


تزويق المحراب ووضع مصحف فيه : 
1- نص المالكية على أنه يكره تزويق راب 


(1) حاشية ابن عابدين 7246/1 

(؟) حاشية الدسوقي 71/١‏ 

(7) نحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 1١77‏ 74 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 790٠/1١‏ وإعلام الساخد 
بأحكام المساحد ص ”7037 

زف المجمسوع 0 ومعني المحتاج ,»© وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى 881/1١‏ 


ا ل ا 


المسجد بذهب أو غيرهو. وكذلك الكتابة 
فيه» بخلاف تجصيصه فيستحب. وتعمد 
ليصلى له أي إلى جهة المصحف أو ليصلى 
متوجها إليه. فإن لم يتعمد ذلك بأن كان 
المصحف في الموضع الذي يعلق فيه لم تكره 
الصلاة لحهته . 

ونقل الزركشى عن مالك أنه يكره أن 
يكتب في قبلة المسجد ‏ أي محرابه ‏ آية من . 
القرآن أو شي منه. وأردف الزركشي ذلك 
بقوله : وجوزه بعض العلماء وقال: لا بأس به 
لقوله تعالى : #إِنَمَايعَمَر مسد هومن ءامر 
سه 74" . الآية» ولا روى من فعل عثمان 
رضى الله تعالى عنه ذلك بمسجد رسول الله 
وم ينكر ذلك © . 


قيام الإمام في المحراب : 

- اختلف الفقهاء في حكم قيام الإمام في 
المحراب أثناء صلاة الجماعة : 

فذهب الشافعية والمالكية في المشهور 
عتدهم وبعض الحنفية إلى أنه يجوز للإمام 
القيام في المحراب حال صلاة الفريضة . 

وذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى كراهة 


١8/ةبوتلا سور‎ )١١( 
بأحكام المساجد /اثا؟‎ 


واب 


قيام الإمام فى المحراب حال صلاة الفريضة 
فى الجملة. 


وروي عن بعض فقهاء الحنفية أنه يكره 


للإمام أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة » 
وروي عن أحمد أنه يستحب وقوف الإمام في 
المحراب . 

وللفقهاء في ذلك وغيره تفصيل : 

لخص ابن عابدين اختلاف فقهاء الحنفية 
بقوله: حاصله أنه صرح محمد في الجامع 
الصغير بالكراهة ولم يفصل» فاختلف 
المشائخ في سمببها : 

فقيل : كونه يصير ممتازا عنهم في المكان. 
لأن المحراب في معنى بيت آخرء وذلك صنيع 
أهل الكتاب. واقتصر عليه في الهمداية. 
واختاره السرخسي وقال إنه الأوجه . 

وقيل : اشتباه حاله على من في يمينه 
ويساره . 
فعلى الأول يكره مطلقاء وعلى الثاني لا يكره 
عند عدم الاشتباه . 
وأيد الشاني في الفتح بأن امتياز الإمام في 
المكان مطلوب وتقدمه واجب. وغايته اتفاق 
الملتين في ذلك وارتضاه في الحلية وأيده . 

لكن نازعه في البحر بأن مقتضى ظاهر 
الرواية الكراهة مطلقاء وبأن امتياز الإمام 
المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف في مكان 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا ا 0 


آخرء ولهذا قال في الولوالجية وغيرها: إذا لم 
يضق المسجد بمن خلف الإمام لا ينبغي له 
ذلك. لأن يشبه تباين المكانين. انتهى . 
يعني وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز 
فشبهة الاختلاف توجب الكراهة. والمحراب 
وإن كان في المسجد فصورته وهيئته اقتضت 
شبهة الاختلاف. قال ابن عابدين : أي لأن 
المحراب إنما بنى علامة لمحل قيام الإمام 
ليكون قيامه وسط الصف ك] هو السنة» لا 
لأن يقوم في داخله. فهو وإن كان من بقاع 
المسجد لكن أشبه مكانا آخر فأورث 
الكراهة, لكن التشبه إنما يكره في المذموم 
وفيا قصد به التشبه لا مطلقاء ولعل هذا من 
المذموم . 

وفي حاشية البحر للرملي : الذي يظهر من 
كلامهم أنها كراهة تنزيه . 

وقال ابن عابدين في معراج الدراية من 
باب الإمامة : الأصح ما روي عن أبي حنيفة 
أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين 
أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية. . 
لأنه بخلاف عمل الأمة . وفيه أيضا: السنة 
أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف,. ألا ترى أن 
المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي 
قد عينت لمقام الإمام . 

وفي التتارخانية: ويكره أن يقوم في غير 
المحراب إلا لضرورة» ومقتضاه: أن الإمام لو 


-1945- 


ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامه 
وسط الصف. لأنه خلاف عمل الأمة. وهو 
ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفرد 20 . 

والمشهور عند المالكية أن الإمام يقف في 
المحراب حال صلاته الفريضة كيفا اتفق » 
وقيل : يقف خارجه ليراه المأمومون. ويسجد 
فيه 20 


قال الساقية: لأ تو الساظ فى ' 
اب ولم يزل عمل الناس عليه من غير 


المحرا 
كيرف 

وقال الحنابلة: يكره للإمام الصلاة في 
المحراب إذا كان يمنع المأموم مشاهدته. 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره» ٍ 


لأن الإمام يستتر عن بعض المأمومين. أشبه 
ما لو كان بينه وبينبم حجاب. إلا من حاجة 
كضيق المسجد وكثرة الجمع فلا يكره لدعاء 
الحاجة إليه. ولا يكره سجدد الإمام في 
المحراب إذا كان واقفا خارجه لأنه ليس محل 
مشاهدته. ويقف الإمام عن يمين المحراب 
إذا كان المسجد واسعا نصاء لتميز جانب 
اليمين.. 


+784 /١ رد المحتار‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ١/١"الاء‏ والشرح الصغير 447/١‏ . 

() حاشية القليوبي 01 :. وإعلام الساجد بأحكام المساجد 
ص ”7 . 


الاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 111111111111110 0 


ونقل الجسراعي عن أحمد أنه يستحب 
وقوف الإمام في المحراب 9" . 


تنفل الإمام في المحراب : 
4- نص المالكية على أنه يكره للامام 
التنفل بالمحراب, لأنه لا يستحقه إلا حال 
كونه إماماء ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة 
فيقتدى به. 

وقالوا: يكره للإمام الجلوس في المحراب 
بعد الصلاة على هيئة الصلاة. وبخرج من 
الكراهة بتغيير الهيئة لحديث سمرة بن 
جندب : «كان النبى كَكِةٍ إذا صلى صلاة أقبل 
علينا ه39 أ التفت إليهم يمينا أو 
شمالا ولم يستدبر القبلة لكراهة ذلك 9" . 
دلالة المحراب على القبلة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المحراب من 
الأدلة التي تعرف بها القبلة, وأنه يعتمد في 
الدلالة عليهاء ولا يجوز الاجتهاد في القبلة أو 
تحريها مع وجود المحراب المعتمد في الدلالة 
عليهاء وهذا في الجملة. ولهم بعد ذلك 


)١(‏ كشاف القناع ١‏ والمغنى .11١-514/17‏ وتحفة 
الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 7774 

»4 حديث سمرة بن جندب: وكان النبي يي إذا صلى 
صلاة. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 77 ) 

099 الشرح الصغير 447/1١‏ 


-191/- 


حل ل ل لل ا ال لل للا لل ل 20000 


فقال الحنفية : تعرف القبلة بالدليل» وهو في 
القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين 
والمحاريب القديمة. وهي لا يجوز تحرى 
القبلة معهاء. بل تعتمد هذه المحاريب في 
الدلالة على القبلة, لثلا يلزم تخطئة السلف 
الصالح وجماهير المسلمين الذين أقاموا هذه 
المحاريب ل" 
في غير مكة ولا ما لحق بها يجتهد في استقبال 
جهة الكعبة. إلا أن يكون بالمديئة المنورة 
بأنوار سيدنا محمد وله أو بجامع عمرو 
بمصر العتيقة فلا يجوز له الاجتهاد المؤدي 
لمخالفة محرابهاء ويجب عليه تقليد محرابهاء 
لأن محراب المدينة بالوحي . ومحراب جامع 
عمرو بإجماع جماعة من الصحابة نحو 
الثمانين» ولا يقلد المجتهد محرابا منصوبا إلى 
جهة الكعبة إلا محرابا لمصر ‏ أي بلد عظيم - 
حضر نصب عرابه إلى جهة الكعبة جمع من 
العلماء العارفين. وذلك كبيغداد ومصر 
والإسكندرية, والمحاريب التي جهل حال 
ناصبيها داخلة فيا قبل الامعساء 
والمحاريب التي قطع العارفون بخطتها لا 
تجوز الصلاة إليها لا لمجتهد ولا لغيره. 

وقلد الجاهل بالأدلة التي تحدد القبلة محرابا 


584/١ ,ردالمحتار‎ )١( 


00000000000000 


- ولو لغير مصر - لم يتبين خحطؤو”" . 

وقال الشافعية : المحراب يجب اعتماده ولا 
يجوز معه الاجتهاد. قال النووي : واحتج له 
أصحابئا بأن المحاريب لا تنصب إلا ببحضرة 
جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب 
والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر» واعلم أن 
المحراب إنما يعتمد بشرط أن يكون في بلد 
كبيرء أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها 
بحيث لا يقرونه على الخطأء فإن كان في قرية 
صغيرة لا يكثر المارون بهالم يجز اعتماده. قال 
صاحب التهذيب: لو رأى علامة في طريق 
يقل فيه مرور الناسء أو في طريق يمر فيه 
المسلمون والمشركون ولا يدري من نصبهاء أو 
رأى محرابا في قرية لا يدري بناه المسلمون أو 
المشركونء أو كانت قرية صغيرة للمسلمين 
اتفقوا على جهة يجوز وقوع الخطأ لأهلها فإنه 
يجتهد في كل هذه الصور ولا يعتمده. وكذا 
قال صاحب التتمة: لو كان في صحراء أو 
قرية صغيرة أو في مسجد في برية لا يكثر به 
المارة فالواجب عليه الاجتهاد. قال: ولو 
دخل بلدا قد خرب وانجلى أهله فرأى فيه 
محاريب. فإن علم أنها من بناء المسلمين 
اعتمدها ول يجتهد. وإن احتمل أنها من بناء 
المسلمين واحتمل أنها من بناء الكفار ل 


41/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


-19448- 


ملوع وف وو اع ا ع ا لاملا ووو وان نة 


يعتمدها بل يجتهد» ونقل الشيخ أبو حامد 
في تعليقه هذا التفصيل في البلد الخراب عن 
أصحابنا كلهم . 

وأضاف النووي : قال أصحابنا إذا صلى 
في مدينة رسول الله َل فمحراب رسول الله 
يك في حقه كالكعبة. فمن يعاينه يعتمده. 
ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال. وفي 
معنى محراب المديئة سائر البقاع التي صلى 
فيها رسول الله يَكِْدْ إذا ضبط المحراب, وكذا 
المحازيب اللتضونة في يلاد المسلمين بالغرط 
السابق فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في 
الجهة بلا خلاف وأما الاجتهاد في التيامن 
والتياسر فإن كان محراب رسول الله وَل م يجز 
بحال» 

وإن كان في سائر البلاد ففيه أوجه: 
أصحها يجوز. قال الرافعي: وبه قطع 
الأكثرون. 

والثاني : لا يجوز في الكوفة خاصة. 

والثالث : لا يجوز فيها ولا في البصرة لكثرة 
من دخلها من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال النووي : قال أصحابنا: الأعمى 
يعحمق الاب إذ! عرقة بالل نيت يعدمدة 
البصير. وكذا البصير في الظلمة, وفيه وجه: 
أن الأعمى إنه| يعتمد محرابا راه قبل العمى , 
ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر 
حتى يجد من يخيره» فإن خاف فوت الوقت 


111ل 0 


صل عل عسب اله وقزي: العامة 47 

وقال الحنابلة : لو أمكن 9 يد الصلاة 
أو التوجه إلى القبلة معرفة القبلة بالاستدلال 
بمحاريب المسلمين؛ لزمه العمل به إذا 
علميا الستلسته عر كاتا أن قال 
لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع 
عليها ولا تجوز مخالفتهاء قال في المبدع : ولا 
ينحرف لأن دوام التوجه إليه كالقطع. وإن 
وجد محاريب ببلد خراب لا يعلمها 
للمسلسين 3 يلتفت إليهاء لأنها ل دلالة 
فيهاء لاحتمال كونها لغير المسلمين. وإن كان 
عليها آثار الإسلام. لحواز أن يكون الباني 
مشركا عملها ليغر بها المسلمين. قال في 
الشرح: إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا 
الاحتمال» ويحصل له العلم أنه من محاريب 
المسلمين فيستقبله. وعلم منه أنه إذا علمها 
للكفار لا يجوز له العمل بهاء لأن قولهم لا 
يرجع إليه فمحاريبهم أولى . 

وقال ابن قدامة: لا يجوز الاستدلال 
بمحاريب الكفار إلا أن يعلم قبلتهم. 
كالنصارى يعلم أن قبلتهم المشرق, فإذا رأى 
عاريييي في كتاتسسهيع خلع. انها مستكيلة 
المشرق 29 
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لد اا ا ا ا ا ا لا لا ل ل ل ا ا ا ل لل ل لل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل نا 


التعريف: 
١‏ - المحرم في اللغة: الحرام. والحرام : 
الحلال. ويقال: سرح يها عل 
له تكاحها”" ورحم تحرم: حرم 
تزوجهاء 2. وني المعجم الوسيط : المحرم : 
ذو اكرية. .وين الساء واتيجال+ اللي يرم 
التزوج به لرحمه وقرابته وما حرم الله تعالىء 
والجمع محارم ”" 

وفي الاصطلاح : المحرم من لا يجوز له 
مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو 


- 0 
صهرية 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرحم 

اليسم فى اللفة: ويكس اطناء 
وتسكينها): وهو في الأصل : موضع تكوين 
الجنين ووعاؤه في البطن» ثم أطلق على 


. . الصحاح للجوهري‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط. ولسان العرب.‎ 


(4) حاشية ابن عابدين: .١50/17‏ 7376 وما يعدها . 


القرابة وأسباهاء وعلى الأقارب الذين ليسوا 

من العصبة ولا من ذوي الفروض» كبنات 
الإخوة وبنات الأعمام. وهويذكر ويؤنث». 
وجمعه أرحام بف" 

ولأن الرحم نوعان : حرم . وغير محرم » فهو 
إذاً أعم من (محرم) . 

(ر: أيحام ف١).‏ 


ب - القريب: 

- القريب فى اللغة: الداني في المكان أو 
الزمان أو النسب . . والجمع أقرباء وقرابى , 
وفي مختار الصحاح : القرابة والقربى : القرب 
في اليحم قا 

أما في الاصطلاح : فقد تعددت اتجاهات 
الفقهاء في تعريف القرابة وتفصيلها ني 
مصطلح (قرابة ف١)‏ . 

والصلة بين القريب والمحرم العموم 
وا خصوص . 
اج - النسب: 

النسب: القرابة» ويقال: نسبه في بنى 
فلان؛ هو منهم. والجمع أنساب. ويقال: 
يجل نسيب: شريف معروف حسبه 
وأصوله (©. وهو نسيبه أي قريبه 9) 
)١(‏ المعجم الوسيط. 


(؟) المعجم الوسيط. ويختار الصحاح . 


() المعجم الوسيط . 
(5) مختار الصحاح . 


جوع أت 


مممعء نونو *م عدار مر دع ورا ووو هرعس اوور واه ورور وباو 


وني اصطلاح الفقهاء : النسب هو القرابة 
والرحم. وقصره بعضهم على غير ذوي 
الرحمء وحصره آخرون في البنوة والأبوة 
والأخوة والعمومة وما تناسل منهم . 

(ر: قرابة ف؟) 

ويمكن القول إن بين (نسب) و(محرم) 
عموم وخصوص وجهي , فالنسب أحد 
أسباب التحريم أو المحرمية بين الرجل 
والمرأة؛ أي أنهها (النسب. المحرم) يلتقيان في 
هذا الجانب», ثم يفترقان فيها عداه؛ على 
اعتبار أن النسب أو القرابة النسبية أعم من 
المحرم وأقوى؛ ولذلك لا يقاس المحرم 
بالرضاع على النسب في جميع أحكامه (' . 

والمحرم من جانب آخر أعم من النسب؛ 
ذلك أن التحريم كا يكون بسبب لحمة 
النسب أو قرابة الدم يكون كذلك بالرضاع 
والمصاهرة . 
د الرضاع: 
ه - الرضاع في اللغة: اسم لمص الثدي أو 
الضرع؛ يقال: رضع أمه رضعا ورضاعا 
ورضاعة: امتص ثديها أو ضرعها. ويقال: 
بينهها رضاع اللبن: إخوة من الرضاع . وفالان 
رشيع: أخي من الرضاع نف" 


)1( المغني ل كرا 
(؟) القاموس المحيط. والمعجم الوسيط 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل نا 


وني الاصطلاح : يطلق الرضاع على مص 
الرضيع اللبن من ثدي أمه بشرائط 
مخصوصة, أو هو اسم لوصول لبن امرأة أوما 
مخصوصة . 

(ر: قرابة ف 1) 

والصلة بين الرضاع والمحرم السببية» فإن 
الرضاع سبب من أسباب التحريم . 


ه - الصهر: 

5ه الصضههرة "القريت بالزواج . . وجمعه 

أصهار. كما يطلق عل المصاهرة 27. وفي 

التنزيل العزيز: «وهوَالرِى سق اموسر 
ولا يخرج الصهر في الاصطلاح عن معناه 

اللغوي : والعلاقة بين الصهر والمحرم : أن 

الصهر أحد المحارم . 


ما يتعلق بالمحرم من أحكام 

تتصل بالمحرم أحكام كثيرة. وهي تختلف 
بحسب موضوعها أو متعلقها. . وبيان ذلك 
أسباب المحرمية : 
1- سبب المحرمية إما قرابة النسبء أو 
الرضاع , أو المصاهرة . . وثمة اختلاف حول 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
)١‏ سورة الفرقان/غه. 


ؤا.ى# ا 


لمي ل ل ل 000 


ثبوت حرمة المصاهة بالزنا؛ حتى المس 
بشهوة. وهناك من فرق أيضا بين النكاح 
الصحيح والنكاح الفاسد ف بوت هذه 
ا حرمة أو عدم ثبوتها 30 
النظر إلى المحرم : 
4- أباح الفقهاء نظر الرجل إلى مواضيع 
الزينة من المحرم» لقوله تعالى : «ولَاببيت 
ته سما 2 تهت أن ا َاصآءِ 
خْونهنٌ َريغ ل 
0 وعدت ع 0 ا 
لم حدود الزينة التي يحل النظر إليها 
إلى ما بين السرة والركبة للمحارمء وما عدا 
ذلك اختلفوا فيه على أقوال تفصيلها في 
مصطلح (عورة ف )١‏ 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للرجل أن 
ينظر من محرمه إلى الرأس والوجه والصدر 
والساق والعضد إن أمن شهوته. وشهوتها 
أيضاء وأصله قوله تعالى : «ولابرنت 


زشتهنَ إلا لبعُوكتهري . . . > الآية وتلك 
المكتورات مواضع الزينة. بخلاف الظهر 


)١(‏ الموطأ 38١‏ - ١81ل‏ والأم ١59/5‏ - 3840171 وحاشيتي 
القليوبي وعميرة .7١8/17 77/١‏ وفتح القدير 177/7 - 
١‏ والمغني 5941/9 . وأعلام الموقعين 717/7 

(1) سورة النور/ 71١‏ 


ل الال ال 00 


ونحوه (' 

قال في الفتاوى الندية : ولا بأس للرجل 
أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخخته وكل ذي 
رحم محرم منه كالحدات والأولاد وأولاد الأولاد 
والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها 
وذوائبها وديها وعضدها وساقهاء ولا ينظر 
إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى ما بين سرتها إلى أن 
يجاوز الركبة وكذلك كل ذات محرم برضاع أو 
مصاهرة كزوخة الأب والجد وإن علاء وزوجة 
الابن وأولاد الأولاد وإن سفلواء وابنة المرأة 
المدخول بهاء فإن لم يكن دخل بأمها فهي 
أجنبية. 

وإن كانت حرمة المصاهرة بالزئى اختلفوا 
فيها؛ قال بعضهم: لا يثبت فيها إباحة 
النظر والمس. وقال السرخسي : تثبت إباحة 
النظرٌ وللمن-“لبوت الخرفة الؤبدة كذا في 
فتاوى قاضيخان. وهو الصحيح كذا في 
المحيط ل 
أما المالكية فيرون جواز النظر من المحرم إلى 
الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف 
القدمين 29. ففي شرح الزرقاني : :وعورة 
الحرة مع رجل حرم لها نسباً أو صهراً أورضاعاً 


6١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 77"5. والمبسوط .159/١٠١‏ وبدائع 
الصنائع لضان 

(؟) الفتاوى الهندية 878/6 

إ[فلةا مواهب اللحليل ٠ه‏ 


#8 و الاسم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


غير الوجه والأطراف؛ أي أطراف الذراعين 
والقدمين وما فوق النحر. وهو شامل لشعر 
الرأس والذراع من المنكب إلى طرف الأصبع 
الوسطىء أقليس له أل يرى ثادييا ولا سدرها 
ولا ساقها بخلاف شعرهاء وترى المرأة من 
المحرم نسباً أو صهراً أو رضاعاً مسلا أو كافراً 
كرجل مع مثله. فترى ما عدا ما بين السرة 
والركبة 29 . 

وقال المالكية أيضاً: لا يجوز ترداد النظر 
وإدامته إلى شابة من محارمه أو غيرهن إلا 
لحاجة أو ضرورة كشهادة ونحوها. . . ويقيد 


أيفسا بغيسر شسهوة و إلا مسرم حتى 
بنته وأمه 9©. 


جميع البدن ‏ عدا ما بين السرة والركبة ‏ 
بشرط أمن الفتنة 9©, 

وف قول آخر للشافعية : أنه يجوز له النظر 
إلى ما يبدو منها عند المهنة فقط. ولا ضرورة 
إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. ففى شرح 
منباج الطالبين: ولا ينظر من محرمه بين سرة 
وركبة» أي يحرم نظر ذلك ويحل نظر ما سواه. 
قال تعالى : لاسن رهنلا يهن 
)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 2178/١‏ وشرح الخرشي على 

مختصر خليل١/14؟‏ 


(؟) شرح الزرقاني على خليل ١78/1١‏ 
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أَوْءَابَآيهرك » الآية والزينة مفسرة با عدا ما 
بين السرة والركبة. وقيل : جل نظر ما يبدوفي 
المهنة. أي الخدمة فقط كالرأس والعئق 
والوجه والكف والساعد وطرف الساق. إذ لا 
ضرورة إلى غيرهء وسسواء فيها ذكر المحيم 
بالنسب والمصاهرة والرضاع ”"2. 

وعند الحنابلة يباح للرجل أن ينظر من 
ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة 
والرأس واليدين إلى المرفقين والساق 2©9. وني 
الإنصاف: وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب 9© , 

ويكره عندهم النظر إلى الساق والصدر 
للتوقي لا للتحريم. قال ابن قدامة : ويجوز 
للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر 
غالساء كالرقبة والرأس والكفين والقدمين 
ونحصو ذلك. وليس له النظر إلى ما يسثر 
غالباء كالصدر والظهر ونحوهما. قال الأثرم : 
سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى شعر 
امسرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا في 
القرآن : « ولا بدت رِيتَهنٌ » 9 إلا لكذا 
وكذا. قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه 


وصدرها؟ . قال : لا ما يعجبني . ثم قال: أنا 


شرح متهاج الطالبين على عامش القليوبي وهميرة 7١8/5‏ 


زفق 

04 والمجموع ١4١/10‏ . 
زفق كشاف القناع ١1/68‏ 
5) الإنصاف 70/8 * 
(64:_.سورة الور / 1+ 


ا ا ا ا اا 0000 


أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل هذاء 
وإلى كل شيء لشهرة. . . وقال أبو بكر: 
كراهية أحمد النظر إلى ساق أمه وصدرها على 
التوقي ؛ لآن ذلك يدعو إلى الشهوة . يعني أنه 
يكره ولا يحرم . ومنع الحسن والشعبي 
والضحاك النظر إلى شعر ذوات المحارم ('" . 
أما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان 
إحداهما: لما النظر إلى ما ليس بعورة» 
والأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى 
مثل ما ينظر إليه منها ”© . 
مس ذوات المحارم : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن ما يجوز النظر إليه 
من المحرم يجوز مسه إذا أمنت الشهوة 2. لما 
روي أن رسول الله كَكتةِ : «كان إذا قدم من 
سفرقبل ابنته فاطمة رضى الله تعالى 
ا 18 ١‏ 
هل الكافر أو الذمي محرم؟ 
تسبل]| 4 
)١(‏ المغنني 5917-5441/4 
)2( المغني 507/9 
هذ بدائع الصنائع هلخ ت لكك وفتح الباري ١١/477»؛‏ 
ومطالب أولي النبى محى والحطاب ١/٠٠ة‏ 
فق حديث: دجان ]ذا قنع عن سق عبل. ٠‏ 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (87//0) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهياء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله 


ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر . 
(©) حاشية ابن عابدين 0145/7 وحاشية العدوي ببامش 


لملرر ورور رمرم ورور رع ومع وو عع مايا 


إلا أن بعض الفقهاء استثنى بعض الأحكام 
ومنهم الإمام أحمد حيث أنه يعد الكافر محرما 
في النظر دون السفرء قال البهوتي: لا تسافر 
المسلمة مع أبيها الكافر, لأنه ليس محرما لما 
فْ السفر نصاء وإن كان محرما في النظر 29 
ومقتضاه إلحاق سائر القرابة المحرمية الكفار 
بالأب لوجود العلة . 
اليم الحنابلة بأن إثبات 0 
يقتضى الخلوة بهاء فيجب أن لا تثبت 
على تبني كالحضانة للطفل» 0 3 
يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل ”" . 
كا استدلوا بأن أبا سفيان أتى المدينة وهو 
مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله 
عنبا فطوت فراش رسول الله كه . لئلا يجلس 
عليه “كوم تحتجب منهء ولا أمرها بذلك 
واستثنى الحنفية المجوسي من السفر مع 
محرمه. قال الموصلي : المحرم : كل عن لا حل 
له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو 
صهرية» والعبد والحر والمسلم والذمي سواءء 
الخسرشي 20١‏ ممغني المحتاج 7/7 والمغني 
147/17 191 مع الشرح الكبير. 
)١(‏ كشاف القناع ١١/5‏ 
(؟) المغني مع الشرح الكبير 1917/7: 191 
(') أثر: «أن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم 


أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠٠١  44/4(‏ من 
حديث الزهري مرسلا . 


ع و## ب 


ل ا 00 


إلا المجسى الذي يعتقد إباحة نكاحها. 
والقاسق لآنه للا غصل. به اقتصيد 890 
نظر العبد إلى سيدته : 
١١‏ - للفقهاء في هذه المسألة قولان : 
الأول: أن العبد كالأجنبي بالنسبة لسيدته 
فلا يحل له أن ينظر إليهاء لأنه ليس 
بمحرم . . وبهذا يقول الحنفية» وفى قول عند 
المالكية» وهو مقابل الأصح عند الشافعية» 
وهو رواية عن أحمد . 

جاء في المبسوط: والعبد فيهما ينظر من 
سيدته كالحر الأجنبي . معناه أنه لا يحل له 
أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها عندنا 29. 
وف مغني المحتاج : الأصح أن نظر العبد إلى 
سيدته كالنظر إلى محرم» والثاني يحرم نظرهما 
إلى بعضههم| كغيرهما 7 . 

وقال ابن قدامة: إن العبد ليس محرما 
لسيدته لأنه غير مأمون عليهاء ولا تحرم عليه 
على التأبيد. فهو كالأجنبي 29. وقد روي 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهها عن 
النبي كَكْهُ قال: «سفر المرأة مع خادمها 


52 


١41/1١ الاختيار‎ )١( 
(؟) المبسوط ١١٠//161ء والخطاب 577/1 "ااه‎ 
١70/7 مغنى المحتاج‎ )5 
1975/7 المغني مم الشرح الكبير‎ )4( 
[ففيق حديث: ١اسفر المرأة مع خادمها ضيعة»‎ 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 4 77) من حديث ابن‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 1000ل لل ل ل ل نا 


القول الثاني: إن عبد المرأة كالمحرم لحاء 
فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها. وهذا عند 
الحنابلة» وهو قول عند المالكية ‏ وهو الأصح 
عند الشافعية. يقول المرداوى : الصحيح من 
المذهب أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر 
إلية الرجل من قوات عنازية 29 

واستدلوا بها روى أنس رضى الله عنه أن 
النبى يله أتى قالع سا عفية لماء قال: 
وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها 
لم يبلغ رأسهاء فل| رأى النبي #َكْةِ ما تلقى 
قال: «إنه ليس عليك بأس. إننما هو أبوك 
وغلامك» ف 
المحرم وغسل المت ودفنه : 
جمهور الفقهاء على أن المحارم يقدمون 
على غيرهم في الأمور التي تجب للميت من 
غسل وصلاة عليه ودفن» إلا أن بعضهم 
يقدم الزوجين. ومنهم من يقدم الوصي 
عليهم. وقد يختلف الحكم في الصلاة عليه 
وفي الغسل والدفن . 


عمر رضي الله عنهياء وضعفه اليثمي في مجمع الزوائد 
)1١4/5(‏ 

)١(‏ الإنصاف 2٠١/6‏ وينظر مغني المحتاح */ 17١‏ , والحطاب 
فك 

09 تحديق: «إنه ليس عليك بأس . 8 
أخرجه أبو داود (4 / 754) من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه . 


-© .و 8م 


0000 


(جنائز ف )4١‏ و (تغسيل الميت ف )١١‏ و 
(دفن ف ”). ش 
مس المحرم وأثره على الوضوء : 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية في المشهور, وهو 
الأظهر عند الشافعية إلى أن لمس الرجل امرأة 


محرما لا ينقض الوضوء . 
وكذلك الحكم عند الحنابلة إن كان لغير 
أما إن كان بشهرة فإنه ينقض الوضوء عند 
الحنابلة وفي قول للمالكية . 
وفي قول عند الشافعية ينتقض الوضوء 
بلمس المحرم مطلقا. 
وينظر تفصيل ذلك في (مس -لمس - وضوء) . 
سفر المرأة بدون حرم : 


أ سفر المرأة لغير الفرض بدون محرم : 
١54‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للمرأة أن 
تسافر لغير الفرض كحج التطوع والزيارة 
والتجارة والسياحة وطلب العلم. . ونجو 
هذا من الأسفار التي ليست واجبة إلا مع 
زوج أو بحرم . ' 

قال النووي : اتفق العلماء على أنه ليس 
لما أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي 
حرم ؛ إلا الهجرة من دار الحرب . فاتفقوا على 
أن عليها أن تباجر منها إلى دار الإسلام وإن 


مو وعوووور موود رومموءيءةوووز2ي294 2250م هبردم عدر رامعم 


لم يكن معها حرم والفرق بينبيا أن إقامتها في 
دار الكفر حرام إذا م تستطع إظهار الدين 
وتخشى على دينها ونفسهاء وليس كذلك 
التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل 
هو على الفور أم على التراخي 29. 
ومستئد ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنبما قال: قال رسول الله كَل : «لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
وإي اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: 
فانطلق فحج مع امرأتك» 00 
: ولفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء. 
هذا ما اتفق عليه الجمهور. 
واستثنى بعض المالكية المتجالة أي 
العجوز التي لا تشتهى فلها أن تسافر كيف 
شاءت © 
وللتفصيل (ر: سفر ف/97١).‏ 
ب سفر المرأة للحج بدون محرم : 
٠6‏ احتلف الفقهاء 5 وجحوب حج 
4١‏ شرح النووي على مسلم ٠ ٠١5/9‏ 
(5) حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 14-5 ومسلم 
(9/8/7) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله علهياء 
واللفظ لمسلم . 
5) انظر شرح النووي على مسلم 4/9 ,.٠١‏ وفتح الباري 


4 وإحكام الأحكسام */14., وكفاية السطالب 
؟ ", وثيل الأوطار ١7/4‏ 


_ ا 


لل ل ل لل ا ل ا ا ا لل ا ا لل لاا لل ا لل ل ل ال ا ل ل نا 


الفريضة على المرأة إذا لم يكن لها زوج أو محرم 
أو رفقة مأمونة . 

فذهب المالكية والشافعية إلى ومجوب 
الحج عليها إذا فجدت زوجا أو محرما أو رفقة 
مأمونة . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحج لا 
يجب على المرأة إلا إذا فجدت زوجا أو محرماء 
ولا يعتد بالرفقة المأمونة . 

إلا أن للحنفية قولين في حكم المحرم : 
قول أنه شرط وجوب » وقول أنه شرط وجوب 
أداء 29 , 

ىا اختلفوا في وجوب نفقة المحرم عليها 
إذا امتنع عن مرافقتها بدونها. 

عقر الصيل الكل مسظاي وتعورف 
4). 
المحرم والمعاملات : 
أ التفريق بين المحارم في البيع : 
5 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يفرق 
منه , 

وخص المالكية المنع من البيع بالتفريق 
بين الأم وولدها خاصة. 

وذهب الشافعية إلى المنع من البيع إذا 


)١(‏ ابن عابدين .145/١‏ 155.ء والخرشى ١7810//1ء‏ والقليوبي 
7 وكشاف القناع ٠94/1‏ 


-000 10 ل ل 


كان فيه تفريق بين الوالدين والمولودين وإن 
سفلوا . 
. والتفصيل ني مصطلح (رق ف 7"8). 
ب - الرجوع ني اهبة لذوي الرحم المحرم : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للواهب 
الرجوع في هبته بعد القبض إذا كان الموهوب 
له ذا رحم محرم من الواهب . ظ 

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز 
الرجوع في الهبة إلى الرحم المحرم إلا أن يكون 
ابناء فيجوز للب الرجوع فيم| وهبه لابنه . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للواهب 
أن يرجع في هبته لذي رحم محرم إلا أن يكون 
ابناله وإن نزل» فيجوز للأصول الرجوع فيما 
وهبوه لفروعهم دون سائر المحارمء وهذا في 
الحملة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أرخام 
ف )١5٠‏ و(هبة). 
تكاح المخارم : 
- اتفق الفقهاء على حرمة نكاح المحارم » 
فإن تزوج ذات محرمه فالتكاح باطل 
بالإجماع. فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر 
أهل العلم منهم الحسن . وجابر بن زيد. 
ومالك والشافعي وأبو يوسف وتحمد وإسحاق 
وأبو أيوب وابن أبي خيثمة. وقال أبو حنيفة 
والوري: لأ جحل غليةء لأثنة وطء كفت 


للا “اب 


حل 0000 


الشبهة منه للعقد. 


والتفصيل في مصطلح (نكاح) (وتحرمات 


الجمع بين المحارم في النكاح : 
4 اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين 
المحارم في النكاح سواء كان ذلك بالعقد أو 
بملك اليمين» فلا يجوز للرجل أن يجمع بين 
امرأتين في عقد. أو أمتين في وطء لو فرضت 
كل منغبم) ذكرا لم تحل للأخرىء كالمرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتهاء والمرأة وأختها 2 
لقوله تعالى :«وآن تَجَمَعْو بين لمُخصين إلا 
مَاكَدَ مَلَقَْ4”" .وقول النبي كَل :«لا تدكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها» © . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح, 
ومحرمات النكاح) . 
حضانة المحرم : 
٠‏ -ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يشترط في 
الحاضن الذكر مع اختلاف الجنس بينه وبين 
محضونه أن يكون محرما لما إذا كانت المحضونة 
مشتهاة كالعم. فإن لم يكن رما لها كابن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2584/7 86ككء ونهاية المحتاج 
08/7 والمغني. ” / لالاه. وجواهر الإكليل 581/١‏ 
(9) سورة النساء/؟ 
99 حديث: ملا تنكح المرأة على عمتها. . .» 
أخرجه مسلم )1١74/17(‏ من حديث أب هريرة رضي الله 


عنه . 


لاللععاع ليلل اماما 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ابن العم 
إذا لى يكن للمحضونة غيره فلا تسقط 

أما الحاضن الأنثى فيشترط فيه مع 
اختلاف الجنس أن تكون ذات رحم محرم من 
المحضون وهذا عند الحنفية والمالكية. ولا 
يشترط ذلك عند الشافعية والحنابلة : 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حضانة 
تغليظ الدية بقتل المحرم : 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه من 
المواضع التي تغلظ فيها دية القتل الخطأ قتل 
ذي رحم محم . 

وخالف فى ذلك الحنفية والمالكية ولم يقولوا 
بالتغليظ في قتل الرحم المحرم . 

وينظر تفصيل ذلك في (ديات ف .)١5‏ 
قطع المحرم بالسرقة : 
ذهب الحنفية إلى أنه لا يقام الحد على 
السارق إذا كان ذا ريحم محرم من المسروق 
والخال. 

أما المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع 
فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى وجوب إقامة 


حو #ا- 


حرم 7 حرم محَرمات النكاح ١‏ ؟ 


ا ا 0000 


الحد على السارق. وذهب أبو يوسف إلى 
عدم القطع . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق في 
إقامة حد السرقة بين الأقارب وغيرهم , إلا أن 
يكون السارق أصلا للمسروق منه كالأب 
والجد . 

فإن كان السارق فرعا للمسروق منه فلا 
يقطع عند الشافعية والحنابلة» ويقطع عند 


المالكية . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (سرقة 
ف .)١6‏ 


0120 


درم 


انظر: الأشهر الحرم 


لالرر رج ورمعو عا ااال اااي 


١‏ المحرمات في اللغة: جمع حرم ء والمحرم 
والمحرمة اسم مفعول من حرم. يقال : : حرم 
الثىء ء عليه أو على غيره: جعله جاضاء 
والمحرم : ذو الحرمة. والمحرم كذلك : ذو الحرمة. 
ومن النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به 
لرحمه وقرابته 9" . 

والنكاح : مصدر نكح. يقال: تكحت 
المرأة تنكح نكاحا: تزوجت ”7) 

قال الأزهري: أصل النكاح في كلام 
العرب الوطءء وقيل للتزوج نكاح. لأنه 
سبب الوطء المباح . 

ولا خرج المعنق الاصطلاحي لمحرمات 
التكاح عن المعنى اللغوي ”” 
أنواع المحرمات من النساء : 

المحرمات من النساء نوعان: 
أ محرفات عل التابيد »وهن اللائي تكون 
(1) المصباح المني والمعجم الوسيط . 


(؟) لسان العرب لابن منظور. 
() مغني المحتاج 7/ 174 


تاج قات 


: رمات النكاح "ده 


ا 010000000 


حرمة نكاحهن مؤبدة» لأن سبب التحريم 
ثابت لا يزول. كالأمومة. والبنوة» والأخوة . 
ب محرمات على التأقيت», وهن من تكون 
حرمة نكاحهن مؤقتة. لأن سبب التحريم 
غير دائم» وحتمل الزوال كزوجة الغير. 


ومعتدته. والمشركة بالله 5 


أولا: المحرمات تحريما مؤبدا : 

* - أسباب تأبيد حرمة التزوج بالنساء ثلاثة» 
هي : 

أ القرابة . 

ب - المصاهرة . 

ج - الرضاع . 


أ المحرمات بسبب القرابة : 

يحرم على المسلم بسبب القرابة 
أربعة أنواع : 
4 - الأصل من النساء وإن علاء والمراد به : 
الأم» وأم الأم. وإن علت. وأم الأب. وأم 
الجد. وإن علت. لقوله تعالى: طحْرّمَتَ 
عَِِحكْ أكعو: ك2 

وتحريم الأم بهذه الآية واضح. وأما تحريم 
الجدات فواضح أيضا إذا قلنا: إن لفظ الأم 
يطلق على الأصلء. فيشمسل الحدات. 
فيكون تحريمهن ثابتا بالآية كتحريم 


)١(‏ سور النساء / م 


000 


الأمهات. أو تكون حرمة الجدات بدلالة 
النتصء لأن الله حرم العمات والخالات» وهن 
أولاد الجنداث»ء فتكون حرمة الجدات.من 
باب أولى . 
© الفرع من النساء وإن نزل» والمراد به: 
الببت وما تناسل منهاء وبنت الابن وإن 
نزل» وما تناسل منهاء لقوله تعالى : #حَرّمَتٌ 
عَلِتِحكُمَْ أُمَهسكحح وسسَاككم » . 

وتحريم البنات الصلبيات بنص الآية. 
وأما تحريم بنات أولادهن فثابت بالإجماع. أو 
بدلالة النصء لأن الله حرم بنات الأخ, 
وبشات الأت»ه ولا كنك في أن بنات 
البنات. وبنات الأولاد وإن نزلن أقوى قرابة 
من بنات الأخ . 

ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنته من الزنا 
بصريح الآية: ©« حْرّمَتٌ عَليَكم هكد 
وَيَنَاككُمْ» لأنها بنته حقيقة» ولغة. ويخلوقة 
من مائه ولهذا حرم ابن الْزنا على أمه. وهذا 
هو رأي الحنفية وهو المذهب عند المالكية. 
والحنابلة, لما روى أن رجلا قال: يارسول 
الله : إني زنيت بامرأة في الماهلية أفانكح 
ابنتها؟ قال: «لا أرى ذلك. ولا يصلح أن 
تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه 


منهأ») ار فالبنت من الزنا جزء من الزاني» 


(1) حديث: وإثى تنيت بامرأة.....: 


و81 


رمات النكاح © 5 


0000 0 


فهي بنته وإن لم ترئه. ولم تجب نفقتها 
عليه . 


وذهب الشافعية وابن الماجشون من 
المالكية إلى عدم حرمتها عليه , لأن البنوة التي 
تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية. 
وهي منتفية هناء لقوله يك : : «الولد للفراشن 


وللعاهر الحجر» (©2. وبه قال الليث وأبو 


ثور. وقد روي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين 27 . 

والمزني مها ليست بفراش . ولذلك لا يحل 
له أن يختلى بها ولا ولاية له عليهاء ولا نفقة 
لها عليه ولا تواريث . 
أخيه وبنت أخخته وبنت ابنه من الزناء» بأن 
للقن أبوه أو أخحوه أو أنحته أو أبئه فأولدوا كاه 
فإنها تحرم على الأخ والعم والخال 
والجد 00 


قال في فح القدير: هو مرسل ومنقطع وفيه أبو بكر بن عبد 
اليمن بن أم حكيم . (فتح القدير 7/ 174 نشر دار إحياء 
الثراث) . 

)١(‏ حديث: «الولد للفراش. وللعاهر الحجبره 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 1917) ومسلم (؟1/ )1١8٠‏ 
من حديث عائشة 8 

)١(‏ بدائع الصنائع / /اه5ء ومغني المحتاج “/ هلال وحاشية 
الدسوقي ؟/ 70١‏ . وششرمم الزرقاني */ 4 .5١‏ والمغني 
011/1 

() فتس القدير */ .١75‏ وبدائع الصنائع ؟/ لا0؟. ومغني 
المحتشاج +/ د/ااء. والسدسوقي ؟/ .765١‏ والسزرقاني 
+/ 604 والمغسي 5/ لاه 


011000 


والمنفية بلعان لما حكم البنت. فلو لاعن 
الرجل زوجته. فنفى القاضي نسب ابنتها من 
الرجل , وأللحقها بالأم فتحرم على نافيها ولول 
يدخل بأمهاء لأنها لم تنتف عنه قطعا بدليل 
لحوقها به لو أكذب نفسه. ولأنها ربيبة في 
المدخول بهاء وتتعدى حرمتها إلى مسائر 
محارمه بن" 

وتفصيل ذلك فى مصطلح (لعان). 
5 - فروع الأبوين أو أحدهماء وإن نزلن» 
وهن الأخوات. سواء أكن شقيقات, أم 
لأبء أم لأمء وفسروع الإخخية والأخصوات. 
فيحرم على الرجل أخواته جميعا وأولاد أخواته 
وإخوته وفروعهم , مهما تكن الدرجة. لقوله 
تعالى :حرمت عَكِقَكد مه كم وَبنَاتَكُم 

ووفك شك كلش وَسَاتٌ لض 

بات الأّْتِ وَأْمَهَدُصكمْ لَب قَأَرَضَعَكَكُةْ 
تك ين ةو سيت 
تحط الى خورف زد سيك 
لَتَدخَلْتمِبِهِنَ إن للم لاقيو 

0 ل أشايحكم الْذِينَ 
ا تستغوابنالكتضين إل 
م حلك ري اشن 0 
ب مداسف دا كد ان 
)١(‏ فتح القدير "/ 8. ومغني المحتاج “/ دلااء وكشاف 


القناع ه/ 4 
(؟) سورة النساء / 77 , 78 


79 - 


رمات النكاح -م 


للا ااا روه 


وتحريم فروع بنات الأخ وبنات الأخت 
ثابت بنص الآية بناء على أن لفظ بنات الأخ 
وبنات الأخت يشملهن, أو يكون التحريم 
ثابتا بالإجماع إذا كان لفظ بنات الأخ وبنات 
الأخت مقصورا عليهها 29 . 


- فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن 
بدرجة واحدة» وهن العيات» والخالات» 
سواء أكن شقيقات أم لأب. أم لأم. وكذلك 
عمات الأصل». وإن علاء لقوله تعالى في آية 
المحرمات :لوَعَمَفَكُم وَكدلد تك , وتحريم 
العمات والخالات ثابت بالنص. وأما أخت 
الجد وإن علت فتحريمها ثابت إما بالنص» 
لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب. وأخت 
الجد وإن علت. وإما بالإجماع إذا كان لفظ 
العمة مقصورا على أخت الأب, وكذا تحريم 
الخالة ثابت بالنص . ومثل أخت الأم أخحت 
الجدة وإن علت, وتحريمها ثابت إما بالنص 
لأن لفظ الخالة يشمل أخت الأم وأحت 
الجدة وإن علت. وإما بالإجماع إذا كان لفظ 
الخالة مقصورا على أخت الأم . 

أما بنات الأعمام والأخوال» وبنات 
العمات والخالات, وفروعهن» فيجوز التزوج 
)١(‏ بدائع الصنائع 17 75051 لادل”ء والفواكه الدواني 0/ 271 


لاا ومغني المحتاج 7/ 5١11/4‏ 170. وكشاف القناع 
ه/ 164 


لماوع اع ااا لاماي 


ببن» لعدم ذكرهن في المحرمات, لقوله 
تعالى : « وَألَلكممَاوْرآةدَلِحكُمْ 4 ”9 . 
ولقزلة تعالك: د ايها عر نآ كنا لك 
َكَل انيت 20 
ميا أفاء اده علتلك وَيبَات عيكو يق 
وَبنَاتِ خَالِكَ وات حَْلَيِكَ الى مَلدَرُرب 
غ3 

وما أحله الله للرسول كك يحل لأمته ما 
م يقم دليل على أن الحسل خاص بالرسول 
كد ولا يوجد دليل على الخصوص» فشمل 
الحكم المؤمنين جميعا 7 . 
حكمة التحريم 

أمر الإسلام بصلة الرحم والخرص على 
الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض 
وحمايتها من الخصومات والمنازعات» وقد قال 
الكاساني: إن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع 
الرحم لأن النكاح لا يخلو من مباسطات 
تجري بين الزوجين عادة» وبسببها تجرى 
الخحشونة بينهماء وذلك يفضي إلى قطع 
الرحمء فكان النكاح سببا لقطع الرحم. 
مفضيا إليهء وقطع الرحم حرام . والمفضي إلى 
الحرام حرام . وقال: تختص الأمهات بمعنى 


0 


)1غ( سورة التمله 72:7 
(؟) سورة الأحزاب / 6٠‏ 
(5) بدائع الصنائع 7/ 761 


ا 


رمات النكاح م - ٠١‏ 


0000 


أن وهوأن احارام الأمء ود تعظيمها 
واجب. ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين 
بالمعروف». وخفض الجناح ليا والقول 
النكاح. والمرأة تكون #ى أهر الزوج 
وطاعته. وخدمته مستحقة عليها للزمها 
ذلك, وإنه ينافي الاحترام» فيؤدي إلى 
المناقض 17 , 


ب المحرمات يسبب المصاهرة : 

يحرم بالمصاهرة أربعة أنواع : 
4 زوجة الأصل: وهو الأب. وإن علاء 
سواء أكان من العصبات كأبي الأب. أم من 


ذوي الأرحام كأبي الأم, وبمجرد عقد الأب 


0 د تعالى : ولا تكحوأ 


تاس ترك الإصق إل ماقد 
ا . ولا يدخل في التحريم أصوا 
هذه المرأة ولا فروعها. 
وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب. 
تدل على حرمة زوجة الحد وإن علاء لأن لفظ 
الأب يطلق على الجد وإن علاء ولأن زواج 
من تزوج بهن الآباء يتنافى مع المروءة» وترفضه 


)١(‏ انظر المراجع السابقة 
[فة) سورة النساء / 7لا 


110110010000000 ا 


مكارم الأخلاق وتأباه الطباع السليمة . 


٠‏ - أصل الزوجة وهي أمها وأم أنهاء وأم 
أبيها وإن علت. لقوله تعالى : لوَأْحَهَدتُ 
نيس رسك لون جورم 
ين نيسيك اله دَحَلْسُمبِهِنَكَإ نا تَكووأ 
وتات مرا فَُلَاجسَاحَ 3 : كمي . 

وقد اتفق الفقهاء على 5 أصول الزوجة 
تحرم متى دخل الزوج بزوجته. ولكنهم 
اختلفوا في] إذا عقد الزوج على زوجته وم 
يدخل بهاء بأن طلقها أو مات عنها قبل 
الدخول بها. 

فذهب جمهور الصحابة والفقهاء. يعوم 
عمرء وابن عباس» وابن مسعود. وعمران 
ابن حصين رضي الله عنهم إلى أن العقد على 
الزوجة كاف في تحريم أصوطاء لما روى أن 
النبي كك قال: «أيها رجل تزوج امرأة فطلّقها 
قبل أن يدخل بهاء أو ماتت عنده. فلا يحل 
له أن يتزوج أمهاء»”؟2. وهذا معنى قول 


الفقهاء : العقد على البنات يحرم الأمهات . 
وقال الفقهاء: إن النص الدال على 


التحريم. وهو قوله تعالى: 9وَأْمَهَتُ 


)١(‏ سورة النساء / ”اا 

(؟) حديث: «أيما رجل تزوج امرأة. . . » 
أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 1/ )٠١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بهذا المعنى » وفي إسناده ابن هيعة وهو 
ضعيف (التلخيص الخحبير 7/ )1١55‏ 


9١ 


لل ا 00000 


آي 4 مطلق غيز مقيد بشرط الدخول لم 
يرد فيه شرط ولااستثناء ‏ وأن الدخول في قوله 
تعالى : «ين يسيك الى مَحَْشمِبهن»4 
راجع إلى : لوَرَيَييَكُمْ4 لا إلى المعطوف 
عليه .وهو :طوَأْصَهَدتٌ سَآيِسكُمْ4. فيبقى 
النص على حرمة أمهات النساء» سواء دخل 
بها أو لم يدخل. وما دام النص جاء مطلقا 
فيجب بقاؤه على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده. 
وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنما 
أنه قال في قوله تعالى لوَأْمَهَدت سَآيَكُم 6 : 
أمهموا ما أمهمه الله أي أطلقوا ما أطلق 
الله. ى) روي عن عمران بن حصين رضي 
الله عه أنه قال: الآية مبهمة» لا تفرق بين 
الدخول وعدمه . 

وذهب علىي. وزيد بن ثابت رضي الله 
عنبما في إحدى روايتين عنه وغيرهما إلى أن 
أصول الزوجة لا تحرم بمجرد العقد عليها 
وإنها تحرم بالدخول بها مستدلين بأن الله حرم 
أمهات النساء. ثم عطف الربائب عليهن, 
ثم أتى بشرط الدخول. ولذا ينصرف شرط 
الدخول إلى أمهاث النساءء وإلى الربائب». 
فلا يثبت التحريم إلا بالدخول 9©. 

ويرى الحنفية أن من زنى بامرأة أولمسهاء 
)١(‏ بدائع الصنائع 17/ 108. والمغني لابن قدامة 1/ 039 ط: 


عاطف والناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصرء وفتح القدير 
'/ 148اكء 11١94‏ والأم ه/ ١4‏ والفواكه الدواني ٠7/57‏ 


لل ل ا لل لل ل 00 


أو قبلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم 
عليه أصوها وفروعهاء لقوله بل : «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتهاء 9 
وتحرم المرأة على أصوله وفروعه. لأن حرمة 
المصاهرة تثبت عندهم بالزنا ومقدماته »ولا 
تحرم أصوها ولا فروعها على ابن الزاني وأبيه . 

وتعتبر. الشهوة عندهم عند المس والنظر 
حتى لووجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك 
لا تتعلق به الحرمة . 


وحد الشهية في الرجل أن تنتشر ألته أو 


تزداد انتشاراً إن كانت منتشرة . 
وجاء في الفتاوى الهندية نقلاً عن التبيين: 


وجود الشهوة من أحدهما يكفي عند المس أو 


النظر. وشرطه أن لاينزل» حتى لو أنزل عند 
المس أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة: قال 
الصدر الشهيد: وعليه الفتوى 9©. 

وعند. الحنابلة يكون التحريم بالزنا دون 
المقدمات . 

ومناط التحريم عند الحنفية والحنابلة 
الوطءء حلالا كان أو حراماء فلو زنى رجل 
بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمة 


» . . حديث: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له.‎ )١( 
من حديث أم‎ )1١75 /8( أخصرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
:حديث‎ )١1657 هانىء؛ وقال ابن حجر في فتح الباري(9/‎ 
. صعيه‎ 


١/0 - 714 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


سج الا 


محَرّمات التكاح ا 


ا 000 


مؤبدة؛ ويجب عليهما أن يفرقا من تلقاء 
نفسيهماء وإلآً فرق القاضي بينهما . 

قال الحنفية : لو أيقظ الزوج زوجته 
ليجامعهاء فوصلت يده إلى ابنة منهاء 
فقرصها بشهوة» وهي ممن تشتهى يظن أنها 
أمها. حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة 9 . 

ولم يفرق الحنفية والحنابلة بين حصول الزنا 
قبل الزواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة . 

وذهب مالك في قوله الراجح . والشافعي 
إلى أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة». فلا 
تحرم بالزنا عندهما أصول المزني بهاء ولا 
فروعها على من زنى بهاء كما لا تحرم المزني بها 
على أصول الزاني. ولا على فروعه. فلو زنى 
رجل بأم زوجته أو ابنتها لا تحرم عليه زوجته. 
لا روي أن الرسول يك سئل عن الرجل يتبع 
المرأة حراما ثم ينكح ابنتهاء أو البنت ثم 
ينكح أمها, فقال: «لا يحرم الحرام الحلال» 
إنها يحرم ما كان بنكاح حلال» ”'2. وأن حرمة 
المصاهة نعمة. لأنها تلحق الأجانب 
بالأقارب» والزنا محظور, فلا يصلح أن يكون 
سببا للنعمة, لعدم الملاءمة بينهماء ولهذا قال 
الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن : 
)١(‏ ملتقى الأبحر /١‏ 5؟77, والمغني 7/ 517 ل/الاه. وكشاف 

القناع ه/ 7/١‏ 
(؟) حديث: «أن الرسول يقد سئل عن الرجل يتبع المرأة. . .» 


أورده الميثمي ف جمع الزوائد (5/ )2 وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه عثيان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك . 


مممرر لع ممم ومو ع وو ااا عم عع عع اع اديوه 


وطء حمدت به وأحصنت, ووطء رحمت 
به أحدهما نعمة. وجعله الله تسيا وضقراء 
وأوجب به حقوقاء والآخر نقمة» فكيف 
يشتبهان؟ 9 . 

وروى ابن القاسم عن مالك مثل قول 
الحنفية : إنه يحرم» وقال سحنون: أصحاب 
مالك يخالفون ابن القاسم فيا رواه» 
ويذهبون إلى ما في (الموطأ) من أن الزنا لا 
لع دعيو الام 
١‏ فروع الزوجة. وهن بناتهاء وبنات 
بناتباء وبنات أبنائها وإن نزلن» لأنبن من 
بناتها بشرط الدخول بالزوجة» وإذا لم يدخحل 
فلا تحرم عليه فروعها بمجرد العقد. فلو 
طلقها أوماتت عنه قبل الدخول بهاء فله أن 
يتزوج بنتهاء وهذا معنى قول الفقهاء: 
الدخول بالأمهات يحرم البنات». لقوله تعالى 
في آية المحرمات: وس انون 
خجور حك ون زتسايك الى 5خ الشمههن َّ 
فَإن ا بهرت ل بجت 
عَلَيَهُمْ 4. وذلك عطف على قوله تعالى : 

حَرَمَتٌ حك اكه 4 فيكون المعنى 
تحريم التزوج بالربائب اللاتي في حجوركم من 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ 2475 وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 
/ 7, ممغني المحتاج 7/ ١7/8‏ 

(1) بداية المجتهد وناية المقتصد 5/ 759 ط: الخانجي, 
والفواكه الدواني 7 


-9968- 


محرمات النكاح ١-1١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 00000 


نسائكم اللاتي دخلتم مهن . 

والربائب جمع ربيبة» وربيب الرجل. ولد 
امرأته من غيرهء سمي ربيبا له لأنه يربه أي 
يسوسه. والربيبة ابنة الزوجة. وهي حرام على 
زوج أمها بنص الآية» سواء أكانت في الحجر 
أم لم تكن. وهي تحظى با تحظى به البنت 
الصلبية من عطف ورعاية. وأما تحريم بنات 
الربيبة وبنات الربيب فثابت بالإجماع . 

ووصف الربيبة بأنها في الحجر ليس 
للتقييد» بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح 
التزوج بهاء لأنها غالبا تتربى في حجره كابنه 
وابنتهء فلها مالبنته من تحريم 
- زوجة الفرع : أي زوجة ابنه» أو ابن 
ابنه» أو ابن بنتهء مهما بعدت الدرجة. سواء 
دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بهاء لقوله 
تعالى في آية المحرمات :ط وَحَلَببِلُأبناي 
لمن أصَلَدِِكُمْ » والحلائل جمع حليلة 
وهي الزوجة. سميت حليلة, لأنها تحل مع 
الزوج حيث تحل. وقيل : حليلة بمعنى 
محللة» ولأنها تحل للابن» وقيدت الآية أن 
يكون الأبناء من الأصلاب. لإخراج الأبناء 
بالتبني» فلا تحرم زوجاتهم لأنهم ليسوا أبناءه 
من الصلب. وعلى هذا قصر الأئمة الأربعة 
فهمهم للآية» وم يخرجوا بها زوجة الابن 
الرضاعي» بل هي محرمة كزوجة الابن 


000000 


الصلبي 2 مستندين إلى قول النبي كك : 
«ويحرم من الرضعة ما يحرم من ال 

أما أصول زوجة الفرع. وفروعهاء فغير 
محرمات على الأصل . فله أن يتزوج بأم زوجة 
فرعه أو بابنتها . 


وقد اتفق الفقهاء على أن حرمة المصاهرة 
كا تثبت بالعقد الصحيح في زوجة الأصل » 
وأصل الزوجة. وزوجة الفرع, وفرع الزوجة 
بشرط الدخول بأمها تثبت كذلك بالدخول 
في عقد الزواج الفاسد. وبالدخول بشبهة. 
كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة» ثم زفت إليه 
غيرها فدخل بهاء كان هذا الدخول بشبهة. 
وبالدخول بملك اليمين؛ كا إذا واقع السيد 
جاريته المملوكة فيحمم عليه أصوفها 
وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه 9" . 


: يحرم من الرضاع‎ - ١ 
أ- أصول الشسخصن من الرضاع , أي أمه‎ 


)2( المهدية وشروحها فتح القدير والعناية / .17١‏ 11( 
والفواكه الدواني 7/ 78. وكشاف القناع / ١لا‏ ومغني 
المحتاج 7/ /11/8 

(؟) حديث: «يجحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. .» 1 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ 701) ومسلم (7/ 171 )1١‏ من 
حديث عبد الله بن عباس . 

(*) بدائع الصنائع 1/ 075١‏ وملتقى الأبحر /١‏ 015374 وفتح 
القدير 7/ »1١5١‏ ومغني المحتاج 7/ 17/7 وكشاف القناع 
1/7/5 وحاشية الدسوقي ١1١/7‏ 


-95١5- 


١6 - ١7 مُحرّمات التكاح‎ 


الل ل ل 20000 


رضاعا وأمها. وإن علت, وأم أبيه رضاعا 
وأمها وإن علت. فإذا رضع طفل من امرأة 
صارت أمه من الرضاع. وصار زوجها الذي 
كان السبب في در لبنها أبا من الرضاع . 
ب - فروعه من الرضاع. أي بنته رضاعاء 
وبنتها وإن نزلت» وبنت ابنها رضاعا 
وبنتهاء وإن نزلت» فإذا رضعت بنت من 
امرأة صارت ابنة رضاعا من هذه المرأة 
ولزوجها الذي كان السبب في در لبتها. 
ج - فروع أبويه من الرضاع أي أخواته؛ 
رضاعاء وبناتهن» وبنات إخوته رضاعا. 
وبناتهن» وإن نزلن» فإذا رضع طفل من 
امرأة صارت بناتها أخوات له. وحرمن عليه 
سواء البنت التى رضعت معه. أو البنت التى 
رضعت قبله ,/ بعذه . 1 
د فروع جدَيّه إذا انفصلن بدرجة واحدة» 
أي عماته. وخالاته رضاعاء وهؤلاء يحرمن 
نسباء فكذلك يحرمن رضاعا. 

وأما بنات عماته وأعمامه رضاعاء وبنات 
خالاته وأخواله رضاعاء فلا يحرمن عليه "2 . 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من المصاهرة, لما ثبت أن 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 5. وفتح القدير 7/ ١؟1١.‏ وحاشية 
الدسوقي ؟/ ١٠ه. 6٠5‏ والفواكه الدواني 1 / 78 244 
ومغني المحتاج / 5لاقء لالالاء 418ء وكشاف القناع 
وم عل الاء والمغني ؟/ الاه 


010000010000000 


الرضاع ينشىء صلة أمومة وبنوة بين المرضع 
والرضيع » فتكون التي أرضعت كالتي ولدت». 
كل منهها أم» فم الزوجة رضاعا كأمها نسباء 
وبنتها رضاعا كبنتها نسباً. وكذلك يكون 
زوج المرضع أبا للرضيع . والرضيع فرع له 
فزوجة الأب الرضاعي كزوجة الأب النسبي » 
وزوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن 
النسبي. ولهذا يحرم بالرضاع ما يحرم 
بالمصاهرة. وهن : 
أ الأم الرضاعية للزوجة. وأمهاء وإن 
علت. سواء دخل بالزوجة أولم يدخل بها. 
ب - البنت الرضاعية للزوجة. وبنتها. وإن 
نزلت» وبنت ابنها الرضاعي وبنتها.ء وإن 
نزلت بشرط أن يكون قد دخل بالزوجة . 
ج - زوجات الأب الرضاعي , وأبي الأب وإن 
علاء بمجرد العقد الصحيح . 
د زوجات الابن الرضاعي » وابن ابنه» وإن 
نزل بمجرد العقد الصحيح . 

وتحريم الرضاع ما يحرم بالمصاهرة متفق 
عليه نين الأئمة الأربعة () . 

والتفصيل في (رضاع ف ١9‏ وما بعدها) . 


كيفية معرفة قرابة الرضاع المحرمة : 
8 تعرف قرابات الرضاع المحرمة كلهاء 


)1غ( المراجع السابقة. والمغنى ”/ 554 ١/اه‏ 


ا 


١١5 - ١8 رمات النكاح‎ 


الل لل ل لل ل ل ل 000 


بأن يفرض انتزاع الرضيع من أسرته النسبية» 
ووضعه. وفروعه فقط في أسرته الرضاعية » 
بوصفه ابناً رضاعيا لمن أرضعته. ولزوجها 
الذي در لبنها بسببه» فكل صلة تتقرر له أو 
لفروعه بهذا الوضع الجديد فهي التي تجعل 
أساسا للتحريم أو التحليل بالرضاع . 

أما صلة الأسرة الرضاعية بأسرة الرضيع 
النسبية بسبب رضاعه فلا أثر لها في تحريم أو 
تحليل. وهذا لا يثبت لأقاربه النسبيين غير 
فروعه مثل ما يثبت له هو بهذا الرضاع . 

هذاء وتوجد صور مستثناة من التحريم 
بالرضاع . وإن كانت محرمة من النسب منها : 
أ أم الأخ أو الأحت من الرضاعء فإنه يجوز 
الزواج بها لأنها أجنبية عنه. ولايجوز الزواج 
بأم الأخ أو الأخت من النسب. لأنها إما أن 
تكون أمه. أو تكون زوجة أبيه فتحرم عليه 
وهذه الصلة منتفية في صورة أم الأخ أو 
الحت رضاعا. 
ب أنحت الابن رضاعاء فإنها لا تحرم على 
الأب الرضاعي » سواء أكانت أخت هذا 
الابن أو البنت الرضاعية أختا له من النسب 
أم أختا له من الرضاعة من امرأة أخرى. لأنها 
ستكون أجنبية عنه . 

فإذا رضع طفل من امرأة فلأبى هذا 
الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة. وهي 


1101ل 


أخت ابنه من الرضاعء أما أخت الابن أو 
البنت نسباء فلا يجوز لأنها ستكون بنته أو 
بنت زوجته المدخول مها. 
ج ‏ جدة ابنه أو بنته رضاعاء فيجوز للأب 
الرضاعي أن يتزوجها لعدم. وجود علاقة 
تربظها به في عق أن ده الآبن أو البئيت 
نسباء إما أن تكون أمه هو فتحرم عليه. وإما 
أن تكون أم زوجته فتحرم عليه أيضا 27 . 
قال الشربيني الخطيب: الحرمة تسري من 
المرضعة والفحل إلى أصوه) وفروعهم| 
وحواشيهما ومن الرضيع إلى فروعه فقط ( . 
ومتى ثبت الرضاع بين الزوجين وجب 
عليه أن يفترقا من تلقاء نفسيهماء وإلا فرق 
القاضي بينههاء حيث تبين أن عقد الزواج 
فاسد. 


والتفصيل في (رضاع ف ل - 74). 


ثانيا  :‏ المحرمات تحريا مؤقتا : 
التحريم على التأقيت يكون في الأحوال 
الآنية : 


الأول: زوجة الغير ومعتدته : 
5 - يحرم على المسلم أن يتزوج من تعلق 


ثا١‎ /1" وفتح القدير‎ 1١7 - 6 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.447 /4 ومغني المحتاج «/ كلالاء وكشاف القناع‎ ”14 
وحاشية‎ .4٠ ههء‎ .4٠ /7 والفواكه الدوان‎ » 15 
5٠5 /7 الدسوقي‎ 

(؟) مغني المحتاج 7/ 414 


-98- 


محرمات التكاح ةما 


ل ال الل ل ل 0000 


حق غيره بها بزواج أو عدة من طلاق أو فاة: 
أو دخحول في زواج فاسد. أو دخول بشبهة. 
لقوله تعالى : « وَالْمَحصَكَدت ب نَالِيْسَآء لاما 
مَلَكنْ يكم 24 .عطفاً على المحرمات 
المذكورات في قوله تعالى : «حَرَمَتٌ عَلِكِكُمْ 
مه فَمُْمْ» ”©. والمراد بالمحصنات من 
النساء المتزوجات منهن» سواء أكان زوجها 
مسلم| أم غير مسلم , كما يحرم على المسلم أن 
يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو 
وفاة . 

والحكمة في هذا منع الإأنسان من 
الاعتداء على غيره بالتزوج من زوجته أو 
معتدته. وحفظ الأنساب من الاختلاط 
والضياع . 

وقد ألحق الفقهاء بعدة الطلاق عدة 
الدخول في زواج فاسد. وعدة الدخول 
بشبهة؛ لأن النسل من كل منهما ثابت 
التصيوة, 

ويترتب على نكاح المعتدة من الغير آثار 
منها : 
أ التفريق بينهما : 
١‏ - نكاح معتدة الغير يعتير من الأنكحة 
(؟) سورة النساء / ١#‏ 
5) بدائع الصنائع 4/ 78؟. 754, وحاشية الدسوقي 


107.30١ 1‏ والفواكه الدواني 7/ 4ا. 0لاء والمهذب 
45/5» وكشاف القناع 0/ 7م 


لا ل نا 


الفاسدة المتفق على فسادها ويجب التفريق 
بينهها» وهذا باتفاق ('2.. وقد روى سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت 
تحت رشيذ الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها 
فضريبا. عسر رين الزجنه' وضربيا وها 
بمخفقة ضربات ,. قال: أي امرأة نتكحت 
في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم 
يدخخل بها فرق بيغهماء ثم اعتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب» 
وإن كان دخل بها فرق بينهاء ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول» لم اعتدت من 
الآخر ولم ينكحها أبدا 29. 


ب وجوب المهر والعدة : 
- اتفق الفقهاء على عدم وجوب المهر في 
نكاح المعتدة في عدتها إذا فرق بينهما قبل 
الدخول. 

ويتفق الفقهاء على وجوب المهر في هذا 
النكاح بالدخول (أي بالوطء) وعلى وجوب 
العدة كذلك. لما روى الشعبي عن مسروق 
قال: .بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في 
عدتباء فأرسل إليهم) ففرق بينهه| وعاقبهماء 
(1) حاشية ابن عايدين 1/ ٠ه.‏ ١هلاء‏ والفواكه النواني 


؟/ دلاء وكشاف القناع / .:7١‏ والمهذب 7/ ١١7‏ 
(؟) المهذب 1/ 2151١‏ 107., وتفسير القرطبي 7/ ١9405‏ 


-9694؟- 


رمات النكاح ١9-14‏ 


لل ل ا ا ا 2170000 


وقان؟ ل نتكسهها أبداً وجعل صداقها في 
بيت المال. وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا 
رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين! 
ما بال الصتفاق ونيت الكال1 إنا جياه 
فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة . قيل: فما 
تقول أنت فيها؟ فقال: لما الصداق با 
استحل من فرجهاء ويفرق بينهها ولا جلد 
عليهماء وتكمل عدتها من الأول. ثم تعتد 
من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن 
شاع فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال : 
أينا الناضء روا الهالات. إلى السنة: قال 
الكيا الطبريّ : ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عقد على امرأة نكاحها وهي في عذة من غيره 
أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ رضي الله 
عنهما على نفي الحد عنهم| ما يدل على أن النكاح 
الفاسد لا يوجب الحد, إلا أنه مع الجهل 
بالتحريم متفق عليه. ومع العلم به مختلف 


0 
5 


الثاني : التزوج بالزانية : 

4 - التزوج بالزانية إن كان العاقد عليها هو 
الزاني صح العقد. وجاز الدخول عليها في 
الخال سواء أكانت حاملا أم غير حامل عند 
الحنفية والشافعية؛ إذ لاا حرمة للحمل من 
الزنا. 


١45 .1915 /7 تفسير القرطبي‎ )١( 


ل لل ال 00 


وقال المالكية والحنابلة: إنه لا يجوز أن 
يتزوجها حتى يستيرئها من مائه الفاسد. 
حفاظاً على حرمة النكاح من اختلاط الماء 
الحلال بالحرام . 

وإن كان العاقد عليها غير الزاني» وكانت 
غير حامل . جاز العقد عليها والدخول بها في 
الحال عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعية . 

ويرى محمد من الحنفية أنه يصح العقد 
على المزنى بهاء ويكره الدخول بها حتى 
يستيرئها بحيضة لاحتمال أن تكون قد حملت 
من الزاني 7" . 

وذهب المالكية, وأحمد بن حنبل إلى أنه 
لايجوز عد الزواج عليها إلا بعد أن تعتد. 
لأن العدة لمعرفة براءة الرحم. ولأنها قبل 
العدة يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها 
باطلاء كالموطوءة بشبهة . 

وإن كانت حاملا صح العقد. وحرم 
عليه قربانها حتى تضع حملهاء وهذا رأي 
أبي حنيفة ومحمدء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي 
ماءه ولد غيره» 9 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 17/ .1594١‏ 547. ومغني المحتاج 
/ حىثء والمهذب 7/ 155ء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ١7١ .1594 /١17‏ 

(؟) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . » 
أخرجه الترمذي (7/ 478) من حديث رويفع بن ثابت وقال: 
حديث حسن . 


ده #ا لا ب 


رمات النكاح 18 - ٠١‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


وعند الشافعية يجوز نكاحها ووطؤها إن 
كان العاقد عليها غير زان كما هو الحال 
بالنسبة للزاني إذ لا حرمة للحمل من الزنا. 

وقال المالكية وأحمد بن حنبل وأبو يوسف : 
أنه لا يصح العقد على الزانية الحامل. 
احتراما للحمل 9 إِذ لا جناية منه» ولا يحل 
الدخول بها حتى تضع . فإذا منع الدخول 
منع العقد. ولا يحل الزواج حتى تضع 
لخبل: 

واشترط الحنابلة للزواج من الزانية غير 
العدة أن تتوب من الزنا. 

وإذا تزوج رجل امرأة وثبت أنها كانت 
حاملا وقت العقد. بأن أتت بالولد لأقل من 
ستة أشهر. فإن العقد يكون فاسداء لاحتمال 
أن يكون الحمل من غير زناء إذ يحمل حال 
المؤمن على الصلاح ” . 
الثالث : المطلقة ثلاثا بالنسبة لمن طلقها: 
٠‏ - يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة طلقها 
ثلاث تطليقات,. لأنه استنفد ما يملكه من 
عدد طلقاتهاء وبانت منه بينونة كبرى» 
وصارت لا تحل له إلا إذا انقضت عدتها 


)١غ(‏ المغني لابن قدامة 5/ ,3507-١‏ وحاشية ابن عابدين 
141١/7‏ 1547. والفواكه الدواني 1/ 75. 47. وحاشية 
الدسوقي ام ومغني المحتاج ؟'/ حمل والمهذب 
/7١‏ 115١ء‏ وكشاف القناع ه/ “لم 

(؟7) حاشية ابن عابدين 1174/7 


1000-0 


منه. ثم تزوجها زوج آخر زواجا صحيحاء 
ودخل بها حقيقة., ثم فارقها هذا الآخر 
وانقضت عدتبا منه لقوله تعالى : # الطْلقٌ 
يتات هَإِمْسَاك مَعرُونٍ آذ ريح 
ِِعْسَنْ 4”", ثم قال سبحانه وتعالى: 
إن طلَه كاتا عَل ]أن يراه إن ناآ 
يقيَاحُدُود أل 29 . 

وبينت السنة النبوية أن الزواج الثاني لا 
يحلها للأول إلا إذا دخل بها الزوج الثاني 
دخولا حقيقياء وكان الزواج غير مؤقت. 
وانتهت العدة بعد الدخول 29©غ .فقد جاء 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله 5 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني» فبت 
طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبين 
وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله 
يك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى تذوقي عسيلته . ويذوق عسيلتك»!*) 


778 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ٠١‏ 

(1) مغني المحتاج 7/ ١187‏ والفواكه الدواني 17/ 231١‏ وكشاف 
القناع 5/ 84 وبدائع الصنائع 17/ 5714. وزاد المعاد لابن 
القيم 5/ 557 

(4) حديث عائشة: «جاءت امرأة رفاعه القرظى إلى رسول الله 
ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 1194) ومسلم (؟/ 1١١66‏ 
7 واللفظ لمسلم . 


0 


7١ - 7١ محرّمات النكاح‎ 


ال ل ا ا ا ا ا 100 


الرابع : المرأة التي لا تدين بدين سماوي : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يحل للمسلم 
أن بتروخ امرأة لا تدين بدين سهاوي » ولا 
تؤمن برسول. ولا كتاب إشي , بأن تكون 
مشركة تعبد غير الله كالوثنية والمجوسية . لقوله 
تعالى: « وَلَا نَدَكْحُو لمتكت حق يُؤْمنٌ 
كمه مُؤوكة حي ين تُتْركة ولو 
َع تك ب 00 7 - 

ولقوله كك في المجوس  :‏ «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي 
ذبائحهم» ب 

والمشركة من لا تؤمن بكتاب من الكتب 
الني أنزها الله تعالى ‏ ولا برسول من الرسل 
الذين أرسلهم الله لهداية عباده إلى الصراط 
المسنفقيهو :0 


الخامس : التزوج بالمرتدة : 
7 ه اللمرئدة : من رجعت عن دين الإسلام 


؟1؟١‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: «مسنوا يسم سنّة أهل الكتاب. . .© 
أورده ابن حجر في التلخيص (7/ 11/71١)وعزاه‏ إلى عبد الرزاق 
وقال: هو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف». 
وأخرجه البيهقي من حديث ا حسن بن حمد بن علي بلفظ وكتب 
رسول الله وق إلى محوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن 
أسلم قبل مئه. ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل 
لهم ذبيحة ولا تنكح هم أمرأة» قال البيهقي : هذا مرسل 
وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده (السئن الكبرى 4/ 147) 

() المغني 5 كمهء 81م 2.631 والبدائع ؟/ 0١‏ . والفواكه 
الدواني 7 / 47 والمهذب 7/ 40 


لل ا 00 


اختيارا دون إكراه على تركه: ولا تقر على 
الدين الذي اعتنقته. ولو كان دينا سماوياء 
ويرى الحنفية أنه لا يجوز نكاح المرئدة لا 
بمسلم ولا بكافر غير مرتد ومرتد مثله. لأن 
المرتدة تركت الإسلام » وتضرب وتحبس حتى 
تعود إلى الإسلام أو تموت» فكانت الردة في 
معننسى الموت, والميت لا يكون محلا 
للتكاح ”2 ولأن ملك النكاح ملك معصمم . 
ولا عصمة للمرتدة. 

وأما المرتد فيمهل ليتوب» وتزال شبهته إن 
كانت له شبهة فيرجع إلى الإسلام . فإن أبى 
قتل بعد مضي مدة الإمهال . 

والمرأة المرتدة مأمورة بالعودة إلى الإسلام ‏ 
وبردتها صارت عحرّمة» والنكاح مختص بمحل 
الحلّ ابتداءء فلهذا لا يجوز نكاحها لأحد. 

ويرى المالكية عدم جواز نكاح المرتدة. 
كما قالوا بفسخ النكاح إذا ارتّد أحد الزوجين 
ويكون الفسخ بطلقة بائنة وإن رجعت 
المرئدة إلى الإسلام 29 . 

وأما الشافعية فقالوا: إن المرتدة لإ تحل 
لأحد لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر ولا لكافر 
أصلي لبقاء علقة الإسلام. ولا لمرتد لأآن 


117١ /17 بدائع الصنائع‎ )١( 
48٠١ » 1/9 / (؟) مواهب الجليل للحطاب‎ 


ا 


مُحُرمات النكاح 7؟ - 57 


000 


القصد من النكاح الدوام”'' والمرتد لا دوام 
له. 

وذهب الحثابلة إلى أن المرتدة لا يحل 
نكاحها حتى تعود إلى الإسلام ‏ لأن النكاح 
ينفسخ بالردة ويمتنع استمراره. فأولى أن 

ابتداء 29 , 

أما أهل الكتاب- وهم اليهود والنصارى - 
فللمسلم أن يشزوج من تسائهي» لقوله 
تعالى: < لمكم للبت وَطعَامألَذِنَ 
وبا كبحل ل مدت 
مِنّ لومت وَآمْخْصَكت من لذن أوثوأ الككب من 
مك م © 
السادس : الجمع بين الأختيين ومن في 
حكمههم]: 
٠٠١‏ يحرم على المسلم أن يجمع بين امرأتين 
بين| قرابة حرمة. بحيث لو فرضت أيتهم| 
ذكرا حرمت عليه الأخرى» وذلك كالأختين» 
فإننا لو فرضنا إحداهما ذكراً لا تحل للأخرى. 
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو بين 
لمرأة وخالتهاء لقوله تعالى : «حّمتْعَلِيَكُ 
ك4 إلى قوله جه كعم معو أ بيت 


1١41١ 144 /17" مغني المحتاج‎ )١( 
المغنى 7/ 0917 مكتبة الجمهورية العربية  مصر‎ )١( 


(”) سورة المائدة / ه 


ممولعوولء ل لع وموم عر رم رع وب ماوع بي م ب با موي 


الْدْحَصَيْ نِإ لَامَاقَدُ مسَلَعَْ 224 , ولحديث 
1 هريرة : «أن رسول الله نبى أن تنكح المرأة 
على عمتهاء أو العمة على ابنة أخيها. أو 
المرأة على خالتهاء أو الخالة على بنت 
أختهاء ('2. وعليه الأئمة الأربعة. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ى) لا 
يصح أن يتزوج المسلم أخت زوجته التي في 
عصمته. كذلك لا يجوز أن يتزوج أخت 
زوجته التى طلقها طلاقا رجعياء أو طلاقا 
بائبا'.بينونة صغرى. أو كبرى ما دامت في 
العدة» لأنها زوجة حككما © . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن تحريم 
الجمع بين من ذكرن إنما يكون حال قيام 
الزوجية حقيقة. أو ني عدة الطلاق الرجعي . 
أما لو كان الطلاق بائنا بينونة صرف 1و 
كبرى فقد انقطعت الزوجية. فإن تزوج 
أخت مطلقته طلاقا بائنا في عدتهاء فلا 
يوق ذلك عنما بين عرمين 59 

وإذا جمع الرجل بين أختين مثلاء فإن 


7 / سورة النساء‎ )١( 

(1) حديث أب هريرة: دأن رسول الله يتن نبى أن تنكح المرأة على 
عمتها. . » 
أخرجه الترمذي (”7/ 4754) وقال: حسن صحيح . 

(7) بدائع الصنائع. /١‏ 3577- 574», وكشاف القناع 0/ ملا 
وفتح القدير "/ ١7 . ١74‏ ط: دار إحياء التراث . 

(4) حاشية السدسوقي 1/ دولك والأم للشافعي 0/ 5٠‏ 
والمهذب 7'/ 41 


-؟ ا 


محَرمات النكاح رد 


للعو و وووروروو وو ووووو دورولل لفن مجعو وخخ رع عف مو مم ممه ووو ووو وم موه 


تزوجه) بعقد واحد. وليس يأتيههما مانع, 
كان النكاح باطلا إذ لا أولوية لإحداهما عن 
الأخحرى ()2. 

أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي» بأن 
كانت زوجة للغير مثلاء والأخرى ليس بها 
مانع, فإن العقد صحيح بالنسبة للخالية 
من الموانع » وباطل بالنسبة للأخرى . 

وأما إذا تزوجه] بعقدين متعاقبين. 
مستكملين أركان الزواج وشروطه. وعلم 
أسبقهما. فهو الصحيح والآخر باطل لأن 
الجمع حصل به. 

وإذا استوفى أحدهما فقط الأركان 
والشروط فهو الصحيح. سواء أكان الأول أم 
الثاني . 

كا يحرم الجمع بين الأختين في عقد واحد 
يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين عند 
عامة الصحابة مثل عمر وعلى وعبد الله بن 
مسعود. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم , 
واستدلوا بقوله عز وجل :«إوَآن تَجمَعو أ بَينَ 
1 ممصن 4!"»والجمع بينهه في الوطء جمع , 
فيكون حراماًء وبقول النبي كلِ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في 


)0( فتح القدير 7/ 117 وحاشية الدسوقي ١‏ 104 ومغني 
المحتاج "«/ 18٠‏ 
(1؟) سورة النساء / ٠1"‏ 


00-0 ا ا ا 000 


رحم أختين» بل" 

وروي عن عثان رضي 
(كل شيء حرمه الله تعالى من الخرائر حرمه 
الله تعالى من الإماء إلا الجمع في الوطء 
بملك اليمين) وروي أن رجلا سأل عثمان 
رضى الله عنه عن ذلك فقال: (ما أحب أن 
أحله . ولكن أحلتهم| آية وحرمتهم| آية» وأما أنا 
فلا أفعله). 

قال الكاساني: وقول عثمان رضي الله 
عنه: (أحلتهم) آية وحرمتهم| آية) عنى بآية 
التحليل قوله عز وجل : « إِلَاعلحَ أَزيجهم 
رمام ع يك حَيرْمَُوموت 4 
وبآية التحريم قل قله ع عز بم :إوآن سَجمَعُوأ 
بين ألْحُخْصَيْنٍ إلَامَاقَدَ مسَلَفْ» وذلك منه 
ا إلى تعارض دليلي الحل والحرمة فلا 

يشبت الحرمة 6 التعارض . 

وقال: وأ ماقول عشان رضي الله عنه : 
أحلتها آية 00 آية » فالأخذ بالمحرم أولى 
عند التعارض احتياطا للحرمة, لأنه يلحقه 
المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم في ترك المباح » 


الله عنه أنه قال: 


)١(‏ حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم 
اختين؛. 
ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (117/7) وقال: لا أصل له. 
وقال: وني الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يارسول 
الله : انكح أختي قال: «لاتحل لي». 
انظر (فتح الباري 1958/9. ط. السلفية ومسلم 7/1/ا١1)‏ . 
(7) سورة المؤمنون / * 


2 ]لانت 


داه 9 
محرمات التكاح 77 217 مسر 


لل 00000 


ولأن الأصل في الإبضاع الحرمة. والإباحة 
بدليل» فإذا تعارض دليل الحل والحسرمة 
تدافعا فيجب العمل بالأصل . 

وكا لا يجوز الجمع بينها في الوطء لا يجوز 
في الدواعي من اللمس والتقبيل والنظر إلى الفرج 
عن شهوة. لأن الدواعي إلى الحرام حرام (" . 
السابع : الجمع بين أكثر من أربع زوجات : 
4 - يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من 
أربع زوجات في عصمته. فلا يتزوج 
بخامسة ما دامت في عصمته أربع سواهاء 
إما حقيقة بأن لم يطلق إحداهن, وإما 
حكماء كيا إذا طلق إحداهن ولا تزال في 


عدتهء ولو كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو . 


كبرى». وهذا عند الحنفية 29 , 

وأما المالكية والشافعية» فقد أجازوا 
التزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات 
الأربع في العدة من طلاق بائن, لأن الطلاق 
البائن يقطع الزوجية بين الزوجين. فلا يكون 
قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في 


عن( 
ودليل عدم الجمع بين أكثر من أربع 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 574 


(1) بدائع الصنائع /١‏ 577 
(*7) حاشية الدسوقي 1/ 55”ء ومغني المحتاج 181/7 


لاللبب را اع بالل العا 


زوجات قوله تعالى  :‏ « فأنكحوأ مَاطابَ لَكُم من 
سم سح سه ع وى عم لله 
أليْسَاءِ من وثلاث وريلع # 
وقد أيدت الميئة النبوية ذلك فقد روي 
أن غيلان الثقفى رضى الله عنه كان عنده 
عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه »«فأمره رسول 
الله ئتِ : أن يختار منهن أربعا» 29 . 


الثامن : الزوجة الملاعنة : 
- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يحرم 
عل البيجل المسلم أن يتزوج زوجته و 
لاعنباء وفرق القاضى بينههاء ما دام مصرا 
على اتهامه لها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (لعان) . 
التاسع : تزوج الأمة على الحرة : 
5 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز 
للمسلم أن يتزوج بالأمة بشروط. والتفصيل 
في مصطلح (نكاح). 


و ك2 


سر 


انظر: وادى محسر 


.7 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) حديث: «أن غيلان الثقفي كان عنده عشر نسوة. .» 
أخرجه البيهقى (/1/ )١817*‏ وقال عنه ابن حجر في التلخيص 
(8/ 14) : رجال إسناده ثقات . 


586 


ا لا 000 
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5 


التعريف: 
-١‏ المحصب في اللغة عل وزن : مفَعل 
بالتشديد والفتح من الحصباء وهي الخحصى 
الضغار: اسم مكان تكثر فيه الحصباء . 

والمحصب أو وادي المحصب: موضسع 
بمكة المكرمة» يسمى أيضا الأبطح. من 
البطحاء وهى الخصى الصغار وكان مسيلا 
توادي عكمة تيرق إلية اللنقزل البنرمال 
والحصى 27 وقد أصبح الآن مكانا عامراً 
بالأبنية» يقع بين القصر الملكي وجبانة 
المعلى» في منطقته شارع واسع يحمل اسم 
الأبطح . 

ويتعلق بالمحصب هذا حكم من مناسك 
الحج هو التحصيب . 

وللتفصيل: (حج فه ل/ا١١).‏ 


)0( معجم البلدان ه/ 5١‏ -_ط: دار صادرء وتاريخ مكة للازرقي 
6 كل 


الالال لل 00 


التعريف: 
١‏ - المحضر مصدر ميمي : بمعنى ا حضور 
والشهود . 

يقال: كلمته بمحضر من فلان» 
وبحضرته : أي بمشهد منه 9 . 

وفي الاصطلاح : هو الذيكتب القاضي 
فيه دعوى الخصمينمفصلاً ولميحكم بها ثبت 
عنده بل كعبه (ليقك 7 . 
الأنفاظ ذات' الصلة : 
السجل : 
؟ - السجل لغة: الكتاب يدون فيه ما يراد 
حفظه يقال: سجل القاضي : فضى وحكم 
راثت كمه فى السجل © 


وفي الاصطلاح : السجل : كتاسب الحكم 
وقد سجل عليه القاضي 9 . 


)١(‏ المصباح المنير. 
(7) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 
(5) قواعد الفقه للبركتي. _ 


-975- 


ل ل 00 


والفرق بين المحضر والسجل: أن 
المحضر لا يتضمن النص على الحكم 
وإنفاذه» أما السجل ففيه حكم القاضي . 
الحكم التكليفي : 
 *‏ قال الفقهاء : ينبغي للقاضي كتابة محضر 
في الدعاوى والخصومات التي ترفع أمامه في 
بجلس حكمه. لأن الحاجة تدعو إلى 
المحافظة على الدعاوى والبينات», ولا يمكن 
حفظها إلا بالكتابة '»ويستحب أن يتخذ 
كاتبا» تشترط فيه شروط تفصيلها في (قضاء 
ف 8#). 

ومحل استحباب كتابة المحضر: إذا لم 
يطلب من له المصلحة من الخصمين كتابته» 
فإن سأل أحد الخصمين القاضى كتابة ما 
جرى أمامه في مجلس الحكم. وكان له في 
ذلك مصلحة, كأن يترافع خصؤمن إلى 
القاضي فأقر أحدهما لصاحبه بالمدعى به أو 
نكل المدعى عليه عن اليمين» ورد على 
المدعي وحلف, وسأل القاضي أن يكتب له 
ما جرى أمامه في مجلس الحكم من غير 
حكم. فالأصح عند الحنابلة يجب إجابته. 
وهو قول عند الشافعية. لأنه 
وثيقة له كالإشهاد, لأن الشاهدين 
)12غؤ( بدائيع الصنائع /1٠‏ ؟1١ء‏ والمغني 9/ 7 وما بعده, وكشافب 


القباع 5" ومغني المحتساج 5/ 848"”. الزرقاني 
/ا/ 597., وتبصرة الحكام ١84 /١‏ 


بالل ل ل ل ل ل لل ل ل 


ربما نسيا الشهادة؛ أو نسيا الخصمين فلا 
يذكرهما إلا ذوي خطيهما 2, والأصح عند 
الشافعية: يستحب للقاضىى إجابته. لأن 
الكتابة لا تثنت حقا9 © 2 

ويستحب نسختان: إحداما لصاحب 
الحق , والأخرى تحفظ في ديوان الحكم 9 . 


ثمن الورق الذي تكتب فيه المحاضر: 

؛ - ثمن الورق الذى تكتب فيه المحاضر 
والسجلات وغيرها من بيت المال. لأنه من 
المصالح. فإن لم يكن فيه مال. أو احتيج 
إليه إلى ما هو أهم فعلى من له العمل من 
مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في 
خصومته ؛ وإن لم يشأ فلا يجبر عليه 9 . 


صيغة المحضر: 
ه. إن اختار القاضى أن يكتب محضراًء أو 
سأله من له مبلاعة من الخصمين كتابته : 
ذكر فيه ما يأتي : 
أ اسم القاضى الذي جرت الخصومة أمامه 
واسم أبيه ونسبهء ومكان ولايتهء وتاريخ 
إقامة الدعوى, وأنها أقيمت أمامه في مجلس 
قضائه وحكمه. 


741 /4 المغني 4/ *الاء مغني المحتاج‎ )١( 
7414 /4 (؟) مغني المحتاج‎ 
7/5 /4 والمغني‎ ,”6١ /4 مغني المحتاج‎ )4( 


حوراقت 


ملللورور مومعلاع روولة 


ب - اسم المدعي. والمدعى عليه إن كان 
يعرفهم| باسميههم| ونسبيههم| ويرفع نسبيههم| حتى 
يتميزا. وإن كان لا يعرفهما: كتب: حضر 
عندي في مجلس حكمي : مدع ذكر: أنه 
فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه مدعى 
عليه ذكر: أنه فلان بن فلان الفلاني ويرفع 
نسبيهماء ويذكر أهم صفاته) كالغمم. 
والنزع » ولون العين. وصفة الأنف. والفم. 
والحاجبين, واللون. والطول. والقصر. 
ج_ المدعى به. ونوعه وصفته . 

د أقوال المدعى. 

ه ‏ أقوال المدعى عليه من إقرار أو إنكارء فإن 
أقر كتب: أقر للمدعي بالمدعى به. وإن 
أنكر كتب إنكاره» وإن شهدت عليه بينة 
ذكرهاء وإن كتب المحضر بطلب من له 
مصلحة في كتابته ذكر في المحضر أنه كتبه 
استجابة لرغبته وذكر: أن البينة أقيمت أمامه 
في مجلس حكمه. لأن ذلك شرط لصحة 
الشهادة . 

فك أسياة الكتوفيد وأنسابهم . فإن م يكن 
للمدعي بينة ذكر في المحضر. 

فإ انتحلف المكر ذكر فى الحضر. 
ح ‏ فإن حلف وسأل القاضي أن يكتب له 
محضراً ثلا يحلف ثانياً إجابة »وذكر أن المدعى 
عليه سأل ذلك. وأنه أجاب طلبه . 


ا ا ا ا 0 


ط ‏ وإن نكل عن اليمين كتب: فعرضت 
اليمين عليه فنكل منهاء هذه صورة المحضر. 

وإن اشتمل المحضر أسباب الحكم. 
وقامت الحجة على ثبوتها أمام القاضي . وسأل 
صاحب ال حق القاضى أن يحكم له بها ثبت في 
المحضر» لزم على القاضي أن يحكم له به 
وينفذهءفيقول بعد ثبوت أسباب الحكم 
بالحجة الشرعية في المحضر: حكمت له به. 
وألزمته الحق . 

لأن الحكم من لوازم ابوث 20 


)١(‏ المغني 9/ “الا 14 هلا وبدائم الصنائم 1/ 0١1‏ وتبصرة 
الحكام .41١ /١‏ والفتاوى الهندية 5/ ١1١‏ 


صرب 


مخضر ا عدةق محظورات 


فإن كان له رزق فيه فلا تجب على واحد 


مغيي] )2 , 


عن 


عبر 


هومن يحضر الخصم إلى مجلس القاضي ”" . 
الحكم التكليفي : 

" - للقاضي أن يتخذ محضراً ليحضر الخصم 
بعد الإعذار إليه» ولو جَيراً بطلب المدعي . 


وللتفصيل ينظر مصطلح (دعوى 


فق 6056و و >1 خ3١1).‏ 


أجرة المحضر: 

*- مؤنة المحضر على الطالب بالإحضار 

يساك لزن ام لعفن لايجا 

فالمؤنة عليه لتعديه بامتناعه عن الحضور. 
ونحل وجوب مؤّنة المحضر على الطالب أو 

المطلوب إذا لم يكن له رزق في بيت المال. 


2175 /١ ابن عابدين 5/ ١٠”7ء وروضة القضاة للسمناني‎ )١( 


والمحلي على القليوبي 4/ 71١7‏ 4 ومغني المحتاج 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 71٠١‏ 1 


-9794- 


ل الل 50000 


سس © 


التعريف: 
-١‏ المحكم اسم مفعول من أحكم الشىء 
إحكاما: أتقنه '» ومنه قوله تعالى : «كِدبيٌ 
حكنت ايه 4 20 لأن ما كان واضح المعنى 
لا إشكال فيه ولا تردد إنما يكون محكما 
لوضوح مفرداته.ء وإتقان تركيبها 9 » يقال 
بناء محكم : متقن مأمون الانتقاض ؟ 

وفي الاصطلاح : المحكم ما لا يحتمل في 
التأويل إلا وجها واحداً ٠»‏ وقيل غير ذلك " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المتشابه : 
؟ - المتشابه مأخوذ من الشبه.والستّسبه 


)1( المصباح المنير» وحثار الصحاح. والتعريفات . 

(؟) سورة هود / ١ ١‏ 

(1) فت القدير للشوكاني /١‏ 584 - 786 تفسير آية (/1) من سورة 
آل عمران . 

(4) التعريفات. 

(ة) تفسسير ابن كشير 7/ 5. وجاصم البيان عن تأويل الضرآن 
١/* /#‏ . #لااء والبحر المحيط /١‏ 0 وما بعده. وفتح 
القدير للشوكاني /١‏ 7584 586. وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص ”7 


0-1 
والكّبيهوالشيسه: 0 والمنقباسان؛ 
المتهاثلان 9 والمفشيات + !ا رق 7 


وني الاصطلاح قيل: هوما عه 
على ظاهرهه كأية الاستواء. وقيل: هو ما 
استأثر الله بعلمه كالحروف المقطعة في أوائل 
بعض سور القرآن 29. 
والصلة بين المحكم والمتشابه : التضاد. 
يك المتعلقة بالمحكم : 
“ان المسراد بالمحكم هنا: هو السو المعنى 
الشابت الحكم, المواضح الدلالة الذي لا 
يحتمل النسخ ف آي القرآن وتالفة وجوب 
العمل به. قال تعالى: « هر لزه 0 
عَيَكَ لصحتب ينه يدث تعب هن آم 
كنب > )2 والمراد من الكتاب م 
والمعنى : إن في الكتاب آيات قد أحكمن 
بالبيان والتفصيل» وأشبتت حججهن 
وأدلتهن على ما جعلن عليه أدلة من نحلال 
وحرام .. وير ذلك مما جاء فيها 29. ثم 
وصف جل ثنسازه تلك الآيات المحكمات 


)١(‏ التعريفات. 

(17) لسان العرب. 

() البجير المحيط /١‏ “40 وما بعده. وإرشاد المحول ص ؟. 
وجساسع البيان عن تأويل القسرآن / 219/4 وروح المعساني 
/٠‏ 7م وما بعدها , 

(5) سورة آل عمران / ٠‏ 

(0) جامع البيان */ 10٠١‏ 1715 -17/4, وروح المعاني "ا/ 1 
والبحر المخيط 245٠ /١‏ وإرشاد الفحخول ص 77 


مستبي 9]097 مس 


بن أم الكتاب الذي فيه عماد الدين 
والفرائض والحدود وسائر ما يحتاج الخلق إليه 
من أمر دينهم ودنياهم. وما كلفوا به من 
الفرائض في عاجلهم وآجلهم. وسماهن أم 
الكتاب. لأنبن معظم الكتساب» وموضصع 

مفزع أهله عند الحاجة إليه. والعرب تسمى محكوم عليه 
جامع معظم الشيء : أمه؛ 29, 


1 التعر يف : 
للتفصيل : ر: الملحق الأ . 9 


الحكم وهو القضساء. وأصله المع يقال : 
حكمت عليه بكذا: إذا منئعته من خخلافه 
فلم يقدر على ا خروج من ذلك. وحكمت 
اس انه بين. القوم: فصلت بيهم فأنا حاكم 


محكم وحَكم 200 


وفي الاصسطلاح الفقهي المحكوم عليه : 


انظر: نكيم هو الذي يقضى عليه لغيره 9" . 
وفي اصطلاح الأصوليين هو المكلف: 
وهو من تعلق بفعله خطاب الله تعالى 


بالاقتضاء أو التخيير 9 . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالمحكوم عليه : 
تتعلق بالمحكوم عليه أحكام فقهية منها: 


)١(‏ المصباح المنير. 
)١(‏ جامسمع البيان عن تأويل القفرآن لابن جرير "7/ ١7١‏ ط: (؟) مجلة الأحكام العدلية المادة (107/84) 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . [فنة المستصفى /١‏ 287 والبحر المحيط ١١7 /١‏ 


#1 


الل لل لل لل ل 5000 


عليه 


أ لزوم إصدار القاضى الحكم على المحكوم 


" - إذا قامت الحجة وتوفرت أسباب الحكم 
لزم القاضى إصدار الحكم على المحكوم عليه 
إذا طلب المحكوم له ذلك ”" . 

والتفصيل في (قفضاء ف ه/ ومأ بعدها). 


بي طب السك حلي كم اشح | 

*- الأصل عند الفقهاء : أن لا يتتبع أحكام 
القضاة. ولا يمكن العامة من خصومة 
قضاتهم لأقضية حكموا بهاء ولا تسمع 
عليهم دعواهم في هذا الموضوع. لأن في 
ذلك امتهانا لمنصب القضاءء وإهانة للقضاة 
واتهاماً لنزاهتهم , ولأنه يؤدي إلى رغبة العلماء 
عن القضاء. ولأن الظاهر صحة أحكامهم 
وكونها صواباء لأنه لا يولى إلا من هو أهل 
للولاية» وتتبع أحكام القضاة تشكيك في 
ولعتهم» واتياي الع اي تيع 17 

والتفصيل قي (نقضن). 


الأحكام الأصولية المتعلقة بالمحكوم عليه : 
؛ - للمحكمم عليه وهو المكلف عند 


)١(‏ مغني المحتاج 5/ 9 44”. والمغني 4/ 174 دلاء 
وتبصرة الحكام .4١ /١‏ وآداب القضاء لابن أبي الدم 
ص 48. وبدائع الصنائع 1١‏ والمغني 9/ ١ه‏ 

(؟) تبصرة الحكام /١‏ 717-7. ومغني المحتاج + / ري والمغني 
4/ 8 وبدائع الصنائع 17/ 1 


0 0 


الأصوليين - شروط منبا: أحدها: الحياة» 
فالميت لا يكلف. ولهذا لو وصل عظمه 


الثاني : كونه من الثقلين: الإنس والجن 
والملائكة . 

الثالث: العقل. فلا تكليف لمجنون ولا 
صوق لا يعقل 7 , 


)١(‏ المستصفى /١‏ 81 85 والبحر المحيط /١‏ 45" وما بعدها. 


ا 


0000-2 ل ل ا ل ل ل ل ل ا ا 000 


سس سس يفيه 


١‏ المحل في اللغة :- بفتح الحاء - مصدر 
ميمي ١‏ وهو المكان الذي يحل فيه. ومنه محل 
الإعراب في النحو وهو ما يستحقه اللفظ 
الواقع فيه من الإعراب لو كان معريا. 

والمحل ‏ بكسر الحاء ‏ المكان الذي يحل 
فيه» والأجل. فمحل الدين أجله. وبحل 
المدي يوم النحر. 

وقال الزعغشري: في قوله تعالى: ثم 
يجِلّهَآ إِلَ الْبيْتِ الْعتِيقٍ 4 ”"أى وجوب 
نحرهاء أو وقت وجوب نحرها في الحرم منتهية 
إلى البيت. 

والمحلة : المكان ينزله القوم 9 . 

وفي الاصطلاح: يذكر الفقهاء أن 
المحل ‏ بكسر الحاء ‏ هو الوقت والأجل» 
وبفتح الحاء الموضع والمكان. كى| يطلق على 


)١(‏ سورة الحج / “الا 
(؟) المصباح المني. والمعجم الوسيط. وكشاف القناع 7/ ١4‏ ط دار 
المعرفة . 


01 0-0 


الشىء الذي يقع عليه التصرف ”"' . 

ما يتعلق بالمحل من أحكام : 

أولا المحل بمعنى الموضع والمكان : 

يأتي المحل بهذا المعنى في عدة مواضع 
منها : 


أ تطهير محل النحاسة : 
؟ - اختلف الفقهاء فيها يحصل به طهارة محل 
النجاسة . 

فذهب الحنفية إلى التفريق بين النجاسة 
المرئية وغير المرئية» فإذا كانت مرئية طهر 
المحل المتنجس بها بزوال عينهاء وإذا كانت 
غير مرئية طهر المحل بغسلها ثلاثا وجوبا مع 
العصر كل مرة . 

وذهب المالكية إلى أن محل النجاسة يطهر 
بغسله من غير تحديد عدد مع زوال طعم 
النجاسة ولو عسرء وزوال اللون والريح إن 


وفرق الشافعية بين أن تكون النجاسة 
عينا أو ليست بعين. 


فإن كانت النجاسة عينا وجب بعد زوال 
م ع 1 

عينها إزالة الطعم ‏ فإنعسر زواله بحت أو 
)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 178. 18. وحاشية القليوبي 


50/1 5ا”ء ومغني المحتاج 17/ 777 وجواهر الإكليل 
7/ 155١.ء‏ وكشاف القناع «/ ٠١‏ 


”ا _ 


ا ل ا ا ا ا ا ل 000 


قرص ثلاث مرات عفى عه ما دام العسر. 
ويجب إزالته إذا قدر, ولا يضر بقاء اللون أو 


الريح إن تعسر زواهما. 
وذهب الحنابلة إلى أنه تطهر المتتنجسات 
والتفصيل في مصطلح (طهارة ف )١١‏ . 
ب - في الوضوء : 


* - الأصل أنه يجب غسل أو مسح محل 
الفرض في الوضوءء كما يسن غسل أو مسح . 
ما هو سنة. وهذا أصل متفق عليه . 

وقد اختلف الفقهاء فيها يشمله محل 
الفرض أو السنة . 

ويسن عند جمهور الفقهاءالزيادة على محل 
الفرض في الوضوء في اليدين والرجلين لقول 
النببي ككل : «إن أمتى يأتون يوم القيامة غراً 
محجلين من أثر الضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل» (©2. 

قال الالكية: يكن الريادة على غنز, 
الفرض لأنه من الغلو في الدين©© . 

وتفصيل أحكام محل الوضوء ينظر في 
مصطلح (وضوء) . 


2 احديث: وإن أمتي يأتون يوم القيامة . . » 
أخرجه مسلم (1/ 517؟) من حديث أبي هريرة . 

٠.54 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ .3١ /١ مخني المحتاج‎ )١( 
١7 /١ وجواهر الإكليل‎ 


الل ل لل لل 


ج - النظر إلى محل السجود في الصلاة : 

؛ - ذهب الشافعية والحشابلة إلى أنه يسن 
للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في جميع 
صلاته لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 


٠‏ كان أصحاب النبي يَكةٍ يرفعون أبصارهم إلى 


السماء في الصلاة. فلما أنزل الله تعالى : 
« الت موصلا حَشِعْونَ # "١‏ رمقوا 
بأبصارهم إلى موضع سجودهم, لأن جمع النظر 
في موضع أقرب إلى الخشوع» وموضع 
سجودهم أشرف وأسهل . 
قال أحمد في رواية حنبل : الخشوع في 
الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. 
وروى ذلك عن مسلمة بن يسار وقتادة 29 . 
قال الشافعية: وهذا في غير صلاة 
الجنازة. أما في صلاة الجنازة فإنه ينظر إليها . 
واستثنى الشافعية من النظر إلى موضع 
السجود في الصلاة حالة التشهد, فإن السنة 
إذا رفع مسبحته أن لايجاوز بصره إشارته . 
قال الخطيب الشربيني : وعن جماعة أن 
المصلى في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة» 
لكن صوب البلقيني أنه كغيره. وقال 
الإسنوي : إن استحباب نظره إلى الكعبة في 
الصلاة وجه ضعيف . 
)١(‏ سورة المؤمنون / 5 
(؟) مغن المحتاج /١‏ ١18ء‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 1/5اء 


والمغني 1 / / 


7 4- 
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وجزم البغوي والمتولي بأن المصلي ينظر في 
القيام إلى موضع سسجوده .وني الركوع إلى ظهر 
قدميه.وني السجود إلى أنفه. وفي القعود إلى 
حجر , لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان 
أولى م 

وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال؛ 
قلت يارسول الله : أين أجعل بصري في 
الصلاة؟ قال: «موضع سجودك». قال: 
قلت :يارسول الله . إن ذلك لشديد, إن ذلك 
لا أستطيع؟ قال: «ففي المكتوبة إذا»9© . 

واستثنى الحنابلة من النظر إلى موضع 
السجود ما إذا كان المصلى في صلاة خوف 
ونحوه. كخائف ضياع مال ونحوهء فينظر 
إلى جهة العدو وإلى جهة ماله لحاجته إلى 
ذلك دفعا للضرر9©» 

وعد الحنفية النظر إلى موضع السجود 
وغيره من الآداب. جاء في الدر المختار: من 
آداب الصلاة نظر المصلي إلى موضع سجوده 
حال قيامه. وإلى ظهر قدميه حال ركوعه, 
وإلى أرنبة أنفه حال سجوده. وإلى حجره 
حال قعسوده. وإلى منكبسه الأيمن عنسد 


)3ع( مغني المحتاج /١‏ ما 

(؟) حديث بعض الصحابة أنه فال: قلت: يارسول الله أين أجعل 
بصري في الصلاة؟ 
أورده ابن قدامة في المغني (؟ / "4٠‏ ط دار هنجر) وعزاه إلى 
الإفراد لأبي طالب العشاري . ولم نبتد لمن أخخرجه غيره . 

5) شرح منتهى الإرادذات /١‏ 1171 


التسليمة الأولى» وإلى منكبه الأيسر عند 
التسليمة الثانية وذلك لتحصيل اللخشوع . 

قال ابسن عابسدين: إذا كان في هذه 
المواضع ما ينافي الخشوع فإنه يعدل إلى ما 
يحصل فيه الخشوع. ثم نبه ابن عابدين إلى 
أن المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى . 
بصره في صلاته إلى محل سجوده 27 . 

وقال المالكية على ما جاء في منمح الجليل 
والخرشي : يكره النظر إلى موضع سجوده 
لتأديشه لانحنائه برأسه وإنما يجعل بصره 
أمامه , قال ابن رشد : الذي ذهب إليه مالك 
أن يكون بصر المصلي أمام قبلته من غير أن 
يلتفت إلى شيء أو ينكس رأسه . وهو إذا فعل 
ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده على 
ما جاء عن النبي يدل وليس بضيق عليه أن 
يلحظ بصره الشيء من غير التفات إليه» فقد 
جاء ذلك عن النبي كَل . 

وقال ابن العربي : قال مالك : ينظر أمامه 
فإنه إذا أحنى رأسه ذهب بعض بر 
المسفسروض عليه في السرأس وهسو أشرف 
الأعضاء. وإن أقام رأسه وتكلف الشسظر 
ببعض بصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة 
وحرج» وإنما أمرنا . نستقبل جهة الكعبة. 
وإنما الممبي عنه أن يرفع المصلي رأسه إلى 


(61 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 51١ /١‏ 


ا 


ا 0100000 


السماء لأنه إعراض عن الجهة التي أمر بالنظر 
إليهاء لما ورد عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
وليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم» (©. 

لكن بعض فقهاء المالكية جعل نظر 
المصلى 0 موضع سجووده من 
البسهات 2137 


د اشتراط المحرم التحلل في محل الإحصار: 
ه ‏ اختلف الفقهاء في مشروعية الاشتراط في 
الإحرام » وهو أن يقول المحرم عند الإحرام : 
إني أريد الحج أو العمرة» فإن حبسنى 
حابس فمحلىي حيث حبستني. ' 

فذهب ااحنفية والمالكية إلى أن الاشتراط 
في الإتعرام. تير مشروج» ولالثر له في إبلحة 
التحلل . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية 
الاشتراط في الإحرام وأن له أثرا في التحلل . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحصار 


ه ‏ في الوديعة : 
5 - قال المالكية: يضمن المودع الوديعة إن 


» . حديث: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم.‎ )١( 
. من حديث جابر بن سمرة‎ )771١ /1١( أخرجه مسلم‎ 


- والخرشي وحاشية‎ ,.514 /١ والحطاب‎ .175 /١ منح الجليل‎ )١( 


العدوي عليه /١‏ 7847 وأحكام القرآن لابن العربي 
*/ 11 #1 في تفسير سورة المؤمنون . 


ااا اا نا 


سافر وأودعها لغيرزوجة, إلاإذا كان يخشى 
ضياعها ببقائها ني محلها كانهدام الدار 
ومجاورة من يخشى شره. ولا تضمن إن سافر 
بالوديعة وردها لمحل إيداعها ثم تلفت © . 
ويجوز للمودع أخذ أجرة المحل الذي 


تحفظ فيه 29 , 
(وديعة) . 


ثانيا: المحل بمعنى الأجل والزمان : 

يأتي المحل بهذا المعنى في عدة مواضع 
متها : 
أدفي السلم : 
- من شروط السلم أن يكون الأجل فيه 
معلوما والمسلم فيه مقدور التسليم عند 
الأجل. وقد عبر بعض الفقهاء ‏ كالشافعية 
والحنابلة ‏ عن أجل التسليم ووقت حلوله 
بالمسل 3 

والتفصيل في (سلم ف 77 وما بعدها). 
ب - في الشفعة : 
4- ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر 
الجديد إلى أنه لو بيعت دار بثمن مؤجل إلى 
)١(‏ جواهر الإكليل 7/ .14١‏ 1547. وحاشية الدسوقي 

ما يفف 


(؟) جواهر الإكليل 7/ ١55‏ 
(7) مغني المحتاج 17/ 631١7‏ 7١1ء‏ والمغني 4 / 770 


-7- 


ا 00 


أجل معلوم فإنه لا يحق للشفيع أن يأخذ في 
الحال بالثمن المقفجلء, وإنما هو مخير بأن 
يعجل الثمن للمشتري ويأخذ المشفوع فيه 
في الحالءأو يصبر إلى المحل ‏ وهو وقت 
الحلول ‏ ويأخذ عند ذلك. وليس له أن 
يأخذها في الحال يشمن مؤجل» قال الحنفية : 
لأن الشفيع إنما يأخصذ بها وجب بالبيع : 
والأجل لم يجب بالبيع» وإنها وج ببالشرطء 
والشرط لم يوجد في حق الشفيع, وقال 
الشافعية : لو جوزنا له الأخذ في الحال بالشمن 
المفجل لأضررنا بالمشتري لأن الذمم تختلف. 
وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال 
أضررنا بالشفيع . لأنالأجل يقابله قسط من 
الشمن» فكانذلك دافعا للضررين وجامعا 

وروي عن أبي يوسف في شراء الدار بثمن 
مؤجل: أنه يجب على الشفيع أن يطلب 
الشفعة عند علمه بالبيع , فإن سكت إلى 
محل الأجل فذلك تسليم منه. ثم رجع 
وقال: إذا طلب عند حل الأجل فله 


الشفعة ("2. 
كنب الالكية واتلدابلة وزقر من اللشة 
إلى أنه إن كان الثمن عن الشقص المشفوع 
مؤجلا إلى أجل معلوم فللشفيع أن يأخذه 
)١(‏ بدائع الصنائع ه/ /ا”ء والهداية 4/ 7”ء ومغني المحتاج 
ا 


000000000000010 00101001010 


بالأجل إن كان مليئاء فإن كان معسرا أقام 
كفيلا مليئا وأخذه بالثمن المؤجللأن الشفيع 
يستحق الأخذ بقدر الشمن وصفته والتأجيل 

قال المالكية: فإن لم يكن الشفيع موسرا 
ولا ضمنه ملىء فإنه لا شفعة له. إلا أن 
يعجل الثمن على ما اختاره اللخمي, إلاإذا 
كان الشفيع مثل المشتري في العدم. فإنه 
يأخذ بالشفعة إلى ذلك الأجل 9" . 

وعند الشافعية: إذا كان الثمن مؤجلا 
ورضى المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن 
إلى محله وأبى الشفيع إلا الصير إلى المحل 
بطلت الشفعة على الأصح 9" . 


ج - في الرهن : 
4 قال الشافعية: لو شرط المرتهن كون 
المرهون مبيعا له عند حلول الدين فسد الرهن 
لتأقيته وفسد البيع لتعليقه. والمرهون في هذه 
الصورة قبل المحل ‏ أي وقت الحلول ‏ 
أمانة» لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد. 
وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد 9©. 
وقال الحنابلة: لا يصح البيع إن رهن 
شيئاً واتفق مع المرتين أنه إن جاءه بحقه في 
)١(‏ الخرشي 177/5. وجرواهر الإكليل ؟/ 168 159. 
وكشاف القناع 4/ ١١١‏ 


(؟) مغن المحتاج 7/ 7١37‏ 
زفية مغني المحتاج 1/ ١77/‏ 


ام 


محله ‏ أي حلول أجله ‏ وإلا فالرهن للمرتهن 

لحديث : الا يغلق الرهن من صاحبه . . .» (, 

ولأنه بيع معلق على شرط 9" , 

الغا: المحل بمعنى الشيء الذي يقع عليه وم 2 
التصرف : محلل 
٠‏ - محل العقد ما يقع عليه العقد وتظهر 

فيه أحكامه وآثاره ويختلف باختلاف العقيد انظر: محليل 

فقد يكون المحل عينا مالية كالمبيع والموهوب 

والمرهون. وقد يكون المحل عملا كعمل 

الأجير والزارع والوكيل» وقد يكون منفعة نحط 


كمنفعة المأجور والمستعار. وقد يكون غير 3 
ذلك 0 في النكاح والكفالة ونحوها 5 انظر: إحرام 


وللمحل شروط مختلفة تفصيلها في 
مصطلح (عقد ف ”5 -57). 


أثر فوات المحل : و 

١‏ يترتب على فوات محل التصرف بطلاته خيل 
أو الضمان, ولذلك فروع وأحوال مختلفة 

تفصيلها في مصطلحات: (بيع ف 09). انظر: حوالة 

و(عقد ف ١1)و(فسخ‏ ف )١١‏ و(ضان 

ف ١1‏ وما بعدها). 


)١(‏ حديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه. . . » ورك 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ /17). والبغوي في ةٌ 
شرح السسنة (8/ 184) واللفظ له من حديث سعيد بن حير 


المسهيب مرسلاء وروي تدا من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه ورجح ابن عبد الحادي في التنقييح إرساله. نقل ذلك 

الزبلعي في نصب الراية (5/ )77١‏ | انظر: فين ة 
[فة4 شرح منتهى الإرادات 1/ ١50‏ هه 
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مخايرة ١‏ ”, مُحَادَعََ ' 


ل ل ل ا 000 


ال رت 


مخابرة 


التعريف: 
١‏ من معاني المخابرة في اللغة : المزارعة على 
بعض ما يخرج من الأرض » من خبرت 
الأرض : شققتها للزراعة فقط 29 . 

وفي الاصطلاح عرفها الحنفية بأنها: عقد 
على الزرع ببعض الخارج 29 . 

وقال الحنابلة: هي المزارعة.. وهي دفع 
أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليهء أو دفع 
حب مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع 
معلوم من المتحصل © . 

وقال الشافعية: هى المعاملة على أرض 
يبعش مارج مهاه والبلرعي العائل 30 
الألفاظ ذات الصلة : 
المساقاة : 
١‏ - المساقاة هي دفع شجر إلى من يصلحه 


. المصباح المنير» ولسان العرب‎ )١( 

١74 ابن عابدين ه/‎ )١( 

() كشاف القناع «/ 7ه 

(:) تحفة المحتاج 7/ ه١٠21‏ والمحلي شرح المغباج 71/1 


لال ال 00 


والصلة: أن المخابرة تكون على العمل 
على الزرع وتعهده ببعض ال خارج» والمساقاة 
تكون على شجر مثمر ببعض الخارج . 
الأحكام المتعلقة بالمخابرة : 
اختلف الفقهاء في مشروعية المخابرة» 
فذهب الجمهور إلى أنها جائزة بشروط ذكروها 
في المزارعة, لأن المخابرة والمزارعة عندهم 
بمعنى واحد 2 

وقال الشافعية : إنها لا تصح . واستدلوا: 
بحديث: «نهى النبي يك عن المخابرة» 9". 

وحديث : «من كانت له أرض فليزرعها, 
فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها 
أخاه فليمسكها» 58 ش 

والتفصيل وأدلة الفقهاء فيم| ذهبوا إليه في 
مصطلح (مزارعة) . 


ل ا ا 
٠‏ 1 


دعه 
انظر: خدعة 
)١(‏ ابن عابدين 5/ ١18ء‏ وكشاف القناع +/ الام. وتحفة 
المحتاج 7 / 7 والمحلي على القليوي ”/ 511 
(7) كشاف القناع ١‏ 5"4. وحاشية الشرواني على تحفة المحثاج 
هاري 
5؟) حديث: ١نهى‏ النبي يبيد عن المخابرة» 
أخرجه مسلم (7/ 1117/7) من حديث جابر بن عبد الله . 
(4) حديث: «من كانت له أرض فليزرعها. . .». 
أخرجه مسلم (7/ 113/7) من حديث جابر بن عبد الله . 


-4 ا 


ا ا ا 010000000 


١‏ مخارج الحيل مركب إضاني من مخارج 
وحيل . 

فالشارج في اللقة: جم رج وفع 
موضع الخروج. ويقال: وجدت للأمر تحرجاً 
غلصاً. وفلان يعرف موالج الأمور ومحارجها 
أي : متصرف خبير بالأشياء 9 . 

والمخارج في استعالات الفقهاء: هي 
الحيل المباحة والعمل بهاء لأنها مخارج بالنسبة 
لمن حلت به نازلة» وضيق عليه في أمر من 
الأمور. 

قال تعالي: ومن »> سق الله يجعل ل 
يما » 29 قال غير واحد من الممسرين : 
غرغا ما ضاق غلن الناس. 

ولا ريب أن الحيل مخارج ما ضاق على 
اناس فالخالف+يضيق عليه إلزام م جلف 


)١(‏ المعجم الوسيط. وتاج العروس 
الصحاح. والمصباح المثير . 


٠‏ ولسالن العربء ومختار 


0 000 


عليه فيكون له بالحيلة مخرج منه. والرجل 
تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا يجد من يقرضه 
فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة 
والتورق ونحوهما ' . 

والحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمور. 

وني الاصطلاح قال النسفي : ما يتلطف 
به لدفع المكروه. وقال ابن القيم : غلب 
عليها بالعرف استعالمها في سلوك الطرق 
الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول 
غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من 
الذكاء والفطلةء وسراء تمان المقصود آمراً 


جائزاً أو غوي 03 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرخصة : 
- الرخصة في اللغة: التسهيل في .الأمر 
والتيسير 1 . 


وفي الاصطلاح : سي 
فعله لعذر وعجز عنه مع قيام سبب المحرم 2 
وقال ابن عابدين : الرخصة ما بنى على 


)١(‏ الكشاف 5/ 5مه. وابن كثير 8/ 788 وما بعدها ط. 
المنارن والمخارج قف الحيل ص لام لم وإعلام الموفعين 
١184 - ١894 /+‏ _ط. دار الجيل. والأشباه النظائر لابن نجيم 
جضن 458 ده مكتبة الملال 8 

)3( المصباح المنيرء وإعلام الموفعين /٠6‏ ٠14.ء‏ وقواعد الفقه 
للبركتي . 

[فة المصباح المنير. 

(5) المستصفى للغزاللي /١‏ 4/8 


و لا 


لممع بع م وروءر ار ومبرو م مولعب لعب رم تعجر ممم مم ب ررم مم مو مم رمجبروفم رع مممنءمتمممره 


أعذار العبادء ويقابلها العزيمة 9" . 
0-7 الرخصة مع مخارج اليل 5 
اليسبرق كل. 


ب - التيسير: 
- من معاني التيسير: التسهيل والتهيئة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 . 
والعلاقة بين مخارج الحيل والتيسير أن 


الحكم التكليفي : 
5 - اختلف الفقهاء في جواز الحيل . 

قال الحدقية كا قال. السرغسى - إن 
الحيل في الأحكام المخرجة عن الآثام جائز 
عند حمهور العلاء. واستدل بقوله تعالى : 
« وَُدْ يَّدِكَ ضِعُْئًا فأصْرب ب ولا 
تع © ووجه الاستدلال أن هذا تعليم 
المخرج لأيوب عليه السلام عن يمينه التي 
حلف ليضربن زوجته مائة . 

وبا روي أن رسول الله ككِيِةِ قال يوم 
الأحزاب لنعيم بن مسعود رضي الله عنه وقد 
أسلم : «إنما أنت فينا رجل واحد فخدَّل عنا 


)١(‏ ابن عابدين ١7/7 /١‏ ط. بولاق. 
[فة) القاموس المحيط. والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(5) سورة ص / 5414 


00 000-00 


إن استطعت. فإنما الحرب خدعة» 29. 
وقال: والحاصل أن ما يتخلص به الرجل 
من الحرام» أو يتوصل به إلى الحلال من 
الحيل فهو حسن. وإنما يكره من ذلك أن 
يحتال في حق شخص حتى يبطله» أو في 
باطل حتى يموهه, أو في حق حتى يدخل 
فيه شبهة. فا كان على هذا السبيل فهو 
مكروه. وما كان على سبيل الأول فلا بأس 


سم ل لق © ل سر 


به9؟» لأن الله تعالى قال: «وَتاوتواعلٌ 
َلْرِ لماوع نامرون" . 

وعند المالكية ‏ ى) قال الشاطبي - 
الحقيقة المشهورة للحيل أنها: تقديم عمل 
ظاهر الجحواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في 
الظاهر إلى حكم آخرء فيآل العمل فيها خرم 
قواعد الشريعة في الواقع , كالواهب ماله عند 
رأس الحول فراراً من الزكاة. فإن أصل الهبة 
على الجوازء ولو منع الركاة من غير هبة لكان 
ممنوعاً. فإن كل واحد منه| ظاهر أمره في 
اليلخة أو اللمفسدية: فإذا جمع بينهما على هذا 
القصد صار مآل اطبة المنع من أداء الزكاة» 
وهو مفسدة+ ولكن هذا بشرط. القصد إلى 


». . حديث: «إننها أنت فينا يجل واحد.‎ )١( 

أخرجه البيهقى في دلائل النبوة ("7/ 6.445 445) 
(5) المبسوط ل لوس وإعلام الموقعين 7/ ١915‏ 
(759) سوة المائدة / ١‏ 


ا + 


ال 2000 


إيطال الأحكام الشرعية”"؟. والحيل في 
الدين ‏ بمعنى قلب الأحكام الثابتة شرعاً 
إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغوني 
الباظن ”غير مشروعة فى اللبملة3 . 

وقال الشاطبي : ومرجع الأمر في الحيل 

أحدها: لاخلاف في بطلانه كحيل 
المنافقين والمرائين . 

والثاني: لا خلاف في جوازه. كالنطق 
بكلمة الكفر إكراها عليهاء لأنه مأذون فيه 
لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق 
لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

والثالث : وهو محل الإشكال والغموض: 
وهو ما لم يتبين فيه بدليل واضح قطعى لحاقه 
بالقسم الأول أو الثاني» ولا تبين فيه للشارع 
مقصد يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه 
على خلاف المصلحة التي وضعت لا 
الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه. فصار 
هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه ©©. 

وعند الشافعية قال ابن حجر: الخيل عند 
العلماء على أقسام بحسب الحامل عليهاء 
فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق. 
أو إثبات باطل فهي حرام» أو إلى إثبات 
)١(‏ الموافقات 4/ .7١1١‏ 


(؟) الموافقات ؟/ .78٠*‏ 
() الموافقات للشاطبي 7/ 7817 وما بعدها. 


حق» أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة» 
وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من 
وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة. أو 
إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ونقل ابن 
حجر عن الشافعي أنه نص على كراهة 
تعاطي الحيل في تفويت الحقوق. فقال 
مكل العا هي كراهة تنزيه. وقال كثير 
من عققيهم كالغزالي: عي كراهة ريم 
ويأئم بقصده. ويدل عليه قوله كه : «وإنا 
لكل امرىء مانوى» ”2 فمن نوى بعقد 


البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم 


صورة البيع » ومن نوى بعقد النكاح التحليل 
كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك 
باللعن» ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح. 
وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله كان إثمأ ولا فرق في 
حصول الم في التحليل على الفعل المحرم 
بين الفعل الموضوع له. والفعل الموضوع 
لغيره إذا جعل ذريعة له 9 . 

وعند الحنابلة: قال ابن القيم: تجويز 
الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن 
الشارع يسد الطريق إلى المفاسد يكل ممكن » 


. حديث: «وإنها لكل امرىء ما نوى؛‎ )١( 
من‎ )15١5 /7( ومسلم‎ )4 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث عمر بن الخطاب. واللفظ للبخاري‎ 

[فة فتح الباري ا ا رف 


]61 انس 


اعلا اا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 0000 


والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» والحيل 
المحرمة محادعة لله. ومحادعة الله حرام, 
فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر 
استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال» 
ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح 
وهو قوله َلِْةْ : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة» ©2. وهذا نص 
في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو 
تنقيصها بسبب الجمع أو التفريق, وبما يدل 
على التحريم : أن أصحاب رسول الله عند 
أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها 
وإجماعهم حجة قاطعة . 

وما يدل على بطلان الحيل وتحريمها: أن 
الله تعالى إنم| أوجب الواجبات وحرم 
المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده 
ومعاشهم ومعادهم . فإذا احتال العبد على 
تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله 
وتعطيل ما شرع الله كان ساعياً في دين الله 
تعالى بالفساد. وأكثر هذه الحيل لا تمشى 
مناقفنة د" 


وقال ابسن قدامة: لا بحل الاحتيال 


أخرجه البخاري (فتح الباري )77١ /١17‏ من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عله . 

[فهة) إعلام الموقعين #/ 4134 ١ثكء.‏ ”ك. الال. "الالء 
١‏ 


الل لل لل 00 


لإسقاط الشفعة وإن فعل لم تسقط. 

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد 
سألته عن الحيلة في إبطال الشفعة : لا يجوز 
شيء من الحيل في ذلك ولا في إبطال حق 


593 


تدخل الحيل في العديد من أبواب الفقه من 
ذلك ما يأتي : 


الحيلة في المسح على الخفين : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لجواز 
المسح على الخفين لبسههما على طهارة كاملة 
واخختلفوا فيها لو لبس المتوضىء أحد الخفين 
قبل غسل الرجل الأخرى. ثم غسل الأخرى 
بلبس عليها نققف: فذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح. 
لأنه لم يلبس على كمال الطهارة 29. والحيلة 
في جواز المسح عند الحنابلة كما صرح به ابن 
القيم: أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم 
نليسها 57 

الحيلة في الصلاة : 

5- من الحيل في الصلاة عند الحنفية ما 
)١(‏ المغني 5/ ٠01‏ 

() القوانين الفقهية / 47 . وجواهر الإكليل /١‏ 4؟؛ ١5‏ ط. 


دار البان وحاشية الجمل ١5١ /١‏ . والمغني /١‏ 587 
(؟) إعلام الموقعين 7/ 5 ٠١‏ 


مغ 


ل ا 0000 


صرح به ابن نجيم : بأنه إذا صلى الظهر 
منفردا أربعا فأقيمت الجاعة في المسجد. 
فالحيلة أن لا يجلس على رأس الرابعة حتى 
تنقلب هذه الصلاة نفلا ويصلى مع الإمام . 
قال الحموي : وإذا انقلبت هذه الصلاة نفلا 
يضم إليها ركعة أخرى لثلا يلزم التنفل 
بالبتراء 209 , 
الحيلة في قراءة الحائض: 
لكان الحنابلة : لا يحرم على الجنب قراءة 
بعض اية. مالم تكن طويلة ولو كرره. لأنه 
لا إعجاز فيه. مالم يتحيل على قراءة تحرم 
عليه كقراءة آية فأكثش. لأن الحيل غير جائزة 
في شيء من أمور افيه 19 
الحيلة في قراءة آية السجدة: 
4- من الحيل عند الحنفية في قراءة آية 
السجدة أن يقرأ سورة السجدة. ويدع 
ايتها, أو يقرأها سرا ؛ بحيث لا يسمع نفسه. 
لأن المعت, إساع نفسه لا مجرد تصحيح 
الحروف على المشهور. 

واختلفوا في حكم هذه الحيلة: فيرى أبو 
يوسف بأنها لا تكره. وقال محمد: تكره» 
وعليه الفتوى 9 . 
(!) الأشباه والنظائر لابن نجيم / :٠5‏ وحاشية الحموي 

١47 /*‏ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . 


(؟) كشاف القناع ١517 /١‏ 
[فة ابن عابدين ه/ ١5١‏ 


للعم لع رع ور عع ماعلا ااام معيو 


الحيلة في الركاة : 
الكلام على الحيلة في الزكاة في موضعين : 


أ فى سقرط الركلة: 
اختلف الفقهاء في التحيل على إسقاط 
الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل نهاية 
الحول. فذهب الحنفية والشافعية إلى سقوط 
الزكاة» لأن النصاب نقص قبل تمام حوله. 
فلم تجب فيه كما لو أتلفه لحاجته . 
وذهب: المالكية والحنابلة والأوزاعي 
وإسحاق وأبو عبيد إلى تحريم التحيل 
لإسقاط الزكاة. وأنه لا تسقط عنه الركاة 
سواء كان البدل ماقية أوغبهامة التفبب 03 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (زكاة ف )١١5‏ . 
ب - في مصرف الركاة : 
٠‏ -ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز دفع الركاة 
إلى أصله وإن علا ولا إلى فرعه وإن سفل» 
وإن كانا معسرين, والحيلة عند الحنفية في 
جواز ذلك مع الكراهة أن يتصدق بها على 
الفقير ثم يصرفها الفقير إليهما”" . 


)١(‏ المبسوط للسرخبى 7/ 1١77‏ ط. دار المعرفة. وابن عابدين 
اع لاوه/ 155 والأتسياة والتظائر لابق 
نجيم / ١ .5٠5‏ وجواهر الإكليل .١5١ /١‏ والقوانين 
الفقهية / ,٠١7‏ والجمل على شرح المنبج ,71١ / ١‏ وروضة 
العلالبيت ؟7/ . ومغني المحتساج /١‏ ذال والمغني 
7/7 لالالتء وإعلام الموقعين “7/ 7١8‏ وما بعدها . 

(؟) ابن عابدين 7/ 7 ط . بولاق. والقوانين الفقهية / .1١8‏ 
وكشاف القناع ‏ / ١14"ء‏ والمغني 1/ 1537 


6 


تخارج الحيل ١١-1٠١‏ 


ا ل 0000 


وكذلك التمليك شرط في مصارف 
الزكاة, فلا تصرف الزكاة إلى بناء نحو 
مسحك. كيتاء القناطر. والسقايات» 
وإصلاح الطرقات» وكرق الأنبان والحج . 
والتكفين. وكل ما لا تمليك فيه والحيلة في 
جواز الدفع لهذه الأشياء مع صحة الزكاة عند 
الحنفية: أن يتصدق على الفقير ثم يأمره 
بفعل هذه الأشياء فيكون له ثواب الزكاة. 
وللفقير ثواب هذه القرب ”© . 

وصرح الحنفية بأنه لا يجوز في الزكاة أداء 
الدين عن العين والمراد بالدين ما كان ثابتا في 
الذمة من مال الزكاة» وبالعين ما كان قائما في 
ملكه من نقود وعروض. وأداء الدين عن 
العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لاله 
الحاضر. 

وكذلك لا مور أداء دين عن دين 
سيقبض. كا لو أبرأ الفقير عن بعض 
النصاب ناويا به الأداء عن الباقى, لأن 
الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا الدين 
عن العين . 

وحيلة الجواز عندهم فيا إذا كان له دين 
على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين 
عنده» أوعن .كين الل ا سيقيقه: أن 
(1) ابن عابسدين 5/ 17. 38 والأشباء والننظائسر لابن 


نجيم / .:٠5‏ /ا١٠4.‏ والقوانين الفقهية 1١4/‏ والمغنى 
007 وكشاف القناع "١/1‏ 


لل الال ل 00 


يعطى مديونه الفقير ركاته. ثم يأخذها عن 
دينه. قال في الأشباه : وهو أفضل من غيره» 
واستدل ابن عابدين لهذا بقوله : لأنه يصير 
وسيلة إلى براءة ذمة المديون 9 . 

وصرح المالكية والحنابلة بأنه يجو إلا إذا 
كان حيلة» قال الحطاب : ويحل الجواز إذا ل 
يتواطا عليه» وإلا منع اتفاقا. 

وقال أحمد: إن كان حيلة فلا يعجبني. 
قال القاضي وغيره : معنى الحيلة أن يعطيه 
بشرط أن يردها عليه من دينه. لأن من شرطها 
كونها تمليكا صحيحاء فإذا شرط الرجوع لم 
يوجدء ولأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز 
صرفها إلى نفعه. وإن رد الغريم من نفسه ما 
قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة 
جاز لرب المال أخذه من دينه لأنه بسبب 
متتجدد كالإرث واطبة 9 . 


الحيلة في الحج : 

١‏ ذهب الحنفية إلى جواز الحيلة في 

الحج . وذلك كأن يهب ماله لابنه قبل أشهر 

الحج . واختلفوا في حكمها : فقال أبويوسف: 

لا تكره ‏ وقال محمد : تكره. وعليه الفتوى (©. 
وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم 


4٠1 / ابن عابدين 7/ 17ء والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(1) جواهر الإكليل ٠*8 /١‏ طدار الباز ومكتبة الحلال» 
والمغني ؟/ "0" وكشاف المناع اد اا 

(5) ابن عابدين 54/ ١١61‏ 


--همع9#- 


تخَارِج اليل ١١-1١١‏ 


لال لل 000 


بالحج فيفوته» فيلزمه القضاء ودم الفوات» 
فالحيلة من الخلاص من ذلك: أن يحرم 
إحراما مطلقا ولا يعينه» فإن اتسع له الوقفت 
جعله حيما مقنيداً أو قراناء أو تمتعاء وإن 
ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه 
غيرها بل" 

قال ابن نجيم: إذا أراد الآفاقي دخول 
مكة بغير إحرام من الميقات. فالحيلة أن 
يقصد مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني 
عا فق 

فين 

وعلق الحموي عليه بقوله: عبارة 
التتارخانية: قصد مكانا آخر وراء ميقات 
نحو بستان بني عامر أو موضعاً آخر بهذه 
الصفة لحاجة» ثم إذا وصل إلى ذلك الموضع 
يدخل مكة بغير إحرام . 

وعن أبي يوسف أنه شرط الإقامة بذلك 
المكان خمسة عشر ينيع لو نوى أقل من 
ذلك لا يدخل بغير إحرام 7" . 
الحيلة في النكاح : 
- الأصل أنه إذا ادعت امرأة نكاح رجل 
فأنكر, ولا بينة ولا يمين عليه عند أبي حنيفة 
فلا يمكنها التزوج» ولا يؤمر بتطليقها لأنه 


(/) المبسوط 4/ 1107١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم / 4١‏ 
() غمز عيون البصائر ؟ / 5914 


ااا 0 


يصير عقدا بالنكاح . فالحيلة عند أبي حنيفة 
كها صرح به ابن نجيم : أن يأمره القاضي أن 
يقول: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا 9" . 

ومن الحيل في باب النكاح ما ذكره محمد 
ابن الحسن أن أبا حنيفة سئل عن أخوين 
تزوجا أختين» فزفت كل واحدة منه| إلى زوج 
أختهاء ولم يعلموا حتى أصبحواء فذكر ذلك 
لأبي حنيفة» وطلبوا المخرج منه. فقال: 
ليطلق كل واحد من الأخوين امرأته تطليقة. 
ثم يتزوج كل واحد منها المرأة التي دخل بها 
مكانهاء فيكون جائزاء لأنه لم يكن بينه وبين 
زوجته دخول ولا خلوة. ولا عدة عليها من 
الطلاق. لأنه طلقها قبل الدخول» وعدتها 
من الواطىء لا تمنع تكاحه'"" . 

ونقل ابن القيم ذلك ثم قال: وهذه 
الحيلة في غاية اللطف. فإن المرأة التي دخل 
مها كل منه] قد وطئها بشبهة فله أن يتكحها 
في عدتها فإنه لا يصان ماؤه عن مائه. وأمره 
أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل بالتي طلقها 
فالواحدة تبينباء ولا عدة عليها منه.» فللآخر 
أن سين 8 


1١17/5 الأشباه والنظائر لابن نجيم / /ا٠4. والاختيار‎ )١( 
578/4 ط. دار المعرفة» والمغني‎ 

(؟) المبسوط للسرخسى /٠‏ 754 ط. دار المعرفة. والمخارج في 
الخيل / 58 : وإعلام الموقعين 1/ 787 

(5) إعلام الموقعين 7/ 78/84 


-745- 


١6 - ١ حارج اليل‎ 


الالال ا ل ل ا ا 070000 


الحيلة في الطلاق : 
١‏ - الأصل أنه يقع الطلاق بقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق, فالحيلة في عدم وقوع 
ذلك كما روي عن أبي حنيفة : أن يصل قوله 
بالاستثناء ويقول: أنت طالق إن شاء الله . 

والتفصيل في (طلاق ف 5ه وما بعدها) . 
الحيلة السريجية في الطلاق : 
5 - صورة هذه الحيلة ‏ ىا نقلها ابن 
القيم - أن يقول زوج لزوجته : كلما طلقتك 
أو كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق قبله 
ثلاث يقول أبو العباس بن سريج - ووافقه 
عليه جماعة من أصحاب الشافعي :إنه لا 
يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك إذ لو وقع لزم 
ما علق به وهو الثلاث». وإذا وقعت الثلاث 
امتنع وقوع هذا المنجز, فوقوعه يفضي إلى 
عدم وقوعه وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده 
لم يوجد ل" 

وأبى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وكثير من الشافعية» ثم 
اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق فقال 
الأكثرون: هذا التعليق لغو وباطل من 
القول9؟ . 


)١(‏ المخارج في الحيل ص ١‏ وما بعدها. 
(١؟)‏ إعلام الموفعين "7/ 75١‏ 017 


لل الل ل 00 


الحيلة في الأيمان : 
6 الأصل عند أبي حنيفة ومحمد: أن 
إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد 
اليمين ولو بطلاق» وكذلك شرط بقائها. 
وقال أبو يوسف : لا يشترط تصور الير. ولهذا 
الأصل فروع كثيرة منها : 

قال الروج لزوجته : إن ل تهبيني صداقك ٠‏ 
اليوم فأنت طالق, وقال أبوها: إن وهبتيه 
فأمك طالق, فالحيلة في ذلك: أن تشترى 
الزوجة من زوجها بمهرها ثوبا ملفوفاء فإذا 
مضى اليوم لم يحنث أبرها لعدم الهبة. ولا 
الزوج لعجزها عن المبة عند الغروب. 
لسقوط المهر بالبيع , ثم إذا أرادت الرجوع 
ردته بخيار الرؤية 2 . 

وكذلك الأصل أن المعتبر ملكية المالك 
حين الحنث لا حين الحلف. وعلى هذا لو 
قال يجل: إن فعلت كذاء فا أملكه 
صدقة. فحيلته عند الحنفية: أن يبيع ملكه 
من رجل بثوب في منديل» ويقبضه ولم يره 
ثم يفعل المحلوف عليه ثم يرده بخيار 
الرؤية فلا يلزمه شىء, لأن المعتير الملك حين 
الحيت الا سين للق زلا نعل المعتري 
بخيار الرؤية حتى يراه ويرضى به . 


٠١١ .٠٠١ /« ابن عابدين‎ )١( 
751/ / 6 ابن عابدين‎ )7( 


1 اليد 


فعع ااا عام ملاوع اموه 


الحيلة فى الوقف: 
13 اصي ابن نجيم من الحنفية بأنه إذا 
أراد شخص وقف داره في مرض موته» وخاف 
عدم إجازة الورثة» فالحيلة : أن يقر أنها وقف 
رجل. وإن لم يسمه. وأنه متوليها وهي في 
7 
الحيلة في الوصاية : 
- إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن 
يوصي بجميع أمواله في أبواب الب ففي 
الصحيح عن القول عند الحنابلة أنه لا 
يملك ذلك. فالحيلة في ذلك: أن يقر 
لإنسان يثق بدينه وأمانته بدين يحيط باله 
كله. ثم يوصيه إذا أخذ ذلك المال أن يضعه 
في الجهات الف بويد 1 
الحيلة في التركة : 
6 - الأصل في التركة أن نقدها وعينها ودينها 
شائع بين الورثة» فليس لبعضهم الاستقلال 
كي» دون قسمة عشيرق» حي أو لبش 
بعضهم شيئا من الدين لم يختص به وإن 
قصد المدين الأداء عن حصته فقط . 

ومن حيل الاستقلال ‏ كما صرح به 
الشافعية ‏ أن يحيل بعض الورئة دائنه على 


4١١ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
+٠ (؟) إعلام الموقعين 4/ هلا.‎ 


لععع للبم رم عر اواولا الل اللو وورميوة 


قدر حصته من دين التركة. فإذا وق مدين 
التركة المحتال عن الحوالة. اختص 
بحصتهاء وم يشارك فيها الوارث الآخر 29. 


الحيلة فق البيع والشراء : 

4 لو اشترى رجل دارا بألف درهم فخاف 
أن يأخذها جارها بالشفعة» فاشتراها بألف 
دينار من صاحبهاء ثم أعطاه بالألف دينار 
ألف درهمء فصرح أبو يوسف من الحنفية 
بأن العقد جائزء لأنه مصارفة بالثمن قبل 
القبض. وذلك جائز لحديث ابن عمر رضي 
الله عنه قال لرسول الله يكلِِ : إني أبيع الإبل 
بالبقيع » ورب أبيعها بالدراهم. وآخخذ مكانها 
دناني» فقال عليه الصلاة والسلام : «لا بأس 
إذا افترقتم| وليس بينكم| عمل» 29. فإن حلفه 
القاضى : (ما دلست ولا والست) فحلف. 
كاك افق #تهك غيانة عن الشروع 
والخيانة» ولم يفعل شيئا من ذلك ”© . 


الحيلة في الربا والصرف : 
:لا مح اليل ق اليم االرسرى سه 


)١(‏ حاشية الجمل 7/  ١1/‏ ط . دار إحياء التراث العربي. 

(؟) حديث: «لا بأس إذا افترقت). . » 
أخرجه أحمد في المسند (7/ )١74‏ وأبو داود (9/ 151) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه ونقل ابن حجر في التلخيص 
(7/ 70) عن الشافعي أنه ضعفه . 

78/7٠ المبسوط‎ ) 


ا 


مخارج اليل ٠١‏ 7 


الالال لل ندن000 00 


صرح به الشافعية: أن يبيع الذهب من 
صاحبه بدراهم أو عرض» ويشتري 
بالدراهم أو بالعرض الذهب بعد التقابض» 
فيجوز, ولو اتخذه عادة. قياسا ب أمر النبي 
كِةِ عامل خيبروأنيبيع الجمع بالدراهم. ثم 
يشتري بها جنيبا!"2. أو أن يقرض كل منهم| 
صاحبه ويبرئه» أو أن يتواهباء فهذه الحيل 
كلها جائزة ‏ عند الحنفية والشافعية ‏ إذا لم 
يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله 
الآخر. ولكنها مكروهة إذا نويا ذلك. لأن 
كل شرط أفسد التصريح به العقد إذا نواه 
كره. كما لو تزوج امرأة بشرط أن يطلقها لم 
ينعقد. وبقصد ذلك كره. 

ثم هذه الطرق ليست حيلا في بيع 
الربوي بجنسه متفاضل لأنه حرام . بل حيل 
في تمليكه لعتحصيل ذلك 19 . 


الحيلة في السلم : 

-١‏ الأصل أنه لايصح أن يستبدل عن 
المسلّم فيه غير جنسه كبر عن شعير, والحيلة 
في جواز هذا الاستبدالء كها صرح به 
الشافعية : أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه» 


)١(‏ حديث: «أمر النبي يية عامل خيبر أن يبيع الجمع 
بالدراهم . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 799) ومسلم (8/ 1716) 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنها . 
)١(‏ أسنى المطالب 7/ 7 


0 00000000000 


ثم يعتاض عن رأس المال» ولو كان أكثر من 
رأس المال بكثير» وأيضا مع بقاء رأس المال 
الأضل. 59 

الحيلة فى الشفعة : 

3 الحيلة فى الشفعة أن يظهر المتعاقدان 
في البيع شيا لا يؤخذ بالشفعة معهء وأن 
يتواطاً فى الباطن على خلاف ما أظهراه. 
والكلام على الحيلة في الشفعة في موضعين : 
أ الحيلة لإبطال حق الشفعة : 

. الحيلة لإبطال الشفعة إما أن تكون‎ - 7٠ 
: للرفع بعد الوجوب . أو لدفعه قبل الوجوب‎ 


النوع الأول : مشل أن يقول المشتري 
للشفيع : أنا أبيعها منك با أخذت,. فلا 
حاجة لك فى الأخذ, فيقول الشفيع : نعم, 
واختلفوا في حكمها: فذهب الحنفية إلى أنه 
مكروه وفاقاء وعند الشافعية حرام على 
الراجح . 

والنوع الثاني : مثل أن يبيع دارا إلا مقدار 
ذراع منها في طول الحد الذي يلٍ الشفيع. 
فلا شفعة له. لانقطاع الجوار. 

وكذا إذا وهب منه هذا المقدار. وسلمه 
إليه» تسقط الشفعة عند الحنفية والشافعية» 


. ط. المكتبة الإسلامية‎ 7١١ 5١4 /4 نهاية المحتاج‎ )١( 


-7494- 


تخارج الحيل 7٠‏ - 74 


لل ا 00 


لكنهم اختلفوا في حكمها على أقوال : 0 
فذهب محمد من الحنفية.» وهو الأصح 
عند الشافعية» وبه قال ابن سريج والشيخ 


أبو حامد إلى أنها تكره هذه الحيلة» لأنها . 


شرعت لدفع الضرر عن الشفيع . والبيلة 
تنافيه. ولأن الذي يحتال لإسقاطها يكون 
بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغين وذلك 
مكروة . 

ويرى أبويوسف من ا حنفية أنها لا تكروء 
وهو مقابل الأصح عند الشافعية» صرح به 
أبوحاتم القزويني الشافعي في كتاب الحيل 
بقوله : وأما الحيل في دفع شفعة الجار فلا 
كراهة فيها مطلقاء لأنه دفع الضرر عن 
نفسهء لا الإضرار بالغير. لأن في الحجر عليه 
عن التصرف أو تملك الدار عليه بغير رضاه 
إضرارا بهء وهو إنما قصد دفع هذا الضرر. 
ولاحتمال أن يكون الجار فاسقا يتأذى به وفي 
استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة تحصيل 
الخلاص من مثل هذا الجار. 

والفتوى في المذهب الحنفي على قول أبي 
يوسف, وقيد عدم الكراهة في السراجية با 
إذا كان الجار غير محتاج إليه» واستحسنه 
شرف الدين الغزي من فقهاء الأحناف في 
تنوير الأبصار حيث قال: وينبغي اعتماد هذا 
القول -كبشئة : 


الال 0 


ب - الحيلة لتقليل رغبة الشفيع : 
5 - إذا أراد شخص أن يبيع داره بعشرة 
آلاف درهم يبيعها بعشرين ألفاء ثم يقبض 
تسعة آلاف وخمسائة. ويقبض بالباقي عشرة 
دنانير أو أقل أو أكثرء فلو أراد الشفيع أن 
يأخذها بعشرين ألفا إن شاء.. فلا يرغب 
في الشفعة بسبب كثرة الثمن 29. 
بتتسيل السعظلة العفمة». وللفقلة ارغية 
الشفيع أمثلة كثيرة في كتب الفقه”" . 

وقال المالكية : الحيل لا تفيد في العبادات 
ولا في المعاملات 9). 

وذهب الخنابلة إلى أنه لا يحل الاحتيال 
لإسقاط الشفعة» وإن فعل لم تسقط. قال 
أحمد: لا يجوز شىء من الحيل في ذلك ولا في 
إبطال حق ل" ويبذا قال أبو أيوب. 
وأبو خيثمة» وابن أبي شيبة» وأبو إسحاق». 
والجوزجاني. واستدلوا بحديث أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا : «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
لييض فتستحلولوا محارم الله بأد 


)0غ( الإختيار 7/ 48. وابن عابدين 0/ ١65‏ وتكملة فتح القدير 
.45٠ /‏ والمبسوط للسرخسي /١4‏ ١17ء‏ والأشباه والنظائر 9 . 
لابن نجيم / .5١7 .4٠5‏ والمخارج في الحيل / 217١‏ 
ونهاية المحتاج 5/ .٠1١5‏ وحاشية الجمل 7/ 5٠17‏ , والقليوبي 
وعميرة 7/ /41» وروضة الطالبين 5/ 6٠١1ء‏ 115ء وإعلام 
الموقعين 3/ 1١١9‏ 

[فه) المخارج في الحيل / ٠١١‏ وما بعدها. 

(؟) الشرح الصغير 5١١ /١‏ 


و هلإ 


لول ا لل ل لل 000 


الخيل» "2 ولأن الشفعة وضعت لدفع 
الضررء فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر. 
فلم تسقط. مثل أن يشترى شقصا يساوي 
عشرة دنانير بألف درهم. ثم يقضيه عنها 
عشرة دنانير. 

وأما إذا لم يقصد به التحيل فتسقط به 
الشفعة, لأنه لاخداع فيه ولا قصد به إبطال 
حق , والأعمال بالنيات» والقول قول المشتري 
فيها إذا اختلفا في كونه حيلة أم لا لأن 
المشتري أعلم بنيته ونحاله 29 , 
الحيلة في الإجارة والمساقاة : 
6 الأصل أن اشتراط المرمة على المستأجر 
يفسد الإجارة. والحيلة في جواز ذلك عند 
الحنفية والحنابلة : أن ينظر إلى قدر ما يحتاج 
إليه؛ فيضم إلى الأجرة. ثم يأمره المفجر 
بصرفه إلى المرمة» فيكون المستأجر وكيلا 
بالإنفاق . 

وكذلك اشتراط خراج الأرض على 
المستأجر غير جائزء لأن الأصل أن الخراج 
على المالك وليس على المستأجر, والحيلة في 


» . حديث: ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود.‎ )١( 
أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 778) وعزاه إلى ابن بطه وقال:‎ 
إسناده جيد.‎ 

[ف9) المغني و “اا نوكل وكقاقن المناع ا" 
وإعلام الموقعين / 4لاثاى ١٠م"خا.‏ 4لااء ونيل المآرب 
/١‏ 435. ومطالب أولى النبى 4/ ٠١-1٠١١‏ 


لل ل ل 0 


جوازه عند الحنفية والحنابلة: أن يزيد في 
الأجرة بقدره. ثم يأذن له أن يدفع في خراجها 
ذلك القدر الزائد على أجرتهاء لأنه متى زاد 
مقدار الخراج على الأجرة أصبح ذلك دينا 
على المستأجر وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق 
الخراج وهو جائز. 

ونظير هذا عند الحنفية أن يؤجر دابة, 
ويشترط علفها على المستأجر, فإنه غير جائز, 
لأنه مجهول, والأجر من شرطه أن يكون 
معلوما. والحيلة في جوازه )| سبق . 

وهصذه الحيلة غير محتاج إليها عند 
الحنابلة. لأنهم يجوزون استئجار الظئر 
بطعامها وكسوتهاء والأجير بطعامه وكسوته. 
فكذلك إجارة الدابة بعلفها وسقيها 2. 

والأصل عند الحنفية : أن الإجارة تنفسخ 
بموت أحد طرفي العقد. وبه قال الثوري 
والليكش. فعلل هذا إذا أراد. المستاجر أن :لا 
تنفسخ بموت المؤجر, فالحيلة : أن يقر المؤفجر 
بأنها للمستأجر عشر سنين يزرع فيه ما شاء. 
وما خرج فهو له. فلا تبطل بوت 
أحدهها 9 ., 

والأصل عند الحنفية والمالكية. 


)١(‏ الأشباه والنظائر/, 5 .5١‏ والمخارج في الحيل/ 271814 وإعلام 
الموقعين «/ 747-3740 7١1‏ 


والمغني 47/4/05 


وه 


تخارج اليل 58-06 


للعمل مع عع ااا ووو ووو خ وخر ر حورو وو وود هه ور ووو م6 


والشافعية : أنه لو دفع غزلا لآخر لينسجه له 
بنصف الغزل. أو استأجر بغلا ليحمل 
طعامه ببعضه. أو ثورا ليطحن بره ببيعض 
دقيقه. فسدت الإجارة في الكلء لأنه 
استأجره بجزء عمله. ولنهيه كَل عن قفيز 
الطحان 2)9, 

والحيلة في جواز ذلك عند الحنفية: أن 
يفرز الأجر أولا ويسلمه إلى الأجير» أو يسمي 
قفيزا بلا تعيين. ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز, 
فلو خلطه بعد ذلك» وطحن الكل ثم أفرز 
الأجرة. ورد الباقي جاز لأنه لم يستأجره أن 


يطحن بجزء منه 9 , 


الحيلة في الرهن : 
5 الأصل عند الحنفية أنه لا يجوز رهن 
مشاع. والحيلة في جواز ذلك عندهم: أن 
يبيع نصف داره مشاعا من طالب الرهن» 
ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيان 
ويقبض الدار ثم يفسخ البيع بحكم الخيار 
فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالشمن 29 . 
وأما الأئمة الشلاثة فلا حاجة للحيلة 


». حديث: «نهى النبي يلد عن قفيز الطحان.‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (7/ 57) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
. وقال: هذا منكرء وراويه لا يعرف‎ )07 /4( 

(؟7) حاشية ابن عابدين 5/ 175. والفتاوى المندية 85/ 5414» 
والمقوانين الفقهية / 1/7اء ونهاية المحتاج ه/ 14 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ 7١5 #1١3‏ ط. بولاق. 


الل ل 0 


عندهم ء لأنه يجوز عندهم رهن مشاع 29 . 
الحيلة في الوكالة : 
3 - الأصل أن شراء الوكيل المعين من نفسه 
غير جائز عند الحنفية وهو رواية عن أحمد. 
لأن الآمر اعتمد عليه في شرائه فيصير كأنه قد 
خدعه بقبول الوكالة ليشتريه لنفسه. وأنه لا 
يجوز. 

والحيلة عند من يقول بعدم جواز ذلك : 
أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به. أو بأكثر 
مما أمر به أو بأقل مما أمر به لأنه خالف أمر 
الآمر فلا ينفذ تصرفه عليهء ولا يكون آثما في 
اكساب هله اطيلة لبشتها لنفسه# , 
الحيلة في الكفالة : 
8 - رجل كفل بنفس رجل آخر على أنه إن 
م يواف بما عليه غدا فهو ضامن للمال الذي 
للطالب على المطلوب» فلم يواف المطلوب» 
فالكفيل ضامن المال. فهذا يجوز عند أبي 
حنيفة. ولايجوز عند بعض فقهاء الأحناف . 

والحيلة في ذلك حتى يجوز عند الجميع : 


)١(‏ القوانين الفقهية/ 14. 27١94‏ والمغني 54/ 74م وكشاف 
القناع / ”الا. وحاشية الجحمل “/7717. وإعلام 
الموقعين 5 / 41717 

(9؟) المبسوط للسرخسي ا والمخارج في الخيل/ ١؟‏ وما 
بعدها والأشباه والنظائر لابن نجيم / 6 والحيل 
للخصاف / 8ه وما بعدهال والاختيار 1'/ 1594ء وإعلام 
الموقعين */ 7 .7١‏ ١8”ء‏ والمغني كرفلا 


ه#8- 


تخارج الحيل 78 - ١م‏ 


ححا ل ل ا ا 0000 


أن يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على 
المطلوب, على أنه إن وافى به غدا فهو برىء» 
فيجوز من غير خلاف بين فقهاء الأحناف )١(‏ 

الحيلة في ا حوالة : 

4 الأصل أن ال حوالة لا تصح إلا برضا 
المحتال 25 فإذا أراد المدين أن يحيل الدائن 
على رجل ول يقبل الدائن الحوالة مخافة أن 
يتوي حقه. فالخحيلة في ذلك : أن يشهد 
المدين أن الدائن وكيل له في قبض ماله على 
غريمه. ويقر له الغريم بالوكالة, أو أن 


يقول طالب الحق (الدائن) للمحال عليه : 


اضمن لى هذا الدين الذي على غريمى . 
ويرضى منه بذلك بدل الحوالة. فإذا ضمنه 
فكن عح مطالية أببيا شاه 29 


الحيلة في الصلح : 
اختلف الفقهاء في| يجوز الصلح عليه 
من حالات الإقرار والإتكار والسكوت . 
والتفصيل في مصطلح (صلح ف ١١‏ وما 
بعدهأا). 
والحيلة على الصلح على الإنكار- عند من 
يمنعه - أن يقول رجل أجنبي للمدعي : أنا 
(1) المخارج في الحيل/ .4٠‏ والحيل للخصاف / ٠٠١‏ 
(١؟)‏ الاختيار *7/ 54. والقوانين الفقهية / 07717 وحاشية الجمل 


ع امال وكشات القناع 87/1 
9) المخارج في اليل / /الا. وإعلام الموقعين 84/ 78 74 


001111110100 


أعلم أن ما ني يد المدعى عليه لك. وهو 
يعلم أنك صادق في دعواك» وأنا وكيله 
فصالحني على كذاء فينقلب حينكذ على 
الإنكار وهو جائزء وإن دفع المدعى عليه 
المال إلى الأجنبي وقال: صالح عني 
بذلك». جاز أيضا. 

والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند 
من يمنعه:أن يبيعه سلعة ويحابيه فيها بالقدر 
الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح 29. 
الحيلة في الشركة : 
"١‏ - الأصل عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
في ظاهر المذهب أنه لا تجوز الشركة في 
العروض. كا إذا كان لأحدهما متاع ومع 
الآخر مال, فأراد أن يشتركا. فالحيلة في ذلك 
أن يبيع صاحب المتاع من صاحب المال 
بنصف ذلك المال. فيصير المال والمتاع بينه| 
نصفين, ثم يتعاقدان الشركة على ما 
يريدان. وكذلك الحكم إذا كان مع كل 
واحد متاع , فالحيلة : أن يبيع كل واحد من| 
صاحبه. ويتقابضان ويتفقان ويشتركان 
على مااتفقا9). 


)١(‏ إعلام الموقعين «/ 55م 
)١(‏ الحيل للخصاف / 8ه وما بعدهاء 84 وما بعدهاء والأشباه 
والنظائر لابن نجيم / .4١١‏ وروضة الطالبين 4/ 1/5 -- 


م61 


ارج اليل ١‏ 4م 


ومممعوووءء در رونمو وعووواع اعع وو ولوب وو ءءء 


وللحيل في الشركة أمثلة أخرى كثيرة 
ذكرها النووي وابن القيم (©2. 

ولا حاجة إلى هذه الحيل عند المالكية. 
وهو رواية عن أحمد لأنه تجوز عندهم الشركة 
في العروض بالقيمة ”" . 


الحيلة في المضاربة : 


الأصل أن المضارب أمين فلا يضمن ما 


تلف تحت يده من مال المضاربة ما لم يتعد أو 
يقصر, .ولو شرط رب المال على المضارب 
ضهان مال المضاربة لم يصح 9" . 

والحيلة في تضمينه عند الحنفية والحنابلة : 
أن يقرقن هب اثال الشارب: عا زريذ دفعه 
إليه ثم يخرج بد عدن ديا جد 
فيشاركه على أن يعملا بالمالين جميعا على أن 
ما رزقه الله تعالى فهو بينهها نصفين. فإن 
عمل أحدهما بالمال بإذن صاحبه فربح كان 
الربح بينهها على ما شرطاهء وإن خسر كان 
الخسران. على قدوالمالين » وعل رب المال 
بقدر الدرهم. وعلى المضارب بقدر رأس 
المال. وذلك لأن المضارب هو الملزم نفسه 


- شلاكء وإعلام الموقعين «/ 2199 21٠١5‏ هلك لادلا 
والمغني ١‏ 

)١9(‏ روضة الطالبين 5/ ل/الالاء وما بعدهاء وإعلام الموقعين 
”حون عن وول روم 

(؟) القوانين الفقهية / 2781-148٠‏ والمغني 100 

(5) الاختيار 7/ 54 . والقوانين الفقهية / 058٠‏ وحاشية الجمل 
1/ 37 5 والمغني ه/ 7/١‏ 


مووملعمبوللمورعوعل ورب ربل عوفووفللو مورفم ربعم وبر ب ربرب مم م بوم بربرم ممبيء 


الضمان بدخوله في القرض ”" . 
الحيلة في اطبة : 
8" _ الأصل أن الموهوب إن كان مشغولا 
بملك الواهب لا تصح اطهبة» كما لو وهب 
دابة عليها سرجه. وسلمها كذلك لاا تصح 
المبة كا صرح به الحنفية» لأن استعمال 
السرج إنما يكون للدابة» فكانت للواهب 
عليه يد مستعملة, فتوجب نقصانا في 
القبض . ْ 
والحيلة في جواز ذلك عند الحنفية: أن 

يودع الشاغل أولا عند الموهوب له. ثم 
يسلمه الدابة» فتصح لشغلها بمتاع 
فى يله. 

وكذلك لو وهب دارا فيها متاع الواهب» 
أو جرابا فيه طعامه 29 , 


الحيلة في المزارعة : 

5" - الأصل عند أبي حنيفة أنه لا تجوز 
المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع. 
والحيلة في ذلك حتى تجوز المزارعة في قول أبي 
حنيفة : أن يأخذها مزارعة» ثم يتنازعان إلى 
قاض يرى أن المزارعة جائزة فيحكم بجوازها 
عليهم. فيجوز ذلك إذا قضى به قاض» أو 


. 4817 /84 إعلام الموقعين 7/ 7٠لا وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط. بولاق.‎ 5١٠١ /5 (؟7) حاشية ابن عابدين‎ 


78:5 


تخارج اليل 5-4 


للا ا لل ل 22000000001 


يكتبان كتاب إقرار عنه| يقران بذلك. فيجوز 
إقرارهما بذلك على أنفسهماء ولا حاجة إلى 
الحيلة على قول أبي يوسف ومحمد. لأن 
المزارعة ببعض الخارج جائزة عندهماء 
والفتوى على قوه | لحاجة الناس (" . 
الحيلة في إسقاط حد السرقة والزنا: 
ه" - الأصل أنه يشترط للقطع في السرقة 
بجانب الشروط الأخرى أن يكون: المسروق 
ملكا لغير السارق. وإليه ذهب جميع 
الفقهاء. فلا قطع على من سرق مال نفسه 
من يد غيره كالمرتهن والمستأجر 9" . 

وعلى هذا فمن الحيل لمنع القطع كا 
صرح به الشافعية: أن يدعى السارق أن 
المال المسروق ملكه. أو سرقه شخصانء ثم 
ادعى أحدهما أن المسروق له أو طماء فكذبه 
الآخر. لم يقطع. لأن ما ادعاه محتمل في 
ذاته. وإن كذبه الشرع أو الحس. أو قامت 
بينة بخلافه. أو كذبه المقر أو المقر له. وكذا 
لو ادعى أنه أخذه من غير حرزء أو أنه دون 
نصاب. أو أن المالك أذن له في الأخذ لم 
يقطع , نظرا إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات . 

قال أبو حامد من الشافعية: هذه 
)١(‏ كتاب الحيل للخصاف / ؛ 4. والاختيار «/ 5لا 5لا 
(؟) الاختيار 5/ ؟١٠.‏ وجواهر الإكليل 7/ .11٠‏ والقوانين 


الفقهية / ١5"ا.‏ والقليوبي وعصيرة 8/5 . ومطالب أولى 
النبى 7/ 757 


لل 0 


الدعاوى كلها من الحيل المحرمة.» ويسمى 
مدعيها بالسارق الظريف كا قال الشافعي . 

وأما دموى زوبية اموق بها لإنقاظ بخذ 
الزنا فمن الحيل المباحة 29 . 
الحيلة في الإفتاء : 
5 - صرح الشافعية بأنه يكره للمفتي تتبع 
الحيل طلبا للترخيص على من يروم نفعه. أو . 
التغليظ على من يروم ضره. فمن فعل هذا 
فلا وثوق به. وأما إذا صح قصده فاحتسب 
في طلب حيلة لا شبهة فيهاء ولا تجر إلى 
مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين 
ونحوها فذلك حسن. وعليه يحمل ما جاء 
عن بعض السلف من هذا. 

ويحرم سؤال من عرف بالتساهل واتباع 
الحيل المذكورة 29 . 

وفي واضح ابن عقيل للحنابلة: أنه 
يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن 
كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا . 
فيرده إلى من يرى الحيل جائزة للخلاص 
منه 299 

ويرى ابن القيم : أنه لايجوز للمفتي تتبع 
الحيل المحرمة والمكروهة. ولا تتبع الرخص 
(0) القلوبي وعميرة 5/ ١84‏ 


(5) روضة الطالبين 2٠١ /١1١‏ وأسنى المطالب 4/ 528 
(9؟) نيل المآرب ؟7/ 774 


-ه6ثه#- 


حارج الحيّل 75 مخارجة. تخاض ١‏ - ؟ 


000 


لمن أراد نفعه. فإن حسن قصده في حيلة 
جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص 
المستفتي بها من حرج جاز ذلك. بل 
استحب. وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه 
السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ 
بيقه شغتاً: فيضرب به المرأة شربة واعدةاء 
وأرشد النبي جَكئٍ بلالا إلى بيع التمر بدراهم , 
ثم يشتري بالدراهم مرا آخر فيتخلص من 
الرباء فأحسن المخارج ما خلص من المأثم » 
وأقبحها ما أوقع في المحارم (' . 


777 / 4 إعلام الموقعين‎ )١( 


وللعععو عع مالالا دوععلنة 


التعريف: 
١‏ - المخاض بفتح الميم والكسر- لغة ‏ وجع 
الولادة . 
يقال غخضف: المياة وكل حامل : دنا 
ولادها وأخذها الطلق . 
وجاء في التنزيل : # مَلْمَاءَهَا الْمَحَاضِاِلَ 
يِنْع ْو 4 “أي الجأها وجع الطلق إلى 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوى 9) ' 
الألفاظ ذات الصلة : 
الولادة : 
؟ ‏ الولادة : وضع الوالدة ولدها”” . 
والمخاض يسبق الولادة . 


77 سورة مريم/‎ )١( 

)١(‏ المصباح المنير. والمغرب في ترتيب المعرب. وقواعد الفقه 
للبركتي . 

(7) المصباح المنير. 


-985- 


ل ل ل لل ل ل 1 0000111111 


الأحكام المتعلقة بالمخاض: 

9 الموت في المخاض : 

٠“‏ قال الفقهاء : الميتة في المخاض شهيدة في 
الآخرة بمعنى أن لما أجر الشهداء في الآخرة 
لحديث راشد بن حبيش : أن رسول الله يكن 
دخل على عبادة بن الصامت يعوده في 
مرضه. فقال رسول الله يَلْةِ : «أتعلمون من 
الشهيد في أمتي ؟ ) فأرم القوم. فقال عبادة : 
ساندوني فأسندوه. فقال: يارسول الله 
الصبارالمحتسب .فقال رسول الله كله : «إن 
شهداء أمتي إذا لقليل» القتل في سبيل الله 
عز.وجل شهادة. والطاعون شهادة. والغرق 
شهادة. والبظطن شهادة. والنفساء يجرها 
ولدها بسرره إلى الجنة» ('2 ولكتها تغسل 
وتكفن ويصكلَ عليها 2. لأن النبي كل 
صللى على امرأة ماتت فى النفاس فقام 
وسطها 00 


)١(‏ حديث راشد بن حبيش أن رسو الله بن دخل على عبادة بن 
الصامت 
أخرجه أحمد (7/ 184) وحسن إسناده المنذري فى الترغيب 
((6 أحكرة 

(1) حاشية القليوبي والمحلي /١‏ 4 ومغني المحتاج /١‏ عونل 
وابسن عابدين .511١/١‏ والمجموع 0/ 114. والمغني 
؟/ ومو وكشاف القناع ٠١١/١‏ 

(5) حديث: «أن رسول الله بي صلى على امرأة ماتت في 
النفاس . 4 
أخرجه البخارى (فتح الباري */ )٠١١‏ ومسلم (5/ 134) 
من حديث سمرة بن جندب . 


00000 


ب - تبرع المرأة في المخاض: - 

- لا ينف تبرع المرأة في مخاضهاء أو بغد 
الؤلادة قبل انفضال المشيمة إلا 5 الثلث . 
لخطر الولادة. فأعطيت حكم المريض مرض: 
الوك فرقف ناناد عل العلث. إن 
انفصلت المشيمة ول يحصل بالولادة جرح أو 
ضربان شديد أو ورمء نفذ تبرعها (©2. 


0 مغني المحتاج “اف والمغني‎ )١( 


-/اة1- 


لع اوور ونءءء 


مخاط 


التعريف: 
١‏ المخاط في اللغة: ما يسيل من الأنف 
كاللعاب من الفم. والمخطة : ما يقذفه 
الرجل من أنفه. يقال: امتخط أي أخرج 
خاطه من أنفه . 
ولا رج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللشون 23 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ النخاعة : 
؟ - النخاعة بالضم : ما يخرجه الإنسان من 
حلقه من مخرج الخاء المعجمة من البلغمء أو 
هي : ما يخرج من الخيشوم عند التنخع . 
والنخامة هى النخاعة وزنا ومعنى . 
والنخاعة 9 , 


(1) لسان العرب. والمعجم الوسييط. والشرح الكبير للدردير 
/١‏ ١ه‏ 
(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط . 


مولعمورعوء ار وو لمر فلم مم برعم عع عع ع لوو ع عع م رورمب جومنوة 


وفي الاصطلاح : النخاعة أو النخامة هي 
الفضلة الغليظة التى يلفظها الشخص من 
فيه» سواء من ضاعه أو من باطئه (1) . 

والعلاقة بينهما أن النخاعة أعم من 
المخاط . 
ب اللعاب : 
من معاني اللعاب في اللغة: ما سال من 
الفم 9 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 . 

وكل من المخاط واللعاب يخرج من 
الباطن. غير أن المخاط يخرج من الأنف 
واللعاب من القم . 
الأحكام المتعلقة بالمخاط : 
أولا: طهارة المخاط : 
4 - اتفق الفقهاء على أن المخاط طاهر. وأن 
الصلاةءفي ثوب فيه مخاط صحيحة 24 
لحديث: «فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن 
يساره تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا ‏ 


415 /١ أسنى المطالب‎ )١( 

7) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط . 

9) الشرح الكبير للدردير 5٠ /١‏ 

(5) الفتاوى الخانية /١‏ لاا. وجواهر الإكليل /١‏ 8. ومغني 
المحتاج /١‏ لالاء وكفاية الأخيار /١‏ 74 وكشاف القناع 
0١‏ 55!. وابن عابدين /٠5‏ 777 


-مه- 


0 


وصفه الراوي - فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه 
ببعضن» 57 

إلا أن المالكية عمموا فقالوا: مخاط 
الحيوان الحي الطاهر ولعابه ودمعه وعرقه 
طاهرء سواء كان بحرياً أو برياء ولوخلق من 
عذرة أو كلباء أو خنزيراء ولو كان جلالة أو 
سكران حال سكره. أو أكل نجسا أو شربه. 
ولا تكره الصلاة في ثوب فيه عرق شارب خمر 
أو مخاطه أو بصاقه 29 . 

واختلفوا في حكم ما صعد من المعدة من 
البلغم : 
يداه أبو حنيفة ومحمدء والحنابلة 
والمالكية إلى أنه طاهر ولا فرق عندهم بين ما 
نزل من الصدر أو الدماغ وبين ما صعد من 
المعدة من البلغم» واستدلوا بظاهر حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه السابق. إذ لم يفرق 
بين ما صعد من المعدة من البلغم وبين ما 
نزل من الدماغ أو الصدر, ولآن المعدة ‏ كما 
قال المالكية' طاهرة. فيكون ما صعد منها 
طاهرا ما لم يكن منتنا متغيرا 9©. 

وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية 
إلى أنه نجس. لاختلاطه بالأنجاس. لأن 

أخرجه مسلم (1/ 789) من حديث أبي هريرة . 
(1) جواهر الإكليل 8/١‏ 1 


(9) الشرح الصغير /١‏ 54. والخرشي /١‏ 87. وكشاف القناع 
6" والمغتي ١‏ / ,» وبدائع الصنائع "١‏ 


111110 ا 


العانة معدن الأنجاس كي لوقاء ناما 01 


ثانيا: حرمة تناول المخاط : 

ه - نص الشافعية على حرمة تناول المخاط, 
قالوا: إن المخاط وإن كان طاهرا إلا أنه 
مستقذرء ويحرم تناول الإنسان له لاستقذاره 
لا لحجاسعه 297 . 


ثالثا : انتقاض الوضوء بخروج المخاط ونحوه : 
5 - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء 
بخروج المخاط ونحوه من بلغم ونخامة. 
فذهب المالكية والحنابلة والشافعية وأبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الوضوء 
لا ينتتقض بخروج مخاط ونحوه مما نزل من 
الدماغء أو من الجوف. 

واختلفوا في تعليل عدم نقضه تبعاً 
لاختلافهم في بعض نواقض الوضوء. فقال 
الشافعية والمالكية : إنه شيء لم يخرج من أحد 
السبيلين. وكل مالم يخرج منبا لم ينقض 
الوضوء. إلا إذا انسد المخرج وانفتح منفذ 
من تحت السرة فخرج منه المعتاد. ففي هذه 
الحالة يبطل الوضوء به 9؟. , 


)غ0( بدائع الصنائع /١‏ /اا. وحاشية ابن عابدين /١‏ 44. وتحفة 
المحتاج /١‏ 514. ومغني المحتاج 1١‏ / 74 

(1) مغني المحتاج /١‏ لال وكفاية الأخيار /١‏ 14* 

*) روض الطالب /١‏ 54 ونباية المحتاج /١‏ 247 والخرشي 
/١‏ 167. والشرح الصغير ١75 /١‏ 


-وه؟- 


ل ا ا 000 


وقال أبو حنيفة وحمد. والحنابلة : لأنه 
طاهر ولأنه شيء صقيل لا يلتصق به شيء 
من الأنجاس فكان طاهراًء وخروج شيء 
طاهر من المتوضىء لا يبطل الوضوء فصار 
كالبزاق» وقال أبو يوسف: إن صعد المخاط 
من المعدة وكان ملء الفم أفسد الطهارة 
لاختلاطه بالأنجاس. لأن المعدة معدن 
الأنجاسء. فيكون المخاط حدثا يبطل 
الوضوء به كالقىء. قال الزيلعي: إن محل 
الخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه : إذا لم يكن 
البلغم ملوطا بالطعام. والغالب الطعام . 

أما إذا كان مخلوظا بالطعام وكان الطعام 
غالباً نقضن إجماعاً عندهم 9" . 


رابعا: اقتلاع المخاط أو بلعه في الصوم : 
- اختلف الفقهاء في فساد الصوم بابتلاع 
المخاط أو قلعه. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصوم لا 
يفسد باقتلاع المخاط وابتلاعه وإن أمكن 
طرحه, ولو بعد وصوله إلى ظاهر الفم . 

وقال أبو يوسف من الحنفية: إن صعد 
المخاط من المعدة وكان ملء الفم أفسد 
الصوم كر 
2 بدائع الصنائع ١//”ء‏ وتبيين الحقائق /١‏ 4غ وحاشية ابن 

١857 /١ والمغني‎ .45 /١ عابدين‎ 


[فه) ابن عابدين ؟/ ١١‏ ., وحاشية الطحطاوي /١‏ :+ 
4 والبحر الرائق /١‏ 4 وفتح القدير /١‏ 2759 


000 


وقال الشافعية: : لا يبطل الصوم بخلع 
النخامة ويجها في الأصحءسواء أقلعها من 
دماغه. أم من باطنه لتكرر الحاجة إلى ذلك 
فرخص فيه. ومقابل الأصح يفطر به 
كالاستقاءة» وإن نزلت بنفسها أو نزلت بغلبة 
السعال فلا بأس به جزماء وإن بقيت في 
محلها فلا يفطر جزماء فإن نزلت من دماغه. 
وحصلت في حدّ الظاهر من الفم. فإن 
قطعها من مجراها ويجها لم يفسد الصوم, وإن 


. تركها مع القدرة على مجها فوصلت الجوف 


أفطر في الأصح لتقصيره. أما إذا لم تصل إلى 
حد الظاهر من الفم ‏ وهو مخرج الحاء 
المهملة ‏ عند النووي ‏ وتخرج الخاء المعجمة 
عند الرافعي ‏ بأن كانت في حد الباطن ‏ 
وهو مخرج الهمزة والهاء. أو حصلت في 
الظاهر ول يقدر على بجها لم تضر 7" . 

وللحنابلة في ابتلاع الصائم النخامة 
روايتان : 

إحداهما: يفطر. قال حنبل: سمعت أبا 
عبد الله يقول: إذا تنخم ثم ازدرده فقد 
أفطر. لأن النخامة من الرأس تنزل» ولو 
تنخع من جوفه ثم ازدرده: أفطرء لأنه أمكن 


وتبيين الحقائق /١‏ 8757. والشرح الصغير 0٠٠١ /١‏ وشرح 
الزرقاني ٠١7 /١‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج 7/ 744 ونهاية المحتاج 8/ 171. وروض 
الطالب .5١6 /١‏ والمحلي والقليوبي 7/ هده 


5. 


لاالل ل ا 02000 


التحرز منهاء ولأنها من غير الفم فأشبه 
القىء . 
والرواية الثانية : لا يفطر. قال في رواية 
الروزق: ليس عليك قضاه إذا ابتلعتك 
النخامة. وأنت صائم. لأنه معتاد في الفم 
غير واصل من خارج فأشبه الريق 9 . 
خامسا: تفل المخاط في المسجد: 
4- لا خلاف بين الفقهاء في أن تفل 
الفضلات الطاهرة المستقذرة من محاط ونحوه 
من بصاق ونخامة محظور. لحديث: «البزاق 
ف اسهد خطيكة» 9), 

وقال الشافعية: يحرم البصاق في المسجد 
مطلقا وبه جزم النووي. لظاهر الحديث 
السابق» وكذلك قال الصيمري : البصاق في 
المسجد معصية, قال الزركثى : أما إطلاق 
الروياني والجرجاني والمحاملي وسليم الرازي 
وغيرهم من الشافعية الكراهة فمحمول على 
إرادة التحريم. فمن بصق في مسجد فقد 
ارتكب محرماء وكفارته دفنه في رمل المسجد. 
فلو مسحها بخرقة ونحوها كان أفضل . 

ونقل الزركشي عن شرح المهذب29» : من 
)١(‏ المغنى */ ٠١7‏ 
(؟) حديث: «البزاق في المسجد خطيئة». 

أخرجه البخاري (الفتح )21١ /١‏ ومسلم )541٠0 /١(‏ من 


حدية أنس ين مالك.. 
(؟) إعلام الساجد ص ٠١١8‏ 


0000 


رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار عليه 
ومنعه منه إن قذر. ومن رأى بصاقا أو نحوه 
كاتشاط :فق السجسه يزيله يدقفة» أو 
إخراجه» ويستحب تطييب مله لحديث 
أنس رضى الله عنه : «أن النبي رأئ نبخامة في 
قبلة الحة فغضب حتى احمر وجهه» 
فجاءت امرأة أنصارية فحكتها. وجعلت 
مكانها خلوقاء. فقال صل الله عليه وسلم : 
«ما أحسن هذا 9). 

وحكى أبو العباس القرطبي عن بعضهم 
أنه قال: إنها يكون البزاق في المسجد خطيئة 
لمن تفل فيه ولم يدفنه, لأنه يقذّر المسجد 
ويتأذى به من يعلق به. فأما من اضطر إلى 
ذلك ففعل ودفنه فلم يأت بخطيئةء وهذا 
سماه كفارة. والتكفير: التغطية, والإخفاء. 
والستر. فكأن دفنها غطى ما يتصور عليه من 
الإثم 29 . 

وقال مالك : إن كان المسجد محصبا فلا 
بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره. وتحت 
قدمهء ويكره أن يبصق أمامه في حائط 
القبلة» وإن كان عن يمينه رجل في الصلاة 
وعن يساره رجل بصق أمامه. ويدفنه» وإن 


». . حديث: «أن النبى رأي نخامة في قبلة.‎ .)١( 
)؟5١‎ /١( أخرجه النسائي (17/ 25) وابن ماجه‎ 


30 إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 08 094. وكشاف‎ )١( 


المناع ل 0 1 دا 


-51- 


تحاط م محافته , مجدرة ١‏ ؟ 


ا ا ل 000 


كان لا يقدر على دفنه لا يبصق في المسجد 
بحال. كان مع الناس أو وحده 2©9. 

وقال الحنابلة: يسن أن يصان المسجد 
من بزاق. ولو في هوائه. والبزاق في 
المسجد خطيئة. فإن كانت أرضه حصباء 
ونحوها كالتراب والرمل فكفارتها دفنها. وإن 
لم تكن حصباء بل كانت بلاطا أو رخاما 
مسح النخامة بثوبه أو غيره. لأن القصد 
إزالتهاء ولا يكفي تغطيتها بحصير, لأنه لا 
إزالة في ذلك , وإن لم يزها فاعلها لزم غيره من 
كل من علم بها إزالتها بدفن أو مسح تبعا 
لحالة الأرض. 

فإن بدره البصاق في المسجد أخذه بثوبه, 
ومسح بعض الثوب ببعضه. وإن كان 
المخاط على حائط وجب أيضا إزالته. 
ديت أنسن :السابق 29, 

والتفصيل في مصطلح (مسجد. وبصاق 


ف4). 


انظر: إسرار 


414 /١ والشرح الصغير‎ .7١7 جواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
(؟) كشاف القناع ب لما سن‎ 


00 


١‏ المخدرة اسم مفعول لفعل خدر. يقال: 
خدر الشيء: سترهو. وهو في أصل اللغة : 
اسم لستريمد للجارية في ناحية من البيت. 
ثم استعمل في كل ما واراك من بيت 
ونحوه. وقال الفيومي : لا يطلق على البيت 
خدر إلا إذا كانت فيه امرأة يقال: أخدرت 
الجارية: لزمت الخدر. وأخدرها أهلها 
وخدروها: ستروها وصانوها عن الامتهان, 
والخروج لحاجتهاء فهي لمحدرة مستورة 


وفي الاصطلاح: هي المسرأة الملازمة 
للخدرء وهو الستر بكرا كانت أم ثيباء ولا 
تبرز لغير المحارم من الرجال وإن خرجت 
د 20 
الألفاظ ذات الصلة : 
البرزة : 
" - البرزة في اللغة هي المرأة العفيفة: تبرز 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. 
)١(‏ ابن عابدين 4/ 797. وكشاف القناع 1 / 416 


-959- 


الفلا ا لل ا ا ل ل الل ا ل ا ل لي ل ا ا ل ل لل ل 001111111111111 


للرجال. ونتححدث معهمء. وهي التي 
أسنت» وخرجت عن حد المحجوبات . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ”2 . 

والبرزة ضد المخدرة . 
الأحكام المتعلقة بالمخدرة : 
إحضار المخدرة إلى مجلس الحكم : 
* - ذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
عندهم إلى أن المخدرة الحاضرة لا تكلف 
الحضور للدعوى عليها صرفاً للمشقة عنها 
كالمريض. وأضاف الشافعية فقالوا: ولا 
تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في 
اليمين تغليظ بالمكان»فإن كان أحضرت على 
الأصحء بل توكل المخدرة أو يبعث القاضي 
إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف 
الخصم أنها هي أو شهد اثنان من محارمها أنها 
هي .وإلا تلفعت بنحو ملفحة وخرجت من 
السثر إلى مجلس الحكم ‏ وعند الخلف تخلف 


قي مكانها. 
والوجهالثاني إلا نحضر كغيرهاءوبه جرم 
القفال في فتاويه . 


وقال الحنفية : أما إذا كانت حدر وكان لها 
حق على غيرها من قريب أو بعيد أو زوج 


)١(‏ المصباح المنير. وكشاف القناع ”/ د ومغني المحتاج 
7/4 


لال لل لل ل 


فأرسلت إلى القاضى وسألته العدوى على 
خصمهاءفإنه ينفذ إليها شاهدين وبعض 
الوكلاء»فتوكل في ذلك ويشهد الشهود عليهاء 
ويدعي الوكيل با يتوجه لها من حق. فإن 
وجب عليها يمين فيهما يقضي به للوكيل لها 
فإنه يرسل إليها من يسأل عن ذلك ويستوق 
البمين إن كان البمين مب عليون 3 


اختلاف المتداعيين في التخدير: 

4 - نص الشافعية على أنه إذا اختلف 
المتداعيان في التخدير: بأن يقول المدعي إن 
المدعى عليها غير مخدرة ويلزمها الحضور في 
مجلس الحكم. وقالت المدعى عليها: إنها 
مخحدرة فلا يلزمها شرعا الحضور في مجلس 
الدعوى نظر: فإن كانت من قوم الغالب في 
لس لهو الخدر صدقت هي بيمينبا وإلا 
وهذا هو قول الماوردي والروياني» وهو القول 
الأفلى. عدد الشافعية كما قال الشريينى 
القطيب: 59 

التخدير من الأعذار المجيزة الشهادة على 
الشهادة : 

ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
)0( مغن المحتاج 5 / 4177 , وروضة القضاة للسمناني /١‏ 11/5 - 


/ا/لاا ومم١ا‏ 
(1) مغني المحتاج +/ 7غ 


9 18- 


ليا : و 
محدرة ه مُحَذّل م ١‏ 


ل ا 


وجوف أداء“الشهادة: أن لا يكون الشاهدٍ 
زور رقب وئحوة ككون المرأة مخدرة مثلا. 
فإن كان المدعو للشهادة امرأة. مخدرة ل 
0 الأداء ؛ وتشهد على دب افيه او 
لم إليها من يسمعها دفغا 
للمشقّة عنبا 000 اانه 


التعريف: 

-١‏ المخنث لغة: بفتح النون وكسرها من 
الانخناث» وهو التثنى والتكسر وذلك للينه 
وتكسروء والاسم الخنث؛ ويقال للمخنث: 


ءا خناثة وتحنيثة 299 . 
ذل وني الاصطلاح يبن نيه رجات حركات 
١‏ التسباء خلما اذ تخلفا. 
انط مخذيل : 0 : وقال ابن عابدين نقلا عن صاحب النهر: 


المخنث بكسر النون مرادف للوطىّ . 
وقال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من 
النجال وإنٍ لم تعرف منه الفاحشة 7" 


١‏ ا )١( : ١‏ لسان العرب. ومختار الصحاح. والمعجم الوسيط. والمغرب 
34 0 70 : 1 للمطرزي مادة وخنث» . 
> 0 ش 2 (١؟)‏ ابن عابدين 7/ 187. ١84‏ -ط. دار إحياء التراث العربي. 
ا | ومجميع الأنبر.؟/ ١144‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
15٠١ /5‏ ط. دار إلعرفة. وشرح الزرقاني 4/ 4١‏ ط. دار 
الفكر. وأسنى المطالب 7/ 08 ط المكتبة الإسلامية والقليوبي ' 
5 اي 14 + “ا وروضية ة القضاة للسشاق 4/ #56 ط. ذار إحياء الكتب العربية. ومطالب أولي النهى 
| ' التخدماء ومغني المحتاج 114 -4575, وكشاف القناع ه/:ع15 ط. المكتب الأسلامى وفتبح الباري 9/ 751 
92474 ”. المكتب الإسلامي . ْ 


10 دري بي --ع#8ت 


000000 


الألفاظ ذات الصلة : 
الل: 
؟ الخنثى في اللغة: الذي خلق له فرج 
الرجل وفرج المرأة " . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي . 

والفرق بين المخنث والخنثى : أن المخدث 
لا خفاء في ذكوريته. وأما الخنثى فالحكم 
بكونه رجلا أو امرأة لا يتأتى إلا بتبين 
علامات الذكورة أو الأنوثة فيه 29 . 


ب - الفاسق : 
* - الفاسق في اللغة: من الفسق وهو في 
الأصل خروج الشيء من الشيء على وجه 
الفساد. ومنه قولحم : فسق الرطب: إذا خرج 
عن قشره . 

ويطلق علي : الخروج عن الطاعة. وعن 
الدين» وعن الاستقامة . 

وفي الاصطلاح : الفاسق هو المسلم 
الذي ارتكب كبيرة قصداء أوصغيرة مع 
الإصرار عليها بلا تأويل 9 . 


نه المصباح المنبر مادة: وخنث». 

)3( ابن عابدين د/ 754 ط. دار إحياء التّراث العربى وحاشية 
الدسيقن نغل الشرح التكزى 4ل :84 4ط أقان التكل. خباية 
المحتاج 7/ ١‏ ط. مصطفى البابي الحلبي. والمغني لابن 
قدامة 5/ 37؟. /ا/ ”1‏ ط. الرياض . 

22( لسان العرب. والمصباح المنير. وقواعد الفقه للبركتي . وشرح 
المحلى على المنهاج مع حاشية القليوبي 7/ 7717 


0 1 0100000 


والعللاقة ين الفاسق والحنت إذا كان 
بتكلف وِلم يكن خلقة العموم والخصوصء 
لأن كل محنث بالمفهوم المذكور فاسق . وليس 
كل فاق غعننا, 
الأحكام المتعلقة بالمخنث : 
5 المخنث ضربان: 

أحدهما: من خلق كذلك ولم يتكلف 
التخلق بأخلاق النساء وزمهن وكلامهن 
وحركاتهن. بل هو خلقة خلقه الله عليها. 
فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثمولا عقوبة. 
لأنه معذور لا صنع له في ذلك . 

والشاني: من لم يكن كذلك خلقة» بل 
يتعمد التشبه بالنساء في الأقوال والأفعال» 
وباختياره. فهذا هو المذموم الذي جاء في 
الأحاديث الصحيحة لعنه 29 . 

وتترتب عليه أحكام مختلفة نتعرض ها 
فيا يل : 


5 شهادة المخنث : 

ه ‏ صرح الحنفية وهو المتبادر من أقوال 
غيرهم بأنه لا تقبل شهادة محنث. ومراده 
المخنث الذي يباشر الردىء من الأفعال» أو 


)١(‏ ابن عابدين «/ 1487. ١85‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
ومجمع الأبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 184» وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق 8/ 7٠١‏ ط. دار المعرفة. وصحيح مسلم 
بشرح التوزي ١14 /١5‏ 


حرق كانت 


الل 000 


يتشبه بالنساء تعمدا لذلك في تزيينه. 
وتكسير أعضقه. يلين كلامه تكون ذلك 
معصية .لما روى ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أن النبي كل «لعن الله المخنثئين من 
الرجال: والمترجلات من النساء» يعتى 
المنشبهات بالرجال 27 . ١‏ 

وأما الذي في كلامه لين وني أعضائه 
تكسر خلقة, ولم يشتهر بشيء من الأفعال 
الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة 9). 


ب - نظر المخنث إلى غير محارمه من النساء : 


75- صرح بعض الفقهاء بأنه لا يجوز 
للمخنث الذي يأتي بالردىء من الأفعال 
النظر إلى النساء. واختلفوا في المخنث الذي 
في أعضائه لين أو تكسر بأصل الخلقة ولا 
يشتهي النساء : فقد رخص بعض الحنفية. 

والحنابلة في ترك مثله مع النساء استدلالا 


بقوله تعالى :« لتحي َي رول ليون 
لجال 4 29. وني رواية أبي بكر عن ابن 


)١(‏ حديث: ابن عباس: «أن النبي ية لعن المخنثين من 
الرجال. . . ٠‏ 
أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 888). 

[فة) فتح القدير 5/ 75 ط. المسطبعة الأميرية. والاختيار 
١47/7‏ - بط. دار المعرفة. وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
7١٠١ /4‏ -ط. دار المعرفة. والمبسوط للسرخسي 77 
ط. مطبعة السعادة. ومجمع الأغبر 3 / 184 . والفتاوى الهندية 
*/ 571 ط. الأميرية؛ والحطاب 5/ ,.١15١‏ وما بعدها 
ط. دار الفكر. والوجيز 7/ 44؟ ‏ ط. دار المعرفة. والمغني 
1٠١ /4‏ ونيل المآرب 7 ط مكتبة الفلاح . 

(1) سورة النور/ ١‏ 


الل لل ل لل لل 00 


عباس رضي الله عنهه| قال: غير أولى الإربة 
هو المخنث. وعن مجاهد وقتادة: الذي لا 
إيب له ق التساءة وفوامن لا كير له. 
وقيل : هو المجبوب الذي جف ماؤه. وقيل : 
المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع 
بالنساءء وإنا همه بطنه. والأصل في هذا 
الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «دخل 
عل النبي كِلِةِ وعندي محنث. فسمعته. يقول لعبد 
الله بن أبي أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح 
الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة 
غيلان» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثان» فقال 
النبي كك : لا يدخلن هؤلاء عليكم 2. 

قال ابن جريج : كان اسم هذا المخنث 
هيتء, وبهذا صرح السرخسي حيث قال: إن 
هيت المخنث كان يدخل بيوت أزواج رسول 
الله يك حتى سمم رسول الله كك منه كلمة 
شنيعة أمر بإخراجه.وقيل :كان اسمه ماتع . 
وقيل #صوابه هتنب 00 


)١(‏ حديث أم سلمة دخل.علّ النبي وه وعندي محنث 
أخصرجه البخاري (الفتسح ؟:) ومسلم (7/ هالالاء 
157) واللفظ للبخاري . 

(9) فتح القدير 4/ ٠١8‏ ط. المطبعة الأميرية. والمبسوط 
للسرخسى ١17١/1١‏ ط. مطبعة السعادة. وفتح الباري 
م/ 3 ه؛ ‏ ط. دار المعرفة. ومسلم بشرح النسووي 
64 ط. المطبعة المصرية. ومطالب أولي النبى 
ه/ ١5‏ ط. المكتب الإسلامي . 


-955- 


لل ل ل لل لل لل 000 


ج ‏ الصلاة خلف المخلث : 

1- صرح الزهري بقوله: لا نرى أن يصلي 

خلف المخنث إلا من ضرورة لابد منباء كأن 

يكون ذا شوكة. أو من جهته. فلا تعطل 
وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد. 

ولفظه: قلت فالمخدث؟ قال : لا ولا كرامة 


أما المخنث الذي فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء فا" مانع من ٠‏ الصلاة خلفه إذا كان 


ذلك أصل خلقته . )0( 


د تعزير المخنث : 
4- صرح الحنفية بأن المخنث يعزر ويجبس 
حتى يحدث توبة . 

وقال الشربيني الخطيب: القاعدة أنه لا 
تعزير قي غير معصية! ولكن أستتي منه ثفي 
للمصلحة 2©9. 


ه ‏ حد من قال لآخر يا مخنث: 
4 - صرح المالكية بأنه يحد الشخص في قوله 


)011( فتتح الباري ٠‏ / 8م ١‏ - ط. دار المعرفة . 

(1) فتح القدير 5/ 5١4‏ ط. المطبعة الأميرية. وصحيح مسلم 
بشرح النووي 6 1١7‏ ط. المطبعة المصرية. والإقناع 
للشربيني 7/ ١87‏ ط. مصطفى البابي الحلبي . وفتح الباري 


9/ 7 كر 0 , ط دار المعرفة 


للرعع الل لم اللا لا الل ااا ا يلل 


لحر عفيف مسلم : يامحنث إن لم يحلف أنه لم 
يرد قذفه, فإن حلف بأنه لم يرد قذفه. وإنا 
أراد أنه يتكسر في القول والفعل كالنساء فلا 
يحد بل يؤدب» هذا إن لم يخص العرف 
المخنث بمن يوّتى . وأما إن خصه العرف 
ويا مو 0 
يحلف ؛ لأنه يعبر كمصر على معصيته عه (21, 


)١(‏ حاشية الدسوقي ع/ "٠‏ _ ط . دار الفكر. ومواهب الجليل 
07/5 ط. دار الفكر. وشرح الزرقاني 4/ ,.4٠‏ وجواهر 
الإكليل /١7‏ 1848 ط . دار المعرفة . 


1 ا 


ل ا 100000 


١‏ -من معاني المخيلة في اللغة: الكبر 
والظن .2١(‏ 
وأما ف الاصطلاح فقد قال العيني : 
المخيلة ‏ بفتح الميم ‏ الكبر" . 
وفسر الشافعية المخيلة بالأمارة على 
الحمل © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
العبجب : 
" - من معاني العجب في اللغة : الزهو ©). 
وهو في الاصطلاح :ظن الإنسان في نفسه 
استحقاق منزلة هو غير مستحق لها - 
والصلة بين المخيلة والعجب: أن المخيلة 
تكسب النفس العجب . 


. النهاية في غريب الحديث. والقاموس المحيط. ولسان العرب‎ )1١( 
744/17١ (؟) عمدة القاري‎ 

(9) حاشية القليوبي ١71/5‏ 

(4) لسان العرب. 

(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة/5١7‏ 


لل 000 


الأحكام المتعلقة بالمخيلة : 
أولاً: المخيلة بمعنى الكبر: 
المخيلة منبي عنها شرعاً فقد قال النبي 
: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مخيلة) 29 . 

قال الموفق عبد اللطيف في تعليقه على 
هذا الخبر: هذا الحديث جامع لفضائل 
تدبير الإنسان نفسهء وفيه تدبير مصالح 
النفس والجسد في الدنيا والآخرة» فإن 
السرف يضر في كل شيء: يضر بالجمسد 
ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف. ويضر 
بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر 
الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث 
تكسبها العجب, وتضر بالآخرة حيث 
تكسب الإثم» وبالدنيا حيث تكسب المقت 
فرع الباس 50 
ثانيا: المخيلة بمعنى الأمارة على الحمل : 
اختلف الفقهاء في تأخير استيفاء الحد 
إذا ادعت الجانية الحمل: فقد جاء في 
الفتاوى المندية عند الكلام عن حد الزنا: 
إذا شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا حبلى 


» . . حديث: «كلوا واشربوا.‎ )١( 
أخرجه أحمد (17/ 181) والحاكم (4/ 175) من حديث عبد الله‎ 
. ابن عمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(5؟) عمدة القاري ,145/1١‏ وفتح الباري .215617-751/٠١‏ 
وفيض القدير 57/7 


-54؟- 


لمعمعولعوروونووروو وو ججججخخو مل مب رفعج مجه ممعم م ج مه مم ووو و لوه و و ووم م 


ترى النساء ولا يقبل قوهاء فإن قلن: هي 
حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها 9 . 

ويرى المالكية أن الحامل إذا ترتب عليها 
قتل أو جرح يخافمنه أو لزمها حد من حدود 
الله فإنه يؤخر عنها لوضع الحمل عند ظهور 
غخايله. ولايكفي مجرد دعواها الحمل ”" . 

وقال الشافعية بعد أن فصلوا القول في 
تأخير استيفاء القصاص والحدود عن الحامل 
حملها_إذا أمكن حملها عادة ‏ بغير مخيلة 
لقيله تماق + 62ل خم تن يعدن تا 
حَلَيَامَُة ناهر » 2". أي من حمل أو 
حيض :ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قبوله 
إذا أظهره كالشهادة. ولقبوله يكل قول 
الغامدية في ذلك 9©), 

بل قال الزركشي : ينبغي أن يقال بوجوب 
الإخبار عليها بذلك لحق الجنين» والقول 
الثاني المقابل للصحيح:أنها لا تصدق لأن 
الأصل عدم الحمل.وهي متهمة بتأخير 
الواجب .فلا بد من بينة تقوم على ظهور مخايله 


)١(‏ الفتاوى الهندية 141//7. وانظر حاشية ابن عابدين 
1/1 

(؟) الخرشي 50/8. «التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
ركنا 

(1) سورة البقرة /778 

(5) حديث قبول النبي وق قول الغامدية 
أخرجه مسلم (17717/7) من حديث بريدة الأسلمي . 


أو إقرار المستحق . 

وعلى الأول هل تحلف أو لا؟ رأيان . أوجههما 
الأول أي تحلف كما صرح به الماوردي وجزم به 
ابن قاضي عجلون لأن لها غرضاً في التأخير. 

وقال الإسنوى: المتجه الثاني أي : عدم 
التحليف لأن الحق لغيرها وهو الجنين . 

قال إمام الحرمين: ولا أدري الذي 
يصدقها يقول بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل» 
أم إلى ظهور المخايل؟ 

والأرجح الثاني فإن التأخير أربع سنين 
من غير ثبت بعيد . 

وقال الدميري : ينبغي أن يمنع الزوج 
من الوطء لثلا يقع حمل يمنع استيفاء ولي 
الدم . لكن المتجه عدم منعه من ذلك ى] في المهمات 

وأما إذا ادعت الحمل ولم يمكن حملها 
عادة كآيسة فلاتصدق.كا نقله البلقيني عن 
النص» فإن الحس يكذبها”" . 

وقال الحنابلة: إن ادعت الزانية الحمل 
قبل قولهاء لأنه لا يمكن إقامة البينة 
عليه 20 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 4 - 44 ونهاية المحتاج 7/ 189 وانظر 
أسنى المطالب 5 / 9" 
(؟) كشاف القناع 47/1 


747 


ال ل ل ل ل ال 070000 


فر سم 
مدابرة 


التعريف: 
١‏ - من معاني المدابرة في اللغة: القطع من 
الخلف يقال: أذن مدابرة: قطعت من 
خلفها وشقت. وناقة مدابرة: شقت من قبل 
قفاهاء وكذلك الشاة. قال الأصمعي : 
وذلك من الإقبالة. والإدبارة» وهو شق في 
الأذن ثم يفتل ذلك فإذا أقبل به فهو 
الإقبالة» وإذا أدبر به فهو الإدبارة والمدابرة 
أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك 
معلقا لا يبين كأنه زنمة '؟, وفي حديث 
النبي كَل أنه«نمى عن أن يضحى بمقابلة ولا 
مدابرة» 0 

ولا يمخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 


)١(‏ لسان العرب. 
0( حديث: والنبي عن الأضحية بالمقابلة 10000 
جزء من حديث سيأتي بكامله ف ه 
(7) حاشية ابن عابدين 0٠/17١٠1ء‏ والشرح الصغير »١454/57‏ 


وا مغني 5/48 


ل الال 0 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشرقاء : 

. الشرقاء : مشقوقة الأذن أقل من الثلث‎ - ١ 
: ب - الخرقاء‎ 

الخرقاء هي التي في أذنها خرق مستدير. 


ج - المقايلة : 
4 - المقابلة هي التي قطع في أذنها من جهة 
وجهها وترك معلقا (20.. 


الهكم الإجمالي : 
© قال الحنفية والمالكية عند الكلام عن 
الأضحية + تذب غير مدابة 19, 

يفال السايلة:. كن الأفسية باقدادة 
ونحرهاء كالمقابلة والخرقاءء والشرقاء. .لم 
روي عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا 
رسول الله كلل أن نميف العين والأذن » 
وأن لا نضحي بمقابلة. ولا مدابرة. ولا 
شرقاء. ولاخرقاء» قال : المقابلة : ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن . 
والشرقاء : المشقوقة, والخرقاء : المثقوبة 9" , 

وقال القاضي : الخرقاء التي انثقبت أذنها 
وهذا نبي تنزيه. ويحصل الإجزاء بهاء ولا 
نعلم فيها خلافاً. ولأن اشتراط السلامة من 


١44/5 المغني 375/4, والشرح الصغير‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير ١55/7‏ . والفتاوى الحندية 748/65» وحاشية 
ابن عابدين > 

(؟) حديث: «أمرنا رسول الله 9 أن نستشرف. . . . » 
أخرجه الترمذى (5 /87- 817) وقال حديث حسن صحيح . 


-./ا؟- 


مذابرة . مداخّلة ١ ١‏ 
ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا 
كله 29 , 
وقال الشافعية: لا يضر ثقب الأذن ولا 
شقها ولا خرقها في الأصح. ويضر القطع 
1 . قلا *) بو ص 
عند وإن كان ِ 5 5 إلى 
8 مداخلة 


التعريف: 
١‏ المداخلة في اللغة: مصدر داخل يقال: 
داخلت الأشياء مداخلة ودخالا: دخل 
بعضها في بعض. وداخل المكان: دخل 
فيه. وداخل فلاناً: دخل معه. وداخل فلاناً 
في أموره شاركه فيها 9©. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 2 
الحكم الإجمالي : 
- إن باع الشخص أرضا أو ساحة أو 
عرصة: أروون أذ أيسى أووفب الاتصلق 
أو وقف أو أصدق وقال: (وبا فيها) دخل 
في العقد ما فيها من أشجار وأبنية» وإن 
استثناها بأن يقول: (دون ما فيها) خرجت 
ولم يدخل شيء منها في العقد. وهذا محل 


انفاق 9 . 

)1غ( المعجم الوسيط . 
ا يي شت (؟) الشرح الصغير 777/7 
)١غ(‏ المغني 5177/4” (5) روض الطالب ؟45/17» والشرح الصغير 57/7؟7» وكشاف 
(؟) المحلي وحاشية القليوي 5517/84 القناع 7/ 775 , ورد المحتار ‏ / هل 


ل 


الل ا ل ل ل ا ل ل ل 0 


والقاعدة: أن ما جاز إيراد العقد عليه 
بانفراده صح استثناؤه "2. وإن أطلق : بأن 
قال :بعتك ونحوه ولم يزد دخل في البيع ما فيها 
من أشجاز وبناءء لأن هذه الأشياء للثبات 
الأرض فتتبعها كالشفعة. وكالبيع كل ناقل 
للملك: كاهبة. والوصية. والصدقة 
والاصداق 9“ . 
وللتفصيل (: بيع فب هم“ وما بعدها). 


[لة) رد المحتار 5 / 6٠‏ 
(؟) المصادر السابقة . 


0000 


يبر سا سا سلا 


مداعبة 


التعريف: 

١‏ المداعبة لغة: المازنحة. وفي الحديث: 

أن النبي كه قال لجابر رضي الله عنه وقد 

تروج : «أبكراً تزوجت أم ثيبا؟» فقال: بل 

ثيباً. قال : «فهلا بكراً تداعبها وتداعبك» 9©. 
والمداعبة في الاصطلاح : هى الملاطفة في 

القول بالمزاح وغيره 9 . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الملاعبة : 

١‏ - الملاعبة مصدر لاعب. يقال: لاعبه 

ملاعبة ولعاباً: لعب معهء ومن معاني 

اللى: اللهى ممنه قله تعال: وأدملة 

مََتَاعَدَابرْكَمْوَيلَصَت» ”©, ويقال: لعب 


)1غ( المعجم الوسيط؛. ولسان العرب والنهاية لابن الأثير 
١/1‏ 
وحديث : «أبكراً أم 5 2 
أخرجه البخاري (الفتح 747/94) من حديث جابر 
ابن عبد الله . 

)١(‏ عمدة القاري 4١١/٠١‏ ط. دار الطباعة العامرة. وإتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 4919/17 

(؟) سورة يوسف ١7/‏ 


-00 


مداعبة ١‏ - ؛ 


الل ا ل ل ل ا ا 00 


بالشيء : نحذه لعبة. ويقال: لعب في 

نبي اتخذه سخرية» وفي التنزيل العزير: 

ووَئ رك أَعْصَدوادِتْ سا4 3 
ومن معانيه : عمل عملا لا يجدى عليه 


؟؟ 
عا و 3 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي () . 

والصلة بين المداعبة والملاعبة هي أن 
الملاعبة أعم . ْ 
الحكم التكليفي : 

اختلف الفقهاء ‏ كما قال الزبيدي - 
حكم المداعبة والمزاح . 

فاستبعد بعضهم وقوع المزاح منه كك 
لجليل مكانته وعظيم مرتبتهء فكأنهم سألوه 
عن حكمته بقولهم: إنك تداعبنا يا رسول 
الله. قال: «إنى لا أقول إلا حقا» © . 

وقال بعضهم : هل المداعبة من خواصه 
كلِ فلا يتأسون به فيها؟ فبين يِه لهم أنها 
ليست من خواصه . 

والمداغبة لا تناني الكال» بل هي من 
توابغه ومتميانه إذ1 كانت جارية خل القانون 


٠٠١ / سورة الأنعام‎ )١( 
المعجم الوسيط.‎ )1( 
. قواعد الفقه للبركتي‎ )( 
حديث: «إني لا أقول إلا حقاه‎ )4( 
أخرجه الترمذي (701//5) من حديث أبي هريرة» وقال:‎ 


ا ا ا ا ا ا 00 


الشرعي » بأن تكون على وفق الصدق. 
وبقصد تألف قلوب الضعفاء وجبرهم 
وإدخال السرور عليهم والرفق مهم» والمنبي 
عنه في قوله يلي : «لا تمار أخاك ولا 
تمانحه» ”2 إنها هو الإفراط فيها والدوام 
عليهاء لأنه يورث آفات كثيرة ظاهرة وباطنة 
من القسرة والغفلة والإيذاء والحقد وإسقاط 
المهابة وغير ذلك . 

ومزاحه عَكَِن سالم من جميع هذه الأمورءيقع 
منه على جهة الندرة لمصلحة تامة من مؤانسة 
بعض أصحابه» فهو بهذا القصد سنة. إذ 
الأصل من أفعاله كَككهْ وجوب التأسي به فيها 
أو ندبه, إلا لدليل يمنع من ذلك ولا دليل 
كلام الفقهاء والأصوليين 9©. 


مداعبة الأزواج : 

4 - قال الغزالي في الإحياء: وعلى الزوج أن 
يزيد على احتمال الأذى من امرأته بالمداعبة 
والمزاح والملاعبة» فهي التي تطيب قلوب 
النساءء وعلى الرجل أن لا يوافقها باتباع 


)١(‏ حديث: دلا تمار أنخاك ولا تمانحه». 
أخرجه الترمذي (759/5) من حديث عبد الله بن عباس » 
وقال: هذا حديث حسن غريب 4 

(؟) اتمحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 
17 . ط دار الفكرء» وفتح الباري ١٠75/1ه‏ - ل/الامء 
وعمدة القارى 5١١/٠١‏ . ط دار الطباعة العامرة . 


ام _ 


2 م 
مدَاعبَة ؛ ‏ و. مداواة» مدبر 


هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية 
هيبته عندها"؟ . 

(ر: عشرة ف 8). 

وجاء في الحديث أن النبي ككِ قال حابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما: «أفلا جارية 


فر س 
تلاعبها وتلاعبك». وفي رواية أخرى: © . مداواة 
«وتداعبها وتداعبك». وفي رواية : 
«وتضاحكها وتضاحكك» 0 انظر: تداوي 
مداعبة الأطفال: 


© جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : 
دكان النبي كلِهِ أحسن الناس خلقاً» وكان 
لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيما 
- وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل ' ع ات 


النغير» 60 مدير 


قال ابن حجر: ف الحديث جواز ال مازحة انظر: تدبير 
وتكرير المزاحء وأنها إباحة سئة لارخصة. وأن ْ 
مازحة الصبي الذي لم يميز جائزة ©. 


514/17 إحياء علوم الدين‎ )١ 

(؟) حديث: وأفلا جارية تلاعبها وتلاعبك» . 
أخرج الرواية الأولى والشالشة البخاري (الفتح 517/4) 
ومسلم (17/ 81077 )١١‏ وأخرج الرواية الثانية . 

5 حديث: «كان النبي كةِ أحسن الناس خلقا. . » 
أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ مومسلم(11917/7) 
من حديث أنس بن مالك . 

4 فتح الباري 584/٠١‏ ط. مكتبة الرياض الحديثة . 


ج91 


ولعع ملاوع روووة 


© 


التعريف: 
١-المدح‏ في اللغة: هو الثناء بذكر أوصاف 
الكمال والأفضال خلقية كانت أو انختيارية . 
ولا حرج المعنن الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى 50 
الألفاظ ذات الصلة : 
التقريظ : 
؟ - التقريظ في اللغة: المدح والثناءء وأصله 
من القرظء وهو شيء يدبغ به الأديم. وإذا 
دبغ به حسن وصلح وزادت قيمته. فشبه 
مدحك للإنسان الحي بذلك. كأنك تزيد في 
قيمته بمدحك إياه. 
والفرق بينه وبين المدح : أن المدح يكون 
للحي ولميت. والتقريظ لا يكون إلا 
للحي 00 


)١(‏ المصباح المشير. والتعسريفات للجرجاني» وفتسح الباري 


0ع 
زفة) الفروق في اللغة ص ؟ . نشر دار الآفاق الجحديدة» والمعجم 
الوصيط . 


لال ل ا ا لل لل ل 0 


الأحكام المتعلقة بالمدح : 

من الأحكام المتعلقة بالمدح ما يأتي: . 
مدح الله سبحانه وتعالى والثناء عليه : 

رولا أجد أحب إليه المدحة من الله » 0 
به "0 ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله في 
شرح الحديث: أراد به المدح من عباده ‏ أي 
عباد الله بطاعته وتنزيبه عما لا يليق به والثناء 
عليه بنعمه ليجازهم على ذلك ©. 

قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في 
الدارين من كرامته. قال القاضي عياض : ا 
خلاف أنة عه أكرم السشر وسيد ولد ادم 
وأقربهم زلفى . ثم ساق أحادرث فيا ورد من 
الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به 
في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه 
الطيب 27. فروى عن واثلة بن الأسقع رضي 


. حديث: دولا أحد أحب إليه المدحة من الله‎ 1١( 
أخرجه البخاري (الفتح 744/17) من حديث المغيرة بن‎ 
. شعية.‎ 

32( المعجم الوسيط . 

(1) فتح الباري 405/17 . 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7١7-171١5/1١‏ . 


-1/6؟- 


الله عنه: أن رسول الله ككل قال: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قريشا من كنانة,» واصطفى من قريش بني 
غاشموواتطفاي من. بني عاشي 7" , 

وقال الله تعالى في نبيه المصطفى كله : 
ِوَمَآرْسَْص كيم ةَإْصلِيِيت)» ". وقال 
جل شأنه : « وَإِنَكَ لعَلَ خُلَقٍ عَظِي و4 2, 
وقال سبحانه : 8 ورقعنا لَك وكوك يي 29 . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنبما في 
معتى هذه الآبة: لاذكرت إلا ذكرت معى 
في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة ع 
اللمابر ويوم الفطر ويوم الأضحى ,أيام 
التشريق. ويوم عرفة وعند الجمار. وعلى 
الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح. وفي 
مشارق الأرض ومغاريها © . 

وكان بَلِةٍ له شعراء يصغي إليهه 29 
منهم حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» 
وقد مدح كعب بن زهير رضي الله عنه النبي 
كه بقصيدته التي مطلعها «بانت 
سعاد. . . » فأثابه عق دعن ببردته عَلِل 0 


6 حديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل‎ )١( 
)08/1٠( أخرجه مسلم‎ 

(١؟)‏ سورة الأنبياء //ا ٠١‏ 

(7) سورة ن/4 

(4) سورة الانشراح / 4 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/١‏ 711-1717 

(1) مغني المحتاج 47١/5‏ 

(» حديث: «إثابة النبي 8 كعب بن زهير. . . » 53 


إلا أنه يجب أن لا يصل مدحه كَلِةٍ إلى 
حد الإطراء الممبي عنه لقوله يَلْةِ : «لا تطروني 
كا أطرت النصارى أبن مريم. فإنها أنا 

فقلاء لذ 5 )1( 

عبدهء فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

قال القرطبي في معناه: لا تصفوني با 
ليس [إ) علي الصفات. تلتمسون بذلك 
مدحي . كا وصفت النصارى عيسى با لم 
يكن فيه »فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك 
حده وتجاوز مقداره با ليس فيه فمعتد آثم» 
لآن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق 
بذلك رسول الله ككل "2 . 
مدح الناس : 
ه ‏ الأصل أن مدح الغير ‏ كما قال الراغب 


. مذمومء.وإن) يحمد ويذم بحسب المقاصدى 


فمن قصده طلب ما يستحق به الثناء على 
منه: أن يميل إليه من غير تحريه لفعل ما 
يقتضيه. وقد توعد الله تعالى من طلب 


- أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )1١1١- 7١1//5(‏ قال ابن كثير 
في البداية والنباية (4 /577)) وهذا من الأمور المشهورة جدا 
ولكن لم أر ذلك في شيء من الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله 
أعلم . 

8+ : حديث: دلا تطروني كبا أطرت التعازفت:‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 418/7) من حديث عمر بن‎ 
. الخطاب رضى الله عله‎ 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1417/0 . 


1/5 


لل ل لل ل لا ا ل ا ل ا لل ل ا ا ا ا لل ل لل ل 001 


المحمدة من غير فعل حسنة تقتضيها )١(‏ 
فقال تعالى : «لَاتحسينَلنَيف يماك 
وَحبُونَ أن حمَدوأ عَالَمْ يفْعلُوأ هلا تحْسي 
يِمَعَارَوْمََاْلْمَدَاب 4 0( 

وقال الغزالي : والمدح تنخلة ست أفات: 
أن بع في المادح. واثنتان في الممدوح . 

فأما المادح فالأولى: أنه قد يفرط فينتهي 
به إلى الكذب, قال خالد بن معدان: من 
مدح إماما أو أحدا بها ليس فيه على رؤوس 
الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه . 

والثانية :أنه قد يدخله الرياء» فإنه بالمدح 
مظهر للحبء. وقد لا يكون مضمرا له ولا 
معتقدا لجميع ما يقوله» فيصيربه مرائيا 
منافقا. 

والثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا 
سبيل له إلى الاطاهع عليه . 

روى أن رجلا مدح رجلا عند النبي كل 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «ويجمك 
قطعت عنق صاحبك»)» ثم قال: «إن كان 
أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا 
وكقذاء. إن كان ير آنه كذلك» والله 
حسيبه. ولا يزكى على الله أحدا» 9 . 


71/7 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 
١84/ سورة آل عمران‎ )1( 
» . . . حديث: «ويجك قطعت عنق صاحبك‎ 09 
- ومسلم‎ .)475/٠١ أخرجه البخاري (فتح البارى‎ 


وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف 
المطلقة التى تعرف بالأدلة كقوله:إنه متق وورع 
وزاهد وخير وما يجرى مجراهء فأما إذا قال : 
رأيته يصلي بالليل ويتصدق. وبحج فهذه 
أمور مستيقنة» ومن ذلك قوله: إنه عدل 
رضاء فإن ذلك خفي فلا ينبغي أن يجزم 
القول فيه إلا بعد خبرة باطنة» سمع عمر . 
رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال: 
أسافرت معه؟ قال: لاء قال: أخالطته في 
المبايعة والمعاملة؟ قال : لاء قال : فأنت جاره 
صباحه ومساءه؟ قال: لاء قال: والله الذي 
لا إله إلا هو لا أراك تعرفه . ظ 

الرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو 
فاسق وذلك غير جائزء قال رسول الله جَكه : 
«إن الله عز وجل يغضب إذا مدح 
الفاسق» (20. 

وقال الحسن: من دعا لظالم بطول البقاء 
فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه . 

والظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتنم .ولا 
يمدح ليفرح . 

وأما الممدوح فيضره من وجهين : 


- (5745/4) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه واللفظ 


للبخاري . 

)١(‏ حديث: وإن الله عز وجل يغضب إذا مدح الفاسق» 
أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (5 / )17٠‏ من حديث أنس 
رضى الله عنهء وقال العراقي ,(إتحاف السادة المتقين 


006 .). إسناده ضعيف . 


ا 


ل لل 00 


أحداهما: أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا 


وهم مهلكان. قال الحسن : كان عمر رضي ' 


الله عنه جالسا ومعه الدرة والناس حوله. إذ 
أقبل الجارود بن المنذر فقال رجل : هذا سيد 
ربيعة»)فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله . 
وسمعها الجارود. فلم| دنا منه خفقه بالدرة 
فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: مالي 
ولك أما لقد-سمعتها؟ قال + سمعتها قمه 
قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء 
تلحيت أن ابناانء متلق ْ 

الثانى : هو أنه إذا أثنى عليه باخير فرح 
به وفتر ورضي عن نفسه. ومن أععجب بنفسه 
قل تشسؤ وإنا بتشسر للعمل فن برق 
نفسه مقصراء فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء 
عليه ظن أنه قد أدرك . 

أما إذا سلم المدح من هذه الآفات في حق 
المادح والممدوح لم يكن به بأس »بل ربها كان 
مندوبا إليه 29 . ا 

وقال الخادمي : من الستة المتعلقة بآفات 
اللسان ‏ فيها الأصل فيه الإذن والإباحة من 
جانب الشرع ‏ المدح . وهو جائز تارة ومغبي عنه 
تارة على اختلاف الأحوال والأوقات. فإن كان 
لله ورسوله وسائر الأنبياء والصا حين ونحوهما 
من يجب تعظيمه فهو من القرب وأعل 


7*0 777/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


00 000000000 


الرتب. وجاز المدح ‏ أي لغيرهم كما صرح 
ابن أحمد - لأنه يورث زيادة المحبة والألفة 


واجتماع القلوب . 
ثم قال الخادمي : لكن جوازه بشروط 


الأول: أن لا يكون المدح لنفسه لأن تركية 
النفس لا تجوز. قال الله تعالى : روا 
َك مود ينأ 4 7. لكن إن 
كان يقصد التحديث بالنعمة فظاهر أنه جائز 
بل قد يمستحب, وفي حكم مدح النفس 
مدح ما يتعلق مها من الأولاد والآباء والتلامذة 
والتصانيف ونحوها بحيث يستلزم مدح 
الملدح . 

والثاني : الاحتراز عن الإفراط في المدح 
المؤدي إلى الكذب والرياء» وعن القول با لا 
يتحققه. ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه 
كالتقوى والورع والزهد لكونها من أحوال 
القلوب فلايجزم القول بمثلها بل يقول: 
أحسب ونحوه . 

والشالث: أن لا يكون الممدوح فاسقاًء 
فعن أنس رضى الله عنه أن النبي يَكئهِ قال: 
«إن الله يغضب إذا مدح الفاسق» وإنما. 
يغضب الله لأنه تعالى أمر بمجانبته وإبعاده. 
فمن مدحه فقد وصل ما أمر الله به أن يقطع 


.4١(‏ سورة النجم /؟7 


سير لاسه 


لل الال لل لل ل 00 


وواد من حاد الله مع ما في مدحه من 
استحسان فسقه وإغرائه على إدامته . 

والرابع : أن يعلم أن المدح لا يحدث في 
الممدوح كبراً أوعجباً أوغروراً. فإن للوسائل 
حكم المقاصدء وما يفضي إلى الحرام حرام . 

وأما إذا أحدث في الممدوح كيلا وزيادة 
متجامدة وسعى طاعة فلا منع مل له 
استحباب. ٠‏ 

والخامس : أن لا يكون المدح لغرض 
حرام »أو مفضيا إلى فساد. مثل مدح الأمراء 
والقضاة ليتوصل به إلى المال الحرام المجازى 
به منهم أو التسلط على الناس وظلمهم ونحو 
ذلك ©) , 

وقال العز بن عبد السلام : ل يخدر امن 
المدح المباح ‏ ولا يتقاعد عن اليسير منه عند 
مسيس ال حاجة» ترغيباً للمدوح في الإكثار مما 
مدح به أو تذكيرا له بنعمة الله عليه ليشكرها 
وليذكرها بشرط الأمن على الممدوح من 
الفتنة 9), 

وقد عقد النووي بابا في كتابه (رياض 
الصالحين) بعنوان (كراهة المدح في الوجه لمن 
خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحو»وجوازه 
أي بلا كراهة لمن أمن ذلك في حقه) أورد 
فيه أحاديث في النبي عن المدح »منها ما رواه 


75 194/5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية‎ )١( 
١77/7 قواعد الأحكام‎ )١( 


ل الال لل ل ل 


أبو موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي 
يك رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة 
فقال: «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل» 29 
وما رواه #مام بن ا حاررث عن المقداد رضي الله 
عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه» 
فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل بحثو في 
يميه التضاء تقال له عنان : عا قائلف. 
فقال إن رسول الله يل قال: «إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 29 
وورد أنه يَكلِ قال لعمر: «ما لقيك الشيطان 
سالك قحا قط إلا سلك: فحنا غير 
يلف 13 ثم قال النووي : قال العلماء : 
وطريق الجمع بين الأحاديث ‏ أي في النبي 
والإباحة ‏ أن يقال: إن كان الممدوح عنده 
كيال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة 
بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به 
نفسه فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف 
عليه ثبىء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه 
كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل 
تنزل الأحاديث المختلفة 29 


«2 . حديث: «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل‎ )١١ ٠ 


أخرجه البخاري (فتح البارى :.)475/1١١‏ ومسلم 
(41/4؟١)‏ من حديث أب موسى الأشعري . 
(١؟)‏ حديث: وإذا رأيتم المداحين. . .» 
أخرجه مسلم (7191/5.). ّ 
() حديث: «ما لقيك الشيطان سالكا . . . » 
أخرجه البخاري ( الفتح /41/1) 
(:) دليل الفالحين 584/5 - 58/8 


-9/94؟- 


الل ا ل ا ل 000 


وقال القرطبي : تأول العلاء قوله كَل : 

«احثوا التراب في وجوه المداحين» أن المراد به 
المداحون في وجوههم بالباطل وبا ليس فيهم » 
حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به 
الممدوح ويفتنونه 9) 
ما يفعله الممدوح : 
5 قال الغزالي: على الممدوح أن يكون 
شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وافة 
الفتور. ولا ينجو من ذلك إلا بأن يعرف 
نفسه. ويتأمل ما في خطر الخاتمة. ودقائق 
الرياء وآفات الأعمالءفإنه يعرف من نفسه ما 
5 يعرفه المادح . ولوانكشف له يع أسراره وما 
يجرى على خواطره لكف المادح عن مدحه؛ 
وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال 
الملدح ييف" قال عَكَلِنهِ : (إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب» (” 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن بعض 
السلف (5). آنة إذا مدح البجل ف وجهه 
فليقل : «اللهم لا تؤاخذني ب) يقولون. واغفر 
لي مالا يعلمون. واجعلني خيراً تما 
يظنون» 29. 

)1( تفسير القرطبي 1/6 
(؟) إحياء علوم الدين 177/7 
(6) تقدم تخريجه ف ه 

63 فتح الباري 20/٠‏ 


(0): أثر: «اللهم لا تؤاخذني با يقولون. . » 
أخرجه البيهقي في شعب الإييان (4 /188) . 


0 00 


مدح المرء نفسه وذكر محاسنه : 
ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز للإنسان في 
الجملة أن يمدح نفسه وأن يزكيها. 

قال العر بن عبد السلام : ومدحك 
نفسك أقبح من مدحك غيرك , فإن غلط 
الإنسان في حق نفسه أكثر من غلطه في حق 
غيره. فإن حبك الشيء يعمي ويصم. ولا 
شيء أحب إلى الإنسان من نفسه. ولذلك 
يرى عيوب غيره ولا يرى عيوب نفسه. 
ويعذر به نفسه بم| لا يعذر به غيرهء وقد قال 
الله تصالى: لامر سكم هر أعَلُ 
هِمَنن تَوَحَ 4” وقال # لتر إل ل دس رون 
0 نفسهم بل أله يرة قَ من 4 20 

0 يمدح المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. مثل أن يكون خاطبا إلى قوم 
فيرغبهم في نتكاحه أو ليعرف أهليته 
للولايات الشرعية والمناصب الدينية. ليقوم 
بها فرض الله عليه عينا أو كفاية كقول يوسف 
عليه السلام : 8 أَجَمَلَن عل حَرَآينِ الأرض 
حفط علي 74 . 

وقد يمدح المرء نفسه ليقتدي به 
فيما مدح نفسه به وهذا ممحتص 
بالأفوياء الذين يأمنون التسميع ويقتدى 
)١(‏ سورة النجم /81 


549/ سورة النساء‎ )1١( 
00 / (؟') سورة يوسف‎ 


 "/ود‎ 


00 


بأمثالحم (2. ومن ذلك قول النبى يلت : «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر 9 . وقوله يلد : «أنا 
أكرم ولد آدم على دن ولا فخر» ن ا 

وقول على كرم الله وجهه : والله ما أية إلا 
وأنا أعلم بليل نزلت أم بنبا. وقول عثمان 
رضى الله عنه: (ما تعنيت ولا تمنيت ولا 
00 

قال ابن الأثير: التعني : التطلي بالعينة, 
وهو بول فيه أخلاط تطلى بها الإبل 
لحرو 8 والنمن ! التكلبء تفعل من 
مين عش إذا قدر, لأن الكاذب يقدر الحديث 
في نفسه ثم يقوله 3 , 

كال اب بن مفلح: فهذه و الآشياء خرجت 
خرج الشكر لله وتعر يف المسبعة ما عند 
اكاكريل ‏ 


وقال النووي : اعلم أن ذكر محاسن نفسه . 


ضرباك : مذموم وحبوب ٠.‏ فالملموم : أن يذكره 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام اللعز .بن عبد السلام 
ا ١‏ 

55 حديث: «أنا سيد ولد آدم‎ )١( 
)1785/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث «أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخره 
أخرجه الترمذي (86/0ه) من حديث أنس رضي الله عنهء 
وقالٍ الترمذي : حديث حسن غريب 

(5) الأثر: وما تعنيت ولا قنيث:. .. -ة 
أخرجه أبن ماجه )1١17/1(‏ 

(0) النباية في غريب الحديث 16/7" 

(5) النهاية في غريب الحديث: 771/5 

(0) الآداب الشرعية لابن مفلح 415/7 - 61/0 


000ل ا 


للافتخار وإظهار الازتفاع والتميز على الأقران 
وشبه ذلك. والمحبوب: أن يكون فيه 
مصلاسة ديق وقلنك بآن يكنوة آهما 
دمعروف. أو ناهيا عن منكر. أو ناصحاء أو 
مشيرا بمصلحة. أو معلماء أو مؤدباء أو 
واعظاء أو مذكراء أو مصلحا بين اثنين. أو 
يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك. فيذكر 
محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى 
قبول قوله واعتماد ما يذكره. أو أن هذا الكلام 
الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به 
أو نحو ذلك 2©9. 
مدح الميت والثناء عليه : 
- نقل ابن حجر العسقلاني عن الزين بن 
المنير: أن ثناء الناس على الميت مشروع وجائز 
مطلقاء بخلاف الى فإنه منبى عنه إذا 
أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو "© 

وقال النووي : يستحب الثناء على الميت 
وذكر محاسنه . 

وقال: يستحب لمن مر به جنازة أو رآها أن 
يدعو ها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلاً 
للثناء .ولا يجازف في الثناء . 

ونقل في المجموع عن البندنيجي نحو 
ولف 0 , 
)١(‏ الأذكار للنووي ص 758-755 
)١(‏ فتح الباري 779/7 


(1) الأذكار ص ه١٠‏ 151.ء والمجموع 65/١18ء‏ وفتح البازي 
١‏ 


9 8- 


الل ا لل لل للا الل ل 000 


وقد روى أنس رضي الله عنه قال : مروا 
بجنازة فأتنواعليهاخيرا فقال النبي كله : 
«وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا 
فقال: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : ما وجبت؟ قال : «هذا أثنيتم عليه 
خيراً فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شراً 
فوجبت له النار, أنتم شهداء الله في 
الأرض»”) . 

قال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل 
الفضل والصدق. لا الفسقة لأنهم قد يثنون 
على من يكون مثلهم. ولا من بينه وبين 
الميت عداوة. لأن شهادة العدو لاتقبل 29 . 


وقال النووي: قال بعضهم: معنى . 


الحديث: أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل 
الفضل ‏ وكان ذلك مطابقا للواقع ‏ فهو من 
أهل الجنة. فإن كان غير مطابق للواقع فلاء 
وكذا عكسه قال : والصحيح أنه على عمومه 
وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس 
الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل 
الجنة. سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. 
فإن الأعيال داخلة تحت المشيكة. وهذا إِلهام 
سخفل:به .عق تحيدياء بربياذا تظهر خائدة 


» . حديث: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا.‎ )١( 
)100/1( أخرجه البخاري (فتح الباري 7178/7). ومسلم‎ 
. من حديث أنس واللفظ للبخاري‎ 

(؟) فتح الباري 7/ 77"١‏ 771 


0 110101010000 


الكتاء. 

قال ابن حجر العسقلاني: وهذا ف 
جانب الخير واضح .ويؤيده حديث : «ما من 
مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه 
الأدنين» وفي رواية : «ثلاثة من جيرانه الأدنين 
أنبم لا يعلمون منه إلا خيراً إلا قال الله 
ماك قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا | 
تعلمون» 29. وأما جانب الشر فظاهر ' 
الأحاديث أنه كذلكء لكن إنها يقع ذلك في 

1 00 000 00 
حق من غلب شره على خيره ؟ لحديث: 
«إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في 
210 ككينا 

قال في الفتاوى الحندية : وكره ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند 
جنازته حتى كانوا يذكرون ما هو يشبه 
المحال. وأصل الثناء والمدح على الميت ليس: 
بمكروه» وإنما المكروه مجاوزة الحد با ليس 
(4) 


ذه 


5 حديث: دما من مسلم يموت فيشهد‎ )١( 
وأخرج الرواية‎ »)5٠8/15( أخرج الرواية الأولى أحمد في المسند‎ 
الثانية أيضا أحمد (7/ 47 ؟) من حديث أنس - قال الفيثمي في‎ 
. جمع الزوائد (7/ 5): ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

(0) فتح الباري 788/7 - ١771ء‏ والأذكار للنووي ص ١545‏ 
نا المت 501١‏ 

(). حديث: إن لله ملائكة . .» 
أخرجه الحاكم في المستدرك (١///ا")‏ من .حديث أنن وقال: 
صحيسح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 

(5) الفتاوى المهندية 7١94/6‏ 


صعا ول لاس 


ا ل ا ا 000 


عس سس 


مدد 


المدد في اللغة : مايمد به الشيء» يقال : 
مددته بمدد: قويته وأعنته بهء والمدد 
الفيسش شال تسم إليه الل 
نوا 217 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ك2 
الألفاظ ذات الصلة : 
السردء : 

- الردء في اللغة: المعين والناصر. قال 
تعالى حكاة عن ميس غلية السلام ل« وان 
كَرُوثُ هْرَأَنْصَحٌ مق لساناكَارْسِلَهُ مي رِدءًا 
يُصَدْفَ» 22 يعني معيناء وجمعه أزذاء.. 

وني الاصطلاح الأرداء : هم الذين يخدمون 
المقاتلين في الجهاد. وقيل : هم الذين وقفوا 
على مكان حتى إذا ترك المقاتلون القنال 


. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 
٠71/7 (؟) حاشية'ابن عابدين‎ 


(7) سورة القصص /14"” 


0 


قاتلوا . 5 ردء ف 01 
ومساعد للجيش . 


الحكم الإجمالي : 

“ - ذهب حمهور الفقهاء إلى أن المدد إذا 
لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب وحيازة 
الغنيمة فإنه يسهملهم.لقول عمر بن 


الخطاب رضى الله تعالى عنه: «الغنيمة لمن . 


شهدالوقعة». وإن كان لحاق المدد بالجيش 
بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم 
لهم لأنهم حضروا بعدما صارت الغنيمة 
للغانمينء, وإن كان اللحاق بعد انقضاء 
الحسرب وقبل حيازة الغنيمة . . فذهب 
الوقعة. وذهب اخرون إلى أنه يسهم'لهم 
لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون 
الغ 7 2 

وقال ابن عابدين: إذا لحق المقاتلئن في 
دار الحرب جماعة يمدونهم وينصرونهم 
شاركوهم في الغنيمة»لأن المقاتلين لم يملكوها 


قبل القسمة. 
وذكر في التتارخانيه : أنه لا تنقطع مشاركة 


)١(‏ المهسذب 747/7١‏ والمغني 8/ 514. وسراهسب الجليل 
و 00" 


-78- 


المدد لهم إلا بثلاث : 
إحداها: إحراز الغنيمة بدارنا. 
الثانية: قسمتها في دار الحرب . 
25-6 لأن المدد لا 00 
يشارك اخيش في : 0 حوة 
التعريف: 
1- الذي اللعة» كيل معدان رطل كلت 
عند أهل الحجاز وهو ربع صاع , لأن الصاع 
ف س خمسة أرطال وثلث . 
مل أما العجوة فهي ضرب من التمر. قال 
الجوهري : العجوة: ضرب من أجود التمر 
بالمدينة هي الصيحانية» وها ضروب من 
الحجة ليس لها عاتنوية العيحائيق» ولا زنها 
ولا امتلازهاء وحكى ابن سيدة عن أبي 
حنيفة: العجوة بالحجاز أم التمر الذي إليه 
المرجع كالشهرينبالبصرة. والنبتي بالبحرين» 


والحذاميّ باليمامة 27 . 

الحكم الإجمالي : 

مد عبجوة: اسم مسألة اشتهرت بهذا 

الاسم . 0 ٍ 
وصورتها: أن تجمع صفقة ربويا من 

الجانبين واختلف الجنس في الحانبيين: كمد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5731/7 )١(‏ لسان الغرب. والمصباح المنير. 


ع وق الات 


الل 0000 


عجرة ودرهم بمذ عجوة ودرهم , أو مذ عجوة 
ودرهمين بمدين» أو مذ ودرهم بدرهمين» أو 
اشتملا على جنس ربوي وانضم إليه غير 
ربوي فيه|: كدرهم وثوب بدرهم وثوب. أو 
في أحدههما كدرهم ويُوب بدرهم» أو اختلف 
النوع من الجانبين: بأن اشتمل أحدهما من 
جنس ربوي على نوعين اشتمل الآخر 
عليهماء كمد تمر صيحاني ومد برني بمدٌ تمر 
صيحاني 05 برني » أو على أحدهما: كمد 
صيحاني ومد برني بمدين صيحاني أو برني» 
أو اختلف الوصف فى الجانبين بأن اشتمل 
أحدهما في جنس ربوي على وصفين اشتمل 
الآخر عليهما.» كصحاح ومكسرة ينقص 
قيمتها عن قيمة الصحاح بصحاح ومكسرة. 
أو جيدة ورديئة بجيدة ورديئة» أو بأحدهماء 
فكل هذه الصور باطلة عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة "2 واستدلوا بحديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال :«أتي النبي 
كك بقلادة فيها ذهب وخرزء فأمر رسول الله 
كِيهِ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء 
ثم قال هم رسول الله كَلْخِ: الذهب 
بالذهب وزنا بوزن. وفي رواية: ابتاعها 
رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي 


)1١(‏ مغني المحتاج 8/7 ونحفة المحتاج :ملام والمغني 
2*8 


0 000 


: لا حتى تميز بينهما» 20 ولأن قضية 
اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين 
يقتضي أن يوزع ما في الطرف الآخر عليه) 
باعتبار القيمة» والتوزيع هنا نشاً عن 
التقويم الذي هو تخمين, والتخمين قد 
يخطىء خطأً يؤدي للمفاضلة أو عدم العلم 
بالمائلة» وإن اتحدت شجر المدذين وضرب 
الدرهمين. ففي بيع مد ودرهم بمدين إن 
زادت قيمة المد على الدرهم الذي معه أو 
نقصت. يلزم المفاضلةء وإن ساوته لزم 
الجهل © . 

والتفصيل في مصطلح (ربا ف 78). 


انظر: دعوى 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد: «أتي النبي 25 بقلادة فيها ذهب 
وخرز.. .»6 
أخرجه مسلم )١71117/7(‏ والرواية الأخرى للدارقطني (7/7) . 
)١(‏ تحفة المحتاج 4 //371. ومخني المحتاج 278/7 والمغني + / 4٠‏ 
»5١‏ والقوانين الفقهية 759 


-6م؟- 


ا ا ل ا 07000 


بم س 
مدذة 
التعريف : 


١-المدة‏ لغة :مقدار من الزمان يصدق على 
القليل والكثير. والجمع نح 03 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي للمدة 
عن التعريف اللغوي ”©2. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 
؟ ‏ أجل الثبىء: مدته ووقته الذي يحل 
في ويغاية الوقت :في اموت 9, 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ©) . 

والصلة بين المدة والأجل عموم وخصوص 
مطلق. فكل أجل مدة وليست. كل مدة 
أجلا. 
ب - التوقيت : 
© التوقيت لغة: تحديد الوقت. 


)١(‏ لسان العرب. ومتن اللغة. والمصباح امن 
)١(‏ الكليات 4/ .37٠0/‏ م8١7‏ 

أفة المصباح المنبر. والقاموس المحيط . 

(5) المفردات في غريب القران. 


ل ال الال ل ل لل 00 


وفي الاصطلاح : تحديد وقت الفعل 
ابتداء وانتهاء (ر: تأقيت ف .)١‏ 

والعلاقة بين التوقيت والمدة: أن في 
التوقيت بهذا المعتى بياناً للمدة. 
الأحكام المتعلقة بالمدة : 

تتعلق بالمدة أحكام منها: 


مدة المسح على الخفين : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة المسح 
على الخفين: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر”©. لحديث شريح بن 
هانىء قال : سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن 
المسح على الخفين فقالت: سَلُ عليا رضي 
الله عنه فإنه كان يسافر مع النبي كلل 
فسألته فقال: «جعل رسول الله كَلِةْ ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيئ 290 

وابتداء المدة من وقت حدث بعد لبس إلى 
مثله في الثاني أو الرابع 9 . 

وقال المالكية: لا حد في مدة المسح فلا 
يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا بأقل 9). 


-574 /١ ومغني المحتاج‎ .1١١6-1١١4 /١ كشاف القناع‎ )١( 
١8٠ /١ وحاشية ابن عابدين‎ ."5 

(؟) حديث: «جعل رسول الله مين ثلائة أيام ولياليهن . 2 
أخرجه مسلم /١(‏ 717 ط الحلبي) . 

(؟) المصادر السابقة . 

(54) الشرح الصغير /١‏ 155 وشرح الزرقاني /١‏ 8م١٠‏ 


-45؟- 


الل لل 00 


والتفضيل في «سطلج نيج على 
الخفين) . 
مدة خيار الشرط : 
ه لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خيار 
الشرط إلا أنهم اختلفوا في مدته . فذهب أبو 
حنيفة والشافعية إلى أن أكثر مدته ثلاثة أيام , 
وتحسلب من العقن 200 . 

وقال الحنابلة : يشترط في مدة خيار الشرط 
أن تكون المدة معلومة.ء طالت أم 
قصرت 29. وبه قال أبو يوسف ومحمد من 
الحنفية 2. وأجاز مالك الزيادة على الثلاث 
بقدر الحاجة. وتختلف المدد عند المالكية 
باختلاف أنواع المبيع 69 

والتفصيل في خيار الشرط (ف 8 وما 


مدة الإيلاء : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإيلاء لابد 

له من مدة يحلف الزوج على ترك قربان زوجته 

فيها. ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة. 
فذهب الجمهور إلى أن مدة الإيلاء أكثر 

من أربعة أشهر. 

2.١4 /15 حاشية ابن عابدين 5/ "4 -47. وتبيين الحقائق‎ )١( 
517 - 55/17 ومغني المحتاج‎ 

(5) المغني "1/ 387 - /المه 


(5) حاشية ابن عابدين 5/ 45 -47» وتبيين الحقائق 5/ ١5‏ 
(5) الشرح الصغير / 174 وما بعدها. 


لللع ع الل ##1#1#1#152131 ذختي الالالال 


وقال الحنفية : إن مدة الإيلاء أربعة أشهر 
أو أكثرء وهو قول عطاء والثوري ورواية عن 
أحمد. 

فلو حلف: ألا يقرب زوجته أربعة أشهر 
فإنه يكون إيلاء عند الحنفية . ولا يكون إيلاء 
عن المالكية والشافعية والحنابلة» وعلى هذا لو 
حلف الزوج: ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة 
أشهر كان إيلاء باتفاق الفقهاء. وإذا حلف 
ألا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر فإنه لا 
يكون إيلاء عند الجميع . 

والتفصيل في (إيلاء ف .)١5 .١‏ 


مدة العدة: 
-٠‏ للعدة مدد تختلف باختلاف نوع العدة 
سسيقاء قيجاتك العدة بالأقراء. والعدة 
بوضع الحمل. والعدة بالأشهر. 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (عدة 


ف 14-58 


مدة الحمل : 

4- اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر. لما روى أن رجلا تزوج امرأة 
فجاءت بولد لستة أشهر. فهم عثمان رضي 
الله عنه برجمهاء فقال ابن عباس رضي الله 
عنبا]: لو خاصمتكم بكتاب الله 
لخصمتكمء فإن الله تعالى يقول:« وحملة: 


سالا لاست 


وفعمع فوووا م لوالا ع عو عونو ونون ووووةةء 


وفصدله, 50 اعم # 27 وقال: 
( اأولاث رُضِمب. أولَدَمُك عرليكف 
كَاماينٍ # 9 فالآية الأول حددت مدة الحمل 
والفصال أي الفطام بثلاثين شهراًء والثانية 
تدل على أن مدة الفطام عامان. فبقي لمدة 
أما قر مذة الحمل. فقد اختلف 
الفقهاء فيها على أقوال» وتفصيل ذلك ينظر 
في مصطلح (حمل ف  "‏ لا وعدة ف )7١‏ . 
مدة الحيض: 
9- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن غالب 
مدة الحيض ستة أيام بلياليها أو سيعة. 
واختلفوا في أدنى مدة الحخيض وأكثرها على 


مدة الطهر: 

٠‏ -يرى الفقهاء أنه لاحد لأكثر الطهر وأن 
غالب مدته عند الشافعية والحنابلة أربعة 
وعشرون يوماء أو ثلاثة وعشرون يوما 
بلياليها . 

واختلفوا في أقل مدة الطهر بين الحيضتين 
على أقوال: فذهب الحنفية والمالكية على 


١١6 سورة الأحقاف/‎ )١( 
7” / (؟) سورة البقرة‎ 


وفققعلوع ووو لووول ايلود وووووووء لللعبروووورعوو لمعم م بمب بم رمم منرم نميه 


المشهور والشافعية إلى أن أقل طهر بين 
حيضتين خمسة عشر يوما بلياليهاء وذهب 
الحنابلة إلى أن أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة 
غتشير نيوا . 
وحيض ف .)١5‏ 
مذدة النفاس : 1 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه لا حد لأقل 
النفاس . 

أما أكثره فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أ قثو مذة النفاس أربعون يوما ف" 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أن أكثر 
مذدة النفاس ستون بماء وغالبه أربعون 
يوما9) . 
مدة الإجارة : 
- ذهب الفقهاء إلى أن الإجارة التي لا 
تنضبط المنفعة فيها إلا ببيان المدة تذكر فيها 
المدة. وليس لمدة الإجارة حد أقصى عند 
جمهور الفقهاء . 

وإن وفعت الإاجارة على مدة يجب أن 
تكون معلومة . 


)١(‏ حاشية ابن عايدين »١944 /١‏ وكشاف القناع 
158/١‏ 


0( مغنى المحتاج /١‏ 4١١.ء‏ والشرح الصغير 7١7 /١‏ 


-8؟- 


18-1١7 مده‎ 


ل 000 


وإن قدرت مدة الإجارة بسنين ولم يبسين 
نوعها حمل على السنة الحلالية لأنبا معهودة في 
الشرع . 

والتفصيل في (إجارة ف 45 - /ا9). 
مدة التأجيل للعتين: 
١‏ - إذا عجز الزوج عن جماع زوجته وثبتت 
عنته ضرب له القاضي سنة بطلب المرأة كما 
فعله عمر رضى الله عنه وتابعه العلاء عليه. 
فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه خلقى. 
فيفرق القاضي بينه) . 

وتبدأ السنة من وقت التأجيل . والتفصيل 
في مصطلح (عنة ف 5 وما بعدها). 
مدة تربص زوجة الغائب والمفقود : 
4 - اختلف الفقهاء في مدة تربص زوجة 
الغائب والمفقود قبل التفريق بينهها على أقوال 
ينظر تفصيلها في مصطلح (طلاق ف 87 - 


#قع وشيبة ف ستقتود. 


مدة الخيار في رد المصرّاة : 

6 ذهب حمهور الفقهاء إلى أن التصرية 
عيب ترد به المصراة. إلا أخهم اختلفوا في مدة 
الخيار على أقوال تنظر في مصطلح (تصرية 
ف8). 

اشتراط المدة في عقد المزارعة : 
يشارط لقند النارعة عقد من يقول 


لللبر رع عع عع عع وعم ام وا و نويادة 


بمشروعيتها ولزومها من الفقهاء: أن تكون 
بمدة معلومة. فلا تصح المزارعة إلا ببيان 
المدة. وأن تكون معلومة. وأن تكون زمنا 
يتمكن افيه من الزراعة» .فإن كانت زينا لا 
يتمكن فيه من الزراعة فسد العقد. وأن 
يكورث هدة يعيقن قها لحدها شالي 23 
والتفصيل في (مزارعة) . 
مدة الصلب: 
- اختلف الفقهاء في المدة التى يبقى فيها 
القحاوي اللماليب عل الغنفية يعد قله 
فذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية 
في الأصح إلى أنها ثلاثة أيام . وقيد الشافعية 
ذلك با إذا لم خف التغير أو الانفجار قبلها 
وإلا أنزل وجوبا”" . 
وقال الحنابلة: يصلب قدر ما يشتهر 
أمره. وعند المالكية ينزل إذا خيف تغيره 29 
(ر: حراية ف ١؟7).‏ 


مدة تعريف اللقطة : 

4 - إذا التقط إنسان لقطة وجب عليه 
تعريفها سنة أو مدة يغلب على ظنه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. فإن كان ما 


77 الفتاوى الحندية ه/‎ )١( 
حاشية ابن عابدين / 2117 ومغني المحتاج 54/ 181ء‎ )٠( 
١ / 5 القليوبي‎ 


() حاشية الدسوقي 5/ 559. والمغني 8/ 54١‏ 


-9784- 


ل ال الالال ل 020000000000 


التقطه مما لا يبقى عاما ولا يبقى بعلاج ولا 
غيره - كالفاكهة التي لا تجفف ‏ فيخير بين أكله 
وبيعه وحفظ ثمنه. فإن ظهر صاحبه ضمنه 
له ولا يجوز إبقاء هذه اللقطة., فإن تركها 
حتى تلفت ضمنهاء '2, وإن كان مما يبقى 
بعلاج أو غيه ففي ذلك تفصيل ينظر في 
مصطلح (لقطة) . 

مدة الهدنة : 

4 اختلف الفقهاء في مدة موادعة أهل 
الحرب ومهادنتهم على أقوال تنظر فى 
(هدنة) . 

مدة الأمان : 

٠‏ يشترط الشافعية في مدة الأمان أن لا 
تزيد عن أربعة أشهر في القول الصحيح 
عندهم. وني قول: يجوز الأمان ما لم يبلغ 
ص1 


وللتفصيل (ر: مستأمن) . 


مدة تحجر الأرض للبناء : 

-١‏ إذا احتجر أرضا للبناء ولم يبسن مدة 

يمك البناء فيها ولا أحياها بغير ذلك بطل 

حقه فيها. 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 194. والفتاوى الحندية 17/ 184. وحاشية 
الدسوقي 14/ وما بعدهاء ومغني المحتاج 41 


والمغنني مع الشرح الكبير 5/ ١9‏ وما بعدها . 
(1) حاشية القليوبي 4 / "1؟ وما بعدها. 


0 0000000000 


وللتفصيل (ر: بناء ف7١‏ » وإحياء الموات 
فد 41 


مدة الحضانة : 
- اختلف الفقهاء في مدة الحضانة 
بالنسبة لكل من الذكر والأنثى . 


.)١9ف‎ 


مدة جواز نفي الولد : 
 ”٠‏ اختلف الفقهاء في قدر المدة التي يجوز 
فيها نفى الولد. فقال الشافعية ‏ في القول 
الجديد ‏ والحنابلة : إنها على الفو فلا يجوز 
التأخير إلا لعذر وبها جرت به العادة. لأنه 
شرع لدفع ضرر محقق فكان على الفور كالرد 
بالعيب . 

وقال الحنفية: إذا نفى الرجل ولد امرأته 
عقيب الولادة أو فى الحال التي يقبل التهنئة 
ويبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن بهء وإن 
نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب. ولو 
كان غائباً عن امرأته ول يعلم بالولادة حتى 
قدم له النفي عند أبي حنيفة مقدار ما تقبل 
التهنئة. وقالا: في مقدار مدة النفاس بعد 
القدوم. لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به. 
فصارت حالة القدوم كحالة الولادة 2 . 


)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ 514 5194. ومغني المحتاج / *8اء 


والمغني /1/ 43715 


584. 


م دل # 
مدة 74. مدرس ١‏ 
مدة حبس الحلالة : 
4 - اختلف الفقهاء في مدة حبس الجحلاّلة 
فقال البعض : تحبس الناقة أربعين يوماء 
والبقرة ثلاثين. والشاة سبعة. والدجاجة ٠‏ 
ثلاثة. وقيل : غيرذلك . م س 2 


التعريف: 
آه المدرس أسم عل : من فعل: ترس - 
مشعقا يقال: وبق تلوس تدريساً: إذا 
علّم واللكوس: المعلم. والكثير الدرس 
والتلاوة في الكتاب.ويقال: درست العلم: 
قرأته , ودرست الكتاب درسا أي ذللته بكثرة 
القراءة حتى خف حفظه عل . 

وقرست السريح الأثئر والرسم : محتهء 
ويقال: درس الشيء والرسم:عفا وانمحى . 
ويقال: .درس الناقة : سيا حتى انقادت 
وسهل قودها. 

ومنه تسمية التعليم تدريسا والمعلم 
مدرساء كأن الكتاب يعاند الطالب فيذلل له 
المعلم حتى يسهل حفظه» كأنه راضه 7( , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوي . 


)١(‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط. 


-791- 
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الألفاظ ذات الصلة : 
المعيد : 
يتفهمواما أشكل . 

والصلة بينهها هى أن المعيد عليه قدر زائد 
وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة ل 
الأحكام المتعلقة بالمدرس : 
وظيفة المدرس : 
فروض الكفايات», وأعظم العبادات. وأمور 
اللدين.. 

وتفصيل ذلك في (مصطلح: تعلم 
وتعليم فاه وما بعدها) 5 
استحقاق المدرس غلة الوقف: 
قال الحنابلة : إذا وقف واقف شيئا على 
المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به 
فإن تبك الاشتغال زال استحقاقه. فإن عاد 
إلى الاشتغال عاد استحقاقه؛ لأن الحكم 
يدور مع علقة وحوداً وعندما: وإن شرط 
الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق 
كالمدرس والمعيد والمتفقهة أي الطلبة بالمدرسة 


زلة) تحفة المحتاج ”/ 4 


مشلا فلا إشكال في توقف الاستحقاق على 
نصب الناظر للمدرس ونحوه عملاً بالشرطى 
نإ ل يشكرظ الراقف تصب الباظسر 
للمستسق. يل قال ويصرف الفاظر إل 
مدرس أو معيد أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف 
الانتتقاق عل تضت الناظر ول الإمام دبل 
لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة وأذعن له 
الطلبة بالاستفادة وتأهل لذلك استحق ول 
فيز تحايكه اوسن العف القريد أن 
الصدريس بالإعافة :13 لو قام طالب 
بالمدرسة متفقهاً ‏ ولو لم ينصبه ناصب - 
استحق لوجود التفقه 29 , 

وصرح الحنفية بأن المدرس ف المدرسة من 
الشعائر كالإمام في المسجد. والشعائر 
عندهم (هي: مأ لاتنتظم مصلحة الوقف 
بدونه) كعيمرة الوقف. والإمام في المسجد 
وديس ق الدوياء: كلم فى ضرف الغلة 
عمارة الوقف. ثمما هو أقرب إلى العمارة 
وأعم للمصلحة كالإمام في المسجد والمدرس 
في المدرسة ‏ فيصرف إليهم| بقدر كفايتهم . 

هال ساب البح الزق: وظاضر 
تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين 
بلا شرط. والتسوية بالعارة يقتضي تقديمههما 
عند شرط الواقف : أنه إذا ضاق ريع الوقف 
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قسم عليهم الريع بالحصة, وإن هذا الشرط ' 


لا يعتير. 

وتقديم المدرس على سائر المستحقين إنم| 
يكون بشرط ملازمته للمدرسة للتدريس 
الأيام المشروطة في كل _أسبوع . لهذا قال: 
للمدرسة. لأنه إذا غاب المدرس تعطلت 
المدرسة من الشعائر. بخلاف مدرس المسجد 
فإن المسجد لا يتعطل بغيبة المدرس 9 . 


تدريس المدرس قف مدرستين : 
© إذا كان المدرس دوس بعض النهار 5 
مدرسة وبعض النهار في أخرى. ولا يعلم 
شرط الواقف. يستحق المدرس في المدرستين 
عطاءه من غلة الوقف . 

أما إذا كان يدرس في بعض الأيام في هذه 
المدرسة وبعضها في أخرى لا يستحق غلتيهما 
بتامها. وإنما يستحق بقدر عمله في كل 
مفوسة 527 


استحقاق المدرس ما رتب له يوم البطالة : 

5 قال الحنفية:إنه ينبغى إلحاق المدرس 
بالاقي في انك ما كب الدنيوم بطالفه 
والبتلقها فيهاء. وإن صح أته ياععد لأنا 
للاستراحة. وفي الحقيقة تكون للمطالعة 
)١(‏ البحر الرائق ومنحة الخالق على هامشه ه/ 87١‏ 7371 - 


“اللا وابن عابدين 7/ 7/5 وما بعذه . 
لس سن 


00000000000 


والتحرير» وفصل البيريّ من الحنفية المسألة : 
فقال: إن كان الواقف قد قدر للمدرس كل 
يوم درس فيه مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة 
والثلاثاء فلا يحل له أن يأخذ المبلغ»ويصرف 
أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من 
المرمة وغيرهاء بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم 
مبلغا فإنه يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما 
للعرف. بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع 
حيث لا يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس 
فيه مطلقاءسواء قدر له أجر كل يوم أو لا 2 . 

قال ابن عابدين : هذا ظاهر فيا إذا قدر 
لكل يوم درس فيه مبلغاء أما لوقال: يعطى 
المدرس كل يوم كذا فينبغي أن يعطى ليوم 
البطالة المتعارفة . 

وقال أبو الليث: ومن يأخذ الأجر من 
طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون 
جائزا. وفي الحاوي:إذا كان مشتغلا بالكتابة 
وال 21 

وإن شرط الواقف على المدرسين حضور 
الدرس في المدرسة أياما معلومة في كل أسبوع؛ 
فإنه لا يستحق العطية إلا من باشر التدريس» 
خصوصا إذا قال الواقف: من غاب عن 
المدرسة تقطع عطيته. ولا يجوز للناظر صرفه 


"م٠١‎ -8"094 /« ابن عابدين‎ )١( 
م٠‎ 0 ابن عابدين‎ (2 
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إليه أيام غيبته اتباعاً لشرط الواقف. وعلى هذا 
لو شرط الواقف: إن زادت غيبته عن مدة 
حددها أخرجه الناظر وقرر غيره: اتبع 
شرطه. فإن لم يعزله الناظر وباشر لم يستحق 
العطية 2 وإذا ل يدرس المدرس لعدم وجود 
طلبة فى المدرسة : إن فرغ نفسه للتدريس بأن 
تحشر الإدرسة العيئة لتدريسيه استيرق العطية”؟, 
شروط المدرس : 
- يشترط في استحقاق المدرس في العطية 
الشروط التالية : 
أ- أن يكون أهلا للتدريس., فإن لم يكن 
صالحا للتدريس فلا يعطى عطية المدرس» 
ولا يحل له تناولحهاء ولا يستحق المتفقهون 
المنزلون في المدرسة العطية. لأن مدرستهم 
شاغرة عن المدرس. ولا يجوز للسلطان 
تنصيب مدرس ليس بأهل للتدريس ولا 
يصح تنصيبه» لأن تصرف السلطان مقيد 
بالمصلحة ولا مصلحة في تنصيب غير الأهل 
للندريس. 

والذي يظهر أن الأهلية بمعرفة منطوق 
الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم ١.9‏ 
ب - أن تكون له سابقة اشتغال على المشايخ 
بحيث صار يعرف الاصطلاحات». ويقدر 


(1) ابن عابدين / 0/94 ٠م‏ 
(") الأشباه لابن نجيم 116 . 84 


0000 


على أخذ المسائل من الكتب. 

ج ‏ أن تكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا 
سكلء ويتوقف ذلك على سابق اشتغال 
بالنحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل 
من المفعول إلى غير ذلك من مبادىء القواعد 
العربية» وإذا قرأ لا يلحن, وإذا لحن قارىء 
بحضرته رد غلية 219 , 


عزل المدرس : 
4 - نقل ابن عابدين عن البحر: استفيد من 
عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها 
لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم 
أهلية: واستدل على ذلك .بمسالة غيبة 
المتعلم من أنه لا يؤخذ حجرته ووظيفته على 
حاهها إذا كانت غيبته لا تزيد على ثلائة 
أشهرء فهذا مع الغيبة فكيف الحضرة 
والمباشرة؟ . 

وقال ابن نجيم ‏ بعد ذكر حكم عزل 
الواقف الناظر_: ول أر حكم عزل الواقف 
للمدرس والإمام اللذين ولأماء ولا يمكن 
إلحاقه بالناظرء لتعليلهم لصحة عزله بكونه 
وكيلا عنه» وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن 
الواقف. ولا يمكن منعه عن العزل مطلقاء 
لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف, لكونهم 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 
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جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط (". 

وأفتى السبكى. وهو مقتضى قول 
النووي كما قال الشربيني الخطيب: بأنه يجوز 
للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس 
ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة 
ولغير مصلحة لأنه كالوكيل المأذون له في 
إسكان هذه الدار لغيره. فله أن يسكنها من 
شاء من الفقراء» وإذا سكنها فقيرمدة فله أن 
يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة . 


وقال البلقيني: عزل الناظر من غير 


مسوغ لا ينفذ ويكون قادحاً في نظره . 

وقال الزركشي في خادمه : لا يبعد أن ينغفذ 
وإن كان عزله غير جائزء وقال في شرحه على 
المنباج في باب القضاء : لا ينعزل أصحاب 
الوظائف الخاصة كالإمامة والإقراء والتتصوف 
والتدريس والطلب والنظر من غير سبب كما 
أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين 
فقال: من تولى تدريسا لا يجوز عزله بمثله 
ولا بدونه ولا ينعزل بذلك . 

قال الشربيني الخطيب: وهذاهو 
الظاهر 9 , 


195 ابن عابدين 7/ 85" والأشباه لابن نجيم‎ )١( 
(؟) مغنى المحتاج 7/ 8414 5ؤم,‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ا 


التعريف: 
١‏ المدرسة في اللغة: موضع الدرسء قال 
الراغب: درست العلم: تناولت أثره 
بالحفظ . ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة 
عبر عن إدامة القراءة بالدرس. قال تعالى : 
« ودرسوأمافيةٌ» 2. 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري ب" 
الأحكام المتعلقة بالمدرسة : 

تتعلق بالمدرسة أحكام منها: 
5 جمع الصلاة للمنقطعين في مدرسة : 
د قال المالكية: مود لايجمع بين الصلوات 
جماعة لا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في 
وقتها المختارء كأهل الزوايا والربطى 
والمنقطعين بمدرسة إلا تبعا لمن يأتي للصلاة 
معهم من إمام أو غيره» ومحل هذا إذا لم يكن 


1184 / سورة الأعراف‎ )١( 
. المصباح المنير» والمعجم الوسيط. والمفردات في غريب القرآن‎ )١( 


بخ الات 


ال ا 


لهم منزل ينصرفون إليه وإلا ندب لهم الجمع 
استقلالاء وأفتى الإسناوي: بأن أهل 
المدارس المجاورة للمسجد يندب لهم الجمع 
في المسجد استقلالا ما ثبت أن النبي كه 
جمع إماما وحجرته ملتصقة با لمسجد وها 
. 2 اليه )1( 

حوحه إل 5 


ب الوقف على المدارس : 

ذهب الفقهاء إلى أن الوقف على غير معين 
كالعلماء والغزاة والمساكين, أو على جهة لا 
يتصور منها القبول كالمدارس والمساجد وما 
شابه ذلك لا يفتقر إلى قبول من الناظرء أو 
من المستحقين لغلته. لتعذر ذلك,. ولأنه لو 
اشترط القبول لامتنع صحة الوقف عليه” . 


3 وقال جمهور الفقهاء : ينتقل ملك الموقوف 
على المدرسة ونحوها كالمسجد والرباط 
والقنطرة 9 الله تعالى بمعجرد لوقف 3 قال 
البهوتي : ينتقا ملك العين الموقوفة بمجرد 
الوقف إلى الله إن كان الوقف على مسجد 
ونحوه كمدرسة وما أشبه ذلك . قال الحارثى : 
بلا خلاف. وقال الشربيني الخطيب: ولو 
)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 137 وحاشية الدسوقي /١‏ 1/ا 

(؟) كشاف القناع 4/ 504. ومغني المحتاج 7/ 087 وجواهر 

الاكليل 7/ .5١8‏ وحاشية ابن عابدين 1/ 8٠‏ 
() حاشية ابن عابدين "/ لاه" .551١‏ وتبيين الحقائق 


ل دالا الى ومغني المحتاج "/ 6خ". وكشاف 
القناع 4/ 75514 


جعل البقعة : أو مقيرة انفك عنها 
3 ختصاص الآدمي قطعاء ومثلها الرباط 
والمدرسة وتيحوقيا 209 , 

وخالف في ذلك المالكية حيث قالوا: إن 
الذات الموقوفة باقية على ملك الواقف وإن 
كان تمنوعا من التصرف فيها بالبيع ونحوه. 
وليس للموقوف عليه إلا المنفعة المعطاة من 
غلة أو عملء لأن الوقف هو إعطاء المنفعة. 
وقيل: إلا في المساجد لقوله تعالى: #وأن 
الْمَسَسِدَلنَهِ ب 9 5 لحن الراجح اك 1 


9 


والتفصيل في (وقف. مسجد). 


ه ‏ واتفق الفقهاء على أن الوقف على المدرسة 
1 220 5 

جهة قربة ' '. لعموم الآدلة . 
وعليه فالوقف على المدرسة صحيح بلا 

خلاف حتى عند من يشترط لصحة الوقف 

ظهور قصد القربة فيه كالحنفية والحنابلة» أما 

المالكية والشافعية فلا يشترط عندهم ذلك 

بل الشرط عندهم أن لا يكون على جهة 

نا 

معصية كعمارة الكنائس ونحوه '“. 

)١(‏ كشاف القناع 7:8 4 ومغني المحتاج ث6 كان 

(؟) سورة الجن / 18 

(*) الفواكه الدواني */ .7١‏ وجواهر الإكليل ؟1/ 5١١‏ 
وحاشية ابن عابدين 7 67 

(4) حاشية ابن عابدين */ 8٠‏ 5ل*. وجواهر الإكليل 
؟/ .٠١5‏ والقوانين الفقهية ص 574 ومغني المحتاج 
7# اا انر وكتناف القناع 4/ » والمغني لابن 
قدامة ه/ 5454 . وروضة الطالبين 4/ 1١8٠‏ 

)2 المراجع السابقة . 
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5 - واتفق الفقهاء على أنه إذا وقف الواقف 
مدرسة وشرط في وقفها اختصاصها بطائفة. 
أو بأهل مذهب كالشافعية والحنابلة. أو 
بأهل بلدء أو قرية أو بأفراد قبيلة معينة أو 
نحو ذلك خصت بهم إعمالا للشرط. لأن 
نصوص الواقف كنصوص الشرع وشرط 
الواقف كنص الشارع . 

قال ابن عابدين: أي في المفهوم والدلالة 
ووجوب العمل به مالم تخالف الشرعء لأنه 
مالك ءفله أن يجعل ماله حيث شاء. وله أن 
يخصه بصنف من الأصناف أو بجهة من 
الجهات مالم تكن معصية 29. وما لم يقع 
الاختصاص بنقلّة بدعة:. قاله الحارثي من 
الحنابلة 29 , 


ج-في الوصية: 0 , 

- قال الشافعية: تصح الوصية لعمارة 
مسجد أو مصاحة إنشاء وترميهماء لأنه قربة» 
وف معنى المسجد المدرسة إن 

د فى الارتفاق : 

قال الشافعية: لو سبق فقيه إلى مدرسة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 751. 703, وجواهر الإكليل 
ومغني المحتاج ؟/ دخىث”. وكشاف القناع 
157/4ء ومطالب أولي الغبى 5/ 151-714 

777 /+ كشاف القناع‎ )١( 

فة مغني المحتاج 1/ 7 والقليوبي وعميرة 7/ 1١09‏ 


للل ااا الملل الل 


لم يزعج منهاء سواء أذن له الإمام أم لا وم 
يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه. 
سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا بخلاف 
ما إذا خرج لغير حاجة (©. 
وقال اللتايلة: إن سيق اثتان قاكثر إلى 
مدرسة ونحوهاءوم يتوقف فيها على تنزيل ناظر. 
وضاق المكان عن انتفاعهم جميعهم أقرع 
بيغهم. لأنهم استووا في السبق. والقرعة 
7" 
ه - بناء المذرسة بالة اللسحد: 
4 نص الحنابلة على أنه لا يعمر بآلة 
المسجد مدرسة. ولا رباط. ولا بئر. ولا 
حوض. ولا قنطرة. وكذا الات كل واحد من 
عل الأيكنة لآ يعبر عا مااعداها 3 
والتفصيل في (مسجد. وقف). 


)1( مغني المحتاج ١‏ امام 
(؟) كشاف القناع 4/ 145 
(:) مطالب أولي النبى 84/ 9م 
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التعريف : 
١‏ -المدرك ‏ بكسر الراء ‏ في اللغة اسم فاعل 
من أدرك الرجل إذا لحقه. وتدارك القوم : 
لحق آخرهم أولهم 2. ومنه قوله تعالى في 
التنزيل : « حََّدَِدَا درك وْفِيهَا بمِيعَاقَالتَ 
ع +4 بيرم رهج موسج وعرء 7 2+ ام 
خربنهم لأوللهم رينا هدؤلاء أصَلونا فْعَاحيم 
عَذَاباضْعَفَامَنَآَلئَّار » 9" , 

والمدرك اصطلاحا: هو الذي أدرك الإمام 
بعد تكبيرة الإحرام (" . 

قال الحصكفي : اندر عؤمن صل 
الصلاة كاملة مع الإمام . قال ابن عابدين : 
أي أدرك جميع ركعاتبامعه. سواء أدرك معه 
التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة 


الأولى إلى أن قعد معه القعدة الأخيرة. سواء. 


سلم معه أو قبله ©). 
كا يطلق الفقهاء لفظ المدرك على من 


. القاموس المحيط. ولسان العرب. والمعجم الوسيط‎ )١( 
5. / سورة الأعراف‎ )( 

(7) التعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي . 

(54) حاشية ابن عابدين /١‏ 7949 


الالال ل 0 


أدرك جزءا من الصلاة في الوقت 9" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
-١‏ المسبوق: 
؟- المسبوق في اللغة اسم مفعول من 
السبق. وأصله التقدم . 

وني الاصطلاح قال الجرجاني: هو الذي 
أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر 2. 

وعرفه الشافعية بأنه: هو الذي لم يدرك 
مع الإمام محل قراءة الفاتحة المعتدلة ”" . 

والصلة بين المدرك والمسبوق : أن كلا منبي) 
مقتد بالإمام. غير أن المدرك مقتد في الصلاة 
كلها والمسبوق مقتد في بعضها. 


ب - اللاحق : 
 “‏ اللاحق في اللغة : أسم فاعل من لحق. 
يقال: لحقت به الحق لحاقا: أدركته ”4 
وفي الاصطلاح عرفه الحنفية ‏ وهو 
اصطلاح خاص بهم بأنه: من فاتته 
الركعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذر 
كغفلة وزحمة وسبق حدث ونحوهاء أو بغير 
عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود . 


11 حاشية القليوي‎ )١( 

(؟) لسان العرب. والمفردات. والفروق اللغوية. والتعريقات 
للجرجاني . 

(”) مغن المحتاج /١‏ 01017 والقليوي وعميرة /١‏ 7149 

(5) المصباح المنير. والصحاح للجوهري . 

(0) تبيين الحقائق للزيلعي 18/١‏ 


-9944- 


ا 0 


والصلة بين المدرك واللاحق :أن المدرك لم 
يفته شيء من الصلاة مع الإمام , أما اللاحق 
فقد فاتته الركعات كلها أو بعضها مع 
الإمام 6 
ما يتعلق بالمدرك من أحكام : 
أولا: المدرك لوقت الصلاة بعد زوال 
الأسباب المانعة : 


- اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على . 


المدرك لوقتها بعد زوال الأسباب المانعة 
لوجويهبا بأقل من ركعة وهي : الحيض 
والنفاس . والكفر والصباء والجنون والإغماءء 
والنسيان والسفر والإقامة. ونحو ذلك . 

ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه إذا 
زالت هذه الأعذار, كأن طهرت الحائض 
والنفساء. وأسلم الكافر, وبلغ الصبي. 
وأفاق المجنون والمغمى عليه وتذكر الناسبى. 
واستيقظ النائمء وقد بقي من وقت الصلاة 
قدر ركعة أو أكثر وجب عليه أداء تلك 
العام 9 لحديث: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 


)1( الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١494 /١‏ / 

(1) بدائسع المنائع /١‏ د45 43., وحاشية ابن عابدين 
1/1 778. 144 والقوانين الفقهية ص .5١‏ ومغني 
المحتاج .١7١ ١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ لالالا. :79 وما 
بعدها . 


1ل ل ل ا 


توت الشسين ققد أدرك العسي فل 
ولحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» 9 , 

ولم يخالفهم في هذا إلا زفر حيث قال: لا 
يجب عليه أداء تلك الصلاة إلا إذا بقي من . 
الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض لأن وجوب 
الأداء يقتضى تصور الأداء .:وأداءكل الفرض 
في هذا القدر لا يتصورء فاستحال وجوب 


الأداء . 
قال الكاساني : وهو اختيار القدوري من 
0 59 


وأما إذا أدرك أقل من ركعة فاختلف 
حمهور الفقهاء. فقال الحنفية ‏ عدا زفر ومن 
معه ‏ والشافعية في الراجح عندهم 
والحنابلة: إذا زالت الأسباب المانعة من 
وجوب الصلاة. وقد بقى من وقت الصلاة 
قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر وجبت الصلاة» 
لأن الصلاة لاتتجزأ, فإذاوجب البعض وجب 
التحريمة وجبت التحريمة» ثم تجب بقية 
)١(‏ حديث: «من أدرك ركعة من الصبح. . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ / 51) ومسلم /١(‏ 174) من 
(؟) حديث: «من أدرك ركعة من الصلاة. .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ؟ / /51) ومسلم /١(‏ 1177) من 


إفة بدائع الصنائع ١‏ / 6-/ا9. وحاشية ابن عابدين /١‏ 778 


-99484- 


اللا ل ل 000 


الصلاة لضرورة وجوب التحريمة فيؤديها في 


الوقت المتصل به _ ولآن الفدر الذي | 


يتعلق به الوجوب يستؤي فيه قدر الركعة 
ودونهاء ى] أن المسافر إذا اقتدى بمتم في جزء 
من صلاته يلزمه الإتمام 60 

ونص الشافعية على أنه لا يشر 
الصلاة أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على 
الأظهر. ولكن يشترط بقاء السلامة من الموانع 
بقدر فعل الطهارة والصلاة أخف ما يمكن» 
فلو عاد المانع قبل ذلك كأن بلغ ثم جن لم 
مب العرباوة 9 , 

وقال الحنفية: ما يتعلق من الوجوب 
بمقدار التحريمة في حق الحائض هو إذا 
كانت أيامها عشراء فأما إذا كانت أيامها دون 
العشرة فإنم) تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه. فإن 
كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن 
تغتسل فيه. أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة 
فيه فليس عليها تلك الصلاة.» حتى لا يجب 
عليها القضاء . 

والفرق أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة 
لمكم ستروجهامن الحيض بسجرد انتطاع 


271748 /١ وحاشية ابن عابدين‎ .45 /١ بدائع المنائع‎ )١( 
895 /١ والمغني لابن قدامة‎ 1١/١ ومغني المحتاج‎ 

(؟) مغني المحتاج /١‏ 171. والمغني لابن قدامة ٠9457 /١‏ 

١737 171 /١ مغن المحتاج‎ )5( 


ط لوجوب - 


لل لل ل لل ل 00 


الدم مالم تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة 
تصير تلك الصلاة دينا عليهاء وإذا كانت 
أيامها عشرة بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها 
من الحخيض. فإذا أدركت جزءا من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة. سواء تمكنت من 
الاغتسال أو لم تتمكن. بمنزلة كافر أسلم 
وهو جنب أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر 
الوقت فعليه قضاء تلك الصلاة. سواء تمكن 
من الاغتسال في الوقت أو لم يتمكن "' . 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى 
أنه إذا ارتفعت الأسباب المانعة لوجوب 
الصلاة وقد بقى من الوقت مايسع أقل من 
ركعة م تجب الصلاة. فيشترط عندهم أن 
يدرك بعد ارتفاع الأعذار قدر ركعة أخف ما 
يقدر عليه أحد. لفهوم حديث : «من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح». ولأنه إدراك تعلق به إدراك 
الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة . 

ىا أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة . 

قال المالكية: يعتير إدراك أصحاب 
الأعذار بعد زوال الأعذار ومقدار فعل 
الطهارة. وقال ابن القاسم منهم: لا تعتبر 
الطهارة في الكافر. أما الشافعية فلا يشترط 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١‏ 0.47 وحاشية ابن 
عابدين /١‏ 7178 


00 و #ا- 


ل ا ا ا 000 


عندهم أن يدرك مع الركعة قدر الطهارة على 
الأظهر. فإن لم يبق من الوقت عقب زوال 
العذر زمن يسع الوضوء إن كان حدثه 
أصغرء أو الغسل إن كان حدثه أكبر زيادة 
على زمن الركعة لم تجب الضلاة عنند 
المالكية )١(‏ . 


ثانيا: وجوب الظهر بإدراك العصرء ووجوب 
المغرب بإدراك وقت العشاء : 

ه ‏ ذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو 
قول جماعة من السلف إلى أنه إذا ارتفعت 
الأسباب المانعة لوجوب الصلاة في وقت 
صلاة العصرء أو في وقت صلاة العشاء 


وجبت صلاة الظهر في الصورة الأولى وصلاة . 


المغرب في الثانية» فإذا أسلم الكافر أو بلغ 
الصبي قبل أن تغرب الشمس وجب عليهما 
صلاة الظهر والعصرء وإن بلغ الصبي أو 
أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء قبل 
أن يطلع الفجر وجب على كل منهم صلاة 
المغرب بالاضافة إلى صلاة العشاء. لما روي 
عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا في الحائض تطهر قبل 
طلوع الفجر بركعة : تصلى المغرب والعشاء. 
)١(‏ القوانين الفقهية ص 3١‏ وما بعدها. وجواهر الإكليل /١‏ 74 


ومغني المحتاج ١١ /١‏ وما بعدهاء «المغني لابن قدامة 
1/ لاوم 


مممرر ور ورور ومو ووو رعرع عا ااام 


فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت 
الظهر والعصر حميعا» ولأن وقت الثانية وقت 
الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها | يلزمه فرض الثانية . 

وهذا في الجملة. إلا أنهم اختلفوا في القدر 
الذي يدرك به الثانية . 

فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى 
وجوب الظهر مع العصر بإدراك قدر تكبيرة 
آخر وقت العصر» ووجونبه المغرب مع 
العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاءء, لاتحاد 
وفتي الظهر والعصر. ووفتي المغرب والعشاء 
في العذر. ففي الضرورة أولى» ولأن الثانية 
تجب بإدراك هذا القدر فوجبت به الأولل» 
ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير, 
كإدراك المسافر صلاة المقيم '2. 

وقال المالكية : إذا ارتفعت الأعذار وهى 
الحيض والنفاس والجنون والإغماء والكفر 
والصبا والنسيان وقد بقي من الوقت (أي 
فأكثر إلى تمام صلاة واحدة - إما تامة في 
ا لحضر. وإما مقصورة 5 السفر. وجبت 
الأخيرة وسقطت الأولى» وإن بقي زيادة إلى 
ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى _إإما 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 177. والمغني لابن قدامة /١‏ 43" وما 


بعذها. 


توا الوك 


ا لل الما لل رده 


تامة حضرية» وإما مقصورةسفرية -وجبت 
الصلاتان. قالوا: وبيان ذلك: أنه إذا 
طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ 
الصبي أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب 
الشمس خمس ركعات في الحضرء وثلاث في 
السفر وجبت عليهم الظهر والعصرء. وإن 
بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر 
وحدهاء وإن بقي أقل من ركعة سقطت 
الصلاتان» وني المغرب والعشاء إن بقي إلى 
طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار هس 
ركعات وجبت الصلاتان. وإن بقي ثلاث 
سقطت المغرب مطلقا على المذهب في السفر 
وا حضر. وعند ابن الحكم وسحنئون تسقط 
المغرب حال الإقامة ولا تسقط في السفر 
وإن بقي أربع فعلى المذهب تلزمه 
الصلاتان. وقيل : تسقط المغرب. لأنه أدرك 
قدر العشاء خاصة (). 

وأما مقابل الأظهر لدى الشافعية فإنه لا 
تجهب الظهر والمغرب بإدراك قدر تكبيرة في آخر 
وقت العصر والعشاء. بل لابد من زيادة أربع 
ركعات للظهر في المقيم» وركعتين للمسافر 
وثلاث للمغرب على التكبيرة على القول 
الأول وعلى ركعة على القول الثاني . لأن جمع 
الصلاتين الملحق به إنها يتحقق إذا تمت 


)200( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى /١‏ 2181 187 والقوانين 
الفقهية ص .5١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 7 


لال 03000 


الأولى وشرع في الثانية في الوقت 9" . 

وذهب الحنفية والحسن البصري والثوري 
إلى أنه : لا تجب على المدرك إلا الصلاة الي 
أدركهاء لأن وقت الأولى خرج في حال عذره 
فلم تجب. كما لو لم يدرك من وقت الثانية 
شيا 9 


الثا: حصول العذر للمدرك قبل فعل 
الفرض: 0 
5 - اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة بناء : 
على أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أو في 
آخره؟ 

فمنهم من يرى أنها تجب في أول الوقت 
وهم الشافعية والحنابلة »فكلم| دخل الوقت أو 
مضى منه ما يسع لأداء الفرض - على 
اختلاف بينهم -وجب عليه القضاء . 

فقال الشافعية: لو حاضت المرأة أو 
نفست أول الوقتءأو طرأ على المكلف جنون 
أو إغماء في أول الوقت. واستغرق هذا المانع 
بقية الوقت. فإن أدرك من الوقت قبل حدوث 
المانع قدر الفرض وقدر طهر لا يصح تقديمه 
على الوقت كتيمم وجبت عليه تلك الصلاة 
فيقضيها عند زوال العذر, لأنها تجب في ذمته 
ولا تسقط بها طرأ بتعدوجوبهاء ى| لو هلك 


١737 /١ مغني المحتامج‎ )١( 
وبدائم الصنائع‎ .445 ».7 /١ حاشية ابن عابدين‎ )1( 
7947 /١ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة‎ 40 /١ 


الى ا 


001110000 


النصاب بعد تمام الحول وإمكان الأداء. فإن 
الزكاة لا تسقط به ويجب الفرض الذي 
قبلها أيضاء إن كان يجمع معها وأدرك قدره 
لتمكنه من فعلها. ولا نجب الصلاة الثانية 
التى تجمع معها إذا خلا من الموانع ما 
يسعهاء لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا 
إذا صلاهما جمعا بخلاف العكسء وأيضاً 
وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعاً 
بخلاف العكس .بدليل عدم وجوب تقديم 
الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى » بل 
وجوبه على وجه في جمع التأخير. 

أما الطهارة التي يمكن تقديمها على 
الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها . 

وإن لم يدرك من الوقت قدر فعل الفرض 
وما يتعلق به فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن 
من فعلهاءلأنه لم يدرك من وقتها ما يمكنه أن 
يصل فيه كمالو طرأ العذر قبل دخول 
الوقتء وكيا لو هلك النصاب" قبل التمكن 
من الأداء وهذا اختيار أبى عبد الله بن 
بطةامن لاله 01ي 0 

وقال الحنابلة: لو أدرك جزءا من وقت 
الصلاة ثم جن أو حاضت الرأة لزم القضاء - 
بعد زوال العذر لأنها صلاة وجبت عليه 
فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤهاء 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ -*173. والمغني لابن قدامة /١‏ #ا/ا7 
وما بعدها . 


0000ل لل ا 


وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها: 
فإنها لم تجب. وقياس الواجب على غيره غير 
صحيح , قالوا: وإن أدرك المكلف من وقت 
الأول من صلاتي الجمع قدراً تجب به ثم 
جن, أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم 
زال العذر بعد وقتها لم نجب الثانية في إحدى 
الروايتين» ولا يجب قضاؤها. 


وهذا اختيار ابن حامد والأخرى: يجب 
ويلزم قضاؤهاء لأنها إحدى صلاتي الجمع 
فوجبت بإدراك جزء من وققت الأخرى 
كالول 0 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن حدوث 
العارض أو العذر بعد إدرك الوقت وقبل فعل 
الصلاة يسقط الفرضء. وعلل الحنفية ذلك 
بأن الصلاة لا تجب في أول الوقت على 
التعيين» وإنما تجب في جزء من الوقت غير. 
معين. وإننما التعيين إلى المصلي من حيث 
الفعل حتى أنه إذا شرع في أول الوقت تجب 
في أول الوقت. وكذا إذا شرع في وسطه أو في 
آخره فتجب في وسطه أو آخرهء فإذا لم يعين 
بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار ما يسع 
أداء الفرض تعين ذلك الوفت للآداء فعلا. 


قالوا: فإذا حاضت المرأة أو نفست في 


8417 “#/ا.‎ /١ المغني‎ )١( 


”!ا وى أ 


اال ا ا ل ا ا 000 


آخر الوقت أو جن العاقل أو أغمي عليه أو 
ارتّد المسلم والعياذ بالله '»» وقد بقي من 
الوقت ما يسع الفرضي لا يلزمهم الفرض» 
لأن الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد 
الأداء قبله فيستدعى الأهلية فيه لاستحالة 
الإيجاب على غير الأهل ولم يوجد . 

وقال المالكية: المدرك لوقت الصلاة إن 
حصل له عذر كالجنون والإغياء والحييض 
والنفاس غير النوم والنسيان (قبل أداء 
الصلاة) وقد بقي من طلوع الشمس مثلا 
ركعة سقط الصبح.وإن حصل والباقي 
للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى 
المشتركتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء 
وركعة من ثانيتههما سقطتاء وإن كان أقل من 
هذا أسقط الثانية فقط . 

ولا يقدر الطهر في الإسقاط على المعتمد 
خلافا للحمى ا 
رابعا: ما تدرك به الجماعة والجمعة : 
- اتفق الفقهاء على أنه إذا أدرك المأموم 
الإمام وهو راكع وكبر وهو قائم ثم ركع . فإن 


وصل المأموم إلى حد الركوع المجزىء قبل أن 


)١(‏ سقوط الفرض بالردة خاص بالحنفية انظر بدائع الصنائع 
/١‏ دك وحاشية ابن عابدين /١‏ 595 

)١(‏ البدائع /١‏ 45. وحاشية ابن عابدين /١‏ 545» والفتاوى 
الهندية /١‏ 01., وجواهر الإكليل /١‏ 74 


عامل الام ممما اسنييويوة 


يرفع الإمام عن حد الركوع المجزي فقد أدرك 
الركعة» وحسبت له. وحصلت له فضيلة 
الجاعة وأدرك مها صلاة الجمعة لحديث: 
«من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم 
الجمعة فليضف إليها أخرى» ومن لم يدرك 
الركوع من الركعة الأخرى فليصل» 
الظهر أربعا» 29 

أما الجماعة ذاتها فقد اختلف الفقهاء فيا 
تدرك به على مذاهب ينظر تفصيلها في 
مصطلح (صلاة الجماعة ف .)١5‏ 


». حديث: «من أدرك الركوع من الركعة الآخرة.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وضعف‎ )١17 /1( أخرجه الدار قطني‎ 
)5١8 /5( إسناده النووي في المجموع‎ 


حك لات 


0000000000000 


بر ه 

مدمن 
التعريف: 
١‏ -المدمن في اللغة: اسم فاعل من أدمن, 
يقال: أدمن الشراب وغيره: أدامه وم يقلع 
)1( 
قال ابن الأثير: مدمن الخمر هو الذي 
يعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه 9 . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 

معناه اللغويى 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصر: 
١‏ المصر في اللغة اسم فاعل من أصر على 
الأمر إصراراً: ثبت عليه ولزمه 29. وأكثر ما 
يستعمل الإصرار ني الآثام. يقال: أصر على 
القلبه 5 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


عنه 


. المصباح المنير. والمعجم الوسيط‎ )١( 
١5ه النباية لابن الأثير ؟5/‎ )١( 
4557 /7 الفتاوى المهندية‎ )7( 

(5) المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(3) المعجم الوسيط . 


المعنى اللغوي ”'؛. قال القرطبي : الإصرار 
هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع 
عنه. وقال قتادة: الأصرار: الثبوت على 
المعا 2( 

مي 

والصلة بين المدمن والصِرٌ أن بينهها عموم 
وتختصوص.. 
الأحكام المتعلقة بالمدمن : 
شهادة المدمن على الصغائر: 
“"- نص الحنابلة على عدم قبول شهادة من 
يدمن على صغيرة» وقالوا: إن من لم يرتكب 
كبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنباً 
المحارم (" . 

وعبر الفقهاء عن الإدمان هنا بلفظ 
الإصرار (ن: إضران ف أ )ا 

قال الغزالي: آحاد هذه الصغائر التي لا 
ترد الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في رد 
الشهادة.كمن اتخل الغيبة وثلب الناس عادة» 
وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم . 


شهادة مدمن الخمر: 
+ - ذهب الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 


7/8 - 717 / 5 الفروق للقرافي‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي 5/ 5١١‏ 

(7) كشاف القناع “مرةوقهءق والتاج والإكليل 5/ ١6٠ء‏ سمغني 
المحتاج 77/5 5. وحاشية ابن عابدين 5 / لالا” . 


(4) إحياء علوم الدين 4/ 7 ط. مصطفى الحلبي . 


هه ## - 


ل ا ل ا ا ل ا ل ل لل ل 0200001 


شارب الخمر وشارب كل مسكر 9 . 

وقيد الحنفية عدم قبول شهادة شارب 
الخمر با إذا أراد الإدمان في النية» يعني 
يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا 
وجده؛ قال السرخسي : ويشترط مع الإدمان 
أن يظهر ذلك للناس أو يخرج سكران فيسخر 
نه الصبياة» حت إن شرف اللذمرق السير لا 
يسقط العدالة29, فإن المتهم بشرب الخمر 
في بعه مقيول الشيانة وإن كان كببة ا 
وجاء ف الفتاوى الهندية نقلا عن المحيط : 
قال في الأصل : ولا تجوز شهادة مدمن السكر 
وأراد به في سائر الأشربة 1 


ثياب مدمن الخمر من حيث الطهارة 
والنجاسة : 

ه ‏ ذهب الحنفية في الأصح والشافعية على 
القول الراجح المختار والحنابلة إلى أن ثياب 
مدمني الخمر طاهرة ولا تكره الصلاة فيها, 
لأنه ‏ كما قال صاحب الهداية ‏ لم يكره من 
ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع 
استحلالهم الخمر فهذا أولى © . وقال في 


54٠ /4 العناية شرح الهداية 5/ ه”ا, والشرح الصغير‎ )١( 
٠/5 مغني المحتاج 774 4. وكشاف القناع‎ 

(1) الفتاوى الهندية 7/ 475. وشرح آداب القاضى للخصاف 
0 

(7) العناية شرح الهداية 1/ 0 

(:) الفتاوى الهندية 7/ 455 . 

(5) المجموع .7١5 /١‏ 154. ومطالب أولي النبى /١‏ 58. 
وحاشية أبن عابدين /١‏ 5714 


لال ل 00 


الفتح: قال بعض المشايخ (مشايخ 
الحنفية) : تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم 
لا يتقون الخمور”'. وقال جماعات من 
الخراسانيين من الشافعية: بنجاسة ثياب 
مدمني الخمر والقصابين وشبههم ممن يخالط 
التجاسة ولا يتصون منبا 9). 

وقال المالكية: ثياب شارب الخمر من 
ليع لأاغنة السلا ييا عد تضق 
النجاسة أو ظنهاء لا إن شك في نجاستها 
فإنه تجوز الصلاة فيها تقديياً للأصل على 
الثالب © 


أكل الأفيون للمدمن عليه : 

- قال ابن عابدين: سئل ابن حجر المكي 
عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون. وصار إن لم 
يأكل منه هلك. فأجاب: إن علم ذلك 
قطعاً حل له. بل وجب لاضطراره إلى إبقاء 
روحه كالميتة للمضطو ويجب عليه التدريج في 
تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به 
من غير أن تشعرء فإن ترك ذلك فهو أثم 
فأسيق+ ألم تقل ابن عايدين عن اخخيز الرفلي 
قوله : وقواعدنا لا تخالفه ©) . 


574 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

5734 25١5/١ المجموع‎ )١( 

(5) حاشية الدسوقي 5١ /١‏ طدار الفكر. 
(4) حاشية ابن عابدين 5/ 7917 


4" و #لاسب 


الل لل 020 


التعريف: 
١‏ - المدهوش لغة: من ذهب عقله حياء أو 
خوفا أوغضباء وهواسم مفعول من دهش . 
ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 3 
الألفاظ ذات الصلة : 
المعتوه : 
" - المعتوه في اللغة : من نقص عقله من غير 
عدون أو حعفر 19 
وفي الاصطلاح : من كان قليل الفهم 
مختلط الكلام فاسد التدبير© . 
والمعتود #المدعوش. فإرسحكم تصرقاتة. 
الأحكام المتعلقة بالمدهوش : 
تتعلق بالمدهوش أحكام فقهية منها: 


)3( المصباح المنير. والقاموس المحيط. وقواعد الفقه للبركتي ١‏ 
وابن عابدين ؟'/ 477 

(؟) لسان العرب . 

(5) التعريفات للجرجان . 


01010 


أ طلاق المدهوش : 
 *‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن زائل العقل 
غير المتعدي بزوال عقله لا يقع طلاقه 
كالمجنون والمغمى عليه والنائم وزاد الحنفية 
المدهيش 20, 

قال ابن عابدين: جعل المدهوش في 
البحر داخلا في المجنون. وقال: سكل الخير . 
الرملي عمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس 
القضاء وهو مغتاظ مدهوش. فأجاب: بأن 
الدهش من أقسام الجنون فلا يقع طلاقه إذا 
كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة» 
ويصدق بلا برهان. 

وقال: فالذي ينبغي التعويل عليه في 
المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في 
أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته. ككل من 
اختل عقله لكبير أو مصيبة لتك به أو 
لمرض» فيا دام في حال غلبة الخلل في الأقوال 
والأفعال لا تعتير أقواله وإن كان يعلمها 
ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير 
معتبرة ‏ لعدم حصوها عن إدراك صحيح » 
كما لا تعتبر من الصبي العاقل 9" . 

(ر: طلاق ف17؟). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 8477 /0ا24. والفتاوى المندية 
مانن 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ /اا4 


باص ا 


مدهوش 4. مَدين. مديئة, المديئة المثورة ١‏ ؟ 


مقععوع مرب عملم و وروي وبر بر رمو رورمو و ووو تتس ووو ختجم فو لور مرو ور رو و نمنمقلة 


ب سكوت المدعى عليه لدهش عن جواب 
دعوى المدعي : 

4 - صرح الشافعية بأنه إذا أصر المدعى عليه 
على السكوت عن جواب الدعوى لغيردهشة 
أو غباوة جعل حكمه كمنكر للمدعى به 
ناكلا عن اليمين. وحينئذ فترد اليمين على 
المدعى بعد أن يقول له القاضى : أجب عن 
دهراء وإلا جملتك تاكلا. فإن كان سكيته 
لنحودهشة أو غباوة شرح له. ثم حكم بعد 
ذلك عليه 29 , 


انظرة دين 


45/4 / 4 مغني المحتاج‎ )١( 


ا 0 


المذيئة المتورة 


التعريف: 


١‏ المدينة لغة: المصر الجامع. على وزن 
فعيلة, مأخوذة من مدن بالمكان أي : أقام 
فيه. وقيل: ممْعلة لأنها من دان» والجمع : 
هدق «مدائن 19 

وغلب إطلاق «المدينة» معرفاً بأل لدى 
السلعين غل مديدة الرسوق كله ركد أن 
يقال: «المدينة المنورة» إشارة إلى أنها 
منتورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة 


أسماء المديئة المنورة : 

؟ - كانت المدينة تسمى قبل الإسلام يشرب, 
فساها النبي يد «المدينة» وقال: «أمرت 
بقرية تأكل القرى. يقولون «يثرب» وهي 
المديئة . تنفى الناس كا ينفي الكير خبث 
الحديد» م 

. القاموس المحيط ومختار الصحاح‎ )١( 


() جواهر الإكليل /١‏ 5717 
(') حديث: وأمرت بقرية تأكل القرى. . .:. 


حار اقلا 


المدينة المثورة ؟ ‏ * 


0 11010000 


فال: ومن سمى المديتة يغرب فليستغقر الله 
هي طابة» فى طابة» 7 


ومن أساء المدينة الشهورة «طيبة) بسكون 
الياء. ويقال أنظتا يضاأ* د لدهة الياء 
وارافديه ا أسماء قيل : إنها 
بت الأربعين 
المدينة وهي حرة لاقي بعد غربيها 
وهي حرة الوبرة. والحرة: أرض مكتسية 
حجان سوداء بركانية ‏ وحخيط مها من الشيال 
جبل أُحُد ومن الجنوب جبل عير. وتبعد 
عن مكة عشر مراحلءويحرم أهلها ومن مر بها 
من ذي الحليفة 9 , 


فضل المدينة : 

المدينة مهاجر النبي كل وفيها مثواه 
ومنها انتشر الإسلام في العالمىء ولا 
فضائل كثيرة. من أهمها بإيجاز: 


- أخرجه البخاري (الفتح / /ا4. ومسلم 1/ )٠١٠١7‏ من 
حديث أبي هريرة . 

0». . حديث: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله.‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب. وف‎ )1١85 /4( أخرجه أحمد‎ 
إسناده راو متكلم فيه. ذكر الذهبي في ترجمته من الميزان‎ 
ْ . (؟/ 475) هذا الحديث من مناكيره‎ 

(؟) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. .1١9 /١‏ 
وفتح الباري 4/ 54 - ١/١‏ طبعة النبضة المصرية. ومتن 
الإيضاح للنووي ص ١67‏ 

(5) معجم البلدان لياقوت الحموي / مدينة يثرب . 


ممحح ود وح ووه ا و و رع ربع وه ووو عع اما 


أ مضاعفة البركة فيها: فعن أنس رضى الله 
عنه قال قال رسول الله يك : «اللهم اجعل 
بالمدينة ضعفَئْ ما بمكة من البركة» (2. 

ب - تفضيل الإقامة فيها على غيرها: فعن 
سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت 
سول الله كَْةِ يقول: «تفتح اليمن. فيأي 
قوم يبون يسما سيوس ومن 
أطاعهم , ولأديثة خخير هم تواكانيا يعلموت. 
ويَفْنَحّ الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم . والمديئة ير شم لو 
كانوا يعلمون . وتُفتح العراق فيأتي قوم يبسون . 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمديئة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» ”©2. 

ج - تغليظ ذنب من يكيد أهلها: فعن سعد 
ابن أبي وقاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يل : «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
ى) يذوب الملح في الماء» 59 


د حمايتها من دخول الدجال والطاعون: 


226 


. حديث: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 18). ومسلم (7/ 444) واللفظ‎ 


0) حديث: «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. . ' 
أخرجه البخاري (الفتح .)4٠ ١4‏ ومسلم (5/ )٠١٠١9‏ 
واللفظ للبخاري . 

وم) حديث: دمن أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 44). ومسلم )٠٠١8/5(‏ 
واللفظ لمسلم . 


 طمى.4‎ 


المدينة المثورة 8 > 


الل م ا ا ل ل ا 000000 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كَلةِ : «على أنقاب المدينة ملائكة, لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال» 29. 

ه ‏ إنها مجمع الإيهان: فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكئةِ قال: «إن الإيمان 
َيأرز إلى المدينة كما تأرِز الحية إلى 
جحرها ”. ويأرز أي : ينضم ويجتممع 


بعضه إلى بعض فيها . 
حرم المديئة : 


- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدينة حرم 
مثل مكة. فيحرم صيدها ولا يقطع شجرها 
إلا ما استنبت للقطع . 

تعب اللطية إل أن الديدة لين يخا 
وشجرها. ولكل من الفريقين أدلته. وتفصيل 
ذلك قي مصطلح (حرم ف358). 
ه - وقد فرع الشافعية والحنابلة على إثبات 
صفة الحرم للمدينة أنه يكره نقل تراب الحرم 
وأحجاره إلى سائر البقاع .وقالوا : إن الأولى أن 
لا يدخل تراب الحل وأحجاره الحرمء وعلة 


)١(‏ حديث: وعلى أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 45). ومسلم (؟1/ )٠١١6‏ 
() حديث: «إن الإيران ليأرز إلى المدينة . . . ». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 97) 


لال لل ل 00 


ذلك أن المدينة لما جعلها الله حرما آمنا حرم 
بذلك كل شيء ثابت مستقر فيهاء وأما أن 
الأولى عدم إدخال تراب الحل وأحجاره فلثلا 
تحدث لها حرمة لم تكن . 

وهذا إذا لم تمس الحاجة إلى إدخاها إلى 
الخرمء لمثل بناء أو غيرو 610 , 
المفاضلة بين مكة والمديئة: 
5 ذهب الجمهرر إلى تفضيل مكة على 
المدينة» وتفضيل المسجد الحرام على المسجد 
النبوي 3 

وذهب الإمام مالك إلى تفضيل المدينة 
المدورة على مكة المكرمة» وتفضيل المسجد 
النبوي على المسجد الحرام وهو قول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

وقد استدل الجمهور على تفضيل مكة 
وحرمها بأدلة منها: ما ورد عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء رضى الله عنه قال: رأيت 
رسول الله يكل واقفا على الحزورة فقال: «والله 
إنك خيرٌ أرض الله وأحبٌّ أرض الله إلى الله» 
قف 


- 481١ /7 المهذب والمجموع 0/ 4776 474., والفروع:‎ )١( 
7805 8غ . وإعلام الساجد في أحكام المساجد ص‎ 

(؟) ابن عابدين 7/ 557. ومغني المحتاج /١‏ 587. والمغني 
+/ 1مه 

(*) حديث عبد الله بن عدي: «رأيت رسول الله واقفا ععل 
الجزورة. . . » 


أخرجه الترمذي (5/ 77/) وقال: حديث حسن غريب صحيح . 


سبو اكات 


0 ا 


الل لل ل 00 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها 
قال :قال رسول الله يل لمكة : «ما أطيبك من 
بلدٍ وأحبّك إِلّ» ولولا أن قومي أخرجوني 
مدلك ها سكدتك غيرلك 40 

فهذان الحديثان يدلان على تفضيل مكة 
على سائر البلدان ومتها المذيئة . 

وعن أب هريرة رضي الله عنه. أن النبي 
كه قال : «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» 29, 
وفي حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنها 
زيادة: «ؤضلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة في مسجدي هذا 29 وهذا دليل 
على تفضيل المسجد الحرام بمكة على 
المسجد النبوي الشريف . 

واستدل مالك بأدلة في فضل المدينة» منها 
ما سبق «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة» وأنها 
القرية التي تأكل القرى. فإنه يدل على زيادة 
فضل المدينة على غيرهاء ومنما قوله كَل : 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو 
)١(‏ حديث: وما أطيبك من بلد وأحبك إ. ...». 


أخرجه الترمذي (0/ 77/) وقال: حديث حسن غريب. 
(١؟)‏ حديث: «صلاة في مسجدي هذا خخير من ألف صلاة فيا 


سوأة. . .1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )5 ومسلم 
(0/؟١١1١)‏ 

() حديث: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسجدي هذا. 
أخرجه أحمد (4 / 0) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 0): 
رجاله رجال الصحيح . 


0000 


شد 23 

واستدلوا بأن الله تعالى اختارها لنبيه يِل 
وخلفائه الراشدين وفضلاء الصحابة. ولا 
يختار لهم إلا أفضل البقاع بدا 

وقد صرحوا بأن الخلاف ليس في الكعبة 
المعظمة. فإنها أفضل من المدينة كلها. إلا 
البقعة التي ضمت أعضاء الجسد الشريف 

وذكر الشربيني المخطيب أن القاضي 
عياض نقل الإجماع على أن موضع قبره ل 
أفضل الأرض . والخلاف فيما سواه 29 , 
مشاهد المديئة : 
لات مشافد المديية مواضع دات فضل». 
ومأثرة تاريخية» استحب العلماء زيارتها» وهي 
نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة» ومن 
أهمها ما يلٍ: 


أ المسجد النبوي : 
يضرثان جد بق قي الأسلات بعد 
مسجد قباء» والصلاة فيه أفضل من الصلاة 


)١(‏ حديث: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد». 
أخسرجه البخاري (فتح الباري 1/ 1537). ومسلم 
(؟/ )٠٠١*‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) انظر الاستدلالات في المنتقى للباجي شرح الموطأ: 0/ /191. 
هداية السالك: /١‏ 87-45 

(”) وفاء الوفا للسمهودي .58/١‏ وابن عابدين ؟'/ لاد؟. 
ومغني المحتاج /١‏ 4/87 

(4) مغني المحتاج /١‏ 5/7 


91م 


المديئة المثورة م ٠١‏ 


ال ا ا ا سس ل ل ل ا 0000 


في أي مسجد آخر سوى المسجد ا حرام » وفي 
المسجد النبوي معالم منها : الروضة الشريفة 
والمنبر والمحراب. والحجرة الشريفة التي 
بكر وعمر رضي الله عن . 

وتفصيل ذلك كله ينظر في (المسجد 
النبوي. وزيارة النبي كَل ف ؛). 


ب مسجد قباء : 
4 - وهو أول مسجد وضع في الإسلام. وأول 
من وضع أساسه رسول الله يك سمي باسم 
قباء. قرية تبعد عن المدينة قدر ثلاثة أميال 
تقريبا. 

ويستحب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه 
كل أسبوعء وأفضله يوم السبت 29 
لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهها قال: 
«كان النبى كَل : يأل مسعجد اقياة كل سيت 
راقبا وماشيار 49 

وورد عن النبى كَلْةِ : «الصلاة في مسجد 
فاء تميق 48 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
)١(‏ المجموع 8/ 5/7 
(؟) حديث: «كان النبي وه يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً 


وماشيا. » 

أخرجه البخاري (الفتح */ 194)., ومسلم (5/ 1107 )٠١‏ 
(5) حديث: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» . 

أخرجه الترمذي )١57/15(‏ من حديث أسيد بن ظهر 

الأنصاري ‏ وقال: حديث حسن غريب . 


00 


كان يأتي قباء يوم الإثنين ويوم الخميس» 
وقال: (والذي نفسى بيده لقد رأيت رسول 
الله يكِدٍ وأبا بكر في أصحابه ينقلون حجارته 
3 وي 
٠‏ - ويقال له: بقيع الغرقد. لوجود شجر 
الغرقد فيه 29» وكان مقبرة أهل المديئنة.» وهو 
يمع إل الشرق من المسجد النبوي . وقد ورد 
فيه أحاديث 0 من أصحها حديث عائشة 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأت أهل بقيع 
الفرقد فتسعغفر لحمو .. ...9 
وعن عائشة رضى الله عنها أيضا قالت: 
كله حرج من اخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنينء 
وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون, وإنا إن:شاء 
الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد») 3 
)١(‏ الدرة الثمينة في تاريخ المدينة: '/ "8٠‏ 
(؟) الغرقد نبات من الفصيلة الصنوبرية يرتفع قدر متر ويتكاتف 
حتى يغطي ما تحته . 
(5) انظر طائفة منبافي هداية الالك: 1١19-1١١8 /١‏ 
والإيضاح للنووي ص ١775‏ | 
63 حديث «أن جبريل أنى النبي يطغ فقال: إن ربك يأمرك. .» 


أخرجه مسلم (15/ 3091) . 
(6) حديث عائشة: «كان رسول الله يتن كلما كان ليلتها. . .» 


أخرجه مسلم 15/ 17394 


97م 


المديئة المثورة ١١-٠١‏ 


ا 0 


المدينة كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم 
ا جمعة. ويكون ذلك بعد السلام على رسول 
الله عت 20 , 

وفي البقيع قبور أجلة الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم, كانت قد بنيت عليهم قباب, 
وقد أزيلت» لكن أهل الخيرة يعرفون 
مواضعهم. منهم: عثاإن بن عفان. 
والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما إلى 
الغرب. وشرقيه قبر الحسن بن علي رضي الله 
عنبهاء وزين العابدين وبعض أهل البيت في 
قير واحذع عقر هفية رفن الل صبا عمة 
النبي كل وإبراهيم رضي الله عنه ابنه إلى 
جنب عشان بن مظعون. وإلى جنبه عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنباء وثمة هت 
قبور من دفن بالبقيع من أمهات المؤمنين 
رضي الفعي عي 7 


د جبل أخد وقبور الشهداء عنده : 

-١‏ أحد جبل عظيم يطل على المدينة» 
سمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر 
هناك وباسمه سميت الغزوة الكبيرة التي 
ا ا لأن النبي كله 


)١(‏ المجموع 8/ 775 طبعة دار الفكر. 
(؟) هداية السالك: /١‏ 45. 46 


0 11100100000 


وورد أنه يكل قال: ١‏ وأحد جبل يحبنا 
ولحيه نحبه» 27. كما جاء أن النبي يَكةِ صعد 
أخداً وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم . 
فقال: وابشاعد فإنما عليك نبئَّ وصديق 
وشهيدان» ” 

وشحب 5 ليدك احذ رضي الله 
عنهم» وقد أحيطت قبورهم بسياج وَعْلِم 
عل ابر بيد النهداء عب في الش.هنه 
بعلامة قير كبيرة. ومعه في القبر المجدّع في الله 
عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قيل له : 
المجدّع لأتددصا يع ' حد أن يقاتل ويستشهد 
ويقطع أنه :واذثه ويمثل به في الله تعالى ‏ 
فاستجاب الله دعاءه . 

وإلى جانبه مصعب بن عمير رضي الله 
عنه داعية الإسلام في المدينة وثمة باقي 
الشهداء. ولا يعرف قير أحد منهم. لكن 
الظاهر أغهم حول حمزة في بقعة الموقعة رضي 
الله عنهم. وعدتهم سبعون: أربعة من 
المهاجرين والباقي من الأنصاره منهم حنظلة 
ابن أبي عامر غسيل الملائكة. وأنس بن 
النضر. عم أنس بن مالك خادم النبي طلةٍ. 


)١(‏ حديث: وأحُد جبل يحبنا ونحبه». 
أخرجه البخاري (الفتح 1/ /3/1). ومسلم (1/ )٠١١١‏ من 
حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث: «أن النبي يق عد احدا وأو وعدر ول 0 
أخرجه البخاري (الفتح /ا/ .)57١‏ 


#1 


6 و8 - © بو هو د - - 
المديئة المنورة .١١‏ مذْروعات», مَذْهْب -55 مَذئٌّ "2-١‏ 


م ي الملل ايامو واو ووو 


وسعد بن الربيع» ومالك بن سنان والد أبي' 
سعيد الخدري, وعبد الله بن حرام والد 
جابر بن عبد الله وغيرهم . رضي الله عنيم 
حجنا 217 

ويسلم عليهم بالصيغة الواردة على أهل 
القبون نحو ما ذكرناه في السلام على أهل 
البقيع . 


ع © فير 
٠‏ 


مذروعات 


انظر: مثليات 


> © - 

مدضصسش 
انظر: تقليد 

و ل تن 


مدهب 
انظر: آتة 


)١(‏ هداية السالك «/ 7--1797. والمجموع 
77/4 طبعة دار الفكر. 


لل اا ل لل لل لل 0 


© س‎ 
٠ 


مذدى 
التعريف: 


١‏ الذي والمدي لغة: ماء رقيق يخرج عند 
الملاعبة أو التذكر ويضرب إلى البياض» وقال 
الرافعى : فيه ثلاث لغات. الأولى: سكون 
الذال» والثانية : كسرها مع التثقيل (تثقيل 
الياء»» والشالقة: الكسر مع التخفيف. 
والمذّاء فعال للمبالغة في كثرة المذي من مذي 
تمذى 24 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 69 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- المنى : 
؟ ‏ المني في اللغة مشدد الياء: ماء الرجل 
والمرأة» وجمعه مؤي وفي التنزيل: « أَليكُ 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح امير والمعجم الوسيط » ومعجم متن 


اللغة مادة (مذي) . 

)7١(‏ المبسوط /١‏ ١لاء‏ والفتاوى الهندية 2٠١ /١‏ وقواعد الفقه للبركتي 
ص 475. وكفاية الطالب .٠١7 /١‏ وأسهل المدارك 
١/ات‏ وشرح المنهاج الى والمغسي مع الشرح 
اخ . 


ف 


ا ا ا ا 00000 


ظقةٌ ينمو يت # ' . وقال صاحب 
الزاغر:. مسمى_المى منياً لأنه يمتى أي يزاق 
ويدفق. ومن هذا سميت منى : لما يمنى 
مها أي يراق من دماء النسك 2)9. 

وفي الاصطلاح : هو الماء الغليظ الدافق 
الذي يخرج عند اشتداد الشهوة 9 . 

وقال صاحب دستور العلماء: المي هو 
الماء الأبيض الذي ينكسر الذكر بعل تخروينه 
وول دم اللو , 

والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج 
بشهوة مع الفتور عقيبه» وأما المذي فيخرج 
عن شهوة لا بشهوة ولا يعقبه فتور 9 . 


25 الودي : 
- الودي باسكان الدال المهملة وتخفيف 
الياء وتشديدها الماء الفخين الأبيض الذي 
يخرج في إثر البول ”. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي © . 


78 / سورة القيامة‎ )١( 

(؟) لسان العرب. وتاج العروس . والزاهرء والمصباح . 

(5). المغتي مع الشرح الكبير 1 /:/141 

(4) دستور العلماء «/ 5031 

(د) المجموع شرح المهذب 7/ 141١‏ فتح القدير /١‏ 47 

(5) لسان العرب. وتاج العروس. والمصباح المثير. والزاه 

(/ا) حاشية العدوي 2.1١5 /١‏ وكفاية الطالب .٠١ 7 /١‏ والزاهر 
ص 55 . وقواعد الفقه 41/7 » وأسهل المدارك /١‏ 17 


01 000000-0 


والصلة آكّ المذي يحرج د لظ 1 الشهوة 
ويكون ماء رقيقاً. أما الودي فلا يخرج عند 
الشهوة وإنها عقب البول ويكون ثخينا. 


ما يتعلق بالمذي من أحكام 
أ- نحاسته : 
- ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي للأمر 
بغسل الذكر منه والوضوء لحديث علي رضي 
الله عنه حيث قال: كنت رجلا مذاء وكنت 
أستحى أن أسأل النبى كل لمكان ابنته. 
فأغرت القداد فن الأسبيدة فسأله فقال: 
«#إيغسل ذكره ويتوضاء 27 

ولأنه ‏ كما قال الشيرازي - خارج من 
سبيل الحدث لايخلق منه طاهر فهو 
كالبول 0 
- - كيفية التطهر من المذي : 
ه ‏ ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر وهو 
رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية إلى جواز 
إزالة المذي بالاستنجاء بالماء أو الاستججار 
بالأحجار منه كغيره من النجاسات لما روى 


». حديث عل: «كنت رجلا مذاء.‎ )١( 
1417؟7)‎ /١( 4/ا”) ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 

() الفتاوى الحندية /١‏ 57., والاختيار /١‏ 7 . وأسهل المدارك 
١‏ .» والمجموع 1/ 144ء وجواهر الإكليل /١‏ 4: 
والشرح الكبير /١‏ 051 والمهذب /١‏ 517 والمغني مع الشرج 
الكبير .15١ /١‏ ونيل الأوطار /١‏ ١ه‏ 


-16م- 


اللاي ا ل 000 


سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي 
شدة وعناء فكنت أكثر منه الغعسل. فذكرت 
ذلك لرسول الله يل فقال: «إنها يحزئك من 
ذلك الوضوء.» ”2 ولأنه خارج لا يويجب 
الاغتسال أشبه الودي 9 . 


وفي رواية عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند 
الشافعية : أنه لا يجزىء بالحجر فيتعين غسله 
بالماء. فعلى هذا يجزئه غسله مرة واحدة . 

وقال المالكية : لو خرج المذي بلذة معتادة 
يغسل وجوباً وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن 
سلساً لازم كل يوم ولو مرة وإلاعفى عنه 99 . 


ج - نقض الوضوء به : 

5 - اتفق الفقهاء على أن خروج المذي 
ينقض الوضوء. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن جروج المذيى من الأحداث 
التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء ولا 
توجب الغسل ”. لحديث علي رضي الله 


». . حديث سهل بن حنيف: «كنت ألقى من المذي شدة.‎ )١( 
واللفظ له‎ )١147/ /1١( والترمذي‎ )١55 /١( أخرجه أبو داود‎ 
5 وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح»‎ 

(؟) الطحطاوي على الدرر ١.114 /١‏ وسراج السالك شرح أسهل 
المدارك /١‏ 4/ء والمجموع 1/ »٠١١ .٠٠١‏ ومغني المحتاج 
/١‏ 45. وشرح منتهى الإرادات ٠١7 /١‏ 

(؟7) حاشية الدسوقي /١‏ وسراج السالك /١‏ لا ومغني 
المحتاج /١‏ 140 

(#) الفتاوى الهندية 2.3٠١ 4 /١‏ والخرشي 4/١‏ والمجموع 
155-115/5ء والحاوي الكبير /١‏ 157. والمغني 
/١‏ تل ١7١‏ 


اللا ا 00 


عنه فيها سبق. ولحديث سهل بن حنيف 
قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت 
أكثر منه الغسل فذكرث ذلك لرسول الله يل 
فقال: «إنها يجرئك من ذلك الوضوء» فقلت: 
يارسول الله. كيف ب| يصيب ثوبي منه؟ 
قال: «يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح 


به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» 29 , 


د - الغُسل منه: 
7 - إذا استيقظ إنسان من نومه ووجد في ثوبه 
أو فخذه بللا وم يتتذكر احتلاماً فقد نص 
الحنفية على أنه يجب عليه العُسل لاحتمال 
انفصاله عن شهوة ثم نسي ورقٌ هو باهواء . 
وقال أبو يوسف: لا يجب عليه الغسل». 
ولو تيقن أنه مذي لا يجب اتفاقاء قال أبو 
علي الدقاق: لو أغشى عليه فأفاق فوجد 
مذياً. أو كان سكران فأفاق فوجد مذياً لا 
عُسل عليه ولا يشبه النائم إذا استيقظ 
فوجد على فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل 
إن تذكر الاحتلام بالإجماع لأنه في النوم ظهر 
تذكر ثم إنه يحتمل أنه مني رق باهواء أو 
للغذاء فاعتيرناه منياً احتياطاً ولا كذلك 
السكران والمغشي عليه, لأنه لم يظهر فيهما 
هذا السبب 9). 


». حديث سهل بن حنيف: «كنت ألقى من المذي شدة.‎ )١( 
. تقدم في الفقرة السابقة‎ 
- 15ء والشرح‎ - /١ والفتاوى الحندية‎ .57 /١ فتح القدير‎ (2) 


#1 


مذى ؟- ل مراة 


لال ل ل 0000 


وقال المالكية : إن شك من وجد بفرجه أو 
ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر أمذي هو 
أو مني وكان شكه مستويا اغتسل وجوبا 
للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في 
الحدث. وهذا هو المشهورء وروي عن ابن 
زياد أنه لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل ذكره 
وإن ترجح لديه أحدههم)| عمل بمقتضى 
الراجح 7 . 

ونص الشافعية على أنه إن احتمل كون 
الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي خخير بين 
الغسل والوضوء على المعتمد. فإن جعله منيا 
اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابهء لأنه 
إذا أتى بمقتضئى أحدهما برىء منه يقينا 
والأصل براءته من الآخر 9 . 

وعند الحنابلة قال ابن قدامة : قال أحمد : 
إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون به أبردة أو 
لاعب أهله فإنه ربا خرج منه المذي فأرجو 
ألا يكون به بأس وكذلك إن كان انتشر من 
أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه لأنه 
مشكوك فيه يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه 
فلا يوجب الغسل مع الشك, وإن لم يكن 
وجد ذلك فعليه الغسل. لخبر عائشة. ولأن 


- الصغير /١‏ 177. وروضة الطالبين /١‏ 85م 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي عليه ١1١ /١‏ 
(؟) مغني المحتاج ٠٠١ /١‏ 


وفلل ماع ا الال للم لاما 


الظاهر أنه احتلام» ثم قال ابن قدامة: وقد 
توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع ”'' . 
ه - أثره في الصوم : 

8- إذا أمذى الصائم بأي سبب كقبلة أو 
نظر أو فكر فقد اختلف الفقهاء في فطره 
بذلك على أقوال» وقد سبق تفصيلها في 


مصطلح (صوم ف 54). 


انظر: امرأة 


٠07 /١ المغني‎ )١( 
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ا ا ل 0000 


التعريف: 


١‏ -المرابحة في اللغة: تحقيق الربح. يقال:. 


بعت المتاع مرابحة. أو اشتريته مرابحة : إذا 
سميت لكل قدر من الثمن ربحا ”). 

وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات 
الفقهاء في تعريفها. لكنها متحدة في المعنى 
والمدلول. وهى : نقل ما ملكه بالعقد الأول. 
بالثمن الأول مع زيادة ربح 29. 


فالمرابحة من بيوع الأمانات التي تعتمد , 


على الإخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها التي 
قامت على البائع . 

وصورتها عند المالكية: هي أن يعرف 
سائحب السلعة الستري بكم استرافاة 
ويأخذ منه ربحا إما على الجملة» مثل أن 
يقول: اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو 


(1) الصحاح للجوهرى. 

(؟) الهداية مع فتح القدير 444/5. ودرر الحكام 18/7ء 
وبدائع الصنائع 7/1" ط. الإمام بالقاهرة. والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 777. والشرح الصغسير 116/7 
ومغني المحتاج ”/ لالا. والمهذب /١‏ 807 ط . ثالثة . 


0111110 


دينارين» وإما على التفصيل وهو أن يقول: 

تربحني درهما لكل دينار 0 أي إما 

بمقدار مقطع غخذت» وإما بنسبة عشرية 59 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ التولية : 

 *‏ الغولية؛ ثقل ما ملكه بالعقد الأول 

بالشمن الأول من غير زيادة ربح نا 
والصلة بين المرابحة والتولية أن كليهها من 

بيوع الأمانات . 


ب - الوضيعة : 
“- الوضيعة هي: البيع بمثل الثمن 
الأول» مع نقصان شيء معلوم منه 29 . 
ويقال لما أيضا: المواضعة والمخاسرة 
والمحاطة. فهي مضادة للمرابحة . 


الحكم التكليفي للمرابحة : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المرابحة 
ومشروعيتها لعموم قوله تعالى : 9 وأحلالله 
55 0 5 : َس رسظر ل 
ابيع ” ١‏ وقوله سبحانه : #إلاأن 2 
وسر ست 2 02 تسا ب 29 والمرابحة 
تجحدره عن راض مِنْكُمّ 6 
بالتراضى بين العاقدين» فكان دليل شرعية 


777 القوانين الفقهية لابن جزي ص‎ )١( 
7١0/7 [فه) الشرح الصغير‎ 

(9) فتح القدير شرح الهداية 515/57 

(5) حرر الحكام 189/5. والمراجع السابقة , 
(9©) سورة البقرة/ 71/4 

(1) سورة النساء/ 59 


98م 


00 


جوازها . 

كما استدلوا بأنه توافرت في هذا العقد 
شرائط الجواز الشرعية. والحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من التصرف. لأن الغبي الذي لا 
مبتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على 
فعل الخبير المهتدي » وتطيب نفسه بمثل ما 
اشترى البائع. وبزيادة ربح. فوجب القول 
بجوازها . 

ثم إن المرابحة بيع بثمن معلوم. فجاز 
البيع به» كما لو قال: بعتك بمئة وعشرة» 
وكذا الريم معاوه فأشبه ما لو قال: وربح 
عشرة دراه ” 0 

وفسر الاعية الجواز بأنه خلاف الأولى» 
أو الأحب خلافه. والمساومة أحب إلى أهل 
العلم من بيع المزايدة» وبيع الاستئمان 
والاسترسال. وأضيقها عندهم بيع المرابحة. 
لأنه يتوقف على أمور كثيرة قل أن يأتي بها 
البائع على وجهها 9©. 

قال ابن قدامة: ورويت كراهته عن ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم.» ومسروق 
والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن 


)١(‏ فتح القدير 4117/1. والمهذب 787/١‏ ط. ثالثة. والمغني 
+71 1ط الرياضن : 

)2( الشرح الصغسير 516/7 وما بعدهاء ومواهب الجليل 
للحطاب 488/4 وما بعدها 


و ا 


يسار. وعن إسحاق بن راهويه أنه لا يجوز 
لأن الشمن مجهول جال العقد فلم يجز 9" . 
شروط المرابحة 
ا بيع المرابحة ما يشترط في كل 
البيوع مع ا شروط أخرى تتناسب مع 
الوا العقد وهي : 
أولا: شروط الصيغة : 
5 - يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كل 
عقد وهى ثلاثة شروط : 

وضوح دلالة الآيجاب والقبول. 
وتطابقهماء واتصاههما. 

(ر: مصطلح : عقد ف 0). 
ثانيا: شروط صحة المرابيحة 
/ - يشترط لصحة المرابحة : 
أ- أن يكون العقد. الأول صحيحاءفإن كان 
فاسداء لم يجز بيع المرابحة» لأن المرابحة بيع 
بالثمن الأول مع زيادة ربح. والبيع 
الفاسد ‏ وإن كان يفيد الملك عند الحنفية في 
الجملة ‏ لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو 
قلس ل بالقمن النذكور فى العدد لفسا 
التسمية. وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد 
المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته. 
لا القيمة أو امنا 49, 


زلف المغني ١49/4‏ ط ».الرياض. ومغني المحتاج * / /ا/ا 
زفق بدائع الصنائع 7141/3 ط . الإمام بالقاهرة. 


#994 


الل ل لح لح الال ل 000 


ب - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون 
الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني. لأن 
العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. فإذا ل 
يعلم الثمن الأول فسد العقد 9 . 

ج - أن يكون رأس المال من ذوات 
الأمثال» وبيان ذلك : أن رأس المال إما أن 
يكون مثلياً كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقارية؛ أو يكون قيمياً لا فل له 
كالعدديات المتفاوتة . 

فإن كان مثليا جاز بيعه مرابحة على الثمن 
الأول. سواء باعه من بائعه أم من غيرهء 
وسواء جعل الربح من جنس رأس المال في 
المرابحة أو من خلاف جنسه بعد أن كان 
الثمن الأول معلوما والربح معلوماً. 

وإن كان قيمياً لا مثل له من العروض» 
فإنه لا يجوز بيعه مرابحة من ليس ذلك 
العرض في ملكه. لأن المرابحة بيع بمثل 
الثمن الأول فإذا لم يكن الثمن الأول مثل 
سه فإما أن يقع البيع على غير ذلك 
العرض, وإما أن يقع على قيمته. وعينه 
ليس في ملكه. وقيمته مجهولة تعرف بالحزر 
والظن لاختلاف أهل التقويم فيها. 

وأما بيعه من العرض في ملكه وتحت يده 
1) بدائع السصنائع 81410-8148/97 ط. الإمام أو 


الام اط اول مصرء والمغني ١944/5‏ ط. 
الرياض. ومغني المحتاج ؟ / لالا» وجواهر الإكليل ؟ / لاه 


الل ا لل ل 20000 


يكار # 

فإن جعل الربح شيئا مفردا عن رأس ال مال 
معلوما كالدرهم وثوب معين ونحو ذلك جازء 
لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم . 

وإن جعل الربح جزءا من رأس المال بأن 
قال: يعفك: الثمن الأول بربح درهم في 
العشرة لا يجوز. لأنه جعل الربح جزءا من 
العرض. والعرض ليس متماثل الأجزاء» وإنما 
يعرف ذلك بالتقوم. والقيمة مجهولة لأنها 
تعرف بالحزر والفن. هذا تفصيل 
الحنفية 29 , 

أما المالكية : فعندهم أن الثمن العرض 
إما أن يكون عند المشتري أو لا يكون : 

فَإِنْ ل يكن عند المشتري فلا يجوز بيع 
السلعة مرايحة سواء كان العرض من 
المثليات أو القيميات وهذا عند أشهب. 
خلافا لابن القاسم في المثليات فعنده يجؤز 
بيع السلعة التى ثمنها عرض مثلي» سواء 
كانت بيد المشتري أم لا. 

كما يتفق ابن القاسم مع أشهب في المنع 
في أحد التأويلين إذا كان العرض من 
القيميات. وذلك بناءً على أنه يكون بيع 
الإنسان ما ليس عنده وأنه من السلم الحال» 


)1غ( بدائع الصنائع 257١/05‏ فتح القدير 5/5 76. والبحر 
الرائق ١1١8/5‏ 


-. ا 


ا 0 


ويراد به السلم الذي ليس فيه أجل لمدة 
خمسة عشر يوما. 

أما التأويل الآخر لابن القاسم: فإن 
العرض المتقوم وإن لم يكن في يد المشتري 
لكنه قادر على تحصيله فإن بيع السلعة 
مرابحة يجوز. 

وإن كان العرض بيد المشتري. فإن كان 
مثلياً فلا خلاف في جواز ال مرابحة على بيع 
السلعة المشتراة به. أما إن كان قيمياء فرأى 
أشهب المنع كما لو كان ليس عند المشتري: 
أما عند ابن القاسم فإنه يجوز أن يبيع بمثل 
ذلك العرض وزيادة ولا يجوز البيع 
بالقيمة 9 . 

ويقول الشافعية : إذا اشترى بعرض وأراد 
أن يبيعه مرابحة فإن البيع صحيح إذا 
استخدم لفظ: بعت بها اشتريت» أو بعت 
بها قام على وهنا يجب إخبار المشتري أنه 
اشتراة بعرض قيمعه كذاء ولا يتبغى له 
الاقتصار على ذكر القيمة» لأن البائع 
بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد . 

وقال الإسنوي : إذا قال: بعتك بما قام 
على أخبر بالقيمة دون حاجة لذكر العرض”" . 

ومثل الذي ذكرناه عن الشافعية نجده 


لق ع اليه ابت ورد اطيسب 


مللر عع اعم الما الالالال يوه 


عند الحنابلة 29 
د ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً 
مجنسه من أنياك اقرياء وأموال الربا عند 
المالكية : كل مقتات مدخرء وعند الشافعية : 
كل مطعوم. وعند الحنفية والحنابلة : كل 
مكيل وموزون, واتفق الجميع علي جريان 
الربا في الذهب والفضة. وما يحل محلهما من 
الأوراق النقدية على عل العبيج. 

وهذا شرط متفق عليه. فإن كان 9 
على هذا النحي. كأن اشترى المكيل أو 
الموزون عند الحنفية ‏ بجتنسةء مثلاً بمثل. 
لم يجز له أن يبيعه مرابحة, لأن المرابحة بيع 
بالثمن الأول وزيادة. والزيادة في أموال الربا 
تكون رباك لاريساء فإك املف لجنس قله 
بأس بالمرايحة» كأن اشترى ديثاراً بعشرة 
دراهم ‏ فياعه بربح درهم أو ثوب بعينه » 
جان لأن الرابيحة : بيع بالثمن الأول وزيادة, 
ولو باع ديناراً أ عشر درهماء أو بعشرة 
دراهم وثوب» كان جائزا بشرط التقابض»ء 
فهذا مثله 29 . 
ه ‏ أن يكون الربح معلوماً: العلم بالربح 
ضروري» لأنه بعض الثمن, والعلم بالثمن 
شرط في صحة البيوع. فإن كان الثمن 


)11( المغني والشرح الكبير 777/5. وكشاف القناع سردن" 
(5) المبسوط 87/17» , وبدائع الصنائع 7177/6 . 


-0- 


لل الال ل 00 


مجهولاً حال العقد, لم تجز المرابحة . 

ولا فرق في تحديد الربح بين أن يكون 
مقداراً مقطوعاً أو بنسبة عشرية في المئة» 
ويضم الربح إلى رأس المال ويصير جزءاً 
أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلا 29 . 
الحطيطة والزيادة في الثمن : 
4-لو اشترى شخص سلعة وانعقد البيع 
على ثمن مسمى ثم طرأت زيادة أو حط على 
الثمن المسمى. ويم قبول هذه الزيادة أو 
الحط. ثم أراد المشتري بيع السلعة مرابحة 
بعد الزيادة أو الحط؟ . 
في المسألة تفصيل : فالزيادة أو الحط قد يتفق 
عليها في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع. فإن 
حصل ذلك ف ملة الخيار فهذه الزيادة أو 
الحط يلحق بالثمن . قال ابن قدامة: لا 
أعلم مخالفاً في ذلك 9 . 

لكن أبا علي الطبري من الشافعية يقول : 
إذا قلنا ينتقل الملك بالعقد. فإنه لا يلحق 
الزيادة والنقص بالئمن الأول 9 . 

أما إذا كانت الزيادة والحط قد اتفق عليه 
)0( بداسع الصنائع اط الإمام. والشرح الصغير 

16/1 1ء ومغني المحتاج ١‏ / /ا/ وما بعدهاء والمغني 6 / ١496‏ 

بال الزيافن:.. 


)22( المغني والشرح الكبير 5 / 77٠‏ 
59) المهذب 545/1١‏ 


010100000000000 


بعد لزوم البيع : 

فقد قال الحنفية: إن الزيادة التي يعطيها 
المشتري للبائع الأول ف الثمن الأول تلتحق 
بأصل العقد فيبيع المشتري مرابحة بالثمن 
المعقود عليه مع الزيادة. وكذلك لو حط 
البائع الأول عن المشتري شيئا من الثمن فإن 
الحط يلتحق بالأصلء فإذا باع المشتري 
مرابحة فإن ثمن المرابحة هو الباقي بعد 
الحط. وكذلك الحال لوحط البائع الأول 
عن المشتري بعدما باعه المشتري مرابحة» 
فإن هذا الحط يلحق رأس المال الذي باع به 
مع حط حصته من الربح. لأن الحط يلتحق 
بأصل العقدء. وقضية الحط من الربح أن 
الربح ينقسم على جميع الثمن» فإذا خط 
شيء من الثمن فلا بد من حط حصته من 
الربح 0 

وعند المالكية : لو تجاوز البائع الأول عن 
نقود زائفية ظهرت في الثمن الذي استلمه 
ورضي بها ولم يردها إلى المشتري ‏ يعنى أنه 
حطها ‏ وكذلك لو وهب البائع الأول شيئا 
من الثمن وأراد هذا المشتري أن يبيع مرابحة 
فإنه يجب عليه أن يبين لمن يشتري منه ما 
تجاوز عنه البائع أوحطه أو وهب له إذا كانت 
المبة أو الحطيطة معتادة بين الناس» فإن لم 


)0( بدائع الصنائع "2 


7م 


الل ل اا ل 00 


تكن معتادة أو وهب له جميع الثمن قبل 
الافتراق أو بعده لم يجب البيان. فإن لم يبين 
ما وجب بيانه فهو في حكم الكذب, وعليه 
فإن كانت السلعة قائمة وحط البائع مرابحة 
ما وهب له من الثمن دون ربحه لزمت 
المشتري وهو قول سحنون, والقول عند 
أصبغ أنها لا تلزمه حتى يحط ربيحه ("©. 

والقول عند الشافعية : أن الزيادة أو الحط 
بعد لزوم العقد لا يلتحق بأصل العقد لأن 
ذلك هبة وتبرع » وهذا قول زفر أيضاً . 

ويضيف الشافعية: أن هذا الحكم إنا 
يكون إذا كانت صيغة المرابحة : بعتك با 
اشتريت. أما إذا كانت الصيغة: بعتك با 
قام على فإن الزيادة والحط يلحق برأس المال 
فيخبر البائع به وإن حط البائع الأول 
كل الثمن عن المشتري فإنه لا يجوز البيع 
مرابحة بلقل بعت ب) قام علي. وإن) هو 
يقدر ثمنا ولا يجب الإخبار عن الحال, أما 
إذا جرى الخط والزيادة بعد جريان المرابحة 
فإن الحط لا يلحق المشترى فيه. وهذا هو 
المذهب. وقال بعضهم: إنه يلحق كما في 
التولية والإشراك 9" . 


188/7 لالاك. ومنح الجليل‎ ١175/5 الخرشي‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ .٠١/4 وفتح العسزيز‎ .545/١ المهذب‎ )1( 
١57/5 /لء وانظر رأي زفر في بدائع الصنائع‎ " 


الل ل لل 00 


وريب مما ذكرناه عن الشافعية نجده عند 
اللميائلة أبضي) 517 
نماء المبيع : 
4 - إن حدث في المبيع زيادة منفصلة كالولد 
واللبن والثمرة والصوف والكسبء لم يبعه 
عند الحنفية 9» مرابحة حتى يسين: لأن 
الزيادة المتولدة من المبيع مبيعة عندهم . حتى 
تمنع الرد بالعيب» وإن لم يكن لها حصة من 
الذمن للممال. 

وكذا لو هلك ناء المبيع بفعل البائع أو 
بفعل أجنبي ووجب الأرش (التعويض) لأنه 
صار مبيعا مقصودا يقابله الثمن. ثم المبيع 
بيعا غير مقصود لم يبعه مرابحة من غير بيان. 
فالمبيع مقصوداً أولى» ولو هلك بآفة سماوية 
له أن يبيعه مرابحة من غير بيان لأنه إن هلك 
طرف من أطرافه بآفة سئاوية» باعه مرابحة 
من غير بيان. فالولد أولى. لأنه ملحق 
بالطرف . 

ولو استغل الولد والأرض. جاز له أن 
يبيعه مرابحة من غير بيان, لأن الزيادة التي 
ليست بمتولدة من المبيع» لا تكون مبيعة 
بالإجماع. ولهذا لا يمنع الرد بالعيب. فلم 
يكن ببيع الدار أو الأرض حابساً جزءاً من 


)0( المغني والشرح الكبير 4 / *57. والإنصاف 541/14 
(؟) بدائع الصنائع 57/5 7. 5754 


م وم 
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لمبيع » فكان له أن يبيعه مرابحة من غير بيان . 
وقال المالكية: يبين البائع مرابحة ولادة 


الدابة وإن باع ولدها معها. وكذا الصوف إن ' 


جُنُ فإن توالدت الغنم لم يبع مرابحة حتى 
يبين» وإن جز الصوف فليبينه» سواء تم أم 
لاء وسواء كان عليها يوم الشراء أم لاء لأنه 
إتدكاق. يكل تاماك ققد از له سجضية م 
الثمن. فهذا نقصان من الغنم وإن لم يكن 
تاماً فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها 
الأسواق, أما إن حلب الغنم فليس عليه أن 
يبين ذلك في المرابحة» لأن الغلة بالضمان» 
إلا أن يطول الزمان أو تتغير الأسواق. فليبين 
ذلك 7 . 

وقال الشافعية: إن حدثت من العين 
فوائد في ملكه كالولد واللبن والثمرة لم يحط 
ذلك من الثمن, لأن العقد لم يتناوله.» وإن 
أغسل ثمرة كانت موجيدة عند العقد آو لينا 
كان مرجيداً حال العقد. حط من الثمن» 
لأن العقد تناولهء وقابله قسط من الثمن؛ 
تاسقط ماقابلة. إن أخل ولدا كان عوهيدا 
حال العقد. فإن قلنا: إن الحمل له حكم. 
فهو كاللبن والثمرة. وإن قلنا: لا حكم له 
55 الثمن شيعا 29. 


597/4 التاج والإكليل للمواق بهامش الحخطاب‎ )١( 
. ثالثة‎ .ط_؟43/1١بذهملا‎ )9 
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ووافق الحنابلة ('» الشافعية في الناء. 
فقالوا: إن تغيرت السلعة بزيادة لنائها 
كالسمن وتعليم صنعة » أو يحصل منها نماء 
منفصل كالولد والثمرة والكسبء فإن أراد أن 
يبيعها مرابحة. أخبر بالثمن من غير زيادة. 
لأنه القدر الذي اشتراها به. وإن أخذ الناء 
المنفصل. أخبر برأس المال. ول يلزمه تبيين 
الحال. وروى ابن المنذر عن أحمد : أنه يلزمه 
تبيين ذلك كله وهو قول إسحاق. 


إضافة المشتري الأول شيئا إلى المبيع : 

٠‏ -قال الحنفية: لا بأس بأن يلحق برأس 
المال أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال 
والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء. 
وعلف الدواب» ويباع مرابحة وتولية على 
الكلء اعتباراً للعرف» لأن العادة فيهما بين 
التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال» 
ويعدونها منه. وعرف المسلمين وعادتهم 
حجة مطلقة. جاء في الحديث الموقوف على ٠‏ 
اسن مسعود: «ما رأى المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسنء وما راه المسلمون سيئا فهو 
عند الله سيىء)22 ثم إن الصبغ وأمثاله يزيد 
في القيمة : والقيمة تختلف باختلاف المكان» 
)١(‏ المغني 7٠١1/4‏ ط. الرياض . 

66 حديث: وماراق المسلمون حسنا... .؛ 


أخرجه أحمد (71/4/1). وحسنه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص 357107) . 


اس 


10000 


ويقول: قام عل بكذاء ولا يقول اشتريته 
بكذاء كيلا يكون كاذباً. 

وأما أجرة الراعي والطبيب والحجام 
والختان والبيطار وفداء الجناية وما أنفق على 
نفسه من تعليم صناعة أو قرآن أو شعرء فلا 
يلحق برأس المال. ويباع مرابحة وتولية على 
الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير 
لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه 
المؤن برأس المال2"0. 


ووافق المالكية على هذاء فقالوا: وحسب 


البائع على المشترى ربح ماله عين قائمة 
بالسلعة» أي مشاهدة بالبصرء كصبغ وطرز 
وقصر وخياطة وفتل لخحرير وغزل وكمد ‏ 
يسكلون الميم لق دق الشوب لتحبييثة ‏ 
وتطريه. أي جعل الثوب في الطراوة ليلين 
وتذهب خشونته. وكذا عرك الجلد المدبوغ 
ليلين. فإذا لم يكن له عين قائم 
كأجرة حمل وشد وطي ثياب ونحوها حسب 
أصله فقط دون ربحه إن زاد في الثمن 9" . 
وكذلك قال الشافعية: يدخل في الثمن 
أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء 
والطراز والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن 


)3غ( بدائع الصنائم الرفف” وفتح القدير 5 //594 


(5) الشرح الصغير 7117/7. ومواهب الجليل للحطاب 5/4/4 


ا ا 0 


المرادة للاسترباح, قائلا: قام عل بكذاء ولا 
يقولج اشتريت بكذاء أو ثمنه كذاء لآن 
ذلك كذب. لكن لو قصر بنفسه أو كال أو 
حمل أو تطوع به شخص. لم تدخل 
1 

وعبارة الحنابلة : إذا عمل المشتري الأول 
عملا في السلعة. كأن يقصرها أو يرفوها أو 
يجعلها ثوبا أو يخيطهاء وأراد أن يبيعها 
مرابحة» أخبر بالحال على وجهه. سواء عمل 
ذلك بنفسه أو استأجر من عمل» وهذا ظاهر 
كلام أحمدء فإنه قال: يبين ما اشتراه وما 
لزمه ولا يجوز أن يقول: تحصلت علي بكذا 29. 
تعيب المبيع أو نقصه : 
١-نص‏ الحنفية على أنه إذا حدث 
بالسلعة عيب في يد البائع أو ني يد المشتري 
فأراد أن يبيغها مرابحة ينظر: إن حدث بافة 
ساوية فله أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن 
من غير بيان عند أبي حنيفة وصاحبيه. وقال 
زفر: لا يبيعها مرابحة حتى يبين» وإن حدث 
بفعله أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى 
يبين بإجماع الحنفية 9 ,© 

وقال المالكية: يجب على بائع المرابحة 


140/1١ مغني المحتاج 8/7لان والمهذب‎ )١( 
٠١1/54 المغني‎ (2) 
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١7-١١ مرابحة‎ 
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تبيين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كأن 
يكون الثوب محرقا أو الحيوان مقطوع عضو 
وتغير الوصف ككون العبد يأبق أو يسرق». 
فإن لم يبين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه 
كان كذبا أو غشاء فإن تحقق عدم كراهته لم 
تحب عليه الباق 237 

وقال الشافعية : يلزم البائع أن يصدق في 
بيان العيب الحادث عنده بآفة أو جناية 
تنقص القيمة أو العين. لأن الغرض يختلف 
بذلك. ولأن الحادث ينقص به المبيع» ولا 
يكفي فيه تبيين العيب فقط ليوهم المشتري 
أ كان عند الشراء وأن الثمن المبذول كان في 
مقابلته مع العيب, ولو كان فيه عيب قديم 
اطلع عليه بعد الشراء أو رضي به وجب بيانه 
أيضاء ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ: قام 
على حط الأرش. أو بلفظ : ما اشتريت». 
ذكر صورة ما جرى به العقد مع العيب وأخذ 
الأرشء لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن. 
وإن أخذ الأرش عن جناية بأن قطع يد 
المبيع » وقيمته ماثة ونقص ثلاثين. وأخذ من 
الجان نصف القيمة خمسين. فالمحطوط من 
الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة 
إن باع بلفظ : قام علي. وإن كان نقص 
القيمة أكثر من الأرش كستين حط ما أخذ 


1١74/7 الدسوقي‎ )١( 


0000 ا 


من الثمن ثم أخبر مع إخباره بقيامه عليه 
بالباقي بنصف القيمة. وإن باع بلفظ: ما 
اشتريت ذكر الثمن والجناية 9 . 

وقال الحنابلة : إذا تغيرت السلعة بنقص 
كمرض أو جناية أو تلف بعضها أو بولادة أو 
عيب» أن أعرد المئشتري بعضها كالصوف 
واللبن الموجود ونحوه. أخخصير بالحال على 
وجهه. بلا خلاف, وإن أخذ أرش العيب أو 
الجناية أخبر بذلك على وجهه. كما ذكر 
القاضيء لآن ذللك أبلغ في الصدق ونفي 
التغرير بالمشتري والتدليس عليهء وقال أبو 
الخطاب : يحط أرش العيب من الثمن. ويخبر 
بالباقي : لأن أرش العيب عوض ما فات به 
فكان ثمن الموجود هو ما بقي. وني أرش 
الجناية ويجهان: أحدهما يحطه من الثمن 
كارش العيب» والثاني : لا يخطه كالنماء 2©9. 
تعدد الشراء والبيع : 1 
-]3ا اشترى تقض ثريا بعشرة مقلاء 
ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة» أخير, 
عند بيعة ثانية مرابحة أنه بعشرة وذلك عند 
المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة والصاحبين 
(أبي يوسف ومحمد) لأنه صادق فيم| أخبر به 
وليس فيه تهمة ولا تغرير بالمشتري » فأشبه ما 
لولم يربح فيه. 


)1غ( مغني المحتاج 4/7 
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وقال أبو حنيفة والقاضى من الحنابلة 
وأصحابه : لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين 
أمرهء أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة 
ويقول : قام علي بخمسة,. لأن المرابحة تضم 
فيها العقود. فيخبر ب| تقوم عليه. ى| تضم 
أجرة القصار والخياط ( . 
ظهور الخيانة في المرابحة : 
-إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار 
البائع في عقد المرابحة, أو ببرهان عليها أو 
بنكوله عن اليمين» فإما أن تظهر في صفة 
الثمن أو في قدره . 

فإن ظهرت في صفة الثمن: بأن اشترى 
شيئا نسيئة. ثم باعه مرابحة على الثمن 
الأول. ولم يبين أنه اشتراه نسيئة. ثم علم 
المشتري. فله الخيار عند الحنفية 2 إن شاء 
أخذ المبيع » وإن شاء رده؛ لأن المرابحة عقد 
مبنى على الأمانة» إذ أن المشتري اعتمد على 
آمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول. 
فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة 
مشروطة دلالة. فإذا لم يتحقق الشرط ثبت 
الخيان كما في حالة عذم تحقق سلامة المبيع 
عن العيب. 
)١(‏ فتح القدير 501/7 ط. بيروت. والمهذب 747/1 ط. 

النة. والمغني 7٠١5/4‏ ط. الرياض. ومواهب الجليل 

للحطاب وا مواق بهامشه 657/4 


(1). بدائع الصنائع 5507/7 _ط. الإمام. وفتح القدير 
7 ؛. 
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وكذا إذا لم يخبر أن الشيء المبيع كان بدل 
صلح فللمشتري الثاني الخيا. وإن ظهرت 
الخيانة في قدر الثمن في المرابحة. بأن قال: 
اشتريت بعشرة. وبعتك بربح كذاء ثم تبين 
أنه كان اشتراه بتسعة. فقال أبو حنيفة 
وعصيدء المسترى بلخيارة: إن ناد اذه 
بجميع الثمن» وإن شاء ترك لأن المشتري . 
لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من 
الثمن» فلا يلزم بدونه. ويثبت له الخيان 
لوجود الخيانة» كا يثبت الخيار بعدم تحقق 
سلامة المبيع عن العيب. 

وقال أبو يوسف: لا خيار للمشتري . 
ولكن يحط قدر الخيانة.» وهو درهم وحصته 
من الربح. وهو جزء من عشرة أجزاء من 
درهم., لأن الشمن الأول أصل في بيع 
المرابحة» فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية 
قدر الخيانة لم تصحء فتلغو التسمية في قدر 
الخيانة ويبقى العقد لازنا بالشمن الباقي ”" . 

وقال المالكية : إن كذب البائع . بالزيادة 
في الثمن, لزم المبتاع الشراء إن حطه البائع 
عنه وحط ربحه أيضاء وإن لم يحطه وربحه 
عنه» ير المشتري بين الإمساك والرد 9©. 


)١(‏ المبسوط 87/١17‏ » وبدائع الصنائع 17/ 77١‏ ط. الإمام 
ومابعداها_ط. أولى. وفتح القدير 4/ 707. والدر 
المختار 5 / 1١717‏ 

(؟) الشرح الصغير 7714/7 


1س 


مرابّحة ١‏ - 214 مرائطة 


لل ل ل 000 


وقال الشافعية : وليصدق البائع في قدر الثمن 
والأجسل والشراء بالعرض وبيان العيب 
الحادث عنده. فلو قال: بمئة. فبان 
بتسعين. فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها 
وأنه لا خيار للمشتري د" 

وقال الحنابلة : لا يفسد البيع بالإخبار 
بخلاف الواقع في الثمن» وإنا يخير المشتري 
بين قبول اسع بالثمن أو الرد وفسخ العقدى 
أي يثبت للمشتري الخيار بين أخمذ المبيع 
والردء لأن المشتري دخل عليه ضرر في التزامه 
فلم يلزمه كالمعيب, أما الإخبار بالزيادة على 
رأس المال فيرجع المشتري على البائع بالزيادة 
وحطها من الربح ينا 
البيع مرابحة للامر بالشراء : 
١5‏ - نص الشافعى أنه: إذا أرى الرجل 
اليجل السلعة. فقال: اشتر هذه وأربيحك 
فيها كذاء. فاشتراها .البجل» فالشراء جائن 
والذي قال: أربحك فيها بالخيان إن شاء 
ليث الها بيغا وإذ شاه ترك 

وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه 
لهء أو متاعاً أي متاع شئت» وأنا أربحك 
فيه فكل هذا سواء. يجوز البيع الأول 
ويكون فيم| أعطى من نفسه بالخيان وسواء 


1/17 مغني المحتاج‎ )١( 
٠١7 (؟) المخنى 1498/5 وما بعدها‎ 


11111111111000 ل 0 


ف عذا ما ويفي: إل كات قالة ابتفه 
وأشتريه منك بنقد أو دين» يجوز البيع 
الأزك» .ويكون. بالخيار في البيع الآخعرء. فإن 
جدداه جاز. 

وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسها الأمر 
الأول فهو مفسوخ من قبل شيثين : 
أحدهما: أنه تبايعاه قبل تملك البائع . 
والثاني : أنه على مخاطره أنك إذا اشتريته على 
كذاء أردسحك فيه كذا 109 

وهذا مصرح به أيضا لدى المالكية» حيث 
قالوا: من البيع المكروه: أن يقول: أعندك 
كذا وكذا شيعه ع بدين؟ فيقول: د 
فيقول: ابتع ذلك» وأنا أبتاعه منك بدين» 
وأربحك فيه فيشتري ذلك. ثم يبيعه منه 
عل ها تواغدا غلية 59 


مرابطة 


انظر: جهاد 


)١(‏ الأم «/. طبعة مصورة عن بولاق ١7اه.‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

(؟) مواهب الحليل للحطاب 4/4 +١‏ ط. دار الفكر بيروت» 
والبيان والتحصيل لابن رشد الجد 877/107 - 4 


يات 


ال ا ا ا ا ااا ا ل ل ل ل ل ا ا 000 


التعريف: 
١‏ - المراجعة في اللغة لها عدة معان. منها أنها 
تطلق ويراد بها: مراجعة الرجل أهله بعد 
الطلاق. وتطلق ويراد منها: المعاودة في 
الكلام "2 . 

والمراجعة في الاصطلاح تطلق على معان. 
أشهرها وأهمها: استدامة ملك النكاح وعودة 
الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 
أو رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في 
العدة”؟ . نبا معاردة النظر ف الأمن 
ومنها : مراجعة المفلس . 


الحكم التكليفي : 

ناف المى اليو ال اسرة 
باختلاف متعلقها: 
مراجعة الزوجة المطلقة : 
١‏ الأصل في مراجعة الزوجة المطلقة طلاقاً 
)١(‏ المصباح المنير. والمعجم. الوسيط . 
(؟) بدائع الصنائع *7/ »١18١‏ والبناية على الحداية 4/ »0941١‏ 


ه/ غم 


0 


رجعيا ما دامت في العدة أنها مباحة» وهي 
حق للزوج لقوله تعالى : #وبولهنَ رومن 
في دَلِكَِنَأرادَأإِضكهًا 4 ”2 . 

وتكون المراجعة واجبة عند الحنفية 
والمالكية إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة 


وتسن عند الشافعية والحنابلة في 
هذه الحالة. 

وللتفصيل يراجع مصطلح (رجعة ف 6 
وما بعدها) . 


المراجعة بمعنى معاودة النظر في الأمر: 

جاء في حديث فرض الصلاة ليلة الإسراء 
والمعراج قول النبي ككل : «ففرض الله على 
أمتى سين صلاة فراجعت بذلك حتى 
مررت على موسى . فقال: ما فرض الله لك 
على أمتك؟ قلت: فرض خحمسين صلاة؛ 
قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
موسى قلت وضع شطرهاء فقال: راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع 
اك قال ابن حجر في شرحه 


للحديث: ففي المراجعة الأول وضع خمساً 


5128 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: «فرض الله على أمتى خحمسين صلاة. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 404 ) من حديث أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه . 


94 


مراجعة 7- 4غ مرارة ١‏ - ؟ 


لل ل ا ا ا ل ا ل 000 


وعشرين, ثم قال: ودلت مراجعته يَلِةٍ لربه 
في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم 
أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام 
بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك )١‏ 
لقولة سيحانه وتعالى : غ مدل 


للق 4 ". 


مراجعة المفلس : 

5 - قال الشرقاوي : إن أقر المفلس بعين أو 
دين جناية قبل مطلقاً. أو بدين معاملة فإن 
أسند وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضاًء أولما 
بعده وقيده بمعاملة ى] هو فرض المسألة لم 
يقبل في حق الغرماء. أو لم يقيده بمعاملة ولا 
غيرها روجع . وإن أطلق الوجوب فلم يقيده 
بمعاملة ولا جناية ولا بها قبل الحجر ولا بها 
بعده روجع أيضاً. فإن تعذرت مراجعتة لم 


يقبل © 


177 477 /١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.794 / (؟) سورة ق‎ 
١1ا/‎ /17 حاشية الشرقاوي على شرح التحرير‎ )9( 


000 ا ل ل ل ل ا 0000 


١‏ - للمرارة في اللغة إطلاقات منها: أنها 
كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصفراء. وقد 
تكون لكل ذي روح إلا النعام والإبل. 

أو هي : المائع الأصفر المر المختزن في 
الكيس اللاصى بالكبد. وهي تساعد على 
هضم المواد الذدهنية . 

وتجمع المرارة على مرائر (") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة مرارة 
عن هذين الإطلاقين 0 


الحكم الإجمالي : 

: طهارة المرارة وأكلها‎ - ١ 

؟ ‏ ذهب الحنفية إلى أن مرارة كل حيوان 
كبولهء فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا 
فهى كذلك خلافا ووفاقا. ومن فروعه ما 
ذكروا: لو أدخل 5 أصبعه مرارة مأكول 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط مادة «مرره . 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ 4 ط. دار البان والبدائع 0/ 571١‏ ط. 


مو 


مرارة ' - *. مراعاة الخلآف ١‏ 


لل ل لل ل لل لل 0 


اللحم يكره عند أبي حنيفة, لأنه لا يبيح 
التداوي ببوله. ولا يكره عند أبي يوسف. 
لأنه يبيحه. وبه أخذ أبو الليث للحاجة 
وعليه الفتوى في المذهب الحنفي . 
وكذلك قياس قول محمد عدم الكراهة 
مطلقا لطهارة بول مأكول اللحم عنده ” . 
وقال المالكية بطهارة مرارة الحيوان المذكى 
مطلقا لأنها من أجزاء بدن لتيون "قي 0 
وفرق الشافعية بين الجلدة. والمائع 
الأصفر فقالوا: بطهارة الجلدة. لأنها جزء 
الحيوان المذكى . ونجاسة المائع الأصفر لأنه 
ليس عزاو 27. 
وأما حكم أكل المرارة فقد سبق الكلام 
عليه في مصطلح (أطعمة ف 1لاء لالاء 
074 . 
١‏ المسح على ظفر عليه مرارة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز المسح 
على ظفر عليه مرارة إن ضر نزعهاء أو تعذر 
قلعها للضرورة ©2, 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (جبيرة 
ف 4. مسح). 
(1) فتح القدير /١‏ 147 14 ط. بولاق» والبدائع 0/ 51- 
ط. دار الكتاب العربي. وابن عابدين /١‏ 77 _ط . بولاق . 
(؟) شرح الزرقاني ١7 /١‏ ط. دار الفكر. 
5) الجمل /١‏ /ا/ا١‏ ط. دار إحياء التّراث العربي. ‏ ... 
(4) فتح القدير »١1١١ /١‏ وشرح الزرقاني .١7١ /١‏ والدسوقي. 


1/١‏ ط. دار الفكر. وكشاف القناع 1 55ب طن 
عالم الكتب. والمغني 78٠ /١‏ ط. الرياض . 


1111010000 ل ل ل ل ل ا 


١‏ -المراعاة في اللغة مصدر راعاه: إذا لاحظه 
وراقبه. وراعيت الأمر: نظرت في عاقبته ”" . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي 9" . 

والخلاف في اللغة : المضادة 9©. 

والخلاف في الاصطلاح : منازعة تجرى 
بين المدعارضين لتحقيق حق أو إيطال 
باطل لذ 

ومراعاة الخلاف عند الفقهاء عبارة عن 
إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في 
نقيضه دليل اكوبين! 

وقال أبو العباس القباب: حقيقة مراعاة 
الخلاف هو إعطاء كل واحد من 


)١(‏ المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 44 

(1) لسان العرب. والمغرب للمطرزي 

(؟) قواعد الفقه للبركتي . 

(5) المعيار المعرب للونشريسي 7/ 8/8 ط. دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت , 


1م 


مراعاة الخلاف ١‏ ” 


ل ا ا 00000 


الدليلين حكية10. 
وكثيراً ما يعبر الفقهاء عن مراعاة الخلاف 
بالخروج من الخلاف ” . 


الحكم التكليفي : 
" - ذهب جمهرر الفقهاء إلى استحباب 
مراعاة الخلاف في الجملة باجتناب ما اختلف 
في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه ”" . 
ولبعض الفقهاء في المسألة تفصيل نذكره 
قال أبو العباس القباب المالكي : اعلم 
أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب» 
وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد 
من الذليلين حكمه.. 


وبسطهء إن الأدلة الشرغية معنا مااعتيين 
قوته تبينا يجزم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين 
والعمل بإحدى الأمارتين فها هنا لا وجه 
لراغاة الخلاف ول معنى له ومن الأدلة.منا 
يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى 
الأمارتين قوة ما ورجحانا لا ينقطع معه تردد 
النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر 


788 /”7 المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين »51١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ١75‏ 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 994. وحاشية الطحطاوي على الدر 
/١‏ 85ء والمعيار للونشريسي 7/ 788 والمنشور في القواعد 
للزركشى 1717/7 - 178. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 2175 والمغنني 5١18 /١‏ 


...جوت 010000000000000 


فهاهنا تحسن مراعة الحخلاف. ‏ 
ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح. لمقتضى 
الرجحان في غلّبة ظنه. فإذا وقع عقد أو 
عبادة على مقتضى الدليل الآخر لم يفسخ 
العقد. ول تبطل العبادة» لوقوع ذلك على 
موافقة دليل له في النفس اعتبار. وليس 
إسقاطه بالذي ينشرح له الصدي. فهذا 
معنى قولنا: إعطاء كل واحد من الدليلين 
حكمه.ء فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه 
أرجح. ثم إذا وقع العمل على مقتضى 
الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة 
التى لم يسقط اعتبارها في نظره جملة. فهو 
توسط بين موجب الدليلين ”2 . 

ونقل الزركشي عن أبي محمد بن عبد 
السلام الشافعي أنه قال: الخلاف أقسام : 

الأول: أن يكون في التحليل والتحريم 
فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل . 

الثاني : أن يكون الخلاف ف الاستحباب 
والإيجاب . فالفعل أفضل . 

الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية. 
كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند 
مالك». واجبة عند الشافعى» وكذلك صلاة 
التقسوف: غل الميغة المتقرلة فى النديت فإنها 
سنة عند الشافعي وأنكرها أبو حنيفة, . 


)١(‏ المعيار المعرب للونشريسي 7/ 788 ط دار الغرب 


مم 


مراعاة الخاّف 7 - م 


ملعا عع رةه 


فالفعل أفضل . 

والضابط أن مأخذ الخلاف. إن كان في 
غاية الضعف فلا نظر إليهء ولا سيا إذا كان 
مما ينقض الحكم بمثله. وإن تقاربت الأدلة 
بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا 
ثما يستحب الخفروج منه حذراً من كون 
الصواب مع الخصم 29. 

وقال السيوطي : شكك بعض المحققين 
على قولنا بأفضلية الخروج من الخنلاف 
فقالوا: الأولوية والأفضلية إنا تكون حيث 
سنة ثابتة» وإذا اختلفت الأمة على قولين: 
فوله بالمل» وفسول بالتضريم وإلحشاط 
المستبرىء لدينه وجرى على الترك حذرا من 
ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة. لأن 
القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من 
غير عقاب على الترك لم يقل به أحد. والأئمة 
كما ترى قائل بالإباحة. وقائل بالتحريم فمن 
أين الأنطيكة # 0 

وأجاب ابن السبكي : إن أفضلية الخروج 
من الخلاف ليست لثبوت سنة خاصة فيه. 
بل لعميم الاتحنياط والاعيراء: للدين. وهو 
مطلوب شرعاًء فكان القول بأن الخروج من 
الخلاف أفضلء ثابتا من حيث العموم 


١79 - 178 /17 المنثور فى القواعد للزركشي‎ )١( 
١77 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )( 


لملو عورم م اال الالال الوا 


واعتهاده من الورع المطلوب شرعا (" . 


شروط مراعاة الخلاف: 
«- سرع أنشطية آله مرلدب ندب مراعه 
الخلاف تختلف بحست قرة ليل المخالف 
وضعفه. وقالوا: يندب الخروج من 
الخلاف. لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب 
مكروه مذهبهء قال ابن عابدين في تعليقه 
على هذا الشرط: بقي : هل اراد بالكراهة 
هنا مايعم النتزيبية؟ ترق فيه الطحطاوي : 
والظاهر: نعم, كالتغليس في صلاة الفجر. 
فإنه سئة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا 
الإسفار فلا يندب مراعاة الخلاف فيه 
وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا. وعند 
الشافعي حرام » و أر من قال: يندب عدم 
صومه مراعاة للخلاف. وكالاعتاد وجلسة 
الانتاحة». ابن عردظا تركيياء. ولو فعلهيا 
لا بأس» فيكره فعلهها تنزنهاً مع أنهما سنتان 
عند الاق 59 

1 وط مراعاة قلاف عند الشافعية ‏ كا 
ذكرها الزركثي ‏ هي : 
1 أذكرة معد اكنالف كريا. نإق عا 
واهياً لم يراع 99 . 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطيى ص ١77‏ 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ٠٠١ 49 /١‏ ط. بولاق» وانظر 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ 5/ 
() المنثور في القواعد للزركشي بحسنا 


ترفرفن” 


مراعاةٌ الخلاف * 


الا ا ل ا ا 0000 


ب - أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق 
الإجماع كما نقل عن ابن سريج أنه كان 
يغسل أذنيه مع الوجه. ويمسحهما مع 
الرأس. ويفرنهما بالغسل مراعاة لمن قال : 
إنبها من الوجه أو الرأس أو عضوان 
مستقلان, فوقع في خلاف الإجماع. إذ لم 
يقل أحد بالجمع . 
ج - أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناًء 
فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند 
معتقده لمراعاة المرجوح . لأن ذلك عدول عما 
وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو 
لا يجوز قطعاً. ومثاله الرواية عن أبي حنيفة في 
اشتراط المصر الجامع في انعقاد الجمعة, لا 
يمكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى 
إذا بلغوا العدد الذي ينعقد به الجمعة لزمتهم 
ولا يجزهم الظهر. فلا يمكن الجمع 
بين القولين. 

ومثلها أيضا قول أبي حنيفة : إن أول وقت 
العصر مصير ظل الثيء مثليه ‏ وقول 
الاصطخري من أصحابنا: هذا اخر وقت 
العصر مطلقا ويصير بعده قضاء وإن كان 
هذا وجهاً ضعيفا غير أنه لا يمكن الخروج 


من خلافهما جميعاً. وكذلك الصبح فإن ‏ 


الإصطخري يخرج عنده وقت الجواز 
بالإسفار. وذلك الوقت عند أبي حنيفة هو 


الأفضل . 


الالال لل لل لل 0 


وكذلك يضعف الخروج من الخلاف إذا 
أدى إلى المنع من العبادة لقول المخالف 
بالكراهة أو المنع من العبادة لقول المخالف 
بالكراهة أو المنع . كالمشهور من قول مالك : 
إن العمرة لا تتكرر في السنة. وقول أبي 
حنيفة: إنها تكره للمقيم بمكة في أشهر 
الحج . وليس التمتع مشروعاً له. وربما قالوا: 
إنها تحرم. فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك . 
لضعف مأخذ القولين ولا يفوته من كثرة 
الاعتماره وهو من القربات الفاضلة . 

أما إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من 
الخلاف لا سيا إذا كان فيه زيادة تعبسد 
كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجحنابة 
يجب عند الحنفية وكذلك الاستنشاق عند 
الحنابلة في الوضوء. والغسل من ولو 
الكلب ثاني مرات والغسل من سائر 
النجاسات ثلاثاً لخلاف أبي حنيفة وسبعا 
لخلاف أحمد. والتسبيح في الركوع والسجود 
لخلاف أحمد في وجويهاء والتبييت في نية صوم 
النفل. فإن مذهب مالك وجوبه. وإتيان 
القارن بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف أبي 
حنيفة, والموالاة بين الطواف والسعي لأن 
مالكا يوجبهاء وكذلك التنزه عن بيع العينة 
ونحوه من العقود المختلف فيهاء وأصل هذا 
الاحتياط قول الشافعي في مختصر المزني : 


-؛ م 


مراعاةٌ الخلاف وحكل 


فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة 
أيام احتياطا على نفسي . 

قال الماوردي : أفتى بها قامت الدلالة 
عنذده عليه أي من مرحلتين» ثم احتاط 
لنفسه اختيارا لماء وقال القاضى أبو الطيب: 


أراد خلاف أبى حنيفة 9 . 


الخروج من الخلاف بإتيان مالا يعتقد 
2 

إذا وقع الخلاف في وجوب شيء » فأتى به 
بو وه احتياطاً . كا حنفي ينوي 
في الوضوء ويبسمل في الصلاة. فهل يخرج 
من الخلاف وتصير العبادة منه صحيحة 
بالإجماع؟ . 
قال الزركشي نقل عن أبي إسحاق 
الإسفراييني: لا يخرج به من الخلاف لأنه ل 
يأت به على اعتقاد وجوبه. ومن اقتدى به 
من يخالفه لا تكون صلاته صحيحة 
بالإجماع . 

وقال الجمهور: بل يخرج لأجل وجود 
الفعل وعلى هذا فلو كان هناك حنفي هذا 
حاله واخر يعتقد وجوبه. فالصلاة خلف 
الشاني أفضلء لأنه لا يخرج بالأول عن 
الخلاف بالإجماع. فلو قلد فيه فكذلك 


)١(‏ المثور في القواعد للزركشي / ستاشرين 


0000000000 ل 


للخلاف في امتناع التقليد 9" . 


مراعاة الخلاف فيا بعد وقوع المختلف فيه : 


قال الشاطبي عند الكلام عن النظر في 
مآلات الأفعال معتير مقصود شرعاً: هذا 
الأصل ينبني عليه قواعد منها: 


قاعدة مراعاة الخلاف. وذلك أن 
الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون 
إيقاعها عن المكلف سببا في الحيف عليه 
بزائد عما شرع له من الزواجر أو غيرها كالزاني 
إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته لأنه ظلم 
لهء وكونه جانياً لا يجنى عليه زائداً على الحد 
الموازي لحنايته إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة 
5 منع التعدي أخذاً من قوله تعالى: 

31 ْم أعتّدَى عَلِنِحكم مأعمدُوأ أ عَلَيَهِ بمثل 

ا 4 وقوله: «والجروح 
قِصَاصٌٌ » 9" . ونحو ذلك وإذا ثبت هذا 
فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب 
عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم 
التبعية لا بحكم الأصالة. أو مؤْدٍ إلى أمر 
أشد عليه من مقتضى النهى فيترك وما فعل 
من ذلك. أو نجيز ما وقع من الفساد على 
وجه يليق بالعدل. نظراً إلى أن ذلك الواقع 


178 - 1517/ /7 المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
1944 (9؟) سورة البقرة/‎ 
40 سوزة المائدة/‎ )79( 


سارف 


مراعاةٌ الخلاف نت 4 مرافق . مرافقة 


0000000000000 


واقع المكلف فيه دليلاً على الجملة» وإن كان 
مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة 
على ما وقعت عليهء لأن ذلك أولى من إزالتها 
مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 
النبي . فيرجع الأمر إلى أن الغبي كان دليله 
أقوى قبل الوقوع, ودليل الجواز أقوى بعد 
الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة كما 
وقع التنبيه عليه في حديث: «أيها امرأة 
نكحث بغير إذن وليها فتكاحها باطل. 
فتنكاحها باطل. فتكاحها باطل. فإن 
دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجها. 
فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له» 9 
وهذا تصحيح للمنبي عنه من وجه. ولذلك 
يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد. 
وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في 
هذه الأحكام. وفى حرمة المصاهرة وغير ذلك 
دليل على الحكم بصحته على الجملة وإلا 
كان في حكم الزنا وليس في حكمه باتفاق, 
فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف 
فلا تقغ فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول 
مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي 


». حديث: «أيما امرأة نكحت.‎ )١( 
من حديث عائشة رضي‎ )408 . 4٠ /( أخرجه الترمذي‎ 
. الله عنهاء قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ 


ا ا ا ا ا ل 


هذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب 
الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى 
منسنة توازئ مفسدة النبى أوتزين 29 


انظر: رفقة 


٠١0 7١ /4 الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


ام 


للعلع ل يعوو وووووووووووولولفنعللل لوول ل برعو نلعن معنن م موه 


١‏ -المراقبة في اللغة: مصدر راقب. ويقال: 
؛ أن سوه 
ولاحظه. ويقال: راقب الله أو ضميره في 
عمله أو أمره: خافه وخشيه. وفلان لا يراقب 
الله في أمره: لا ينظر إلى عقابه فيركب رأسه 
ولابخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي "2 . 
الحكم الإحمالي : 
تتعلق بالمراقبة أحكام منها: 
مراقبة الله تعالى : 
؟ - يجب على كل مكلف مراقبة الله تعاللى في 


كل ما يأتي وما يدع من الأمور. لأنه مسئول 


راقبه مراقبة ورقاباً: رقبه 


)1( المعجم الوسيط. والتعريفات للجرجاني ء وشرح المح بي مع 
حاشية القليوبي 4 / 14١‏ 


00 1 


ء 6 > ير 


7 َايلْفِظ كول إلا ديه رقب سيد 4 . وقال : 


« إِنَاللَهَكانَعَلَيَكْمرَقيمًا # 9" , 


ومراقبة الله تعالى أفضل الطاعات. قال 
ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحق على 
دوام الأوقات. وفي حديث جابر رضي الله 
عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي كله 
عن الإحسان فقال كَكهِ : «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”©. قال 
الزبيدى قوله كَل : «فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» إشارة إلى حال المراقبة» لأن المراقبة علم 
العبد باطلاع الرب سبحانه عليه» واستدامته 
لهذا العلم مراقبة لربه. وهذا أصل 
كل خير”. 
دوام المراقبة لتحقق الحرز: 
* قال الشنافعية: يشترط فى المسروق 
لوجوب القطع في حد السرقة أمور منها: أن 
يكون عرزا بملاحظة أو حصانة موضعه. 
وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو 
استغاثة. والدار المنفصلة عن العمارة إن كان 
بها قوى يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه. 


١8 / سورة ق‎ )١( 

(؟) سورة النساء / ١‏ 

(5) حديث: «أن تعبد الله كأنك تراه. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :.)١١4 /١‏ ومسلم )807/١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه , 

(5) إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 43-44 


-/ ا 


مراقبة .٠‏ مُراهّقة -١‏ ؟ 


000 


وإلا فلاء والدار المتصلة بالعمران حرز مع 
إغلاقه وضم حافظ ولو نائم ٠‏ ومع فتحه ونومه 
غير حرز ليلا وكذا نهارا ف الأصح. وكذا 


يقظان في دار تغفله سارق وسرق فليس بحرز ‏ 


في الأصح. لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح 
الباب, والثاني مقابل الأصح: أنها حرز 
لعسر المراقبة دائها 29 . 

وأورد الفقهاء الآخرون الحكم. ولكنهم لم 
يستعملوا لفظ المراقبة ”" . 

والتفصيل في (سرقة ف لا - 51). 


6 مغني المحتاج كا 
(1) بدائع العسنائع /٠‏ *الاء والفتاوى المهندية ؟'/ 84/ا1» والشرح 
الصغير 6 / 587 والمغني مع الشرح الكبير /٠١‏ ٠05؟‏ 


لللع باعلالل تاليا ااا ايليل يليه 


التعريف: 

١‏ المراهقة لغة مصدر يقال: راهق الغلام 

مراهقة : قارب الاحتلام وم يحتلم عق 213 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للمراهقة 

عن المعنى اللغوي 5 

الألفاظ ذات الصلة : 

البلوغ : 

١‏ - من معاني البلوغ لغة: الوصول. ومن 

معانيه إدراك سن التكليف الشرعي ء يقال: 

بلغ الصبي : احتلم وأدرك وقت التكليف. 

وكذلك بلغت الفتاة 4 ءَ 
واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه انتهاء حد 

الصف 59 

)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. والقاموس المحيط. والصحاح 
والمعجم الوسيط . 

)١(‏ تكملة فتح القدير /1/ 777 ط. الأميرية. وجواهر الإكليل 
20 والقليوي وعميرة «/ دل لل ومطالب أولي النبى 
:/ 57 

(7) لسانٍ العرب. والمصباح المثير. 


(4) حاشية ابن عابدين ©/ 317» وتكملة فتح القدير /1/ 717 
ط الأميرية 1 


ممم 


ا ا ااا ا ا 0100000 


وعرفه المالكية بأنه قوة تحدث للشخص 


الرجولية 29 , 


والصلة بين المراهقة والبلوغ أن المراهقة 
تسبق البلوغ . 
الأحكام المتعلقة بالمراهق : 
عورة المراهق : 
“- ذكر الفقهاء في الجملة عورة المراهق في 
أحكام العورة مطلقاً ول يخصوه بحكم فيها. 
لكن بعضهم خصه بحكم في بعض مسائل 
العورة . 

فقال الحنفية: مراهقة صلت عريانة أو 
بغير وضوء تؤمر بالإعادة.» وإن صلت بغير 
قناع فصلاتها تامة استحساناً 9 . 

وقال المالكية : ندب لحرة صغيرة ستر عورة 
في الصلاة كالواجب على الحرة البالغة فإن 
كانت مراهقة وصلت بغير قناع أعادت 
الصلاة في الظهرين للاصفرارء وفي المغرب 
والعشاء للطلوع. وقال سحنون: لا إعادة 
عليهاء وأما غير المراهقة كبنت ثياني سنين فلا 
خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر من 
نفسها ما تستره الحرة البالغة ولا إعادة عليها 
)١(‏ شرح الزرقاني ه/ 4 والشرح الصغير ١ /١‏ ط. دار 


المعارف بمصر . 
(؟) الفتاوى الهندية /١‏ 8ه 


لل الا ا 


السب 20 


وقال الحنابلة : عورة حرة مراهقة ومميزة ما 
بين السرة والركبة» ويستحب استتارهما 
كالحرة البالغة احتياطاً 9©. . 


نظر المراهق إلى الأجنبية : 
؟ - نص الشافعية على أن المراهق في نظره 
للأجئبية كالبالغ فيلزم الول منعه منه ويلزمها 
الاحتجاب منه لظهوره على العورات. وقد 
قال الله تعالى : طأَواَلطفْلٍالرَ لريظهروأ 
عَلعورتالنَسآٍ » © 

والثاني : وهو مقابل الأصح: له النظر 
كالمحرم لف" 
تزويج المجئون المراهق : 
© - نص الشافعية على أنه لا يزوج مجنون 
ذكرى شيب أي لا يجوز ولا يصح - ولو 
مراهقا واحتاج إلى الخدمة وظهر على عورات 
التساء. لأزه لا يحتاج إلى الزواج في الحال. 
وبعد البلوغ لا يدرى كيف يكون الأمر *" , 


قسم المراهق بين زوجاته : 
5 قال الفقهاء: إن القسم للزومجات 


١١5 /1١ حاشية الدسوقى‎ )١( 

(1) كشاف القناع ا" 

(؟) سورة النور/ 1 

(4) مغني المحتاج */ ١7٠١‏ 

(9) شرح المنباجء وحاشية القليوبي «/ /71 


م 


ل ل ل ا 000 


واشترطوا: لاستحقاق القسم عليه أن يكون 


وللتفصيل (ر: قسم الزوجات ف 34 
طلاق المراهق : 


7- قال النووي : لا يقع طلاق صبي ولا 
مجنون لا تنجيزا ولا تعليقا لعدم التكليف. 
فلوقال مراهق : إذا بلغت فأنت طالق فبلغ , 
أو قال أنت طالق غداً فبلغ قبل الغد فلا 
طلاق 20 , 
تحليل المراهق المطلقة ثلاث : 
- نص الحنفية وهو قول بعض أصحاب 
مالك على أن المطلقة ثلاثا يحلها وطء من 
تزوجها بعقد صحيح ولو مراهقاً يجامع مثله . 
ونقل ابن عابدين أن المراهق هو الداني 
من البلوغ. ولابد أن يطلقها بعد البلوغ لأن 
طلاقه ‏ أي قبل البلوغ غير واقع» وقيد 
المراهق بأنه الذي يجامع مثله وقيل : هو 
الذي تله آلنه ووشدهى التسء 50 
ولم يعبر الشافعية بلفظ المراهق ولكن عبروا 
بكونه من يمكن جماعه لا طفلا لا يتاق منه 
اي" 
)١(‏ روضة الطالبين / 7١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) الدر المختار مع حاشية رد المحتار 7 / /ا01 - ٠.018‏ وتفسير 


القرطبي #/ ١6١‏ 
(5) مغتي المحتاج +/ اما 


اعتبار المراهق تحرما : 

4- ذهب الحنفية والشافعية وهو الظاهر من 
مذهب المالكية إلى اعتبار المراهق كالبالغ 
الذي لا يجوز للمرأة السفر إلا برفقته إن كان 


7 اهن غتارمها20, 


وخالف في ذلك الحنابلة فاشترطوا أن 
يكون المحرم بالغاً عاقلاً. قال ابن قدامة: 
قيل لأحمد فيكون الصبي محرما قال: للاحتى 
يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع 
امرأة وذلك لآن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا 
يحصل إلا من البالغ العاقل 9 . 


شهادة المراهق : 

٠‏ - قال ابن قدامة: لا ينعقد_ أي 
النكاح ‏ بشهادة صبيين لأنهها ليسا من أهل 
الشهادة ويحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين 
عاقلين 297 . 


)١(‏ ابن عابدين .١145 /'٠‏ ومراقي الفلاح ص 797 وحاشية 
الجمل ؟/ 785. ومواهب الجليل للحطاب 7/ 0715 

22( المغني “7/ 44 ط. دار الفكر. 

ليها المغني 0*7 


- ع ## 


للا ل ل ل ا ل ا ل ل ا ا ل 1و0 


, © 2 
مرتابة 
التعريف : 
١‏ - المرتّابة في اللغة: اسم فاعل فعله 
ارتّاب. يقال ارتاب: شلكء. وارتاب به: 
اتهمهء ومنه قوله تعالى: « أفي فوم مض 
آم أريَابوا أمَصَاهُور أن يحت أله عَلييم 
00 '“. وحديث: «دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك» 9) وأرابني الشيء : إذا رأيت منه 
ريبة وهي التهمة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستيراء : 
الاستبراء في اللغة: طلب البراءة.» ومن 
معانيه طلب براءة رحم المرأة من الحمل بأخذ 


6٠ سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث: ودع ما يريبك. .» 
أخرجه الترمذي (4/ 518). والنسائي (78/48*) من 
حديث الحسن بن علي. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 


(7) لسان العرب. والمصباح المنير» والمفردات للأصفهاني والمطلع 
على أبواب المقنع ص 48 7. وتفسير القرطبي /١18‏ 177 


ما يستيرأ به» وهو الاستقصاء والبحث عن 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري 6 
والاستبراء يكون سببا لزوال الارتياب . 


الحكم الإجمالي : 
يتعلق بالمرتابة أحكام منها : 
أ- ارتياب المعتدة بوجود حمل : 
20 - معنى أزثبات المعندة ه بوجود جل أن 
ترى أمارات الحمل وهي في عدة الأقراء أو 
الأشهر من حركة أو نفخة ونحوهماء وشكت 
هل هو حمل أم لا؟ 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال تفصيلها في مصطلح (عدة 
ف77). 
ب - عددة المرتابة باثقطاع الدم : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن المرتابة التي كانت 
نحيض ثم ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس 
إذا فارقها زوجها وانقطع دم حيضها فإما أن 
يكون لعلة تعرف أو لعلة لا تعرف. 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف 77) . 


(9) لسان العرب. والمفردات للأصفهاني. والمصباح المنين ومغني 
المحتاج 7/ 5٠8‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 7149. 


-"41- 


١ - ١ مرتابة © مرتبة‎ 


لال الل ل 00 


جح حكم مراجعة المرتابة : 
ه لا خلاف بين الفقهاء في أن للزوج أن 
يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في 
العدة”", إلا أن الحكم يختلف فيما إذا 
انقضت عدتها ثم ارتابت بها رأته من أمارات 
الحمل من حركة في البطن أو نفخة فيه أو 
نحو ذلك , 
فنص الشافعية على أنه لو راجعها الزوج 

قبل زوال الريبة وقفت الرجعة. ويحرم عليه 
قربانهاء فإن بان حمل صحت الرجعة وبقيت 
الزوجية وإلا فلاء وإن بان أن لا حمل بها 
فالرجعة باطلة» وإن عجل فأصابها فلها 
المهر بها أصاب منبهاء وتستقبل عدة أخرى. 
ويفرق بينهها وهو خاطب”" . 


. 774 حاشية ابن عابدين ؟'/ 214غ, والقوائين الفقهية ص‎ )١( 
. ومغني المحتاج 7/ 778. والمغني لابن قدامة /ا/ “ا/اا‎ 

(5) مغني المحشاج / .”4٠‏ والأم ه/ 7٠١‏ وتحضة المحستاج 
111 


مومعلاع ااا عل ملاعل للع عدعيوة 


١‏ من معاني المرتبة في اللغة : المنزلة والمكانة 
أو المنزلة الرفيعة أو كل مقام شديد وهي 
مفعلة من رتب إذا انتصب قائم). وجمسع 
لمرتبة : مرائب 7(" , 
وفي الحديث: «من مات على مرتبة من 
هذه المراتب بعث عليها» ©. والمرتبة هنا: 
المنزلة الرفيعة. وأراد بها عليه الصلاة 
والسلام : الغزو. والحج ونحوهما من 
العبادات الشاقة 
واستعمل الفقهساء المرتبة بمعسنى 
الدرجة297 , 
ما يتعلق بالمرتبة من أحكام : 
أ مراتب الشهادة 
؟ ‏ ذهب الفقهاء إلى أن للشهادات ثلاث 
)١(‏ النباية لابن الأثير. ولسان العرب. والمصباح المثير» والمعجم 
الوسيط مادة : رتب . 
(؟١)‏ حديث: «من مات على مرتبة. . » 
أخرسعه الطبراني في «المعجم الكبينه» /١18(‏ 6١؟)‏ من عمديث 
فضالة بن عبيد. قال اهيثمي في (مجمع الزوائد :)11١17 /١(‏ 


ووعاله ثقات في أحد السندين» . 
(5) الوجيز للغزالي 17/ 507. والقليوي 7/ ١4٠‏ 


4 17- 


اللي ل ل لل لل 320000000 


اتب وذلك مء حيث عدد الشهود (), 
امم م 


والتفصيل في مصطلح (شهادة ف 8 ومأ 


بعدها). 


ب مراتب تغيير المنكر: 
* - لتغيير المنكر مراتب: لقوله كلل : «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»”" . 

وللتفصيل راجع مصطلح (حسبة 


ف 475). 


ج - مراتب اختبار رشد الصغير. 
؛ - يختلف اختبار رشد الصغير باختالاف 
لمراتب . 

ويختير. ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة 

وتختبر ولد الزارع : بالزراعة والنفقة على 
القوام فيها؛ أيي: إغطائهم الأجرة وهم الذين 
استؤجروا على القيام بمصالح الزرع . 

ويختبر ولد المحترف با يتعلق بحرفة أبيه 
وأقاربه . 


وتختبر المرأة بها يتعلق بالغزل والقطن من 


"517 الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: «من رأى منكم منكرا. 0 
أخريجه مسلم ١(‏ / 14) من حديث أبى سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 


الالال 00 


حفظ وغيره» وصون الأطعمة ونحوها 29. 

والتفصيل في مصطلح: (صغرر ف ١9‏ 
وما بعدها). 
د مراتب خصال الكفارة في الظهار 
والفطر في رمضان : 
© تختلف مراتب خصال الكفارة باختلاف 
مب الاقارة. 

لكفارة الظهار والفطر في رمضان ‏ بجماع 
قوري رسيب لضي ارياكل قل الريعل 
اخقلاف بين الفقهاء فيها عدا الجماع ‏ 
ثلاث مراتب : 

عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة 
بالعمل . ظ 

فإن عجز عن العتق صام شهرين 
مسابعين. 

فإن عجز عن الصمم لمرض أو لغيره: 
أطعم ستين مسكيناء أو فقيرا: ستين مدا 
لكل واحد منهم مد. 

والتفصيل في مصطلح : (ظهار ف ١7‏ 
وصوم ف 894), 
ه ‏ مراتب خصال كفارة القتل : 
 ”‏ -خحصال كفارة القتل مرتبة ككفارة الظهار, 
ولكن لا إطعام فيهاء اقتصارا على الوارد في 


7١١ /1 مغني المحتاج ؟/ 1794 والمحلي شرح المنهاج‎ )١( 


دار" 


إعتاق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين. فإن عجز فلا إطعام . إذ المتبع في 
الكفارات النص لا القياس» ول يذكر الله 
تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام . وفي 
قول عند الشافعية يطعم ستين مسكينا أو 
فقيراً عند العجز عن الصوم كالظهار 7 . 


و مراتب الفقهاء : 
قال ابن عابدين نقلاً عن ابن كيال 
باشا: الفقهاء على سبع مراتب: 

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع 
كالائمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك 
يمتازون عن غيرهم . 

الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب كأبي 
يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة 
القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة 
على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو 
حنيفة في الأحكام. وإن خالفى في بعض 
أحكام الفروع لكن يقلدونه في قواعد 
الأصول . 

الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التى 
لانم يا عد فاص اتتعي كالشضاف 
وأبى جعفر الطحاوي وبي الحسن 


؛١177-‎ 1517 /5 رد المحتار 5/ 7”54. والمحلي شرح المنهاج‎ )١( 
7757 /7 وجواهر الإكليل‎ .٠١8 / 5 ومغني المحتاج‎ 


1111111 لا 


الكرخي . وأمثالهم. فإنهم لا يقدرون على 
شيء من المخالفة لا 5 الأصول ولا فى 
الأعروي لكتبم ييسطون الأحكام في 
المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول 
والقواعد . ْ 
٠‏ الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من 
المقلدين كالرازي وأضرابه : فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم 
بالأصول وضبطهم للاخحذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم 
حتمل لأمرين» فيقول عن صاحب المذهب 
أو أحد من أصحابه برأمهم ونظرهم في 
الأصول «المقايسة على أمثاله ونظائره من 
الفروع . 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين كأبي الحسن القدوري وصاحب 
المداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض 
الروايات .على بعض.ء كقولهم: هذا أولى 
وهذا أصح رواية» وهذا أرفق للناس . 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على 
التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر 
المذهب . والراوية النادرة» كأصحاب المتون 
المعتبرة من المتأخرين» مثل صاحب الكنزء 
صاحب المختار» وشأنهم أن لا ينقلوا الأقوال 
المردودة والروايات الضعيفة . 


-غج #4 


ااه اقب كرف اجيج ادا 


ل ا ا ا ا ا ا 0000 


السابعة: طبقة المقلدين الذين لا 
يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين العغث 
وال 5 6 


هر سا لي 


مرتب 


انظر:: راذب 


انظر: ردة 


5172-51 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


01000 


6 


أت المرجوح ف اللغة: : اسم مفعوك» من 
رجح الثيء يرجح ويرجح» ويرجح رجوحاً. 
ودجتحائا. 

ورجح بمعنى : تَقَلَ ومال» ورجح عقله : 
اكتمل». ورجح الرأي غلب على غيره (' 
المرجوح ما كان دليله أضعف من غيره المقابل 
له 9 , 


حكم العمل بالمرجوح : 
1- قال الزركفى : إذا تمق الترجيح وب 
العمل بالراجح وإهمال الآخر. لإجماع 
الصحابة على العمل ب| ترجح عندهم من 
الأخبار. 

وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة ى] 
التخيير أو الوقف. 


. لسان العرب., والقاموس المحيط. والمعجم الوسيط‎ )١( 
1١17٠١ /7 (؟) البحر المحيط‎ 


سق الت 


مرجوح 7 مرحلة ١-؟‏ 


لالل 207000 


تم كاك الواتي: الرميع هل عو 
يقتضي الأول. وكلام غيره يقتضى الثاني. 
وادعى الإبياري أنه المشهور. وقال: لو كان 
كالعدم لما ضعف الظن بالراجح, ولذلك لا 
يبقى الإنسان على ظنه في الراجح. بمثابة ما 
لو كان الراجح منفردا بل ظناً بالراجح إذا ل 
يعارض أقوى من ظننا بعد المعارضة» 
وخالف ابن المنير ونقل الإجماع علىأن المرجوح 
ساقط الاعتبار '2. والتفصيل في الملحق 
الأصولي . 


١7١-1٠١ /5 البحر المحيط‎ )١( 


00000 


١‏ المرحلة واحدة المراحل : وهي في اللغة: 
المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم 9 . 

وني الاصطلاح : عرفها الفقهاء بأنها: 
سير يوم أو ليلة بسير الأثقال وقيد الجمهور 
اليوم أو الليلة بالاعتدال أي ألا يكون من 
الأيام أو الليالبي الطويلة أو القصيرة ويعتبر 
مع الاعتدال زمن صلاة وأكل ونحوه . 

وقيد الحنفية اليوم أو الليلة بأنهها من أقصر 
أيام السنة وبالسير المعتاد مع 
الإنستراسة المسعادة 29 


الألفاظ ذات الصلة : 

أء البريد : 

؟- البريد في أصل اللغة: الرسول. ومنه 
قول العرب: الحمى بريد الموت: أي 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) مغني المحتاج /١‏ 557. المحلي شرح المنبساج /١‏ 559» 
وحساشية ابن عابدين /١‏ 0177. 0117. والشرح الصغير 
.»"0١/١‏ وكشاف القناع 05١٠4 ]١‏ وشرح منتهى الإرادات 
"١‏ 


كان" 


الل لل ل ل لل ل لل لل ل ل للا 


ثم استعمل في المسافة التي يقطعها والصلة : أن كلا من المرحلة والميل تقدر 


المسافر وهي اثنا عشر ميلا. 

وفي الاصطلاح : البريد أربعة فراسخ . 
والفرسخ لكئة أميال ا" 

والصلة بين المرحلة واليريد أن كلا منهما 
تقدر به المسافات في الشرع . 


نا اميل : 
- من معاني الميل عند العرب : أنه مقدار 
مدى البصر من الأرض» وهو عند القدماء 
من أهل الميئة ثلاثة آلاف ذراع» وعند 
المحدثين أربعة آلاف ذراع . 

والمتسلافف لفظطي لأنبم اتفقوا اعلى أن 
مقداره ست وتسعون ألف إصبع والإصبع 
ست شعيرات» ولكن القدساء بشرلوة : 
الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا والمحدثون 
يقولون: أربع وعشرون إصبعاء فإذا قسم 
الميل على رأي القدماء كان المتحصل ثلاثة 
آلاف ذراع» وإن قسم على رأي المحدثين 
كان المتحصل أربعة آلاف ذراع . 

وفي الاصطلاح : ذهب الشافعية وا حنابلة 
إلى أن الميل ستة آلاف ذراع » وقال الحنفية : 
الميل أربعة الأفكب ذراع ( وقال المالكية : الميل 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسماثة على الصحيح "© . 


إلى 7 المنير» والشرح الصغير /١‏ 414 


افق المصباح المنسير ورد المحتار /١‏ 25177 والشرح الصغسير - 


به المسافات في الشرع . 
الأحكام المتعلقة بالمرحلة : 

اعتبر الشارع المرحلة في مواضع منها: 
أ قصر الصلاة الرباعية : 


4 - قال الله تعالى : «( و دا مي في الْرضٍ 


0 7 ل 1 اح ات #1 


فليس ملتحسكم جنا نقصرفا مرت 
ضكر » 9 اراد بالضرب في الأرض : 
السفرء وهو قطع مسافة من الأرض 7" 
وليس في الآية قدر المسافة التى يلزم قطعها 
ليقصر من الصلاة . 

ولكن حمهور الفقهاء قدروها باعتبار 
المكان بأربعة برد وهي ثانية وأربعون ميلا 
استشاداً إلى بعض الأثارء وباعتبار الزمان 
بمرحلتين : وما سير يومين معتدلين بلا ليلة . 
أو ليلتين بلا يوم معتدلين أو يوم وليلة كذلك 
بسير الأثقال: أي الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
ودبيب الأقدام على العادة المعتادة من النزول 
والاستراحة والأكل والصلاة 9©. 


.4!4/١ -‏ سغني المحتاج 7/١‏ 757ء وكشاف القناع 
١/غ*ه‏ 

٠١١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟) المصباح المثير 

(5) مغني المحتاج /١‏ 177. والمحلي شرح المنبباج /١‏ 2154 
والشرح الصغير /١‏ 4!/0. والخرشي /١‏ 26/07 وحاشية 
الزرقاني 7 / 78» والمغني 7'/ 507 


1غ 


1000 


مسيرة ثلاثة أيام , وقال : السرخسي : قدرها 
بعض مشائخنا بثلاث مراحل., لأن المعتاد في 
السفر في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في 
أقصر أيام السنة. وقدر أبو يوسف أقل ما 
تقصر فيه الصلاة بيومين والأكثر من اليوم 
الشالث فأقام الأكثر من اليوم الثالث مقام 
الكمال. وقال السرخسي : ولا معنى بالتقدير 
بالمراسخ. فإن ذلك يختلف باختلاف 
الطرق في السهول والجبال» والبحر والبنٍ 
وإنما التقدير بالأيام والمراحل. لأن ذلك 
معلوم عند الناس فيرجع إليهم عند 


الاششاه 29 , 
والتفصيل في مصطلح (صلاة المسافر 
فا ود 


ب - غيبة ول المرأة إلى مرحلتين : 

ه - نص الشافعية على أنه إذا غاب الول 
الأقرب للمرأة إلى مرحلتين ولا وكيل له حاضر 
بالبلد أو دون مسافة القصرء زوجها سلطان 
بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد 
من العصبة على الأصح. لآن الغائب ولي 
والتزويج حق له. فإذا تعذر استيفاق منه 
ناب عنه الحاكم 9 . 


775 ه*ما‎ /١ المبسوط‎ )١( 
١ها/‎ /+ زفة) مغني المحتاج‎ 


0 000 


وتفصيل ذلك في مصطلح (غيبة ف .)١‏ 
ج - جواز صرف الركاة لمن له مال غائب إلى 
5 - صرح الشافعية بأنه يجوز صرف الزكاة لمن 
له مال غائب بمسافة مرحلتين, وله أخذها 
حتى يصل إلى ماله, لأنه قبل ذلك 

(1) 


(ر: فقيرف 5). 


د اشتراط وجود الراحلة لوجوب الحج : 
ا - نص الشافعية على أن من شروط الحج 
وجود الراحلة إذا كان بين المكلف وبين مكة 
مرحلتان فأكشر فإذا لم يجد راحلة فلا يجب 
الحج وإن كان قوياً يستطيع المثي» أما إذا 
كان بينها وبينه دون مرحلتين وهو قادر على 
المثي يجب عليه الحج بالمثي . 
(ر: حج ف .)١5‏ 


١١7 / مغني المحتاج‎ )١( 


بار د 


لل ا 0000 


١‏ - المرسل في اللغة: اسم مفعول من 
أرسلء ومجرده رسلء والرسل - بفتحتين - 
القطيع من الإبل» والجمع أرسال . 

وأرسلت رسولا: بعثته برسالة يؤديهاء 
وأرسلت الطائر من يدي : أطلقته. وتراسل 
القوم : أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو 
سالك 3 

والرسل: يقتضي إطلاق غيره له 
والرسول: يقتضي إطلاق لسانه بالرسالة " . 


ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


الغو 7 


الشبوت هو قول العدل : قال عليه السلام 
كلل وقال صاحب فواتح النحموت : هذا 
اصطلاح الأصول. والأولى أن يقال: ما رواه 
)1غ( المصباح المنير. 


. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري‎ )١( 
, 4778/7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )5( 


لال ال ا ل 


المنقطع . 
وأما عند أهل الحديث فالمرسل قول 
التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


والمعضل ما سقط من إسناده اثنان من 
الرواة. . 

والمنتقطع ما سقط واحد منها. 

والمعلق ما رواه من دون التابعي من غير 
بات . 

والكل داخل في المرسل عند أهل 
الأصول (23 . 


وقد يطلق لفظ المرسل ويراد به: 
الصلئحة المرسلة عيذ بعقين الحظية والمالكنية 7 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
الوكيل : 
؟ ‏ من معاني الوكيل في اللغة: الذي يقوم 
بالأم يقال: وكيل الرجل الذي يقوم بأمروء 
سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام 
بأمره والوكيل على هذا فعيل بمعنى مفعول. 

وقد يكون بمعنى فاعل أي حال 
(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى / 174 


(؟) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع ال مستصفى حطفة 
وتهذيب الفروق 5 / ٠7٠١‏ 


#49 


ل ل ل ل ا 000 


ومنه : حسبنا الله ونعم الوكيل 9" . 

والوكيل اصطلاحاً: القائم بها فوض إليه 
فيها يقبل النيابة 7 . 

والصلة بين الوكيل والمرسل أن الوكيل قد 
يكون أعم من المرسل . 

وقد ذكر ابن عابدين الفرق بين الوكيل 
والمرسل فقال: قال في البحر: وفي المعراج 
قيل: الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل 
لاقيف العقد إل. الركل. «اللسيل لا 
يستغنيى عن إضافته إلى المرسل . 

وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول 
المشتري لغيره: كن وكيلا في قبض المبيع » أو 
وكلتك بقيضهء وصورة الرسول: أن يقول: 
كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضهء 
أو قل لفلان: أن يدفع المبيع إليك. وقيل : 
لا فرق بين السرسول والوكيل في فصل الأمر 
بأن قال: اقبض المبيع فلا يسقط الخيار. 

قال ابن عابدين : إن الرسول لابد له من 
إضافة العقد إلى مرسله لأنه معبر وسفير 
بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى 
الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع واطهبة 
والرهن 7" . 

وجاء في المبسوط: الرسول ليس له إلا 
(1) المصباح الثبر ولسان العرب وأسنى المطالب 710/9 


(1) المغرب في ترتيب المعرب. وانظر مغني المحتاج 1/ 717 
(*7) حاشية ابن عابدين 4 / 5944, وينظر البدائع 5/ 514». 84 


ذح 00 


تبليغ الرسالة فأما إتمام ما أرسل به ليس إليه 
كالرسول بالعقد ليس إليه من القبض 
والتسليم شبيء ١‏ . 
ولم يفرق المالكية بين المرسل والوكيل 
المخصوص» وإنما فرقوا بين المرسل والوكيل 
ع 00 
المفوض : 


ما يتعلق بالمرسل من أحكام : 
أولا: المرسل مرادا به الرسول : 

يتعلق بالمرسل بهذا المعنى بعض 
الأحكام . ومن ذلك: 
أ انعقاد التصرفات : 
“ - لو أرسل شخص رسولا إلى رجل » وقال 
للرسول: إني بعت دابتي هذه من فلان 
الغائب بكذا . فاذهب إليه وقل له : إن فلاناً 
أرسلني إليك. وقال لي : قل له : إني قد بعت 
دابتي هذه من فلان بكذاء فذهب الرسول 
وبلغ الرسالة, فقال المشتري في مجلسه 
ذلك: قبلت. انعقد البيعء لأن اليسول 


. سفير ومعبر عن كلام المرسل» ناقل كلامه إلى 


المرسل إليه» فكأنه حضر بنفسه فأمجب 
البيع وقبل الآخر في المجلس فانعقد البيع . 
ونقل ابن عابدين عن النهاية أن ذلك 


)١(‏ المبسوط 1/ ا 
[ف4) الخرشي 5 الا 


لوه" 


لل لل لل ل 00 


يجري أيضا ف الإجارة واهبة والكتابة 299 , 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلحر 


(إرسال ف 4غ بيع ف 550). 


ب - الضمان : 
5 - قال الدردير: الرسول إن كان رسول رب 
المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل 
الوصول, ويرجع الكلام بين رب المال وورئة 
الرسول,. فإن مات قبل الوصول رجع ف 
تركته. وإن مات بعده فلا رجوع . وحمل 
على أنه أوصله لربه» وإن كان الرسول رسول 
من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله 
لربه ببيئة أو إقرارء فإن مات قبل الوصول 
رجع مرسله في تركته» وإن مات بعد الوصول 
فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل . 

قال الدسوقي : أما إذا لم يمت المرسل 
وادعى أنه أوصلها للمرسل إليه. والمرسل إليه 
ينكر ذلك» لم يصدق الرسول إلا ببينة ” . 

وفي كشاف القناع : لو كان لرجل على 
آخر دراهم؛ فأرسل إليه رسولا بقبضهاء 
فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع الدينار 
مع الرسول. فالدينار من مال الباعث. وهو 
المدين فيضيع عليه لأن الوكيل لم يأمره 
() بدائع الصتئع 15/6 والدر الختار وحاشية ابن عايين 


٠١/5 
4717 .1177 /7 (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


وملرع رع الال ليلل ل3ة##1#1#15 يلللا 


المرسل بمصارفته. إلا أن يخبر الرسول الغريم 
أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن 
الدراهم . فيكون الدينار من ضمان الرسول 
لتغريره الغريم "2. وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح (إرسال ف ١ء‏ وديعة). 


ثانيا: المرسل مرادا به الملهمل والمسيب : 
إذا كان المرسل غير إنسان. بأن كان 
حيواناً أو ضيدا أطلقة ضاحيه وسيبه: ققد 
اختلف الفقهاء في زوال ملك صاحبه عنه . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (سائبة 
فخ .6). 


ثالغا: المرسل من الحديث : 

؟ ‏ اختلف العلماء في قبول الحديث المرسل 

والعمل به على أقوال تفصيلها في مصطلح 

(إرسال ف 7) . 

رابعا: المرسل مرادا به المصلحة المرسلة : 

؛ ‏ ذغب الأصوليوتن إلى أن الناسب في 

القياس ثلاثة أقسام : 
قسم علم اعتبار الشارع له وقسم علم 


. إلغا له وقسم لا يعلم اعتباره أو إلغاؤه» 


قال الزركشي : وهو ما جهل حاله أي : 
ضكقت الشارع عن اعتباره وإهداره» وهو 
المعبر عنه بالصالح المرسلة. ويلقب ' 


يي ص2 
)١(‏ كشاف القناع 7/ 544 ٠غ‏ 


-1هم- 


ا ا ا ا ا 000000 


بالاستدلال المرسلء, ولهذا سميت مرسلة 
أي : لم تعتبر ولم تلغ. وأطلق إمام الحرمين 
وابن السمعاني عليه اسم الاستدلال. وعبر 
عنه الخوارزمي بالاستصلاح. . وفيه 
مذاهبه. 

5 منع التمسك به مطلقا وهو قول 
الأككريت: 

ب - الجواز مطلقا وهو المحكي من مالك . 

ج - إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من 
أصول الشرع أو لأصل جزئي جاز بناء 
الأحكام. وإلا فلا» ونسب للشافعي . 

د اختيار الغزالي والبيضاوي تخصيص 
الاعتبار با إذا كانت: المصلحة غنرورية 
قطعية كلية» فإن فات أحد هذه الثلاثة لم 


2 
عكر . 


وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


خامسا: المرسل مرادا به الواحد من رسل الله 
تعالى : 

- المرسل من الله تعالى يطلق على البشر 
لمرسلين: ويطلق أيضاً على الملاتكة المرصلين 
إلى الرسل من البشرء قال تعالى: «آللّه 
يَصَكلِنىو ب الْمَكهِكة لاوم الثاين 
إرك لهسم بار 4 د 


2-8 04 


)١(‏ البحر المحيط 1/ ا //لا 
(5) سورة الحج / ٠76‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


وجب غلى. الرسول من قبل الله تعالى 
تبليغ الدعوة إلى المرسل إليهم لقوله تعالى : 
« يكأا الرَسُولْيلْم للك مِن ريك وَإِنْلَر 
َل بدت رسَاكتمٌ 00# 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (رسول 


ف 2١‏ ” وما بعدها). 


>1/ / سورة المائدة‎ .)١( 


وهم 


ا ل ل ا 0000 


عدن © 


مرحيل 
التعريف: 


1- قرفي قي اتلظة: السقمع لكيش 
الصحة يكون للانسان والحيوان . 
والمرض أيضاً: حالة خارجة عن الطبع 
ضارة بالفعل. قال ابن الأعرابي: أصل 
المرض النقصان 29 . 
وقال الفيروز آابادي: المرض إظلام 
الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتداها. 
وفي اصطلاح الفقهاء: حالة غير طبيعية 
في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال 
الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير سليمة . 
وقيل: المرض ما يعرض للبدن فيخرجه 
عن الاعتدال الخاص 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصحة : 
١‏ - الصحة في البدن حالة طبيعية تجرى 
الأفعال معها على المجرى الطبيعي» ورجل 


. لسان العرب. والمصباح المنير. والقاموس المحيط‎ )١( 
. المصباح المنير. والتعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي‎ (2 


لل 00 


صحيح الجمسد خلاف مريض. وجمعه 
أصحاء . 

والصحة عند الفقهاء كون الفعل مسقطا 
للقضاء في العبادات» أوسما تروب ثمراته 
المطلوبة عليه شرعا في المعاملات». وبإزائه 


البطلان 299 , 

والعلاقة بين المرض والصحة البدنية 
الشنية. 
ب - مرض الموت : 
- مرض الموت مركب من كلمتين: مرض 
وموت . 


أما المرض فقد سبق تعريفه. والموت: هو 
مفارقة الروح الجسد 29 . 
اصطلاحاء ولكنهم متفقون على أن يكون 
المرض مخوفا: أي يغلب المحلاك منه عادة أو 
يكثرء وأن يتصل المرض بالموت. سواء وقع 
الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي عن 
لكان" 
وعلاقة المرض بمرض الموت عموم 
وخصوص. إذ مرض الموت مرض وليس 
العكس . 
)١(‏ التعريفات للجرجانيء والمصباح المنير, والمعجم الوسيط . 
2( نهاية المحتاج 7/ "41717 ط. المكتبة الإسلامية . 
(*) الجمل 5/ "اه ط. دار إحياء التراث العربيء والزيلعي 
7448/1 ط. دار المعرفة 


مانم 


لل ل لل لل 000 


اج التداوي: 
5 -التداوي لغة:مصدر تداوى أي: 
تعاطى الدواء. وأصله دوى يدوى دوى أى 
مرض » وأدوى فلانا يدويه بمعني : أمرضه » 
وبمعنى عالجه أيضاء فهي من 
الأضداد © . ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التداوي 
عن هذا المعنى د" 

والصلة أن التداوي قد يكون بإذن الله 
تعالى سبباً للشفاء وزوال المرض . 
أقسام المرض: 
© قال ابن قدامة: الأمراض على أربعة 
أقسام : 
القسم الأول: مرض غير محخوف مثل : وجع 
العين» والضرس والصداع ليسي وحمى 
ساعة. فهذا حكم صاحبه حكم الصحيح 
لأنه لا يخاف منه في العادة . 
القسم الثاني: الأمراض الممتدة كالجذام 
وحمى الربع ‏ وهي التى تأخذ يوما وتذهب 
يومين وتعود في الرابع 7 , والفالج في 
انتهائه» والسل في ابتدائه. والحمى الغب. 


. لسان العرب. ويختار الصحاح . والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 17/ /931 وما بعدها ط. بولاق. والفواكه 
السدواني 7/ 474 وما بعدها ط. مصطفى البابي الحلبي. 
وحاشية العدوي "41١ /٠‏ وما بعدها ط. الحلبي » وروضة 
الطالبين 7'/ *“4. وكشاف القناع 7/1 

(م) كشاف القناع 4/ 774 


1110ل 


فهذا القسم: إن كان صاحبها يذهب 
ويجىء» ولم يكن صاحب فراش فعطاياه 
كالصحيح من جميع المال. وإن أضنى 
صاحبها على فراشه فهي مخوفة عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة في المذهب. وبه يقول 
الأوزاعي وأبو ثورء لأنه مريض صاحب 
فراش يخشى التلف فأشبه صاحب الحمى 
الدائمة . 

وذهب الشافعي في صاحب الأمراض 
الممتدة وهو وجه عند أبي بكر من الحنابلة أن 
عطيته من صلب المال. لأنه لا يخاف تعجيل 
الموت فيه وإن كان لا يبرأء فهو كاهرم . 
القسم الثالث: مرض محوف يتحقق تعجيل 
الموت بسببه فينظر فيه : فإن كان عقله قد 
اختل مثل من ذبح أو أبينت حشوته. فهذا 
كميت لا حكم لكلامه ولا لعطيته, لأنه لا 
يبقى له عقل ثابت». وإن كان ثابت العقل 
كمن خرقت حشوته أو اشتد مرضه ولكن لم 
يتغير عقله صح تصرفه وتبرعه. وكان تبرعه 
من الثلث. فإن عمر رضى الله عنه خريجت 
حشونه فقبلت وصيته ولم يختلف في ذلك 
أحد. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن 
ملجم أوصى وأمر ونبى فلم يحكم ببطلان 
قوله . 
القسم الرابع : مرض محوف لا يتعجل موت 


 #هع‎ 


ا 000 


بخار يرتقي إلى الرأس» ويؤثر في الدماغ , 
فيختل عقل صاحبه ‏ 229 ووجع القلب 
والرئة وأمثالهاء فإنها لا تسكن حركتهاء فلا 
يندمل جرحهاء فهذه كلها محخوفة سواء كان 
معها حمى أولم يكن . 

وأما ما أشكل أمره فصرح حمهور الفقهاء 
بأنه يرجع إلى قول أهل المعرفة. وهم 
الأطباء. لأنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة 
والمعرفة., ولا يقبل إلا قول طبيبين» 
مسلمين. ثقتين» بالغين. لأن ذلك يتعلق 
به حق الوارث وأهل العطايا فلم يقبل فيه إلا 
ذلك 9 , 

وخلاصة القول: إن المرض المخوف 
بأنواعه إن اتصل به الموت كان مرض الموت 
ويجري عليه أحكام مرض الموت. وأما إن لم 
يتصل به الموت». بأن صح من مرضهء ثم 
مات بعد ذلك فحكمه حكم الصحيح . 
لأنه لما صح بعد المرض تبين أن ذلك لم يكن 
مرض اتن 

ولتفصيل الأحكام المترتبة على مرض 


785 /1 المغني‎ )١( 

() المغنى 7/ 4 وما بعدها ط. الرياض 1 

(1) ابن عابدين 7/ 57١‏ ط. بولاق» وبدائع الصنائع 7/ 5714 
ط. السدار العربية للكتاب, والأشبساه والنظائر لابن 
نجيم / 7ه _ ط. دار ومكتبة الحلال. ومواهب الجليل ٠/8 /٠5‏ 
ط. دار الفكر, والجمل 5 / 5. والمغني 7 / 5 وما بعدها . 


ولمرعل عو ا عع ااا ااا امام مادا 


الموت. والحالات التي تلحق به يرجع إلى 
مصطلح (مرض الموت) . 

أحكام المرض : 

الرخص المتعلقة بالمرض: 

5 - الأصل أن المرض لا ينافي أهلية الحكم - 


: أي ثبوت الحكم ووجوبه على الإطلاق ‏ سواء 


كان من حقوق الله أو العباد. ولا أهلية 
العبارةأي: التصرفات المتعلقة بالحكم _إذ لا 
خلل في الذمة والعقل اللذين هما مناط 
الأحكام , ولهذا صح نكاح المريض وطلاقه 
وإسلامه. وانعقدت تصرفاته كالبيع والشراء 
وغير ذلك كما سيأتي - إلا أنه لما كان فيه نوع 
من العجز شرعت العبادات فيه على حسب 
القدرة الممكنة. وأخر ما لا قدرة عليه أو ما 
فيه حرج ب 
وفيما يل بيان ذلك : 

أولا: جواز التيمم مع وجود الماء للمرض: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن المريض إذا 
تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة فإنه 
يجوز له التيممء واختلفوا في الخوف المبيح 


والتفصيل في (إثيمم ف 71 وما يعانعا. 


)١(‏ فواتح الرحموت /١‏ 174 ط. دار صادرء وكشف الأسرار 
07/4 ط. دار الكتاب العربي» وقسرة عيون الأخيار 
7/ 107٠ء‏ والتلويح على التوضيح 7/ ١117‏ ط. مكتبة محمد 
على صبيح . 


-6ه"- 


لال الال لل 2000000 


ثانيا: المسح على الحبيرة : 
8 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز المسح على 
لخبي شريطليا. 

وينظر تفصيل ذلك. وكذلك كيفية تطهر 
واضع الحبيرة وما ينقض المسح على الحبيرة » 
والفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على 
الخف في مصطلح (جبيرة ف 6 -8). 
ثالثا: كيفية صلاة المريض واستقبال القبلة : 
4 الأصل في المصلي أن يصلي قائما غير 
مستند إلى شيء» فإن تعذر عليه القيام لمرض 
صلى قائ)| مستنداء ثم جالسا مستقلاء ثم 
جالسا مستنداء ثم مضطجعا على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. ثم مستلقيا 
على ظهره مستقبل القبلة برجليه» ثم 
مضطجعا على جنبه الأيسرء ويومىء بالركوع 
والسجود في الاضطجاع والاستلقاء . 

فإن لم يقدر على شىء وكان عقله ثابتا: 
فذهب المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة في 
المذهب إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء 
بطرفه لقوله يك : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم) 7 , ولوجود مناط التكليف 
الذي هو العقل . 

وذهب الحنفية ما عدا زفر- وهو قول عند 


أخرجه البخاري (فتح الباري 17 / 101) ومسلم 


لال 01 00 


المالكية. ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية 
إلى أنه إن تعذر الإيماء برأسه تسقط عنه 
الصلاة لآن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 

الخطاب . 

وقال ‏ زفر من الحنفية ‏ إنه إن تعذر 
الإيماء برأسه يومىء بحاجبيه فإن عجز 
فبعينيه» وإن عجز فبقلبه 27. 

إلا أن سقوط الصلاة عند جمهور الحنفية 
مقيد بكثرة الفوائت على يوم وليلة» أما لو 
كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل فلا تسقط 
بل تقضى إذا صح اتفاقاء ولو مات وم يقدر 
على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه 
الإيصاء بهاء كالمسافر إذا أفطر ومات قبل 
الإقامة . 

وكذلك لو اشتبه على المريض أعداد 
الركعات والسجدات بأن وصل إلى حال لا 
يمكنه ضبط ذلك» فصرح الحنفية على أنه لا 
يلزمه الأداء. ولو أداها بتلقين غيره فينبغي أن 
ع3 . 

وصرح الحنفية بأن المريض يفعل في 


(؟) ابن عابدين 7/ 008 وما بعدها ط. بولاق. والخانية على 
هامش الفتاوى الحندية /١‏ 017/7 والقوانين الفقهية / 71 . 
ط. الدار العربية للكتاب. والوجيز /١‏ 47» وأمدنى 
المطالب ١158 /١‏ والمغني 7 / 4 » والإنصاف 175/ "١8‏ 
4 ط. دار إحياء التراث العربي» ومطالب أولي النبى 
/١‏ وب 

[فة) حاشية ابن عابدين 7 / ١٠لهوء١آ١ه‏ 


هم 


الل 0 ا ل ا ا ا 0 


صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله 
الصحيح., لأن مفارقة المريض الصحيح فيم| 
هو عاجز عنهء. وأما فيا يقدر عليه فهو 
كالصحيح”' . 

وإن قضى المريضن فوائت الصحة في 
المرضء» قضاها كا قدر قاعدا أو مومئا . 

وإن صلى قبل الوقت خطأ أو عمدا محافة 
أن يشغله المرض عن الصلاة إذا حان 
الوقت. لم يجزئه» وكذلك لو صلى بغير قراءة 
أوابغيروضوة , 

وإذا كان المريض على فراش نجس إن 
كان لا يجد فراشا طاهراء أو يجده لكن لا يجد 
أحدا يحوله إلى فراش طاهرء يضلي على 
الفراش النجس. وإن كان يجد أحدا يحوله. 
ينبغي أن يأمره بذلك. فإن لم يأمره. وصلى 
على الفراش النجس لا تجوز صلاته . 

وإن كانت نحته ثياب نجسة. وكان بحال 
لا يبسط شيء إلا ويتنجس من ساعته يصلي 
على حاله. وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكن 
تلحقه زيادة مشقة بالتحويل 7" . 

وتفصيل الكلام على كيفية صلاة المريض 
من قيام وجلوس واضطجاع وغيرها وكذلك 
الكلام على العجز المؤقت. وطمأنينة المريض 
)١(‏ الفتاوى الحتدية /١‏ /ا"ا١‏ 


(؟) الفتاوى الحندية /١‏ 1178 
(7) الفتاوى الحندية /١‏ 2178 وحاشية ابن عابدين /١‏ 5117 


الل ل ل 100 


وأما العجز عن استقبال القبلة لأجل 
المرض فينظر في مصطلح (استقبال ف 
»صلاة المريض ف .)١١‏ 
رابعا: التخلف عن الجماعة وصلاة الجمعة 
والعيدين : 


95 


٠ ٠‏ -قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين 


أهل العلم : أن للمريض أن يتخلف عن 
الجماعات من أجل المرض. واستدلوا بها ورد 
أن النبي كَكةِ قال: «من سمع المنادي فلم, 
يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ . 
قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة 
التى ينا 

وقد كان بلال رضي الله غنه يدن 
بالصلاة. ثم يأتي النبي يك وهو مريض 
فيقول: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 29. 

وكل ما أمكن تصوره في الجمعة من 
الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. يرخص في 
ترك الجمعة؛ إذ لا خلاف بين الفقهاء في أن 


ظ الصحة شرط من شروط وجوب صلاة 


». . حديث: «من سمع المنادي فلم.‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ )/4 /1١( أخرجه أبو داود‎ 
)1941 /1( عنهها. وضعفه ا منذري في «مختصر سنن أبي داود»‎ 
(؟) حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»‎ 
. أخرجه مسلم (1/ 1) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


لله : 


# لماع ملعللو ننءوة 


التمدة 3 

والمراد بالمرض هنا بصفة عامة هو امرض 
الذي يشق معه الإنيان إلى المسجد. وأما إن 
شق عليه معه الإتيان ماشيا لا راكبا فاختلف ش 
الفقهاء على النحو التالي : 

صرح المالكية والشافعية وتحمد من 
الحنفية بأنه يلزمه. الإأنيان. وقيده المالكية بها 
إذا كانت الأجرة غير مححفة وإلا لم تجب 
عليه . 

وذهب جمهور الحنفية إلى أنه لا يجب عليه 
الحضور إلى الجاعة والجمعة ف هذه الحالة. 
وقيل: لا يجب عند الحنفية اتفاقا 
كالمقعد”" , ٠‏ 

وفرق الحنابلة بين الجمعة والجماعة فقالوا : 
إن تبرع أحد بأن يركبه لزمته الجمعة لعدم 
تكررها دون الجماعة ”" . 

ولو حضر المريض الجمعة. تنعقد به 
وإذا أداها أجزأه عن فرض الوقت. لأن , 
سقوط فرض السعي عنه لم يكن لمعنى في 
الصنلاة بل للحرج والضررء فإذا تحمل. 
و عافية اين ماربدين ا 348 رس القدير /١‏ /ا١4:‏ 

والفتاوى الحندية /١‏ 144ء وحاشية الدسوقي /١‏ 784. 

والقليوبي /1١‏ 03797 778., وكشاف القناع /١‏ 46:. والمغني 

ا 
(7) حاشية ابن عابدين /١‏ /551. والخانية على هامش الفتاوى 
الندية .١0/5,/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 889 والقليوبي 


28/١ 
465 /١ كشاف القناع‎ )5 


لععع للف لفعوم ع اللو وغييد 


التحق في الأداء بغيره.»ء وصار كمسافر 
ضغ 00, 

وصرح الشافعية: بأنه لا يجوز له 
الانصراف إذا حضر الجامع بعد دخول 
الوقت بل تلزمه الجمعة. لأن المانع من 
وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد 
حضر متحملا لحاء وإن كان يتخلل زمن بين 
دخول الوقت والصلاة. فإن لم يلحقه مزيد 
مشقة في الانتظار لزمه وإلا لا. 

ويندب للمريض الذي يتوقع الخفة قبل 
فوات الجمعة تأخخير ظهره إلى اليأس من . 
إدراك الجمعة. ويحصل اليأس برفع الإمام 
رأسه من ركوع الثانية» لأنه قد يزول عذره؛ 
قبل ذلك فيأتي بها كاملاء فلولم يؤخرء وزال 
عذره بعد فعله الظهر لم تلزمه الجمعة وإن 
11 , 

ويندب لغيره من لا يمكن زوال عذره 
كالمرأة والزمن تعجيل الظهر ليحوز فضيلة 
أول الوقت. 

والمرضى إذا فاتتهم الجمعة يصلونها ظهراً 
فرادى, وتكره لهم الجماعة 7" . 

وخص بعض الفقهاء بعض الأمسراض 
)١(‏ فتح القدير »4١7 /١‏ والقليوبي /١‏ 779ء وكشاف القناع 


٠/8١ /1١ ومطالب أولي الغبى‎ .445 /١ 
771١ /١ القليوبي‎ )5( 


(؟) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية /١‏ /الا١‏ 


-مهة"- 


لوا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا لا ا ا ل ل ل لل ل ل لل لل 


بالذكر في التخلف عن الجاعة : 


فقال المالكية : يجوز للجذم ترك الجماعة ' 


إن كان رائحتهم تضر بالمصلين. وكانوا لا 
يجدون موضعا يتميزون فيه. أما لو وجدوا 
موضعا يصح فيه الجمعة ويتميزون فيه 
بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب 
تعالى » وحق الناس. وما قيل ف الجذام يقال 
١‏ 00 . 
في الببص '. 

وقال الشافعية: ويندب للإمام منع 
صاحب السيرص والجذام من المساجدء». 
ومخالطة الناس والجمعة والجماعات 7" . 
١‏ - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الممرض 
والجماعات» واختلفوا في التفاصيل : 

فقال الحنفية في الأصح: يجوز للممرض 
التخلف إن بقى المريمض ضائعا بخروجه”" . 

وقيده المالكية بالقريب الخاص وقالوا : 
يجوز تخلف ممرض القريب الخاص عن 
الجماعة مطلقاء كولد. ووالد وزوج» وتخلف 
تمرض الأجنبي عنها بشرطين : أن لا يكون له 
من يقوم به. وأن يخشى عليه الضيعة لو 
ترك , كالعطش أو الجوع . أو الوقوع في نار 


884 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
5784 /١ القليوبي‎ )9( 


(؟) حاشية ابن غابدين /١‏ /551., والفتاوى الهندية /١‏ 144. 150 . 


أو مهواة. أو التمرغ في نجاسة . 

وألحق المالكية في المعتمد ممرض القريب 
غير الخاص - كالعم وابن العم بالأجنبي » 
خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض 
القريب مطلقا عذراً لإباحة ترك الجماعة من 
غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في 
تمريض اللجنبي 7( , 

وقال الشافعية: يجوز التخلف عن 
الجمعة والجماعة لممرض مريض قريب بلا 
متعهد, أوله متعهد لكن المريض يأنس به 
لتضرر المريض بغيبته » فحفظه أو تأنيسه 
أفضل من حفظ الجاعة, والمملوك والزوجة 
وكل من له مصاهرة. والصديق, والأستاذ 
كالقريب. بخلاف الأجنبى الذي له 
متعهدء أما الأجنبي الذي لا متعهد له 
فالحضور عنده عذر لحواز التخلف عن 
الجسماعة. وكذلك إذا كان المتعهد مشغولا 
بشراء الأدوية ‏ مثلا - عن الخدمة فوجوده 
كالعدم 0 

ويرى الحشابلة أنه يعذر بترك الجمعة 
والجماعة ممرض القريب أو الرفيق وقيدوه بأن 
لا يكون معه من يقوم مقامه. لأن ابن عمر 
استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر 


7814 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
778 /١ (؟) روضة الطالبين ؟/ ه"ا. 5ء والقليوبي‎ 


8 ه 4ب 


١-1١١ مرض‎ 


ا ا ا 010000 


للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. قال 
الرحيباني : قال في الشرح : ولا نعلم في ذلك 
خلافا . 

قال ابن قدامة: وهذا مذهب عطاء 
والحسن» والأوزاعي 7" . 
- ويباح للمرضى التخلف عن صلاة 
العيدين كالجمعة والجماعة عند من يقول: 
إنها واجبة على الأعيان وهم الخنفية» أورعتة 
مؤكدة على الأعيان وهم المالكية. وجمهور 
الشافعية ورواية عن الحنابلة . 

ولا يتأتى ذلك عند الحنابلة في ظاهر 
المذهب إذ أنها فرض على الكفاية ” . 
خامسا: الجمع بين الصلاتين للمرض: 
١5‏ اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين 
الصلاتين للمريض : 

فذهب الحنفية والشافعية في المشهور من 
المذهب إلى عدم الجواز واستدل الحنفية بها 
رويفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «ما رأيت رسول الله َل صلى 
صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل 


7737/١ *لاء والمغني‎ 7 ءا/ل٠‎ 7 /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
عا‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 055., والفتاوى الخانية على هامش 
الهندية /١‏ 21817 وحاشية الدسوقي /١‏ 797. والقوانين 
الفقهية / .4١‏ وروضة الطالبين ؟/ ٠لاء‏ والمغني 1/ 7717 


0 1111110000 


ميقاتها» 29 ولأن أوقات الصلاة قد ثبتت 
بلا خلاف. ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها 
إلا بنص غير محتمل. إذ لا ينبغي أن يخرج 
عن أمر ثابت بأمر محتمل . 

وقال الشافعية في المشهور عندهم: لا 
يجمع لمرض لأنه لم ينقل. ولخبر المواقيت فلا 
يخالف إلا بصريح 0 

وذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض 
الشافعية ‏ وهو ما اختاره النووي ‏ إلى جواز 
الجمع بين الصلاتين للمريض. واستدلوا بها . 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
«جمع رسول الله يلْةْ بين الظهر والعصرء 
وا مغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؛ء وفي 
رواية : «من غير خوف ولا سفن 9" . 

والمراد بالمرض المبيح للجمع عند الحنابلة 
كما صرح به ابن القيم هو ما يلحقه بتأدية كل 
صلاة في وقتها مشقة وضعف . 

وعند المالكية : يجمع إن خاف أن يغلب 
على عقله, أو إن كان الجمع أرفق به . 

وقال الدردير: من خاف إغراء أو حمى 
)١(‏ حديث ابن مسعود: «مارأيت رسول الله ية صلى صلاة إلا 


أيقاتها» . 
أخرجه مسلم (17/ 978) 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 5057. وحاشية الجمل :5١5 /١‏ 
وَروقة الطاليق 21/1 . : 
(5) حديث ابن عباس: «جمع رسول الله و بين الظهر 
أخرجه مسلم ):5١- /١(‏ 


سا “اب 


ا 000000 


نافضا أو دوخحة عند دخول وقت الصلاة 
الثانية - العصر أو العشاء ‏ قدم الثانية عند 
الأولى جوازا على الراجح. فإن سلم من 
الإغاء وما بعده وكان قد قدم الثانية أعاد 
الثانية بوقت ضروري . 

وعند الشافعية القائلين بجواز الجمع 
للمرض يشترط أن يكون المرض مما يبيح 
الجلوس في الفريضة على الأوجه”' . 

وقال ابن حبيب وابن يونس من المالكية : 
يجمع جمعا صورياء وهو أن يجمع آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصر. ويحصل له فضيلة 
أول الوقت9) . 

والمريض - عند الحنابلة والشافعية 
القائلين بجوار الجمع - مخير في التقديم 
والتأخير وله أن يراعي الأرفق بنفسه, فإن كان 
يحم مثلا فى وقت الثانية قدمها إلى الأول 
بشروطها.ء وإن كان يحم فى وقت الأولى. 
أخرها إلى الثانية 7" . 
سادسا: الفطر في رمضان : 

- اتفق الفقهاء على أن المرض من 
)١(‏ التاج والإكليل ببامش مواهب الجليل 7/ 154. والشرح 

الصغير /١‏ 584 ط. دار المعارف. والقوانين الفقهية / /41» 

وروضة الطالبين ,.4٠٠ /١‏ وكشاف القناع ؟/ 5 -5. والمغني 

؟'/ لالااء والجمل ١5 /١‏ 
(؟) الحطاب ؟/ 2164 والشرح الصغير /١‏ 449. «الزرقاني 

7/ 4غ 


[فلهة روضة الطالبين .5١1 /١‏ وكشاف القناع ا" والمغني 
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0111 


مبيحات الإفطار في الجملة. والأصل فيه قوله 
تعالى : تسكن عنم ريصا أوْعَلَ سَمَرِ 

ةف ارات ي 27 

واختلفوا في تحديد المرض الذي يبيح . 
الإفطار: 

قال ابن قدامة : المرض لا ضابط له. فإن 
الأمراض تختلف: منها ما يضر صاحبه 
الصوم. ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع 
الضرس . وجرح في الأصبع . والدمل» 
والقرحة اليسيرة, والجرب وأشباه ذلك. فلم 
يصلح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار 
الحكمة. وهو ما يخاف منه الضرر 9 . 
ويقرب من هذا ما قاله الكاساني : إن مطلق 
المرض ليس بسبب للرخصة, لأن الرخصة 
بسبب المرض و«السفر لمعني. المشقة بالصوم 
تيسيرا للمريض و«المسافر وتخفيفا عليهماء ومن 
الأمراض ما ينفعه الصوم ويخفه. ويكون 
الصوم على المريض أسهل من الأكل» بل 
الأكل يضره ويشتد عليه. ومن التعبد 
الترخص با يسهل على المريض تحصيله. 
والتضييق :با يشعد عليه 7" , 

وكذلك اختلفوا فيا إذا نوى المريض في 
رمضان واجباآخر: 
)١(‏ سورة البقرة / ١85‏ 


(؟) المغنى 7/ 1١517‏ 
(5) بدائع الصنائع ؟/ 514 46 


51م 


ل ا 00000 


فذهب الالكية والشافعية والحنابلة» وأبو 
يوسف ومحمد وقيل وهو الأصح عند أبي 
حنيفة إلى أنه لا يجوز لمريض أبيح له الفطر 
أن يصوم في رمضان عن غيره من قضاء ونذر 
وغيرهه] (") ؛ لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة. 
فإذا لم يؤدهء لزمه الإتيان بالأصل ”©. ولأن 
الرخصة لاحتتمال تضرره وعجزه. فإذا صام 
انتفى ذلك فصار كالصحيح ”". ولأن أيام 
رمضان متعينة لصومه., فله الترخص بالفطر 
أو الصيام عن رمضان 9؟. إلا أنه عند 
الجمهور يلغو صومه ولا يجزىء عن واحد 
منبماء وعند الحنفية يقع عن رمضان سواء 
نوى واجبا آخر أو لم ينو" . 

وذهب أبو حنيفة في رواية الكرخي إلى أنه 
إن نوى واجبا آخر وقع عنه. وإلا وقع عن 
رمضان. لأن الشارع رخص له ليصرفه إلى ما 
هو الأهم عنده من الصوم أو الفطر. فصار 
كشعبان في حق غيره. فيا نوى واجبا آخر 
تبين أنه الأهم عنده. فيقع عنه 2©9. 

والكلام على خوف المريض زيادة مرضه 


)١(‏ الاختيار /١‏ 11717 178. وحاشية الدسوقي مه 
وروضة الطالبين 7/ 777. وكشاف القناع 200007 

(؟) كشاف القناع 717/07 

١78 /11ا.‎ /١ الاختيار‎ )”( 

(*) روضة الضالبين 7/ *ال/اث؟ 

)2( المراجع السابقة . 

.١78 .11/ الاختيار‎ )( 


000 


بالصومء أو إبطاء البرء أو فساد عضو 
وخوف الصحيح المرض أو الشدة أو الهلاك 
وحكم الإفطار في كل حالة. وكيفية القضاء 
بالنسبة لمن فاته صوم رمضان. سبق ذكره في 
مصطلح (صوم ف . 55. 0568 016. 


كي لا 

وألحق بالمريض الحامل والمرضع فيجوز 
هما الفطر بشروط معينة ينظر تفصيلها في . 
مصطلح (صوم ف ؟1). 
الخروج من الاعتكاف لعيادة المريض: 
٠١‏ - ذهب الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد 
وبه قال عطاء وعروة ومجاهد والزهري إلى أنه 
لا يجوز للمعتكف اعتكافا واجباً أن يخرج من 
معتكفه لعيادة المريض 297. واستدلوا با 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
النبي ككلِ يمر بالمريض وهو معتكف. فيمر 
كا هو ولا يعرج يسأل عنه» 9©. 
وني رواية الأثرم وحمد بن الحكم عن أحمد : 
يجوز له أن يعود المريض ولا يجلس» قال ابن 
قدامة: وهو قول علي رضي الله تعالى عنه. 
وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن» 


٠:1١ /7 وابن عابدين‎ ء١١‎ .١١5 بدائسع الصنائع ؟/‎ )١( 
والمغني‎ »5٠7 /7 وشرح الزرقاني 7/ 775. وروضة الطالبين‎ 
١40 /*+ 

(؟) حديث: «كان النبى #5 يمر بالمريض» 
أخرجه أبو داود (؟1/ 811) وضعفه المنذري في «مختصر سنن 
أبي داود» (*/ 747) 


17م 


ل ا 00000 


واستدلوا بها روى عاصم بن خمرة عن علي 
رضي الله عنه قال: إذا اعتكف السرجل 
فليشهد الجمعة. وليعد المريض. وليحضر 
الجنازة. وليأت أهله, وليأمرهم بالحاجة وهو 
قال 1 

وأما إن كان الاعتكاف تطوعا ففى 
اللذعب الحنفى روايتان: 1 
أ- يفسد الاعتكاف. وهو رواية الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة, لأنه مقدر بيوم 
كالصومء ولهذا قال: إنه لا يصح بدون 
الصوم كالاعتكاف الواجب. ولأن الشروع 
في التطوع موجب للإتمام على أصل الحنفية 
صيانة للمؤدى عن البطلان كما في صوم 
التطوع . وبه قال المالكية . 
ب لا يفسد وهو رواية الأصلء. لأن 
اعتكاف التطوع غير مقدر, فله أن يعتكف 
ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء من 
قليل أو كثير ويخرج. فيكون معتكفا ما أقام . 
تاركا ما خرج ”" . 

وقال الحنابلة: يجوز الخروج لعيادة 
المسريض., لأن كل واحد منهما تطوع فلا 
يتحتم واحد منهاء لكن الأفضل المقام على 
اعتكافه. لأن النبي كه لم يكن يعرج على 


(1) بدائع الصنائع 1/ ١١١ء‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 11ء 
1 


0 


المريض ء ول يكن الاعتكاف واجبا عليه (. 

وأما الخروج من الاعتكاف للمرض ونحوه 
فتفصيله في مصطلح (اعتكاف: ف “7 
الوكين" 
الاستنابة في الحج والعمرة للمرض: 
7 - اتفق الفقهاء على أن سلامة البدن من 
الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج . 
شرط لوجوب احج . 

واختلفوا هل هي شرط لأصل الوجوب | 
قال به أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن محمد 
وأبي يوسف. أو شرط للأداء بالنفس كا قال 
به الشافعية والحنابلة وهو ظاهر الرواية عن 
الصاحبين. 

وعلى هذا فمن وجدت فيه شروط وجوب 
الحج . ولكن كان عاجزا عنه لمانع لا يرجى 
زواله » كزمانة أو مرض لا يرجى برؤهء أو كان 
مهزول الجسم لا يقدر على الثبوت على 
الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. فذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه يلزمه أن يقيم من يحج 
عنه ويعتمر إذا وجد من يئوب عنه. ومالا 
يستنيبه به . 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضني الله 
عنهم| : أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله 
يك : إن فريضة الله على عباده في الج 


1943 1946 المغني ؟/‎ )١( 


م 


ا ل 0100000 


أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم » وذلك في حجة 
الوداع دلا 

وقال مالك. وأبو حنيفة في رواية : لاحج 
عليه إلا أن يستطيع بنفسه, ترا يليه 
تعالى : « من أسَتَطعَ به سيلا 4 ”"2. وهذ 
غير مستطيع ‏ ولآن ليولضيم 
النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز 
كالصوم والصلاة. 

وإذاعوق عن عرضه يعد عا أحج خين 
عن نفسه. يلزمه حج آخر عند الحنفية 
ا لأن هذا 
الحج بدل إياسء فإذا برأ تبين أنه لم يكن 
مأيوسا منه. فلزمه الأصل . قياسا على الآيسة 
إذا اعتدت بالشهور. ثم حاضت لا يجزئها 
تلك العدة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لم يجب عليه 
الحج. وبه قال إسحاق,. لأنه أتى با أفبر 
به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأء ولأنه 
أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه 
عج ثان كبا لوجع بنفسه . 

وإن لم يجد مالآ يستنيب به فلا حج عليه 


والشافعية واد 


2-2 حديث: ,أن امرأة ة من خثعم قالت:‎ )١( 
أخرجسه البخاري «فقح الباري» (7/ 778). ومسلم‎ 
. (؟/47) واللفظ للبخاري‎ 

(7) سورة آل عمران / 91 


000000 


بغير خلاف» لأن الصحيح لولم يجد ما يحج 
به لم يجب عليه فالمريض أولى ”© . 
١‏ - وأما إن كان مريضا يرجى زوال مرضه : 

فقال الحنفية : حج الفرض يقبل النيابة 
عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز إلى 
الموت لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة 
بزوال العذر الذي يرجى زواله كالمرض > , 

هذا بالنسبة لحجة الإسلام والحجة 
المنذورة. وأما الحج النفل فيقبل النيابة من 
غير اشتراط عجز فضلاً عن دوامه 7) 

وقال الفاقعة: ليس له أن يسعهب فخ 
يحج عنه فإن استناب فحج النائب فشفي لم 
يجزئه قطعاً وإن مات فقولان: أظهرهما لا 
يرق 

ولو كان غير مرجو الزوال فأحج عنه ثم 
شفي فطريقان: أصحههم) طرد القولين. 
والثاني : القطع بعدم الإجزاء . 

وقالوا: إن حج التطوع لا يجوز الاستنابة 
فيه عن القادر قطعا (". 

وذهب الحنابلة إلى أنه ليس له أن 
يستنيب» فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأء لأنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 2١47‏ 78 ومواهب الجليل 
؟/ 4غ 4وعئء 44:.: وروضة الطالبين ا/ 15. 11» 
والمغني *1/ /3اء 7178 

(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١‏ 778 

(7) روضة الطالبين ” / ١7‏ 


4 


الل 0 


يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له 
الاستنابة, ولا تجرئه إن فعل كالفقير ولأن 
النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير وهو 
عليه إلا من كان مثله 2 . 
- وإذا مرض الأمور بالحج في الطريق. 
فصرح الحنفية بأنه ليس له دفع المال إلى غيره 
ليحج عن الآمر, إلا إذا أذن له بذلك. بأن 
قيل له وقت الدفع : اصنع ما شئت» فيجوز 
له ذلك مرض أو لاء لأنه يصير وكيلا 
مطلقا 9 . 

وللنيابة في الحج شروط تنظر في مصطلح 
(نيابة) . 
- وأما النيابة عن المريض في الرمي فيجوز 
في الجملة. 

وتفصيله في (حج ف 55). 
٠‏ - وحكم طواف المريض سبق في 
مصطلح (طواف ف .١١‏ 1 وكذا حكم 
جهاد المريض: 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الجهاد 
على من به مرض يمنعه من القتال وما يلزم 
له. 

والتفصيل في مصطلح (جهاد ف .)١١‏ 


)ع( المغني 7'/ اخفا 
(؟1) حاشية ابن عابدين 17/ 75147 


ا 


التأخير في إقامة الحدود للمرض: 
المرض إما أن يكون مما يرجى برؤه أو مما 
لا يرجى برؤه. والحد بالنسبة للمريض إما أن 
يكون الرجمء أو الجلد أو القطع: فإن كان 
المحد الرجم فالصحيح الذي قطع به 
الجمهور هو أنه لا يؤخر مطلقا أيا كان نوع 
المرض. لأن نفسه مستوفاة. فلا فرق بينه . 
وبين الصحيح . 

وإن كان الحد الجلد أو القطع والمرض مما 
يرجى برؤه: فيرى الأئمة الثلاثة والخرقي من 
الحنابلة تأخيره. وقال جمهور الحنابلة : يقام 
الحد ولا يؤخر. 

وإن كان المرض مما لا يرجى برؤهء أو كان 
الجاني ضعيفا بالخلقة لا يحتمل السياط فهذا 
يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخرء ويضرب 
بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير. 
وشمراخ النخل». فإن خيف عليه من ذلك 
جمع ضغثا فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة 
واحدة . 

قال ابن قدامة: وأنكره مالك اسك 
بقوله تعالى :# قا لذو نيجوي" 
وهذا ضربة واحدة. 

هذا فيا إذا كان الواجب هو الجلد. وأما 


في السرقة فقد صرح الشافعية بأنه يقطع في 


)١(‏ سورة النور/ ؟ 


بخ الاب 


ال ا ا ا 0207000 


هذه الحالة على الصحيح لئلا يفوت 
البق 27 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلحي (حدود 
ف .»4١‏ وجلد ف .)١7"‏ 
التأخير في استيفاء القصاص للمرض: 
31 - فرق المسالكية بين قصاص النفس 
والأطبراف في التأخير» فقالوا: يجب تأخير 
القصاص من الجاني فيهما دون النفس لبرء 
المجني عليه من مرض خيف من القطع معه 
الموت. لاحتهال أن يأتي جرحه على النفس» 
فتؤخدذ النفس فيها دونها. 

وكذلك تؤحر دية الجرح الخطأ لبرئه. 
خوف سريانه للموت. فيجب دية كاملة. 
وتندرج فيها دية اجرح . 

ولا يؤخر القصاص في النفس. وهذا في 
غير المحارب. لأن المحارب إذا اختير قطعه 
من خلاف» فلا يؤخر بل يقطع من خبلاف. 
ولو أدى لموته. إذ القتل أحد حدوده”' . 

وقال الشافعية: يجوز للمستحق أن 
يقتص على الفور في النفس جزماً وفي الطرف 
على المذهب لأن القصاص موجب الإتلاف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين / .١44‏ والاختيار + / /1ىء وفتح 

القدير 4/ /ا"١.,‏ والقوانين الفقهية / 757 2751 وروضة 

الطالبين ٠١ .44 /٠١‏ والمغني 8/ “1 وكشاف القناع 

كم 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/ 177. والزرقاني 4/ 57. والشرح الصغير 
نضا 


0 


فيتعجل كقيم المتلفات. والتأخير أولى 
لاحتهال العفو. 
ويقتص في المرض. وكذا لا يؤخحر الجلد 
في القذف9 . 
إمامة المريض والاقتداء به : 
5 - فرق الفقهاء بين إمامة من هو عاجز 
عن أداء ركن من أركان الصلاة كالركوع أو 
السجود أؤ القيام» ومن لا يقدر على ذلك بل 
يصلي بالإيماء. واختلفوا في كل على أقوال 
سبق تفصيله في مصطلح (اقتداء ف .)5٠‏ 
ركاة مال المريضص: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن المرض 
ليس مائعا من وجوب الزكاة» لأن الصحة 
ليست شرطا لوجوب الزكاة بصفة عامة . 
واختلفوا في وجوبه في مال المجنون. 
والجنون أيضا مرض » بل من أصعب أمراض 
النفوس جنونها ‏ كما ذكره ابن عابدين -”" . 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب 
في مال المجنونء, وذلك لوجود الشرائط 
الثلاثة فيه وهي : ا حرية والإسلام وتمام 
الملك . 
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر 
وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله 


117" - 4 /+ مغني المحتاج‎ )١( 
41ه‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )7( 


55م 


الالال ل ل 000 


عنهم. وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين» 
وعطاء ومجاهد وربيعه وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
ثور وغيرهم من أهل العلم . 

ويخرج الزكاة عن المجنون وليه في ماله 
لأن ذلك حق تدخله النيابة» فقام الولي فيه 
مقام المولى عليه كالنفقات والغرامات ”" , 

وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب الزكاة في 
أموال المجنون ويجب العشر في زروعه. 
وصدقة الفطر عليه وبه قال الحسن وسعيد 
ابن المسيب. وسعيد بن جبيرء وأبو وائل 
والنخعي وغيرهم 9 . 

وفيه قول ثالث حكاه ابن قدامة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه والثوري والأوزاعي وهو 
أنه : تجب الركاة ولا تخرج حتى يفيق 7" . 

وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح 


(زكاة ف .١١‏ وجئون ف )١5‏ . 


أثر مرض أحد الزوجين في خلوة النكاح : 

5 ذهب الحنفية إلى أنه لا تصح الخلوة إن 
كان أحد الزوجين مريضاء والمراد من المرض 
عندهم في جانبها: ما يمنع الجباع. أو 
يلحقه به ضررء فالمرض يتنوع في جانب المرأة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 4. وحاشية الدسوقي .17١ /١‏ 


وأستى المطالب /١‏ +7 وروضة الطالبين ١‏ / 4 والمغني 
37701 رزيل المآرب ٠4 /١‏ 


)2( حاشية ابن عابدين 7 / 34 والمغني رشا 
[فة المغني 7 / 71177 


0 


بلا ختلاف:: وأساامن جائيه ققد قيل + أنه 
يتنوع أيضاء وقيل: إنه غير متنوع » وإنه 
يمع صحة الخلرة على كل حال» وجميع 
أنواعه في ذلك على السواء. قال البابرتي نقلا 
عن الصدر الشهيد: إنه هو الصحيح. لآن 
مرض الزوج لا يعرى عن تكسر وفتورعادة. 
قال الموصلي : وكذا إذا كان يخاف زيادة المرضص ”©. 

ولا يتأتي ذلك على المذاهب الأخرى : لأنه 
لا عبرة للخلوة الصحيحة في وجوب كال 
المهر عند الشافعية في الجديد, ولا عبرة 
للموانع عند المالكية سواء كانت الخلوة» 
خلوة الاهتداء. أو خلوة الزيارة» وكذلك 
عند الحنابلة في المشهور من المذهب يجب 
كمال المهر بالخلوة مطلقا ولا عبرة للموانع أيا 


يفنا 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خلوة في 
9 
قسم الزوج المريض والقسم للزوجة 
المريضة : 


- اتفق الفقهاء على أن الزوج المريض 

يقسم بين زوجاته كالصحيح, لأن القسم 

للصحبة والمؤانسة وذلك يحصل من المريض 

)١(‏ الاختيار «/ 21٠١‏ وفتح القدير 7/ 447» وحاشية ابن 
عابدين 7 / 778 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ 708 وأسنى المطالب 7/ 5 2.٠١‏ والمغني 
4 نشد اضض 


#1 


لال ل ل 00000 


كما يحصل من الصحيح . 

واختلفوا فيها لو شق على المريض الطواف 
بنفسه على زوجاته . 

وتفصيله في مصطلح (قسم بين الزوجات 


ف .)٠١١‏ 
وكذلك اتفق الفقهاء على أن المريضة 
والصحيحة في القسم سواء 9 . 


التفريق بين الزوجين بسبب المرض: 
ذهب الفقهاء إلى مشروعية التفريق بين 
الزوجين لعيوب منها المرض المنصوص عليه 
فيها. 
وذلك على خلاف بينهم وتفصيل ينظر في 
( طلاق ف 47 وما بعدهاء وجئون ف 7اء, 
وجذام ف 4. وبرص ف "). 


طلاق المريض: 
4 اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض 
مطلقا سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام 
لا أثرله في القوى العقلية للمريض. فإن أثر 
فيها دخل في باب الحنون والعته وغيرهما من 
عوارض الأهلية . 

إلا أن المريض مرض موت بخاصة إذا 


)١(‏ ابن عابدين 17/ 144 والفتاوى الحندية .٠٠ 4 /١‏ والفتاوى 
الخانية على هامش المندية /١‏ 44"ء والبزازية على الهندية 
5/ 65 ه»ء ومواهب الحجليل 4/ .»٠١‏ والقليوبي 1/ ان 
وروضة الطالبين /ا/ 748 


العا الالالال الالو 


طلق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب 
منها أورضاً طلاقا بائناً ئم مات وهي في عدتها 
من طلاقه هذا فإنه يعد فاراً من إرثْها حك . 
مصطلح (طلاق ف 2.14 سن اللوت. 
خلع المريض: 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أن مرض الزوجة أو 
الزوج لا يمنع من صحة الخلع. وإن كان 
المرض مرض الموت . 

واختلفوا في القدر الذي يأخذه الزوج في 
مقابل الخلع إذا خالعته في مرضها وماتت. 
محافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على 
حساب الورثة (©. وللفقهاء في ذلك تفصيل 
ينظر في مصطلح (خلع ف »١18‏ 48 مرضص 
الموت) . 
حضانة المريض : 
4 الحضائة من الولايات» والغرشى متها 
صيانة المحضون ورعايته وهذا لا يتأتى إلا 
إذا كان الحاضن أهلا لذلك . 

ذا يغترط الثقياء. شروظا خياصة لا 
تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيهء ومنها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ١ه‏ وبدائع الصنائع / ووكء 
والاختيار / 2٠١5‏ وجواهر الإكليل /١‏ ”لا, وحاشية 
الدسوقى ؟١/‏ ١ه‏ ل“. “ادثا, وروضة الطالبين /٠/‏ /ا4ثلاء 
2 وأسنى المطالب 7/ 07417 وكشاف القناع 8/ 7078 
4», والمغني لال حدى 84 


4م 


اا ا ا 010000 


القدرة على القيام بشأن المحضون. فلا 
حضانة لمن كان عاجرا غن ذلك رض يعوق 
هذه القدرة أو عاهة كالعمى والخرس 
والصمم . 

ومنها أن لا يكون بالحاضن مرض معد أو 
منفر يتعدى ضرره إلى المحضون كالجذام. 


والبرص وشبه ذلك . 
يلاه المريض: 


” - ذهب الفقهاء إلى أن المريض الذي 
يتأتى منه الوطء. وينعقد إيلاؤه بأن يكون 
من أهل الطلاق. إذا آلى من زوجته وعجز 
عن الفيء إليها بالفعل ‏ وهو الجاع فإن 
الفىء يتأتى منه بالقول 20. وذلك بشروط 
تفصيلها في مصطلح (إيلاء ف 78). 


نفقة الزوجة المريضة و«الأولاد المرضى 
والقريب المريض: 

“ا الملذفب الصحيح والمفتى به علد 
الحنفية وجوب النفقة للزوجة المريضة قبل 
النقلة أو بعدهاء أمكنه جماعها أو لا» معها 
ينها أو لاه 'حيث ل تع تفسها ]ذا للب 
نقلتها. فلا فرق بينها وبين الصحيحة لوجود 


27519 /1 حاشية ابن عابدين ؟/ 5157, والشرح الصغير‎ )١( 
>36 /3 مغني المحتاج 1/ 5" ونباية المحتاج‎ 


لا 0 


التمكين من الاستمتاع كا في الخائض 
والنفساء. إلا إذا كان مرضها مانعا من النقلة 
فلا نفقة لحاء وإن لم تمنع نفسهاء لعدم 
التسليم بالكلية. 

وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج فلم 
تنتقل فلا نفقة لاء لمنع نفسها عن النقلة مع 
القدرة» بخلاف ما إذا لم تقدر أصلا 9 . 

وبيعوف النفقة للزيجة الريضة إذا بذالت 
افسهيا البذل الام والتسليم الممكن» 
وأمكنته من الاستمتاع بها من بعض الوجوه. 
قال الشافعية والحنابلة. وهو المتبادر من كلام 


3 
(نمقة) . 


4" - وأما نفقة الأولاد الكبار المرضى فصرح 
الحنفية والشافعية بأنه تجب النفقة للولد 
الكبير العاجز عن الكسب كمن به مرض 
مزمن يمنعه من الكسب,. وهو المشهور عند 
المالكية . 

وقيل :تنتهي النفقة عند المالكية إلى البلوغ 


كالصحيح . 


وتجب نفقة الأنئى مطلقاء وإن كانت غير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 757 258. والفتاوى الهندية 
١/>ه‏ 

(5؟) جواهر الإكليل .5٠ /١‏ والفواكه الدواني /١‏ 59 ٠لا‏ 
ومغني المحتاج *1/ /707 . وكشاف القناع 0/ 47١‏ 41/1 


4م 


ا لل ل ل ل 0 


مريضة, لأن محرد الأنوثة عجر 29. 
0" وذهب الحنفية إلى أنه يلزم القريب نفقة 
كل ذي رحم محرم إذا كان عاجزا عن 
الكسب. واختاره ابن تيمية من الحنابلة. 
لأنه من صلة الرحم وهو عام 9©. 

أمنا الأقارب اللذين يرون بفرض أو 
تعصيب فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يلزم 
نفقة القريب لنقص في الخلقة كالزمن 
والمريض ”". 

وقال المالكية لا تجب نفقة القريب على 
القريب ما عدا الأبوين بشرط أن يكونا 
فقيرين » ولايشترط عجزهما عن الكسبء ولا 
يبب :ها وراد ذلك 60 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفقة) . 


إقرار المريض وقضاؤه : 

5 الأصل أن المرض ليس بانع من صحة 
الإقرار في الجملة » إذ الصحة ليست شرطا في 
المقر لصحة الإقرا. لأن صحة إقرار 
الصحيح برجحان جانب الصدق على 
جانب الكذب, وحال المريض أدل على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ 51/7. 25560 والخانية على هامش 
الهندية /١‏ 545 ». 558 . والقوانين الفقهية / /1 وروضة 
الطالبين 4/ 85 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 258١‏ وروضة الطالبين 9/ 2854 
وكشاف القناع ه/ امع 

فة المراجع السابقة . 

(5) القوانين الفقهية / /11 » 778 


1111ل لل اا 


الصدق فكان إقراره أولى بالقبول يبل 
والتفصبل في مطح وأقرار ف 0108 
7" وأما قضاء المريض فاختلف الفقهاء في 
تولية المريض وكذلك عزله وطريقة عزله. 
ينظر في مصطلح (قضاء ف8١ ٠2‏ 257 


6 


الحجر على المريض: 

8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرض 

المتصل بالموت سبب من أسباب الحجر 

وتحجر على صاحب هذا المرض تبرعاته فيها 

زاد عن ثلث تركته. فإذا تبرع با زاد عن 

الثلث كان له حكم الوصية إذا مات ”. 
والتفصيل في (مرض الموت) . 


عيادة المريض : 
م اخختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض 
على أقوال: 


)١(‏ بدائع الصنائع /1/ 0 وفتح القدير /ا/ هء ٠١‏ والقوانين 
الفقهية / 14*. وروضة الطالبين 54/ 7ه" ونهاية 
المحتاج / 5/ 594 ط. مصطفى اليابي الحلبي. والمغني 
ه/ * . 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 97. 577 والأشباه والنظائر لابن 
نجيم / 785 ط. دار ومكتبة الفهلال. والقوانين 
الفقهية / 717 ط. الدار العربية للكتاب. وحاشية الدسوقي 
*/ لاه ط. دار الفكر؛ والشرح الصغير*/ 78١‏ ط. دار 
المعارف. ومغني المحتاج ١؟/ ١6‏ - ط. دار إحياء التراث 
العرّبي. وكشاف القناع 7/ 415 ط. عالم الكتب. والجمل 
#/ ثاهء وكشف الأسرار ١7177 /1١‏ 


لاس 


54١ "8 مرض‎ 


لال الال لل ل 00 


فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو مندوبة 
وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض الأفراد . 

وقال المالكية: إنها مندوبة إذا قام بها 
الغير وإلا وجبت لأنها من الأمور الواجبة على 
عيادته عليه عيئاً. 

والتفصيا ف (عيادة ف 7). 


مايستحب للمريض: 
قال الل ناب للسريض تديا 
مؤكدا أن يذكر الموت بقلبه ولسانه» بأن 
يجعله نصب عينيه» وأن يستعد له بالتوبة 
بترك الذنب, والندم عليه. وتصميمه على أن 
لا يعود إليه» والخروج من المظالم كأداء دين 
وقضاء فواثت وغيرجما. ومعنى الاستعداد 
لذلك البادرة إليه للا يفاجئه الموت المفوت 
له. 

ويسن له الصبر غلل المرض» أي ترك 
التضجر منه وأن يتعهد نفسه بتلاوة القران. 
والذكرء وحكايات الصا حين وأحوالهم وأن 
يوصي أهله بالصبر وترك النوح ونحوه. وأن 
يحسن خلقه. وأن يجتنب المنازعة في أمور 
الدنياء وأن يسترضي من له به علقة كخادم 
وزوجة. وولد. وجار. ومعامل. وصديق . 

ويكره للمريض كثرة الشكوى, إلا إذا 
سأله طبيب أو قريب» أو صديق عن حاله 


1010ل ل ا ل ل ل لا 


فأخيره با هو فيه من الشدة, لا على صورة 
الجزع . 

ولا يكره له الأنين لكن اشتغاله بنحو 
الأولى "2 . 

قال ابن قدامة : إذا مرض استحب له أن 
يصبر ويكره الأنين لما روى عن طاوس أنه 
كرهه 9©, 

. التداوي مشروع من حيث الجملة‎ - ١ 
جمهور الحنفية والمالكية إلى أن التداوي‎ 
. مباح‎ 

وذهب الشافعية والقاضي وابن عقيل وابن 
الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه . 

ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم 
القطع بإفادته. أما لو قطع بإفادته كعصب 

وجمهور الحنابلة على أن ترك التداوي 
أفضل لأنه أقرب إلى التوكل . 

والتفصيل 5 مصطلح(تداوى ف هوما 


بعدها). 


)1( نباية المحتاج 7 / 47 وما بعدها ط . مصطفى البابي الحلبي . 
(؟) المغني 7/ 4144 


ام 


ا ل ل ا 0000 


عدوى المرض: 
1 - اختلف الفقهاء في إثبات عدوى 
المرض أو نفيها على أقوال ثلاثة : 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرض لا 
يعدى بطبعه. وإن) بفعل الله تعالى وقدره. 
وذهب فريق إلى القول بنفي العدوى . 
ويرى فريق آخر القول بإثبات 
العدوى 20 
والتفصيل في مصطلح (عدوى ف 7) . 
التضحية بالمريضة : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في 
الأفبسية لها ين العيوت القاحقةء 
وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص 
الشحم أو اللحم. ومنها المرض البين. 
والتفصيل في مصطلح (أضحية ف 51 


وما بعدها). 

أخذ المريضة في الركاة : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يكون 
المأخوذ ْ الزكاة من وسط مال الركاة وهذا 
يقتضي أمرين : 

الأول: أن يتجنب الساعي طلب خيار 
المال. مالم يخرجه المالك طيبة به نفسه . 


)١(‏ الآداب الشرعية 7/ 51/4 وما بعدها. 


ل ا 011111 


الأمر الثاني: أن لا يكون المأخوذ من شرار 
لمال ومنه المعيبة والهرمة والمريضة» لكن إن 
كانت كلها معيبة أو هرمة أو مريضة. فقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إخراج 
الواجب منباء وقيل: يكلف شراء 
صحيحة . وقيل : يخرج صحيحة مع مراعاة 
القيمة 2١9‏ . 


حبس المريض: 
وإخراجه من السجن إذا خيف عليه . 


.)١١١-1١١9ف‎ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ اء وحاشية الدسوقي /١‏ ها4. 
وشرح المنهاج 3 / .٠‏ والمغني "'/ باع يناد 


ام 


١‏ - المرض: سبق تعريفه لغة واصطلاحا. 
والموت في اللغة: ضد الحياة ”'' . 

وف يي الاصطلاح: مفارقةالروح 
لسن ةا 

واختلف الفقهاء فى تحديد مرضص 
الموت. ْ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرض 
الجونة يي : المرقى المضوقل الس فتفيل 
بالموت؛ ولو لم يكن الموت بسيبه'"". 

وذهب الحنفية إلى أن مرض الموت: هو 
الذى يغلب فيه خوف الموت. ويعجز معه 
المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إن 
كان من الذكوره وعن رؤية نضالحه دااخل 
دازة إن كاز عع الإناغه ويسوت على ذلك 
الحال قبل مرور سنة» سواء كان صاحب 


)١(‏ المعجم الوسيط. 


(1) نهاية المحتاج 7/ 5717 ط. المكتبة الإسلامية. 
2 انظر الأم للشافعي 5/ ه" ومابعدها (بولاق 777اه), 
ومغني المحتاج ؟/ بن وما بعدهاء وكشاف القناع ه/ل”“2> 


- أو لم يكن هذا مالم يشتد مرضه ويتغير 
له فيعتبر ابتداء السنة من تاريخ 


١ 
١ 0 


فعلى هذاء يشتر 
وصفان: 

الوصف الأول: أن يكون مخوفا 
يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر. 

جاء في الفتاوى الهندية: عند سوطق 
الموت تكلموا فيه» والمختار للفتوى أنه إن 
كان الغالب منه الموت كان مرض الموت» 
ا 

وقبال التزوى: اتمرظى المعنوف 
والمخيف: هو الذي يخاف منه الموت» لكثرة 


ط لتحققه أن يتوافر فيه 


1 
5 


سود كان صاحب قراين 


من يموت به. فمن قال: مخوف قال: لأنه 
يخاق منه الموك» ومن قال: شيل لأثه 
0 

وكال العسوئي: ومراده بمرض الموت: 
المرض المخوف الذى حكم أهل الطب 
كر موده د أ 

وقال الشافعية والحنابلة: ما أشكل أمره من 


5٠8/7 المادة 1546 من مجلة الأحكام؛ وشرح الأتاسي‎ )١( 
(؟) قال ابن رشد: والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي‎ 
الأمراض المخوفة (بداية المجتهد 7/ 71717 ط. الحلبي).‎ 

() الفتاوى الهندية »١17/5/5‏ وانظر بدائع الصنائع 7/ 4 71 
فق تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 75١‏ 

(5) البهجة شرح التحفة .»11٠ /١‏ وانظر شرح الخرشي 
ه/ ٠١‏ 


هم د 


ل ال الل ل لل ل 00011 


الأمراض يرجع فيه إلى قول أهل المعرفة, 
وهم الأطباء. لأنهم أهل الخبرة بذلك 
والتجربة والمعرفة» ولا يقبل إلا قول طبسيبين 
مسلمين ثقتين بالغين» لآن ذلك يتعلق به حق 
الوارث وأهل العطاياء فلم يقبل فيه إلا ذلك» 
وقياس قول الخرقي: أنه يقبل قول الطبيب 
العدل إثالم يقد على يسن 

ولو اختلف الأطباء يؤخذ بقول الأعلم» ثم 
بالأكثر عدداء ثم بمن يخبر بأنه مسخوفه لأنه 
علم من غامض العلم ماخفي على غيره؛ قاله 
الماوردي؛ ونقله ابن الرفعة وأقره”"". 

فإن لم يتوفر من يرجع إليه من الأطباء» كأن 
مات قبل أن يراجع أحدا من الأطباءء فإنه 
يمكن أن يستبر عجز المريض عن الخروج 
لمصالحه خارج بيته إن كان من الذكورء وعن 
رؤية مصالحه داخل بيته إن كان من الإناث 
علامة تدل على كون المرض مخوفاً إن كان 
قادرا على رؤية تلك المصالح قبله» أو أن 
تعتبر أية علامة أخرى تنبئ عن كونه مخوفاً في 
نظر الأطباء العارفين. 

ويقصد بالعجز عن الخروج لمصالحه 
خارج بيته: عجزه عن إتيان المصالح القريبة 
العادية» فلو كان محترفا بحرفة شاقة كالحمال 


(1) المغني لابن قدامة 007/5 (مط. المنار بهامشه الشسرح 
الكبير)؛ والمهذب 0/١‏ 
)١(‏ نهاية المحتاج للرملي 5/ "٠‏ 


لل ل لل لل ل لل ا لل الل لل ا 00000 


والدقاق والحداد والتجار ونحو ذلك مما 
قدرته على الخروج إلى المسجد والسوق 
لايكون فى مرض الموتء إذ لايشترط فى 
هؤلاء العجز عن العمل في حرفتهم ليعتبروا 
مالسب السرفة العاف 7 

الوصف الثانى: أن يتصل المرض بالموت» 
سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي 
عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم 

ع ينووى 600 
أو غير ذلك . 

فإذا صح من هذا المرض تبين أنه ليس 
بمرض الموت,ء وتعتبر تصرفاته فيه كتصرفات 
الصحيح دون فرقء فالمريض مادام حيا 
لايجوز لورثته ولا لدائنيه الاعتراض على ' 
تصرفاته لجواز أن يشفى من مرضه أما إذا 
انتتهى المرض المخوف بالموت فيتبين أن 

و ده ء 7 2 

التصرف وقع في مرض الموت : 


مايلحق بمرض الموت في الحكم: 

؟ - ألحق جمهور الفقهاء بالمريض مرض 
الموت في الحكم حاللات مختلفة وعديدة 
ليس فيها مرض أو اعتلال صحة مطلقاء وإنما 
(1) تبيين الحقائق للزيلعي 448/7 


زفرف نهاية المحتاج "/و وانظر الروضة للنووي رةه 
والمهذدب 4/1 والمغني ”/ 5٠0‏ 


- 0-7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


توفر فيها الوصفان المشترطانء منها: 

أ - مإإذا كان اله لشخص فى الحرب 
والتحمت المعركة واختلطت الطائفتان فى 
الفعال؟": وقد ذكر ايخ قدانة وجه إلحاقنه 
بالمريض مرض الموت بقوله: إن توقّع التلف 
ههنا كتوقع المرض أو أكثرء فوجب أن يلحق 
بهء ولأن المرض إنما جعل مخوفا لخوف 
صاحيه اتلفه:وهذا #للق 21 

ب - ماإذا ركب البحرء فإن كان ساكنا 
فليس بمخوف. وإن تموج واضطرب وهبت 
الريح العاصفهء وخيف الغرق.» )فهو 
مخوق"" ونا إذا لسرت الستقينة هبق 

١ 22 1‏ 
على لوح. وخيف الغرق 2 . 

اج - إذا قدم للقتل. سواء أكان قصاصا أو 
ويا 
د الأسير والمحبوس إذا كان من العادة أن 


0 


)١(‏ الام 75/5 وبدائع الصنائع 7/ 4 ؛ اء وشسرح الخرشي 
ه/ ه١٠‏ والمنتقى للباجي 177/7 

5٠4/5 المغني‎ )1( 

(*) رد المحتار ١7/7‏ والبدائع 54/7 51. ومغنى المحتاج 
/ 037. والمنتقى 2175/7 والمغني 5/ 51٠١‏ 

(4) رد المحتار 17/7/ا» وشرح المجلة للأتاسي 54/ 57٠‏ 

(5) الإنصاف للمرداوي 8/ »17٠١‏ والمغني 5/ 0٠١‏ وبدائع 
الصنائع /٠‏ 4 77 ورد المحتار ااا وشرح الخرشي 
ه/ "٠5‏ ونهاية المحتاج 7 ومغني المحتاج لام 
وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود /١‏ 41414 

)5( الأم 15 * والإنصاف 8/ ,17١‏ ونهاية المحتاج 5/ "2517 


53٠١ /5 والمغني‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


(000) 


ه_المرأة الحامل إذا أتاها الطلق 2 . 

ويشترط فى هذه الحالات المذكورة وما 
انبهها ان يت حال وف الهلاك الغالب !لي 
الكثير بالموت؛ حتى تلحق بمرض الموث في 
الحكم 60 


حكم الأمراض المزمنة: 
ب الأراض الهوسةة أو الهممسلة 
لاتعدمرض الموت إلا إذا تغير حال 
المريض واشتد وخيف منه الهلاك» فيكون 
حال التغير مرض الموت إن اتصل 
56 0 
قال الكاسانى: وكذلك صاحب الفالج 
ونحوه إذا طال به ذلك فهو في حكم 
ا 
١‏ يحء لأن ذلك إذا طال لايخاف منه 
لبخي 
الموت غالباء فلم يكن مرض الموت. إلا إذا 
تغيّر حاله من ذلك ومات من ذلك التغير: 
فيكون حال التغير مرض الموت. لأنه إذا تغير 
يخشى مئه الموت غالباء فسيكون مرض 
الموت.وكذا الزّمن وال 
)١(‏ البدائع 774/7 ونهاية المحتاج 5/ "3ت والام ؛/ ثلا 
والإنصاف 8// 7٠ء‏ والمسغني 508/7؛ وشرح المسجلة 
للأتاسي 50/5" 
(1) انظر م 7717 من الأحكام الشسرعية في الأحوال الشسخصية 
لقدري باشا. 
() انظر المهذب عاق وشرح ابن ناجي على الرسالة 


/ اه 
(4) بدائع الصنائع 7/ 4 77 


/ا ل 


مَرض الموات 4-7 


لل الل ل ل ا 0000 


وجاء في فتاوى عليش: قال ابن سلمون: 
ولابعشبر في الممرض العلل المسزمنة التى 
لايخاف على المريض منها كالجذام والهرم؛ 
وأفعال أصحاب ذلك أفبعال الأصحاء بلا 
خلاف. أ.ه. قال عبد الباقي: وفي المدونة» 
كون المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح 
من الخفيف مالم يقعده ويضلنه فق سد 
وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم 
المرضن العتعوف.7. 


الاختلاف في مرض الموت: 
ف إذا طمن السووةة قلات قفي 
تصرفات مورثهم., بدعوى صدورها عنه في 
مرض موته بما يمس حقوقهم, وادعى المنتفع 
أن هذه التصرفات وقعت من مورثهم في 
صحته. يفرق بين حالات ثلاث: 

الحالة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن 
البينة» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

أحدهما للحنفية والحنابلة: وهو أن القول 
قول مدعي صدورها في المرضء لأنّ حال 
المرض أدنى من حال الصحة:. فما لم يتيقن 
حال الصحة يحمل على الأدنى؛ ولأنّ هذه 
التصرفات من الصفات العارضة» فهى حادثة 
والحادث يضاف إلى أقرب وقت من الحكم 


751/1١ فتح العلي المالك‎ )١( 


الذي يتسرتب عليه والأقرب ههنا المرض 
المتأخر زمانه عن زمان الصحة:, فكان القول 
قول من يدّعي حدوثها في المرضء إذ هو 
الأصلء ولو أراد مدعي الصحة استحلاف 
مدعي المرض لكان له ذلك ”'. 

والثاني للشافعية: وهو أن القول قول مدعي 
صدورها في الصحة» لأن الأصل في التصرف 
السابق من المتوفى أن يعتبر صادراً في حال 
صحته» وعلى من يتمسك بصدوره في مرض 
الموت يقع عبء الإثبات ”". 

الحالة الثانية: وهي ما إذا اقترنت دعوى كل 
منهما بالبينة» وقد اختلف الفقهاء في هذه 
الحالة على قولين: 

أحدهما للحنفية: وهو أنه ترجح بينة 
وقوعها في حال الصحة على بينة وقوعها في 
المرضء لأن الأصل اعتبار حالة المرضء لأنه 
حادثء والأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
وقت من الحكم الذي يترتب عليه والأقرب 
هو المرض المتأخر زمانه عن الصحة. فلهذا 
كانت البينة الراجحة بينة من يدعي حدوثها في 
زمان الصحة. إذ البينات شرعت لإثبات 


)١(‏ جامع الفصولين ”7/ 141 ط. بولاق, والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 708 ط. الحلبيء والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية 7'/ ؟ ه» والإنصاف للمرداوي 175/7 

(1) نهاية المحتاج 8/ 4154» والبجيرمي على المنهج 315/7 
ومغنى المحتاج 7 / 09 


ب ل 


لوملوفمعمنمنووو نيعون ومنوفوموفونموف رلوم عوممن ممم ممم مر مرو نلر مو نتعققثقة 


غلاف اللس. 37 

وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: ترجح 
بينة الصحة على بينة المرضء مثلاً إذا وهب 
أحد مالاً لأحد ورثته ثم مات» وادعى باقي 
الورثة أنه وهبه في مسرض موته. وادعى 
الموهوب له أنه وهبه في حال صحته. ترجح 
بينة الموهوب له ”"". 

والناني للشافعية: وهو أنه رجح بينة 
يدوعيا ني مرفي د مايه رديسهاني 
صحينة 2 . 

الحالة الثالثة: وهى ما إذا اقترنت دعوى 
الجدعمة بالينة عوج الأنقن وفي هذه الحالة لآ 
خلاف بين الفقهاء في تقديم قول المدعي 
صاحب البينة على قول الآخر الذي خلت 
دعواه عن البينة» سواء أقام صاحب البينة بينته 
على صدور النصرف في الصحة أو في 
المرض. 


الهبة في مرض الموت: 
جعل جمهور الفقهاء لهبة المريض أحكاماً 
تختلف عن أحكام هبة الصحيح, وفرقوا بين 


)١(‏ الفتاوى البزازية ه/ 507 (بهامش الفتاوى الهندية)؛ 
وواقعات المفتين ص ١*8‏ 7. والعقود الدرية لابن عابدين 
:8١ 7‏ وحاشية الرملي على جامع الفصولين ١87 /١‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية مادة / ١1755‏ 

() نهاية المحتاج 5/ 58: وإعانة الطالبين / 27117 والبجيرمي 
على المنهج / 7175 


1 11 ا ا ا لا 


ما إذا قبضها الموهوب له قبل موت المريض 
الواهبء وبين ما إذا لم يقبضها قبله. 


أولا- هبة المريض غير المدين المقبوضة: 

ه- إذا وهب المسريض غير المسدين شيئاً 
من ماله. فإما أن يكون الموهوب له أجنبياً 
عنه. وما أن يكون وارثاً له: 

أ- فإن كان الموهوب له أجنبياً عن 
المريضء وقبض العين الموهوبة» والمريض 
الواهب غير مدين» فيفرق بين ما إذا لم يكن 
للوامب وارث وبين ماإذا كان له 
وارث: 

فإنلم يكن له وارث» فقال الحنفية: إن 
هذه الهبة صحيحة نافذة» ولو استغرقت كل 
ماله ولا تتوقف على إجازة أحق 7. 

وقال الشافعية والمالكية: تبطل الهبة فيما 
زاد على ثلث مال المريضء لأن ماله ميراث 
للمسلمين» ولا مجيز له منهم؛ فبطلت ”"". 

أما إذا كان للمريض ورثة» فقد اتفق 
الفقهاء :من الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة على نفاذهبة المريضن فى هذه 
الصورة إن حملها ثلث ماله. أما ذا ات 


)١(‏ الميسوط ٠١7/١75‏ وانظر م (//41) من مجلة الأحكام 


العدلية. 
(؟) الام 4/ ١‏ ط. بولاق؛ والمسهذب »407/١‏ والمنتسقى 
للباجي 5 والأبي على مسلم كرض 


# ل 


الال ل ل ل ا ل ا ا ل لل لل الل لل ا 0000 


على الثلث». فيتوقف القدر الزائد منها على 
إجازة الورثة, فإن أجازوه نفذء. وإن 


3 بلق 
ردوه بطل 


وتعتبر إجازتهم لو وقعت تنفيذاً وإمضاء 


: 5 5 1 فق 
واس و 1 6 


1. 


اعتبراها ابتداء عطية منهم. 


واستدل الفقهاء على اعتبار هبة المريمض 
5 


للأجنبي من ثلث ماله كالوصية بما روي 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
«عادني رسول الله بك في حجة الوداع من 
شكوى أشفيت منها على الموت» فقآلت 
يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع؛ وأنا ذو 
مال. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة؛ أفأتصدق 


بثلثي مالي؟ قال:«لالق 7 لا0ى .. د , .6 
قال: «لا». قال: «الثلث كثير» )2( 


)١(‏ الفتاوى البزازية 4١/5‏ 7ء والعقود الدرية لابن عابدين 
1 86. وشرح معاني الآثار 5/ ١38؛‏ ؛ ومغني الممحتاج 
5 والأم 5/ ٠‏ والمهذب 5ع ونهاية المحتاج 
5/ 5 وكفاية الطالب الرباني / 5», والمغني مع 
الشرح الكبير 285/57, وانظر مادة (41/9) من مجلة 
الأحكام المدلية» ومادة (86) من مرشد الحيران. 

22/5 ونهاية المحتاج‎ »4 57/١ المهذب‎ )١( 

(1) البهجة شرح التحفة للتسولي ١5٠/7‏ 

(4) شرح معاني الآثار 4/ 77/4 وما بعدهاء والباجي على الموطأ 
1١/5‏ وما بعدها. 

(6) حديث: «عادني رسول الله يَبِْ في حجة الوداع..؟ 
أخرجه البسخاري (فتح الباري :)17/4/1١‏ ومسسلم 
(/ ٠6؟11١)‏ واللفظ للبخاري. 


ا 000 


قال الطحاوي: ففى هذا الحديث جعل 
صدقته في مرضه من الشلث. كوصاياه من 
الثلث بعد مو ا 

أما إذا وهب المريض غير المدين لوارثه 
شيئاً من ماله. وأقبضه إياه. فيفرق بين ما إذا 
لم يكن للواهمب المريض وارث سوى 
غيره. 

فإن لم يكن له وارث سوى الموهوب له 
فقال الحنفية: إنْ هذه الهبة صحيحة نافذة: ولا 
تتوقف على إجازة أحد» سواء كان الموهوب 
أقلّ من الثلث أم أكشر منه”'' أما إذا كان 
للمريض ورثة غير الموهوب له فقال جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر. 
والمالكية والحنابلة : : تتوقف الهبة على إجازة 
واو 0 
الثلث أم أكثر منه ‏ كما في الوصية لوارث - 
فإن أجازهاالورثة نفذت. وإن ردوها 
بطلت ”". وتعتبر إجازتهم تنفيذاً وإمضاء لهبة 


741 /5 شرح معاني الآثار‎ )١( 


(١؟)‏ مجلة الأحكام العدلية المادة / 47/8, وانظر شرح المجلة 
للأناسي 7/ 5-7 وما بعدها. 

(") الفتاوى الهندية 5/ »4١17‏ وجامع الفصولين وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج 606 ولمهذب 
0, والبهجة شرح التحفة 214٠/7‏ وتوضيح الأحكام 
للتوزري 78/5 والمغني 2787/7 441» ومجلة الاحكام 
العدلية مادة 4.1/4 


ص اج 


ا يح ل ا ا ا ا اي ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ال ا ا ا 111111100 000111111 


مورثهم عندهم إلآعلى قول للشافعي وقول 
مشهور عند المالكية وهو أنها تعتبر ابتداء 

وخالف في ذلك الإمام الشافعي في غير 
الأظهر وقال: هبة المريض المقبوضة لوارث 


١ 
0007 باطلة‎ 


نانيا-هية المريشن المدين المقبوضة: 
1 إذا كان المريضى الواهب مذيئّاء فإما أن 
يكون دينه مستغرقاً لماله» وإما أن يكون غير 
مستغرق: 
فإن كان المريض مديناً بديّن مستغرق» 

ووهب شيئاً من ماله» وقبضه الموهوب له. فلا 
تنفذ هبته» سواء أكان الموهوب أقلّ من الثلث 
أم أكشر منه؛ وسواء أكان الموهوب له أجنبيا 
من الواهب أو وارثاً له» بل تتوقف على إجازة 
الدائتين» فإن أجازوها نفذتء وإن ردوها 
بطلت» وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: 
إذا وهب من استغرقت تركته بالديون أمواله 
لوارثه أو لغيره وسلّمها ثم توفي؛ 
فلأصحاب الديون إلغاء الهبة» وإدخال أمواله 
ف قسعة القرمان 

آنا إقاكان المريض الواعب دين بنين 
غير مستغرقء وقبض الموهوب له المال 


)١(‏ الأم 4 ط. بولاق. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الموهوس» ففى هذه الحالة يخرج مقدار 
الديون من التركة. ويحكم على الهبة في 
المبلغ الزائد بنفس الحكم عليها في حالة ما 
إذا كانت التركة خالية عن الدين '''. 


ثالثا ‏ هبة المريض غير المقبوضة: 
اد إذا وعب السريفى يفا من مالفة نولم 
يقبض الموهوب له العين الموهوبة حتى مات 
الواهب» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين: 

أحدهما للحنفية والشافعية: وهو أن الهبة 
تبطل فى هذه الحالة لموت الواهب قبل 
الشيقي نهآ قطل اإض الى مان الوامب 
صحيحاً وقت الهبة:. قالوا: ولا تنقلب هبة 
المريض في هذه الحالة وصية لأنها صلة. 
والصلات يبظلها الموث كالتفقات. ولآن 
الواهب أراد التمليك فى الحال لا بعد 
الموت. إذ الميقاو العقت التى تقتضى 
التمليك المنجز في الحياة ”"". ْ ْ 

قال الشافعي: إذا وهب الرجل في مرضه 
الهبة؛ فلم يقبضها الموهوب له حتى مات 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة ٠‏ وشروحها. 


(؟) المبسوط ا ورد المحتار 54/ /,١١‏ ط. بولاق» 
وجامع الفصولين / », والفتاوى البزازية 061) 
والعقود الدرية لابن عابدين /41 


مَرضّ المت /ا-م 


ا ا ا ا ا ا 0000001 


الواهب؛ لم يكن للموهوب له شيء». وكانت 
الهبة للورئة 297 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولا تجوز هبة 
المريض ولا صدقته إلا مقبوضة. فإذا قبضت 
جازت من الثلث, وإذا مات الواهب قسبل 
التسليم بطلت "2 

والثاني للمالكية وابن أبي ليلى: وهو أن 
الهبة في هذه الحالة صحيحة؛ وتأخذ حكم 
الوصية؛ ولو أن الموهوب له لم يقسبضها قبل 
موت الواهب المريض ”". 

جاء في فتاوى عليش: ما قولكم في هبة 
المريض وصدقته وسائر تبرعاته» هل تحتاج 
لحيازة قبل موته. كتبرعات الصحيح. أم لا؟ 
فأجبت: لا تحتاج لحوز عنه قبل موته. لأنها 
كالوصية في الخروج من الشلث: قال البناني: 
وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقاء 
أشهد أم لاء فلا يتوقف مضي تبرعه على حوز 
ولاعلى الإشهاد الذي يقوم مقامه. قال في 
المدونة: وكلٌ صدقة أو هبة؛ أو حبس أو 
عطية بتله المريض لرجل بعينه أو للمساكين؛ 
فلم تخرج من يده حتى مات. فذلك نافذ من 


186/٠" الأم‎ )١( 

1٠٠ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(7) مواهب الجليل 81/5. والمدونة 284/75/54 
والمنتقى للباجي 2151/5 والمبسوط ٠١7/١7‏ واختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 54 


ا م لل 000 


ثلثه كوصاياه. وهذا ما لم يكن ماله مستغرقاً 
بالدين» فإن كان مستغرقا بطلت فى أحد 
القولين » واقنصر عليه ابن اليحاجب 217 


أداء المريض حقوق الله المالية: 

8 - إذا أذى الإنسان فى مرضص 
سوته ها وجب خلية من السنوق البالية ذله 
عز وجلء فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر ذلك 
من الغلث على ثلاثة أقوال: 

أحدها للحنفية: وهو أنه يعتبر هذا الأداء من 
الثلث» سواء وجب مالا من الابتداء كالزكاة 
وصدقة الفطرء أو صار مالا في المال» كالفدية 
في الصلاة والصوم بسبب العجز. فإن لم يؤده 
بنفسه لا يصير دين في التركة بعد الموت 
مقدماً على الميراث» إلا إذا أوضى ينا 9 

والناني للشافعية: وهو أنه إن أداه بنفسه 
كان معتبراً من جميع المال» وإن لم يؤده يصير 
ديناً في جميع التركة مقدما على الميراث ”". 

والشالث للمالكية: وهو أنه إن أداه بنفسه 
كان معتبراً من جميع المالء وإن لم يؤده 
بنفسه. فلا يجبر الورثة بعد موته على إخراجه 
بن تركعه مقدما على العيراقه إلا أن 


يتطوعوا لك 29 

)١(‏ فتاوى عليش ؟7/ 757 والحطاب 5"/ "ه 

)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز الببخاري 
١576/5‏ ط. استانبول /1١11اه.‏ 

() المرجع السابق 5/ ١14131‏ 

(5) المدونة 5/ 7٠١9‏ ط. المطبعة الخيرية. 


-با و 


موفقوموءمءملثومموموءء ممم موةووممءوءممممممءممموممنموملموم مود مم نوددهم وميه 


الرجوع عن هبة الموهوب له المريض: 

4- إذا رجَع الواهب عن هبته؛ والموهوب له 
مريض» وقد كانت الهبة في الصحة؛ قال 
الحنفية: إن كان بقضاء قاض فالرجوع فيها 
صحيح: ولا سبيل لغرماء الموهوب له وورثته 
بعد موته على الواهمب» لأن الواهب يستحقه 
بحق سابق له على حقهم, وإن كان ذلك بغير 
الفا قاظى» كأن ره المريض لها مين ظلب 
الواهب بمنزلة هبة مبتدأة من المربض» 
وتسري على ذلك أحكام هبة المريض ”"'". 


الكفالة بالمال في مرض الموت: 
إذا كفل المريض غيره بماله فإمًا أن يكون 
غير مدين؛ وإما أن يكون مديناً. 


أولا- كفالة المريض غير المدين: 

-٠‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة: كفالة 
المريض بماله دين لشخص على آخر تعتبر 
تبرعاً بالتزام مال لا يلزمه. ولم يأخذ عنه 
عوضاًء وهي استهلاك لمال المريضء فتأخذ 


5 الوصية 9©. 


)١(‏ الميسوط .٠١6/1١7‏ والزيلعى ٠١7/0‏ وما يعدهاء 
والفتاوى الهندية ١ 4٠1١/4‏ 

)١(‏ التاج والإكليل للمواق ه/ 37. والخرشي 75١/5‏ وما 
بعدهاء والمدونة 4/ 147» والمغني لابن قدامة 74/0 


وفقفعفمعفعويعمنعرمم معنم وفوروموءثوموءعمونونوءومورومومعورومميءموةث ملم نءعمثقنونثوةثرةه 


وقال الحنفية: يفرق في حكم كفالة 
المرسض غير المدين بين ما إذا كان كل من 
المكفول له. وهو الدائن» والمكفول عنه. وهو 
المدين, أجنبياً عن المريضء وبين ما إذا كان 
أحدهما وارثا له: 

أ- فإذا كفل المريض ديسناً لشخص 
على آخرء وكان كل من المكفول له وعنه 
أجنبياً عن المريضء نفذت الكفالة من كل 
مال المريض إذا لم يكن له وارث, وللدائن 
ولو استغرق ذلك الدين كل التركة. وليبس 

أما إذا كان للمريض ورئة» فينظر: فإن كان 
وإن لم يجزه الورئة» وإن تجاوز الثلث تونف 
القدر الزائد على إجازتهم؛ فإن ردوه بطل» 
وإن أجازوه نفذ» لأن المنع كان لحقهم وقد 
أسقطوه؛ فيزول المانع "'". 

ب - أما إذا كان المكفول له أو عنه 
وارث» ولم يكن للمريض الضامن وارث 
سواه؛ فإن الكفالة تنفذ من كل مال المريض» 
ولا اعتراض لأحد عليه. 

أما إذا كان له ورثة غيره. فلا تنفذ هذه 


)١(‏ رد المحتار ؟/ 54٠‏ ط. بولاق النالئة 4 ها وبدائع 


الصنائع 5/5. وجامع الفصولين .174/1١‏ وفتاوى 
قاضيخان 59/7 


مَرض المت ١١-٠١‏ 


000000000000000 


الكفالة إلا إذا أجازها الورثئة وكانوا من أهل 
التبرع» سواء أكان الدين المكفول به قليلاً أم 
كثيرأء فإن أجازت الورثة ثبت للمكفول له 
أخذ الدين من التركة؛ وإن لم يجيزوها فلا 
حق له في أخذ شيء منهاء بل يأخذ دينه من 
المدين الأصلي» وهو المكفول عنه ”'". 


ثانيا ‏ كفالة المريض المدين: 

-١‏ يفرق في كفالة المريض المدين بماله 
بين ما إذا كان دينه مستغرقاً لتركته» وبين ما إذا 
كان غير مستغرق. 

أ- فإن كان دينه مستغرقاً لتركته. فلا تنفذ 
كفالته. ولو قل الدين المكفول به. إلا إذا أبرأه 
الدائنون الذين تعلّق حقهم بأمواله قبل هذه 
الكفالة من المال المكفول به لأن الحق لهم 
ولهم أن سقطو يضاف 50 

ب - أما إذا كان دينه غير مستغرق لتركته؛ 
ففي هذه الحالة يخرج من التركة مقدار الديون 
الشابتة على المريض» ويحكم على الكفالة 
بالمبلغ الزائد على الدين بنفس الحكم على 
الكفالة في حالة خلوّ التركة عن الديون”". 

وقال الكاساني: ولو كفل في صحته. 

الهندية 584/7 وانظر م )١705(‏ من مجلة الأحكام 

العدلية. 


(؟) الفتاوى الهندية “7/ 584. ورد المحتار 4/ 71419 
(") مرشد الحيران: مادة / “الا/ا 


لالعلعلع عع عع اع املاع واريواة 


وآاضاف ذلاك إلى ما يسعقيلء بآن قال 
للمكقول له: كفلت يمآ يذو لك .على قلان: 
ثم وجب له على فلان دين في حال سرض 
الكو كي ةا انين وعك حين الفيضة 
لكفيل نحكم 3 ودين العبسد 
سواءء حتى يضرب المكفول له بجميع ما 
يضرب به غريم الصحة؛ لأن الكفالة وجدت 
في حال الصحة ”'. 

وجاء في فتاوى قاضيخان: وإن أقر 
المريض أن الكفالة بذلك كانت فى صحته. 
لزمه جميع ذلك في ماله إذا لم تكن الكفالة 
لوارث ولا عن وارثء لأن إقرار المريض بأن 
الكفالة كانت فى صحته إقرار منه بمال كان 
سببه فى الصحة. فيكون بمنزلة الإقرار بالدين» 
فصح إذا كان المكفول له أجنبياً ولم يكن عليه 
فين بصيط يناه 

وجاء في م )١11١6(‏ من ممسجلة الأحكام 
العدلية: إذا أقر فى مسرض موته بكونه قد كفل 
في حال صحته. فيعتبر إقراره من مجموع 
ماله» ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت. 


الوقف في مرض الموت: 

يفرق في الوقف بين ما إذا كان المريض 
الواقف غير مدين وبين ما إذا كان مديئاً: 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ +7 وانظر شرح المجلة للأناسي 


“ار مل ؟/رهقنم؟. 
)١(‏ فتاوى قاضيخان 51/7 


اعم - 


لممعلنعع ب فوروونوفنو لولعم ربمن مورفءء نموم مور نفل لومعم مونم ممعم ينه 


أولا- وقف المريض غير المدين: 

إذا وقف المريض غير المدين ماله أو شيئاً 
منه: فإما أن يكون وقفه على أجنبي؛ وإما أن 
يكون على وارث: 


أ وقف المريض غير المدين على أجنبى: 
7- ذهب الفقهاء إلى أن وقف المريض غير 
المدين شيئاً من ماله على أجنبي عنه أو على 
جهة من جهات البر صحيح نافذ لا يتوقف 
على إجازة أحد إن كان مقدار الوقف لا يزيد 
على ثلث التر جه عتد عونت الواقف. 

أما إذا كان مقدار الموقوف زائداً على 
الثلث. فينفذ الوقف في قدر الشلث. ويتوقف 
في القدر الزائد على إجازة الورثة (1©. 


ب - وقف المريض غير المدين على الوارث: 
-١‏ إن كان وقفه على جميع الورثة» ثم على 
أولادهم ثم على جهة بر لا تنقطع؛ فينظر إن 
أجاز الورثة جميعا هذا الوقف نفذ. سواء كان 
الموقوف يخرج من ثلث ترككته أم كان أكثر 


منه. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ »46١‏ والعقود الدرية لابن عابدين 
.٠٠١ /١‏ وجامع الفصولين 177//1؛ وفتاوى قاضيخان 
*” ومغني المحتاج /١‏ ل/الالاء وفتاوى عليش 
سف وحاشية العدوي على شرح الخرشي // هل 
والدردير على خليل :4١/4‏ والمدونة 547/54, والمغني 
لابن قدامة (مع الشرح الكبير) 2/5 وانظر المادة (777) 
من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا. 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


وإن لم يجيزوه نفسذ وقف مايخرج من 


الثلث. 
وإن أجازه بعض الورثئة دون بعض:؛ كانت 
حصة المجيز وقفا مع الثلث ”". 


وإن كان وقف المريض غير المدين على 
بعض ورثته. فقد اختلف الفقهاء في وقفه على 
مذاهب» وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف). 


ج - وقف المريض المدين: 
1-]8 وقف السريفن ماله أو شيعا 
منه» ومات وهو مدين بدين مستغرق لتر كته 
فإنه يتوقف وقفه كله على إجازة الدائنين» 
سواء أكان الموقوف عليه وارثا أم غير وارث؛ 
وسواء أكان الموقوف أقل من الثلث أم 
مساوياً له أم أكثر منه فإن أجازوه نفذ» وإن لم 
يجيزوه بطل الوقف. وبيعت الأعيان الموقوفة 
لوقاءها عليه من الديوت 7 

وأما إذا وقف المريض شيئاً من ماله» وكان 
مديناً بدين غير مستغرق لتركته» فيخرج مقدار 
الدين من التركة:؛ ويحكم على الوقف في 
الباقي من التركة بعد الإخراج بالحكم على 
الوقف عندما تكون التركة خالية من الديون. 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


(1) رد المحتار ”/ 6٠٠‏ والعقود الدرية لابن عابدين 2٠١7/١‏ 
9 

(١؟)‏ فتاوى قاضيخان 7177/7 وجامع الفصولين 7/ //11ء 
وواقعات المفتين ص 85. 


اه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التصرفات المالية في مرض الموت: 
للتصرفات المالية في مرض الموت أحكام منها: 


أولا- البيع في مرض الموت: 
أ- بيع المريض غير المدين ماله لأجنبي: 
68 اتفق الفقهاء على أن المريض إذا 


باع شيئاً من أعيان ماله لأجنبي ب؟ قمع الشل 
أو بما يتغابن الناس بمثله. فبيسعه صحيح 
اقذ على اليذل السسودىيء لأن العسربقى 
غسير محسجور عن المعاوضة المعتادة التي 
لا تمس حقوق دائنيه وورثته .١”‏ 

أما إذا باعه مع المحاباة: 


فقد ذهب الحنفية إلى أنه إذا باع المريض 
شيئاً من ماله لأجنبي وحاباه في البيع. 

فإن كانت المحاباة بحيث يحملها الثلث. 
فإنَ البيع صحيح ونافذ على البدل المسمى؛ 
لأن المريض له أن يتبرع لغير وارثه بثلث ماله 
ويكون هذا التبرع نافذاء وإن لم يجزه الورئة ”") 

أما إذا كانت المحاباة أكثر من ثلث ماله. 
فإن أجازها الورثة نفذت. لأن المنع كان 
لحقهم. وقد أسقطوه. وإن لم يجيزوهاء فإن 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 574/4 1١ء‏ والأم 
٠ 5‏ وشسرح الخرشي ه/ ه٠3‏ والمغني (مع الشرح 
الكبير) ه/ 241/١‏ وانظر م (745) من مجلة الأحكام العدلية 
وم (1758) من مرشد الحيران. 

(1) انظر شرح المجلة للأتاسي 4١١/7‏ 


وموم نموم و عب بورع بف ع نلف معل يع ممعلمر مب تربرم ممعم م ممم نمم مثيه 


لم يكن البدلان من جنس واحد من الأموال 
الربوية وزادت المحاباة على الثلث» ولم 


يجزها الورئة» فيخير المشتري بين أن يدفع 
للورثة قيمة قبمنة الزائد على الدلث ليكمل لهم 


الثلثين» وبين أن فسخ البيع ويرد السببع إلى 
الورثة ويأخذ ما دفعه من الثمن إن كان الفسخ 
ممكناء أما إذا تعر الفسخ ‏ كما إذا هلك 
المبيع تحت يده أو أخرجه عن ملكه ‏ ألزم 
بإتمام الشمن إلى أن يبلغ القيمة '"". 

وأمًا إذا كان البدلان من جنس واحد من 
الأموال الربوية غير النقدين. وكانت المحاباة 
بأكثر من ثلث ماله. ولم يجزها الورثة» فليس 
للورثة أن يلزموا المشتري بأن يدفع لهم الزائد 
على الثلث أو يفسخ البيع» لأن هذا يؤدي إلى 
ربا الفضلء. لهذا ينسب الثلث إلى المحاباة» 
ويصح البيع بقدر النسبة ويبطل فيما عداهاء 
والمشتري بالخيار بين فسخ العقد لتفرق 
الصفقة عليه وبين الرضا بالبيع في 
القدر الباقى 7" 

وقال المالكية: إذا باع المريض ماله لأجنبي 
بأقل من ثمن المثل ومما يتغابن الناس بمثله: 

فإن قصد ببيعه ماله بأقل من قيمته بكشير 


)١(‏ انظر م (7”454) من مجلة الأحكام العدلية. وم(155) من 
مرشد الحيران. 
)١(‏ المبسوط للسرخسي 54/794 


"ا 


ا ا ا ا ا 000001111 


نفع المشتري» فما نقص عن القيمة يعتبر 
محاباةً حكمها حكم الوصية للأجنبيء تنفذ 
من ثلث ماله إن حملها الثلثء وتبطل في 
القدر الزائد على الثلث إن لم يجزها الورثة» 
وإن أجازوها جازت» وتكون ابتداء عطية 
تسم تفستستقسر إلى الوق 3 ولوقت 
المعتبر في تقدير قيمة المبيع هو وقت البيع» 
لاوقت موت البائع """. 

أما إذا لم يقصد ببيعه ماله بأقل من قيمته 


بكثير نفع المشتري. كأن وقع منه ذلك جهلاً 


بقيمته» فهو غبن يصح معه السيع على البدل 
وا ا ا دي 
المثل من الثلث مهما بلغ على المشهور 
السب 50 

وقال الشافعي: إذا باع المريض شيئاً من 
أعيان ماله للأجنبي» وحاباه في البدل» فحكم 
هذه المحاباة حكم الوصية للأجنبي» تنفذ من 
ثلث ماله. وما زاد عن الثلث يتوقف على 
إجازة الورئة» فإن أجازوها نفذت» وإلا خير 
المشتري بين رد المبيع إن كان قائماء ويأخذ 
ثمنه الذي دفعه وبين أن يعطي الورثة الفضل 


)١(‏ الخرشي على خليل 0/ ٠5‏ *, والبهجة على التحفة للتسولي 
م 

١١8 /5 المنتقى للباجى‎ )١( 

إفرة توضيح الأحكام للسوزري "/ 74 (ط. تونس سنة 
4اه). 


ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


عمًا يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث. 
وإن كان المسبيع هالكاًء رد الزيادة على ما 
اده سا مي 
إذا كان المبيع قاقما انه عد كله عي 1 

وقال الحنابلة: إذا حابى المريض أجنبياً فى 
البيع» فالبيع صحيح” وتنفذ المحاباة من ثلث 
ماله إن حملها. 

أما إذا كانت أكثر من الثلث: فإن أجازها 
الورثة نفذت, وإن لم يجيزوها ‏ فإن لم يكن 
البدلان من جنس واحد من الأموال الربوية» 
وزادت المحاباة على الثلث ‏ بطل البيع في 
قدر الزيادة على الثلث» وسلم للمشتري 
الباقي» وكان بالخيار بين فسخ البيع فرق 
الصفقة عليه وبين أن يأخذ ما سلم له من 
العبيه 11 

أما إذا كان البدلان من جنس واحد من 
الأموال الربوية غير الثمنين»وزادت المحاباة 
على الثلث؛ ولم يجزها الورثة» فينسب الثلث 
إلى المحاباة» ويصح البيع بقدر النسبة» ويبطل 
فيما عداهاء والمشتري بالخيار بين فسخ البيع 
لسفرق الصفقة عليه؛ وبين الرضا بالبيع في 
القدر الباقي» وإنما فعل ذلك لكلا يفضي 


)١(‏ الأم 4/ ٠١‏ وما بعدها. 
للمرداوي 1/ ١7/0‏ . 


/اة ب 


مَرض الموت ١-١6‏ 


قال المرداوي: وإن باع مريض قفيراً لا 
يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة. 
فأسقط قيمة الردئ من قيمة الجيد؛ ثم نسب 
الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده 
نصفهاء فيصح البيع في نصف الجيد بنصف 
الردئ» ويبطل فيما بقي» وهذا بلا نزاع ”"". 


إذا باع المريض شيئا من ماله لأجنبي 
بثمن المثل» وكان مدينا بدين مستغرق فإن 
ولاحق للدائنين في الاعتراض عليه لأن 
حقهم متعلَّقَ بمالية التركة لا بأعيانهاء 
والمدين وإن كان قد أخرج شيئاً من ملكه بهذا 
البيع إلا أنه قد أدخل فيه ما يقابله من الثمن 
المساوي لقيمته. 

أما إذا كان في البيع محاباة للمشتريء فلا 
تنفذ المحاباة سواء أكانت قليلة أم كشيرة إلآ 
بإجازة الدائنين» لتعلق حقهم بماله» فإن لم 
يجيزوا خير المشتري بين أن يبلغ المبيع تمام 
قيمته» ولا اعتراض للدائنين عليه» إذ لا ضرر 
يلحقهم؛ وبين فسخ العقد وأخذ ما دفعه من 


)١(‏ الإنصاف 87/ ١75‏ وما بعدها. 
)١(‏ الإنصاف /1/ 119/5. 


ا ا ا ا ا ا 000000000000001 


الثمن إن كان الفنسخ ممكتآ أما إذا تعذر 
الفسخ. كما إذا هلك المبيع تحت يده أو 
أخرجه عن ملكه ألزم بإتمام الثمن إلى أن يبلغ 
الآبية: 

وإذا باع المريض شيئاً من ماله لأجنبي 
بثمن المثل» وكان مديناً بدين غير مستغرق 
لماله. صح البيع ونفذ على البدل المسمىء أما 
إذا كان فيه محاباة» فيخرج مقدار الدين من 
التركة ويأخذ هذا البيع حكم البيع فيما لو 
كان المريض غير مدين أصلاً بالنسبة للمبلغ 
الباقي بعد الإخراج ”23. 


ج ‏ بيع المريض ماله لوارث: 

إذا باع المريض شيئاً من ماله لوارثه» فإما 
أن يكون المريض البائع غير مدينء وإما أن 
يكون مديناً: 


بيع المريض غير المدين ماله لوارث: 
١1/‏ - ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وابن أبي ليلى: إلى أنه إن باع المريض وارثه 
عيناً من ماله بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله. فإنَ بيعه يكون صحيحاً نافذاًء لآنه ليس 
فيه إبطال لحق الورثة عن شيء مما يتعلّق به 
)١(‏ جامع الفصولين والعقود الدرية لابن عابدين 
7/ 65.؛ وواقعات المفتين ص 84: وانظر م (46؟) من 


مجلة الأحكام العدلية وم (1717) من مرشد الحيران» وانظر 
شرح المجلة للأناسي 7/ 41١54‏ 


بمو 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حقهممء وهو المالية» فكان الوارث والأجنبي 
فى لل سود 0 

1 أما إذا باع المسريض وارثه عيناً من ماله 
وحاباه في الثمن, فإن البيع يتوقف على إجازة 
الورثة» سواء حمل ثلث ماله هذه المحاباة أم 
لم يحملهاء فإن أجازوه نفذ» وإلا خير الوارث 

: 

بين أن يبلغ المبيع تمام القيمة» وعندها يسقط 

سق الوولة في الاعتراش علي وبين أن يفسخ 
البيع» ويرد المسبيع إلى التركة» ويستلم الثمن 
الذي دفعه للعو 

وقال أبو حنيفة: البيع يكون موقوفاً على 
إجازة باقي الورثة» فإن أجازوه نفذ» وإن ردوه 
بطل» سواء أكان البدل مساوياً لمثل القيمة أم 
عانق ما 5 

وهو القول الراجح في المذهب الحنفي. 
ويداقال ابو الخظات من الباق 297 

وقال المالكية: إذا باع المريض وارثه شيئاً 
من ماله دون محاباة فالبيع جائز ونافذ على 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 479/5 ١غ‏ ورد المحتار 
5 147ء والمبسوط ١16١ /١5‏ واختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى ص ١754‏ شرح المجلة للأتاسي 4١4/71‏ 

١91 /5 رد المحتار‎ )١( 

(*) المبسوط .١15* /١5‏ رد المحتار 5/ .١47‏ والعقود الدرية 
لابن عابدين 778/7؛ وكشف الأسرار ١474/4‏ وما 
بعدهاء واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 1غ 
فثاوى قاضيخان '/ /اء وانظر م (797) من مجلة 
الأحكام العدلية» و م (7575) من مرشد الحيران. 

(4) الإنصاف للمرداوي 1/ ١1/7‏ 


البذّل السم 8 

أما إذا حابى المريض وارثه في البيع. فإن 
حاباه ذ في الشمن كام باعه بمائة ما يساوي 
555 فالبيع باطل بقدر المحاباة كلها إن 
لم يجزها الورثة» ولا تعتبر المحاياة من 
الثلث. ويصح البيع وينفذ فيما عداهاء وتعتبر 
منهم تفتقر إلى حوزءقالوا: والمعتبر في تقدير 
و ا 0 
تغير الأمواق بعد لثثلك يزيادة أو تقض 99 

أما إذا حابى المريض وارثه في عين المبيع» 
أن يقفبد إلى حنياز مارينالكه فيريعه من ولده 
ففي هذه الحالة يكون لورثته نقض ذلك البيع» 
4 
ولو كان بثمن المثل أو أكثر " . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز للمريض أن 
يبيع ما شاء من أعيان ماله إلى أي شخص من 
ورثته» وينفذ بيعه على العوض المسمى إذا 
كان البيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
يبول ااا كان فى ادل مهاية 


71717 /7 المدونة‎ )١( 

(1) البهجة شرح التحفة للتسولي /١‏ 87, والخرشي على خليل 
,*٠ ٠ /5‏ والمنتسقى للباجي 158/7., وتوضيح الأحكام 
للتوزري ”7/ ٠4‏ 

(*) شرح ابن سودة على التحفة 7/ 4 4» وشرح ابن ناجي على 
الرسالة 7/ ١6‏ وتوضيح الأحكام ”7/ 5 /اء والبهجة شرح 
التحفة ؟/ لم 

(؟) نهاية المحتاج 8/8 +5» والمهذب /١‏ 450. والأم 41/1 


- 84 


000 


للوارث. فحكم هذه المحاباة حكم الوصية 


للوارث حي إن الأظهر عند الشاقعية أن 


الوصية للوارث تكون موقوفة على إجازة 
الورثة» فإن أجازوها نفذتء وإن لم يجيزوها 
بطلت» فيبطل البيع في قدر هذه المحاباق ١7‏ 
قال الرملي: المرض إنما يمنع المحاباة» ولا 


ماشاءمن ماله لوارقة ويتشذ بيغه إذا كان 


5 0 
بثمن المثل : 

أما إذا حابى وارثه فى البيع. فهناك ثلاثة 
أقوال فى المذهب: 


أحدها: لا يصح البيع؛ لأن المشتري بذل 
الشمن في كل المبيع؛ فلم يصح في بعضه. 
كما لو قال: بعتك هذا الشوب بعشرة. فقال: 
قبلت البيع في نصفه. أو قال: قبلت نصفه 
بيخمسة. ولأنه لم يمكن تصحيح البيع على 
الوجه الذي تعاقدا عليه» فلم يصح كتفريق 
الصاففة 50 

والثشاني: أنه يصح فيما يقابل الشمن 


3٠7 /7 نهاية المحتاج 48/7؛ والبجيرمي على الخطيب‎ )١( 
7877/١ والمهذب‎ 

(1) نهاية المحتاج 411/8 

() الإنصاف للمسرداوي 17/ 177. والمغني (مطبوع مع الشرح 
الكبير) ه/ 7/7417 »47١‏ والشرح الكبير على المقنع 
28/5 

(؟) المغنى ه/ 5477» والإنصاف /8/ 11/7 


المسمىء» وتتوقف المحاباة على إجازة الورثة 
فإن أجازوها نفذت, وإن ردوها بطل البيسع 
في قدر المحاباة وصحٌ فيما بقي''". 
والثالث: أنه يبطل البيع في قدر المحاباة» 
ويصح فيما يقابل الثنمن المسمى» وللمشتري 
الخيار بين الأخذ والفسخ. لأن الصفقة تفرقت 
عليه. قالوا: وإنما حكمنا بالصحة في ذلك 
القدر؛ لأن البطلان إنما جاء من المحاباة. 
فاختص بما يقابلهاء وهذا هو القول الصحيح 


فى الملعب 7 


بيع المريض المدين ماله لوارث: 
-اتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن 
المريض المدين بدين مستغرق إذا باع ماله 
لوارث بشمن المثلء فإن البيع صحيح نافذ 
على البدل السيسموة ولاحويٌ للبداتين في 
الاعتراض عليه. لأن حقهم متعلق بمالية 
التركة لا بأعيانهاء والمريض وإن كان قد 
أخرج شيئاً من ملكه بهذا البيع إلا أنه قد أدخل 
فيه ما يقابله من الشمن المساوي لقيمته. 

أما إذا كان في بيع المريض المدين محاباة 
للوارث في البدل. فلا تنفذ المحاباة سواء 
أكانت قليلةً أم كثيرةً إلا بإجازة الدائنين» فإن 


40/7 /9 المغني‎ )١( 
0/1 الإنصاف /ا/ الال والشرح الكبير على المقنع‎ )١( 
والمغني ه/ /ا4‎ 


جح ء # -ت 


مرشى الموات قلات +؟ 


ا ا 10000 ا ا 00 


أجازوها نفذت, وإن ردوها خير المشتري بين 
أن يبلغ المبيع تمام قيمته؛ ولا اعتراض 
للدائنين» وبين فسخ البيع وأخذ ما دفعه من 
الشمن إن كان الفسخ يكنا آنا إذا تعدو 
لهلاك المبيع تحت يده ونحو ذلك؛ فيلزم 
المشحري وما ادع إلى أن ييلغ 
العسية 7 

ومتل البيع قي كلالأحوال 
المتقدمة الغراء قإذا افخرى العريض مرقن 
الموت من وارثه الصحيح أو من أجنبي وكان 
غير مدين أو كان مديوناً اتبعت نفس الأحكام 
المتقدمة في بيعه '''. وقد جاء في الفتاوى 
الهندية: صورة المحاباة أن يبيع المريض ما 
يساوي مائة بخمسين, أو يشتري ما يساوي 
خمسين بماثةة فالزائد على قيمة المفل فى 
الشراء والناقص في البسيع ماو 7" 


انيا ‏ الإجارة في مرض الموت: 
ع إذا آجر المريض شيئاً من ماله بأجرة 
المثل فلا خلاف بين الفقهاء في صحة إجارته 


ونفاذها على البدل المسمى. 
أما إذا حابى المريض المستأجر في البدل» 
بأن آجره بأقل من أجرة المثل» فلفقهاء الحنقية 


١477/4 انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 
411 /7 (؟) انظر شرح المجلة للأتاسي‎ 
١١١ /5 الفتاوى الهندية‎ )"( 


لممو مول ولمع بعلنونعنمورم ل نوووووم ثعبن م نوو ووع نمم نممو ممم نم يميه 


أحدهماء وهو الراجح المعتمد في 
المذهب:وهو أن الإجارة صحيحة نافذة على 
البدل المسمى؛ وتعتبر المحاباة من رأس 
العا لقعو للع 

واستدلوا على ذلك بأن الإجارة تبطل 
بموت أحد العاقدين» فلا يبقى على الورثة 
فور ما فد البود: لآن التعارة لما 
بطلت بالموت؛ صارت المنافع مملوكة لهم 
وفي حياته لا ملك لهم» فلا ضرر عليهم فيما 
يستوفيه المستأجر حال حياة المؤجرء ولأن 
حق الغرماء والورثة إنما يتعلق بمال المريض 
الذي يجري فيه الإرث كأعيان التركة.. أما ما 
لا يجري فيه الإرث كالمنافع فلا يتعلق حقهم 
بهاء فيكون تبرعه بها نافذا امن ليما 

الثانى» وبه قال بعض الحنفية “ل بعر 3 
هذه المحاباة تأخذ حكم الوصية. لأنه قد 
يتحقق بها الإضرار بالورثة» كمالو اجر 
المريض ما أجرته مائة بأربعين مدة معلومةٌ 
وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثرء بحيث 


)١(‏ رد المحتار , والأشبه والنظائر لابن نجيم 
ص 594 (ط. الحلبي سنة 19574م)) والفتاوى الهندية 
ه/١1""ء‏ والفتاوى البزازية *"/ 401 

(؟) جامع الفصولين 7/ 17/4» ورد المحتار / /١‏ 

(*) الحموي على الأشباه والنظائر 7/ 177, وجامع الفصولين 


/ذما 


إلا 


« 


مَرضْ الموأت 7-٠٠١‏ 


الا ا ا ا ا ا 00 


استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته في 
القدر الذي حابى به وهو ستون. فكان القياس 
أن تعتبر. هذه المحاباة كالوصية .'١7‏ 


ثالثا ‏ الزواج في مرض الموت: 
-١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
حكم الزواج في حال مرض الموت والصحة 
سواء.ء من حيث صحة ا لعقد وتوريث 
إف4 
كل واحد مسن الزوجين صاحبه ”" 
1 وا ستدلوا بعموم ق وه تعالى: 
فانكحوأ مَاطاب لَك منَاليّسَآءِ 2204 
وبما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: لو لم يبق من أجلي إلآّ عشرة أيام وأعلم 
أني أموت في آخرها يوماء لي فيهن طول 
التكاح؛ لتزوجت مخافة الفتنة 90). 
ويما روى ابن أبي شيبة عن مععاذ بن جبل 
رضى الله عنه أنه قال فى مرضه الذي مات 
فيه: زوجونيء إني أكره أن ألقى الله عز وجل 
)0( 
عزياً '. 


(1) الأحكام الشرعية لقدري باشا مادة 1ه 


30( بدائع الصنائع ف والزيلعي وحاشية الشلبي عليه ' 


"١ /©‏ وما بعدهاء والأم “١/5‏ وجواهر المقود للأسيوطي 
١‏ 45. والمغني 7/ 117ء والشسرح الكبير على المقنع 
هلا 

(*) سورة النساء / * 

(4) أثر ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في سنته 
يف4 

(5) الام للشافعي 4/ 7لا 


فاذا فكت ببستت صحة الزواج في مرض الموت 
يك الروك بين التويوون دوه آية الميراث 
)1 
بين الأزواج 
ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يث يثبت للزوجة التي 
عقد عليها المريض من المهر. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (مهر). 


رابعا ‏ الطلاق في مرض الموت: 
7 إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته. 
فالطلاق واقع» سواء طلقها طلقةً واحدة أو 
بائنة» دخل بها أو لم يدخل باتفاق الفقهاء, إلآ 
ماروي عن الشعبي أنه قال: لا يقع طلاق 
00 

التريضى ' *. 

ومع قول عامة الفقهاء بوقوع طلاق 
المريضء فقد اختلفوا في ثبوت التوارث 
بينهما بعده. ووجوب العدة عليها. 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 55). 


خامسا ‏ الإبراء في مرض الموت: 
177- إذا أبرأ المريض غير المدين مديناً له مما 
له عليه من دين فإما أن يكون المبرأ أجنبيا وإما 
أن يكون وارثا: 

أ- فإن كان أجنبياًء فقد قال الحنفية 


711* /1/ المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) القوانين الفقهية ص 778 مطبعة النهضة بفاس عام 1918م‎ 
44 4/5 ونهاية المحتاج للرملي‎ 


والشافعية والحنابلة: إذا أبرأ المريض مدينه 
الأجنبى من دين له عليه لا يتجاوز ثلث مال 
العريظن: كذ الأبراء مسي ناقذه آنا ]3 تمان 
أكثر من الثلث؛. فإن الزائد على الثلث يكون 
موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ- 
لأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوه ‏ 
وإن ردوه بطل . 

أما إذا لم يكن للمريض وارث؛ فقد قال 
الحنفية: ينفذ إبراؤه للأجنبي» ولو استغرق كل 
اند بولا حية للحد ل المعار 3 

ب - أما إذا كان و ارثا فقد قال الحنفية: إذا 
أبرأ المريض وارثه من دينه» وكان المريض 
غير مدينء فإن إبراءه يتوقف على إجازة 
سائرالورثة» سواء أكان الدين الذي أبرأه منه 
قليلاً أم كثيرأًء فإن أجازوه نفذء وإن ردوه بطل. 

أما إذا لم يكن للمريض وارث سوى المبرأ 
من الدين» فإن الإبراء ينفذ ولو استغرق جميع 
المال. لأن المنع كان لحق الورثة؛ ولم 


5 
وحنو قتقل 7 


)١(‏ قرة عيون الأخيار ١7١/7‏ وما بعدهاء والعقود الدرية لابن 
عابدين 7/ *5», ورد المحمار 4:» وشرح المجلة 
للأناسي 4/ وم ونهاية المحتاج 5/ 55: والبجيرمي على 
الخطيب / ٠٠؛‏ ومغني المحتاج / 41. وإعانة الطالبين 
117ء والمغني لابن قدامة 5/ 441» وانظر م 44١‏ من 
مرشد الحيران والمادة )١161١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(؟) جامع الفصولين 185/7. والعقود الدرية ؟/ 25٠‏ ورد 
المحتار 517*8/5» وقرة عيون الأخيار 2177/7 وانظرع 


لح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


4- وإن كان المريض مديناً بدين مستغرق 
لشركته. فقد قال الحنفية: يتوقف إبراء 
المريض مدينه فى هذه الحالة على إجازة 
الدائنين» سو اء أكان الدين الذي أبرأ منه قليلاً 
أم كثيراًء لأنهم أصحاب الحقوق في ماله. فإن 
أجازوه نفذ. وإن ردوه بطل» ولا فرق بين أن 
يكون المبرأ وارثاً للمريض أو غير وارث. 

أما إذا أبرأ المريض مدينه؛ وكان المبرىء 
مديناً بدين غير مستغرق لتركته» فيخرج من التركة 

, 

مقدار ما عليه من الدين» ويحكم على الإبراء في 
القدر الباقي بعد الدين بالحكم على الإبراء 


عيك لا يكلوق العريض نينا آصيودة!". 


سادساً ‏ الخلع في مرض الموت: 
6" لا خلاف بين الفقهاء في أن المخالعة 
في مرض المسوت صحيحة ونافلة» 
سواء أكان المريض الزوج أو الزوجة أو 
3 

غير أنهم اختلفوا فيما يثبت للزوج من بدل 
الخلع إذا وقعت المخالعة في المرضء كما 
اختلفوا في ثبوت التوارث بينهما في هذه 


-المادة 44٠‏ من مرشد الحيران والمادة )1651١(‏ من المحلة 
العدلية» وشرح المجلة للأناسي 4/ 587 

)١(‏ قرة عيون الأخيار 7/ ١7٠ء‏ والعقود الدرية ؟/ +*ه.لْمه 
والمادة (/071) من الأحكام الشرعية والمادة (151/1) من 
المجلة العدلية والمادة )441١(‏ من مرشد الحيران. 

(؟) المغني //1728, والأم ه/ 1871 


دا 


مَرض الموات 71-176 


0000000000 


الواقعة. مع تفريقهم بين ماإذا 5ا3 الزوج 
المخالع هو المريض. وبين ما إذا كانت 
الزوجة المخالعة هي المريضة. 

ونيان ذلك في مصطلح (خلع ف 


قرات 14 


سابعاً ‏ الإقرار في مرض الموت: 
5 إقرار المسريض مرض موت بالحد 
والقتصاص مقبول اتفاقا وكذا إقراره بدين 
لأجنبي فإنه ينفذ من كل ماله ما لم يكن عليه 
ديون أقر بها في حال صحته عند الحنفية 
والمالكية والشاشعية؛ وأصح الروايات عند 
الحنابلة» وهو المذهب عندهم. 

وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن 
يصدقه الورثة أو يشبت ببينة عند الحنفية 
والمذهب عند الحنابلة» وفي قول عند 
الشافعية. 

وعند المالكية إن كان متهما في إقراره. 
كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو 
المساوي لم يقبل. 

والتفصيل في مصطلح (إقرار ف 54 27 
")). 
17" وأما الإقرار باستيفاء الدين في مرض 
الموت فقد قال الحنفية: إقرار المريض 
باستيفاء دين وجب له على غير لا يخلو من 
أحد وجهين: إما أن يكون إقراراً باستيفاء دين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وجب له على أجنبي؛ وإما أن يكون إقسراراً 
باستيفاء دين وجب له على وارث 
أ- فإذا أقر المريض باستيفاء دين وجب له 


على أجنبى» فإما أن يكون الدين المقر 
الستيقاتة ويميه الداقى حال العبيحة أو فى عواق 
المرض. 

فإن كان الدين الذي أقر المريض باستيفائه 
كل وبسب: فى حال المسميج 07 
إقراره» ويصدق فيه. ويبرأ الغريم من القيد 
سواء أكان الدين الواجب في حال الصحة 
بدلأاعما ليس بمال. كأرش الجناية وبدل 
الصلح عن دم العمد. أو كان بدلاً عما هو 
مالء نحو بيد لالقرض وثمن 
المبيع. وسواءأكان عليهدين 


(1) أي علم وجوبه فى حال الصحة بالبينة» أما إذا لم يعلم ذلك 
إلا بقول المريض وحده أو بقوله وقول من داين معهء بأن 
قال المريض لرجل بعينه: قد كنت بعتك هذا العببد في 
صحتي بكذاء وأنت قبضت العبدء وأنا استوفيت الشمن» 
وصدقه في ذلك المشتريءولا يعرف ذلك إلا بقولهما فإن 
كان العبد قائما في يد البائع أو المشتري أو كان هالكاً وقت , 
الإقرار إلا أنه عرف قيامه وحياته في أول المرض أو لا 
يدري أنه هلك في حالة المرض أو في حالة الصحة» ففي 
هذه الوجوه كلها لا يصح إقرار المريض بالاستيفاء ء إذا كذبه 
غرماء الصحة: وإن علم أن العسبد هلك في حالة الصحة؛ 
صح إقراره به لتبين وجوب الدين له حال الصحة (انظر 
الفتاوى الهندية 4/5 . وجامع الفصولين '/ 4ك وشرح 
المجلة للأناسي 4/ 53/8 7/85) 

)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 577؛ والفتاوى الهندية 4/ 114» ورد 
المحثار ؟/ 55٠‏ 


ج# ل 


أما إذا كان الدين الذي أقر المريض 
باستيفائه قد وجب له في حالة المرضء فيفرق 
بين ما إذا وجب له بدلا عما هو مال للمريض 
وبين ما إذا وجب له بدلا عما ليس بمال 
للمريض: 

فإن كان الدين المقر باستيفائه قد وجب 
للمريض بدلا عمّا هو مال له كثمن المبيع 
وبدل القرضء فلا يصح إقراره في حق غرماء 
الصحة. ويجعل ذلك منه إقراراً بالدين» لأنه 
لما مرض فقد تعلق حق الغرماء بالمبدل» 
لأنه مال» فكان البيع والقرض إبطالاً لحقهم 
عن المبدلء إلا أن يصل البدل إليهمء فيكون 
مبدلا معنى لقيام البدل مقامه. فإذا أقر 
بالاستيفاء فلا وصول للبدل إليهم» فلم يصح 
إقراره بالاستيفاء في حقهم, فبقي إقراراً 
بالدين» حيث إن الإقرار بالاستيفاء إقرار 
بالدين» لأن كل مسن استوفى ديناً من غيره. 
يصير المستوفى ديناً في ذمة المستوفي» ثم 
تقع المقاصة. فكان الإقرار بالاستيفاء إقراراً 
بالدين» وإقرار المريض بالدين وعليه دين 


١‏ لصحة لا يصح في حق غرماء ا لصحة 
ا 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 7137, ورد | لمحتار 5/ +*55. والفقاوى 
الهندية 4/ 11/4. وشرح المجلة للأتاسي 41/4“ وانظر م 
١‏ من مجلة الأحكام العدلية. 


ويتفرع على هذاء مالو أتلف شخص 
للمريض شيكاً من ماله في مرضهء فأقر 
المريض بقبض القيمة منه. فلا يصدق في 
ذلك إن كان عليه دين الصحة. لأن الحق كان 
متعلقبالمبدل فيتعلق بالبدل '". 

أما إذا كان الدين المقر باستيفائه قد وجب 
للسريهن فى سدالة منرظيه بدلاا عمسا عرليس 
بمال له كأرش الجناية أو بدل الصلح عن دم 
العمد. فيصح إقراره بالاستيفاء» ويبرأ الغريم 
من الدين» لأن هذا الإقرار باستيفاء الدين ليس 
فيه مساس بحق الغرماء» لأن حقهم لا يتعلق 
في المرض بالمبدل في هذه الحالة ‏ وهو 
النفس - لآنه لآ ييحعهل التغعلق: لأنهليسن 
بمال» فلا يتعلق ببدله. وإذا لم يتعلق حقهم 
به فلا يكون في الإقرار باستيفاء هذا الدين 
إبطال لحق الغرماء؛ فينفذ مطلقا ”"". 

نت أما إذا أقر المريض باستيفاء دين 


وجب له على وارث فلا يصح إقراره» نمواة 


.وجب بدلا عماهو مال آق بدلا هما لين 


بمال.» لأنه إقرار بالدين» لما بينا أن اسضيفاء 
الدين يكون بطريق المقاصة. وهو أن يصير 


11317 /1 بدائع الصنائع‎ )١( 

0( بدائع الصنائع ف وجامع الفصولين 2184/١‏ ورد 
المحتار 4/ *54»: والفتاوى الهندية 4/ 114» وشرح المجلة 
للأتاسي 4/ 58٠‏ 


- 


ملعملل مرمرع وبع عع اعم عع عمو 


المستوفى ديناً فى ذمة المستوفى» فكان إقراره 
بالاستيفاء إقراراً بالدين» وإقرار المريض 
بالدين لوارئه باطل إن لم يجزه باقي 


جاء في كشف الأسرار: لا يصح إقرار 
المريض باستيفاء دينه الذي له على الوارث 
منه وإن لزم الوارث الدَيّن في حال صحة 
المقرّ لآن هذا إيصاء له بمالية الدين من 
حيث المعنى؛ فإنها تسلم له بغير 
3 

وهثل ذلك في الحكم مالو كان وارثه 
كفيلاً عن أجنبي, للمريض عليه دين أو كان 
الأجنبي كفيلاً عن وارثه الذي له عليه دين» فلا 
يصح إقراره باستيفائه. لتضمنه براءة ذمة 
الوارث عن الديّن أو عن الكقالة 7 . 

ويتفرع على هذاء أنه إذا تزوج امرأة فأقرت 
في مرض موتها أنها استوفت مهرها من 
زوجهاء ولا يعلم ذلك إلا بقولها ‏ وعليها دين 
الصحة ‏ ثم مانت وهي في عصمة زوجها ولا 
مال لها غير المهر لا يصح إقرارهاء ويؤمر 


)١(‏ رد المحتار 5/ +14,: والمبسوط 8١/18‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع 1/ 1117 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 
١/5‏ 

() المرجع السابق 5 ١147ء‏ والمبسوط 28١/18‏ وشرح 
المجلة للأناسي 4/ 745 


000011111111010 000 


الزوج برد المهر إلى الغرماءء. فيكون بين 
الغرماء بالحصص.ء لأن الزوج وارث لهاء 
وإقنرار الفريفى باشديماه دين :وجسبه له 
على وارثه لا يصح ”21. 

وقال المالكية: إذا أقرّ المريض باستيفاء ما 
وجب له من الدين على الأجنبي» صح إقراره 
إن كان المريض غير متهم في هذا الإأقرار» 
وإظاكئر باستيقاء عاوجي له من انين على 
الوارث» لم يصح إقراره إن كان متهماً فيه؛ 
فمدار الحكم بالصحة أو عدمها في الحالتين 
على انتفاء التهمة أو ثبوتها '''» قال زروق: 
ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو 
بقبضه. يعني لأن حكم الواقع في المرض كله 
حكم الوصية, ولا وصية لوارثء ومدار هذه 
المسائل على انتفاء التهمة وثبوتها فنحيث 
يتهم بمحاباة يمنع ولا يصح. وحيث لا فيجوز 
9 ا 

وقال الحنابلة: يصح إقرار المسريض 
باستيفاء دينه إذا كان غريمه أجنبيا 


ا 


7717/1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) المدونة 5/ 2٠١١‏ وكفاية الطالب الرباني ؟/ 7547 

() شرح زروق على الرسالة 7/ ١6‏ (المطبعة الجمالية بمصر 
ه) 

(4) منتهى الإرادات 7/ 746 


الما ب 


مَرض المت 74-178 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000010000001 


الإقرار بالوقف في مرض الموت: 
8- قال الحنفية: إذا أقر المريض أنه كان قد 
وقف أرضاً أو داراً في يده في صحته؛ نفذ 
ترايس كل سال إذا مين الموبوف ايوم 
أما إذا لم يعينهم» نفذ من ثلث ماله إن كان له 
ورلة وام بسيزو! الإقران فإق قر يكن لد ورت 
أوكاق له وباو تفط من ال اقي]1”, 

وإذا أقر المريض بأن الأرض التي في يده 
وقفها رجل مالك لها على معين» كانت وقفاً 
من ججفيخ مالمه وإذا لم تكن على همين؟ » كانت 
واقنا من ليت عاك 77 

وإذا أقر المريض بأرض في يده أن رجلاً 
مالكاً لها جعلها صدقةٌ موقوفة عليه وعلى 
ولده ونسله ثم من بعدهم للفقراءء. فلا تكون 
وقفا عليه ولا على ولدى وإن لم يكن لهم 
3 أصلاً. بل تكون للمساكين؛ لأنه لما 

أقر بملكيتها لغيره» وأقر بأنه جعلها صدقة 
موقوفة., والأصل في الصدقة أن تكون 
للمساكينء فقد أقر بأنها وقف عليهم معنى 
فلا يقبل منه بعد ذلك دعواه أنها لنفسه وولده 
إلا ببينة» لأنه رجوع عن الإقرار الأول ”" 


)١(‏ انظر م :56٠+‏ 557 من قانون العدل والإنصاف للقضاء على 
مشكلات الأوقاف لمحمد قدري باشا (الطبعة الشالئة 
بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٠11ه)‏ 

(؟) انظر م من قانون العدل والإنصاف. 

(9) انظر م 061 من قانون العدل والإنصاف لمحمد قدري باشا. 


لملفعم مومعل ووروء نمل مولعل ممعع يمع مورمم بمب ممم مممم ممعم معية 


الإقرار بالطلاق في مرض الموت 
4- إذا أقر المريض أنه كان قد طلق زوجته 
المدخول بها في صحته؛ فإما أن يكون إقراره 
بطلاق رجعي أو بائن. 

فإن أقر المريض بأنه طلقها في صحته 
طلاقاً رجعياء فقد نص المالكية والتحنابلة على 
أنه يقع الطلاق ساعة تكلّم» وتبدأ عدتهاء فإن 
مات أحدهما قبل انقضاء العدة من يوم الإقرار 
ورثه الآخرء وإن مات بعد انتهاء العدة فحكمه 
حكم ما لو أقر بأنه طلّقها في صحته طلاقاً 
بائنا 00 

أما إذا أقر المريض بأنه طلّقها فى صحته 
ثلاثاً أو بائنء فقد فرق الحنفية فى هذه الحالة 
بين ما إذا صدقته الووسة على ما أقر يد وبين 
ما إذا أنكرته عليه. 

فإن صدقته الزوجة فلا ترثه. لأن ما تصادقا 
عليه صار كالمعاين أو كالثابت بالبينة في 
حقهماء ولأن الحق في الميراث لهاء وقد 
ابيا بداقط حقيا ف 

أما إذا أنتكرت الزوجة ذلك. فتبتدئ عدة 
الطلاق من وقت الإقرارء وترثه إذا استمرت 


أهليتها للإرث من وقت الإقرار إلى وقت 


)١(‏ المدونة 177/7؛ والدردير وحاشية الدسوقي عليه 
اه وشسرح السخرشي 18/5.: والمغني 777/0 
(مطبوع مع الشرح الكبير). 

)١(‏ رد المحتار 18/7لاء والمبسوط "/ 156. والفتاوى الهندية 
0١‏ »؛ ومجمع الأنهر 57١ /١‏ 


/ة”# - 


مَرض الموأت ٠١-178‏ 


ا 00 


موته» وكان موته في عدتها "''. 

وقال الشافعي: يقع الطلاق بإقراره ساعة 
تكلم» وتستقبل عدة الطلاق من ذلك اليوم 
ولا ترثه ببحال 5 

وقال المالكية: إذا أقر المريض أنه كان قد 
طلق زوجته المدخول بها طلاقاً بائناًء فإما أن 
تشهد له على إقراره بينة» وإما الّتشهد له 
على إقراره بينة: 

فإن شهدت له بينة على إقراره» فيعمل به 
وتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة» ولا 
إرث بينهما. 

أما إذا لم تشهد له بينة على إقراره» فيعتبر 
هذا الإقرار بمنزلة إنشائه الطلاق في المرض» 
ولا عبرة بإسناده لزمن صحته. فترثه زوجته إن 
مات من ذلك المرض في العدة وبعدهاء ولو 
تزوجت غيره أزواجآء ولا يرثها هوء وتبتدئ 
عدتها من يوم الإقرارء لا من اليوم الذي أسند 
إليه الطلدق ©©) 

وقال الحنابلة: لا يقبل إقرار المريض 
بأنه أبان امرأته في صحته. ويقع الطلاق 
ساعة عدب ور في العدة وبعدهاما 


٠ © لمتترزوج‎ 


)١(‏ رد المحتار 9/18/7ء ومجمع الأنهر :47٠ /١‏ والمبسوط 
5/ 6" والفتاوى الهندية /١‏ 4515 

70 الأم ه/‎ )١( 

() الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 85 

(4) المغني لابن قدامة /٠‏ “777 


ثامناً ‏ قضاء المريض ديون بعض الغرماء: 
"٠‏ إذا قضى المريض ديون بعض غرمائه فإن 
كانت التركة نقى يكل ديون المريضىء:فقاد 
اتفق الفقهاء على نفاذ قضائه هذاء ولا حق 
لبقية الدائنين في الاعتراض عليه؛ لأنه لم يؤثر 
بهذا العمل على حق أحد منهم؛ سواء أكانت 
الديون مختلفة في القوة أو متساوية فيها "'". 

أما إذا كانت التركة لا تفي بجميع الديون 
وقضى المريض بعض دائنيه: 

فقال المالكية وبعض الشافعية: لا ينفذ 
قضاؤه. ولبقية الغرماء أن يزاحموا من قضاهم 
المريض بنسبة ديونهم» كما لو أوصى بقضاء 
بعض الديون دون بعضء فلا تنفذ وصيته. 
فكذا إذا قضاها 7'). 

وقال الشافعية على المشهور عندهم 
والحنابلة: ينفذ قضاؤه لمن قضى من دائنيه» 
وليس لاشدعة الدائين الباقفينعق 
الاعتراض عليه أو مشاركة من قبض من 
الدائنين فيما قبضء لأن المريض قد أدى 
واجباً عليه» كما لو اشترى شيئاً بثمن مثله 
فأدى ثمنه» أو باع شيئا من ماله كذلك وسلّمه 
فثبت أن إيفاء ثمن المبيع قضاء لبعض 
غرمائه» وقد صح عقيب البيعء فكذلك إذا 


437 /* والإقناع‎ ٠١8/4 نهاية المحتاج 4/ 47 ؛ المدونة‎ )١( 


6٠ 4/5 والمغني‎ 


(") المدونة 54/ »٠١8‏ ونهاية المحتاج / 30> 


د #/””# ل 


مُرض المت 1-7١‏ مرضع 


تراخى عنه إذ لا أثر لتراخيه '' 

وقال الحنفية: إن كانت الديون مختلفة في 
القوة» وقة تفى العريشن منها الدين القوي. وهو 
دين الصست قلا حق لصاعب النين الضعيق 
فى المعارضة:؛ لأن حقّه مؤخرء أما إذا قضى 
منها الذين القبعيف» وهو دين المرقين+ فإنه 
يشبت لصاحب الدين القوي حق معارضته. 
لتقدّم حقه 
-"١‏ أما إذا كانت الديون متساوية فى القوة. 
بآن كانت كلها ديون ضحت أو كانت كلها 
ديون مرض» وقضى المريض بعض الغرماء 
ديونهم» ثبت للباقين حق الاعتراض على 
تفضيله بعضهم على البعض الآخر. لتعلّق 
حق الجميع بماله على السواء؛ ويكون لهم 
أن يشاركوهم فيما قبضوه من المريض» 
كل بسنية قينف ولا شخص الآخدٌ يما 
انف3""" حص ولى لان المانخوة مهرا الى الجر 
شيء استوفى منفعته؛ لأن ما حصل للمريض 
من منفعة النكاح وسكنى الدار لا يحتمل تعلق 
حق الغرماء به ولا يصلح لقضاء حقوقهم؛ 
فصار وجود هذا العوض وعدمه في حقهم 
بمنزلة واحدة» فكان إبطالاً لحقهم. وليست 


547 /7 نهاية المحتاج 0/1 والإقناع للحجاوي‎ )١( 
بدائع الصنائع 7/17 527. وتكملة فتح القدير 7/” وما‎ )1( 
4 والفتاوى البزازية ه/ لاه‎ ,58/١48 بعدهاء والمبسوط‎ 


وعمععمموعفبنن نبل رم ب موعن نف عونم و معنم فوونوب رمم ومولرء مم م ممم ممم مممه 


لولاية الابطال 133 

واسنثنوا من ذلك مسألتين: 

الأولى: إذا أدى بدل ما استقرضه في 
27 

والثانية: لومي ضرا في موقه 
بعل اقيمة ” "2 إل آنه بغ شترطاثيوت كل 

من القرض والشراء بالبينة © 


وهذا النوع من الديون إذا قضاه المريض 
في مرضهه. نفذ قضاؤه وليس لبقية الغرماء أن 
يشاركوه فيه لأن المسريض بقضاء د 
المقرض والبائع بشمن المثل لم يبطل حق 
الغرماء الباقين» لأن حقهم تعلق بمالية التركة 
لا بأعبائهاء وهذا لا يعد تفويتاً لحقهم. إذ 
ملام ربا لير 
له ولاية النقك 7* 


مرضصع 


انظر: رضاع 


)000( الفتاوي الهندية ا ورد المحتار 0/1 وبدائع 


الصنائع 7/ 17 وقرة عيون الأخيار 171/7 والمبسوط 
8ل/ء وشرح المجلة للأناسي 585/5 

(1) انظر شرح المجلة للأتاسي 5/ 585 

(') شرح المجلة للأتاسي 585/54 

(4) جامع الفصولين 167/7. ورد المحتار 15 وبدائع 
الصنائع 517/17 وقرة عيون الأخيار 171/7. وشرح 
المجلة للأتاسي 787/4 


#8 


ا ا ا 00000001 


التعريف: 
- المرفق كمسجد ومنبر لغتان» ويطلق في 

اللغة على معنيين: 

الأول: مرفق الإنسانء وهو آخر عظم 
الذراع اللنصل بالعضد. أو مجتمع طرف 
الساعد والعضد. ويجمع على مرافق. 

الشاني: مرفق الدار ونحوهاء وهو كل ما 
يرتفق به من مطبخ: وكنيف ومصاب المياه 
وقيل: مرفق الدار بكسر الميم وفتح الفاء لا 
غيرء على التشبيه باسم الآلة217. 

والمرفق بهذا المعنى الشاني قد سبق الكلام 
عليه في مصطلح: (ارتفاق). 

ويستعمل الفقهاء المرفق بهذين المعنيين 


0 
الألفاظ ذات الصلة: 

أ- العضد: 

1- يطلق العضد على معان منها: ما بون المرفق 


)١(‏ القاموس المحيط. والممجم الوسيط؛ والمصباح المنير مادة 
«رفق»» وابن عابدين "1//١‏ ط. بولاق. ومطالب أولي النهى 
01١‏ ط د المكتب الإسلامي؛ وكفاية الطالب 14/1 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ /ا" ط. بولاق» وجواهر الإكليل ١54/١‏ ط. 
دار البازء والقليوبي وعهميرة8/١1*:‏ وكسفاية 
الطالب١/‏ *1ه١‏ ط. مصطفى البابي الحلبي. 


إلى الكتف» ويجمع على أعضاد. ومنها المعين 
والناض ' 4 ومنه قوله تعالى:482 و. 1 


0 2-0 0 ْمضِلِينَ عصُدًا 24 


اذاه ين اقر عن الي ايت 


ب- اليد: 
- لليد في كلام العرب إطلاقات كثيرة» 
والمراد بها هنا عضو من أعضاء الجسد. وهي 
بهذا المعنى تطلق على ثلائة معان: الكف فقطء 
والكف والذراع. والكف والذراع 
وسكا 

فالمرفق والعضد والذراع جميعا من أجزاء 
اليد على الإطلاق الشالث» وليس كذلك على 
الإطلاق الأول والثاني. 


الحكم الإجمالي: 
يختلف الحكم المترتب على المرفق باختلاف 
مواطنه على النحو التالي: 


فسل المرفق في الوضوء: 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب غسل 
المرفقين مع | ليدين فى الوضوء؛ واستدلوا 


ا 0 


بقوله تعالى: < يَتأيها أ لز ءَامَنوأإِدَا فُمَشم 


)١(‏ المصباح المنير؛ والمعجم الوسيط مادة «عضد»». وتفسسير ابن 
كثير 8/ 78٠‏ ط. دار الأندلس. 

ه١ سورة الكهف/‎ )١( 

() بداية المجتهد ١7/١‏ ط. مكتبة الكليات الازهرية: والمعجم 
الوسيط. والمصباح المنير مادة #يدي». 


حا ها 


َويديَإِلَ 

0 بد م أن معنى قوله 

0 3 الرافق 4 مع الاق لأن لي 

مع» كقوله تعالى: لوَيزِدكُم 

ل 701 لير 2 3 

270 أي مع قوتكم. 

وقال بعسض أصحاب مالك وزفر من 
الحنفية والطبري: لا يجب غسل 
ااقرفقيث لآىاالقه نما آغر بالعسل 
البهما فلا يدخل الذكور بعده تظيره شوله 

ود ل مسن 1 أن عه , 

تعالى: « ثَمَأْيِمُواأَِضِيَامْ إلى اليتَلٍ # ". 
وعند المالكية قول ثالث: وهو دخول 

المرفسقين في الغسل استحبايا لكونه أحوط. 

لزوال مشقة مخنقة اللسديوة؛ 
وان طلقت البدان بل مر قفن #العصناة 

فصرح جمهور الفقهاء بأنه يغسل إلى قدرهما 

من غالب الناس إلحاقا للنادر بالغالب. 
وقالببعض الفالكبة: يجب قسلهما للإبظ 

احتياطاء وفيهى وفي غسل الأقطع من مفصل 

5 / سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة هود / 7ه 

(7) سورة البقرة / /ل:4١‏ 

(4) ابن عابدين اط بولاق. والاختيار //١‏ ط. دار 
الممرفة. وفتح القدير ٠١/١‏ ط الأميرية. وبدائع 
الصنائع /١‏ 4 ط. دار الكتاب العربي. وبداية المجتهد اراق 
١‏ ط. مكتية الكليات الأزهرية» وجواهر الإكليل ١4 /١‏ ط. 
دار البازء وكفاية الطالب ١/ل‏ اهل ؛عل والقليوبي وعميرة 


,؛ وأسنى المطالب 77/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 


والجمل/ ١١7‏ ط. إحياء التراث العربيء والمغني 171/١‏ 
ونيل المآأرب 7/1١‏ ط. مكتبة الفلاح» وكشاف القناع /١‏ /41 
طّ عالم الكتب. ومطالب أولي النهى 35/1 ١١‏ 


مرفقء أو دونه أو فوقه تة 
مصطلح (وضوء). 
وأما مسح المرفقين في التيمم فقد اختلف 
الفقهاء ييه وينظر في مصطلح (تيمم 
ف .)١19‏ 
كيفية وضع المرفق في السجود: 
ه- لا خلاف بين الفقهاء في أن من سنن 
السجود للرجل غير العاري مجافاة مرفقيه عن 
ركبتيه فى السجود. بحيث يكونان بعيدين عن 
جنبيهه لأن النبي يك كان يفعل ذلك في 
سسوههه وقد زوئ أنه 19 كان إذا سيوف لو 
شاءت بههة أن قمر بين ديه رت وفى 
رواية أخرى: «كان النبي يك إذا سجد جافى 
مه سي الى اليم ارامت در يت 


يليه مررع ا وذلك يدل على شذدة مبالغته 
5 2 57 8 دق 
في رفع مرفقيه وعصليه 5 


)١(‏ فتح القدير /١‏ ١٠ء‏ والقتاوى الهندية /١‏ ». وكفاية الطالب 


٠6/١‏ ط. مصطفى البابي» وحاشية الجمل 1ك 
والمغني 171/١‏ 

(؟) حديث: ١‏ كان إذا سحد لو شاءت بهمة 00# 
أخرجه ملم /١(‏ 1 ) من حديث ميمونة رضي الله عنها. 

(؟) حديث: «كان إذا سحد جافى بين يديه..» 

أخرجه أبو داود /١(‏ 56.5854 ه) والنسائي 7/ )7١7‏ من 
حديث ميمونة رضي الله عنهاء واللفظ لأبي داود. 

(5) ابن عابدين 774/١‏ ط. بولاق. وفتح القدير "1١5 716/١‏ 
ط. الأميرية» والاختيار /١‏ 7هط. دار المعرفة» وجواهر الإكليل 
0ه ط. دار البازء والقوانين الفقهية ص 55 ط. دار الكتاب 
العربي» وحاشية الجمل /١‏ /الالاء 8/اا ط. دار إحياء التراث 
العسربى» وأسنى المطالب /١‏ 157 ط. المكتبة الإسلامية» 
ومطالب أولي النهى /١‏ *ه: ط. المكتب الإسلامي. والمغتي 
.01١‏ وكشاف القناع /١‏ 767 ط. عالم الكتب. 


وام - 


وقيل: إذا كان فى الصف لا يجافى. كى لا 
يؤذي 01 : 0 

وزاد الرحيباني وغيره من الحنابلة: بأنه 
يجب تركه في حالة الإيذاء» ويحرم عليه فعله 
الحصول الإيذاء المنهي عنه. 

ونص أيضا بأن للمصلي أن يعتمد بمرفقيه 
على فخذيه إن طال سجوده ليستريح”''» لقوله 
يإ وقد شكوا إليه مشقة السجود علييهم: 


«استعينوا بالركب»”". 
وأما المرأة فتضم المرفقين إلى الجنبين في 
جميع الصلاة. لأنه أستثر لها. 


التفريق؛ وإن كان خالياء كما صرح به بعض 
در -8) 
الشافعية ‏ . 


وصرح الحنابلة بأن من كمال السجود رفع 
المرفقين عن الارض”*, واستدلوا بقول النبي 
: «إذا سجدت فسضع كفسيككء وارفع 
ينا 


)١(‏ فتح القدير ١١6 /١‏ ط. الأميرية. 

(؟) مطالب أولي النهى /١‏ 457: “451: وكشاف القناع /١‏ 601 

() حديث: «استعينوا بالركب» 

أخرجه أبو داود (١/05ه)‏ والترمذي /١(‏ /الا-1/8) من 
حديث أبي هريرة. 

(5) ابن عابدين 74/١‏ ط. بولاق» والقوانين الفقهية/ 55" 
ط. دار الكتاب العربيء وحاشية الجمل /١‏ الال //الاء 
وأسنى المطالب ١17/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 

.781 /١ وكشاف القناع‎ .57١ /١ المغني‎ )5( 

(1)حديث: (إذا سحدت فضع كفيك..» 
أخرجه مسلم )167/١(‏ من حديث البراء بن عازب. 


القتصاص في المرفق: 
- من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس 
الاستيفاء من غير حيف. ويتحقق ذلك في اليد 
بأن يكون القطع من مفصل فإن كان من غير 
مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع من غير 
خلاف بل فيه الدية» وعلى هذا: لو قطع يد 
شخص من المرفق فله القصاص منه. لأنه مفصل. 
وليس له القطع من الكوع. لأنه أمكنه استيفاء 
حقه بكماله» والاقتصاص يكون من محل الجناية 
عليه» فلم يجز له العدول إلى غيره'"". 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جناية على 
مادون النفس ف .)١١‏ 


دية المرفق: 

- اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع 
اليدين» ووجوب نصفها في قطع إحداهماء 
واختلفوا فيما إذا قطع ما فوق الكوع أي من 
بتعشن الساعد إو اللرقق على اقوال 
ينظر في مصطلح (ديات ف 57). 


النظر إلى مرفقي المرأة: 


8- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرفقي 


)١(‏ تكملة فتح القدير 8/ 7١‏ ط. الأميرية ببولاق؛ والاختيار 
كر وابن عابدين ©/ 4 5" ط. بولاق. والزرقاني 48/ 18» 
4 ط. دار الفكر. ومواهب الحليل 5 وروضة 
الطالبين 94/ ١‏ ونهاية الملحتاج / 517٠١‏ ط. المكتسبة 
الإسلامية» والمغني 7/ /ا٠/اء‏ 4 ٠/اء‏ ونيل المآرب 15/7 


0-7 


وم 


عورة بالنسبة للأجنبي» وورد عن أبي يوسف 
القول بجواز إظهار ذراعيها لأنهما يبدوان منها 
عادة. 

أما بالنسبة للمحارم لنسب أو سبب 
مصاهرة أو رضاع فيرى جمهور الفقهاء جواز 
النظر إلى اليدين إلى المرفقين'''. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف ”27 5). 


انظر: رهن 


)١(‏ تكملة فتح القدير ٠١ 5 2٠١7/8‏ ط. الأميرية يبولاق» وتبيين 
الحقائق ١9/5‏ ط. دار المعرفة. والقوانين الفقهية/ /ا"ا4» 
ومغني المحناج 7/ ١74‏ ط. مصطفى البابي الحلبي»؛ ومطالب 
أولي النهى ه/ ١7‏ ط. المكتب الإسلامى. 


مرفق 28 مرعوت ع 5-1 


و ولعو وو ومن مم ممه وقوه لماوعو قوووموووعهوثووومورءموممءعووءومووو 6626و هققهة ةم قموق وقوه و قم 6 وو ممم مم66 ممم ممم ووو ومو واو وعم وو 


و 


مروءة 


التعريف: 
-١‏ المروءة فى اللغة: آداب نفسانية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات7'. 

يقال: مسرو الرجل نهو مرىء: أي ذو 
مروءة. 

وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقاربة» ضابطها: الاستقامة» قال القليوبي: 
إنها صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال 
الرذيلة؟). 

وقال الشربيني الخطيب: وأحسن ما قيل في 
تفسير المروءة: أنها تخلق المرء بخلق أمثاله من 
أبناء عصره تمن يراعي مناهج الشرع وآدابه في 
زمانه انا 


الألفاظ ذات الصلة: 

العدالة: 

7 - العدالة فى اللغة: صفة توجب مراعاتها 
(1) المصباح المنير مادة (مرؤ). 


(1) حاشية القليوبى 717577/7 
(*) مغني المحتاج 417١/5‏ 


ا ا 


ا ا ا ا ا 0000 


الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة اع أ 


وفي الاصطلاح: اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على صغيرة من نوع واحد أو 
أنواء”). 
الأحكام المتعلقة بالمروءة: 

المروءة فى الشهادة : 
*- المروءة من لوازم قبول الشهادة» فيشترط 
في الشاهد فسوق اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على الصغائر: الترفع عن ارتكاب 
الأمور الدنيئة المزرية بالمرء وإن لم تكن حراماء 
وهي كل ما يذم فاعله عرفا من أمثاله في زمانه 
ومكانه» لأن الأمور العرفية قلّما تنضبط » بل 
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 


7 
اللو 


مسقطات المروءة: 

تسقط المروءة بالأمور الدنيئة وهى نوعان: 
4- أحدهما في الأفعال: كالأكل في السوق 
وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه» 


)١(‏ المصباح المنير. 

17137//9 مغني المحتاج 14/ 43710. والمغني‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين ؟/ 7 - 7815 وفتح القدير "/ 5/6 
- 487» ومغني المحتاج "١/5‏ 4 والخرشي / لالاء والمغني 
١51-88‏ 


ا ا ا ا 000 


وكشف رأسه في بلد يعد فغله خفة وسوء 
أدبء والبول على الطريق ومد رجله عند 
الثامن: والتم كير نما يشنيحك الناض به 
ومخاطبة امرأته بالخطاب الفاحش» ومشي 
الواجد حافياء ففاعل هذه الأشياء ونحوها 
تسقط مروءته فلا تقبل شهادته. وإن اجتنب 
الكبائر ولم يصر على الصغائر لأنها سخف 
ودناءة» فسمن رضي لنفسه هذه الأقفعال 
واستحسنها فليست له مروءة: فلا تحصل 
الشقة بقوله. ولأن المروءة تمنع عن الكذب 
وتزجر عنه. ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم 
يكن ذا دين» وإذا كانت المروءة مانعة من 
الكذب اعتبرت في العدالة كالدين» ويشترط 
في انخرام العدالة بالأفعال المذكورة أن يفعلها 
في محضر من الناس وأن يتخذها عادة. فإن 
فعلها مختفيا أو مرة واحدة لم تسقط بها 
المروءة »لأن صغائر المعاصي لا تؤثر في العدالة 
إذا لم تكرر منه» بن رط 7 

وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص 


والأزمان والأماكن» فقد يستقبح فعل شيء ما 
)١(‏ المغني 151-178/9, وفتح القدير ”/ 485-1486» 


وروضة القضاة للسمنانى م لخرفة والخرشي // /الااء 
والقوانين الفقهية ص 7١7؛‏ ومغني المحتاج 47١/5‏ 


عا - 


من شسخص دون آخرء وفي قطر دون آخرء 
وفي حال دون آخرء فحمل الطعام للبيت والماء 
شحا يخرم المروءة» بخلاف حملها اقتداء 
بالسلف. ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في بلد لا 
يعتاد للفقيه لبسها يخرم المروءة» والتقشف في 
المأكل والمشرب والملبس للواجد شحا يخرمهاء 
بخلاف ما إذا فعل ذلك تواضعا لله وكسراً 
20 
ه- النوع الثاني: الصناعات الدنيئة: 

لاخلاف بين الفقهاء في أن الاحتراف 
بصنعة يحرم الاحتراف بها شرعاً نسقط المروءة 
والعدالة. 

واختلفوا فى سقوط المروءة بالاحتراف 
بصنعة دنيئة عرفا مياحة شرعاً. 

فذهب المالكية والشافعية إلى أن الاحتراف 
بصنعة دنيئة عرفا تنخرم المروءة بها وإن كانت 
مباحة شرعاً .كحجامة وكنس لزبل ونحوه 
ودبغ وكقيم حمام وحارس وقصاب وإسكاف 
ثمن لا تليق به» وليست مهنة ابائه ولم يتتوقف 
عليها قوته وقوت عياله. لإشعار ذلك بقلة 
مروءته, أما إذا كان ممن تليق به أو كانت حرفة 
آبائه أو توقف عليها قوته وقوت عياله فلا 


)١(‏ مغني المحتاج :4١/5‏ وشرح المنهج 5/ 81". والمراجع 
السابقة. 


تسقط المروءة بها في الأصح. لأنه لا يعير بها 
في هذه الحالة» ولأنها حرفة مباحة يحتاج إليها 
اناس 90©, 

وفي قول للشافعية والحنفية تسقط مروءته 
بهاء لأن في اختياره لها مع اتساع طرق 
اكيب [قمارا لقو الهمة وقلة كروي . 

وقال الحنفية في الصحيح: تقبل شهادة 
أصحاب الصنائع الدنيئة إذا كان غالب 
أحوالهم الصلاح. 

قال السمناني: من استقام منهم في الطريقة 
وعرف بصدق اللهجة في بيعه وشرائه ليست 
الصناعة بضائرة له. ولولا ذلك لما عرفنا 
بشهادتهم قيم الدواب وعيوب الحيوان» ولا بد 
في كل صنعة من مستور وصالح مستقيمر. 
وعلى هذه الأحوال وجد الناس بعضهم 
بعضا. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تسقط المروءة 
بحرفة مباحة» فتقبل شهادة من صناعته دنيئة 
عرفاء كالحجام والكناس والحائك 
قر 
أما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات التي 


)١(‏ الخرشي ١/8/0‏ ومغني المحتاج 4/ 41737 والجمل على شرح 
المنهج 1/0 

)١(‏ مغني المحتاج 4/ 477 وفتح القدير ”/4485» وروضة 
القضاة 7١1+ /١‏ 

() فتح القدير 5/ 487» وروضة القضاة ١1١ /١‏ 

(4) كشاف القناع 5/ 4315 


د ح# ‏ 


و ّ”" و 
مروءة ه. مرور ١-١‏ 


لال ل ا ا 00000 


لم يقبَحْها السلف ولا اجتنبها أصحاب رسول 
الله يه مثل تقذرهم من حمل الحوائج 
والأقوات للعيال» ولبس الصوف» وركوب 
الحمار وحمل الماء على الظهر والرزمة إلى 
السوق فلا يعتبر شيء من ذلك من المروءة 
الشرعية, فقد كان أصحاب رسول الله ين 
يحمل الواحد منهم الماء لأهله» ويحمل الرزمة 
إلى السوقء. وقد ركب المصطفى كله 
الحمار”'. واحتذى المخصوف”'' مع كونه قد 
أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلك؛ ولا 
مقاط مرو 


)١(‏ حديث: ركوب النبي يَكلْةِ الحمار. 
أخرجه البخاري (فتح البارى 08/7): ومسلم )08/١(‏ وفيه 
أن اسمه عقير من حديث معاذ بن جبل. 

(؟) حديث: «كان يحتذي المخصوف». 
أخرجه أحمد )١1717/5(‏ بلفظ: «كان رسول الله بََثْةٍ يتخصف 
نعله؛ وصححه ابن حبان (الإحسان 41/1) 

إفرة كشاف القناع 4765-5 


020000000000000 0000111 


١‏ - المرور لغة: الاجتيازء يقال: مررت بزيد 
وعليه مرا ومروراً وتمرا: اجدزت. ومرّ الدهر 
مراً ومروراً: ذهب. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
انقو" . 
الألفاظ ذات الصلة: 
الوقوف: 
#- الوقوف لعة: السكون: يقال: وقفت الدابة 
تقف وقفاً ووقوفا: سكنت. 

ولا يخسرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقرع”, 


والصلة أن المرور ضد الوقوف 


الأحكام المتعلقة بالمرور: 
يتعلق بالمرور أحكام منها: 


31 لا خلاف بين الفقهاء فى أن المرور وراء 
)١(‏ لسمان العرب» والمصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن» 


ومغني المحتاج ٠٠١ /١‏ 
)١(‏ لسسسان العربء والمصباح المنير. ومراقي الفلاح ص مع 


#6 ل 


ا ا ا 000111111101110 


سترة المصلي لا يضرهء وأن المرور بين المصلي 
وسترته منهي عنه. فيآثم المار بين يديه لقوله 
كلذ : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن 


وللفقهاء في إثم المصلي أو المار أو 
المصلى ف .)١7‏ 


موضع المرور المنهي عنه: 
4- يرى الحنفية في الأصح أن الموضع الذي 
يكره المرور فيه هو موضع صلاة المصلي من 
قدمه إلى موضع سجوده. هذا حكم الصحراءء 
فإن كان في المسجد إن كان بينهما حائل 
كإنسان أ اسطوانة لا يكره. وإن لم يكن 
بينهما حائل والمسجد صغير كره في أي مكان 
كات وقاتواء سعد الك امير 
وقال المالكية: إن كان للمصلي سترة حرم 
المرور بينه وبين سترته؛ ولا يحرم المرور من 
ورائهاء وإن كان يصلي لغير سترة حرم المرور 
في قدر ركوعه وسجوده. وهو الأوفق بيسر 
الدين» وقال بعضهم: يحرم المرور بين يدي 


'... حديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي‎ )١( 
من‎ )1517/١( ومسلم‎ )585 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
حديث أبي جهيم؛ وقوله: «من الإثم» ورد في إحدى روايات‎ 
)50/65 /١( البخاري كما قال ابن حجر في شرحه‎ 

(1) الفتاوى الهندية .٠١ 5 /١‏ وابن عابدين 445/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00001 


وسترته إذا كان بينهما قدر ثلاثة أذرع فأقل : 

وقال الحنابلة: يحرم المزور بين المصلي 
وسترته ولو كانت السترة بعيدة من المصليء 
وإن لم تكن سترة فيحرم المرور في قدر ثلاثة 
أذرع يد من موضع قدم المصلي”". 


المرور أمام المصلي في المسجد الحرام: 
«- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يمنع المرور بين 
يدي المصلي خلف المقام من المسجد الحرام ولا 
في حاشية المطاف وذلك لما روي أن النبي كَل 
كان يصلي مما يلي باب بني والتاس 
( 
يمرون بين يديه وليس بينهما سترة ٠.‏ وهو 
محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة 
فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين. 
قال المالكية: يرخص بالمرور في الملسجد 
الحرام ولو كان للمار مندوحة. ويكره للطائف 
إن كانت له مندوحة إن صلى لسترة فى المسحد 
لحرام» وإن صلى لغير سترة فيجوز المرور 
مطلقا. 


"545/١ والدسوقي‎ ,774/١ الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 

٠٠١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) مطالب أولى النهى 4/4/١‏ 

(4)حديث: «أن النبي بت كان يصلي مما يلي باب بني سهم..» 
أخرجه أبو داود (؟7/ 018) من حديث المطلب بن وداعة. 
وفي إسناده جهالة. 


//اا ا 


بين يدي المصلى بمكة المشرفة» قال أحمد: لآن 
مكة ليست كغيرهاء لكثرة الناس وازدحامها 
بهم فمنمهم تضبيق علسيهم. لما روي أن ابي 
كله صلى بمكة والناس يمرون بين يديه ويس 
بينهما سترة» وألحق الموفق بمكة سائر الحرم. 
قال الرحيباني: ويتجه إنما يتمشى كلام 
الموفق في زمن الحج لاكثفرة الناس 
واضطرارهمء وأما في غير أيام الحج فلا حاجة 
للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه» وكلام 
أحمد يمكن حمله على الصلاة في المطاف أو 
قري منه("). 
ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار: 
5- ذهب الشافعية والحتابلة إلى أنه إن أدى 
الدفع المشروع من المصلي للمار بين يديه إلى 
موته- مع التدرج المنصوص عليه في الدفع- 
لا يضمنه المصلى ودمه هدرء وذلك لحديث: 
«إذا صلى تبك إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان»!"' أي فيه شيطان أو 
عو بيطا الف 3 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 577/١‏ و 7/ 19/7, والخرشي 
218١ 0‏ مع حاشية العدوي ونهاية المحتاج 17/ 81 
*٠ه.‏ ومطالب أولى النهى /١‏ 5/17 

(؟) حديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ ومسلم )757/١(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري, واللفظ للبخاري. 
() مغني المحتاج ٠٠١/١‏ ومطالب أولي النهى ١/*مء‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ويرى الحنفية أن مقاتلة المار غير مأذون بهاء 
فإن أدت المقاتلة إلى قتل المارٌ كان قتله جناية» 
فيلزم المصلي موجبها من دية أرقيو 

وقال المالكية: يدفع المصلي المار دفعاً خفيفاً 
لا يشغله فإن كثر أبطل. ولو دفعه دفعاً مأذوناً 
فيه فسقط منه دينار أو انخرق ثوبه ضمنء ولو 
مات المار بدفع المصلي كانت دية المار على 
عاقلة المصلي. وذلك لأنه لما كان الدفع مأذوناً 


فيه فى الحملة كان كالخط)!"". 


أثر المرور بسين يدي المصلي في قطع الصلاة 
ونقصها: 

/ا- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
المرور بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا 
يبطلهاء ولو كان بالصفة التي توجب الإثم 
على المارء وذلك لقوله يَِةِ: «لا يقطع الصلاة 
شيء» وادرؤوا ما استطعتم»! ' وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «كان رسول الله يك يصلي من 
الليل وأنا مسترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة»”*» ولحديث أن زينب بنت أم سلمة 


45/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

8/1 حاشية العدوي على ا-خرشي‎ )١( 

(7) حديث: دلا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم..؛ 
أخرجه أبو داود )45٠ /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري: 
وقال الزيلعي عن راويه مجالد بن سعيد: «فيه مقال» كذا في 
تصب الراية (0/3//7) 

(4) حديث عائشة: «كان رسول الله يَكيةِ يصلي من الليل...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 0 ومسلم (955/1) 


واللفظ لمسلم. 


با ا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00111 


حين مرت بين يدي رسول الله يَةِ فلم يقطع 
الصلدوة؟. 

وقال الحنابلة مثل ذلكء إلا أنهم استثنوا 
الكلب الأسود البهيم فقالوا: إنه يقطع الصلاة. 

وأضاف الحنابلة: إن المرور بين يدي المصلي 
ينقص الصلاة ولا يقطعهاء قال القاضى: ينبغى 
اه مسبسق الك على بع لقنم ا خا 
ا 


المرور بين يدي المأمومين: 
8- اختلف الفقهاء في حكم المرور بين يدي 
المأمومين. واختلافهم هذا فرع عن اختلافهم 
في سترة الإمام وفي الإمام .» هل يكون أي 
منهما سترة للمأمومين أو لا يكون؟. 

والتفصيل في مصطلح (سترة المصلي ف .)١١‏ 


المرور أمام المصلي في مكان مغصوب: 

4- نص الشافعية:على أنه إذا صلى مسلم بسترة 
في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه ولم 
يكره. سواء وجد المار سبيلاً غيره أم امنا 


)١(‏ حديث: «أن زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدي 
رسول الله يبد ....» 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ ه١٠)‏ بهذا المعنى من حديث أم سلمة؛ 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ /141) 

(1) حاشية ابن عابدين »477/١‏ والفتاوى الهندية /١‏ 54 ١٠غ:‏ 
والحطاب /١‏ لاة-14 ام ومغني المحتاج ا/لاعى والمغني 
لابن قدامة 417/7 ١549-1‏ 

() نهاية المحتاج رن 


وللحنابلة وجهان فيمن صلى إلى ستسرة 


أحدهما: تبطل صلاته لأنه نمنوع من نصبها 
والصلاة إليها فوجودها كعدمها. 


والثاني: لا تبطل لقول النبي كَهِ: يقي من 
ذلك مثل مؤخرة الرسل 9" هكد وجري 


المرور في ملك الغير: 
٠اب‏ نض الخنشية على أن من آخيا أوضا 
ميتةثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة 
نفر على التعاقب تعين مرور الأول في الأرض 
الرابعة» وأما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله 
أن يمر إلى أرضه من أي جانب ". 

ونص الشافعية على أنه يجوز المرور فى ملك 
الغير بما جرت به العادة ولم يضر وإن وني( 


المرور في الطريق العام والخاص: 

١‏ الطريق العام-وهي النافذة-من المرافق 
العامة وللجميع الانتفاع بها بما لا يضر 
الآخرين باتفاق الفقهاء ومنفعتها الأصلية 
المرور فيها لأنها وضعت لذلكء؛ فيباح لهم 
الانتفاع بما وضع له وهو المرور بلا خلاف. 


)١(‏ حديث: يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل؟ 
أخرجه مسلم )75757/1١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) المغنى لابن قدامة ؟/ 754 

(*) رد المحتار ©/./71 


(4) القليوبى وعميرة 1١/١‏ 


ده 


وينظر نتفصيل ذلك في مصطلح (طريق ف 4). 

أما الطريق غير النافذ فملك لأهله. ولا 
يجوز لغير أهله التتصرف فيه إلا برضاهم وإن 
لم يضرء لأنه ملكهم فأشبه الدور. 

وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من 
دار أو بكر أو فرن أو حانوت» لامن لاضق 
جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه. لأن 
هؤلاء هم المستحقون الارتفاق فيه. 

وينظر نفصيل ذلك في مصطلح (طريق ف .)3١‏ 


المرور في المسجد للمحدث: 
ا1- ذه نقشية واقائكية إلى ابل يخور 
دخول الحائض والنفساء والجنب إلى المسجد 
ولو مرورا من باب لباب. إلا أن لا يجد بدا 
فيتيمم ويدخل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يمنع 
الجنب من العبور في المسجد. 

وبنظر تفصيل ذلك في مصطلح (دخول ف "-8). 


المرور على العاشر: 

-١1‏ ينصّب الإمام على المعابر في طرق الأسفار 
عشارين للجباية ثمن يمر عليهم بأموال التجارة من 
المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم 
إلى بلاد الإسلام» فيأخذ من أهل الإسلام ما يحب 
عليهم من زكاة ويأخذ من أهل الذمة نصف 
العشرء ويأخذ من أهل الحرب العشر. 


والتفصسيل في مصط اح (زكاة ف 


مول وعشر ف”7١‏ وما بعدها). 


أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة: 
15- ذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند 
الشافعية إلى أن مرور المسافر بوطنه ييصيره 
مقيماً بدخوله ويقطع حكم السف 17) 

وذهب الحنابلة: إلى أن مرور المسافر بوطنه 
لا يقطع حكم السفر. فلو أن رجلاً مقيماً 
ببغداد أراد الخروج إلى الكوفة» فعرضت له 
حاجة بالنهروان» ثم رجع فمر ببغداد ذاهبا إلى 
الكوفة. صلى ركعتين إذا كان يمر ببغداد 
مجعاق) لا يريف الآقامة ب 

ونص المالكية على أنه من غلبته الريح 
بالمرور على على بيبل لا يتطم سكم السنتره إلا إذا 
انضم لذلك دخول أو نية دخول"" 

لب اللسافر في طريقه ساي قبي أو يادة 
له بها أهل وعشيرة فذهب الحنفية والمالكية 
وهو خلاف الأظهر عند الشافعية وقول عند 
أحمد: إلى أنه يصير مقيماً من غير نية الإقامة 
ويتم صلاته لما روي عن النبي ذَكئِةِ أنه قال: امن 
تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم»!*". 


)١(‏ بدائع الصنائع .*/١‏ والخرشي 71/7 ومواهب 
الجليل7/ ١١58‏ وروضة الطالبين /١‏ 7/1 

(1) المغني لابن قدامة 7/ 141 

(8) الخرشي 51/7 

(4) حديث: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم' 
أخرجه أحمد (57/1) من حديث عثمان بن عفان.وأوردهع- 


عد ور بع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 000000001 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قدمت 
على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم» ولأنه 
مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه 
وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم. 

والقول الأظهر عند الشافعية: أن مرور 
المسافر على قرية أو بلد له بها أهل وعشيرة لا 


ع تن 
ينهي سفره 2 . 
المرور بالماء وعدم الوضوء منه: 


6- قال الحنابلة: لو مر المسافر بماء قبل الوقت 
أو كان معه الماء فأراقه قبل الوقت» ثم دخل 
ء 

الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه لعدم تفريطه. لأنه 
ليس مخاطباً بالطهارة قبل دخول الوقت» وصلى 
بالتيمم ولا إعادة عليه لأنه أتى بما هو مكلف 
بهه وإنْ مر بالماء في الوقت وأمكنه الوضوء ولم 
يتوضاً.ء ويعلم أنه لا يبجد غيره. حرم لتفريطه 
بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة» فإن لم 
يمكنه الوضوء أو توضاً ثم انتقض وضوؤه بعد 
مفارقة الماء وبعده عنه. أو كان لا يعلم أنه لا 
يجد غيره فلا إثم عليه لعدم تفريطه. 

ولو كان معه الماء فأراقه في الوقت حرمء 
لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماءالواجبة» 


-الهسيشمي في مبجممع الزوائد )1577/١(‏ وقال: 

)١(‏ بدائع الصنائع .٠١ 4 .٠١/١‏ والخرشي 51/7 ومواهب 
الجليل ”ىك وروضة الطالبين 8/١‏ والمغني لابن 
قدامة 7/ ١9٠‏ 


وكذا لو باعه في الوقت أو وهبه فيه لير 
محتاج لشرب حر ايب 80 

ونص الحنفية على أن المتيمم إذا مر بماء 
كاف لوضوئه: فإن كان مستيقظا بطل تيممه. 
وإن كان ناعسا أو نائما متمكنا لم يبطل تيممه 
عند الفياحيين وهو الرواة العححة ع 
الإمام وعليها الفتوى لعسجزه عن استعمال 


الماع وفي رواية أخرى عن الإمام أنه يبطل 
0( 


حق المرور: 
5- نص الحنفية على صحة بيع حق المرور تبعا 
للأرض بلا خلاف عندهم» ومقصودا وحده في 
رواية» قال ابن عابدين نقلا عن المضمرات: هو 
الصحيح وعليه الفنوىء وفي رواية أخرى: لا 
يصح وصححها أبو الليث”". 

ونص الشافعية على أنه لا يصح بيع مسكن 
بلا مر بأن لم يكن له عمرء أو كان ونفاه في بيعه 
لتعذر الانتفاع به» سواء أتمكن المششري من 
اتخاذ ثمر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله 
الأكترون: وشرط البغوي عدم تمكنه من ذلك. 

إذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب 
اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل 


١59/1١ كشاف القناع‎ )١( 
١ا/لا‎ /١ (؟) ابن عابدين‎ 
١8/5 إفرة حاشية ابن عابدين‎ 


م١‎ 


و .2 - 
مرور 5ء المروة. مرىء 


الجوانب» وشرط للمشتري حق المرور إليه من 
جانب لم يعسينه بطل لاختلاف الغسرض 
باختلاف الجوانب» فإن لم يتخصص بأن شرطه 
من كل جانب. أو قال: بحقوقهاء أو أطلق كي 
صح ومر إليه من كل جانبء. وهذا مالم لمر 


0 
يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه فقط 5 أنظر :سعي 


)0غ( نهاية المحتاج ا/ر دمل حدم 


ب- ##ا م د 


انظر: مرض 


و ءءء 


مزابنة 


انظر 5 بيع المزايتة 


مريض» موّابتة» مزاح 5-١‏ 


-١‏ المزاح بالضم في اللغسة: اسم من مسزح 
يمزح. والمزح: الدعابة» والمزاح -بالكمسي- 
مصدر مازحه. وهما ماس 

وفي الاصطلاح: اراح بالضم المباسطة إلى الغير 
عَلى وه الناطقن والامصطاف دون انيد" 


الحكم التكليفي: 
1- لا بأس بالمزاح إذا راعى المازح فيه الحق» 
وتحرّى الصدق فيما يقوله في مزاحه؛ وتحاشى 
عن فحش القول. وقد روى ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبى يَلِْ قال: «إني لأمزح ولا أقول 
إلا قا . 

قال البركوي والخادمي: شرط جوز المزاح 
قولا أو فعلا أن لا يكون فيه كذب ولااروع 
مسلم وإلا سد 


)١1(‏ نسان العرب. 
(1) قواعد الفقه للبركتي - مادة: مزح. 
() حديث: (إني لأمزح ولا أقول...' 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ "1١ /١17(‏ )». وقال 
الهيشئمي في مجمع الزوائد (4/ 4 «إستاده تحن 1. 
(54) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ١1/4‏ 


## يج د 


وروى الخلال عن أحمد وجماعة من 
السلف الممازحة في بعض الأوقات,. وذكر ابن 
عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: المزاح بما يحسن مباح وقد مزح النبي كَل 
فلم يقل إلا حقاً. 

والآثار في مشروعية المزاح كثيرة. 

وقد كره جماعة من العلماء الخوض في 
المزاح لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل إلى 
أعراض الناس واستجلاب الضغائن وإفساد 
الإخاء. وقالوا: لكل شيء بدءء وبدء العداوة 
المزاح» وكان يقال: لو كان المزاح فحلا ما لَقَحَ 
إلا الشرء وقال سعيد بن العاص: لا تمازح 
الشريق ليده ولأ الى تبتر ل 

وقال الغزالي: اعلم أن المنهي عنه الإفراط 
في المزاح أو المداومة عليه. أما المداومة فلأنه 
اشتغال باللعب والهزل فيه. واللعب مباح 
ولكن المواظبة عليه مذمومة» وأما الإفراط فيه 
فإنه يورث كثرة الضحكء وكثرة الضحكك 
تميت القلب. وتورث الضغينة في بعض 
الأحوال» وتسقط المهابة والوقار. فما يخلو عن 
9 الأنور فل ين»00). 


مزاح القاضي: 
#- قال الحنفية كما جاء في روضة القضاة: 


١78 /7 الآداب الشرعية‎ )١( 
١7 4 /7 إحياء علوم الدين للغزالي‎ )1( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن 
يخرج وهو على أعدل الأحوال: لا جائع ولا 
عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان 
ولا يقضي وهو غضبان ولا يمزح مع خصمء 
ولا يساره ولا يضحك في وجهه. 

وقال الشافعية: يجب على القاضي أن 
يسوي بين الصمين ولا يؤثر أحدهما بشيء 
من الإكرام ولا يمازحه. 

والمذهب عند الحنابلة أنه يسن للقاضي أن 
لا يهسزل ولا يمجن أي يمزح لأن ذلك يخل 


تصرفات المازح: 

5- تنفذ تصرفات المازح (الهازل) القولية» فيقع 

طلاقه وسائر تصرفاته ظاهراً وباطن”""؛ لحديث: 

«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق 

والنكاح والرجعة»؛ وفي رواية: «العتق»7". 
وخص الثلاثة بالذكر فى الحديث الشريف». 

لتاكد أمر الأبضاع ولتشوف الشارع بالعتق. 


)١(‏ روضة القضة للسمناني اناق ونهاية المحتاج 
وكشاف القناع 5/ 7٠١‏ 

(0) نحفةالمحتاج 591/8 وروض الطالب 41, ومغني 
المحتاج / 388. ومواهب الجليل 4/5 وحاشية ابن 
عابدين 1//4 237١‏ 7/ 4177 

(7) حديث: «ثلاث جدهمن جد وهزلهن جد..» 
أخرج الرواية الأولى أبو داود (؟/ 35414)) والترمذي 
)54٠ /(‏ وقال الترمذي:احديث صحيح1. 
وأخرج الروابة الشانية ابن عدي في «الكامل؟ (/ )1١71*‏ 
وضعفه. قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (/ 4 :)٠١‏ 
«ويروى بدل «العتاق» «الرجعة» قال: «هذا هو المشهور فيه». 


ع م ل 


مزاح 5-4 مرّاحمة١-؟‏ 


0001 


وإلاّ فكل التصرفات كذلك. 
قال الشافعية: كل النصرفات تنعقد بالهزل 
كن الس 


ادعاء المزاح بعد الإقرار: 

ه- نص الشافعى على أنه لو أقر شخص 
لزجل بحق: لم قنالة موحت فإن صدافه آنه 
مزاح لم يحل له أخذه. وإن كذبه وكان صادقاً 
بالإقرار الأول عنده وسعه أخذ ما أقر له به 


ود ١‏ 5 1 
وإن قلف آح_عاله الوقوف: فيد '. 


ادعاء المزاح بالبيع: 

5- قال المالكية: إن قال البائع: أبيعك سلعتي 
بكذا أو أعطيكها بكذاء فأجابه المثشتري بما يدل 
على الرضاء فقال البائع: لم أرد البيع إنما أردت 
اختبار ثمنهاء أو قال: كنت مازحاً أو نحو ذلك 
فإنه يحلف أنه ما أراد بقوله: أبيعكها إيجاب 
البيع» وإنما أراد به ما ذكره من اختبار الثمن 
والمزح؛ فإن حلف لم يلزمه البيع» وإن نكل عن 
اليمين يلزمه البيع» أما إذا أتى بصيغة الماضي بأن 
قال: بعتكها بكذاء أو قد أعطيتكها بكذاء أو قال: 
قد أخذتها بكذا-كل ذلك بصيغة الماضي-فرضي 
المشتسري, د ثم أبى البائع وقال: :ما أردت البيع بل 
كان مزحاً لم ينفعه ولزمه لي 

(1) محفة المحتاج 9/6؟: وروض الطالب 141/5: ومغني 

المحتاج / 18/8. ومواهب الجليل 5/ 4 4 


(1) الام للشافعي 4١/7‏ 
إفرة الحطاب 71١/4‏ - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وم ص 
مزاحمة 


التعريف: 

- المزاحمة -بوزن مفاعلة- وهى فى اللغة: 
المدافعة على مكان أو غيره؛ فيقال: زحمسته 
ويا دفعته وضايقته على المجلس» وزحم 
القوم بعضهم بعضا: تدافعواء ومنه قيل على 
الاستعارة: تزاحم الغرماء على مال المدين 
المفلس. 

ولا يخسرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

الث 
الو 


الأحكام المتعلقة بالمزاحمة: 
تختلف أحكام المزاحمة باختلاف مواطنه. 
وبيان ذلك فيما يلي: 


الزحام عن الركوع: 

7- نص المالكية على أنه إن زوحم مؤتم عن 
ركوع مع إمامه حتى رفع الإمام رأسه عن 
الركوع معتدلا مطمئنا قبل إتيان المؤتم بأدنى 
الركوعء فإن كان في الركعة الأولى لا يتبعه 


-4/١ المصباح المنير» وجواهر الإكليل‎ )١( 


عه ف ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000000000 


في الركوع والرفع منه» بل متى رفع الإمام» من 
الركوع معتدلا ترك الركوع الذى فاته مع 
الإمام» وينتقل معه فيما هو فيه فيسخر ساجدا 
إن كان الإمام متلبسا به ويقضي ركعة بعد 
سلام الإمام. فإن خالف وركع ولحقه. بطلت 
صلاته إن اعتد بالركعة. لأنه قضاء في صلب 
الغا . 

وإن زوحم عن الركوع في الركعة الثانية 
حتى رفع الإمام رأسه قبل إتيان المأموم بأدنى 
الركوع: اتبعه في الركوع والرفع منه وأدركه 
فيماهو فيهمن سجودأو جلوس بين 
السجدتين وجوباء لثبوت مأموميته بإدراكه مع 
الإمام الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من 
سحودها: أي لم يتم الركعة . فإن ظن أو 
اعتقاد أنه يدرك الإمام ويسجد السجدة الأولى 
مسعه. أو يدركه في جلوسه بين السجدتين 
ديسيد الثاية مصبد ل يعد السجانة الأوائن 
مع سجود الإمام الثانية ومسجد هو الثانية بعد 
رفع الإمام منهاء فإن اعتقد ذلك أو ظنه فتبعه 
فرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية قبل أن 
يلحقه فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما 
هو فيه وأنى بركعة بعد سلام الإمام. 

وإن ظن أنه إن ركع لا يدرك الإمام في 


59/١ الإكليل‎ رهاوج)١(‎ 


السجود في الركعة الثانية للإمام فإنه يتسرك 
الركوع وينتقل مع الإمام فيما هو فيه ويقضيها 
بعد سلام الإماوذ؟. 


الزحام عن السجود: 
9 قال جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة: إن المأموم إذا منعه الزحام عن 
السجود على أرض ونحوها فأمكنه السحود 
على شيء من إنسان أو متاع ونحوهما فعل 
ذلك وجوباء لأثر عمر رضى الله عنه قال: إذا 
انشب””دولا يحتاج إلى إذنه. لأن الأمر فيه 
20 
يسير ويتسامح فيه ولأنه متمكن في سجود 
يجزئه فوجب عليه أن يأتي به» فإن لم يفعل 
© 
قال الشافعية والحنابلة: وإن لم يمكنه أن 
يسجد ولو على ظهر إنسان أو قدمه انتظر 
زوال العذر. ولا يومىء لقدرته على السجود. 
فم ]ع تكن سن البسوه قبل رتحوع إساية فين 
(1) جواهر الإكليل 19/١‏ 
(؟) حديث عمر عن سيار بن المعرور قال: «سمعت عمر رضي 
الله عنه يخطب وهو يقول إن رسول الْبكة بنى هذا المسبجد 
ونحن معه المهاجرون والأنصارء فإذا اشتد الزحام فليسجد 
الرجل منكم على ظهر أخيه'. 
روأه أحمد في المسئد /١‏ ”ثاء ورواه البيهقي في السان الكبرى 
+147 -ثمم ١‏ 


)١(‏ ابن عابدين 2778/١‏ وصغنى المحتاج ل والمغني 
ا من 


داج - 


وممفوة ووو ففامه فعاف مه فاهاه عاعه قهاة هوه وافه وه واه واهواة و فاه وو هه واو فهة وووووووووووةووووهوومووفووووموومثوءقموةه قوقوقه 686ة6 6666م 6666 مم هاةةوهث6ة6ووأهةه مو وه 


الثانية سحد وجوباً تداركاً عند زوال العذر. 
فإن رفع عن السجود والإمام بعد قائم قرأ ما 
أمكنه من الفاتحة. فإن لم يدرك زمنا يسع 
لقراءة الفاتحة فهو كمسبوقء وركع مع الإمام 
إن ركع قبل إتامه الفاتحة» ولا يضر التخلف 
الماضيء لأنه تخلف بعذرء وإن رفضع عن 
السجود والإمام راكع يركع معه وهو مسبوق. 
لأنه لم يدرك في موضع القرزيوةة. 

فإن كان إمامه قد فرغ من الركوع في 
الركعة الثانية ولم يسلم وافقه فيما هو فيه 
كالمسبوق ثم صلى ركعة بعد سلامه لفواتها 
كالمسبوق» وإن سلّم الإمام قبل أن يتمكن من 
السحود فاتت عليه الركعة» وعليه إن كانت 
الصلاة صلاة جمعة أتمها ظهراًء لأنه لم تتم له 
ركعة فيتمها ظهراء وإن لم يمكنه الركوع حتى 
ركع الإمام في الركعة التالية يركع؛ لظاهر 
خبر: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا»”"'' ولأن متابعة الإمام آكد, ولهذا 
يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام» ويحسب 
ركوعه الأول لأنه أتى بها وقت الاعتداد 
بالركوع؛ فركعته ملفقة من ركوع الركعة 
الأولى ومن سجود الثانية التي أتى بهاء ويأتي 
بعد سلام الإمام بركعة, وتصم عسيدة إن 
كانت الصلاة جمعة. لحديث: «من أدرك من 


7114-1717 والمغنى ؟7/‎ 2144-1744 //1١ مغني المحتاج‎ )١( 
حديث: «إغا جعل الإمام ليؤتم به..»؛ روآأه البخاري (فتح‎ )١( 
عن عائشة وأنس.‎ 07١8 /١( الباري ؟7/ 1817). ومسلم‎ 


الجمعة ركم فلبصل [إلبها لشري:”. وعذاقد 
أدرك ركعة. ويأتي بالثانية بعد سلام الإمام, 
فإن سجد المزحوم على ترتيب صلاة نفسه عالما 
بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته'"". 

وقال المالكية: إن زوحم عن سجلة أو 
سجدتين من الأولى أو غيرها فلم يسجدها 
حتى قنام الإسام ا تلها: فإن لم يطمع في 
سجودها أي لم يتحققه أو يظنه قبل عقد إمامه 
الركعة التي تليها برفع رأسه من ركوعها- بأن 
تحقق أو ظن أنه إز سجدها رفع إمامه من 
ركوع التي تليها قبل لحوقه أو شك في هذا- 
تمادى وجوبا على شرك السجدة أو السجدتين 
وتبع إمامه فيما هو فيه. فإن سجدها ولحق 
الإمام: فإن أدركه في الركوع صحت وإلا 
بطلت» وقضى ركعة بعد سلام إمامه وإلا 
سجدها إن تحقق أنه إن سجدها لحق الإمام قبل 
عقد التى تليهاء فإن تخلف اعتقاده وعقد 
الإمام الركعة دونه بطلت الركعة الأو لى لعدم 
إتيانه بسجودها على الوجه المطلوب والثانية 
لعدم إدراكه ركوعها مع اللإأمام» وإن تمادى 
على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد 
إمامه ولحق الإمام فيما هو فيه وقضى ركعة بعد 
سلامه فلا سجود عليه لزيادة ركعة النقصء إذ 


)١(‏ حديث: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» 


رواه الحاكم في مستدركه )١191/١(‏ عن أبي هريرة وقال 
الذهبي: صحيح. 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 44-194 1, والمغني 7/ 7186-1714-1711 


ل//ا »ع 


00001000 


الإمام يحملها عنه إن تيقن المأموم ترك السجدة 
فإن شك فيه سجد بعد السلام لاحتمال زيادة 
الركعة التي أتى بها بعد سلام إمامه'"". 

وجاء في المدونة: من زحمه الناس يوم 
الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الركعة الأولى 
فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة 
الثانية قال مالك: لا أرى أن يسجد وليركع مع 
الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى 
ويضيف إليها أخرىء قال مالك: من أدرك 
الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع 
مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى 
فرغ الإمام من صلاته» قال: يعيد الظهر أربعاً 
وإن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع 
مع الإمام الأولى» فلم يقدر على أن يمسجد 
حتى ركع الإمام الركعة الثانية قال: لا أرى أن 
يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية» ويلغي 
الأولى» وقال مالك: من زحمه الناس يوم 
الجمعة بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة 
فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام 
وقام قال: فيتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام 
الركعة الثانية» قال ابن القاسم: فإن خاف أن 
يركع الإمام الركعة الثانية ألغى التي فانته 
ودخل مع الإمام فيما يستقبل» وإن هو صلى 
مع الإمام ركعة بسجاتيها يوم الجمعة ثم 
زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على 


٠7٠١ 59/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من 
صلاقف قال مالك: يبنى على صلاتة ويضيف 
إليها ركعة أخرىء قال ابن القاسم؛ وقال 
مالك: إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا 
على ظهر أخيه أعاد الصلاة. قيل له: أفى 
الوقت وبعد الوقت؟ كنال يعي ولو بعد 
الوقت وكدلك فال مالك *. 


الموت في الزحام: 
4- اختلف الفقهاء في اعتبار الموت في زحام 
لوقا. 
فقال المالكية: لا يعتبر الموت فى الزحمة لوثا 
يوجب القسامة. بل هو هدرء وبه قال الحنابلة: 
ولكنهم يهدرون دمه» وديته في بيت المال» وهذا 
قول إسحاقء ونقل ذلك عن عمر وعلي رضي 
الله عنهما'"” لما روي: أنه قل رجل في زحام 
الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر رضي الله عنه 
فقال: بينتكم على من قتله» فقال علي رضي الله 
عنه: يا أمير المؤمنين» لا يطل دم أن 
علمت قائله وإلا فأعطه دينه من بيت المال27). 
وال الشاقعيةة |15 احمت جسمامة 
محصورون في مضيق كمسجد في يوم عيد أو 
جمعة أو باب الكعبة فانكشفوا عن قتيل فهو 
(؟) شرح الزرقاني 8/ 64. والمغني 59/8 
(") أثر عمر وعلي أورده ابن قدامة في المغني (8/ 754): وعزاه 


إلى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم وهو النخعي وفيه 


مع 


مزاحمة 5-ه6 مزارعة ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا الال ا الل ال 0 


لوث يق به لورقة القديل الفنسابة لقوة الظن: 
أنهم قتلوه» ولا يشترط هنا كونهم أعداء ل 
جما عوبر جاى فني؟. 


المزاحمة على استلام الحجر الأسود: 
ه- قال الفقهاء: إذا تعذر استلام الحجر لزحام 
الناس نظرء فإن كان إن صبر يسيراً خف 
الزحام وأمكنه الاستلام صبرهء وإن علم أن 
الزحام لا يخف ترك الاستلام ولم يزاحم 
الاس يل أشاى إلية بيده .راقماً ا 
لحديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِن: 
ايا عمر إنك رجل قوى لا تزاحم على الحسجر 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه 
وإلا فاستقبله فهلل وكبّر»!”) 

وحكي عن طائفة: أن الزحام إليه أفضلء 
روي عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كنا نزاحم ابن عمر وكان عبد الله رضي 
الله عنه لو زاحم الجمل زحمه. 

هذا في حق الرجال» ناتاه دلا قط لون 
الاستلام والتقبيل» وإ نجاقيه لخن افر اناه 


4/8/5 مغتي المحتاج 4/١١1؛ وروض الطالب‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير 26 ومغني المحتاج ١‏ وابن عابدين 
7 والمغني */ ٠لا"‏ والشرح الصغير 7/ 491-44 

() حديث: ايا عمر» إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر' 
رواه أحمد في مسنده :)738/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(ه/ ٠‏ عن عمر بن الخطاب. 

(؟) الحاوي الكبير ©/ ١178‏ 


وه سم ص 


مزار عة 


التعريف: 
وزراعة: بذرف والآركنى: حرثها للزراعة» 
عامله بالزارعة ا 
5 فم 
يخرج منها 
وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بعدة 


فعرفها الحنفية بأنها: عقاد على الزرع يبعض 
الا فرق 

د . 

: 1 . كاج 2 

وغرفها امالكية: بأنها الشركة في الزرع 

وعند الشافعية هي: عمل على أرض ببعض 
ما يخرج منهاء والبذر من المالك””. 

وهى عند الحنابلة: دفع أرض وحب لمن 


)١(‏ المعجم الوسيط؛ ولسان العرب. والمصباح المنير. 

597” /" الشرح الصغير‎ )١( 

(*) تكملة البحر الرائق 48/ ١18ء‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
ه/» وحاشية ابن عابدين 5/ 774. والمبسوط لاك 
وبدائع الصنائع 15/ هلا والهداية مع تكملة اتح 
8 457 . والفتاوى الهندية ه/ ه٠7‏ 

(4) حاشية الدسوقى / لاا 

(6) مغني المحتاج 7/ 4 7 طبعة البابي الحلبي. 


8ج - 


يزرعه ويقوم عليه. أو مزروع ليعمل عليه 


حو ا سساو مز لسعاي 1 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المساقاة: 
1- المساقاة لغة: أن يستعمل رجل رجلا في 
امن ال 

وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم 
له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع 

500 

معلوم من ثمره 


والصلة بين المزارعة والمساقاة: أن للعامل 
في كل 5 اا حصة شائعة من الإنتاج. إلا أن 
المزارعة تقع على الزرع كالحبوب» والمساقاة 
0 تقع على الشجر كالنخيل. 


ب- الإؤجارة: 

#- الإجارة لغة: اسم للأجرة. وهي كراء 

الأجير. ونقل عن المبرد أنه يقال: أجر وآجر 

إجاراً وإجارة» وعليه فتكون مصدرا وهذا 

المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 
والإجارة في الاصطلاح عرفها الفقهاء 

بأنها: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. 
(ر: إجارة ف .)5-١‏ 


)١(‏ منتهى الإرادات 411/١‏ وانظر كشاف القناع ؟/ لاه 
والمغنى 5١1/0‏ 


)١(‏ مختار الصحاح. 
(؟) منتهى الإرادات لابن النجار 41١/١‏ 


00000000000001 


فرع من الإجارة. إلا أن الأجرة في الإجارة 
معينة القدر فى العقد. أما فى المزارعة فهى 


حكم المزارعة: 
4- الختلف الفقهاء في حكم المزارعة إلى 
00 
كي 110 82 : 
وعضن" وال وسيم 
جواز عقد المزارعة» ومشروعيتهاء ومن رأى 
ذلك سعيد بن المسيب. وطاووس. وعيد 
الرحمن بن الأسود. وموسى بن طلحة. 
الاي ين 
9 

بن عباس رضي الله عنهما في قول 
وميك اوه 5 
ا ا 0 
2.2 (ة) 
وآخرين" 

واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع 


”1* /5 حاشية الدسوقي 7/ 1/اا, والخرشي‎ )١( 

(1) المغنئي / 415: ومنتهى الإرادات /١‏ 471» والمقنع 141/7 
وكشاف القناع */ 00137 وزاد المعاد لابن القيم 7/ ؟ 4 ١‏ 

() بدائع الصنائع 75 وتبيين الحقائق ه/8/ا7. وتكملة 
البحر الرائق »18١/8‏ وابن عابدين 5/ ه5/الء والمبسوط 
7/ 1ء والفتاوى الهندية ه/ 775 وحاشسية سعدي جلبي 
مع تكملة الفتح 9/ 5717 

51١5/5 المغنى‎ )5( 

(5) المحلى 117/8. وصحيح مسلم 71١ /٠١‏ 


دي #مم ل 


والكودل: 

فمن السنة ما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن رسول الله يَكَِةِ عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)”. 

أما الإجماع فقد أجمع الصحابة قولا 
وعملا على مشروعية المزارعة» ولم يخالف في 
ذلك أحد منهم'"". 

فالمزارعسة شريعة متوارثة: لتعامل السلف 
05000 كنا 

وأما المعقول. فقالوا: إن المزارعة عقد شركة 
بمال من أحد الشريكين وهو الأرض» وعمل 
من الآخر وهو الزراعة. فيجوز بالقياس على 
المضاربة؛ والجامع بيتهما دفع الحاجة في كل 
منهماء فإن صاحب الال قد لا يهسدي إلى 
العملء والمهتدي إليه قد لا يجد المال» فمست 
اللناجة إلى اتعقاد عدا العاد بيسههنا” '. 

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى عدم جواز 
المزارعة مطلقاء واستدلوا على ذلك بالسنة 
المطهرة واللعقول: 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يل «عامل أهل -خيبر بشطر ما ييخرج 
منها..) 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ١٠)؛‏ ومسلم (1185/17) 

(0) المغتى 514/6 

إفرف بدائع الصنائع 5/ هلاء وتبيين الحقائق /٠‏ 17/8" 

(4) تبيين الحقسائق 7/8/5 وتكملة البحر الرائق 8/ 2181١‏ 
وحائشية ابن عابدين ”/ 5/ا7؛ والمبسوط 77/ 11. والهذاية 
مع تكملة الفتح 4/ 4517 


أما السنة فمنها ما ورد أن رافع بن خديج 
رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول 
الله يده فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى 
رسول الله كَل عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية 
الله ورسوله أنفع لنا وأنفع» قال: قلنا: وما 
ذلك؟ قال: قال رسول الله ك: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه. ولا يكاريها 
بثلث ولا بربع ولا بطعام ل 
وأما المعقول فمن وجهين: 
الأول: أن رسول الله يك «نهى عن قفيز 
الطحان"”"2 والاستعجار ببعض الخارج 
-المزارعة- فى معناه» والمنهى عنه غير مشروع 
فيكون الاستتجار لبعض الخارج غير مشروع 
كذلك. 
الشاني: أن الاستئجار ببعض الخارج من 
النصف والثلث والربع ونحوه استئجحار يبدل 
مجهول أو معدوم, وأنه لا يجوز 
وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إعطاء 


(1) حديث : امن كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أنخاه..» 
أخرجه مسلم (5/ :)١1481‏ وأبو داود (1/ 589) واللفظ لأبي داود. 
(؟) حديث: «نهى عن ففيز الطحان؟ 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (74/0؟) والدارقطنى (8/ /41) 
وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (7/4-) بقوله:هذا منكر» 


وراويه لا يمرف. 
لوق بدائع السنائع ال وتبيين الحتائق 50 وتكملة البحر 
الرائق 8/ 141 


م١‎ 7 


فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار 
الجميع» ويكون السواد مقدار الثلثين من 
الجميع» فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والربع؛ 
والتضف على نا يعظن به ذلك السواو”, 

يقول ابن رشدء وأما مالك فقال: إذا كانت 
الآرض تبعا للشمرء وكان الثمر أكثر ذلك. فلا 
بأس بدخولها في المساقاة» اشترط جزءا خارجا 
منها أو لم يشترطه. وحد ذلك الجزء بأن يكون 
الثلث فمادونه. أعني أن يكون مقدار كراء 
الأرض الثلث من الثمر فما دونه ولم يجز أن 
يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه. 
لأنها زيادة ازدادها علنه؟. 

وأجازها الشافعية في الأرض التى تكون بين 
النخيل أو العنب إذا كان بياضن الأرض أقل. 
فإن كان أكثر فالأصح جوازها أيضاء وقيل: لا 
تجوزء ولكنهم منعوها مطلقا في الأرض 
الماقلء"" كما قال أزو حقة وزفر ومالك:. 


حكمة مشروعية المزارعة: 
ه- شرعت المزارعة لحاجة الناس إليهاء لأن 
ملاك الآرمن قد لاا يستطيعون زرعها والعمل 


)١(‏ بداية المجتهد 7/7 775ء والمدونة الكبرى 4/ 587. والشرح 
الصغير هامش بلغة السالك 7/ 7٠١‏ 

(١؟)‏ بداية المجتهد 717/7 

(7) نهاية المحتاج 5/ 48 417-17 7 ومغني المحتاج ؟7/ “اللا 
1 والأم 74”ء والمهذب للشيرازي 3917/١‏ 23244 
وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 7/ 2315037 157 
وروضة الطالبين 8/ ١74‏ 


ل 0 


عليهاء كما أنهم قد يريدون تأجيرها بجزء من 
المحصول وليس بأجرة نقدية» ومن الجانب 
الآخر فالعمال يحتاجون إلى الزرع ولا مال 
لهم يتملكون به الأرض وهم قادرون على 
الزراعة» فاقتضت حكمة الشارع جواز 
المزارعة» كما في المضاربة والمساقاة» بل إن 
الحاجة ههنا آكد منها في المضاربة» لأن حاجة 
الإنسان إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه 
مقتاتاء ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل 


6 اننا 
أركان المزارعة: 
عامة. 


وهي-عند القائلين بمشروعيتها من جمهور 
الفقهاء- العاقدان» ومحل العقد. والصيغة. 
أي الإيجاب والقبول الدالان على التراضى. 

ينها عفد اللففية السيطة ا 

وقال الحصكفى من الحنفية: إن أركان 
المزارعة أربعة: ارش وبذر» وعمل» انا 


حقيقة المزارعة: 

/- اختلف الفقهاء في حقيقة عقد المزارعة» 
وهل هو إجارة؛ أو شركة أو يجمع بين 
فم بدائع الصنائع 5/ "”» وتبيين الحقائق ه/ 277/8 وتكملة 


البحر الرائق // »١16١‏ والفتاوى الهندية ه/ ه71 
(*) حاشية ابن عابدين 5/ 71715 


لكام 


فذهب الحنفية إلى أن المزارعة تنعقد إجارة» 
ثم تتم شركة» ففيها معنى الإجارة والشركة 

أما أن فيها معنى الإجارة فلأآن الإجارة 
تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك. لأن 
البذر إن كان من قبل رب الأرض فالعامل 
يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض هو 
نماء بذره؛ وإن كان من قبل العامل فصاحب 
الأرض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض 
هو نماء بذره» فكانت المزارعة استتجاراء إما 
للعاملء وإما للأرضء والأجرة فيها بعض 
الخارج منها. 

وأما أن فيها معنى الشركة؛ فلأن الخارج من 
الأرض يكون مشتركا بين صاحبها وبين 
المزارع تسب النسبة المتفق عليها بيتهما ”''. 

وذهب المالكيةإلى أنها شركة. ولذلك قالوا 
فى تعريقها: هي الشركة في الزرع ”7 

وجاء في مواهب الجليل: قال في التوضيح: 
المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة» قال ابن 
عبد السلام: والأقرب عندي أنها شركة 


:.58١ 1؛ وتبيين الحقائق ه/‎ 78-١ /5 بدائع المنائع‎ )١( 
تكملة البحر الرائق // 167 والهداية مع تكملة الفتح‎ 
1456/4 


(1) الشرح الصغير ولا ومواهب الحليل مالالا 
وحاشية الدسوقى 7/ لال 


حقيقة» وجاء فيه أيضا: لا تصح الشركة في 
المزارغة إلا بشرطين7". 

وجاء فى حاشية الدسوقى أنها شركة عمل 
وإبتازة: غير أن بعضى اخالكية غلب :الشدر؟ة 
على الإجارة» والبعض غلب الإجارة على 
الشركة 

وذهب الحنابلة إلى أن المزارعة من جنس 
الملشاركات وليست من جنس المؤجرات» وهي 


صفة عقد المزارعة: 
8- يراد بصفة عقد المزارعة أي من حيث 
اللزوم وعدمه. 
وقد اختلف الفقهاء فى صفة عقد المزارعة. 
فذهب النشية إلى آن المزارعة لازمة في 
جانب من لا بذر له» فلا يملك فسخها بدون 
رضا الآخر إلا بعذر يمنعه من إتمامهاء ولكنها 
ليست لازمة في جانب من عليه البذر قبل 
إلقاء بذره في الأرقى: فيملك فسخها بعذر 
وبدون عذرء لأنه لا يمكنه المضي في العمل إلا 
بإتلاف ماله - وهو البذر- بإلقائه في الأرضن 
فيهلك فيهاء ولا يدري إن كان ينبت أم لا؟ 
وليس كذلك من لا بذر له. 
)١(‏ مواهب الجليل ه/ 110/5 ١1/7‏ 


(1) حاشية الدسوقى ”7/ ؟7/الا 
(*) المغنى 477/0 والمقنع 7/ ١97.193‏ 


ام 


ل ا ا ا 000 


ولكنه لا يملك الفسخ بعد إلقاء البذر في 
الأرضء إلا بعذر طارىء يحول دون إتمام 
00 

ويرى المالكية في الراجح عندهم أنها غير 
لازمة قبل إلقاء البذر في الأرضء فيجوز لكل 
من المتعاقدين فسخنهاء فالمزارعة لا تلزم بمجرد 
العقد ولا بالعمل في الأرض قبل إلقاء البذر 
فيها - أي زرعها- ولو كان العمل كثيرا 
كحرث الأرض وتسويتها وريها بالماء. 

وجزم ابن الماإجشونء. وسحئون: بلزوم 
المزارعة بمجرد العقد وهو قول ابن كنانة وابن 
القاسم في كناب سبحنون77. 

ومرجع الخلاف بينهم أن المزارعة شركة 
عمل وإجارة» فمن غلب الشركة قال بعدم 
لزومها بمجرد العقد» لآن شركة العمل لا تلزم 
إلا بالعمل» ومن غلب الإجارة قال: بلزومها 
بمحرد العقد. 

وللمالكية قول ثالث وهو أنها تلزم بالعقد 
إذا انضم إليه عملء وتلزم بالبذر وإن لم 
ل © 

وظاهر كلام أحمد يبن حنبل -وهو 


)١(‏ بدائع الصتائع 87/5 وما بعدهلا وتبيين الحقائق ه/ هلال 
8 وحاشية ابن عابدين 5/ 4لا والفتاوى الهندية 
خرف 

)2( -حاشية الدسوقي ابل والخرشي م 

(؟) حاشية الدسوقي رفس 


ال م ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


التهيب أن الوارعةاعن امنود الإنائيا "0 
لأن اليهود سألوا الرسول كَِ أن يقرهم بخيبر 
على أن يعملوها ويكون للرسول كَلخِ شطر ما 
يخرج منهاء فقال لهم الرسول كَكة: «نقركم 
على ذلك ما شئنا»”""» ولو كان العقد لازما لما 
جاز بغير تقدير مدة ولا جعل الخيرة لنفسه في 
مدة إقرارهمء ولأنه لم ينقل عن النبي كَْةِ أنه 
قدر لهم ذلك بمدة» ولو قدر لما ترك نقله» لأن 
هذا ما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله. 
وعمر رضى الله عنه أجلاهم من الأرض 
وأخرجهم من ا ولو كانت لهم مدة 
مقدرة لما جاز إخراجهم منهاء ولآنها عقد على 
جزء من غماء المال فكان جائرا كالمضاربة. 
وقال بعضن الخنايلة: إن المزارعة لازمة 
بمجرد العقد لأن القاعدة العامة في العقود هي 
اللزوم”. '» لقوله تعالى: 8 أَوْفوأيا لع قود 4 . 


شروط صحة المزارعة: 

شروط صحة المزارعة منها ما هو خاص 
بالمتعاقدين» أو بالبذرء أو بالخارج من الأرض» 
أو بالأرضء أو بما عد عليه المزارعة» أو بالمدة. 


177 / وكشاف القناع‎ »4 ٠ 4 /9 المغني‎ )١( 
حديث: «نقركم على ذلك ما شئنا'‎ )1( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ :)7١‏ ومسلم (8/ 11417) 
() أثر إجلاء عمر رضي الله عنه لليهود عن خيبر 

أخرجه البخاري (فتح الباري ))7١/6‏ ومسلم (7/ )1١141/‏ 


4٠4/0 المغني‎ )1( 


(5) سورة المائدة/ ١‏ 


جم © - 


أولا: الشروط الخاصة بالمتعاقدين: 

4- يشترط لصحة عقد المزارعة في حق 

العاقدين ما يشترط فى سائر عقود المعاوضات. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد ف 18 


وما بعدها). 


ثانيا: ما يخص البذر: 
-١3‏ البذر: هو كل حب يزرع في ال أ 
وقد نص الحنفية والحنابلة على أنه يشترط فيه 
أن يكون معلوماء بأن بين جنسه.؛ ونوعه؛ 
و1 

وعلل الحنفية ذلك بأن إعلام جنس الأجرة 
لا بد منه» ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان 
جنس البذر. 

وأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع 
بالزيادة والنتقصان؛ فرب زرع يزيد في 
الأرض» ورب آخر ينقصهاء وقد يكثر 
النقصان وقد يقل فوجب البيان والتحديد؛ 
حتى يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه. 

وإذا عين صاحب الأرض نوعا خاصا من 
الزرع كالقطن أو القمح أو الأرز مثلا وجب 
على المزارع أن يلتزم بزراعته. فإذا خالف وقام 
بزراعة نوع آخر خير المالك بين فسخ السقد 
)١(‏ المعجم الوسيط. 


(؟) بدائع الصنائع 5/ /1/إ١:‏ وتبيين الحقائق 1179/0 وحاششية 
ابن عابدين 11/7/5» والمبسوط *19/51.: وتكملة البحر الرائق 

1 5-5 5 ]اء 5 0 
/141 ومنتهى الإرادات 7*45/1؛ وكشاف القناع 47/1 ه 


وإمضائه. لعدم التزام المزارع بالشرط الصحيح. 

أمالو أطلق صاحب الأرضء ولم يعين 
نوعا خاصا من الزرعء؛ بأن قال للمزارع: ازرع 
فيها ما شكته فإنه يجوز له أن يزرع فيها ما 
يشاء. لأنه لا فوض الأمر إليه فقد رضي 
بالفرر الذي قد ينجم عن الزراعة» ورضي 
أيضا بأن تكون حصته النسبة المسفق عليها من 
أي سنضول كن ال 0 

إلا أن لرب الأرض أن يشترط ألا يزرع فيها 
ما يضر بأرضه أو شجره -إن كان له فيها 
شجر- فإذا شرط ذلك وجب الوفاء بالشرط 
ولا تجوز مخالفته. لأنه شرط موافق لمقتضى 
العقد. 

ذرة شوطاق كتكلمم 


تحديد مقدار البذر: 
-١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار 
البذر الذي بزدع: 

فذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك, لأن 


هذا دم ساجة الأرطن إليوا"”. 


وذهب احنابلة إلى أنه يشترط تحديد مققدار 
السذر لأنها معاقدة على عمل» فلم تجز على 


: 0 0 نرف 


)١(‏ تبيين الحقائق 6ه/ 1/9؟ 
(؟) حاشية ابن عابدين 7175/5 
إفوة شرح منتهى الإرادات 45/7" وكشاف القناع ؟/ اذه 


- [ع) [خ' عيتير 


الطرف الذي يكون عليه البذر: 
7- ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يكون 
البذر من المزارع» ويجوز أن يكون من صاحب 
الأرضء ولكن لا يحوز أن يكون منهما معاء 
فوجب بيان من عليه البذرء لأن عدم البيان 
يؤدي إلى المنازعة وهي مفسدة للعقد. 

وقال أبو بكر البلخي: يحكم العرف في 
قلاف إن اقلت وإلا فساو *. 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز أن يكون البذر 
من أي منهماء ويجوز أن يكون منهما معاء 
بعرط أن لذيكون مقاب الآرض 9" قلا يود 
إلى كراء الأرض بممنوع, وهو مقابلة الأرض 
بطعام كالعسلء أو بما تنبته ولو لم يكن طعاما 
كالقطن والكتان. 

ثم إن كان منهما معا فقد اختلف المالكية في 
اشتراط خلط ما أخرجاه من بذر. 

فعند مالك وابن القاسم وهو أحد قولي 
سحئون أنه لا يشترط الخلط حقيقة ولا حكماء 
وهو الراجح الذي به الفتوى. فلو بذر كل 
منهما بذره في جهة أو فدان غير الآخرء 
جازت المزارعة عندهم. 

ويشترط المالكية كذلك أن يتماثل البذران 


791“ بدائع الصنائع 7 //اء وحاشية ابن عابدين 5/ هلال‎ )١( 
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جنسا وصنفاء فلو أخرج أحدهما قمحاء 
والآخر شعيرا -مثلا- فإن المزارعة لا تصح. 
وكان لكل منهما ما أنبته بذره ويتراجعان في 
الأكرية» وقيل: يصح ذلك أيضا عندهم. 

وفى القول الآخر لسحنون -وهو قول 
خليل وابن الحاجب- أنه يشترط الخلط حقيقة 
أو حكما. 

فالخلط الحقيقي يكون بضم بذر كل منهما 
إلى بذر صاحبه ثم يبذر الجميع في الأرض. 

أما الحكمي فيكون بأن يحمل كل منهما 
بذره إلى الأرض ويب ذره بها بدون تميز 
لأحدهما عن الآخرء فإن تميز بذر كل منهما 
بجهة معينة من الأرض انتفت الشركة بينهماء 
وكان لكل منهما ما أنبته حبه. ويتراجعان في 
الأكرية ويتقاصان"”'". 

وذهب الحنابلة -في إحدى الروايتين عن 
أحمد - إلى أنه لا يشترط كون البذر من رب 
الأر ضء واختار هذه الرواية بعضهم., قال 
المرداوي: وهي أقوى دليلا. 

وظاهر المذهب اشتراطه. قال المرداوي: وهو 
الصحيح من المذهب. والمشهور عن أحمد 
وعليه جماهير الأسكاب 0 


)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ الإنصاف ه/ 4/17 
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ثالشا: الشسروط الخاصة بالخارج من الأرض 
(قسمة المحصول) : 
1- يقصد بالخارج من الأرض: المحصول 
الذي سيقسم على أطراف عقد المزارعة. 
ويشترط في هذا الخارج من الأرض شروط 
هي : 
أ- أن يبين فى عقند المزارعة نصيب من لا بذر 
له من الخسارج من الأرضء فلو سكت عنه 
فسدت المزارعة» نص على ذلك الحنفية» لأن 
المزارعة استئجار ببعض الخارج والسكوت عن 
ذكر الأجرة مفسد للإجارة» فكذلك السكوت 
عن ذكر الخارج يفسد المزارعة» وقالوا -أي 
الحنفية-: يجب أن يبين نصيب من لا بذر من 
قبله» لأنه أجرة عمله أو أرضه فلا بد أن يكون 
معلوماء وإذا لم يسم لصاحب البذرء وسمى 
ماللآخر جازء لأآن من لا بذر من قبله إنما 
يستحق بالشرطهء أما صاحب البذر فيستحق 
بملكه البذر فلا ينعدم استحقاقه بترك البيان في 
نصيسبه» وإن سمى نصيب صاحب البذر ولم 
يسم ماللآخر. ففي القياس عند الحنفية, لا 
يجوز لأنهم ذكروا ما لا حاجة إلى ذكره 
وتركوا ما يحتاج إليه لصحة العقد. ومن لا 
بذر من قبله يستحق بالشرط فبدون الشرط لا 
يستحق شيئاء ولكن في الاستحسان عندهم: 
الخارج يكون مشتركا بينهما والتنصيص على 
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نصيب أحدهما يكون بيانا بأن الباقي 
لين 
ب- أن يكون الخارج مشتركا بين صاحب 
الأرض والمزارع؛ لأنه هو المقصود بالمزارعة. 
فلو شرطا أن يكون الخارج من الأرض 
لأحدهما فقط. فسدت المزارعة» لأن معنى 
الشركة لازم لهذا العقد وكل شرط يكون 
قاطعا لها يكون مفسدا للعقد, فالمزارعة تنعقد 
إجارة في الابتداءء وتقع شركة في الانتهاء. 
كما ذكرنا. 
ج- أن تكون حصة كل واحد منهما بعض 
الخارج من الأرض ذاتهاء فلو شرطا أن تكون 
الخصة من محصول أرض أخرى بطلت 
المزارعة؛ لأنها استئجار ببعض الخارج من 
الأرض وليست كالإجارة المطلقة. 
د- أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم 
القدرء سواء بالتساوي أو بالتفاوت حسب 
الاتفاق بين المنعاقدين» كالنصف. والثلث. 
والربع ونحو ذلكء لأن ترك التقدير يؤدي إلى 
الجهالة المفضية إلى المنازعة» ولهذا يشترط بيان 
مقدار الأجرة في الإجارة فكذلك في المزارعة. 
غير أن المالكية والحنابلة فى المذهب 
اشترطوا التساوي في الربح إذا كان البذر 


)١(‏ المبسوط 75/ 57. وتبيين الحسائق 77/94/8. ١٠28ء‏ وتكملة 
البحر الرائق 8/ .١187‏ وحاشية ابن عابدين 5/ ه/الا. 715 


 ها//‎ 


ل ا ا 000000000000000 


منهما متساوياء فإن كان متفاضلا فعلى قدر 
6 
ه- أن تكون حصة كل منهما من الخارج 
جزءا شائعا من الجملة كالنصف أو الثلث أو 
الربع»ء ونحو ذلك. وعلى ذلك لو شرط 
لأحدهما كمية معيئة من المحصول كعشرة 
أرادب من القمح أو خمسة قناطير من القطن, 
فإن العقد لا يصح مطلقا لأن المزارعة فبيها 
معنى الإجارة والشركة -كما سبق- وإذا ثبت 
أن فيها معنى الإجارة والشركة؛ فإن اشتراط 
قدر معلوم من الخارج لأحدهما ينفي لزوم 
معنى الشركة» لاحتمال أن الأرض لا تخرج 
زيادة على القدر المعلوم فلا يبقى للطرف 
الآخر شىء. 

وكذلك إذا التقريل اسدقسا أن يكون قدر 
البذر لنفسه والباقي يقسم بينهما فسدت 
المزارعة لاحتمال أن الأرض لا تنتج إلا قدر 
البذر فيكون الخارج كله له» ويحرم الآخر من 
المحصول. فينتفى معنى الشركة» ولأن صاحب 
لكر اللقيقة شرط قير البائر قد لاون 
بذره لأن عينه تهلك في التراب؛ وهذا الشرط 
لا يصح. لأنه يكون بمثابة اشتراط كمية معينة 
من المحصول لهء وهذا يفسد المزارعة. 

وينبني على هذا الشرط أيضا أنه لا يجوز 


55 /* حاشية الدسوقي ؟/ “الا وكشاف القناع‎ )١( 
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الانفاق على أن يكون لصاحب الأرض زرع 
ناحية معينة من الأرضء وللمزارع زرع 
الناحية الأخرى. ومثل هذا الاتفاق مفسد 
للمزارعة نفسهاء وذلك كأن يشترط أحدهما 
لنفسه ما على السسواقي والجداول إما منفردا أو 
بالإضافة إلى نصيبه؟"". 

واستدلوا على ذلك بما روي عن حنظلة بن 
قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج 
رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب 
واليرق فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد النبى يِه على الماذيانات7") 
وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن 
للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء فأما 
شيء معلوم مضمون فلا بأس به0”". 

وبأن اشتراط زرع ناحية معينة يمنع لزوم 
الشركة في العقد. لأنه شيء معلوم وقد يتلف 
زرع ماعين لأحدهما دون الآخر فينفرد 
أحدهما بالغلة دون صاحبه. 


رابعا: ما يخص الأرض (محل المزارعة): 
5 المزروع فيه هو: الأرضء وقد اشترط 
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15-1١4 مرَارعة‎ 


الفقهاء فيها شروطا هي : 
أ- أن تكون الأرض محل المزارعة معلومة , 
أي معينة تعسيينا نافيا للجهالة؛ فإذا كانت 
بجدهولة قحلا الدارس ا" 
ب- أن تكون الأرض صا حة للزراعة في مدة 
المزارعة» فلو كانت غير صالحة لها فى هذه 
المدة. بأن كانت سبخة. أو نزة» فإن المزار عة 
عليها لا تجوزء لآن المزارعة عقد استئجارء 
والأجرة فيها بعض الخارج, والأرض التي لا 
تصلح للزراعة لا نجوز إجارتهاء فلا تصح 
المزارعة عليها كذلك. 

أما إذا كانت صالحة للزراعة في المدة» 
ولكن لا يمكن زراعتها وقت التعاقد لعارض 
مؤقت كانقطاع الماء أو في زمن الفيضان. أو 
كثرة الثلوج ونحو ذلك من العوارض التي هي 
على شرف الزوال في مدة المزارعة فإن العقد 


ج- التخلية بين الأرض والعامل ليتمكن من 
العمل فيها بلا مانع. 

وعلى ذلك لو شرط أن يكون العمل على 
صاحب الأرض أو عليهما معا فسدت المزارعة 
لانعدام التخلية بين الآأر ض والمزارع. 

والتخلية أن يقول صاحب الأرض للعامل: 
)١(‏ بداشع الصنائع 5 2»:؛ والفتاوى الهندية ه/ "277 


والمبسوط 47/11 وكشاف القناع 41/7 © 
)1١(‏ حاشية ابن عايدين ”/ 2517/0 والفتاوى الهندية ه/ ه717 
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سلمت إليك الأرضء ومن التخلية أن تكون 
الأرض فارغة عند العقدء فإن كان فيها زرع 
قد نبت» فيشترط أن يكون قابلا لعمل الزراعة 
بأن يؤثر فيه العمل بالزيادة بمجرى العادة لأن 
ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه 
معلى ال 

جواز المزارعة بالأرض المستأجرة نقدا: 

-١6‏ ذهب الحنفية, والمالكية. والحنابلة إلى أنه 
لب 1 أن نكون الأرض نملوكة لصاحبهاء 
وإنما يكفى أن يكون مالكا لمنفعتها فقط. وعلى 
قلاف او اناجر إفان أرضا من الغير لمدة معينة 
بمبلغ معين من المال» فإنه يجوز لهذا المستأجر أن 
يدفع هذه الأرض مزارعة إلى شخص آخرء 
ووجه ذلك أن المعيار لصحة المزارعة أن تكون 
منفعة الأرض مملوكة لمن يزارع عليهاء أما ملكية 
رقعها للبت راد ل ل . 


خامسا: ما يخص المعقود عليه في المزارعة: 
- اشترط الحنفية أن يكون الذى عقّد عليه فى 
المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد أمرين: 
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الأمر الأول: منفعة العاملءوذلك إذا كان 
البذر من صاحب الأرضء لأنه يصير مستأجرا 
للعامل ليزرع له أرضه بنسبة معينة من 
المحصول. 
الأمر الشاني: منفعة الأرضء وذلك إذا كان 
البذر من العامل. لأنه يصير مستأجرا للأرض 
بحزء من نمائها يدفعه لصاحيها. 

وإذا اجتمعا فى الاستئجار فسدت المزارعة. 

أما منضمعة الاثية ونحوها من الآلات 
اللازمة للزراعة فإنها إما أن تكون تابعة للعقد. 
أو مقصودة بذاتهاء فإن جعلت تابعة له جازت 
المزارعة» وإن جعلت مقصودة فسدت. 

ووجه عدم جواز جعل منفعة الماشية 
مقصودة في العقد أن المزارعة تنعقد إجارة ثم 
تتم شركة» ولا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة 
الماشية وبين منفعة العامل» وأن جوز المزارعة 
ثبت بالنص على خلاف القياس -عند الحنفية 
كما سبق- لأن الأجرة معدومة وهي مع 
انعدامها مسجهولة فيقتصر جوازها على المحل 
الذي ورد فيه النصء وذلك فيما إذا كانت 
الآلة تابعة» فإذا جعلت مقصودة يرد إلى 
0 
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سادسا: ما يخص المدة: 
١١7‏ - اختلف الفقهاء فى اشتراط مدة معينة 
لعقد المزارعة. 


فذهب الحنفية إلى أنه يجب تحديد عقد 
المزارعة بمدة معينة فإذا لم تحدد له مدة معينة أو 
كانت المدة مجهولة فسدت المزارعة. ووجه 
ذلك أن المزارعة استئجار ببعض الخارج من 
الأرضء والإجارة لا تصح مع جهالة المدة» 
فكذلك المزارعة. 

ويجب أن تكون هذه المدة كافية للزراعة 
وجني المحصول, وتجوز المزارعة على أكثر من 
عام بشرط تعيين المدة"" . 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه تصح المزارعة 
بلا بيان مدة وتقع على أول زرع واحد. وعليه 
ا 8 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يشسترط بيان مدة 
للمزارعة. لأن النبي يَِةِ لم ينقل عنه أنه قدر 
لأهل خيبر مدة معينة» ولو قدر لم يترك نقله 
لأن هذا ثما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله. 

وعمر رضي الله عنه أجلاهم من الأرض 
وأخرجهم منهاء ولو كانت لهم مدة مققدرة لما 
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١-11 مرَارّعَة‎ 


شروط المزارعة عند الشافعية: 
4- لا يجيز الشافعية المزارعة إلا إذا كانت 
على البياض الذي يكون بين النخيل أو العنب 
الذي تمت المساقاة عليه وأن تكون تبعا لعقد 
المساقاة. 

وحتى نتحقق هذه التبعية اشترطوا ما يلي: 
أ- اتحاد العامل: ومعنى اتحاد العامل أن يكون 
عامل المساقاة هو عامل المزارعة نفسه. فإذا كان 
مختلفا لا يجوز عقد المزارعة. لأن إفراد 
المزارعة بعامل يخرجها عن التبعية. 
نه تعسر الإفراد: ومعتاه أن يتعسر إفقراد 
النخيل أو العنب محل المساقاة» وإفراد البياض 
بالزراعة» لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف 
تعسر أحدهما. 
بوب اتصال العقدين: ومعناه أن لا يفصل 
العاقدان بين المساقاة والمزارعة التابعة لها. بل 
يأتيان بهما على الاتصال لتحصل التبعية. 

ويشترط اتاد العقد بأن يشملهما عقد 
واحد حتى تتحقق التبعية» فلو قال صاحب 
الأرض للعامل: ساقيتك على النصف. فقال 
له: قبلت,. ثم زارعه صاحب الأرض على 
البياضء لا تصح المزارعة» لأن تعدد العقد 
يزيل التبعية.» هذا هو الصحيح في المذهب. 


(١)المغنى‏ ه/ ؛ ٠5 .4٠‏ وكشاف القناع / /الاه 


وفي مقابل الصحيح عندهم يجوز الفصل 
بين العقدين لحصولهما لشخص واحد. 
د- تقدم المساقاة على المزارعة عند التعاقد: 
فالأصح عند الشافعية اشتراط تقدم المساقاة 
على المزارعة فلا تتقدم المزارعة على المساقاة, 
بأن يأني بالمساقاة عقبهاء لآن التابع-المزارعة- 
3 يتقدم على المتبوع وهو المساقاة. 

ومقابل الصحيح. يجوز تقديم المزارعة 
على المساقاة ولكنها تنعقد موقوفة على انعقاد 
المساقاة فإن عقدا المساقاة بعدها بَانَ صحتهاء 


3 


وإلا لا تصح المزارعة""". 
الشروط المفسدة للمزارعة: 

4- الشروط المفسدة للمزارعة هي: 

أ- شرط كون المحصول الناتج من الأرض كله 
لأحد المتعاقدين فقط. سواء أكان لرب الأرض 
أم كان للمزارع» وهذا باتفاق الفقهاء”". لأن 
جنا الي يخي لشي ة المي عي بن 
خصائص عقد المزارعة. 

ب- الشرط الذي يؤدي إلى جهالة نصيب كل 
من المتعاقدين. أو يشترط أحدهما لنفسه كمية 
محددة من المحصولء أو زرع ناحية معينة 


"1 نهاية المحتاج ه/له ع3 57 ومغني المحتاج‎ )١( 
والام 57/7 وحاشية البسجيرمي على شرح منهج‎ 3 5 
1١517” 5037/7 الطلاب‎ 

(1) بدائع الصنائع 5 1ء وحاشية الدسوقي */ *الالاء 
وكشاف القناع 7/ 4 4 ه 


وخ" 


00000 


وللآخر زرع الناحية الأخرىء وهذا باتفاق 
الفقهاء أيضا""”" لأن عذا الشرظ يعو إلى 
جهالة المعقود عليه فأشبه البيع بثمن مجهول. 
والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهماء والإجارة 
مع جهالة الأجرة. كما أنه يقطع الشركة بين 
المتعاقدين, إذ من الجائز ألا تخرج الأرض إلا 
القدر الذي اشترطه أحدههما له. 
ج- شرط العمل على صاحب الأرض وحده. 
أو اشتراكه مع المزارع في العسمل» وقد نص 
على هذا الشرط الحنفية والحنايلة”"'. 

أما عند المالكية فالمزارعة شركة بين ائنين أو 
أكثر في كل شىء من أرض وععمل ونفقات 
5 ذلك © . 

ووجه عدم جواز اشتراط هذا الثسرطء أنه 
يمنع التخلية بين الأرض والمزارع وكل شسرط 
يمنع من ذلك يكون فاسدا كما سبق. 

أما لو استعان المزارع بصاحب الأرض في 
العمل نأعانه عليه فإن ذلك يكون جائزا على 
سيل العير عه لال . 


)١(‏ بدائع الصنائع 4*5 والمبسوط 11/77 والمغني 
6 و ونمتنتهى الإرادات /١‏ 4/ا4؛ ه/ا4» وكشاف 
القناع / 4 4 ه. والدسوقي "/ “الال 

(1) بدائع الصنائع 5/ +18» وتكملة البحر الرائق 8/ 23417 
والفتاوى الهندية 2775/٠‏ والمغني ه/ 471: والمقنع 
١# 0/7‏ 

() حاشية الدسوقي ع ااام 

(؟) المبسوط 78/77 


ه- شرط كون الماشية على صاحب الأرض» 
لأن فيه جعل منفعة الماشسية معقودا عليها 
مقصودة في باب المزارعة ولا سبيل إليه»؛ نص 
على ذ ذلك الحنفية37, 
ه- شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد 
قسمة المحصول بينه وبين صاحب الأرض» 
لأن هذا ليس من عمل المزارعة؛نص على ذلك 
اللفظية والخحنابكة 20 . 
و- شرط حفظ الزرع على صاحب الأرض 
قبل الحصاد. لأن هذا يمنع التخلية بين الأرض 
والعامل وهذا مفسد للمزارعة -كما سبق- 
نص على ذلك الحنفية والحنابلة7" . 
ز- شرط الحصاد والرفع إلى البيدر”*, 
والدياس, والتذرية على العاملء لأن الزرع لا 
يحتاج إليه إذ لا يتعلق به نماؤه وصللاحه7*) 
والأصل أن كل عمل يحتاج الزرع إليه قبل 


تناهيه وإدراكه وجفافه ما يرجع إلى إصلاحه. 


من السقي والحفظ وقلع الحشاوة» وحفر 


)١(‏ بدائع الصنائع 5”/ .16١‏ وتكملة البسحسر الرائق 8/ 1487؛ 
والمبسوط 7/7 والفتاوى الهندية ه/ 715 

(؟) بدائع الصنائع 5 .» وتكملة البحر الرائق 7/4 185» 
ومنتهى الإرادات /١‏ 49 المقنع 1١45/7‏ 

() الممسوط 4/5 ,.٠١‏ ومنتهى الإرادات /١‏ /؟, والمقنع 
١45/7‏ 

(4) البيدر هو: الجرن (المعجم الوسيط). 

(6) بدائع الصنائع 2625 وتبيين الحقائق ه/ 2787 وتكملة 
البحر الرائق 4/ 185؛ وحاشية ابن عابدين 214١/5‏ 
والمبسوط 717/ ”؛ والفتاوى الهندية ©/ 775 


## |" ب 


الأتسار الداغلية وتسووية لقينة"* فعلى 
المزارع» لأن ما هو المقصود من الزرع وهو 
النماء لا يحصل بدونه عادة» فكان من توابع 
المعقود عليه فكان من عمل المزارعة» فيكون 
على المزارع. 

وكل عمل يكون بعد تناهي الزرع وإدراكه 
وجفافه قبل قسمة الحب ما يحتاج إليه 
لخلوص الحب وتنقيته يكون بينهما على شرط 
الخارج. أي يتحمل من نفقاته بنسبة ما يستحقه 
من المحصولء لأنه ليس من عمل المزارعة. 

وكل عمل يكون بعد القسمة من الحمل 
ونحوه ثما يحتاج إليه لإحراز المقسوم فعلى كل 
واحد منهما في نصيبه» لآن ذلك مؤنة ملكه 
لوس دق 20 

وروي عن أبى يوسف أنه أجاز شرط 
الخنصا والرقم إلى النيتو والنياس والنآرية 
على الزارع» لتعامل التاس على ذلك" 
وعليه الفعوى”*'» وهو مذهب الحنابلة”*) 


5 6 
وابن القاسم من المالكية . 


)١(‏ المسناة: سد يبنى الحجز ماء السيل أو النهر به مفاتح للماء 
تفتح على قدر الحاجة (المعجم الوسيط). 

(1) المراجع السابقة للحنفية. 

(') بدائع الصنائع 7/ »18١‏ وتبيين الحقائق ©/ 231/87 والمبسوط 
7 7 وتكملة البحر الرائق 48/ 185» والفتاوى الهندية 
رف 

(؟) حاشية ابن عابدين ”"/ 7/07 

(5) منتهى الإرادات /١‏ “/ا4: وكشاف القناع /٠‏ 44 ه 

(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4457/7 


ا ا ا 011111111111110 


ح- اشتراط صاحب الأرض على المزارع عملا 
يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد مدة المزا. عة. 
كبناء حائط وحفر النهر الكبير ورفع المسناة 
ونحو ذلك ما يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد 
انقضاء عقد المزارعة» لأنه شرط لا يقستضيه 
العقنه لص على ذلك لخففية واظغاي ل" . 
ط- شرط الكراب”"' على صاحب الأرض إذا 
كان البذر من قبل العامل. 

أما إذا كان من قبل صاحب الأرض فإن 
العقد جائز لأنه إذا كان البذر من قبل العامل 
فالعقد في جانب رب الأرضء يلزم بنفسه. 
وهذا الشرط بعدم التخلية بعد لزوم العقد 
وذلك لا يجوزء وإن كان البذر من جانب رب 
الآرض فلزوم العقد في جانبه إنما يكون بعد 
إلقاء البذر في الأرض والكراب يسبق ذلك» 
فكأنه استأجره لعمل الزراعة في أرض مكروبة 
(عقلوية) تس على ذلك انلييقية؟”. 
قب اشغراط السثر على صاحب الأرض 


والعامل مع عد اللخطقية”؟". 


)١(‏ بدائع الصنائع 57/١18؛‏ والمبسوط 94/77": والفتاوى 
الهددية ه/ /ا71”ء ومنتهى الإرادات /١‏ 477 

(1) الكراب: تقليب الأرض للحراث. تقول: كرب الأرض كرباً 
وكرابا قلبها للحرث وأثارها للزرع (المعجم الوسيط. ولسان 
العرب). 

٠١9/77 المبسوط‎ )"( 

(4) حاشية ابن عسابدين 5/ 775 70/5 والمبسوط *19/77. 
وبدائع الصنائع اا 


ل #ا ]اس 


ل مل ا 0 


ك- اشتراط التفاوت في الربح عند المالكية”'', 


بأن لا يأخذ كل من المشتركين في المزارعة على 
قدر بذره» كما سبق. 
ل - شرط التبن لمن لا يكون البذر من قبله. 
وهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يشترط صاحب الأرض والمزارع أن 
يقسم التبن ونحوه كالحطب وقش الأرز 
والدريس بينهماء وفي هذه الحالة يصح هذا 
الشرط. لأنه مقرر لمقتتضى العقد. لأن الشركة 
في الخارج من الزرع من معانيه ولازم من 
لوازمه» نص على ذلك الحنفية والمالكية”"". 
الشاني: أن يسكتا عنه. وفي هذه الحالة» قال 
أبو يوسف: يفسد العقدء. لأن كل واحد من 
التبن والحب مقصودمن العققّد. فكان 
السكوت عن التبن بمنزلة السكوت عن الحب 
وذا مفسد بالإجماع فكذا هذا. 

ويرى محمد بن الحسن عدم الفساد إذا 
سكتا عن ذكر التبن» ويكون التبن لصاحب 
البذر منهماء سواء أكان صاحب الأرض أم 
المزارع» لأن ما يستحقه صاحب البذر إنما 
يستحقه ببذره لا بالشرط. فكان شرط التبن 
لأحدهما والسكوت عنه بمنزلة واحدة. 

وذكر الطحاوي أن محمداً رجع إلى قول 
)١(‏ حاشية الدسوقي "/ *الالاء والخرشي ”/ 7" وما بعدها. 


إثرف4 بدائع الصنائع 25 وتبيين الحقائق ه/ 78١‏ 5/87 
وحاشية ابن عابدين ”/ /ا/71» والخرشى 557/5" 


وقال ابن عابدين: التبن يقسم بينهما تبعا 

للحب. لأن التبن كالحب كل منهما يعشبر من 
نتاج الأرض فوجب أن ينقسم على صاحب 
الأرض والمزارع على حسب النسبة المنفق 
عليها لتقسيم الحب ذاته لأنه تابع له'"". 
الوجه الثالث: أن يشترطا أن يكون التبن 
لأحدهما دون الآخر. 

وفى هذه ال حالة ذهب الحنفية إلى أنه إذا 
زط المي البو بماق هذا لاوط مركن 
له. لأآن صاحب البذر يستحقه من غير شرط 
لكونه نماء ملكه فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. 

وإن شرطاه لمن لا بذر له فسدت المزارعة» 
لآن استحقاق صاحب البذر للتبن بالبذر لا 
بالشرطء لأنه نماء ملكه. ونماء ملك الإنسان 
ملكه. فصار شرط كون التبن لمن لا بذر من 
قبله بمنزلة شرط كون الحب له. وذا مفسد 
للعقف كنا هق . 

وذهب المالكية إلى أن التبن يقسم بين 
صاحب الأرض والمزارع على ما تعاملا عليه 
لآأن التبن كالحب فيقسم عليهما كما يقسم 
الحبء ولأنه ربما يصاب الزرع بآفة سماوية فلا 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ /717» وانظر المبسوط 1/77" 
(؟) بدائع الصنائع 5/١18.ء‏ وتكملة البحر الرائق 8/ 184» 


والمبسوط 77/ ,51١‏ والهداية مع تكملة فتح القدير 9/ »41١‏ 
والفتاوى الهندية ه/ /ا/1؟ 


3000-7-7 


مرَارّعَة 7-19 


تخرج الأرض إلا التبن» فلو استقل به أحدهما 
فإن الآخر لن يأخذ من الخارج شيئاء وهذا 
بقطع الشركة التى هي من لوازم العقدء ويكون 
كمن شرط أن يكون الخارج كله له أو شرط 
لنفسه كمية معينة من المحصول'''. 


صور من المزارعة: 
- اختلف الفقهاء في حكم صور من 
للؤارعة: هنها الصجيحة: وهى ما استوفت 
شروط صحتها عند من يقول بها ومنها 
الماسدة. وهى التى فقدت شرطا من هذه 
الشروط. 

وفيما يلى بعض هذه الصور. 


صور من المزارعة الصحيحة: 
-0١‏ أن يكون العمل من جانبء والباقي كله 
من أرض وبذر وماشية وآلات ونفقات من 
الجانب الآخر. 
وقد نص على صحة هذه الصورة 
الحنفية 217 والمالكية” © والحنائلة29. 
ووجه صحتها عند الحنفية أن صاحب 
الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير» ليعمل 
)١(‏ الخرشي 55/5 
(1) بدائع الصنائع 5/ »؛ وتكملة البحر الرائق 8/ 187» 
وحاشية ابن عابدين ”/ 778, والمبسوط ١9/7‏ 


(") الخرشي 55/5 
(5) منتهى الإرادات »471/1١‏ والمغني 477/8 


له في أرضه ببعض الخارج منهاء الذي هو نماء 
ملكه وهو البذر. 

ويشصرط المالكية لضصحة هذه الصورة أن 
ينعقد بلفظ الشركة. فإن عقدا بلفظ الإجارة لا 
تصح لأنها إجارة بجزء مجهولء. وإن أطلقا 
القول فقد حملها ابن القاسم على الإجارة 


فمنعهالء وحملها سحتنون على الشركة 


7- أن تكون الأرض من جانبء والباقي كله 
من الحانب الآخرء وهذه الصورة جائزة باتفاق 
ال يننا وظاهر المذهب عند 
الحنابلة أنه إن كان البذر من رب الأرض 
واتسل عد العام[ كانت الزارعة مسحي م 
وهذا هو الأصل في المزارعة فقد عامل 
الرسول يَلْةِ أهل خيبر على هذا. 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية: أن 
العامل يصير مستأجرا للأرض لا غير ببعض 
الخارج منها الذي هو نماء ملكه وهو ا 
- أن تكون الأرض والبذر من جانب» 
والعمل والماشية من الجانب الآخر وهو 


»185 /8 بدائع الصنائع 179/7, وتكملة البحر الرائق‎ )١( 
والهداية‎ ١94/77 وحاشية ابن عابدين 77/8/5» والمبسوط‎ 
479/9 مع تكملة الفتح‎ 

(0) الخرشى 557/5 

(") منتهى الإرادات /١‏ 41/4 

(4) بدائع الصنائع 5 ؛» وحاشية ابن عابدين 2778/5 
وتكملة البحر الرائق 8/ 187. والمبسوط 77/ ٠١‏ 


ا ته 


موزارعة 74-17 


000000000000000 


المزارع»؛ وقد نص على صحة هذه الصورة 
الخطيةه والالكيق والنابية"'. 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية: أن 
هذا استئجار للعامل لا غير مقصوداء فأما 
البذر فغير مستأجر مقصوداً ولا يقابله شيء 
من الأجرة بل هي توابع للمعقود عليه وهو 
منفعة العاملء لأنه آلة للعمل فلا يقابله شيء 
منه» ولأنه لما كان تابعا للمعقود عليه كان 
جاريا مجرى الصفة للعملء فكان العقد عقدا 
على عمل جيد. والأوصاف لا قسط لها من 
العوض فأمكن أن تنعقد إجارة ثم تتم شركة 
بين منفعة الأرض ومتقعة العام 7". 
5 أن يتسساويا في الجصيع: أرضا وعملا 
وبذرا وماشية ونفقات,. لأن أحدهما لا يفضل 


وقد نص على صحة هذه الصورة الحنفية. 
والمالكية. نا 


ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية» نص 
عليه السرخسي في المبسوط فقال: وإذا كانت 
الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا 
فيها جميعا سنتهما هذه ببذرهما وبقرهماء فما 


)١(‏ حاشية الدسوقي 0/7/7, والخسرشي 557/7 ومنتهى 
الإرادات /١‏ 44» والمغني ©/ 417 

(؟) بدائع الصنائع 110/5 

(7) المبسوط 2٠١1/77‏ والفتاوى الهندية ه/ 774 وحاشية 
الدسوقي اال والخسرشي 56/5" والمغني 211/6 
84, والمقنع 7/ 1154 


00000 


خرج فهو بينهما نصفان فهو جائز, لأن كل 
واحد منهما عامل في نصيبه من الأرض ببذره 
وبقره غير موجب لصاحبه شيئا من الخارج 
منه. فإن اشترطا أن يكون الخارج بينهما ثلاثا 
كان فاسداء لأن الذي شرط لنفسه الثلث كأنه 
دفع نصيبه من الأرض والبذر إلى صاحبه 
مزارعة بثلث الخارج منه على أن يعمل هو معه 
وذلك مفسد للعقد. ولأن ما شرط من الزيادة 
على النصف لصاحب الثلثين يكون أجرة له 
على عمله. وإنما يعمل فيما هو شريك فيه فلا 
يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره» 
ولو كان البذر منهما والخارج كذلك كان 
جائزاء لأن الذي شرط لنفسه ثلث الخارج كأنه 
أعار شريكه ثلث نصيبه من الأرض وأعانه 
ببعض العمل وذلك جائز, ولو اشترطا أن 
الخارج نصفان كان فاسداء لأن الذي كان منه 
ثلث البذر شرط لنفسه بعض الخارج من بذر 
شريكه وإنما يستحق ذلك بعمله والعامل فيما 
هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره» 
إذ هو يصير دافعا سدس الأرض من شريكه 
مزارعة بجميع الخارج منه» وذلك فاسد, ثم 
الخارج بينهما على قدر بذرهماء وعلى 
صاحب ثلثي البذر أجر مثل سدس الأرض 
لشريكه. لأنه استوفى منفعة ذلك القدر من 


نصيبه من الأرض بعقد فاسد ويكون له نصف 


تت 


م م م ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111ل لل لل ال 0 


الزرع طيبا لا يتتصدق بشيء منه لأنه رباه في 
أرض نفسه. وأما سدس الزرع فإنه يدفع منه 
ربع بذره الذي بذره وما غرم من الأجر 
والنفقة فيه يتتصدق بالفضلء لأنه رباه في 
أرض غيره بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع 
طيبا لا يتصدق بشىء منه لأنه رباه فى أرض 
كيه بعقاذ 2 1 

وقال ابن قدامة: ولو كانت الأرض لثلاثة 
فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم 
وأعوانهم على أن ما أخرج الله بينهم على قدر 
مالهم فهو جائزء لأن أحدهم لا يفضل 
ات "ان 
6- إذا قابل بذر أحدهما عمل من الآخرء 
وكانت الأرض مشتركة بينهما ملك أو إجارة 
أو كانت مباحة» وتساوت قيمة العمل والبذر 
فإن الشركة تكون صحيحة؛ نص على ذلك 
المالكية”©. 
5- إذا قابل الأرض وبعض البذر عمل من 
الآخر مع بعض البذرء نص على صحة ذلك 
المالكية 47 . 

وشرط صحة هذه الصورة عندهم أن لا 
ينقص ما يأخذه العامل من الربح عن نسبة 


١١8.1١1 /77* المبسوط‎ )١( 

(1) المغني 4738//0» ة». 

(1) حاشية الدسوقي / 1/7 والخرشي 78/7 
(4) حاشية الدسوقي / 7/ااء والخرشي 77/7 


وموفموملووموووون موعن ل ملعم لوث ممعي وومموءوثووممءوءثلثءمءيمممءيرءثث يوه 


بذره بأن زاد ما يأخذه على بذره أو ساواه على 
الأقل. 

مثال الزيادة: أن يخرج أحدهما الأرض 
وثلثي البذر, والثاني العمل وثلث البذر. على 
أن يأخذ كل نصف الربح» ففي هذا المثال 
يكون العامل قد أخذ أزيد من نسبة ماله من 
البذر فتكون المزارعة صحيحة. 

ومثال المساواة: أن يأخذ صاحب الأرض 
الثلثين من الربح ويأخذ العامل الثلث» ففي 
هذا المثال يكون العامل قد أخذ ما يساوي مثل 
نسبة ماله من البذر فتكون المزارعة صحيسحة 
كذلكت. 

أمالو أخذ العامل أقل من النلث فإن 
المزارعة تكون فاسدة, لأنه أخذ أقل من نسبة 
ماله من البذر. 

وهذه الصورة لا تصح عند الحنفية. لأن 
البذر لا يصح أن يكون عليهما كما سبق. 
7- أن تكون الأرض والماشية من جانب» 
والعمل والبذر من الجانب الآخر. 

وعته الصبورة ماكر سي أ ا 
لأنه لو كانت الأرض 25220007 جاز» 
وجعلت منفعة الماشية تابعة لمنفعة العامل» 
فكذا إذا كانت الأرض والماشية من جانب» 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 » وتبيين الحقائق .18١/8‏ والمبسوط 


٠. 


 "ا/‎ 


ل 0000 


فإنها تجوز. وتجعل منفعة الدواب تابعة لمنفعة 
الأرهن. 

وفي ظاهر الرواية لا تجوز'''. لأن العامل هنا 
يصير مستأجرا للأرض والماشية جميعا مقصودا 
ببعض الخارج. لأنه لا يمكن تحقيق معنى التبعية 
هنا لاختلاف جنس المنفعة. لأن منفعة الماشية 
ليست من جنس منفعة الأرض فبسقيت أصلا 
بنفسهاء فكان هذا استئجاراً للماشية ببعض 
الخارج أصلا ومقصوداء واستئجار الماشية 
مقصودا ببعض الخارج لا يجوز. 


صور من المزارعة الفاسدة: 
8- أن يكون البذر والدواب من جانب» 
والأرض والعمل من الجانب الآخرء نص على 
ذلك اللنشية وللنايكة "أ الأخ ساحي اللبثو 
يصير مستأجرا للأرض والعامل معا ببعض 
المحصولء والجمع بين الأرض والعامل معا في 
جانب واحد يفسد المزارعة, لأنه على خلاف 
مورد الأصل. 
4 أن يكون البذر من طرفء. والباقي كله 
من الطرف الآخر. نص على ذلك الحنفية. 
والحنابلة” ". ووجه فساد هذه الصورة هو وجه 
)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) بدائع الصنائع 174/5: وتكملة البحر الرائق 8/ 145؛ 
وتبيين الحسقائق ه/ .78٠١‏ وحاشية ابن عابدين 2717/7/5 


ومنتهى الإرادات /١‏ 47/4 وكشاف القناع 7/ "47 6 
(37) المراجع السابقة. 


فساد الصورة الأولى. حيث جمع فيها بين 
الأرض والعمل في جانب واحد. وهذا على 
خلاف مورد الشرع. 

وروي عن أبي يوسف القول بالجواز في 
الصورييد 210 

ووجه ذلك عنده. أن استئجار كل واحد 
منهما جائز عند الانفراد فكذا يحوز عند 
الاجتماع. 
أن يكون بعض البذر من المزارع» 
والبعض من صاحب الأرض»ء نص على ذلك 
الحنفية» والحنابلة» في ظاهر المذهب”". 

ووجه فساد عه العو عند الحنفية: أن 
كل واحد منهما يصير مستأجرا صاحبه في 
قدر بذره» فيجتمع استئجار الأرض والعامل 
فى جانب واحدء وهذا يفسد المزارعة. 

ِ ووجه فسادها عند الحنابلة: أن البذر لا 

يكون إلا على صاحب الأرض ولا يجوز أن 
يكون على العامل طبقا لظاهر المذهبء لأن 
المال كله يجب أن يكون من جانب واحد 
كالمضارية. 

ولكن هذه الصورة صحيحة عند المالكية» 
لأنه يجوز عندهم أن يشسترك صاحب الأرض 


114/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

71/7 بدائع الصنائع 21/4/57 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
»4ا/4/١ ا#. ومنتهى الإرادات‎ "٠0 /57#* والببسوط‎ 
047“ /7 وكشاف القناع‎ 


د يخ" 


موَارعة « لام 


: : 200 
والمزارع في البذر كما سبق 2 . 


-١‏ أن تكون الأرض من جانبء والبذر 
والماشية من جانب» بأن دفع صاحب الأرض 
أرضه إلى المزارع ليزرعها ببذره وماشيته مع 
رجل آخر على أن ما خرج من الأرض فثلثه 
لصاحب الأرضء وثلشاه لصاحب البذر 
والماشية, وثلنه لذلك العامل الآخرء هذه 
المزارعة صحيحة في حق صاحب الأرض» 
والمزارع الأول» وفاسدة في حق المزارع الثاني» 
ويكون ثلث الخارج لصاحب الأرض وثلثاه 
للمزارع الأول» وللعامل الآخر أجر مثل 
عمله. 

قال الكاسانى الحنفى: وكان ينبغى أن تفسد 
المزارعة في حق الكل؛ لأن عاضي لبت وهو 
المزارع الأول جمع بين استئجار الأرض 
والعامل؛ والجمع بينهما مفسد للمزارعة بكونه 
خلاف مورد الشرع؛ ومع ذلك حكم بصحتها 
في حق الأرض والمزارع الأول؛ وإنما كان 
كذلك. لأن العقد فيما بين صاحب الأرض 
والمزارع الأول وقع استئجاراً للأرض لا غير 
وهذا جائزء وفيما بين المزارعين وقع استئجار 
الأرض والعامل جميعا وهذا غير صحيح. 
ويجوز أن يكون للعقد الواحد جهتان» جهة 
الصحة وجهة الفساد خصوصا في حق 


"28 /" حاشية الدسوقى / ”ل/الا. والخرشى‎ )١( 


ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000110 


شخصين. فيكون صحيحا فى حق أحدهما 
وفاسدا في حق الآخر. ْ 

أمالو كان البذر فى هذه الصورة من 
صاحب الأرض فإن المزارعة تقع مصحيحة في 
حق الجميع ويكون الخارج بينهما على الشرطء 
لأن صاحب الأرض فى هذه الصورة يصير 
مستأجرا للعاملين معاء والأجمع بين استشجار 
العاملين لا يقدح في صحة عقد المزارعة وإذا 
صح العقد كان النماء على الشرط» هذا ما 
ال 
"الا إذا قال صاحب الأرض لرجل: أنا أزرع 
الأرض ببذري» وعواملي» ويكون سقيها من 
مائك, والزرع بينناء فعند الحنابلة روايتان: 
إحداهما: لا تصح. لأن موضع المزارعة أن 
يكون العمل من أحدهما والأرض من الآخرء 
وليس من صاحب الماء هنا أرض ولا عمل؛ 
لآن الماء لا يباع ولا يشترى ولا يستأجرء 
فكيف تصح به المزارعة؟ 

وقد اختار هذه الرواية كل من القاضى وابن 
227 وعلل الأخير هذا الاختيار بأن هذا لبس 
بمنصوص عليه ولا في معنى المنتصوص. 

والثانية: تصح المزارعة, لأن الماء أحد 
الأشياء التي يحتاجها الزرع» فجاز أن يكون 
من أحدهما كالأرض والعملء وقد اختار هذه 


)١(‏ بدائع الصنائع يال 


د 4 * - 


مرَارعَة "اهم 


0000 


الرواية أبو بكر ونقلها عن الإمام أحمد 
يعقوب بن بختان وحرب""". 
“7- إذا قال صاحب الأرض لآخر: أجرتك 
نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف 
منفعتك ومنفعة ماشيتك» وأخرج المزارع البذر 
كله لا يصح العقد, لأن المنفعة مجهولة وإذا 
جهلت فسد العقدء وكذلك لو جعلها أجرة 
لأرض أخرى لم يجزء ويكون الزرع كله 
للمزارع وعليه أجر مثل الأرض. 

وإن أمكن علم المنفعة وضبطهابما لا 
تختلف معه معرفة البذر جاز وكان الزرع 

وقيل: لا يصح أيضاء لأن البذر عوض 
فيشترط قبضه كما لو كان مبيعا وما حصل فيه 

وإن قال له: أجرتك نصف أرضي بنصف 
منفعتك ومنفعة ماشيتك. وأخرجا البذر معاء 
فهي كالصورة السابقة» إلا أن الزرع يكون بينهما 
على كل حال» نص على كل ذلك الحنايلة" . 
5" إذا اشترك أربعة في عققد مزارعة على أن 
يكون من أحدهم الأرضء ومن الثاني الماشية؛ 
ومن الثالث البذرء ومن الرابع العمل فسدت 
المزارعة. وقد نص الحنفية على فساد 


)١(‏ المغني 407/0 ومنتهى الإرادات /١‏ 474: والمقنع 
/١‏ 44: وكشاف القناع /٠‏ 648 
(1) المغني 0/ 8 47, وكشاف القناع #/ "1ه 644 


ا 0000 


ولو اشترك ثلاثة: من أحدهم الأرض» ومن 
الثانى البذر» ومن الغالك الماشية والعمل» على 
أن يقسم المحصول بينهم فسدت المزارعة» نص 


على ذلك الحنابلة”"'. 

وعلى قياس ماروي عن أبي يوسف 
هن العف حا 0 
آثار المزارعة: 

تترتب على المزارعة آثار تختلف باختلاف 
صحتها أو فسادها. 


أولا: الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة: 
ه“- إذا توافرت شروط صحة المزارعة 
انعقدت صحيحة وترتب عليها الآثار الآنية: 
أ- على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة ما 
يحتاج الزرع إليه لنمائه وصلاح حاله. كالري 
والحفظ وتطهير المراوي الداخلية والتسميدء 


2 


نص على ذلك الحنفية, والحنابلة' '. لأن عقد 


المزارعة قد تناول هذه الأشياء فيكون ملزما بها. 
(الكراب) إن اشترط في العقد. لأنه شرط 


»147 /4 بدائع الصنائع 2174/5 وتكملة البحر الرائق‎ )١( 
1١5 16 /77 وحاشية ابن عابدين 5 :,: والمبسوط‎ 

(1) المغني 5/ 478» ومتتهى الإرادات /١‏ 47/5» والمقنع 7/ ١95‏ 

إفرة بدائع الصنائع ال 

() بدائع الصنائع 5/ 2187 وابن عابدين 218١/5‏ والفتاوى الهندية 
ه/ اا ومنتهى الإرادات /١‏ 7/ا4» وكشاف القناع '/ 64 


تاوقب 


صحيح فوجب الوفاء به» وإن سكتا عنه ولم 
يشترطاه. أجبر عليه أيضا إن كانت الأرض لا 
تخرج زرعا أصلا بدونه» أو كان ما تخرجه 
قليلا لا يقصد مثله بالعمل» لآن مطلق عقد 
المزارعة يقع على الزراعة المعتادة» أما إذا كانت 
الأرض بما تخرج الزرع بدون حاجة إلى 
الحرث زرعا معتادا يقصد مثله في عرف 
الناس» فإنه لا يجبر عليه المزارع» نص على 
ل 

وعلى هذا إذا امستنع المزارع عن سقي 
الأرض بلماء» وقبال: أتركها حتى تسقى من 
ماء المطرء فإن كان الزرع ما لا يكتفي بماء 
المطرء وإنما يحتاج إلي الري بالماء» فإنه يجبر 
عليه» لأن مطلق عقد المزارعة يقع على الزراعة 
المعتادة» وإن كان ما لا يحتاج إليه» وإنما يكفيه 
ماء المطرء ويخرج زرعا معتادا به فإنه لا يجبر 
علي وقد نض على ذلك اللييفية”" : 

وقال الحنابلة: يلزم العامل بما فيه صلاح 
المرة والزرع من السقي والحرث ونحوهما' ". 
ج- على صاحب الأرض تسليمها إلى المزارع 
ليزرعها أو يعمل عليها إذا كان بها نبات» لأن 
عدم التسليم يمنع التسخلية بين الأرض والعامل 
وهو مفسد للمزارعة. 
(1) بدائع الصتائع 5/ 187. والمبسوط 2/68 بوم 


(؟) بدائع الصنائع ”/ 187., والمبسوط 278/157 4 
() كشاف القناع / 014 


د- على صاحب الأرضء الأعمال الأساسية 
التى يبقى أثرها ومنفعتها إلى ما بعد عقد 
المزار عةء كبناء حائط وإجراء الأنهار الخارجية» 
ونحو ذلك مما يبقى أثره ومنفعته. نص على 
ذلك الحمفيت واللعا ب 

ه- على صاحب الأرض خراجها عند الحنفية 
والحنابلة'"'» ولا يجوز عندهم اشتراطه على 
المزارع؛ ولا دفعه من المحصول والباقي يقسم 
عليهماء ووجه ذلك كما قال الحنفية: أن 
الخراج مبلغ معين من المال» فاشستراط دفع هذا 
المبلغ من الخارج من الأرض بمنزلة اشتراط 
ذلك القدر من الخارج لصاحب الأرضء وهذا 
شرط فاسد. لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في 
الريع مع حصوله. لجواز ألا يحصل إلا ذلك 
القدر أو دونه. 

و- على المزارع وصاحب الأرض معاء كل ما 
كان من يباب النفقة على الزرع» ويكون ذلك 
على قدر حقهما كثمن السماد وقلع الحشائش 
المضرة. وعليهما أيضا أجرة الخحصاد. وحمل 
المحصول إلى الجرنء والدياسء والتذرية» لأن 
هذه الأعمال ليست من أعمال المزارعة حتى 
يختص بها المزارع وحده. 


)١(‏ بدائع الصنائع 85 والمبسوط ”54/77 وملتهى 
الإرادات /١‏ "/ا5: وكشاف القناع 1/ 14٠‏ ه 

(1) البسوط /١7*‏ الا ومنتهى الإرادات /١‏ 577؛. وكشاف 
القناع 7/ 431 5 


إلا - 


000000000000000 


وروي عن أبي يوسف وغيره أن هذه 
الأشياء الأخيرة على المزارع لتعامل الناس 
للك وها عند الل 0 
ز- يقسم سحصول الأرض بين صاحبها 
والمزارع على حسب الاتفاق المبرم بينهماء 
وعلى كل من المزارع وصاحب الأرضء. حمل 
نصيبه من المحصول وحفظه بعد القسمة. لأنه 
بانتهاء قسمة المحصول يننهى عقد المزارعة. 
فكل عمل بعد ذلك تعمل عراس نفقاته. 
نعين على ذلك الخريفية”, 
بيو قال الحنفية: إن كان ماجاز إنشاء العقد 
عليه جازت الزيادة عليه وما لا فلاء آما الخط 
فينافن فى الخالين عع 

وعلى هذا فالزيادة والحط على وجهين: 

إما أن يكون ذلك من المزارع؛ وإما أن يكون 
من صاحب الأرضء وإما أن يكون بعد حصاد 
الزرع» وإما أن يكون قبله. 

ولا يخلو إما أن يكون البذر من المزارع وإما 
أن يكون من صاحب الأرض. 

فإن كان بعد الحصاد -والبذر من قبل العامل- 
فإن الزيادة لا تجوز من العاملء وإنما ينقسسم 


,.185/8 بدائع الصنائع 5/ 147., تكملة اللبحر الرائق‎ )١( 
الهداية مع تكملة فتح القدير‎ .18١/5 وحاشية ابن عابدين‎ 
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(*) بدائع الصنائع 5/ 187 وتكملة البحر الرائق 4/ 184» 
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المحصول على حسب الاتفاق المبرم بينهما. 

وإن زاد صاحب الأرض في نصيب المزارع» 
ورضي بهاالمزارع» جازت الزيادة» ووجه 
ذلك: أن المزارع في الحالة الأولى زاد على 
الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء 
المعقود عليه وهو المنفعة» وهذا لا يجوز لأنهما 
لو أنشآ عقد المزارعة بعد الحصاد لا يجوز, 
فكذلك الزيادة على النصيب لا تجوز بعد, أما 
في الحالة الثانية» فقد حط صاحب الأرض 
من الأجرة, والحط لا يستلزم قيام المعقود 
عليه. 

هذا إذا كان البذر من العاملء أما إن كان 
البذر من صاحب الأرض فزاد صاحب 
الأرض من نصيب المزارع» فإن الزيادة لا 
تجوزء ولكن إن زاد المزارع في نصيب صاحب 
الأرض جازت الزيادة لما ذكر. 

هذا إذا كانت الزيادة من أيهما بعد حصاد 
الزرع. 

أما إن كانت قبله فإنها جائزة من أي منهماء 
لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد. فيحتمل 
الزيادة» بخلاف الأمر بعد الحصاد فإنه لا 
يحتمل إنشاء العقد. فلا يحتمل الزيادة عليه. 

أما الحط فجائز في الحالين أي قبل الحصاد 
وبعله. 


ط - إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا يستحق 


##/ا - 


أحدهما تجاه الآخر أي شيء, لا أجر العمل 
للعامل ولا أجرة الأرض لصاحبهاء سواء أكان 
البذر من قبل العامل أم كان من قبل صاحب 
الأرض. لأنها إما إجارة أو شركة» فإن كانت 
إجارة فالواجب في العقد الصحيح منها هو 
المسمى- وهو معدوم- فلا يستحق غيره. وإن 
كانت شركة فالشركة في الخارج فقط دون 
غيره» وليس هنا خارج» فلا يستحق غيره» نص 
على إلك لمش 


ثانيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة: 
5” إذا فسدت المزارعة لفقدان شرط من 
شروط صحتها ترتبت عليها الآثار التالية: 
أ- عدم وجوب أي شيء من أعمال المزارعة 
على المزارع: لأن وجوبه بالعقد الصحيح. وقد 
فسد العقدء فلا يطالب المزارع بأي عمل من 
الأعمال المترتبة عليه. 
ب- قال الحنفية والحنابلة: يمستحق صاحب 
البذر الخارج كله من الأرضء سواء أكان 
صاحبه هو المزارع أم رب الأرضر, وعليه 
الأجرة لصاحبه. 

ووجه ذلك عند الحنفية: أن استحقاق صاحب 
البذر الخارج لكونه نماء ملكه وهو البذرء لا 
1) بدائع الصنائع 5/ ؟18» وتكملة البحر الرائق 8/ 185 والهدابة 


مع شروحهاة/ 47١‏ 
)١(‏ بدائع الضنائع 487/5 والفتاوى الهندية ه/ 2174 والمقنع فضلل 
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بالشرط لوقوع الاستغناء بالملك عن الشسرط 
واستحقاق الأجر الخارج بالشرط وهو العقد. 
فإذا لم يصح العقد استحقه صاحب الملك ولا 
يلزمه التصدق بشيء لكونه نماء ملكه. 

وإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
أخذ الخارج كله ووجب عليه للعامل أجر مثل 
عمل وذئلك بانقاق الفقهان7؟. 

ووجه ذلك عند الحنفية:أن صاحب الأرض 
يكون مستأجرا للعامل» فإذا فسدت الإجارة 
وجب له أجر مثل عمله عليه. 

وإذا كان البذر من قبل العامل فإنه يستحق 
الخارج كله. ووجب عليه لصاحب الأرض 
أجرة مثل آرضه وهذا بالاتفاق أيضا"". 

ووجه ذلك عند الحنفية: أن العامل يكون 
مستأجرا للأرضء فإذا فسدت الإجارة وجب 


عليه مثل أجر الأرض لصاحبها. 
يدت يستحقه؟ في المسألة ته تفصيل: 


إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
واستحق الخارج كله وغرم للعامل أجر مفل 
عمله. فإن الخارج كله من الأرض يكون طيبا 
له لأنه ناتج من ملكه وهو البذر -في ملكه- 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 147؛ والمسوط 17/77» والخسرشي 
5 »> وحاشية الدسوقي */ /الالاء ونهاية المحتاج 
522 وحاشية اللسجيرمي 7/ 177. والمغني ع 


15» ومنتهى الإرادات /١‏ 470 . والمقنع ١‏ 
(؟) المراجع السابقة. 


 ةي/ا##ث‎ 


ا 0 000 


وهو الآأرض -نص على ذلك الحنقية”'. 

أما إذا كان البذر من قبل العامل» واستحق 
الخارج كله وغرم لصاحب الأرض أجر مثل 
أرضه. فإن الخارج كله لا يكون طيسبا له. وإنما 
يأخذ من الزرع در بذره وقدر أجر مثل 
الأرض ويطيب له ذلك. لأنه سلم له بتعوض 
ويتصدق بالفضل على ذلكء لأنه وإن تولد 
من بذره لكن في أرض غيره بعقد فاسدء 
فتمكنت فيه شبهة الخبثء وما كان هكذا 
فسبيله التصدق به» نص على ذلك الحنفية”"". 
ج- ولا يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة ما 
لم يوجد استعمال للأرضء لأن المزارعة عقد 
إجارة» والأجر ة في الإجارة الفاسدة لا تجب 
إلا بحقيقة الاستعمال علس سيا 
لانعدام التعلية يها ترق ة حقيقة: إذ هي عبارة عن 
رفع الموانع والتمكن من الانتفاع حقيقة وشرعا 
ولم يوجد. بخلاف الإجارة الصحيحة. نص 
على ذلك ابييل ”". 
ه- إذا استعمل المزارع الأرض في المزارعة 
الفاسدة وجب عليه أجر المثل وإن لم تخرج 
شيئاء نص على ذلك الحنفية7؟. 


77/77 بدائع الصنائع ”/ 187 والمبسوط‎ )١( 

افق بدائع الصنائع امل والهداية مع تكملة فتح القدير 
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ل 000 


ه- وأجر المثل في المزارعة القاسكة بي عقد 
أبي يوسف مقدرا بالمسمى» وعند محمد بالغا 
ما بلغ هذا إذا كانت الأجرة وهي حصة كل 
منهما مسماة في العقد, أما إذا لم تكن مسماة 
فيه فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ عندهما 
. 

وقال المالكية: المزارعة إذا وقعت فاسدة بأن 
اختل شرط من شروط صحتها فإنها تفسخ قبل 
العملء فإن فاتت بالعمل وتساويا فيه فإن 
الزرع يكون بينهما على قدر عملهما.ء لأنه 
تكون عنه ويترادان غير العمل» كما لو كانت 
الأرض من أحدهما والبذر من الآخرء فيرجع 
صاخب البذر على صاحب الأرض بمثل 
نصف بذره» ويرجع صاحب الأرض على 
صاحب البذر بأجرة نصف أرضه. 

وإذا وقعت فاسدة ولم يتكافآ في العملء 
بل كان العامل أحدهما فقطء فالزرع كله 


يكون للعامل. لأنه نشأ عن عمله. وعليه أجرة 


الآرض لساحبها واج البقر لصاحبة أو 
مكيلة البذر لصاحبه إن كان العامل هو 
صاحب الأرضء لكن شرط اختصاص العامل 
بالزرع: أن يكون له مع العمل إمابذرٌ 
والأرض للآخرء أو أرض والبذر للآخرء وإذا 
لم ينضم إلى عمسله شيء من أرض أو بذر أو 


41/١ /4 بدائع الصنائع 5/ 187 والهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


عغ/ا- 


100000 ا 


بقر فليس له إلا أجرة مثله. لأنه أجير وليس له 
من الزرع شيء؛ ولو كانت الأرض والبذر 
لكل من الشريكين والعمل من أحدهما فالزرع 
لصاحب العمل سواء كان مخرج البذر 
صاحب الأرض أو غيره. وعليه إن كان هو 
مخرج البذر كراء أرض صاحبه. وإن كان 
صاحبه مخرج البذر فعليه له مثل بذره. 

قال العدوي: وقد ذكر صاحب الجواهر في 
المزارعة الفاسدة: إذا فاتت بالعمل ستة أقو ال: 
الراجح منها أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة 
أصول: البذر والأرض والعملء فإن كانوا ثلاثة 
واجتمع لكل واحد شيئان منها أو انفرد كل 
واحد بشيء واحد منها كان بينهم أثلاثاء وإن 
اجتمع لواحد شيئان منها دون صاحبيه كان له 
الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره 
محمد, ونقل شيخنا عبد الله عن شيخه ابن عبد 
الباقي أنه المفتى به» ومثل ذلك إذا اجتمع شيئان 
لشخصين منهم فالزرع لهما دون الشالث؛ 
فالصور أربع ويبقى النظر في ثلاث صور: 

الأولى: أن تجتمع الثلاثة لواحد منهم ولكل 
واحد من الباقين اثئان. 

الفائية: أن تجسمع الثلاثة لكل واحد من 
شخصين منهم ويجتمع للشخص الثالث اثنان. 

الثالثة: أن تجتمع الشلاثة لواحد ويجتمع 
اثنان لواحد وينفرد الثالث بواحد, والظاهر أن 


ا ا ا 1ل لل لل ل نا 


من له اثنان يساوي من له ثلاثة لأن من له ثلاثة 
يصدق عليه أنه اجتمع له اثنان7". 

وقال الشافعية في المزارعة الفاسدة: إن 
أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك لأنه نماء 
ملكه. وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته 
إن كانت له. وسلم الزرع لبطلان العقد, ولا 
يمكن إحباط عمله مجاناء أما إذا لم يسلم 


الريع قلا ثيه للعامل لأنه لم يحصل للمالك 


وقال الحنابلة في توجيه الحكم المنفق عليه 
مع الحنفية: إن الزرع يكون لصاحب البذرء 
لأنه عين ماله ينمو كأغصان الشحر وينقلب 
من حال إلى حالء وقالوا في تعليل كون 
الأجرة على من أخذ الزرع لصاحبه: أي لأنه 
دخل على أن يأخذ ما سميء فإذا فات رجع 
إلى بدله» فعلى المذهب إن كان البذر من 
العامل فالزرع له وعليه أجرة مثل الأرض» 
وإن كان من رب الأرض فالزرع له وعليه 
أجرة مشل العامل؛ ولو دفع بذرا الصاحب 
أرض يزرعها فيها وما يخرج يكون بينهما فهو 
فاسده لآن البذز ليس هن :زب الأرضن ولامن 
العامل فالزرع لمالك البذر وعليه أجرة الأرض 
وللساء ولاه ا 

(1) حاشية العدوي على الخرشي 18-5" 


(1) نهاية المحتاج ©/ 7417 
(0) المقنع 197/7 


 ا/ه‎ 


لاض واي 


مزارعة /ا"ا- وما 


000000000000000 


الضمان في المزارعة: 
/- المزارع أمين على ماتحت يذه من 
محصول لصاحب الأرضء. سواءأكانت 
المزارعة صحصيحة أم فاسدة نص على ذلك 
الحنفية(2. 

ويترتب على كونه أميناء أنه لا يضمن ما 
تحت يده من محصول لصاحب الأرض إذا 
هلك بدون تعد أو تقصير منه» كما فى سائر 
عقود الأمانات, أما إذا تعدى أو ضر أفإنة 
يكون ضامنا له. 

وإذا قصر في سقي الأرض حتى هلك الزرع 
بهذا السبب كان ضامنا له إذا كانت المزارعة 
صحيّحة لوجوب العمل عليه فيهاء وهي أمانة 
في يده فيضمن بالتقصير» أما لو كانت فاسدة 
فإنه لا يضمنه لعدم إيجابه عليه فيها. 

قال الحنفية: أكار”"' ترك السقي عمدا حتى 
يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في 
الأرضء وإن لم يكن للزرع قيمة قومت 
الأرض مزروعة وغير مزروعة» فيضمن فضل 
0 

وإن شرط عليه رب الأرض الحصاد فتغافل 
حتى هلك ضمن. إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا. 

وإن ترك تأخير الزرع حتى أكله الدواب 
(1) حاشية ابن عابدين 188/5 والمبسوط 117177/77., والفتاوى 
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)١(‏ الأكار : الحراث (المعجم الوسيط). 
() حاشية ابن عابدين ه/ 277 نقلا عن السراجية. 


لععععععاااااااعااعااالاااولوع عع لوعو و وروت فوميزرلالة 


كان ضانمنا له هذا قبل الإدراك» أما بعدة 
فليس عليه ضمان» لأن الحفظ بعده ليس على 
المزارع»؛ نص على ذلك الحنفية”". 


ما يفسخ به عقد المزارعة: 

4- ينفسخ عق دالمزارعة بالعذر 
الاضطراري» وسصريح التسخ ودلالته. 
وبانقضاء المدة.» وبمسوت أحد المتعاقدين. 
وباستحقاق الأرض. 


وتفصيل ذلك كما يلي: 


أولا: العذر الاضطراري الذي يحول دون 
مضي العقد: 

العذر الاضطراري إماأن يرجع إلى 
صاحب الأرضء وإما أن يعود إلى المزارع. 


- العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض: 

4 أما العذر الذي يرجع إلى صاحب 
الأرض فهو الدين الفادح الذي لا يستطيع 
صاحب الأرض قضاءه إلا من ثمنهاء فلو كان 
عليه دين كهذاء بيعت الأرض لسداد هذا 
الدين وفسخ عقد المزارعة إذا أمكن فسخه. بأن 
كان قبل زراعة الأرضء أو بعدها ولكن الزرع 
بلغ الحصاد. لأنه لا يمككن لرب الأرض المضي 
في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه تحمله. 


)غ0( حاشية أبن عابدين امل “الل والفتاوى الهتدية 
ذا 


مرَارعَة 7-84 


فيبيع القاضي الأرض بدينه أولاء ثم يفسخ 
عقد المزارعة» ولا تنفسخ بنفس العذر. 

أما إذا لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع بقلاء 
فإن الأرض لا تباع في الدين ولا ينفسخ العقد 
إلا بعد بلوغ الزرع الحصاد. نص على ذلك 
الحنفية'''. لأن في البيع في هذه ال حالة إبطال 
حق المزارع» وفي الانتظار إلى وقت الحصاد 
تأخير حق صاحب الدينء وفيه رعاية للجانبين 
فكان أولى. 

فإذا كان صاحب الأرض محبوسا بالدين 
فإنه يطلق من حبسه إلى غاية إدراك الزرع» لأن 
الحبس جزاء الظلم وهو المطل وهو غير تماطل 
قسبل الإدراك, لكونه نمنوعا عن بيع الأرض 
شرعاء والممنوع معذورء فإذا أدرك الزرع فإنه 
برد إلى الحبس مرة أخرى ليبيع أرضه ويؤدي 
دينه بنفسه. وإلا فيبيع القاضي”"". 


ب- العذر الذي يرجع إلى المزارع: 

*5- وأما العذر الاضطراري الذي يرجع إلى 
المزارع فنحو المرض الشديد, لأنه معجز عن 
العمل. ونحو السفر البعيد. لأنه قد يكون في 
حاجة إليه. ونحو تركه حرفته إلى حرفة 
أخرىء لأن من احرف ما لا يغني من جوع 
00 باقع المماقم 18/5 ونعائنية يو سابنين :+11 

والهداية مع التكملة 4/ 4/4 والفتاوى الهندية ه/ 7٠‏ 


)2( بدائع الصنائع 5 » وتبيين الحقائق ©/ 7817, وتكملة 


البحر الرائق // همل والمبسوط *"/ 2.55 ه25 والهداية مع 
التكملة 4/ ©/!4: والفتاوى الهندية ه/ "٠‏ 


فيكون في حاجة إلى الانتقال إلى غيرهاء نص 
على ذلك الحرفيية". 


ثانياً: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة: 
-١‏ تنفسخ المزارعة باللفظ الصريح, وهو ما 
يكون بلفظ الفسخ أو الإقالة. لآن المزارعة 
مشتملة على الإجارة والشركة؛ وكل واحد 
منهما قابل لصريح الفسخ والإقالة. 

أما الدلالة: فكأن يمتنع صاحب البذر عن 
المضي في العقد لعدم لزومه في حقه قبل إلقاء 
البذر في الأرضء فكان بسبيل من الامتناع عن 
المضي فيه بدون عذر ويكون ذلك فسخا منه 
دلالة: نص على ذلك الخرنفية7 . 


ثالثاً: انقضاء المدة: 

47- إذا انقضت المدة المحددة لعقد المزارعة 
فسخ العقد. لأنها إذا انتقضت فقد انتهى العقد 
وهو معنى الانفساخ» نص على ذلك الحنفية”". 


رابعا: موت أحد المتعاقدين: 

*4- ذهب الحنفية إلى أن المزارعة تفسخ 

بموت أحد المتعاقدين سواء صاحب الأرض» 

25/١ /5 بدائع الصنائع 5/ 1854 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والفتاوى الهندية هه‎ 
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مرارّعَة 50-847 


00000000 


الأرض أم كانت بعدهاء وسواء أكان الزرع 
بقلا أم بلغ الحصاد""". 

ووجه ذلك أن العقد أفاد الحكم للعاقد 
خاصة دون وارثه؛ لأنه عاقد لنفسه. والأصل 
أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فإن حكم 
تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة. 

وذهب الحنابلة إلى ذلك أيضا وقالوا: إن 
على ورثة المزارع متابعة العمل إذا كان المزارع 
هو المنوفىء وكان الزرع قد أدرك, ولكنهم لا 
يجبرون على ذلك. وقالوا: هذا مالم يكن 
المزارع مقصودا لعينه» فإن كان مقصودا لعينه 
لم يلزم ورثته ذلك”"". 


خامساً: استحقاق أرض المزارعة: 
5- إذا استحقت أرض المزارعة قبل زراعتها 
أخذها المستئحق وفسخ العقد. ولا شيء 
للعامل على الذي دفعها إليه ليزرعهاء حتى 
ولو كان عمل فيها بعض الأعمال التي تسبق 
الزرع كالحرث والتسوية والتسميد بالسماد. 
ولو استحقت بعد الزرع وقبل الحصاد 
أخذها المستحق وأمرهما أن يقلعا الزرع؛ 
وخير المزارع بين أخذ نصف الزرع على حاله, 
)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 185؛ وتسيين الحقائق ه/ 37, وتكملة 
البحر الرائق 4/ 2166 وحاشية ابن عابدين 5/ 258٠‏ 
والمبسوط وف 5 والفتاوى الهندية ىل والهداية مع 
التكملة 4/ 41/7 


(؟) كشاف القناع /م اورم وشسرح منتهى الإرادات 
ناكرا 


00 


ويكون النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض 
مزارعة» وبين تضمين الذي دفع الأرض نصف 
قيمة الزرع نابتا وترك له الزرع كله. 

ويضمن المستسحق نقصان الأرض للزارع 
خاصة. ثم يرجع به على الذي دفع الأرض 
إليه في قول أبي يوسف الآخر. وفي قوله 
الأول وهو قول محمد بن الحسن : إن 
شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن الز ارع» فإن 
ضمن الزارع رجع به على الدافع؛ لأنه هو 
الذى غره كان المان غلين"!". 


الآثار المترتبة على الفسخ: 
الفسخ إما أن يكون قبل زرع الأرضء وإما 


أن يكون بعده. 


أ- الفسخ قبل الزرع: 
6- إذا كان الفسخ قبل الزرع فإن العامل لا 
يستحق شيئاء أيا كان سبب الفسخ أي سواء 
أكان بصريح الفسخ أم كان بدلالته» وسواء 
كان بانقضاء المدة أو بموت أحد المتعاقدين. 
ووجه ذلك: أن أثر الفسخ يظهر في 
المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضي؛ فلا يتبين 
أن العقد لم يكن صحيحاء والواجب في العقد 
الصحيح هو الحصة المسماة. وهي بعض تماء 
الأرضء ولم يوجد هنا شيءء. فلا يجب 
للعامل أي شيء. 


)١(‏ المبسوط *7”7/ 5ه, هه 


ىا - 


مرَارَعَة ه4 - 4 


وقيل: إن عدم الوجوب هو حكم القضاء. 
فأماديانة فالواجب على صاحب الأرض. 
إرضاء العامل فيما لو امتنع الأول عن المضي 
في العقد قبل الزراعة؛ ولا يحل له ذلك 
شرعا. لأنه يشبه التغرير وهو حراه''". 


ب- الفسخ بعد الزرع: 

أما إذا كان الفسخ بعد ما زرعت الأرض» 
فإن هذا الفسخ إما أن يكون بعد إدراك الزرع» 
وإما أن يكون قبل ذلك. 


الحالة الأولى: الفسخ بعد إدراك الزرع: 

5- إذا كان الفسخ بعد إدراك الزرع وبلوغه 
مبلغ الحصاد. فإن النماء يقسم بين صاحب 
الأرض والمزارع حسب النسبة المتفق عليها 
ينا 


الحالة الثانية: الفسخ قبل الإدراك: 

- أما إن كان الفسخ قبل إدراك الزرع بأن 
كان لا زال بقلاء فإن الزرع يقسم بينهما حسب 
النسبة المتفق عليها بينهما كالحالة الأولى. وذلك 
إذا كان الفسخ صريحاً أو دلالة أو بانقضاء 


787 بدائع الصنائع 5/ 2185 186ء وتبيين الحقائق, ه/‎ )١( 
وتكملة البحر 8// 1865 والمبسوط */ 477 والهداية مع‎ 
47 /9 التكملة‎ 

14 »41//7* بدائع الصنائع 284/5 2860 والمبسوط‎ )١( 


وبممفمفوفو وف درو ووو وال ا اا اماما 0 


المدة» لأن الزرع بينهما على الشرط؛ والعمل 
فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهماء وعلى 
المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحبها. 
ووجه قسمة الزرع بينهما: أن انفساخ العقد 
بظهر أثره في المستقبل لا في الماضىء فبقي الزرع 
بينهما على ما كان قبل الانفساخ» ووجه كون 
العمل عليهما معا فيما بقي إلى وقت الحصاد أنه 


عمل في مال مشترك لم يشترط العمل فيه على 
واحد منهماء فوجب عليهما معا. 


أما وجه وجوب أجر مثل نصف الأرض 
على المزارع: فهو أن العقد قد انفسخ وفي 
القلع ضرر بالمزارع» وفي الترك بغير أجر ضرر 
بصاحب الأرض فكان الشرك بنصف أجرالمثل 
رعاية للجانبين. 

وإن أنفق أحدهما بدون إذن الآخر وبغير 
أمر من القاضي كان متطوعا ولو أراد صاحب 
الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك؛ 
لأن فيه إضراراً بالمزارع. 

أما لو أراد المزارع أخذه بقلاء فإنه يكون 
لصاحب الأرض ثلاثة خيارات: 

الأول:قلع الزرع وقسمته بينهما. 

الثاني: إعطاء المزارع قيمة نصيبه من الزرع 
وتركه في الأرض حتى يبلغ الخصاد. 

الشالث: الإنفاق على الزرع من ماله 


64/ا - 


مرَارعَة 48-41 


ا ا ا 3000000 


الخاص. ثم يرجع على المزارع بحصته لآن في 
ذلك رعاية للجانبين. 

نص على كل ذلك الحنفية”'" هذا إذا كان 
الفسخ صريحا أو دلالة أو بانقضاء المدة. 


أثر موت أحد العاقدين: 
إذا كان الفسخ بموت أحد المتعاقدين فقد 
فرق الحنفية بين ما إذا كان الذي مات هو 


صاحب الأرضء وبين ما إذا كان هو المزارع”"". 


- موت صاحب الأارض: 
44- إذا مات صاحب الأرض والزرع ما زال 
بقلاء فإن الأرض تترك في يد المزارع حتى 
وقت الحصاد. ويقسم الخارج بينه وبين ورثة 
صاحب الأرض على حسب الثسرط المشفق 
عليه بين المزارع وبين صاحب الأرض. 

ووجه ذلك عندهم: أن في الترك إلى هذا 
الوقت نظرا ورعاية للجانبين» وفي القلع 
إضراراً بأحدهما وهو المزارع» ويكون العمل 
على المزارع خاصة لبقاء العقد تقريرا حتى 
الحصاد دفعا للضرر و 


ب- موت المزارع: 
4- أما إذا كان الذي مات هو المزارع» وكان 


)١(‏ الميسوط 047//57 148 وبدائع الصنائع 2/5 ملك 
والهداية مع التكملة 4/ 4/5 

(1) بدائع الصنائع 7/ 185. وحاشية ابن عابدين 5/ 7185) 
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الزرع لا يزال بقلاء فإنه يكون لورثته الحق في 
الحلول محل مورثهم في العمل بنفس الشرط 
الذي تم بينه وبين صاحب الأرضء» مواء 
رضي ذلك الأخير أم أبى» لأن في قلع الزرع 
إضرارا بهم ولا ضرر على صاحب الأرض 
من ترك الزرع إلى وقت الحصاد. بل قد يكون 
فى تركه فائدة له. 
ْ وإذا ترك الزرع تحت أيدي الورثة لا أجسر 
لهم على عملهم: لأنهم يعملون على حكم 
عقد مورثهم تقديراء فكأنه يعمل هوء وإذا 
عمل هو كان عمله بدون أجرء فكذلك يكون 
عملهم 
وإن أراد الورئة قلع الزرع لم يبحجبروا على 
العمل؛ لأن العقد ينفسخ حقيقة» ولكنه بقي تقديرا 
باختيارهم نظرا لهم حتى لا يضاروا من الفسخ. 
فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركا 
بينهم وبين صاحب الأرض على الشسرطء 
وكان لصاحب الأرض نفس الخيارات الثلاثة 
السابقة. وهي: 
- قسمة الزرع بينهم بالحصص المتفق عليها. 
- إعطاء الورثة قدر حصتهم من الزرع بقلا. 
- الإنفاق على الزرع من مال نفسه إلى 
وقت الحصاد. ثم يرجع عليهم بحصتهم» لأن 
فيه رعاية لنجانيين7" . 


- 


)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 185» والهداية مع تكملة فتح القدير / اا 


ححا بهي بخن 


الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب 
البذر: 
*6- إذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو 
ماتا جميعاء فاختلف ورثتهماء أو اختلف الحي 
منهما مع ورثة الآخر في شرط الأنصباءء فإن 
القول يكون قول صاحب البذر مع يمينه إن 
كان حياء أو ورئته إن كان ميتا. نص على 
قللق القشية"''؟ لأنالأجر يسكع عليه 
بالشرطء فإذا ادعى عليه زيادة في المثسروط 
-وأنكرها هو- كان القول قوله مع يمينه إن 
كان حياء وإن كان ميتا فورثته يخلفونه. فيكون 
القول قولهم مع أيمانهم بالله على عملهمء 
والبينة بينة الآجرء لأنه يثبت الزيادة ببينة. 

وإن اختلفوا في صاحب البذر من هو؟ كان 
القول قول المزارع مع يمينه إن كان حياء وقول 
ورثته مع أيمانهم إن كان ميتا. 

ووجه ذلك: أن الخارج في يد المزارع أو 2 
يد ورثته» فالقول قول ذي اليد مع اليمين عند 
عدم البينة» والبينة بينة رب الأرض. لأنه خارج 
محتاج إلى الإثبات بالبينة. 

ولو كانا حيين فاختلفاء فأقام صاحب 
الأرض البينة أنه صاحب البذرء وأنه شرط 
للمزارع الثلث. وأقام المزارع البينة أنه هو 
صاحب البذرء وأنه شرط لصاحب الأرض 


1١657 89 /737 المبسوط‎ )١( 


النلث. فالبينة بينة رب الأرضء لأنه هو 
الخارج المحتاج إلى الإثبات بالبينة. 

وإن علم أن الجثر من قبل رنب الارض 
وأقاما البينة على الثلث والثلثين فالبينة بينة 
المزارع» لأنه يثبت الزيادة ببينة”"". 
التولية في المزارعة والشركة فيها: 
-١‏ إذا دفع شخص أرضه إلى آخر ليزرعها 
مدة معينة على أن الخارج بينهما نصفان أو غير 
ذلك. فإما أن يدفعها المزارع بدوره إلى آخر 
مزارعة أو يشاركه في المزارعة» وإما أن يكون 
البذر من صاحب الأرض أو يكون من المزارع 
وتفصيل ذلك فيما يلي: 
أ- إذا كان البذر من قبل صاحب الأرضء فإما 
أن يقول للمزارع: اعمل برأيك» وإما ألا يقول 
له ذلك. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له أن 
يعطيها لغيره مزارعة» وفي هذه الحالة يقسم 
الخارج بين صاحب الأرض والمزارع الآخرء 
ولاشيء للمزارع الأول. 

وإن لم يقل له: اعمل فيها برأيك فإنه لا 
يجوز له أن يعطيها لغيره ليزرعهاء فإذا خالف 
وأعطاها لآخر ليزرعها مناصفة - وكان البذر 
من صاحب الأرض - كان الخارج بين المزارع 
الأول والمزارع الثاني نصفين على حسب 
الشرط؛ ولصاحب الأرض أن يضمن بذره 


١65/177 المبسوط‎ )١( 


ؤ/ى- 


مرَارّعَة ١ه-17ه‏ 


أيهما شاءء وكذلك نقصان الأرض فى قول 
عند الحنضية» وفي القول الآخر يضمن الثاني 
خاسةة قو لنفاتي أن يربمع على الأول با 
ضمن لأنه غره. 
ب- إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فأشرك فيه رجلا 
آخر ببذر من قبل ذلك الرجل: واششركا على 
أن يعملا بالبذرين جميعا على أن الخنارج 
بينهما نصفان» فعملا على هذاء فجميع الخارج 
بينهما لكل منهما نصفه. ولا شيء لصاحب 
الأرض منه. وإنما يضمن له المزارع وحده ثمن 
بذره» وضمان النقصان في الأرض على 
الاثنين. 

أما لوكان أمره بأن يعمل برأيه ويشارك من 
أحب -وكانت المسألة بحالها- فإنه يجوزء 
ويقسم الخدارج يينهم جميعاء نصفه للمزارع 
الآخرء والنصف الثاني بين الأول وبين رب 
الأرض لكل منهما الربع. 
ج- إذا كبإن البذر من قبل العامل قدفع الأرض 
مزارعة لآخر بالنصف جازتء سواء قال له 
صاحب الأرض: اعمل برأيك أو لم يقل؛ 
ويقسم الخارج بين صاحب الأرض والمزارع 
الآخرء ولا شيء للمزارع الثاني» وكذلك لو 
كان البذر من قبل الآخر”"". 


)١(‏ الممسوط 7/ 2/٠‏ لالاء والفتاوى الهندية ©/ ١16١‏ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000111 


الوكالة في المزارعة: 
الوكالة في المزارعة إما |أن تكون من 
صاحب الأرضء وإما أن تكون من المزارع. 


الحالة الأولى: الوكالة من صاحب الأرض: 
7- إذا وكل صاحب الأرض رجلا بأن يدفع 
أرضه لآخر مزارعة» جاز ذلك, وكان للوكيل 
أن يدفعها له ويشترط أية حصة من الخارج 
لرب الأرضء لأن الموكل حين لم ينص على 
حصة معينة يكون قد فوض الأمر إليه في 
تحديد هذه الحصة مع المزارع» فبأية حصة دفعها 
مزارعة كان ممتثلا لأمره محصلا لمقصوده. 

ولكن لا يجوز للوكيل أن يدفعها بشيء 
يعلم أنه حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله» 
لأن مطلق التوكيل يتقيد بالمتنعارف. 

فإن دفعها مع هذه المحاباة كان الزرع بين 
المزارع والوكيل على شرطهماء ولا شيء منه 
لرب الأرضء أي أن الوكالة تكون باطلة في 
هذه الحالة» لأن الوكيل صار غاصبا للأرض 
بمخالفته الموكل» وغاصبها إذا دفعها مزارعة 
كان الزرع بينه وبين المدفوع إليه على الشرط. 

ولصاحب الأرض تضمين الوكيل أو 
المزارع نقصان الأرض في قول أبى يوسف 
الأول وقول محمدء فإن ضمن المزارع رجع 
على الوكيل بما ضمنء لأنه مغرور من جهته. 
وفي قول أبي يوسف الأخر: يضمن المزارع 


لام - 


مرارّعَة 1ه-لاه 


ممعمفع عون نفقفم نرق مقرم م ورم مم مقع عمم ميم انومعدا وعم معام ممق 


خاصة. لأنه هو المتلف. فأما الوكيل فغاصب 
والعقار عنده لا يضمن بالغصب. ثم يرجع 
المزارع على الوكيل للغرور. 

فإن كان حابى فيه بما يتغابن الناس في مثله. 
فالخارج بين المزارع ورب الأرض على الشرط». 
والوكيل هو الذي قبض نصيب الموكل لأنه هو 
الذي أجر الأرض. 

وإنما وجب نصيب رب الأرض بعقده فهو 
الذي يلي قسسضه. وليس لرب الأرض أن 
يقبضه إلا بوكالة من الوكيل”©. 

وإذا وكله ولم يحدد له مدة للمزارعة جاز 
للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى» فإن 
دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة ولم 
يدفع هذه السنة الأولى؛ لميحجزذلك 
استحساناء وإنما يجوز قياسا. 

وجه القياس: أن التوكيل مطلق عن الوقت 
ففي أي سنة وفي أي مدة دفعها لم يكن فعله 
مخالفا لما أمر به موكله فجاز. 

ووجه الاستحسان: أن دفع الأرض مزارعة 
يكون في وقت مسخصوص من السنة عادة 
والتقييد الشابت بالعرف فى الوكالة كالثابت 
بالنصء فإذا دخله التقييد 59 هذا الوجه يحمل 
على أخص الخصوص.ء وهو وقت الزراعة من 


السنة الأولى”'"". 


١8"ا/‎ /77 المبسوط‎ )١( 
١1"ا/‎ /77 المبسوط‎ )1( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الحالة الثانية: التوكيل من المزارع: 
“ه- إذا وكل رجل آخر بأن يأخذ له هذه 
الأرض مزارعة هذه السنة على أن يكون البذر 
من الموكل كانت الوكالة جائزة”''» وتسري 
أحكام الوكالة المطلقة التي ذكرت في الحالة 
الأولى هنا أيضاء أي أن الوكيل يكون مقيدا 
بالمنعارف عليه بين الناس في التعامل» كما 
يكون مقيدا بالشرعء فلا يتصرف تصرفا يضر 
بالموكل. 

هذا إذا كان التوكيل مطلقا عن القيود: أما 
إذا قيد الموكل - سواء أكان صاحب الأرض 
أم المزارع - وكيله بقيد معين فإنه يجب على 
الوكيل الالتزام به'"" فإذا خالفه بطلت الوكالة 
إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة الموكل فإنها 
تكون نافذة فى حقه. لأنها تعتبر موافقة 
ضمنية» فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ 
والمباني. 

فلو وككل صاحب الأرضى وجل ليقفم له 
أرضه لآخر مزارعة بالثلث مثلاء فدفعها 
الوكيل له بالنصف. فإن الوكيل هنا يكون قد 
خالف موكله. ولكن العقد يكون صحيحاء 
لأن المخالفة لخير الموكل ومصلحته. فقد عقّد 
له بالنصف بدلا من الثلث. 


1١9/7 المبسوط‎ )١( 
1 والفتاوى الهندية‎ » ١ /77 المبسوط‎ )( 


ا ل 


مرَارعّة 4-07 ه 


ا 00000 


لذلك لا تبطل الوكالة إذا أجاز الموكل 
تصرف وكيله المخالف. لأن الإجازة اللاحقة 
كالوكانة: السابقة”١؟‏ وهذا كله طبقنا للتواعد 
العامة في الوكالة. 


وللتفصيل انظر مصطلح (وكالة). 


الكفالة في المزارعة: 
5- إذا دفع رجل لآخر أرضا له مزارعة 
بالننصف». وضمن رجل آخر لرب الأرض 
الزراعة من الزارع كان الضمان باطلاء لأن 
المزارع مستأجر للأرض عامل والمزارعة لنفسه. 
إلا أن يكون العمل مستحقا عليه لرب 
الأرض» وإنما يصح الضمان بما هو مستحق 
على الأصيل للمضمون له. 

فإذا كان الضمان شرطا فى المزارعة كانت 
فاسدة» لأنها استئجار للأرضء فتبطل بالشرط 
الفاسد., وإن لم يكن شرطا فيها جازت 
المزارعة وبطل الضمان. 

وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض 
جاز الضمان والمزارعة في الوجهين جميعاء 
لأن رب الأرض مستأجر للعامل» وقد صارت 
إقامة العمل مستحقة عليه لصاحب الأرض» 
وهو ثما تجري فيه النيابة في تسليمه. فيصح 
التزامه بالكفالة شرطا في العقد أو مقصودا 


بعد عقد المزارعة. 


755 المبسوط 7/ 174 1541ء والفتاوى الهندية ه/‎ )١( 


وإن تعنت الزارع أخذ الكفيل بالعمل؛ لأنه 
التزم المطالبة بإيفاء ما كان على الأصيل وهو 

فإذا عمل الكفيل وبلغ الزرع الحصاد ثم 
ظهر المزارع كان الخارج بينهما على الشرطء 
لأن الكفيل كان نائبا عنه فى إقامة العملء» 
ويستحق الكفيل أجر مثل عمله إن كان كفله 
بأمره. لأنه التزم العمل بأمره وقد أوفاه فير جع 
عليه بمثله ومثله هو أجر المثل. ولا يحوز 
ضمان المزارع إذا كان رب الأرض قد اثسترط 
عليه أن يعمل بنفسه. لأن ما التزمه العامل هنا 
لا تجرى فيه النيابة» وهو عمل المزارع بنفسه. إذ 
ليس في وسع الكفيل إبقاء ذلك. فيبطل 
الضمان وتبطل معه المزارعة أيضا لو كان 
شرطاً فيها. 

وإذا ضمن الكفيل لرب الأرض حصته من 
الخارج فإن الكفالة لا تصح سواء أكان البذر 
من قبل رب الأرض أم كان من قبل المزارع» 
لأن نصيب صاحب الأرض من الخارج أمانة 
في يد المزارع. 

والكفالة بالأمانة لا تصح. وإنما تصح بما هو 
مضمون التسليم على الأصلء ثم تبطل 
المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيهاء وهذا كله 


قول المنفية90). 


)١(‏ المبسوط ااال وحاشية ابن عابدين 2/5 والفتاوى 
الهندية ه/ 7*4 


عم - 


ع م 
مزارعة هه-م/ه 


مزارعة الأرض العشرية: 
8ه- لو زارع بالأرض العشرية فإن كان البذر 
من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة: 
العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة. 
وعند أبي يبوسف ومحمد يكون في الزرع 
كالإجارة. 

وإن كان البذر من رب الأرض فهو على 


ا ات ( 
رب الأرض في قولهم جميع”''. 


المزارعة في الأرض المرهونة: 
- إذا رهن إنسان عند آخر أرضا بيضاء 
بدين له عليه. فلما قبضها المرتهن زارعه 
الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن 
جازت المزارعة ويقتسمان الخارج على الشرطء 
لأن صاحب البذر وهو الدائن المرتهن مستأجر 
للأرضء والمرتهن إذا استأجر المرهون من 
الراهن بطل عقد الرهنء لآن الإجارة ألزم من 
الرهن» وقد طرأ الاثنان في محل واحد فكان 
الشاني رافعا للأول» فلهذا كان الخارج على 
الشرط». وليس للمرتهن بعد انتهاء المزارعة أن 
يعيدها رهنا. 

وإن مات المدين الراهن وعليه دين لم يكن 
المرتهن أحق بها من غرمائه لبطلان عقد الرهن. 

أما إن كان البذر من المدين الراهن فإن 


)١(‏ فتح القدير 8/7 دار صادر بيروت. 


المزارعة تكون جائزة أيضا ولكن الرهن لا 
يببطل» ويكون للمرتهن أن يعيد الأرض في 
الرهن بعد الفراغ من الزرع, لأن العقد هنا يرد 
على عمل المزارع فلا يبطل به عقد الرهن, 
نص على لاك لمشي 
أخذ المأذون له الأرض مزارعة: 
لاه - يجوز للمأذون له أن يأخذ الأرض 
مزارعة. لأن فيه تحصيل الربح» لأنه إن كان 
البذر من قبله فهو مستأجر للأرض ببعض 
الخارج» وذلك أنفع من الاستئجار بالدراهم, 
لأنه إذا لم يحصل خارج لا يلزمه شيء 
بخلاف الاستئحار بالدراهم. 

وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فهو 
آجر نفسه من رب الأرض لعمل الزراعة 
ببعض الخارج» ولو اجر نفسه بالدراهم جاز 


ينا 


8ه- إذا اشترط في المزارعة أن لا يسيع الآخر 


نصيبه أو يهبه جازت المزارعة وبطل الشرطء 
لأيد لمن لاجد العاملي فيدعط م . 


755 /6 المبسوط 77/ 159. والفتاوى الهندية‎ )١( 
6101/ /'/ العناية على الهداية‎ )١( 
715 51 فتح القدير ه/‎ )*( 


هم 


02000000000000 


آ أ 


مزايدة 


التعريف: 
١‏ - المزايدة فى اللغة: التنافس فى زيادة 
ثمن السلعة المعروضة للبيع ”'". 

وفي الاصطلاح هو: أن ينادى على السلعة 
ويزيد الناس فيها بعسضهم على بعض حمتى 
تقف على آخر زائد فيها فيأخذها 7'). 

ومعظم كلام الفقهاء ورد سات (بيع 
المزايدة) لأنه أغلب التصرفات التى تجري 
فيها المزايدة» وبيع المزايدة هو كما قال ابن 
عسرفة ‏ بيع التزم مشتريه ثمنه على قبول 

ايك 

.  ةدايزلا‎ 

ولعقد المزايدة ‏ أو بيع المزايدة ‏ أسماء 
أخرى. منها: بيع من يزيد» وبيع الدلالة. وبيع 


)١(‏ القاموس وشرحه تاج العروسء ومعجم مقاييس اللغة» 
والمعجم الوسيط مادة (زيد)؛ وأساس البلاغة للزمخشري 
١44‏ 

)١(‏ القوانين الفقهيةص 7517.١68‏ وانظر فتح القدير 
8/5 ط. دار إحياء التراثء والفتاوى الهندية / »751١‏ 
والدسوقي على شرح الدردير لممختصر خليل 2169/7 
ومغني المحتاج ”/ /الا 

() حدود ابن عرفة بشرح الرصاع بفكرننن 


ا ل 01000 


المناداةه وسماه بعض الفقهاء (بيع الفقراء) 
لوقوعه على بيع أثائهم عند الحاجة. وبيع من 
كسدت بضاعته لوقوعه على بيع السلع غير 
الاق 


الألفاظ ذات الصلة: 
ل النجش: 
"- النحش لغة: الإثارة. 

واصطلاحاً: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا 
يريد شراءها ليغرر بغيره وذلك لما في 
النجش من إثارة رغبة الغير في السلعة ولو 
بثمن أكثر مما يقدره المشتري. 

فالنجش يشترك مع المزايدة في الصورة 
بوقوع الزيادة من الناجش» ويختلف عنها في 
انتفاء قصد الناجش الشراء ”". 


ب البيع على بيع الغير: 

- البيع على بيع الغير هو أن يعرض البائع 
سلعته على من أراد شراء سلعة غيره وقد ركن 
إليه» ويتحقق بأن يقول لمن اشترى سلعة وهو 
في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: افسخ 
بيعك وأنا أبيعك مثل السلعة بثمن أقلء فالبيع 
على بيع الغير يختلف عن المزايدة بأنه يقع 


2117“ /4 وحاشية ابن عابدين‎ »7١١ /" الفتاوي الهندية‎ )١( 


وكشاف القناع يذكرنل 

(؟) لسان العرب» والمعجم الوسيط» وعمدة القاري 3/1 
وفتح الباري 4/ اهل مونل وجواهر الإكليل نذلهة 
ومغني المحتاج ضن 


"جم - 


2000 


مزايدة 1- ه 


ولمموءث وم وعم رع وروم ووففو ووم وووعو ميو رورعوو ول ومعللل تمل ع وممممثوثقفيثعثثمعيةن 


بعد الركون لإتمام الصفقة ولم يبق إلا العقد 
والرضاء 

أما المزايدة فهي: عروض للشراء تقع قبل 
الركون بين مالك السلعة ومن يرغب في 
شرائها أوله 217. ْ 


ج ‏ السوم على سوم الغير: 

5- المراد من السوم على سوم الغير: أن 
يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع؛ 
ولم يعقداه» فيقول آخر لصاحب السلعة: أنا 
أشتريها بأكثرء أو يقول للراغب في السلعة: أنا 
أبيعك خيرا منها بأرخصء فالسوم على سوم 
الغير يختلف عن المزايدة أيضا فى وقوعه 
بعق الركون خلاقا للمتئينة 30 


الحكم التكليفي. وحكمة التشريع: 
8- ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع 
المزايدة ”"» واستدلوا لذلك بفعل النبى يكل 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 178/54. والتمهيد 
لابن عبسد البر 17/14 و1591/18»: ومعالم الستن 
للخطابي 7/ 54: ومغني المحتاج نا 

(؟) عمدة القاري »551٠/1١١‏ والبيان والتحصيل لابن رشد الجد 
5 والروضة للنووي ”/ 4117 

(") بدائع الصنائع 0/ 77؟؛ وحاشية ابن عابدين 7/8 »٠١‏ 
والبحر الرائق 1١8/5‏ وفتح القدير8/5١٠طد.دار‏ 
إحياء التراث» والمقدمات الممهدات لابن رشد 
8/7" » ومواهب الجليل 7174/4. وميارة على التحفة 
67 وشرح العمليات ص4 "١‏ وتحفة المحتاج 
211/5 ونهاية المحتاج 7/ 454: ومغني المحتاج الال 
وكشاف القناع 187/7 والمغني 7757/4 


وهو أنه باع قدحاً وحلساً بيع من يزيد وقال: 
«من يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال 
رجل: أخذتهما بدرهمء فقال النبي يله: 
«من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟) 
فأعطاه رجل درهمين فباعه منه ب 

قالابن قدامة: وهذا أيضاً إجماع 
المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. 

وذهب النخعي إلى كراهته مطلقاً. وذهب 
الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه إلى كراهته فيما عدا بيع 
الغنائم والمواريث '"'» واستدلوا بحديث 
سفيان بن وهب الخولاني رضي الله عنه قال: 
سمعت رسو الله يَكِْةِ (إينهى عن بيع 
المزايدة» ”© وبحديث ابن غمر رضي الله 
عنهما: «نهى رسول الله يَِْ أن يبيع أحدكم 
على بيع أحد حستى يذر إلا الغنائم 
والسرابيخ» 3 

وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساآ 


)١(‏ حديث: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟...» 
أخرجه أبو داود (7/ 747)» والترمذي (/577) من 
حديث أنس بن مالك ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير 
(ا/ )١6‏ عن ابن القطان تضعيفه. 

(1) فتح الباري 4/ ٠64‏ 

(؟') حديث: (أنه نهى عن بيع المزايدة». 
أخرجه البزار (كشف الاستار ؟/ *5) من حديث سفيان بن 
وهب. وضعفه ابن حجر في فتح الباري (5/ 5 ه) 

(4) حديث: «نهى رسول الله يت أن يبيع أحدكم على بيع أحد..» 
أخرجه ابن الجارود فى المنتقى (ص :.)١98‏ والدارقطنى 
هن ديه ابر سم 1 


/ابمم ب 


في بيع الغنائم فيمن يزيد. 
وصرح الحنابلة باستحباب المزايدة في بيع 
مال المفلس لما فيها من توقع زيادة الثنمن 


ركن المزايدة (كيفية الإيجاب والقبول في 
المزايدة): 
5"- من المقرر أن ركن البيع هو الصيغة ‏ كما 
قال الحنفية - أو هو الصيغة مع الأطراف 
(العاقدين والمحل: المبيع والثمن) كما قال 
الجمهور ثم إن الصيغة هي الإيجاب والقبول. 
وفي المزايدة إذا نادى الدلال على السلعة 
فإن ما يصدر من كل من الحاضرين هو 
إيجاب عند الحنفية وهي إيجابات متعددة» 
والقبول هو موافقة ابائع ‏ أو الدلال المفوض 
منه ‏ على البيع يثمن ماء وأما عند الجمهور 
فالإيجاب هو موافقة البائع والدلال وقد تأخر 


وتقدم عليه القبول فهو كقوله بعنيه بكذا """. 


إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء - 
في مجلس المناداة ‏ ولو زيد عليهم: 

/ا- صرح ابسن رشد الجدء وقال: إنه ظاهر 
المذهب ‏ أي مذهب المالكية ‏ ونقله عن أبى 


177 /5 كشاف القناع‎ )١( 
)717 9 مواهب الجليل ؟//ا1”‎ )١( 


ىم 0000 


جعفر بن رزق أيضاً بأن كل من زاد في السلعة 
لزمته بما زاد إن أراد صاحبها أن يمضيها له 
بما أعطى فيها ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها 
أخرى أو يمسكها حتى ينقضي مجلس 
المناداة. 

وقد علل ابن رشد ذلك بأن البائع قد لا 
يحب مماطلة الذي زاد على من قبله» فليس 
طلب الزيادة بها وإن وجدها إبراء لمن ققبله» 
وربط الدسوقي ذلك بالعرف فقال: وللبائع 
إِلزام المشتري في المزايدة ولو طال الزمان أو 
انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم 
إلزامه» كما عندنا بممصر أن الرجل لو زاد فى 
البلسة والفرق دو عياب نار اولقن 
المجلس فإنه لا يلزمه بها وهذا مالم تكن 
السلعة بياذ المقشرى ".بولا كان تربها 
إلزامه. وذكر ابن عرفة أن العادة بتتونس فى 
أيامه عدم اللزوم» وذكر الحطاب أن 
العرف بمكة في زمنه جرى على عدم 
الإلزام أيضا "'". 


إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء 
بعد مجلس المناداة: 

8 - ذهب المالكية إلى أنه إذا كان العرف 
اللزوم بعد الافتراق» أو اشترط ذلك البائع فيلزم 


)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد 8/ 47/5-54175» والدسوقى 
“رمي والزرقانى وى والحطاب فت حرفا 
(؟) الحطاب 5/ 779-778 


-  /ر#‎ 


١١-4 مرَايدَة‎ 


المشتري البيع بعد الافتراق في مسألة العرف 
بمقدار ما جرى به العرف» وفي مسألة الشسرط 
في الأيام المشر وطة:وبسدها بقرب ذلك 
على مذهب المدونة» ويتأكد هذا إذا حصل 
الاشتراط بأن يزيد على السلعة ينا 

وقد صرح الزرقاني بأن ذلك مخالف للبيع 
المطلق حيث لا يلزم البيع فيه بتراخي القبول 
عن الإبجاب حتى انقضى المسجلسء أو 
بحصول فاصل يقتضي الإعراض عما كان 
المتبايمان فيه ابيع المزايدة» فلبائع أن لز 
السلعة لمن شاء حيث اشترط البائع ذلك أو 
جرى به عرف إمساكها حتى انقضى مجلس 
المناداة» قال المازري: بعض القضاة ألزم 
بعض أهل الأسواق في بيع المزايدة بعد 
الافتراق» مع أن عادتهم الافتراق على غير 
إيجاب اغتراراً بظاهر ابن حبيب وحكاية غيره» 
فنهيته عن هذا لأجل مقتضى عوائدهم, وإذا 
اشعرظ المشعري أن لأيلتزم البيع إلا مادام في 
المجلس فله شرطه. ولو كان العرف بخلافه. 


لتقدم الشرط عليه '"". 


خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايدة: 

9- الرجوع عن المزايدة: إما أن يقع قبل 
زيادة آخر على ما دفعه. وإما أن يقع بعدهاء 
فإن وقع الرجوع قبل زيادة اخر على ما دفعه 


)١(‏ الحطاب 7*8/5 -171؟ 
() الزرقانى ه/ 5. والحطاب 778/5 7١794‏ 


من ثمن فإنه لا يختلف بيع المزايدة عن غيره 
في مسألة الرجوع عن الإيجاب. من حيث إن 
للموجب حق الرجوع قبل أن يقع القبول 
لإنحابه ولا يرد هنا الكعلاق المعقول عن 
بعض المالكية فيما لو ربط الإيجاب بوقت» 
وأنه حينئذ يتقيد بوقته فلا يملك المسوجب 
الرجوعء وذلك لأن مذهب المالكية في لزوم 
المزايدة لجميع المشتركين فيها يغني عن 


مش عنقا القواق 0 . 


٠‏ قال الحطاب: جرت العادة بمكة أن من 
رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيئ ما دام في 


0 ١ الت‎ 


الزيادة بعد بت البيع لأحد المشاركين في 
المزايدة: 
١‏ لا خلاف في أنه تجوز الزيادة في السلعة 
إذا توقف المالك أو الدلال عن النداء ‏ لأنه 
أعرض عن البسيع ‏ لعدم وصول السلعة إلى 
قيمتها وكف الحاضرين عن الزيادة. 
وأما فى حالة الركون فقد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه إذا كان صاحب المال ينادي 
على سلعته فطلبها إنسان بشمن؛ فكف عن 


)١(‏ الحطاب 1794-1278/4؟ 
(؟) المرجع السابق. 


4ل - 


20 


١4-١١ مزايدة‎ 


ىا 5000 


النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل» 
فليس للغير أن يزيد في ذلك؛ وهذا استيام 
على سوم الغير . وإن لم يكف عن النداء فلا 
بأس لغيره أن يزيد. 

وإن كان الدلال هو الذي ينادي عسل 
السلعة وطلبها إنسان بثمن فقال الدلال: حتى 
أسأل المالك فلا بأس للغير أن يزيدء فإن أخبر 
الدلال المالك فقال: بعه واقبض الثمنء فليس 
لأحد أن يزيد بعد ذلك؛ قال الحطاب: وسواء 
ترك السمسار الشوب عند التاجر أو كان في 
يده وجاء به إلى ربه فقال له ربه: بعه. ثم زاد 
فيه تاجر آخر أنه للأول. وأما لو قال له رب 
النوب لما شاوره: اعمل فيه برأيك فرجع 
السمسار ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه 
تاجر آخر فإنه يعمل فيه برأيه ويقبل الزيادة إن 
شاء ولا يلزم البيع بالنية """. 

واستظهر الشرواني من الشافعية: أنه لا 
تحرم الزيادة حيث لم يعين الدلال 
المشستري, ثم قال: بل لا يبعد عدم التحريم 


وإن عينه 60 


ذهب ابن القاسم من المالكية إلى أنه 


)١(‏ الفتاوي الهندية 7/ 21١١-51٠١‏ وفتح القدير و 
والحطاب 1غ أخرفة والروضة للنووي +/ 41 والمبدع 
220 

(؟) الشرواني على تحفة المحتاج 711/5 


للعع اا مل الا العام المع الاو رعييوة 


لو زاد اثنان مبلغاً متماثلاً ولم يزد عليهما 
غيرهما فإنهما يكونان شريكين في السلعة: 
وقال عيسى: هي للأول, ولا أرى للصائح أن 
قبل من لع عكل العد الى فك أقطاء طيره 
إلا أن يكونا جميعاً قد أعطياه فيه ديناراً معاً 
فهما فيه شريكان .١”‏ 


خيار العيب في بيع المزايدة: 
#اد تعب اللقهاء إلى أن خيار السيب يفيت 
بحكم الشرع ولو لم يشترطه المشتري لأن 


الأصل في البيع السلامة. 

وبيع المزايدة من البيوع التي يشبت فيها 
حيار العيب كبقية البيوع. 

وير تقفصيل ذلك فى لالغيار العميب 
ف +5 6). ْ 


المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة: 

5 نص المالكية على أن الرجوع بخيار 
العيب يكون على أصحاب السلع. جاء في 
المدونة: أفرأيت الذي يبيع فيمن يزيد يستأجر 
على الصياح؛ فيوجد من ذلك مسروق أو 
خرق أو عيبء قال: ليس عليه ضمان. وإنما 
هو أجير آجر نفسه وبدنه. وإنما وقعت العهدة 


على أرباب السلع فليتبعوهم. فإن وجدوا 


410 /8 البيان والتحصيل‎ )١( 


0 


١17/-14 مرَايّدَة‎ 


أربابها وإلا لم يكن عليه تباعة '"". 


دعوى الغبن في المزايدة: 

6 مشهور المذهب عند المالكية أنه لا حق 
لمدعى الغبن في الرجوع على البائع ولو كان 
الغبن خارجاً عن المعتاد إلا إذا توافرت ثلاثة 
شروط هي: 

أ- أن يكون المغبون جاهلاً بثمن المثل في 
السوق لما باعه أو اشتراه أما العارف اليم 
فلا يختلف في إمضائه عليه لأنه ‏ كما قال 
المازري ‏ إنما فعله لغرض.ء وأقل مراتبه أن 
يكون كالواهب لماله. 

ب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد. 
وقد نص الوزاني في إحدى فتاويه على عدم 
التفريق بين بيع المزايدة وغيره. وأيد فتواه 
بكلام نقله عن ابن عرفة في ذلك. وذكر 
التسولي أنه لا يسمع الادعاء بالغبن في بيع 
المزايدة» لما يتوافر فيه من الإشهار وحضور 
المتزايدين» قال ابن عات من المالكية: إن 
أكرى ناظر الحبس «(الوقف) على يد القاضى 
ريع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء ثم 
جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراءء ولا 
قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء 
غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان 


)١(‏ المدونة 4/7 ولباب اللباب لابن راشد القتفصى 
16 


10 لال ا ل ا 


حاضراء وإذا حصل التناكر فى دعوى الجهل 
فتقبل بينة من يدعى المعرفة. لأنها بينة ناقلة 
عن الأصل الذي هو الجهل فتقدم ”"". 

ج- أن يكون الغبن فاحشا بحيث يزيد على 
ثمن المثل قدر الثلث فأكثر. 

ولم نجد لغير المالكية أن للغين وحده 
تأثيرا ما لم يقترن به التغريرء وهو لا يختلف 
فيه الحكم بين المزايدة وغيرها عندهم. 


النجش في المزايدة: 
- النجش فسي بيع المزاييدة ‏ كالنجش 
في غيره من البيوعءحرام عند جمهور الفقهاء 
لثبوت النهي عنه. لما فيه من خديعة المسلم» 
وجي مخ روه رسيا عدي الجفية "يلقت 
السلعة قيمتها. 

وفي حكمه التكليفي وحكمه الوضعي 
تعصيل ينظز فى مسط اج وبع متهيومة 


.)١158ف‎ 


مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد 


دون علم البائع: 
١١‏ قال ابن تيمية: لا يجوز للدلال الذي هو 


)١(‏ الحطاب 5/ الالا, والمواق 458/4 -- 477: والمعيار 
م 


4و١‎ 


ا 


14 -1١1/ مزايدة‎ 


معقفع ةع ع ماوعا ووو وومووموةللورووللءيلولونولقموملن م وفولميممم رمم ممم مر ممه 


وكيل البائع في المناداة أن يكون شريكاً لمن 
يزيد بغير علم البائع» فإن هذا يكون هو الذي 
يزيد ويشتري في المعنى» وهذا خيانة للبائع» 
ومن عمل مثل هذا لم يجب أن يزيد عليه 
أحد. ولم ينصح للبائع في طلب الزيادة وإنهاء 
المناداة» ثم إن هذا يؤول إلى بيع الوكيل من 
نفسه ما وكل ببيعه. وقد اختلف فيها الفقهاء 
فمنعها الحنفية والمالكية» وأجازها الشافعية 
بإذن المالك؛ لأن العرف في البيع أن يوجب 
لغيره فحمل الوكالة عليه؛ ولأن إذن الموكل 
يقتضي البيع ممن يستقصى في الثمن عليه 
وفي ابيع لنفسه لا يسشقصى في اللشمن فلم 
يدخل في الإذن وصرح ابن عبد البر باستثناء 
ما لو اشترى بعض ما وكل ببيعه بسعره. وقال 
ابن قدامة: ولا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه. 
وعن أحمد رواية أنه يجوز إذا زاد على مبلغ 
ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو 
أحد المشترين '١(‏ وقال ابن تيمية أيضا: إذا 
تواطأ جماعة من الدلالين على أن يشتركوا في 
شراء ما يبيعونه. فإن على ولي الأمر أن 
يعزرهم تعزيرا بليغا يردعهم وأمثالهم عن 
هذه الخيانة» ومن تعزيرهم أن يمنعوا من 


ال4١‎ /7 تكملة فتح القدير 7/ 54, والكافي لابن عبد البر‎ )١( 
والمبدع‎ 2151/١5 وانظر المهذب مع تكملة المجموع‎ 


شرح المقنع 00 والمغني 6 . ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 174/ 7٠١8‏ 


ل ا 0 001 


مهنة الدلالة في السوق ححتى تظهر 
000( 


توبتهم 


التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد: 
1 ذهب المالكية وتابعهم ابن تيمية إلى أن 
التسواطؤ على ترك المزايدة إن تم بين أحد 
الحاضرين وآخر. بأن يسأله ترك المزايدة فهو 
لا بأس به. ولو كان ذلك في نظير شيء من 
المال يجعله لمن كف عن الزيادة» كما لو قال 
له: كف عن الزيادة ولك دينار أو قال له: كف 
عن الزيادة ونحن شريكان في السلعة. وذلك 
لأن باب المزايدة مفتوح وإنما ترك أحدهما 
مزايدة الآخر. 

أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين 
على الكف عن الزيادة فلا يجوز لما فيه من 
الضرر على البائع. ومثل تواطؤ الجميع 
تصرف من حكمهم كمجموعة متحكمة في 
سوق المزايدة أو شيخ السوق. 

والهدف من التواطؤ قد يكون الاشتراك 
لاقتسامها بينهم» وقد يكون بتستخصيص 
سلعة لكل واحد منهم. ليشتريها بأقل من 
قيمتها دون منازعة الآخرين لهى وفي الحالتين 
ضرر بالبائع وبخس لسلعته قال الله تعالى : 


٠١٠8 /14 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


#”ا 84 - 


00-00 وه ىس م 
مزايدة 014 مزبلة » مزدلقة ١‏ 


ومعموبعوملعففلع نع منووع ننم رمرم تنوم عم عم نومير تععء بعمءل نمعريه 


ولاك 08 لاس سمه )074 فإن وقع 
التسواطؤ الممنوع خيسر البسائع بين الرد 
والإمضاء. فإن هلكت السلعة فله الا كثر من 


النمن والقبة 2 


انظر: زيل 


6 / سورة هود‎ )١( 
فنتاوى ابن نسمية 4/14 :#: والشسرح الصغير للدردير‎ )1( 
41 والتيسير في أحكام التسعير للمجيلدي‎ ء»٠١‎ 7 


ململعوعع بربرم ب مولعو رعل بوب نم مب ربب ررم عجرم حبرم ررم ممم عنمن عقن 


عمس 5 
مزدلفة 


١‏ قال أهل اللغة: الزلفة والزلفى: القربة 
والحظوة. وأزلفه: قربه. وفى الحديث: 
«ازدلف إلى الله بركعتين» ومنه: متدلقة سميت 
بذلك لاقترابها إلى عرفات. 

وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء 
من قولهم: أزلفت الشيء جمعته. 

وحدها في الاصطلاح: هي مكان بين 
مأزمي عرفة ووادي محسر. وبعضهم يقول: ما 
بين مأزمي عرفة إلى قرن محسرء فما على 
يمين ذلك وشماله من الشعاب فهو منى. 

قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المزدلفة 
مابين وادي محسر ومأزمي عرفة» وليس 
الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب القوابل والظواهز والجبال الداخلة في 


السف اللعاتك د 37 


)غ00( المصباح المتير» والمفردات للأصفهاني» وحاشسية 


ابن عابدين 177/7. ومغني المحتاج »4917/١‏ والمغني 
لابن قدامة ”/ 247١‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 6 
وتفسير القرطبي »47١/7‏ والمجموع للنووي ١1/8/48‏ 


ث6 


مزدلفة 5-95 
الألفاظ ذات الصلة: الأحكام المتعلقة بمزدلفة: 
_- منى: المبيت في مزدلفة للحاج: 
"- منى: موضع قرب مكة. ويقال: بينه وبين 4 اختلف الفقهاء في حكم المبيت في مزدلفة 


التشريق» وسمر منى لما يمنى به من الدماء 
أي يراق» وأمنى الرجل أو الحاج بالألف: أتى 
« اف 

والصلة بين المزدلفة وبين منى أن كلا 
منهما من مناسك الحج. 


ب المشعر الحرام: 
*- المشئعر, بفتح الميم في المشهور وحكي 
كسرها:جبل صغير آخر مزدلفة» اسمه قزح 
بضم القاف وبالزاي. 

وسمي مشعراً: لما فيه من الشعائر وهي 
معالم الدين وطاعة الله تعالى»؛ ووصف بالحرام 
لأنه يحرم فيه الصيد وغيره» ويجوز أن يكون 
معنا قر ال 

والصلة بينه وبين مزدلفة أنه جزء منهاء أو 
جميع المزدلفة وعلى هذا فهو مرادف 

357 


للمزدلفة 2 . 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. والمجموع للنووي 
1.1/48 

(؟) تفسير القرطبي / "١‏ و المجموع للتووي // 0006 

.١167 /8 المجموع‎ )*( 


فذهب جماعة إلى أنه فرضء ومن هؤلاء 
من أكَفَة التابعسين: علقمة والأسود والشسعبى 
والنخعى» والحسن البصري رحمهم الله كما 
ذهب إليه من أئمة المذهب الشافعى: أبو عبد 
الرحمن ابن بنت الشافعيء وأبو بكر بن 
000 
واحتجوا بالحديث المروي عن النبي كله 
أنه قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته 
320( 
الحج» 5 
وذهب الشافعية فى الأصح. والحنابلة إلى 
أنه واجب وليس بركنء فلو تركه الحاج 
صح ححه وعليه دم 0 لحديث: «الحج 
يوم عرفة» من جاء قبل الصبح من ليلة جمع 


2114/8 بدائع الصنائع 7 والمجموع للنووي‎ )١( 
44/١ ةل وروضة الطالبين 249/7 ومغني المحتاج‎ 
(؟) حديث: #من فاته المبيت بالمزدلفة...)‎ 
أورده النووي في المجموع (// )ثم قال: ليس بثابت ولا‎ 
معروف» ولم يعزه إلى أي مصدر.‎ 
والمغني لابن قدامة‎ 36٠ ١117/8 إفرة المجموع للنووي‎ 
وما بعدها.‎ 551١/٠ 


ع8 - 


111100000 ل ا ا ل ل ينها 


فتم حجه) "1 يعنى: من جاء عرفة. 
6- ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور فى 
أية بقعة كانت من مزدلفة» لحديث: «مزدلفة 


7 3 فق 
كلها موقف. وارتفعوا عن بطن محسر» 5 


كما أن هذا المبيت يحصل عند الشافعية 
والحتابلة بالحضور فى مردلقة فى ساعة من 
النصف الثاني من ليلة النحرء وأنه لو ذقع من 
مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه وحصل المبيت 
ولادم عليه» سواء كان هذا الدفع لعذر أم لغير 
عذرء وأنه لو دفع من مزدلفة قبل نصف الليل 
ولو بيسير ولم يعد إليها فقد ترك المبيت» فإن 
عاد قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء 
عليه ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف 
الأخير من الليل فلا شيء عليه" ". 

ووجوب الدم بترك المبيت خاص فيمن 
تركه بلا عذرء أما من تركه لعذر كمن انتهى 
إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة 


)١(‏ حديث: «الحج عرفة؛ من جاء قبل الصبح من ليلة...» 
أخرجه أبو داود (7/ 4857). والترمذي (318/7): والحاكم 
في المستدرك (؟/778). واللفظ لأبي داود. ونقل الترمذي 
عن وكيع أنه قال: #هذا الحديث أم المناسك»: وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح؟. 

() حديث: مزدلفة كلها موقف. وارتفعوا...» 
أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 519)» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ /١١(‏ 5 57).: واللفظ للطبراني؛ وقال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (1/ 174): #إسناده 

لغ 


() المجموع للنووي 8/ »١75‏ والمغني لابن قدامة 7/ 4171 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 000101001111100 


عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه وكالمرأة 
لو خافت طروء الحيض أو النفاس» فبادرت 
إلى مكة بالطواف» وكمن أفاض من عرفات 
إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى 
المزدلفة بلا مشقة ففاته المبيت وكالرعاة 


والسقاة فلا دم عليهم لترك المبيت ”2 لأن 


النبى يَلِِ: رخص للرعاة فى ترك المبسيت 
57 عدي رضي لك عتية: أن رسول الله 
يه أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين 
مسر "دواع العياس بن هيه البظائب 
استأذن رسول الله كه أن يبيت بمكة ليالي 
منىء من لجل سايم فآتو اله 177. : 

وقال المالكية: يندب المبيت بمزدلفة بقدر 
حط الرحال؛» سواء حطت بالفعل أم لاء وإن 
لم ينزل فيها بهذا القدر حتى طلع الفجر بلا 
عذر وجب عليه دم؛ أما إن تركه بعذر فلا 
5 58 40 


؛5٠*‎ /١ المجموع للنووي 2175/8 ومغني المحتاج‎ )١( 
4417 /7 وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث: «أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة...؟ 
أخرجه مالك فى الموطأ :)508/١(‏ وأبو داود (؟/444) 
والعرمدى 4160 )لالظ البالكه وكال السرملى: 
احديث حسن صحيح6. 1 

() حديث: «رخص النبى يَكةِ للعباس رضى الله عنه..؟ 
أخرجه البخاري «فتح الباري» (8/ 44 )0١‏ ومسلم 
(؟/ه4ة). 

(4) جواهر الإكليل ١/٠18-١18غء‏ والقوانين الفقهية 
ص 3177 


ه44 


ا ا 000 


وعند الحنفية: المبيت في مزدلفة ليلة النحر 
سئة مؤتكدة إلى الفجسر لا واجية 97). 

قال الكاسانى: والسنة أن يبيت ليلة النحر 
عط وال ل عدي اد إنما الواجب 
هو الوقوف,. والأفضل أن يكون وقوفه بعد 
الصلاة» فيصلي صلاة الفسجر بغلس, ثم يقف 
عند المشعر الحرام فيدعو الله تعالى ويسأله 
حوائجه إلى أن يسفر, ثم يفيض منها قبل 
طلوع الشمس إلى منى ''". 


تقديم النساء والضعفة ل ا 

5- ذهب الفقهاء إلى أنه من السنة تقديم 
الضعصفاء من النساء وغسيرهن من مزدلفة إلى 
منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل» ليرموا 
جمرة العقبة قبل زحمة الناس ”"' لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذنت سودة 
رسول الله كَلِْةِ ليلة المزدلفة تدفع قبله. 
وقبل خطمة الناس. وكانت امرأة ثبطة فأذن 
لها» 0 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ بدائع الصنائع 2*7 ورد المحتار على الدر المختار 
7 وما بعدها. 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشسرائع 1777/7 ورد المحتار 
على الدر المختار ١78/7‏ وما بعدها. 

(") بدائع الصنائع 175/7, وحاشية ابن عابدين 2119/8/7 
وجواهر الإكليل /١‏ 231/8 والمجموع للنووي ١4/8‏ 3 
ومغني المحتاج .50٠ /١‏ وروضة الطالبين */ 2.49 
والمغني لابن قدامة ا/ 477. وكشاف القناع 41417//1 

(4) حديث: «استأذنت سودة رسول الله يلةِ...» 
أخرجه البخاري (فتتح الباري 7/ 577), ومسلم (915/5) 


ىا 000 


«أنا ممن قدم النبي كب ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله؛ )١(‏ 


الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في 
المزدلفة: 
ال ذهسب الفقهاء إلى مشروعية الجمع بين 
المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة ليلة النحر» 
إلا أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل. 

فذهب الحنفية إلى أن الحساج يصلي 
المغرب والعشاء فى مزدلفة جمعا بأذان 
وإقامة, لأن العشاء في وقتها فلا تحتاج 
للإعلام فيقتصر على إقامة واحدة» ولا يشترط 
لهذا الجمع عندهم جماعة. فلو صلاهما 
منفردا جاز ولكن الحماعة فيه سنة. 

وللجمع بمزدلفة عندهم شروط هي: 
ل الإحرام بالحج. 
ب- تقديم الوقوف بعرفة عليه. 
ج- الزمان» والمكان» والوقت. فالزمان ليلة 
النحر. والمكان مزدلفة» والوقت وقت العشاء 
ما لم يطلع الفجرء فلا يجوز هذا الجمع لغير 
المحرم بالحج, ولا في غير الزمان والمكان 
والوقت المذكور. 

فلو صلى المغرب والعشاء في عرفات أو 
في الطريق أعادهماء لحديث أسامة بن زيد 


)١(‏ حديث: «أنا ممن قدم النبي يي ليلة المزدلفة..» 
أ جه البخار )3 البار 5١/٠‏ ه) و 441/9 
7 ي اتح "كباري 


8" 


رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله َل من 
عرفة:» فنزل الشعب فبال؛ ثم توضاً ولم يسبغ 
الوضوء فقلت له: الصلاة فقال: الصلاة 
أمامك فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ» ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت الصلاة 
فسان ول يها يكبي "ل 

قال الشهاوي من الحنفية: هذا فيما إذا 
ذهب إلى المزدلفة من طريقهاء أما إذا ذهب 
إلى مكة المكرمة من غير طريق المزدلفة جاز 
له أن يصلي المغرب في الطريق ''". 

وقال المائكية: [ا تعربت الشمسن يرع خرف 
دفع الإمام والناس معه إلى المزدلفة وجمع 
الإمام والناس معه المغرب والعشاء بمزدلفة 
جمع تأخير وقصروا العشاءء إلا آهل المزدلفة 
فيتمونها مع جمعها بالمغربء والمذهب أن 
هذا كله سنة إن وقف مع الإمام؛ فإن لم يقف 
معه بأن لم يقف أصلاء أو وقف وحلده فلا 
يجمع. لا بالمزدلفة ولا بغيرها ويصلي كل 
صلاة في مختارها من غير جمع. 

وإن عسجز من وقف بعرفة مع الإمام عن 
السير مع لضعفه أو ضعف دابته» فيجمع 


)١(‏ حديث: اادفع رسول الله كد من عرفة...», 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 83717). 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ ١7/94 1١175‏ 


بينهما بعد مغيب الشفق الأحمر في مزدلفة أو 
قبلها إن كان وقف بعرفة ونفر منها مع الإمام 
00د 

وإن قدم العشاءين على الشفق الأحمرء أو 
على النزول بمزدلفة أعادهما ندبا إن صلاهما 
بعد الشفق قبل وصوله مزدلفة» ووجويا إن 
قدمهما على الشفق بالنسبة لصلاة العشاء. 
لأنها باطلة» لصلاتها قبل وقتهاء أما المغرب 
فيعيدها ندبا إن بقي وقتها. 

وذكر اين حب يبمج البالقية: أنه إذا صلى 
فى المزدلفة فلا يعيد» وإنما الإعادة عنده لمن 
صلى قبل المؤولفة "اقول الي قل: 
«الصلاة أمامك». ' 

وقال الشافعية: السنة أن يؤخر الحجاج 
صلاة المغرب ويجمعوا بينها وبين العشاء فى 
المزدلفة في وقث العقناء ما لم بشن الساج 
فوات وقت الاختيار للعشاء. وهو ثلث الليل 
في أصح القولين» ونصفه في القول الآخر. 

وجواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت 
العشاء للحاج المسافر دون غيره» لأن الجمع 
عندهم يسبب السفر لآ يسبب النسك. 

قالوا: والسنة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلوا 


)١(‏ جواهر الإكليل ١/٠١6١-١18ء‏ والقوانين الفقهية 
صن: 177 
(١؟)‏ جواهر الإكليل ١81/١‏ 


 ةا/‎ 


0000 


قبل حط الرحال وينيخ كل إنسان جمله 
ويعقله. تويصلون”. لحديث أسامة بن زيد 
المزدلفة توضاء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم 


أقبيتك العشاء فصلاها ولم يصل بينهما 
شيئا». 


قال الشافعي: ولو ترك الجمع بينهما 
وصلى كل واحد في وقتها أو جمع بينهما في 
وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام؛ أو 
صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده 
جامعا بينهماء أو صلاهما في عرفات؛ أو في 
الطريق قبل المزدلفة جازء وفاتته الفضيلة. 

وإن جمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاء أقام لكل واحدة منهماء ولا يؤذن 
للثانية» ويؤذن للأولى في الأصح ”"2, لحديث 
جابر رضى الله عنه: «أن النبى يَللهِ أنى 
المزدلفة. فقيل بها المغرب و العشاء بأذان 
واحد وإقامتينء ولم يسبح بينهما شيئاء ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر» ”". 

وقال الحنابلة: السنة لمن دفع من عرفة أن 


)١(‏ المجموع للنووي 177/8 175؛ ومغني المحتاج 
1١‏ وروضة الطالبين / 948 ٠٠١‏ 

(؟) المجموع للنووي 8/ 117 وما بعدها. 

() حديث: «أن النبي يك أتى المزدلفة..» 
أخرجه مسلم (؟/ )4١‏ 


لآ يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة» فيجمع 
بين المغرب والعشاء ويقيم لكل صلاة إقامة 
لحديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: 
بالشعب نزل فبال» ثم توضاً فقلت له: الصلاة 
يارسول اف قال القه اناك فرك قلما 
جاء مزدلفة نزل» فتوضا تبغ الوضوء, ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره فى منزله. ثم أقيمت الصلاة 
فصلىء ولم يصل بينهما». 

وروي هذا القول عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس» 
يروى ذلك عن ابن عمر أيضاًء وبه قال 
الثوري» لما روى ابن عمر قال: ١‏ جمع رسول 
الله يَكِْةِ بين المغرب والعشاء بجمع: صلى 
المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة» 0 وإن أذن للأولى وأقامثم أقام 
للثانية فسحسن. فإنه يروى فى حديث جابرء 
وهو متضمن للزيادة. وهو معتبر بسائر 
الفوائت والمحموعات» وهو قول ابن المنذر 
صلاة من غير أذان» قال ابن المنذر: وهو آخر 


)١(‏ حديث: الجمع رسول الله ين بين المغرب والعشاء..» 
أخرجه مسلم (؟918/5) 


رةه 


000 


قولى أحمدء لأنه رواية أسامة رضي الله عن 
وهو أعلم بحال النبي تَئْدِ فإنه كان رديفه» وقد 
اتفق هو وجابر رضي الله عنهما في حديثهما 
على إقامة لكل صلاة. »واتفق أسامة وابن عمر 
رضي الله عنهم عل الضلاة بغر ل 0 


الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه: 
4-يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب للحاج 
بعد بياته بمزدلفة فى ليلة النحر أن يصلي 
صلاة الفجر مغلسا في أول وقتها ”2 
جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي كلد وفيه 
: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وصلى 
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم 
0707 لمشعسر الحرام» فا ستقيز 
القبلة» فدعا الله تعالى وكبره وهلله فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جدأء فدفع قبل أن تطلع 
4 
الشمس» - 
ثم يأني الحاج المشعر الحرام (جبل قزح) 


ويقف عنده فيدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده 


)١(‏ المغني 514/7 ط. الرياض. 

(؟) جواهر الإكليل 20١‏ والمجموع للنووي 2117/8 
0١‏ »؛ وسصغني المسحتاج 1 .٠ف‏ والمغني 
لابن قدامة “ا/ »47١- 47١‏ وكشاف القناع 1484-4-7 

(7) حديث جاير... 


سبق تخريجه ف (/17) 


معنب ورعر رن رعرع ماروا ام رلور رجور عنمو ممم برعم معب مي 


ويكبره ويهلله. ويوحده. ويكثر من التلبية. 
ومن الذكرء لما رواه جاير رضي الله عنه: (أن 
النبي بَثِ أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا 
لله وهلله وكبره ووحدده» ”'". 

دبع الا ينا أعببة :رياز الاتموات 
الجامعة والأمور المبهمة ويكرر دعواته. 
ويستحب أن يكون من دعاته: اللهم كما وقفتنا 
فيه وأريتنا إياه فوفقنا بذكرك كما هديتنا 
واغفرلناوارحمنا كماوعدتنا يقولك 
وقولك الحق « هادا أْفَضْحُمِيِنْ عرفت 
فَأَدْكُروا أله عند الْمشْع رٍالْكَرَاء وَأَذْكُرُوة 
السك امحعدت َل لَيِنَ 
الاي 2 5 فيشرا سن وعد نات 


ويكثر من قوله: «اللهم اتنا في الدنيا خسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار؛» ثم لا 


. يزال يدعو مستقيلا القبلة راقعا يبديه إلى 


السماء إلى أن يسفر جذدا 00 لحديث 


جابر رضي الله عنه: «فلم يزل واقفا حتى 
7 ينا 


)١(‏ حديث جابر: «أن النبي يكيْةِ أتى المشعر الحرام فرقى عليه..؟ 
أخرجه مسلم (841/7) 

(؟) سورة البقرة/ ١191-1١94‏ 

() انظر المراجع السابقة كلها. 

(4) حديث جاير.. 


سبق تخريجه ف (/1). 
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4 ولو فاتت سنة الوقوف عند المشعر الحرام 
لم تجبر يدم عند الجمهور كسائر الهيئات 
والسنن» ولا إثم على الحاج بهذا الترك» وإنما 


فاتته الفضيلة. 
ولا تحصل هذه الفضيلة بالوقوف فيه قبل 
صلاة الصبح» لأنه خلاف السنة. 


والسنة الدفع من المشعر الحرام إلى منى 
قبل طلوع الشسمس ويكره تأخير السير منه 
حنى تطلع الشمس ٠"‏ لحديث جابر 
رضي الله عنه: "أن النبي يَكْةِ لم يزل واقفا حتى 
أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس» ”"". 

قال عمر رضي الله عنه: «إن المشسركين 
كانوا لاا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبي ركيما نغيرء وأن رسول الله كك 
خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس»9) 
وعن نافع أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع» 
ققال ابح عهر وى اللاعنيهاء إنى أراة بريد 
أن يضم كما ضعع ال الحاهلية فدفع ودفع 
الناس سنن 850 


11١7/8 والمجموع‎ ,.501١- 4494/١ مغتي المحتاج‎ )١( 
وجواهر الإكليل ١/١16ء والقوانين الفقهية‎ 0١15 
571 /7 ص 77١ء والمغنى‎ 

(1) سبق تتخخريجه ف (/) 

() حديث: «إن المشركين كانوا...؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 01"1). 

(5) الأثر: «إن عبد الله بن الزبير أخر في الوقت حتى كادت- 


«ععم مااع عع لووول ل ونوا عل مونلل ملرللالة 


وقال النووي وقد استبدل الناس بالوقوف 
على قزح «المشعر الحرام» الوقوف على بناء 
مستحدث في وسط المزدلفة» وفي حصول 
أصل هذه السنة بالوقوف في ذلك المستحدث 
وغيره من مزدلفة مما سوى قزح وجهان: 
أحدهما: لايحصل به لآن النبي كله وقف 
على قزح وقد قال يل «لتأخذوا عني 
مناسككما لي والشاني: وهو الصحيح بل 
الصواب أنها تحصلء وبه جزم القاضي أبو 
الطيب في كتابه المجرد. والرافعي وغيره. 
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله كل 
قال: «نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا 
في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف 
ووقفت ههنا وجمع كلها موقف» ”", وجمع 
هي المزدلفة والمراد: وقفت على قزح ' "2 
وجميع المزدلفة موقف لكن أفضلها قزح؛ 
كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها موقتف 
رسول الله يل عند الصخرات. 

وذهب الحنفية إلى أن الوقوف بمزدلفة 


5 الشمس أن تطلع..» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ 477) ولم يعزه لأي مصدر 
ولم نهتد لمن أخرجه. 
)١(‏ حديث: «لتأخذوا عني مناسككم؛ 
أخرجه مسلم (؟/ "451). 
(؟) حديث جابر: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر...؛ 
أخرجه مسلم (841/1) 
(”) المجموع 2١157 - ١5١/8‏ وانظر المغني 7/ ”471 


او و4 - 


وللمم ع معنن فوع ن مقعم ون نقفوءعململموومورممعم ممم لق لمعن مومم م ممم امعد ميم موه 


واجب. قال ابن عابدين: الوقوف بمزدلفة 
واجب. لا سنة والبيتوتة بمسزدلفة سلة موكدة 
إلى الفجر لا واجبة ''". 

وركن الوقوف الكينونة في مزدلفة سواء كان 
بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن كان محمولاً وهو 
نائم أو مغمى عليه أو كان على دابة» لحصوله 
كائناً بهاء علم بها أو لم يعلم» ومكان الوقوف 
أجزاء المزدلفة أي جزء كان وله أن ينزل في أي 
موضع شاء منهاء إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في 
وادي مسحسر لقول النبى يَلِةِ: «إلا وادي 
006 ولووقف بد أتجرك بسع الكراهة. 

والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على 
الجبل الذي يقف عليه الإمام وهو جبل قزح. 

وأما زمان الوقوف فما بين طلوع الفجر من 
يوم النحر وطلوع النمسء فمن حصل 
بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف». 
سواء بات بها أو لاء فإذا فاته الوقوف عن وقته 
إن كان لعذر فلا شيء عليه» وإن كان لغير 
عذر فعليه دم. ْ 

وقدر الواجب من هذا الوقوف عتدهم 
ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف 


إلى الاسقار جب 


17/8 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ حديث: «إلا وادي محسر». 
تقدم تخريجه في فقرة (5). 

(9) بدائع الصنائع 575/7 والفتاوى الهندية 71١ /١‏ ١ل‏ 
وحاشية ابن عابدين 7/ 189-١78‏ 


ووموووووووووعويومووولءووءمن ونون لنونولمءمنثونووثةثثمممثمووة مومنموءءءثءثمثيممثه 


وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أن 

الوقوف بالمشعر الحرام من فرائض الحج لا 

من سننهء قال الآبى فى تعليقه على هذا القول: 
1 ا 1 
والسنية هي التي تفهم من قواعد عياض 5 


لقط حصيات الرجم من مزدلفة: 
-١‏ ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه 
يستحب للحاج أخذ حصى الجمار من 
دل لحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: «قال رسول الله كَلَِدِ غداة العقبة وهو على 
ناقته: القط لي حصى فلقطت له سبع حصصيات 
هن حتصى الخداق ..8 الحديث ".وق رواية: 
الم سول 41 كله سر ابن عبس رشي أ 
عنهما: أن يأخذ الحصى من مزدلفة» "*). 1 
ولآن بالمزدلفة جبلا في أحجاره رخاوة 
ولأن من السدة إذا أنى الحاج إلى منى أن لا 
يعرج على غير الرميء فسن له أن يأخذ 
الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه» لأن 


١8١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 165/7. وجواهر الإكليل 18١/١‏ 
والمجموع للنووي 117/8 ومغني المحتاج ١/١٠٠ف‏ 
والمغنى لابن قدامة / 5 47 

)2 حديث: «التقط لي حصى» 
أخرجه ابن ماجه :)3١١8/1(‏ والحاكم في المستدرك 
))55/1١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». 

(4) حديث: «أمر ابن عباس أن يأخذ الحصى..» 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع (؟/167١)‏ ولم نهد لمن 


ؤوو- 


ل 3ءكم . 
مزدلفة 2١١‏ مزفت ١-؟‏ 


ل ا ا 000 


الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسحد 
الحرام. 
قال الكاساني: وعليه فعل المسلمين وهو 
أحد نوعي الإجماع؛ وإن رمى بحصاة أخذها 
من الطريق» أو من الجمرة أجزأه وقد أساء. 
والإساءة مقيدة بالأخذ من الجمرة: أما 
الأخذ من اسطريق أو من منى فليس فيها 
اده 7 


وقال المالكية: يندب لقط الحصيات بنفسه 


أو بغيره من أي محل إلا العقبة فمن 
المزد ولف 299 
وأجاز الشافعية لقطها من الطريق أو من أي 


مكان كان وقالوا: يكره لقطها من الحل: 


امنوادعى السور المستيب ولقطها بن كدل 
مككان نجس وفعا رفي يه 7" 


وقال اده خذالحصى من حيث 
2 


مهس 


)١(‏ أنظر المراجع المذكورة. 

(1) حاشية الدسوقي 45/7» والشرح الصغير 04/1. 
(7) مغني المحتاج 6٠٠+ /١‏ 

(4) المغني / 4178 . 


فقع عع ع يلاوو ولول ووولووولل رورمل مممععلرية 


التعريف: 
-١‏ المزفّت ‏ بتشديد الفاء وفتح الزاي والفاء 
في اللغة: الوعاء المطلي بالزفت ‏ بكسر 
الزاي ‏ وهو القار. 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى 


اللغوى تيه 917. 


الألفاظ ذات الصلة: 
الحنتم: 
"- الحنتم في اللغة: جرار مدهونة خضر 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم 
ع ا واحدتها 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي. 
قال العدوي: الحنتم ماطلي من 
الفخار بالزجاج كالأصحن الخضر 
النعررة كد 


)١(‏ القاموس المحيط وقواعد الفقه للبركتيء وكفاية الطالب 
الرباني /1١‏ +74 ط. دار المعرفة. 

(؟) النهاية لابن الأثير» والمغرب. 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 79٠+‏ 


-## ويه 


والصلة بينهما أن الحنتم والمزفت 
يشت ركان في سرعة اشتداد الأنبذة ا 


النقير: 
7 النقير على وزن فعيل بمعنى مفعول في 


ويستمهعل الفقهاء هذا اللفظ بالمسعتى 
اللغوي نفسه. قال العدوي: 8 جذع 
النخيل ينقر ويجعل ظرفاً كالقصعة 

والصلة بين النقير والمزفت هو إسراع 
الإننكار إلى ما النيق فيهنها 7 


الحكم الإجمالي: 

الانتباذ في المزفت: 

؟- ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح 
أق ديب أو نحوهما ليحلو 

9 زه 

ويشرب2 - في المزفت وغيره 
بسو اللسري متها ثم يبر اكوا لما 
يدق قال: «#كثت 


حبات من تمر 


من الأأوعية 
روى بريدة أن رسول الله ما 


)١(‏ النهاية لابن الأثير »458/١‏ والعناية بهامش تكملة فتح 
القدير ١١7/4‏ ط. الأميرية. 

(1) المصباح المنيرء والنهاية لابن الأثير ه/ ؟ ٠١‏ 

() حاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى 7/ +71 ط. دار 
العغيلة 2 ١‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح التووي ١860 /١‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ١86 /١‏ 


نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في 
ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا 
#سريوا مسكراء 7( وعذاطيل على تس 
النهي ولا حكم للمسوخ "' 

قال النووي في تعليقه على حديث أبي 
هريرة عن النبي ذَْةِ "أنه نهى عن المسزفت 
والحنتم والنقيرا 5 كان الانتباذ في هذه 
الأوعية (المزفت والدباء والحنتم والنقير) 
منهياً عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير 
مسكراً فيها ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته» 
وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً 
فيصير شارباً للمسكر وكان العهد قريباً بإباحة 
اتمسكر فلماطال الإمان واعه قحب 
المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك 
وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا 
يشربوا مسكراء وهذا صريح قوله يَِيِ في 
حديث بريدة المذكور ف 

قال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان 
قطعاً للذريعة فلما قالوا: لا نحد بداً من 
الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذوا وكل مسكر 


)١(‏ حديث بريدة: اكنت نهيتكم 
أخرجه مسلم (/ 6ه١)‏ 
(1) المجموع 557/1 نشر المكتبة السلفية» والمغني لابن قدامة 
8“ نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

() حديث أبى هريرة: «إنه نهى عن المزفت...» 
أخرجه مسلم (/ )1878-١981/‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ١59/11‏ 


عن الأشربة....» 


اب 


حرام) ب وهكذا الحكم في كل شيء نهى 
عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة 
كالنهي عن الجلوس في الطرقات”'» فلما 
قالوا لابد لنا منهاء قال: «أعطوا الطريق 


حقه» يا 


وذهب المالكية وأحمد وإسحاق وهو 
مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم إلى كراهة الانتباذ في المزفت ”؟". 

قال العدوي بعد أن نقل مذهب المالكية 
بكراهة الانتباذ فى المزفتء والنهى فى هاتين: 
أعنى الدباء والمدقت ولو كان المبوة شيعا 
ونا وأما تنبيذ شيكين فمنهي عنه» ولو في 
نحو الصيني» ومحل نهي الكراهة حبيث 
احتمل الإسكار لا أن قطع به أو بعدمه بأن 
قصرالزمن وإلا حرم في الأول وجاز في 
الثاني د 

ويرى الحنفية أن المزفت إن انتبذ فيه قبل 


)١(‏ حديث: «انتبذوا وكل مسكر حرام». 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في كنز العمال 
(5/ لاه الاه) وأخرجه السيهقي في «السئن الكبرى» 
)"١١/48(‏ بلفظ: «فانبذوا ولا أحل مسكراً». 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني /١/9‏ ط. دار الجيل. 
(7) حديث: ١اعطوا‏ الطريق حقه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/١١‏ .ومسلم 1717/8/9) 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي /1١‏ 2.187 وفتح الباري 58/١٠١‏ 
ط. السلفية؛ وحاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى 
؟/ 4٠‏ المغنى لابن قدامة //./1" ١‏ 
() حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ 84 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


استعماله في الخمر فلا إشكال في حله 
وطهارته» وإن استعمل فيه الخمر ثم انتبذ فيه. 
ينظر: فإن كان الوعاء عتيقاً يطهر بغسله ثلاث 
مرات. وإن كان جديداً لا يطهر عند محمد 
لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند أبي 
يوسف يغسل ثلاثاً ويبجفف في كل مرة» وهي 
من مسائل غسل ما لا ينعصر بالعصر. وقيل 
عند أبي يوسف يملأ ماء مرة بعد أخرى حتى 
إذا خرج الماء صافيا غير متغير لوناً أو طعماً 
أو رائحة حكم بطهارته '"". 

وقال شيخ الإسلام أبوبكر المسمعروف 
واه زاوة؟": هذا مفل طرف الشمر يعدي 
صب منه الخمرء أما إذا لم يصب منه الخمر 
حتى صار الخمر خلاً ما حال الظرف؟ لم 
يذكر محمد هذا في الأصل "". 

وقد حكي عن الحاكم أبي نصر محمد بن 
مهرويه أنه كان يقول: ما يواري الإناء من 
الخل لا شك أنه يطهرء لأن ما يواري الخل 
من الإناء فيه أجزاء الخل وأنه طاهرء وأما 
أعلى الحب الذي انتقص من الخمر قبل 
صيرورته خلاً فإنه يكون نجساء لأن ما يداخل 
أجزاء الحب من الخمر لم يصر خلاً بل يبقى 


)١(‏ تبيين الحقائق 48/57» وانظر البحر الرائق 8/ 44 ؟ 


(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 48/١‏ 
() البناية 4/ 5هه 


عٌ و 


فيه كذلك خمراً فيكون نجسا فيجب أن يغسل 
أعلاه بالخل حتى يطهر الكل؛ لأن غسل 
النجاسة الحقيقية بما سوى الخمر من 
المائعات التى تزيل النجاسة جائز عندنا ‏ أي 
عند السفنية_قإذا عسل أقلى الحب بالخ 
صار ما دخل فيه من أجزاء الخمر خلاً من 
ساعته فيطهر الحب بهذا الطريقء فأما إذا لم 
يفعل هكذا حتى ملىء من العصير بعد ذلك 
فإنه ينجس العصير ولا يحل شربه؛ لأنه عصير 


)١(‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 5/ 49» وانظر البئاية 
44 لاده 


ا ا ا ا 111ل لل ل ا ل ا ل نا 


-١‏ العواكى: اسم فاعل لعل 56 ويتعدى 

بالتضعيف وبالهمزة: يقال زكى فلان الشاهد 

تزكية: فهو مزك: نسبة إلى الزكاء؛ وهو 

الصلاح وزكى عن ماله: فهو مزك أخرج 

الزكاة منه» وزكا الرجل - بالتخفيف - يزكو: 
200 


صلح. وطهر 2 . 

وفي الاصطلاح: هو اسم يطلقه الفقهاء 
على من يحبر ببواطن أحوال الشاهد ويعلم 
منه ما لا يعلم عنه غيره لطول عشرة أو جوار 
أو معاملة» ويشهد بما يعلم عنه من تعديل أو 
جرح عند القاضيء وقد يطلق على من يبعثهم 
القاضي لبحث أحوال الشهود. لأنهم 
سبب التزكية. ويسمى أصحاب 
المسائل 9 


(1) المصباح المنير مادة زكا. 


(1) مغني المحتاج 4/ 40 وما بعده؛ والمحلي على القليوبي 
ا وتحفة المحتاج رش والمغني ار ١‏ 


د هو 


لل ا 000000000 


الأحكام المتعلقة بالمزكي: 

اتخاذ القاضى المزكين : 

؟- قال الشافعية: ينبغي أن يكون للحاكم 

مزكونء وهم: من يعرفون الشهود. ويخبرون 

ببواطن أحوالهم: فيرجع إليهم ليبينوا حال الشهود. 
وأصحاب المسائل وهم: الذين يسعشهم 

الحاكم إلى المزكين ليبحثوا عن أحوال 

الشهود ويسألوا عنهم من يعرف أحوالهم. 

وربما يفسر أصحاب المسائل بالمزكين ”'". 


شروط المزكي: 

*- يشسترط في المزكي أن يكون مسلما 
مكلفا حرا ذكرا عدلا وليس بينه وبين المزكى 
عداوة في جرح. وعلم بنوة أو أبوة في 
تعديل. عارفا الجرح والتعديل» وأسبابهاء لثلا 
بجرح عدلاء ويزكي فاسقاء خبيراً بحقيقة 
باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة 


قدعمة 60 


عدد من يقبل في التزكية: 

5 - اختلف الفقهاء فى عدد شهود التزكية. 
فذهب جمهور الفقهاء الشافعية 

والحنابلة والحنفية:, وهو المشهور عند 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ ٠7‏ 4» وشرح المحلي 5 * وما بعدها. 
(؟) تحفة المحتاج ٠و‏ والمحلي وحاشية القليوبي 
/ 1م 


020000000000000 


المالكية إلى أنها عدلان. وفي قول عند 


المألكنيةة لأبف مو قد 0 


رجوع المزكين عن تعديل الشهود: 
8- إذا رجع المزكون عن تعديل شهود قتل أو 
حد فالأصح عند الشافعية: أنهم يضمنون 
بالقصاص أو الدية» لأنهم ألجئوا القاضي إلى 
الحكم المفضي إلى القتل؛ وإلى هذا ذهب 
الصاحبان من الحنفية» ومقابل الأصح عند 
الشافعية: منع الضمان لأنهم كالممسك مع 
القاتل؛ وقال أبو حنيفة: عليهم الدية لا 
الققصاص ”"“. وقال المالكية: لا يغرم المزكي 
شيئامن الدية ولا يقتص منه إن رجع عن 
تعديل شهود قتل عمد أو زنى محصن بعد 
قتله بالقتصاصء أو الرجم لأنهم لم يتلفا مالاً 
فيكرهاتس ولا تسا فيطالاحنة !و اقصاس] 7 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تزكية ف 
وقضاء ف 55). 


.189/54 حاشية ابن عابدين 5/ 4/ا4: والشرح الصغير‎ )١( 
وتبصرة الحكام 01 *., وحاشية الجمل 6 »: والمغني‎ 
ا‎ / 

(1) مغني المحتاج 4/ /451» المنهج على الجمل 5/ ٠5‏ 4؛ وابن 
عابدين 94/54 

(*) جواهر الإكليل ؟/ 4 ؟ 


| 


مفوفمفوففوووفووعووعم قفوم وم وموم لول عع مااع وا و6 


-١‏ المزمار بكسر الميم لغة: آلة الزمرء 
والرزّمارة حرفة الزمّار. والمزمور ما يترنم به 
من الأناشيد» والجمع مزامير» ومزامير داود: 
ما كان يترنم به داود عليه السلام من الزبور 


وتروب اللا 1 


والمزمار اصطلاحاً: هو الآلة التي يزمر فيها 


الألفاظ ذات الصلة: 
المعازف: 
؟- المعازف لغة: الملاهى كالعود والطنبور. 
الواحد: صزفة أو عرف كمخير ومعزفة 
كمكنسة. والعازف: اللاعب بها والمغنى. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
022 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط؛ وإتحاف السادة 
المتقين "/ ٠ه‏ 

(1) قواعد الفقه للبركتى. 

(6) القاموس المحيط: وقواعد الفقه. 


الحكم التكليفي: 
*- نص الفقهاء على أن استعمال آلات 
اللهو كالمزمار والعود وغيرهما محرم من 
حيث البحملة (9). 

واسعذل الفقشهاء على حرمة اعمال 
المزمار بحديث أبي أمامة عن النبي كَلةِ قال: 
إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين 
وأمرني أن أفحق المزامير والكيارات 
والمعازف») ار 


حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات 
النفخية: 
4- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم جواز الاستماع للمزمار 
وظيرةمية آلآنت اللهو ادر 7 

جاء في الزواجر قال القرطبي: أما المزامير 
والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم 
سماعها ولم أسمع عن أد من يعتبر قوله 


من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك وكيف 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١948/٠‏ و ه/177-7777. وحاشية 
الدسوقي 5/ 075:18 والقليوبي على شرح المنهاج 
7ه 3/8و 1817/4ء والمغني 77/5 ومطالب 
أولى النهى ه/ 781 

(؟) حديث: «إن الله عز وجل بعنني رحمة وهدى للعالمين 
وأمرني أن أمحق..» 
أخرجه أحمد فى «المسند؛ (761//5) وقال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد» (0/ 9): «ضعيف». نا لفن 

() حاشية ابن عابدين 777/6 - 777 والفتاوى الهندية 
ه/ ا دثك والمغنى 4/ “19/7. 


/ا.و - 


وفع ووو قوقع عو وعفمة ووفعفه و قفوو ونومع ةو فافعو و وفف قو وقوه وو فافعو ومفومم مونو ومم مو ومفة واف ووو واواواواو فو واو لوقه فقوو قفموة وه قووموووووه 


لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق 
ومهيج الشهوات والفساد والمجون. وماكان 
فاغله وتائينة 27 

زو استماع ف 59) 


حكم بيع المزمار: 

ه- ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى تحريم 

بيع المزمار وآلات اللهو المحرمة كالمعازف. 
والتفصيل في مصطلح (معازف). 


حكم تعلم النفخع في المزمار: 

- لا يجوز تعلم علوم محرمة كتعلم النفخ 
في المزمار؛ وأخذ العوض على تعليمها 
حرام" ". 


والتفصيل في مصطلح (معازف). 


حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه: 

/- قال ابن قدامة: من كانت صناعته محرمة 
كصانع المزامير والطنابير فلا شهادة له ومن 
كانت مناه ده يكشر يها الريا كالبائع 
والصيرفي ولم يتوق ذلك ردت شهادته ©". 


1 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن ححر الهيتمى‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين "١-7 + /١‏ وروضة الطالبين 776/١٠١‏ 
ومطالب أولي النهى 7/ 54134 

() المغني لابن قدامة 4/ ١١‏ 


سرقة المزمار وكسره لمسلم: 
8- ذهب الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأصح 
عند الشافعية إلى أنه لا قطع في سرقة المزمار 
ونحوه من المعازف المحرمة. 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى 
أنه لا قطع فى سرقة المزمار ونحوه من 
المعازف المحرمة إلا أن تساوي بعد كسرها 
6 


والتفصيل في مصطلح (معازف). 


شهادة المستمع للمزمار ٠.‏ 


4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 
المستمع للمزمار وترد شهادته وتسقط 


عدالته 50 


وتفصيل ذلك في مصطلح (معازف). 


)١(‏ فتح القدير 4/ 477» بدائع الصنائع 17/ 594-517 حاشية 
الدسوقي 75/5 ومغني المحتاج 4/ 197. وكشاف 
القناع 506 كرن 

(؟) حاشيةابن عابدين 4/ 0784-7 وبدائع الصنائع 
55؛» وجواهر الإكليل /١‏ 2.777 والقوانين الفقهية 
ص ١‏ ”؛ وروضة الطالبين 7/ 757ء وكفاية الأخيار ص 
7 .ء والمغني لابن قدامة 9/ ١9/7‏ 


املو - 


200 ا ل 
مسابقة» مساجدء مسارقة ١-؟‏ 


افو فو وماففوواة ومو يورو و امنإف وإفورة ووه ماف موقو قؤة ووو افع ةفو قل وواهة فوأ وام و مواوووامواوة ووو وف ووو او مو اهو هيو هوك 6 مإ ةو واه عه 6 عقهةهوأوة وأواموء 


أنظر: سباق 


ع صص 


مساءقة 


التعريف: 

١‏ - المسارقة ‏ بوزن مفاعلة: مصدر لفعل 
سارق يسارق مسسارقة. وهى فى اللغة 
النظر مستخفيا والسمع كتلك: إذا طلب 
غفلة لينظر إليه أو يتسمّع '''. 


1- الأصل في مسارقة النظر إلى الآخرين 
الحرمة» لأنها تجسس والتجسس حرام لقوله 


م م ع ا 


تعالى: ( وَلَاجحسَسُوأ 4 '"/ وقد ورد النهي 
عن استراق السمعء» واختلاس النظر في 
المنازل: فقد روي عن رسول الله بَِدِ أنه قال: 
«من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم 


)سان العرب» والمعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(؟) سورة الحجرات / ١7‏ 


ست ]ون سه 


ا ا ا 03000000000 


(00 


القيامة» ؛ ولخبر: «لو اطلع في بيتك أحد 
ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
عراس ع 00 

و (من) من صيغ العموم في العقلاء فتشمل 
الرجل والمسرأة والخنثى. لأن الرمي الوارد في 
الحديث ليس للتكليف. بل لدفع مفسدة 
انظ 299 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الرمي على 
مسارق النظر في البيوت. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز 
الرمي على الناظر ويضمن إن فقأ عينف 
والحديث منسوخ. 

جاء في تبصرة الحكام: ولو نظر من كوة أو 
من باب ففقأ عسينه صاحبه ضمن,ء لأنه قادر 
على زجره ودفعه بالأخف. ولو قصد زجره 
بذلك فأصاب عينه ولم يقتصد فقأها في 
ضمانه خلاف ”*» وقال الحنفية: فإن لم 
يمكن دفع المطلع إلا بفقء عينه ففقأها فلا 
ضمان. وإن أمكن ذلك بدون فقء العين 


56 + 


ففقآها 


)١(‏ حديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم له..؟ 
رواه البخاري (فتح الباري )471/١7‏ 

(؟) حديث: «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )1١57/1١7‏ واللفظ له 
ومسلم )١ ١194/7‏ 

(7) مغني المحتاج 5/ 2.١148‏ والمغني // ه "ا 

٠٠١ 4/7١ تبصرة الحكام‎ )4( 

(5) ابن عابدين ه/ 761١‏ 


ل الل ا 320000000000000 


وقال الشافعية والحنابلة: إنه إن نظره فى 
ذاره السخصصة يدبيلاك'أورشيره من قوط أر 
ثقب عمداً فرماه بخفيف كحصة ففقأ عينه أو 
أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر للخبر 
السابق. 

ويشترط في جواز الرمي عند من يقول به: 
-١‏ أن ينظر في كوة أو ثقبء فإن نظر من باب 
مفتوح فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحه. 
1- وأن تكون الكوة صغيرةءفإن كانت كبيرة 
أو شباكا واسعا فهي كالباب المفتوح فلا 
يجوز له رميه لتقصير صاحب الدارء إلا أن 
ينذره فلا يرتدع فيرميه. 

وحكم النظر من سطح نفسه. والمؤذن 
من المنارة كالكوة الصغير على الأصح إذ 
لا تفريط من صاحب الدار" . 
*- أن لا يكون الناظر أحد أصوله الذين لا 
قصاص عليهم ولا حدّ قذفء فلا يجوز رميه 
في هذه الحال لأن الرمي نوع من الحدّ فإن 


رماه ففقأ عينه ضمن. 
5- أن لا يكون النظر مباحا له لخطبة بشرطهاء 
ونحو ذلك. 


ه- أن لا يكون للناظر في الموضع مسحرم 


)١(‏ مغني المحتاج 0/5 وتحفقة المحتاج 2249 والمغني 
7 دارفنا 


- ١و‎ 


وعفق مو ور فلوو ولو برو و ععووولمعمولووملللمنفموممععلمويممر عملم ممم ماث ريه 


له أو زوجته. فإن كان فيه شيء من ذلك حرم 
رميه وضمن إن فقأ عينه أو جرحه. لآن له في 
النظر شبهة. 

قيل: ويشترط عدم استتار الحرم» فإن كن 
مستترات بالشياب أو في منعطف لا يراهن 
الناظر فلا يجوز رميه لعدم اطلاعه عليهنء» 
والأصح عند الشافعية عدم اشتراط ذلك 
لعموم الأخبار. وحسماً لمادة النظر. 

وقيل: يشترط إنذاره قبل رميه. والأصح 


١ 
عدم الاشتراط : أ‎ 


؟- أن يتعمد النظرء فإن لم يقصد النظر كأن 
كان مجنونا أو مخطتا أو وقع نظره اتفاقا فإنه 
لا يرميه إذا علم ذلك صاحب الدار» ويضمن 
إن رماه فأعماه أو جرحه فمات بسراية. 

فإن رماه وادعى المرمي عدم القصد فلا 
شيء على الرامي؛ لآن الاطلاع وقع والقتصد 
باطن لا يطلع عليه. 
- أن لا ينصرف عن النظر قبل الرمي. 

فلا يجوز الرمي بعد امستناعه عن 
المساركة 3 

ولا يشترط أن يكون الموضع ملكا 
للمنظور فللمستأجر رمي مالك الدار إذا 

إفرف 


سارقه النظر ”"". 


)١(‏ المصادر السابقة. 

0 185/4 مغني المحتاج 2/5 وتحفة المحتاج‎ )١( 
75-75 /4 والمغنى‎ 

() المصادر السابقة. 


وتفصيل ذلك في (تجسس ف 17). 


ب - مسارقة النظر ممن يريد الخطبة: 

"1 اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب 
لمن يرغب فى خطبتهاء قال ابن قدامة: لا 
نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى 
المرأة لمن يريد تكاحهاء كما ذهب 
جمهورهم إلى عدم اشتراط علم المراد 
خطبتها أو إذنها أو إذن وليها في النظر إليهاء 
فيجوز لمن يرغب في خطبتها أن ينظر خلسة 
لإطلاق الأخبار واكتفاء بإذن الشارع وشلا 
تتزين فيفوت غرضه ”''» وفي حديث جابر: 
«وكنت أتخباً لها» 0 


ج ‏ مسارقة السمع: 

5 - لا خلاف بين الفققهاء في أن مسارقة 
السمع ‏ وهو التشصت على أحاديث أناس 
بغير علمهم ورضاهم ‏ محرم يعاقب عليه 
المسارق في الآخرة لحديث: «من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون أو رون عله 


صب في أذنيه الآنك يوم لياف 77. 


)١(‏ مغني المحتاج 15:» والمغني ”/ 555 غامه 

(؟) حديث جابر: قال قال رسول الله عَئةِ: «إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 
قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت مئها ما 
دعاني إلى نكاحها فتزوجتها». 
رواه أبو داود (؟/ 58ه) 

(') سبق تخريجه فقرة (17) 


اه 


ار سس صم وم م 
مسارقة 5» مساقاة ١-؟‏ 


5 
8 1 


ولكن لا يحوز رميه لعدم ورود نص في 
مشروعية الرمي فيه ولأن السمع ليبس 
كالبصر في الاطلاع على العورات ”!. 


و سس سس 
(ن: استراق السمع قم 64: مساقاة 


التعريف: 
١‏ - المساقاة في اللغة: مفاعلة من السَتي 
بفستح السين وسكون القاف ‏ وهي دفع 
النخيل والكروم إلى من يعمره ويسقيه ويقوم 
بمصلحته. على أن يكون للعامل سهم 
(نصيب) والباقي لمالك النخيل. 

وأهل العراق يسمونها لم7 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوي. 

قال الجرجاني: هي دفع الشسجر إلى من 
يصلحه بجزء من ثمره '") 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ-المزارعة: 

”- المزارعة مفاعلة من الزراعة كر وتسمى 
مخابرة من الخبار ‏ بفتح الخاء ‏ وهي الأرض 
الكباة 20 


)١(‏ لسان العرب. 
(1) التعريفات للجرجاني. 
(5) المسغسرب للمطرزي ص *7؛ ونيل الأوطار 8/ 71/76 
ش وبدائع الصنائع ا 
)١(‏ مغني المحتاج ١94/5‏ (4) كشاف القناع /٠‏ 17م 


59 


والمزارعة فى الاصطلاح: عفد على الزرع 
00 
ببعض الخارج . 
والصلة بينهما أن موضوع المساقاة الشحر» 
وموضوع المزارعة البذر والزرع. 


ب المناصبة: 
#المياصية وسسى المبغارسية وك 
دفع أرض بيضاء مدة معلومة ليغرس فيها 
وتكون الأرض والشجر بينهما”". أو هي كما 
قال البهوتي دفع الشجر المعلوم الذي له ثمر 
مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه ويعمل 
عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من 

ثمره أو منهما. 
وتختلف المساقاة عن المناصبة في أن 
الشجر في المساقناة مغروس» وفي المناصية 

3 


0 ) 
عير معروسن 
ج ‏ الإجارة: 
5- الإجارة في اللغة اسم للأجرة. وهي كراء 
يد )0( ١ ١‏ 
الاجير ‏ . 
وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بأنها: عقد 
انض عا حابك الع 2 


١7/5 الدر المختار مع حاشية رد المحتار ه/‎ )١( 

(١؟)‏ كشاف القناع / 7اه. وشرح منتهى الإرادات ”/ 7417 
() حاشية ابن عابدين ه/ ١/417‏ 

(4) كشاف القناع / نفة 

(5) المغرب» ومقاييس اللغة. 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي ه/ ٠١6‏ 


والصلة سين الإجارة والمساقاة هى أن 
المساقاة أعم من الإجارة. 


الحكم التكليفي: 
ه- اختلف الفقسهاء في حكم المساقاة على 
أقوال: 
القول الأول: أنها جائةة شرعاء وهو قول 
البانيكة 9ك والعييقة * ل وال لعي 00 
ومحمد وأبي يوسف اين العطية وعليه 
الفتوى عندهم. 
واستدلوا بحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
ا 
وبالقياس على المضاربة من حيث الشركة 
قن العناء ففظ دوق الأب 00 
القول الثاني: أنها مكروهة. وحكى هذا القول 
)١(‏ القوانين الفقهية 184. والكافي لابن عبد البر ا 
والمدونة 5/ ؟ 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ “47 ؛ وكشاف القناع /٠‏ لاه 
(*) نهاية المحتاج 47/0 ؟ 
(5) المبسوط *77/ 18. وحاشية ابن عابدين ه/ 4/ا1: 181 
(5) حديث ابن عمر: ١أعطى‏ رسول الله يه خيبر اليهود..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/54): ومسلم 
)١١85/(‏ واللفظ للبخاري. 
(5) نهاية المحتاج 0/ 21454 ه؟» والحاوي 1554/4» وما 
بعدهاء وبداية المجتهد 7/ 157, والقوانين الفقهية ١54‏ 


وبدائع الصنائع 25 186 والمبسوط *18/7. 
وحاشية ابن عابدين هاما 
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لل ا ا 00000 


القول الثالث: أنها غير مشروعة؛ وهو قول أبي 
حتيفة وؤقر 217. 

واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله 
عنه حيث ججاء فيه «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها.ء ولا يكارها بثلث ولا 
ربع ولا بطعام مسمى» ”"» وهذا الحديث 
وإن كان وارداً في المزارعة غير أن معنى النهي 
- وهو الكراء بجزء من الخارج من الأرض - 
وارد في المساقاة 5 أيضا 0 

كما استدلوا بحديث: «نهى رسول الله كَل 
عن بيع الغرر» ”*)» وغرر المساقاة متردد بين 
ظهور الثمرة وعدمهاء وبين قلتها وكثرتهاء 
فكان الغرر أعظمء فاقتضى أن يكون القول 
بإبطالها أحق ”*. 

واستدلوا كذلك بحديث: «نهى رسول الله 
عن قفيز الطحان» '''» والمعنى الذي نهى 
لأجله عن قفيز الطحان موجود في المساقاة» 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 865 والمبسوط 11//77. 2.18 وحاشية 
ابن عابدين ه/ اما 
)1١(‏ حديث: «من كانت له أرض فليزرعها...» 
أخرجه مسلم (/ ١4١ا١ا)‏ والنسائي (07/ 47) واللفظ 
() بدائع الصنائع 5/ هلا والاختيار /٠‏ ه/ا. 
(؟) حديث: «نهى رسول الله يََقِدِ عن بيع الغرر». 
أخرجه مسلم (7/ )١1817‏ 
(5) الحاوي للماوردي ١717/4‏ 
(5) حديث: «نهى رسول الله يََيدِ عن قفيز الطحان» 
أخرجه الدار قطني (/ /41) وضعفه الذهبي في (ميزان 
الاعتدال) (4/ )7*١5‏ وقال: (هذا منكر ورجله لا يعرف). 


لل ا 020000000000 


لأنها استتجار العامل ببعض ما يخرج من 


ل 

ومن أدلتهم في المعقول: أن هذا استئجار 
0 إف4 
ببعض الخارج وإنه منهي عنه ''". 


صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه: 


5- اختلف الفقهاء في الحكم المتعلق 
بالمساقاة الصحيحة ابتداء فور انعقادها من 


حيث لزوم العقد أو جوازه. 
نذهب الحنفية””, والمالكية 9 
والشافعية “وهو قول عمد الس 0 


إلى القول بأن المساقاة عقد لازم من الجانبين 
وإنه لا خيرة لواحد من المتعاقدين في فسخه. 
واستدلوا على لزوم العقد بأدلة منها: 
- أنه لا ضرر على واحد من المتعاقدين في 
التتقيدك. 


وأنها كالإجارة من حيث ورود العقد 
على عمل يتعلق بالعين مع بقائها. 
وأنها لو كانت جائزة غير لازمة وفسخ 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ هلاى والاختيار "/ ه/ا 

(1) بدائع الصنائع 86/5م 

١45 /” بدائع الصنائع‎ .٠١ ١/717 الميسوط‎ )"( 

(5) الشرح الكبير للدردير */ 5458148 

(0) مغني المحتاج لاض 

(5) كشاف القناع */ لاه والمغني 
هوك"ه فكه 


مع الشرح الكبير ه/ 5 


906 


وممففعبعفعر بعلم وممولومءممرءعمبمعمبممعم ممم ممممممممممعءممممعم ممم موه 


المالك العقد قبل ظهور الثمار فقد فات 
عمل العاسل وقعسب سال 217. 

وظاهر مذهب الحنابلة أن المساقاة عقد 
جائز غير لازم» وهو قول السبكي من 
الشافعية ("2 واستدلوا بأدلة منها: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: في 
معاملة آهل خيبر يشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» وورد فيه: «نقركم بها على ذلك ما 
شئنا؛ 27 ولو كانت عقدا لازماً لم يجز أن 
يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم» ولما جاز 
أيضا أن تكون من غير توقيت. 

كما استدلوا بأنها عقد على جزء من نماء 
المال فكانت جائزة غير لازمة كالمضارية (©). 

وتفرع على القول باللزوم أحكام منها: أنه 
لايملك أحد المتعاقدين الاستقلال بفسخ 
المساقاة إلا من عذر ولا الامتناع من التنفيذ 
إلا برضا الطرف الآخر. وأنه لا يجوز لمالك 
الشجر إخراج العامل إلا من عذر ”*. 

وكذلك ترتب على القول «بعدم اللزوم» 
(1) مغني المحتاج 814/8 وبدائع الصنائع 5/ 1857: وحاشية 

الدسوقي "/ 545.848 
(1) مغني المحتاج / ٠‏ *: وكشاف القناع / /ا8ه 
(؟) حديث: «نقركم بها على ذلك ما شئنا..». 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5 0)) ومسلم ١141/0‏ ل 


) واللفظ لمسلم. 

(؟) كشاف القناع ؟/ باماة 

(6) المبسوط 2٠١ ١‏ وبدائع الصنائع 5 ورد المحتار 
18١6‏ ط. بولاق. والشرح الكبير للدردير ”/ 0475-2145" 


ا ا ا 111100000000 ل لل 


أحكام منها: أن لكل من المتعاقدين فسخها 
متى شاء ولو قبل العملء وأنها لا تفدقر إلى 
ضرب مدة يحصل الكمال فيهاء وأنها تبطل 
بماتبظل به الوكالة من الموت والجتون 


حكمة مشروعيتها: 

/ا- الحكمة في تشريع المساقاة تحقيق 
المصلحة ودفع الحاجة» فمن الناس من يملك 
الشجر ولا يهتدي إلى طرق استئماره أو لا 
يشفرغ له» ومنهم من يهشدي إلى الاستشمار 
ويتفرغ له ولا يملك الشجرء فمست الحاجة 
إلى انعقاد هذا العقد بين المالك والعامل ”"). 


أركان المساقاة: 

48- قال الشافعية: أركان المساقاة خمسة 
وهى: الأول: العاقدانء والثانى: الصيغة. 
والشالث: متعلق العمل (الشسجر»).» والرابع: 
الثمارء الخامس: العملء وزاد ابن رشد: 


ش المدة. فهي سَسَكة. 


وما ذكره الشافعية وارد عند فقهاء المالكية 
والحنابلة والحنفية» مع ملاحظة أن الركن عند 
الحنفية هو الصيغة فقط كما في البدائع» 
)١(‏ كشاف القناع /٠‏ /ااه. والشرح الكبير مع المغني 0757/8 


(؟) حاشية البجيرمي مع المنهج ”/ 11/5 والشرح الكسير في 
ذيل المغني لابن قدامة ©/ 255., ودرر الحكام / 5 6٠‏ 
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ا 0000 


والبواقق أل بق 7 
ولكل من هذه الأركان شروط نذكرها فيما يلى: 


الركن الأول: العاقدان: 

ويراد بهما العامل والمالك: 
9- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
اشتراط كون العامل في المزارعة والمساقاة 
عاقلاء أما البلوغ فليس بشرطء وتجوز مزارعة 
وصساقاة الصبى المأقوة 0. 

وقال الشافعية ('2: تصح من جائز التصرف 
لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم 
عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك. 


الركن الثاني: الصيغة: 
-٠‏ المراد بها الإيجاب والقبول بكل ما 
ينبىء عن إرادة المساقاة لفظا أو معنى على 
الخلاف بين الفقهاء في قضية اعتبار اللفظ أم 
المعنى في العقد ”4. 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ .١16١‏ والمنهاج مع مغني المحتاج 
"/ اك وبداية المجتهد 7/ 314 ", والقوانين الفقهية 7/5 
:» وحاشية الدسوقي / 079 - ٠6ه,‏ وكشاف القناع 
/ الاق 04٠‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 57 60/17 "ا 
والاختيار 7/ 1/4 28٠‏ وبدائع الصنائع 5/ 19/5 188» وما 
بعذها. 

(١؟)‏ مغني المحتاج /1١‏ 27*77 وبدائع الصنائع 5/ 184. وكشاف 
القناع / 1ه 

(7) مغني المحتاج /١‏ “11 

(؟:) روضة الطالبين ه/ لاه١‏ 


ل 000 


الركن الثالث: المحل وشروطه: 
المساقاةق أي ما يقوم العامل بسقيه ورعايته 
مقابل جزء من الثمر. 

ويشترط الفقهاء في محل المساقاة شروطا 
هي: 


أولا: أن يكون مما تصح المساقاة عليه: 
-١‏ اتفق الفقهاء القائلون بحواز المساقاة 
على جوازها في النخل واختلفوا في جوازها 
في: العنب؛ والشجر المشثمسر وغير المشمرء 
وكذا البقول والرطاب ونحوها. 

وتبع ذلك اختلاف الشروط الخاصة بكل 
محل على حدة. 

وتفصيل ذلك في المذاهب على النحو 
التالي: 
7- قال الحنفية: لا يشترط في صحة المساقاة 
نوع معين من الشجرء فالمثشمر وغير المثمر 
سواء في صحة العقد. فتصح في الحور 
والصفصاف وفيما يتخذ للسقف والحطب. 
كما أنه تصح عندهم في الرطاب» وجميع 
البقول» قال في تنوير الأبصار وشرحه: وتصح 
في الكرم والشجر والرطاب والمراد منها 
جميع البقولء وأصول الباذنجان والنخل 
وتصح في نحو الحور والصفصاف مما لا 
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٠-١ مسَاقَاة‎ 


ا ا ا ا 0000001110000 


ثمرة له والبقول غير الرطابء فالبقول مثل 
الكرات والسلق ونحو ذلكء والرطاب كالقثاء 
والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل 
والباذنجان ''' فإن ساقى عليها قبل الجذا 
كان المقصود الرطبة فيقع العقد على أول 
جزة.» وإن سافى بعد انتهاء جذاذها كان 
المقصود هو البذرء فيصح العقد باعتبار قصد 
البذرء كما يقصد الشمر من الشجرء وهذا إنما 
يتحقق إذا كان البذر مما يرغب فيه وحده”"". 

واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بأن الجواز 
للحاجة وقد عمتء وأثر خيبر لا يخصها لأن 
أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب 
أنضا 50 


*1- وقال المالكية: الشجر الذى يساقى على 
فسمين: 
القسم الأول: ماله أصول ثابتة» ويشترط فيه 
شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون مما يشمر فى عامه. 
فلا تصح المساقاة في صغار الأشحارء قال 
عياض 0 من شروط المساقاة: أنها لا تصح 
إلافى أصل يثمر أو ما فى معناه من ذوات 
)١(‏ تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ ١817‏ 
(؟) العناية على الهداية 4/ ٠899‏ 
(”) الهداية 5/ *5. وتبيين الحقائق ه/ *7817. 1860, والاختيار 


١م‏ 
(4) التاج والإكليل ه/ ١لا"‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


الأزهار والأوراق المنتتفع بها كالورد 
والياسمين. 

وقال ابن غازي "2 :- وقولهم يدمر أو ذي 
ثمر ‏ أخرج به الشجر الذي لم يبلغ حد 
الإطعام كالودي فإن مساقاته غير جائزةء صرح 
به اللخمي. 

الشرط الثانى: أن يكون مما لا يخلف وهو 
الذي إذا فاق هده اقسرة ا وشهس راقن الغداء 
نفسه. 

ومن هذا النوع معظم أشجار الفاكهة 
يتخللاف الهوز اقإثه نما يتخلقف+ [3) نبعف لهاقهرة 
بجانب الأولى من قبل أن تقطع هذه الثمرة» 
فالثمرة الثانية ينالها شىء من عمل العامل؛ ولا 
ضع في العام نفنسة فكانها ؤيادة على 
العملء فلا تصح المساقاة في مثل هذا النوع 
ال 0 
القسم الشاني: ما ليست له أصول ثابتة 
كالمقاثي والزرع» وهذا تصح مساقاته عند 
المالكية بالشروط التالية: 

أن يكون العقد بعد ظهورها. 

- وأن يكون العقد قبل بدو صلاح ثمرها. 

- وأن يعجز رب الأرض عن تعهدها. 

- وااشيكو نميالا قلت بعد لظا 


(؟) الشسرح الكبير مع الدسوقي / 04: ومواهب الجليل مع 
التاج والإكليل فنا 
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لل الل لل 000000 


- وأن يخاف موتها لو ترك العمل فيها ”'". 
4- قال الشافعية: المساقاة جائزة في النخل 
والكرم دون غيرهما لأنه عليه الصلاة 
والسلام «أخذ صدقة ثمرتها بالخرص؛ 
وثمرها مجتمع بائن من شجره لا حائل دونه 
يمنع إحاطة الناظر إليه وثمر غيرها مشفرق 
بين أضعاف ورق لا يحاط بالنظر إليه فلا 
يجوز المساقاة إلا على النخل والكرم. 

قال الماوردي: وجملة الشجر من النبات 
مثمراً على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: لا يختلف مذهب الشافعي في 
جواز الممساقاة عليه وهو: النخل 
ار 
والقسم الثاني: ما لا يختلف مذهب الشافعي 
في بطلان المساقاة فيه. وهو ما لااساق له 
كالبطيخ والقثاء والباذنجان, والبقول التي لا 
تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة» فلا 
تجوز المساقاة عليهاء كما لا يجوز على 
الزرع. 

فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد 
مرة فالمذهب المنع وهو الأصح 0 

الفقهية ص 785 
(؟) الحاوي للماوردي 179/4: وشرح المحلي على المنهاج 


+ 51 
[فرةا الحاوي .١174/9‏ وروضة الطالبين ه/ ١6١-١6٠١‏ 


لعلعع لا اا اع ااا ااا ووو عونووعالالة 


والقسم الثالث: ما كان شجراء ففي جواز 
المساقاة عليه قولان: 

أحدهما: الجواز. وهو قول الشافعي في 
القديم» ووجهه: أنه لما اجتمع في الأشجار 
معنى النخل من بقاء أصلها والمنع من 
إجارتها كانت كالنخل في جواز المساقاة 
عليهاء مع أنه قد كان بأرض خيبر شجر لم 
يرو عن النبي يَكلةِ إفرادها عن حكم النخل؛ 
ولأن المساقاة مشتقة الاسم مما يشرب بساق. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديدء وهو 
قول أبي يوسف. أن المساقاة على الشجر 
باطلة» اختصاصاً بالنخل والكرم لما ذكره 
الشافعي من المعنيين في الفرق بين النخل 
والكرم وبين الشجر: 

وأحد المعنيين هو: اختصاص النخل 
والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون ما سواهما 
من جميع الأشجار. 

والثاني: بروز ثمرهما وإمكان خرصهما 
دون غيرهما من سائر الأشجارء فأما إذا كان 
بين النخل شجر قليل فساقاه عليهما صحت 
المساقاة فيهماء وكان الشجر تبعاء كما تصح 
المخابرة في البياض الذي بين النخل ويكون 
6- وأما الحنابلة» وفي المذهب القديم عند 
الشافعية» فيلتقون مع الحنفية بصحة المساقاة 


ا 9ت 


ا5-١هَةاَقاَسم‎ 


ا م ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل كنا 


في سائر الأشجارء دون غيرهاء واثسترطوا أن 
تكون الأشجار مثمرة وثمرها مقصود كالجوز 
والتفاح والمشمش ١"‏ . 

واستدلوا على ذلك بالتصريح بذكر الشمر 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
١معاملة‏ الرسول ككل أهل خيبر» ”". 

قال ابن قدامة: فأما ما لا ثمر له من الشجر 
كالصفصاف والحور ونحوهماء أو له ثمر غير 
مقصود كالصنوبر والأرز فلا تجوز المساقاة 
عليه. لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى 
المنصوص. ولأن المساقاة إنما تكون بجزء 
من الشمرء وهذا لا ثمرة له إلا أن يكون مما 
يقصد ورقه كالتوت والورد. فالقياس يقتضى 
جواز المساقاة عليه. لأنه في معنى الثمر ولأنه 
نماءيتكرر كل عام ويمكن أخذه 
والمساقاة عليه بجحزء منه فيثِت له مثل 
هي 7 
5 ومساقاة الودي وصغار الشسجر تصح 
عند الشافعية والحنابلة على الاتفاق بالجملة 
فيما بين المذهبين على التفصيل التالي: 


قال الشافعية: لو كان الودي مغروسا 


17 /© المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر «في معاملة الرسول يي أهل خيبر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 15/4) ومسلم 
)١85/1(‏ ولفظ مسلم فيه التصريح بذكر «الشمر». 

(؟) المغني ٠94/0‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لل لل لل 


وساقاه عليه وشرط له جزءا على العمل فإن 
قدر في عقد المساقاة عليه مدة يشمر الودي 
فيها غالبا صح العقد وإلا بأن قدر مدة لا يشمر 
فيهاغالبافلا تصح لخلوها عن العوض 
كالمساقاة على شجرة لا تشمرء فإن وقع ذلك 
وعمل العامل لم يستحق أجرة إن علم أنها لا 
تثمر في تلك المدة وإلآ استحق. 

ويرجع في المدة المذكورة لأهل الخبرة 
بالعبيدن فى اتلك الدالعيق 0 

قال بين قدامة: إذا ساقاه على ودي النخل 
أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا 
ويكون له فيها جزء من الشمرة معلوم صح. 
لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكشر 
ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها كما لو 
جعل له سهماً من ألف سهم. 

فإن قلنا: المساقاة عقد جائز لم نحتج إلى 
ذكر المدة. وإن قلنا: هو لازم ففيه ثلاثة 
أقسام. 

أحدها: أن يجعل المدة زمنا يحمل فيه 
انرا بس 

ثم قال ابن قدامة: فإن صحت وحمل فيها 
فله ما شرطله. وإن لم يحمل فيها فلا 
شيء له. 


777/7 مغني المحتاج‎ )١( 
41١5 - 4١ /© المغني‎ )١( 


-919- 


٠٠-1 مساقاة‎ 


200000000 


الثاني: أن يجعلها إلى زمن لا يحمل فيه 
غالبا فلا يصح. وإن عمل فيها فهل يستحق 
الأجر؟ على وجهين» وإن حمل في المدة لم 
يستحق ما جعل له لأن العقد وقع فاسداً فلم 
تسحق ما شرط قنه: ١‏ 

الثالث: أن يجعل المدة زمناً: يحتمل أن 
يحمل فيها ويحتمل أن لا يحمل فهل يصح؟ 
على وجهين: 

فإن قلنا: لا يصح استحق الأجر. 

وإن قانا: يصح فحمل في المدة استحق ما 
شرط له وإن لم يحمل فيها لم يستحق 
0 

وقال: وإن شرط نصف الشمرة ونصف 
الأصل لم يصح. لأن موضوع المساقاة أن 
يشتركا في النمساء والفائدة» فإذا شرط 
اتسراكيسا في الال ريبز تسااو هرط 
في المضاربة اشتراكهما في رأس المال» فعلى 
هذا فون فل آجر مكلة. ْ 

وكذلك لو جعل له جزءاً من ثمرتها مدة بقائها 
لم يجزء وإن جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة لم 
يجز لأنه خالف موضوع المساقاة”"". 


ثانيا: أن يكون محل المساقاة معلوماً معيناً: 
-١١7‏ يشترط أن يكون محل المساقاة معلوماً 


4١5/8 المغني‎ )١( 
4١54 (؟) المغنيه/‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


معيناًء لأن المساقاة إجارة ابتداء وشركة 
انتهاء. فكما تشترط معلومية محل الإجارة 
تشترط معلومية محل المساقاة. ويكون 
ذلك بالإشارة أو الوصف أو التحديدء. أو 


نا 


بالسقي والتعهد: 

4- أورد هذا الشرط ققهاء الحنفية 

والحنابلة والمالكية إلا ا سحنون. وعن 

الشافعية فيه قولان أظهرهما الحوازء كما 

20 5 

في الروضة : 

رابعا: التخلية: 

4- التخلية بمعنى تسليم الشجر إلى العامل 

وانفراد العامل بوضع اليد في الحديقة» وذلك 
و 

ليتمكن من العمل متى شاء ه 


الركن الرابع: الثمار: 
الخاصة به. 


)١(‏ كشاف القناع / 4 017. والقوانين الفقهية 184. وبداية 
المحتهد ”/ ١٠لا‏ وبدائع الصنائع 5/ 110/7 2187 والمغني 
ه/ :»4٠٠‏ وروضة الطالبين ه/ »16١‏ والحاوي 4/ 2158 
وانظر حاشية البجيرمي وشرح المنهج 7/ ١175‏ 

(1) بدائع الصنائع 187/57» والقوانين الفقهية ص 184: 
وروضة الطالبين ©/ 2١157‏ والمغني ه/ 1٠٠‏ 

() شرح المحلي على المنهاج عردى حاشية البجيرمي على 
المنهج ؟/ ١1/5‏ 


داولا و - 


فَحاقَاة 


ا م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل الل اللا الل لا لا ا ا ا ا نا 


مشتركاً بين المالك والعامل؛ 
00( 


أ- أن يكون مخ 
لا أن يكون لأحدهما أو لغيرهما 

قال الكاساني: لأن معنى الشركة لازم لهذا 
العقد وكل شرط يكون قاطعاً للشركة يكون 
وو 20 

غير أن المالكية نصوا على جرواز أن 
كون التسرة جلها للبابل أو المالاك 7 

وخرّج ذلك على أنه منحة لا مساقاة”؟". 

ب - أن يكون نصيب كل منهما من الخارج 
جزءا معلوم القدر ع 
وأجاز المالكية كون التعبين بالعادة الجارية 
فى البلد 90©. 

ج - أن يكون الاشتراك في الخارج على 
وجه الشيوع على التعيين أو الندد 9. 

ومحصل هذا اششراط كون نصيب كل 
منهما من الثمرة جزءاً شائعا معلوماء وذلك 
تحقيقا لمعنى المساقاة» وهو العمل في الشجر 
لقاء جزء معلوم من الشمر. 


)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 2.167 والقوانين الفقهية 165. وكشاف 
القناع "/ هاه وحاشية الدسوقي /٠‏ * 4 6. ومغني المحتاج 
مع المنهاج لاض 

زفق بدائع الصنائع ا 

(1) الشرح الكبير للدردير */ 64٠‏ 

(؟) بداية المجتهد 7١4/7‏ 

(5) المراجع السابقة. 

(7) حاشية الدسوقي */ 614٠‏ 

(10) بدائع الصنائع 2187/5 والقوانين الفقهية ,»١84‏ وكشاف 
القناع '/ هلاه والدسوقي ”/ +54., ومغني المسحتاج 
فافض 


محري 


الركن الخامس: العمل: 

يشترط في العمل ثلاثة شروط هي: 
أولا: أن يكون مقصوراً على العامل وحده. 
بدون اشتراط شيء منه على المالك. 
0١‏ هذا الشرط ‏ في الجملة ‏ متفق عليه 
بين فقلهاء المدذاعب الآربعة "2 حتى يفنساد 
العقد بوجه عام باشتراط شيء من العمل 
ومؤنته ولوازمه على المالكء, لأنه يخالف 
مقتضى العقد. وهو: أن العمل على العامل» 
كما فى المضارية إذا شبرط قيها العمل عَلَى 
رب الفا 

ثانيا: أن لا يشرط على العامل ما لا يدخل 
7- قال ابن رشد: إن العلماء بالحملة أجمعوا 
على أن الذي يجب على العامل هو السقي 
والإبار» واختلفوا في غير ذلك. 

والشقو! على أنه 57 دوق فيها التترائل مقاددة 
زائدة» مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه 
زيادة دراهم أودتائيِر:ولا شيغا من الأشياء 
الخارحنة عن المساقاة. 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ ههاء وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
*/ ”4 مء بدائع الصنائع 185/5» والمغني لابن قدامة 
ه/ 0ه وما بعدهاء كشاف القناع 7/ 614٠‏ 

(؟) روضة الطالبين ه/ ,.١٠65‏ والمغنى 24٠١/0‏ ”*4. وبداية 
المجتهد ١ 7١/4/17‏ 


0 


مسَافَاة 76-77 


فع معلل ل عع اعم يوووا ووو وو ووووووقءعووة 


ثالثا: أن ينفرد العامل بالحديقة: 
*- من شروط العمل: أن يستبد العامل باليد 
في الحديقة ليدمكن من العمل مستى شاء فلو 
شرطا كونه في يد المالك. أو مشاركته في اليد 
لم يصح.؛ ولو سلم المفتاح إليه؛ وشرط 
المالك الدخول عليه. جاز على الصحيح؛ 
والوجه الثاني: أنه إذا دخل. كانت الحديقة في 
يده» يتعوق بحضوره عن العمل ''. 
ما يلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه: 
فى ضبط ما على العامل بالعقد عند إطلاقه 
وطاليسس عليه وما يجوز اشتراطه عليه وما لاا 
يجوز اشتراطه التفصيل التالي: 
5- ذكر الحنفية ضابطين: 
الضابط الأول: أن ما كان من عمل قبل إدراك 
الثمر من السقي والتلقيح والحفظ. فهو على 
العامل؛ وما بعد الإدراك كالجناذ وهو 
القطف. وحفظه فهو عليهما في ظاهر الرواية» 
وما بعد القسمة فهو عليهماء فعلى هذا لو 
شرط قطف الشمر على العامل لم يجز لأنه لا 
55 3 
الضابط الثاني: أن ما لا تبقى منفعته بعد 
مدة العقد فهو على العاملء فاشتراطه عليه لا 
يفسد العقد. وما تبقى منفعته بعدها كفرس 


١١66 /© روضة الطالبين‎ )١( 
الهداية 8/5 وحاشية ابن عابدين ه/ هما‎ )١( 


للم مم لقعو برلل بلعب ع ورور لمرو مفورو عو رمم ممع بم ننم مو 


الأشجار ونصب العرائش. وإلقاء السرقين؛ 
فاشتراطه على العامل يفسد العقد”'". 

8- وأما المالكية: فأرجعوا الأمر إلى العرف» 
فقرروا: أن كل ما يفتقر إليه النمر عرفاً بجحب 
على العامل ولو بقي بعد المساقاة» ولا يشترط 
تفصيل العمل» ويحمل على العرف إن كان 
منضبطأء وإلا فلا بد من البيان”". 

ونهم شايط تسيا قريب امن غبابظ 
الحنفية على النحو التالي: 

أ- أن ما لا يتعلق بالشمرة ولا تأثير له في 
إصلاحها لا يلزم العامل بالعقد. ولا يجوز أن 
يشترط عليه إلا البسير فته كسد الحنيظان 
وإصلاح مجارى المياه ”". 

ب - ما يتعلق بالشمرة ويبقى بعدها أو 
يتأبد» كحفر بئر أو عين أو ساقية أو بناء بيت 
يخزن فيه الثمرء أو غرس فسسيلء فإنه لا يلزم 
بالعقد ولا يجوز أن يشسترط عليه”*'» وفي 
بداية المجتهد””': وأما ماله تأشير في إصلاح 
الثمر ويبقى بعد الشمر فيدخل عنده بالشرط في 
المساقاة لا بنفس العقد. 

ج-ما يتعلق بالشمرة ولا يبقى أو لا يتأبد 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ 186 والهداية 4 / 4ه 
(1) مواهب الجليل ه/ ه731 

() القوانين الفقهية ص 84 1١.ء‏ وبداية المجتهد 711/1١‏ 
(؟) القوانين الفقهية ص ١854‏ 

(6) بداية المجتهد 7/ 71١8-71١1‏ 


057 - 


مَسَاقَاةَ ه؟-؟؟ 


فهو واجب على العامل بالعقد. كالسقي 
والحفرء والتنقية» والتذكيرء والجذاذ وللسية 
لك 
- أما الشافعية فلهم في ذلك تفصيل أوسع 
- ويلتقون بالجملة مع المالكية والحنابلة ‏ 
وفق البيان التالي: 

قال في الحاوي”"': قال الشافعي: وكل ما 
كان فيه مستزاد في الثمر من إصلاح الماء 
وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل» وقطع 
الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه 
على العامل» فأما شد الحظائر فليس فيه 
مستزاد ولا صلاح في الثشمرة فلا يجوز شرطه 
على العامق. 

قال الماوردي: العمل المشروط في 
المساقاة على أربعة أضرب: 1 

أحدها: ما يعود نفعه على الشمرة دون 
النخل. 

والثاني: مايعود نفعه على النخل دون 
الثمرة. 

والثالث: ما يعود نفعه على النخل والثمرة. 

والرابع: ما لا يعود نفعه على الثمرة ولا 
النخل. 

فأما الضرب الأول: وهو ما يعود نفعه على 


7١48/7 القوانين الفقهية 1815., وبداية المجتهد‎ )١( 
ط. دار الفكر.‎ 174 - ١78/4 (؟) الحاوي‎ 


ا ا ا 1111111000000 لا 


الثمرة دون النخل» فمثل إبار النخل وتصريف 
الجريد وتلقبح الشمرة ولقاطها رطباً وجذاذها 
ثمرأء فهذا الضرب يجوز اشتراطه على 
العامل» وينقسم ثلاثة أقسام: 
أ- قسم يجب عليه فعله من غير شرط» وهو 
كل ما لاتحصل الثشمرة إلا به كالتلقيح 
والإبار. 
ب- وقسم لا يجب عليه فعله إلا بالشسرط» 
وهو كل ما فيه مستزاد للشمرة وقد تصلح 
بعدمه. كتصريف الجريد وتدليه الثمرة. 
ج- قسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت 
الثمرة قبله كاللقاط والجذاذ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يجب على العامل إلا بشرط 
لتكامل الشمرة بعدمه. والوجه الثانى: أنه 
واجب على العامل بغير شرط» لأن الشمرة لا 
تستغني عنه وإن تكاملت قبله. 

وأما الضرب الثاني: وهو ما يعود نفعه على 
النخل دون الشمرة» فمثل شد الحظائر وحفر 
الآبار وشق السواقي وكري الأنهار. فكل هذا 
مما يعود نفعه على النخل دون الشمرة» فلا 
يجوز اشتراط شيء من ذلك على العامل» 
وكذا ما شاكله من عمل الدواليب ونحوها. 

فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما 
ذكرنا كان الشرط باطلاً والمساقاة فاسدة. 


-1- 


مسّاقاة >؟- /لم؟ 


0000000 0001 


وقال بعض أصحابنا: يبطل الشرط وتصح 
المساقاة. حملاً على الشروط الزائدة في 
الرهن تبطل ولا يطل معها الرهن في أحد 
القولين. 

وأما الضرب الثالث: وهو ما يعود نفعه 
على النخل والثمسرة» فكالسقي والإثارة وقطع 
الحشيش المضر بالنخل.. إلى ما جرى هذا 
المجرى مما فيه صلاح النخل ومسستزاد في 
الثمرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: مالا تصلح الشمرة إلا به 
كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل حتى 
يسقى سيحاً فهو على العامل» كنخل البصرة 
فهو وغيره من شروط هذا الفصل سواء. وهو 
الضرب الثاني في هذين الضربين» وفيه 
لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه واجب على العامل بنفس 
العقد. واشتراطه عليه تأكيد لما فيه من صلاح 
النخل وزيادة الثمرة. 

والوجه الثانى: أنه واجب على رب النخل. 
واشعراظه على الغامل مبظل للعقد لأنه 
بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة. 

والوجه الشالث: أنه يجوز اشتراطه على 
العامل لما فيه من زيادة الشمرة» ويجوز 
اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح 
النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على 


لا 000 


العامل لزمه؛ وإن شرط على رب النخل لزمه. 
وإن أغفل لم يلزم واحداً منهماء وأما العامل 
من شروطه. وأما رب النخل فلأنه لا يحبر 
على تثمير ماله. 

وأما الضرب الرابع: وهو ما لا يعود نفعه 
على العامل أن يبنى له قصراً أو يخدمه شهراً 
أو يسقي له زرعاء فهذه شروط تنافي العقد 


وتمنع من صحته لأنه لا تعلق لهابه. ولا 
55 5 5 )0( 
تختص بشيء في مصلحته ٍ 


7- وقال الحنابلة: يلزم العامل بإطلاق 
عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها 
مثل حرث الأرض تحت الشجر والبقر التي 
تحرث والة الحرث وسقي الشجر واستقاء 
الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها وقطع 
الحشيش المضر والشوك وقطع الشجر اليابس 
وزبار الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية 
الشمر وإصلاح الأجاجين وهي الحفر التي 
يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة 
الدولاب. والحفظ للثمر في الشجر وبعده 
حتى يقسم» وإن كان ممايشمس فعليه 


وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد 


)١(‏ الحاوي 4 18١٠-‏ ط. دار الفكر. 
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وومموةوموووونوفويوونوونوومءوثمووء ووم فوووممثمءمونوومورونوووقمقفقوووء ممع قققوقة 


الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وحفر 
بئره وشراء ما يلقح به. 

وعبر بعض أهل العلم عن هذا بعبارة 
أخرى فقال: كل ما يتكرر كل عام فهو على 
العامل وما لا يتكرر فهو على رب المال؛ 
وهذا صحيح في العمل فأما شراء ما يلقح به 
فهو على رب المال وإن تكرر, لأن هذا ليس 
من العمل. 

وإن أطلقا العقد ولم يبينا ما على كل واحد 
منهما فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا أنه عليه 
وإن شرطا ذلك كان تأكيداء وإن شرطا على 
أحدهما شيئا مما يلزم الآخرء فقال القاضي 
وأبو الخطاب لا يجوز ذلك. فعلى هذا تفسد 
المساقاة لأنه شرط يخالف مقتضى العقد 
فأفسده. 

وقد روي عن أحمد مايدل على صحة 
ذلك فإنه ذكر أن الجذاذ عليهماء فإن شرطه 
على العامل جازء لآنه شرط لا يخل بمصلحة 
العقد ولا مفسدة فيه فصح كتأجيل الثمن في 
المبيع لكن يشترط أن يكون ما يلزم كل واحد 
من العمل معلوماً لكلا يفضي إلى التنازع 
والتواكل فيختل العمل وأن لا بكون ما على 
رب المال أكثر العملء لأن العامل يستحق 
بعمله فإذا لم يعمل أكثر العمل كان وجود 


ا ا ا ا ا 0111000 


عمله كعدمه فلا يستحق شيئًا. 

فأما الجذاذ والحصاد واللقاط فهو على 
العامل» نص أحمد عليه في الحصاد. لأنه من 
العمل فكان على العامل كالتشميسء وروي 
عن أحمد في الجذاذ أنه إذا شرط على العامل 
فجائز لأن العمل عليه وإن لم يشرطه فعلى 
رب المال يحضو ها يضير إليو”. 
منة المساقاة: 
4- ذهب الحنفية في الاستحسان عندهم 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح توقيت 
المساقاق ولا يشترط التوقيت» واسحدل 
الحنفية بأن وقت إدراك الشمر معلوم وقلما 
يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن. ولآن 
رسول الله يَئَِمَ وخلفاءه لم يضربوا مدة لأهل 

والقياس عند الحنفية أن تذكر المدة لما 
فيها من معنى الإجارة. 

واستدل الحنابلة بأنه لا ضرر فى تقدير مدة 
المساقاة تسح توقينها ولأنها ته جات 
كالوكالة فلم يشترط التوقيت. 

وقال الشافعية: يشترط معرفة العمل جملة 
لا نفصيلا بتقدير المدة كسنة أو أكثرء فلا 
تصح مطلقة ولا مؤبدة لآنها عقد لازم 


1٠7-141١ /8 المغني‎ )١( 


 ١؟هد‎ 
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بيان المدة: 
4- قال الحنفية'"': المساقاة كالمزارعة في 
الخلاف والحكم وفي الشروط إلا المدة, 
والقياس أن تذكر المدة لما فيها من سعنى 
الإجارة» وفي الاستحسان: يجوز وإن لم 
يبينهاء وتقع على أول ثمرة تخرجء لأن وقت 
إدراك الثمرة معلوم والتفاوت فيه قليل ويدخل 
فيه المتيقن» بخلاف الزرع فإنه يختلف كثيراً 
ابتداء وانتهاء ربيعاً وخريفاً وغير ذلك. 
أ - ففي حال ذكر المدة: إن ذكر مدة يثمر 
الشحر خلالها صحت المساقاة» وإن ذكر مدة 
لايثمر خلالها فسدت. وإن ذكر مدة يحتمل أن 
يثمر الشجر خلالها وأن لا يشمر تصح أيضاً 
لعدم التيقن بفوات المقصود. ثم إن خرج الثمر 
خلال هذه المدة المحتملة صحت. وإن تأخر 
عنها فسدت لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة» 
وإن لم يخرج الثمر أصلا صح العقد لأن 
الذهاب كان بآفة لا بسبب فساد تسمية المدة» 
فيبقى العقد صحيحاً فلا يتبين فساد المدة. 
ب وفي حال عدم ذكر المدة يقع العقد 
(1) حاشية ابن عابدين ه/ 147 والاختيار #/ 9/اء والشسرح 
الصغير / 2/14 19/اء ومغني المحتاج 7/ اا وكشاف 
القناع 1/ .اه 


)١(‏ الاختيار ”4/7/اء والهداية 1 ه44 ودرر الحكام 
8/7”*”", والدر المختار ورد المحتار ه/ "ما 


ا ا ا ا ا ا ا 000700 


صحيحا وينصرف إلى أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة للتيقن به لا إلى ما بعده لأنه 
مشكوك, ومثل الشجر في ذلك الرطابء إذا 
دفعها مساقاة حتى يدرك بذرها فإنه يصح 
العقد لأن لإدراك البذرة مدة معلومة. 

أما لو دفعها ريثما يذهب أصولها وينقطع 
نبتها فإنه يفسد المساقاة, إذ ليس لذلك أمد 
معلوم. وإذا لم يتتعرض لذهاب الأصول 
واظلق داز العقد وانضرف إلى آول يوي" . 
*- وأما المالكية فمذهبهم قريب من 
مذهب الحنفية. 

قال ابن عبد البر: وجائز عقد المساقاة عاماً 
واحداً وعامين وأعواماً من الجذاذ إلى الجذاذ 
على جزء معلوم مما يخرج الله من الثمرة بعد 
إخراج الزكاة فيها. 

ولو ساقاه إلى أجل فانقضى الأجل وفي 
النخل ثمر لم يجز جذاذه. ولم يحل بيعه فهو 
على مساقاته حتى يجزء لأنه حق وجب له. 

وإنما المساقاة إلى الجذاذ وإلى القطاف. لا 
إلى الأجل. 

قال ابن رشد: وكره مالك المساقاة فيما 
طال من السنين وانقضاء السنين فيهاهو 
بالجداة لا بالأهلة”"". 


)١(‏ الهداية 4/ 4ه. والاختيار 7/ 1/4 ٠م‏ والمراجسع السابقة. 
)2غ( مواهب الجليل شه والكافي الى وبداية المحتهد 
لا شضس: 
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ا ا ا ا ا ا ا 1 اانا 


-١‏ وعند الشافعية يشترط التوقيت بسنة أو 
أكثرء فلا يصح عندهم الإطلاق فيها ولا 
التأبيد, ورتبوا على انقضاء المدة أحكاماً من 
حيث إدراك الثمر وعدم إدراكه. 

قال النووي: يشترط لصحة المساقاة أن 
تكون مؤقتة» فإن وقت بالشهور أو السنين 
العربية فذاك» ولو وقت بالرومية وغيرها جاز 
إذا علماها. 

فإن أطلقا لفظ السنة انصرف إلى العربية. 

وإن وقت يإدراك الفمرة فهل بيبطل 
كالإجارة أم يصح لأنه المقصود؟ 

وجهان: أصحهما عند الجمهور: أولهماء 
وبه قطع البغوي”''» وصحح الغزالي الشاني 
حيث قال: وليعرف العمل جملة؛ فإن عرف 
بإدراك الثمار جاز على الأصح”". 

ولو قال: ساقيتك سنة وأطلق فهل ينمل 
على السنة العربية أم سنة الإدراك وجهان: 
زعم أبو الفرج السرخسي أن أصحهما: الثاني؛ 
فإن قلنا بالأول أو وقت بالزمان» فأدركت 
الشمار والمدة باقية لزم العامل أن يعمل في 
تلك البقية ولا أجرة له. 

وإن انقضت المدة وعلى الشجر طلع أو 


١67 /٠© روضة الطالبين‎ )١( 
778/١ الوجيز‎ )؟١(‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111111111000 


بلح فللعامل نصيبه منها وعلى المالك التعهد 
إلى الإدراك. 

وإن حدث الطلع بعد المدة فلا حق 
قاف 3 

ولو ساقاه أكثر من سنة ففي صحته أقوال؛ 
فعلى القول بالجواز هل يجب بيان حصّة كل 
سنة» أم يكفي قوله ساقيتك على النصف 
لاستحقاق النصف كل سنة؟ قولان أو وجهان 


كالإجارة. 
وقيل: يجب هنا قطعاً لكثرة الاختلاف في 


إفة 


الثمر 

قال الماوردي: فلو ساقاه على نخله عشسر 
سنين على أن له ثمرة سنة منها لم يجزء سواء 
عين السنة أو لم يعينها لأنه إن لم يعينها كانت 
مجهولة؛ وإن عينها فقد شرط جميع الثمرة فيها. 

ولو جسعل له نصف الشمرة في سنة من 
السنين العشرة إن لم يعينها بطلت المساقاة 
للجهل بهاء وإن عينها نظر: فإن كانت غير 
السنة الأخيرة بطلت المساقاة» لأنه قد شرط 
عليه بعد حقه من الثمرة عملاً لا يستحق عليه 
عوضاًء وإن كانت السنة الأخيرة ففي صحة 
المساقاة وجهان: 

أحدهما: أنها صحيحة كما يصح أن يعمل 


(1) روضة الطالبين 7/ 157» وانظر الحاوي 4/ ١/1 117٠١‏ 


ط.دار الفكر. 
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مسّاناة اع عم 


0000 


في جميع السنة» وإن كانت الثمرة في بعضها. 

والوجه الثاني: أنها باطلة لأنه يعمل فيها 
مدة تثمر فيها ولايستحق شيئاً من ثمرها وبهذا 
المعنى خالف السنة الواحدة”"". 

وإذا ساقاه عشر سنين» فأطلعت ثمرة السنة 
العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل في ثمرة 
تلك السنة حق» لتقضي مدته وزوال عقده. 
ولو اطلعت قبل تقضي تلك السنة ثم تقضت 
والشمرة لم يبد صلاحها ‏ وهي بعد طلع أو 
بلح كان له حقه منها لحدوثها في مدته. 

فإن قيل: إنه أجيرء فعليه أن يأخذ حقه 
منها طلعاً أو بلحاّء وليس له استيفاء حقه 
إلى بدو الصلاح؛ وإن قيل: إنه شريك» كان 
له استيفاؤها إلى بدو الصلاح. وتنامي 
القمرة7, 
3 وأما الحنابلة: فقّد قال البهوتي: ويصح 
توقيت مساقاة كوكالة وشركة ومضاربة لأنه لا 
ضرر فيه. ولا يشترط توقيت المساقاة لأنها 
عقد جائز لكل منهما إبقاؤه وفسخه. فلم 
يحتج إلى التوقيت كالمضاريبة. 

ويصح توقيتها إلى جذاذ وإلى إدراك وإلى 
مدة تحتمله لا إلى مدة لا تحتمله لعدم 


)١(‏ الحاوي ١7١/4‏ ط. دار الفكر. 
)١(‏ الحاوي للماوردي ١/1١4‏ ط. دار الفكر. 
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حصبول المقصود يي" :. 
وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالباً 
فلم تحمل الشمرة تلك السنة فلا شيء للعامل 


الاحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة 


اإشنداء: 
”7# يترتب على المساقاة الصحيحة العديد 
من الأحكام منها: 


أ- أنه يجب قيام العامل بكل ما يحتاج إليه 
الشجر من السقي والتلقيح والحفظء لأنها من 
توابع المعقود عليه وهو العمل» وسبق ذكر 
الضابط فيما يجب عليه وما لا يجب. كما 
يجب على المالك كل ما يتعلق بالنفقة على 
الشجر من السماد واللقاح ونحو ذلك. 

ب لا يملك العامل أن يدفع الشسجر 
معاملة إلى غيره إلا إذا قال له المالك: اعمل 
برأيك» وذلك لأن فيه إثبات الشركة في مال 
غيره بغير إذنه والثمر عندئذ للمالك. وللعامل 
الثاني أجر مثله على العامل الأول. ولا أجر 
للأول لأنه تصرف في مال غيره بغير تفويض 


وهو لا يمك لك" 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 46 7؛ وانظر كشاف القناع 
أله 

)١(‏ كشاف القناع ؟/ممه وله 

() بدائع الصنسائع 6 وحاشية ابن عابدين ه/ 1١86‏ - 
145 
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ا ا ا الل ل ا 


وهذا ماقاله الحقية ومااتعي إلبآيقنا 
الحتابلة''" فياسا على المضارية والوكالة. 

واستدل ابن قدامة: بأنه عامل في المال 
بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه 
كالمضاربء ولأنه إنما أذن له في العمل فيه 
فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل. 

وقال: وللموقوف عليه أن يزارع في الوتف 
ويساقي على شجره لأنه إما مالك لرقبة ذلك 
أو بمنزلة المالك ولا نعلم في هذا خلافاً عند 
من أجاز المساقاة والمزاردةا'”. 

وأجاز المفالكيية ذلك نقبد: قال 
الدسوقى”": وجاز مساقاة العامل غاملاً آخرء 
يكير ]قق وب التسحاتظه ومسل البجواق إن لم 
يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع 
من مساقاته لآخرء ما لم يكن أمينا- أيضاً - 
ولو أقل أمانة لا غير أمين» ‏ وفرقوا فى هذا 
السندوبيئه وبين االيضاوب قال الدسوقي: 
بخلاف عامل الققراض؛ فليس له أن يعامل 
عاملاً آخر بغير إذن رب المال مطلقاء ولو كان 
أمينآ. لأن مال القراض مما يغاب عليه بخلاف 
الحائط. 


واحترز بقوله (لا غير أمين) أي إن كان غير 


417 المغني ه/‎ )١( 
41 المغني ه/‎ )١( 
648 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؟/‎ )'( 


أمين لا تجوز مساقاته وإن كان الأول مثله في 
عدم الأمانة» لأن رب الحائط ربسا رغب في 
الأول لأمر ليس في الثاني» ويضمن العامل 
الأول سوب تمل الكاتي» إذا مان هذا غير 
أمين أو مجهول الحال. وإن كان الاتفاق بين 
العاملين على أكثر مما جعل للأول في عقد 
المساقاة فالزائد على العامل الأول وإن كان 
أقل فالزائد للعامل الأول. 

وأما الشافعية: فقالوا بالجواز بقيد التوافق 
فى المدة والتصيبه قال فى الحاوي”'*: فإن 
راد العامل أن يساقي غيره عليها ملة مساقاته 
جاز بمثل نصيبه فما دون» كالإجارة» ولا 
يجوز بأكثر من نصيبه لأنه لا يملك الزيادة» 
والفرق بين المساقاة حيث كان للعامل أن 
يساقي عليها وبين المضاربة حيث لم يسجز 
للعامل أن يضارب بهاء أن تصرف العامل في 
المضاربة تصرف في حق رب المال لأن العقد 
ليس بلازم فلم يملك ما بات عليه في تصرفه. 
وتصرف العامل في المساقاة تصرف في حق 
نفسه للزوم العقد فيملك الاستنابة في تصرفه. 

ج- إذا قصر العامل في سقي الشجحر حتى 
يبس ضمن» لآن العمل واجب عليه 
والشجر في يده أمانة» فيضمن بالتقصير ولو 
أخّر السقي تأخيراً معتاداً لا يضمن لعدم 


)١(‏ الحاوي للماوردي ١78/4‏ ط. دار الفكر. 
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التفصيوء وإلاا فسن وعدا عد اليو 


كذلك قال المالكية بالفمان إن قصرعما 
شرط عليه أو جرى به العرف. 

- فق 7 

قال في الشرح الكبير : وإن قصر عامل 
عما شرط عليه من العمل أو جرى به العرف. 
كالحرث أو السقى ثلاث مرات فحرث أو 
سقى مرتين حط من نصيبه بنسبته» ضينظر 
قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك. فإن كانت 
قيمة ماترك الثلث مثلا حط من جزئه 
المشترط له ثلثه. 

وقوله: قصرء يشعر أنه لو لم يقصرء بأن 
شرط عليه السقي ثلاث مرات فسقى مرتين» 
وأغناه المطر عن الثالثة» لم يحط من حصصته 
شيء وكان له جزؤه بالتمام وهو كذلك. قال 
أو الدنانير على سققناية حائط زمن السقى وهو 
معلوم عندهم وجاء ماء السماء فأقام به حيناً 
فإنه يحط من الأجرة بقدر إقامة الماء فيه» 
والمرق أن الإجارة مبنية على المشاحة. 
والمساقاة مبنية على المسامحة لأنها رخصة 
والرخصة تسهيل. 

د قال الحنفية: الزيادة على المشروط فى 
العقد جائزة بوجه عام وكذلك الحط منه. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 17/4/60 ومجمع الضمانات 


ص 7١6-7١5‏ 
(1) حاشية الدسوقي ”7/ 56٠‏ 


لععلع ااا ااا ااا يواوه 


وذلك في حالتين: 

الأولى: إن لم يتناه عظم الثمر كانت جائزة 
منهما- العامل ورب الأرض- لأن إنشاء 
العقد جائز فى هذه الحال فتجوز الزيادة منهما 
أيهما كان. ْ 

الثانية: وإن تناهى عظم الشمر وتم نضحه 
جازت الزيادة من قبل العامل لرب الأرض» 
لأن الزيادة في هذه الحال بمثابة حطء ولا 
تجوز الزيادة من قبل المالك لأنها مستحقة في 
مقابل العمل» والمحل لا يحتمله» إذ قد نضج 
الثمرء ولهذا لا يحتمل إنشاء العقد في هذه 
الحال. 

والأصل فى هذا كما يقول الحنفية ‏ أن 
كل موضع احشمل إنشاء العقد احتمل الزيادة 
وإلا فلاء والحط جائز في الموضعين”'". 
أحكام المساقاة الصحيحة في الانتهاء: 
5 الآثار المترتبة على المساقاة الصحيحة 
عند انتسهائها دون فسخ أو انحلال» تبرز في 
الأحكام الآتية: 

أولا: اقتسام الخارج على الشرط المذكور 
في العقد. لأن الشرط صحيح فيجب الوفاء 
به وهذا حكم متفق عليه. 


هال_-ه٠‎ /١ بدائع الصنائع املق ودرر الحكام‎ )١( 


1#. - 


وومووووةءومميووعمووثنفعووء مونل ننم نم قلقم وفموموقم نممو ومممة ةن مثعوث يميه 


وإن لم تثمر الأشجار شيئاً فلا أجر للعامل 
ولااللمالك لأن الواجب هو المسمى في 
العقدء وهو بعض الخارج ولم يوجد ولا 
يشالف الجد فى إن 

ثانياء العمل في الشمار بعد إدراكها قبل 
قسمتهامن الجذاذ والقطف والحصاد 
والتجفيف واللقاط» اختلف الفقهاء في ذلك. 

فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية: أنها 
عليهما معاً على قدر حصصهماء وعلله 
الحنفية: بأنه ليس من أعمال المساقاة لانتهائها 
بالإدراك» حتى لا يجوز اشتراطها على 
العامل؛ لأنه لا عرف فى ذلك”"'. 

والصحيح من 521 عند الحنابلة أن 
الجذاذ عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشرطه 
على العامل 29 

وذهب المالكية”*'» والشافعية في الأصح 
عندهم» وفي الرواية الثانية عن أحمد أنها على 
العآملء وأنها لارمة بالعقد نفسو" 


)١(‏ درر الحكام 7/ 011. والقوانين الفقهية 5 مما 

(1) بدائع الصنائع ”/ 2181 والهداية 4 45.؛ وشرح المحلي مع 
القليوبي 59/7. 

() المغني ه/ ٠“‏ 4, وكشباف القناع / 04٠‏ والإنتصاف 
ه/. 

(4) الشسرح الكبير مع الدسوقي / 044.: وبداية المجتهد 
لندة 

(5) مغني المحتاج * وروضة الطالبين ه/2169 
وكشاف القناع / 4٠‏ 0. والإفصاح لابن هبيرة ؟/ /ا4. 


فععم م ب مبر فوع روعر مم لمعب لبعد ربرب برعم ممم وم ممم م مورة 


أما الأعسمال التي تلي القسمة فتجب على 
كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتمييز ملك 


ج . 200 
الشاً: إن اختلف المالك والعامل فى 
المقدار المشروط فى العقّد للعامل. 


فقد ذهب الحنفية إلى أن القول للمالك مع 
يمينه لأن العامل يدعي الزيادة» والمالك ينكرء 
فالقول قوله والبينة على العاملء ولو أقاما 
البينة رجحت بينة العامل» لأنها تثبت الزيادة 
ولا يتحالفان هنا أي بعد نضج الشمر واستيفاء 
منفعة العامل لخلوه من الفائدة وإنما يتحالفان 
قبل بدء العمل وحال قيامه. ويترادان”؟؟. 

وقال الحنابلة: إن اختلفافي الجزء 
المشروط للعامل فالقول قول رب المال.» 
ذكره ابن حامدء وكذلك إن اختلفا فيما تناولته 
المساقاة في الشجرء لأن رب المال منكر 
للزيادة التي ادعاها العامل فيكون القول قوله 
لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه»” '"» فإن كان 9 أحدهما بينة حكم بهاء 
وإن كان مع كل واحد منهما بينة ففي أيهما 


.54 /54 بدائع الصنائع 8/5 -لاماء والهداية‎ )١( 
834-84 /77 المبسوط‎ )( 
حديث: «البينة على المدعي واليمين...»‎ )( 
وإسناده‎ )7١07 /١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


ض - 


مسَاقَاةَ 4م-هم 


ا ا ا ا ا 000 


تقدم بينته؟ وجهان بناء على بينة الداخل 
والخارج؛ فإن كان الشجر لاثنين فصدق 
أحدهما العامل وكذبه الآخر أخذ نصيبه من 
مال المصدق فإن شهد على المنكر قبلت 
شهادته إذا كان عدلاً» لأنه لا يجر إلى نفسه 
نفعاً ولا يدفع ضرراً ويحلف مع شاهده» وإن 
لم يكن عدلاً كانت شهادته كعدمهاء ولو كان 
العامل اثنين ورب المال واحداً فشهد أحدهما 
على صاحبه قبلت شهادته أيضا ”"". 

وفصل المالكية في ذلك. فذهبوا إلى أنه إن 
وقع الاختلاف قبل العمل فإنهما يتحالفان 
ويتفاسخان. 

وإن وقع بعد انتهاء العمل وينع الثمر: فإن 
ادعى أحدهما ما يشبه مساقاة المثل فالقول له 
بيمينه» وإن لم يشبه واحد منهما مساقاة المثل 
وجب تحليفهما فإن حلفا أو نكلا وجبت 
مساقاة المثل» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
قضى للحالف على الناكل. 

فإن كانت مساقاة المثل مختلفة كأن كانت 
عادة أهل المنطقة المساقاة بالثلث والربع 
قضي بالأكثر. 

وإن أشبه كل منهما في دعواه مساقاة المثل 
فالقول للعامل بيمينه» لأنه مؤتمن» والأصل 


4١1١851١ المغني لابن قدامة ه/‎ )١( 


00 


عند مالك أن اليمسين تجب على أقوى 
المتداعيين شبهة 1 
وذهب الشافعية كما قال النووي: إذا اختلفا 
فى قدر المشروط للعاملء ولا بينة تحالفا كما 
7 القراضء وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل 
فلا شىء للعامل. وإن كان بعده. فله أجرة مثل 
2558 كان لأحدهما بينة قضي بها. 
وإن كان لكل منهما بينة فالأظهر أنهما 
تتساقطان فيتحالفان, ومقابل الأظهر أنهما 
ثم قال: ولو ساقاه شريكان في الحديقة, 
فقال العامل: شرطتما لى نصف الثمر وصدقه 
السهماء وقال الآنظرة بل شسرطنا اذكه 
فنصيب المصدق مقسوم بينه وبين العامل. 
وأما نصيب المكذّب فيتحالفان فيه ولو 
شهد المصدق للعامل أو المكذبء. قبلت 
شهادته لعدم التهمة """. 
ما يفسد المساقاة: 
تفسد المساقاة بما يلي: 
ه" أولا: اشتراط جزء معين من الثمرة 
بالكيل أو بالوزن أو بغيرهمالأحد 
المتعاقدين؛ أو تخصيص جانب من الكرم أو 
(1) الشسرح الكبسير مع الدسوقي 044/6) وبداية المجتهد 
فافض 


218 الوجيز ”3 وروضةالطالبين‎ )١( 
. "6 
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مَسَافَاة رد فؤرا 


وففمو و وففورووروع ملع لمر انفقوم نم منمف وموم ومع ممعم عور مرو ربجم وه 


البستان لأحدهماء أو اشتراط جزء معلوم من 
غير الثمر يفسدها لأنه من مورد النهي الثابت 
في السنة كما في حديث رافع بن خديج رضي 
الله عنه. 

ولأنه قد لا يمر الشحر إلا القدر المسمى» 
ولأن المساقاة شركة في الثمرة فقطء ولذا لم 
يختلف جمهور الفقهاء فى فساد العقد بمثل 
هذا العرط””". ْ 

غير أن ابن سراج من المالكية استثنى حالة 
الضرورة: كأن لا يجد رب الحائط عاملاً إلا 
مع دفعه له شيئاً زائداً على الجزء المسمى في 
الحقد بد 1؟) 
5"- ثانيا: اشتراط مشاركة المالك للعامل 
في عمله مفسد للعقد إذ لابد من التخلية بين 
العامل والشجر ‏ كما تقدم ‏ وهي تفوت 
بذلك» كما أن هذا يخالف مقتضى عقد 
المساقاة. وهو أن العمل فيها على العامل كما 
هو في المضاربة؛ وقد نص على ذلك 
الكاساني”" في المزارعة؛ والمساقاة مثلها 
وكذا النووي”*". 


)١(‏ بدائع الصنائع 2167/5 والقوانين الفقهية 184. والشرح الكبير 
7/ 041614 048. وشرح المحلي على المنهاج وحاشية 
القليوبى ص/7". والمغنى لابن قدامة ه/ 417: 41: والحاوي 
0 ط. دار الفكر. وحديث رافع سبق تخريجه ف (8) ْ 

014//7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 18/5 

(4) روضة الطالبين ه/ هه١‏ 


وأما المالكية فقالوا: يفسد العقد باشتراط 
إخراج ما كان من الرقيق أو الدواب في 
البستان الكبير إذ للعامل انتفاعه بالموجود منها 
فيه» وإن المفسد أيضاً: اشتراط تجديد ما لم 
يكن موجوداً منها وقت العقد. على المالك أو 
العا 7 

بل استثنى فقهاء المذاهب الثلاثة ‏ كما 
سبق جواز اشتراط العامل معاونة من يستحق 
المالك منفعته إذا كان معلوماً بالرؤية أو 
الوصف. وفى قول عند الحنابلة: إن المفسد 
التعراط أكثر العمل على امالك 29 
/1- ثالثا: أن يشترط على العامل عملا يبقى 
أثره ومنفعته بعد أن يونع الثمرء وتنتهي مدة 
المساقاة. كنصب العرائشء. وغرس الأشجارء 
وبناء الجدران» وتشييد البيوت لحفظ الثمارء 
وتسوير الحدائق» واستحداث حفريات مائية 
فهذا مفسد للعقد عند الحنفية والشافعية. 

وعلله الحنفية بقولهم: لآنه شرط لا يقتضيه 
العقد'"'. كما علله الشافعية بقولهم: لأنه 
استئجار بعوض مجهولء وأنه اشتراط عقد في 
عقدء ولأنه ليس من العمل في الشسجر في 
قىء "أو وكارك الت قرط علععا لوقع 
)١(‏ المغنى ©/ 051-655 


(9) الميسوط 9/ 241-48 
(4) مغني المحتاج 7737/7 


1 97 


ا ا ا اا ا 00 


وأما المالكية: فاسعتوا اشستراط اليسير 
القليل على العامل مما لا يبقى غالباً بعد 
المساقاة كإصلاح الحياض وتحصين 
الحد © 
8 رابعا: اشستراط شيء من الأعمال على 
العامل بعد أن تنتهى مدة المساقاة ويحين 
الأكل. كالقطاف و الحفظ والتحفيف. لأن 
ذلك ليس مما يقتضيه العقد وفيه منفعة 
لأحدهما ولم يجر به التعامل» فكان من مؤن 
الملك. والملك مشترك بينهما فكانت مؤنته 
عليهما على قدر ملكيهما. 

ومعنى هذا أنه لو جرى بشسيء من ذلك 
العرف صح العقّد وجاز اشتر 
رواه بشر وابن سماحة عن أبي يوسف 

غير أن جمهور الفقهاء ‏ كما سبق على 
أن هذه المذكورات على العامل» فلا يفسد 
العقد باشتراطها على العامل» لأنها من العمل 
الواجب عليهء خلافاً للحنفية الذين يرون أن 
المفسد اشتراطها على العامل. 

فقد قرر الشافعية كما في المحلي على 
المنهاج”": أن ما على المالك إذا شرط في 
العقد على العامل بطل العقد. وكذا ما على 


تر اطه. وهو الذي 
0( 


)١(‏ حاشية الدسوقي ”7/ 044 - 540. ومواهب الجليل فسن 
)١(‏ المبسوط 7"7/77. وبدائع الصنائع 3/5" 
(*) المحلي على المنهاج / 59 


ملعمععع قبع بوعو رورم ممععون ممم رورم تمن ممم مع لمعم ممم ممم موه 


العامل إذا شرط فى العقد على المالك بطل 
العقد. ْ 

وكذا قرر الحنابلة: أنه إذا رط على 
أحدهما شيء مما يلزم الآخر لا يجوز ذلك 
فعلى هذا تفسد المساقاة لأنه شرط يخالف 
متنقرى العقند قافن 

وأما المالكية فمع أنهم ذهبوا مذهب 
الشافعية والحنابلة في أن الجذاذ ونحوه على 
العامل لكنهم قالوا: إنه لو اشترطه العامل على 
المالك جازء بل قرروا هذا المبدأ كما فى 
حاشية الدسوقي: وهو: أنه ذا جرت السادة 
بشىء واشترط خلافه عمل بالشرطء لأنه 
كالناسنخ للعادة ”" 
4" - خامسا: اشتراط أن يكون الخارج كله 
لأحدهما لانقطاع معنى الشركة به» وهي من 
خصائص هذا العقد» وكذلك لو شرط أن 
وى بعض الخاري افرع 

ومذهب المالكية جواز أن تكون الثمرة 
كلها للعامل أو المالك وإن نفاه بعضهم. 
و 0 


*4- سادساً: اشتراط الحمل والحفظ بعد 


4٠7 /© المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / 4 04. وبداية المجتهد 
كنض 

(1) بدائع الصنائع 5/ »18١‏ ومغني المحتاج 7757/1. 
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قسمة المسول غلى العام لأله لس مق 
عمل المساقاة, وهذا عند الحنفية. وقيد 
المالكية الفساه بها إذَا كانت فيه كلفة أو 
يفلا" قال السردير: اللو اشتعرط العامل عالى 
رب الحائط حمل نصيب العامل لمنزل 0 
إذا كان فيه كلفة ومشقة. وإلاجازء وينبغى أو 
يدفع له أجرة الحمل في الممنوعة بع الضرة 
امع 0 ا لشي ب ل ال 
الحائط غلى العامل ذلك7©. 

-١‏ سابعا: تحديد مدة لا يثمر الشحر 


خلالهاء وهذا يمنع المقصود فيكون مفسداً 


للعقد. ومن يشترط التوقيت من المالكية لا 
يجيزه بما زاد على الجذاذ في العادة. 

وعند الشافعية: لا يجوز فيها الإطلاق ولا 
التأبيد ولا التوقيت بإدراك الشمر في الأصح. 
لأنه يتقدم ويتأخر كما سبق عند شرط المدة 
والكامها. 

وقال الحنابلة: إن ساقاه على مدة لا تكمل 
فيه الذمرة فالعساقاة قاسلي. 
47- ثامناً: شركة العامل فيما يعمل فيه» كما 


16_31 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 5144/7 

(”) الشرح الكبير للدردير 7/ * 614 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 2.187 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 547/14. ومغني المحتاج "/ 0373737 1/8 


1٠5/٠ والمغتي‎ 


وممفوءونمفلو ومنو فعن نولم جومم م مور ل م ممم ونم ممم مم عينم معم موه 


لو كان بستاناً مشتر 
إلى الآخر مساقاة مدة معلومة على أن يكون 
الثمر بينهما مثالثة, ثلثاه للعامل وثلثه للمالك» 
فإنه تفسد المساقاة» والخارج بينهما على قدر 
الملك» ولا شيء للعامل؛ وهذا لأن المساقاة 
إجارة فى المعضء ولا ييخوز استتجار الإنسان 
السمل ف شيء عو فيه عسريلقه:ولأن: من 
شروط صحة الإجارة عند الحنفية تسليم 
المعقود عليه إلى المستأجر وتسليمه في 
الصورة المذكورة غير متصورء لآن كل جزء 
من أجزاء البستان الذي يعمل فيه هو شريك 
فيه فيكون عاملاً فيه لنفسه فلا يتحقق 
سيبك 

وخالف الشافعية في ذلك: فأجازوا مساقاة 
الشريك بشرطين: أولهما: أن يشرط له زيادة 
على حصته؛ حتى لو لم يشرط له زيادة عليها 
لم تصحء؛ لخلوها عن العوض ولا أجرة له 
بالعمل لأنه متبرعء والآخر: أن يستبد العامل 
بالعمل ويستقل به حتى لو شاركه المالك 
بالعمل الم قصب 20. 

وقال الحنابلة: وإن ساقى أحد الشريكين 
شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل 
أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي 


كا بين اثنين فدفعه أحدهما 


17/8 / الهداية‎ )١ 
771؛ ومغني المحتاج ”/ /الالا‎ /١ الوجيز‎ )1( 


هخ" و4 


مَسَاقَاة 47 4 


ا ا ا ا ا 0000 


الثمرة صح. وكان السدس حصته من المساقاة 
فصار كأنه قال: ساقيتك على نصيبي بالثلث 
وإن جعل الشمرة بينهما نصفسين أو جعل 
للعامل الثلث فهي مساقاة فاسدة, لأن العامل 
يستحق نصفها بملكه فلم يجعل له في مقابلة 
عمله شيئاء وإذا شرط له النلث فقد شرط أن 
غير العامل يأخذ من نصيب العامل ثلثه. 
ويستعمله بلا عوض فلا يصح؛ فإذا عمل في 
0 
بحكم الملك ولا يستحق العامل بعسمله شيئاء 


لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض. فأشبه ' 


مالو قال له: اس مضي اي لأنه 
عمل في مال غيره متبرعا فلم يستحق عوضاً 
كما لو لم يعقد المساقاة» قال ابن قدامة: وذكر 
أصحابنا وجها آخر أنه يستحق أجر المثل» 
لأن المساقاة تقتسضي عوضاً فلم تسقط برضاه 
بإسقاطه كالنكاح إذا لم يسلم له المسمى 
صب عير البل 193 


أحكام المساقاة الفاسدة: 
5- إذا وقعت المساقاة فاسدة. و اطلع على 


الفساد وقبل الشروع في العمل وجب فسخها 
هدراً بلاشىء يجب على المالك أو العامل» 


6/١ /8 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 


لأن الوجوب أثر للعقد الصحيح ولم 
يبودا 
أما إذا اطلع على الفساد بعد الشروع في 
العمل فقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بالناتج 
ونصيب العامل والمالكء أو ما يكون للعامل 
وللمالك وفق البيان التالى: 
أ- أطلق الشافعية والحنابلة والحنفية القول 
بوجوب الأجرة للعامل واستحقاق المالك 
للشمر في المساقاة الفاسدة وهو قياس رواية 
عن للق 
ب أنه لا يجبر العامل على العمل لأن الجبر 
على العمل سنك العا ولم يصح. 
ج- أن أجر المثل لا يجب في المعاملة 
الفاسدة ما لم يوجد العمل. 
د- أن أجر المثل فيها يجب مقدراً بالمسمى 
لا يتحاوز عنه عند أبي يوسف.ء وعند محمد: 
يجب تاماً. 
وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل 
واحد منهما مسماة في العقد. فإن لم تكن 
مسماة في العقد يجب أجر المثل تاماً بلا 
(1) بدائع الصنائع 5/ 188-17 وبداية المجتهد فالقضة 
والقوانين الفقهية 144 وكشاف القناع / 44 0. ومواهب 
الجليل ه/ 786. وحاشية الشرقاوي على التحرير ؟/ 88 
(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير 7/ 088 وبداية المجتهد 


#7 وكعقياف القناع 7/ 0145. وبدائع المنائع 
مل مما 
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مَسَافَاةَ “44-47 


مممم فقو وو مءمقفوفوووءمقفوومووعويوويونوووموثوورومورووءموووثقةةقممةموةمةقء مومه 


خلاف. قال الكاساني”'':ووجه قول محمد: 
أن الأصل في الإجارة وجوب أجر المثل لأنها 
عقد مسارشة ومبنى المعاردرضات على 
المساواة بين البدلين» وذلك فى وجوب أجر 
المثل؛ لأنه المثل الممكن في الباب إذ هو 
قدر قيمة المناقع المستوفاة إلا أن فبيه ضرب 
جهالة وجهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد 
فلابد من تسمية البدل تصحيحاً للعقد» فوجب 
المسمى على قدر قيمة المنافع أيضاء فإذا لم 
يصح العقد لفوات شرط من شرائطه وجب 
المصير إلى البدل الأصلي للمنافع وهو أجر 
المثل ولهذا إذا لم يسم البدل أصلاً في العقد 
وجب أجر المثل بالغا مابلغ. 

ووجه قول أبي يوسف: أن الأصل ما قاله 
محمد وهو وجوب أجر المثل بدلاً عن 
المناقع قيمة لها لأنه هو المثل بالقدر الممكن 
لكن مقدراً بالمسمىء لأنه كما يجب اعسبار 
الممائلة فى البدل فى عقد المعاوضة بالقدر 
لمكن مح افتيان الممعية بأاققر الساكي 
لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن. 
وأمكن ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمىء لأن 
المستأجر مارضي بالزيادة على المسمى 
والآجر مارضي بالنقصان عنه» فكان اعتبار 
المسمى في تقدير أجر المثل به عملا 
بالدليلين ورعاية للجانبين بالقدر الممكن 


184,181 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


العا عع ع ملاوع برعلل لعملععايهة 


فكان أولى؛ بخلاف ما إذا لم يكن البدل 
مسمى في العقد لأن البدل إذا لم يكن مسمى 
أصلاً لاحاجة إلى اعتبار التسمية فوجب اعتبار 
اجر المثل فهو القرق”. 

وأما المالكية ففصلوا في الاطلاع على 
الفساد بعد الشروع؛ قال ابن رشد""' في بيان 
المذهب. بعد أن أورد إحدى الروايتين عن 
مالك والمذكورة عند بيان مذهب الجمهور 
قال: وقيل: إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق» 
وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك. 
وأما ابن القاسم فقال في بعضها: ترد إلى 
مساقاة مثلها. وفي بعضها: إلى إجارة المثل. 


انفساخ المساقاة: 


تنفسخ المساقاة بالموت» ومضى المدة. 
والاستحقاقء. وتصرف المالك» والفسخ. 


وبيان ذلك فيما يأتي: 

أ - الموت: 

4 - اختلف الفقهاء في فسخ المساقاة 
بالموت. 


فقال الحنفية: تبطل المساقاة بالموت لأنها 
في معنى الإجارة؛ فلو طرأ الموت قبل 


)١(‏ بدائع الصنائع م1 

(1) بداية المجتهد 7/ 7-771١‏ 7لاء والقوانين الفقهية 184غ» 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/ 044-841 
ومواهب الجليل ه/ 86 17-/7810 


وي “ 


ل ا 00 


الشروع في العمل انفسخ العقد ولايلزم واحد 
منهما بشيء للآخر. 

ولو طرأ الموث بعد نضج الشمر انفسخ 
العقد وقسم الثمر بينهما على حسب الشرط 
في العقد. 

ولو طرأ الموت والشمر فج فقالوا: سقاء 
العقد حكماً وإن بطل قياساء وفرقوا بين ثلاثة 
أحوال: 
الحال الأول: أن يموت رب الأرض ولما 
ينضج الشمرء بأن كان بسراً أو فجأء فيجوز 
للعامل أن يقوم به حتى ينضج وإن أبى ذلك 
ورثته لأن في فسخ العسقد إضرارا به وإبطالاً 
لما كان مستحقاً بالعقد وهو ترك الشمار في 
الأنشجار إلى وقت الإدراك» فإذا اتسقض 
العقد. تكلف الجذاذ قبل الإدراك وفيه ضرر 
عليه وإذا جاز نقض الإجارة لدفع الضرر 
فلآن يجوز بقاؤها لدفعه أولى» ولاضرر في 
ذلك على الورثة'''» فلو أراد العامل تحمل 
الضرر ورضي بقطع الثمر فجاً أو بسر تخير 
ورثة المالك بين أمور ثلاثة: 

الأول: أن يقسموا البسر على الشرط. 


الثانى: أن يعطوه قيمة نصيبه يومئذ فجأء 


(١)الاختيار‏ ”/ م والمبسوط اممف ودرر الحكام 
؟/ 4اه 


ا ا ا ا 00 


ويبقى الثمر لهم. 
الشالث: أن ينفقوا عليه بأمر القاضي ثم 
يرجعوا على العامل بجميع ما أنفقواء لأن 
العمل عليه فعليه بدله؛ ولأنه ليس له إلحاق 
الضرر بهم''' وهذا لأن العامل لما امتنع من 
العمل لم يجبر عليه لأن إبقاء العقد بعد 
وجود سبب البطلان وهو الموت استحساناً 
للنظر له وقد ترك هو النظر لنفسه؛ فيسخير 
الورثة بين الأمور الشلاثة دفعاً للضرر عنهم 
بقدر الإمكان 9 
الحال الثاني: أن يموت العامل والشمر كذلك 
بسر فيقوم وارثه مقامه» إن شاء يستمر على 
العمل حتى نضوج الثمر ولايحق لصاحب 
الأشجار منعه؛ لأنه نظر في ذلك إلى الجانبين» 
وإذا امتنع الوارث عن الاستمرار على العمل 
فلايجبر على العمل؛ ولكن يكون صاحب 
الشحر مخيراً بأحد الوجوه الثلاثة التالية: 
الوجه الأول: إن شاء اقتتسم الثمر الغير 
الناضج مع الوارث على الوجه المشروط. 
الوجه الثاني: وإن شاء أدى للوارث حصته 
من قيمة الثمر الغير الناضج. 


م٠‎ /* الاختيار‎ )١( 
إفة4 تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 0/1 والمبسوط‎ 
111/6 "ممم وابن عابدين‎ /0* 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الوجه الفالتث: وإن شاء يصرق قدرآ 
معروفاً بإذن القاضى ويستمر على العملء 
ويأخذ المبلغ السعصد يقير ا قدي 
الوارث» ولكن لاتجاوز هذا اللخ 
المصروف في أي حال حصته من الشمر”''. 
الحال الثالث: إذا توفي كلاهما فيكون ورثة 
العامل مخيرين على الوجه المذكور آنفاً لأنهم 
يقومون مقام العامل» وقد كان له في حياته هذا 
الخيار بعد موت رب الأرضء فكذلك يكون 
لورثته بعد موته. 

وأما المالكية فقال الدردير: وإذا لم تنفسخ 
- أي المساقة - بالفلّس الطارىء فكذا 
بالموتء لأن الموت كالفلس.ء والمساقاة 
كالكراء لاتنفسخ بموت المتكارين!". 

وذهب الشافعية إلى القول بأن المساقاة 
تنفسخ بالموت في أحوال خاصة وفرقوا بين 
موت المالك وموت العامل: 

فإن مات مالك الشسجر في أثناء المدة لم تنفسخ 
المساقلة بل يستمر العامل ويالشل نصِييو"؟. 

واستئني من ذلك الوارثء أي إذا ساقى 
المورث من يرثئه ثم مات فإن المساقاة 
تنفسخ”*'» وكذا لو ساقى البطن الأول البطن 


)١(‏ درر الحكام /54١ه.‏ هاه 
(1) الشرح الكبير */ 0781 645 
() روضة الطالبين ١57/8‏ 
(4) مغني المحتاج 7/ 711 


الشاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان 
الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قال 
الزركشيء لأنه لايكون عاملاً لنفسه''". 

وإن مات العامل يفرق بين أن تكون 
المساقاة على عينه أو على ذمته: فإن كانت 
المساقاة على عينه انفسخت المساقاة بموته 
كما تنفسخ الإجارة بموت الأجير المعين؛ 
وقيده السبكي وغيره بما إذا مات قبل تمام 
العمل وإلا بأن لم يبق إلا نحو التجفيف 
فلاتنفسخ”". 

وإن كانت المساقاة على الذمة» فوجهان: 
الأول: تنفسخ. لأنه لايرضى بيد غيره؛ 


والشاني: وهو الصحيح وعليه التشريع: 
لاتنفسخ كالإجارة بل ينظر: 


١‏ - إن خلف تركة تمم وارثه العملء بأن 
يستأجر من يعملء وإلاء فإن أتم العمل بنفسه 
أو استأجر من ماله من يتممء فعلى المالك 
تمكينه إن كان مهتدياً إلى أعمال المساقاة 
ويسلم له المشروط. وإن أبى لم يجبر عليه 
على الصحيح. 

ب - وإن لم يخلف تركة لم يقترض على 
الميت» وللوارث أن يتم العمل بنفسه أو بماله 


771١/1 مغني المحتاج‎ )١( 
557/7 (؟) القليوبي والمحلي‎ 


-198- 


مَسَّاقَاة 44 -ه4 


ا ا ا اا 00000 


قال الغزالي''': فإن أبى لم يجب عليه 
شيء إذا لم يكن له تركة وسلم إليه أجرة 
العمل الماضي وفسخ العقد للمستقبل. 

وأما الحنابلة» فالمساقاة في ظاهر كلام 
أحمد عقد جائز غير لازم ينفسخ بموت كل 
منهما كما في المضاربة ويكون الحكم فيها 
كما لو اقسشها أحادهها: 

وأما على القول بلزومها - وهو غير الظاهر 
ويجري الحكم على نحو التفصيل المذكور 
عند الشافعية»غير أنهم في موت العامل ولم 
يترك تسركة؛ قالوا: فإن لم تكن تركة أو تعذر 
الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما 
يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله 
وإن باعه أي نصيب العامل هو أو وارثه لمن 
يقوم مقامه بالعمل جاز لأنه ملكه”". 


ب - مضي المدة: 

0 - الغالب أن تنقضي مدة المساقاة وقد 
نضج الثمرء فينتهي العقد ويقسم الشمر على 
الشرط المذكورء وقد يحدث أن تنقضي مدة 
المساقاة والثمر فج» والقياس يقضي ببطلان 


(0) كشاف القناع امام وانظر: الشرح الكبير مع 
المغني لابن قدامة ه/ 54ه-59ه 


ا ا ا 000000000000 


العقد كما يقضي ببطلانه لمسوت أحد 
العاقدين؛ لكن الاستحسان يقضي ببقائه 
حكما هنا كما قضى ببقائه هناك بسبب 
الموتء وذلك دفعاً للضرر وفق الأحكام 
التالية: 
- يتخيّر العامل بين المضي في العمل على 
الشرط حتى يدرك وبين تركه. 
ب - إذا اختار المضي في العمل لم يكن عليه 
أجر حصته حتى يدرك الشمرء لأن الشجر 
لايحوز استئحاره. وهو بخلاف المزارعة 
حيث يجب الأجر عليه لجواز استعجار 
الأرضر 230 . 
ج - العمل كله واجب على العامل وحده هناء 
لعدم وجوب الأجر عليه لصاحب الشجر 
بخلاف المزارعة» فإن العمل فيها يجب 
عليهما بنسبة حصصهماء لأنه لما وجب على 
العامل من أجر الأرض بنسبة نصيبه من 
الخارج وجب على المالك عمل مثل نسبة 
نصيبه من الخارجء لأن بانتهاء العقد أصبح 
الزرع مالآ مشتركاآً 000 

وإن اختار العامل الترك لم يجبر على 


)١(‏ الهداية 5/ 51. والاختيار / 1م 
(0)درر الحكام "ا/ 2516 والميبسوط ؟/ لاه وبدائع الصنائع 
5/ 180-84 


دوع - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


العمل»:لكنه لايمكن من قطف الثمر قبا دقعاً 
للضرر عن المالك ويتخير هذا عندئذ بين 
الأمور الثلاثة المتقدمة سابقاً عند الكلام على 
أحكام انفساخ المساقاة بموت أحد 
المتعاقدين. 

وعند الشافعية تفصيل في هذا الأمر: 

فإن انفضت المدة ولم يحصل الطلع؛ فلاشيء 
للعامل فيما عمل ويضيع تعبه في المدة, إذا لم 
يكن فيها ثمرة» لأنه دخل على ذلك. 

وإن انقضت المدة وعلى الشجر الطلع 
فعند البغوي والرافعي يكون التعهد إلى 
الإدراك على المالك. وعند ابن أبي عصرون 
عليهماء ولايلزم العامل لتبقيتها أجرة. 

ولأنهم نصوا على أن العامل يملك حصته 
من الثمر بظهوره وانعقاده بعد الظهور"'". 

وإن أدركت الثمار قبل انتهاء المدة وجب 
على العامل أن يعمل بتيتها يقير جرج. 
ج - الاستحقاق: 
5 - إذا استحق الشجر المساقى عليه وفسخ 
المستحق المساقاة تنفسخ وفي هذه الصورة 
ينظر: فإذا كان الاستحقاق حصل بعد ظهور 
الثمر فللعامل أجر مثله من صاحب الشجرء 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي 54/7 ومغني 
المحتاج فاقضة وروضة الطالبين ه/ ١ ١‏ 


)١(‏ مغني المحتاج 277/7 وحاشية عميرة على شرح المنهاج 


> /+ 


وممعف ف عورم مف رعرع لعا ااا لاا العامة 


وإذا كان قبل ظهور الثمر فلايأخذ العامل 
شيكاً. 

وهذا عند الحنفية» وهو قدر متفق عليه فيما 
يتعلق بأجرة المثل على تفصيل ذكره أصحاب 
المذاهب الثلاثة الأخرى27. 

وقال المالكية: إذا استحق الحائط بعد عقد 
المساقاة فيه خير المستحق بين إبقاء العمل 
وفسخ عقده. لكشف الغيب أن العاقد له غير 
مالك» وحيتئذ فيدفع له أجرة عمله ”"". 

وقال الشافعية: ولو خرج الثمر بعد العمل 
مستحقاً لغير المساقي كأن أوصى بشمن 
الشجر المساقى عليه أو خرج الشجر مستحقاً 
فللعامل على المساقى أجرة المثل لعمله. لأنه 
فو مناقسه يعوضن بيد برع ينها هذا 
إذا عمل جاهلاً بالحال» فإن علم الحال 
فلاشيء له وكذا إذا كان الخروج قبل 
العنا 59 

وقال الحنابلة: إن ظهر الشجر مستحقاً بعد 
العمل أخذ الشحر ربه وأخذ ثمرته لأنه عين ماله 
ولاحق للعامل في ثمرته ولا أجرة له على رب 
الشجر, لأنه لم يأذن له في العمل وللعامل على 
الغاصب أجرة مثله لأنه غره واستعمله. 


)١(‏ درر الحكام */ 516: وانظر حاشية ابن عابدين ه/ ألما 
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 645/7 
(*) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج لق 


وج امد 


مسَّاقَاة 45 -48 


الل ا ا 000000000 


وقالوا أيضاً: وإن استحقت الشمرة بعد أن 
اقتسمها الغاصب والعامل وأكلاها فللمالك 
تضمين من شاء منهماء فإن ضمن الغاصب 
فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه لأن 
الغاصب سبب يد العامل فلزمه ضمان 
الجميع» وله تضمين العامل قدر نصيبه لتلفه 
تحت يده فإن ضمن المالك الغاصب الكل 
رجع على العامل بقدر نصيبه» ويرجع العامل 
على الغاصب بأجرة مثله لأنه غرّه”". 
د - تصرف المالك: 
517 - المراد بتصرف المالك: بيع المالك 
الحديقة التي ساقى عليها في المدة» أو هبتهاء 
أو رهنهاء أو وقفها. 

قال الشافعية: بيع الحديقة التي ساقى عليها 
في المدة يشبه بيع العين المستأجرة» لكن في 
فتاوى البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج 
الشمرة لم يصح. لأن للعامل حقا في ثمارهاء 
فكأنه استثنى بعض الثشمرة: وإن كان بعد 
خروج الثمرة صح البيع في الأشجار ونصيب 
المالك من الثمارء ولا حاجة إلى شرط القطع 
لأنها مسيعة مع الأصول. ويكون العامل مع 
المشتري كما كان مع البائع. 

وإن باع نصيبه من الشمرة وحدهاء لم يصح 


014 /1" وكشاف القناع‎ »4١5 المغني لابن قدامة ه/‎ )١( 


ا 00 


للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع. 

قال النووي: وهذا الذي قاله البغوي 

2230) 

قالالطبري: وأخبرني يونس عن ابن 
وهب عنه قال: سئل مالك عن الرجل يبتاع 
الأرض وقد ساقاها صاحبها رجلاً قبل ذلك 
سنين» فقال المساقي: أنا أحق به وليس له أن 
يخرجني (فقال) ليس له أن يخرجه حتى يفرغ 
من سقائه إلا أن يتراضيا”'". 


ه الفسخ بالإقالة والعذر: 
4 - لما كانت المساقاة عقداً لازماً عند 
جمهور الفقهاء كما سبق لم يكن لواحد من 
المتعاقدين أن يستبد بفسخهاء وإنما تفسخ بما 
تنفسخ به العقود اللازمة وذلك بأحد أمرين: 

الأمر الأول: الاتفاق الصريح على الفسخ 
والإقالة» ولايخالف في هذا أحد. 

والذين يرون من الفقهاء - كالحنابلة في 
ظاهر مالشبهم - أن المساقاة عقد غير لازم 
يستجيزون لكلا المتعاقدين الفسخ. فإن وقع 
بعد ظهور الثمرة» فالثمرة بينهما على ماشرطاه 
وعلى العامل إتمام العملء وإن وقع الفسخ 
قبل ظهور الثمرة: فإن كان الذي فسخ هو 
العامل فلاشيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. 


768-1617 روضة الطالبين ه//0151‎ )١( 
١517 اختلاف الفقهاء للطبري ص‎ )١( 
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مَسَاقَاةَ 44 -44 


مئعه إتمام انا 
الأمر الثاني: الفسخ بالعذر: وهو مختلف فيه 
بين الفقهاء على مذهبين: 


المذهب الأول: جواز الفسخ لحدوث عذر 
بأحد العاقدين؛ لأنه لو لزم العقد حين العذر 
للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. 
وهذا مذهب الحنفية» ويقرب منهم المالكية 
في أصل جواز الفسخ بالعذر. 

المذهب الثاني: عدم جواز الفسخ 
بالأعذار» وهذا عند الشافعية» وذلك أن العقد 
لازم وهو باتفاقهما فلاينفسخ إلا باتفاقهما'"". 
(ر: إجارة ف5 56-5). 


نوعا الفسخ بالعذر: 
العذر لجهة العاقدين نوعان: عذر المالك» 
وأعذار العامل. 


الأول: عذر المالك: 

4 - فمن عذر المالك أن يفدحه دين لايجد 
له قضاء إلا ببيع الشجرء فقال الحنفية: إن 
أمكن الفسخ من غير ضرر بالعامل» كأن 
يفسخ قبل أن يعمل العامل أو بعد أن عمل 


)١(‏ مغن المحتاس ؟”#1/7” والء الكبب المغن 
بع سدع لاسر الكببرمع السك 
ه/هوك"ه-ككم وكشاف القناع / /الاه 


111101 ا ا لي يا 


وقد أدرك الشمرء فإن القاضي يبيع الأرض 
بدينه أولاء ثم يفسخ العقد ولاتنفسخ المساقاة 
بخجهرة ظروءا العشو. 

وتجويز الفسخ في هذه الحال لدفع الضرر 
عن المالك إذا كان لا يمكنه المضى فى العقد 
لطيو يلستقو قلا رازه الشيرر رقيات 
على فسخ الإجارة به. 

وإن لم يمكن الفسخ إلا بضررء كمالو 
كان بعد أن عمل العامل وقبل أن يدرك الثمرء 
فليس له أن يفسخ العقد ولا أن يبيع الشجرء 
بل يبقى حكم السقد حتى يبلغ الشمرء فعندئذ 
يبيع نصيبه من الشمرء ويبيع الشجر في دينه» 
ويفسخ العقد فيما بقي» لأن الشركة انعقدت 
بينهما في الثمرء ولإدراكه نهاية معلومة» ففي 
الانتظار توفير المنفعة, ودفع الضرر من 
الجانبين» وفي نقض المعاملة إضرار بالعامل 
م بيت أ اقيه إيظال همح تصبيب الشيرء 
فلدفع الضرر قلنا: يمنع المالك من بيع 
الشجرء ويبقى العقد بينهما إلى أن يدرك 
يإ 9 

وأما المالكية فذهبوا إلى أن المساقاة 
لاتنفسخ بإفلاس المالك إذا طرأ الفلس على 
العقد قبل العمل أو بعده. بل يباع الشجر على 


21817 /5 وبدائع الصنائع‎ .٠١5-1١١/72* المبسوط‎ )١( 
م4١‎ /'٠ والاختيار‎ 


-١#غم-‎ 


ا ل 000 


أنه مساقى ولو كانت المساقاة سنين» كما تباع 
التار على أنها تاج" 


الثاني: أعذار العامل: 
© - من أهم أعذار العامل: 
أ- عجز العامل عن العمل. 

اختلف الفقهاء فيما إذا عجز العامل عن 
العمل بسبب المرض أو الشيخوخة. 

فقال الحنفية: إذا عسجز العامل عن العمل 
بسبب المرض الذي يضعفه عن العملء أو 
الشيخوخة, جاز فسخ العقد. وذلك لأن إلزامه 
بالعمل بمقتضى العقد زيادة ضرر لم يلزمه في 
العقد. كما لايؤمر باستئجار من يعمل عمله 
لأن فيه أيضاً إلحاق ضرر لم يلتزمه في 
موف 

وقال المالكية: إذا عجز العامل وقد حل 
بيع الثمر لم يكن للمالك أن يساقي غيره. بل 
عليه أن يستأجر من يعمل أو وجب عليه أن 
يستأجر من يعمل وإن يكن له شيء استؤجر 
نه ل 2 

وقال الحنابلة: إذا ضعف العامل وهو أمين» 
ضم إليه عامل قوي أمين ولاتنزع يده. لأن 
وين الك كبر اروغر بوتي 

الجليل ه/ 7/7 


٠١17/77 المبسوط‎ )١( 
71/1١/17 بداية المحتهد‎ )( 


ا م 000 


العمل مستحق عليه ولاضرر في بقاء يده. 

أما إن عجز بالكلية فإنه يقام مقامه من 
يعمل عليه ولايفسخ العقد. لأن عليه توفضية 
العمل وهذ] من توفع . 

وللشافعية تفصيل في جواز الفسخ لطروء 
المرض على عقد المساقاة وكذا الهرب أو 
الحسبس أو الامتناع عن العمل سواء كانت 
قبل الفراغ من العمل أو قبل الشروع فيه. 

قالوا: إن تبرع غيره بعمله ولو كان المتبرع 
المالك؛ بقي حق العاملء لأن ما ينفقه 
أحدهما مما يجب على صاحبه يعتبر متبرعاً 

لكن إن كان المتبرع أجنبيا فللمالك فسخ 
العقد. إذ قد لايرضى بدخوله ملكه. 

وإن لم يتبرع غيره رفع الأمر إلى الحاكم إن 
قدر عليه ثم إن كان للعامل مال والمساقاة 
على ذمته: استأجر الحاكم عليه من يتم 
العملء وإلا بأن كانت المساقاة على عين 
العامل لايس تأجر عليه. لأن المالك مخير في 
هذه الحال بين الفسخ وبين الإبقاء. 

وإن لم يكن للعامل مال فإن ظهرت الثمرة 
استأجر منهاء وإلا فإن أمكن استئجار عامل 
يعمل بمؤجل إلى ظهور الثمرة فعل» وإن لم 
يكن ذلك اقترض الحاكم عليه من المالك أو 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ©/ ؛ لاه-ه لاه 
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غير ويوفى ف نفسيية فق الثمرةة أو آذن 
المالك في الإنفاق. لكن يرجع عليه بعد 
ولك مما انفق. 

أما إن لم يقدر المالك على الرجوع إلى 
الحاكمء أو لم يكن هناك حاكمء أو رفض 
الحاكم إجابته. أو عجز عن إثبات دعواه 
مرض العامل أو هربه ونحو ذلك وجب على 
المالك الإشهاد على ما ينفقه أو يعمله إن أراد 
الرجوع بما أنفق أو بأجرة ماعمل؛ ووجب 
أيضاً التصريح بالرجوع في إشهاده؛ فإن لم 
يكن إشهاده كذلك فلارجوع له وكذا إن لم 
لأنه عذر نادرء ولكن له الحق في الفسخ إن 


ا 
نه- سفر العامل» لأنه قد يحتاج إليهى لمطالبة 


ج - ترك حرفتهء لأن من الحرف مالايغني من 
جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غيره؛ ولامانع 
يمنعه من العمل. 

ومع ذلك ذكرت - عند الحنفية - روايتان 
في الفسخ بسبب هذه الأمور الثلاثة - المرض 
والسفر وترك الحرفة - وفي الهداية والعناية 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة 
57/7 وانظر أيضاً حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
'/ وى والوجيز 58ل وفتح الوهاب وحاشية 
البجيرمي عليه "'/ ٠‏ ومغني المحتاج ؟/ فل 


عليها أن الروايتين في ترك العمل» غير أنهم 
صححوا التوفيق بينهما بقولهم: إنها عذر ببيح 
الفسخ إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه. 
كما أنها ليست بعذر مبيح للفسخ إذا أطلق» 
لأن له أن ينيب غيره في العمل منابه. 

وف قيفي ةالفسخ عند المضية أيضاً 
روايتان: ففي رواية الجامع الصغير: أنه 
لايشترط الفسخ بالقضاء. فينفرد ذو العذر 
بالفسخ. وفي رواية الزيادات: أنه يشترط 
القضاء أو التراضي”". 
د - إذا تبين أن العامل لصء يخاف منه على 
التسجر ألو الشمر كللسمالك فسخ النقاي؟. 
وهذا عند الحنفية. 

وذهب الحتابلة إلى أنه إذا ثبعت خيانة 
العامل ببينة أو إقرار أو يمين مردودة من 
العامل على المالك ضم إليه مرف إلى أن 
يتم العمل» وعلى العامل أجرة المشرفء فإن 
لم يمكن حفظه بالمشرف استؤجر من مال 
العامل عامل يتم العملء وعلى العامل أجرة 
البخبرف أي 

وقال الشافعية: ولو ثبتت خيانة عامل في 


)١(‏ الهداية وشروحها6// 49غ: وحاشية ابن عابدين هلول 


وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 8/ 1١/85‏ 

(1) بدائع الصنائع ”/ /18؛ والمبسوط ٠١١/77‏ 

() الء ١‏ 3 المغد ه/ *لاه-4لاه. وكشاف القنا 
لتسرح الكببرمع الجقي 43 
*/راغه 


- 8غ ا - 


020000000000000 


المساقاة بإقراره أو ببينة أو يسين مردودة ضم 
إليه مشرف إلى أن يتم العمل ولاتزال يده. لأن 
السمل سق عليه ويدكن امكيقاق كدييةًا 
الطريق» فتعسين سلوكه جمعا بين الحقين» 
وأجرة المشرف عليه؛ نعم لو لم تثبت الخيانة 
ولكن ارتاب المالك فيه فإنه يضم إليه مشرف 
وأجرته حينئذ على المالك» فإن لم يتحفظ 
بالمشرف أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه 
من مال العامل من يتم العمل لتعذر استيفاء 
العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا 
الطريق» نعم إن كانت المساقاة على عينه 
فظاهر كما قال الأذرعي: أنه لايستأجر عنه بل 
يثبت للمالك الخيار 

وذهب المالكية: إلى أنه لايقوم غيره مقامه. 
ولايفسخ العقد. وإنما يجب أن يتحفظ منه 
فإن لم يمكن التتحفظ ساتقى الحاكم عليه 
عاملاً آخر. 

ثم إن كان الجزء المتفق على العامل الثاني 
أقل من الأول أو أكثر فالزيادة له والنتقص 
علبي 
أحكام الفسخ في هذه الأحوال: 


١‏ - إذا حدثت هذه العوارض قبل أن يثمر 


: مغني المحتاج شه‎ )١( 


)3( بداية المحتهد / فضرة والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
/ 44ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 000 


الشجر انتقض العقد ولاشيء للعامل وإن كان 
قد سقى الشجر وقام عليه وحفظه. لأن 
المساقاة شركة في الخارج. ولم يخرج شيء 
به تتحقق الشركة بينهما في شيءء قال 
الكاساني: وقيل هذا الحكم في القضاءء. وإن 
كان من الواجب استرضاء العامل فى الديانة. 
وان حنقت بعذ أق أزس القتدر أو قير 
ولما ينضج بعد فالحكم ما يأتي: 
أ - يبقى الخارج بينهما على ماشرطا في العقد 
ب - العمل في الشجر فيما بقي واجب 
عليهماء لأنه عمل في مال مشترك لم يشترط 
العمل فيه على أحدهما فيكون عليهما. 
ج - على العامل: أن يدفع أجر ممثل نصف 
الشجر إلى المالكء لانتهاء العقد بالفسخ» 
وفي قطف الشمر في حاله الراهنة إضرار به 
وفي تركه بلاأجسر إضرار بصاحب الأرض 
فكان في الترك بأجر المثل نظر للطرفين. 
د - ولايجوز بيع الشجر في هذه الحالء رعاية 
لحق العامل إلا أن يجيزه ويسققط حق217, 
والمالكية يجيزون بيع الشجر وهو مساقى 
ولو كانت المساقاة إلى سنين» كما تباع الدار 
)0 


على أنها مستاجر: 


)١(‏ المبسوط +2/ لاه-مام وبدائع الصنائع 5 ودرر 
الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه فض 
(1) الشرح الكبير للدردير “617/7 


-١45- 


ا ا ا ا ا 0 


ه - إن استحقت الأرض أو الشجر كان الثمر 

الذي دفع إليه الشجر مساقاة بأجر مثله فيما 

عمل» لفساد عقد الشركة فى المساقاة فيسقط 

حقه في الثمر» ويبقى عمله مستوفى بعقد 
وإن حدثت هذه العوارض بعد نضج الثمر 

(000) 1 : 

فهو بينهما على ماشرطاه . 


حكم الجائحة وغيرها في المساقاة: 
7ه - إذا أجيح الحائط كله انفسخت فيه 
المساقاة» وهذا مقابل الأصح عند الشافعية 
على ما ذكره النووي حيث ذكر أن البغوي 
قال: إنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ 
العقد. 

وقال النووي: نقل المتولي: أنه إذا لم تثمر 
الأشجار أصلاً أو تلفت الثمار كلها بجائحة 
أو غصبء فعلى العامل إتمام العمل وإن 
تضرر به» كما أن عامل القراض يكلف 
التنضسيض وإن ظهر خسران ولم ينل إلا 
التعب وهذا أصح مما ذكره البغوي: أنه إذا 
تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ العقد. إلا 
أن يريد بعد تمام العمل وتكامل يدا 
3 الميسوظ 18/ لامساردهوبائع السبائع :144/9 يعزو 


الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه ٠117/7‏ 
(7) روضة الطالبين ه/ ١717‏ 


ع ا ا اح ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 


واختلف الفقهاء فيما إذا هلك بعضه على 
تفصيل ذكره المالكية والشافعية. 

قال ابن عبدالبر: وإذا أجيح بعض الحائط 
سقط عنه بعض ما أجيح منه. إذا كان لايرجى 
منه ثمرة» وما جذ من النخل لم يلزمه سقسيهاء 
وعليه أن يسقي مالم يجذ حتى يجذ وإن جذ 
غيره قبله. 

وإن أجيح ثلثه فصاعداً فعن مالك فيه 
روايتان: إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ 
المساقاة والإقامة عليهاء والأخرى: أن 
المساقاة لازمة لهماء إلا أن تكون الجائحة 
أتت على قطعة من النخل والشجر بعينهاء 
فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ماسواها. 

وإن أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط. 
فالمساقاة صحيحة لازمة. 

ولو انهارت البئر انفسخت المساقاة إلا أن 
يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البثر 
ويكون على مساقاته. ويرتهن صاحب الحائظط 
مع الفمرةينا افق قنك 17 . 

وقال النووي: وإن هلك بعضها فللعامل 
الخيار بين أن يفسخ العقد ولا شيء له» وبين 
أن يجيز ويتم العمل ون]32 تفبييو”*. 


٠١9/7 الكافي‎ )١( 
١717/6 روضة الطالبين‎ )١1( 


- 54 


ا 00 


التعريف: 
١‏ - المساكنة - في اللغة - على ميزان 
المفاعلة '''. من ساكنه: أي سكن معه في 
دار واحدة. ويقال: تساكنوا في الدار. أي: 
متك اخنها 290 
وفي الاصطلاح نقل النووي عن الشافعي 
قوله: المساكنة: أن يكونا فى بيت أو بيتين 
ححرتهما واحدة ومدخلهما ويك قال الشيخ 
أبوحامد: أراد بالحجرة المينس 77 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الإقامة: 
؟ - الإقامة في اللغة مصدر أقام. واسم الموضع 
المقام بالضم. وأقام بالموضع إقامة اتخذه 
وطنا فهو مقيم 
وفي الاصطلاح تطلق الإقامة على مايأتي: 
-١‏ الثبوت في المكان. 
"” - الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ 


577/١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط مادة 'سكن». 

(*) روضة الطالبين 71١/١١‏ 

(4) المصباح المنير» والمعجم الوسيط مادة «قوم». 


عينها الشارع 00 
والفرق بين الإقامة والمساكنة كما قال ابن 
عابدين: أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في 
مفهومها الامتداد. وتقيدت بالمدة المذكورة 
كلهاء بسخلاف المساكنة. فإنه لايلزم في 
تحققها الامتداد مطلقاء لصدقها على القليل 
والكدين فلشتكون المدة قيد] نب 11 
ب - المتحالسة: 
ال المبفالسةامن جالسه:جلس معنف فهو 
مجالس وجليسء وتجالسوا: جلس بعضهم 
0 


وبين المساكنة والمجالسة - كما ذكر ابن 
عابدين - وجه اشتراك وافتراق: 

أما الأول: فهو أن الوقت ظرف لهما 
لامعيارء لأن كلا منهما غير مقدر بالوقت» 
لصحتها في جميع الأوقات وإن قلت. 

والثانى: أن المساكنة تكون بالاستقرار 
والدوام ولالك باقله بتاور لاك 
المجالسة حيث تتحقق بما دون ذلك. 


الحكم الإجمالي: 


(1) قواعد الفقه للبركتي والقليوبي "/ 7٠١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 1/8/8 ٠١9‏ 


[فر4 المعجم الوسيط. 


(4) ابن عابدين عرلم؟ 


98 - 


أ - مساكنة المعتدة أثناء العدة: 
4 - اختلف الفقهاء في جواز مساكنة المطلق 
المعتدة على أقوال: 

قبرى المالعية:والقائئية أنه لايجوو للرجل 
المطلق مساكنة المعتدة» ولم يفرقوا في ذلك 
بين الرجمية واباك. 30 

وعند الحنفية: لابأس أن يسكنا في بيت 
واحد مطلقا إذا وجب الاعتداد في منزل الزوج 
إذا كان المطلق غدلة9'". 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للمطلق أن 
يسكن مع المطلقة الرجعية دون البائن” ". 

وينظر تفصيل ذلك في سصطيح (سكنى 


ار 


ب - الحلف على المساكنة: 
« - لو قال الحالف: والله لا أساكن فلانا فإما 
أن يكون مقيدا ببعض المواضع لفظا مثل: لا 
أساكنه فى هذا البيت»ء أو هذه الدار. 

أو 55 مقيدا. 

ففى الحالة الأولى: وهى أن يكون مقيدا 
لقنظاة ذعب الفقهاء إلى أنه إن كانا فيه عند 


)١(‏ الخرشى 5/ دي 65 ط. دار صادر» وروضة الطاليبين 
هه والقليوبى 4 / لاه 

20( ابن عابدين 1 17730١‏ وتبيين الحقائق / لا ط. دار 
الععرفة: 

2 المغني // برف وكشاف القناع هه 


الحلف فانتقل الحالف أو المحلوف عليه أو 
انتقلا معا من المكان الذي كانا ساكنين فيه 
انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفاهء لم 
يحنث» لانقطاع المساكنة. 

وإن مكثا فيه بلا عذر حنث. 

وكذلك لايحنث الحالف إذا شرع هو أو 
المحلوف عليه إثر اليممين» في بناء جدار» أو 
غيره بحيث يكون لكل محل مرفق ومدخل 
على حدة عند جمهور المالكية» وهو وجه عند 
الشافعية رجحه البغوي وهو خلاف الأصح 
عندهمء لاشتغاله برفع المساكنة» وأما مالك 
كر السار. 

وزاد المالكية لكفاية الجدار في عدم 
الحنث فيها قيدا آخرء وهو: أن يكون الحلف 
لأجل مايحصل بين العيالء وأنه إن كان 
لكراهة جواره فلابد من الانتقال. 

وقال ابن الماجشون:لايعتد بالجدار إذا 
كان جريدا. 

وذهب الحنفية والحنابلة» وهو الأصح عند 


' الشافعية إلى أنه يحنث. لحصول المساكنة 


إلى تمام البناء بنغير ضرورة. ولأنهما 
بتشاغلهما ببناء الجدار قد تساكنا قبل انفراد 
إحدى الدارين عن الأخرىء بخلاف ما إذا 
خرج أحدهما في الحال فبنى الجدار ثم عاد 


لو ينث السالتق 11 . 


- حاشية ابن عابدين 7/ 8/ا. 4اط. بولاق» وتنقيح‎ )١( 


-١46- 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


والحالة الثانية: أن لايقيدها لفظاء ويذكر 
دارا على التنكيرء وباقي المسألة بحالهاء لم 
يحنث عند الحنفية ناليو 

ونص الشافعية على أنه: إن نوى موضعا 
معينا من دارء فالمذهب عندهم» الذي تملع به 
الجمهور أن اليمين محمولة على ما نوى؛ وإن 
لم ينو مسوضعاء وأطلق المساكنة: حنث 
بالمساكنة في أي موضع كان في المشهور من 
البنعياةة. 


- الفتاوى الحامدية /١‏ 47ط. دار المعرفة؛ وجواهر الإكليل 
080 وحاشية الدسوقى 144/7: وروضة 
الطالبسين 01/١١‏ #7 27 وأسنى المطالب 4/ 7861 
والمغني 0131/1 ٠‏ /الاء وكشاف القناع 05> 

247 /١ 8/ء وتنقيح الفتاوى الحامدية‎ /٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
78. 3101/ /١ وجواهر الإكليل‎ 

(١؟)‏ روضة الطالبين 7/١1١‏ ما 


مج ا م 000 


١‏ - المسامحة في اللغة: المساهلة في المعاملة 
والموافقة على المطلوب والصفح عن الذنب» 
واللفظ مأخوذ من السمح وهو الجود يقال: 
سمح الرجل سماحة وسموحة: إذا جاد. 
وتسامح القوم تسامحاً ومسامحة: تساهلوا في 
الأمرء إذا تناولوه بلا مشاحة أو مضاجرة. 

والمعنى الاصطلاحي لايخرج عن المعنى 
اللديية. 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المشاجرة : 
؟ - المشاجرة هي المنازعة: يقال: تشاجر 
القوم مشاجرة: تنازعوا في الأمر» واثستجر 
القوم: اختلفوا ”"". 

والعلاقة التضاد. 
س - المشاحة : 


٠. 


” - المشاحة في اللغة: من شح الرجل: وهو 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس» والمصباح المئير» وفتح الباري 
ا وقواعد الفقه للبركتي. 
(1) المصباح المنير. 


وه 


ستائيية #انسفاء مستاواة 3ب 


ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ل نا 


أشد البخل مع الحرصء ويقال: تشاحوا في 
الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض وتبادروا 
إليه حذر فوته» ويقال: هما يتشاحان على أمر: 
إذا تتازعاأة لايريد كل واحد متهمها أن 


1 
.  هتوعي‎ 


والعلاقة التضاد. 


الحكم التكليفي: 
5 - قال العلماء: المسامحة مندوب إليها 
لقول النبى يَكلِ: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» 
وإذا اشترى» وإذا اتعضر +0 

قال ابن حجر: فى الحديث الحض على 
السماحة في المعاملة والبغضيان معالي الأخلاق 
وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على 
الناس في المطالب وأخذ العفو منهم. 

وقال الغزالى: تنال رتبة الاحسان فى 
المعاملة بأمور منها: ْ 

المسامحة في استيفاء الثمن وسائر الديون 
وحط البعضء أو بالإمهال والتأخيرء أو 
بالمساهلة في طلب جودة النقد. وكل ذلك 
5 له موي ب 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) حديث: «رحم الله رجلاً سمحا إذا باع..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري/ 707) من حديث جابر ين 
عبدالله. 

(*) فتتح الباري 5 *", 3٠0‏ ط. السلفية؛ وإحياء علوم الدين 
ل ١م‏ 


قز انس 
مساواة 


التعريف: 
١‏ - المساواة في اللغة: الممائلة والمعادلة: 
يقال: ساواه مساواة: مائله وعادله قدراء أو 
قيمة ومنه قولهم: هذا يساوي درهما أي 
تافل ع عر عي 0 

ولايخرج المعى الاضطلاحى عن المع 
اللغوي”. 


مايتعلق بالمساواة من أحكام: 
يتعلق بالمساواة أحكام منها: 


أولا: المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر 

المثل: 

"١‏ - يتقرر مر المثل في بعض صور النكاح 

كنكاح التفويض الذي لم يسم فيه صداق 

وكالوطء في النكاح الفاسد وغير ذلك. 
والمراد بالمثل: مساواة المرأة امرأة أخرى 

في عدة أمور سيأتي بيانها. 


)010 لمصباح المنير. 
(1) فتتح القدير 2547/7 والدسوقي ف ومغني المحتاج 
577؛ وكشاف القناع ه/ ١59‏ 


 ١هأ١‎ 


ا 0000 


والأصل فيه مارواه معقل بن سنان أن 
رسول الله يِه قفضى في بروع بنت واشق» 
وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض 
لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لاوكس 
ولاش طط(!) 

والمساواة التي هي الأساس في تحديد مهر 
المثل تتحقق بأمرين: 

أحدهما: القرابة. 

والثانى: العيقايت 7 

ويبان ذلك فيما بلى: 


أ - القرابة: 

- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والإمام أحمد في رواية (قال ابن قدامة هي 
الأولى) إلى أن القرابة المعتبرة في مساواة 
المهر هي قرابة الأب أي عشيرتها التي من قبل 
أبيها كأخواتها وعماتها وبنات أعمامها لقول 
ابن مسعود: لها مهر مثل نسائها لاوكس فيه 
ولاشططء. فقّد أضاف النساء إليهاء وإنما 
يضاف إلى أقارب الأب لأن الإنسان من 


)١(‏ حديث معقل بن سنان ١أن‏ رسول الله يَئةِ قضى في بروع بنت 
واشق. ٠..‏ 
أخرجه الترمذي (17/ 5١‏ 5) وقال: حديث حسن صحيح. 
4/7 6"ا؛ ومواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل 
للمواق بهامشه //ا١ه.‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
17-5 ومغني المحتاج #*/ اثالء اثالء والأشباه 
للسيوطي ص ”2797 745 كشاف القناع ولوول والمغتى 
لما لقف ثفف 


ا ا ا ا 0000 


ولاتعتبر قرابة الأم فلا يعتبر بأمها وخالتها 
إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن كانت الأم من قوم 
أبيها بأن كانت بنت عمه فحيئئذ يعتبر بمهرها 
' ف 810 

لأنها من قوم أبيها '". 

وكونهن على صفاتهاء وأقربهن أخت لأبوين 
كذلك ثم بنات الأعمام. 

هذا ترتيب الشافعية,. لكن الحنفية قالوا: 
يعتبر بالأخوات الشقيقات ثم أخواتها لأبيها 
ثم عماتها ثم بنات الأخت الشقيقة ثم بنات 
الأعمام. 

وعند المالكية: الأقرب الأخوات الشقائق 
ثم الأخوات لآب ثم العمات الشقائق ثم 
العمات لأب. 

وعند الحنابلة: أقرب نساء عصبتها إليها 
أخواتها ثم عماتها ثم بنات عمها الأقرب 
6 

فالاقرب . 

ولو كان نساء العصبة ببلدين وهي في 


)١(‏ فتح القدير مع الهداية والعناية 7 والشسرح الكبير 
237107-17 والمسغني 7/ 7لا ومغني المحتاج 
لاتغا شرف 

(1) فتح القدير 747/17 والشرح الكبير نض 

(1) مغني المحتاج 777/7 والدر المختار 7/ 4ه والحطاب 
/ 117ه. والمغني 1/ذؤك! 


- لا ةم 


ومو وا وووووووفوووووءو نووم وو مووثوموث نووم ء ءواومء وم وموءوة وو وء ووم ةو ودثوث٠و6ثمأماثة‏ 


أحدهما اعتبر نساء بلدهاء فإن كن يبلد غير 
بلدها كأن زوجت في بلد غير البلد الذي زوج 
فيه أقاربها فعند الحنفية لايعتبر بمهورهن لأن 
مهور البلدان مختلفة» وعند الشافعية الاعتبار 
بهن أولى من الالجتبيات في اليلد" . 

فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أصلاً أو 
نكحن ولكن جهل مهرهن فيعتبر مهرها بمهر 
أقاربها من الأرحام تقدم منهن القربى فالقربى» 
فتقدم الأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات 
الأخوات ثم بنات الأخوال؛ فإن فقد نساء 
الأرحام أو لم ينتكحن أصلاء أوجهل مهرهن 
اعتبر بمثلها من الأجنبيات لكن تقدم أجنبيات 
بلدهاء ثم أقرب بلد الا 
5 - وإذا ساوت المرأة امرأتين من أقاربها مع 
اختلاف مهرهما فهل يعتبر بالمهر الأقل أو 


الأكثر؟ نقل ابن عابدين عن البحر أنه ينبغي 
أن كل مهر اعتبره القاضي وحكم به فإنه يصح 
لقلة التفاوت7”". 


فوجوه: أوجهها استواؤهما فتلحق بواحدة 
منهما سواء زاد مهرها على الآخرى أو نقص 


11737 /7 حاشية ابن عابدين ؟/ هه ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج */ لال والمغني ىل وحاشية ابن 
عابدين 7/ 56*, والدسوقي 7١77/7‏ 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ 5 ه7 


ووووة ووو موء ووو وووءيثوو ون وموء ول ققماقةووويء وووووووء نو ووووةموءوثوقةووهة 


ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضرر 
الزوبة حتن العتي 57 

والرواية الأخرى عن أحمسد وهي رواية 
إسحاق بن هانىء أن لها مهر نسائها مثل أمها 
أو أختها أو عمتها أو بنت عمهاء واختار 
أبوبكر هذه الرواية» لكن صاحب كشاف 
القناع ذكر قولا واحدا للحنابلة وهو أن مهر 
المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من 
جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها 
وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى 
فالقربى. 

قال المرداوي: وهذا المذهب وعليه 
95 20 

وقال ابن أبى ليلى: المعتبر مساواتها بأمها 
وقوم أمها كالخالات ونحوهاء لأن المهر قيمة 
بضع النساء فيعتبر بالقرايات من جهة 
الس 

وقال عبد الوهاب من المالكية: يعستبر 
عشيرتها وجيرانها سواء كن عصبة أم لا. 

وفي مواهب الجليل:ينبغي أن يراعى من 
ذلك العرف. فإن جرى العرف بالنظر إلى 
صداق الأم وغيرها كما هو في زماننا فيجحب 


(1) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 745/5 


)١(‏ المسغني7/ 7 الاء كشاف القناع 0/ 154., والإنصاف 
لضن 
(') شرح العناية بهامش فتح القدير 557/7 ” 


-١هم-‎ 


ا 000 


اعتباره» وأشار اللخمي وغيره إلى ل 


ب - المساواة في الصفات: 
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوجة: 


© - ذكر الفقهاء أن الاعتبار بمهر المثل لايثبت 
بمجرد المساواة فى القرابة المذكورة» بل لابد 
مع ذلك من السساولة قى السن والجسسال 
والمال والعقل والدين والبكارة والشيوية 
والأدب وكمال الخلق والعلم والعفة 
والحسب. وعدم ولد إن كان من اعتبر لها 
المهر كذلك,. أي لاولد لها فإن كان لها ولد 
اعتبر مهر مثلها بمهر من لها ولد '". 

وإنما اعتبرت المساواة فى هذه الصفات لأن 
مهر المثل يختلف بالخلا هل الأوصاف فإن 
الغنية تنكح بأكثر مما تنكح به الفقيرة» وكذا 
الشابة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء'". فإن 
الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال أو المال أو 
غير ذلك من الصفات تخالف الرغبة فى غيرها 
فمتى وجدت هذه الأشياء عظم 5 وصتى 
فقدت أو بعضها قل مهرها””'. 

ونقل ابن عابدين عن الفتح: وقيل: لايعتبر 


)١(‏ الحطاب 7/ 1ه 

)١(‏ فتح القدير على الهداية */ 27347 والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 7/ 4 ه, هه*, والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
77 ومغني المسحتاج /٠‏ الالاء ونهاية المحتاج 
الاير وكشاف القناع ه/ ,.١154‏ والمغني ”/ ٠77‏ 

() حاشية ابن عابدين 7/ 4 ه8٠‏ 

(4) حاشية الدسوقي 715/15 11 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 50000700 


الجمال فى بيت الحسب والشرف بل فى أوساط 
الناس و هذ جيد. لكن قال ابن تي : الظاهر 
اعتباره مطلقاء قال ابن عابدين: ووجه ذلك أن 
الكلام فيمن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوت 
إحداهما الأخرى فى الحسب والشرف وزادت 
عليها في الجمال كانت الرغبة فيها أكثر 7" . 
” - والمساواة فى الصفات المذكورة معتبرة 
لتحديد مهر المثل» فإن اختصت بزيادة صفة 
أو نقص صفة فإنه يزاد في مهرها في صورة 
الزيادة وينتقص من مهرها في صورة النقص 
بما يليق بحال المرأة المطلوب مهرها بحسب 
مايراه الحاكم فالرأي في ذلك منوط به فيقدر 
باجتهاده صعودا وهبوطاء وهذا إذا لم يحصل 
اتفاق على المهر وحصل تتنازع ”"". 

هذا ماذكره الشافعية وبمثله قال المالكية 
والحنايلة©. 


وقت اعتبار المساواة في الأوصاف: 

/ا - ذهب الحنفية إلى أن المماثئلة فى 
الأوصاف تعتبر وقث العقد. قال ابن عابدين: 
والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة 
تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر إلى صفاتها وقت 
تزوجها من سن وجمال إلى آخر الصفات» 


)١(‏ مغني المحتاج اووفضنل 
(1) حاشية الدسوقي ف كشاف القناع ه/ ١‏ 


 وه4#‎ 


وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين تزوجت 
في السن والجمال إلى آخر هذه الصفات مثل 
الأول ولاغيرة بماحدث يعد ذلك فى واعدة 
منهما من زيادة جمال ونحوه أو نقص. 

وقال: وهذه الأوصاف تعتبر وقت العقد 
في كل نكاح صحيح لاتسمية فيه أصلا أو 
سمى فيه ما هو مجهول أو مالايحل شرعاء 
كل تكاج فانسد بعد الوط سح كيه فهر أو 
لا خخلوافا لوطء اقبي . 

وذكر المالكية أن الأوصاف المذكورة من 
جمال وغيره تعتبر يوم الوطء في النكاح الفاسد 
وفي وطء الشبهة بخلاف التكاح الصحيح ولو 
تفويضا فتعتبر الأوصاف يوم العقد”"". 

وقال الشافعية: يعتبر في النكاح الفاسد يوم 
الوطءء لأنه وقت الإتلاف ولا اعتبار بالعقد إذ 
لاحرمة له لفساده» ويعتبر ذلك في أعلى 
الأحوال التي للموطوءة حال وطئها كأن يطأها 
سمينة وهزيلة فيجب مهر تلك الحالة العليا. 

وفي نكاح التفويض يعتبر مهر المثل بحال 
العقد في الأصح لأنه المقتضي للوجوب 
بالوطء ومقابل الأصح يعتبسر بحال الوطء 


آنه وفت ارسي 


04 761١ /7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


711/1 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
77٠١ /" (؟) مغني المحتاج‎ 


ا ا ا ا ا 111ل لل لل لل نا 


وذهب الحنابلة إلى مسثل ماذهب إليه 
الشافعية”''. 
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوج: 
4- قال الحنفية: يعتبر حال الزوج أيضا (أي 
595 الصفات) أي بأن يكون زوج هذه كأزواج 
أمغالها من نسائها في المال والحسب 
وظئمي27. 

قال ابن عابدين: وكذا في بقية الصفات فإن 
الشاب والمتقي مثلا يزوج بأرخص من الشيخ 
والقاسة 7 , 

وعند الشافعية قال الفارقي بعد ذكر ما 
يعتبر من الصفات في المرأة التي يعتبر 
بمهرها: أنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار 
وعلم وعفة ونحوها. 

قال: فلو وجد في نساء العصبة يبصفتها 
وزوجها مثل زوجها فيما ذكر من الصفات 
اعتبر بها وإلا فلا(؟). 

وقال المالكية: يعتبر حال الزوج فقد يرغب 
في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو 
حلم وقد يرغب في تزويج أجنبي لمال أو 
جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال 


٠١9/5 كشاف القناع ©/ 0165 ١15ء والمغني‎ )١( 
1145/7 فتح القدير‎ )1( 

("ا) حاشية ابن عابدين ؟/ هه؟ 

(4) مغني المحتاج ا/ شفرف 


د همهو 


ا 200000000000000 


وجودا ون" 


ثانيا: المساواة في المدفوع إليهم عن الكفارات: 
اه يشترط جمهور الققهاء المساواة قا 
يعطى من الكتقازة للققراه والمساكين. 

قال الشافعية في كفارة الظهار: من عجز 
عن الصوم كَفَرَ بإطعام ستين مسكين ستين 
مدا لكل واحد منهم مد كأن يضعها بين 
أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق» فإذا 
فيكوا قنك ماعل الصحيم: فلو فاوت 
بينهم بتمليك واحد عوسي أو نصف 
مد لم يجزء ولو قال: خذوه ونوى فأخذوه 
بالسوية أجزأه فإن تفاوتوا لم يبجزىء. وإن 
صرف سستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية 
احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى 
إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر 
لهم أنها كفارة؛ وإن صرف ستين مدا إلى 
ثلاثين بحيث لاينقص كل منهم عن مد لزمه 
صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهه' 

وعند الحنابلة نقل ابن رجب عن المغني أن 
من وضع طعاما في الكفارة بين يدي عشرة 
مساكين فقال: هو بينكم بالسوية فقبلوه ففيه 
ثلاثة أوجه: 


(؟) مغني المحتاج 5/8 ونهاية المحتاج 7 45: وأسنى 
المطالب #/ ٠‏ ا 


اا ا 000 


أحدها - وهو الذي جرم به أولا - أنه 


يجزيه لأنه ملكهم التصرف فيه والانتفاع به 


قبل القسمة كما لو دفع دين غرمائه بينهم. 

والثاني: وحكاه عن ابن حامد: يجزيه وإن 
لم يقل بالسوية» لأن قوله: خذوه عن كفارتي 
يقتضي التسوية لأن ذلك حكمها. 

والشالث: وحكاه عن القاضي بأنه إن علم 
أنه وضيل إلى كل واحد ققن حقه أجبزا وإلالم 
يجزه» وأصل ذلك ماذكره القاضي في المجرد 
أنه إذا أفرد ستين مدا وقال أستين مسكينا: 
خذوها فأخذوها أو قال: كلوها ولم يقل 
بالسوية أو قال: قد ملكتموها بالسوية 
فأخذوها فقال ابن حامد: يجزيه؛ لأن قوله: 
خذوها عن كفارتي يقتضي التسوية لأن حكم 
الكفارة أن يكون بينهم بالسوية» فإن عرف أنها 
وصلت إليهم بالسوية أجزأه. وإن علم 
التفاضل فمن حصل معه التفضيل فقد أخذ 
زيادة» ومن أخذ أقل كان عليه أن يكمله» وإن 
لم يعلم كيف وصل إليهم لم يجزه وعليه 
استئنافهاء لأنه لم يعلم قدر ما وصل إلى كل 
واحف يعينيا “. 

وعند المالكية من كفر بالإطعام أو الكسوة 
فيشترط أن يعطي بالتساوي العدد المطلوب 
في الكفارة كستين في الظهار وعشرة في 


-١65- 


١7 - مساواة‎ 


اليمين: فلى أعظى كقارة اميد لخسية لكل 
واحد مدين أو أعطى ثلاثين في كفارة الظهار 
فلايحزىء ذلك. كما لايحزىء إعطاء ناقص 
كأن يعطي عشرين مسكينا لكل واحد نصف 
مد في كفارة اليمين أو يعطي مائة وعشرين في 
كفارة الظهارء فيجب عليه أن يكمل في 
التكرار بإعطاء من يكمل العشرة في كفارة 
اليمين ومن يكمل الستين في كفارة الظهار, 
وف الناقصض عن المند يضب عليسة أن يمل 
المد لعشرة في كفارة اليمين ولستين في كفارة 
الظهار. وله نزع مافي يد الزائد عن العشرة في 
اليمين وعن الستين في الظهار”'. 
الثاً: المساواة في الحقوق: 
أ- الأولياء المستوون في التزويج: 
٠‏ - اختلف الفقهاء في تزويج أحد الأولياء 
المستوين في درجة القرابة والولاية في النكاح 
شخصاواحدا أو أكثر. في حمال الإذن 
بالتزويج أو عدمه؛ سواء أكان التزويج على 
التسرتيب أم في وقت واحد. وسواء أحدث 
بينهم تنازع في الولاية أم لا. 

والتفصيل في مصطلح (ولاية). 


ب - المساواة في استحقاق الشفعة: 
1١١‏ - إذا تعدد الشفعاء وكانوا متساوين فى 


2188 4/اء والدسوقي ؟/‎ 27174 778/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
6 


سبب الاستحقاق كأن كانوا جميعا شركاء في 
دار مثلا فقد اختلف الفقهاء في كيفية توزيع 

فعند جمهور الفقهاء يوزع المشفوع فيه 
على الشفعاء بقدر الحصص من الملك لا 
على عدد الرؤوس. 

وقال الحنفية: إن الشركاء إذا استووا في 
سبب الاستحقاق استووا في الاستحقاق 
فيقسم المشفوع فيه على عدد الرؤوس لا على 


قدر الملك. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شفعة ف 
-575). 


ج - مساواة المستحقين للحضانة: 
7 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تساوى 
مستحقون للحضانة في درجة القرابة بالنسبة 
للمحضون فإنه يقدم الأصلح ثم الأورع ثم 
الأكبر سنا كما يعبر الحنفية وبتعبير المالكية 
يقدم الأكثر صيانة وشفقة ثم الأكبر سنا. 

فإذا استوى المستحقون من كل وجه بأن 
كانوا فى درجة واحدة فى القرابة واستووا فى 
الفسغات وق السنكتلاك ادشرم ته 
قطعا للنزاع فيقدم من المستحقين المتساوين 


من خرجت قرعته. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حضانة 
ف 18-1٠١‏ ). 


د/اه و 


د - مساواة الموقوف عليهم في الاستحقاق: 
-١‏ الأصل أنه يعمل بشرط الواقف في 
توزيع غلة الموقوف لأن شرط الواقف كنص 
الشارع كما يقول الفقهاء, فلو شرط الواقف 
التسوية بين المستحقين في توزيع الغلة عليهم 
كقوله: الذكر والأننى سواء فإنه يعمل 
ينا 

ولو شرط تفضيل بعضهم ففيه تفصيل ينظر 
في مصطلح (وقف). 


ه - تقديم أحد الأولياء المنساوين للصلاة 

على الميت: 

4 اختلف الفقهاء فيمن يقدم للصلاة على 

الميت من الأولياء إن تساووا في درجة 

القرابة وفنيما يقد به أحد الأولياء 

المتساوين في القرابة على غيره. 
والتفصيل فى مضط تع (جمسائز 
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رابع : المساواة في مبادلة الأموال الربوية: 
6- اتفق الفقهاء على أن الأموال الربوية إذا 
كانت من جنس واحد فإنه يشترط في بيع 
بعضها ببعض المساواة بين البدلين لأن 
الفضل يعتبر ربا. 


)١(‏ الدسوقى غ/ لال والروضة ةا 4*, وكشثشاف القناع 
انا 


عمف عع ممع اماع ا العا الالال اللا ووووية 


وينظر نفمصيل ذلك في مصطلح (ربا ف 


1 وما بعدها). 


خامساً : المساواة بين المتخاصمين: 
5- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حضر الخصمان 
أمام القاضي سوى بينهما في الجلوس 


والإقبال. 
وتة تفصيا ذلك ينظر في مصطلح (قضاء 
فقرة .)5١‏ 


سادساً: المساواة بين الرجل والمرأة في 
العبادات والعقوبات: 
العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل 


والصلاة بعصو ارركم والحج. وفي 


العقوبات كالحدود 


(١)إعلام‏ الموقعين ؟/ /ال/ا 


-مه- 


ممنموواو لوفو وفع واو ووو واأوافاو وهام واو هوق وه هوهو وو ومقوووووووومفقوةوووثوةوودأوووهه 


-١‏ المساومة في اللغة: المجاذبة بين البائع 
والمشتري على السلعة وفصل ثمنها"''. 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعني 
اللغوي 0 . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المزايدة: 
7- المزايدة: أن ينادي على السلعة ويزيد 
الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على 
آخر من يزيد فيها فيأخذها"". 

والمزايدة نوع من المساومة. 


ب- النجحشس: 
- النجش في اللغة معناه تنفير الصيد 
واستثارته من مكانه ليصاد. يقال: نجشت 
الصيد أنجشه - بضم الجيم - نجشاً. 

وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة تمن لا 
يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لآن 


)١(‏ لسان العرب» والصحاح» والمصباح المنير. 
() قواعد الفقه للبركتي. 
() جواهر الإكليل 7/ هه. 55: والتعريفات للجرجانى. 


الناجش يثير الرغبة في السلعة, قال في النهاية: 
هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد 
في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. 
ويجري في النكاح وغيره. 

والفرق بينه وبين المساومة أن الناجش لا 
يرغب في الشيء والمساوم يرغب وار 


حكم المساومة: 
5- المساومة جائزة إذا تحققت على غير المعنى 
ا 


آثار المساومة: 
للمساوعة آثار حنها: 


أ- سقوط الشفعة بالمساومة: 
ه- جاء فى تنفيح الفتّاوى الحامدية: أن 
الدقية مهط بالمساومة نيما او جار 7 


ب- سقوط الدعوى بالمساومة: 

- جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية أن من استام من 
آخر عيناً بيده ثم ادعى أن تلك العين له لا تسمع 
توا ماقت السادة بالود ا 10 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) فتح الباري 5/ 747 وما بعدهاء وبداية الملجتهد ؟/ ١١5»؛‏ 
والفواكه الدوانى ؟/ /اه١‏ 


() تنقييح الفتاوى الحامدية 7/ 1١59‏ 
(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 7 


-1١هو-‎ 


برص عمسم ع اي 
مساومة لاء مسبوق ١5-١‏ 


ا ا اا ا ا ا 0000 


حكم المقبوض حال المساومة: 

/- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 

العرظ_ ال السارءة متموة باللسات صداء 

بالثمن أو القيمة على الخلاف. وفرق بعضهم 

كالحنفية والحنابلة بين المقبوض على سوم 

الشراء والمقبوض على سوم النظر”"". 
والتفصيل في مصطلح (ضمان ف 


.)51-5 ٠ 


(١)ابن‏ عابدين 9/9١١1-؟11»‏ والفتاوى الهندية 7/ 217-١١‏ 
والقلبوبي وعميرة ١14/1‏ ونهاية للحتاج 44/4 ومغني المحتاج 
/ ٠لا‏ وكشاف القناع ؟/ ٠لا‏ ومجمع الضمانات 1١14-11١7‏ 


000000000000000 


التعريف: 
-١‏ المسبوق في اللغة: اسم مفعول. فعله سبق. 
يقال: سبقه إذا تقدمه 

والمسبوق في الاصطلاح: من سبقه الإمام 
ببيعسض ركعات الصلاة أو بجميعهاء أو هو 
الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر”"". 


الاألفاظ ذات الصلة: 
- المدرك: 
؟- المدرك في اللغة: اسم فاعل فعله أدرك. 
يقال: أدركه إذا لحقه وتداركوا: تلاحقواء أي 
لَحق آخرهم أولهم'"' ومنه قوله تعسالى: 
١‏ حَقَإِدَاادَرَكُوأفِييا جما 7" 

وفي الاصطلاح: هو الذي يدرك الإمام 
بعد تكبيرة الافتتاح. أي يدرك جميع ركعات 
الإماه 90 . 


1/١ القاموس المحيط. وقواعد الفقه. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ القاموس المحيط. 

() سورة الاعراف/ 78 

(4) التعريفات للجرجانيء ورد المحتار مع الدر 4٠-١‏ وقواعد 
الفقه. 


د 


لففوف ف ف فل رامعم ااا ااا ااا ااا اميه 


صلاته بخلاف المسبوق. 


ب- الّلاحق: 
#- اللاحق في اللغة: اسم فاعل من لحق. 
يقال: لحقه: عن 
وفي الاصطلاح اللاحق: من فاتته الركعات 
كلها أو بعضها بعد الاقتداء بالإمام'"". 
والفرق بين اللاحق والمسبوق: أن المسبوق 
تفوته ركعة أو أكثر من أول الصلاة» واللاحق 
تفوته ركعة أو أكثر من آخر الصلاة أو وسطها. 


الأحكام المتعلقة بالمسبوق 


متابعة المسبوق إمامه في الصلاة: 


5- ذهب الفقهاء إلى أن المسبوق إذا تخلف 
بقى من الصلاة ثم يأتى ما فاته من صل 7" , 
ع 

وقال ابن عابدين: لو قضى المسبوق ما سبق 

به ثم تابع إمامه ففيه قولان مصححان. 

)١(‏ لسان العرب. ومختار الصحاح. 

(؟) قواعد الفقه للبركتي؛ وابن عابدين 845/١‏ 

() الفتاوى الهندية »١‏ ومواهب الحجليل 1/ ,17٠١‏ وجواهر 


الإكليل /١‏ 5 وروضة الطالبين 5 والملجسموع 
*'/ “81 4» وكشاف القناع 451/١‏ 


مفوفونم ةمث مث مر ثر ةم منقممةرثانيء ممم زمرو وملثرممممممم مم لووعونوةقةققوقونة 


واستظهر في البحر القول بالفساد. لقولهم: إن 
الانفراد في موضع الاقتداء مفسد, ونقل عن 
البزازية أن عدم الفساد أقوى لسقوط الترتيب» 
وعن جامع الفتاوى: يجوز عند المتأخرين 
وعليهالفتوىء وقالوا: يكره له ذلك لأنه 
خائف الس 

وقال الحنفية أيضا: المسبوق إذا أدرك الإمام 
في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأني 
بالثناءء سواء كان بعيداً أو قريباً أو لا يسمع 
لصممه. فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي 
بالثناء» ويتعوذ للقراءة» وفي صلاة المخافتة 
يأتي به ويسكت المؤتم عن الثناء إذا جهسر 
الإمام وهو الصحيح. وإن أدرك الإمام في 
الركوع أو السسجود يتحرى إن كان أكبر رأيه 
أنه لو أتى به أدركه في شيء من الركوع أو 
السجود يأتي به قائماًء وإلا يتابع الإمام ولا 
يأتي بهه وإذا لم يدرك الإمام في الركوع أو 
السجود لا يأتي بهماء وإن أدرك الإمام في 
القعدة لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم 
للانحطاط ثم يقعد'"". 

وقالوا إن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام 
في التشهد الأخير. وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 1١/١‏ *4» والفتاوى الخانية بهامش 


الفتاوى الهندية ٠١7/١‏ 
(؟) الفتاوى الهندية 4١/١‏ 


-1١51- 


ا 0000 


بعله من الدعوات» قال ابن الشجاع: إنه يكرر 
التشهد إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وهو 
المختارء والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد 
د )00( 

غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح» حتى قال أبو 
محمد الجويني في التبصرة: لو أدرك الإمام رافعاً 
من الركوع حين كبر للإحرام لم يأت يدعاء 
الاستفتاح» بل يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد...إلى آخره. موافقة للإمام» وإن أدركه في 
القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفستاح والتعوذ 
وقاله الأصحاب. وقال أبو محمد في التسبصرة: 
ويستحب أن يعجل في قراءته ويقرأ إلى قوله: 
وأنا من المسلمين» ثم ينصت لقراءة إمامه. 

وإن علم أنه لا يمكنه الجمع؛ أو شك لم يأت 
ببعض دعاء الاستفتاح مع التعوذ والفاتحة ولا 
يمكنه كله؛ أتى بالممكن» نص عليه في الأم'"". 

وقالوا: ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد 
الأخيرء فكبر وقعد, فسلم مع أول قعوده قامء 
ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله. وذكر 
)١(‏ الفتاوى الهندية :4١/١‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى 


٠١4-1١١7 /١ الهندية‎ 
719-718 /7 المجموع‎ )١( 


لل ا ا 000000000 


البغوي وغيره أنه لو سلم الإمام قبل قعود 
المسبوق لا يقعد ويأتي بدعاء الاستفتاح”'". 
وقال النووي: إذا حضر المسبوق فوجد الإمام 
في القراءة» وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة 
فينبغي أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ, بل 
يبادر إلى الفاتحة» لأنها فرض فلا يشتغل عنه 
بالنفل» وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء 
والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما. 
ولو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة 
فثلاثة أوجه: أحدها: يتم الفاتحة, والثاني: 
يركع ويسقط عنه قراءتها لأن متابعة الإمام 
آكد. ولهذا لو أدركه راكعاً سقط عنه فرض 
القراءة» قال البندنيجي: وهو المذهب؛ 
والثالث: هو الأصح وهو قول أبي زيد 
المروذي وصححه القفال: أنه إن لم يقل شيئاً 
من دعاء الاستفتاح والتعوذ ركع وسقط عنه 
بقية الفاتحة. وإن قال شيئاً من ذلك لزمه أن 
يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل”"). 
وقال: ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد 
سلامه جالساً وطال جلوسه؛ إن كان في 
وضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته؛ 
لأنه جلوس مسحسوب من صلاته؛ ولآن 
التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره؛ وإن لم 


7194-7148 /7 المجموع‎ )١( 
711/4 7/اثاء والجموع‎ /١ روضة الطالبين‎ )١( 


-157- 


لللعع ا اا ااا ا اا ا الا لالاااللاااالاا الا لماعي 


يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد 
تسليمه» لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت» 
فإن جلس متعمداً بطلت صلاته» وإن كان 
)000( 
ساهياً لم تبطل ويسجد للسهو'''. 
ولو كان المأموم مسبوقاً بركعة أو شاكاً في 
ترك ركن كالفانحة, فقام الإمام إلى الخامسة لم 
0 0 
يجز للمأموم متابعته فيها . 


وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته: 
ه- قال الحنفية: لا يقوم المسبوق إلى القضاء بعد 
التسليمتين أو التسليمة؛ بل ينتظر فراغ الإمام» 
ويمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان 
صلاة بعدها تطوع, أو يستدبر المحراب إن كان 
لا تطوع بعدهاء أو ينتقل عن موضعه. أو يمضي 
فخ الواقت عدار عالو كان ليه ستهو لصوا “, 
ولا يقوم المسبوق قبل سلام الإمام بعد قدر 
التشهد إلافي مواضع: إذا خاف المسبوق 
الماسح زوال مدته؛ أو خاف صاحب العذر 
خروج الوقت, أو خاف المسبوق في صلاة 
الجمعة دخول وقت العصرء أو دخول الظهر 
في العيدينء أو في الفجر طلوع الشمسء أو 
خاف أن يسبقه الحدث. فله أن لا ينتظر فراغ 
الإمام ولا سجود السهوء وكذلك إذا خاف 
)١(‏ روضة الطالبين "1١/١‏ 


(") الفتاوى الهددية .١ /١‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوي 
الهيدية ٠١٠١ /١‏ 


من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000000000 


المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر الإمام 
قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغه''". 

وقال المالكية: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته 
بعد سلام إمامهء فإن قام له قبل سلام الإمام 
537 س6 

وقال الشافعية: يستحب للمسبوق أن لا 
يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من 
التسليمتين» فإن قام بعد فراغه من قوله: 
السلام عليكم في الأولى جاز؛ لأنه خرج 
بالأولى» فإن قام قبل شروع الإمام في 
التسليمتين بطلت صلاته. ولو قام بعد شروعه 
في السلام قبل أن يفرغ من قوله: عليكم فهو 
كما لوقام ل عرو 

وقال الحنابلة: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد 
سلام إمامه من الثانية» فإن قام قبل سلام إمامه ولم 
يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفاذا*) 


تدارك المسبوق الركعة: 
6- اتفق الفقهاء على أن المسبوق إذا أدرك 
الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. لقوله جَكِلِ: 


ذا 


)١(‏ المصادر السابقة. 

8145 /١ الدسوقى‎ )١( 

() روضة الطالبين :8/١‏ والمجموع 4/1/6 

(؛) شرح منتهى الإرادات 48/١‏ 7؛ والإنصاف 7177/7 

(5) حديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». 
ورد بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري '/ /اه). ومسلم )41715/١(‏ 
من حديث أبي هريرة؛ واللفظ للبخاري. 


1 - 


ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: وهذا إذا 
أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو 
دون الطمأنينة. 

وقال الشافعية: هذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة 
الركوع, أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع 
قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاءء. فهذا يعتد له 
بالركعة» ويكون مدركاً لهاء فإذا أدرك المسبوق 
الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فإنه لا 
يكون مدركاً للركعة» لكن يجب عليه متابعة 
الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له''. 

وقال الشافعية: إذا قام الإمام إلى خامسة 
جاهلاً. فاقتدى به مسبوق عالماً بأنها خامسة. 
فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في 
معظم الطرق: أنه لا تنعقد صلاته» لأنه دخل 
فى رك يمني انها نا 
/ا- وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن ما أدرك المسبوق من الصلاة مع 
الإمام فهو آخر صلاته؛ وما يقضيه أولها"". 

وصرح الحنفية: أن ما يقضيه المسبوق أول 
صلاته حكماً لا حقيقة؛ بمعنى أنه أولها في 
حق القراءة وآخرها في حل الهو 


2184/١ وبداية الجتهد‎ »485 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمجموع 2517/4 والقوانين‎ ».458/١ والشرح الصغير‎ 
7714-1171 والإنصاف ؟7/‎ 005/1١ والمغنى‎ ١ الفقهية ص‎ 


1١8/5 المجموع‎ )1( 

() البحر الرائق /١‏ 2717 والشرح الصغير 0١‏ و والإنصاف 
2>*1/5»> 

(5) البحر الرائق 1/١‏ 


وفي الفتاوى الهندية: المسبوق يقضي أول 
صلاته في حق القراءة وآخرها في التشهد. 
حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين» 
ويفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات» وقرأ في 


كل فاتحة وسورة: ولو ترك القراءة في 
إحداهما تفسد صلدي”7!. 

وقال المالكية: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته 
قضى القول والمراد به خصوص القراءة 
وصفتها من سر أو جهرء بأن يجعل ما فاته قبل 
دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما 
أدركه معه آخرهاء وبنى الفعلء والمراد بالفعل 
ماعدا القراءة بصفتهاء فيشمل التسميع 
والتحميد والقنوت. بأن يجعل ما أدركه معه 
أول صلاته بالنسبة للأفعال» وما فاته آخرهاء 
فيكون فيه كالمصلي وحده. وإذا كان كذلك 
فمدرك ثانية الصبح مع الإمام يعنت في ركعة 
القضاء. لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه 
القنوت» ويجمع بين التسميع والتحميد, لأنها 
آخرته وهو فيها كالمصلي وحده. 

فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم 
يجلس في ثانيته» ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة 
جهراً لأنه قاضى القول؛ أي يجعل ما فاته أول 
صلاته» وأولها بالفاتحمة والسورة جهراًء ويبجلس 
للتشهد. لأنه بانى الفعل أي جعل ما أدركه معه 
أول صلاته وهذه التي أنى بها هي الثانية؛ والثانية 


417-41١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


-1١54- 


مفففعنعفعنرموءمونمف ومو وعم نممنفع ثلث وو ورم عمنرموموممومعثروونمث قثن قوع يوه 


يجلس بعدهاء ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهراً 
لأنها الثانية بالنسبة للقول- أي القراءة- ويجمع 
بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد لأنه 
مان كالمصلي وحده في الأفعال. 

ومن أدرك أخيرة العثساء أتى بعد سلام 
الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها أول 
صلاته بالنسبة للقول» فيقضي كما فات ويجلس 
للتشهد لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال» ثم بركعة بأم 
القرآن وسورة جهراً لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال» 
ولا يجلس بعدها لأنها ثانيته بالنسبة للأقواله 
ولا يجلس بعدها لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال ثم 
بركعة بالفاتحة فقط سراأ لأنها آخر صلاته» ومن 
أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن 
وسورة جهراً لما تقد '". 

وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام 
فهو أول صلاته. وما يفعله بعد سلام إمامه 
آخرهاء لقوله يِه «فما أدركتم فصلوا وما 
ناتكم ايوم وإتمام الشيء لا يكون إلا 
بعد أوله» وعلى هذا إذا صلى مع الإمام الركعة 
الثانية من الصبح وقنت مع الإمام؛ فإنه يعيد 
القنوتء ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام 
تشهد في ثانيته ندب لأنها محل تشهده الأول 
وتشهده مع الإمام للمتابعة» وذلك حجة على 


15١1-1١ الشرح الصغير‎ )١( 

)١(‏ حديث: افماأ أدركتم فصلوا...). 
أخرجه البخاري (فبح الباري )١١!/7‏ من حديث 
أبي هريرة. 


وممععويءع مفنءر وو مم نووم تنم فم لوقنم نم ففقن من نم قفق قرم ةم ممم مان مدنو 


ءِ ءِ )2000 
أن ما يدركه أول صلاته . 


سجود المسبوق للسهو: 
4- ذهب الحنفية إلى أن المسبوق يسجد مع إمامه 
مطلقاء سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ثم 
بقضي ما فاته ولو سها فيه سجد ثانيا '". 

ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به. وعلى 
الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه فقالوا: إن 
المسبوق عليه أن يعود فيسجد مع الإمام ما لم 
يقيد الركعة بسجدة. فإن لم يعد حتى سجد 
يمضيء وعليه أن يسجد في آخر صلاته. بخلاف 
لمنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره!”. 

وقال المالكية: بطلت الصلاة بسجود 
المسبوق عمداً مع الإمام سجوداً بعديًا مطلقاً أو 
قبليًا إن لم يلحق معه ركعة بسجدتيهاء وإلا 
بأن لحق ركعة سجد القبلى معه قبل قضاء ما 
عليه إن سجده الإمام قبل السلده!؟). 

وقال الشافعية: إذا سها المأموم خلف الإمام 
لم يسجد. ويتحمل الإمام سهوه ولو سها بعد 
سلام الإمام» لم يتحمل لانقطاع القدوة» وكذا 
المنفرد إذا سها في صلاته» ثم دخل في جماعة, 
وجوزنا ذلك, فلا يتحمل الإمام سهوه ذلك. 

أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلمء فسلم» ثم 
بان أنه لم يسلم» فسلم معه. فلا سجود عليه 
)١(‏ مغني المحتاج ٠١77/1١‏ 
(1) حاشية ابن عابدين 549/١‏ 


() الفتاوى الهندية 47/١‏ 
(4:) حاشية الدسوقى 1١911١59 /١‏ 


ب ©5918 


ا اا 0200000007 


لأنه سها في حال القدوة. 

ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو 
الفاتحة من ركعة ناسيء فإذا سلم الإمام» لزمه 
أن يأتي بركعة أخرى, ولا يسجد للسهو. لأنه 
سهااقق سباك الاقتداء. 

ولو سلم الإمام» فسلم المسبوق سهوأء ثم 
تذكرء بنى على صلاته. وسحد. لأن سهوه 
بعل انقطاع القدوة. 

ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم» بأن سمع 
صوتاً ظنه سلامه. فقام ليتدارك ما عليه. وكان 
ما عليه ركعة مثلآء فأتى بها وجلسء ثم علم 
أن الإمام لم يسلم بعد تبين أن ظنه كان خطأء 
فهذه الركعة غير معتد بهاء لأنها مفعولة في 
غير موضعهاء فإن وقت التدارك بعد انقطاع 
القدوة» فإذا سلم الإمام؛ قام إلى التدارك ولا 
يسحد للسهوء. لبقاء حكم القدوة. 

ولو كانت المسألة بحالهاء فسلم الإمام وهو 
قائم» فهل يجوز له أن يمضي في صلاته أم 
يجب عليه أن يعود إلى القعود. ثم يقوم؟ 
وجهان: أصحهما: الثاني. 

فإن جوزنا المضي. فلا بد من إعادة القراءة» فلو 
على الإسام بير ايان كلم يويد بسحي م 
الركعة -إن جوزنا المضى- فركعته محسوبة. ولا 
يسجد للسهوء وإن قلنا: عليه القعود. لم يحسبء. 
ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. 

ولو كانت المسألة بحالهاء وعلم في القيام 


أن الإمام لم يسلم بعد. فقال إمام الحرمين: إن 
رجع فهو الوجه. وإن أراد أن يتمادى وينوي 
الانفراد قبل سلام الإمام» ففيه الخلاف في قطع 
القدوة» فإن منعناه تعين الرجوع. وإن جوزناه 
فوجهان: أحدهما: يجب الرجوع., لأن نهوضه 
غير معتد به» فيرجع, ثم يقطع القدوة إن شاءء 
والثاني: لا يجب الرجوع. لأن النهوض ليس 
مقصوداً لعينه» وإنما المقصود القيام فما بعدهى 
هذا كلام الإمام, فلو لم يرد قطع القدوة 
فمقتضى كلام الإمام: وجوب الرجوع. 

وقال الغزالي: هو مخيرء إن شاء رجع» وإن 
شاء انتظر قائماً سلام الإمام» وجواز الانتظار 
قائماً مشكلء. للمخالفة الظاهرة» فإن كان قرأ 
قبل تبين الحال» لم يعتد بقراءته في جميع هذه 


الأحوال. بل عليه استئنافها. 
قال النووي: الصحيح: وجوب الرجوع في 
نا 


وقال الحنابلة: لو كان المأموم مسبوقاً وسها 
الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه. بأن كان الإمام 
سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلأ» فيبسجد 
معه متابعة له لأن صلاته نقصت حيث دخل مع 
الإمام في صلاة ناقصة وكذا لو أدركه فيما لا 
يعتد له به. لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في 


السجود, كما لم يمنعه في بقية الركعة'"". 


"117-11١ /١ روضة الطالبين‎ )١( 
14/١ (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 


-155- 


1 ا ل ل نا 


وقالوا: لو قام الممسبوق بعد سلام إمامه ظانا 
عدم سهو إمامه» فسجد إمامه رجع المسبوق 
فسجد معه لأنه من تمام صلاة الإمام؛ أشبه 
السجود قبل السلام» فيرجع وجوبا قبل أن يستتم» 
فإن استتم فالأولى أن لا يرجع كمن قام عن 
التشهد الأول. ولا يرجع إن شرع في القراءة لأنه 
تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب'". 

وإن أدرك المسبوق إمامه في آخر سجدتي 
السهو سجد المسبوق مع الإمام» فإن سلم 
الإمام أتى المسبوق بالسجدة الثانية ليوالي بين 
السجدتين ثم قضى صلاته» وإن أدرك المسبوق 
إمامه بعد سجدتي السهو وقبل السلام لم 
يسحد المسبوق لسهو إمامه. لآنه لم يدرك معه 
بعضاً منه فيقضي الغائب, وبعد السلام لا 
يدخل معه. لأنه خرج من الصلدن”". 


كيفية جلوس المسبوق: 
4- قال الشافعية: إذا جلس المسبوق مع الإمام 
في آخر صلاة الإمام ففيه أقوال: 

القول الأول: وهو الصحيح المنتصوص في 
الأمء وبه قال أبو حامد والبندنيجى والقاضى 
أبو الطيب والغزالي: يجلس المسبوق مُفتَرِشا 
لأنه ليس بآخر صلاته. 

والشاني: المسبوق يجلس متوركا متابعة 


674/١ ومطالب أولي النهى‎ .7١١/1١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
4/١ ومطالب أولي النهى‎ 0١ شرح منتهى الإؤرادات‎ )7١( 


للإمام. حكاه إمام الحرمين والرافعي. 

والثالث: إن كان جلوسه في محل التشهد 
الأول للمسبوق افترش. وإلا تورك لأن 
جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع في الهيئة؛ 
حكاه الرافعى. 

وإذا لمن من عليه سجود سهو في آخره. 
فوجهان: أحدهما: يجلس متوركاً لأنه آخر 
صلاته. والثاني: وهو الصحيح يفترش ويه 
قطع صاحب العدة ونقله إمام الحرمين عن 
أكثر الأئمة» لأنه مستوفز ليتم صلاته» فعلى 
هذا إذا سجد سجاتي السهو تورك ثم 


(000 


استخلاف المسبوق: 

- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى جواز 
استخلاف الإمام في الصلاق وإلى جواز 
استخلاف المسبوق وذلك على التفصيل المبين 
في مصطلح (استخلاف ف 78 وما بعدها). 


5051-401١ / المجموع‎ )١( 


-151/- 


ا ا ا 00 


-١‏ المستأمن في اللغة بكسر الميم الثانية اسم 
فاعل أي: الطالب للأمان» ويصح بالفتح اسم 
مفعول. والسسين والتاء للصيرورة» أي صار 
اب يقال: استأمنه: طلب منه الأمان» 
واستأمن إليه: دخل في أمانه”" . 

وفي الاصطلاح: المستأمن: من يدخل 
إقليم غيره يأمان مسلما كان أم ل 


الالفاظ ذات الصلة: 
أ- الذمي: 
1- الذمى في اللغة: المغاهّد الذي أعطى 
عهدا يأمن به على ماله وعرضه وديته» والذمى 
نسبة إلى القمةة بمعتى اسهد . 
والذمى فى الاصطلاح هو المعاهد من 
الكفار لأنه أومن على ماله ودمه ودينه 
1 بال 
)١(‏ ابن عابدين / /51 7 
(؟) المصباح المنير. 
() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 40/8 ا وقواعد الفقه 
للبركتي 


)5( التعوى ابيا والمصباح المنير. 
(0) قواعد الفقه للبركتي: 


ا اا ا ا ا 000 


والصلة بين المستامن والذمى: أن الأمان 


65) . : 


ب- الحربي: 
*- الحربي منسوب إلى الحرب. وهي المقاتلة 
والمناز ل ودار اللحرب: بلاد الأعداءء 
وأهلها: حربي وحربيون'") 

والصلة بينهما التباين. 


ما يتعلق بالمستأمن من أحكام: 
يتعلق بالمستأمن أحكام منها: 


أمان المستأمن: 
أ- مشروعية الأمان والحكمة فيها: 


ا ا ل موس ا 
تعالى: لوَإِناحد” ا 


اك 


من المش كير 
و جره حي يسمَعْ ْمَلَو 2 0 03 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «ذمة المسلمين 


واتحنة يسم بها أدناهم»”؟". 
وأما الحكمة فى مشروعيته كما نص عليها 
النووي: قد تقتضى المصلحة الأمان لاستمالة 


١١١ 2٠١5 /1/ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) قواعد الفقه للبركتي. 

() سورة التوبة/ 5" 

(5) ابن عابدين 7/ ”الا وفتح القدير 2518/4 والمسغني 
4 وشاف القناع / 4 .٠١‏ ومغني المحتاج ضف 
وحديث: «ذمة المسلمين واحدة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١7‏ 7176) ومسلم 2448/7 
من حديث علي بن أبي طالب. 


-1١548- 


الكافر إلى الإسلام؛ أو إراحة الجيشء أو 
ترثيب أمرهم, أو للحاجة إلى دخول الكفار 


ب- حكم طلب الأمان أو إعطائه للمستأمن: 
ه- إعطاء الأمان للعستاهن أو طلبه للأمان 
مباح وقد يكون حراماً أو مكروها. 
وبالأمان ينبت للمستأمن الأمن عن القتل 
والسبي وغنم المال» فيحرم على المسلمين 
قتل رجالهم وسبي نسائهم ودراريهم واغتنام 
ءِ )00( 
أموالهم 5 
6 من يحق له اعطاء الأمان للمستأمن: 
الأمان إما أن يكون مسن الإمام أو نائبه. أو 
من الأمير أو من أحاد المسلمين وعامتهم. 


أولا- أمان الإمام أو نائبه: 

5- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يصح أمان 
الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم. لأن 
ولايته عامة على المسلمين» فيجوز له أن 
يعطي الكفار الأمان على أنفسهم وأموالهم 
تمصلحة النشسه تعود على المسلميو» ل لغب 
ةك 


77/87/١٠١١ روضة الطالبين‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع /1/ ٠١/23١5‏ 

»2 الشرح الصغير 7/ ه2748 7285ء وروضة الطالبين "318/١٠١‏ 
وكشاف القناع 7/ .٠١8‏ وفتح القدير ل اح عضن 


ثانيا- أمان الأمير: 
لا- نص الحنابلة على أنه يصح أمان الأمير 
لأهل بلدة جعل بإزائهم» أي: ولي قتالهم؛ لأن 
له الولاية عليهم فقطء وأما في حق غيرهم فهو 
كاحاد الرعية المسلمين؛ لأن ولايته على قتال 
أولئك دون غير 
ثالثا- أمان أحاد الرعية: 
4- ذهب المالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة إلى أنه يصح أمان احاد الرعية 
بشروطه. لواحد وعشرة: وقافلة وحصن 
صغيرين عرفا كمائة فأقل: لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه أجاز أمان العبد لأهل الحصن. ولا 
يصح أمان أحد الرعية لأهل بلدة كبيرة: ولا 
رستاق» ولا جمع كبيرء لآنه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد. والافتيات على الإمام. 

قال المالكية: إن أمن غير الإمام إقليما أي 
عددا غير مخصورء أو أمن عددا محصوراً 
بعد فتح البلد. نظر الإمام في ذلك فإن كان 
صوابا أبقاه وإلا رده. 

وقال النووي: وضابطه: أن لاينسد باب 
الجهاد في تلك الناحية» فإذا تأتى الجهاد بغير 
تعرض لمن أمن.ء نفذ الأمان» لأن الجهاد شعار 


٠9/// والمغني‎ .٠١ 5 / كشاف القناع‎ )١( 


-١58- 


ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


الدين» وهو من أعظم مكاسب المسلمين. 
وفي مقابل الأصح للشافعية: لا يجوز أمان 
واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيها''". 
وذهب الحنفية إلى أنه يصح الأمان من 
الواحد سواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة» أو 
أهل مصر أو قرية» وعبارة فتح القدير: أو أهل 


ِ 072 
حصن أو مدينه 


د- ما يترتب على إعطاء الأمان: 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا وقع 
الأمان من الإمام أو من غييره بشروطه. وجب 
على المسلمين جميعا الوفاء به فلا يجوز 
قدليله. ولا أسرهمء ولا أخذ شيء من مالهم؛ 
ولا التعرض لهمء لعصمتهم ولا أذيتهم بغير 
ع 

وأما سراية حكم الأمان إلى غير المؤمن من 
أهل ومال: فقد نص الحنابلة» والشافعية في 
مقابل الأصح على أنه إذا أمن من يصح أمانه 
سرى الأمان إلى من معه من أهلء وما معه من 
مالء إلا أن يقول مؤمنه: أمتتك وحدك ونحوه. 


مما يقتضي تخصيصه بالأمان, فيختص وا 


25/8/٠١ الشرح الصغير ؟/ 86؟. 385ء وروضة الطالبين‎ )١( 
٠١6 / وكشاف القناع‎ 

)١(‏ فتح القدير 7594/4. وبدائع الصنائع /ا/ »٠١1‏ وابن عابدين 
>7 

إفرف بدائع الصنائع /ا/ /ا١٠,.‏ وابن عابدين الل والشرح 
الصغير 788/7: وروضة الطالبين /٠١‏ ١8؟ءوكشاف‏ 
القناع / 5 ٠١‏ 

(4) كشاف القناع */ .٠١/‏ ومغني المحتاج 7178/4 


هذا بالنسبة لأهله وماله في دار الإسلام؛ 
وأما من كان منهم في دار الحرب فلا يسري 
إليه الأمان جزما عند الشافعية217. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يسري 
الأمان إلى من عه من أهل وما معه من مال إلا 
بالشرط» لقصور اللفظ عن العموه”". 

وزاد الشافعية فقالوا: المراد بما معه من 
ماله غير المسحتاج إليه مدة أمانه» أما المحتاج 
إليه فيدخل ولو بلا شرطء ومن ذلك ما 
يستعمله فى حرفته من الآلات. وم ركوبه إن 
لم يستغن عنهء هذا إذا أمنه غير الإمام» فإن 
أمنه الإمام دخل ما معه بلا شرطء ولا يدخل ما 
خلفه بدار الحرب ألا بشرط من الإمام. أما إذا 
كان الأمان للحربي بدارهم: فما كان من أهله 
وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه 
الإمام» وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا 
يحتاج إليه من ماله إلا بشرط» ولا فرق في 
ذلك .يبن ما مع من ماله أو مال غيروة". 

ه- ما ينعقد به الأمان: 

- ذهب الفقهاء إلى أن الأمان ينعقد بكل 
لفظ يفيد الغرض. وهو اللفظ الدال على 
الأمان نحو قول المسقاتل مثلا: آمنتكم» أو أنتم 


)١(‏ مغني المحتاج رف 
(1) مغني المحتاج 8/5 وروضة الطالبين >»20/٠6‏ 
() مغني المحتاج /0ظآ(ظ»> 


ه/اة - 


نْ2 أو أعطيتكم الأمانء وما يجري هذا 
عدر 

وزاد الحصكفي من الحنفية: وإن كان 
الكفار لا يعرفونه. بعد معرفة المسلمين كون 
ذلك اللفظ أمانا بشرط سماع الكفار ذلك من 
المسلمين, فلا أمان لو كان بالبعد منهم. 

كما ذهبوا إلى أنه يجوز الأمان بأي لغة 
كان» بالصريح من اللفظ كقوله: أجرتكء أو 
آمنتك. أو أنت آمن وبالكناية: كقوله: أنت 


على ما تحبء. أو كن كيف شئت ونحوه. 
وزاد بعض الشافعية كالرملي والشربيني 
الخطيب اشتراط النية فى الكناية. 


ويجوز الأمان بالكتابة لأثر فيه عن عمر 
رضي الله تعالى عنه» وقال الشربيني الخطيب: 
ولا بد فيها من النية لأنها كناية. 

كما يجوز بالرسالة: لأنها أقوى من الكتابة» 
قال الشربيني: سواء كان الرسول مسلما أم 
كافراء لأن بناء الباب على التوسعة في حقن 
الدم» وكذلك بإشارة مفهمة ولو من ناطق: 
لقول عمر رضى الله تعالى عنه: والله لو أن 
أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك 
فنزل بأمانه» فقتله. لقتلته به. ولأن الحاجة 
داعية إلى الإشارة لأن الغالب فيهم عدم نهم 
كلام المسلمين؛ وكذا العكس. 

فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه أمنهء فأنكر 
المسلم أنه أمنه بهاء فالقول قولهء لأنه أعلم 


بمراده. ولكن لا يغتال بل يلحق بمأمنه. وإن 
مات المشير قبل أن يبين الحال فلا أمان, ولا 
اغتيال فيبلغ المأمن”'". 

ويصح إيجاب الأمان منجزا كقوله: أنت 


آمن. ومعلقا بشرطء كقوله: من فعل كذا فهو 


بان القسول التي ايوم نتج م5ة امن 


ل يلد أبي سفيان فهو آمن) 0 

وأما القبول فلا يشترط» وهو ما صرح به 
البلقينى من الشافعية فقال: إن الإمام الشافعي لم 
يعتبر القبول وقال: وهو ما عليه السلف والخلف 
لأن بناء الباب ب على التوسعة» فيكفي السكوت» 
واكام يشعرط مع لكوت ما يشعر بالقيوله وجو 
ا 0 
ركف إشارة مقهمة البرك ولو من نانلق: 

قال الشربيني : إن محل الخلاف في اعتبار 
القبول: إذا لم يسبق منه استيجاب» فإن سبق 
منه لم يحتج للقبول جزما”؟'. 


و- شرط إعطاء الأمان للمستأمن: 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/1 :.1١‏ وابن عابدين / /ا/ا؟ء والقوانين 
الفقهية .١154‏ وجواهر الإكليل .558/١‏ وروضة الطالبين 
6٠‏ الوجيز 144/7, ومغني المحتاج 4/ /االاء 
والقليوبي 14 :؛ وروض الطالب ٠١7/5‏ والمغني 
١-8‏ +4 وكشاف القناع */ ه١٠‏ 

(1) كشاف القناع */ 4 :٠١‏ والمراجع السابقة. 

(7) حديث: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ 
أخرجه مسلم )١5-7/5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) مغني المحتاج 4/ 71 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


(000) 


انتفاء الضرر ولو لم تظهر المصلحة ". 
وقال الحنفسية: يشترط في الأمان أن تكون 
فيه عصاسنة ظاخ#المساميه”". 
والتفصيل في (أمان ف 5). 


إي 
ز- شروط المؤمن: 
للمؤمن شروط على النحو التالي: 


الشرط الأول: الإسلام: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون 
الأمان من مسلم فلا يصح من كافرء وزاد 
الكاساني: وإن كان يقاتل مع المسلمين, لأنه 
متهم في حق المسلمينء فلا تؤمن خيانته» 
ولأنه إذا كان متهما فلا يدري أنه بنى أمانه 
على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن 
حال القوة والضعف أم لاء فيقع الشك في 
وجود شرط الصحة؛ فلا يصح مع الشك" ء 
ونصوا على أنه لا يجوز أمان غير المسلم ولو 
كان ذمياء واستدلوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 


,3198/4 حاشية الدسوقي 2185/7 ومغني المحتاج‎ )١( 
749015448 /5 والفروع‎ .٠١ 4 /* وكشاف القناع‎ 4 

٠١1.٠١ 5/17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع 7/ .٠١17‏ والشسرح الصغير ؟/ 3/41 
والقوانين الفقهية/ ,.١154‏ وروضة الطالبين 1094/١٠١١‏ 
والوجيز ؟/ 1454. وكشاف القناع 7/ 4 ٠١‏ 


ا 0000 


أدناهم)”'", ووجه الاستدلال أن النبى عند 
ولأن كفره يحمله على سوء الظن. ولآنه متهم 
على الإسلام وأهله. فأشبه الحربي» ولأنه كافر 
فلا ولاية له على المسلمين. 

وزاد الحنفية: إلا إذا أمره به مسلم - سواء 
كحان الأمو [مسيستر العسكر أو رجلا من 
فقال الذمي: قد آمنتكم. لأن أمان الذمي إنما 
لا يصح لتهمة ميله إليهم» وتزول التهمة إذا 
أمره به مسلمء وكذلك إذا قال الذمى: إن فلانا 
المسلم قد آمنكمء لأنه صار مالكا للأمان بهذا 
الأمرء فيكون فيه بمنزلة -ع ين 


الشرط الثاني: العقل: 

-١*‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أمان 
المجنون.ء لأن العقل شرط أهلية التصرف. 
ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكو” ". 


)١(‏ حديث: اذمة المسلمين واحدة». 
تقدم تخريجه في التعليق على فقره (4) 

(0) ابن عابدين 7/ 3378. والشرح الصغير 23741//7 والمغني 
وكشاف القناع 4/7 »٠١‏ ومغني الممسحتاج 
لفون 

(") ابن عابدين 35728/7» والشرح الصغير 7/ /2371 والمغني 
وكشاف القناع 4/7 .٠١‏ ومغني المحتاج 
14 /الال/ء وروضة الطمالبين ,10/4/٠١‏ والوجيز 
١145/7‏ 


-9 997 ب 


ووو ماقو ووقوة قهاو فقاواوهاولةاهاة مواق ة وققوهة وقوه م6 وقعةممهة مث مثو6هموقه 6 وثةزوةثوه٠‏ 


الشرط الثالث: البلوغ: 
15- لاخلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح 
أمان الطفل» وكذلك الصبى المراهق إذا كان 
لا يعقل الإسلام قياسا على المجنون. 

وأما إن كان مميزا يعقل الإسلام» ولكنه كان 
محجورا عن القتال. فذهب جمهور الحنفية 
والحنابلة في وجه إلى أنه لا يصح أمانه لأن 
من شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين 
ضعف. وبالكفر قوةء وهذه حالة خفية ولا 
يوقف عليها إلا بالتأمل والنظر ولا يوجد ذلك 
من الصبيء ولاشتغاله باللهو واللعب, ولأنه لا 
يملك العقود., والأمان عقد. ومن لا يملك أن 
يعقد في حق نفسه. ففي حق غيره أولى» ولآن 
قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه. 

وقال الحنابلة في وجه آخر ومحمد: 
يصح. لأن أهلية الأمان مبنية على أهلية 
الإيمان» والصبي المميز الذي يعقل الإسلام 
من أهل الإيمان. فيكون من أهل الأمان 
كالبالة27. 

وإن كان مأذونا في القتال فالأصح أنه يصح 
بالاتفاق بين الحنفية. لأنه تصرف دائر بين 
النفع والضررء فيملكه الصبي المأذون”". 
(1) بدائع الصشائع 1١1/97‏ وفتح القندير 4/ 7+ والتسرح 


الصغير ارام والمغنى ا وروضة الطالسين 
"14/٠‏ 


)١(‏ ابن عابدين 2775/7 ل بدائع الصنائع ا وفتح 


ا ا ا ا ا ا ا 0 الال لل ان ا 


وعند المالكية في الصبي المميز خلاف» 
قيل: يجوز ويمضي وقيل: لا يجوز ابتداء؛ 
ويخير فيه الإمام إن وقع: إن شاء أمضاه. وإن 
كاء رديه 

وقال الشافعية: لا يصح أمان الصبي وفي 
الصبي العميز وجه كتدبيره”". 

ومن زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء, فقد 
نص الحنابلة على أنه في حكم الصبي غير 
المميزء لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرهاء 
ولأن كلامهم غير معتبر فلا يثبت به حكم”". 
الشرط الرابع: الاختيار 
6- نص جمهور الفقهاء على أنه لا يصح 
الآمان مق مكرف الأآنه قول أكرء عليه بقير علق 
فلم بيصي الات ا 40), 0 


الشرط الخامس : عدم الخوف من الكفرة: 

5- ذهب المالكية والحنابلة والشافعية فى 
معايل الأميم إلى الديصيم الباق الأسير إذا 
عقده غير مكره. لدخوله في عموم الخيرء 
ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير 
الأسيرهء قال ابن قدامة: وكذلك يصح أمان 


7/1/ /7 الشرح الصغير‎ )١( 

(') روضة الطالبين 5179/٠١‏ 

(") المغنى 8/ /85 

(؛) الشرح الصغير 7/ 25417 والقوانين الفقهية 169 وروضة 
الطالبين ,31/9/٠١‏ وكشاف القناع .٠١ 54/٠‏ والمغني 
كنا 


11/8 


000 0 


الأجير. والتاجر في دار الحرب. 

ويرى الشافعية في الأصح عدم جواز أمان 
الأسيرء قال الشربيني الخطيب: محل الخلاف 
في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن 
مكرهاء لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه 
المسصلحة. ولأن وضع الأمان أن يأمن 
المؤمن؛ وليس الأسير آمناء وأما أسير الدار» 
وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج 
منها فيصح من 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز أمان من 
كان مقهورا عند الكفار كالأسير والتاجر 
فيهم؛ ومن أسلم عندهم وهو فيهم لأنهم 
مقهورون عندهمء فلا يكونون من أهل البيان» 
ولا يخافهم الكفارء والأمان يختص بمحل 
الخوف. ولأنهم يجبرون عليه. فيعرى الأمان 
عن المصلحة. ولأنه لو انفتح هذا الباب 
لانسد باب الفتح, لأنهم كلما اشتد الأمر 
عليسهم. لا يخلون عن أمسير أو تاجر 
فيتخلصون به» وفيه ضرر ظاهر. 

قال ابن عابدين: نقل في البحر عن الذخيرة 
أنه لا يصح أمان الأسير في حق باقي 


)١(‏ روضة الطالبين )18١/٠١‏ والقليوبي 2775/54 ومغني 
المحتاج 1 :و والقوانين الفقهية6#٠.‏ 
وا لمغني8/ 417 


لعلعرع لمارا رعرع مااع ااا ااا االو وعوويواة 


في حقه هو فصحيح. قال ابن عابدين: 
والظاهر أن التاجر المستامن كذلك 


ح- أمان العبد والمرأة والمريض: 
اختلف الفقهاء في أمان العبد والمرأة 
والمريض على التفصيل الآتي: 


أولا- العبد: 


/11- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحوز أمان 


العبد» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: 


(ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»”", 


وفسره محمد بالعبد» ولقول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: «العبد المسلم رجل من 
المسلمين ذمته دمتهم؛ وفي رواية «يحوز 
أمانه»» ولأنه مسلم مكلف. فصح أمانه كالحر. 
وزاد النووي: يصح أمان العبد المسلم وإن 
كان سيده كافرا. 
وفي قول للمالكية أنه لا يجوز أمان العبد 
ابتداء وإذا أمن فيخير الإمام بين إمنضائه 
ورده' 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/9 »٠١‏ وفتح القدير 4/ + 7*٠‏ وشرح السير 
الكبير 0١‏ ط .مطبعة مصرء وابن عابدين 7/ 275178 
والاختيار 4/ ١77‏ 
2( حديث: ١ذمة‏ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» 
سبق تخريجه في التعليق على فقرة (4) 
() بدائع الصنائع 1/ 5 21٠١121١‏ وفتح القدير لة كو 
ث3 وابن عابدين 2155/7 قففة والشرح الصغير 


/١‏ /امل”ء وبداية المجتهد .97/١‏ والمغني لد 
وكشاف القناع .٠١ 4/٠‏ وروضة الطالبين 7517/94/٠١‏ 


- 1 


مللم رعو عع و ااا ا اع اع عا واااو 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: لا يصح 
أمان العبد المحجور عليه إلا أن يأذن له مولاه فى 
القتال» لأنه محجور عن القتال فلا يصح أمانه. 
لأنهم لا يخافونه فلم يلاق الأمان محله. بخلاف 
المأذون له فى القتال» لأن الخوف منه متحقق؛ 
ولأنه مجلوب من دار الكفرء فلا يؤمن أن ينظر 

5 22 
لهم تقديم مصلحتهم'". 


ثانياً- المرأة: 


-١8‏ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن الذكورة 
الست كسوطظط افيجة الأمان» فيصح أمان 
المرأة» واستدلوا بقوله يِِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانىء» إنما يبجير على المسلمين 
أدناهم»”". ولما روي: «أن زينب ابنة رسول 
الله يكئِْهَ رضى الله عنها وزوجة أبى العاص 
أمنت زوجها أبا العاص بن الربيع وأجاز 
رسول الله يكل أمانها»”"» ولآن المرأة لا تغجز 


عع الرقرق على سال القره والعق 3 


9457/8 والمغني‎ ,”** ١ "٠0 /5 فتح القدير‎ )١( 
(؟) حديث: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء...»‎ 
)من‎ /١(ملسمم_‎ ١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
حديث أم هانىء.‎ 
حديث: «أن زينب زوجة أبي العاص أمنت زوجها أبا‎ )7( 
العاص...4.‎ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 174 )والسيهقي ني الستن‎ 
من حديث عبد الله البهى؛ وقال البيهقى: وهو مرسل».‎ )469/9( 
575/8 وابن عابدين‎ ٠١7 .1١5/19/ بدائع الصنائع‎ )4( 
والقوانين الفقهية154١., والشرح الصغير 741/7 وروضة‎ 
والمغني‎ .٠١ 4 / وكشاف القناع‎ ,77/4/٠١ الطالبسين‎ 
هنا‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفي قول للمالكية أنه لا يجوز أمان المرأة 
ابتداء» فإن أمنت نظر الإمام في ذلك فإن شاء 
أبقاه وإن شاء رده : 

ونص النووي على أنه في جواز عقد المرأة 
استقلالا وجهان. 

وقال الشربيني الخطيب: أرجحهما الجواز 


كما جزم به الماوردي”"". 


ثالثاً-المريض: 

4- ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا 
يشترط لصحة الأمان السلامة عن العمى 
والزمانة والمرض» فيصح أمان الأعمى 
والزمن والمسريض ما دام سليم العقل؛ لآن 
الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي 
ونظر فى الأحوال الخفية من الضعف والقوة» 
وغةه العوارطن لا تس يي 


ط- الأمان على الشرط: 

0 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حاصر المسلمون 
حصنا فناداهم رجل وقال: آمنوني أفتح لكم 
الحصنء. جاز أن يعطوه أماناء لماروي أن 
زياد بن لبيد لما حاصر النجيرء قال الأشعث 
ابن قيس: أعطوني الأمان لعشرة أفتح لكم 
(1) روضة الطالبين 2074/٠١‏ ومغني المحتاج 4/ 71717 


(7) ابن عسايدين 755/7 بدائع الصنائع /1/ 3٠١9/03١5‏ 
وروضة الطالبين 237/94/٠١‏ والوجيز ١945/7‏ 


- هلا وح 


لل ل ل ل ا ا 300000000000000 


الحصن ففعلواء فإن أشكل الذي أعطى الأمان 
ولتق 33 وانسه بن قدل السسيع - لآ 
عرف صاحب الأمان عمل على ذلكء وإن لم 
يعرف صاحب الأمان المؤمن , لم يجز قتل 
واحد منهمء لأن كل واحد منهم يحتمل 
صدقه. وقد اشتبة المباح بالمحرم فيما لا 
ضرورة إليه فحرم الكل» كما لو اشتبهت ميتة 
ملكا وعد ع 

وإذا لم يوف الشرط فلهم ضرب عنقه كما 
إذا قال الرجل: كف عني حتى أدلك على كذاء 
فبعث معه قوم ليدلهم فامتنع من الدلالة أو 
خانهم, فالإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله 
فيئأء لأن إعطاء الأمان له كان بشرطهء ولم 
يوجدء ولأنه كان مباح الدمء وعلّق جرمة دمه 
بالدلالة وترك الخيانة» فإن انعدم الشرط؛ بقي 
حل دمه على ما كأن7"'. 


ي- مدة الأمان: 

-١‏ نص الحنفية وفي قول للشافعية على أن 
مدة الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ 
سئة.» وقال الحنفية: يجوز التوقيت مادون 
السئة كشهر أو شهرينء لكن لا ينبغي أن 
يلحق المستأمن ضرر وعسر بتقصير المدة 
جداء خصوصا إذا كان له معاملات يحتاج في 
)١(‏ شرح السير الكبير 778/١‏ والخرشي 1171/7 117ء 

وروضة الطالبين ,187/٠١‏ والمغني 5٠7/8‏ 


(؟) شرح السير الكبير 778/١‏ والخرشي / 217700111 
وروضة الطالبين ,557/٠١‏ والمسغني 8/ 5*7 


0000-0 


اقنضائها إلى هنة اطول . 


وقال الحنابلة: يشترط أن لا تزيد مدة الأمان 
' 0( 
وعند الشافعية يجب أن لا تزيد مدة الأمان 
على أربعة أشهرء فإن زاد عليها بطل في 
آيننا 


الذمة ف .)١7‏ 


ك- ما يتتقض به الأمان: ' 


أولاً- نقض الإمام: 
- ذهب الفقهاء آل أن الؤإمام لو را 
المصلحة فى نبذ الأمان وكان بقاؤه شرا له أن 
ينقضه.» لأن جواز الأمان - مع أنه يتضمن ترك ١:‏ 
القغال المفروض - للمصلحة. فإذا صارت 
المصلحة فى النقض نقضه. لقوله تعالى: 
ع ب الو ال سعد عو ةن ا ا 
« فَائِذْ إِلَيِهِمْ عل سواء © ' لكن ينبغي أن 
يخبرهم بالنقض وإعادتهم إلى ما كانوا عليه 
قبل الأمان. ثم يقاتلهم ثلا يكون من 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/ »1١1/‏ وابن عابدين / 54 27 4 وفتح 
القدير 0١/5‏ 7ه والاختيار 157/54 والأحكام 
السلطانية للماوردي ١55‏ ط. دار الكتب العلمية؛. والاحكام 
السلطانية لأبي يعلى ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت١215‏ 
وروضة الطالبين ١٠/7١81؟‏ 
(1) كشاف القناع */ 5 ٠١‏ 


(") مغني المحتاج /ل >2 
(4) سورة الأنفال / 8ه 


-5/ا1- 


ثانيا- رد المستأمن للأمان: 
*3- إذا جاء أهل الحصن بالآمان إلى الإمام 
فنقضه. ضفي هذه الحالة ينبغي للإمام أن 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن أبوا فإلى الذمة, فإن 
أبوا ردهم إلى مأمنهم. 3 قاتلهم. 

قال النووي: إن المستأمن إذا نبذ العهد. وجب 
ونه الباني ولا فوش لماي و ف 


ثالثاً- مضي مدة الأمان: 

85- ينقضى الأمان بمضى الوقت إذا كان 
الأمان وفنا إلى وقت معأوو من غير الحاجة 
إلى النقض' ". 


رابعاً- عودة المستأمن إلى دار الحرب: 

06- نص جمهور الفقهاء على أن أمان 

المستأمن ينتقض فى نفسه دون ماله بالعودة 

1 لكفار. ولو إلى غيم داره مسخوطنا أو 

محارياء وأما إن عاد إلى دار الحرب لتحارة.» 

أو متنزها أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 

5 ءِ )5 

الإسلام فهو على أمانه - 

778/14 ومغني المحتاج‎ 2140-1481 /٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ المراجع السابقة 

(7) بدائع الصنائع 1/٠‏ ١٠؛‏ وابن عابدين 7 7؛, وشرح السير 
الكبير »1554/١‏ وفتح القدير 4/ 2*٠‏ والقوانين الفقهية 
» وروضة الطالبين 1م » ومغني المحتاج 
وكشاف القناع 7/ ١١١1١5‏ 

(4) ابن عسابدين 7/ +16 181 والزيلعي 179/7 وروضة الطالبين 
٠‏ وكشاف القناع ٠١8/7‏ والمغني 8/ ١٠؛‏ 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل انا 


خامساً- ارتكاب الخيانة: 

- صرح الحنابلة بأن من حاعنا بأمان. 
فخانناء كان ناقضا لأمانه لمنافاة الخيانة لهى 
ولأنه لا يصلح في ديننا القدد 7" 


ل- ما يسرتب على رجوع المستأمن إلى دار 
الحرب: 
- ذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح - 
وهو مايفهم من كلام الحنفية - إلى أن من 
دخل دار الحرب مستوطناء بقى الأمان فى 
ماله وإن بطل فى نفسه. ْ 1 

واسعيل الحنابلة لذلك بقولهم: لأنه 
بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله 
الذي كان معه. فإذا بطل في نفسه بدخوله دار 
الحرب بقي في ماله لاختصاص المبطل 
لفسا فيختص البطلان به. 

وزاد الشافعية كما نقله النووي عن ابن 
الحداد: للمستأمن أن يدخل دار الإسلام من 
غير تجديد أمان لتحصيل ذلك المال.» 
والتخول للمال يؤمته كالدخول لرسالة 
وسماع كلام الله تعالى» ولكن ينبغي أن يعجل 
في تحصيل غرضه. وكذا لا يكرر العود لأخذ 
قطعة من المال في كل مرة» فإن خالف تعرض 
للقتل والأسرء وقال غير ابن الحداد: ليس له 


٠١8/8 كشاف القناع‎ )١( 


تت 


ا 00000 


الدخولء. لأن ثبوت الأمان في المال لا يوجب 
ثُبوته في النفس. 
4- ويترتب على عدم بطلان الأمان في ماله 


أنه إن طلبه صاحبه بعسث إليه. 
وإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما 
صح تصرفه. 


وإن مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه مع 
بقاء الأمان فيه كما نص عليه الحنابلة» وهو 
الأظهر عند الشافعية قياسا على سائر الحقوق من 
الرهن والشفعة» وبه قال الحنفية كما يأتي. 

وقال الشافعية فى قول: يبطل الأمان فى 
التخال فى عبقه النجالة ويكون فيا بيت الماله: 
لأنه قد ضار لوارضة ولم يعقد فيه أماناء 
فوجب أن يبطل فيه كسائر أمواله» ولأن الأمان 


يثبت فى المال تبعا. 
وإن لم يكن له وارث؛ صار فيئا كما قال 
الحنابلة والشافعية. 


وعند الشافعية فى بقاء الأمان فى ماله قول 
ثالث: وهو أنه إذا لم يتتعرض للأمان في ماله 
حصل الأمان فيه تبعاء فيبطل فيه تبعاء وإن 
ذكره في الأمان لم يبطل. 
4- وأما الأولاد فقد نص الشافعية على أنه 
لآيسيى أولاده فَإذا بتغوا وقيلوا الجزية 
تركواء وال بلغوا لمان 7 


ل1١-‎ 4/٠ ابن عابدين / "ه”, وروضة الطالبين‎ )١( 
٠١8/7 وكشاف القناع‎ »4١٠ 1 - 1٠٠ /8 والمغني‎ 


ا ا ا ل 000 


أما إن أسرء بأن وجده مسلم فأسره. أو 
غلب المسلمون على أهل دار الحرب. 
فأخذوه أو قتلوه. وكان له دين على مسلم أو 
ذمي أو وديعة عندهماء فقد نص الحنفية على 
أنه يسقط دينه» لأن إثبات اليد على الدين 
بالمطائبة وقد سفظت: ويد من عليه الدين 
أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقطء 
ولا طريق لجعله فيئا لأنه الذي يؤخذ قهراء 
ولا يتصور ذلك في الدين. 

وكذلك الحكم لو أسلم إلى مسلم دراهم 
على شيء؛ وما غسصب منه وأجرة عين 
أجرهاء وكل ذلك لسبق اليد. 
-"١‏ وأما وديعته عند مسلم أو ذمّى أو 
غيرهماء وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته 
في دار الإسلام فيصير فيئا عند الحنفية» لأن 
الوديعة في يده تقديراء لأن يد المودع كيده 
فيصير فيئا تبعا لنفسه. وكذلك ما عند شريكه 
ومضاربه؛ وما في بيته. 
3- واختلف الحنفية في الرهن: فعند أبي 
يوسف للمرتهن بدينه» وعند محمد يباع 
ويستوفى دينه. والزيادة فيء للمسلمينء قال 
ابن عابدين: وينبغي ترجيح قول محمد. لأن 
ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة. 


حيار سد 


ا ا ا ا ا ا ا 1 الل 


“#8- وإن مات أو قتل بلا غلبة عليه فماله من 
القرض والوديعة لورثته. لأن نفسه لم تصر 
مغترمة تكذا ماله كما لو ظهن عليه قهرت 
آله لل وككذا ديه حال سحياتة قبل اليد" 


مما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع إلى 
دار الحرب: 
##نصن الحيفية على آله لا يمك العسعاين 
إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب أن يحمل معه 
سلاحا اشتراه من دار الإسلام» لأنهم يتقوؤن 
به على المسلمين, ولا يجوز إعطاء الأمان له 
ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على 
قتال المسلمين؛ وله أن يخرج بالذى دخل به. 
فإن باع سيفه واشترى به قوسا أو نشابا أو رمحا 
مثلا لا يمكن منه. وكذا لو اشترى سيفا أحسن منه. 
فإن كان مثل الأول أو دونه مكن منه ”"©. 


الدخول إلى دار الإسلام بغير أمان: 
يحهة يختلف حكم من دخل دار الإسلام بغير 
أمان باختلاف الأحوال على النحو التالي: 


أ ادعاء كونه رسولا: 


6- من دخل دار الإسلام وقال: أنا رسول 


7807 /1 ابن عابدين‎ )١( 
وفتح القدير 4/ 887, “اهلا‎ 47 41/٠١ (؟) المبسوط‎ 


الملك إلى الخليفة» لم يصدق كما صرح به 
الحنفية والحنابلة» إلا إذا أخرج كتابا يشبه أن 
يكون كتاب ملكهم, فهو آمن حتى يبلغ رسالته 
ويرجع؛ لأن الرسول آمن كما جرى به الرسم 
جاهلية وإسلاماء ولأن القتال أو الصلح لا يتم 
إلا بالرسل» فلابد من أمان الرسول ليتوصل 
إلى ما هو المقصود. وإن لم يخرج كتابا أو 
أخرج ولم يعلم أنه كتاب ملكهم. فهو وما 
معه فيء؛ لأن الكتاب قد يفتعل '"". 

وقال الشافعية: يصدق سواء كان معه كتاب 
أم لاء ولا يتعرض له لاحتمال ما يدعيه ”"". 

وذكر الروياني تفصيلا في الرسول فقال: وما 
اشتهر أن الرسول آمن هو في رسالة فيها مصلحة 
للمسلمين من هدنة وغيرهاء فإن كان رسولا فى 
وعبد وتهديذ» فلا آنان لد ويفخير الأنام قية يبن 
الخصال الأربع كأسيرء أي: القستل؛ أو 
الاسترقاق, أو المن عليه؛ أو المفاداة بمال أو 
تقس إلا المعدمد علد الشسافينة الأول 7 
ب ادعاء كونه تاجرا: 
5- لو دخل الحربي دارنا وقال: إنه تاجرء 
وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجرء والحال 
أنه تاجر» فنص المالكية على أنه يقبل منه. 
9 الممدوة /1١‏ الاردوااع سايديى الاك رقت القتمير 

014 وكشاف القناع 7/ .٠١8‏ والمغني 0171/8 1-٠‏ 


78١/٠١ مغني المحتاج 4/ "47 7. وروضة الطالبين‎ )١( 
199 1761/٠١ روضة الطالبين‎ )*( 


-١1/96- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000070 


ويرده إلى مأمنه. وكذلك الحكم إذا أخذ 
بأرضهم. أو بين أرض العدو وأرضناء وادعى 
التحارة» أو قال: جعت أطلب الأمان». حيث 
يرد لعن 

وقال الشافعية: قصد التحارة لا يفيد الأمان» 
ولكن لو رأى الإمام مصلحة في دخول التجار 
فقال: من دخل تاجراأ فهو آمنء جاز ومثل هذا 
الأمان لايصح من الآحاد. 

وكذلك لو قال: ظننت أن قصد التحارة يفيد 
الأمان فلا أثر لظنه؛ ولو سمع مسلما يقول: من 
دخل تاجرا فهوامن. فدخل وقال: ظننت 
صحته؛ فالأصح أنه يقبل قوله» ولا يغتال ”"". 

وقال الحنابلة: لو دخل وادعى أنه تاجر 
وكان معه متاع يبيعه. قبل منه. إن صدقته 
عادة» كدخول تجارتهم إلينا ونحوه. لأن ما 
ادعاه ممكن. فيكون شبهة في درء القتل. 
ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك. فلا يتعرض 
له ولجريان العادة مجرى الشرطء وإن لم 
يوجد معه متاعء وانتفت العادة.لم يقبل قوله. 
لأن التجارة لا تحصل بغير مال» ويجب بقاؤه 


على ما كان عليه من عدم العصمة ”". 


ج ‏ ادعاء كونه مؤمنا: 
#خند من دخل دارنا وقال: أمنني مسلم. فقد 


١74/7 حاشية الخرشي‎ )١( 
١8٠/٠١ (؟) روضة الطالبين‎ 
١٠١م المغني 0 وكشاف القناع‎ )*( 


نص الحنفية والحنابلة في وجه على أنه لا 
يصدقء لأن حق المسلمين قد ثبت فيه حين 
تمكنوا منه من غير أمان ظاهر له.» فلا يصدق 
في إبطال حقهم, ولكن إن قال مسلم: أنا 
أمنته. قبل قوله. لأنه يملك أن يؤمنه. فقبل 
قوله فيه كالحاكم إذا قال: حكمت لفلان 
على فلان. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
وجه آخر إلى أنه يصدق بلا بينة» تغليبا لحقن 
دمه. فلا يتعرض له. لاحتمال كونه صادقا فيما 
يدعيه. لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان. 
وفي مقابل الأصح عند الشافعية: يطالب ببينة 


لإمكانها غالبا 7). 


نكاح المسلم بالمستأمنة: 
ل صرح الحنفية بأن الحربية المستأمنة إذا 
تزوجت مسلماً أو ذمياً فقد توطنت وصارت 


- 


دميه . 


وتفصيل ذلك في (أهل الذمة ف 17). 


ما يترتب للمستأمنة على النكاح من حقوق: 

4 ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة المستأمنة 
الكتابية كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وغير 
)١(‏ المبسوط »47/٠١‏ وفتح القدير 4/ 767, وحاشية ابن 


عابدين /٠"‏ 213717 ومغني المحتاج 4/*”, وروضة 


الطالبين /٠١‏ 549, والمغني 6171/8 


دوو 


١ 0‏ 
الزوجية : 
والتفصيل في مصطلحات: (نكاح» ومهر» 
وقسم بين الزوجات» وكفرء ونفقة. وظهارء 
ولعان.» وعدة» وحضانة» وإحصان). 


التفريق بين المستأمن وزوجته لاختلاف الدار: 
*5- ذهب الفقهاء إلى أن الحربي إذا خرج 
إلينا مستأمناء أو المسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين امرأته. ل 
اختلاف الدار عبارة عن تباين الولايات وذلك 
لا يوجب ارتفاع النكاح., ولأن الحربي 
المستأمن من أهل دار الحربء وإنما دخل دار 
الإسلام على سبيل العارية لقضاء بعض 
حاجاته لا للتوطن. 
والتفصيل في: (اختلاف الدار ف 0). 


التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه ينبت التوارث بين 
مستتاميق فى دارنا إن كانا من دار واحدة» كما 
يشبت بين مستأمن في دارنا وحربي في 
دارهم» لاتحاد الدار بينهما حكما هذا 8 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ + :»4٠‏ والمبسوط 1١18/8‏ ومغنى 
المحتاج 7/ 188؛ وروضة الطالبين 7/17 175؛ والمغنئ 
و تسد اين 


وموم عوموويمعوء ثم مقففوةمةقوقةقنوقووروء قومرم وم ووو وموم مووود م و عومدو موه 


والتفصيل في مصطلح (اختلاف الدار ف”). 


المعاملات المالية للمستأمن: 

7 - نص الحنفية على أن المستأمن في دار 
الإسلام كالذمي إلا في وجوب القصاص» 
وعدم مؤاخذته بالعقوبات غير ما فيه حق 
العبد. وفي أخذ العاشر منه العشرء لأنه التزم 
أحكام الإسلام أو ألزم بها من غير التزامه. 
لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في دار 
الإسلامءفيلزمه ما يلزم الذمي في معاملاته مع 
الالخريج 7" وعلى هذا فقة يدل لهال 
بعقد فاسد بخلاف المسلم المستأمن في دار 
الحرب فإن له أخذ مالهم برضاهم ولو بربا أو 
قمار لأن مالهم مباح لنا إلا أن الغدر حرام؛ 
وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن 
بخشلاف المستأمن منهم في دارناء لأن دارنا 
محل إجراء أحكام الشريعة؛ فلا يحل لمسلم 
في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من 
العقود مع المسلمين ولا يجوز أن يؤخذ منه 
شيء لا يلزمه شرعاً وإن جرت به العادة”". 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ه/ ٠‏ ط. بولاق» ونهاية المحتاج 


اك والمغني 1/ 6 وما بعدها. 

إفة حاشية ابن عابدين "/ 59 2 ام وتكملة فتح القدير 
4 وبدائع الصنائع 0 بارضا 

() حاشية ابن عابدين 759/1 


- 1ت 


قصاص المستأمن بقتل المسلم وعكسه: 
“57- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتل 
المستأمن بقستل المسلمء وكذلك بقتل الذمي. 
ولومعاختلاف أديانهم. لأن الكفر 
)1غ( 

واختلفوا في قصاص المسلم والذمي بقتل 
المستأمن: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايقتل المسلم بالمستأمن. لأن الأعلى لا 
يقتل بالأدنى ولقوله يِ: «لا يقتل مسلم 
يكار 59). 

ويقتل الذمي والمستأمن بقتل المستأمن» 
كمايقتل المستأمن بقستل المستامن 
والئ 20 

وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه 3 
قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن» 
لأنهم اشترطوا في القتصاص أن يكون المقتول 
في حق القساتل محقون الدم على التأبيد. 
والمستأمن عصمته مؤقتة» لأنه مصون الدم في 


2/8 حاشية ابن عابدين 7/ 744 ط. بولاق» والخرشي‎ )١( 
والام */ اثلا 78 ط. دار المعرفةء كشاف القناع‎ 15 
0, ه/‎ 
(؟) حديث: «لا يقتل مسلم بكافر»‎ 
من حديث علي بن أبي‎ )7١10 /17 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
طالب.‎ 
حاشية الدسوفي 14 ومغني المحتاج 15» وكشاف‎ )7( 
القناع هه‎ 


حال أمانه فقطء ولأنه من دار أهل الحرب 
حكماء لقصهده الانتقال إليهاء فلا يمكن 
المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في 
العصمة:. والقصاص يعتمد المساواة» ولكن 
ع7 

وروي عن أبي يوسف أنه يقتل المسسلم 
بالمستامن ”'"» واسشدل بقوله تعالى: 9 وَإِنّ 


اننا 

ونص الحنفية على أن المستأمن يقتل بقتل 
مستأمن آخر قياساء ووجه القياس المساواة 
بين المستأمنين من حيث حقن الدمء ولا يقتل 
استحساناء لقيام المبيح وهو عزمه على 
المبخازية بلع 520 

قال الكاساني: وروى ابن سماعة عن 
محمد أنه لا يتل 180 

هذا في النفسء وأما الجناية على ما دون 
النفس فاختلفت آراء الفقهاء في اشتراط 
التكافؤ في الدين وتفصيله ينظر في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف 7). 


)010( بدائع الصنائع 7 وحاشية ابن عابدين ه/ 47 ل 
/ 44 وفتح القدير 4/ 01 

)١(‏ بدائع الصنائع لضن 

(7) سورة التوبة / 5 

62 حاشية ابن عابدين 0*0 114 

(5) بدائع الصنائع 7177/1 


+ يل ١‏ ب 


ا ا ا ا ا ا 0 11 0 


دية المستأمن: 
45- لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية 
بقل المستأمن؛ واختلفوا فى مقدارها على 
النحو التالى: ْ 
فذعب المالكية والحتابلة إلى أن دية الكتابى 
المعاهد نصف دية الحر المسلم؛ ودية المبجوسين 
تمانمائة درهم» وكذلك دية جراح أهل الكتاب 
على النصف من دية جراح المسلمين. 
والصحيح عند الحنفية أن المستامضن 
والمسلم في الدية سواء. 
وقال الشافعية: دية المستأمن الكتابي ثلث 
دية المسلم نفسا وغيرهاء ودية المستأمن 
الوثني والمجوسي وعابد القمر والزنديق ‏ 
عشر دية المسلم هذا في الذكور. 
أما المستأمنات الإناث فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن ديتهن نصف دية الذكور منهم. 
والتفصيل في مصطاح (ديات ف ضف 
وأما من لم تبلغه الدعوة وكان مستآمناء 
فقال البهوتي من الحنابلة: إن ديته دية أهل 
دينه» لأنه مبحقون الدغه فإن لم يعرف دينه 
فكمحوسي. لأنه اليقين» وما زاد عليه 
0 
زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة: 
6- اختلف الفقهاء في وجوب الحد على 


9*0 كشاف القناع‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 


المستأمن إذا زنى بالمسلمة أو الذمية على أقوال: 

فذهب المالكية والحنابلة» وأبو حنيفة 
ومحمدء وأبو يوسف في قولء والشافعية في 
المشهور إلى أنه لا يحد المستأمن إذا زنى. 

وأضاف المالكية: إذا كانت المسلمة طائعة 
فإنه يعاقب عقوبة شديدة وتحد المسلمة وإن 
استكره المسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد. 

وقال الحنابلة: لا يحد لأنه يحب أن يقتل 
لنقض العهد؛ ولا يجب مع القتل حد سواه. 

وقال الشافعية في وجه آخرء وأبو 
يوسف في قول: يقام عليه الحد. 

وأما إذا زنى المسلم بالمستأمنة فقد نص 
جمهور الحنفية على أنه يحد المسلم دون 
المستأمنة لأن تعذر إقامة الحد على المستأمنة 
ليس للشبهة فلا يمنع إقامته على الرجل؛ 
وذهب أبو يوسف إلى أنه تحد المستأمنة 
00 

والتنفصيل في مصطلح (زنا ف 58). 


5- لو دخل حربى دارنا بأمان فقذف مسلما 


)١(‏ الميسوط 9/ هه 7 لاه؛ والخرشي 0 وحاشية 
الدسوقي 11/4 ؛ والفواكه الدواني ؟/ 2585 والبناني على 
الزرقاني // ه/ا وروضةالطالبين ١١/؟57١»‏ ومغني 
المحتاج 5 » والمغني له وكشاف القناع 41/5 


-19م1- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


لم يحد في قول أبي حنيفة الأول» وذهب 
الصاحبان أبو يوسف ومحمد وهو قول آخر 
لأبي حنيفة إلى أنه يحد. 

والتفصيل في (قذف ف .)١6‏ 


سرقة المستأمن مال المسلم وعكسه: 
417- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لإقامة حد 
السرقة توافر شروظ منها: كون السارق ملتدما 
أحكام الإسلام. 

وعلى هذا فإن سرق المستأمن من مستأمن 
آخر مالا لا يقام عليه الحد لعدم التزام أي 
منهما أحكام الإسلام» وأما إن سرق من مسلم 
أز ذمي ففي إقامة الحد عليه أقوال مختلفة 
ينظر في مصطلح (سرقة ف ؟7١).‏ 

فإن سرق المسلم مال المستأمن فلا يحد 
عند الحنفية عدا زفر ‏ والشافعية» لأن في 
ماله شبهة الإباحة. 

وذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى 
أنه يقام عليه الحد لأن مال المستأمن معصوم. 

والتفصيل فى مصطلح (سرقة ف 59). 


النظر في قضايا المستأمنين: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو ترافع 
إلينا مسلم ومستأمن برضاهماء أو رضا 
أحدهما في نكاح أو غيره وجب الحكم بينهما 
بشرعناء طالبا كان المسلم أو مطلوياء واستدل 


0000007077 


لذلك الشافعية والحنابلة بقولهم: لأنه يحب 
رفع الظلم عن المسلم؛ والمسلم لا يمكن 
رفعه إلى حاكم أهل الذمة» ولا يمكن تركهما 
متنازعين» فرددنا من مع المسلم إلى حاكم 
المسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
ولأن في ترك الإجابة إليه تضبيعاً للحق ”'. 

ل و 
المي قلعي المائقية والنحايلة والقناقية 
إلى أنه إن تحاكم إلينا مستأمنان» أو استعدى 
يمضنهم غلى يعشن خخير الساكم بين الكو 
وتركه. واستدلوا بقوله تعالى: «فإنجآءوك 
00 

وقال مالك: وترك ذلك أحب إلى» وقيده 
الشافعية بأن تتفق ملتاهما كنصرانيين مثلاً» 
ويشترط عند الحنابلة اتفاقهماء فإن أبى أحدهماء 
لم يحكم لعدم التزامهما حكمناء وروي التخيير 

عن النخعي» والشعبي والحسن وإبراهيم. 

وإذا حكم فلا يحكم الأيجكو الإسلام 2 
لقوله تععالى: « وَإِنَحَكمَتَ فأ حك بكم 
بلقتي 4 © 

وإن لم يتتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن 
يتبع شيئاً من أمورهم ولايدعوهم إلى 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ ,١96‏ وكشاف القناع / +215 وتفسير 
القرطبى 5/ 2.185 186.ء والمدونة الكبرى ؟5/٠*4:‏ 
وأحكام القرآن للجصاص 018/5: والمبسوط 47/٠١‏ 

41١ / سورة المائدة‎ )١( 

(6) سورة المائدة / 47 


2 586 - 


حكمنا ”'»» لظاهر الآية: < فَإِن جَاءوك 4 . 

وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أن على 
الحاكم أن يحكم بينهم, ولا يشترط ترافع 
الخصمينء وبه قال ابن عباس رضى الله عنه. 
وعطاء الخراساني؛ وعكرمة ومجاهد, والزهري. 
والجمع بين خمسر نسوة والأختين: يشترط 
مجيئهم للحكم عليهم؛ فإدا جاء أحدهما دون 
الآخرء لم يوجد الشرط وهو مجيئهم. فلا 

وقال محمد: لا يشترط ترافع الخصمينء 
أحدهما الدعوى إلى القاضي المسلم. لأنه 
الإسلام» فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه؛ 
فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما. 

وقال أبو يوسف: لا يشترط الترافع في 
الاتكبحة الفاسنة أصضلة: ويفرق الحاكم 
بينهماإذا علم ذلك. سواء ترافعاأولم 
يترافعاء أو رفع أحدهما دون الآخر. درم 
تعالى وآ حك يتم يماأرَل هرا تَبَيعٌ 
أهوآء همي ”" 1 ووجه الاسَعدلال أن الأمر 
مطلق عن شرظ المزاقعة 7 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) سورة المائدة/ 44 

(*) بدائع الصنائع 0711/7 717 وأحكام القرآن لللحصاص 
اماف ومغني المحتاج /'٠‏ 155 


شهادة المسلم على المستأمن وعكسه: 
14- لا خلاف بين الفقهاء في جواز شهادة 
المسلم على غير المسلم؛ سواء المستأمن 
وغيره. لما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عته أن النبي يَليةِ قال:«لا تجوز شهادة ملة 
على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من 
0ن ولأق الل فاتى آثبست 
للمؤمنين شهادة على الناس بقوله عز 
وجل: « إتكووا شبداء عَلَ لحاس »# 7" 
ولما قبلت شهادة المسلم على المسلم» فعلى 
الكافر أولى. 

كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 
شهادة الكافر على المسلم ". 

وينظر في ذلك مصطلح (شهادة ف .)3١‏ 


شهادة الكفار بعضهم على بعض: 
*ه- اختلف الفقهاء في جواز شهادة الكفار 
بعضهم على بعض فقال الجمهور بعدم لأ 


)١(‏ حديث: «لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي..؟ 


أخرجه البيهقي )177/٠١(‏ وذكر في إسناده راوياً 

١57 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 078 781؛ والمبسوط 217/1١5‏ 
وحاشية الدسوقي ١/1/5‏ 

(4) الخرشي >؛» ومغني المحتاج 15 والمسغتي 
6/4 86 1. كشاف القتاع 9//5١؟‏ 


- ١868 - 


00 


وذهب الحنفية إلى الحوازء وذلك على 
التفصيل الآتى: 


أ- شهادة الذمي على المستأمن: 

-١‏ الأصل عند الحنفسية أن حكم المستأمن 
مع الذمي في الشهادة كحكم الذمي مع 
المسلى وعليه فتقبل شهادة الذمي على 
النفسعامتق لأن الذمي أعلى حالا من 
المستآامن. لأنه قبل خلف الإسلام وهو 
الجزية» فهو أقرب إلى الإسلام منه. ولأن 
الذمي بعد الذمة صار كالمسلم في قبول 
شهادية على الستاليه 27 


ب - شهادة المستأمن على الذمي: 

7- بناء على الأصل المذكور لا تقبل شهادة 
المستأمن على الذمىء ولأنه لا ولاية له عليه. 
لآن المي بن افسل دارنا بخلاف 
المستأمن» لأنه ليس من دار الإسلام حقيقة» 
وإنه فيها صورة؛ فكان الذمي أعلى حالاً من 
56 20 


ج - شهادة المستأمن على مستأمن آخر: 
**67- تقبل شهادة المستأمنين ب بعضهم على 


6 الفتاوى الهندية "؟/ /1١ه, وفتح القدير 5/ "ا4»‎ )١( 
بولاق.‎ 

(1) بدائع الصنائع / ١‏ والفتاوى الهندية / 011 وفتح 
القدير لك 


ىا 00000 


بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة. وأما إن 


: عن . عيدعة ‏ 010 
كانوا من دارين مختلفين فلا تقبل 5 


إسلام المستأمن في دارنا: 
- نص الحنفية على أنه إذا دخل الحربي 
دارنا بأمان» وله امرأة في دار الحرب وأولاد 
صغار وكبار ومال أودع بعضه ذمياء وبعضه 
مسلما وبعضه حربياء فأسلم في دارناء ثم 
ظهر على دار الحرب فهو فيء. 

أما المرأة والأولاد الكبار فلكونهم حربيين 
كباراء وليسوا بأتباع للذي خرج. وكذلك ما 
في بطن المرأة لو كانت حاملا لأنه جزؤها. 

وأما الأولاد الصغارء فلآن الصغير إنما 
يضير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده 
وتحت ولايته. ولا يتحقق ذلك مع تباين 
الدارين» وأما أمواله فلأنها لا تصير محرزة 
بإحراز نفسه بالإسلام لاختلاف الدارين» 
يبقل الأكل نينا وغنيمة (1). 

وأمالو دخل مع امرأته ومعهما أولاد 
صغار فأسلم أحدهماء أو صار ذمياء فالصغار 
تبع له بخلاف الكبار ولو إناثاء لانتهاء التبعية 
بالبلوغ عن عقل. 


ه١ا/‎ /٠ والفتاوى الهندية‎ "8١5 بدائع الصنائع‎ )١( 
فتح القدير 854/5" هه"‎ )١( 


-9185- 


ولوأ وله أولاد صغر فى دار 
يي # ارم 


يتبعوه إلا إذا خرجوا ل دارنا قبل موت 
5 )1( 
| 5 


موت المستأمن في دارنا: 
- لو مات المستأمن فى دارنا وله ورثة فى 
بلاده» ومال في دار نا فاختلف الفقهاء ني 
تركته على النحو التالي: 

نص الحنفية على أنه ليس على الإمام 
إرسال مال المستأمن المتوفى إلى ورثته إلى 
دار الحربء بل يسلمه إليهم إذا جاءوا إلى دار 
الإسلام» وأقاموا البينة على أنهم ورثته. لأن 
حكم الأمان باق في مالهء فيرد على ورثته من 
بعده. قالوا: وتقبل بينة أهل الذمة هنا 
استحساناء لأن أنسابهم في دار الحرب لا 
يعرفها المسلمونء فصار كشهادة النساء فيما 
لا يطلع عليه الرجالء ولا يقبل كتاب ملكهم 
ولو ثبت أنه كتابه» لآن شهادته وحده لا تقبل» 
تكنابسه بالاو 07 

وذهب المالكية كما قال الدردير إلى أنه إن 
مات المؤمن عتدثا قماله لوارئه إن كان معه 
وارثه عندنا ‏ دخل على التجهيز أم لا وإلا 
يكن معه وارثه أرسل المال لوارثه بأرضهم إن 
)١(‏ ابن عابدين 7/ 719 


(؟) حاشية ابن عابدين ”/ »16٠‏ وفتح القدير 07/4" 
والمبسوط 94١/٠١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا لل ا 


دخل عندنا على التجهيز لقضاء مسصالحه من 
تجارة أو غيرهاء لا على الإقامة عندناء ولم 
تطل إقامته عندناء وإلا بأن دخل على الإقامة 
أو على التجهيزء ولكن طالت إقامته عندنا 
قار ومتدلة نع ةمال العسلدين. 

قال الصاوي: أشار المصنف «(الدردير) إلى 
الحالة الأولى بقوله: وإن مات عندنا فماله 
لوارثه.. الخ» ولم يستوف الأحوال الأربعة, 
ونحن نبينها فنقول: أما الحالة الشانية: وهى ما 
إقاسات كى يله ونان لععيقا تحر وديعةة 
فنإنها ترسل لوارثه» وأما الحالة الثالشة: وهى 
تبر وكلت امال لين السروواقاه حيك حارين 
فأسر ثم قتل» وأما الحالة الرابعة: وهى ما إذا 
قل في سركةايغد وبين المسلمين من قير أسرء 
ففىي ماله قولانء قيل: يرسل لوارثه» وقيل: 
فىء» ومحلهما إذا دخل على التجهيز ”'": أو 
كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته.» فإن طالت 
إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين كان 
ماله ولو وديعة فيئا قولا واحدا”"". 

وعند الشافعية لو مات المستأمن في دار 
الإسلام فالمذهب القطع برد المال إلى وارثه» 
لأنه مات؛. والأمان باق في نفسه فكذا في ماله 


)١(‏ أي ليتجهز ويرجع؛ فإن كان تاجراً باع ما جاب واشترى ما 
يخرج به فيكون على نية الإقامة المؤقتة. 
)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1547 


اي ا - 


وفي قول عندهم: يكون فيئا. 

قالوا: وفي حكمه لو خرج المستأمن إلى دار 
الحرب غير ناقض للعهد؛ بل لرسالة أو تجارة 
ومات هناك فهو كموته في دار الإسلام ”'". 

وعند الحنابلة يبعث مال المستأمن إلى 
ملكهم؛ يقول ابن قدامة: وقد نص أحمد في 
روابة الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان» فقتل أنه ببعث 
بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى الورثة '". 


أخذ العشر من المستأمن: 
- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن المستأمن 
إذا دخل دار الإسلام بتسجار يؤخذ منه عشر 
تجارته. أو أكثر أو أقل على اختلاف الأقوال 
بين المذاهب. 

واختلفوا أيضا في شروط أخذ العشر من 
المستأمن من البلوغ والعقل والذكورة. 

كما أنهم اختلفوا في المقدار الواجب في 
تجارته. والمدة التى يجزىء عنها العشرء 
ووقت استيفائه. ١‏ 

والتفصيل في مصطلح (عشر ف 21١‏ 8٠١ء‏ 


ا اي ع سر" 
ما يرضخ للمستأمن من مال الغنيمة: 
لاه - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو باشر 


59+ /٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
791/5 المغنى‎ )١( 


المستأمن القتال بإذن الإمامء فهو بمنزلة أهل 
الذمة في استحقاق الرضخ. 
وقال المالكية: لا يرضخ للمستأمن كما لا 
والتفصيل في مصطلح (غنيمة ف "7). 


ما يستحقه المستأمن من الكنز والمعدن: 
8- إذا وجد المستأمن فى دارنا كنزا أو 
معاانا قاتد تصن الحتقية على أنه يؤستل منه كل 
لأن هذا في معنى الغديمة:؛ ولا حق لأهل 
الحرب في غنائم المسلمين رضخا ولا سهما. 
وإن عمل في المعدن بإذن الإمام» أخذ منه 
الخمسء وما بقي فهو له. لآن الإمام شرط له 
ذلك المصلحة قمليه الوقاء بما غبرطء مالو 
استعان بهم في قتال أهل الحرب فرضخ لهم 
فيذانك (21. 


تحول المستأمن إلى ذمي: 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستأمن 
يصير ذميا بأن يمكث المدة المضروبة له أو 
بأن يشتري أرض خراج ووضع عليه الخراج؛ 
أو بأن تتزوج المرأة المستأمنة مسلماء أو ذمياء 
لأنها التزمت البقاء تبعا للزوج. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أهل الذمة 


"0 


7157١6 /7 المبسوط‎ )١( 


-88- 


ا ا ا ا ا ا ا 111 1 ا الل ل ل ل نا 


استثئمان المسلم: 

إذا دخل المسلم دار الكفار بأمان صار 
مستأمنا كما نص عليه جمهور الفقهاء ويترتب 
على استئمانه أحكام على النحو التالي: 


أ- حرمة خيانة الكفار والغدر بهم: 

-"1١‏ نص جمهور الفقهاء على أنه تحرم على 
المسلم الذن دخل دار الكفار بأمان خيانتهم» 
ودمائهم وفروجهم؛ لقوله يَ: «المسلمون 
على شروطهم) 0 ولآنه بالأصتعمان صِمَنَ 
لهم أن لا يتعرض بهم وإنما أعطوه الأمان 
بشرط عدم خيانتهم» وإن لم يكن ذلك مذكورا 


واستثنى الحنفية حالة ما إذا غدر بالمسلم 
ملكهم. فأخذ أمواله أو حبسه. أو فعل غسير 
تت ا 0 لآنهم هم الذين 
منهم. أو اقترض منهم شيئاء فنص الشافعية 
)١(‏ حديث : «المسلمون على شروطهم». 

أخرجه الترمذي (7/ 7177) من حديث عمرو بن عوف وقال: 
(1) فتح القدير 15 *” 5/8" وحاشية ابن عابدين 7/ 507 7, 

والاختيار 5 وروضة الطالبين 311/1 وكشاف 


القناع 2٠١/7‏ والمغني // /40 
() حاشية ابن عابدين ”/ 4177 7 


وففمفوفوقوفوومووو مو موفوفوعععمور و ثولم م دوعو ع ع لامعاو 


والحنابلة على أنه يجب عليه رد ما أخذ إلى 
أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو 
إيمان رده عليهم, وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه 
على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذ, 
كمالو أخذه من مال مسلم, ولأنه ليس له 
التعرض لهم إذا دخل بأمان ”"". 

وقال الحنفية: إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان وأخرج إلينا شيئا ملكه ملكا حراماء لأنه 
ملكه بالغدرء فيتصدق به وجوياء ولو لم 


يخرجه رده عليهم ”"". 


ب - معاملات المستأمن المسلم المالية: 
"- نص جمهور الحنفية على أنه لو أدان 
حربي المسلم المستأمن دينا ببيع أو قرضء أو 
أدان هو حربياء أو غصب أحدهما صاحبه 
مالاء ثم خرج المسلم إلينا واستأمن الحربي 
فخرج إلينا مستأمناء لم يقض لواحد منهما 
على صاحبه بشيء. 

أما الإدانة: فلآن القضاء يعتمد الولاية» ولا 
ولاية وقت الإدانة أصلا على واحد منهماء إذ 
لا قدرة للقاضي فسيه على من هو في دار 
الحربء ولا وقت القضاء على المستأمن. 
لأنه ما التزم أحكام الإسلام فيما مضى من 


2٠١8/8 وكشاف القناع‎ ,541/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


والمغتي ///40 


(؟) ابن عابدين / /41 ١‏ 


-1488- 


ا ا ا ا ا 0000000 


أفعاله وإنما التزمه فيما يستقبل. 

وأما أنه لا يقضى بالغصب لكل منهما فلأن 
المال المغصوب صار ملكا للذي غصبه؛ سواء 
كان الغاصب كافرا في دار الحرب أو مسلما 
مستأمنا واستولى عليه لمصادفته مالا مباحا غير 
معصوم. فصار كالإدانة. 

وقال أبو يوسف يقضى بالدين على المسلم 
دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث 
0 

قال الحصكفي نقلا عن الزيلعي. والكمال 
ابن الهمام: ويفتى برد المغصوب والدين ديانة 
لا قضاءء لأنه دا 

وعند الشافعية والحنابلة يجب رد ما أخذ 
إلى أربايه 7" . 


ج - قتال المسلم المستأمن في دار الحرب: 

*- نص الحنفية على أنه لو أغار قوم من 
أهل الحرب على أهل الدار التي فيها المسلم 
المستأمن, لا يحل له قتال هؤلاء الكفار إلا إن 
خاف على نفسه. لأن القتال لما كان تعريضا 
لنفسهعلى الهلاك لا يحل إلا لذلك» أو 
لإعلاء كلمة الله وهو إذا لم يخف على نفسه. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 237410 44 7: وفتح القدير 544/4 8؛ 
والاختيار 4/ ه٠١‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 748/7 

(*) روضة الطالبين ١٠/741؛‏ وكشاف القناع :٠١8/*‏ 


والمغني // 45/8 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


ليس قتاله لهؤلاء إلا إعلاء للكفر. 

ولو أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون 
مستأمنون على طائفة من المسلمين؛ فأسروا 
ذراريهم» فمروا بهم على أولئك المستأمنين» 
وجب عليهم أن ينقضوا عهودهم. ويقاتلوهم 
إذا كانوا يقدرون عليه. لأنهم لايملكون 
رقابهم فتقريرهم في أيديهم تقرير على الظلم» 
ولم يضمن المسلمون المستأمنون ذلك لهم؛ 
بخلاف الأموال» لأنهم ملكوها بالإحراز وقد 
ضمنوا لهم أن لا يتعرضوا لأموالهم. 

وكذلك لوكان المأخوذ ذراري الخوارج 
لأنهم اموه 0 


د - قتل المستأمن المسلم مسلما آخر في دار 


الحرب: 

5- نص الحنفية على أنه إذا دخل مسلمان 
دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا 
أو خطأء فعلى القاتل الدية في ماله في القتل 
العمدء أما القتصاص فيسقط لأنه لا يمكن 
استيفاؤه إلا بمنعة, ولا منعة دون الإمام 
وجماعة المسلمين؛ ولم يوجد ذلك في دار 
الحرب» فلا فائدة في الوجوب فيسقط 
القتصاص وتجب الدية» وأما وجوبها في ماله 
فلآن العواقل لا تعقل العمد. 


١ /1 فتح القدير ان وبدائع الصنائع‎ )١( 


- موا 


لم 2ه ارم ك 


مستأمن 5 ملسا مستحب» مستحق 


وفى القتل الخطأ تجب الدية فى ماله 
والكفارة» أما الدية فلأن العصمة الثابتة. 
بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض م 2 


الدخول إلى دار الحرب بالأمان, وأما في ماله مستحاضصة 
فلتعذر الصيانة على العاقلة مسسيع تباين 


انظر : استحاضة 
الدارين» وأما وجوب الكفارة فلإطلاق قوله 
تعالى: « وَمَنْصَئلَ مُؤْسِنًَا حَطْنًا فسَحرِررَقبَة 
يق "" بلا تقييد بدار الإسلام أو 
الى 3 
© 
مستأمنين في دار الحرب فقتل بعضهم بعضاء مستحب 
أو قذف بعضهم بعضاء أو زنوا بغير حربية؛ فر #إنه 9 4 
فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم 7 
لو فعلوه في بلاد الإسلام. ولا تسقط دار 
الحرب عنهم فرضا كما لا تسقط عنهم صوما 
ولا صلاة ولا زكاة» والحدود فرض عليهم 
سيو ا ديزن د , 
انظر : استحقاق 


47 / سورة النساء‎ )١( 
حاشية ابن عابدين 7/ 27114 وفتح القدير / لوا‎ )1١( 
١14 4/1 فو الام‎ [ 


-1١941- 


ع وس و يال 
بستحيل مستبي 
انظر : استحالة انظر : فتوى 
ع وس و و 
انظر : إعارة انظر : استماع 


-98419- 


ىم سس ##وم .ع ع ول سس 
مستهل مستودع) مستور» مستولدة 


وهاه واه اها هه أ هوا أور 6 ءاه ة وهاه 6 6666:6466 61416 :2666:2656 12701686 هاه هله و إكقانة !6 ةإة فاه أو 6*6 هاه اه قاهاة 2ه © »هاه ولهه/6 هيه روك إهاع هش :وه اعورم » 


-19- 


00 


١‏ - المسجد في اللغة: بيت الصلاة» وموصضع 
السجود من بدن الإنسان والجمع ساعن . 
وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة 


منها: 
أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله نمي 
بكالسة له:سبيحاتة ولعباوتوي”؟؟. 


وكل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد 
له" لقوله بَكِ: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»99). 

ونتفبه المرق باللتكاق المي تتستوات 
الد لد ١ ١‏ تمع فيه للأعبا 
لخمس ليخرج لمصلى لمحتمع فيه 1 
ونحوهاء فلايعطى حكمه. وكذلك الربط 
والمدارسن فإنها غيكت لغير ك9 


. المصباح المنير‎ )١( 

(1) تفسير النسفي 5/ ١-#ط.‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ 8لاط. دار الكتب 
المصرية 15ام. 

(4) حديث: #جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 60177) من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 8ط. المجلس 
الأعلى للشثون الإسلامية. 


ا ا ا 0000 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الجامع: 
" - من معاني الجامع في اللغة: أنه المسحد 
الذي تصلى فيه الجمعة؛ وسمي بذلك لأنه 
يجمع الناس لوقت معلوم''". 

ولايخرج المسعنى الاصطلاحي عن هذا 
الس 13 

والصلة بينهما هي أن الجامع أخص من 
الكل 


ب- المضار: 
*- المَصلَّى في اللغة بصيغة اسم المفعول: 
موضع الصلاة أو الدعاء”". 

ويراد به في الاصطلاح الفضاء 
والصحراء”” »وهو المجتمع فيه للأعياد 
000 

والصلة بين المسحد والمصلى أن المصلى 
أخص من المسحد. ٠‏ 


اج الزاوية: 

85- الزاوية فى اللغة: واحدة الزواياء وزاوية 
البيت اسم فاعل من ذلك لأنها جمعت قطرين 
(1) المصباح المنير. 

(؟) حاشية الدسوقي 41/4 

(5) المصباح المثير. 


(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي "5/١‏ 
(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 778 


-194- 


1111000000 ا ا ال لل ل نا 


منه ويطلق على المسجد غير الجامع ليبس 
5 0 

ولايخرج المعنق الاصطلاحي لهذا اللفظ 
عن معناه النعوى ا" . 

والصلة بينهما أن المسحد أعم. 


بناء المساجد وعمارتها ووظائفها: 
ه - يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى 
والمحال ‏ جمع محلة ونحوها حسب 
الحاجة وهو من فروض الكفاية””". 
والمساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى في 
الأرض وهي بيوته التي يوحد فيها ويعبدء يقول 
سبحانه: «ل في بوت وله أنترقمَ ويُرْحكرَفِيَا 
أسمة4””' '. قال ابن كشير: أي أمر الله تعالى 
بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال 
والأفعال التي لانليق فيهاء كما قال ابن عباس: 
نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاءوقال قتادة: هى 
هله مامد تر لك سيخانة وتدالى ياتا 
وعمارتها ورفعها وتطهيرهاء وقد ذكر لنا أن كعباً 
كان يقول: مكتوب في التوراة: أن بيوتي في 
الأرض المساجد وأنه من توضأ فأحسن وضوءه 
ثم زارني في بيتي أكرمته. وحق على المزور 


١1 /١يناقرزلا جواهر الإكليل وشرح‎ )1١( 
كشاف القناع انض‎ )7( 


(4) سورة النور /75 


ا ا ا ا ا ا 100ل لل ل ل ل ل لل نا 


ينا 

وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد 
واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها. 

فعن عشمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: من بنى مسحدا 
يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»”"". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن 
رسول الله يكئةٍ أمر بالمساجد أن تبنى في 
الدورء وأن تطهر وتطيب»”". وعن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله كه 
«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورقع 
أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم؛ 
واتخذوا على أبوابها المطاهر - المراحيض - 
خمروها فى الجدمع ا 

وقد بنيت المساجد لذكر الله والصلاة فيها كما 
قال النبي يك للأعرابي الذي بال في طائفة 
المسجد: إن هذه المساجد لاتصلح لشيء 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 147 ط. عيسى الحلبي. 


(1) حديث: «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 6454) ومسلم )7”74./١1(‏ 
(7) حديث: أن رسول الله ب أمر بالمساجد أن تبنى في الدور: 
وأن تطهر وتطيب». 
أخرجه ابن ماجه )١16١ /١(‏ والتسرمذي (7/ *46): 
وصوب الترمذي إرساله. 
(4) حديث: #جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم...». 
أخرجه ابن ماجه (11417/1) وضعفه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (1/ 157). 


ا - 


وععععقفع مع ليع دلومو وووولوعوعولوو دولل وود وهو ره وو مور و ووو 


من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل 
والفصلاة وقراءة ال آنع210. فهي بيوت الله في 
أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه'") 
وهذا داخل في قوله تعالى: افِبُيتنَ 
رفع نكر يسمه فخ علس ]م 0 
لدو وا لصالا اللاي مار 
و را هدك وألصَلوة يا البَكزةيحافُون يوم 
0 وَالأبصدر © لجزيهم 
َكَوَماهامتدكذ يوب 
ا ب 2 24 


ولذا يستحب لزومها والجلوس فيها لما في 
ذلك من إحياء البقعة وانتظار الصلاة. وفعلها 
في أوقاتها على أكمل اا قال 
أبوالدرداء رضي الله عنه لابنه: يابني ليكن 
يقول: «المساجد بيوت المتقين وقد ضمن الله 
عز وجل لمن كان المساجد بيوته الروح 
والرحمة والجواز على الصراط»0*). 


)١(‏ حديث: إن هذه المساجد لانصلح لشيء...؟ 

أخرجه مسسلم(777/1) من حديث أنس بن مالك 
الله عنه. 

7815 /7 تفسير أبن كثير‎ )١( 

(") بسورة النور / 78-75 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 4 7٠0-٠١‏ 

(6) حديث: «المساجد بيوت المتقين...». 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصاف» (17/ 717) وفي إسناده 
جهالة. 


فضل المساجد الثلاثة: 
” - تفضل المساجد الثلاثة (المسجد الحرام 
بمكة. المسجد النبوي بالمدينة»المسجد 
الأقصى بالقدس) غيرها من المساجد الأخرى 
بأنها التي تشد إليها الرحال دون غيرهاءوقد 
ورد ذلك في أحاديث كشيرة منها حديث 
أبي هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهما أن 
رسول الله ِةٍ قال: «لانشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والسيدد الأقضي”". 

ولذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسجد 
لايصل إليه إلا برحلة وراحلة فلايفعل ويصلي 
في مسجده إلا في الثلاثة المساجد المذكورة: 
فإن من نذر صلاة فيها خرج إليهاء ومن نذر 
المشى لمسحد غير هذه المساجد الشلاثة 
لاعتكاف أو صوم فإنه لايلزمه الإتيان لذلك 
المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله؛ أما من 
نذر الإتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل 
صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزمه الإنيان 


فق 


)١(‏ حديث: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 


الحرام..». 
أخرجه مسلم (؟/154١٠)‏ 

(1) فتح القدير 2775/1 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
7 10/78-137, وجواهر الإكليل 256١/١‏ والجسامع 
لاحكام القرآن للقرطبي 2117-171١ /٠١‏ ومنار السبيل في 
شرح الدليل مروف المكتب الإسلامي» وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 559 


-١95- 


موععءء نوروووع رلب عورم مولن ومفورونمونم عم بم مرو نوكن ومملمممننملن من نبوريقةه 


أما أن الرحال لاتشد لغيرها من المساجد 
فلأن غيرها من المساجد ليس في معناهاء إذ 
هي متمائلة.ولابلد إلا وفيه مسجد ولامعنى 
للرحلة إلى مسجد آخر. وعلى هذا وكما قال 
العلماء لو عين مسجدا غير المساجد الثلاثة 
لأداء فريضة أو نافلة لم يتعين عليه ذلكء لأنه 
لم يثبت لبعضها فضل على بعضء فلم يتعين 
لأجل ذلك منها ما عينه وهو المشهور عند 
الشافعية©2. 

كما تفضل هذه المساجد الثلاثة بزيادة 
ثواب الصلاة فيها عنه فى غيرها وإن كانت 
تتفاضل في هذا الثواب فيما بينها. 

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يكل 
قال: «فضل الصلاة في المسجد الحر ام على 
غيره بمائة ألف صلاة» وفيى مسجدي ألف 
صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة 
ج20 , 

قال الزركشي: إن هذه المضاعفة في 
المسجدين لاتختص بالفريضة؛ بل تعم النفل 
والفرض كما قال النووي في شرح مسلم: إنه 


2٠١6-1١١4 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 


1-4و 
(١؟)‏ حديث: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة 
ألف صلاة..». 


أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد (14/ 17) وعزاه للطبراني في 
الكبير ثم قال: «رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام؛ وهو حديث 
حسمن ؟2. 


ملم لمر م رع ا عر م ع اا عع عع اع العا مالالا اعون 


المذهب. قلت: وهو لازم للأصحاب من 
استئنائهم النفل بمكة من الوقت المكروه 
لأجل زيادة الفضيلة. 

وقال الطحاوي من الحنفية في شرح 
الآثار: وهو مسختص بالفرض وأنّ قعل 
النوافل في البييت أفضل من المسجد الحرام» 
وكذلك ذكره ابن أبى زيد من المالكية؛ 
ونال اين أبى اليف اليمني> 136 التشعيف 
في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل» 
وهو ظاهر الأخبارء ويحتمل أن يختص به 
الفرض دون التفل لأن النفل دونه”'". 

والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع 
للناس في الأرض للتعبد فيه قال تعالى: 
« إِنَولَبتِ وْضِعَ لِلنّاسِ للَذِى بِبَكَهَ مباركا 

َهْدَى لمكن ح نت ممم 

ريم ومن د لكان !ينيسح 
لست مستا يه س4 ''» ولذلك كان 
أفضل المساجدء فهو قبلة المصلين وكعبة 
الزائرين وفيه الأمن والامان7". 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:قلت: 
يارسول الله. أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسحد الحرام؛ قلت: ثم أي 


١75-1١17 4 إعلام الساجد‎ )١( 

)١(‏ سورةآل عمران/ 45 /اة 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :١78/4‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 7١-179‏ 


-1١و1/-‎ 


ل ا ل ل ل 00000 


قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: أربعون سنة. ثم أينما أدر كتك 
الصلاة بعد فصلّه فإن الفضل فيه»0". 

وأما مسجد المدينة فقال الزركشي: أنشأ 
أصله سيد المرسلين والمهاجرون الأولون 
والأنصار المتقدنون خيار هذه الأمة. وفي 
ذلك من مزيد الشرف على غيره مالايهفي 
واشتمالها على بقعة هي أفضل بقاع الأرض 
بالإجماعء. وهو الموضع الذي ضم أعضاء 
النبي وي حكى الإجماع القاضي عياض 
وغيره. وفي ذلك قال بعضهم - وهو أبو 
محمد بن عبدالله البسكري المغربي - 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما 

قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
كالنغس حين زكت زكا مأواعا!؟) 

ولذا ندب الشارع إلى زيارته والصلاة فيه 
وللمسجد الأقصى قداسته وعراقته وله مكانته 
في الإسلام حيث كان قبلة المسلمين في فترة 
من الزمانء وكان إليه مسرى النبي كَل ليلة 
أسري به من المسجد الحرام إليه» قال تعالى: 


)١(‏ حديث: «قلت: يارسول الله أي مسجد وضع في الارض 
أول؟..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ لا٠4)‏ ومسلم )77١/١(‏ 
واللفظ للبخاري. 

زفق إعلام الساجد بأحكام المساجد للز ركشي يقة والاختبيار 
لتعليل المختار /١‏ ه/ا١‏ ومابعدها. 


ل الل ا ل 00000 


مرا ى 


ع جره 1 
سحن لزىات بي بعددى زاكر السسيفك 


ره جار مه 


الْحَرَارِ لَالمَسْحِدٍ لْأمصَاالْرِىبرَكنا مم 
ره يات 02 ا 

فهذه الآية تعظم قدره بإسراء سيدنا رسول 
الله جَكدٍ إليه من المسجد الحرام بمكة» وصلاته 
فيه بالأنبياء إماما ابل مرفي إلى السماء وبعد 
أن صلى فيه ركعتين» هذا إلى إخبار الله تعالى 
بالبركة حوله. إما بأن جعل حوله من الأنبياء 
المصطفين الأخيارء وإما بكشرة الشمار 
ومجاري انها" فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «إن الجنة تحن شوقا إلى بيت 
المقدسء. وصخرة بيت المقدس من جنة 
الفردوسء وهي صرة الأرض»”". 


آداب الدخول إلى المساجد الثلائة وغيرها: 

/ - إذا عاين داخل المسجد الحرام البيت 
ووقع بصره عليه رفع يديه وقال: اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من 
شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفا وتكريما وتعظيما وبر ”*". 


١ سورة الإسراء/‎ )١( 
ط. الأندلس.‎ ١178/5 إعلام الساجد 7/87ء تفسير أبن كثبر‎ )١( 
أثر أنس بن مالك: (إن الجنة تحن...».‎ )( 

أخرجه ابن الجوزي في فضائل القدس ١79‏ 


(0/ “/ا) من حديث ابن جريج مرسلاء وقال البيهقي بعده: 


وعن عطاء أن النبى يَكةِ كان يقول إذا لقى 
البيت: «أعوذ برب البيت من الدّين والفقر 
وضيق الصدر وعذاب القبر) ويرفع 55 
ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحينا رينا بالسلام» 3 

ومن السنة أن يبدا حيق ذخوله 
بتقديم الرجل اليمنى وليس ذلك بالنسبة 
للمسجد الحرام فقط. بل بالنسبة للمساجد 
كلها. 

ويستحب أن يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك. ويقول كذلك: 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك جنت لأؤدي 
فرضك وأطلب رحمتك وألتمس رضاكء 
متبعا لأمرك راضيا بقضائكء أسألك مسألة 
المضطرين المشفقين من عذابك أن تستقبلني 
اليوم بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني 
بمغفرتك وتعينتي على أداء فرائتضكء. اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني 
من الشيطان الرجيم. 

وله أن يدعو بكل لفظ فيه التضرع 
والخشوع. 


أورده البابرتي فى العسناية )١417//7(‏ ولم نهتد لمن 
أخرجه. وأخرج الشطر الثاني منه «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام..؛ البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7/ا) عن مكحول 
مرسلاء وضعفه البيهقتي. 


امعمففو ين وو نور ور مور رعرع ع عع عع اعم ع عع ع ع عع اميه 


ويستحب له أن يدخل المسجد من باب 
بني شيبة المعروف الآن بباب السلام إذ منه 
دخل عليه الصلاة والسلامء"'' هذا ما انعقد 
إجماع الأكمة لني 3 
8 - ولايختلف دخول مسجد النبي ككل بالمدينة 
عن دخول غيره من المساجد من حيث تقديم 
الداخل رجله اليمنى قائلا: اللهم اغفر لي 
اتوني» وائمم لي أبوابةوععتلل» ويلخل هن 
باب جبريل أو غيره ويقصد الروضة الشريفة 
وهي بين المنبر والقبر الشريف فيصلي تحية 
المسجد مستقبلا السارية التى تحتها الصندوق 
بحيث يكون عمود المنبر 8 منكبه الأيمن 
إن أمكنه وتكون الحنية التي في قبلة المسجد 
بين عينيه فذلك موقف رسول الله يَقِْ فيما قبل 
قبل أن يغير المسجدء ثم يأتي القسبر الشريف 
فيستقبل جداره ويستدبر القبلة على نحو أربعة 
أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية 
جداره ثم يقول في موقفه: السلام عليك 
يارسول الله السلام عليك ياخير خلق الله 


)١(‏ حديث «أن النبي يك دخل من باب بني شيبة». 
أورده ابن حجر في التلخيص 3/71 وعزاه إلى 
الطبراني وقال: في إسناده: عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

(1) فتح القدير والعئاية بهامشه 2147/7 والقليوبي وعميرة 
على منهاج الطالبين 7/ 1١7-1١١‏ ط. دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي؛ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 178-١١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد 
السالك للكشناوي /١‏ 464-*45ط. دار الفكرء والمغني 
لابن قدامة 7/ ١-54‏ /الا 


-999- 


ال ل 00000 


السلام عليك ياخيرة الله من جميع خلقه. 
السلام عليك ياحبيب الله. السلام عليك ياسيد 
ولد آدمء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» يارسول الله إني أشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له وأنك عبده ورسوله وأشهد 
أنك يارسول الله قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فجزاك 
الله عنا خيراء جازاك الله عنا أفضل ما جازى 
نبيا عن أمته» اللهم أعط سيدنا عبدك ورسولك 
محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية 
الرفيعة: وابعثشه المقام المحمود الذي 
وعدته.وأنزله المنزل المقرب عندك إنك 
سبحانك ذو الفضل العظيم. ويسأل الله تعالى 


ا 
هذا ما عليه عامة الفقهاء مع اختلاف يسير 
في صيغ بعض الأدعية. 


4 - وآداب دخول بيت المقدس لاتختلف عن 
آداب دخول غيره من المساجد فقد دخله 
الرسول يَدَئْةِ ليلة أسري به برجله اليمني وصلى 
فيه ركعتي تحية المسجد وأم الأنبياء”'". 

٠١‏ - ثم آداب دخول المساجد في غير ماذكر 
أن يقدم الداخل رجله اليمنى في الدخول 
واليسرى في الخروج لحديث أنس رضي الله 


)١(‏ فتح القدير طفالسنوكين 
(؟) تفسير ابن كثير “7/ 77 - ط. الحلبي. 


000000 


عنه: (من السئة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك 
سي 
برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى 
وذلك لقاعدة الفرع أن ماكان من باب 
التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان 
بضده يندب فيه التياسرء وإذا أخرج يسراه من 
المسجد وضعها على ظاهر نعله» ويخرج 
يمناه ويقدمها في اللبسء وعند الدخول يخلع 
يسراه ويضعها على ظاهر نعله» ثم يخرج 
البحتى ويقنمها دقوي 

وقال رسول الله كلِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك 


1 قال البخارى: وكان ابن عمر يبدأ 
)0( 
5 


وعن أبى غسريرة رضي الله عنه قفال: قال 
فليسلم على ابي َك وليقل: الهم انتح لي 
أبواب رحمتك؛ وإذا خرج فليسلم على النبي 


.١...دحسملا أثر أنس: «من السنة إذا دخلت‎ )١( 
وقال: «صحيح على‎ )١١148/١ أخرجه الحاكم (المستدرك‎ 
شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي.‎ 
إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 57 37؛ وأثر‎ )1( 
20 ابن عمر ذكره البخارى في صحيحه تعليقاً (الفتح‎ 
٠١8/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )*( 
حديث: «إذا دخل احدكم المسجد...».‎ )4( 
)5494 /١( أخرجه مسلم‎ 


سد جو اع لاست 


وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله 
يكل قالت: «كان رسول الله كيه إذا دخل 
المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم ثم قال رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)7"". 


تحية المسحد: 
١‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من 
الحلوس به وكان متوضئا ‏ أن يصلي 
ركعتين أو أكثر قبل الجلوس. 

أما تحية المسجد الحرام فهي عندهم 


الطواف للقادم لمكة. 
والتفصيل في مصطلح (تحية ف ه 
وما بعدها). 


البناء للسكن فوق المسجد وتحته. وبناؤه 
على القبر والدفن فيه: 
1 - أجاز المالكية اتخاذ منزل للسكن فيه 


)١(‏ حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
أخرجه ابن ماجة :)1١0 54 /١(‏ وصحح إسناده البوصيري في: 
«مصباح الرّجاجه؛ )١118 /١(‏ 

(9) حدية: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي...؛. 
أخرجه الترمذي )١1718/7(‏ وقال: (حديث حسن». 


1101000 ل 


تحت المسجد ولم يجيزوا اتخاذه فوقه''". 
ولم يجيزوا الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا 
لمصلحة تعود على انيت 
وقال الحنابلة - كما نقل ابن مفلح عن 
المستوعب - إن جعل أسفل بيته مسجداً لم 
ينتفع بسطحه؛ وإن جعل سطحه مسجداً انتفع 
بأسفله» نص عليهء وقال أحمد: لأن السطح 
لطاع إلى 1 
وحرموا الدفن بالمساجد وكذابناء 
المساجد على القبر لقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: العن رسول الله يَددْةِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)27. 
ويقول الحنفية: إذا جعل السفل مسجداً 
وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد 
مما يتأبد وذلك يسحقق في السفل دون العلوء 
وعن محمد على عكس هذا لأن المسجد 
معظمء وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر 
تنعظيمه وعن أبي يوسف أنه جوز في 
الوسهين حين ندم بغداد ورا ضيق المتازل 
فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد أنه حين 
دخل الري أجاز ذلك كله. 


٠١ /5 جواهر الإكليل ؟/ *١7؛ والشرح الكبير‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ٠١‏ 

() الآداب الشرعية 414/7 

(4) حديث: «لعن رسول الله يَثةِ زائرات...». 
أخرجه الترمذي (175/15) وقال: حديث حسن. 


ؤو”# ب 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وروي عن أبي حنيفة أنه إذا جعل السفل 
مسجدا دون العلو جاز لأنه يتأبد بخلاف 
الع 20. 

قال ابن عابدين: لو جعل تحته سردابا 
0000 

وكره الشافعسية بناء مسجد على القبر””) 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
«اللهم لاتجعل قبرى وثناء لعن الله قوما اتخذوا 
تيور أنبائهع سابننة )5( 
لله: وأكره أن يعظم مسخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 


؛ قال الشافعي رحمه 


الناس””'» وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
عليها المساجد والسرج»”"". 

ونقل الزركشي عن مالك أنه كره أن يبني 
مسجدا ويتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله. 
قال الزركشي: وفي فتاوى البغوي ما يقتضي 
منع مكث الجنب فيه لأنه جعل ذلك هواء 
المسحد وهواء المسجد حكمه حكم 
امسر 


الا/٠ فتتح القدير ©/ 517 وحاشية ابن عابدين ؟*/‎ )١( 

() ابن عابدين والدر 44١/١‏ 

(7) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ١58 /١‏ 

(4) حديث: «اللهم لانجعل قبري وثناء لعن الله قوماً...». 
أخرجه أحمد في المسند (1457/5؟)) وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند (11/ 85) 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١41/-١ 55/١‏ 

(5) سبق نخريجه بهذه الفقرة. 

زف4 إعلام الساجد في أحكام المساجد ص 4٠١1/‏ 


ملعوع عع لع ملعم عع مااع عع اا عع نياو 


بناء المسجد بمتنجحس: 

- نقسل الزركشي عن القاضي أبي الطيب 
الطبري قوله: لايجوز بناء المسجد باللبن 
المعحوق بالماء التحس بتاء على تجاسقةه 
ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على الجديد 
الأصد”0). 


ترميم المساجد: 


5 - للترميم في اللغة معان» منها: الإصلاح؛ 
يقال: رممث البمائظط وقيسره ترميما. أصلحته. 
ويقال: رمَّمْت الشيء أرمه وأرمه رما ومرمة 
إذا اسلو 

ولايخر- ج المعنى الاصطلاحي 
اللغوي. 

والترميم قد يكون بقصد التقوية إذا كان 
الشيء معرضاً للتلف. وقد يكون بقصد 


عن المعنى 


التحسين. 
وترميم المساجد لايخرج في معناه أو 
الغرض منه عما سبق. 


16 - وترميم المساجد من عمارتها المأمور 
بها شرعاًء والعمارة فرض كفاية إن قام بها 
بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. 

٠‏ قال الله تعالى: إِنّمَا يعمر مَساجد اللّه من 


5٠17 إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
مختار الصحاح. والمصباح المنير.‎ (0 


خ# وةو# ب 


111111110111110 ل ا 


كه 2ج لمثرء مم2 2 


كز بعك اس أليد ا 


1 لت 1 0 

قال القرطبي: أثبت الإيمان في الآية لمن 
عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح 
تأوكى متها وأعن يأللد . 

وقال القليوبي: عمارة المسجد هي البناء 
والترميم والتحصيص للإحكام ونحو ذلك. 
وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك. 

وقال: لو زاد ريع ما وقف على المسجد 
لمصالحه أو مطلقاً ادخر لعمارته» وله شراء 
شيء به مما فيه زيادة غلته ولو زاد ريع ما 
وقف لعمارته ولم يشتر منه شيء. ويقدم 
عبارة عخارة على عمارته وعلى الستحتين 
وإن لم ب يشترطه الواقف. كذا في العباب” 


وللتفصيل (ر: وقف) 


تزويق المساجد: 

5 - ذهب الحنفية إلى أنه لابأس بنقش 
المسجد خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهي 
المصليء وكرهوا التكلف بدقائق النتقوش 


ونحوها خصوصا في جدار القبلة. 
وقيل: يكره ف في المحراب دون السقف 
وظاهره أن المراد لسري جدار القبلة. 
)١(‏ سورة التوبة / ١4‏ 
(1) تفسير القرطبي 8/ 4٠‏ 
(1) القليوبي وعميرة ٠١8/7‏ 


ا ا ا ا 1111ل لل لل ل 


والمراد بالنقش هنا ماكان بالحص وماء 
الذهب لو كان بمال الناقش. أما لو كان من 
مال الوقف فهو حرام ويضمن متوليه لو فعله. 

وإن اجتمعت أموال المسجحد وخاف 
المتولي الضياع بطمع الظلمة لابأس به حيتئذ. 

وليس بمسستسحسن كتابة القرآن على 
المحاريب والجدران مما يخاف من سقوط 
الكتابة وأن توطأء ولايجوز للقيم شراء 
المصليات لتعليقها بالأساطين ويجوز للصلاة 
عليهاء ولكن لاتعلق بالاساطين ولايجوز 
إعارتها لمسجد آخرء قال في القنية: هذا إذا لم 
يعرف حال الواقف. أما إذا أمر بتعليقها وأمر 
بالدرس فيه ويناه للدرس وعاين العادة 
الجارية في تعليقها بالأساطين في المساجد 
التي يدرس فيها فلابأس بشرائها بمال الوقتف 
في مصلحته إذا احتيج إليها ولايضمن إن شاء 
الله تعالى 20 

وكره المالكية تزويق حيطان المسجد 
وسقفه وخشبه والساتر بالذهب والفضة إذا 
كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلاء كما يكره 
كذلك عندهم تزويق القبلة بالذهب وغيره. 
وكذلك الكتابة فيهاء وأما إتقان المسحجد 
بالبناء والتبحصيص فمندوب”". 
(1) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 4-447 4: والفتاوى 

717 لتا١5/6‎ ق١‎ 1٠١9/١ الهندية‎ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 256 06 وجواهر 
الإكليل /١‏ هه 


ىا د 


ا ا 000000 


وعند الشافعية:قال الزركشي: يكره نقشس 
النسيعفك ولافنك أنه ليوز ضرف غلة 
ماوقف على عمارته في ذلك» وعبارة القاضي 
الحسين: لايجوز صرفها إلى التنبجصيص 
والتزويق» وقد روي أن ابن مسعود رضي الله 
عنه مر بمسجد مزخرف فقال: لعن الله من 
زخرفه. أو قال: لعن الله من فعل هذاء 
المساكين أحوج من الأساطين. 

ومايفعله جهلة النظار من ذلك سفه مضمن 
أموالهم. 

وقال البغوي في شرح السنة: لايبجوز 
تنقيش المسجد بما لاإحكام فيه. وقال في 
الفتاوى فإن كان في إحكام فلابأس» فإن 
عثمان رضى الله عنه بنى المسجد بالقصة - 
الجن والعير - والسعارة المنقوع: 1 أل قال 
البغوي: ومن زوق مسجدا أي تبرعا لايعد من 
المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات» لأنه 
يفعله تعظيما لشعائر الإسلام» وقد سامح فيه 
بعض العلماءء وأباحه بعضهم., ثم قال في 
موضع آخر: لايجوز نقش المسجد من غلة 
الوقف ويغرم القيمة إن فعله. فلو فعله رجل 
بماله كره. ولأنه يشغل قلب المصلين. 

وأطلق غيره عدم الجواز لأنه بدعة منهي 
عنه» ولأن فيه تشبها بالكفارء فقد ورد مرفوعا 


٠١ 4 /5 انظر عمدة القاري في باب بنيان المساجد‎ )١( 


020000000 


وإذا وقف على النقش والتزويق لايصح 
على الأصح لأنه مهي عنه» ولأنه من أشراط 
الساعة» لأنه مما يلهي عن الصلاة بالنظر إليه 
وقيل: يصح لما فيه من تعظيم المسجد 
وإعزاز الدين. 

ويكره زخرفتهاء قال ابن عباس: لتزخرفنها 
فا حرق البهوة واللصارى””؛ ون آنس 
رضي الله عنه: أن النبي يِه قال: «لاتقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»””. 

وورد أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء 
سد وقال: أكن الناس من العطر وإبالك 
أن تحر اوعفر فتتدن ابرع وشال 
أبو الدرداء:إذا حليتم مصاحفكم. وزخرفتم 
مساجدكم فالدبار - الهلاك - عليكم؛ وقال 
علي رضي الله عنه: إن القسوم إذا رفعوا 
مساجدهم فسدت أعمالهم. 

ويكره أن يكنب في قدبلة المسبد آية من 


)١(‏ حديث: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم'. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 46 7): وضعفه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١(‏ 15) 

٠١ انظر عمدة القاري 4/ ؟‎ )١( 

() حديث: ”لاتقوم الساعة حتى...». 
أخرجه أبو داود )71١/1(‏ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

() أثر عمر: «أكن الناس من المطر...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ معلقا. 


اع و#”# - 


القرآن أو شيئا منه قاله مالك» وجوزه بعض 
العلماء وقال: لابأس به لقوله تعالى: 
0 إنمأممر مساعد اللو من دامر والله و ليوو 
لخر 4”) الآيق, ولما روي من فعلءثما 
ذلك بمسجد رسول الله يل ولم ينكر ذلك. 

وقال الزركشي: وفي تحلية المساجد 
بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان. 
أصحهما: التحريم فإنه لم ينقل عن السلف. 
والثاني: الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج» 
ويحل الحرير لإلباس الكعبة: وأما باقي 
المساجد فقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: 
لابأس بستر المسسجد بالثياب من غير الحرير 
وأما الحرير فيحتمل أن يلحق بالتزيين بقناديل 
الذهب والفضة؛ ويحتمل أن يكون قولا واحدا 
لأن أمره أهون . ولم تزل الكعسبة تستر بالحرير 
فلاييعد إلحاق غيرها بها. قلت: وفي فتاوى 
الغزالي: لافرق في الإباحة بين الكابية وقرسة 
لأن الحرير إنما حرم على الرجال لاعلى النساء 
فكيف الجمادات والمساجد. ثم رأيت في 
فتاوى قاضي القضة أبي بكر الشامي أنه 
لايجوز أن يعلقى على حيطان المسجد ستورا 
من حرير ولا من غيره. ولايصح وقفها عليه 
وهي باقية على ملك الواقف. 

ويسعخب فرش المساجد وتعليق القناديل 


14 / سورة التوبة‎ )١( 


ا اال ل ا ل ل م م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


والمصابيح”'"؛ ويقال: أول من فعل ذلك عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس 
على أبي بن كعب في صلاة التراويح» ولما 
رأى على رضي الله عنه اجتماع الناس في 
المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب 
الله يتلى: قال: نورت مساجدناء نور الله قبرك 
يا بن الخطاب. وروي عن ميمونة مولاة النبي 
يكليةِ قلت: يارسو ل الله. أفتنا في بيت 
المقدسء قال: «أرض المحشر والمنشر اثتوه 
فصلوا فيه فإن صلاةً فيه كألف صلاة فى غيره. 
قلت: أرأيت إن لم أسعطع أن أتحمل إليه؟ 
قال: فتهدي له زيتاً يسرج فيه فمن فعل ذلك 
قهى كين اناين""", 

ويقرب من ذلك مذهب الحنابلة فقد قالوا: 
تحرم زخرفة المسجد بذهب أو فضة» وتجب 
إزالته إن تحصل منه شيء بالعرض على النار. 
وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها 
وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك. 

ويكره أن يزخرف المسجد بنقش وصبغ 
وكتابة وغير ذلك, مما يلهي المصلي عن 
صلاته غالباء وإن فعل ذلك من مال الوقف 
حرم فعله. ووجب ضمان مال الوقف الذي 


71١ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
حديث: «أرض المحشر والمنشرء اثتوه فصلوا فيه...».‎ )١( 
أخرجداين ماجه(١/١48), وصححه البوصيري في‎ 
)101-16٠ /١( «مصباح الزجاجة؛‎ 


ههلا 


17 لل ا ا ينا 


صرفه فيه. لأنه لامصلحة فيه. وإن كان من ماله 
لم يرجع به على جهة الوقف. وفي الغنية: 
لابأس بتجصيصه. أي يباح تبحصيص حيطانه 
أي تبيبيضهاء وصححه القاضي سعد الدين 
الحارثي» ولم يره أحمدء وقال: هو من زينة 
الدنياء قال في الشرح: ويكره تجصسيص 
المساجد وزخرفتهاء فعليه يحرم من مال 
الوقف. ويجب الضمان لا على الأول. 

ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته 
دون وضعه بالأرضء قال أحمد: يكره أن 
يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة» 
وام يكره .يوضع قي المسيبد المسبيعت لو 
0 0 0 


تعليم الصبيان في المسحد: 

١1/‏ - قال ابن الهمام من الحنفية: هؤلاء 
المكتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان في 
المساجد للتعليم فإنه لايجوز لهم» إذ هم 
لايتقصدون العبادة بل الارتزاق» ومعلم 
الصبيان القرآن كالكاتب إن كان بالأجر 
لايجوز وحسبة لله فلا بأس به. ومنهم من 
فصل هذاء إن كان لضرورة الحر وغيره لايكره 
وإلا فيكره. وسكت عن كونه بأجر أو غييره 
فينبغي حمله على ما إذا كان حسبة فأما إن 


01 كشاف القناع‎ )١( 


ا 100 0 


كان بأجر فلاشك في الكراهة» وعلى هذا فإذا 
كان حسبة ولاضرورة يكره. لأن نفس التعليم 
ومراجعة الأطفال لانخلو عمايكره في 
المسوةة). 

وقال ابن عابدين: وفي الخلاصة تعليم 
الصبيان في المسيعد لابآا .يو" 

وكره المالكية تعليم الصبي في المسجد إلا 
أن ابن القاسم روى إن بلغ الصبي مبلغ الأدب 
فلابأس أن يؤتى به المسجدء وإن كان صغيرا 
لأنض فندويست ف العب ذلك 7 

والمذهب عندهم منع تعليم الصبيان فيه 
مطلقا سواء كان مظنة للعبث والتقذير أم لاء 
لأن الغالب عدم تحفظهم من الا 

وأما إحضار الصبي المسجد فأجازوه حيث 
لايعبث به ويكف عن العسبث إذا نهي عنه. فإن 
كان من شأنه العيث أو عدم الكف قلايجو زْ 
إحضاره فيه”) لحديث: «جنبوا مساجدكم 
ايك وضيياتق 0 

ونقل الزرركشي عن القفال أنه سثل عن 
تعليم الصبيان في المسجد؟ فقال: الأغلب من 


٠٠١ /١ فتح القدير‎ )١( 

717/8 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(*) جواهر الإكليل 7/ 7٠١7‏ 

(5) الشرح الكبير ٠١/5‏ 

(5) جواهر الإكليل ,8١ /١‏ الشرح الكبير /١‏ 4 77 

(5) حديث: ١«جنبوا‏ مساجدكم مجانيتكم...؟. 
تقدم تخريجه فقرة © 


عد القااج رحد 
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الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعه"". 
وقال الجراعي الحنبلي: يسن أن يصان 
المسجد عن عمل صنعة؛ ونقل عن السامري 
قوله: سواء كان الصانع يراعي المسجد أولم 
يكن» وقال في رواية الأثرم: ما يعسجبني مثل 
الخياط والإسكاف وما أشبهه وسهل فى 
الكتابة فيه. ْ 
وقال القاضي سعد الدين: خص الكتابة 
انها دوع تمصيل للملم كي في جعت 
التراصة» وها يوجب الششيد هما ايكون 
ونقل الجراعي عن ابن الصيرفي أنه قال في 
النوادر: لايحوز التعليم في المساجد. 
وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية: 
لايجوز- وقد سئل عنها- يصان المسجد مما 
يؤذيه ويؤذي المسلمين حتى رفع الصبيان 
أصواتهم فيه كذلك توسيخهم لحصره ونحو 
ذلك. لاسيما إن كان ذلك وقت الصلوات فإنه 
من أعظم المنكرات؛ وقال في موضع آخر 
منها: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث 
يؤذون المسجد فيكونون يرفعون أصواتهم 
ويشغلون المصلي فيه فهذا مما يجب النهي 
عنه والمنع منه . ْ 


وأضاف الجراعي: وقال صاحب الفروع سن 


7717 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 
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ابن مفلح - عقيب كلام القاضي سعد الدين 
المتقدم وينبغي أن يخرج على هذا تعليم 
الصبيان للكتابة في المسجد بالأجرة؛ 
وتعليمهم تبرعاً جائز كتلقين القرآن» وتعليم 
العلم» وهذا كله بشرط أن لا يحصل ضرر وما 
ضيه ذؤكك37. 


رفع الصوت في المسجد والجهر فيه: 
8 - قال الحنفية بكراهة رفع الصوت بذكر 
في المسجد إلا للمتفقه. وفي حاشية الحموي 
عن الشعراني: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على 
استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرهاء 
إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو 
قارع 

وصرحوا بكراهة الكلام المباح في 
المسجد وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله 
لآن المسجد ما بني لأمور الدنيا. 

وفي صلاة الجلابي- كما نقل عنه ابن 
عابدين - الكلام المباح من حديث الدنيا 
يجوز في المساجد وإن كان الآولى أن يشتغل 
بذكر الله تعالى» وقال ابن عابدين في تعليقه 
على قول الجلابي: فقد أفاد أن المنع خاص 


بالمنكر من القول أما المباح فلا"". 


)١(‏ تحفة الراكع والساجد ص .1١١- ٠١4‏ وانظر الآداب 
الشرعية 9/ 468" 5و" 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 5 44 445 , ه/ 519 


د//اءةلا - 


وقال المسالكية: يكره رفع الصوت في 
المسجد بذكر وقرآن وعلم فوق إسماع 
المخاطب ولو بغير مسجد. ومحل كراهة رفع 
الصوت في المسجد مالم يخلط على مصل 
وإلا حرم. بخلاف مسجد مكة ومنى فيجوز 
رفع الصوت فيهما على المشهور"'". 

وقال الزركشي: يكره اللغط ورفع الصوت 
السبو. 

وقال ابن مفلح: يسن أن يصان عن لغط 
وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه. 
وظاهر هذا أنه لايكره ذلك إذا كان مباحا أو 

ونقل عن القية أله يككره إلا بذكر الله 
تعالى. 

ونقل عن ابن عقيل أنه لابأس بالمناظرة في 
مسائل الفقه والاجتهاد فى المساجد إذا كان 
القصد طلب الحق, فإن كان مغالبة ومنافرة 
دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لايعني 
ولم يجز في المسجدء وأما الملاحاة في غير 
العلوم فلاتجوز في المسجد. 

ونقل عنه أيضا أنه يكره كفسرة الحديث 
واللغط في المساجد'". 


7/4 حاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 
فق إعلام الساجد بأحكام المساجد "؟:7‎ 
79/8 - "41/ /7 إفرف الآدات الشرعية‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000000000 


التقاضي في المسجد: 
4 - أجاز الحنفية والحنابلة التقاضي في 
المسجد فللقاضي أن يجلس فيه للفصل في 
العصومات جنلوسا ظاهرا فزق رسول انف خلد 
كان يفصل بين الخصوم في المسجد”' 
وكذا الخلفاء الراشدون من بعده. ولثلا يشتبه 
على الغرباء مكانه فإن كان الخصم حائضا أو 
نفساء خرج القاضي إلى باب المسجد فنظر 
في خصومتها أو أمر من يفصل بينهما كما لو 
كانت المنازعة في دابة فإنه يخرج لاستماع 
الدعوى والإشارة إليها فى الشهادة. 
وللمالكية طر 55 الأولى استحباب 


الجلوس فى الرحاب وكراهته فى المسحد. 
والثنانية اسستحباب جلوسسه فى نفس 


وكره الشافعية للقاضي أن يجلس للقضاء 


)١(‏ فصل النبي يَكِةِ بين الخصوم في المسجد يدل عليه ما رواه 
البخاري (فتح الباري ذه ط. السلفية) ومسلم 
)١147/(‏ من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي 
حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفمت أصوانهما حتى 
سمعها رسول الله يخ وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف 
سجف حجرته فنادى: «يا كلعب»؛ قال: لبيك يارسول الله 
قال: «ضع من دينك هذا» وأومأ إليه: أى: الشطر. قال: لقد 
فعلت يارسول الله قال: (قم فاقضه». 

)١(‏ الاختيار شرح المختار 7/ 80 ط. مصطفى البابي الحلبي 
بمصر 1915م وفتح القدير ©/ 47571-4576ط. المطبعة 
الأميرية الكبرى 6١١اه‏ وجواهر الإكليل 7717/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 45/4 


د و7 - 


عنه قال: قال النبي كَل «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم 
وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم 
ولراك وناك ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء ف 8*). 


إقامة الحدود والتعازير فيه: 

*" - اتفق الفقهاء على أنه لاتقام الحدود في 
المساججد لقول النبى يََلِةِ قال: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع 
أصواتكم وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم 
وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوابها 
المطاهر»”". ولأنه لايؤمن خروج النجاسة 
من المحدود فيجب نفيه عن المسجد إذ 
بالضرب قد ينشق الجلد فيسيل منه الدم 

والتفصيل في مصطلح (حدود ف؛ 5). 


الاكل والنوم في المسجد: 
-0١‏ كره الحنفية الأكل في المسجد والنوم 
فيه وقيل: لابأس للغريب أن ينام فيه؛ وأما 
)١(‏ المهذب ؟/ 1454. ومنهاج الطالبين ٠7/4‏ “اط. دار إحياء 
الكتب. 
(>") حديث: #جنبوا مساجدكم صبيانكم..؟. 
تقدم تخريجه في فقرة 0 
(*) حديث: ١‏ جنبوا مساجدكم صبيانكم...؟. 
تقدم نخريجه في فقرة 0 


000011111111100 


بالنسبة للمعتكف فله أن يشرب ويأكل وينام 
في معتكفه لأن النبي يَثْةِ لم يكن يأوي في 
اعتكافه إلا إلى المسجد. ولأنه يمكن قضاء 
هذه الحاجة في المسجد فلاضرورة إلى 
ارا 

وأجاز المالكية إنزال الضيف بمسجد بادية 
وإطعامه فيه الطعام الناشف كالتمر لا إن كان 
مقذرا كبطيخ أو طبيخ فيحرم إلا بنحو سفرة 
تجعل تحت الإناء فيكرهء ومثل مسسجد البادية 
مسجد القرية الصغيرة وأما التضييف فى 
مسيعذ السحاظرة فيكره ولو كان الطسام ثاثنقا 
كما هو ظاهر كلامهم. كما أجازوا النوم فيه 
بقائلة أي نهارا وكذا بليل لمن لامنزل له أو 
عسر الوصول إليه'"". 

أما المعتكف: فاستحبوا له أن يأكل فى 
لمحل كن ل صر ف رقار قي يا 
أكله خارجه. 53 التوع قيدمدة الاعتكاف 
فمن لوازمه. إذ يبطل اعتكافه يعدم النوم 
0 
فيه . 

وقال الشافعية: يجوز أكل الخبز والفاكهة 
والبطيخ وغير ذلك في المسجد. فقد روي 


)١(‏ فتح القدير 0٠/١‏ 7/١1١5-1١1ء‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار /١‏ 545 5 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ٠*/!؛‏ وجواهر 
الإكليل 6/9 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه »541//١‏ وجواهر 
الإكليل ١/8ه١‏ 


مهاج 1 


ووقوقعم رورمو ثمفوموننفرمء م مفوومووو ومن وفعون ومن مومعل بلعم ممم ممم نمميلهة 


عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: 
ناكل على صهنة لاني 6لا تي التسجد 
الشية واللحم»"". قال: وينبغى أن ببسط شيئا 
خوفا من التلوث ولشلا يتناثر شيء من الطعام 
فتجتمع عليه الهوام» هذا إذا لم يكن له رائحة 
كريهة» فإن كانت كالثوم والبصل والكراث 
ونحوه فيكره أكله فيه ويمنع آكله من المسجد 
حتى يذهب ريحه. فإن دخل المسجد أخرج 
منه لحديث: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء 
أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته0”"". 

وقالوة آيضا بجواز النوم فى السك نقد 
نص عليه الشافعي في الأم؛ فعن نافع أن 
عبدالله بن عمر أخبره: (أنه كان ينام وهو شاب 
أعزب لاأهل له في مسجد النبي كه" '"» وأن 
عمرو بن دينار قال: كنا نبيت على عهد ابن 
الزبير فسي المسجد وأن سعيد بن المسيب 
والحسن البصري وعطاء والشافعي رخصوا 

5 
فسةه 2 . 


)١(‏ حديث عبد الله بن الحارث ١كنا‏ نأكل على عهد..» 
أخرجه ابن ماجه ))1١917/7(‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (7/ 1/4) هذا إسناد حسن1. 

(؟) حديث: امن أكل ثوماً أو بصلاً...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 22 ومسلم )5944/١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

إفرف أثر ابن عمر: أنه كان ينام وهو شاب...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ ه1ه) 

(؛) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 803-9٠8‏ 
114 


أما المعتكف فأكله ببستي نعي 
اعتكافه» وأجيز له أن يمضي إلى البيت ليأكل 


فيه. ولايبطل اعتكافه وى المتضيسن ساق 
عند الشافعية لأن الأكل في المسسجد ينقص 

5 )0غ( 

من المروءة فلم يلزمه . 
وعند الحنابلة قال اسن مفلح: لايجوز 
دخول المسجد للأكل ونحوه. ذكره ابن تميم 
وابن حسمسدان» وذكر في الشرح والرعاية 
وغيرهما بأن للمعتكف الأكل فى المسجد 
وغسل يده في طست» وذكر في الشرح في 


آخر باب الأذان: أنه لابأس بالاجتماع في 


المسحد والأكل فيه والاستلقاء فيه. 
وقال ابن قدامة: لابأس أن يأكل المعتكف 


الغناء والتصفيق والرقص في المسجد: 
7 - قال ابن مفلح: يسن أن يصان المسجد 
عن الغناء فيه والتصفيق' "". 

وأما لعب الحيشة بدرقهم وحرابهم في 
المسجد يوم عيد وجعل النبي كَيِْهْ يستر عائشة 
وهي تنظر إليهم وقوله لهم: (دونكم يابني 


١٠١١01914-1١98/١ المهذب‎ )١( 


(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح / .4٠08 - 4٠1‏ والمغني لابن 
قدامة ٠١5/8‏ 
() الآداب الشرعية لابن مفلح / 149 


داه ولا 


د (بنو أرفلة: جنس من الحبشة 
يرقصون)»» فقد قال النووي في شرح مسلم: 
فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات 
الحرب في المسجدء. ويلحق به ما في معناه 
من الأسباب المعينة على الجهاد. وفيه بيان 
ماكان عليه يك من الرأفة والرحمة وحسن 
الخلق والمعاشرة بالمعروف. 

ولمسلم وغيره: «جاء حبش يزفنون (أي 
يرقصون) في يوم عيد في المسجد»”""» ونقل 
ابن مفلح عن شرح مسلم:حمله العلماء على 
التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب 
من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها 
لعبهم بحرابهم فتتأول هذه اللفظة. 

وعن أبي هريرة قال: (بينما الحبشة يلعبون 
عند رسول الله يَْةٍ بحرابهم إذ دخل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء 
يحصبهم فقال رسو الله يةِ: دعهم يا 
عمر) " قال في شرح مسلم وهو محمول 
على أنه ظن أن هذا لايليق بالمسجد وأن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم 3 

قال المهلب بن أبي صفرة شارح البخاري: 


)١(‏ حديث: ادونكم يابنى أرفدة». 

أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 4١‏ 4)؛ومسلم (504/15) 
(؟) حديث: «جاء حبش يزفنون في يوم عيد...). 

أخرجه مسلم (1/ 504) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(7) حديث: «ابينما الحيشة يلعيون...١.‏ 

أخرجه مسلم(؟/ )71١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(4) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 4٠75-1401‏ 


لممععءعونعر معنن نمفءمء نوفوفممقمم ملقم مم2 نموملا ممممونء م نقم نري 


المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين؛ 
وكل ماكان من الأعمال التي تجمع منفعة 
الدين وأهله. واللعب بالحراب من تدريب 
الجوارح على مسعاني الحروب فهو جائز في 
المسحد و 


الخروج من المسجد بعد الأذان: 

”ا - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن من دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن 
طهارة أو خوف فوات رفقة. وقال الحنفية: 
وكذلك إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لايخرج من 
المسحد بعد النداء إلا منافق» اله رجل يخرج 
لحاجة وهو يرية الرعسةزق السام 
وقوله يد من أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو 
منافق»”"» وعن أبي الشسعشاء قال: كنا مسع 
أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد. فخرج 


؟١١‎ /54 عمدة القارى‎ )١( 

(؟) حديث: الايخرج من المسجد بعد النداء...». 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )008/١(‏ من حديث سعيد 
انق المسيب هرسلا 

() حديث: امن أدركه الأذان فى المسجد...». 
الخرجه ابن مضه 961/53)امن حدق عفلماق بن عفان 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (167/1-/161) 


-١1١- 


أبوهريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم» 8 


وأضاف الحنفية أنه إن كان قد صلى 
وكانت الظهر أو العشاء فلابأس بأن يبخرج 
لأنه أجاب داعى الله مرة» إلا إذا أخذ المؤذن 
في الإقامة لأنه تيم بمخالفة الجماعة عياناء 
وإن كانت الععصر أو المغرب أو الجر خرج 
وإن أذن المؤذن فيها لكراهة التنفل 8 

وقالوا: إن من دخل مسجدا قد أذن فيه فإما 
أن يكون قد صلى أولاء فإن لم يكن قد صلىء 
فإما أن يكون مسجد حيه أو لاء فإن كان 
مسجد حيه كره له أن يخسرج قبل الصلاة لأن 
المؤذن دعاه ليصلي فيه» وإن لم يكن مسجد 
حيه فإن صلى في مسجد حيه فكذلك لأنه 
صار بالدخول فيه من أهله. وإن لم يصل فيه 
وهو يخرج لأن يصلي فيه لابأس به لأن 
الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه. 

وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء 
فلابأس بالخروج ". 

وقال الحنابلة: يحرم الخروج من المسحد 
بعد الأذان بلاعذر أو نية رجوع لحديث عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله َل 


)١(‏ أثر أبي هريرة: «أما هذا فقد عصى...). 
أخرجه مسلم .)1514/١1(‏ 

(1) فتح القدير 88/1١‏ 

(7) العناية بهامش فتح القدير 277*4-778/1١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد .75١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
47/7 ١ط.‏ الريان للتراث» وجواهر الإكليل /١‏ 48.: والشرح 
الكبير /١‏ 03*86 والمغنى لابن قدامة 14٠8/١‏ 


قال: «من أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد 
الرجعة فهو منافق»"'. وقال صالح: 
لايخرجء ونقل أبو طالب: لاينبغي» ونقل 
ابن الحكم: أحب إلى أن لايخرجء وكرهه أبو 
الوفاء وأبو المعالي وقال ابن تميم: يجوز 
للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر, قال الشيخ: 
إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره 
الخروج من المسجد قبل الصلاة 60 


صلاة النوافل في المسجد: 

4 - ذهب الفقهاء إلى أن صلاة النوافل في 
البيت أفضل منها في المسجد فقد قال النبي 
عه : « عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوية» فرق وقال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولاتتخذوها 
ا وقال: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا الت يو 157 


)١(‏ سبق تخريجه في نفس الفقرة. 
(؟) كشاف القناع 2؟ 
() حديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم...» 
أخرجه مسلم /١(‏ *515) من حديث زيد بن ابت رضي الله عنه. 
(4) حديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري / ةن ومسلم )8178/١(‏ 
واللفظ لمسلم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) حديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوية». 
أخرجه النسائى (7/ )١1944‏ من حديث زيد بن ثابت رضى الله 
عنه وجود إسناده المنذري في التسرغيب والترهيب 
(1/"ه”-ط. دار ابن كثير). 
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واسختوامن ذلك ماشرعت له الجماعة 
كالتراويح فإنها تصلى في المسجدء واستثنى 


اقمالكية الرواهب اي 


الصلاة على الجنازة في المسجد: 
6- اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على 
الجنازة في المسجد فكرهها الحنفية والمالكية 
وأجازها الشافعية والحنابلة. 
والمعتمد عند الشافعية أنها مستحبة فيه. 
وقال الحنابلة بجوازها في المسجد وقيد 
الستكم بانن فلويت المسبطةه لازي 0 
وللتفصيلانظر مم للح (جنائز 


ف3"8). 


السكن والبناء في المسجد: 

5 - ذهب الحنفية إلى أنه ليس لقيم المسجد 

أن يجعله سكنا لأنه إن فعل ذلك تسقط حرمته. 
وإذا أراد أن يبنى حوانيت فى المسجد أو 

في فنائه سور أن بفسعلء لآن الفناء تبع 

لسرا 


)١(‏ فتح القدير 01/١‏ 7“/7, وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير١/54١#:‏ والمهذب .45-41/١‏ ومنار 
السبيل في شرح الدليل 1٠١١ /١‏ المكتب الإسلامي» 
والمغني لابن قدامة ١41١/7‏ 

)١(‏ فتح القدير :4560-477/١‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ ود وحاشية القليوبي 8448/١‏ والمغني لابن قدامة 
بفثيلت 

() فتح القدير 755/9 


وأجاز المالكية لرجل تجرد للعبادة السكنى 
بالمسجد وذلك ما لم يحجر فيه ويضيق على 
المصلين وإلامنع؛ لأن السكنى في المسجد 
على غير وجه التجرد للعبادة ممتنعة, لأنها 
تغيير له عما حبس له. وليس ذلك للمرأة. 
فيحرم عليها أو يكره ولو تجردت للعبادة لأنها 
قد تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد 
فتنقلب العبادة معصية حتى ولو كانت عجوزا 
لا إرب للرجال فيهاء قال الدسوقي: لأن كل 
ساقطة لها لاقطة .2١7‏ 1 
الاعتكاف في المسجد: 
- أجمع الفقهاء على أنه لايصح للرجل 
أن يعتكف إلا في المسجد لقوله تعالى: 
« وََنسْر عَنكِمُونَ فى الْسَسحِدٌ 4'", ولان 
النبي يك لم يعتكف إلا في المسجد. 

وأما المرأة نقد ذهب الجمهور إلى أنها 
كالرجل لايصح أن تعتكف إلا في المسجدء 
ما عدا الحنفية فإنهم يقولون إنها تعتكف في 
مسجد بيتها لأنه هو موضع صلاتهاء ولو 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة 
التنزيهية. 

والتفصيل في مصطلح (اعتكاف ف4١‏ وما 


بعدها). 


7١7/1 الشرح الكبير 4/ ٠/اء وجواهر الإكليل‎ )١( 
١41/ سورة البقرة/‎ )١( 
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عققد النكاح في المسجد: 
8- استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في 
المسحد للبركة» ولأجل شهرته» فعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: قال رسول الله طَلِ: 
«أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد 
واقبزيواعلية بالدقوف 3 

وأضاف المالكية في إجازتهم لعقد التكاح 
في المسجد أن يكون بمحرد الإيحجاب 
والقبول من غير ذكر شروط ولارفع صوت أو 
تكثير كلام وإلا كره فيه. 

وزاد الحنفية في المختار عندهم: أن 
الزفاف به لايكره إذا لم يشتمل على مفسدة 
دينية فإن اشتمل عليها كره فيه'"". 


البصاق في المسجد: 

4 - لاخلاف بين الفقهاء في استحباب صيانة 

المسجد عن البصقة فيه إذ هي فيه خطيئة 

وكفارتها دفنها لما فيها من تقزز الناس منها. 
والتفصيل في مصطلح (بصاق ف54). 


)١(‏ حديث: :أعلنوا هذا النكاح...؛ 
أخرجه الترمذي (7/ 710-784) وضعفه ابن حجر في 
«فتح الباري» (9/ 177؟) 

(1) فتح القدير 41/7 55-18 وجواهر الإكليل /١‏ 27170 

7*٠” /”‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؛/ ١‏ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي :5١١/1١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 075٠‏ 57 وتحفة الراكع 
والساجد في أحكام المساجد ص8 7١‏ 


000000011111000 


البيع في المسجد: 
*” - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره 
لغير المعتكف البيع والشراء في المسجد 
لقوله يل «جنيوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم 
ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل 
سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
وجروناى بردي 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١أن‏ 
رسول الله ي: نهى عن الشسراء والبسيع في 
المسجد وأن تنشد فيه ضالة. وأن ينشد فيه 
شعر»”"» وأما بالنسبة للمعتكف فإنه لابأس 
أن يبيع ويبتاع في المستجد ما كان من حوائجه 
الأصلية من غير أن يحضر السلعة لأنه قد 
يحتاج إلى ذلك بأن لايجد من يقوم بحاجته؛ 
إلا أنهم قالوا يكره إحضار السلعة للبيع 
والشرات لآن المسجد تعر عن عتقوق العباد 
ةفل 0 

وكذلك الحال عند المالكية في كراهة البيع 
والشراء في المسجد بغير سمسرة لما روي 
عن رسول الله يَلةٍ قال: «إذا رأيتم من يسيع أو 


تقدم تخريجه فقرة (/11). 

)١(‏ حديث: #نهى عن الشراء والبيع في المسجد...» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 561). والترمذي (؟794/7١)‏ واللفظ 
لنئ داود» وقال الترمذي: «حديث حسن». 

(©) فتح القدير 7/ 7١١ء‏ والمغني لابن قدامة 3١7/7‏ والآداب 
الشرعية لابن مفلح / 7460-1595 
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يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله 
تجارتك)”'. فإن كان بسمسرة أي بمناداة 
على السلعة بأن جلس صاحب السلعة في 
المسجد وأتاه المشتري يقلبها وينظر فيها 
ويعطي فيها مايريد من ثمن حرم لجعل 
المسجد سوقاً ثم إن محل الكراهة إذا جعل 
المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر السلعة 


فيه معرضاً لها للبيع» وأما مجرد عقدهما ‏ 


02 
ف 


فلايكر 

والمختار عند الشافعية القول بكراهة البيع 
والشراء فيه”"» لما روى أبوهريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: دإذا رأيتم من يسيع 
أو يماع في المسجد فقولوا لاأربح الله 
تجارتك») . 


نشدان الضالة في المسجد: 

لات عسي اللحفنية والساتكية والحاباة 
والشافعية في المشهور عندهم إلى كراهة 
نشدان الضالة في المسجد”' فعن عمرو بن 


)١(‏ حديث: 9إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...» 
أخرجه الترمذي اكه وقال: «حديث حسن». 

(؟) جواهر الإكليل ,٠١7/7‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه 5/ ٠١‏ 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 775 

(:) حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...؟' 

(5) فتح القدير 7/7١1ء‏ والشرح الكبير ١/4‏ وجواهر 
الإكليل ٠٠/7‏ وإعسلام الساجد بأحكام المبيباحن 
للزركشي 7754 والآداب الشضرعية لابن مفلح 


1 


ا ا ا ا 00 ا ا لل نا 


شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله يكل 
نهى عن الشراء والبيع في المسجد أو ينشد فيه 
ضالة أو ينشد فيه شعرع!!؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله بئِةٍ يقول: (إذا رأيتم من يبسيع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله تجارتك, 
وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لاردها 
الله ملك وعنه أن رسول الله يَئِةٍ قال: 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فليقل: لاردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن 
لهذ . 


صلاة العيدين في المسجد: 

1" - ذهب الحنفية في الأصح والحنابلة إلى 
أن صلاة العيدين سنة فى المصلى - والمراد 
الفضاء والصحراء - رقا المالكية: إنها 
مندوبة» لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: 
«كان رسسول الله 6 يرج يوم الفطر 
والآقيس إلى الصا 24 وكين] القباقاء 
بعده. وكرهوا صلاتهما في المسسجد لغير 


)١(‏ حديث: اأن رسول الله يَقَةِ نهى عن الشراء...» 
تقدم تخريجه ف .)17١(‏ 
(١؟)‏ حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...»' 
تقدم تخريجه ف (*"17) 
() حديث: اامن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد...؟ 
أخرجه مسلم /١1(‏ 07417 
(:) حديث: «كان رسول الله يي يبخرج...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري © ومسلم (5/ 508) 


د م١"‏ 


حل ا ا ا ا ل ا 00 


ضرورة داعية إلى الصلاة فيه. وذلك كقيام 
عذر يمنع الخروج إلى المصلى من مطر أو 
وحل أو خوف من لصوص أو غيره» فإن وجد 
شيء من هذه الأعذار ومثيلاتها فإنها تصلى 
في المسجد الجامع بلاكراهة لوجود الضرورة 
الداعية لذلك. لما روى أبوهريرة رضى الله 
عنه قال: «أصابنا مطر في يوم عيد قصلى بنا 
رسول الله يَْدْ في المسجد)”''. وروي أن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في 
المطرء وأما بمكة فتندب صلاة العيدين 
بالمسحد الحرام لمشاهدة ال وهي 
عبادة لخبر: «إن الله تعالى ينزل كل يوم وليلة 
عشرين ومائة رحمة: ينل على هذا البيت 
ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين»0. 


)١(‏ حديث: «أصابنا مطر فى يوم عيد...) 
أخرجه ابن ماجه )5١77/1(‏ وقال ابن حجر فى «التلخيص 
الحبير» (؟/ *8): «وإسناده ضعيف». 1 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ لاهه. وفتح القدير 577/١‏ 
والاختيار شرح المختار /١‏ 85-ه28 ومراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح 5ط. محمد علي صبيح. وجواهر الإكليل 
0 » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ضيه 
وأسهل المسدارك شسرح إرشاد السالك للكشناوي 
_/الا”اء والمهذب في فقه الإمام الشافعي اال 
والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين *1/-707/١‏ ”ل 
ومنار السبيل في شرح الدليل .١149/١‏ ومغني المحتاج 
"١‏ والمغنى لابن قدامة 7/ #8107 /اثم 

() حديث: إن الله تعالى ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة 
رتعمة, .6 
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير .)190/١١‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 197): «وفيه يوسف بن سفر 
وهو متروك». 


لم و م ىم م ا ل 000 


وقال الشافعية: إن المسجد إن كان واسعا 
فهو أفضل من المصلى لأن الأئمة لم يزالوا 
يصلون صلاة العيد بمكة في المسجدء ولأن 
المسجحد أشرف وأنظف. وإن صلى في 
الصحراء فلابأس, لأنه إذا ترك المسجد 
وصلى في الصحراء لم يكن علييهم ضررء 
وقيل: فعلها في الصحراء أفضلء لأنها أرفق 
بالراكب وغيره. إلا لعذر كمطر ونحوه 
فالمسجد أفضلء وإن كان المسجد ضيقاً 
فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كره ذلك 
لتأذي الناس بالزحام» وربما فات بعضهم 
الصلدة2"7. 

وقال المالكية: والحكمة في صلاة العيدين 
في المصلى هي من أجل المباعدة بين الرجال 
والنساءء لأن المساجد وإن كبرت يقع 
الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء 
دخولا وخروجاء فتتوقع الفتنه في محل 
الخالية”. 
8 - وهل للمصلى حكم المسجد: سثل 
الغزالي من الشافعية في فتاويه عن المصلى 
الذي بني لصلاة العيد خارج البلد فقال: 
لايثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث 
الجنب وغيره من الأحكامء لأن المسجد هو 


)١(‏ المهذب اهل والقليوبي وعمسيرة على منهاج الطالبين 


ا بام م 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 799/1١‏ 


-995- 


الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها. حتى 
لاينتفع به في غيرهاء وموضع صلاة العيد معد 
للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب 
الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف 
بمنع شيء من ذلك فيه» ولو اعتقدوه مسجدا 
لصانوه عن هذه الأسباب. ولقصد لإقامة سائر 
الصلوات. وصلاة العيد تطوع وهو لايكشر 
تكرره. بل يبنى لقصد الاجتماع والصلاة تقع 


فيه ابه 7 


صلاة النساء في المساجد: 

4- ذهي. الققهاء إلى أله يستحب للنساء أن 
تكون صلاتهن في بيوتهن» فذلك لهن أفضل 
من صلاتهن في المسجد. فعن اين عمر رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لاتمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»” ''. فإن 
أرادت المرأة حضور المسجد مع الرجال: فإن 
كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها 
الحضور وإن كانت عجوزا لاتشتهى لم يكره 
لهاء لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «والذي لا إله غيره ماصلّت امرأة صلاة 
قط خير لها من صلاة تصليها في ينها إلا أن 
يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول يك 
(1) إعلام الساجد يأحكام المساجد للزركشي 0787 وراجع 

الموسوعة في (مصطلح صلاة العيدين ف )٠١‏ 


(1) حديث: (لاتمنعوا نساءكم المساجد...؛' 
أخرجه أبو داود /١(‏ 417 8) 


ممعع عع رمب عب ريبع عبرب وعم ممبم نر مع مم رمرم ورور و وممعء بترمب وورميم معد 


ا عجوزاً فى ا وذلك حيث تقل 
الرغبة فيهاء ولذا يجوز لها حضور المساجد 
كما فى العيد. 
وإن كانت شابة غير فارهة فى الحمال 
والشياب جاز لها الخروج لتصلي في 
المسحد. بشرط عدم الطيب» وأن لايخشى 
منها الفتنة» وأن تخرج في رديء ثيابهاء وأن 
لاتزاحم الرجال» وأن تكون الطريق مأمونة 
من توقع المفسدة. فإن لم تتحقق فيها 
تلك الشروط كره لها الصلاة فيه. فقّد كانت 
النساء يباح لهن الخروج ل الصلوات» ثم 
لما صار سبباً للوقوع في الفتنة منععن 
بيد ولق 7ك مسا فى تفسير قنوله تساقى: 
ليحن 74" أنها تزنت في شأن النسوة 


)١(‏ حديث: «والذي لا إله غيره ماصلت امرأة صلاة قط خير لها 
من صلاة تصليها في بيتها...» 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1771/7), وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكيير» (1774/4) من حديث عبدالله 
ابن مسعود موقوفاء قال الهيثمي في مجموع الزوائد 
0/ 5 «رجاله رجال الصحيح». والمنقل بفتح الميم 
الخف. ذكره على عادة المجائز في لبس المناقل وهي 
الخفاف. 

2٠٠١/١ والمهذب‎ ,754 /١ فتح القدير والعناية بهامشه‎ )١( 
والشرح الكبير‎ ,41-480 /١ وجواهر الإكليل‎ 
ا/8/١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 75-1776 /١ 
ومنار السبيل في شرح الدليل ١/177؛ وإعلام الساجد‎ 
75-1789 بأحكام المساجد‎ 

(') سورة الحجر/ 75 


ا 


000000000010101 


حيث كان المنافقون يتأخرون للاطلاع على 
عوراتهن» وقول عائشة رضي اله عنها في 
الصحيح: «لو أدرك رسول الله يَكئةِ ما ألحدث 
السا لحمهن اعت فسا بق 
إسرايل»” دوعن عاكلة رهن اطعدها ترقعة 
«أيها الناس انهوا نساءكم عن لبمن الزيئة 
والتبختر في المساجد. فإن بني إسرائيل لم 
يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في 
المساجة ا وفي حديث أم سلمة رضي الله 
عنها: (خير مساجد النساء قمر وي 


دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد 


وعبورهم له: 

8- قال الحنفية والمالكية: إنه يحرم على 
ابس «الساضى واللقاء عقيل المسية 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: («جاء 
رسول الله يَهِ ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدء ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء 


)١(‏ حديث: «لو أدرك رسول الله يبه ما أحدث النساء...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 749): ومسلم (814/1) 
واللفظ للبخاري. 

(1) حديث: «أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزيئة...؛ 
أورده ابن الهمام في فتح القدير (١/559)؛‏ وعزاه لابن 
عبدالبر في التمهيد ولم نهتد إليه في المطبوع. 

(7) حديث: اخير مساجد النساء قعر بيوتهن؟ 
أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١9/١(‏ وأحمد في 
المسند (791//5) وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 
(م/ 7 ١‏ 


ا ا اا 000 


أن تنزل فيهم رخصة فخرج عليهم فقسال: 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لاأحل 
السجد لحافن ولاجديةة 7 0 

وقال الشافعية والحنابلة: يحرم عليهم 
المكث في المسجد, كما يحرم على الحائض 
والنفساء العبور فيه إن خيف تلويث المسجد 
وإن لم يشف التلويث جاز العبو””". 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حيض 


ف١5».‏ وجنابة ف218 ودخول ف5). 


حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد: 
*” - اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة إذا 
حاضعةه والرجل إذا اجسب:وعمافى 
السبمة كه يعافية رقنا عل _ماعسا قلف 
وعليهما أن يخرجا منه حتى يطهر كل منهماء 
فقد روت عائشة رضى الله عنها قول النبى عَلِلهِ: 
«لاالحل المسبهد لحائضن ولايعديع 0 

ونص الحنفية على أن الاعتكاف لابفسد 
بالاحتلام» ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد 


)١(‏ حديث: «وجهوا هذه البيوت عن المسحد...» 
أخرجه أبوداود »)١121-168 /١(‏ وأخرجه البيهقي في 
(السئن الكبرى 7/7 4) ونقل عن البخاري تضعيفه. 

(؟) فتح القدير ١4/1١١-5١1ء‏ ومراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح 47ط. محمد علي صبيح. وجواهر الإكليل /١‏ 1" 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 1186-11 
والمهنب 45/١‏ 1ه. والإقناع للشربيني الخطيب 
١145-1" /١‏ 

() حديث: «لا أحل المسجد...؛ 
سبق تخريجه ف (170) 


- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ل 0 


من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. 

وإلافيخرج ويفصل ويعود إلى امسر 

وقال المالكية: إذا حاضت المرأة وهى فى 
مسجد اعتكافها - قبل إتمام مانوته أو ترد 
خرجت وجوباً منه وعليها حرمة الاعتكاف. 
فلا تفعل مالايفعله المعتكف من جماع أو 
مقدماته أو غير ذلك» فإذا طهرت من حيضها 
رجعت فوراً لمعتكفها لليناء» والمراد يالبناء: 
الإتيان بيدل ماحصل فيه المانع وتكميل 
مانذرته ولو أخرت رجوعها إليه ولو ناسية أو 
مكرهة بطل اعتكافها وعليها أن تستأنفه. 

وإذا أجنب الرجل في المسسجد وكان 
معتكفاً فسد اعتكافه وابتدأه بعد أن يغتسلء إذ 
يحرم على المعتكف من أهله بالليل مايحرم 
عليه منهن بالنهارء ولايحل لرجل أن يمس 
امرأته وهو عع كي لقوله تعالى: 
1 ولاتكوزوشر» و و تيعد َنم مر لو قَُ 
اليد ل 

ويقول الشافعية: إذا طرأ الحيض وجب 
الخروجء وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في 


)١(‏ تح القدير »1١5-11/7‏ والاختيار شرح المختار 
0ه مصطفى الحلبى 1975», والفتاوى الهندية 
از #الامواظر قدر اقمسهكار ورد الس عارعاية 
لاسن 

)١(‏ الشسرح الكبير مع حاشية الدسوفي »5 وجواهر 
الإكليل ١١ /١‏ 


(*") سورة البقرة/ ١41/‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110ل 


المسجد لحرمة المكث فيه على الحائض 
والجنبء فلو أمكن الغسل فيه جاز الخروج له 
ولايلزم» بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر 
به كيلا يبطل تتابع اعتكافه. ولايحسب زمن 
الحيض ولا الجنابة فى المسحد من الاعتكاف 
لمنافاتهما لذن ١‏ 

وقال الزركشي: إذا أجنب الرجل في 
السويد صمي أن يراض أكرب الطرق 
إلى الخو 290 

ويقول الحنابلة: إنه على الحاتض المعتكفة 
أن تتحيض في خباء في رحبة المسجد إن كان 
له رحبة وأمكن ذلك بلاضرر وإلا ففي بيتهاء 
قنإخ هر مسد و كناخ الانوتقاك عورا رعنمت 
فأنمت اعتكافها وقضت مافاتها ولاكفارة 
علمها؟. 

وقال اين مفلح: وفي جواز مبيت الجنب 
فيه مطلقا بلا ضرورة روايتان» وقيل: يجوز إن 
كان مسافرا أو مجتازاء وإلاؤد20. 

وإذا خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم 
يمكنه الخروج من المسجده أو لم يجد مكانا 
غيره؛ أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم 


)١(‏ منهاج الطالبين مع شرح المحلي */ ١م‏ ط. دار إحياء الكتب 


العربية؛ والمهذب ٠٠١/١‏ 
)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد 7١5‏ 
() المغني لابن قدامة ٠١4/7‏ 
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح 744/1 


-5١19- 


أقام في المسجد, وإذا توضأ الجنب فله اللبث 
فى المسجد. وقال أكثر آهل العلم: لايحوز له 
03 
يا 


تخطي الرقاب في المسجد: 
5-7 لتخطي الرقاب في المسحد أحكام 
تختلف بالنظر إلى المتخطى إن كان إماماً أو 
غير أو كان للصلاة أو لغيرهاء ومع وجود 
فرجة أو عدم وجودها. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تخطي الرقاب 


ف” وما بعدها). 


وقف المسجد والوقف عليه: 
8 أجمع الفقهاء على جواز وقف المسجد 
والوقف عليه ممن كان من أهل التبرع. لأنه 
قربة وعلى جهة برء إلا أنهم وضعوا قواعد 
لزوال ملك واقفه عنه ولزومه. 

وفي هذا يقول الحنفية: إن من بنى مسجدا 
لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس بالصلاة فيه. فإذا صلى فيه واحد 
زال عن ملكه عند أبي حنيفة ومحمد في 
إحدى روايتين عنهماء وفي الأخرى: لايزول 
الابصلاة جماعة. وعند أبي يوسف يزول 
ملكه عنه بمجرد قوله: جعلته مسجداء لأن 
التسليم عنده ليس بشسرطء. كما يصح الوقف 


١45/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


00000000000 


علية"* والمسجد جعل #اتمالى على 
الخلوص محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئا 
غير العبادة فيه وما كان كذلك خرج عن ملك 
الخلق 0006 

ومتى زال ملكه عنه ولزم فليس له أن يرجع 
فيه ولايبيعه ولايورث عنه. لأنه تجرد عن حق 
العباد وصار خالص اله تعالى. وهذا لأن 
الأشياء كلها لله وإذا أسقط العبد ماثبت له من 
الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما 
في الإعتاق”". 

ويقول المالكية: إن من بنى مسجداء وخلى 
بينه وبين الناس للصلاة فيه صح وقفه ولزم» 
فإذا لم يخل الواقف بينه وبين الناس بطل 
وقفه.كما يصح الوقف عليه!*". 

ويقول الشافعية: إن من بنى مسجدا وصلى 
في أو أذن للناس بالصلاة. وقال: وقفته 
مسجدا للصلاة فيه صح وقفه. وإن لم يقل 
ذلك لم يصر مسجداًء لأنه إزالة ملك على 
وجه القربة فلم يصح من غير قول مع القدرة 
كالعتق. 

فإذا صح لزم وانقطع تصرف الواقف فيه 


.ط٠١8/17 فتح القدير ه/ 57.: والاختيار شرح المختار‎ )١( 
مصطفى البابي الحلبي 19175م.‎ 

(؟) فتح القدير ©/ 247 75” 

(1) فتح القدير / 55" 

(5) الشسرح الكبسير وحاشية الدسوقي عليه 8١/5‏ وجواهر 
الإكليل؟/١؟‏ 


- 17 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 0 


قال لعمر رشق الهيدة #إن قيعت فسه 
الها وتصدقت بواقال سدق برها عم اله 
لايساع ولايوهب ولايورث»”''» ويزول ملكه 
عن العين في الصحيح عندهو'"". 

ويقول الحنابلة: إن من بنى مسجدا وأذن 
للناس بالصلاة فيه إذناً عاما كان لازما ومؤبدا 
لايباع ولايوهب ولايورث”" 


وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف). 


الوصية للمسحد: 
4" - الوصية للمسجد أجازها الفقهاء ويصرف 
الموصى به فى مصالحه كوقوده وعمارته. 
لآنه مضو التاين بالوضية له. 

وقال الدسوقي: إن اقتضى العرف صرفها 
للمجاورين كالجامع الأزهمر صرف لهم 
لالمرمته وحصره؛ ونحوهما”*'.والتفصيل في 


مصطلح (وصية). 


)١(‏ حديث: ١إن‏ شئت حبست أصلها...» 
أخرجه البسخاري (فتح الباري 0/ 764)؛ ومسلم 
3١66 /8(‏ ). واللفظ للبخاري. 

(1) المهذب :444-458/١‏ وشرح المحلي على المنهاج 
#/ر.٠اداء١‏ 

() منار السبيل في شرح الدليل 5/7 المكتب الإسلامي. 

(4) جواهر الإكليل 2117/7 والشسرح الكبسير مع حاشسية 
الدسوقي 477/5: وشرح المحلي على المنهاج / 164» 
ومنار السبيل في شرح الدليل 7/ .4٠‏ والاختيار سرح 
المختار ٠١ ١/7”‏ مصطفى البابي الحلبي 1915م 


لمع ع فور وو ور و ومن عم ممم مم لمن وومو نو معنم ممم م ممه نوم ممم ممقة 


دخول الذمي المسجد: 
5٠‏ - يرى الحنفية أنه لابأس بدخول الذمي 
المسجد الحرام أو غيره من المساجد. لما 
روي ١‏ أنه بَهِ أنزل وفد ثقيف في المسجد 
وكانوا كفارا وقال: إنه ليس على الأرض من 
اتناس الناس تلىء إنها الجماسس الناس خلن 
أنفسهم»”'» وتأويل الآية أنهم لايدخلون 
مسعولين أوطائفين عراة فقسلا فناتت 
عادتهى'''. 

ومنع المالكية دخول الذمي المسجد. وإن 
أذن له مسلم في الدخول مالم تدع ضرورة 
تدخوله تسمارة وإلا في 

وقال الزركشي: يمكن الكافر من دخول 
المسجد واللبث فيه وإن كان جنباء فإن الكفار 
كانوا يدخلون مسجده يَكةِ ولاشك أن فيهم 
العتب. 

وأطلق الرافعي والنووي رحمهما الله أنه 
يجوز للكافر أن يدخل مساجد غير الحرم بإذن 
المسلم فإذا لم يأذن له المسلم في ذلك 
فليس له الدخول على الصحيح. فإن دخل 
بغير إذن عزر إلا أن يكون جاهلا بتوقفه على 
الإذن قلي 49 


)١(‏ حديث: (إنه ليس على الأرض...» 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار' )١7/١(‏ من 
حديث الحسن البصري مرسلا. 

(1) الاختيار شرح المختار 7/ ١71١‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 14/١‏ وجواهر 
الإكليل ١ /١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠/7‏ 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 87١-1718‏ 


ال د 


رميوع ع ع عع الول عع ووعععاعيوهة 


ويرى الحنابلة: أنه ليس للذمى دخول مساجد 
إذن المسلمين؛ وفي قول آخر لهم دخوله”'". 


وقف الذمي على المسجد: 
١‏ - اختلف الفقهاء في وقف الذمي على 
المسحد. فذهب الجمهور إلى صحته لعموم 
أدلة الوقف. ومدعه المالكية. 


والتفصيل في مصطلح: (وقف). 


الزكاة للمسحد: 
7 - ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز صرف 
الزكاة في بناء المسجد. لانعدام التمليك. 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف١18١).‏ 
ونقل الإمام فخر الدين الرازي عن القفال 
في تفسيره آية الزكاة عن بعض الفقهاء أنهم 
أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون 
وعمارة المساجد لأن قوله تعالى: 9 وف 
سي لم74" عام في الكل" '". 


الصدقة على السائلين في المسجد: 
4 - قال الزركشي: لابأس أن يعطى السائل 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 05737, والآداب الشرعية لابن مفلح 
117/4 

(؟) سورة التوبة/ +" 

(") تفسير الرازي /١5‏ لام 


ممومفععلعملنععومنعونر ب مم عن ن معنم مولنر مم مووونوعوموومن نممو م ممعي ععوه 


في المسجد شيئا لحديث عبدالرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك: 
«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال 
أبوبكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل 
فوجدت كسرة خبز في يد عبدالرحمن 
فاشلغها منه فانقعتها إل( 

ونقل الزركشي عن كتاب الكسب لمحمد 
أبن الحسن أن المختار أنه إن كان السائل 
لايتخطى رقاب الناس ولايمر بين يدي 
المصليء ولايسأل الناس إلحافا فلايأس 
بالسؤال والإعطاء. لأن السؤال كانوا يسألون 
على عهد رسول الله كَثةِ في المسجد حتى 
يروى أن عليا رضي الله عنه تصدق بخاتمه 
قوفن ا كصلحة الك يتولة: 
« ويؤنوت اكز وهم وكعورت 4" وإن 
كان يتسخطى رقاب الناس ويمسر بين يدي 
المصلى فيكره إعطاؤه. لأنه إعانة له على أذى 
الناس حص قيل؛ هذا فلس واحد يحتاج إلى 
سبعين فلس ل#قاري”؟. 

وقال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا يكره 
السؤال والتصدق في المساجدء ومرادهم - 
والله أعلم - التتصدق على السؤال لامطلقاء 

أخرجه أبو داود :)72١4/7(‏ ونقل المنذري في ١«مسختصر‏ 

السئن» (1/ 1861) عن أبي بكر البزار أن إسناده مرسل. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/5 


(7) سورة المائدة / هه 
(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 785-107 


9001 يبن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وقطع به ابن عقسيل»؛ وأكثرهم لم يذكر 
الكراهة» وقد نص أحمد رحمه الله على أن من 
سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز 
الصدقة عليه» وكذلك إن تصدق على من لم 
يسأل أو سأل الخطيب الصدقة على إنسان 
جاز. 

ونقل ابن مفلح عن البيهقي أن علي بن 
محمد بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا 
أحمد بن حنبل بقرب مني فقام سائل فسأل 
ناملا العن يو 

وكره الحنفية التخطي للسؤال فلايمر 
السائل بين يدي المصلى ولا يتخطى رقاب 
الناس ولايسأل الناس إلحانا إلا إذا كان لأمر 
0 
استبدال المسحد: 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
استبدال المسحد. 

قال الحنفية: لو باع كرما فيه مسجد قديم 
إن كان عامرا يفسد البيع وإلا لاء.ولو اشترى 
دارا بطريقها ثم استحق الطريق: إن شاء 
أمسكها بحصتهاء وإن شاء ردها إن كان 
الطريق مختلطا بهاء وإن كان متميزا لزمه الدار 
بحصتهاء ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ٠8/7‏ 4ط. الرياض الحديثة. 
(1) الفتاوى الهندية ١/58١؛.‏ وحاشية ابن عابدين 4/١‏ هه 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الحدود. وفي المنتقى: إذا لم يكن الطريق 
محدودا فسد البيع» والمسجد الخاص 
كالطريق المعلوم ولو كان مسحد جماعة فسد 
البيع في الكل» وفي بعض النسخ ولوكان 
مسجد جامع فسد في الكلء وكذا لو كان 
مهدوما أو أرضا ساحة لابثاء فيها بعد أن 
يكون أصله مسجد جامع كذا في المجتبى؛ 
والظاهر أن هذا متفرع على قول أبي يوسف 
في المسجد: إلا إن كان من ريعه معلوم يعاد 
به ولو باع قرية وفيها مسجد واستثني 
اللسيد جا الال 

وفي هذا يقول المالكية: أما المسجد 
فلاخلاف في عدم جواز بيعه مطلقا سسواء 
خرب أم لاء وإن انتقلت العمارة عن محله. 
ومثل عدم جواز بيع المسجد نقضه. فلايجوز 

وإذا كان المسجد محفوفا بوقوف فافتقر 
إلى توسعة جاز أن يبتاع منها مايوسع به» يعنى 
أن المسجد إذا كان محفوفا بوقوف وكان هذا 
المسجد في حاجة إلى توسعة ولم يوجد ما 
يوسعه إلا ببسيع بعض تلك الأوقاف أو كلها 
فإنه يجوز أن تباع لتوسعة المسجد. وعلى هذا 
فإنه لايجوز بيع الحبس ولو صار خربا إلا في 
هذه المسألة» وهي ما إذا ضاق المسجد بأهله. 


.ه١15 فتح القدير 11/5 اط. المطبعة الكبرى الأميرية‎ )١( 


م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


أو احتاج إلى توسعة؛ وبجانبه عقار حبس أو 
ملك فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة 
المسجد. وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب 
الملك بيع ذلك فالمشهور أنهما يجبران على 
بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس مايجعل حبسا 
كالأول» ومثل توسعة المسجد توسعة طريق 
المسلمين ومقبرتهم. 

وفي المواق: قال سحنون: لم يجز أصحابنا 
بيع الحبس بحال إلا دارا بجوار مسجد احتيج 
أن تضاف إليه ليتوسع يهاء فأجازوا بيع ذلك 
ويشترى بثمنها دار تكون حبساء وقد أدخل 
في مسجد النبي يَلةِ دور محنبسة كانت تليه» 
وغن هالك آن ذلك إثما يوز فى مساجاد 
الجوامع إن احتيج إلى ذلك لافي ساعد 
الجماعات. إذ ليست الضرورة فيها 
كالجوامع”'. 

ويقول الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال لإمكان الصلاة فيه في 
الحال. ويقول القليوبي تعليقا على قول 
صاحب المنهاج (وتعذرت إعادته): أي 
بنقضه. ثم إن رجي عوده حفظ نقضه وجوبا - 
ولو بنقله إلى محل آخر إن خيف عليه لو بقى 
- وللحاكم هدمه ونقل نقضه إلى محل أمين 


١٠١ه-1١ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ”/ ؟‎ )١( 
دار الفكر.‎ 


إن خيف على أخذه لو لم يهدم؛ فإن لم يرج 
عوده بني به مسجد آخر لانحو مدرسة:» وكونه 
قرب أولى»“فإن تعذر المسجد بني به غيره. 
٠‏ وأماغلته التي ليس لأرباب الوظائف 
وحصره وقناديله فكنقضه وإلا فهي لأربابهاء 
وإن تعذرت» لعدم تقصيرهو”'". 

وعند الحنابلة: إذا تعطلت منافع المسحجد 
بخراب أو غيره» كخشب تشعث وخيف 
سقوطه. ولم يوجد مايعمر به فيباع ويصرف 
ثمنه فى مثله أو بعض مثله» نص عليه أحمد 
قال: اذا كان في المسجد خشبات لاقيمة لها 
جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال: يحول 
المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه 
قذراء قال أبوبكر المعروف بالخلال: وروي 
عنه أن المساجد لاتباع إنما تنقل آلتهاء قال: 
وبالقول الأول أقول. لإجماعهم على جواز 
بيع القرس الحبيس إذا لم يصلح للغزوء فإن 
لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس .حبيس» 
لأن الوقف مؤيدء فإذا لم يمكن تأبيده بعينه 
استبقينا الفرس - وهو الانتفاع على الدوام - 
في عين أخرى واتصال الإبدال يجري مجرى 
الأعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع 
للغرض كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه 


)١(‏ منهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه ٠١8/8‏ ط. دار إحياء 
الكتب العربية. 
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مع اختصاصه بموضع آخرء فلما تعذر 
تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن 
قاله ابن عقيل وغيره. 

وبمسجرد شراء البدل يصير وقفاء وكذا 
حكم المسجد لو ضاق على أهله ولم تمكن 
توسعته فى موضعه أو خربت محلته أو 
استقذر 50 قال القاضى: يعنى إذا كان 

ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر 
احتاج إليهاء وذلك أولى من بيعه لما روي أن 
عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن 
بيت المال الذي في الكوفة نقب. أن انقل 
المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال 
في قبلة المسجدء فإنه لن يزال في المسجد 
مصلء وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم 
يظهر خلافه فكان كالإجماء”'. 
بيع المسجد أو أنقاضه دون أرضه: 
6 - جمهور الفقهاء على أن المسحد 
لايباع» وفي هذا يقول الحنفية: من اتخذ أرضه 
مسجدا واستوفى شروط صحة وقفه لم يكن له 
أن يرجع فيه ولايبيعه ولايورث عنهه لأنه 
تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله تعالى؛ 
وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى وإذا أسقط 


١94-148 /7 منار السبيل في شرح الدليل‎ )١( 


العبد ماثبت له من الحق رجع إلى أصله 
فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق. 

ولو خرب ماحول المسجد واستغني عنه 
يبقى مسجدا عند أبى يوسف لأنه إسقاط منه 
زوه إلى علقت وعد سحت يعود إلر اك 
الباني (الواقف) إن كان حيا أو إلى وارثه بعد 
موته. وإن لم يعرف بانيه ولاورثته كان لهم 
بيعه والاستعانة بشمنه في بناء مسجد آخر لأنه 
عينه لنوع قربة» وقد انقطعت. فصار كحصير 
المسجد وحشيشه إذا استغني عنه. إلا أن أبا 
يوسف يقول فى الحصر والحشيش إنه ينقل 
إلى مسبد د لخر 

ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف 
عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه. 
ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرهاء فلو 
كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن 
لايضر بالطريق. 

وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن 
الققيه الى جعفر عر عفنام عن بحمد أنه 
يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجداء أو 
يجعل شىء من المسجد طريقا للعامة. يعنى 
إذا الجاع | إلى ذلك ْ 

ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا 
وكذا على القلب. ويحولوا الباب أو يحدثوا 
له بابًا آخرء ولو اختلفوا ينظر أيهما أكثر ولاية 
له ذلك. 


 ؟5ا#ه‎ 


ولهم أن يهدموه ويجددوه؛ وليس لمن 
ليس من أهل المحلة ذلك وكذا لهم أن 
يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا 
الحصر كل ذلك من مال أنفسهم وأما من 
مال الوقف فلايفعل غير المتولي إلا بإذن 
القاضى. 

5 كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد 
أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه 
لايجوز له أن يفعلء لأنه إذا جعل المسجد 
سكنا تسقط حرمة المسجدء وأما الفناء فلأنه 
تبع للمسبحده ولو خرب: مناحول المسحد 
واستغنى عنه أي استغنى عن الصلاة فيه أهل 
تلك المحلة أو القرية بأن كان في قرية فخربت 
وحولت مزارع يبقى مسجدا على حاله عند 
أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة”'". 

ويقول المالكية: لايجوز بيع المسجد مطلقا 
سواء خرب أم لا ولو انتقلت العمارة عن محله 
ومثل عدم جواز بيع المسجد نقضه. فلايجوز 
بيع نقض المسجد بمعنى إنقاضه. 

وفي القرطبي: لايجوز نقض المسجد 
ولابيعه ولاتعطيله وإن خربت المحلة!". 

ويقول الشافعية: مسن وقف مسجدا فخرب 


”14 /© فتح القدير‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ”/ 4 ٠١‏ دار الفكر» 
وجواهر الإكليل ؟8/7١09-7٠3.‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 8/7 


ا 0000 


المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى 
الملك ولم يجز التصرف فيه. لأن مازال 
الملك فيه لحق الله تعالى ولايعود إلى الملك 
بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن7". 

وإن وقف جذوعا على مسجد فتكسرت» 
ففيه وجهان أحدهما: لايجوز بيعه. والثاني: 
يجوز بيعه؛ لأنه لايرجى منفعته» فكان بيعه 
أولى من تركه بخلاف المسجد. فإن المسجد 
يمكن الصلاة فيه مع خرابه» وقد يعمر 
الموضع فيصلى فيه. 

وإن وقف شيئا على مسجد فاختل المكان 
حفظ الارتفاع (الغلة) ولا يصرف إلى غيره 
لجواز أن يرجع كما كان”". 

ويقول الحنابلة بتحريم بيع المسجد إلا أن 
تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث 
وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به» فيباع 
ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه 
أحمد, قال: وإذا كان في المسجد خشبات لها 


0 ا 23 
قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 


غرس الشجر في المسجد والزرع فيه وحفر 


ؤم 


بئر فيه: 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه لايجوز غرس 


401/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 
401 /١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )1( 
منار السبيل 18/7 المكتب الإسلامي.‎ )( 


15 هت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


الأشجار في المسجد إلا إذا كان ذا نز 
والاسطوانات لاتستقر به؛ فيجوز لتشرب ذلك 
الماء فيحصل بها النفعء ولايحفر فيه بئرء ولو 
كانت قديمة - كبئر زمزم - تركت» ولو حفر 
فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو 
غيرهم بإذنهم لايضمنء وإن كان بغير إذنهم 
قبسو أقبر قلف بافلد كر ناث 

وحرم الحنابلة حفر البئر وغرس الشجر 
بالمساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة 
فتعطيلها عدوان» فإن فعل مت اليئر وقلعت 
الشحرة. نص عليه. قال: هذه غرست بغير 
حق والذي غرسها ظالم غرس فيما لايملك. 

وتحريم ححفر البئر في المسجد حيث لم 
يكن فيه مصلحة؛ فإن كان في حفره مصلحة 
ولم يحصل به ضيق لم يكره أحمد حفرها 
فيه» والزرع فيه مكروه'"". 

وقال ابن قدامة: لابجوز أن يغرس في 
المسحد شحرة وإن كانت النخلة في أرض 
فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلابأس 
ويجوز أن يبيعها من الجيرانء وفي رواية: 
لاتباع وتجسعل للمسسلمين وأهل الدرب 
يأكلونهاء وقيل: إن المسجد إذا احتاج إلى 


159494 /1١ فتح القدير‎ )١( 
والآداب الشرعية لابن‎ ٠١ منار السبيل في شرح الدليل ؟1/‎ )١( 


مفلح / 5-4 


ا ا 00011111111 


ثمن ثمرة الشجرة بيعت وصرف ثمنها في 
عمارته» أما إن قال صاحبها: هذه وقف على 
المسجد فيبفي أززياع ثهرها ويضرف 
زولا 

والمالكية لايجيزون ذلك في المسجد وإن 
0 

والشاقعية قالوا بكراهة غرس الشجر 
والنخل وحفر الآبار في المساجد لما فيه من 
التضييق على المصلينء ولآنه ليس من فعل 
السلف. والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير 
موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات 
من ذرق الطيورء وقال الغزالي: لايجوز الزرع 
فيه. وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به 
إنسان فلاضمان. 

وقال الرافعي في كتاب الوقف: ولاينبغي 
أن يغرس في المسجد شجر لأنه يمنع 
المصلين؛ قال في الروضة لباب السجدات: 
فإن غرس قفلعه الإمام» وقال القاضي حسين 
في تعليقه في الصلاة: لايجوز الغرس في 
المسعد ولآ السفر قد لأن ذلك مما يشغل 
العصلي. عطر١‏ قر 

وقال في آخر كتاب الوقف: سئل أبو علي 
عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في 


)١(‏ المغني لابن قدامة ه/ 4 51. ها" 
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :/ الا 
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ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


المسجد كسيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن 
جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوضء. 
ويجب صرفها إلى مصالح المسجد. ولاينبغي 
أن يغرس في المساجد الأشجار لأنها تمنع 
الصلاة» فإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها 
بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت 
5-0 
العادة بده" . 


انتفاع جار المسجد بوضع خشبة على جداره: 
7 - للمالكية قولان في أنه هل لناظر وقتف 
المسجد أن يعير جار المسجد موضعا لغرز 
خشبة فيه أو ليس له هذا الحق؟ أحدهما 
بإعطائه هذا الحق. والآخر بمنعه من ذلك 
وهو الراجح فلطن 217 . 

ويشترط الحنابلة لجواز وضع تلك الخشبة 
على جدار المسجد أن لاتضر بحائطه 
فيضعف عن حملهاء وأن لايمكن التسقيف 
بدون وضعها وأن لايكون عند صاحبها غناء 
بوضعها على غير جدار المسجد. وأن تكون 
الحاجة داعية إلى وضع تلك الخشبة على 
جدارهه فمتى كان ذلك جاز وضع تلك 
الخشبة على جداره. وقيل: يشترط للجواز أن 
يكون له ثلاثة حيطان ولجاره حائط واحد. 

فإن كان غرزها في جدار المسجد يضر 


7517-174١ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 
(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي / 8ه‎ 


بسائظة فيشسق دهن سملب ار ان 
التسقيف بدون وضعها عليه؛ أو كان عنده 
غناء بوضعها على غير جداره. أو لم تدع 
الحاجة إلى وضعها على جداره لم يجز 
وضعها عليه'"". 
إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة: 
4 - ذهب جمهور الفقهاء وهو قول للحنفية 
إلى أنه لابأس بإغلاق المساجد في غير 
أؤقات الصلاق صيائة الها وحقظا لما فيها من 
متاع» وتحرزا عن نقب بوت الجيران منهاء 
وخوفا من سرقة ما فيها """. 
وذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما إغلاق 
باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة 
والمنع من الصلاة حرام ”" لقوله تعالى: 
تق كرك ركع متية امد بكري 


َسَمَهُءوَسَعئ فيحرَايه] 44 


تعطيل المساجد: 

الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد 

ولاالتصرف فيه. كما لو أعتق عبدا ثم زمن 

6٠7-601 /6 المغني لابن قدامة‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير والعناية بهامشة /١‏ 144.: وإعلام الساجد باحكام 
المساجد 4٠‏ 7؛ 4 4 7 والآداب الشرعية لابن مفلح 4٠7/7‏ 


(؟) فتح القدير والعناية بهامشه 599/١‏ 
(4) سورة البقرة/ ١١5‏ 


99-2 


ثم إن خيف أن تنقضه الشياطين» نقتض 
وحفظ , وإن رأى القاضي أن يبنى بنقضه 
مسجدا آخر. قال القاضي وابن الصباغ 
والمتولي: يجوزء وقال المتولي: الأولى أن 
ينقل إلى أقرب الجهات إليه؛ فإن نقل إلى 
البعيد جازء ولايصرف النقض إلى غير 
المسحد كالرباطات والقتاطر والآبانب كما 
لايجوز عكسه. لأن الوقف لازم» وقد دعت 
الضرورة إلى تبديل المحل دون الجهة"'". 

وقال القرطبي: لايجحوز نقض المسحد 
ولابيعه ولاتعطيله وإن خريت المحلة'". 

وإذا تعطلت منافع المسجد بخراب أو غيره 
كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد 
مايعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض 
مثله نص عليه أحمد. قال: إذا كان فى 
المسججد خشيات: لها ليما جار بيعها ورف 
ثمنها عليه» وقال يحول المسجد خوفا من 
اللصوص. + و]ذا كان موقعه قلا 


746 إعلام الساجد‎ )١( 
74 /7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )1( 
١8/7 منار السبيل في شرح الدليل‎ )31( 


اتففقءء نر رفن وفوفورلنءرء لوو نوومو ةو وروم م ويمور ووو ورنوم ووو نونعووققة 


التعريف: 
-١‏ مسجد إبراهيم مركب من كلمتين: مسجد 
وإبراهيم» فالمسجد في اللغة: بيت الصلاة» 
وموضع السجود من بدن الإنسان. 
والمسجد في الاصطلاح: الأرض التي 
جبها المالك سيدا واقن بالصالةة فيا 7 , 
قال الشافعية: وإبراهيم هو نبي الله إبراهيم 
أيه السلةم هلى السييع 20 
وقيل: إن إبراهيم هو أحد أمراء بني العباس 
وهو الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة "". 
الألفاظ ذات الصلة: 
مقام إبراهيم: 
1- المقام ‏ بفتح الميم ‏ اسم مكان من قام 
يقوم قوماً وقياماً: أي انتتصبء وقال أكثر 
الفقهاء والمفسرين: إن مقام إبراهيم: الحجر 
الذي تعرفه الناس اليوم» يصلون عنده ركعتي 


)١(‏ لسان العرب» وقواعد الفقه للبركتى. 

)١(‏ مغني المحتاج »4475/١‏ ونهاية المحتاج 7/ /41؟» وحاشية 
القليوبى ١١/7‏ 

(1) المراجع السابقة. 


-599- 


للع ع ااا ااا الام ااا ااا ااال ااال 


لفقا 

والصلة بين مقام إبراهيم ومسجد إبراهيم 
أن كلا منهما منسوب إلى نبي الله إبراهيم» غير 
أن مقام إبراهيم عند الكعبة» وتسن ركعتا 
الطواف عنده. ومسجد إبراهيم عند عرفات. 
الحكم الإجمالي: 

يتعلق بمسجد إبراهيم أحكام منها. 
وقول يسجد إزرلي: 
"- قال أبو محمد الجويني من الشافعية: إن 
مقندّم مسجد إبراهيم في طرف وادي عرنة لا 
في عرفات» وآخره في عرفات». قال: فمن 
وقف في مقدم المسجد المسمى بمصلى 


إبراهيم لا يصح وقوفه. ومن وقف في آخره 
إفم4 


ب - لقطة مسجد إبراهيم: 
4- قال الزركشي في إعلام الساجد نقلا عن 
الحاوي: إن لقطة عرفة ومصلى إبراهيم (أي 
مسجد إبراهيم) فيها وجهان: أحدهما: حل 
لقطتها قياساً على الحلء والثاني: أنه كالحرم 
لا تحل إلالمنشد. لأنه مجمع الحاج 
وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم. 
وأما جمهور الفقهاء فقالوا: لا فرق بين 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص »١1١5‏ والحاوي 


للماوردي 2/4 والقليوبى وعميرة ١77/7”‏ 
(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص الا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


لقطة الحل ولقطة الحرم. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حرم 
ف19١).‏ 


ج - صلاة الظهروالعصر يوم عرفة بمسجد 
إبراهيم: 

ه- يندب إذا قصد الحجيج عرفات للوقوف 
بها أن يتوجهوا إلى مسجد إبراهيم عليه 
السلام ‏ ويسمى الآن مسجد نمرة ويصلوا 


الظهر والعصر جمعا بعد خطبتين يلقيهما 


الإماء 207 
وينظر تفصيل ذلك في مسطلح (عرفات 
ف ”) 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ف والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى ١‏ 5غ ومغني المحتاج 57/١‏ وشرح 
المنهاج للمحلي 7/ 117. كشاف القناع 491/7 


7 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


١‏ - المسجد الأقصى هو المسجد المعروف 
١‏ 

الجبل 
المطهر الذي يتطهر فيه من الذنوب. 

وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين» ومسرى رحمة الله للعالمين محمد 
علد وأحد المساحد الثلانة التى لاا تشد 
الرحال إلا إليهاء والمسحد الذي بارك الله 
حوله كماجاء في القرآن الكريم ”". 
أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة "". 
أسماء المسجد الأقصى: 


ويسمى بيت المقدس» أي المبيق 


1- للمسجد الأقصى أسماء عدة ذكر الزركشي 


)١(‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين 
البغدادى 7/ 1١7957‏ 

(1) إعلام الساجد للزركشي ص 7717 - 1174 وتحفة الراكع 
والساجد للجراعى ص 185-185 

() تفسير القرطبي 517/٠١‏ 


الأول: مسحد إيلياء: وقيل في معناه: بيت 
ألله» وعن كعب الأحبار أنه كره أن يسمى 
بإيلياء. ولكن بيت الله المقدس. وقد حكى 
ذلك الواسطى فى فضائله. 

الثاني: بيت المقدس: بفستح الميم وإسكان 
القاف-_أي المكان الذي يطهرفيهمن 
الذنوب» والمقدس: المطهر. 

الغالت: البيت المقدس: - بضم الميم وفتح 
القاف والدال الحسل:ةة - أي المطهر» وتطهيره 
إخلاوه من الآصنام 0 وغيرها من الأسماء. 
وقد أوصلها الجراعي إلى اثنين وعشرين 
اسماء في كتابه تحفة الراكع والساجد """. 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المسحد النبوي: 
رسول ألله كد في المدينة المنورة. وهو ثاني 
الحرمين الشريفينء. وثواب الصلاة فيه يربو 
على الصلاة في غيره بألف صلاة إلا المسجد 
الحرام» والصلة بينهما أن كلا من المسحد 
الأقصى والمسجد النبوي من المساجد الثلاثة 
التى لا تشد الرحال إلا إليها ”". 


)١(‏ تحفة الراكع للجراعي ص 5ك وإعلام الساجد للزر كشي 
ص فا 

(؟) تحفة الراكع للجراعي ص ١85-65‏ 

(*) تحفة الراكع والساجد ص -١ 5١‏ يمان وإعلام الساجد 
للزركشي ص 15 1. 


1م 


ا ا ا 00111111 


ب - المسجد الحرام: 
5- المسجد الحرام هو بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة. بكر اواس يا ا م 
الأرضء كما جاء فى قوله تعالى: 2 نه 
وبي وْضِعَ تاس لك . كد مان ودين 
1 05 يدا 

وهو أول الحرمين وثاني القبلتين» وفضل الصلاة 
فيه يمائة ألف صلاة عما سواه والصلة أن كلا من 
الثلاثة لني لا تشد الرحال إلا يه 
فضائل المسحجد الاقصى ومكانته في الإسلام 
وخصائصه: 
أ- أنه القبلة الأولى للمسلمين: 
ه- من الفضائل التي اختص بهاا لمسحد 
الأقصى. أن جعله الله تعالى أولى القبلتين. 
فإليه كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم 
قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة. 

وفي ذلك دلالة على أن هذا البيت شرفه الله 
وكرمه. فوجه أنظار المسلمين إليه فترة من 

إفوة 

الزمن 2 . 


0( إعلام الساجد ص 215 48م 


١6+ - ١46/7 تفسير القرطبي‎ )( 


ا ا ا 00001111 


ب الإسراء إليه والمعرا- منه: 
5 إلى المسجد الأقصى كان إسراء النبي كَل 
قبل الهفحرة. ونزل في ذلك قوله .م 


ود > م 


ُنْحَن الى سرك يع تسيلف و- ليلا سر 


وهاه الآنذاع المعظمة لقدره بإسراة سيبدنا 
رسول الله ييٍْ إليه قبل عروجه إلى السماء 5 
ودخل النبي وله ومعه جبريل بيت المقدس 
فى فيد ري 0 
ج - شد الرحال إليه: 
/- جعل الإسلام هذا المسجد أحد ثلاثة 
مساجد نشد إليها الرحال 7 فقال يكة: «لا تشد 
الإس اق الاك اماف السنيية 
الحرام؛ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى: *) 


د فضل الصلاة فيه: 


4- ومن خصائص المسجد الأقصى وفضله. 
مضاعفة الصلاة فيه» وقد اختلفت الأحاديث 
فى مقدارهاء قال الجحراعى: ورد أن الصلاة فيه 


١/ سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) إعلام الساجد للزركشي صن 181 

(؟) تفسير القرطبي ٠١5-1١8 /٠١‏ 

(4) إعلام الساجد ص 27588 وتحفسة الراكع والساجد ص 
/ا/ ١‏ 

(5) حديث: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 77): ومسلم (؟417/5/1) 


- 9م 


المسجد الأقصى ١١-8‏ 


وعع لام فعروروررفو تنوم م تررق تممم ع لبلب ننمنء م متعم عنمن نمقمقنمورنيققوة 


بخمسمائة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: 
ع0 

ه _مباركة الأرض حوله: 

4- أخبر الله تعالى عن المسحد الأقصى أنه 
بارك حوله في قوله تعالى: 7# سبَحَانَ ألَذِىَ 


ل7 مخ" سان 


كح جار ب التي لا إلى 
مد الأقصا الْرِىوها حَوَلدٌ, © ٠»‏ وفي 
الآية تأويلان: أحدهما أنه مبارك بمن دفن 
حوله من الأنبياء المصطفين الأخيار والثاني: 
بكثرة الثمار ومجاريى الانهار 7" 


و كونه اني مسجد في الأرض 


- أول مسجد وضع على الأرض هو 
المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. 

فسعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت 
وصوا الس رسيس وام ني 
الأرض قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ 
قال: المسجد الأقصى. 5 ل ا 
قال: أربعون عاماًء ثم الأرض لك مسجداً 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل»7”. وقال 
البخاري في بعض طرقه: «(أينما أدركتك 


18٠ ,11/4 - ١/8 تحفة الراكع والساجد للجراعي ص‎ )١( 
7585 وإعلام الساجد للزركشي ص‎ 

(؟) إعلام الساجد ص 185» وتحفة الراكع والساجد 116, 
وتفسبر القرطبي 7١1/٠١‏ 

(*) حديث: «المسجد الحرام...' 
أخرجه البخاري (فتح الباري 458/5).؛ ومسلم 
6 حغرة 


000011111111010 1000000 


الصلاة فصل فيه فإن الفضل فيه». 

وقد أشكل هذا الحديث على بعض 
العلماء كابن الجوزي فقال: إنه معلوم أن 
سليمان بن داود هو الذي بنى الأقصى كما 
رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله 
ابن عمرو يرفعه: أن سليمان بن داود لما بنى 
بيت المقدس سأل الله ثلاثاً: سأل الله عز وجل 
حكما يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله عر 
وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. 
وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد 
الأقصى ألا يأتيه أحد لا ينهزه (يحركه) إلا 
الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته 
يا 

وسليمان بعد إبراهيم كما قال أهل التاريخ 
بأكثر من ألف عام. وأجاب الزركشي: بأن 
سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد 
الأقصى تجديده لا تأسيسه. والذي أسسه 
هو يعقوب بن إسحاق يعد بناء إيراهيم 
الكنية بهذا الفي 530 


أحكامه: 


-١‏ تتعلق بالمسجد الأقصى أحكام سبق 
ذكر بعضها كمضاعفة أجر الصلاة فيه 
واستحباب شد الرحال إليه للحديث الشريف 
)١(‏ ستن النسائي »1١7 /١‏ وإعلام الساجد للزركشي ص ١4‏ 


(1) إعلام الساجد للزركشي ص 719 - 2*0 وتحفة الراكع 
والساجد ص هل/ا١‏ 


اا 


00000 


ومنها ما يأتي: 
الأو ل: استحباب ختم القرآن فيه» وعن أبي 
مجلّز قال: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد 
الشلاثة» أن يختم بها القرآن قبل أن يخرجء 
المسحد الحرام ومسحد النبي كو ومسجد 


2 بدي أن سفيان الثوري كان يختم به 
القران 4 


الثاني: استحياب الإحرام بالحج والعمرة منه» 
ذكره الزركشي وقال: ففي سنن أبي داود 
وغيسره من حديث أم سلمة قالت: قال رسول 
ألله عَكِقهِ: «من أهل بحجة أو عمرة من المسحجد 


الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرا قز فوت له اليد 1 
وأحرم جماعة من السلف منه. كاين عمر 


ومعاذ وكعب الأحبار وغيرهم ب 


7// إعلام الساجد ص‎ )١( 

)3( إعلام الساجد للزركشي ص /2758 وتحفة الراكع والساجد 
للجراعي ص 117 وأثر أبي مجلز «كانوا يستحبون....» 
أخرجه سعيد بن منصور في :سننه» كما عزاه الزركشي في 
إعلام الساجد ص /78 

() حديث : «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى...» 
أخرجه أبو داود (؟1/ 705)) وضعفه البخاري في «التاريخ 
الكبير؟ )١51 /١(‏ 

(5) السسئن الكسبرى 8/ *؛ وإعلام الساجد للزركشي 
ص 588 


الل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ا 0001 


الثالث: حكي عن بعض السلف أن السيئات 
تضاعف في المسجد الأقصى. روي ذلك عن 
كعب الأحبارء وذكر أبو بكر الواسطي عن 
نافع قال: قال لي ابن عمر: اخرج بنا من هذا 
المسحد فإن السيئات تضاعف فيه كما 
تضاعف الحسنات. 

وذكر الزركشي عن كعب الأحبار أنه كان 
يأتي من حمص للصلاة فيه فإذا صار منه 
قدرميل اشتغل بالذكر والتلاوة والعبادة حتى 
يخرج عنه بقدر سيل أيضأ ويقول: السييئات 
تضاعف فيه (أي تزداد قبحاً وفحشاً لأن 
المعاصى فى زمان أو مكان شريف أشد 
جراة واقل خوقا بن ادال 13174 
الرابع: أنه يحذر من اليمين الفاجرة فيه. 
وكذلك في المسجدين فإن عقوبتها عاجلة ”"". 
الشفسى يقر الع لب ال بيع الجشفسن 
واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم قاله الشيخ 
محيي الدين في الروضة من زوائده تبعا 


لغيره.ولم يتعرض له الشسافعي وأكثر 


الأصحاب. 
والتفصيل في مصطاح (قضاء الحاجة 
ف ه). 


)١(‏ إعلام الساجد للز ركشي ص 24٠‏ وتحفة الراكع والساجد 


ص 1١8/8‏ 
(1) تحفة الراكع والساجد ص 189. 219٠‏ وإعلام الساجد ص 
54655١-64‏ 


- 174 


المسّجد الأقُصى ١١ء‏ المسجد الحر ام ١‏ 


ومرعععمء ثم مولعم ن مونم معوعو نموم ث معن عيرم و رمم ممممءعءممل ينث نعيلة 


السادس: ذهب الفقهاء إلى أن إقامة صلاة 
العيد في المصلى أولى منها في المسجد إلا 
فى مسجد مكة. قال الرافعى: وألحق 
الضبية الات بل سيك بيحة ابلق 010 

السابع: استحباب الصيام فيه» فقد روي: صوم 


5 2 34 إفة 
يوم في بيت المقدس براءة من النار 1 


الاجتهاد بمحراب بيت المقدس يمنة ولا 
سرة إلحاقاً كمسجل العف 0 


)١(‏ إعلام الساجد للزركشي ص 27417 وتحنهة الراكع والساجد 
ص ١ؤا١.‏ 

(1) إعلام الساجد ص 15/89 

إفرة إعلام الساجد ص 191 


ا ا ا ا 111111010101010 1ل لل لل لل لل ا 


-١‏ المسجد ‏ بكسر الجيم ‏ في اللغة: موضع 
السبفوة من يدق الاساتة ذببت الصلك 7 

والمسجد شرعاً هو كلى موضع من الأرض 
لقوله يَلةِ: اجعلت لى الأرض طهورا 
يسيير "كنال إن المرق خخص السبة 
بالمنكاق المهيا للصلوات الس 50 

والمسجد الحرام في الاصطلاح ‏ كما قال 
النووي ‏ قد يراد به الكعبة فقطء وقد يراد به 
المسجد حولها معهاء وقد يراد به مكة كلها 
مع الحرم حولهاء وقد جاءت نصوص الشرع 
بهذه الأقسام ”*". 

وسمي المسجد حراماً لأنه لا يحل انتهاكه 
قلا يضاد عكده ولاحوله ولا يشتلى ما غنده 


)١(‏ المصباح المثير. 

)١(‏ حديث: «جعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً». 
أخرجه مسلم (81/1/1) من حديث أب هريرة. 

فرق إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص 
فسان 

(4) تهذيب الأسماء واللغفات 151/5. وانظر إعلام الساجد 
ص 5ه وما بعدهاء وتفسير القرطبي 4/8 ٠١‏ 


هم - 


لل ا 000000 


قال العلماء: وأريد بتسحريم البيت سائر 
5 3 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المسحد النبوي: 
7- المسجد النبوي هو المسجد الذي بناه 
رسول الله يَِْ في موقعه المعروف بالمدينة 
حين قدم مهاجراً إليها من مكة. وهو ثاني 
الحرمين الشريفين ”" 

والصلة أن كلاً من المسجد الحرام 
والمسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها 
الرحال ويضاعف فيها الأجر. 
ب المسجد الأقصى: 
*- المسجد الأقصى هو المسجد المعروف 
في مدينة القدس وقد بني على سفح الجبل؛ 
ويسمى بيت المقذس أي البيت المطهر الذي 
يتطهر فيه من الذنوب. 

(ر: المسجد الأقصى). 

والصلة أن كلاً من المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد 
إليها الرحال ويضاعف فيها الأجر. 
بناء المسحد الحرام: 


4- أول مسجد وضع على الأرض المسجد 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص .١168‏ 188, والمصباح 
لمر 

)١(‏ إعلام الساجد 777 وما بعدهاء وتحفة الراكع والساجد 
١‏ وما بعدها. 


لل 22 00000 


الحرام» وهو مسجد مكة ”', كما قال الله 


تعالى:! ديت وْضِعَ اليك 2 
ماركا وَهُدَّى لِلْعَلَعِينَ 4 ”'“) وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: «قلت: يارسول الله أي 
تيف 3 فى الأرض أول؟ فقال: المسجد 
الحرام» قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. 
قلت وكم بينهما؟ قال: أربعون عاما» '"". 

قال ابن الجوزي: إن المسجد الحرام كان 
صغيراً ولم يكن عليه جدار إنما كانت الدور 
محدقة به. وبين الدور أبواب يدخل الناس من 
كل ناحية فضاق على الناس المسجد فاشتر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه دوراً فهدمهاء 
ثم أحاط عليه جداراً تير ثم وسع المسجد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه واشترى من 
قوم. ثم زاد ابن الزبير رضي الله عنهما في 
المسجد واشترى دوراً وأدخلها فيه وأول من 
نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج 
المزخرف الوليد بن عبد الملكء ثم زاد 
المنصور في شقه الشامي ثم زاد المهدي. 
وكانت الكعبة في جانب فأحب أن تكون 


177/54 إعلام الساجد ص 74 وتفسير القرطبي‎ )١( 
4" / سورة آل عمران‎ )١( 
حديث أبي ذر قلت: «يارسول الله أي مسجد وضع في‎ )( 
الأرض أول....»‎ 
.)737١ /١( أخرجه البخاري (فتح الباري / /ا٠5) ومسلم‎ 


لضن" 


: )1 
وسطاً فاشترى من الناس الدور ووسطها 
ثم توالت الزيادات فيه إلى يومنا هذا . 
المفاضلة بين المسجد الحرام وغيره من 
المساجد: 
6 صرح الحنفية بأن أعظم المساجد حرمة 
حوور ويس 
ويرى , المالكية على المغهير أن مسجد 
ويليه مسحد بيت المقدس 0 
شد الرحال إلى المسجد الحرام: 
5- المسحد الحرام هو أحد المساجد الثلاثة 
التى تشد إليها الرحال» وفى الحديث: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, 
ومسجعد الرسول 5 والمسبخد الأقضى» 27 , 
هذا الحديث يدل على فضيلة هذه 
عليهم الصلاة والسلام» ولأن المسحد الحرام 
)١(‏ مشير العسزم الساكن إلى أشرف الأماكن لأبي الفرج بن 
الجوزي 0/8/١‏ نشر دار الراية. 
() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77١‏ نشر دار ومكثتبة 
الهلال. 
(1) كفاية الطالب الرباني 7/ 737 - ٠7‏ نشر دار المعرفة. 
(4) حديث: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 51/7) ومسلم (1/ 14 )1١‏ 


قبلة الناس وإليه حجهمء ومسجد الرسول كَل 
أسس على التقوى والمسجد الأقصى كان قبلة 
الأمم السابقة. وأولى القبلتين 0 


تحية المسجد الحرام: 


/ا- ذهب الحنفية إلى أن أول ما يبدأ به داخل 
المسجد الحرام الطواف محرماً أو غير محرم 
دون الصلاة إلا أن يكون عليه فائتة» أو خاف 
فوت الوقنية ولو الوترء أو سنة واتبة: أو فوت 
لعل ام الب تسر لي 
الطواف " . 

قال المنلا علي: من دخل المسجد الحرام 
لا يشتغل بتحية لآن تحية هذا المسحجد 
الشسريف هي الطواف لمن عليه الطواف أو 
أراده بخلاف من لم يرده أو أراد أن يجلس 
فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد 
إلا أن يون الر قلت مك وجا 7 

واستظهر ابن عابدين أنه لا يصلى مريد 
الظواق للنيحية اضلة لا قيله ولا بعدة وَلعِل 
وجهه اندراجها في ركعتيه ”*'. 

ويرى المالكية أن تحية المسجد الحرام في 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 203568 وكفاية الطالب الرباني اط 
دار المعرفة؛ وعمدة القاري 9/ “161 ط دار الفكرء وفتح 
الباري / ©" ط. السلفية. 

(؟) فتح القدير 7/ 181١‏ ط الأميرية. 

(*) حاشية الطحطاوي على صراقي الفلاح ص 27١6‏ وحاشية 
ابن عابدين /١‏ لاه4 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ /401 


ام 


المسّجد الحر ام 8-١/‏ 


000 


حق الآفاقى» وكذلك المكى المأمور بالطواف 
الطواف» وأما المكي الذي لم يؤمر بطواف 
ولم يدخله لأجل الطواف. بل للمشاهدة أو 
للصلاة أو لقراءة القرآن» فتحية المسجد فى 
عناقه الصاو 19 . ْ 

وقال الشافعية: إن تحية المسحد الصلاة 
وتحية البيت الطواف. وليس الطواف تحية 
0 ولكن تدخل التحية في ركعتيه 
يدك 0ن 

وصرح الحتابلة بأن تحية المسجد 
الحرام الصلاة وتجزىء عنها الركعتان بعد 
الطراف 2 

ونقل ابن مسدي في الإعلام الناسك» عن 
أحمد وغيره أنه يحبي المسجد أولاً بركعتين 


ثم يقصد الطواف ””. 
فضل الصلاة في المسجد الحرام: 
8- إن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 


نالة أي :صالاة قينا نواة عن المساجر 7 


روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يَكلنِ: ١صلاة‏ في مسجدي أفضل 


4٠1-405 /1١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ )١( 

١١7 إعلام الساجد ص‎ )١( 

(*) مغني المحتاج /١‏ *311: 584. 

(54) كشاف القناع */ الا 

(0) تحفة الراكع والساجد ص ٠١5‏ 

(5) إعلام الساجد 5١١ء‏ ومثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 
لابن الجوزي /١‏ 154, وتحفة الراكع والساجد ص 79. 


لا 000000000011101 


من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
آلف علا قبعنا واي 0ك 

ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب 
ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله 
النووي وغيره فلو كان عليه صلاتان فصلى في 
أحد المسجدين (المسجد الحرام أو المسجد 


2 5 07 
النبوي) صلاة لم تجزئ إلا عن واحدة ”" 5 


4 والفقهاء متفقون على فضيلة الفرض في 
المسجد الحرام على الفرض في غيره وإنما 
اختلفوا في شمول هذا الفضل الفرض والنفل. 

قال الفاسي المالكي: إن الفضل يختص 
بالفرض وهو مشهور مذهبنا ومذهب أبي 
نينا ونقل ابن عابدين قول الفاسي من 
غير أن يعقب عليه» ونسب العيني هذا القول 
إلى الطحاوي أيضا ”*. 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
أن المضاعفة لا تختص بالفريضة بل تعم 
النفل والفرضء قال الزركشي بعد أن ذكر 


)١(‏ حديث: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما 


سواة...4 
أخرجه ابن ماجه )451١ 46٠ /١(‏ وصحح إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة )١6١ /١(‏ وقال أصله في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وفي مسلم وغيره من حديث ابن عمر. 

)١(‏ تحفة الراكع والساجد ص ٠‏ وانظر عمدة القاري 
/ لاه 7 وفتح الباري "7/ 58. 

(؟) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 47. 

(4) حاشية ابن عابدين7/ /2141 وعمدة القاري 1/ /781. 


-78- 


المسجد الحر ام 4- ٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


مذهب الشافعية في المسألة: وهو لازم 
للأصحاب من استثنائهم النفل بمكة من 
الوقت المكروه لأجل زيادة الفضيلة ''). 
وقال الشيخ مجد الدين الحنبلي: ظاهر 
الأخبار أن النفل في السيت أفضلء قال عليه 
الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» '""» قال: وينبغي أن 
يكون مرادهم إلا النساء لأن صلاتهن في 
بيوتهن أفضلء والأخبار مشهورة في ذلك 


وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم ييا 
المر اد بالمسحد الحر 1 الذي تضاعف فيه 


الصلاة: 

عق 8 ققد ووة من ديك عطاء بن أب 

رباح قال: «بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال 

رسول الله كَلنِ: صلاة فى مسجدي هذا أفضل 

من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ 

وصلاة فى المسحد الحرام تفضل بمائة» قال 

19 وتحفة الراكع والساجد‎ 2١154 إعلام الساجد‎ )١( 

)١(‏ حديث: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١5/7‏ من حديث زيد 

() تحفة الراكع والساجد ص 79 - ١‏ 

(4:) حاشية ابن عابدين 2188/7 وشفاء الغرام بأخبار 


البلد الحرام /١‏ 8 وتحفة الراكع والساجد ص 
عل وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 119 


لفعور ع عع فعم م فم فلر مارم مم عع رمرم م رمعم لوع رمم م مايه 


عطاء فكأنه مائة ألف. قال: قلت: يا أبا محمد 
هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام 
وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم., فإن 
الحرم كله مسجدا 0 

وقال ابن مفلح: ظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام أنه نفس المسجد. ومع هذا فالحرم 
أفضل من الحلء فالصلاة فيه أفضل ”"'. 

وقال الزركشي: يتحصل في المراد 
بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 


سبعة أقوال. 
الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب 
الإقامة فيه. 


الثانى: أنه مكة. 

الثالث: أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة 
بين الحل والحرم؛ قاله عطاء وقد سبق مثله 
عن الماوردي وغيره. وقال الروياني: فضل 
الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة 
فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة 
الثواب المضاعف. وقال الزركشي: وهذا فيه 
تصريح بهذا القول. 


)١(‏ حديث عطاء بن أبي رباح قال: «بينما ابن الزبير يخطبنا...» 
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ص .)١416‏ وأخرج 
أحمد (0/4) الشطرالمرفوع منه فقطء وفيه في آخره: 
«تفضل بمائة صلاة في هذا» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ ”) وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير وقال: رجاله 
رجال الصحيح. 00 

(1) تحفة الراكع والساجد ص ٠١‏ 


- وم - 


المسجد الحر ام ٠١‏ -؟7١‏ 


الرابع: أنه الكعبة. قال الزركشي وهو 
أبعدها. 

الخامس: أنه الكعبة والمسحد حولهاء وهو 
الذي قاله النووي في استقبال القبلة. 

السادس: أنه جميع الحرم وعرفة, قاله ابن 

السابع: أنه الكعبة وما في الحجر من 
البيت» وهو قول صاحب البيان من أصحاب 
الشافعية 27. 


وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في 
مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة» ورجح 


أن المصاعفة تتسر سبح السماطة 1 


تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام: 
-5١‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا صلى 
الإمام خارج الكعبة وتحلق المقتدون حولها 
جاز لمن في غير جهته أن يكون أقرب إليها 
منه» لا لمن كان في جهته. لأن التقدم والتأخر 
إنما يظهر عند انحاد الجهة 9". 

وقال الشافعية: يستحب للإمام أن يقف 
خلف المقام؛ ويقف المأمومون مستديرين 
بالكعبة» بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة 


١1١-11١ إعلام الساجد‎ )١( 

١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) غنية المتملي شرح مشية المصلي ص 5١5‏ وتحفة الراكع 
والساجد ص ٠١7‏ 


ا 00 


منهم» فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في 
جهة الإمام ففي صحة صلاته قولان: الجديد 
بطلانهاء والقديم صحتها. 

وإن كان في غير جهته فطريقان: المذهب: 
القطع بصحتها وهو نصه في الأم وبه قطع 
امهو 

والثاني فيه القولان»حكاه الأصحاب عن 
أبسى إسحاق المروزي 17؟. 
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه لا يمنع المسار 
داخل المسجد الحرام» لما روي عن المطلب 
ابن أبي وداعة رضي الله عنه: أنه رأى النبي 
يي يصلي مسما يلي باب بني سسهم والناس 
يمرون بين يديه وليس بينهما سترة» '"'» وهو 
محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف 
صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من 
السليه 3 

وقال المالكية: إن كان في المسجد الحرام 
حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة» 
وإلا جاز. هذا إذا كان المار غير طائف. وأما 
هو فلا يحرم عليه مطلقء ثم إن كان له سترة 
سم اماد" «أنه رأى النبي يك يصلي مما 

يلي باب بني سهم....؛ 


أخرجه أبو داود (7/ 014) وفى إسناده جهالة. 
(7) حاشية ابن عابدين ١/7 /7 .4117//١‏ 


داهو ع## سد 


المسّجد الحر ام ١5-١51‏ 


ونص الرملي على أنه لو قصر المصلي؛ 
بأن وقف في قارعة الطريق أو بشارع أو درب 
ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي 
يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في 
العسبيد كالمطاف» وكاق ترك عرجة قل صف 
إمامه فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله فلا 
يحرم المرور في جميع ذلك ولو في حريم 
المصلى وهو قدر إمكان سجوده. خلافاً 
للخوارزميء بل ولا يكره عند التقصير ”"". 

وقال التحنابلة: المعلى ببكة امقر ب 
يرد المار بين يديه.قال جين دن وك الست 
كغيرها لآن الناس يكثرون بها ويزدحمون 
فمنعهم تضييق عليهم. ولأنه يَثةِ صلى بمكة 
والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستر. 

وألحق الموفق بمكة سائر الحرم لمشاركته 
لها في الحرمة. 

وقال الرحيباني: إنما يتتمشى كلام الموفق 
في زمن حاج لكثرة الناس واضطرارهم إلى 
المرورء وأما في غير أيام الحج فلا حاجة 
للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه., 
وكلام أحمد يمكن حمله على الصلاة في 


)١(‏ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 8177/1١‏ /الاث 
(1) نهاية المحتاج ةوه 


المطاف أ كربا مي وى موود 77 


أفضلية صلاة العيد بالمسجد الحرام: 
-١*‏ ذهب الفقهاء في الجملة إلى ندب إيقاع 
صلاة العيد بالمصلى فى الصحراء»؛ وقيد 
الشافعية أفضلية الصلاة ف الضجراء بما إِذا 
كان مسجد البلد ضيقاً. 

واستثنى المالكية والشافعية والحنابلة من هذا 
الحكم صلاة العيد بمكة.؛ فمن كان بمكة فإيقاعه 
صلاة العيد بالمسجد الحرام أفضل للمزايا التي 
تقع في هلمن يصلىي العيد وهي النظر 
والطواف المعدومان في غيره '""» لخبر «ينزل 
لله على أهل المسجد مسجد مكة كل يوم عشرين 
ومائة رحمة: ستين منها للطائفين» وأربعسين 
للمصلين وعشرين منها للناظرين» "". 
نذر الإتيان إلى المسجد الحرام: 
45- ذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد 
والحنابلة والشافعية في أصح الطريقين إلى أن 


4/87 /١ مطالب أولى النهى‎ )١( 

(1) غنية المتملي شرح منية المصلي ص -81١‏ 07/7: وحاشية 
ابن عابدين /١‏ لاهه» والفتاوى الهندية /١‏ والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه /١‏ 674. والمجموع ه/ 4. 
والمغني /1١‏ 7/ااء وتحفة الراكع والساجد ص ٠١8‏ 

(؟) حديث: «ينزل الله على أهل المسجد مسجد مكة كل يوم 
عشرين ومائة رحمة...؛ 
أخرجه الطبراني في الأوسط (17/ )١1594‏ من حديث ابن عباس» 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 147): وذكر أن فيه راوياً 
متروكا. 


158 نت 


المسجد الحر ام ١6-1١5‏ 


0-0 ا ا 000 


من نذر إتيان المسجد الحرام ينعقد نذره بحج 
أو عمرة لحديث عقبة بن عامر: «نذرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها 
النبي ين فاستفتيته. فقال يَلِِ: لسمش 
ولتركب)”, ولأن مطلق كلام الناذرين 
محمول على ما ثبت له أصل في الشرع؛ 
والعرف قصد المسجد الحرام بالحج والعمرة 
لتحم قذان بحي 18 

وقيد المالكية لزوم المشي إلى المسجد 
الحرام بما إذا نذر الناذر المشي له لحج أو 
عمق أو سلاةاقيه قرش كانت أو نفل . 

وقال المالكية: إذا لزمه المشي مشى من 
حيث نذر المشي منه؛ وإن لم ينو مسحلا 
مخصوصاً فمن المكان المعتاد لمشي 
الحالفين بالمشيء وإن لم يكن مكاناً معتاداً 
للحالفين فمن حيث حلف أو نذر وأجزأ 
المشي من مشله في المسافة» وجاز ركوب 
لحاجة كأن يرجع لشيء نسيه أو احتاج إليه 
كما يجوز له الركوب في الطريق لبحر اعتيد 
ركوبه للحالفين أو اضطر إلى ركوبه» ويستمر 
(1) حديث عقبة بن عامر: #نذرت أخني أن تمشي إلى بيت اله...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 9/4/) ومسسلم 
175/5) 

(1) الشرح الصغير 7/ 155-108. والهداية ؟/ 4 41ط 
مصطفى الحلبي» والبناية ه/ 1"16- 15ث2 وإعلام الساجد ص 
وتحفة الراكع والساجد ص ١77‏ 

() الشرح الصغير ؟/ ١66‏ 


ا ا 00000000 


ماشياً لتمام طواف الإفاضة أو تمام السعي إن 
كاق سعد التوويج 0 

وذهب أبو حنيفة إلى أن من قال: علي 
المشي إلى المسجد الحرام لا شيء عليه لأن 
التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف 
عليه ولا يمكن إيجابه باعتبار اللفظ فامتنع 
كنا 

وللتفصيل (ر: نذر). 
حاضر المسجد الحرام: 


6- قال القرطبي: اختلف الناس فى حاضري 
المستجد الحرام ‏ بعذ الإجماع على أن أهل 
مكة ومااتصل بهامن حاضريه وقال 
الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال 
ابن عطية: وليس كما قال- فقال بعض 
العلساء: من كان يجب عليه الجسمة فهو 
حضريء ومن كان أبعد من ذلك فهو بدويء. 
فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. 

وعند أبي حنيسفة وأصحابه: هم أهل مكة 
ومن في حكمهم من أهل داخل المواقيت ”". 

وذهب الشافعية في الأصح المعتمد 


١65/7 الشرح الصغير‎ )١( 


(؟) الهداية 7/ 9١ 4٠‏ ط. الحلبىء وانظر البناية ©/ 1١6‏ 
ف ١‏ 

(9*) تفسير القرطبي »4١  /'‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ /191» 
وجواهر الإكليل ١77 /١‏ 


د ار ب 


المسّجد الحر ام ١5-1١6‏ 


001111 


المختار إلى أن حاضري المسجد الحرام من 


مساكنهم دون مرحلتين من الحرم. 

وفي القول المقابل للأصح: حاضروا 
المسجد الحرام من مساكنهم دون مرحلتين 
000 
من مكة ‏ . 

وقال ابن المنذر في الإشراف: حاضرو 
المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل ذي طوى: 
وقال مجاهد وطاوس: هم أهل الحرم ا 


5- ذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن 


احج اباي :إلى أن الكاقي ايبن له 
إفرف 


خرن اتمصييل الدسر, بحال ب ع 
يك لامؤاإتا الشرؤت نح2ه1 


يَقَرَبوا لْمَسجدا لحرا بنك عا 2 
وقردرهن عا باشب إله البالقبة 5 
أنهم يرون أن الكافر يمنع من دخول المسجد 
مطلقاً وإن أذن له مسلم ما لم تدع ضرورة 
لمشولة #عمازة **: وقالوا: إن الآية؛ 
( :9 تاصنم تدعا 


١718/7 حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 

717 تحفة الراكع والساجد ص‎ )١( 

() نهاية المحتاج // 5 وإعلام الساجد للزركشي ص 
*/١ء‏ والمغنى ١/8‏ 57. والدر المختار /٠‏ ©0071 وتفسير 
القرطبي 8/ 8 :٠١‏ وأحكام أهل الذمة 1١81-1814 /١‏ 

(4) سورة التوبة /.78؟ 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١8/1١‏ 


111111111111100 الل 0 


هدذَا4 عامة في سائر المشسركين وسائر 


المساجد, وبذلك كتب عبمر بن عبد العزيز 
إلى عماله. ونزع فى كعاب بهذه الآية. ويؤيد 
ذلك قوله تعالى 3 في بوت أذ ن الله لهأت نرقم 
وتيا اسه 4 ودخول الكفار فيها 
مناقض لترفيعها '" 

وصرح الحنفية بأنه لا بأس بدخول أهل 
الذمة المسجد الحرام وضائر المسابيق 77 


7“ سورة النور/‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 8/ 4 ٠١‏ - ه١٠‏ 

(*) الفتاوى الهندية 57/6 1, والبناية 4/ 277/1 وتكملة فشح 
القدير 4/ ١7١‏ ط. الأميرية. 


-#مغ#- 


المسجد النبوي 5-١‏ 


000 


١‏ - المسجد - لغة - بكسر الجيم - الموضع 
الذي يسجد فيه. قال الزجاج: كل موضع 
يتعبد فيه فهو مسّجده والمسجد بالفتح موضع 
وقوع الجبهة على الآرض” و 

وشرعا: عرفه الزركشي بأنه: كل موضع من 
الأرض لقوله يكةِ: «جعلت لي الأرض 

فال وهذا مج غاص عل الاق 

ثم قال: إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ 
للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع 
فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه'") 

والمسجد النبوي: هو المسجد الذي بناه 
رسول الله بك في موقعه المعروف بالمدينة حين 
قدم مهاجراً إليها من مكة, وهو ثاني الحرمين 
الشريفيت © 


مسحداً» 


مسوت بسي عن ل عت 


1617 /١ تاج العروس - ط. الكويت؛. وسبل السلام‎ )١( 
(؟) حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً».‎ 
17ه)‎ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
إعلام الساجد للزركشي ص277 78 وتحفة الراكع والساجد‎ )( 
١١ص للجراعي‎ 1 
إعلام الساجد ص17١2 ونحفة الراكع والساحد للجراعي‎ )4( 
١١ص‎ 


100000111111110 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المسجد الحرام: 
؟ - وهو المسجهد الذي بناه إبراهيم عليه 
السلام ومعهابنه إسماعيل» ع في مكة 
ا وهو القصود بقوله تعالى: إن 


يت وضع كا ا لَلََى ببَكَدَ مارك وهدّى 
2 1 6 
ناته المسحد 0 


بقوله تعالى: 5 و 
مْنَ آلْمَسَجِدِالْكَرَار إِلَالْمَسْجِرِالأقصًا م 29. 

والصلة أن كلا من المسجد الحرام والمسجد ' 
النبوي والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد 
إليها الرحال ويضاعف فيها الأجر. 


تأسيس المسجد النبوي: 

4 - قدم النبي يَِهِ المدينة مهاجراً إليها من مكة 
حين اشتد الضحى من يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
ليلة مسضت من شهر ربيع الأول - على 
ماصححه ابن الجوزي وجزم به ابن النجار 
والنووي فمكث في بني عمرو بن عوف أيام 


48 27194 إعلام الساجد ص‎ )١( 
41 سورة آل عمران/‎ )1( 

لقف إعلام الساجد ص 741-1186 
(4:) سورة الإسراء/ ١‏ 


-- 786 - 


الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وبنى فيهم 
مسجد قباء وصلى فيه إلى بيت المقدسء ثم 


وكاب يوم لصم فهر على :يي سالم يديع 


داراً من دور الأنصار يدعونه إلى المقام تدهم 
يقولون يارسول الله هلم إلى القوة والمنعة فيقول 
ييه: «خلوا سبيلها"'' - يعنى ناقته القصواء - 
فإنها مأمورة»» وقد أرخى زمامها وما يحركها 
المسجد بركت - وهو يومئذ مريد للتمر 
لغلامين ييمين - ثم ثارت الناقة والنبي كله 
عليع اح يركف على ياب كان الى آبوي 
الأنصاري رضي الله عنه ثم ثارت منه وبركت 
في مبركها الأول وألقت جراتها - أي باطن 
عنقها - بالأرض وأرزمت أي صوتت من غير 
أن تفتح فاها - فنزل عنها رسول الله يَدةِ وقال: 
«هذا المنزل إن شاء الله تعالى»» واحتمل أبو 
أيوب رحله يك وأدخله فى بيسته» فقال رسول 
الله يِه : «المرء مع ليه . 

ونقل السيوطي عن ابن سعد في الطبقات 


)١(‏ حديث: «خلوا سبيلها...). 
أخرجه ابن سعد مع القصة في الطبقات )17١ /١/١(‏ 

(؟) إعلام الساجد ص 2176-1177 وتحفة الراكع والساجد 
ص .١7١‏ ووفاء الوفا ص 77", والدرة الثمينة ص ه76 


عن الزهري قال: بركت ناقة رسول الله وَل 
عند موضع المسجد - وهو يومئذ يصلي فيه 
رجال من المسلمين» وكان مربداً لسهل وسهيل 
- غلامين يشيمين من الأنصار وكانا في حجر 
أبى أمامة: أسعد بن زرارة» فدعا رسول الله ع 
بالغلاوق كساؤمهها بنالرية عله سيدا 
فقالا: بل نهبه لك يارسول الله فأبى النبي كَل 
حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن 
يعطيهما ذلك”''» فأمر رسول الله يك بالنخل 
الذي في الحديقة وبالغرقد الذي فيه أن يقطع. 
وأمر باللّبن فضرب. وكان في المربد قبور 
جاهلية فأمر بها رسول الله بد فنبشتء وأمر 
بالعظام أن تَعَيّبِء وأسسوا المسجد فجعلوا 
طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وفي 
هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع؛ ويقال كان 
أقل من المائة وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة 
أذرع على الآأرض بالحجارة ثم بنوه باللّبن» 
وبناه رسول الله يَكِةِ وأصحابه وجعل ينقل 


الححارة معهم بنفسه ويقول: 
«اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة _ 


.1.. حديث: «بركت ناقة رسول الله يلل‎ )١( 
وفى إسناده محمد بن‎ )١ /7١/١( أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ 
)180 عمر الواقدي وقد ضعفه المزي فى «تهذيب الكمال/(15/‎ 
أبيات الشعر «اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة...).‎ )1( 
قد ثبنت عن النبي يك حين حفر الخندق كما أخرجها البخاري‎ 
)118/9 (فتح الباري‎ 


عت 68 - 


ا 000 


وجعل له ثلاثة أبواب» بابا في مؤخره. وباياً 
يقال له باب الرحمة وهو الباب الذي يدعى 
باب عاتكة, والباب الشالث الذي يدخل منه 
وجعل طول الجدار بسطة. وعمده الجذوع. 
وسقفه جريداً فقيل له ألا تسقفه؟ فقال:عريش 
كعسريش موسى خشيبات وتمام الشأن أعجل 
من ذلكء وبنى بيوتا إلى جنبه باللّبن وسقفها 
بجذوع النخل والجريد"''وكانت تلك البيوت 
مكان حجحرته اليوم» فلما توفيت أزواجه 
خلطت البيوت والحجر بالمسجد في زمن عبد 


للك بن سروان 7 


توسعة المسحد وعمارته: 

٠‏ - قال الزركشي: روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان المسجد على عهد رسول الله يكل مبنيا 
باللّإن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل 9 
فلم يزد فيه أبوبكر رضي الله عنه شيئاء وزاد فيه 


- الحاوي للفتاوى للسيوطي 7/7 (ط.التجارية الكبرى‎ )١( 
الثالثة).‎ 
و حديث: اعريش كعريش موسى...1.‎ 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/2057) من طريقين, قال‎ 
قال عن الطريق‎ )7١© /( ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ 
الأول «مرسل» من حديث الحسن البصريء والثاني: «حديث‎ 
غريب».‎ 
77 (؟) إعلام الساجد ص5‎ 
حديث: :كان المسجد على عهد رسول الله يه مبنياً...»‎ )( 
)04٠ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


عمر رضي الله عنه وبناه على بنائه في عهد 
رسول الله يك باللّبن والجريد وأعاد عمده 
خشباء ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فسيه 
زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقعيةا' أل وحمل عمعد مو مبوارة مخريزة 
وسقفه بالساجء وقال خارجة ابن زيد: بنى 
رسول الله يََدْةِ مسجده سبعين ذراعا في ستين 
ذراعا أو يزيد» قال أهل السير: جعل عثمان 
طول المسجد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة 
وخمسين ذراعا وجعل أبوابه ستة كما كانت 
في زمن عمر ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه 
مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين ثم زاد فيه 
الملهدي مائثة ذراع من جهة الشام فقط دون 
الجهات الثلاث7'". 


الروضة الشريفة: 

” - ورد في فضل الروضة الشريفة عدة 
أحاديث» من ذلك ما رواه الشسيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «ما 
بين بيستي ومنبسري روضة من رياض الحنة» 


)١(‏ القصة: المبص والجيرء القاموس المحيط. 

(؟) إعلام الساجد للزركشي ص54 77 318 ثم إنه لم تزل 
أيدي الخلفاء والملوك تتوالى على الحرمين الشريفين بالتوسعة 
والبناء على مر العصور وكان آخرها التوسعة التي أمر بها 
الملك عبدالعزيز بن سعود عام ١77١ه‏ ثم التوسعة الحالية 
التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. 
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ومنبري على حوضي»'' » وما أخرجه أحمد 
عن اير ين يتاك وكين الله عنهما قال: قال 
رسول الله يك «مابيين منبري إلى حجرتي 
روضة من رياض الجنة وإن منبري على ترعة 
من ترع الحنة»”"' وفي رواية من حديث عبدالله 
ابن زيد: «ما بين هذه البيوت - يعني بيوته َل 
- إلى منبري روضة من رياض الججنة 7 . 

قال النووي: ذكروا في معنى قوله جَكِلِ: 
امابين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة) 
قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى 
الجنة» والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الحنة”*'. 
وقال محب الدين الطبسري قال بعض العلماء: 
لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون 
القرآن والدين والإيمان هناك شبّه ذلك الموضع 
بالروضة لكرم مايجتنى فيه؛ وأضافه إلى الجنة 
لأنها تؤول إلى الجنة» كما قال يله «الجنة تحت 
لال الف" 


)١(‏ حديث: (مابين بيتي ومنبري...؟ 
أخرجه البخاري (فتح الباري (6/ -01. 
زفق حديث: #مابين منبري إلى حجرتي...» 
أخرجه أحمد في المسند (؟/ 417) 
() حديث: «مابين هذه البيوت...» 
أخرجه أحمد فى «المسئد»(4/١1)‏ 
(4) شسرح النووي على مسلم 1517/4: وإعلام الساجد 
ص 10١‏ 7 », وتحفة الراكع والساجد ص57 ١‏ 
(6) حديث: «الحنة تحت ظلال السيوف» 
أخرجه مسلم (7/ 17517-11557) 


حا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01111111111 


أساطين المسجد النبوي الأصلي: 
/- من أساطين المسجد النبوي أسطوانة 
المخلّق التي هي علم على المصلى الشريف. 
فعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت رسول الله كَلِبْةِ يتحرى الصلاة عندها. 
ومنها: أسطوانة القرعة وتعرف بأسطوانة 
عائشة رضي الله تعالى عنها وبأسطوانة 
المهاجرين أيضاء روي عن ابن زبالة أن عبدالله 
ابن الزبير واثنين مغه دَخَلوا على عائشة رضى 
ال فعالى عتها فذاكروة كسد فقالت ساقدة 
إني لأعلم سارية من سواري المسجد لو يعلم 
الناس مافي الصلاة إليها لاضطربوا عليها 
بالسهمان» فخرج الرجلان وبقي ابن الزبير» ثم 
خرج ابن الزبير مسرعا فصلى إلى هذه 
السارية» وعن ابن زبالة أيضا: وبلغنا أن الدعاء 
فيها مستجاب. 
ومنها: أسطوانة التوبة وتعرف بأسطوانة 
أبي لبابة رضي الله تعالى عنه وهي التي ربط 
أبو لبابة نفسه إليها حتى نزلت تويته. .. 
ومنها: أسطوانة السرير وهي التي كان 
يوضع عندها سرير رسول الله يو إذا اعتكف. 
ومنها: أسطوانة الحرس وهي التي كان 
يجلس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
في صفحتها التي تلي القبر ما يلي باب رسول 
الله يَكِدِ يحرس النبي كَكلة. 


1 


المسجد الثبوى ٠١-١!‏ 
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ومنها: أسطوانة الوفود وهي التي كان يجلس 
رسول الله يي إليها لوفود العرب إذا جاءته. 
ومنها: أسطوانة التهسحد وهي التي كان 


عندها صلاة الليل”' . 


حجرات أزواج النبي كَله: 
8 - قال ابن النجار: لما بنى رسول الله يي 
مسجده بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة - 
رضي الله عنهما - على نعت بناء المسجد من 
لبن وجريد النخلء, ولما تزوج ,و نساءه بنى 
لهن حجراً وهي تسعة أبيات وهي ما بين بيت 
عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب 
النبي بد وقال أهل السير: ضرب النبي يله 
الحجرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى 
الشامى ولم يضربها غربيه» وكانت خارجة من 
المسجد مديرة به إلا من المغرب وكانت أبوابها 
شارعة فى المسجد. 

وكان بيت كاظمة بنت النبي يكو خلف بيته 
عن يسار المصلى إلي الكعبة وكان فيه خوخة 
إلى بيت النبي يَكدِ وكان إذا قام من الليل إلى 
المخرج اطلع منها يعلم خبرهم'""» وكان بأتي 
بابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: 


1 م ١‏ ل ل عر 
«الصلاة: 12 اما بريد الله يذهب عنبحكم 


401-475 /7 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي‎ )١( 
5571/7 الدرة الشمينة ص 54 7, وفاء الوفا‎ )١( 


لس أحلآئِيت وَيطور لهي 14" 


منبر النبي كَلةِ: 

4 - وردت عدة روايات من طرق متعددة أن 
النبي بيَكِدِ كان إذا أراد أن يخطب وأطال القسيام 
يسند ظهره إلى إحدى سواري مسجده - وَل 
- التي كانت من جذوع النخل» وكان يشق 
عليه طول قيامه فأني بجذع فحفر له قصار 
يخطب إلى جنبه وإذا طال قيامه - يَكيْةِ - استند 
فاتكى عليه ولما رأى الصحابة أنه - يك - 
يشكو ضعفا في رجليه ويشق عليه طول القيام 
عملوا له منبراً من خشب الطرفاء وكان 
بمرقاتين - أي درجتين أو ثلاث”' فلما تحول 
إلى المنبر يخطب عليه سّمع لذلك الجزع 
حنين كصوت العشار فأتى النبى يك إليه 
فاته وشمه فس 1 ْ 


موضع قبر النبي يد وصاحبيه: 
٠‏ - قال ابن هشام: لما فرغ من جهاز النبي 
كد يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله 5 كان يمر بباب فاطمة» 
أخرجه الترمذي (7617/6) من حديث أنس بن مالك دون 
ذكر صفة بيت فاطمة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث 
حسن غريب» والآية من سورة الأحزاب/ “7. 

() الدرة الشمينة ص 23*5١‏ وتارسخ ابن كثير 5/ 2١714‏ ووفاء 
الوفا 78/4/1١‏ 

(9) حديث: أن النبي ويه إذا أراد أن يخطب...» 
أخرجه البخاري (قفتح الباري 1/5 107-70) والدارمي 
(4/1) واللفظ للدارمي. 


ات 


المسجد النبوي ١7-٠١‏ 


كان المسلمون اختلفوا فى دفنه فقال قائل ندفنه 
فى مسسحجله» وقال قائل بل ندفنه مع 


له يده يقول: «ماقبض نب إلادفن حيث 
قبض )20 فرفع فراش رسول الله بلُْ الذي 
توفي عليه فحفر له تحنه ثم دخل الناس على 
رسول الله يَيِ يصلون عليه أرسالاً - جماعة 
بع يراع 

وقال ابن كثير: قد علم بالتواتر أنه عليه 
الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي 
كانت تختص بها شرقي مسجاده في الزاوية 
الغربية القبلية من الحسجرة: ثم دفن بعده فيها 
أبوبكر ثم عمر رضي الله بي 


مكان أهل الصقّة: 

4 ال بضم الصاد المشددة وتشديد 
الفاء - مكان مظلل في مؤخر المسجد النبوي 
وإليها ينسب أهل الصفة'*'. وهم أناس من 
فقراء المسلمين» وأكثرهم من المهاجرين تمن لم 
يكن لهم منازل ولامأوىء أنزلهم النبي َه 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 557/4 ط مصطفى الحلبي. 

)١(‏ حديث: «ماقبض نبي...) 
أخرجه الترمذي (3*8/7”) وابن ماجه /١(‏ ١7ه071-8)‏ 
بإسنادين مختلفين وكلا الإسئادين ضعيف:؛ الأول ضعفه 
الترمذي والآخر ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
)941/1١(‏ 

(7) البداية والنهاية ©/ 717/1 مكتبة المعارف - بيروت. 

(4) القاموس المحيط. 


الممسحد وسماهم أهل الصفق وكان عَينهِ 
يجالسهم ويأنس بهم, وكان إذا جاءته هدية 
أصاب منها وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته 
اع )0( 
الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها”''. 
. 000 : . 
قال ابن النجارٌ ” روى البخاري في 
الصحيح أن أصحاب الصفة كانوا فقراءء 
وروى - أيضاً - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عليه رداءء, إما إزار وإما كساء قد ربطوه في 
أعناة » قمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها 
مضنا ماع ب 
مايبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن تُرى 


252 
عغعوريه 5 
آداب دخول المسجد التبوي: 


1١‏ - يستحب لمن دخل المسجد النبوي أن 
المساحجد» فيقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله 
اللهم صل على محمدء رب اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك. 

وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول 
ذلك» ولكن بلفظ: (وافتحلي أبواب 
فضلك)). ويصلي عند الدخول ركعتين نحية 


٠١7 /5 تاريخ ابن كثير‎ )١( 
5554/1 وفاء الوفا‎ )١( 
الصفة..»‎ 
)5175/١ أخرجه البخارى (فتح الباري‎ 


-5498- 


المسجد النبوي ١5-1١7‏ 


للعل لعا عع اع عع عا ااا ووو ولوءلءعاءيءلة 


المسجد والمسجد النبوى وغيره من المساجد فى 
ذلك سواء إلا المشحد الحرام فإن نحيته 
الطواف. 

ثم يقصد الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي 
كَل فيستقبل القبر ويستدبر القبلة» ويدعو 
بالدعاء الوارد فى ذلِك7"', 


ر: مصطلح (زيارة قبر النبي كيةِ ف17). 


الأحكام الخاصة بمسجد النبي - يكإنه- 
للمسحد النبوي ماللمساجد من أحكام. 
ويختص بأحكام منها 


١‏ - شد الرحال إليه: 
“3 - فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
لله ل قال: لانُشسَدٌ الرحالُ إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول - 
ل - ومسجد الأقصى»77). 

وفى الحديث دليل على أن المسجد النبوي 
أحد 502 النلاثة التي تختص بمزية جواز 
شد الرحال إليها. 

وفي هذا الحديث فنضيلة هذه الملساجد 
ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء» 
ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان 


,4:0/-4-9/١ فشح القدير 44/6 والشرح الصغير‎ )١( 
وإعلام الساجد ص47 "ا والمغني / /الاه. ممه‎ 
(؟) حديث: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاث...»‎ 
2) ١54 /7( أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 717): ومسلم‎ 


ى م ا ا ا 00 


قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى. 

واخستلف في شد الرحال إلى غيرها 
كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاء 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها 
والصلاة فيهاء فقال أبومحمد الجويني: يحرم 
شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا 
الحديث وبه قال عياض وطائفة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من 
الشافعية أنه لايحرهة!؟. 
- ثواب الصلاة في المسجد النبوي فرضا 
ونفلا: 
5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يَكلتهِ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسحجد 
الحرام»”". 

ولاخلاف بين العلماء فى حصول هذه 
الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة في الحديث 
- لصلاة الفرض. 

أما فى صلاة النفل فيرى الحنفية والمالكية - 
على الصحيح - والحنابلة: أن الأفضلية 
ومضاعفة الثواب الواردة فى الحديث خاصة 
بالمرائض دون النوافل» لأن صلاة النافلة في 
(1) فتح الباري شرح البسخاري 8/ 4-8 +"اط مصطفى 


الحلبى» وصحيح مسلم بشرح النووي 6 وصحيح 
مسلم بشرح الأبي “'/ م5 


(؟) حديث: «صلاة في مسجدي هذا...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ *57), ومسلم (7/ 11 )1١‏ 


وهلا 


المسجد التبوي ١6-14‏ 
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البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن 
الرياء» لقوله كله : «صلاة المرء فى بينه أفضل 
مز لاق الى وغللا 1ل اكد عونا 
وقوله كلذ «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله 
جاعل في بيته من صلاته خير»”"". 

لكن المالكية فرقوا بين مَنَ كان من أهل 
المدينة وبين من كان من الغرباء عنهاء فقالوا إن 
صلاة أهل المدينة النفل المطلق في بيوتهم 
أفضل من فعلها في المسجد بخلاف الرواتب 
وماسن له الجماعة فنع فملها فى السميد 
أفضل. 1 

أما الغرباء عن المدينة فإن صلاتهم النافلة 
في مسجده وخ أفضل من صلاتهم لها في 
بيوتهم وسواء أكانت النافلة من الرواتب أم 
كانت نفلا مطلقا. 

وقالوا: إن المراد بالغريب عن المدينة وهو 
من لابعرلكف فيهاء وإن المجاور بها حكمه حكم 
أهلها حيث كان يعرف”". 


)١(‏ حديث: «صلاة المرء فى بيته أفضل...؛ 
أخرجه أبو داود (1/ 577): والترمذي (7/ 717) من حديث 
زيد بن ثابت» وقال الترمذى: «حديث حسن» 

(؟) حديث: (إذا قضى أحدكم الصلاة...» 
أخرجه مسلم )619/١(‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 554/١‏ ط. دار الفكر. وفتح القدير 
/45. وحاشية الدسوقي ١/4١1؛‏ وكفاية الطالب الرباني 
وبهامشه حاشية العدوي 14 (طبع المدني -- الأولى)» 
والمغنى لابن قدامة 41١/7‏ ١-الرياض.‏ 


ويرى الشافعية - ومطرف من المالكية - أن 
التفضيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض 
وصلاة النفل. 

قال النووي: واعلم أن مذهبنا أنه لايختص 
هذا التفضيل بالصلاة في هذين الممسجدين - 
أي المسجد الحرام والمسجد النبوي - بالفريضة 
بل يعم الفرض والتفل جميعاء وبه قال مطرف 
من أصحاب مالكء وقال الزركشي: ذكر في 
شرح المهذب أن التحقسيق: أن صلاة النفل في 
بع لقا من امورل 


٠"‏ - حكم مازيد في بناء المسجد النبوي: 
6 - طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة 
وزيادات في بنائه عما كان عليه في عصر النبي 
كلق وقد بست اماد كب هله الزيادة من 
جهة نيل الشواب» فمنهم من قال إن الفضل 
الثابت لمسجده يَِةٍ ثابت لما زيد فيه. 

قال محب الدين الطبري: عن ابن عمر قال 
زاد عمر بن الخطاب في المسجد من شاميه 
وقال: (لو زدنا فيه حتى تبلغ الجبانة كان 


2 ذ عتزنة قف ع - 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 1514. وإعلام الساجد 
ص15 7. وشرح الأبي على مسلم / //ا4- دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

(1) أثر عمر: لوزدنا فيه حتى بلغ الجبانة 
أوزةة ازتيجية فى كعات ةالرد فلن الإشعانى 
(ص148١-بهامش‏ تلخيص كتاب الاستغاثة)؛ وعزاه لعمر بن 
شبة في تاريخ المدينة. 


98:9 7ت 


ل 0000000 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل الو بني 
هذا السجعد إلى صتعاء كان مسعدي”, 
وكان أبوهريرة رضي الله عنه يقول: ظهسر 
السحك عرو 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار 
ابن تيمية» قال ابن عابدين: «ومعلوم أنه قد 
زيد في المسجد النبوي» فقد زاد فيه عمر ثم 
عثمان ثم الوليد ثم المهدي؛ والإشارة بهذا إلى 
المسجد المضاف إليه يله ولاشك أن جمسيع 
المسجد الموجود الآن يسمى مسجاه كَل فقد 
اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد تلم 
لع التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في 
الحديث» فيما زيف فية76؟" . 

ونقل الجسراعي عن ابن رجب مثل ذلك. 
وأنه قد قيل إنه لايعلم عن السلف في ذلك 
خلاف0, 

وروي عن الإمام أحمد التوقف”؟". 

ورجح السمهودي - من المالكية - أن 
مازيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية 

أورده ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص/9١-‏ بهامش 

تلخيص كتاب الاستغاثة) وعزاه إلى تاريخ المدينة لابن شبة» 

وقد ضعف غير واحد أحد رواته كما في الميزان للذهبي 

(223/0) 
(؟) حاشيةابن عابدين /١‏ 4717. 309 والإقناع /١‏ 7ل 

والفتاوى لابن تيمية ١55/75‏ 


() تحفة الراكع والساجد ص ١78‏ 
(؛) الإقناع /١‏ 07ل 


الواردة بالحديثء. ونقل عن الإمام مالك أنه 
سئل عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبر هل 


هو على ماكان في عهد النبي يَئةِ أو هو على 


ماعليه الآن؟ فقال بل هو على ماهو الآن» 
وقال لأن النبي يَئنةِ أخبر بما يكون بعده وزويت 
له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربهاء 
وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه 
في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيهء ولولا 
هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن 
بزيدوا فبه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم 
فلك ك7 

لكن قال الأبي في شرح الحديث: «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة...»!") 
إن التفضيل مختصن مسبيده الذي كان في 
زمانه تكد دون مازيد فيه بعد ذلكء فلايتناول 
التفضيل مازاد فيه عثمان لأنه من اتخاذه. 
ويدل على أنه من اتخاذه احتجاجه حين أنكر 
عليه فيه الزيادة بقوله كلِ: امن بنى مسجداً بنى 


الله له تنكأ ف ينا فحجحعله من بنائه 
5 5 


4174 /7 . لاه‎ /١ وفاء الوفا‎ )١( 
حديث: اصلاة في مسجدي هذا...»‎ )١( 
.)١4ف( تقدم‎ 
حديث: ١من بنى مسجدا...).‎ )7( 
)712810/4( ومسلم‎ ) ١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط. دار الكتب العلمسية‎ 41/7 /٠“ شرح صحيح مسلم للأبي‎ )4( 
بيروت.‎ 


- 


المسجد التبوي ١7-١6‏ 


ا ا 000010111111111 


مختصة بنفس مسجده َك الذي كان في زمانه 


١ 5‏ 
دون مازيد فيه 58 1 


وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن الجوزي 
بيدا 
وجمع من الحنابلة 


5 - نذر المشي إلى المسجد النبوي: 

5 اختلف الفقهاء في حكم الوفاء على من 
نذر المشي إلى مسجد النبي يك فيرى الحنفية 
أنه لارلوه الوقاء به لأن من شروط النذر 
عندهم أن يكون قربة مقصودة وأن يكون من 
جنسه واجب أو فرض. والذهاب إلى المسجد 
النبوي غير واجب بخلاف مالو نذر المشي إلى 
المسجد الحرام قإنه يلزهه الوقاء 7 


وإلى ذلك ذهب الا 


ويرى المالكية وجوب الوفاء بالنذر إن نوى 
صلاة أو صوما أو اعتكافاء لكن لايلزمه المشنى 
وله أن يذهب راكبا"*) ١‏ 
ويرى الحنابلة لزوم الوفاء بالنذر ماشياء 
واستدلوا بقول النبى يكلِ: «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام. ومسجدي 


)١(‏ إعلام الساجد ص4 7" ومغني المحتاج /١‏ 017 ونهاية 
المحتاج 1١/7‏ وحاشية الجمل /١‏ 587: والمجموع 
1 

17/١ الإقناع‎ )( 

(7) حاشية ابن عابدين / هث“ال/ا 

(5) مغني المحتاج 4/ ”507 

(6) بداية المجتهد /١‏ 546 4» والشرح الصغير 1/7 


هذاه والسحد الاؤوي ؟ 

وقالوا إثه وفع د خنيعك د أن يعالن فى 
للسعد رقهتين لكأن القعبك بالنتن القعرية 
والطاعة, وإنما يكون تحصيل ذلك بالصلاة 
فتضمن ذلك نذره كما يلزم ناذر المشي إلى 
بيت الله الحرام أحد النسكين”"". 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (نذر) 


5 - زيارة قبر النبي 5 : 
8ك ذهب تمهور العلماء إلى آله زيارة قير 
النبي يل مستحبة؛ وقالت طائفة إنها سنة 
مق كدةا تقرب من .درجسة الواجبات» وهو المقنى 
به عند طائفة فى اللي 

وذهب الفقيه المالكي أبو عمران موسى بن 
عيبي القامين إلى الها و1 

ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى: «وَلَوٌ 


لعا #لمركس كيه 
و أأنفسهم جاءوك مَاسمَعْفَرَوأ 


لتر كته ليج ةا 


0 لي «من زارني بعد موني 
)03 
)١(‏ حديث: «لاتشد الرحال...» 
تقدم (ف17) 
(1) المغني ١7/4‏ 
(7) فتح القدير #/ 5 فى وحائسية ابن عسابدين 6 والمغني 
دده 


(5) الشفا؟/ ١٠٠١‏ 
(0) سورة النساء/ 55 
(5) حديث: «من زارني بعد موتي...» 
أخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 774) وضعفه ابن حجر 


في «التلخيص الحبير» (7/ 7575-/171) 


-#له؟- 


المسجد التبوي 18-١17‏ مسح 7-١‏ 


وللتفصيل: ر: مصطلح (زيارة النبي كَل 


ف5؟). 


آداب وداع المسجد النبوي: 

4 - يستحب لمن عزم على الرجوع إلى بلده 
أن يودع المسحد بصلاة ويدعو بعدها بما أحب 
وأن يأني القبر الشريف فيسلم على النبي 3 
ويدعو الله ما أحب ويسأله سبحانه أن يوصله 
إلى أهله سالما غانما ويقول: غير مودع يارسول 
الله» ويسأل الله تعالى أن يرده إلى حرمه وحرم 
نبيه محمد يي في عافية!"". 


)١(‏ فتح القدير //41 وحاشية ابن عابدين 570/7 والمغني 
عه 


0-0 ا ا 00 


التعريف: 

-١‏ للمسح في اللغة معان» يقال: مسح الشيء 
المتلطخ أو المبتل مسحا: أمر يده عليه لإذهاب 
ما عليه من أثر ماء ونحوه. ومسح على الشيء 
بالماء أو الدهن: أمر يده عليه به» ويقال: مسح 
بالشيء, وفي التنزيل العزيز: 4 وَأمسَحُوأ 


ننس دا تاتقي ف > 0 ومسح 


الله العلة عن العليل: شفاهء وغير ذلك2. 
والمسح في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
٠ 0‏ 

اللغوي 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الغسل: ٠‏ 

1- الغسل لغة: بفتح الغين مصدر غسل؛ 


والاسم: الفسل وهو تمام غسل الجسد ب 


وفي الاصطلاح: قال الشربيني الخطيب: 


5 / سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ المعجم الوسيط. 

() ابن عابدين /١‏ /1" 
(4)المصباح المنير والمعجم الوسيط. 
)2( مغني المحتاج 3/1 5". 


مه 


ا ل 00000 


ب - التيمم: 
7- التيمم لغة: القصد والتوخى والتعمد» 
يقال: تيممه بالرمح» تقصده وتوخاه وتعمده 
دون من سواه ف ومثله تأغه. ومنه قوله 
تعالى: هِوَلَاتَيَمَمُوالْحيتَ مِنْهُ دع ينا 
وآما لى [الاسطاوس قي رعسم الوينة 
واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص 
كما قال الحنابلة7" . 


والمسح أعم من التيمم. 


احكام المسح: 


أولا: مسح الرأس في الوضوء: 
الكلام على مسح الرأس في مواضع كما يلي: 


أ- مسح الرأس في الوضوء: 
4- لا خلاف بين الفقهاء في أن مسح الرأس 
مطلتامن شرائقى الوضرء لقوق تصالن.: 


وأمسحوا 4 أبرءوسكة 2474 


ب - القدر المجزى في مسح الرأس: 

ه- اختلف الفقهاء في مسح القدر المحزى» فذهمب 
)١(‏ تاج العروسء ولسان العرب. 

(1) سورة البقرة / 711 


() كشاف القناع ١5١ /١‏ 
(5) سورة المائدة / 5 


1111101 لل ل ا ا ل ل ل نا 


الحنفية في أشهر الروايات عندهم إلى أن القدر 
الملجزئ هو مسح ربع الرأس»كما رواه الحسن عن 
أبي حنيفة» وهو قول زفر أيضاء قال ابن عابدين: إن 
المعتمد رواية الربع وعليه مشى المتأخرون. 

ووجه التقدير بالربع أنه قد ظهر اعتبار 
الريع في كدير من الأحكام كدما في سلق ريع 
الرائن كه يل يه الحرعب ولا يحل بده 

والرواية الشانية: مقدار الناصية» ذكرها 
الكرخي والطحاوي وبه قال القاضي من 
الحنابلة» واختاره القدوري. وفي الهداية: و هي 
الربعوالتحقيق أن الناصية أقل من الربع. 

ووجه التقدير بالناصية؛ أن مسح جميع 
الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماعء فلا يمكن 
حمل الآية على جميع الرأسء ولا على بعض 
مطلق» فلايد من الحمل على مقدار يسمى 
المسح عليه مسحافي المتعارف. وذلك غير 
معلوم, لكن بينه النبي 5ة: بفعله وهو ما ورد 
عن المغيرة بن شعبة عن النبي يِه «أنه بال 
وتوضا ومسح على ناصيته:”'". فصار فعله 
عليه الصلاة والسلام بياناً لمجمل الكتاب. 

والرواية الثالشة: مقدار ثلاثة أصابع» رواها 
هشامء؛ وقيل هي ظاهر الرواية» وذكر في 
الظهيرية أن عليها الفتوى. 

ووجه هذه الرواية: أن الأمر بالمسح يقتضى 


)١(‏ حديث المغيرة «أنه يي بال وتوضأ ومسح على ناصيتهة 
أخرجه مسلم (1/ 171). 


 ؟ههد‎ 


ا ا ا ا 00000 


هي أصابع اليد عادة. وثلاث أصابع اليد 
أكثرهاء وللأكثر حكم الكل فصار كأنه نص 
على الغلاث”''. 

وذهب المالكية فى المشهور والحنابلة في 
المذهب إلئن أن الواجب مسح جميع الرأس. 

واستدل المالكية بقوله تعالى: #وامسحوأ 
7 وسَك ا 

والبساء في الآية ل" زائدة 
وامسحوا رءوسك"" 

كما استدل الحنابلة بنفس الآية وقالوا: إن 
الآية تفيد الاستيعاب. وفعل النبي جَِنةٍ وقع 
بيانا للآية والباء في الآية للإلصاق أي إلصاق 
انقمل بالتمو ل . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجزئْ في فرضص 
الوضوء مسمم مسح لبعض بشرة رأسه أو 
بعض شعر ولو واحدة أو بسضها في حد 
الرأس بأن لا يخرج الشعر بالمد عنه فلو خرج 
به عنه من جهة نزوله لم يكف. قال الله تعالى: 
9 وأمس 2 مسحو أيرءوسِكُمَ 4 وورد «أنه بك مسح 


للمافيةة والعتى 


)١(‏ فتح القدير ١6/١‏ وما بعدها ط. دار إحياء التراث العربي» 
ما السام /١‏ ؛. والاختيار /١‏ ا-8م 
وحاشية ابن عابدين /١‏ /ا5 

(7) سورة المائدة / 5 

(*) حاشية الدسوقي 520-086 وتفسير القرطبي / لا8» وبداية 
المجتهد /١‏ /ا7 

(4) كشاف القناع ١‏ والإنصاف 151/١‏ 


بناصيته وعلى العمامة»”' واكتفى بمسح 
البعض لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه7" . 

وللفقهاء في كيفية مسح الرأس وتكرار 
المسح وغسل الرأس بدل المسح وغير ذلك 
تفصيل ينظر في (وضوء). 


ثانيا: مسح الأذنين: 

5- اختلف الفققهاء في مسح الأذنين هل هو 
سنة أو فريضة:» وهل يجدد لهما الماء على 
تفصيل ينظر في مصطلح (وضوء). 


ثالثا: مسح الرقبة: 

/ا- ذهب المالكية والشافعية ما عدا الرافعى إلى 
أنه لا يندب مسح الرقبة» بل يكره. لأنه من الغلو 
في الدين» وقال النووي: إنه بدعة”"". 


ويرى الحنفية أنه يستحب مسح الرقبة "ل 
وتفصيل ذلك في مصطلح (رقبة ف 5). 


رابعا: المسح على العمامة: 
4- ذهب الخنضية إلى أنه لا يجوز المسح على 
السعانة لقوله تعالى: :8 وأمسحوأ 


ور 


برعو كم 4ولانه لا تلحقه.المشقة في نزعها 
فلم يجز المسح عليها كالكمين, لأن المسح 


)١(‏ حديث: 9أنه صلى يك مسح بناصيته وعلى العمامة» 
أخرجه مسلم ١71/1١‏ 

(1) مغني المحتاج /١‏ 1ه 

١7١ 2179/١ والجمل‎ ٠١ 5 .٠١7/١ حاشية الدسوقي‎ )1( 

4/١ الاختيار‎ ):( 


-5ه76- 


00 0 


على الخفين للحرج ولا حرج في نزع العمامة: 
وقال محمد في موطئه: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان ثم تركء وبهذا قال عروة. 
والنخعي؛ والشعبي؛ والقاسم''". 

وعند المالكية لا يجوز المسح على العمامة 
إلا إذا خيف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح 
ماهي ملفوفة عليه كالقلنسوة. ولو أمكنه 
مسح بعض الرأس أتى به وكمل على الععمامة 
ماعل الوا 

وعند الشافعية لا يجوز المسح على العمامة 
لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لابد 
من مسح شيء من شعر الرأس والأفضل أن لا 
يقسصر على أقل من الناصية» ثم يجوز لأداء 
سنة مسح كل الرأس مسح ما ذكر والتكميل 
على العمامة بشروط ذكرها الجمل هي: 

أن لا يكون عليها نحو دم البراغيث» وأن لا 
يمسح منه ما حاذى القدر المسموح من الرأس 
ولك لا كرو عاصيا بلس العسابق 3 

ويرى الحنابلة جواز المسح على العمامة 
قال ابن المنذر: ومن مسح على العمامة أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» وبه قال عمر بن عبد 
العزيزء والحسن وقتادة, ومكحولء. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »181١ /١‏ والاختيار :.”5/١‏ وحاشية 
الدسوقي .155/١‏ وبداية الجتهد .152058/١‏ والمغني 
"٠١/١‏ ومابعدها. 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١58 155 /١‏ 

١١19 178/١ حاشية الجمل‎ )( 


ا ا ا ا 0000 


والأوزاعيء وأبو ثور؛ واستدلوا بما ورد عن 
المغيرة بن شعبة قال: «توضاً رسول الله بو 
ومسح على الخفين الما ولأنه حائل 
في محل ورود الشرع بمسحه. فجاز المسح 
عليه كالخفين» ولأن الرأس عضو يسقط فرضة 
في التيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين» 
والمذهب أنه يجزئ مسح أكثر العمامة لأنها 
عد [السوحيق على وسد يدل" 


شروط المسح على العمامة: 
4- ويشترط لحواز المسح على العمامة عند من 
يقول به ما يلى: 
أ- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت 
العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين» لأن هذا 
الكشف جرت العادة به لمشقة التحرز عنه؛ وإذا 
كان بعض الرأس مكشوفا ئما جرت العادة 
بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة 
نص عليه أحمد لأن النبى يه مسح على 
عمامته وناصيته في حديث المسيرة بن شعبة 
رضي الله عنه. 

وهل الجمع بينهما واجب؟ توقف أحمد 
عنه» فيخرج في المسألة وجهان: أحدهما: 
وجوبه للخبرء ولأن العمامة نابت عما استتر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)7*08/١‏ ومسلم )570/١1(‏ 


() المغني :7٠*/١‏ والإنتصاف ,147/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 517/١‏ 


- 78107ب 


000 00 0- 


فبقي الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة» 
والثاني: لا يجب: لأن العمامة نابت عن 
الرأس» فتعلق الحكم بهاء وانتقل الفرض 
إليهاء فلم يبق لما ظهر حكم. ولأن وجوبهما 
معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو 
واحد. فلم يجز من غير ضرورة كالخف. 

فإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضهاء 
فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا 
كالعمامة الواحدة. 
ب- أن تكون على صفة عمائم المسلمين» بأن 
تكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم 
العرب, وهي أكثر سترا من غيرها ويشق 
نزعهاء فيجوز المسح عليهاء سواء كانت لها 
ذؤابة» أو لم يكن تحت الحنك منها شيء. 
ج- أن لا تكون العمامة محرمة كعمامة الحرير 
والمتصنونة. 
د- أن يكون لابس العمامة رجلاء فلا يجوز 
للمرأة المسح على العمامة لأنها منهية عن التشبه 
بالرجال» فكانت محرمة في حقهاء وإن كان لها 
عذر فهذا يندرء ولا يرتبط الحكم بالنادر”"؟. 


التوقيت في مسح العمامة: 

التوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في 
مسح الخفه لما روى أبو أمامة: أن النبي كه 
قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في 
)١(‏ المراجع السابقة. 


320000000000000 


1 0 ١ 
السفرء ويوما وليلة للمقيم» : ؛ ولأنه نمسوح‎ 
7 على ونه الرخفنة فترقت يذلاك كلق‎ 


نزع العمامة بعد المسح: 
-١‏ نص الحنابلة على أنه إن نزع العمامة بعد 
المسح عليها بطلت طهارته» وكذلك إن 
انكشف رأسه. إلا أن يكون يسيراء وكذلك إن 
انتقضت بعد مسحهاء لأن ذلك بمنزلة نزعها. 
وإن انتقض بعضها ففيه روايتان: إحداهما: 
لا تبطل طهارته» لأنه زال بعض الممسوح عليه 
مع بقاء العضو مستوراء فلم تبطل الطهارة 
ككشط الخف مع بقاء البطانة. 
والأخرى تبطل طهارته. قال القاضي: ولو 
انتقض منها كور واحد بطل المسح. لأنه زال 
الممسوح عليه؛ فأشبه نزع الخف”". 


خامسا: المسح على القلنسوة في الوضوء: 
7- ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة 
بدلا من الرأس لعدم الحرج في نزعها. 
وقال المالكية: يحوز المسح على القلنسوة إن 
خيف من نزعها ضرر. 
)١(‏ حديث أبي أمامة: «يمسح على الخفين واللعمامة ثلاث في 
السفره. ١‏ 


أورده ابن قدامة في المغني /١(‏ 71 ط دار هجر) وعزاه إلى 
الخلال» وأشار إلى إعلاله. 


(1) المغني 0/١‏ 
(؟) المغني يكن 


د ها 


ا ا ا ا ا ا ا 1111100 ل الل لل لل لال ل نا 


يرد ذلك كمل بالمسح عليها وحصل له سنة 


مسح جميع الرأس وإن لبسها على حدث"'". 


شاحضاء المسح على القفازين: 

-١*‏ نص الحنفية على أنه لا يجوز المسح على 
القفازينء لأن المسح شرع دفعا للحرج لتعدر 
النزع» ولا حرج في نزع القفازين”"". 


سابعاً: مسح المرأة على الخمار: 
45- ذهب الحنفية والحنابلة فى رواية إلى أنه 
أدخلت يدها تحت الخمار» ومسحت برأسهاء 
قال نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان؛ 
والأوزاعى» وسعيد بن عبد العزيز» لأنه 
كالوقاية» والوقاية لا يجزيء المسح عليها بلا 
خلاف كالطاقية للرجل. 
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا لأن 
الوقاية لا يشق نزعهاء إلا إذا كان الخمار رقيقا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 181» والشرح الكبير 2175/١‏ 
15»؛ ومغني المحتاج .5١ /١‏ والمغني ٠١4/١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ١/١١؛‏ وحاشية ابن عابدين »181/١‏ 
والاختيار ١/ه"‏ 


() حديث عائشة رضى الله عنها «أنها أدخلت يدها تحت الخمار...») 
أورده الكاساني في «البدائع» /١(‏ 0) ولم نهتد لمن أخرجه 


ا ا ا ا 100000 ل لل الال ينا 


يقذ اماء إلى شعرعاء يجوز ناد المفنية 
لوجود الإصابة. 

وعند الحنابلة يصح المسح على خمر النساء 
المدارة تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح 
على خمارها(» وعن النبي يك أنه أمر بالمسح 
على التقين وانقمار””': ولاله مليوس للراس 


35 5ن 
معتاد يشق نزعه فاشبه العماءة” ا 


ثامنا: المسح على الحبيرة: 
6- اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على 
الجبائر فى حالة العذر نيابة عن الغسل أو مسح 
الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم. 
والأصل في ذلك ما روي عن علي رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: كسر زندي يوم أحدء 
فسقط اللواء من يدى. فقال النبى عو : «اجعلوها 
في يساره. فإنه صاحب لوائي في الدنيا 


والآخرة». فقلت: يارسول الله: ما أصنع 


بالجبائر؟ فقال: «امسح ابيا" 


)١(‏ أثر أم سلمة رضي الله عنها «أنها كانت تمسح على خمارها» 
أخرجه ابن أبي شسيبة في «المصنف» /١(‏ 75)) وفي إسناده 
الحسن البصري وهو ثقة مدلس كما فى «ميزان الاعتدال؛ 
(0707/1) وقد عنعن. , 

(7) حديث: «أنه بتتِ أمر بالمسح على الخفين والخمار». 
أخرجه مسلم )71/١(‏ من حديث بلال رضي الله عنه. 

() الاختيار لتعليل المختار /١‏ 218 والبدائع »/١‏ رابن عابدين 
8١١‏ والمغني .١5 /١‏ وكشاف القناع ١11/1١‏ 

(4) حديث: «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي..» 
أخرجه ابن ماجه )7١5 /١(‏ مختصراًء والبيهقي )7128/١(‏ 
وضعفه البوصيري في الزوائد /١(‏ 854)» وقال البيهقي في 
«السنن الكبرى» )31/8/١(‏ «ولا يثبت في هذا الباب شيء». 


-وم#9!- 


والتفصيل في : (جبيرة ف 5 وما بعدها). 


كيفية المسح في التيمم: 
5- اتفق الفسقهاء على أن مسح الوجه 


(010 


واليدين من أركان التيسمم ٠‏ لقوله تتعالى: 
«إفامب أبوجوهكة هِْ يديك مِنْهُ / ان 
وللتفصيل انظر مصطلح: 
(تيمم فقرة .)١١‏ 


ما يطهر بالمسح: 
1- الجسم الصقيل: 
-١١7‏ في طهارة الجسم الصقيل بالمسح إذا 
أصابه نجاسة خلاف وتفصيل على النحوالتالى: 
ذهب الحنفية والمالكية في قول نقله الباجي 
عن مالك إلى أنه يطهر بالمسح كل صقيل لا 
مسام له كمرآة. وظفرء وعظم. وزجاج.ء وآنية 
مدهونة. سواء أصابه نجس له جرم أو لاء رطبا 
كان أو يابساء لأنه لصلابتها لا يتداخلها شيء 
من النجاسة. فيزول بالمسح؛ ولأن أصحاب 
رسول الله يك كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم. ثم 
يمسحونهاء ويصلون معها. ولأنه لا تتداخلها 
النجاسة» وما على ظاهره يزول بالمسح. 
وأماالحديد إذا كان عليه صدأ أو كان 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/17ء‏ وبدائع الصنائع /١‏ هه وما 
بعدهاء وحاشية الدسوقي 4/١‏ 15.: ومغني المحتاج 4/١‏ 


وكشاف القناع /١‏ 19/78 174. 
(؟) سورة المائدة / 5 


000000000000001 111110100010010 111 1 


منقوشاً فلا يطهر بالمسح لأنه غير صقيل» 
وكذلك الثوب الصقيل لا يطهر بالمسح لأن له 
201 

والمعتمد عند المالكية أنه يعفى ما أصاب كل 
صقيل لا مسام له كسيفء ومرآة وجوهر سواء 
مسحه من الدم أم لاء وعللوا الحكم بفساد هذه 
الأشياء بالغسلء وبكون الدم مباحا كدم جهاد 
وقصاص وذبح وعقر صيد فإذا كان دم عدوان 
د الي 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
أضابت التحاسة شيعا ضقيلا كسيف وسكين 
ومرآة لم يطهر بالمسح بل لابد من غسله”"". 


ب - موضع الحجامة: 
18- صرح الحنفية بأنه يطهر بالمسح موضع 
نفياءة اسه ا كلات ترق رطيات 
نظاف» وقاس صاحب الفتح عليه ما حول 
محل الفصد إذا تلطخ؛ ويخاف من الإسالة 
السرياق إلى النشب 5 

ويقرب من هذا ما صرح به المالكية في 
موضع الحجامة بقولهم: يعفى عن أثر دم 
موضع الحسجامة أو الفصادة إذا كان ذلك 


:84 /١ وبدائع الصنائع‎ 3١4 27١5/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
7/4 ل/الا.‎ /١ وحاشية الدسوقي‎ 7“ /١ والاختيار‎ 4 

74 /الا.‎ /١ حاشيةالدسوقي‎ )7١( 

() حاشية الجمل 211١ /١‏ والمغني /١‏ لاه 

77 /١ والاختيار‎ ,3١ 5/١ ابن عابدين‎ )5( 


وت 


مسح 19-18. مسح على الخقين 7-١‏ 


الموضع مسح عنه الدم؛ لتضرر المحتجم من 
وصول الماء لذلك المحلء» ويستمر العفو إلى أن 
يبرأ ذلك الموضع. فإذا برىء غسل الموضع. ثم 
إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من 
درهم؛ وإلا فلا يعتبر في العفو مسح'"2.؟ 


ج-الخف والنعل: 
4- ذهب الحنفية إلى أنه إن أصاب الخف 
والنعل نمجاسة: فإن كانت رطبة لا تزول إلا 
بالغسل كيفما كانت» وروي عن أبي يوسف 
أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت: 
متحسدة أو مائعة» وإن كانت يابسة: فإن لم 
يكن لها جرم كالبولء والخمرء والماء النجسء 
لا يطهر إلا بالغسل؛ وإن كان لها جرم كثيف: 
فإن كان منيا فإنه يطهر بالحت بالإجماع.ء وإن 
كان غيره كالعذرة والدم الغليظ. والروث 
يطهر بالمسح عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند 
محمد لا بظهر إلا بالقسك1 257 

وللفقهاء في المسألة تفصيل وخلاف ينظر 
في: (طهارة ف 5 .)١1‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقى /١‏ /ا 
(؟) بدائع الصنائع /١‏ 84 ومراقي الفلاح ص 4-41 4 


-١‏ المسح لغة: مصدر مسح ومعناه: إمرار 
البد حل القع ب 
والمسح على الخفين: إصابة البلة خف 


ف 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - الغسل: 
- الغسل لغة: بفتح الغين مصدر غسل» 
وهو سيلان الماء على الشىء مطلقاً. 

وفى الاصطلاح: إفاضة الماء الطهور على 

4 ٠ الا‎ 

والصلة أن كلا من المسح على الخفين 
والغسل يكون سببا لإزالة الحدث. 
مشروعية المسح على الخفين: 
- ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة 
النبوية فلي وك ومنها: مارواه على بن أبى 
(1) انظسر القاموس المحيطء ومقابيس اللغة. والتعريفات للجرجاني. 
(؟) الدر المختار ١1/5 /١‏ 
(5) مختار الصحاح واللباب ١4/١‏ 


(4) شرح السنة 01١‏ والفتح الرباني 7 . وأبو داود 
0١‏ وصحيح مسلم / 0170 وتحفة الأحوذي "1/١‏ 


-51- 


عععر فرع ممعم ممعم ممع وو 


طالب رضي الله تعالى عنه «لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله كَلخِ يمسح على 
ظاهر خفيه. 

ومارواه جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
تعالى عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه 
فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيت رسول 
لله يك بال ثم توضأً ومسح على خفيه' "2 
وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها 


01 م ع لمم م بردو 


قول الله تعالى: 2 يتأيها ا أذ» َس يم 
إِلَالصَلوة فَأعْسِلوا جومم وَأْيْرِيكُمَإِلَ 
لْمرَفِقَ وأمس حو وس وَأَنْمْلَكُمإِلَ 
الْكَعَين4 ".و التي قيل إنها ناسخة للمسح. 

وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر 
من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم 
منهم العشرة!؟". 


الحكم التكليفي للمسح على الحفين: 

5 - الأصل في المسح على الخفين الجوازء 
والغسل أفضل عند جمهور الفقهاءء. وهو 
رخصة من الشارع؛ والله سبحانه يحب أن 


)١(‏ حديث: *لو كان الدين بالرأي...؟ 
أخرجه أبو داود (1/ )١14‏ وصححه ابن حجر في «التخليص 
'الحبير» (1/ *17) 

)١(‏ نصب الراية /١‏ 157. وسنن النسائي .59/١‏ وستن ابن 
ماجه ٠١7/١‏ وتحفة الأحوذي 711/7 ال 

(7) سورة الماتندة / 5 

(5) الدر المختار /١‏ /ا/ا١‏ 


0000 


تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نوأهيه. - 

وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين 
أخذاً بالرخصة ولأن كلاً من الغسل والمسح 
أمر 6ن 

وقد يجب المسح على الخفين كأن خاف 
فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو انصب ماؤه عند 
غسل رجليه ووجد بردا لايذوب يمسح به. أو 
ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت. 
أو خشي أن يرفع الإمسام رأسه من الركوع 
الثاني في الجمعة: أو تعين عليه الصلاة على 
ميت وخيف انفجاره لوغسل أو كان لابس 
الخف بشرطه محدثا ودخل الوقث وعنده 


مايكفي المسح ل 


حكمة المح على الخفين: 

- الحكمة من المسح على الخفين التيسير 
والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع 
الخف وغسل الرجلين خاصة في أوقات الشتاء 
والبرد الشديد. وفي السفر ومايصاحبه من 
الاستعحال ومواصلة السفر. 


)١(‏ مغني المحستاج ,"7/١‏ مننهى الإرادات 5١‏ الشرح 
الصغير ١‏ » والمجموع ”عه والفواكه الدواني 
0 188ء وفتح القدير .178-1١77/1١‏ وابن عابدين 
/531»> 

(؟) حاشية ابن عابدين ١75/١‏ ط. بولاق» ونهاية المحتاج 
ومطالب أولي النهى 6/1 


0 


مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر: 

5 - اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على 
رأيين: 

الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على 
الخفين بيوم وليلة في الحضره وثلاثة أيام 
ولياليها للمسافر"'). واستدلوا بما رواه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله 
يه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم»”'' وسواء كان سفر طاعة أو سفر 
بععية غند لغية: آنا القسافية وللائلة 
فيرون أن المسافر سفر معصية يمسح يوماً وليلة 
فقط كالمقيم» لأن مازاد يستفيده بالسفر وهو 
معني لاسن أن مقا اي 

الثاني: يرى المالكية أنه ييحوز المح على 
الخفين في الحضر والسفر ولو لمعصية على 
المعتمد من غير توقيت بزمان؛ فلاينزعهما إلا 
لموجب الغسلء ويندب للمكلف نزعهما في 
كل أسبوع مرة يوم الجمعة ولو لم يرد الغسل 
لهاء ونزعهما مرة في كل أسبوع في مثل اليوم 
الذي لبسهما فيه فإذا نزعهما لسبب أو لغيره 


١7١ 1717/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث: «جعل رسول الله يك ثلاثة أيام...» 
أخرجه مسلم )7737/١(‏ 

(*) مغني المحتاج /١‏ 54. ومنتهى الإرادات /١‏ 77؛ والملجموع 
0٠١6/١‏ وروضة الطالبين ١1١/١‏ 


وجب غسل الرجلين'''. 

واستدلوا بما رواه أبي بن عمارة قال: قلت 
يارسول الله» أمسح على الخفين؟ قال: «نعم) 
قلت: يومأ؟ قال: «يوما» قلت: يومين؟ قال: 
«يومين» قلت: وثلاثة:؟ قال: «وماشعت»”7". 

ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت بوقت 
كمسح الرأس في الوضوء والمسح على 
الجبائر» ولأن التوقيت لايؤثر في نقض 
الطهارة» إنما الناقض للطهارة الحدث من البول 
والقائطك واخداة 1 . 


شروط المسح على الخفين: 

/ا - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابجو 
المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسلء بل 
يجب عليه نزع الخف والاغتسال؛ كما ذهبوا 
إلى جواز المسح على الخفين من الحدث 
الأصغر بشروط معينة» وهذه الشروط تنقسم 
إلى قسمينء» شروط متفق عليهاء وشروط 
مختلف فيهاء اشترطها البعض»ء ولم يشترطها 
البعض الآخر. 


١4/١ 158ء وجواهر الإكليل‎ 1867 21637 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حديث: «يارسول الله. أمسح على الخفين؟: قال: «نعم. 0 
أخرجه أبو داود )٠١4/١1(‏ والدارقطني في السنن (198/1) 
وقال الدار قطني: «هذا إسناد لايشبت»؛ وضعفه ابن حجر في 
«التخليص الحبير» /١(‏ 157) 

(*) الفتح الرباني 517//7؛ ونصب الراية ,.1717/١‏ والفواكه 
الدواني /١‏ 188.» ونيل الأوطار 718/1١‏ 


- م 


الشروط المتفق عليها: 
-1- أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. 
لحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي كيه 
في سفرء فأهويت لأنزع خفيه فقال: ١دعهما‏ فإني 
أدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح عليهما»''". 

وقد اختلف الفقهاء في بعض جزئيات هذا 
الشرط. فالجمهور غير الشافعية يشترطون أن 
تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسلء أما 
الشافعسية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو 
بالتيمم» ولكن ليس لفقد الماء مشلآء بل لعدم 
القدرة على استعماله. 

ويرى الجمهور غير الحنفية أن تكون الطهارة 
كاملة بأن يلبسهما بعد تمام الطهارة بالوضوء 
أو بالغسلء بينما يرى الحنفية أن تكون الطهارة 
كاملة ولو لم يراع فيها الترتيب وقت الحدث 
بعد اللبسء إذ أن التسرتيب في الوضوء ليس 
شرطاً عندهم. وهو شرط عند الجمهورء فلو 
غسل رجليه أولآ ثم مسح رأسه. وغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثم لبس الخف فيجوز له 
المسح عند اتتقاض وضوئه عند الحنفية دون 


)١(‏ الشرح الصغير 277١ /١‏ والمبسوط 7/ 175 مغني المحتاج 
0١‏ وفتح القدير ١78/١‏ 
وحديث المغيرة بن شعبة: «كنت مع النبي و ...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7١9/١‏ 


ا ا ا ا ا 000000000000000 


ا 
ب - أن يكون الخف طاهراء فلايجوز المسح 
على خف نجس كجلد الميتة قبل الدبغ عند 
الحنفية والشافعية» ولا بعد الدبغ عند المالكية 
والحنابلة» لأن الدباغ مطهر عند الأولين غير 
مطهر عند الآخرين» والنجس منهي عنه. 
اج - أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض 
غسله في الوضوء فلايجوز المسح على خف 
غير سائر للكعبين مع القدم”"". 
د - إمكانية متابعة المشى فيهماء وتفصيل هذا 
الشرط على النحو التالى: 

رع الحنشية إمكانية متابعة المشي المعتاد 
فيهما قرسا فتأكشرء وفي قول: مدة السيفر 
الشرعي للمسافرء فلايجوز المسح على الخف 
الرقيق الذي يتخرق من متابعة المشي في هذه 
المسافة. كما لايجوز اتخاذ الخف من الخشب 
أو الزجاج أو الحديد.ء كما لايجوز المسح على 
الخف الذي لايستمسك على الرجل من غير 


ا 
ححا ٠١‏ < 


)١(‏ منتهى الإرادات 77/١‏ والمجموع /١‏ 577., ومغني المحتاج 
0١‏ » وأوجزالمالك 5١/١‏ 1, والفواكهالدواني 
١‏ وفتح القدير ١7١ /١‏ 

)١(‏ مغني المحتاج 58/١‏ ومنتهى الإرادات :77/١‏ والشسرح 
الصغير .,5575/١‏ والدر المختار »49/١‏ ونيل الأوطار 
١‏ 9ل وابن عابدين 2751/١‏ 5517 

() ابن عابدين ا 


- #54 


ويرى المالكية لجواز المسح على الخفين 
إمكانية مشابعة المشي فيه عادة فلايجوز المسح 
على خف واسع لايستمسك على القدم. 

ويرى الشافعية لجواز المسح على الخفين 
إمكانية التردد نيهما لقضاء الحاجات مدة المسح 
المقررة في الحضر والسفر سواء في ذلك المتخذ 
من جلد أو غيره كلبد وزجاج ونحوهما. 

ويرى الحنابلة أن يكون الخفان من جلد أو 
خشب أو نحوه؛ بشرط إمكانية مشابعة المثني 
بيبا رن يدي ان عا على الو 
الشروط المختلف فيها : 
8ك اق كرو ال مايواس لشريت 
وقد اختلفوا بعد ذلك في مقدار الخرق الذي 
مئع من المسح على النحو الغالي: 
يرى الحشية والمالكنة جواد الخ على الف 
الذي به خرق يسير دفعاً للحرج عن المكلفين, 
إذ أن الخفاف لاتخلو عن خرق في العادة» 
ومقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم أو 
قدر ثلث القدم مقدار معفو عنه عندهما على 
التوالى: 

وبر الشاقعية والكتابلة أله لابجو المع 
على خف به خرق مهما كان صغيراً لأنه 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ » والشرح الصغير 4/١‏ ومنتهى 


عندئذ لايكون ساتراً لجميع القدم, وما انتكشف 
من القدم حكمه الغسل وما استتر حكمه 
المسح. ولايجوز الجمع بين الغسل والمسح في 
او اسوة. 
ب - أن يكون الخف من الجلد. وهذا الشسرط 
عند المالكية فقد تمسكوا بهذا الشرط فلايجوز 
عندهم المسح على الخف المتخذ من القماش 
كما لايصح المسح على الجوارب المصنوعة من 
الصوف أو القطن أو نحو ذلك إلا إذا كسيت 
بالجلد. كما اشترطوا أن يكون الجلد مخروزاً 
أو مخيطأء فلايجوز المسح على الذي يتماسك 
باللزى. 

ويرى الجمهور غير المالكية جواز المسح 
على الخف المصنوع من الجلد أو من غيسره. 
بشرط أن يكون الخف مانعاً من وصول الماء 
إلى القدم مع بقية الشروط الأخرى. لأن 
الغالب فى الف كونه كذلكه سواء كان 
77 القدم بنفسه أو بالشد بواسطة 
العرىء السوون دايا 7 
7 أن يكون الخف مفرداًء بأن يلبسه وحده. 
فلو لبس فوقه غيره كما هو الحال بالنسبة 
للجرموق - وهو الشيء الذي يلبس فوق 


)١(‏ متهى الإرادات 3 والجموع 1ه ومغتى 
المحتاج ”1//١‏ وشرح معاني الآثار /١‏ /4 


(1) الشرح الصغير »554/١‏ وجواهر الإكليل 5/١‏ 1. وفتح 


١717/١ القدير‎ 


- 78 - 


مسح على الخفين 4 
الخف - ففي ذلك تفصيل عند الفقهاء. الثاني: عكسه؛ فالمسح على الأسفل خاصة» 
يرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية جواز فلو مسح الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل. 
المسح على الجرموقء لحديث رؤية بلال بن فإن قصد مسح الأسفل أجزأه. وكذا إن 
رباح رضي الله عنه النبي وَل مسح على صوقيه قصدهما على الصحيح., وإن قصد الأعلى لم 
وهو الجرموق عندهب"" يجز. وإن لم يقصد واحداًء بل قصد المسح في 
ويشترط ال حنفية ثلاثة شروط لصحة المسح الجملة؛ أجزأه على الأصح. لقصده إسقاط 
على الخرموق: فرض الرجل بالمسح. 


الأول: أن يكون الأعلى من الجلد. فإن كان غير 
جلد صح المسح عليه إن وصل الماء إلى الأسفل. 
الثاني: أن يكون الأعلى صالحاً للمشي فيه 
وحده. 
اشالت: أن يلسا على طهارق تكنما ليش 
الأسفل على طهارة يجب أن يلبس الأعلى 
عن وان معني 2 

وعند الشافعية قال النووي: الجرموق: هو 
الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا - فإذا 
لبس خفاً فوق خف. فله أربعة أحوال. 

أحدها: أن يكون الأعلى صالحاً للمسح 
عليه دون الأسفلء لضعفه أو لخرقه. فالمسح 
على الأعلى خاصة. 


7٠6 274/١ وجواهر الإكليل‎ »١1/4 /١ حاشسية ابن عابدين‎ )١( 
وحديث بلال رضي الله عنه: رأيت النبي يَتي...الخ‎ 
والحاكم في «المستدرك؛‎ .)١ *ا/-٠١5/١( أخرجه أبو داود‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح؟.‎ )17٠١/1١( 
١17/4 /١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


الثالث: أن لايصلح واحد منهما فيتعذر المسح. 
الرابع: أن يصلحا كلاهماء ففي المسح على 
الأعلى وحده قولان: القديم جوازه. والجديد 
منعه. 

قلت: الأظهر عند اللجمهورالجديد. 
وص حح القاضي أبو الطيب في شرح 
«الفروع» القديم'"". 

وقال الحنابلة: وإن لبس خف فلم يعحدث 
حتى لبس عليه آخرء وكان الخفان صحيحين 
مسح أيهما شاءء إن شاء مسح الفوقاني لأنه 
خف ساتر ثبت بنفسه. أشبه المنفرد. وإن شاء 
مسح التسحتاني. بأن يدخل يده من تحت 
الفوقاني فيمسح عليه لأن كل واحد منهما 
محل للمسح فجاز المسح عليه؛ ولو لبس أحد 
الجرموقين في أحد الرجلين فوق خفها دون 
الرجل الأخرى فلم يلبس فيها جورباً بل 
الخف فقط جاز المسح على الجورب الذي 


١717//١ الروضة‎ )١( 


00 


لبسه فوق الخف وعلى الخف الذي في الرجل 
الأخرى لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في 
الرجل الأخرى؛ فهو كما لو لم يكن تحته 
شيء) فإن كان أحد الخفين صحيحاً والآخر 
مفتقاً جاز المسح على الفوقاني لأنهما كخف 
واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقاً نص 
عليه. ولايجوز المسح. على الخف التحتاني إذا 
كان أحد الخفين صحيحاً والآخر مفتقاً إلا أن 
يكون التحتاني هو الصحيح فيصح المسح 
عليه. لأنه ساتر بنفسه أشبه مالو انفرد. 
بخلاف ماإذا كان الفوقاني هو الصحيح 
فلايصح المسح على التحتاني؛ لأنه غير ساتر 
بنفسه؛ قال في الإنصاف: وكل من الخف 
الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل 
على الصحيحء وإن كان الخفان مخرقين وليس 
أحدهما فوق الآخر وسترا محل الفرض لم 
يجز المسح عليهما ولاعلى أحدهماء لأن كل 
واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده» 
كما لو لبس مخرقاً فوق لفافة» وإن نزع 
الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر كما لو انفرد» وإن 
توضاً ولبس خفاً ثم أحدث ثم لبس الخف 
الآخر لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير 
طهارة بل يمسح على الأسفل أو مسح الختف 
الأول بعد حدثه ثم لبس الخف الثاني ولو على 
طهارة لم يجز المسح على الثاني لأن الخف 


الممسوح بدل عن غسل ماتحته» والبدل لايجوز 
له بدل آخرء بل يمسح على الأسسفل لأن 
الرخصة تعلقت به» وإن لبس خفاً على آخر 
قبل الحدث ومسح الأعلى؛ ثم نزع الممسوح 
الأعلى لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء. لأنه 
محل المسح. ونزعه كنزعهماء والرخصة 
تعلقت بهماء فصار كانكشاف القدم'''. 
د - أن يكون لبس الخف مباحاً: وهذا الشرط 
عند المالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 
الشافعية» فهم لايجوزون المسح على الخف 
الملغصوب أو المسروقء أو المنتخذ من جلد 
الخنزير أو الحرير؛ ولو كان لبس المحرم 
لضرورة البرد والثلج كما يرى ذلك الحنابلة» 
وعند الحنفية والشافعية في الأصح يجوز المسح 
على الخف ولو لم يكن مباحا""» ولايجوز 
عند الحنابلة المسح للمحرم بحج أو عمرة لأنه 
منهي عن لبس المخيط. 
ه - أن لايكون شفافاً تظهر القدم من خلاله 
على تفصيل بين الفقهاء في ذلك على النحو 
التالى: 

يشعرظ الحظبة كى الف أن يكون انما مز 
وصول الماء إلى القدم سواء أكان رقيقا أم 
سميكاء لأن الأصل عدم وصول الاء. 


(؟) الشرح الصغير 0١‏ , والمجموع ا/له- عله لاف 
ومغني المحتاج ١‏ ركيت 1" 


-/51؟- 


مسح على الخقين 4 - ٠١‏ 


ويرى المالكية أنه لابد أن يكون الخف من 

ويرى الحنابلة أنه يشترط في الخف أن 
لأبسف ابعر تمه الوا 
و - أن يبقى من محل الغسل في الوضوء من 
القدم شيء. 

قال الحنابلة: من له رجل واحدة لم يبق من 
فرض الرجل الأخرى شيء فلبس مايصح 
المسح عليه في الباقية جاز له المسح عليه لأنه 
ساتر لفرضه. 

قال البهوتي: وعلم منه أنه لو لبس خفا في 
إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها وأراد 
المسح عليه وغسل الأخرى أو مابقي منها لم 
يجز له ذلك» بل يجب غسل مافي الخف تبعا 
للتي غسلها؛ لثلا يجمع بين البدل والمبدل في 
دل والح . 


كيفية المسح على الخفين ومقداره: 
- يرى الحنفية أن الواجب المسح بقدر 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر 
الخف فقط مرة واحدة. 

وكيفيته أن يبدأ بالمسح على الخفين من 
أصابع القدم خطوطأً إلى جهة الساق» فيضع 


)١(‏ مشهى الإرادات /١‏ *"!, والدر المختار :5*٠/١‏ كشف 


الحقائق 14/١‏ وجواهر الإكليل 51/١‏ 
(١؟)‏ كشاف القناع ١١170111١ /١‏ 


أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله 
اليمنى» ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم 
خف رجله اليسرىء ويفرج بين أصابع يده 
قليلاء بحيث يعم المسح أكبر قدر ممكن من 
الخف. ولذلك لابصح المسح على باطن القدم 
ولاعلى جوانبه ولا على عقبه ولاساقه. كما 


لآيسين تكرار المببيهة؟". 
ويرى المالكية وجوب مسح جميع ظاهر 


الخف. كما يستحب مسح أسفله أيضا فيضع 
أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله 
اليمنى ويضع أصابع يده اليسرى تحت أصابع 
رجله اليمنىء ويمر بكلتا يديه على خف رجله 
اليمني باتجاه الكعبين. ويضع أصابع يده 
اليسرى فوق أطراف رجله اليسرى ويده 
اليمنى تحت أصابعهاء ويمر بكلتا يديه على 
خف رجله اليسرى باتجاه الكعبين كذلك» 
فيكون قد مسح جميع الخف ظاهره وباطنه”"". 

ويرى الشافعية أن المسح الواجب هو ما 
يصدق عليه مسمى مسح في محل الفرضء 
وهو مسح ظاهر الخف. فلايمسح أسفله 
ولاعقبه ولاجوانبه. لإطلاق المسح بدون 


)١(‏ تحفة الأحوذي / 5 7 737, والدر المختار »4/./١‏ كشف 
الحقائق 15/١‏ فتح القدير 11/١‏ 177 وابن عابدين 
57/0 

)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 575, أوجز المسالك 2557/١‏ والفواكه 
الدواني ١89/١‏ 


-758- 


مسح على الخقين ١١ - ٠١‏ 


لاللع ملع ع باع ممع الع عاو ااا عووروعييلة 


أن السنة أن يعمم الممسح على ظاهر وباطن 
ال ب ا 

ويرى ال حنابلة أن الواجب في مسح الخف 
هو مسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطاً 
بالأصابع؛ ولايسن مسح أكشر من ذلك من 
باطن الخ اوجوائيه الو عقنيه أو سناقو؟ "أ أن 
لفظ المسح ورد مطلقاً في الأحاديث وفسره 
النبي يَكْةِ بفعله في حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: «توضاً النبي يَكةٍ ومسح 
على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه 
الأيمن» ووضع يده اليسرى على خفه الأيسرء 
ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين»”". 


نواقض المسح على الخفين: 

١١‏ - ينتقض المسح على الخفين في الحالات 
التالية: 

-١‏ نوافض الوضوعء فكل ماينقض الوضوء 
بعض الوضوء والبدل ينقضهه ناقض 
الأصلءفإذا انتقض وضوء من مسح على 
الخفين توضأ من جديد ومسح على خفيه إن 
)١(‏ مغني المحتاج /١‏ /51» وروضة الطالبين ١١ /١‏ 

١١8/1١ *77؛ وكشاف القناع‎ /١ متتهى الإرادات‎ )١( 

() فتح القدير ١1/1١‏ 


أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )747/١1(‏ وضعفه ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ )1١51 /١(‏ 


كانت مدة المسح باقية» وإلا خلع خفيه وغسل 


5-5 


؟ - وجود موجب للفسل كالجنابة 
والحيض والنفاسء» فإذا وجد أحد هذه 
الموجبات انتقض المسح على الخفين ووجب 
نزعهما وغسل جميع البدن» ويجدد المسح 
على خفيه بعد لبسهما بعد تمام الطهارة إن أراد 
مدا 
#- نزع الخفين أو أحدهماء فإذا خرجت 
رجلاه أو إحداهما بنزع الخف أو بخروج 
قدميه أو إحداهما أو خروج أكثر القدم خارج 
الخف انتقض المسحء وذلك لمفارقة محل المسح 
- القدمين - مكانه. والأكثر له حكم الكل من 
بانع المغبابية وق عدو افيالة يجن فلمل 
قدميه جميعاً عند الجمهور غير الحنابلة لبطلان 
طهرهما بزوال البدل وهو المسح. وبزوال 
البدل نرجع إلى الأصل وهو الغسل. 

وعند الحنابلة: إذا نزع خفيه أو أحدهما أو 
خرجت قدماه أو إحداهما أو أكثرها من الخف 
وجب إعادة الوضوء كله لأن المسح أقيم 
مقا الغسل فإذا أزال الملمسوح بطلت 
الطهارة في القدمين فتبطل فى جميعها 


0 »44/١ والدر المختار‎ 5775/١ الشرح الصغير‎ )١( 
وروضة‎ 35/1١ ومغني المحتاج‎ 215 /١ والفواكه الدواني‎ 
وجواهر الإكليل ١/ه” وفتح‎ ,1”*/١ الطالبين‎ 
”ال ا‎ /١ريدقلا‎ 


- #56 - 


مسح على الخقين ١7-1١‏ 


000010000000000 


5 - مضي المدة: فإذا مضت ملة المسح وهي 
يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء 
انتقض المسح على الخفين» ووجب نزعهما 
وغسل الرجلين فقط عند الحنفية والشافعية إذا 
ظل متوضئا ومسح على الخشفين» لأن الحدث 
اقتصر على موضع الخف وهو القدمان فقط. 

وعند الحنابلة يحب إعادة الوضوء كله إذا 
انقضت مدة المسح التي ينتقض معها الوضوء 
لانتنقاضه في القدمين, لأن الحدث كل 
لايتبحض: وهو أحد القولية عدف الفنافعيو 9 . 
ه - ظهور الرجلين أو بعضهما بتخرق الخفين 
أو بسقوطهما عن موضوع المسح» وينتقض 
كذلك بظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع 
أحد الرجلين كما يرى ذلك الحنفية» أو بظهور 
قدر ثلث القدم كما يرى ذلك المالكية» وفي 
هذه الحالة يبحب غسل الرجلين عند الجمهور 
غير الحنابلة لاتتصار النقض على محله وهو 
الرجلين. 

وعند الحنابلة يجب إعادة الوضوء كله لأنه 


)١(‏ الشرح الصغير .77*/١‏ أوجز المسالك 75١/١‏ كشف 
الحقائق 5/١‏ 7. وروضة الطالبين ١/17*7ء‏ #*11. وجواهر 
الإكليل 236/١‏ وفتح القدير 117/١‏ وكشاف القناع 
11/١‏ 

(؟) كشف الحقائق 4/١‏ 7ء وروضة الطالبين 1*١‏ وفتح 
القدير /١‏ 2175 وكشاف القناع ١71١/1١‏ 


00000000 


” - إصابة الماء للرجلين معاً أو لأكثر إحداهما 
في الخف. فيعتبر ذلك ناقضاً للمسح على 
الخفين عند الحنفية» ويجب نزعهما وغسل 
الرجلين إذا ظل متوضتئء للاقتصار على محل 
الحدث. 

وعند المالكية والشافعية لايعتبر وصول الماء 
إلى القدم أو إلى كليهما ناقضاً للمسح إذا كان 


الماء طاع ]0 . 


مكروهات المسح على الخفين: 
7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تكره 
الزيادة على المرة الواحدة في المسح لأن 
الأحاديث النبوية حددت المسح بمرة واحدة» 
كما يكره غسل الخفين. 

وقال المالكية: يجزىء غسل الخفين بدل 
مسحهما إذا نوى بذلك رفع الحدث عن رجليه 
ولو مع نية إزالة الوسخ, أما إذا نوى قلع نجاسة 
علقت بالخف من غير أن ينوي رفع المحدث 


0 
٠ يه‎ 


فلايجز 


)١(‏ منتهى الإرادات 54/١‏ 7ء والدر المختار ١/49»؛‏ جواهر 
الإكليل ,74/١‏ وفستح القدير 177/١‏ وابن عسابدين 
رف 

(١؟)‏ مغني المحتاج :57/١‏ وجواهر الإكليل 14/١‏ 215 وابن 
عابدين /١‏ 710/7 والشرح الصغير ١//1ه١‏ 

(؟) الشرح الكبسير مع حاشية الدسوقي /١‏ 21545 0155 ونحفة 
المحتاج /١‏ 4 210 ومنتهى الإرادات ١4/١‏ 


 اآلاؤ/واد‎ 


مسح على الخفين ١7" - ١7‏ 


أما عند الحنفية فإن غسل الخف لقلع 
النجاسة يجزىء عن المسح عليه ولو لم ينو 
المسح لإتيانه بالواجب من المسح وزيادة في 
ل 1 


المسح على الجوربين: 
١‏ - الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه 
سواء كان مصنوعاً من الصوف أو القطن أو 
الكتان أو نحو ذلك. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء على جواز المسح 
على الجوربين في حالتين. 
١‏ - أن يكون الجوربان مجلدين» يغطيهما 
الجلد لأنهما يقومان مقام اليف 5 هذه الحالة. 
- أن يكون الجوربان منعلين» أي لهما نعل 
وهو يتخذ من الجلد» وفي الحالتين لايصل الماء 
إلى القدم» لآن الجلد لايشف الماء”"". 

ويرى الإمام أحمد بن حنبل والصاحبان من 
الحنفية جواز المسح على الجورب بشرطين: 

الأول: أن يكون ثخيناً لاييدو منه شىء من 
القدم. 1 

الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت 
بنفسه من غير شد بالعرى ونحوهاء ولم يشترط 
الحنابلة أن يكونا منعولين. 

واستدلوا بالآتي: 


4/4/١ الدر المختار‎ )١( 


(0) الشرح الصغير "1/١‏ وكشف الحقائق اهل والمجموع 
5 وفتح القدير 76 أكون 


000000000000001 


أ- ما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي بك مسح 
عل اوري السك 

وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهماء 
لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه 
لازقال بسحت على الف وتعلة ا . 

واستدلوا كذلك على جوز المسح على 
الجوربين بأن الصحابة مسحوا على الجوارب 
وض كي و حاب بي مسوم اكد 


ع0 . 


)١(‏ حديث: «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» 
أخرجه أبو داود »)١1١7/1١(‏ والتر مذي )1517/١(‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

١960 0745 /١ منتهى الإرادات ١/١1؛ والمغني‎ )١( 

1946 594/١ المغني‎ )9( 


710 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


-١‏ المسخر اسم مفعول من الفعل سخرء يقال: 
سخره تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجرة» ورجل 
سخر يسخر في الأعمال. 

والسخرة-وزان غرفة- ما سخرت من خادم 
أوحانة بلا ابس لاقي 0 

وفي الاصطلاح عرفه ابن عابدين نقلا عن 
اللبخر فقال: المسخر: هو أن ينتصب 
القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع الخصومة 
0 


الألفاظ ذات الصلة: 

الوكيل: 

"- الوكيل في اللغة: من وكلت الأمر إلى 
فلان: فوضته إليه واكتفيت به» ووكيل الرجل 
هو الذي يقوم بأمره. ووكل إليه الأمر: أسلمه. 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. 
(١؟)‏ حاشية ابن عابدين اط فنا 


ووووعمعووونوعوووننموءمورم نولمعي مونونو نونعي ونولووعم نيعيو ووومموءعننعوعيلة 


ولا يخرج المعنق الاصطلاحي عن المعنى 
العو 

والصلة بين الوكيل والمسخر هي أن الوكيل 
أعمء لأنه قد يكون بنصب القاضي وقد يكون 
بنصب احاد الناس. 


الحكم الإجمالي: 
"ا ينبني حكم نصب | لمسخر عن الغائب في 
الخصومة على حكم القضاء على الغائب. 
فعند الخنة لحنفية لا يجوز القضاء على الغائب 
إلا بحضور نائبه كوكيله ووصيه ومتولي 
الوقف أو تنائسه شرها كوعى تبه 
١ 5‏ 
القاضي 5 
وأفتى خواهر زادة بحواز القضاء على 
الغائب» ولذلك أجاز القضاء على المسخر 
الذي ينصبه القاضي وكيلاً عن الغائبء لأن 


القضاء على المسخر هو عين القضاء على 
فرق 
ا كبن 


لكن المعتمد عند الحنفية أنه لا يجوز القضاء 
على المسخف الاالضرورة وذلك فى خمس 
مسائل. 

الأولى: اشترى بالخيار وأراد الرد في المدة» 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب» والتعريفات للجرجاني» 
والمغرب في ترتيب المعرب. 

(1) الدر المختار على حاشية ابن عابدين 4/ ها" *7 

() حاشية ابن عابدين سم 


--100 تت 


000000000010010 


فاختفى البائع» فطلب المشتري من القاضي أن 
ينصب خصما عن البائع ليرده عليه؛ وهذا أحد 
قولين عزاهما في جامع الفصولين إلى الخانية. 
الثانية: كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به 
غداً فدينه على الكفيل» فغاب الطالب في الغد 
فلم يجده الكفيل؛ فرفع الأمر إلى القناضي 
فنصب وكيلاً عن الطالب وسلم إليه المكفول 
عنه. فإنه يبرأ. قال ابن عابدين: وهو خلاف 
ظاهر الرواية, إنما هو في بعض الروايات عن 
أبي يوسف. قال أبو الليث: لو فعل به قاض 
علم أن الخصم تغيب لذلك فهو حسن”'". 
الشالشة: حلف المدين ليوفين الدائن اليوم, 
وعلق العتق أو الطلاق على عدم قضائه اليوم؛ 
ثم غاب الطالب؛ وخاف الحالف الحنث, فإن 
القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع الدين 
إليه ولا يحنث الحالف, وعليه الفتوى. وفي 
حاشية مسكين عن شرف الدين الغزي: أنه لا 
حاجة إلى نصب الوكيل لقبض الدينء فإنه إذا 
دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى 
به كما في كثير من كتب المذهب المعتمدة» ولو 
لم يكن ثم قاض ححنث على المفتى يه" . 
الرابعة: جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن لم 
تصلها نفقتهاء فتغيبت لإيقاع الطلاق عليه 
فإن القاقين وعبي مق فقن ليا 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5/ 7179 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/ 9" 714٠‏ 
() حاشية ابن عابدين 4/ 889 84٠١‏ 


020000000000000 1100000 


الخامسة: لو قال رجل للقاضي: لي على 
فلان حق وقد توارى عني في منزله» فأتى 
بشاهدين أنه في منزله وطلب المدعي أن 
ينصب له وكيلا يعذره القاضيء فإن لم يحضر 
نصب له القاضي وكيلاً وسمع شهود المدعي؛ 
وحكم عليه بمحضر وكيله''". 
4- أما المالكية فإنهم يجيزون الحكم على 
الغائب في الجملة» لكنهم يختلفون هل يقدم 
القاضي له وكيلاً أو لا؟ 

فيرى ابن الماجشون وأصبغ: أنه لا ترجى حجة 
لغائب» وذلك أن من أصلهما أن يقدم القاضي له 
وكيلاً يقوم بحجته ويعذر إليه. فهو عندهما 
كالحاضرء ويرى ابن القاسم إرجاء الحجة للغائب» 
لأن من أصله أنه لا يقيم له وكيلأ» وفي المدونة من 
كتاب القسمة: ليس للقاضي أن يوكل للغائب من 
على إلداتى فهانة تين هديا هليه ولايتيه 
لصبي ولا لغائب وكيلاً يقوم بحجتهماء وفى 


الواضحة خلافه من قول عبد الملك”". 


.- وذكر الشافعية نصب المسخر من قبل 
القاضى فى مسائل: 


الأولى: القضاء على الغائب: 
يجوز القضاء على الغائب إن كان عليه بينة 


81٠ 384/4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 


() التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك نشر 
دار المعرفة. 


م 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا 011111111111111 


وادعى المدعي جحوده. فإن قال: هو مقر لم 
تسمع بينته ولغت دعواه. وإن أطلق أي لم 
يتعرض لمحوده ولا إقراره فالأصح أن بينته 
تسمع. 

والأصح أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر 
ينكر عن الغائب لأنه قد لا يكون منكرا. 

ومقابل الأصح: يلزمه نصب مسخر لتكون 
البينة على إنكار منكر. 

قال القليوبي: والمعتمد أن نصب المسخر 
0 
الثانية: الرد بالعيب: 

الرد بالعيب يكون على الفورء فإن كان البائع 
بالبلد رده عليه أو على وكيله بالبلد» وإن كان 
البائع غائباً عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد 
رفع الأمر إلى الحاكم؛ قال القاضي حسين: 
فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بشمن 
معلوم قبضه؛ ثم ظهر العيب» وأنه فسخ البيع؛ 
ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه 
الحاكم. ويحلف المدعي: أن الأمر جرى كذلك» 
ويحكم بالرد على الغائب» ويبقى الشمن دينا 
عليه» ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل» ويقضى 
الدين من مال الغائب؛ فإن لم يجد له سوى المبيع 
باعه دين 
)١(‏ المحلي وحاشية القليوبي عليه 28/4 وينظر نهاية المحتاج 


لا 
(1) المحلي وحاشية القليوبي عليه ؟/ ٠١4-1٠7‏ 


للللمععنع عورم بعرم مر رمع مرب مم عومم بم ببرورب ومو رمعم لمعيه 


الثالئة: القسامة: 

إذا ثبتت القسامة فإن مستحق الدم يحلف 
خمسين يميناً وتوزع بحسب الإرث. 

وإن كان الوارث واحدأء وكان لا يحوز 
جميع التركةء كما إذا كان الوارث زوجة فقط 
مع بيت المال» فإن الزوجة تحلف خمسين يمينا 
وتأخذ الربع» ولا يثبت يثبت حق بيت المال بحلفها 
بل ينصب الإمام مسيخر يدي نان السوث 
إليه القتل ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا 
فإن حلف لم يطالب بغير حصة الزوجة» وإن 
امتنع من الحلف حبس إلى أن يحلف أو يقرء 
لأن امسر الا رذلق217. 

فإن لم يكن للقتيل ه وارث أصلاً فلا قسامة 
فيه» وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين 
لأن ديه لمابة اكسلمين: وغارئهم شير فكن» 
لكن ينصب القاضي من يدعي على من سب 
القتل إليه» ويحلفه. فإن نكل فهل يقضى عليه 
بالنكول أو لا؟ وجهانء. جزم في الأنوار 
بالأول» ومقتضى ما صححه الشيخان- فيمن 
مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا 
له على آخر فأنكر ونكل: أنه لا يقضى له 
بالنتكول بل يحبس ليحلف أو يقر- ترجيح 
الاق ود وبين 


١5/4 المحلي وحاشية القليوبي عليه‎ )١( 
١126/5 (؟) مغني المحتاج‎ 


نت 


مسر م رمي و 


لمعممععع لمعو ميعنو ومعءمببب ونور مم فور وبرعلرم برع تلم ورم ممععيمنه 


"- وعند الحنابلة يجوز القضاء على الغائب: 
فمن ادعى على ممتنع من الحضور لمجلس 
الحكم -أي مستتر- إما في البلد أو دون مسافة 
قصر بلا بينة لم تسمع دعواه. ولم يحكم له 
وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في 
حقوق الآدميينء ولا يلزم القاضي نصب من 
ينكر أو يحبس بغيره عن الغائبء لأن تقدم 


الأتقار اليس بوط 


انظر: إسراف 


)١(‏ كشاف القناع #ترنكرة دارا 


ملعبلنمبع وعم نونمم رقم م ربجم ممما لا وبوروووو نا 


التعريف: 
-١‏ المس فى اللغة: من مسسته من باب تعب» 
وق لنة سهد سام يان اقل أقشيت 
إليهدبيني من غير حائل هكذا قيدوه. والاسم: 
المسيس مثل كريم. 
ومس امرأته من باب تعب مسا ومسسيسا: 
كناية عن الجماعء وماسها غاسةر وعاسة مس 
قل واحد اللشرء وللس؟ عسك القىه بيدك'". 
والمس: الجنون» ورجل نمسوس: به مس من 
الجنون كما قال تعالى: 9# كا يعو م الى 
وفي اصطلاح الفقهاء: المس ملاقاة جسم 
لآخر على أي وه بحا" 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- اللمس: 


أفضى إليه باليد!؟». 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
)١(‏ سورة البقرة/ ه/١؟‏ 

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 119/١‏ 
(5) المصباح المنير. 


-ه/ا؟ - 


لل ا 0 


واللمس في الاصطلاح: ملاقاة جسم لجسم 
لطليدسمتي ليه اقحوارة اوربرودة أو ساة 2 
رخاوة أو علم حقيقة ليعلم هل هو آدمي أولا''". 

والصلة بين القسس زلأس هن أن للقي 
أخص من المس. 


ب- المباشرة: 

*- المباشرة في اللغة من باشر الرجل زوجته: 
تمتع ببشسرتها وباشر الأمر: تولاه ببشرته وهي 
يده وباشر الرجل امرأنه: أي 0 ومنه قوله 
تعالى:« وَلاتبا شوشر ونش كمون في 
لع © 2 ينا قال ابن - المباشرة أن تكون 
بتماس الفرجين مع الانتشار ولو بلا بلل0. 

والمس أعم من المباشرة 


الاحكام المتعلقة بالمس: 

مس المحدث والجنب المصحف: 

5- اتفق الفقهاء على أنه يحرم مس | لمصحف 

لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدثين الأصغر 

40 اد ه 

والأكبر » لكن تختلف عباراتهم في الشروط 

والتفصيل. 

(١)حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير ١14/١‏ 

(0) سورة البقرة / لا4١‏ 

(5) بدائع الصنائع /١‏ +" وحاشية ابن عابدين /١‏ 44 

(4) بدائع الصنائع 1 والفتاوى الهندية المع قوم والهدابة 
مع الفتح 2178/١‏ والمدونة ١‏ ؛: وحاشية الدسوتي على 


الشرح الكبير 0١‏ ؛» ومواهب الجليل ١‏ *” ونهاية 
المحتاج لفالرفق وما يعدهاء وشرح روض الطالب العكداتى 


والمجموع شرح المهذب القت والمغني ا/إلاقل والإنصاف- 


لاا ا 000 


بعضه أي مس المكتوب منه. ولو آية على نقود 


درهم أو غيره أو جدارء لأن حرمة المصحف 
كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في 
المصحف وعلى الدراهمء كما يحرم مس 
غلاف المصحف المتصل به؛ لأنه تبع له» فكان 
سه مب] للقرآن. 

ولا يحرم مس الغلاف المنفصل عن القرآن 
كالكيس والصتدوق» ويحوز مس الملصحف 
بنحو عود أو قلم أو غلاف منفصل عنه. 
ويكره لمسه بالكم والحائل كالخريطة في 
الصحيح. والمقصود بالخريطة الوعاء من جلد 
أو غيره. ولا تحرم كتابة آية على ورقة: لأن 
المحرم هو مس المكتوب باليدء أما القلم فهو 
واسطة منفصلة كالثوب المنفصل الذي يمس به 
القرآن. لأن المفتى به جواز مس الملصحف 
بقاقاق متسل أو بصي . 

وقال المالكية: لا يجوز مس المصحف. 
سواء كان مصحفاً جامعاً معاً أو جزءاً أو ورقة 
فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفاً مكتوبة. 
ويمنع غير الطاهر من حمل المصحف ولو على 
وسادة أو بعلاقة أو ثوب أو كرسي تحته. 
ويحرم المس ولو كان المس بحائل أو عود.وإن 
قصد حمل المصحف مع الأمتعة حرم الحمل؛ 


17/١ -‏ وكشاف القناع /١‏ 14, والفروع 184/١‏ 
(1) بدائع الصنائع /١‏ 0.161 والفتاوى الهندية /1١‏ 4-84 


3/7 ب 


ا ا ا 01111 


وإن قصد الأمتعة بالحمل جاز. 

ويجوز المس وال حمل لمعلم ومتعلم بالغ وإن 
كان حائضاً أو نفساء لعدم قدرتهما على 
المانع» ولا يجوز ذلك للجنب لقدرته على 
إزالة المانع بالغسل أو التيمه''". 

وقال الشافعية: يحرم على المحدث مس 
المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو في 
كمه أو على رأسه. وحكى القاضي والمتولي 
وجهاً أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في 
المذهب وضعسيف وسواء مس نفس الأسطر أو 
ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام. 

وفى مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز 
وخا الدارمي وجها شاذاً بعيداً أنه لا يحرم 
مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا 
يحرم إلا نفس المكتوبء والصحيح الذي قطع 
به جمهور الشافعية تحريم الجميع. 

وفي مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا 
كان المصحف فيها وجهان مشهوران: أصحهما 
يحرم وبه قطع المتولي والبغوي لأنه متخذ 
للمصحف منسوب إليه كالجلد. والشاني: 


وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا 
على تحريمه. 


)١(‏ المدونة 117/1١‏ وحاشية الدسوقي ١/1785؛‏ ومواهب 


71/4 /١ الجليل‎ 


ل ع ع ا اي ا اي ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 ل ل 0 


وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان. 

وأما إذا تصفح أوراقه بعود ففيه وجهان 
مشهوران أصحهما يجوز والثاني لا يجوز 
ورجحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي 
يعطى الب ميل 510. 

وقال الحنابلة: يحرم مس المصحف على 
الصحيح من المذهب. ويحرم مس كتابته 
وجلده وبعضه موحواشيه لشمول اسم 
المصحف ولو أية منه» ولا يجوز مسه بشيء 
من جسده لأنه من جسده فأشيه يده. ويجوز 
مسه بحائل أو عود طاهرين, وحمله بعلاقة أو 
وعاءء ولو كان الملصحف مقصوداً بالحمل. 
وكتابته ولو لذمي من غير مس»ء وحمله بحرز 
ساتر طاهرء وإن احتاج المحدث إلى مس 
المصحف عند عدم الماء» تيمم وجاز كه 
وما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على 
المحدث حدثاً أكبر (الجنبء. والحائض» 
والنفساءا)بطريق الأولى لأن اللحدث 
الأكب رأغلظ من الحدث الأصغر. 

واستدل الفقهاءعلى حرمة مس المصحف 
بالكتاب والسنة. أما الكتاب فهو قوله تعالى: 
« إِنَهدلق اتيم 7)) فيكنب مكنون 
(1) الجموع شرح المهذب 70-54/1 وتهاية المحتاج 

1 --114ء وشرح روض الطالب /١‏ 51-70» ورحمة 

الأمة ص ١‏ 


() المغني ,157/1١‏ والإنصاف .177/١‏ وكشاف القناع 
/١‏ 1*4ء والفروع 14/1 


17/ة © هب 


اسل الْمطْهَروتَ (ينا تيل يرت 
م “دلت الآبة الكريمة على أن 
الله تعالى نهى عن مس المصحف لغير الطاهر. 
وأن المحدث ليس بطاهر. فدل على عدم جواز 
مسه ثم إن الله تعالى وصف القرآن بالتنزيل» 
وظاهره أن المقصود هو القرآن الموجود بين 
أيدينا فلا يصرف عن ظاهره إلا بصارف 
شرعي» وأن الخبر فيه النهي عن مسه”'". 

وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله بكي قال: «لا يمس القسرآن 
إلا طاهر»”" ولأن تعظيم القسرآن واجب 
وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
الحدث» وكتاب النبي كيِةِ لعمرو بن حزم 
رضي الله عنه: «أن لا تمس القرآن إلا على 
ب 

واتفقوا على جواز تلاوة القرآن لمن كان 
محدثا حدثاً أصغر بغير مسء وانظر مصطلح 
(مصحف » حدث. ف 9/0375 .)١‏ 

وما مسبق من أحكام مس المصحف بالنسبة 
للمحدث إنا هو إذا كان مكتويا بالعربية أما 
(1) سورة الواقعة/ 8-07 
(1) بدائع الصنائع 2167/١‏ والمغني 0١‏ ؛ والمجموع زذقف 


(7) حديث ابن عمر: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
أورده الهيثئمي في مسجمع الزوائد )775/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون. 

(4) المغني لابن قدامة »1417/١‏ وششسرح السنة للبغوي 48/7: 
ونيل الأوطار 7١1/١‏ وحديث: عسمرو بن حزم «أن لا تمس 
القرآن الا على طهر». 

أخرجه الدارقطنى )١71/١(‏ وقال: مرسل ورواته ثقات. 


ا 0 


الدرجمات غير العربية للفرآااكري عند 
اختلف الفقهاء في حكم مسها على أقوال. 
تنظر في مصطلح (ترجمة ف /). 


مس الصبي المصحف بغير طهارة: 
5- ذهب الفقهاء إلى جواز مس الصبيان 
القرآن بغير طهارة. 

قال الحنفية: يجوز للصبي مس القرآن أو 
لوح فيه قرآن للضرورة من أجل التعلم والحفظ 
ولأن الصبيان لا يخاطبون بالطهارة ولكن 
أمرواية تشاقا ضبان . 

وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون 
مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير 
وضوء جائزاء وقيل: إن الصغير لا يمس 
لحف الكاملق وهو قول ابن السب ". 

وقال الشافعية: ولا يمنع صبي مميز من مس 
وحمل مصحف أو لوح يسعلم منه لحاجة 
تعلمه ومشقة استمراره متطهراًء وقال النووي: 
أببح حمل الصبيان الألواح للضرورة للحاجة 

2 : 

وعسر الوضوء لها . 

وقال السنابلة: وفي مس صبيان الكتاتيب 
ألواحهم التي فيها القرآن وجهان: أحدهما: 
الجواز لأنه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة 
(؟) مواهب الجليل 0-7٠١ 4 /١‏ ٠7؛‏ وحاشسية الدسوقي على 

الشرح الكبير ١75/1‏ 


(7) شرح روض الطالب من أسنى المطالب »,:١‏ ونهاية 
المحتاج 5406 والجموع شرح المهذب ”رهم 


ا 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أدى إلى تنفيرهم من حفظه. قال في الإنصاف: 
وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان واقتصر 
عليه. وعنه: لا يجوز وهو وجه. 

قال في الفروع: ويجوز في رواية مس صبي 
لوحا كتب فيه قرآن » قال ابن رزين وهو دا 


كتابة المحدث المصحف: 
- يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز 
للمحدث كتابة المصحف لكن تختلف 
عباراتهم في الشروط والتفصيل. 

فقال الحنفية: يكره للمحدث الكتابة ومس 
الموضع المكتوب من القرآن وأسماء الله تعالى 
على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم؛ وكذا 
على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط 
الكتاية؟. 

وقال المالكية: لا يجوز للمحدث كتبه على 
الراجح أي ليس للناسخ أن يكتب ويمس 
المصحف محدثاًء وقيل: يجوز كتابة المحدث 
أخبعة الوضوء كل ساءو". 

وقال الشافعية: لا يجوز كتابة القرآن بشىء 
نجس. وإذا كتب المحدث ولمعا 
نظر إن حمله أو مسه في حال كتابته حرم؛ وإلا 
)١(‏ المغني .148/١‏ والفسروع :144/١‏ وكشاف القناع 

١/ه*»‏ والإنصاف 77/١‏ 
(1) تبيون الحقائق .58/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ 157. ورد المحتار 


على الدر المختار ١465 /١‏ 
() حاشية الدسوقى ,.١176 /١‏ ومواهب الجليل ٠٠١6 /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماسء 
وفيه وجه مشهور يحرمء ووجه الث يحرم 
على الجنب دون المحدث. 

وإذا كتب القران في لوح فله حكم 
المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ 
الملحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع 
الأكثرون» وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم لأنه 
لا يراد للدوام سخلاف الملصحف قعلى هذا 
يكره ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلاً أو 
كثيراً فيحرم على الصحيح قال إمام الحرمين: 
لو كان على اللوح آية أو بعض أآية كستب 
للدراسة خرم مسه وجمله!' ويكرة نقشس 
الحخيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال 
القاضي حسين والبغوي وإذا كتب قرآنا على 
حلوى فلا بأس بأكله. وإن كان على خشبة 
را 

وقال الحنابلة كما في الإنصاف: يجوز كتابة 
الملصحف من غير مس على الصحيح من 
المذهب جزم به المصنف وهو مقتضى كلام 
الخرقي. 

وقاله القاضي وغيره. وعنه يحرم وأطلقهما 
في الفروع. وقيل: هو كالتقليب بالعود. وقيل 
لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود. وللمجد 


7517-51 /١ الاء وشرح روض الطالب‎ /١ المجموع‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )1( 


-4/ا!ا!ة- 


ا 0000 


احتمال بالحواز للمحدث دون ب 


مس المحدث كتب التفسير: 
/ا- اختلف الفقهاء في مس المحدث كتب 
التفسير: 

قال الحنفية: لا يجوز مس كتب التفسير لأنه 
يصير بمسه ماساً للقرآن وقال في الفتاوى 
الهندية: ويكره مس كتب التفسير والفقه 
والسنن ولا بأس بمسها بالكه'"". 

وقال المالكية: يجوز مس كتب التفسير 
وحملها والمطالعة فيها للمحدث ولو كان 
جنباًء لأن المقصود من التفسبر معاني القرآن لا 
تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة 
متوالية وقصدهاء خلافاً لابن عرفة القائل بمنع 
مس تلك التفاسير التى فيها الآيات الكثيرة 
متوالية مع قصد الآيات نا 

وقال الشافعية: بحرمة حمل التفسير ومسه 
إذا كان القرآن أكثر من النسير. وكذلك إن 
تساويا على الأصح» ويحل مسه إذا كان 
التفسير أكثر على الأصح. وفي رواية: يحرم 
لإخلاله بالتعظيمء وقال النووي: إن كان 
التفسير أكثر ففيه أوجه أصحها لا يحرم, لأنه 


)١(‏ الإنصاف ,577-755/١‏ والفروع ١/١111؛‏ وكشاف 
القناع /١‏ ه1-/10 

(7) بدائع الصنائع /١‏ *”, والفتاوى الهندية /١‏ 4 

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١8 /١‏ 


ا ا 2000000000000 


وقال الحنابلة: بجواز مس كتاب التفسسير 
ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وحكى القاضي رواية بالمنع 
والصحيح جواز مس كتب التفسير بدليل أن 
النبى يكل كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية”") 
ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تشبت 

إفنة 

لها حرمته . 


مس المحدث كتب الفقه وغيرها: 
4- ذهب الحتفية والمالكية والحنابلة: إلى جواز 
مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها 
آيات من القرآن الكريم. 

وهو أصح وجهين مشهورين عند الشافعية. 
غير أن أبا حنيفة قال: والمستحب له أن لا 
.ا 


واستدلوا بحديث ابن عباس رضى الله 
عنهما «أن النبي يَِ كتب إلى قيصر كتاباً 


315-11 ونهاية المحتاج‎ 28١/١ روضة الطالبين‎ )١( 
531/١ والملجموع 7 », وشرح روض الطالب‎ 

(؟) حديث أن النبي َل كنب إلى قيصر كتابه فيه آية» 
أخرجه البخاري (الفتح )1١‏ ومسلم (7/ 1715) من 
حديث ابن عباس . 

(5) كشاف القناع /١‏ 175, والإنصاف ,5755/١‏ والمغني 
0١‏ ؛ والفروع ١4*/١‏ 

(4) بدائع الصنائع ,»١155/١‏ فتح القدير 216١/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 21١6 /١‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل /١‏ 44. والمجموع شرح المهذب 7/ 2/٠‏ ونهاية 
المحتاج ١7/1١17ء‏ والإنصاف /١‏ 575 والمغني ١48/١‏ 


داولا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


مس المحدث كتب الحديث: 
4- ذهب الفقهاء إلى جواز مس المحدث كتب 
الحديث وإن كان فيها آيات من القرآن فى 
0 : 

جاء في الفتاوى الهندية: ويكره للجنب 
والخائض مس كعب التفسير والفقه والسان. 
ولا بأس بمسها بالكم لأنها لا تخلو عن آيات 
القرآن©. 

وقال المالكية: يجوز مس كتب الحديث 
والتقنسير ولق 

وقال الشافعية: وأما كتب حديث رسول الله 
يك فأطلق الماوردي والقاضي حسين والبغوي 
وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحدث,. وقال 
المولي والروياني: يكره. والمختار ما قاله 
آخرون: إن لم يكن فيها شيء من القرآن جازء 
والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة» وإن كان فيها 
قرآن فعلى الوجهين””. 


)١(‏ سبق تخريحه ف ا 

١448/١ المفني‎ )1( 

(") بدائع الصنائع /١‏ 77 والفتاوى الهندية 74/١‏ وفتح 
القدير لابن الهمام ١6١ /١‏ 

(؛) شسرح الزرقاني على مختصر خليل :44/١‏ ومواهب 
الجليل 7١ 5 /١‏ وحاشية الدسوقي ١75-1١18 /١‏ 

(5) الملجموع شرح المهذب الكل وشسرح روض الطالب من 
أسنى المطالب 51/١‏ 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


وقال الحنابلة: يجوز مس كتب الحديث وإن 
كان فيها آيات من القرآن على الصحيح من 


المذهب وعليه الأصحابء وحكى القاضى 
رواية اا ١‏ 

واستدل الجمهور لجحواز مس كتب الحديث 
بأن النبي كله كتب إلى قسيصر كتابا فيه آية'"", 
ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تشبت 
لها حرمته. 


مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من 
القرآن: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في حكم مس المحدث 
الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن 
فأجاز ذلك المالكية وهو الاصح عند الشافعية. 
وفي وجه عند الحنابلة وهو الراجح عنده ”7 


عنهما أن النبي يَكِنِ ١كتب‏ كتاباً إلى هرقل 
وفبه آبة ل يمالكب تلو كَلمَةٍ 


سوام بسنا بتر ابد إِلَااسَهَ 4 ولم 


() المغني148/1., والإنصاف ,.57250/١‏ وكشاف القناع 
1 )2 

() سبق تخريجه ف/ا 

(") شرح الزرقاني على مختصر خليل /١‏ 44, وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير »175-1١78 /١‏ ونهاية المحتاج 
١0:»؛‏ وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 531/١‏ 
والملجموع شرح المهذب ٠١ /١‏ والفروع 4/1 والمغفتي 
0١‏ »؛ وكشاف القناع /١‏ 176 والإنصاف 7714/١‏ 

(؟) سبق تخريحه فلا 

(5) سورة آل عمران/ 55 


- 85 د 


يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ولأن هذه 
الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا 
تجري عليها أحكام القرآن”' » ولأن الدراهم لا 
يقع عليها اسم الملصحف فأشبهت كتسب 
الفقه. ولأن في الاحتراز منها مشقة أشبهت 
ألواح الصبيان”"' وقال في الفروع: لا يجوز 
مس الدراهم بيده وإن كانت في صرة فلا 
0 

وذهب الحنفية والحنابلة في الوجه الثاني إلى 
عدم جواز مس شيء مكتوب فيه شيء من 
القرآن من لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان 
آية تامة» ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسية يكره 
لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على 
الصحيح. لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب 
فيه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى 
الدراهم» وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبيء 
لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق”*. 


مس الكافر المصحف: 


-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من 
مس المصحف لأن الكافر نجس فيجب تنزيه 


)١(‏ نهاية الملحتاج 0 ؛ وشرح روض الطالب من أسنى 
المطالب .,5١/١‏ والمجموع 7/ ٠7٠١‏ 

(؟) شرح روض الطالب 2531/١‏ والفروع 4/١‏ والمغني 
١71؛:‏ وكشاف القناع ١0 /١‏ 

إفرف الفروع ول والإنصاف >>”51/١‏ 

(5) بدائع الصنائع 1١‏ والفتاوى الهندية 238/١‏ والمغني 
118/١‏ 


وخالف في ذلك محمد من أصحاب أبي 
حنيفة فقال: لا بأس أن يمس القرآن إذا اغتسل 
لأن المانع هو الحدث وقد زال بالغسلء وإنما 
بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في 


5 
قينا 


مس المحدث التوراة والإنجيل: 
5- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مس 
المحدث التوراة والإنجيل والزبور في الجملة. 
قال الحنفية: لا مانع من مس الكتب 
السماوية الأخرى المبدلة» لكن يكره للحائض 
والجنب قراءة التسوراة والإنجيل والزبور لأن 
الكل كلام الله تعالى إلا ما بدل منها . وما بدل 
متها غير عن , 
وقال المالكية: يجوز للمحدث مس التوراة 
والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة”*". 
وقال الشافعية: يجوز للمحدث مس التوراة 
والإنجيل وحملهما وكذا قطع به الجمهور 


وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين: 


)١(‏ بدائع الصنائع 0١‏ ؛ وحائية الدسوقي على الشسرح 
الكبسير ,.175-176/١‏ وشسرح روض الطالب من أسنى 
المطالب ١‏ .» والمجموع شرح المهذب , وكشاف 
القناع ه1١‏ 

(1) بدائع الصنائع 6ل 

() تبيين الحقائق /١‏ لاه وفتح القدير :»ع ورد المحتار على 
الدر المختار /١‏ 116.ء والفتاوى الهندية /١‏ 4, والبحر 
الرائق 7١١ /١‏ وما بعدها. 

(5) شرح الزرقاني ١‏ وحاشية الدسوقي 16/١‏ 


> 85 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3000000000 


أحدهما: لا يحوز. والثاني: قالا -وهو قول 
جمهور أصحابنا-: يجوز لأنها مبدلة 
منسوخة: قال المتولي: فإن ظن أن فيها شيئاً غير 
مبدل كره مسه ولا يحره''. 

وقال الحنابلة: وله مس التوراة والإنضجيل 
والزبور وصحف إبراهيم إن وجدت لأنها 
ليست قرآنأء وقال في الإنصاف: يجوز مس 
المنسوخ تلاوته والمأثور عن الله تعالى والتوراة 
والإنخيل على الصحيح من المذهب. وقيل: لا 


مس الطيب للمحرم: 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مس 
م 

<  ةةساكأ‎ 

ونه تفصيل ذلك في مصطلح (إحرام ف 54لا 


وما بعدها). 


المس والإنزال للصائم: 
5- ذهب الفقهاء إلى فساد الصوم بالإنزال 
بالمس. 


قال الحنفية: يفسد الصوم بالإنزال عن المس 
8 5 2 "4 
ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى الفرج . 
)١(‏ المجموع /1١‏ الا وشرح روض الطالب "531/١‏ 
)١(‏ كشاف القناع ١/ه*”,‏ والإنصاف 7١75/١‏ 
2١‏ بدائع الصنائع بفلطلة والمبسوط 1/4 والمدونة 
2-0 4: وللجموع 7/ 174, والمغني 7/ 545 
(5) بدائع الصنائع 151/7 


00 


وقال المالكية: إن مس أو قبل أو باشر فسلم 
فلا شيء عليه. وإن أنزل فثلاثة أقوال: ْ 

الأول: أن عليه القضاء والكفارة مطلقاء 
والثاني: قول أشهب- وهو أصح الأقوال- لا 
كفارة عليه إلا أن ينزل. والثالث: الفسرق بين 
المس والقبلة والمباشرة فيكفّر مطلقاء وبين 
التذكر والنظر فلا كفارة عليه. وقال في 
المدونة: إن أمذى من مس أو قبلة يفسدصومه 
وعليه القضاء. وقال أشهب: والمس باليد أيسر 
منهاء والقبلة أيسر من المباشرة. والمباشرة أيسر 
من العبث بالفرج. وترك ذلك كله أحب إليناء 
وقال في مواهب الجليل: إن أمذى فسد صومه 
كن ظ 

وقال الشافعية: يحرم المس في الصيام لأن 
المس أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر 
وفسد صومه وإن خرج المني بمس أو قبلة أو 
مضاجعة بلا حائل يفطر به الصائه”". 

وقال الحنابلة: إذا مس أو قبل فأمذى فسد 
صومه. هذا الصحيح من المذهب نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الإنصاف: لو 
هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس ذكره 
لم يفطر على الصحيح من المذهب. 

وقال أيضا: إذا قبل أو لمس فأمنى فسد 
(1) حاشسيةالمدوي .400-404/١‏ والمدونة 190/١‏ 

وشرح الزرقاني 7/ 2145 ومواهب الجليل 415/7 


(1) نهاية المحناج 5/ 146 والإقناع للخطيب الشربيني 59/7: 
والمجموع 7717/1 


مم7 - 


1111110000000 ل 


صومه. هذا المذهب وعليه الأصحاب. ووجه 
في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر”"". 


أثر المس في وجوب الصداق: 
6- اتفق الفقهاء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول أو الموت, واختلفوا في وجوب المهر 
2 

والتفصيل في مصطلح (مهر). 


آثر المس في حرمة المصاهرة: 
5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الس بغير 
شهوة لا يؤر في حرمة المصاهرة» فمن مس 
امرأة بغير شهوة أو قبلها فله أن يتزوج بنتها أو 
أمهاء ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه. 
وكذلك من مس أم امرأته أو قبلها بغير شهوة 
لا تحرم عليه دراو 
أما المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة 
به فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن المس 
والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا 
يحرم أصول من مسها أو قبلها ولا فروعهاء 
زوجة كانت أم أجنبية”' لعموم قوله تعالى: 
« وَألَّلكم توآ دَلِحكُمْ )29 
)١‏ الإنصاف 1/8 وكشاف القناع 7 » والمغني 
كيل 
)١(‏ فتح القدير #/10-174, وحاشيةابن عابدين 


787-78٠ /1‏ وحاشية الدسوقي / ١‏ » وجواهر 


الإكليل ا/ذلل3 وقليوبي 41١/7‏ 7ء والمغني 4/5اه 
() المصادر السابقة ونهاية المحتاج ١165-1-5‏ 


ابرع مااع ممم ممع ع عع واه 


وذهب الحئفية إلى أن المس بشهوة يوجب 
حرمة المصاهرة فمن مسته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وابنتهاء ولا تحل له أصولها ولا 
فروعهاء وحرم عليها أصوله وفروعه. ومن 


٠‏ مس أو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه 


امرأته. 

وقال الحنفية: إن الأسباب الداعية إلى 
الوطء في إثبات الحرمة كالوطء في إثباتهاء 
وإن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام 
مقامه في موضع الاحتياط. ثم المس بشهوة أن 
تنتشر الآلة. ثم شسرط ال حرمة بالنظر أو المس أن 
لاينزل» فإن أنزل لا تت الحرمة» واشترط 
الحنفية الشهوة حال المس» فلو مس بغير شهوة 
ثم اشتهى بعد ذلك المس لا تحرم عليه إذ تبين 
أن المس بالإنزال غير مفض إلى الوطء»ء والمس 
المشضي إليه هو المحرم؛ ومعنى قولهم: المس 
بشهوة لا يوجب الحرمة بالإنزال هو أن الحرمة 
عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى 
أن تبين بالإنزال فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت. ‏ 

واسعدلوا بقوله تغالى: 9 ول 
تَكحوأ مَانَكمءَ| بآوٌكخ74, قالوا: المراد من 
النتكاح الوطءء والمس والتقبيل بشهوة داع إلى 


الوطء فيقام مقامه احتياطاً ين 


71 / سورة النساء‎ )١( 
وحاشيةابن عابدين‎ ,1551-17٠ بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
11-179 /7 وفتح القدير‎ 188-81 


- شر ح- 


أثر المس في الظهار: 
-١١‏ ذهب الحنفية وأكثر المالكية وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد إلى حرمة دواعي 
الوطء من مس أو مباشرة أو تقبيل قبل التكفير 
في الظهار”'. لقوله تعالى: « صَسَحْرِِرَكبَوَيّن 
لالس يننا 

دلت الآية على أنه أمر المظاهر بالكفارة قبل 
التماسء والتماس يصدق على المس باليد 
وغيرها من أجزاء الجسم؛ كما يصدق على 
الوطءء والوطء قبل التكفير حرام بالاتفاق؛ 
فالمس باليد وما في معناه يكون حراماً مثله 
ولآن المس والتقبيل بشهوة والمباشرة دون الفرج 
تدعو إلى الوطء؛ ومستى كان الوطء حراماً 
كانت الدواعى إليه حراماً أيضاً بناء على 
القاعدة الففهية ل(ما أدى إلى ارام حرام). 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض المالكية 
وأسمف في الرواية الدانية إلى إنائحة النواعي 
في الوطء''» ووجه ذلك: أن المراد من المس 
في قوله تعالى: 9 من مَبَلِأَنيتَمَآسَا 474. 
الجماع: وذلك كما فى قوله تعالى: «إ إن 
طَلْفموهنَّمِن قبل تسوه 4 فلا يحرم 


)١(‏ فتح القدير 47/4 وبدائع الصنائع 7/ 74؟» وحاشية 
الدسوقي ؟/ 440 والمغني 344/1 والمبسوط ٠١17/4‏ 

() سورة المجادلة/ 7 

(5) مغني المحتاج / /اه؛ وحاشية الدسوقي 440/7: 
والمغتي 7417/1 

(4) سورة للجادلة/ ٠‏ 

(0) سورة البقرة/ "7١١‏ 


لمعر نم عورع لب عررللب رورم ممم ممبرع رمم لويم مفرء بم م ممم بم ممم م معيه 


ما عداه من المس بشهوة والمباشرة والتقبيل فيما 
دون الفرج. ولأن تحريم الوطء بالظهار يشبه 
تحريم الوطء بالحيض من ناحية أن كلا منهما 
وطء محرم ولا يخل بالنكاح» وتحريم الوطء 
في الحيض لا يقستضي تحريم الدواعي إليه. 
فكذلك تحريم الوطء بالظهار لا يقتضي تحريم 
الدواعي إليه بالقياس عليه”". 


مس الذكر في نقض الوضوء: 
#الأحيرى سمه ور الشقهاء من انالكية 
والشافعية وأحمد في رواية وهو الصحيح من 
مذهبه وعليه جماهير أصحابه أن مس الذكر 
100 
ينقض الوضوء . 
وقال مالك والشافعي: لا ينقتض مسه إلا 
بباطن كفه ولا ينقض بظهر الكف لأن ظاهر 
الكق ليسى ياآلة الس قاكية مالى مسة 
م 


ولافرق عند الحنابلة بين بطن الكف 
: لق 
وظاهره . 


وللتفصيل يراجع (مصطلح وضوء). 


)١(‏ فتح القدير 4/ 417» والفتاوى الهندية 407/١‏ وحاشية. 
الدسوقي 4/7 4. والمغني لابن قدامة /1/ 7817 

)١(‏ المدونة 8/١‏ ومواهب الحليل الؤول وحاشية الدسوقي 
١‏ , والجموع, 4/١‏ هلاء وشرح روض الطالب 
١/لاة-ؤفى‏ والمغني ,2١‏ والإنصاف 305/١‏ 
والفروع ١74/١‏ 

() المدونة 28/١‏ والمجموع /١‏ 1-14 4. وكفاية الأخيار /١‏ 77 

(؛) المغني ١/1/4١ء‏ والفروع ١74/١‏ 


دهم 


ا 110001 1111ل ا ا نا 


مس الاجنبي أو الأجنبية: 
4- ذهب جمهور الفقهاء فى الجملة إلى 
عدم جواز مس الرجل شيئاً من جسد المرأة 
الأجنبية الحية» سواء أكانت شابة أم عجوز!") 
غير أن الحنفية قالوا: لا بأس بمصافحة العجوز 
ومس يدها لانعدام خوف الفتنة'"". 

واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ما مس رسول الله يل بيده امرأة 
قط 00" ولأن المس أبلغ من النظر في اللذة 
وإقارة ال 

وقال القناقية: لا يحل لرجل عن وعنه 
أجنبية وإن حل نظره بنحو خطبة أو شهادة 
أو تعليم. ولا لسيدة مسسس شيء من بدن 


عبدها وعكسه وإن حل النظ 200 . 


مس المرأة للعلاج: 

-٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز 
للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي 


)١(‏ الشسرح الصغير .54١ ١‏ وبدائع الصنائع 5/ 2754 وتبيين 
الحقائق 18/5. ومغني المحتاج 7/ 177. ونهاية المحتاج 
5 195-6ء والمجموع /١‏ 4 41-7: والمغني 57/8/1١‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 7 :© وتكملة فتح القدير وتبيين 
الحقائق 1١8/5‏ 

() حديث: عائشة «ما مس رسول الله َل ....» 
أخرجه مسلم (7/ )١446‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) الشرح الصغير 55٠ /١‏ ومغني المحتاج / 177» والمغني 
0 والمجموع 15/١‏ 

(0) نهاية المحتاج 5/ ١97‏ 


المريضة الأجنبية المسلمة وينظر منها ويمس ما 
تلجىء الحاجة إلى نظره ومسه. فإن لم توجد 
طبيبة ولا طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي 
ذلك. وتقدم المرأة الكافرة مع وجود طبسيب 
مسلم لأن نظر الكافرة ومسها أخف من 
الرجل. 

ويجوز للطبيبة أن تنظر وتمس من المريض 
ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ومسه إن لم 
يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض”''» وقد 
اشترط بعض الفقهاء شروطاً لذلك. 

فقال الشافعية: ويباحان أي النظر والمس 
لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة 
مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل 
خلوة رجل بامرأتين ثقتين» وشرط الماوردي أن 
يأمن الافتنان ولا يكشف إلا قدر الحاجة. 

وقال الشافعية كذلك: يحرم النظر دون 


فقط 0" 
وقال الحنابلة: ولطبيب نظر ومس ما تدعو 
2 


الحاجة إلى نظره ولمسه نص عليه 2» حتى 
فرجها وباطنه. لأنه موضع حاجة وظاهره ولو 
ذميا وليكن ذلك مع حضورم حرم أو زوج» 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/7" والفواكه الدواني 1/ »4٠١‏ ومغنى 
المحمتاج +/ 17ء ونهاية المحتاج لوق وكفاية 
الأخيار 7/ 74 والمغني */ 7١1ء‏ والإنصاف ١7/8‏ 

(1) نهاية المحتاج 5/ 21468 والإقناع للشربيني 1/1 

() الإنصاف 8/ 7", وكشاف القناع ه/ ١‏ 


5م58 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010000 


لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور. ويستر 


منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل 
في التحريم» وكالطبيب من يلي خدمة مريض > ه 
أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما ساقي 


وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهماء وكذا 

لو خلق غانة من لأ يحسن حلق ضاتته وكدذا 

لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ. وأما المس لغير انظر : سعى 
شهوة كمس يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه 

ور 


انظر : إسقاط 


)١(‏ كشاف القناع هما 


حي لاتحت 


-١‏ المسك بكسر الميم وسكون السين: طيب 
معروف. وثوب معساكةة مصبوغ به ودواء 
اعبس نا قال: وكانت العرب تسميه 

(00) 

المشموم :. 
وفي الاصطلاح قال البناني نقلا.عن الحافظ 
ابن ححر: المسك دم يجتمع في سرة الغزال في 
وقت معلوم من السنة فإذا امح ورم 
الموضع. فيمرض الغزال إلى أن يسقط منه" . 


الألفاظ ذات الصلة: 
العنبر: 
- العنبر في اللغة: مادة صلبة لا طعم لها ولا 
ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت» يقال:إنه 
روث دابة بحرية 3 

وفي الاصطلاح روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن العنبر شىء دسره البحر - 
)١(‏ لسان العرب؛ والمصباح المنير. 
(؟) حاشية البناني على هامش الزرقاني 717/١‏ 
(5) المعجم الوسيط. 


أي رمى به إلى الساحل '''. 
والغلاقة بين المسك والعتبر أن كلا متهما 
طيبء ولهما أحكام فقهية مشتركة. 


الأحكام المتعلقة بالمسك: 

أ- طهارة المسك وأكله: 

“- ذهب الفقهاء إلى أن المسك طاهر حلال» 
يجوز أكله والانتفاع به بكل حال في الأطعمة 
والأدوية» سواء أكان لضرورة أم لاء لأنه وإن 
كان دما فقد تغيرء واستحال أصله إلى صلاح» 


فيصير طاهراء ولما ورد عن النبى جَلِلةِ: (أن 
المسك أطيب الطيب» م 1 

قال ابن عابدين: حكى النووي إجماع 
المسلمين على طهارته وجواز بيعه ”'". 

وآما نافجة المسكق ”2 فظاهرة عد الفقهاء 
في الجملة» واختلفوا في التفاصيل: 


)١(‏ الفروع لابن مفلح ,56١/١‏ ونهاية المحتاج ١/7714؛‏ وابن 
عابدين /١‏ +14.» والاختيار »١١6/١‏ وأسنى المطالب 
11/١‏ 

(؟) حديث: «أن المسك أطيب الطيب» 
أخرجه مسلم (1775/54) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(*) ابن عابدين /١‏ 114 -14١ء‏ وفتح القدير ١/151ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم 5لا والفتاوى الخانية على هامش 
الفتاوى الهندية /١‏ 4 7" وحاشية الدسوقي /١‏ 51. وجواهر 
الإكليل ١/4؟:‏ وحاشية الزرقاني 277/١‏ 67. وأسنى 
المطالب ١/١1.ء‏ والإقناع للخطيب الشربيني اله“ 
وروضة الطالبين ”/ 17١‏ ومطالب أولي النهى 7١08/5‏ 

(؟) النافجة بكسر الفاء. وقيل بفتحهاء وفتح الجيم: جلدة يتجمع 
فيها المسك (ابن عابدين /١‏ ١15كء‏ وفتح القدير »51//١‏ 
والقاموس المحيط هامش مادة نفج). 


حيرم ؟ ب 
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فذهب الحنفية في الأصح إلى طهارتها 
مطلقاء أي من غير فرق بين رطبها ويابسهاء 
وبين ما انفصل من المذبوح أو غيسره. وقيل: 
إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي 
طاهرة 17). 

وقال المالكية: قآرة الديساك هيتة ظاهرة 
إجماعا لانتقالها عن الدم؛ كالخمر للخل”". 

وهي عند الشافعية: إن انفصلت من حية أو 
مذكاة فطاهرة وتكون كالريشء وإن انفصلت 
من ميتة فنجسة كالآبن””". 

وقال الحتايقة: المسك وفارته (وغاقء) 
طاهران؛ لأنه منفصل بطبعه: أشبه الولد 47 . 


ب زكاة المسك: 
4- نص الشافعية والحنابلة في المذهب على 
أنه لا زكاة فى | 2 


اج - بيع المسك وفآرته: 
ه- ذهب الفقهاء إلى جواز بيع المسك في 
الجملة؛ قال ابن عابدين: حكى النووي إجماع 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ +54١ء‏ وفتح القدير 517/١‏ والفتاوى الهندية 
١‏ 4 "» والأشباه والنظائر لابن نجيم ٠7‏ 

(؟) حاشية الزرقاني "17/١‏ 

(*) أسنى المطالب »١١/١‏ والإقناع للخطيب الشربيني 278/١‏ 
وروضة الطالبين ١7/1١‏ 

(4) كشاف القناع ١//اه‏ 

(5) روضة الطالبين ؟/ » وكشاف القناع نارف 


للل مالعا اللا مويله 


المسلمين على طهارته وجواز ببعه ''2. 

وفصل الشافعية القول فيه فقالوا: لايصح 
بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود. ولو 
كان قدر المسك معلوما صح البيعء هذا إذا 
حانل لهك ويه التركيبه فاق كان مسحونا 
بغيره كالغالية» والند '''» صح البيع؛ لأن 
المقصود جميعها لا المسك وحده. 

وكذلك نصوا على أنه لا يصح بيع المسك 
في فأرته معهاء أو دونهاء ولو فتح رأسها 
كاللحم في الجلد. 

أما لو رأى المسك خارج الفأرة» ثم اشتراه 
بعد رده إليهاء أو رأى الفأرة فارغة» ثم ملئت 
مسكا لم يره» ثم رأى أعلاه من رأسها جازء 
وإلا فلاء لأنه بيع غائب. 

وأمالو باع المسك وفأرته كل رطل أو 
قيراط مشلا بدرهم صح البيع وإن اختلفت 
قيمتهماء شريطة أن يعرف وزن كل واحد 
منهماء وكان للفأرة قيمة. وإلا فلا يصح لأن 
البيع اشتمل على اشتراط بذل مال في مقابلة ما 
ليس بمال © 

ونص الحنابلة على أنه لا يصح بيع مسك 


(١)ابن‏ عابدين 15١ /١‏ وأسنى المطالب ؟7/ 7١7١‏ 


والجمل 7/ 0 5١‏ 4"ء والإقناع 7/ .٠١‏ ونهاية المحتاج 
*/ 4 *4؛ ومطالب أولى النهى 7/ ٠٠٠١‏ 

()القالية: مركب من مك وصبر وهود وكاقوو: والند: تزكيب 
من عود هندي ومسك وعنبر وقد يعمل منهما (أسنى 
المطالب ١/١7ء‏ والآداب الشرعية 7؟/ 147١‏ 575). 

(1) مراجع الشافعية السابقة. 
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في فأرته ما لم يفتح ويشاهد, لأنه مجهول 
كاللؤلؤ في الصدف قال الرحيباني: هذا هو 
المذعب وعليه أكثر الأضيديئ 27 

وقال الحنفية: إذا اشترى نافجة مسك». 
وأخرج المسك منهاء فليس له أن يردها لرؤية 
أو عيبء لأن الإخراج يدخل فيه عيبا ”'". 


د السلم في المسك: 
1- نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
جواز السلم في المسك. 

وقال الشافعية: يتعين وزن فتات المسك. 
ولا يجوز كيلا لأن الكيل لا يعد ضابطا فيه 
لعظم خطره. لأن يسيره مالية كثيرة. 

قال الحنابلة: ويصفه. ويضبطه باللون. 


والبلك وات 0 
هن شمان راقئة المسك المتضوب: 


/ا- نص الحنابلة على أن الغاصب يضمن 
نقص رائحة المسك أو نحوه كعنبرء لأن قيمته 
تختلف بالنظر إلى قوة رائحته. وضعفهاء 


ولأنه لو فات الجميع لوجب قيمته؛ فإذا فات 


منه شىء) وجب قدره من القيمة ب 


٠٠١ /7 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية ”/ *17" 

(3) ابن عابدين 23١1/54‏ ونهاية المحتاج ١41/5‏ ط. المكتبة 
الإسلامية. وروضة الطالبين 515" » ومطالب 
أولي النهى 7/ 117. والمغني 7١6/4‏ 

(4) مطالب أولي النهى 4/ 76 


و استعمال المسك للمحرم وغيره: 
/- ذهب الفقهاء إلى جواز التطيب بالمسك 
5 د 
لغير المحرم » لخبر مسلم: «المسك أطيب 
الطبب») م 

وفى استعماله للمحرم., والتداوي به 
وأكله. وشمه خلاف. وتفصيل ذلك ينظر في 
مصطلح: (إحرام ف 78-1/5). 


و النصمال السك للساكفن والنقساء: 

9- نص الحنفية» والشافعية:» والحنابلة» بأنه 
بسن التععمال السك لكل مغسلة من حيضن 
أو نفاسء فإن لم تجد مسكا فطيبا آخرء 
واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن امرأة سألت النبى ينه عن غسلها من 
المحيضء فأمرها كيف تغعسل» قال: «خذي 
فرّصة من مسك, فتطهري بها» قالت: كيف 
أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها» قالت: كيف؟ 
قال:«سبحان الله ! تطهري». تقول عائشة رضي 


أئله تعالى عنها: «فحذبتها إلى فقلت: تتبعى 
بها أثر الدم» ”". 


وكيفية استعماله كما ذكر بعض الفقهاء أن 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ +214 وروضة الطالبين */ ١174‏ وما يعدهاء 
ونهاية المحتاج ,114/١‏ والإقناع للخطيب الشربيني 
وفتح القدير /١‏ 1175 7171 

(؟1) حديث: «المسك أطيب الطيب». سبق تخريجه ف 7 

(؟) حديث: #خذي فرصة من مسك...4. 
أخرجه البخاري «فتح الباري» ))415/١(‏ ومسلم /١(‏ 5) 
واللفظ للبخاري. 


حاب 
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تأحل الميساته وتجعله في قطنة. ويقال لها 
الكرسف أو الفرصة ''. وتدخلها الفرجء 
ليقطع رائحة دم الحيض أو النفاس”"". 


ح - إفطار الصائم بشم رائحة المسك: 
-٠١‏ ذهب الحنفية إلى أن من شم المسك 
ولو ذاكراء أو شم هواء تطيب بريح المسك أو 
شبهه فلا يفط 0). 

وقال المالكية: إن من شم رائحة المسك 
والعنبر والزباد من غير أن يدخل الحلق فلا 
قضاء عليه. وكذلك إذا وصل إلى الحلق بغير 
اختياره» أما لو وصل إلى الحلق باختياره. أي 
باستنشاقه سواء كان المستنشق صانعه أو غيره 
تسر عله القسي 7 

وقال الحنابلة: يكره للصائم شم ما لا يأمن 


. : ره( 
وكافورء وكبخورء وعنبر ' '. 


)١(‏ الكرسف: القطن» وفي إصطلاح الفقهاء ما يوضع على فم 
الفرج: والفرصة بكسر الراء القطعة من كل شيء؛ وقيل: 
القطعة من مسك (رسائل ابن عابدين /١‏ 84: وعمدة القاري 
)2 

(1) رسائل ابن عابدين /١‏ 44: وعمدة القاري 7/ :1١‏ ومغنى 
المحناج /١‏ 74 وفتح الباري :415/١‏ وكشاف القناع 
0/١‏ .» ومطالب أولى النهى ١817 /١‏ 

() حاشية ابن عابدين 7/ /917. 

(4) حاشية الدسوقى /١‏ 7ه 

(4) كشاف القناع لع 


التعريف: 
١‏ - المسكر فى اللغة:ما أزال العقلء يقال: 
أسكره الشراب: أزال عتقله فهو 
سكير :والانسع هتدة السكلر 0 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
1 فم 
اللغوي 2 . 


الحكم التكليفي: 

1- ذهب الفقهاء إلى أن تناول الشيء المسكر 

حرام ويجب عند جمهور الفقهاء الحد على 
9 رو 

شاربه. قل أم كثرء إذا كان مسلما مكلفاء 

مختاراً عالما بأن ما شربه مسكر. من غير 

ضرورة '"» لما روته عائشة رضي الله عنها: 

أن النبى يَكلِ قال: #كل شراب أسكر فهو 

000 ولحديث ابن عمر: ٠اكل‏ مسكر 


6١ | '‏ 
خمر؛ وكل خمر حرام» . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) مغني المحتاج ١/1//4‏ 

(؟) مغني المحتاج 54/ /141. وجواهر الإكليل ؟/ ١15‏ والمغني 
حكن 

(4) حديث: «كل شراب أسكر فهو حرام». 
أخرجه البخاري (الفتح )4١/٠١‏ ومسلم (/ 1648) 

(5) حديث : «٠كل‏ مسكر خمر وكل خمر حرام». 
أخرجه مسلم (/ /1841). 
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ا 1110ل لا 


ويحد شاربه» وإن كان لا يسكرء حسما 
لمادة الفساد. ولحديث: (من شرب الخمر 
فاجلدوه» '''» وقيس به النبيذ وغيره. 

والمراد بالشارب: المتعاطي شربا كان أو 
غيره. وسواء كان ما تعاطاه جامداً أو مائعاً 
مطبوخاً أو نيئ وسواء أتناوله معتقداً تحريمه 
أم إباحته» لضعف أدلة الإباحة» وقال أبو ثور: 
من شربه معتقداً تحريمه حذ» ومن شربه 
متأولا فلا حد عليه؛ فأشبه التكاح بلا ولي ”". 

وقال أبو حنيفة: إذا اشتد عصير العنب 
وقذف زبده أو طبخ فذهب أقل من ثلشيه. 
ونقيع التمر والزبيب إذا اشتدا بغير طبخ فهذا 
حرام قليله وكثيره» وحد شاربه أما إذا طبخ 
عصير العنب فذهب ثلثاه. ونقيع التمر 
والزبيب إذا طبخا وإن لم يذهب ثلثاهماء أو 
نبيذ الحنطة والذرة» والشعيرء ونحو ذلك وإن 
لم يطبخ. فكل ذلك حلال؛ نقيعا كان أو 
مطبوخاً إلا ما بلغ السكر أو كان بلهو”". 

والتفصيل في مصطلح (أشربة ف © وما 


بعدها). 


)١(‏ حديث: #من شرب الخمر فاجلدوه». 
أخرجه الترمذي (48/14) ونقل الزيلعي في نصب الراية 
7/١‏ 0 عن الذهبي أنه صححه. 

(١؟)‏ مغني المحتاج 0/5 والمغني "١5/8‏ وجواهر 
الإكليل ١95-146 /١‏ 


() ردا المحتار ©/ 7868 وما بعده. 


معمعبع بلعل علللل ورمعل لمجم وورمبرر ورم تجرم رم ور ممم ملجء نومرجم م م ممق 


التعريف: 
-١‏ المسكن بفتح الكاف وكسرها في اللغة: 
البيت والمنزل» وسكن فلان مكان كذا أي 
استوطنه. وأسم المكان مسكن. والجمع 
مساكن, ومنه قوله تعالى: 0 لاتر إل 
ةو 20 
مسيم 1 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
5 ( 
اللغوي 29 
الألفاظ ذات الصلة: 
المأوى: 
؟- المأوى بفتح الواو في اللغة: مصدر أوى 
يأوي أوياً ومأوىء والمأوى لكل حيوان: 
سكنه. أي اسم للمكان الذي يأوي إليه. ومنه 
50 : لأسب ع 2 
قوله تعالى في التنزيل: ٍ# جنَة الأو 4 8 
وأوى إلى منزله من باب ضرب أوياً: أقام 
وريما عدى بنفسه فقيل: أوى منزله. وآواه 


7٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 


(؟) المصباح المنيرء والقاموس المحيط, والمفردات في غريب 
القرآن» والمعجم الوسيط. 
(') سورة النجم / 16 


-؟1994- 


00000000 


غيره يؤويه إيواء _- ومنه قوله تعالى: 
«إذ أوى الفْنيةإِلَالكهف) ”". 
والمسكن أخص من المأوى. 


الاحكام المتعلقة بالمسكن: 


بيع المسكن للحج: 
- اختلف الفقهاء في بيع المسكن للحج كسبب 
من أسباب الاستطاعة» فقال المالكية والحنايلة 
وهو الأصح عند الشافعية إلى أن المسكن لا يباع 
للحج إذا كان على قدر حاجة الشخص. 

وقال الحنفية: لا يلزمه بيع المسكن للحج 
مطلقاء وهذا في الجملة. 

والتفصيل في مصطلح (سكنى ف 77) 


بيع مسكن المفلس: 
4- اختلف الفقهاء في بيع مسكن المفلس 
لتقسيم ثمنه على الغرماء. 

فذهب أبو حنيفة والحنابلة وإسحاق وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تباع داره 
التي لا غنى له عن سكناهاء فلم يصرف في 
دينه كثيابه وقوته *”". 
(#9الممبا الثيرء والمشردات فى قريب القرآن. ولسان 
يا 


(5) المغني لابن قدامة 4/ 447» ورد المحتار على الدر المختار 
46/6 


ا ا ا ا ا ا 00 


وذهب المالكية والشافعية في الأصح وشريح 
وابن المنذر ومحمد وأبو يوسف - وبقولهما يفتى 
- إلى أنه يباع مسكنه ويكترى له بدله. لأن 
5 )0( 
تحصيل السكن بالكراء يسهل . 

فإن كان له داران يستغنى بسكنى إحداهما 
عن الأخرى فتباع الأخرىء. وكذا إن كان 
واشتري له مسكن مثله ورد الفضل على 
الغرماء. 

ولو كان المسكن الذي لا يستغني عئه هو 


أعيان أموال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها 
2( 


فلهم أخذها : 
مسكن المعتدة: 

ه- ذهب الفقهاء إلى أن المعتدة عن طلاق 
رجعى والسعدذة غن طلاق بائن ذا كنانت 
حاملا فإنه يجب الكل عتهسما السكتى عاق 
مطلقهاءأما المعتدة عن طلاق بائن وهي غير 
عامل كذ السمددة عن وق والمعتدةخن 
فسخ فقد اختلف الفقهاء في وجوب السكنى 
لكل منهن أو عدم وجوبهاءوذلك على تفصيل 
في مصطلح (سكنى ف ١6-1١1‏ ). 


25/7 جواهر الإكليل 84/7 علق ومغني المحتاج‎ )١( 
46 /8 وحاشية ابن عابدين‎ 
5491" /4 المغنى لابن قدامة‎ )1( 


-94؟- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0111111111100 


مسكن الزوجة: 
"- السكنى للزوجة على زوجها واجبة وهذا 
الحكم متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن الله تعالى 
جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها 
فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح 
أقالى. 

والتفصيل في مصطلح (سكنى ف 5 وما 


بعدها). 


مععع للعو موومعوومف مولع رورم ووو ووم مرب بربرم ممم رممارمممو ممم ممعييمهة 


ات المبكوك فى اللغة: المشضروت ةن 
الدراهم والدنانير» أي المعلمة بالسكة. 
و يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
5 )000( 
اللغوي : 


الألفاظ ذات الضلة: 

أ- التبر: 

- الغخبر لغة؛ غوما كناخ غير مسكوك من 
الذعبه فاق شرب قننايره قال ابن قارس: 
التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. 
وقال الزجاج: التبر كل جوهر قبل استعماله 


كالئحاس والحديد. 

والتبر اصطلاحا: اسم للذهب والفضة قبل 
ضربهما أو للأول فقط."") 
ب - السكة: 


من معاني السسكة في اللغة: أنها حديدة 
منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير وتطلق 


(١؟)‏ لسان العرب. وحاشية ابن عابدين ,7"١ /7١‏ وجواهر الإكليل 
لفن 


-9944- 


ممعفعمففوقفو رم معففمومء مممفعول عملم م رن ورور مهعنم تفعقعية 


على المسكوك من النقدين. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
, )00( 

اللغوي , 


الأحكام المتعلقة بالمسكوك: 


- حكم السك: 
5- سك النقود من ضروريات التعامل بها وهي 
من المصالح العامة لأن النقد لايكون معتبرا في 
المعاملات اليومية إلا إذا خلص من الغشء فلا 
تصلح نقار الفضة وسبائك الذهب لذلك. لأنه لا 
يوثق بهما إلا بالسك والتصفية. والمطبوع 
موثوق به. ولذلك كان هو الثابت بالأمم فيما 
يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات فلزم 
سكهاء لأنها من ضروريات الانتفاع بها. 
والمطبوع بالسكة السلطانية الموثوق 
بسلامة طبعه المأمون من تبديله وتلبيسه أولى 
بالوثوق فصار سك النقود من وظيفة الإمام, 
ويكره لغير الإمام من الأفراد سك النقود وإن 
كانت خالصة. لأنه من شأن الإمام» وفي سك 
غيره افتيات عليه 0 


والتفصيل في مصطلح (دراهم ف7). 


ب - كسر المسكوك: 

ه- اختلف الفقهاء في حكم كسر المسكوك: 
فذهب مالك وأكثر فقهاء أهل المدينة إلى أنه 
)١(‏ لسان العرب. 


(") مقدمة اين خلدون ص 1١817‏ المطبعة البهية المصرية» ومغنى 
المحتاج ا/٠و‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١5‏ 


وعممعع معنو مووو نم نفع ورمعل وومملموا رورم م ماري مم رمد نمه مم نميل 


مكروه؛ لأنه من جملة الفساد في الأرض 
ويتكر على فاعله 37 
والتفصيل في مصطلح: (دراهم ف 8). 


ج - زكاة المسكوك المغشوش: 
5- اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
المعنبوشى. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تحب 
الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ 
خالصه نصاباء فإذا بلغه أخرج الواجب 
خالصاء أو أخرج من المغشوش ما يعلم 
اشتماله على خالص بقدر الواجب مع 
بر ااه ووننة الحضوة ”1 

وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق 
المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب»؛ 
فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة. ولا تزكى 
زكاة العروض. أما إذا كان الغالب الغش فلا 
يكون لها حكم الفضية بل حكم العروضء فلا 
زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا 
بالقيمة 9©. 

وقال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم 
والدنائير المغشوشة رائجة كرواج غير 
المغشوشة فإنها تعامل كالكاملة» فتكون فيها 


)١(‏ جواهر الإكليل .15٠ /١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 


هه ١‏ 
(؟) مغني المحتاج "9٠ /١‏ والمغني ٠/7”‏ 
() تبيين الحقّائق /١‏ 19؟. وحاشية ابن عابدين 7١/7‏ 


حلت عاق 


--ب--00000 111 0 


الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباء 
وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص 
فإن بلغ نصابا زكي وإلا فله7". 

وذكر المالكية حكم إخراج غير المسكوك 
عن المسكوك في الزكاة فقالوا: جاز إخراج 
ذهب عن ورق وإخراج ورق عن ذهب يلا 
أولوية لأحدهما على الآخر باعتبار صرف 
الذهب بالورق الجاري بين الناس في وقت 
إخراج أحدهما عن الآخر حال كون صرف 
الوقت مطلقا عن تقييده بمساواة الصرف 
الشسرعي» وهو كون الدينار بعشرة دراهمء 
وباعتبار قيمة للسكة في النصاب المزكى إن 
أزاة أن بخرح عند شير مس كوف قمن اوجب 
عليه دينار مسكوك وصرفه في ذلك الوقت 
عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد 
على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة 
قيمة سكتها عند أهل المعرفة. هذا إذا كان غير 
المسكوك من غير نوع النصاب كما في 
المثال» بل ولو كان إخراج غير المسكوك عن 
المسسكوك في نوع واحدء وعلى هذا ابن 
الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل 
لا باعتبار قيمة الصياغة في النوع الواحد» فمن 
عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته 
خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة 
الأربعين لا الخمسين. 


45”/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


وفي إلغاء قيمة الصياغة في غير النوع الواحد 
كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون ديناراً 
وقيمته خمسون ديناراً لأجل الصياغة وأراد أن 
يزكيه بدراهم فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج 
صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار 
وربعء تردد بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم 
تصن المتنقد يب 37؟. 


د التعامل بالمسكوك المغشوش: 
7- اختلف الفقهاء في حكم التعامل 
بالمسكوق من النذهب: والقفغية إقا فاق 
مققونا. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز ذلك, مع تقييد المالكية بأن لا تباع لمن 
يغش بها الناس. ‏ - 

وقال الحنابلة: إن كان الغعش خافياً لم يجنز 
وإن كان ظاهراً فعلى روايتين. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (دراهم ف 4). 


١4٠ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 


- 7945 - 


000 


-١‏ المسكين في اللغة :بكسر الميم؛ قال 
الفيروز آبادي: وتفتح ميمه:من لاا شيء له 
أوله ما لا يكفيه؛ أو أسكنه الفقرء أي قلل 
حر كتنهم والذثيل والشيعيني 7 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء 
فقال الحنفية والمالكية: هو من لا يملك شيئاً. 
وقال الشافعية: هو من قدر على مال أو 
كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. 
وقال الحنابلة: هو من يبحجد معظم 
الككافاية أو تعبش ها سين كسب أو خيرو 27 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الفقير: 
"- الفقير في اللغة: ضد الغني, والفقير أيضا 
ا 00 
وفي الاصطلاح قال الحنفية: هو من يملك 
(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي. 
(1) حاشية ابن عابدين 04/1: والدسوقي :441/١‏ ومغني 


المحتاج 3٠١8/7‏ وكشاف القناع ذقدف 
() لسان العرب مادة «فقر». 


دون نصاب من المال النامي أو قدر نتصاب 


غير نام مستغرق في حاجته. 
وعرفه المالكية بأنه: من يملك شيئا لا 
يكفيه قوت عام 


وعرفه الشافعية بأنه: من لا مال ولا كسب 
يقع موقعا من حاجته. 

وعرفه الحنابلة بأنه: من لا يجد شيئاً ألبتة» 
أو يجد شيئاً يسيرا من الكفاية دون نصفها مما 
لا يقع موقعا من كفايته '". 

والصلة بين الفقير والمسكين أن كلا منهما 
اسم ينبئ عن الحاجة. وأن كليهمامن 
مصارف الزكاة والصدقات. 


ما يتعلق بالمسكين من أحكام: 

دفع الزكاة للمسكين وشروطه: 

*- لا خلاف بين المقهاء في أن المسكين 

يعتبر عصرفا من مصارف الخاة "ل" لقوله 

تعالى: إِنَّماألصَدَقتُ إلَمْمَرَك وكين ". 
ويشترط في إعطاء الزكاة له شروط. تفصيلها 

في مصطلح (زكاة ف ١6!‏ وما بعدها). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 3/١‏ والدسوقي ١‏ ومغني 


المحتاج 5/7 ,٠١‏ وكشاف القناع 8ف 
)١(‏ الاختيار ١١8/١‏ ط. دار المعرفة., وحاشية ابن عابدين 
4/7 ط. بولاق. وحاشية الدسوقي 447/١‏ ط. دار الفكر. 
وروضة الطالبين #١7‏ وكشاف القناع والخفد قف 
(*7) سورة التوبة / 5٠9‏ 


-/1و!- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0001111111 


دفع الكفارة والفدية إلى المساكين: 

5- اتفق الفقهاء على أن من عجز عن الصيام 
في أداء كفارة الظهار» وكفارة الجضاع في 
رمظان سرض ثر عير من الأعلايه كر 


واختلفوا في اشتراط التمليك في الإطعام؛ 
وكذلك في مقدار ما يعطى لكل مسكين» 
وتكرار الالعظاء المسكين واجده ؤغي قلك 
من الفروع سبق تفصيلها في مصطلح (كفارة 
ف /الاء 17//4). 

ودفع الكفارة والفدية إلى المساكين يكون 
بإطعامهم. إلا أنه يختلف عدد المساكين 
الواجب إطعامهم بحسب اختلاف الكفارات. 

فالإطعام قد يكون لستين مسكينا كما في 
00 الظهار. لقولم تماتى: 2 وَالدِينَ 
5 ونون ساون د تعودون لِمَاقَالُواْمَسَحْرير 
0 اسلف وعظوت ب بد وَألنهُ 
مَاتسمدونَ يدلا شَسَلَعِد يام شَهَرَدنِ 
0 0 يعم نل نيت 1 . 6 عي لعا 
عه ينكا)54 

(ر: مصطلح ظهار ف 8) وكذلك كفارة 
الجماع في نهار رمضان عامدا أو ناسيا على 


)١(‏ الاختيار / 156. ونيل المآرب 7/ 2157 والقوانين الفقهية 
1 وروضة الطالبين 8/ ه٠3‏ احيننا 
(؟) سورة المجادلة / 7- 4 


001 0 0 


اختلاف الأقوال. 
(ر: مصطلح صوم ف 58). 


كفارة اليمين المنعقدة لقوله تعالى: 
2 م رع بو صخب _ جا هه 00 
ذُكفدرنهإطعام عسَرء مَسَككينَ 4 
(ر: مصطلح كفارة ف 8). 
محظورات الإحرام شيئا لعذر» أو دفع أذى.» 
فإن كان عليه الفدية يتخير فيها بين أن يذبح 


(ر: مصطلح إحرام ف .)١5/8‏ 
وقد يكون لمسكين واحد كما في الشيخ 


الكبير الذي يبجهده الصوم.ء والمرضع 
والحبلى إذا خافتا على أولادهما وأفطروا 
فعليهم الفدية. وهو إطعام مسكين واحد مكان 
كل يوم على اختلاف الأقوال. 

(ر: مصطلح فدية ف .)٠١‏ 

وقد يكون إطعام الطعام من غير بيان عدد 
معين من المساكين كما في فدية المحرم لقتل 
الصيد إذا اشترى بالقيمة طعاما وتصدق بها 
على المساكين. 

(ر: مصطلح إحرام ف .)١517 015٠0‏ 


44 سورة المائدة/‎ )١( 


-944؟!- 


مفعففعفونءر نوفورعم رععوورو لور عبر عبرو معبرر ار تلع ورور وف بم تعنم نمثنية 


إعطاء الغنيمة للمساكين: 
ه- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمساكين 
سهما في خمس مال الغنيمة. واستدلوا 
بقوله تعالى :اَمو َمْوَي أن 
سد سه ملل وَنى اشرق واس 
سكن رتب لتيل 4”.. 

يس 7 

فعند الشافعية والحتابلة خمس الخمسء 
وعند الحنفية ثلث الخمس. وعند طائفة 
سدس الخمس. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خمس ف 
ب 61# 
والفقراء والمساكين صنف واحد ههنا 7". 
الوقف على المساكين: 
5- لا خلاف بين الفقهاء فى جواز الوقف 
على المساكين. ْ 

لأن الوقف إزالة ملك عن الموقوف على 
وجه القربة» والمسكين مما تحصل القربة 
لوقف سيا 

والتفصيل في مصطلح (وقف). 


4١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 7/ 75لا والاختيار 114 والقليوبي 
/ 185 والمغني 417/5 

() الاختيار 7/ ©4» والقوانين الفقهية 5/إ. والوجيز »7١ 46 /١‏ 
ومطالب أولي النهى 4/ 747, والمغني 2515/8 517١‏ 


ا 1 0001111111 


إثبات المسكنة: 


/ا- إذا عرف لرجل مال فادعى تلفه. وأنه فقير 
أو مسكين لم يقبل منه إلا ببينة» قال صاحب 
المجموع: وهذا لاا خلاف فيه. وإن لم يعرف 
له ماله وادهى الققر أو المساكن قبل قولف 


ولا يطالب ببينة بلا خلافء لأن الأصل فى 
١ 3‏ 


الإنسان الفقر 


)١(‏ المجموع 5/ 116. والإنصاف 7/ 746» وحاشية الدسوقي 


18/ و وجواهر الإكليل‎ 0١ 


-949؟- 


ل 00000 


التعريف: 
-١‏ السيل لغة: معروف. وجمعه سيول. وهو 
مصدر في الأصلء من سال الماء يسيل سيلا 
من باب باع» وسسيلانا إذا طغى وجرىء ثم 
غلب السيل في المجتمع من المطر الجاري 
في الأودية. والمسيل مجرى السيل؛ والجمع 
مسايل ومسل بضمتين. وربما قيل مُسلان مثل 
رغيف ورغفان ١7‏ : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
لضي 3 

ومن صور المسيل عند الفقهاء: أن تكون 
لشخص دار لها حق تسييل الماء على أسطحة 


© ه 6 6 5 2 إفرة 
دار أخرى» أو على أرض دار احرى 3 


ما يتعلق بالمسيل من أحكام: 


1 اتفق الفقهاء على أن مرافق وحقوق العقار 
(1) المصباح المنير. 


(؟) القليوبي 1" ومجلة الأحكام العدلية المادة ؟ 5 ١‏ 
[فرة الفتارى الهندية ةا وحاشية ابن عابدين 1/5 


لال ل ل ل ل ل 00000 


من أرض أو دارء تابعة له على معنى أنه لابد 
منها وأنها حقوق مقررة على محالها ومنها 
المسيل وما يماثئله وله أحكام تخصه يأتي 
بيانها. 


أ- التصرف في المسيل: 
*- اختلف الفقهاء في التصرف في المسيل 
بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك. 

قال الحنفية: لا يجوز بيع المسيل وهبته 
لجهالته. إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماءء قال 
ابن عابدين نقلاً عن الفتح: هذا إذا لم يبين مقدار 
المسيل؛ أما لو بين حد ما يسيل فيه الماءء أو باع 
أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق 
التسييل فهوجائز بعد أن يبين حدوده”' 

وأما بيع حق التسييل وهبته دون رقبة المسيل 
فلا يصح باتفاق المشائخ. سواء كان على 
الأرضء أو على السطح. لأنه نظير حق التعلي؛ 
وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات, لأنه 
ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان 
على الأرضء وهو أن يسيل الماء عن أرضه 
كيلا يفسده فيمره على أرض لغيره»فهو مجهول 
لجهالة محله الذي يأخذه”"". 

وإذا ادعى رجل مسسيل ماء في دار رجل 


١١8/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والفتاوى الخانية على‎ ء١1١4‎ -١١/8/4 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
٠١8 / هامش الهندية‎ 


ع لا 


فلابد وأن يبين مسيل ماء المطر أو ماء 
الوضوءع. وكذا ينبغي بيان موضع مسيل الماء 
أنه في مقدم البيت أو في مؤخره ”'. 

وإذا اشترى بيتا في دار لا يدخل مسيل 
الماء من غير ذكر ولو ذكر بحقوقه ومرافقه 
يدخل وهو الأصح. ومن اشترى منزلاً في دار 
أو مسكناً فيها لم يكن له المسيل في هذه الدار 
إلى ذلك المشتريء إلا أن يشتريه بكل حق أو 
بمرافقه أو بكل قليل وكثير. 

ولو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل لدار 
له أخرى بجنبها وقال بكل حق فذلك كله 
للمشتري وله أن يمنعه. ولو باع رجل داراً 
ولآخر فيها مسيل ماء. فرضي صاحب 
المسيل ببيع الدار» قالوا: إن كان له رقبة 
المسيل كان له حصة من الثمنء وإن كان له 
حق جري الماء فقط فلا قسط له من الشمن 
وبطل حقه إذا رضي بالبيع ”". 

وإذا اشترى رجل من رجل داراً فادعى 
رَجِل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو 
له بمنزلة العيبء فإن شاء المشتري أمسكها 
بجميع الثمن وإن شاء ردهاء فإن كان قد بنى 
فيها بناء فله أن ينقض بناءه وليس له أن يرجع 


0 ا 
بقيمة بنائه 7 : 


7١١/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
٠١ / الفتاوى الهندية‎ )١( 
م٠ الفتاوى الهندية ا/‎ )( 


وقال المالكية: إن كان الماء يسيل وينبع في 
ملك فهو لصاحب الأرض التي ينبع فيها يرسله 
متى شاء ويحبسه متى شاءء فإن اجتمع جماعة 
على إجراء ماء في سانية إلى أرضهم لم يقدم 
أحد منهم على الآخرء وإن كان أعلى يقتسمونه 
بينهم بالقلل أو الخشب أو كيفما اتفقوا على 
سبيل اشتراكهم أول إجرائهم له”". 

وفي المدونة:قلت: أرأيت إن اشتريت 
شرب يوم من كل شهر بغير أرض من قناة أو 
من بثر أو من عين أو من نهرء أيجوز ذلك أم 
لافى قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائن 
قال:.وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه. لأنه 
ليس معه أرض. قال: وقال مالك: إذا قسمت 
الأرض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي 
صار له من أرضه بغير ماء» ثم باع نصيبه بعد 
ذلك من الماء؛ فإن مالكا قال لى: هذا الماء لا 
شفعة فيه والأرض أيضا لا شفعة فيهاء وإنما 
الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر لم 
يقتسموها فباع أحدهم ماءه بغير أرضه. فقال 
مالك: ففي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم 
شيم 

قلت: أرأيت إن باع أحدهم حصته من 
الماء؛ ثم باع آخر بعده حصته من الماء 
أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته 


)١(‏ العقّد المنظم لف ا 


د ا لاي 


من الأرض؟ قال: لا. وكذلك لو باع حصته 
من الأرض وترك حصته من الماء» ثم باع بعد 
ذلك بعض شركائه حصته من الأرض» لم 
يكن له فيها شفعة لمكان ما بقي له في الماء. 
قلت: أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان 
بينهم ماء يسقون به وكان لهم شركاء في ذلك 
الماء؛ فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء 
حصته من الماء أيضرب مع شركائه في 
الغنقمة بتحصته من الأرض ؟ قال ه117 

وقال الشافعية: يجوز أن يصالح على إجراء 
الماء أو الصلح على إخراج ميزاب ”"2؛ وعلى 
إلقاء. الثلج في ملكه ‏ أي المصالح معه ‏ على 
مال لأن الحاجة تدعو إلى ذلكء لكن محله 
في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه؛ 
والحاصل إلى سطحه من المطر. 

وأما مسيل غسالة الثياب والأواني فلا 
يجوز الصلح على إجرائها على مالء لأنه 
مجهول لا تدعو الحاجة إليه قاله المتولي من 
الشافعية 7" وإن خالف في ذلك البلقيني» 
وقال: إن الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء”'» 
فلا مانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على 
السطح. وبين موضع الججريان إذا كان على 


1947 /5 المدونة‎ )١( 

(1) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 4/ 64٠7‏ 
() نهاية المحتاج 5/ 6٠7‏ 

(4) مغني المحتاج ؟/ ١91‏ 


000 111111010110100 0000 


الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة 
إلى البناء فيس كل السناس يبني» وغسسل 
الشنياب والأوانى لابد منه لكل الناس أو 
انعاتب وهو يلل شاك يزيك عآن ساس ة اليناف 
فمن بنى حماماً وبجانبه أرض لغيره فأراد أن 
يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز 
ذلكء بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء 
على الأرض. 

قال الرملي: ولعل مراد المتولي من ذلك 
حيث كان على السطح ولم يحصل البيان في 
فس ما يعي وقال الإسنوي: وشرط 
المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح 
غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا 
بمروره على سطح جاره”"". 

ومحل الجواز في الثلج إذا كان في أرض 
الغير لا ففى سطحه لما فيه من الضررء ويشترط 
معرقة السطم الذي يتجرى قنيه الساء آلى مله 
الماءء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة» لأن 
المطر يقل بصغره ويكثر بكبره» ومعرفة قدر 
السطح الذي يجري إليه وقوته وضعفه فإنه قد 
يتحمل قليل الماء دون كثيره؛ ولا يضر الجهل 
بقدر ماء المطرء لأنه لا يمكن معرفته لأنه عقد 
جوز للحاجة. 


6٠1 /54 نهاية المحتاج‎ )١( 
64٠1 /4 مغني المحتاج 7/ 141» ونهاية المحتاج‎ )1( 


# :اي سب 


3 إن عقد على الأول بصيغة الإجارة فلابد 
من بيان موضع الإجراء وبيان طوله وعرضه 
وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة 
بهاء وإلا فلا يشترط بيان قدرهاء ولابد من أن 
يكون الموضع محفوراً وإلا فلا يصح لأن 
المسناعر ايلك العف “23 

وأما بيع مسيل الماء فقال الشافعية: وإن 
عقد بصيغة البيع بأن قال: بعتك مسيل الماء 
وجب بيان الطول والعسرضء وفي العمق 
وجهان بناء على أن المشتري هل يملك 
موضع الجريان أم لا؟ قال الرافعي وإيراد 
الناقلين يميل إلى ترجيح الملك. وقال 
الشربيني: لا يجب بيان العمق لأنه ملك 
القراره قال الإسنوي: وإن عقد بلفظ الصلح 
فهل ينعقد بيعاً أو إجارة؟ لم يصرح به 
الشيخان؛ وصرح في الكفاية أنه ينعقد بيعاً 
سواء وجه الععقّد إلى الحق أو العين» قال 
عميرة: قد قالوا في مسألة البناء أنه لا يملك 
عيناء ولا فرق بينهما فيما يظهر وقد يفرق بأن 
لفظ مسألة الماء مشلا ينصرف إلى العين 
بخلاف قوله: بعتك رأس الجدار لليناء ”"". 

وقال الحنابلة: إن صالح رجل على إجراء 
ماء سطحه من المطر على سطح آخرء أو 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) حاشية عميرة على شرح المحلي 7/ 03*11 ومغني المحتاج 
1١1/7‏ 


صالحه على إجراء ماء المطر في أرضه حال 
كون الماء من سطحه. أو صالحه على إجراء 
ماء المطر في أرضه حال كونه عن أرضه؛ جاز 
الصلح في ذلك إذا كان ما يجري ماؤه من 
أرض أو سطح معلوما لهما إما بالمشاهدة 
وإما بمعرفة مساحة السطح أو الأرض التي 
ينفصل ماؤهاء لأن الماء يختلف بصغر 
السطح والأرض وكبرهماء فاشترط معرفتهما. 
ويشترط أيضاً معرفة الموضع الذي يخرج منه 
الماء إلى السطح أو إلى الأرضء؛ دفعاً 
للجهالة» ولا تفسقر صحة الإجارة إلى ذكر 
المدة لدعوى الحاجة إلى تأبيد ذلك» فيجوز 
العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير 
مقدر مدة» كنكاح. لكن قال ابن رجب في 
القواعد فى السابعة والثمانين: ليس بإجارة 
محضة. لعا تقدير المدة» بل هو شبيه بالبيع» 
بخلاف الساقية التي يجري فيها غير ماء المطر 
فكانت بيعاً نارة وإجارة تارة أخرى» فاعتير 
فيها تقدير المدة وإن كانت الأرض أو السطح 
الذي يجري عليه الماء مستأجراً أو عارية» لم 
يجز أن يصالح المستأجر أو المستعير على 
إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه أما فى 
السطح فلتضرره بذلك؛ وأما في الأرض فلانه 
يجعل لغير صاحب الأرض رسماء فربما 
ادعى ملكها بعد. ويحرم إجراء ماء في ملك 


ا 1867 بت 


000111010100000 


إنسان بلا إذنه. ولو مع عدم تضرره. أو مع 
عدم تضرر أرضه بذلك. لأنه استعمال لملك 
الغير بغير إذنه ولو كان رب الماء مضروراً إلى 
إجرائه في ملك غيره. فلا يجوز له. 

ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره؛ 
أو من عينه أو بئره مدة - ولو معينة ‏ لم يصح 
الصلح لعدم ملكه الماءء لأن الماء العد لا 
يملك بملك الأرضء وإن صالحه على سهم 
من النهر أو العين أو البعر كثلث ونحوه من 
ربع أو خمس جاز الصلحء وكان ذلك بيعاً 
للقرار أي للجزء المسمى من القرار والماء 
تابع للقرار.» فيقسم بينهما على قدر ما 
كل نهم ين 


ب - إرثه والوصية به: 

#-المسيل من السفوق الارتقاقيتك وقد ذعب 
الفقهاء إلى قبوله التوارث لأن الوراثة خلافة 
قهرية بحكم الشارع وليست من قبيل التملك 
الاختياري فلم تشترط فيها المالية وتصح 
الوصية بهاء لأنها تشبه الميراث من ناحية أن 
التتملك فيها إنما يكون بعد الموتء. ولذا 
قالوا: إن الوصية أخت الميراث» فما يجوز 
التوارث فيه يجوز الإيصاء به فمثلا إذا أوصى 
صاحب شرب لآخر بأن يسقي أرضه من شربه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0000 


جاز ذلك» وكان للموصى له سقي أرضه. 
وينتهي حقه في ذلك بوفاته. لأنها وصية 
بمنافع وهي تنشهي بموت المنتفع كما نص 
على ذلك الكاساني في البدائع "'". 


اعتبار القدم في حق المسيل: 
- يعتبر القدم في حق المسيل - لكن القدم 
غير منشئ للحق”'' وهذا متفق عليه مع 
تفصيل أورده بعض المذاهب ومعنى اعتباره: 
أن يترك المسيل وما يمائله كالميزاب على 
وجهه القديم الذي كان عليه. لأن الشيء 
القديم يبقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم 
الدليل على خلافه. 

أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له 
يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في 
الأصل فلا اعتبار له» وإن كان قديماء ويزال 
إن كان فيه ضرر فاحشس, لأن القاعدة العامة 
لبقاء حق المسيل وما يماثله من حقوق: ألا 
يترتب عليها ضررء وإلا وجب إزالة منشأ هذا 
الضررء فمثلا إذا كان لدار مسيل ماء قذر في 
الطريق العام ولو من القديم وكان فيه ضرر 
للمارة فإن ضرره يرفع» ولا اعتبار لقدمه» لأن 


1417 4١/5 تبيين الحقائق‎ 19١0-5 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
وما بعدهاء وحاشية الدسوفي‎ »١١7 /5 وحاشية ابن عابدين‎ 
ومغني المحتاج ”/ 4 ولم ينص على حق المسيل‎ .45/ /5 
وإنما ذكر الحقوق اللازمة.‎ 

(؟) العقد المنظم للأحكام 77/1 وفتاوى قاضيخان ”7/ 7١17‏ 


جد ان اح 


الضرر لا يكون قديماً لوجوب إزالته "2 

قال البهوتي: ومتى وجد سيل مائه في حق 
غييره؛ أو وجد مجرى ماء سطحه على سطح 
غيره ولم يعلم سبسبه فهو حق له. لأن الظاهر 
وضعه بحق من صلح أو غيره خصوصاً مع 
تطاول الأزمكة 29 

وقال المالكية: القدم يتحقق بمضي عشر 
سنوات عند ابن القاسم» وبمضي عشرين سنة 
عند أصبغ؛ وعن سحنون في مصب ماء أو 
مسيل يكفي مضي أربع سنوات عليه. قال 
الونشريسي: وبالأول مضى العمل ' ". 

وقد فرع الحنفية والحنابلة على ذلك 
فروعاً: 

فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: لدار 
مسسيل مطر على دار الجار من القديم وإلى 
الب قلي للجار ستمة قتافلة: لآ أدمه وسيل 
بعد كلك ©), 

قال في الخانية: وهذا جواب الاستحسان 


)١(‏ نهاية المحتاج 747/4 5١١,48‏ وما بعذهاء وكشاف 
القناع 7/ 417: ومجلة الأحكام العدلية بشسرح الأتاسي 
المادة ١7١١54‏ وانظر المادة (5) و(07), بدائع الصنائع 
5 وما بعدهاء والمعيار المعرب 4١/4‏ - 47 4: 
العقد المنظم للأحكام 1717/7 2118 وانظر 
الموسوعة الفتهية / ١١‏ ف ا 

(؟) كشاف القناع 4117/7 

() المعيار 54١/4‏ 57: العقد المنظم للأحكام ا 
ليل 

(4) مجلة الأحكام العدلية المادة ١17179‏ بشرح الأتاسي. 


في الميزاب ومسيل ماء السطح, وفي القياس 
ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له مسيل ماء 
في داره؛ والفتوى على جواب الاستحسان""". 

وذكر الحنابلة نحوه قال البهوتي: فإ 
ل 0 
المسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملاً 
بظاهر الحال. فإن زال فلربه إعادته لأن الظاهر 
استمرار حقه فيه فلا يزول حتى يوجد ما 
يخالفه 2. 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية المادة 
(2323:: (دور في طريق لها ميازيب من 
القديم منصبة على ذلك الطريق» ومنه تمتد 
إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من القديم 
ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل 
القديم» فإن سده يرفع السد من طرف الحاكم 
ويعاد إلى وضعه القديم) لأنه يريد بالسد دفع 
الضرر عن عرصته وفي ذلك ضرر بالطريق 
الذي تنصب إليه الميازيب وهو لا يجوزء لأن 
ذلك الطريق إن كان خاصاً ففيه دفع الضرر 
الخاص بمثله. 

وقد ورد في المادة (725) أن الضرر لا يزال 
بمثله» وإن كان عاماً ففيه دفع الضرر الخاص 
بالضرر العام وقد ورد في المادة (55) أنه 


7١ /” فتاوى قاضيخان‎ )١( 
417/7 كشاف القناع‎ )١( 


هه له _- 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ ولا 
سبيل إلى رفع الميازيب عسن الطريق الخاص 
لأنها قديمة ولا عن الطريق العام لأنه لم 
يتحقق الضرر حيث كان مسيل الماء إلى 
العرصة المذكورة قديماً فاتضح بما ذكر أن 
المراد بالطريق في هذه المادة ما يعم الخاص 
والعام كما هو مقتضى الإطلاق ''". 

وقال في المادة (17177) من المجلة (حق 
مسيل لسياق مالح في دار ليس لصاحب الدار 
أو لمشتريها إذا باعها منع جريه بل يبقى كما 
في السابق) قال شارحها: نعم للمشتري إذا لم 
يكن عالماً بذلك وقت البيع خيار الفسخ لأنه 
عيب وهو ثابت بحق لازم وليس للمشتري 


5- قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن من له حق 
في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح 
على صاحيو 7 


قسمة المسيل ودخوله في المقسوم: 
/ا- قال الجنفية: إن كان مسيل ماء بين رجلين 
وأراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخرء فإن 


)١(‏ مجلة الآحكام العدلية المادة ١١175171١‏ بشرح 
الأتاسي . 

(؟) شرح المجلة للأتاسي ؟/ ١1/7‏ 

"81/١ الإفصاح‎ )*( 


كان فيه موضع يسيل منه ماؤه سوى هذا قسمء 
وإن ل كان اوفع شي إلا بضررلم 

وأما دخول المسيل في العقار المقسوم فقد 
نصت المادة )١١55(‏ من المجلة العدلية على 
أن حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة 
للمقسوم داخل في القسمة على كل حال في 
أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبهاء سواء 
قيل: بجميع حقوقها أو لم يقل. 

قال شارحها (الأناسى): احترز بقوله فى 
الأراضي المجاورة فنق] إذا كان الطريق , 
المسيل فى الحصة الأخرى فحكمه كما فى 
المادة الآنية )ثم إن قوله: (سواء ذل 
بجميع حقوقها) هو ما ذكره الحاكم الشهيد 
فى مختصره (كما فى الهندية). 

'وقسةكر محمد في الأسل: إذا كانت 
الأرض بين قوم ميراثاً اقتسموها بغير قضاء 
فأصاب كل إنسان منهم قراح على حدة» فله 
مسيل مائه وكل حق لهاء والصحيح أنهما لا 
يدخلان (كذا في المحيط). 

ونقل شارح المجلة عن الفتاوى الهندية 
عازياً للذخيرة ما نصه: وذكر شيخ الإسلام في 
قسمة الأراضي والقرى: أن الطريق ومسيل 
الماء يدخلان في القسمة بدون ذكر الحقوق 


٠١ ٠//ه الفتاوى الهندية‎ )١( 


ا 


ا ا 0 


والمرافق إذا كان الطريق ومسسيل الماء في 
أرض الغيرء ولم يكونا في أنصبائهمء ولم 
يكن لكل واحد إحداث هذه الحقوق في 
أنصبائه حتى لا تفسد القسمة. 

وعليه محمل كون الصحيح أن الطريق 
والمسيل لا يدخلان» على ما إذا لم يكونا في 
أ الفرسرة:وبعنا عو المرادعن وله فى 
المادة (في الأراضي المجاورة) ''". 

ونصت المادة )١١55(‏ من المجلة على 
آنه إذا شرط حين القسمة كوخ طريق الحصة 
أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر» 
وهذا إذا لم يكونا موجودين قبل القسمة: 
ومثله ‏ بل أولى ‏ ما إذا كانا موجودين قبلها 
قاشترطا تركهما غلى حالهما. 

وقوله :(إذا شرط) احتراز عماإذا لم 
يشترط شيء وحكمه ما ذكره في المادة 
١17‏ وهو (إذا كان طربق حصته في صصة 
أخرى. ولم يسترط بقاؤه حين القسمة:؛ فإن 
كان قايل العصويل إلى طرف آخر يحول سواء 
قيل حين القسمة: بجميع حقوقها أو لم بقل. 
أما إذا كان الطريق غير قابل التحويل إلى 
طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة بيجميع 
حقوقها فالطريق داخل يبقى على حاله؛ وإن 
لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقو قها 
07 جبسلة الالطكار الملل الجا 42 ا ذمرم الانايي 


والغتاوى الهناديه / ١١1‏ 


المسيل الواقع في دار مشتركة: 
8- نصت المادة )١١5(‏ من المجلة على أنه: 
(إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة نفي 


فى 


قسمة الدار بينهما يترك المسيل على خاله) '''. 


إحداث المسيل في ملك عام أو ملك خاص: 
4- نصت المادة (71؟١)‏ من المجلة العدلية: 
على أنه لبس لأحد أن يجرئى مسيل مجله 
المحدث إلى دار آخرء المراد أنه ليبس لأحد 
إحداث مسيل محله إلى دار آخرحتى لو كان 

فليس له أن يتحول مسيله إلى داز قسيسرة 
سواء كان مضراً أو لاء لأنه تتصرف في ملك 
الغير بلا إذنه» وكما جاء فى المادة (45) أنه 
لا يجوريحتى لو أق .له ذلك كان له الرجوع 
عن ذلك كمانصت عليه المادة (5؟؟1١)‏ 
(للمبيح صلاحية أن يرجع عن إباحته والضرر 


لايقون لازمابالاتخ والرطها.. )20 


١/5‏ لإبرادها تفصيلات وتفريعات وكذا شرح المجلة 
للشيخ الأناسي. 

فق انظر محلة الأحكام العدلية شرح الشضيخ الأتاسبي العادة 
المذكور:: 


(') انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة المذكورة . 


حم لاا حت 


وقال البهوتي: (ويحرم إجراء ماء في ملك 
إنسان بلا إذنه ولو مع عدم تضرره أو مع عدم 
تضرر أرضه بذلكء لأنه استعمال لملك الغير 
بغسير إذنه» ولو كان رب الماء مضروراً إلى 

وأما المالكية فلهم في ذلك تفصيل: 

قال الونشريسي: المرافق التي لا ضرر فيها 
لا يمنع منها من أراد إحداثها لأنه ينتفع هو 
وغيره لا يستضر. 

وقد اخ لف العلماء فى المرافق التى فيها 
يسير ضرر على الجار هل يقضى بها عليه أو 
يلب من غير قضاء على قولين كغرل الرجل 
خشبة حائطه فى جدار جاره. فإذا كان هذا فى 
مال الجار مع شيء من ضرر فكيف مالا ضرر 
فيه بوجه. 

أما إن أحدث الرجل في طريق ما فيه ضرر 
على مو يمر لغيه شلا يسوة الدقاك إلأبزقن 
شريكه في الطريق المتملكة كما في النازلة» 
واأيسو نلك ا المسيات ردني الطريق 
غير المتملكة بإذن ولا بغير إذن» لأن المنفعة 
غير خاصة بالإذن فلا إذن له على غيره. 

ثم قال: رجل له مسكن نازعه جاره في 
مرحاض به. واختلفوا فى قدمه وحدوثه. 

وساق تفصيا المسألة ثم قال: إن كان ما 


4+7 4037 / كشاف القناع‎ )١( 


وممعنر ملعم ملب نوو ن عون فنعو منرم بربرم معنم بور وفعاي ب ممر مم م ممع ييه 


ذكر من المسجرى مضرة بالطريق يسيب 
المرحاض فالحكم المنع من كل ما يضر 
بالطريق ولا تستحق على الطرق إذا كان فيه 
إضرار بها لأن الطريق قديمة ومصالحها عامة 
والإحداثات المضرة بها ترفع عنها وإن 
قدمت. فيترك الكرسي في دار صاحبه 
والمجرى إذا لم يثبت حدوث مضرة يسبب 
ذلك على أحد. ويمنع مالك المجرى من 
إجراء مرحاضه عليه إذا كانت تفضي إلى 
00 

وقال في البهجة: إذا تنازعا في قدمه 
وحدوثه محمول على الحدوث حتى شبتا 
وس 0 


17- /الا”‎ /٠١ المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 
7/7/7 البهحة‎ )0( 


دج لاح 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 11 اا لل نا 


١‏ - المشافهة لغة: مصدر على وزن: مفاعلة 
الدال غالبا على المشاركة الحاصلة أو 
المتوقعة» من شفهه يشافهه إذا خاطبه متكلما 
رن 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
لو 0 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المحادلة: 
- أصل الجدل المناظرة والمخاصمة بما 
يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب ”". 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 
والصلة بين المجادلة والمشافهة التلازم؛ 
فالمجادلة لا تتم غالبا إلا مشافهة. 


)١(‏ المصباح المئير والمعجم الوسيط. 

(؟) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 771١/7‏ ط. دار 
المعرفة. بيروت» والوجيز في فقه مذهب الإمام 
الشافعى ١ 544/١‏ ط. مطبعة الآداب. 

() المصباح المنير. 

(4) قواعد الفقه للبركتي. 


ب المناجاة: 
٠‏ المناجاة من ناجيت فلانا مناجاة إذا 
ساررته» وتناجى القوم: ناجى بعضهم بعضا"'". 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والصلة بين المناجاة والمشافهة أن كلا 
منهما طريق من طرق التعبير ععما في النفس 
بدون واسطة إلا أن المناجاة خاصة بحديث 
السر والمشافهة أعم من ذلك. 


الأحكام المتعلقة بالمشافهة: 
شمول خطاب الشارع: 
4- اختلف علماء الفقه وأصوله قى الخطاب 
الوارد من المشرع في عصر النبي كل إذا كان 
من قبيل «ياأيها الناس» » «ياأيها الذين امنوا» 
ايابنى آدم»؛ «يا عبادي الذين أسرفوا على 
0 

ونحو ذلك مما فيه مشافهة للمستمع من 
ألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة هل 
يختص بالموجودين حالة الخطاب أو يعم 
بلفظه كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؟. 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يتناول 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والنهاية في غريب الحديث 


>" 


5 + 


حل 000 


بلفظه إلا من كان موجودا حالة الخطاب دون 
سواهم: وأ شمول الحكم لمن يعدهو لم 
يستفد- في الحقيقة من صيغة الخطاب 
ولفظه وإنما استفيد من أدلة منفصلة مجملها 
ماعلم من الدين بالضرورة من أن أحكام 
الشريعة الإسلامية المتعلقة بأهل زمانه يل 
تعدى إلى جميع الأمة حتى يوم القيامة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعم بلفظه الجميع''". 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي. 


القضاء بمشافهة القاضي للقاضي: 
ه- الإنهاء بالمشافهة أو القضاء بالمشافهة أن 
يحكم القاضي بما شافهه به قاض آخر أو 
ينفذى وشرط الاعتذاد به عند جمهور 
المالكية وغيرهم ‏ أن يكون كل منهما في 
موضع ولايته. 

ولهم بعد ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 


مصطلح (قضاء ف 265 


تولية القاضي وعزله بالمشافهة: 
5- تنعقد ولاية القاضى بالمشافهة كما تنعقد 
بالمراسلة والمكانية وكذلك عزله. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء ف 216 
وتوليه ف .)٠١‏ 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول ص 
784 


المشافهة في العقود: 
/ا- الأصل في العقود عند الفقهاء أن تكون 
بإيجاب وقبول بالمشافهة» وهي مقدمة على 
غيرها من طرق التعبير عن الإرادة كالكتابة 
والمراسلة والإشارة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد ف ٠١‏ 


وما بعدهاء تعبير ف 27 وصيغة ف )٠‏ 


الإجازة بالمشافهة: 
8- الإجازة عند المسحدثين أن يقول الشسيخ 
للراوي - مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة -: 
أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما 
صح عندي من أحاديث سمعتها. 

وقد اتفق المحدثون على أن أعلى درجات 
الإجازة المشافهة بهاء لانتفاء الاحتماللات 
فيهاء وتتلوها ‏ من حيث الدرجة ‏ المراسلة 
لأن الرسول يضبط وينطقء وبعدهما تأني 
المكاتبة لآن الكتابة لا تنطق وإن كان تضبط. 

وقد اختلف العلماء في حكم رواية 
الحديث بالإجازة والعمل به» فذهب جساعة 
إلى المنع وهو إحدى الروايين عن الشافعي, 
وحكي ذلك عن أبي طاهر الدباس من أئمة 
الحنفية» ولكن الذي استقر عليه العمل وقال 
به جماهير أهل العلم: من أهل الحسديث 
وغيرهم القول بتسجويز الإجازة وإياحة الرواية 


١. 


بهاء ووجوب العمل بالمروي بها. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجازة ف 


هل ا 0 


مشافهة المرأة: 
4- يباح للمرأة الأجنبية أن تشافه الرفقة 
المأمونة من الرجال الذين يمكن أن ترافقهم 
إلى بيت الله لآداء فريضة الحجءوأن يشافهوها 
حسبما تدعو إليه الحاجة. ولها أيضا أن تشافه 
الرجال وأن يشافهوها في حالات الإفتاء 
والاستفتاءء. والدرس والتدريس والقضاء 
والشهادة» والبيع والشراء ونحو ذلك مما 
تسا كد حاجتها إليه كالعلاج فقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أن الرسول بَلةِ شافه أكثر 
عق امرآة الجعيية مود 7" ؟: وأ غير ود اتعطات 
رضي الله تعالى عنه فعل ذلك أيضاء وَأن عليا 
كرم الله وجهه تشافه مع المرأة التي أخفت 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة وراوغت في 
الحوار وتمادت في الإنكار إلى أن اشتد عليها 
وهددها قائلا: (لتسخرجن الكتاب أو 
لنجردتك) فلما رأت الجد في قوله ألخرجته 
من عقاصها. 
5 وسغال ذلك ما أشرجه اهارن (فتح الساري 4/ /0٠ه))‏ 
ومسلم )١١198/(‏ من حديث عائشة أن هنداً بنت عشبة 
قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني 


تا يكضيني وولدي إلا ماأآخذت مله وشو م يعلم؛ فقال: 
خذى ما يكفيك وولدك بالمعرونف». 


والعابطف إباسة المشاقهة عوعدم 
ال 


أنظر مصطلح (عورة ف 7)؛ ومصطلح 


(اختلاط ف ؟). 


(1) الطرق الحكسمية فسي السياسة الشرعية لابن القيم ص ١١‏ 
2 المؤدسة العسر بية للطباعة والنشر» الشأهرة 19451 م 


م1١‎ - 


07 - وي جع ثى دم و يما ص 
مشاهدة مشاورة. مشترك. مشتهاة ١‏ 


وفمموووفووووومووورومووووورو ومو عوووو ووو وةومعورومووو نو ونوومووومومثوموم مونو مولع ووورممويوعووي ينلد ا رمم ممم مومع ووووو عو ووو ووووو ونون دون مونو 


انظر: رؤية 


انظر: شورى 


انظر: اشتراك 


١‏ - المشتهاة في اللغة: اسم مفعول: يقال 
اشتهئ الشىء: اشتدت رغبته فيه" . 

و 5-59 قال ابن عابدين: المشتهاة من 
النساء هي من وصلت تسع سنين أو أكثرء 
ونقل عن المععراج: أن بنت خمس لاتكون 
مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعداً مشتهاة 
اتفاقاء وفيما بين الخمس والتسع اختلاف 
الرواية والمشايخ والأصح أنها لاتشبت 
الحرمة- أي ليست مشنهاةه-”"". 

وعند المالكية أن المشتهاة هى التى يلتذ بها 
اانا معدا لقال التق لكي 0 

وذكر الشافعية أن تحديد المشتهاة وضبطها 
يرجع إلى العرف”*". 

وعند الحنابلة الصغيرة التي تشتهى هي 


1 )ره( 
بصت سبع سئين ف كثر 5 
)١(‏ المعجم الوسيط. 


(1) حاشية ابن عابدين 1/ 3/41 “1/17 
(") جواهر الإكليل ٠١ /١‏ 


(4) المجموع /21»> 
(4) كشاف القناع ١4/١‏ 


-07- 


ما يتعلق بالمشتهاة من أحكام: 
يتعلق بالمشتهاة أحكام منها: 


أثر لمس المشتهاة على الوضوء: 
شعي مور التقهاة إلى أن لسن المرآة 
المشتهاة ينقض الوضوء في الجملة. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


(حدف ف دضع ااه ولمس ف5). 


الغسل من جماع غير المشتهاة: 
*- قال الحصكفي: جماع الصغيرة غير 
المشتهاة لايوجب الغسل ولايتفقن الوضوء 
وإن غابت فيها الحشفة وذلك بأن تصير 
مفضاة بالوطء مالم يكن هناك إنزال» لقصور 
الشهوة فلايلزم منه إلا غسل الذكر. 

وقال ابن عابدين: فى المسألة خلاف فقيل: 
يجب الغسل مطلقاء وقيل: لايحب مطلقاء 
والصحيح: أنه إذا أمكن الإيلاج في محل 
الجماع من الصغيرة ولم يفضها - أي لم 
يجعلها مختلطة السبيلين - فهي ممن تجامع 
فيجب الغسلء والوجوب مشروط بما إذا 
زالت: البكارة لآنه مشروط فى الكبيرة فتقى 
الصغيرة بالأولى"'". ْ ْ 

وفي تحديد الفرج الذي يجب الغسل 
بتغييب الحشفة فيه خلاف وتفصيل ينظر في 


55 11 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


أثر مباشرة المشتهاة في أنتشار حرمة المصاهرة: 
5 - نص الحنفية على أن حرمة المصاهرة 
تنتشر بوطء المشتهاة أو مسها بشهوة. وقالوا 
بنت سنها دون تسع ليست بمشتهاة وبه يفتى 
ولافرق بين أن تكون سمينة أو لاء ولذا قال 
في المعراج: بنت خمس لاتكون مشتهاة اتفاقا 
وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقا وفيما بين 
الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ 
والأصح أنها لاتثبت الحرمة. ولافرق في 
انتتشار الحرمة عند الحنفية بين الوطء بالزنا 
والتكاح» فلو تزوج صغيرة غير مشتهاة فدخل 
بها فطلقها وانقتضت عدتها وتزوجت بآخر 
جاز للأول التزوج ببنتهاء لعدم الاشتهاء, أما 
البهافجرميت عليه يمره المقلة وذ] قرط 
الشهوة في الذكر فلو جامع صبي غير مراهق 
امرأة أبيه لاتثبت الحرمة أي لاتحرم على أبيه؛ 
لأن من لايشتهى لاتشبت الحرمة بجماعه. أما 
الصبي الذي وصل إلى حد المراهقة وهو 


وعند المالكية: كما تنتشر الحرمة بالوطء 
الحلال فإنها تنتشر بالوطء الحرام بشروط هي: 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ 781 7/7 والفتاوى 
الهندية /١‏ 70/5 - هلا 


ام 


١‏ - بلوغ الواطىء. 
- أن تكون الموطوءة ممن يتلذذ بها. 
- أن يكون الوطء دارئاً للحد. أما الوطء 
الحرام الذي لايدرأ الحد كالزنا ففيه خلاف 
في نشر الحرمة:» والمعتمد عدم نشر الحرمة 
ومقدمات الوطء كالوطء في نشر الحرمة'". 
ونص الحنابلة على أن الوطء بسائر أنواعه 
موجب للتحريمء فلا فرق بين كونه صباحاً أو 
محرماً بحائل غير صفيق إن أحس بالحرارة أو 
بدونه في قبل أو دبر» لأنه تصصرف في فرج 
أصليء وهو يسمى نكاحأء فدخل فى عموم 
دض وي ل 0 
م مانا 
وقالوا: يشترط لوجوب التحريم حياة 
الواطىء والموطوءة فلو أولج ذكره في فرج 
ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجهاء 
لم يؤثر في تحريم المصاهرة» ويشترط كون 
مثلهما يطأ ويوطأ فلايتعلق تحريم المصاهرة 
بدو طء صغير» لأنه غير مقصود. 
وعلى اشتراط كون مثلهما يطأ ويوطأ فلو 
عقد ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقهاء 
عقت له يفا 3 الأنابر ليت الأضصالة 
فوجودها كعدمها وكذا عكسه كما لو أصاب 


561 714- /7 حاشية الدسوقى‎ )١( 
77 سورة النساء/‎ )7( 


ابن عشر فأكثر من 
فبلغت» واتصلت بزوج شر وأقت فته بيستة 
حلت تلك البنت لمصيب أمها حال صغرهاء 
لأنه لايحرم, ولايشبت التحريم بذلك؛ 
وصرحوا بأنه لاتحريم بوطء ميتة ومباشرة 
ونظر إلى فرج لشهوة أو غيره من بقية 
اندي 


من دون تسع سنين» وفارقهاء 


حضانة المشتهاة: 
ه - ذكر الفقهاء أن من شروط ثبوت حق 
الحضانة للحاضن غير المحرم كاين العم وابن 
العمة. واين الخال وابن الخالة أن لاتبلغ البنت 
المحضونة حدا يشتهى بمثلها. 

فإذا بلغت هذا الحد» فلاتسلم إلى الحاضن 
الحضانة. وكذا إن كان المحضون ذكرا 
والحاضن أنثى غير محرم كبنت الخالة وبنت 
الخال وبنت العمة وبنت العم ونحوهن 
مثله فإذا بلغ هذا الحد سقط حقها في حضانته 
لعدم المحرمية”"". 
وانظر التفصيل في مصطلح (حضانة 


01١5-4 ف‎ 


465-914 /5 مطالب أولى النهى‎ )١( 
(؟) كفاية الأخيار 2167/7 154»ء وكشاف القتاع 441//8؛‎ 
2ه‎ /١ والفتاوى الهندية‎ 


94م 


اشتراط كون الفرج المزني به مشتهى 
لوجوب حد الزنا: 
> - ذكر الفقهاء أن من شروط وجوب حد 
الزنا أن يكون الفرج المزني به متستهى طبعا 
أي يشتهيه ذوو الطبائع السليمة من الناس بآن 
كان فرج أدمي حي وذلك احترازا عن وطء 
الميتة فلا يحب فيه الحد عند حمهور الفقها 
لأنه مما ينفر عنه الطبع السليمء وتعافه النفس» 
فلم يحتج إلى الدج عد يس الوا ”. 

ومقايل الآصح عند الشافعسية وأحد 
الوجهين عند الحنابلة أن الحد يجب على من 
وطىء ميشة» لأنه وطء في فرج أدمية فأشبه 
وطء الحبة» ولأنه أعظم ذنبا وأكثر إثماكء لأنه 
انضم إلى الفاحشة هتك حرمة الميتة» وإلى 
هذا ذهب الأوزاعي”" 

واحترازا كذلك عن وطء صغيرة غير 
مشفهأة فلا حب فيه الحسد عتدل الحقتفية 
والمالكية والقاضي من اللحتابلة”" لاعلى 
الرجل الفاعل ولاعلى الصغيرة سير المشتهاة 


ال 


1 


لاد أ اذا كاق الو اطم وغير ءالة 
ولاتحد المر إدا كان الواطيء كبر بالغ» 


)١(‏ رد المحتار على الدر انسائتار 7/ 311547-11 وجواهر 
الإكليل ؟/ ث7 ومغلى المسحعتام 4/ 2155-1145 
الأخيار 19/ 1837ء والمفتى لابن قداعة خ/ ؤم ١‏ 

زيم مغني المحتاج 5/ هأ واكم ع 00 غدامة ثم ألما 

(”) رد المحمتار على الدر المختار 7/ .١11‏ والقواتين الفقهية 
ص57 27 زالمغني يق قنامة86/١31/65-18‏ وصغني 


1 م 1 - 
الوعدداسح 6 / ١5‏ 
-_- 


القفاضي من الحنابلة: لاحد على من وطىء 
صغيرة لم تبلغ تسعاء لأنها لايشتهى مثلها 
فأشبه مالو أدخل أصبعه في فرجهاء وكذلك 
لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا 
لاحد عليها والصحيح أنه متى أمكئن وطؤها 
ومالك الم أتعن لكف الرظه هويا أو 
الحد يحب على المكلف منهما فلايحوز 
تحديد ذلك بتسع ؛ ولاعشرء لأن التحخديد إنما 
يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون 
التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالسا لايمنع 
وجوده قبله» كما آن البلوغ يوجد في خمسة 


عشر عاما غالبا ولم يمنع من وجوده قبله"") 


9ك اتمغنى مرك قدادة م/ 1م -_ كما 
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ع اناد 


0ه و و - وير 
مششرفه مشركء المشركة: مشروب 


وقق مهمه ع و عو ع وول ووم عو و ووو وو ونون ووو ولولولون ولو ووو وو ووو وو ووون وو ووو نووو وو لوو مونو ووو ون ونون وووءومومواولة 


و 5ى س ولير 
مشيراف مشروب 
انظر: إشراف انظر: أشربة 
مشرك 
انظر: اشراك 
و #2 9-0 
انظر: عمرية 


-_#9- 


00000000000 


١‏ - المشروعية منسوبة لمشروع» وهو مصدر 
صناعي» والمشروع ماسوغه الشرع. والشرعة 
بالكسر في اللغة: الدين» والشرع والشريعة 
مثله مأخوذ من الشريعة؛ وهي مورد الناس 
للاستقاءء وسميت بذلك لوضوحها وظهورها 
وشرع الله لنا كذا يشرعه؛ أظهره وأوضحه""". 
وقال التهانوي: وتطلق المشروعية على 
ماتكتسبه الأفعال أو الأشياء من أحكام كالبيع 
فإن له وجوداً حسيًاء ومع هذا له وجود 
ع0 
الألفاظ ذات الصلة: 
الصحة: 
؟ - الصحة لغة: في البدن حالة طبيعية تجري 
أفعاله معها على المجحرى الطبيعى» وقد 
استعيرت الصحة للمعانى فقيل مسف 
الصلاة إذا أسقطت القضاءء وصح العقد إذا 
ترتب عليه أثرهه وصح القول إذا طابق 


)١(‏ المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون 777/5 


وفي الاصطلاح: الصحة عبارة عن كون 
الفعل مسقطاً للقضاء في العسبادات أو سبباً 
لرتب ثمراته المطلوبة منه شرعاً في 
المعاملات وبإزائه البطلان7". 1 

وقال الغزالي: إطلاق الصحة في العبادات 
مختلف فيه و الصحبح عند التكلسين عبارة 
عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب. 
وعند الفنقهاء عبارة ع ماأجزأوأسقط 
ا 

والصلة بين الصحة والمشروعية العموم 
والخصوص. 


الحكم: 
- الحكم هو القضاء لغة. 

واصطلاحاً: إذا قيد بالشرعى فهو خطاب 
الشارع المستعلق بأفعال الماكلقين اقتضاء أو 
تخييراً أو وضعاً. 

هذا عند علماء الأصولء. أما عند الفقهاء 
فيو كر الحظات ولس عين التدتلاب59. 

والصلة بين المشروعية والحكم الشرعي أن 
المشروعية هي أحد أوصاف الحكم الشرعي. 


)١(‏ المصباح المنير. 

(1) قواعد الفقه للبركتي, وانظر التعريفات للجرجاني. 

9414/١ المستصفى‎ )( 

(4) مسلم الشبوت .54/١‏ وجمع الجوامع /١‏ 5 وإرشاد 
الفحول ص" 


اام 


مفمفعءقفمقف نور ررنور ميقم تم نوع قع نونمم مفمنرءة يم درا تمومنم مب عم بتعميعله 


الحواز: 
5 - من معانى الجواز فى اللغة: الصحة 
والنفاذ. ومنه: أجزت العقد جعلته جائزاً 


نافز]17) 
0 
والترك شرعا"" 1 


أدلة المشروعية: 

هو قال القرافي: أدلة مشروعية الأحكام 
محصورة شرعاً تتوقف على الشارع وهي نحو 
العشرينء ثم قال: فأدلة مشروعيتها الكتاب 
والسنة والقياس والإجماع والبراءة الأصلية 
وإجماع أهل المدينة والاستحسان 
والاستصحاب وفعل الصحابي ونحو ذلك7". 

وتفصيل ذلك في الملحق الآصولي. 


الخلل في التصرفات وآثره في المشروعية: 

> - اتفق الفقهاء على أن العبادات ينبغي أن 
تؤدى كما شرعت دون نقصان أو خلل حتى 
تكون صحيحة مجزئة» وكل عبادة تفقد ركناً 
من أركانها أو شرطاً من شروطها فهي باطلة؛ 
ولايترتب عليها أثرها الشسرعي من الشواب 
الأخروي وسقوط القضاء في الدنيا. 

01 سميج تمجه سيط يني قير 0717/6 


(1) قواعد الفقه للبركتى. 
(؟) الفروق ١78/١‏ 


وكل مالايترتب عليه أثره الشرعي فهو 


فاسد أو باطل. 
ولكن الفقهاء اختلفوا في العقود 
والمعامللات. 


فالحمهور يلحقون المعاملات بالعبادات 
من حسيث إن فعلها على غير الصورة 
المشروعة يلحق بها البطلان والفساد دون 
تفرقة بين المعنيين. 

وأما الحنفية فلهم اصطلاح خاص في 
التفرقة بين الفاسد والباطل من المعاملات 
والعقود. 

وقالوا: إن الباطل فيها مالم يكن مشروعاً 
لابأصله و لابوصفه؛ كبيع الميتة والدم. 

أما ما كان مشروعاً بأصله» وغير مشروع 
بوصفه فإنه فاسد لاباطل كالبيع الربوي مثلاًء 
فإنه مشروع بآصله من حيث إنه بيع» وغير 
مشروع بوصفه وهو الفضل» فكان فاسداً 
لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة فلو 
حذفت الزيادة لصح البيع وعاد إلى أصله من 
ا 

والتفصيل في الملحق الأصولي؛ ومصطلح 
(بظلان ف١17-1)‏ 


)١(‏ جمع الجوامع ٠١7-1١5 /١‏ والتلويح »2١148/١‏ وكشف 
الأسرار /١‏ 559 وحاشية الدسوقي 7/ 4 5: ونهاية المحتاج 
*/ 479 . والمتثور 8/ /ا 


-18- 


مشتروعيّة /ا - له المشعر الحرام 


وففء قفقوقءة مقفمء م ففيق رو نوووعمنقفمووعمر مومعو رمرم م ملنورمو مم موعقية 


دخول المسكوت عنه في المشروعية: 
- قال الله تعالى: « يكايبا لدت 
اميأ لاوأ ف ند لك فسؤم 
نوها ين َي التاق يُدَكَكم 
0000 

وقال رسول ال د : وسكت عن أشياء 
رحمة بكم لاعن نسيان فلاتبحثوا عنها»'") 

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية فعل 
شيء مسكوت عنه على أقوال وتفصيلات؟) 
تنظر في الملحق الأصولي. 


الأسباب المشروعة أسباب للمصالم لا 
للمفاسد: 
8 - قال الشاطبى: الأسباب الممنوعة أسباب 
للمفاسد لا" للمصالح. قما أن الأسياب 
المشروعة أسباب ب للمصالح لاللمفاسد, مثال 
ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه 
أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار 
شعائر الإسلام وإخماد اليباطل على أى وجه 
كان» وليس بسبب في الوضع الشرعي لإتلاف 
مال أو نفس ولانيل من عرضء وإن أدى إلى 
)١(‏ سورة المائدة / ٠١١‏ 
(1) حديث: (وسكت عن أشياء...» 
أخرجه الدارقطني في ستنه (4/ /74)» وضعفه ابن رجب في 
«شرح الأربعين النووية؛ ص ٠١١‏ 


(9) الموافقات ١5١/١‏ - الال وال حر المحيط 
١8-١ /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0011111111111 


ذلك في الطريق» والطلب بالزكاة مشروع 
لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام وإن أدى 
إلى القتال كما فعله أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم''". 


717ا//١ الموافقات‎ )١( 


-198م- 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ - المشقة في اللغة: بمعنى الجهد والعناء 
والشدة والثقل» يقال: شق عليه الشىء يشق 
شقاً ومشقة إذا أنعبه ١7‏ ومنه قوله تعالى: 
« لَر حَكْونوأ كيه لا بشي الأنشين 74 
معناه: إلا بيجهد الأنفسء والشق: المشقة. 
وقال في المصباح المنير: وش الأمر علينا 
يشق من باب قتل أيضاً فهو شاق» وشق علي 
الأمر يشق شقآ ومشقة أي ثقل علي" 
والمشقة اسم منه. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة: 
1 الحرج: 


؟ - الحرج في اللغة: بمعنى الضيق» وحرج 


صدره حرجا من باب تعب: ضاق”*'. 

)١(‏ لسان العربء والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
1441/7 

٠, / سورة النحل‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. 

(5) لسان العرب» والمصباح المنيرء والقاموس المحيط» 
والصحاح في اللغة. 


ووعو م عجرم رمع م بام ربعي بوره عرو ره عمد ماو 


وفي الاصطلاح: الحرج ما فيه مشقة فوق 
المعتاد"). 

والصلة بين المشقة والحرج هي : أن الحرج 
أخص من المشقة. 


ب - الرخصة: 

“" - الرخصة في اللغة: اليسر والسهولة يقال: 

رخص السعر إذا تراجع وسّهل الشراء”'". 
واصطلاحاً: عبارة عما وسع للمكلف في 

فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم: 

كتناول الميتة عند الاضطرارء وجواز الفطر في 


0 
رعضان للمساف 9" 
والصلة بين المشقة والرخصة: هي أن 
المشقة مسب الرخبة. 


ج - الضرورة: 
5 - الضرورة اسم من الاضطرار 
وفي الشرع: بلوغ الإننان حلا إن لم 
يتناول الممنوع هلك أوقارب”". 
والصلة هي أن المشقة أعم من الضرورة. 


افق 


.169 /7 الموافقات للشاطبي‎ )١( 

)١(‏ التعريفات للجرجانيء والمصباح المنير. 

(') السوافقات للشاطبي 03٠١/١‏ والتعريفات للجرجاني 
والمستصفى للغزالي 49-94/8/١‏ 

(5) المصباح المنيرء والمنثور في القواعد للزركشي 819/7 
والأشباه للسيوطي ص 85 

(0) المتثور في القواعد ,1١4/1‏ والأشباه للسيوطي ص 88 


رشا 


د - الحاجة: 
© - الحاجة تطلق على الافتقارء وعلى 
مايفتقر إليه مع محبته"!ا 


التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. 
والفرق بين المشقة والحاجة أن الحاجة 
وإن كانت حالة جهد فهي دون المشقة 
0( 


ومرتبتها أدنى منها : 


الأحكام المتعلقة بالمشقة: 
أولا: أوجه المشقة: 


” - يترتب على المشقة أحكام شرعية ورخص 
متعددة» تعتمد على نوع المشقة ودرجتها. 
ولاتخلو جميع التكاليف في الشريعة 
الإسلامية من جنس المشقة أصلاً بل إن 
التكليف ماسمي بهذا إلا لأنه طلب ما فيه 
كلفة ومشقة. فلا يخلو شىء من التكاليف من 
المشقة وبيان ذلك في أن أوجه المشقة أربعة. 


الوجه الأول: مشقة مالايطاق: 

7 - وهي المشقة التي لايقدر العبد على 
حملها أصلاً. فهذا النوع لم يرد التكليف به 
في الشرع أصلاً» إذ لاقدرة للمكلف عليه في 


)١(‏ المفردات للراغب الأصبهاني. 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 1 والآكههياة 
للسيوطي ص 5/ 


00000 1 


العادة» فلايقع التكليف به شرعاً وإن جاز 
عقلاً. فتكليف مالايطاق يسمى مشقة من 
جيك نأو شال الأممناق تيه مله موكيا 
فى عناء وتعب لايجدي» كالمقعد إذا تكلف 
القيام؛ والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء. 
وماأشبه ذلك فحين اجتمع مع المقدور عليه 
الشاق الحمل إذا تحمل في نفس المشقة 
سمي العمل شاقاً والتعب في تكلف حمله 


1 
مسقه 1 


الوجه الثاني: المشقة التي تطاق لكن فيها 
شدة: 
8 - المشقة التي تطاق ويمكن احتمالهاء لكن 
فيها شدة» وهذا الوجه يكون خاصاً بالمقدور 
عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال 
العادية» بحيث يشوش على النفوس في 
تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. 

إلا أن هذا الوجه على ضربين: 

أحدهما: أن تكون المشقة مختصة بأعيان 
الأقعال الملف يوك بحيقة لو وقعتهرة 
واحدة لوجدت فيهاء وهذا هو الموضع الذي 
وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح 
الفقهاء. كالصوم في المرض والسفرء 
والإنمام في السفر وما أشبه ذلك. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ل ءال ومسلم الثبوت 


١0»؛‏ وقواعد الأحكام للعر بن عبد السلام 7//ا 


01م 


7 ا ا ا ا ا اا 0 


والثاني: أن لاتكون مختصة ولكن إذا نظر 
إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت 
شاقة ولحقت المشقة العامل بهاء ويوجد هذا 
في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها 
فوق مايحتمله على وجه ما إلا أنه في الدوام 
)0( 


ولذلك فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه. والدليل على ذلك 
النصوض الدالة على ذلك كقوله :تمالى: 
(ويضّع معَنْهُح إِصْرَهُم وَالدل أل كانت 
عَليهِمْ 6 وقوله تعالى: لا ريا ءَلَاتَحمِلَ 
357 اال ا ور لعي 1 سيب 
”1 وقوله تعالى: لامكل تنه تفْسمًا 
لَإوْسَعَهَا 47 وقول دعي «( ومَاجَعلٌ 
خالا مِنْحَرَج 04* '» وقوله 0 

دمن يحو / عَحث ولق الا فد 

ص4" وجاء في الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي وَل «ماخير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما»”"", 


)١(‏ الموافقات / »ع ومسلم الثبوت اال وقواعد 
الاحكام 7/ /ا 

١ه1// سورة الاعراف‎ )١( 

(*) سورة البقرة / 745 

(4:) سورة البقرة / “74 

(6) سورة الحج / 78 

(5) سورة النساء / 74 

(1) حديث عائشة: «أن النبي ييخ ماخير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما» 5 


لللع عع بع اا عع امال العام المع عامل دياو 


وإنما قالت: «مالم يكن إثمأ». لأن ترك الإثم 
لامشقة فيه من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه 
ذلك ممافي هذا المعنى ولو كان قاصداً 
للمشقة لما كان مريداً لليسر ولاللتخفيف. 
ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل. 
كما يستدل على ذلك بما ثبت أيضاً من 
مشروعية الرخصء وهو أمر مقطوع به ومما 
علم من دين الأمة بالضرورة: كرخص السفرء 
والفطرء والجمعء وتناول المحرمات في 
الاضطرار”'؛ فإن هذا نمط يدل قطعاً على 
مطلق رفع الحرج والمشقة» وكذلك بما جاء 
في النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في 
الانقطاع عن دوام الأعمال. ولو كان الشارع 
قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم 
ترخيص ولاتخفيف. وهو يدل على عدم قصد 
الشارع اليا" فإنه لاينازع في أن الشارع 
قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء 
ولكن لاتسمى في العادة المستمرة مشقة. كما 
لايمسمى في العادة مشقة طلب المعاش 
بالتحرف وسائر الصنائع» لأنه ممكن معتاد 
لايقطع مافيه من الكلفة عن العمل في الغالب 
المعتاد. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين 


أخرجه البخاري (الفتح 85/17) ومسلم (1817/4) 
واللفظ لمسلم 

١77 الموافقات للشاطبي ؟/‎ )١( 

1177 - 177/7 الموافقات‎ )١( 


اسم 


#اللمووو ل موولو متعم ووو نوروورونعوللم لولم تمع فوفر نن انرو م عونم ممم ممعم قية 


المشقة التى لاتعد مشقة عادة» والتى تعد 
مضقةاو فو أنه إن كان العمل يؤدي الدو ام 
عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع 
خلل فى صاحبه فى نفسه أو ماله أو حال من 
أحواله.قالمغعنقة 35 خارجة عن المعتاد. وإن 
لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلايعد 
العاده معلقة وإن سيت 05و" 

ناشين التعليى النايك على العناد عن 
المشقة المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب 
للشارع من جهة نفس المشقة» بل من جهة 
مافي ذلك من المصالح العائدة على 


المكلف”"'. 


الوجه الشالث: الزيادة في الفعل على ماجرت 
به العادة: 

4 - وهو إذا كان الفعل خاصاً بالمقدور عليه 
وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج 
عن المعتاد فى الأعمال العادية» ولكن نفس 
اقلق ينزيد على مجرت يه الناذاتت قبل 
التكليف شاق على النفسء ولذلك أطلق عليه 
لفظ التكليف. وهو فى اللغة يقتضى معنى 
المشقة. لأن العرب تقول: كلفته تكليفاً إذا 
حملته أمراً يشق عليه وأمرته به وتكلفت 
الشىء: إذا تحملته على مشقة. وحملت 
الشيء تكلفته: إذا لم تطقه إلا تكلفاً. فمثل 


177 الموافقات ؟/‎ )١( 
١714-1177 /7 (؟) الموافقات‎ 


هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار, لأنه إلقاء 
بالمقاليد ودخول أعمال زائدة على ما اقتضته 


الحا اندي 


الوجه الرابع: أن يكون ملزماً بما قبله: 

٠‏ - وهو أن يكون التكليف خاصاً بما يلزم 
عدا قله قإق المأكليق شراع العكلف يعن 
فرى فسف ومكالقة الفوى فناقة علق 
ساعب القرع مكلف وبلسق الاتسان نسيها 
تعب وعناء» وذلك معلوم في العادات الجارية 
في الخلق» وذلك أن مخالفة ماتهوى الأنفس 
شاق عليهاء والشارع إنما قصد بوضع 
الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى 
يكون عبداً لله. فإذاً مخالفة الهوى ليست من 
المشقات المعتبرة في التكليف”". 


ثانيا: القواعد الفقهية المنظمة لأحكام المشقة: 
-١‏ وضع اله لفقهاء مجموعة من القواعد 
الفقهية إذ لضبط أحكام المشقة؛ ومن هذه 
القواعد (المشقة تجلب التيسير) يعنى أن 
الصعوبة تصير سبباً للتسهيلء ويلزم التوسيع 
في وقت المضايقة. 

ويتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام 
الفقهية كالقرض والحوالة والحجحر وغير 


١7١/7 الموافقات‎ )١( 
١617-1171 /7 الموافقات‎ )١( 


ماس 


اا 3200000001 


ذلك. وماجوزه الفقهاء من الرخص 
والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من 
هذه القاعدة: 

وتعتبر المشقة سبباً هاماً من أسباب 
الرخصء وهي تختلف بالقوة والضعف. 
بحسب الأحوال» وبحسب قوة العزائم 
وضعفهاء وبحسب الأعمال. فليس للمشقة 
المعتبرة فى التخفيفات ضابط مخصوص». 
وللاحد تيعدو رظر إن يديع الناس. ولذلك 
أقام الشرع السبب مقام العلة واعتبر السفر لأنه 
أقرب مظان وجود المشقة.. وليشت أسباب 
الرخص بداخلة تحت قانون أصليء ولاضابط 
مالخوة ياليف بل عي إضافيّة بالنسبة إني كل 
مقاط و ان 

والأصل اليرعام القاعدة قوله تعالى: 
( وُِدُ أنَهْيِصكُمْ امسر وَلارِيِدُ سكم 
الشتر)»20. 

وقوله تعالى: «ومَاجَعَلَ عَيَك ف الريك 

نْ حرج 2 وقوله يَكه: «بعشت بالحنيفية 

الم وفي لفظ آخر: «أحب الأديان 


)١(‏ الموافقات 7١54/١‏ 7/ 166., ومجلة الاحكام العدلية 
ص8 1١ء‏ وشرح المجلة للأناسي /١‏ ١ه‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص هلك والاشباه والنظائر للسيوطي ص" 

1١8٠© / سورة البقرة‎ )١( 

(') سورة الحج / ٠7‏ 

(4) حديث: (بعثت بالحنيفية السمحاء» 
أخرجه أحمد (777/6) من حديث أبي أمامة. 


0 


إلى الله الحنيفية السمحة»237. 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه وغيره قوله 
كيلو ع ينا 
معسرين»"" 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ماخير 
رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 


5 إثما» . 
وبتخرج على هذه القاعدة جميع رخص 
الشرع وتد تخفيفاته. 


هذا وقد خرج عن هذه القاعدة مانص عليه 
وإن كان فيه مشقة وعمت به البلوى. قال ابن 
لحيم: تويلا يوساو ليقن 
لانص فيه وأما مع النص بخلافه فه فلو( 

وبمعنى قاعدة: المشقة تحلب التيسير قول 
الشافعي رحمه الله: «إذا ضاق الأمر اتسع؟ 
ومعناها: إذا ظهرت مشقة فى أمر يرخص فيه 
ويوسع؛ فعكس هذه القاعدة «إذا اتسع الأمر 
ضاق»» ومن فروع هذه القاعدة شهادة النساء 


)١(‏ حديث: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة» 
أخرجه أحمد )71715/1١(‏ من حديث أبن عبساس» وحمسن 
إسناده أبن حجر في الفتح /١(‏ 45) 

(؟) حديث: (إنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين؟ 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ © 17ه) 

(7) حديث عائشة: «ماخير رسول الله...» 
سبق تخريجه في التعليق على فسا 

(4) غمز عيون البصائر 2771/١‏ والاشباه والنظائر للسيوطي 
ص/الا 


04م 


ومععععيمعء مييع نيمويو فومعيري نر عر ملب رورمب عمريمنمبيفرييعيمون ر عيرم أععمة 


والصبيان في الحمامات والمواضع التي 
لايبحضرها الرجال دفعاً لحرج ضياع الحقوق. 
ومنها قبول شهادة القابلة”"'". 


المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية: 

قال العز بن عبد السلام: المشاق ضربان: 
7 - أحدهما: مشقة لاتنفك العبادة عنها 
كمشقة الوضوء والغسل في شدة البرد. 


وكمشقة إقامة الصلاة د في الحر والبرد ولاسيما 
فى كاز الفودرة:وكسكتقة العبوم في :شه 


الحر وطول النهار» وكمشقة السفر والحج 
والجهاد التى لاانفكاك عنها غالباً. وكمشقة 
الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه وكذلك 
المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على 
الجناة» ولاسيمافى حت الآباء والأمهات 
والبنين والبنات» فإن في ذلك مشقة مشقة عظيمة 
على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة 
والموسدةايها 1 سراق والزناة والسسناء من 
الاتعاتب والأقارب البتية والبتانت”"؟ ولمثل 
هذا قال تعالى: « وَلَاتأعْرْحكُم با رد في 
دين أللّهِ 74"» وقال عليه الصلاة والسلام: «لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


)١(‏ الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 45. والأشسباه للسيوطي 
ص87 ومجلة الأحكام العدلية ص8 1١.؛‏ وشرح مجلة 
الاحكام للأناسي 51/١‏ وغمز عيون البصائر /١‏ 777 

(؟) قواعد الأحكام للعرّ بن عبدالسلام ,7/١‏ 

(©)اسورة التو و /؟ 


يدها»”". وهو كَل أولى بتحمل هذه المشاق 
من غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه في 
عو العزيز بقوله: ٍَبِالْمَؤْمِنِينَ اث 
حسِمٌ)74'' فهذه المشاق كلها لا أثر لها في 

إنقاط العادات والطاعاية 7 
1١‏ - الضرب الثاني: مشقة تنفك عنها 
العبادات غالباً وهي أنواع: 

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة 
الخوف على النفوس والأطراف ومناقع 
الأطراف. فهذه مشقة موجبة للتسخفيف 
والترخيص لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة 
مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في 
عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها'*". 

النوع الثاني: مشقة خفيفة كأدنى وجع في 
إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف» 
فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل 
مصالح العبادة أولى من دفع هذه المشقة التي 
5 ا 

النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين 
المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما دنا 


)١(‏ حديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 
أخرجه البخاري (الشتح 511/5) ومسلم (/ 1716) من 
حديث عائشة. 

١78 / سورة التوبة‎ )١( 

زفرة) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 7/1 
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منها من المشقة العليا أوجب التخفيف. وما 
دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف. 
كمريض في رمضان يخحاف من الصوم 
زيادة مرض أو بطء البرء» فيجوز له الفطر 
وهكذا في المرض المسيح للتيمم والحمى 
الخفيفة ووجع الضرس اليسير وما وقع بين 
هاتين الرتبشين مختلف فيه. منهم من يلحقه 
بالعليا ومنهم من يلحقه بالدنياء وتضبط مشقة 
كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة فى تخفيف 
تلك العبادة فإن كانت مثلها أو الفعت 
الرخصة ولذلك اعتبر في مشقة المرض 
المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة 
الصوم في السفر عليه في الحضر”'. 
وكذلك المشاق في الحج وفي إباحة 
محظورات الإحرام: أن يحصل بتركها مثل 
مشقة القمل الوارد فيه الرخصة. وأما أصل 
الحج فلايكتفى بتركه بذلكء بل لابد من 
مشقة لايحتمل مثلها كالخوف على النفس 
والمال» وعدم الزاد والراحلة. وفي إباحة ترك 
القيام إلى القعود: أن يحصل به مايشوش 
الخشوع وإلى الاضطجاع أشق. لأنه مناف 
لتعظيم العبادات. 


والمشاق في الحج ثلاثة أقسام: منها 


)١(‏ قواعد الأحكام 68/7, والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 7 والاشباه والنظائر للسيوطي ص١ام‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


مايعظم فيمنع وجوب الحج. ومنها مايخف 
ولايمنع الوجوب. ومنها مايتوسط فيردد فيه» 
وما قرب منه إلى المشقة العليا كان أولى بمنع 
الوجوب. وماقرب منه إلى المشقة الدنيا كان 
أولى بأن لايمنع الوجوب. 

وتختلف المشاق باختلاف العبادات فى 
اهتمام الشرع. فما اشتد اهتمامه به شرط في 
تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة وما لم 
بهتم به خففه بالمشاق الخفيفة. وقد تخفف 
مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه. 
كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع. 
مثاله: ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من 
أفضل الأعمال تقام مع الخبث الذي يشق 
الاحتراز منه ومع الحدث في حق المتيمم 
والمستحاضة. ومن كان عذره كعذر 
المسحافة. 

أما الصلاة فينتتقل فيها القائم إلى القعود 
بالمسرض الذي يوش عليه الخشوع 
والأذكارء ولايشترط فيها الضرورة ولا العجز 
عن تصوير القيام اتفاقً. ويشعرط في الانتقال 
من القعود إلى الاضطجاع عذراً أشق من عذر 
الانتقال من القيام إلى القعود. لأن الاضطجاع 
مناف لتسعظيم العبادات ولاسيما والمصلي 


مناج ا 


)١(‏ قواعد الأحكام 8/1-ف4ق والأشباه والنظائر للسيوطي 


ص1ام 
(1) قواعد الأحكام 4/7 
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وأما الأعذار فى ترك الجحجماعات 
والحمعات فخفيفة. لأن الحماعات سنة عند 
من يقول بذلك. والجمعات بدل. 

وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة كالسفر 
والمرض الذي يشق الصوم معه لمشقة الصوم 
على المسافرء وهذان عذران خفيفان» وما كان 
أشد منهما كالخوف على الأطراف والأرواح 
كان أولى بجواز الفطر. 

وأما التيمم: فقد جوزه الشافعي رحمه الله 
تارة بأعذار خفيفة. ومنعه تارة على قول 
بأعذار أثقل منهاء والأعذار عنده رتب متفاوتة 
في المشقة. 

الرتبة الأولى: مشقة فادحة كالخوف على 
النفوس والأعضاء .ومنافع الأعضاء فيباح بها 
التيمم. 

الرتبة الثانية: مشقة دون هذه المشقة في 
الرتبة كالخوف من حدوث المرض المخوف 
فهذا ملحق بالرتبة العليا على الأصح. 

الرتبة الشالشة: خوف إبطاء البرء وشدة 
الضنى ففي إلحاقه بالرتبة الثانية خلاف 
والأصح الإلحاق. 

الرتبة الرابعة: خوف الشين إن كان باطنا لم 
يكن عذراًء وإن كان ظاهراً ففيه خلاف 
والمختار الإباحة» وقد جوز الشافعي التيمم 


وععفعععينعفيورعيفم عبر نفل رمن عمفم مقع بمممفءر م رمثم نوميم وم مقية 


يما ٠‏ .م ٠‏ 0 
بمشاق خفيفة دون هذه المشاق ‏ . 


5 - ولاتختص المشاق بالعبادات بل تجري 
في المعاملات مثاله: الغرر في البيوع وهو 
أيضاً ثلاثة أقسام: 

أحدها: مايعسر اجتنابة كبيع الفستق والبندق 
والرمان والبطيخ في قشورها فيعفى عنه. 

القسم الثاني: مالايعسر اجتنابه فلايسعفى 
عنه. 

القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين وفيه 
اختلاف. منهم من يلحقه بما عظمت مشقته 
لارتفاعه عما خفت مشقته. ومنهم من يلحقه 
بماخفت مشقته لانحطاطه عما عظمت 
مشقتهه إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلايعفى 
عن على الاتبع تييع الوبور لهي بي 
ا 
- وإذا كانت المشاق تنقسم إلى ماهو في 
أعلى مراتب الشدة وإلى ما هو في أدناهاء 
وإلى مايتوسط بينهماء فكيف تعرف المشاق 
المتوسطة المبيحة التي لاضابط لها مع أن 
الشرع قدر بط التخفيفات بالشديد والأشد 
والشاق والأشق. مع أن معرفة الشديد والشاق 
متعذرة لعدم الضابط؟ وأجاب العز بن عبد 
السلام بقوله: لاوجه لضبط هذا وأمثاله إلا 


٠١-9 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 
المرجع السايق.‎ )0( 
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بالتقريب» فإن مالايحد ضابطه لايجوز تعطيله 
ويجب تقريسه؛ فالأولى في ضابط مشاق 
العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى 
المشاق المعتبرة في تلك العبادة» فإن كانت 
مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بهاء ولن يعلم 
التماثل إلا بالزيادة» إذ ليس فى قدرة البشر 
الوقوف على تساوي السلاقه فإذا زادت 
إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد 
استوتاء فما اشتملت عليه المشقة الدنيا منهما 
كان ثبوت التخفيف والترخيص بسبب الزيادة» 
وأمئال ذلك أن التأذي بالقمل مبيح للحلق في 
حق الناسك فينسغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض 
ببكق منانة الما 50 

كذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب 
والدهن وغير ذلك من المحظورات. وكذلك 
ينبغي أن تقرب المشاق المبيحة للتيمم بأدنى 
مشقة أبيح بمثلها التيمم» وفي هذا إشكال؛ 
فإن مشقة الزيادة اليسيرة على ثمن المثل 
ومشقة الانقطاع من سفر النزهة خفيفة لاينبغي 
أن يعستبر بها الأمراضء وأما المبيح للفطر 
فينبغي أن تقرب مشقته بمشقة الصيام في 
الحضر.ء فإذا شق الصوم مشقة تربي على 
مشقة الصوم في الحضر فليجز الإفطار بذلك. 

ولهذا نظائر كثيرة: منها مقادير الإغرار في 


١-17 قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 


ممع مورلنففنفنلرقن قمعو فلفل م ممفم مع ننفم فلن م موروء نووم ملقم مفب مع مقي 


المعاملات؛ ومنها توقان الجائع إلى الطعام 
وقد حضرت الصلاة» ومنها التأذي بالرياح 
الباردة في الليلة المظلمة. كذلك التأذي 
نعي إلى الوحل 0©. 


ضابط المشقة: 
5 - يشترط أن تكون المشقة عامة» ووقوعها 
كثيرأء فلو كان وقوعها نادراً لم تراع المشقة» 
والمشقة يختلف ضابطها باختلاف أعذارهاء 
كما في التيممء إذ يعدل عن الماء إذا خيف 
إثلاف عقو أويظاء البره أق لقنين قاف 30 
قال العز بن عبدالسلام: إن قسيل ماضابط 
الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر 
على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في 
الشرف والشرائط والسنن والأركان - وكان 
أحدهما ‏ شاقاً فقد استويا في أجرهما 
لتساويهما في جميع الوظائف وانفرد أحدهما 
بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى, 
فأثيب على تحمل المشقة لاعلى عين 
المشاقء إذ لايصح التقرب بالمشاق لأن 
القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى 
وليس عين المشاق تعظيماً ولاتوقيراًء ويدل 
على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان 
فإنه يرى ذلك له لأجل كونه شق عليه» وإنما 
(1) المنثور في القواعد للزركشي / 11/1-11/1 
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يراه له بسبسب تحمل مشقة الخدمة لأجله... 
ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق 
وديا 

وقال الشاطبى: كما أن المشقة تكون 
دنيوية» كذلك تكون أخروية» فإن الأعمال إذا 
كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو 
فعل محرم فهو أشد مشقة - باعتبار الشرع - 
من المشقة الدنيوية التى هى غير مخلة بدين؛ 
واعتبار الدين قد على اهيار التفسن 
والأعضاء وغيرها في نظر الشارعء فالمشقة 
الدينية مقدمة فى الاعتبار على الدنيوية» فإذا 
كان كذلك فليس للشارع قصد في إدخال 
المققة من هذه الببري. 

فالمشقة من حيث إنها غير مقصودة 
للشارع تكون غير مطلوبة ولا العمل المؤدى 
إلى المشقة الخارجة عن المعتاد مطلوباء فقد 
نشأ هنا نظر فى تعارض مشقتين» فإن المكلف 
إذلوم عن اكسغاله يش سك وماقة تثيره 
فيلزم أيضاً من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في 
نفسه. وإذا كان كذلك تصدى النظر فى وجه 
اجتماع المصلحتين مع انتفاء المقكنفين إن 
أمكن ذلك. وإن لم يمكن فلابد من الترجيح؛ 
فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها 


١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
١64-161 /7 الموافقات للشاطبى‎ )١( 


وأهمل جانب الخاصة. 

ثم إن المشقة قي الأعمال المعتادة مختلفة 
باختلاف تلك الأعمال فليست المشقة في 
صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي 
الصبح, ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في 
الصيام ولا المشقة في الصيام كالمشقة في 
الحج. ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في 
الجهاد. إلى غير ذلك من أعمال التكليف 
ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه 


توازى مشقة مثله من الأعمال العادية”'. 


المواطن التي تظن فيها المشقة والأحكام 
المنوطة بها: 

١١/‏ - شرع الإسلام أنواعاً من الرخص 
لظروف توجد للمكلف نوعاً من المشقة التى 
تثقل كاهله. وقد ذكر العلماء أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها التي بنيت على الأعذار 
وقد رخص الشارع لأصحابها بالتخفيف عنهم 
في العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء 
فكل ماتعسر أمره وشق على المكلف وضعه 
خففته الشريعة ومن أهم هذه الأعذار التي 
جعلت سبباً للتخضيف عن العباد والمواطن 
التي نظن فيها المشقة هي: السفر - المرض - 
الحمل - الإرضاع - الشيخوخة والهرم - 


١657-1١66ه الموافقات ؟'/‎ )١( 
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الإكراه - النسيان - الجهل - العسر وعموم 
البلوى - النقص. 


أ - السفر: 
4 - السفر سبب للتخفيف. لما فيه من 
مشقة. ولحاجة المسافر إلى التقلب في 
جاجانه: ويعتبر السثر من أسباب العشفة فى 
الغالب فلذلك اعتبر نفس السفر سبباً للرخص 
وأقيم مقام المشقة"'". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (سفر ف ه 
ومايعيدا): ومضطاحيات: ل(ضلاة المسساقر» 
وصوم. وتطوع, وتيمم). 


ب - المرض: 
- قال القسرطبي: المريض هو الذي خرج 
بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد فيضعف عن 
/ ف 
القيام بالمطلوب . 
من التخفيف لأن المرض مظنة للعجز فخفف 
عنه الشارع. 

وللمريض رخص كثيرة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تيسير ف77). 


)١(‏ الأشسباه والنظائر لابن نجيم ص ولا والاشباه والنظائر 
للسيسوطي ص/ /الا. كشف الأسرار 14 وتيسير 
التحرير 7/ ١7-7908‏ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5١5/8‏ 


معنم بعمورلوءولرووننوع مهم نووعر هن مو ع لمم م لمعو عمووعممع ممم مم مبم ميمه 


جح - الشيخوخة والهرم: 

- لقد خفف الشارع عن الشسيخ الهرمء 
فخصه بجواز إخراج الفدية بدلا عن الصيام 
الذي عجز عن أدائه لما يلحقه من المشقة. 
ولاخلاف بين الفقهاء أنه لايلز مه الصوم. 
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه وأن له أن يفطر 
إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة 
شبيدة!©. 


د - جوز الفطر للحامل والمسرضع في 
رمضان: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع 
لهما أن تفطرا في رمضان يشرط أن تخافا على 
أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو 
الضرر أو الهلاك والمشقة. 

ونص الحنابلة على كراهة صومهما 
كالمريض. 

وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة , 
ارشب في حكم المرض وليس مرضا 


»87 مراقي الفلاح ص 775-776 والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
.55 /7 والمجموع 58/5 وشرح المحلي على المنهاج‎ 
4/7 والمغني والشرح الكبير‎ *٠4 7 وكشاف القنام‎ 

(1) المغني والشرح الكبير 7/ 7 وجواهر الإكليل /١‏ 1617؛ 
وبدائع الصنائع ؟/ اة. وكشاف القناع ,"*٠*/7‏ وحاشية 
البجيرمي على الإقناع 45/17. وحاشية القليوبي على 
شرح المحلي /8” 
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ه - الإكراه: 
7 - الإكراه هو حمل الغير على أمسر 
لايرضاه. وذلك بتهديده بالقتل أو بقطع طرف 
أو نحوهما إن لم يفعل مايطلب منه. 
وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذراً من 
الأعذار المخففة التى تسقط بها المؤاخذة فى 
الدنيا والآخرة» فتخفف عن المكره ماينتج عما 
اكز هليه من ار دنيوية أو إنخروية يدوي 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إكراه ف 
11 
مباح بالإكراء فو يس يعن اسع 1 


و - النسيان: 

73 - النسيان هو جهل ضروري بما كان 

يعلمه؛ لابآفة مع علمه بأمور كثيرة". 
ا 00 

الي (يَيلاايذتر. 3 


الغفلة والنسياق وانخطا غير النتصوى فقن 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 274/754 والمهذب 8/7 والام 
؟/ 1٠١‏ والمغني 151١/8‏ كشف الأسرار 7817/4 

7١7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(') كشف الأسرار لليزدوي /١‏ 54*, 6 ط كراتشي. 

(؛) سورة البقرة / 785 


ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 


أحكام الآخرة يعذر الناس ويرفع عنهم الإثم 
مطلقا”''؛ فالنسيان كما نص عليه السيوطي: 
مسقط للإثم مطلقاً وذلك تخفيف من الله 
سبحانه وتعالى» ويقول الرسول كَةِ: «تجاوز 
الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
1 

أما النسيان فيما يتعلق بحقوق العباد فلايعد 
عذراًمخففا لأن حق الله مبناه على 
المسامحة» وحقوق العباد مبناها على المشاحة 
والمطالبة» فلايكون النسيان عذراً فيها”” 

وللتفصيل انظر مصطلح (نسيان». 


ز - الجهل: 
4- الجهل هو: عدم العلم بالاحكام 
الشرعية أو يأسبايها. 

ويعتبر الجهل عذراً مخففاً في أحكام 
الآخرة» فلا إثم على من فعل المحرم أو 7 
الواجب جاهلاً . + لقشولة تعالى: « وما كا 


امد عن عت ود د 2 
معذردين حقّ بعت رسولا # 


والتفصيل في مصطلح: (جهل ف 0) 


٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص5‎ )١( 
حديث: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان؟‎ )( 
من حديث ابن عباس» وصححه‎ )١144/7( أخرجه الحاكم‎ 
الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
5177/7 وتيسير التحرير‎ 2٠١7/١ الموافقات للشاطبي‎ )( 
١١6 / سورة الإسراء‎ )54( 


- امم 


"-_ ١ متشكل‎ 15- ١ مشقّة‎ 


ح - العسر وعموم البلوى: 
6- يدخل في العسر الأعذار الغالبة التي 
تكثر البلوى بها وتعم في الناس دون ماكان 
منها نادراً. 

والتفصيل في مصطلح (تيسير ف 78). 


ط - النقص: 

5 - النقص نوع من المشقة:. إذ النفوس 
مجبولة على حب الكمال ويناسب النقص 
التخفيف في التكليفات, فمن ذلك عدم 
تكليف الصبي والمجنون» فسفسوض أمسر 
أحوالهما إلى الولي وتربيته» وحضانته إلى 
النساء رحمة به ولم يجبرهن على الحضانة» 
ومنه عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على 
الرجال كالجماعة والجمعة والشهادة والجزية 
وتحمل العقل وإباحة لبس الحرير وحلي 
الذهب, وعدم تكليف العبيد بكثير مما وجب 
على الأحرار لكونه على النصف من الحر في 
العدود واليات 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .47-8١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 8١‏ 


التعريف: 

١‏ - المشكل لغة: المختلط والملتبس.ء يقال: 
أشكل الأمر: التبس واختلط. وكل مختلط 
مشكلء. والإشكال: الأمر الذي يوجب التباساً 
في الفهم؛ والشكل: المعان0؟). 

والمشكل عند الأصوليين هو: اسم لما 
يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه 
لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز يه من بين 


سائر الأشكال7"). 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ- المتشايه: 

1- المتشابه لغة: مأخوذ من اشتبهت الأمور 
6 


وتشابهت: إذا التبست فلم نتميز ولم تظهر 
وفي الاصطلاح قال الجرجاني: المتشابه ما 
خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصصبلا 
كالمقطعات في أوائل السور”؟". 
والصلة بينهما أن كلا من المشكل 


)١(‏ تاج العروس» ولسان العرب. 

)١(‏ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ١‏ لأط. دار الكتاب 
العريي: 

(1) المصباح المنير. 

(4؛) التعريفات للجرجانيء وانظر كشف الأسرار 88/١‏ 


ام 


ا ا ا 1 1 0011111111 


والمتشابه يخفى معناه ابتداء. 


ب- المجمل: 
#- المجمل هو ما خفى المراد منه بحيث لا 
يدرك يش النقظ ليباق من المجمل 
سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية؛ أو 
لغرابة اللفظ. أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى 
نا و ادن عطي 03 

والصلة بين المشكل والمجمل أن في كل 
منهما نوع خفاء يحتاج إلى بيان. 


الحكم الإجمالي: 

5- حكم المشكل بمعناه الأصولي: اعتقاد 

الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على الطلب 

والتأمل فيه إلى أن يبين المراد فيعمل به'"". 
والتفصيل في الملحق الأصولي. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 
(1) أصول السرخسي ١758/١‏ 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


-١‏ المشهور في اللغة: اسم مفعول لفعل 
شهر. ومن معاني هذه المادة: الإبراز: يقال 
شهرت الرجل بين الناس: أبرزته حتى صار 
مشهوراء ومن معانيه أيضا الإفشاءء يقال: 
شهرت الحديث شير وقوه انمعة, 

وفي اصطلاح الأصوليين: المشهور من 
الحديث هو ما كان رواته بعد القرن الأول في 
كل عهد قوما لاا يحصى عددهم. ولا يمكن 
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم 
وتباين أماكنهم'"". 

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما لم يجمع 
عرو البحرار وله طرق محصورة بأكثر من 

أما المشهور عند الفقهاء فللمالكية فيه 
قولان: 

أشهرهما: ما قوي دليله. فالدليل هو 
المراعى عند الإمام مالك لا كثرة القائل. 


(1) المصباح المنير مادة: شهر. 


(؟) التوضيح بهامش التلويح 7/؟ 


و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


وقيل: إن المشهور هو ما كثر قائله ولا بد 


أن تزيد نقلته على ثلاثة”!). 
والمشهور عند الشافعية ما كان من القولين 
أو الأقوال للشافعي وهو المشعر بغرابة مقابله 
لضعف مدركه» قال الفيومي: ومدارك الشرع 
بالنتصوص والالودياءة". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المتواتر: 
1- التواتر في اللغة التتتابع أو مع فترات” "2 
وفي اصطلاح الأصوايية هو: حبر أقوام 
لوا الكسرااي جين معدل بم 
بقولهه” » وله عندهم تعريفات أخرى. 
وخصوص. 
ب - خبر الآحاد: 
)2( 
- هو ما لم يجمع شروط التواتر” 
والعلاقة بين المشهور والآحاد أن خبر 
الآحاد أعم من المشهور. 
)١(‏ فتح العلي المالك /١‏ "1/ 
)١(‏ مغني المحتاج 17/١‏ والمصباح المنير. 
() القاموسالمحيط. 
(4) إرشاد الفحول ص 45 
(6) شرح نخبة الفكر :1594/١‏ وحاشية البناني على جمع 
الجوامع 7/ ١74‏ 


000000000007001 


ما يتعلق بالمشهور من أحكام: 

أولا- دلالة الحديث المشهور عند الأصوليين: 

5 - قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 

المحبوبي: الحديث المشهور يوجب علم 

طمأنينة وهو علم تطمئن به النفس وتظنه يقينا"'". 
وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


ثانيا: القول المشهور عند الفقهاء: 
ه- قال القرافي: إن الحاكم إذا كان محتهدا فلا 
يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده» 
وإن كان مقلدا جاز له أن يفستي بالمشهور في 
مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده 
مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه 
الذي يقلده. كما يقلده في الفتياء وأما تب 
الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماع)”! 
وقال النووي: ليس للمفتي ولا للعامل 
المنتتسب إلى مذهب الشسافعي في مسألة 
القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل 
عليه في القولين العمل باخرهما إن علمه وإلا 
فبالذي رجحه الشافعي, فإن قالهما في حالة 
ولم يرجح واحداً منهما ولم يعلم أقالهما في 
وقت أم في وقتين؛ يها اي وجب 
البحث عن أرجحهما فيسل يوأ 


)١(‏ التوضيح بهامش التلويح  /١‏ ط. صبيح. 

)١(‏ الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام للقرافي ص 7١ 07١‏ 

(*) المجموع .”318/١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 47 


د 


وا ته :6 نوز افج هقان اهاقل :61881872601602 اورم و2 وفه وفنو هوهو اهام وبوورو) 6 8476:6666 ©:©1916© هاه زه 6:69 61880:11866©8864:816 6621/6" 666666 6:ج 6688682. 16م هرك ماوارسي؟ 


التعريف: 
-١‏ المشي لغة: السير على القدم؛ سريعاً كان 
أو غير سريع؛ يقال: مشى يمشي مشياً: إذا كان 
على رجليه» سريعاً كان أو بطيئء فهو ماش؛ 
والجمع ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المسعنى 
اللغوي: 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- السعي: 
1- من معاني السعي في اللغة: الإسراع في 
المع ”© 

والسعي في الاصطلاح يطلق على معان 
منها: قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 
سبع مرات ذهاباً وإياباً» ومنها: الإسراع في 
العقنى. 

قال الراغب الأصفهاني: السعي: المشي 
السريع وهو دون الف 

والصلة بينهما هي أن المشي أعم من 


)١(‏ المغرب. والمصباح المنير. 


20( المصباح المنير والمغرب. 
() المفردات في غريب القرآن. 


ا 


00000 


ب- الرمّل: 
#- الرمل -بفتح الميم- في اللغة الهرولة7", 
قال :سائحي التهاية: ومل يبرمل رملا ورتاجا: 
إذا أسرع في المشي وهز منكبيه”". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغويء لكن النووي قال: الرمل-بفتح 
الراء- هو إسراع المشي مع تقارب الخطا دون 
الوكونب والعييو 7 

والصلة بينهما هي أن الرمل أخص من 
العفي. 


الاحكام المتعلقة بالمشي: 

تتعلق بالمشي أحكام منها: 
إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز المسح 
عليه: 
5- يشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين 
شروطأً منها: 


أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشى 
. (ه) ١‏ 
فيه . 


5١14/7 الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 

(1) المصباح المنير. 

(؟) النهاية لابن الأثير 7/ 756 ولسان العرب. 

(5) تهذيب الأسماء واللغات */ 1١78-1١11/‏ 

(5) الفتاوى الهندية 7/١‏ والقوانين الفقهية ص 47» وشرح 
المحلي /١‏ 54. والمغني لابن قدامة ١915 /١‏ 


وللتفصيل (ر: مسح على الخفين). 


المشي في الصلاة: 
ه- ذهب الحنفية إلى أن المأموم إذا مشنى في 
صلاته إلى جهة القبلة مشياً غير متدارك: بأن 
مشى قدر صفء ثم وقف قدر ركنء ثم مشى 
قدر صف آخرء وهكذا إلى أن مشى قدر 
صفوف كثيرة لا تفسد صلاته» إلا إن خرج من 
المسحد قنما ]ذا كانت الصلاة ف أو تتحاوق 
الصفوف فيما إذا كانت الصلاة في الصحراءء 
فإن مشى مشياً متلاحقاً بأن مشى قدر صفين 
دفعة واحدة» أو خرج من المسجدء أو تجاوز 
الصفوف فى الصحراء فسدت صلاته. وهذا 
بناء على أن الفعل القليل غير مفسد مالم 
يتكرر متوالياًء وعلى أن الاختلاف في المكان 
مبطل للصلاة ما لم يكن لإصلاحهاء 
والمسنتهد كان واعين حكيا وموضع 
الصفوف فى الصحراء كالمسجدء هذا إذا كان 
كناك عبقوف. 

أما لو كان إماماً فمشى حتى جاوز موضع 
سجوده. فإن كان ذلك مقدار ما بينه وبين 
الصف الذي يليه لا تفسدء وإن كان أكثر 
فسدت. وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع 
سجوده إن جاوزه فسدت وإلا فلا" . 


وهذا التفصيل كله إذا لم يكن الماشي في 


)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 45١٠‏ وانظر الفتاوى 
الهندية ٠١7/١‏ وحاشية ابن عابدين 11/١‏ 


لضفا 


الصلاة مستدبر القبلة» بأن مشى قدامه أو يميناً 
أو يساراً أو إلى ورائه من غير تحويل أو 
استديار: وأما إذا استدبر القبلة فقد فسدت 
صلاته سواء مشى قليلاً أو كشيراً أو لم يمش» 
لأن استدبار القبلة لغير إصلاح الصلاة وحده 

0) 

مفسدك ‏ . 
وقال بعض مشايخ العانبا في رعال رأى 
فرجة في الصف الذي أمامه مباشرة فمشى إلى 
تلك الفرجة قنساها: لا تفسد صلاته ولو 
عقي إلى عينل قير القى أقاسه وار فيسند 
فرجة فيه تفسد صلاته بك 
وذهب المالكية إلى آن الصلاة لا تبطل 
بمشي المصلي صفين لسترة يقرب إليهاء أو 
دفع مار أو لذهاب دابة أو لسد فرجة في 
صف. حتى لو كان المسشي بحنب أو 
قهقري:بأن يرجع على ظهره؛ يشرط آلا 
يستدبر القبلة» فيما عدا مسألة الدابة فإنه يعذر 

إن استدير ا 

وذهب الشافعية إلى أن المشي أكثر من 
خطوتين متوسطتين مبطل للصلاة إن توالت لا 
إن تفرقت» أما المشي خطوتين فلا يبطل 
الصلاة وإن اتسعت» كما تبطل بالوثبة الفاحشة 
مطلقا. 


6/3 غنية المتملى ص هع وانظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
451١-146٠ غنية المتملى ص‎ )1( 
4ه‎ /١ (9؟) الشرح الصغير‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


واختلفوا في مسمى الخطوة هل هو نقل 
رجل واحدة فقط أو نقل الرجل الأخرى إلى 
محاذاتهاء قال ابن أبى الشريف: كل منهما 
محتملء والثاني أقرب 2١7‏ 

والذي يسعقاة من مذهب الحنتابلة أن 
المشي الذي تقتضيه صحة صلاة المأموم مع 
إمامه جائزء كما إذا كبر فذا خلف الإمام» ثم 
تقدم عن يمينه» أو تقدم المأموم إلى صف بين 
يديه أو كانا اثنين وراء الإمام,فخرج أحدهما 
من الصلاة فمشى المأموم حتى وقف عن 
يمين الإمامء أو كان المأموم واحدا فكبر آخر 
عن يسار الإمام أداره الإمام عن يمينه. 

والعبرة عندهم في ذلك أن المشي الكشير 
إن كان لضرورة كخوف أو هرب من عدو 
ونحوه لم تبطل صلاته. وإن لم يكن لضرورة 
بطلت صلاته ولف 


التنفل ماشياً: 
5- ذهب الشافعية والحنابلة في الجملة إلى 
جواز التنقل ماشياً ولكل من المذهبين في 
المسألة تفصيل: 

فقال الشافعية: يجوز التنفل ماشياء وعلى 
الراحلة سائرة إلى جهة مقصده فى السفر 
الطويل: وذا القصير عاك المنسه ولا 


١4/١ ومغني المحتاج‎ 214 /١ حاشية القليوبي‎ )١( 


زفة شرح منتهى الإرادات /١‏ 7715-1777 المغني 
15-١‏ وكشاف القناع وموم 


اران - 


يجوز في الحضر على الصحيح بل لها فيه 
حكم الفريضة في كل شيء إلا القيام» وقال 
الإصطخري: يجوز للراكب والماشي في 
الحضر متردداً فى جهة مقصده. واختار القفال 
الجواز يشرط الاستقبال في جميع الصلاة!"". 

وقال الحنابلة: تصح الصلاة بدون 
الاستقبال لمتنفل راكب وماش في سفر غير 
محرم ولا مكروه ولو كان السقر قصيرا لقوله 
تعالى: « وله الْهْرِقُ وَالْب كَأَيتَمَا مولوأ 
حم 9 وه يد 2"74. قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لود لسارو يا ا 
ابن عمر كان يصلي في السفر على راحلته 
أينما توجهت يومىء.. وذكر عبد الله أن النبي 
6ل كان يفعله'" + .وكتان اين عمر رضي الله 
عنهما يفعله. ولم يفسرق بين طويل السفر 
وقصيره. وألحق الماشي بالراكب لأن الصلاة 
أبيحت للراكب لثلا ينقطع عن القافلة في 
السفر وهو موجود في الماشي 3 

ولا تجوز صلاة الماشي عند الحنفية 
الجا 


؟١١‎ /١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١١6‏ 

() حديث ابن عمر: #كان يصلي في السفر على ظهر راحلته...» 
رواه البخاري (الفتح /'*١‏ اهم 

(4) كشاف القناع م 

(5) حاشية ابن عابدين :»454/١‏ والشرح المسغسير 
1١1144-8/‏ 


01 


آداب المشي إلى صلاة الجماعة: 


/ا- ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأصح إلى أنه ب يستحب لقاصد الجماعة أن 
يمسي ا ا ا 
و ا 
الإحرام أم نأل انرون كيو حريرة وى ا 
عنه عن النبي يي أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون اثنوها تمشونء وعليكم السكينة» 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو "ندا 
وصرح المالكية بأنه يجوز الإسراع لإدراك 
الصلاة مع الجماعة بلا هرولة وهي مادون 
الجريء, وتكره الهرولة لأنها تذهب الخشوع. 


الآ أو فاق قرات الوقت سس" 

و تفقفصيام ذلك ين 6 في (صلاة 
الجماعة ف57١).‏ 
المفاضلة بين المشي والركوب لقاصد 
الجمعة: 


8- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لمريد 
حضور الجمعة المشي في ذهابه'*' لخبر: 


0آ١0/-5١5/4 والمجموع‎ ,118/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
1407 /١ والمغني‎ 7 4/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون..» رواه 
البخاري (الفتح 7/ +74), ومسلم )57١ /١(‏ من حديث 
أبي هريرة» واللفظ المسام . 

(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /١‏ 44 

(4) غنية المتملي ص 0557: وحاشية الدسوقي 3781/١‏ ونهاية 
المحتاج 7/ 3760؛ وروضة الطالبين ؟/ 40. كشاف القناع ؟/ 47 


مم - 


١من‏ غسل يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر 
وابتكرء ومشى ولع يركي: نينتا من الإفام 
فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها وقيامها»”' '» ولما فيه من التواضع 
لله عز وجلء لآنه عبد ذاهب لمولاه» فيطلب 
منه التواذ ضع له فيكون ذلك سبباً في إقباله 
ل 

قال البهوتي: هذا إذا لم يكن له عذرء فإن 
كان له عذر فلا بأس بركوبه ذهاباً وإياباً» لكن 
الإبياب لايس بدولو لقير عددو”؟. 

وصرح المالكية بأنه لا يندب المشي في 
الرجوع لأن العبادة قد انقضت”*. 

وقال الرملي من الشافعية: من ركب لعذر 
أو غيره سيّر دابته بسكون كالماشي ما لم يضق 
الوقت» ويشبه أن الركوب أفضل لمن يجهده 
المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزله» بحيث 
يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والخضوع 


في الصلاة عاجاة” . 


شتراط القدرة على المشي لوجوب الجمعة: 
4- صرح الحنفية بأن من شرائط وجوب 


)١(‏ حديث: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل...» 
رواه أبو داود »)7357/١(‏ والترمذي (758/17) من حديث 
أوس بن أوس الشقفي واللفظ لأبي داود؛ وقال الترمذي: 
«احديث حسن24. 

8/1/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 43/7 

(5) حاشية الدسوقى 71١/١‏ 

(5) نهاية المحتاج 35-0 


الجمعة القدرة على المشيء فلا تجب على 
المريض ولا على المقعد وإن وجد من 
يحمله. ولا على الأعمى وإن وجد قائداء 
وقالوا: الشيخ الكبير ملحق بالمريض فلا 
تجب عليه والمطر الشديد مسقط للجمعة 
0 
ولم ينص المالكية على هذا الشرط بهذا 
اللفظ. وإنما عبروا عنه بالتمكن من أداء 
الجمعة؛ قال ابن شاس: ويلتحق بعذر المرض 
المطر الشديد على أحد القولين فيهما"". 
واعتبر الشافعية والحنابلة المرض من 
أعذار ترك الجمعة في الجملة» وقالوا: إن لم 
يتضرر المريض بإتيان المسجد راكبا أو 
محمولاء أو تبرع أحد بأن يركبه أو يحمله؛ أو 
يتبرع بقود أعمى لزمته الى 
وعند الشافعية تجب الجمعة على الأعمى 
إذا وجد قائداً ولو بأجرة وله مال, وإلا نقد 
اواو مد بس رن 
القاضي حسين يحسن المشي 
بالعصا من غير قائد لزمه 
وفى الوحل الشديد للشافعية ثلاثة أوجه: 
الفبميح آله عتو في ثرك الجمهة 
7ن 


: إن كان الأعمى د 
040 


١55/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

7171 /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

() روضة الطالبين 7/ 0*5 5" وكشاف القناع 4/١‏ 
(:) روضة الطالبين 557/١‏ 

(5) روضة الطالبين 86/7 


ساسم 


ا ا ا 000000000000 


وعند الحنابلة قال ابن قدامة: لا تحب 
الثياب؛ أو وحل يشق المشي إليها فيه”"". 


المشي لقاصد صلاة العيد: 

- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لقاصد 

العيد المشي إن قدرء لما روى الحارث عن 

علي رضي الله عنه: «من السنة أن تخرج إلى 

الدبف اك ولأنه أقرب للتواضع؛ فإن 

ضعف لكبر أو مرض فله الركوب”". 
والتفصيل في مصطلح (صلاة العيدين ف17). 


المشي في تشييع الجنازة: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن اتباع الجنازة 

ماشيأء والمشي أفضل من الركوب. 
والتفصيل في مصطلح (جنائز ف4 .)١‏ 


المشي في المقابر: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه لا يكره المشي في 
المقاير يلب 068 
وقال الحصكفي: يكره وطء القبر والمشي 


75٠ /7 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(") أثر علي بن أبي طالب: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً..» 
رواه الترمذي (؟/ ٠؛»؛‏ وقال: حديث حسن. 

(*) غنية المتملي ككف" وحاشية الزرقاني /١‏ هلل وروضة 
الطالبين 7/ 57, ومطالب أولى النهى 791/١‏ 

(5) الفتاوى الهندية ١51//١‏ 1 


ا ا ا 3200 


في طريق ظن أنه محدث, حتى إذا لم يصل 
إلى قبر قريبه إلا بوطء قبر تركه. 

وقال ابن عابدين نقلا عن خزانة الفتاوى: 
وعن أبي حنيفة لا يوطأ القبر إلا لفسرورة 
وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبر وهو يقرأ 
زعوي 

ويرى المالكية أن القبر محرم فلا ينبغي أن 
يمشي عليه إذا كان مسنم والطريق دونه؛ فأما 
إذا عفا فواسع'") 

وقال صاحب التهذيب من الشافعية إنه لا 
بأس بالمشي بالنعل بين القبور'". وقالوا: 
القبر محرم توقيراً للميت فيكره ة في المشهور 
عندهم الجلوس عليه والاتكاء ووطؤه إلا 
لحاجة بأن لا يصل إلى قبراميته إلا بوطك2. 

وقال النووي: يحرم ذلك أخذاً بظاهر 
الحديث: «لأن يبجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
بجلس على قبر»””. 

وقال الحنابلة بكراهة وطء القبور والمشي 


١557/١ والفتاوى الهندية‎ .505 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس 
يوق 

() روضة الطالبين ١75/7‏ 

(4) مغني المحتاج "054/١‏ 

(©) حديث: الأن يجلس أحدكم على جمرة..» 


.4م 


بينها بنعل لخبر (حتى بِالتَمَعْنُْك) -نوع من 
النعال- وقالوا: لا يكره المشي بينها بخف 
لمشقة نزعه. لأنه ليس بنعل» ويسن خلع 
النعل إذا دخل المقبرة لحديث بشير بن 
الخصاضية قال: ابيتما آنا أماشي رسول الله 
إذا وجل يسسي في القسور عليه نعلات 
فقتال: يا ضاحب السيشبعين ويحك» ألق 
سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله كَل 
اخلبهما قرفي بم" واعترات] لآنوات 
المسلمين إلا خوف نحاسة وشوك وحرارة 
أرض وبرودتها فلا يكره -المشي بنعل بين 


000 : 


المشي في الطواف والسعي: 
-١‏ ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أن المشي في الطواف وانسسى للقاس عارهما 
واجب مطلقاً. 

وعند المالكية واجب فى الطواف والسعى 
الواجبين؛ وأما الطواف [اليض غير الواجبين 
فالمشي فيهما سنة عندهم. ْ 

وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى 


)١(‏ حديث: بشير بن الخصاصية: «بينما أنا أماشى رسول 
الله عي ...2 ١‏ 
أخرجه أبو داود (/ هوهه). والحاكم /١(‏ 17/ا97) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

41١١/١ مطالب أولى النهى‎ )١( 


أن المشي في الطواف سنة. 
والعة في مصطلح (طواف ف 255 


وسعى ق015. 


نذر المشي إلى بيت الله الحرام: 
15- ذهب الحنفية إلى أن من قال- وهو فى 
الكعبة أو في غيرها- علي المشي إلى بيت الله 
تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشياً 
وإن شاء ركب وأهرق دمآء وقالوا: مذهبنا 
مأثور عن علي رضي الله عنه» ولأن الناس 
تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ 
فصا ركبا ]ذا فال على زيار اليت ماقيا 
للسعاكيا ولق شاسركب لمر ان 

وفرى المالكية أن من تلت المشى إلى بيت 
الله الحرام أو إلى جزء منه كالركن والحجر 
والحطيم يلزمه المشي إن نوى نسكاً فإن لم 
ينو النسك لم يلزمه شيء. 

وإذا لزمه المشي مشى من حيث نوى 
المشي منه» وإن لم ينو محلاً سخصوصاً فمن 
حيث حلف أو نذر وأجزأ المشى من مثله فى 
المسافق ويسعمر ماقي ادباء لواف الأفاضة 
أو تمام السعي إن كان سعيه بعد الإفاضه. 
ولزم الرجوع في عام قابل لمن ركب في العام 
الذي نذر فيه المشي فيمشي ما ركب فيه إن 
علمه وإن لم يعلمه فيجب مشي جميع 


)١(‏ الهداية ؟/ 90 ط. الحلبي.. 


"41 - 


ا 000000001000100 


وقال الشافعية: إذا نذر المشى إلى بيت الله 
تعالى ناويا الكعبة أو إثيائه» فالمذهب وجوب 
إتيانه بحج أو عمرة؛ وفي قول من طريق لا 

وإن لم ينو الكعبة فالأصح أنه لا يصح 
نذره» وقيل: يحمل عليها. 

فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي وله الركوب. 

وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً 
فالأظهر وجوب المشىء والثانى: له الركوب. 

وإن قال: أمشي إلى بيت الله تعالى فيمشي 
من دويرة أهله في الأصح. والثاني: يمشي من 
حيث يحرم. 

وإذا وجب المشى فركب لعذر أجِرزأه وعليه 
دم في الأظهر لتركه الواجب. والشاني: لا دم 
عليه كما لو نذر الصلاة قاكماً فصلى قاعداً 
لعجزه. فلا شيء عليه. 

وإذا ركب بلا عذر أجزأه على المشهور 
لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها وعليه دم لترفهه 
بسركهاء والثاني: لا يجزته لأنه لم يأت بما 
التزمه بالصفة مع قدرته لي" 

وذهب الحنابلة إلى أن من نذر المشي إلى 
بيت الله الحرام وأطلق فلم يقل في حج ولا 


)00( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ل هه؟-/اه 1١‏ 
إفة0 شرح المحلي على المنهاج تفلف 


0 


عمرة ولاغيره أو قال غير حاج ولا معتمر 
لزمه المشي في حج أو في عمرة حملاً له على 
المعهود الشرعى وإلغاء لإرادته غيره. ويلزمه 
المشي من مكان النذر أي دويرة أهله كما في 
حج الفرض إلى أن يتحلل ولا يلزمه إحرام 
قبل ميقاته مالم ينو مكاناً بعينه للمشي منه أو 
الإحرام فيلزمه لعموم حديث: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه”''» ومن نوى بنذره المشي 
إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي 
فيلزمه الإتيان ويخير بين المشي والركوب 
لحصوله بكل منهما. 

وإن ركب ناذر المشي إلى بيت الله الحرام 
لعيدو أو غيرء كر #قارة بعيدة 7 

وللتفصيل في أحكام نذر المشي إلى أحد 
المشاعرء وتذر المشى إلى المدينة المتورة أو 
بيت المقدس أو أحد النساجد ينظر نصطلح 
(نلس): 


الواجب في إزالة منفعة المشي: 
6- ذهب الفقهاء إلى أن الواجب في إزالة 


متقمة المغى كمال النيق فلو خسرت ماه 


ش , 2 
فبطل مده ووعله صلريةويصيت النيي”/ 


)١(‏ حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه..» 
رواه البخاري (الفتح 08١١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) شرح منتهى الإرادات "/ 41/9 4/١-‏ 
(*؟) بدائع الصنائع 7/ 11؛ وروضة الطالبين 4/ ٠4-٠5‏ 
والمغنى 4/ ١7‏ 


45م 


وفصل الشافعية فقالوا: ولا تؤخذ الدية حتى 
تندمل فإن انجبر وعاد مشيه فلا دية وتجب 
الحكومة إن بقى آثرء وكذا إن نقص مشيه بأن 
احتاج إلى عصاء أو صار يمشي محدودباء ولو 
كسر صلبه وشلت رجله قال المتولى من 
الماقسية: بلزمه عية القوات السفي؛ وكرية 
لسر الظهدره لاف مازقا كانت الرسجل 
منليمة لابيجي عم الدية سكو قا لأن اعد 
منفعة فى الرجل فإذا شلت الرجل ففوات 
المنعة كشكل الرجل تافر تسر الفياب 
بحكومة: أما إذا كانت سليمة ففوات المشي 
لخلل الصلب فلا يفرد بحكومة. 

قال النووي: إن مجرد الكسر لا يوجب 
الدية وإتما بمب الدية |5 فاك يه المشى . 

وأو ذهب كسر الصاب مغنيه وديف أو 
منيه وجماعه وجبت ديتان على الأصح عند 
الشافعية: وقيل: دية7١".‏ 
وقال الحنابلة: إن دية ذهاب منفعة المشى 


تجب حتى لو انجبر كسر الصلب""". 


المشي في نعل واحدة: 

5- ذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة 
المشي في نعل واحدة بغير عذرء وقال 
الحنابلة: ولو يسيراً سواء كان في اصلاح 


م.>-7٠ه‎ /9 روضة الطالبين‎ )١( 
4/ /5 (؟) كشاف القناع‎ 


الأخرى أو لاء لقوله يَلِ: ١لا‏ يمشي أحدكم 
فى قعل ولعيو وقوله عليه الصلاة 


والسلام: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشى 
5 8 2020 ه ًّ ١‏ 
في الأخري حتى يصلحها» » وقال أبو يحبى 
زكريا الأنصارى: والمعنى فيه أن مشيه يختل 
0 انر 

بذلك . 

وقال الخطابى: الحكمة فى النهى أن النعل 
شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض 
من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين 
احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا 


)4( 


وقال المالكية: لاايمشي أحد في نعل 
واحدة ولاايقف فيه إلا أن يكون الشيء 
الخفيف. في حال كونه متشاغلاً بإصلاح 
الأخرى, وليلبسهما جميعاً أو فلينزعهما 


ا 


)١(‏ حديث: الا يمشي أحدكم في نعل واحدة' 
أخرجه البخاري (الفتح ))7١4/٠١‏ ومسلم (0/ 153) 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) حديث: (إذا انقطع شسع أحدكمء فلا يمشي في الأخرى 
حتى يصلحها». 
رواه مسلم (7/ 155) من حديث أبى هريرة. 

(7) المجموع 15 :»: وأسنى المطالب »778/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 784 

(5) فتح الباري 7١١-1١9 /١1١‏ ط. السلفية. 

(5) عقد الحواهر الثمينة لابن شاس ”/ /ااه والتضريع لايق 
الجلاب 7/ لاه" 


ات 


تسليم الراكب على الماشي: 
#لا- مسن سانيم الراككب على السياشي: 
والماشي على القاعد. والقليل على الكثير» 
والصغير على الكبيرء لقوله يلِ: يسلم 
الراكب على الماشي؛ والماشي على القاعد. 
والقليل على الكثير»”'. 

وللتفصيل (ر: سلام ف 7؟). 


آداب المشي مع الناس: 
4- قال ابن عقيل من الحنابلة: من مشى مع 
إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم مشى عن يمينه 
يقيمه مقام الإمام في الصلاة. 

قال ابن مفلح مقتضى كلام ابن عقيل: 
استحباب مشي الجماعة خلف الكبيرء وإن 
مشوا عن جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة» 
وفي مسلم قول يحيى بن يعمر أنه هو وحميد 
ابن عبد الرحمن مشيا على جانبي ابن عمرء 
اله ف سرج مسالم: إينة يميه +ى »مشي 
وي فاضلهم وهو أنهم يكتنفونه 
ويحفون به 

قال الحصكفي وابن عابدين: وللشاب 
. العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهلء لأنه 


)١(‏ حديث: «يسلم الراكب على الماشيء والماشي على القاعد 
والقليل على الكثير». 
أخرجه البخاري (فتح الباري :.)١16 /1١‏ ومسلم (5/ )17١7‏ 
من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 1575-/771 


ممعمعفعل معنب وربءبومل مم تفلف وممن نمم فممه ففع نم مرجم م و ومو ممم بوم موا 


أفضل منه» ولهذا يقدم في الصلاة وهي إحدى 
أركان الإسلام وهي تالية الإيمان» قال ابن 
عابدين: وصرح الرملي في فتاواه بحرمة تقدم 
الجاهل على العالم حيث يشعر بنزول درجته 
عند العامة لمخالفته لقوله تعالى: 9 يَرَفَعْألّهُ 
ليت ءتموا ينمسط وَأ قي 
دحت 03074 

باحاييت عليه فالمتخدم ارتكب معصية 
فيعزر ‏ . 


١١ / سورة المجادلة‎ )١( 
481 /8 (؟) ابن عابدين‎ 


44م 


ا ا ا ا ا ا ا 11 ل 01 


-١‏ المشيئة في اللغة: الإرادة» يقال شاء زيد 
الأمر يشاؤ كا أرادة» والمشيئة اسم منه ا 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمشيئة عن 
5 ف 
المعنى اللغوي 


الأحكام المتعلقة بالمشيئة: 

أولا: تعليق الطلاق بالمشيئة: 

أ- تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن: 

لات ذهب مهو الشهاء من الحشية 
والشافعية وأحمد في رواية إلى أن الطلاق 
المعلق على مشيئة الله وعلى مشيئة من لا 
يعلم مشيئته من الملائكة والجن لا يقعء كما 
لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى. فهذا الطلاق لا يقع؛ لأن مشيئة الله 
تعالى لا يطلع عليها أحد فكان هذا التعليق 
كالتعليق على شرط مستحيل فيكون نفياً 
للطلاق””"» لقوله يَيِْ: امن حلف على يمسين 


(1) المصباح المنير. 

(1) قواعد الفقه للبركتى. 

(8) حاشية ابن عابدين 7/ 01 014. والاختيار 0147/8 
ومغني المحعاج #/ 07 واطاط. مصطفى الحلبي؛ 
والمغني لابن قدامة 7/ 717ء وروضة الطالبين 45/8 


فقالإن شاء الله فقد استثثنى فلا حنث 
0_0 

وقيد الشافعية هذا الحكم بقصد التعليق 
حقيقة» وأما لو سبقت كلمة المشيئة إلى لسانه 
لتعوده لها كما هو الأدبء. أو قصد التبرك 
بذكر الله تعالىء أو الإشارة إلى أن الأمور 
كلها بمشيئة الله تعالى» ولم يقصد تعليقاً 
محققاً لم يؤثر ذلك ويقع الطلاق ”"". 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من علق 
بمشيئة الله تعالى فقال: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى يقع الطلاق؛ لما روى أبو حمزة قال: 
بمعت ان عباس رقن الله مهما قول: 
«إذا قال الرجل لامر أنه أنت طالق إن شاء 
الله تعالى فهي طالق»”". 

وقال عبد الله بن عمر وأبو سعيد رضي 
الله عنهم: كنا معاشر أصحاب رسول الله 25 
ري الالسيعياء حاترا في ل شمر إلاي الباق 
والطلاق ولأنه استثناء حكم في محل فلم 


)١(‏ حديث: امن حلف على يمين...) 
أخرجه الترمذي .)٠١8/4(‏ والنسائىي (7/ )١١‏ واللفظ 
للترمذيء. وقال الترمذي: «حديث 1 
(؟) روضة الطالبين 45/4. ومغني المحتاج ٠/٠‏ وكفاية 
الأخيار 65/7 نشر دار المعرفة» بيروت. لبنان. 
() أثر ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته..» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ )75١5‏ وعزاه إلى أبى حنص 
ولم نهتد إلى من أخرجه. 
(4) أثر عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري: 
أصحاب رسول الله يلي...» 
أورده ابن قدامة في المغني )73١7/1(‏ وعزاه لابن الخطاب- 


«كنا معاشر 


ا 


يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح, ولأنه إزالة 
ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو 
قال: أبرأتك إن شاء الله أو تعليق على ما لا 
سات 0 

وقال الصاوي من المالكية: هذاء لو صرف 
المشيئة على المعلق» أما لو صرف المشيئة أي 
مشيئة الله أو الملائكة أو الجن لمعلق عليه 
كقوله:أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله 
وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت 
بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند 
ابن القاسم. وقال أشهب وابن الماجشون: لا 
ينجز ولو حصل المعلق عليه. وأما إن صرفها 
للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية 
لقعو انوعد اللخوك فاو 
ب تعليقه بمشيثة إنسان: 
5- ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية إلى أن الرجل لو علق الطلاق بمشيئة 
زوجته بأن قال لها: أنت طالق إن شئت أو إذا 
ضعت أو مس فعت أو كلماشعت آلو كيف 
شنت أو حيث شنت أوأأئى شكت لم تطلق 
حتى تشاء وتنطق بالمشيئة بلسانها فتقول: قد 


-ولم نهتد إلى من أخرجه. 

)١(‏ حاشية الدسوقي 7/57" والشرح الصغير ااام 
والمغنى لابن قدامة 715/19 

(؟) الشرح الصغير 7/ 1ه 


شئتء لأن مافي القلب لا يعلم حتى يعبر عنه 
اللسان فيتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في 
القلب. فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم يقع 
الطلاق» ولو قالت قد شئت بلسانها وهي 
كارهة لوقع الطلاق اعتباراً بالنطق» ويقع 
الطلاق سواء كان على الفور أو على التراخى» 
لأنه أضاف الطلاق إلى مشيثتها فأشبه به ما لو 
قال حيث شئتء. ولأن هذه الحروف صريحة 
في الراخي فحملت على مقتضاهاء ولأنه 
تعليق للطلاق على شرط فكان على التتراخي 
كسائر التعليق, ولأنه إزالة ملك معلق على 
المشيئة فكان على التراخي كالعتق '"". 

وقال الشافعية: لو قال لزوجته مخاطبة: 
أنت طالق إن شئت»؛ اشترط مشيئتها في 
مجلس التواجب فإن تأخرت لم تقع؛ لأن هذا 
تمليك للطلاق فكان على الفور كسقوله 
اختاري. وهذا في التعليق بغير نحو متى وأي 
وقت أما فيه فلا يشترط الفور فإن قال متى 
شئت طلقت متى شاءت وإن فارقت 
المسلين: 

ولو قال لأجنبي: إن شئت فزوجني طالق» 
فالأصح أنه لا يشرط مشيئته على الفور, 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير */ /ا”ا4. الهداية ؟/ 1/ا1١-‏ الال 
ومواهب الجليل 1/4 -/اة. وروضة الطالبين 0010 
وكشاف القناع كر ومطالب أولى النهى شر 


-#”45- 


وقيل: كالزوجة» ورجحه المتولي.ولو علق 
بمشيئتها لا مخاطبة» فقال: زوجتي طالق إن 
شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على 
الأصح. وقيل: يشترط قولها: شئت في الحال 
إن كانث حاضرة وإن كانت غائبة فتبادر يها 
إذا بلغها الخبرء ولوقال: امرأتي طالق إذا شاء 
زيد لم يشترط على الفور باتفاق الشافعية» ولو 
قال: إن شكت وشاء فلان فأنت طالق اشترط 
يسا على القور 20 

ويرى أبوحنيفة في حكم مالو قال لها: 
أنت طالق كيف شئت لا يتعلق أصل الطلاق 
بمشيئتها بل تقع طلقة واحدة بائنة ولا مشيئة 
لها إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها وقعت 
تطليقة رجعية بمخرد قوله ذلك شاءت آلو ل 
ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج 
ذلك تصير كذلك للمطابقة: وإن اختلفا بأن 
شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو العكس فهي 
رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي 
إيقاع الزوج بالصريح وهو رجعيء وإذا لم 
ينو الزوج شيئا فالقول كما شاءت هي”". 
4- وإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن 
شكعة فقالس* شعت إن شئت فقال الزوج 
شئته ينوي الطلاق لم يقع الطلاق عند الحنفية 


)١(‏ روضة الطالبين 8/ /ا6١»‏ ومغني المحتاج ؟/ 4 اله الا 
والحاوي الكبير 47١/١7‏ 
(1) العناية بهامش فتح القدير 7/ /ا41» والهداية 5/ 717/1 71/7 


لاللر رع ع م عع اع اع اا العا لماعم 


والمالكية والشافعية والحنابلة» وبه قال أيضا 
إسحاق وأبو ثور وابن المنذرء قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا قال لزوجته:أنت طالق إن شتت 
فقالت: قد شعت إن شاء فلان أنها قد ردت 
الأمرء ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان؛ 
وذلك لأنه لم توجد منها وإنما وجد منها 
تعليق مشيئتها بشرطء ولأنه علق طلاقها 
بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم 
يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعنيهاء فخرج 
الأمر من يدهاء ولا يقع الطلاق بقوله شئت 
وإن نوى الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر 
الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقهاء والنية لا 
تعمل في غير المذكور حتى لو قال: شئت 
طلاقك يقع إذا نوى لأنه إيقاع مبتداً إذ المشيئة 


تنبئ عن الوجود. 
وفي وجه عند الشافعية يقع الطلاق 
ج: 5 000 
لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج 


- وإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي 
واحدة. وإن قالت قد شئت ثلاثاء فقال الحنفية 
والشافعية والحنابلة: لا تطلق إذا شاءت احا 
)١(‏ فتح القدير */ 477 - 488 ط. دار إحياء التراث العربي» 


والهداية ؟'/ الال ومغني المحتاج م وما بعدهاء 


والقوانين المقهية ص 77ط. دار الكتاب العر بي» والمغني 
75١5 /‏ روضة الطالبين 8/ /1ه١‏ 


- اعم 


ا 000000000000 


لأن الاستئناء من الإثبات نفي فتقديره أنت 
طالق واححدة إلا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقي؛ 
ولأنه لو لم يقل ثلاثاً لما طلقت بمشيئتها 
ثلاثاء فكذلك إذا قال ثلاثاً لأنه إنما ذكر 
الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة» 
فيصير كما لو قال: أنت طالق إلا أن تكرري 
بمشيئتك ثلاثاء وقال أبو بكر من الحنابلة: 
تطلق ثلاثا. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن تشائي 
واحدة فقالت: قد شئت واحدة طلقت واحدة 
على قول أبي يوسف من الحنفية وأبي بكر من 
الحنابلة» وعلى قول الجمهور ومحمد من 
الحنفية لا تطلق شيعا (23. 

وإن قال: أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه 
أو له طلقت فى الحالء لأن معناه أنت طالق 
كرد قد هامذلك ألو وضيه قو لبرش 34 


ثانيا - تعليق الظهار بالمشيثة: 

*- اذهب الحتفية والمالكية والسائعية 
والحنابلة إلى أنه لو علق الظهار بمشيئة 
المظاهر منها أو مشيئة غيرها كزيد. وقال: 
أت علي كظهر أمي إن شاء فلان» أو قال: 
أنت علي كظهر أمي إن شئت أو إذا شئت أو 
)١(‏ الحاوي الكبير »47١/17‏ والمغني 7/ 0514 وفتح القدير 

5:٠ 


(؟) فتح القدير ”/ +44» والحاوي للماوردي 1 
والمغنى 1/ 7١5‏ 


0000000000000 


المشيئة» وقيده الحنفية في المجلسء وكذلك 
الشافعية بالنسبة لمشيئتها.. 

ونقل عن السيورى من المالكية قوله: لا 
يختلف في إذا شئت أو متى شئت أن لها ذلك 
في المجلس ما لم توطأ أو توقف ‏ قال الآبي: 
أي على يد حاكم أو جماعة من المسلمين 
بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما 
لمع 8 

وإذا علق الظهار بمشيئة الله تعالى: حيث 
قال: أنت على كظهر أمى إن شاء الله تعالى 
بطل عند التعتقية والشافعية والحتابل ولا 
ينعقد ظهاره. لأنها يمين مكفرة. وكذا لو قال: 
أنت علي حرام إن شاء الله تعالى أو إن شاء 
الله تعالى وشاء زيد. فشاء زيد لا ينعقد ظهاره 
لأنه علقه على شيئين فلا يحصل باحدهما”'". 


ثالناً ‏ تعليق الإيلاء بالمشيئة: 

/- قال الحنابلة: لو قال رجل لزوجته: والله 
لاوطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فيعتبر 
مشيئتها ويكون مولياء لأنه علق الإيلاء بشرط 


)١(‏ الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية /١‏ 4 0: ودرر 
الحكام */١‏ والمدونة ؟7/ 27. والحطاب 2١١١/5‏ 
وحاشية الدسوقي 7/ 5٠‏ 4» والخرشي ٠١7/14‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ الالا» والحاوي للماوردي ل 050 
الفكر. والمغني 7/ 765٠‏ وكشاف القناع كروي 

)١(‏ الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية /١‏ 8547 وكشاف 
القناع ه/ *الالاء والحاوي الكبير 7517/11 


- ”48- 


وقد وجد”'". وإن قال: والله لاوطئتك إلا أن 
تشائي أو إلا أن يشاء أبوك أو إلا باختيارك فلا 
يعتبر مولياً لأنه علقه بعل يمكن وجوده في 
ثلث سنة إمكاناً غير بعيد وليس بمحرم ولا فيه 
مقزرة قأفي مالو عله على دسشوليا الداد 7 
ويرى الشافعية أنه لو قال مخاطباً: والله لا 
أجامعك إن شئت وأراد تعليق الإيلاء بمشيئتها 
اشترط في كونه مولياً مشيئتها وتعتبر مشيئتها 
على الفور على الأصح. كما يعتبر في الطلاق 
على الفورء ولو علق لا على سبيل خطابها بأن 
قال: والله لا أجامع زوجتي إن شاءتء أو قال 
لأجنبي: والله لا أجامع زوجتي إن شئت لم 
يعتبر على الفور على الأصح. 
ولو قال إن شاء فلانء أو قال لها: متى 
شئت لم يعتبر الفور مطلقا ' '". 
وقال الحنفية: لو قال إن شئت فوالله لا 
أقربك فإن شاءت في المجلس صار مولياً 
وكذا إن شاء فلان فهو على متعلسه 7. 
رابعاً ‏ تعليق الإقرار على المشيئة: 
8- تعليق الإقرار على المشيئة قرينة مغيرة قد 
تدخل على أصل الإقرار وتكون متصلة به. 
والتعليق على المشيئة إما أن يكون على مشيئة 
(1) كاف القناع 0/ 751550 ط. دار الفكر ‏ والمغني 
55000 
(؟) كشاف القناع ه/ 5٠0‏ 
() روضة الطالبين 8/ ١44‏ ط. المكتب الإسلامي. 
(5) الفتاوى الهندية /١‏ /5/1 


وففعرورءبنععيءر ةن نفقفقء نوو لوون عنمو لوروفممولوفوموووعوعوعنءة نقع ممم منيدقاوهة 


الله تعالى أو على مشيئة فلان مثلاء وفي كل 
تفضيل والقتلاق ينظر «[قزار فل 787 


خامساً ‏ تعليق النية على المشيئة: 
4- قال الحلواني من الحنفية: لو قال نويت 
مدو هه إوعاء للاصال سوق اماق 
لأن المشيئة إنما تبطل اللفظء والنية فعل 
القلب. 

وقال ابن نجيم: لو عقب النية بالمشيئة فإن 
كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم 
تبطل وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق 
والباف ا 50 

وعند المالكية الاستثناء بالمشيئة يفيد فى 
اليمين بالله إن قصد الاسعكتاء يكل 
الاستثناء بالمستثنى منه ونطق به وإن سراً 
وكان اليمين في غير توثق بحقء, فلا كفارة 
عليه إن حنث. فإن لم يقصد الاستثناء كأن 
جرى على لسانه بلا قصد أو قصد السبرك فلا 
يفيد الاستثناء وعليه الكفارة إن حنث. 

أما الاستثناء في غير اليمين كالطلاق فلا 
يقيده الاستثناء فإن حنث لزمه الطلاق سواء 
قصد الاستثناء أو لم يقصد”". 

وقال الشافعية: لو عقب نية الصوم بقوله: 
إن شاء الله بقلبه أو بلسانه فإن قصد التبرك أو 
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 67 وفتح القدير ؟/ ١ه‏ ط. 


بولاق. 
)١(‏ حاشية الدسوقى 7/ 110-179 


44م 


000000000000 


وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة 
الله تعالى لم يضره. وإن قصد تعليقه والشك 
لم يصح صومه. هذاهو المذهب وبه قال 
المتولي والرافعي. 

وقال الماوردي: إن قال: أصوم غدا إن شاء 
زيد لم يصح صومه وإن شاء زيدء لأنه لم 
بجوم البية أ 

وقال الحنابلة: من قال: أنا صائم غدا إن 
شاء الله» فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في 
العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بهاء وإن 
نوى بالمشيئة التسرك أو لم ينو شيئاً لم تفسد 
نيته» إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله 
وتوفيقه وتيسيره. 

قال القاضى: وكذا نقول فى سائر العبادات 
لاتفسد بذكر المشيئة في نينها 7©. 


)١(‏ المجموع 501 ط. المنيريةء والاقناع في شرح أبى 
شجاع 4/١‏ ط. مصطفى الحلبي. 


(؟) كشاف القناع 2 


ل 00 


التعريف: 
-١‏ المشيمة في اللغة: غشاء ولد الإنسان» 
ويقال المعنمة من قير الإنسان البسل 13 
وأطلق بعض الفقهاء. كسليمان الجملء» 
المشيمة على غشاء الولد في الإنسان 
ا0 0 
وأطلق آخرون المشيمة على وعاء الإنسان 
:29 


الحكم الإجمالي: 
غ- طهارة المشيمة: 
1- اختلف المالكية في طهارة المشيمة من 
الحيوان المأكول المذكىء. فقال ابن رشد 
بطهارتها وجواز أكلهاء وصوبه البرزلي قائلاً: 
وهو ظاهر المدونة م 
وقال الشافعية: المشيمة التى فيها الولد 
طاهرة من الآدمى, نحسة من غيره وأما 
(؟) حاشية الجمل ١7/1 /١‏ 
() حاشية الدسوقي /١‏ . والزرقاني ومواهب 
الجليل /١‏ 2,84 وأسنى المطالب ١١/١‏ 


(4:) مواهب الجليل .88/١‏ والزرقانى 7/١‏ وحاشية 
الدسوقى 44/١‏ 


اواهع#ا سس 


7-١ مصابرة‎ 07-١ مشيمة‎ 


ومممللء ع عبعمر م نونمم بعرم م روو ووم فر يفاره تعرز ممب نمم ممم 


000 


ب حكم الصلاة على المشيمة: 

نص الشافعية على أنه لو وجد عضو مسلم 
علم موته يصلى عليه بعد غسله ومواراته 
بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت» واعتبروا 
المشيمة المسماة بالخلاص كالعضوء لأنها 
تقطع من الولد فهي جزء منه. وأما المشيمة 
التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من 
الولد ). 


١717/١ وحاشية الجمل‎ »١١/١ أسنى المطالب‎ )١( 
القليوبي وعميرة 6 فرونا‎ )1( 


التعريف: 
-١‏ المصابرة في اللغة مصدر صابر يقال: 
صابره مصابرة: غالبه في الصبر وفي التنزيل 
هخ سس وا ةرب اع 
العزيز ف أصيرةاوَصَايرُوأ ورا يطوأ» '''. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
52 
اللغوي 1 


الألفاظ ذات الصلة 

أ- المرابطة: 

"- المرابطة في اللغة مصدر رابطء يقال رابط 
مرابطة ورباطاة لازم الفغر وعوضع المخافة 


وواظب على الأمر ولازمه. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
: إفرة 

اللغوي : 
والمصايرة أعم من المرابطة. 

ب - المجاهدة: 


“- المحاهدة فى اللغة مفاعلة من الحهد 


٠٠١ / سورة آل عمران‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط وتفسسير القرطبي 7117/4 7لا 
والمفردات في غريب القران. 

(*) المعجم الوسيط وتفسير القرطبي 77/4 والمفردات في 
غريب القران. 


وهم - 


أي الطاقة. 
وقال الجرجاني: المحاهدة في اللغة 
المحاربة وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة 
بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب 
0-0027 
والعلاقة بين المصابرة والمجاهدة هي 
العموم والخصوص 


الأحكام المتعلقة بالمصابرة: 
المصابرة على العبادات: 
4- نقل القرضبي عن الحسن في قوله تعالى: 
«يتأيها لدت ء موص روصا 7 ابيا 
قال: أي على الصلوات الخمس. 

قال القرطبي: قول الجمهور إن معنى 
المفسايرة فى الآبة مصائرة الالدلء 0 

كما تكون المضابرة على خسر الضلاة من 
العبادات لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية» 
ومن العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاةو ومنها ما 
يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد ”*. 


7917/١ المفردات في غريب القرآن. ودليل الفالحين‎ )١( 
و0 وقواعد الفقه للبركتي.‎ 

٠٠ سورة آل عمران/‎ )١( 

الاكسياكيييم ا ودليل الفالحين 179/١‏ وما 


لاسي سورد ورت فقس 


المصابرة في الجهاد: 
ه- اتفق الفقهاء على أنه إذا التقى المسلمون 
والكفار في قتال ولم يزد عدد الكفار على 
مثلي عدد المسلمين ولم يخافوا الهلاك وجب 
الثنبات على المسلمين وجرم عليهم 
الفرار (' لقوله تعالى: «يتأيها الزينءامنواً 
إذالوسد د - وأذكروا أنه كزيًا 
0# 

لاتيم 

ويناء ع 2 
عند تلاقي الجيشين إلا إذا كان الفرار تحرفاً 
لقتال أو تحيزا إلى فئة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تحرف ف 7ح 
وتحيز ف7). 

ويشترط للمصابرة أن لا يزيد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين فإن زاد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين فلهم أن يفروا لقوله 
تعالى: آلْنَحَقّتَ السك وَعَلِمَ كفيك 
صَعَمََإِنِيَكٌ َنحكُم يان علا تايف 
وإنيَكن يسك الْفيْليواألْمَينِ لقن ادن لَه وا 2 
مع َلصَّدِيرنَ 74" لأنه لما أوجب الله عز 
وجل على المائة مصابرة الماثئين دل ذلك 
على أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على 

فيه والمغني لابن قدامة 587/8- 585» وتفسير 

القرطبي 7/ 78٠‏ وما بعدها. 


14٠ه‎ / سورة الأنفال‎ )١( 
55 / سورة الأنفال‎ )7( 


ووم 


مصابرة #عصائرة ١‏ حير 


المائتينء إلا أن الفقهاء قالوا: إنه إذا غلب 
على ظن المسلمين أن لهم الغلبة على الكفار 
مع كونهم أكثر من مثليهم فالأولى لهم 
المصابرة . 

وذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية والحنابلة إلى أن الضابط فى ذلك هو 
أن يكون مع المسلمين من القوة ما يغلب على 
الظن أنهم يقاومون الزيادة على مسثليهم 
ويرجون الظفر بهم فالحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكير الظن دون العدد فإن 
غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم 
يلزمهم الفنات والمصابرة. وإن كانوا أقل 
4 


عددا منهم 


(جهاد ف لاا وما بعدهاوتولى ف 7). 


)١(‏ تفسير القرطبى / "8٠١‏ 8037 8/ 45 - 480. ومغنى 
المحتاج 757-715/54؛ والمهذب 5754/7 والبدائع 
8/1 - 35 والمغتى // 587-585 


عو سس سه 
درة 


التعريف: 

١-المضصضادرة‏ لغة: المطالبة بشيء 

بإلحاح”'"» ويقال: صادرت الدولة المال: إذا 

اسقولت علنية عقوية بال 7 
واصطلاحاً: الاستيلاء على مال المحكوم 

عليى أخذاًء أو إتلافاء أو إخراجاً عن ملكه 

5 عقوية © 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الغرامة: 

3 الغرامة والغرم والمغرم: ما يلزم أداؤه مسن 

امال وماا عط عن العال جل ا 8 
والعلاقة: أن كلا منهما يؤخذ على كره. 


ب المكس: 
*- المكس لغة: النقص والظلمء ودراهم 
كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في 


(1) المعجم الوسيط. 

() كشاف القناع 6/5١17؛‏ وحاشية العسدوي على هامش 
الخرشي 8/ ١١٠؛‏ وشرح الزرقاني 48/ »١1١5‏ والدر المختار 
وابن عابدين عليه 9/7 

(4) لسان العرب. وقواعد الفقه للبركتي مادة: غرم. 


اوم - 


ا ا م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111111111 000000001111111 


الحاهلية ب وقد غلب تسميته فيما يأخذه 
أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء ”") 
والعلاقة: الأخذ على كره في كل منهما. 


الحكم التكليفي للمصادرة: 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أخذ 
مال المسلم أو إتلافه أو إخراجه عن ملكه بالبيع 
عقوبة بلا سبب شرعيء لأن الشرع لم يرد بشيء 
من ذلك عن أحد يقتدى به. ولأن المقصود 
بالعقوبة التأديب» والأدب لا يكون بالإتلاف. 
أما النصوص الواردة في العقوبة بالمال: إنما 
كان في أول الإسلام ثم نسخء من ذلك: ما ورد عن 
النبي يكيِ: في مانع الزكاة بخْلاً لا إنكاراً لوجوبها: 
«إنا آخذوها وشطر إبله عسزمة من عزمات ربنا لا 
يحل لآل محمد يل منها شيء»”'"» وقوله عليه 
الصلاة والسلام في سارق جرين الجبل: "فيه غرامة 
مثليه وجلدات نكال»”؛'» «وقضاؤه عليه الصلاة 
والسلام أن سلب من أخدَ وهو يصيد في حرم 
المدينة لمن أخذه *. 


)١(‏ القاموس المحيط. 
(1) المصباح المنير. 
() حديث: (إنا أخذوها وشطر إبله» 
أخرجه النسائي (0/ -١5‏ 6) من حديث معاوية بن حيوة» وقال 
أحمد صالح الإسناد. وكذا في التلخيص لابن ححر (؟7/ )١51‏ 
(4؟) حديث: «فيه غرامة مثليه وجلدات نكال» 
أخرجه النسائي (8/ 85) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(5) حديث: ٠اقضاؤه‏ يتخ أن سلب من أخذ وهو يصيد في حرم 
المديئة؟. 
أخرجه مسلم (494/1) مسن حديث سعد بن أبي وقاص. 


كان هذا كله في أول الإسلام ثم نسخ. ثم 
انعقد الإجماع على أن ذلك لا يجوزء وعادت 
العقوبات على الجرائم في الأبدان ”"". 

وروي عن النبي يَكدْةِ: اليس في المال حق 
سوى الزكاة» '""» وقال بعض مشائخ الحنفية: 
إن ما روي عن أبي يوسف من جواز التعزير 
بمصادرة الأموال فمعناه: إمساك شيء من ماله 
عنه مسدة لينزجرء ثم يعيده له الحاكم, لا أن 
يأخذه الحاكم لشه: أو ليت المال كما 
يتوهمهالظلمة. إذ لا يجوز لأحد من 
الستمين ألكذ مال مد من العسلعين يقير 
سبب شر عي . 

قال ابن عابدين: أرى أن يأخذها الحاكم 
فيمسكهاء فإن يئس من توبته يصرفها على ما 
يراه وقال: والحاصل أن المذهب عدم 
العزير بلقل اناق 157 

وقال: وذكر الطرسوسي في مؤلف له: أن 
مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا 


)١(‏ المسغني 0855/8 وكشاف القناع 5/ هلق 
والمهذب »1548/١‏ وحاشية الشبراملسي في ذيل 
نهايةالمحتاج 4/ ١9‏ وابن عابدين 1178/7 179, والشرح 
الصغير 5/ 4 :6٠‏ وحاشية البناني على الزرقاني 8/ 2١١6‏ 
وفتح القدير ه/ ١١7-1١١1‏ 

(؟) حديث: اليس فى المال حق سوى الزكاة» 
الخرجةاابن ماجة (1/ 81).من نيك :فاطمة بش قيس: 
وذكر ابن حجر في التلخيص (1/ )11١‏ أن في إسناده راويا 


(") ابن عابدين 178/7 


- 4ه" - 


مادرة 4: مصضادكق متصارفه مصاركة 
لعمال بيت المال مستدلاً بأن عمر رضي الله 
عنه صادر أبا هريرة رضي الله عنه حين 
استعمله على البحرين» وعزله. وأخذ منه اثني 50 
عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى» قال: وأراد مصادقة 
بعمال بيت المال: خدمته الذين يحبون أمواله. 
ومنهم كتبته إذا توسعوا في الأموال» لأن ذلك انظر: تصادق 
دليل على خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف 
ونظارهاء إذا توسعوا فى الأموال وتعاطوا 
أنواع اللهوء وبناء الأماكن» فللحاكم في هذا 
الحال: أخذ الأموال منهم. وعزلهم. فإن عرف 
خيانتهم في وقف معين رد المال إليه. وإلا بل 8 
وضعه في بيت المال "'. مصارف 
وقال أبو يوسف وابن تيمية وابن القيم 
ويعطى السالقيةة إن الماقوية بالمال ساتمي. ‏ الظر: زكاة 
وهو القول القديم للإمام الشافعي رضي الله 
0 
عنه 3 
وللفقهاء تفصيل في التعزير بأخذ 
المال ينظر في مصطلح (تعزير ف .)3١‏ 


(١)ردا‏ لمحتار 5/ 7١865‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين /117/8- 17/4., وتبيين الحقائق 
*/8*”ء تبصرة الحكام 7١17/7‏ وحاشية العدوي على 
هامش الخرشي 8/ ,٠١١‏ وكشاف القناع 5/ 175 - 116ء 
والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 117-717" وحاشية 

٠9 /١ وحاشية الشرواني‎ .٠٠١ /١ القليوبي‎ 


دوه" 


ممعرن لم فم نعم ممع مرج ممم ممم م مزل فلم فمم مننرمقء بر نففم من ةقث ننه 


١‏ - المصافحة فى اللغة: الأخذ باليد 
كالتصافح. قال في تاج العروس: الرجل 
يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح 
كفه. وصفحا كفيهما: وجهاهماء وهي مفاعلة 
على ا ار 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
١ 2)‏ 

اللغوي : 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - اللمس : 
١‏ - من معاني اللمس في اللغة: المس باليد. 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ا 
واللمس أعم من المصافحة: لأنه قد يكون 
باليد أو بغيرهاء والملموس قد يكون يداً أو 
غيرهاء والمصافحة لمس اليد باليد بأسلوب 
(1) فتح الباري ١5 /١١‏ - المطبعة البهية المصرية /154١.هف‏ 


وغذاء الألباب 7٠/١‏ 
(*") القاموس المحيط ومغني المحتاج 4/١‏ 


مفوفقعمومورووةوووووفومنوووفوفوفوو مه نونمم فوففقفء نورقم زرفقثوءنء اميم مم مم يه 


ب - المباشرة: 
* - المباشرة فى اللغة: مصدر باشرء يقال: 
باشر الأمر: وليه بنفسه. وباشر المرأة: جامعها أو 
صارا في ثوب واحد فباشرت بشرته بشرتها 7'". 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والمباشرة أعم من المصافحة. 


الحكم التكليفي: 


يختلف حكم المصافحة باختلاف طرفيهاء 
وذلك على النحو التالي: 


أولاً: مصافحة الرجل للرجل: 

5 - مصافحة الرجل للرجل مستحبة عند عامة 
العلماء. قال النووي: اعلم أنها سنة مجمع 
عليها عند التلاقي”"', وقال ابن بطال: أصل 


المبائيدة سمسنة حتد عاءة العلياب. 
وقد نص على استحباب المصافحة بين 


الرجال كثير من فقهاء المذاهب» واستدلوا 
والحسنة اي من ذلك ماروى كعب بن مالك 


)١(‏ المصباح المنير. 

"5١ الأذكار ص‎ )١( 

(*) فتح الباري 55/1١١‏ 

(5) بدائع الصنائع ه/ 4 ؟١:‏ وحاشية القليوبي */ 717ء وغذاء 
الألباب ,””5/١‏ والفواكه الدواني 7/ 4 ؟4» وكفاية الطالب 
الرباني 7 * والآداب الشرعية 759/7 


- هم - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111 


رضى الله عنه قال: دخلت المسجد. فإذا 
برسول اله يي نقام امد ات 
يهرول حنى صافحني وهتأني'''» وما روى 
البخاري عن قتادة قال: قلت لآنس رضي الله 
عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي كَل 


قال: نعم 5 

وماروي عن عطاء بن ن أبي مسسلم عبدالله 
الخراساني قال: قال رسول الله يَكلِْ: «تصافحوا 
يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناء» 7". 


وروي عن مالك أنه كره المصافحة. وهو 


قول سحتون وبعض علماء الال 7 


واستدل لهذه الرواية بقوله عز وجل في 
وصف تحية الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه 


ل سار هم بركة 


السلام: ذظن تقر ا جنم لالب 
مَل قوم كروت 14" حبك ره بإنقاء 


السلام» ولم يتبعوه بالمصافحة. لكن المشهور 


)١(‏ أثر كعب بن مالك قال: #دخلت المسجد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١11/8‏ 

(؟) حديث: «أكانت المصافحة في أصحاب النبي 1...5. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )054/١١‏ 

(7) حديث: «تصافحوا يذهب الغل...١‏ 
أخرجه مالك في الموطأ (408/7) من حديث عطاء بن أبي 
مسلم الخراساني مرسلا. 

(5) التمهيد »17/7١‏ والمنتقى /1/ 071١5‏ 111 وكفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي 575/7. والفتوحات الربانية 
ه/ م 

(5) سورة الذاريات / 7١٠١‏ 


لل 


عن مالك استحباب العامة" ويؤيد 


ذلك ماروي عنه أنه دخل عليه سفيان بن عبينة 
قصافحه. وقال: لولا أنها بدعة لعانقتك. فقال 
سفيان: عانق من هو خير مني ومنك النبي كل 
لجعفر حين قدم من أرض الحبشة» قال مالك: 
ذلك خاصء قال سفيان: بل هو عام مايخص 
جعفراً يخصناء ومايعمه يعمنا إذا كنا 
00 


ثانيا : مصافحة المرأة للمرأة: 
9 - أطلق الفقهاء القول بسنية المصافحة. 
ولم يقصروا ذلك على ما يقع منها بين 
الرجالء وإنما استثنوا مصافحة الرجل للمرأة 
الأجنبية» فقالوا بتتحريمهاء ولم يستثنوا 
مصافحة المرأة للمرأة من السنية. فيشملها 
هذا السخم وقد صرح بذل”ك الشربينى 
التنظيب فقالة وتسر مضافحة الرجلين 
والمرائيو'"..وغال الشواوي: وإتساتسن 
المصافحة بين رجلين أو , بين امرائيةة لابين 
رجل وامرأة. وإن كانت متبحالة©). 
واستدل لذلك بأنه المستفاد من عموم 
الأحاديث الشريفة فى الحث على المصافحة. 
مثل قول الرسول وَِ: «ما من مسلمين يلتقيان 
)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ المنتقى 7١5/1‏ 


() مغنى المحتاج 7/ ١8‏ 
(5) الفواكه الدوانى 7/ 474 


لاق - 


فيتتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا»”'". 


وقوله: انصافحوا يذهب الغل»” ".وما روي 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي 
يك قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم 
عليه وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما 
كما وخائر ورق لش 

فهذه الأحاديث وغيرها عامة في كل 
مسلمين يلتقيان» وتشمل بعمومها المرأة 
تلاقي المرأة فتصافحها””'» ولأنه يحل لها أن 
تنظر وتمس من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر 
إليه ويمسه من الرجلء وهو سائر الجسد 
سوى ما بين السرة والركبة» لأن ذلك ليس فيه 
خوف الشهوة؛ حتى لوخيفت الشهوة كان 
للق مسرنا؟. 


ثالثا: المصافحة بين الرجل والمرأة : 

الرجل والمرأة بحسب كونهما من المحارم أو 
من غيرهم: 

” - فأما مصافحة المحارم فقد ذهب الحنفية 


)١(‏ حديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان...». 
أخرجه الترمذي (0/ 4/) من حديث البراء بن عازرب رضي 
الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) حديث: «تصافحوا يذهب الغل» 
تقدم في الفقرة رقم (؟1) 

() نصب الراية 7/ 354؛ غذاء الألباب 75/١‏ 

(؟) مغني المحتاج 7/ ١78‏ 

(ه) بدائع الصنائع ه/ .1 


000 


والمالكية والشافعية في المعتمد عندهم إلى 
جوازهاء وهو ماذهب إليه الحنابلة في 
الوالدين مع الأبناء رواية واحدة وفي غيارهم 
في رواية بناء على قولهم بجواز لمس 
المحارم في غير محل العورة بشرط الأمن من 
الفتنة وعدم خوف الشهوة ''". لما روي أن 
الرسول تٍَ كان يقبل فاطمة رضي الله عنها إذا 


دخلت عليه. وتقبله إذا دخل عي 


وكذلك صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قبّل ابه عائشة رضى الله عتها!”"» ولآن مس 
المحارم في غير عورة يغلب فيه الصلة 
والرسية والشفقةء .ويندر افترائة بالقهوة". 

وإذا كان لمس المسحارم على النحو 
المذكور مباحاً فإن المصافحة نوع من 
اللمس. فتكون مشروعة في حق المحارم؛ 
ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد من 
الأحاديث المتقدمة. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في غير 
الوالدين مع الأبناء في رواية إلى عدم جواز 


والمبسوط .154/٠١‏ والهداية 57/4: 54: وحاشية 
الدسوقي 1١65/١‏ والمحلي وحاشية القليوبي / 71١1‏ 
والآداب الشرعية 7/ 754 غذاء الألباب 7174/١‏ 

(؟) حديث: «تقبيل النبي يقْةِ لفاطمة رضي الله عنها» 
أخرجه أبو داود (8/ 791), والتر مذي (ه//١١7)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: احديث حسن 
غريبة. 

(") الآداب الشرعية 7/ 717١‏ 

(5) الهداية 4/ 14" 


بره" 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


مصافحة المحارم بناء على القول بعدم جواز 
مسهم, ولكن المعتمد في المذهبين كقول 
الجمهور المتقدم. وهو جواز لمس المحارم 
في غير عورة إذا اتتفت الشهوة ولو كان ذلك 


10 
بغير حاجة ولا شفقة 1 , 


7 - وأما المصافحة التي تقع بين الرجل 
والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول 
اله لفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة 
العجحائز ومصافحة غيرهم: 

فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التى 
لاتشة تشعهى ولد تشتهىء وكذلك مصافحة المرأة 

يبد ع 7 

للرجل لصوي الذي لايشتهي ولا يشتهىء» 
ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز. 
جائز عند الحنفية والحنابلة مادامت الشهوة 
مأمونة من كلا الطرفين» واستدلوا بما روي أن 
رسول الله يلِ: «كان يصافح العجائز»'", 
ولأن الحرمة لخوف الفتنة» فإذا كان أحد 
المتصافحين ممن لايشتهي ولآيقتهى فخوف 
الفتنة معدوم كين 

ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة 
الأجنبية وإن كانت متجالة. وهى العجوز 
)١(‏ حاشية القليوبي 7١7/7‏ والإنصاف 8/ ”7 والآداب 

الشرعية 7/ 719 
)١(‏ حديث: «كان يصافح العجائز» 

أورده الكاساني في بدائع الصنائع )١77/5(‏ ولم تهتد لمن 

أخرجه. 
(3) بدائع الصنائع 1177/8 والآداب الشرعية 054/7 

ومطالب أولي النهى 4/5 ١‏ 


والعممم ليوو وفوع نوعو رلنمعمور ووو مع فورعم برع ع انعبر م عتمم ممم ملبممع ع موه 


الفانية التي لاإرب للرجال فيهاء أخذاً بعموم 
الأدلة المثبتة للتحريو”'". 


وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة 
الأجنبية» ولم يستثنوا العجوزء فدل ذلك على 
اعتبارهم التحريم في حق مصافحتهاء وعدم 
التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك”") 

وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة 
فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في الرواية المختارة» وابن تيمية إلى 
تحريمهاء وقيد الحنفية التحريم بأن تكون 
الشابة مشتهاة» وقال الحنابلة: وسواء أكانت 


) 
من وراء حائل كنوب ونحوه أم لا" ". 


واستدل الفقهاء على تحريم مصانئحة 

المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضى الله 

عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
ًْْ ع كي . 

وس + يساح ولسوا 3 2 يحل 


< كاتا لّوح إِدَاجآءكَ ألْمْؤِْكتٌ يسك عل 


أن تر به ميا وس و 
ميت 2404 الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا 


477/ كفاية الطالب الرباني ؟/‎ )١( 

(1) المحلي والقليوبي وعميرة 21115-711/7 ومغني المحتاج 
ري نان 

("') تبيين الحقائق 2١8/5‏ والفتاوي الهندية ©/ 174 وحاشية 
العدوي على الرسالة 47//7: وعارضة الاحوذي 
// 45-56. والمنتقى /1/ ٠8‏ والاذكار ص 2.772 وشرح 
النووي على صحيح مسلم .٠١ /١7‏ وفتح الباري له 
والآداب الشرعية 7/ 5194 

(14) سورة الممتحنة / ١17‏ 


وهم - 


/ 


/ 


من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» وكان رسول 
الله يَةٍ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن 
رسول الله يَكِ: انطلقن فقد بايعتكن, ولا والله 
مامست يد رسول الله يَكِْةِ يد امرأة قط غير أنه 
يبايعهن بالكلام» قالت عائشة: والله ماأخذ 
رسول الله كله النساء قط إلا بما أمره الله تعالى؛ 
وما مست كف رسول الله يَكِةِ كف امرأة قط. 
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن) 
0000 

وقد فسر ابن عباس رضى الله عنهما المحنة 
قولةة (وكااتك ابس أن سه ل اله ألا 
ماخرجت من بغض زوجها ولارغبة من أرض 
إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منا 
بل حبًا لله ولرسوله) '"". 

ويما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله 
يي قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 
له”''» ووجه دلالة الحديث على التحريم ما 
فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل 
له ولا شك في أن المصافحة من المس. 


)١(‏ حديث: «كانت المؤمنات إذا هاجرن...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ))7١117‏ ومسلم (7/ )١585‏ 
واللفظ لمسلم. 

)١(‏ نفسير القرطبي 57/18 وقال النووي: معناه: قد بايع 
المبايعة الشرعية؛ وشرح النووي على مسلم ٠١/11‏ 

(*) حديث معقل بن يسار: الأن يطعن...4. 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/؟١5)‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (7”77/5) رجاله رجال الصحيح. 


ا ا ا ا 500000770 


واستدلوا أيضاً بالقياس على النظر إلى 
المرأة الأجنبية. فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا 
كان متعمداً وكان بغير سبب مشروعء لما ورد 
في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة ”' 
ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سبباً 
داعياً إلى الفتنة» واللمس الذى فيه المصافحة 
أعظم أثرا في النفس» وأكثر إثارة للشسهوة من 
مجرد النظر بالعين» قال النووي: وقد قال 
أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسهء بل 
المس أشد » فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا 
أراد أن يتزوجهاء ولايجوز مسها ”"". 
رابعاً: مصافحة الصغار: 
4- لاخلاف بين الفقهاء في أن لمس الصغار 
بشهوة حرام؛ سواء في حالة اتحاد الجنس أم 
في حالة اختلافه. وسواء أبلغ الصغار حد 
الشهوة أم لم يبلغوهاء ومن اللمس 
المصافحة. ومن شروط مشروعية المصافحة 
عدم خوف الفتنة. 

فإن كان اللمس بغير شهوة وكان الصغير أو 
الصغيرة ممن لايشتهى جاز لمسه عند الحنفية 
والحنابلة» سواء اتحد الجنس أم اختلف. 
لعدم خوف الفتنه في هذه الحالة» وهو الأصح 


١19/١5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
55 /5 الأذكار ص 23728 وانظر مثل هذا في الهداية‎ )1( 


- .4م - 


وموم ووم فونووووعووقفقفوف فوم ون نوو وموع وو مونم نوم ممم مو ملعمو عدوم موه 


عند الشافعية'''؛ وبناء عليه تحل مصافحته 
مادامت الشهوة منعدمة؛ لأنها نوع من اللمس 
فتأخذ حكمه؛ وقد صرح في الهداية بجواز 
مضافحة الصغيرة التى لاندعه 297 

وآ إقابلع المهير أو الصغيرةبة الشهرة 
فحكمه من حيث اللمس كحكم الخبار". 
والمضافحة عثله فيقرق فبها بين حالة اتحاد 
الجنس وحالة اختلافه كما تقدم بيانه. 

وذهب المالكية إلى أن الصغير ابن ثمان 
سنوات فأقل يجوز مسه وإن اختلف الجنس»؛ 
فإن زاد عن هذه السن أخذ حكم الرجال في 
المس» وأما الصغيرة فإن لم تتجاوز سن 
الرضاع جاز مسهاء وإن جاوزت سن الرضاع 
وكانت مطيقة (أي مشتهاة) حرم مسهاء وإن 
لم تكن مطيقة فقد اختلف فيهاء ومذهب 
المدونة المنة”؟؟. 

وبناء عليه يعرف حكم مصافحة الصغار 
عندهم, لآنها نوع من اللمس. 

وللتفصيل (ر : عورة). 


خامساً: مصافحة الأمرد: 
4 - اختلف الفقهاء في حكم مصافحة الأمرد. 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 779 وتكملة فتح القدير 44/8؛ 
والمغني 7/ 457»؛ ومغني المحتاج 7/ 17٠١‏ وشرح المنهاج 
والقليوبى 7/ ١١١1٠١9‏ 

(؟) الهداية ؛/ 17> 

(*) المراجع ذاتها. 

(؟) الخرشي ١1١/7‏ 


وفوفوففعوو لفلفو لوو وروم دوعو علو وت لووول علمء لم للع ممم ممم ععرمميةه 


والتفصيل في مصطلح (أمرد ف8). 


سادساً: مصافحة الكافر: 

٠‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول 
بكراهة مصافحة المسلم للكافرء إلا أن 
الحنفية استثنوا مصافحة المسلم جاره 
النصراني إذا رجع بعد الغيبة وكان يتأذي بترك 
المضافحة”"'"» وآما الححابلة فقد أطلقوا القول 
بالكراهة» بناء على ما روي أن الإمام أحمد 
سعل عن مصافحة أهل الدّمة فقال: 


ا 


وذهب المالكية إلى عدم جواز مصافحة 
المسلم الكافر ولا المبتدع. لآن الشارع طلب 
هجرهما ومجانبتهماء وفي المسصافحة وصل 


الحالات التي تسن فيها المصافحة: 

حين تشرع المصافحة فإنها تستحب في 
مواطن منها: 

١‏ - عند التلاقى سواء من سفر أو غيره. كما 
سق أنه 413ب1/, 

-١‏ كذلك تسن عند مبايعة الإمام المسلم 
ومن في حكمه. حيث كانت البيعة على عهد 
الرسول يكل وخلفائه الراشدين بالمصافحة» 
(1) الفتاوى الهندية ه/544 - 


)١(‏ الآداب الشرعية 7/ 7177 وغذاء الألباب /١‏ 6لا 
(*) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي /١‏ /1؟ 


- 1م - 


ا ا ا ا 0000000000 


وفي مبايعة أبي بكر رضي الله عنه ورد أن عمر 
رضي الله عنه قال له في السقيفة: ابسط يدك 
أبايعك» فبسط يده فبايعه. ثم بايعه المهاجرون 
والأنصارء وهذا خاص بالرجال كما تقدم. 

(ر : بيعة ف ؟7١).‏ 
٠‏ - وقد اختلف فقهاء المذاهب في حكم 
المصافحة عقب الصلوات وبخاصة صلاتي 
العصر والصبح. ويظهر من عباراتهم أن فيها 
ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب, وآخر بالإباحة» 
وثالث بالكراهة. 

أما القول بالاستحباب فقد استنبطه بعض 
شراح الحنفية من إطلاق عبارات أصحاب 
المتون» وعدم نصهم على استثناء المصافحة 
بعد الصلوات» قال الحصكفي: وإطلاق 
المصنف - التمرتاشي - تبعاً للدرر والكنز 
والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرها 
يفيد جوازها مطلقاً ولو بعد العصر. وقولهم: 
إنه بدعة» أي مباحة حسنة كما أفاده النووي 
في أذكاره» وعقب ابن عابدين على ذلك بعد 
أن ذكر بض من قال باستحبابها مطلقاً من 
علماء الحنفية بقوله: وهو الموافق لما ذكره 
الشارح من إطلاق المتون» واستدل لهذا القول 
بعموم النصوص الواردة في مشروعية 
العمضافددة © 


)١(‏ حاشية ابن عابدين والدر المختار وتنوير الأبصار 4/ /51ه 


0000 


وممن ذهب إلى هذا القول من الشافعية 
المحب الطبري وحمرزة الناشري وغيرهماء 
وقالوا باستحباب المصافحة عقب الصلوات 
مطلقا ”''» واستأنس الطبري بما رواه أحمد 
والبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: 
(خرج رسول الله يك بالهاجرة إلى البطحاءء. 
فتوضأئثم صلى الظهر ركعتين والعنصر 
ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون 
بها وجوههم. قال أبو جحيفة: فأخذت بيده. 
فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج 
وآظيب زائحة سن السك" قال السحب 
الطبري: ويستأنس بذلك لما تطابق عليه 
الناس من المصافحة يعد الصلوات فى 
الجماعات لاسيما في العصر والمغرب إذا 
اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو 
نحوه) © 

وأما القول بالإباحة فقد ذهب إليه العز بن 
عبدالسلام من الشافعية» حيث قسم البدع إلى 
خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة 
ومستحبة ومباحة. ثم قال: وللبدع المباحة 
أمثلة منها المصافحة عقيب الصبح 


)١(‏ نيل الأوطار 7/ هه 

000 حديث: اخرج رسول الله يََدةِ بالهاجرة...؟ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 076) 

(؟) الفتوحات الربانية ه/ /841 ٠‏ 


ا 


ال ع م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 000011111111111 


ونقل ابن علان عن المرقاة أنه مع كونها 
من البدع فإذا مد مسلم يده إليه ليصافحه 
فلاينبغي الإعراض عنه بجذب اليد لما يترتب 
عليه من أذى يزيد على مراعاة الأدب» وإن 
كان يقال إن فيه نوع إعانة على البدعة وذلك 
قماقيّه من المجابر "1 

واستحسن النووي في المجموع - كما 
نقله ابن علان - كلام ابن عبدالسلام واختار 
أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة 
ومن لم يكن معه قبل الصلاة سنة» وقال في 
الأذكار : واعلم أن هذه المصافحة مستحبة 
عند كل لقاء»ء وأمامااعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا 
أصل له في الشرع على هذا الوجه. ولكن 
لابأس به. فإن أصل المصافحة سنة. وكونهم 
حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها 
في كشير من الأحوال أو أكثرها لايخرج ذلك 
البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع باسني . 

وأما القول بالكراهة فقد نقله ابن عابدين 
عن بعض علماء المذهب. وقال: قد يقال: إن 
المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة قد يؤدي 


٠١8 قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 
7949 الفتوحات الربانية ه/‎ )"( 
557 الأذكار ص‎ )( 


ا ا ا ا ا ا 1111110000 اال 0 


بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذه 
المواضع؛ وأن لها خصوصية زائدة على 
غيرهاء مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد 
من السلف في هذه المواضع؛ وذكر أن منهم 
من كرهها لأنها من سئن الروافض"''. 

واعتبر ابن الحاج هذه المصافحة من البدع 
التي يتبغي أن تسمنع في المساجد» لأن موضع 
المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم 
لأخيه لاني أدبار الصلوات الخمسء. فحيث 
وضعها الشرع توضع.ء فينهى عن ذلك ويزجر 
فاعله: لما أثى من -خلاف السنة”". 
كيفية المصافحة المستحبة وآدابها: 
5 - تقع المصافحة في الأصل بأن يضع 
الرجل صفح كه في صفح كف صاحبه. 

واختلفوا فى كون المصافحة المستحبة 
بكلتا اليدين أم بيد واحدة» فذهب الحنفية 
وبعض المالكية إلى أن السنة في المصافحة أن 
تكون بكلتا اليدين» وذلك بأن يلصق كل من 
المتصافحين بطن كف يمينه ببطن كف يمين 
الآخر. ويجعل بطن كف يساره على ظههر 
كف يمين الآخرء واستدلوا بأن هذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين» وبما ورد 
من قول ابن مسعود رضي الله عنه (علمني 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4 417ه 
() المدخل بفضففة الف 


م 


ا ا ا 00 


0غ( 


النبي يَكْةِ التتشهد وكفي بين كفيه) 2 وبما 
قكرة البخاري ربياف الأخذ باليدين من 
قوله: صافح حمادد بن زيد بن المبارك 
يدن" إشارع إلى اقلت عو المعروف بي 
الصحابة والتابعينء واستدلوا أيضا بما ورد 
عن عبدالرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة 
فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
فأتيته فسلمنا عليه» فأخرج يديه فقال: بايعت 
بهاتين نبي اله ب 00 

قم امجدارا بقوله 6ه ديا من فسلسيق 
التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً 
على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق 
بين أيديهما حتى يغفر لهما»”'"» قالوا: وردت 
الروايات في هذا الحديث وغيره بلفظ الجمع؛ 
ولايصدق إلا على المصافحة التي تكون بكلتا 


اليدين لابيد و ونع 


وذهب آخرون إلى أن كيفية المصافحة 


)١(‏ حديث: «علمني النبي ذََلِةِ التشهد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ))25/1١1١‏ ومسلم 07١7 /1١(‏ 

(1) فتح الباري 41/١١‏ 

(1) الأثر: «مررنا بالربذة فقيل لنا : ههنا سلمة بن الأكوع...' 
أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (181) 

(4) حديث: فمامن مسلمين العقيا فاخل...؛ 
أخرجه أحمد (/ )١47‏ وصححه الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 8"5) 

(6) حاشية ابن عابدين 548/4 5. والفتاوى الهندية ©/ 859 
وعمدة القاري .15/١١‏ وفتح الباري 55/1١١‏ وعون 


١18/١ 5 المعبود‎ 


م ا 0000 


المشروعة لاتتعدى المعنى الذي تدل عليه 
في اللغة. ويتحقق بمجرد إلصاق صفح 
الكف بالقش: 

واستدل لهذا الرأي بقول عبيدالله بن يسر 
رضي الله عنه: (ترون كفي هذه. فأشهد أنني 
وضعتهاعلى كف محمديَلِِ... وذكر 
الخديغ)2©0, 

ويسعحب في المصافحة أن تكون إثر 
التلاقي مباشرة من غير توان ولاتراخ وأن 
لايفصل بينها وبين اللقاء سوى البدء بالسلام؛ 
لقول الرسول يَلِةِ: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن ا 
حيث عطف المصافحة على التلاقي بالفاءء 
وهي تفيد الترتيب والتعقيب والفورية» فدل 
ذلك على أأق الولات اللمستحعبي للمصافحة 
فو اول الل 0 وأما أن البدء بالسلام 
بسي 1 هن ما عليه با ورد عن البراه هد 
عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل يقول: 


)١(‏ حديث: «ترون كفي هذه فأشهد...» 


أخرجه أحمد (184/5) 

(؟) حديث: «ما من مسلمين يلتقيان...» 
أخرجه أبو داود (5/ 784)» والترمذي (0/ 4!) من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن 


غريب». 
إفرة دليل الفالحين لا والفتوحات الربانية 1 
وعون المعبود 4 /١‏ برا 


(4) المرقاة 4/ 4548 »551١‏ وحاشية ابن عابدين 658/9 


54م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000000000 


ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على 
صاحبه ويأخذ بيده لايأخذه إلا لله عز وجل 


5 0 )00( 
ولايتفرقان حتى يغفر لهما)ح . 


فيها قدر مايفرغ من الكلام والسلام والسؤّال 
عن الغرضء ويكره نزع المصافح يده من يد 
رضى الله عنه قال: (مارأيت رجلا التقم أذن 
رسول الله يَْةِ فينحي رأسه حتى يكون الرجل 
هو ينحى رأسه. وما رأيت رجلاً أهد يله 
فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع 


8 
0 


وفي رواية أخرى: «كان النبي و إذا لقي 
الرجل لاينزع يده حمتى يكون هو الذي ينزع 
يده ولايصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو 
الذي سرون" وقال بض السخابلة: ركره 
للمصافح أن ينزع يده من يد من يصافحه قبل 


)١(‏ حديث: اما من مسلمين يلتقيان فيسلم...» 
أخرجه أحمد )١1819/4(‏ 
(؟) فستح الباري »47/١١‏ والآداب الشسرعية 7 », وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي ؟/ 415» وغذاء الألباب 
5/١‏ ٠*"”ء‏ والفتوحات الربانية ه/ 841 
() حديث: «مارأيت رجلا التقم...» 
أخرجه أبو داود )١45/(‏ وضعفه المنذرى فى مختصر 
السئن (900/ )1177١‏ 6 
(4) حديث: كان النبي يَكيِ إذا لقي الرجل...» 
عزاه ابن حجر في الفتح )255/1١١(‏ إلى «كتاب البر والصلة» 
لابن المبارك. 


نزعه هو إلا مع حياء أو مضرة التأخير» وقصر 
بعضهم كراهة السبق بالنزع على غير المبادر 
بالمصافحة حتى ينزعها ذلك المبادرء وقال 
ابن تيمية: الضابط أن من غلب على ظنه أن 
الآخر سينزع أمسك وإلا فلو استحب 
الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة: 
تع استعس تومعع سحل النزخ المكني 
بالمسياقيوة. 

ومن سنن المصافحة أن يأخذ المصافح 
إبهام الطرف الآخر""'» وأما شد كل واحد 
منهما يده على يد الآخر فقد ذكر بعض 
المالكية قولين فى المذهب: قول باستحبايه, 
لأنه أبلغ في السودى وقول بعدم استحبايه؛ 
وكذلك تقبيل المصافح يد نفسه بعد 
المصافحة فيه قولان عندهم. لكن قال 
الجزولي: صفة المصافحة أن يلصق كل واحد 
منهما راحته براحة الآخرء ولايشد ولايقبل 
الحنسيا يدد ولايد الخ قذللك مكروي ”7 . 

ويستتحب السبق في الشروع بالمصافحة» 
لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله يَِيهِ: «إذا التقى الرجلان 
المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن 


8179/١ الآداب الشرعية ؟/ ه/اء غذاء الألباب‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/8/9 ه 

() كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى 7/ »4١6‏ والفتوحات 
الربانية ©/ 7و" 2 1 


ه #5 ب 


١6- ١4 مصائحة‎ 


أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً لصاحبه فإذا 
تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة؛ للبادي 
منهما تسعون وللمصافح , 

ومن آداب المصافحة أن يقرنها المصافح 
بحمد الله تعالى والاستغفار بأن يقول: يغفر الله 
لنا ولكمء وبالصلاة على النبي يك وبالدعاء: 
ٍرَيسَآءَانَِااديَاسَنَهُوَفِ)لآخِرَةِ سه 
وَقِنَاعَدَابَألنَارِ) ”"» وبالبشاشة وطلاقة 
الوجه مع التبسم وحسن الإقبال واللطف في 
المسألة» وينبغي أن يصدق فيهاء بأن لايحمله 
عليها سوى الحب في الله عز وجلء لما روي 
عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: 
يت رسول افاولة خاعة يدي تقلت 
يارسول الله. إن كنت لأحسب أن المصافحة 


5-9 


للأعاجم» فقال: «نحن أحق بالمصافحة منهم. 
ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد 
صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»”". 


أثر المصافحة على وضوء المتصافحين: 
6 - لما كانت المصافحة صورة من صور 


)١(‏ حديث: (إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم...» 
أخرجه البزار (كشف الاستار 7/ 414) وضعفه الهيشمي في 
مجمع الزوائد (/ 30 

(١؟)‏ سورة البقرة/ ٠١١‏ 

(1) حديث: ١نحن‏ أحق بالمصافحة منهم...» 
أخرجه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (117/417/0) 


وضعفه. 


ا 0 


اللمس» فإنه يجري في أثرها على وضوء 
المتصافحين الاختلاف الذي و قع بين الفقهاء 
في أثر اللمس عليه. 

والتفصيل فى مسطاح (لمسى). 


45 - 


-١‏ المصاهرة في اللغة مصدر صاهرء يقال: 
صاهرت القوم إذا تزوجت منهم. 

وقال الخليل: الصهر أهل بيت المرأة» قال: 
ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعا 
أصهاراًء وقال الأزهري: الصهر يشتمل على 
قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم؛ 
كالأبوين» والإخوة. وأولادهم. والأعمام, 
والأخوال. والخالات» فهؤلاء أصهار زوج 
المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته 
المحار م فهم أصهار المرأة أيضا. 

وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل 
الزوج من أبيه أو أخيهأوعمه ...فهم 
الأحماءء. ومن كان من قبل المرأة فهم 
الأختان» ويجمع الصنفين الأصهار”'". 

وفي الاصطلاح: هي حرمة 0-5 

وقال الحصكفي في تعريف الصهر والصهر 
كل ذى رحم مسحرم من عرسه كآبائها 


)١(‏ القاموس المحيط. وتاج العروس» والمصباح المنير ومختار 
الصحاح؛ والمغرب. مادة (صهر). 
(1) قواعد الفقه للبركتى. 


ا ا ا ا ا 111111 00 


0 2 د 5 للق 
وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الختن: 
- الختن بفتحتين في اللغة: كل من كان من 
قبل المرأة. مثل الأب والأخ وهذا عند 
العربء وعند العامة: ختن الرجل زوج ابئته. 
وعن الليث: الختن الصهرء وهو الرجل 
المتووع قى الق 0 

والختّن في اصطلاح الفقهاء كما ذكر الحصكفي: 
زوج كل ذي رحم محرم منه) كأزواج بناته وعماته» 
وكذا كل ذي رحم من أزواجهنء وقيل الصهر أبو 
المرأة وأمهاء والحَتّن زوج المحرم فقط'". 


ب الحمو: 
الحمو في اللغة قال الفيروز آبادى: الحمو 
والحم أبو زوج المرأة» والواحد من أقارب 
الزوج والزوجة. 
وقال انه عتظور؟ حدر العراة وحيها وتخياقا: 
أبو زوجها وأخو زوجها وكذلك من كان من قبل 
الزوج؛ وفي الحمو لغات حما مثل قفا وحمو مثل 
أبو وحم مثل أب وَحَمء ساكنة الميم مهموزة!؟. 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/ /ا48 


(1) المصباح المنير. 

(") الدر المختار و رد المحتار عليه ه/4"8: والاختيار 
+/م١٠؟‏ 

(؟) القاموس المحيط؛ ولسان العرب. 


م 


مقعم لل ععمعلرءء الللرورب ب عبلرب ب بربرم مموو عبرب مممرم م مبرر م مم مم رم مممم يه 


الأحكام المتعلقة بالمصاهرة: 
تتعلق بالمصاهرة أحكام منها: 


التحريم بالمصاهرة: 

5- اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالمصاهرة 
على التأبيد أربعة أنواع: 

1- زوجة الأصل وهو الأب وإن علاء لقول الله 
تعالى: « وَلَاَكْحْوَامَانَكمَ ءاباؤْكم 

قلسل لمات سكت 

ب- أصل الزوجة وهي أمها وأم أمها وأم أبيها 
وإن علت. لقوله تعالى: 

"مدعا سم عم نا عفنا على 'قوله 
تعالى: حرمت عَكَتَكُمْ أئهت 7453 
ج- فروع الزوجة وهن بناتها وبنات بناتها 
وبنات أبنائها وإن نزلن بشرط الدخول 
بالزوجة لقوله تعالى: (وَرَبَيبَكُما لت في 

بوركم ين سابك الَتدَ حَأْشْميهِنَّفَإن 


. 
5-1 


م تكو وأ كلش ربو نكلاجتاعليكم)1 
د- زوجة الفرع أي زوجة ابنه أو ابن ابنه أو 
ابن بنته مهمابعات الدرجة لقوله 
نعالى : طوَحَلتِِل نيكم الس مِنْ 


)١(‏ سورة النساء /؟؟ 
)١(‏ سورة النساء / 77 
() سورة النساء / 77 
(4) سورة النساء / 77 


حل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وفى ذلك كله تفصيل ينظر فى (محرمات 
التكاس ف 1 وما بعذها). 1 

وذهب الفقهاء إلى أنه يحرم بالمصاهرة على 
التأقيت الجمع بين الأختين ومن فى حكمهما 
ممن بينهما قرابة محرمة بحيث لو فرضت 
إحداهما ذكرا حرمت الأخرى لقولة تعالى في 
آية المحرمات: وأ نتجمعوابِين لأْحَمَينِ إلا 
حالسل" بويسديث أبن عريرة وين الل 
تعالى عنه : أن رسول الله يلل نهى أن تنكح 
المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو 
المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها»”". 

والتفصيل في مصطلح (محرمات النكاح ف 357). 


ما تثبت به المصاهرة: 
ه- تثشبت المصاهرة بأسباب: منها: العقد 
الصحيح . 
فقد ذهب الفقهاء إلى أن العتد الصحيح 
مثبت لحرمة المصاهرة فيما سوى بنت 
الزوجة وه الربيبة وفروعها وإن نزلت فإنهن 
لا يحرمن إلا بالدخول بالزوجة. 

والتنفصيل في (محرمات النكاح 
ف١٠6١١١).‏ 


)١(‏ سورة النساء / 7؟ 

717 / سورة النساء‎ )1١( 

() حديث: «نهى أن نتكح المرأة على عمتها...» 
أخرجه أبو دواد (؟/ 087). والترمذي (*/ *47), وقال 
الترمذدي: (حديث حسن صحيح». 


-584م- 


واووفقن فون ونعيثوم م ووم و ونونوع نون نيعون م نوننوا مو و ق فيو وعم ماو م وفعي يه 


١‏ المُصحف بضم الميم؛ ويجوز المصحف 


بكسرهاء وهي لغة تميم؛ وهو لغة: اسم لكل 
مبموعة ين الصسعدق الحادوبة صمت ين 
دفتين» قال الآزهري: وإنما سمي | لاع صحف 
: م صحف ف لأنه ا 1 موقل أى جعل جافمًا 
العمحق الماتوية ب الب 1 , 

والمص حف في الاصطلاح: اسم 
للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين. 

ويصكاق المصحف على ها كان اونا 
للقرآن كله؛ أو كان مما يسمى مصحفا عرفا 
ولو قليلاً كحزب. على ما صرح به القليوبي؛ 
وقال ابن 5 حبيب: يشمل ما كان مصحنا جامعا 
أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو 
كتفا مكتوية”. 


)١(‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط. 
(') جاشية الدسوتقي على الشرح الكبير /١‏ 155١؛‏ وحاشية 
القليويي على شرح المنهاج 78/١‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 
كيام 
القرآن لغة: القراءة» قال الله تعالى: ل فَإدًا 


مسرو ره ع 1 ا 
1 3 


وهى .في الأصطلاس: سبي لككلام. الله تال 
المنزل على رسوله محمد .يكم المتعبد 
بتلاوته» المكتوب في المصاحف المنقول 
ينا بقل موا , 

تبالفيرق ييه وبين المع حف: أن 
المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم 
المجموع بين الدفتين والجلد؛ والقرآن اسم 
لكلؤاء الله تعالى المكتوب فيه 77 . 


الأحكام المتعلقة بالمصحف: 


لمس الحنب والحائض للمصحف: 

" - ذهب القفققهاء إلى أنه لا يجوز للمحدث 

حدثا أكبر أن د يمس المصحف. روي ذلك عن 

ابن عمر رضي الله عنهماء والقاسم بن محمد 

١8 / سورة التيامة‎ )١( 

(1) البحر المحيط للز ركشي 5١/1١‏ 4: الكويت. وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية 5 50١ه‏ والمستصفى للغزالي 514/١‏ 


الشاهرة. المكتبة التجارية الكبرى 175655 هب 
(') بدائع الصنائع الى 4 


للا ا ا ل ل ل ا ا 000007000070000 


والحسن وقتادة وعطاء والشعبى» قال ابن 


قدامة: ولا نعلم مخالفا في ذلك إلا داود "١"‏ . 


والنفاس» فلا يحوز لأحد من أصحاب هذه 
الأحداث أن يمس المصحف حتى يتطهر» إلا 
ما يأتي استثناؤه. 


واستدلوا بقوله تعالى: # لايمسهد! 
ل م 


وبما في كتاب النبي ميم لعمرو بن حزم 
رضى الله عنه إتى أهل اليمن”" » وهو قوله ١لا‏ 
بحس القرآق إلا طاهرع © + وقال ابن عسر# كال 
النبي يدم : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”*) 
لمس المحدث حدثا أصغر للمصحف: 
5- ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز 


"8/١ 195ء والفتاوى الهندية‎ :١١57/١ ابن عابدين‎ )١( 
وتفسير القرطبي‎ 2١1١5 /١ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
القاهرة؛ دار المنار /1951م؛‎ »11417/١ 376"ء والمغني‎ /1١/ 
1/ء القاهرة» مطبعة أنصار‎ .٠١ /١ وشرح منتهى الإرادات‎ 
السنة:‎ 

)١(‏ سورة الواقعة/ ولا 

زهرة تفسير القرطبي 1 /له6ى3, والمغني ١/للاةكف‏ وشرح 
المنهاج بحاشية القليوبي /١‏ 5 ومغني المختاج /١‏ /ا؟ 

(4) حديث: فلا يمس القرآن إلا طاهر». 

أخرجه الدارمي .)١51/1(‏ والدارقطني )١11/١(‏ 
وصححه إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن المنذر في 
«الأوسط» (؟/؟١٠)‏ 

(5) حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (111/11): وقال ابن حجر 

في «التلخيص» /1١(‏ 17 ) إسناده لا بأس به. 


ا الا ل اا ا 000000000000010 


وجعله ابن قدامة مما لا يعلم فيه خلانًا عن غير 


داود. 


وقال القرطبي: وقيل: يجوز مسه بغير 
وضوءء وقال القليوبي من الشافعية: وحكى 
ابن الصلاح قولا غريبا بعدم حرمة مسه 
ا . 

ولا يباح للمحدث مس المصحف إلا إذا 
أتم طهارته» فلو غسل بعض أعضاء الوضوء 
لم يبجز مس المصحف به قبل أن يتم وضوءه. 
وفي قول عند الحنفية: يجوز مسه بالعضو 
اقل قو نكسل ”؟؟ 


مس الجنب والمحدث للمصحف بغير 
باطن اليد: 

يسوي عامة الفقهاء بين مس المصحف 
بباطن اليدء وبين مسه بغيرها من الأعضاءء لذن 
كل شيء لاقى شيئاء فقد مسسّه إلا الحكم 
وحماداء فقد قالا: يجوز مسه بظاهر اليد وبغير 
اليد من الأعضاءء لأن آلة المس اليد. 


)١(‏ تفسير القرطبي )1157/1١1‏ والدسوقي 2١55/١‏ وحاشية 
ابن عابدين ١/كاكء‏ والفتاوى الهندية 8/١‏ والمغني 
ا ء وشرح المنتهى ىل وشرح المنهاج بحاشية 


(1) المغني 1/١‏ وشرح المنتهى الل والفتاوى الهندية 
/4وم 


000000111111101 0100000 


وفي قول عند الحنفية: يمنع مسه بأعضاء 
الطهارة ولا يمنع مسه بغيرهاء ونقل في الفتاوى 
الهندية عن الزاهدي أن المنع أصح”"". 


مس جلد المصحف وما لا كتابة فيه من 
ورقه: 

 "‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير 
المتطهر مس جلد المصحف المتصلء والحواشي 
الى لا كلعابة قيهامن أوراق اتصحقه 
والسبياض بين السطورء وكذا ما فيه من 
صحائف خالية من الكتابة بالكلية» وذلك لأنها 
تابعة للمتسواي وحريم له» وحريم الشيء تبع 

له ووكخة كي" 


0 


حمل غير المتطهر للمصحف. وتقليبه 
لأوراقه وكتابته له: 
/ا- ذهب الحنفية والحنابلة» وهو قول الحسن 


(1) المغني 1410/١‏ وشرح المنتهى /١‏ 7/اء والفتاوى الهندية 
>0١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١١/١‏ 

(1) قاله ابن العربي المالكي كما في تفسير القرطبي 575/17 
وانظر قاعدة: «حريم الشيء له حكم ما هو حريم له في 
الأشباه والنظائر الفقهية للسيوطي ص ١١4‏ القاهرة: 'مصطف 
| "ااه 

()ناشية ابن عابادين 01١‏ :, والفتاوى الهندية .*//١‏ 
والدسوقي على الشر بح الكبير /١‏ 176» والقليوبي على شرح 
منهاج الطالبين 0 وشرح منتهى الإرادات / 7,7 


00 ا ا ا ا ا ا 0000000 


وعطاء والشعبي والقاسم والحكم وحماد؛ إلى 
أنه لا بأس أن يحمل الجنب أو المحدث 
المصحف بعلاقة» أو مع حائل غير تابع له. لأنه 
لا يكون ماسا له فلا يمنع منه كما لو حمله في 
متاعه» ولأن النهي الوارد إنما هو عن المس ولا 
مس هناء قال الحنفية: فلو حمله بغلاف غير 
مخيط به» أو في خريطة ‏ وهي الكيس - أو 
نحو ذلك» لم يكره. 

وذهب المالكية والشافعية والأوزاعي» وهو 
رواية خرجها القاضي عن أحمد إلى أنه لا 
يجوز ذلك. قال المالكية: ولا يحمله غير 
الطاهر ولو على وسادة أو نحوهاء ككرسي 
المصحفء أو في غلاف أو بعلاقة» وكذا قال 


| الشافعية في الأصح عندهم: لا يجوز له حمل 


ومس خريطة أو صندوق فيهما مصحف. أي 
إن أعدا له. ولا يمتنع مس أو حمل صندوق 


أعد للأمتعة وفيه مصحف. 


ولو قاب غير التظطهر أوراق ااسحف 
بعود في يده جاز عند كل من الحنفية والحنابلة» 
ولم يجز عند المالكية على الراجح؛ وعند 
الشافعية صحح النووي جواز ذلك لأنه ليس 
بمس ولا حملء قال: دكي يسور 
أصحاب الشافعي. 


وقال التنائى من المالكية: لا يجب أن 
يكون الذي يكتب القرآن على طهارة لمشقة 
الوضوء كل ساعة. 

ونقل عن محمد بن الحسن أنه كره أن 
يكنعب المضحف المحدث ولو من غير فس 
باليد» لأنه يكون ماس بالقلم. 

وفي تقليب القارئ غير المتطهر أوراق 
المصحف بكمه أو غيره من الثياب التى هو 
لاسها عند الحنفية اختلاف. قال ابن عابدين: 
والمنع أولى لآن الملبوس تابع للابسه. وهو قول 
الشافعية. 

وقال الحنفية: لو وضع على يده منديلا أو 
نحوه من حائل ليس تابعا للمصحف ولا هو 
من ملابس الماس فلا بأس به ومنعه المالكية 
والشافعية ولو استخدم لذلك وسادة أو 
ا 

على أنه يباح لغير المتطهر عند المانعين حمل 
المصحف ومسه للضرورة: قال الشافعية: يجوز 
تنجس أو خيف وقوعه فى يد كافر أو خيف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين :»١181١١1/١‏ والفتاوى الهتدية 


5/١ وتفسير القرطبي 111/117 وشرح المنهاج‎ 0١ 
"ا‎ /١ والمغني 4/8/1 ١ء وشرح المنتهى‎ 


000 اال ا ا 0 


ضياعه أو سرقته؛ ويحب عند إرادة حمله 
التيمم أي حيث لا يجد الماء» وصرح بمثل ذلك 
ع 
غير طهارة: 
1 الصغير: 
4 - ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى أنه 
يجوز للصغير غير المتطههر أن يمس المصحجف» 
قالوا: لما في منع الصبيان من مسه إلا بالطهارة 
من الحرجء لمشقة استمرارهم على الطهارة 
ولأنه لو منعوا من ذلك لأدى إلى تنفيرهم من 
حفظ القرآن وتعلمه. وتعلمه فى حال الصغر 
قال الحنفية: ولا ناس للكبير المتظبهر أن 
وذهب المالكية فى قول آخر عندهم إلى أن 
اتصغير لا يمس المصح ف إلا بطهارة؛ 
اليا 


وقال الشافعة: لا تيع الصبي اميق 


ا//١ حاشية القليوبي ١/ه”_/الاء ومغني المحتاج‎ )١( 
١550115 /١ والدسوقي‎ 

(1) تفسير القرطبسي »17107/١11‏ وابن عابدين 21١1/١‏ والفتاوى 
الهندية ١/7"9؛‏ وشرح المنهاج وحاشية القليوبي ١//الاء‏ 
والمغتي ١4/8/1١‏ 


000000000000000 0001000000000 


المحدث ولو حدثا أكبر من مس ولا من حمل 
لوح ولا مصحف يتعلم منه؛ أي لا يجب منعه 
من ذلك حاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهراء 


بل يستحب. 


قالوا: وذلك في الحمل المتعلق بالدراسة» 
فإن لم يكن لغرضء أو كان لغرض آخر منع 


مئه جزما. 
ذلك لثلا ينعي 17 . 


وذهب الحنابلة فى المذهب إلى أنه لا يجوز 
للصبى مس الصحق» أي لا يجوز لوليه 
تمكينه من مسه. وذكر القاضي رواية بالجواز 
وهو وجه فى الرعاية وغيرها. 

وأما الألواح المكتوب فيها القرآن فلا 
يجوز على الصحيح من المذهب عندهم مس 
الصبى المكتوب فى الآلواح» وعنه يحوز» 


و 
ب - المتعلم والمعلم ونحوهما: 
4 -يرى المالكية أنه يجوز للمرأة الحائتض التى 
تتعلم القرآن» أو تعلّمه حال التعليم مس 


8/١ مغني المحتاج‎ )١( 
١4/١ الإنصاف ١/577؛ وكشاف القناع‎ )١( 


المصحف سواء كان كاملا أو جزءاً منه أو 
اللوح الذي كتب فيه القرآن؛ قال بعضهم: 
وليس ذلك للجنبء لأن رفع حدثه بيده ولا 
يشق» كالوضوءء؛ بخلاف الحائض فإن رفع 
حدثها ليس بيدهاء لكن المعتمد عندهم أن 
الجنب رجلا كان أو إمرأة» صغيراً كان أو بالغا 
يجوز له المس والحمل حال التعلم والتعليم 
وسواء كانت الحاجة إلى الملصحف 
للمطالعةه أوكانت للذكر بعية اقل 37 , 


مس المحدث كتب التفسير ونحوها مما 
فيه قرآن: 
٠‏ - اختلف الفقهاء فى حكم مس المحدث 
كتب التفسير» فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك» 
وذهب غيرهم إلى الجواز. 

والتفصيل فى مصطلح (مس ف 7). 


مس غير المتطهر المصحف المكتوب 
بحروف أعجمية» وكتب ترجمة معاني 
القرآن: 

١‏ المصحف إن كتب على لفظه العربي 
بحروف غير عربية فهو مصحف وله أحكام 
المصحف, وبهذا صرح الحنفية» ففى الفتاوى 


١557/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


2 


الهندية وتنوير الأبصار: يكره عند أبي حنيفة 
لغير المتطهر مس المصحف ولو مكتوبا 
بالفارسية» وكذا عند الصاحبين على الصحيح. 

وعند الشافعية مثل ذلكء؛ قال القليوبى: 
تجوز كتابة المصحف بغير العربية لا قراءته بها 
ولها حكم المصحف فى المس والحمل. 

أما ترجمة معانى القرآن باللغات الأعجمية 
فليست قراآناء بل هي نوع من التفسير على ما 
صرح به المالكية» وعليه فلا بأس أن يمسها 
المحدث؛ عند من لا يمنع مس المحدث لكتب 
اير 


.صيانة المصحف عن الاتصال 
بالفساسناك: 

١7‏ يحرم تنجيس المصحفء. فمن ألقى 
المصحف فى النحاسات أو القاذورات متعمدا 
مختارا يحكم بردته» قال الشافعية: يحرم وضع 
أوراق المصحف على نجس» ومسها بشيء نجس 
ولو عضواً من أعضائه» ويجب غسل المصحف 
إن تنجس ولو أدى غسله إلى تلفه. ولو كان 


)١(‏ تفسير القرطبي 258/7 والدسوقي على الشرح الكبير 


6/١‏ وحاشية ابن عابدين »,:/١‏ والفتاوى الهندية 
0 والقليوبي "5/١‏ 


لمحجور عليه» وبحرم كتابته بشئ نجس» وصرح 
بمثل ذلك الحنابلة. 

وذكر الشافعية والحنابلة أنه يحرم مس 
الملصحف بعضو نجس قياساً على مسه مع 
الحدثء أما إن كانت النجاسة على عضو ومسه 
بعضو آخر طاهر فلا يحرم؛ وذكر الحنابلة أيضا 


أنه يحرم كتابة القرآن بحيث يتنجس ببول 


حيوان أو نحو ذلكت. 
ويحرم كتابة الملصحف فى ورق نجس أو 
بمداد ا 


دخول الخلاء مصحف: 
1 ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يكره - 
ولايحرم_أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه 
اسم الله تعالى أو شىء من القرآن تعظيما له 
قال القليوبي: هو مكروه وإن حرم من حيث 
الحدث؛» وهو ظاهر كلام الحنابلة» لما ورد أن 
النبي يم : «كان إذا دخل الخلاء وضع 
حاتي 10 قال في شرح المتسهى: وجزم 
بعضهم بتحريمه في الملصضحف, وقال صاحب 
)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي "5/١‏ والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي ص5١١.‏ وشرح منتهى الإرادات 
07/1 


(؟) حديث: «كان النبي مركم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه». 
أخرجه أبو داود )١5 /١(‏ وقال : هذا حديث منكر. 
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الإنضاف: لاشك فى تحرعه قطعا من غير 
حاجة. 


سواء أكان كنيفا أو غيره بمصحف. كامل أو 
بعض مصحفء. قالوا: لكن إن دخله بما فيه 
بعض من الآيات لابال له أي من حيث الكثرة 
- فالحكم الكراهة لا التحريم. 

قالوا: وإن خاف ضياعه جاز أن يدخل به 
معه بشرط أن يكون فى ساتر يمنع وصول 
الرائحة إليه» ولا يكفي وضعه فى جيبه: لأنه 
د 4007 ١‏ 


جعل المصحف فى قبلة الصلاة: 

اب يتنر عمد اللانكية وشا لاجمل 
لصحف فى قيلة الضلى لله يلهيهز قال 
لعن كارا وك عر اك سراق القاة 
شيا ختى الصحفه لككن المكروه عند المالككية 
تعمد جعله فى القبلة ليصلي إليه» ولا يكره إن 
لم يتعمده؛ كما لو كان ذاك موضعه الذي يعلق 


فيه عادة 


ولا يككره ذلك عند الحنفية إن لم يكن 


)١(‏ الفتاوى الهندية »6*٠ /١‏ وابن عابدين »١١5/١‏ والدسوقى 
على الشرح الكبير 2٠١7/١‏ والقليوبي على شرح المنهاج 
0١‏ وشرح منتهى الإرادات 7١ /١‏ 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ 766؛ وشرح منتهى 
الإرادات /١‏ /ا5١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


جعله ليقرآ منه» قالوا: لآن الكراهة فيما يكره 
استقباله فى الصلاة باعتبار التشبه بعبادهاء 
والملصحف لم يعبده أحد. واستقبال أهل 
الكتاب مصاحقهم للقراءة منها لا لعبادتها. 
ومن هنا كره أبو حنيفة القراءة فى الصلاة من 
يف7 


لقراءة من المصحف في الصلاة 
وغيرها: 
6 ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للمصلى أن 
يقرأ من المصحف. فإن قرا بالنظر فى لصحف 
فسدت صلاته مطلقاء أي قليلا كان ما قرأه أو 
كثيراء إماماً كان أو منفرداً» وكذا لو كان من لا 
يمكنه القراءة إلا منه لكونه غير حافظ . 

وقد اختلف الحنفية فى تعليل قوله؛ فقيل: 
لأز حمل المصحف والنظر فيه وتقليب 
الأوراق عمل كثيرء وقيل:لأنه تلقن من 
الملصحف,. فصار كما إذا تلقن من غيره. 
وصحح هذا الوجه فى الكافي تبعا لتصحيح 
السرخسيء وعليه فلو لم يكن قادراً على 
القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة فإنها 
تجزئه . 

وذهب الصاحبان إلى تجويز القراءة 


() الدر المختار وحاشية أبن عابدين 47/١‏ 


ات 


للا ا اا 0 


للمصلي من الملصحف مع الكراهة لما في ذلك 
من التشبه بأهل الكتات 07 : 

وذهب المالكية إلى أنه يكره للمصلي 
القراءة من المصحف فى فرض أو نفل لكثرة 
الشغل بذلك» لكن كراهته عندهم فى النفل إن 
قرأفى أثنائه» ولا يكره إن قرأ فى أوله. لأنه 
يغتفر فى النفل ما لا يغتفر فى الفرض”"". قال 
ابن قدامة: ورويت الكراهية فى ذلك عن ابن 
المسيب والحسن ومجاهد والربيع. 

وأجاز الحنابلة القراءة فى | لملصحف فى 
قيام رمضان إن لم يكن حانظاء لما ورد عن 
عائشة ماشه أن مولى لها اسمه ذكوان كان 

6 الوم د 

يؤمها من الملصحف » ويكره فى الفرض على 
الإطلاق» لأن العادة أنه لا يحتاج إليه فيه» 
ويكره للحافظ حتى في قيام رمضان. لأنه 
يثسغل عمن الخشوع وعن النظر إلى موضع 
السبعو 2 

وذهب الشافعية إلى أن المصاء لو قرأفى 
مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل 
صلاته» لآن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر 
بالاى اذ ره( 
باق عراص 200 . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 419/١‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 815/١‏ 
(9) المغنى /١‏ هلاه 


(4) شرح منتهى الإرادات 4١/١‏ ؟ 
(6) أسنى المطالب /١‏ "لما 


لل ل لل ل ل ل لل ل للا ل ل لل ل ا ا 0000100111 


أمافي غير الصلاة فإن القراءة من 
المصحف مستحية لاشتغال البصر بالعبادة» وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى نفضيل القراءة من 
المصحف على القراءة عن ظهر قلبء لأنه يجمع 
مع القراءة النظر في المصحفه. وهو عيادة 
أخرىء لكن قال النووي: إن زاد خشوعه 
وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهو 
أفضل في حقه”". 
اتباع رسم المصحف الإمام: 
ذهب جمهور فقهاء الأمة إلى وجوب 
الاقتداء في رسم المصاحف برسم مصحف 
عثمان رضي الله عنه» لكونه قد أجمع الصحابة 
كين 


سكل الإمام مالك: أرأيت من استككتب 
مصحمًا اليوم» أترى أن يكتب على ما أحدث 
الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك؛» 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى» وروي أنه 
سكل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل 
الواو والألف. أترى أن تغير من المصحف إذا 
وجدت فيه كذلك؟ فقال: لاء قال الداني: يعني 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 55. والفتاونى الهندية 
اام 

)١(‏ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني» دمشق 
ام البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/4/اا؛‏ 
ط عيسى البابي الحلبى» والإثقان في علوم القرآن للسيوطي 


7 وما بعدها. 


1175 امه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000000000 


الواو والأألف الزائدتين في الرسم المعدومتين 
فى اللفظء. قال: ولا مخالف لمالك فى ذلك من 
علمساء الآمة وقال الجحمن: تحرم مخالفة 
مصحصف الإمام في واو أو ياء أو ألنقت أو غير 
:013 :0 

لل 


وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب 
مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي 
كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا 
يغير مما كتبوا شيئاء فإنهم كانوا أكثر علما 
وأصدق لسانا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن 
نظن بأنفسنا استدراكا عليهو”'' . 

ومن هنا صرح الحنابلة وغيرهم أنه لا 
ينبغي أن يقرأفي الصلاة بما يخرج عن 
مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه وغيرهاء لأن القرآن ثبت بالتواتر وهذه لم 
يشبت التواتر بهاء فلا يثبت كونها قراناء 
واختلفوا في صحة صلاته إذا قرأ بشيء منها 
ما صحت به الرواية» كبعض ما روي من قراءة 


ابرق سبزعود وكيس الله عدو , 


وصحح المحققون من آئمة القراءة بأن 


)١(‏ المقنع فى معرفة مرسوم المصاحف للداني (ص 5 - )١٠١‏ وعنه 
نقله السيوطي فى الإتقان 1517/7؛ وشرح المنتهى /١‏ 4 ,ا 

0 الإتقان للسيوطى ١517//7‏ 

5917/3١ المغنتي‎ )9( 


للع عاو عع عع العو ولعب ررم وورملمممنعويوة 


القراءة الصحيحة لابد أن توافق رسم مصحف 


عقمان وطس اسه ولر الضيالة"؟". 


والخلاف في هذه المسألة منقول عن 
عزالدين بن عبدالسلام فقد نقل عنه الزركشي 
قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الآئمة لثلا يوقع في تغيير 
الجهال. وتعقبه الزركشي بقوله: لا ينبغي إجراء 
هذا على إطلاقه لثلا يؤدي إلى دروس العلم 
وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً الجهل 
الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله 


)| 
عبدالسلام”"ا : 


آداب كتابة المصحف: 
3 تت استحب العلماء كتابة المصاحف» 
وتحسين كتابتها وتجويدهاء والتأنق فيها. 


واستحبوا تبيين الحروف وإيضاحها 
وتفخيمهاء والتفريج بين السطور وتحقيق 


)١(‏ التشر فى القراءات العشر لابن الجزري ١‏ بيروت؛ دار 
الكتاب العربى: مصور عن طبعة القاهرة. 

(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 9/9: القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية) 117/5 ه. 

() مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني 


الام ا كبام 


11 بت 


لل لل ل لل ل 0000000 


الخط؛ وكان ابن سيرين يكره أن تمد الباء من 
بسم الله الرحمن الرحيسم إلى الميم حتى تكتتب 
السين» قال: لأن فى ذلك نقصًا. 

وتقلت: كر اعة فعا #الرض رقظ 
دقيق» وتصغير حجم المصحف عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما. 

ويحرم أن يكتب المصحف بمداد نجس أو 
في ورق أو شيء نجس. 

ونقل أبو عبيد بسنده عن ابن عباس 
وأبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنهم 
كرهوا كتابته بالذهب» ونقل السيوطى عن 
البرزلي والعدوي والأجهوري من المالكية 
ذلك» والمشهور عند المالكية كراهة ذلك لأنه 
ا 814 .2 )00( 
يشغل القارى عن التدبير ‏ . 


بعض المصاحف من الخطأ: 

4- ينص الحنفية والشافعية على أن إصلاح 
ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في 
)١(‏ الإنقان للسيوطي ؟/ »17٠١‏ والفتاوى الهتدية ه/ 001 


وحاشية أبن عابدين ه//40 21 والدسوقي على الشرح الكبير 
/١‏ “5» والتبيان في آداب حملة القرآن ص ١١17‏ 


ل ا الل ا 000000000000000 


كتابتها واجبء وإن ترك إصلاحه أثم» حتى لو 
كان الملصحف ليس له بل كان عارية عنئده. 
فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك» 
وقال ابن حجر: لا يجوز ذلك إلا برضا مالكه» 
وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخط 
واس ولا قينا 
النقط والشكل ونحوذلك في 
المصاحف: 
4 نقل عن بعض السلف من الصحابة 
والتابعين كراهة إدخال شيء من النقط ونحوه؛ 
وأمروا بتجريد المصحف من ذلكء فعسن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا المصحف 
ولا تخلطوه بشيء؛ وكره النخعي نقط 
المصاحف. وكره ابن سيرين النقط والفواتح 
والخواتم. ش 

وكان المصحف العثماني خاليا من النقط 
حتى إن الباء والتاء والشاء مثلا كانت بصورة 
واحدة لا تتميز في الكتابة» وإنما يعرفها القارئ 
با معتى. 

والنقط كان أولا سبيان إعراب الجروف؛. 
أي حركاتهاء وهو الذي عمله أبو الأسود 


)١(‏ الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 001//4. وشرح 
المنهاج وحاشية القليوبي عليه / 15 
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الدؤلي» ثم استعملت علامات الشكل التي 
اخترعها الخليل بن أحمد» واستخدم النقط 
لتمييز الحروف المتشابهة بعضها عن بعضص 
كالباء والتاء والثاء. 

وورد عن بعض التابعين وتابعيهم 
الترخيص في ذلك؛ قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحين: لا بالن بشكله وقال ماللف: لا 
بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها 
العلماء» أما الأمهات فلا. 

وقال ابن مجاهد والداني: لا يشْكل إلا ما 

وقال النووي: نقط اللصحف وشكله 
مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف» 
قال: وأما كراهة الشعبى والنخعى النقط فإنما 
كرهاه في ذلك الزمان خوقا مح النقيم كن 
وقد أمن من ذلك اليوم فلا منع”" . 

وعلى هذا استقر العمل منذ أمد طويل فى 
المصاحف. بقاع كرما ناسل عل تقول 
ابن مجاهد والداقي: 


١ط المحكم فى نقط المصاحف للداني ص" وما بعدهاء‎ )١( 
دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد. م وتفسير القرطبي‎ 
والفتاوى الهندية ه/ "'الاء وابن عابدين‎ .05 7/١ 
والتبيان فى‎ 217١/7 والإتقان فى علوم القرآن‎ »1 47/5 
١١7 آداب حملة القرآن ص‎ 


000101111111111 1 


التعشير والتحزيب والعلامات الأخرى 
في المصاحف: 
التعشير: أن يجعل علامة عند انتهاء كل 
عشر آيات» والتخميس: أن يجعل علامة عند 
انتهاء كل خمس.ء والتحزيب أن يجعل علامة 
عند مبتدأ كل حزب. 

ومن أول العلامات التى أدخلت فى 
المصاحف جعل ثلاث قاط حنق روسن اللي 
قال يحيى بن كثير: ما كانوا يعرفون شيئا ثما 
أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث عند 
رءوس الآيء وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط 
عند آخر الآيء ثم الفواتح والخواتم؛ أي 
فواتح السور وخواتمهاء وقد أنكره بعسضص 
السلف (انظر: تعشير ف ”")» ورخص فيه 
غيرهم واستقر العمل على إدخال تلك 
العلامات لنفعها لقراء القرآن» وأدخلت أيضًا 
علامات السجدات والوقوف وأسماء السور 
وعدد الأجزاء وعدد الآيات وغير ذلك» لكن 
بوضع يميزها عما هو كلام الله تعالى”' . 


أخذ الأجر على كتابة المصحف: 
١-اختلف‏ النقل عن السلف فى أخذ الأجرة 


"17/١ وتفسير القرطبي‎ :١١1//1 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.4 


على كتابة المصحف» فقد أخرج ابن أبي داود 
في كتاب المصاحف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصاحف» 
ومثله عن آيوب السختياني ومحمد بن 
سيرين: 


وأخرج عن سعيد بن جبير وابن المسيب 
والحسن أنهم قالوا: لا بأس بذلك. 

وإلى هذا الأخير ذهب الحنفية» ففى 
الفتاوى الهندية: لو استأجر رجلا ليكتب له 

#عر وي د 03 


تحلية المصاحف: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز تحلية 
لصاف بالقهب والفضة سواء كانت للرسال 
أو النساء لما في ذلك من تعظيم القرآن» لكن 
قال المالكية: إن الذي يجوز نحليته جلده من 
خارج لا كتابته بالذهب, وأجازه بعضهمء 
وأجازوا أيضا كتابته في الحرير وتحليته به. 
وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إن 
جواز تحلية المصحف بالفضة مطلقاء وبالذمب 
للنساء والصبيان. وتحريمه بالذهب في 
مصاحف الرجال. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5 449 4. مثله فى فتاوي قاضيخان بهامش 
الهندية /٠‏ 71م 


ا ا ا ا 00001 


وشغب اللغابلة إلى كزاهة خليفة يغبي» من 
النقدين» وهو قول أبي يوسف من الحنفية. 

وذهب الشافعية في قول إلى تحريم حلية 
القرآن بالذهبه وقالابن الزاغوني من 


الحنابلة: يحرم سواء حلاه بذهب أو ينا 


بيع المصحف وشراؤه: 


0ك" اختلف العلماء سلقًا وخلفًا في بيع 


المصاحف وشرائهاء فذهب البعض إلى كراهة 
بيعها وشرائها تعظيما لها وتكريماء لما في 
تداولها بالبيع والشراء من الابتذال» وهو قول 
المالكية وقول للشافعية» ورويت كراهية بيعها 
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عدهم 
وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعيء قال ابن 
عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعهاء وورد 
عن عبدالله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب 
رسول الله دم يشددون في بيع المصاحف. 
وذهب بعض السلف إلى إجازة بيعهاء 
منهم محمد بن الحنفية» والحسن» وعكرمة» 
والشعبيء لأن البيع يقع على الورق والجلد 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 7" وابن عابدين /١‏ 558. والمجموع 


للنووي 5/ 47» وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 14/7 
حيث وشرح منتهى الإرادات قرف 


<1 12 


000011111111100 


وبدل عمل يد الكاتب» وبيع ذلك مباح» قال 
وعمل يديه. 

وفرق الشافعية في الأصح ‏ ونقلوه عن 
نص الشافعي ‏ والحنابلة في معتمدهم بين البيع 
والشراء» فكرهواالبيع- وفي رواية عند 
الحنابلة يحرم ويصح - وأجازوا الشراء 
والاستبدال» وروي عن ابن عباس قال: اشتر 
المصاحف ولا تبعهاء ووجه ذلك أن في البيع 
ابتذالاً بخلاف الشراء» ففيه استنقاذ المصحف 
وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام» 
قالوا: ولا يلزم من كراهة السبيع كراهة الشراء» 
كشراء دور مكة ورباعهاء وشراء أرض السواد. 

لق 

لا يكرهء ويكره للبائع : 


إاجارع الفجف: 
4- ذهب الحنفية والحنابلة وابن حبيب من 
المالكية إل عدم جواز إجارة المصحف. 


أما الحنفية فعلة المنع عندهم أنه ليس في 
القراءة في المصحف أكثر من النظر إليه» ولا 
تجوز الإجارة لمشل ذلك» كما لا يجوز أن 
يستأجر سقفاً لينظر إلى مافيه من النقوش أو 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الككبير 4/ 18: وشرح المنهاج 


بحاشية القليوبي 7/7 » والإتقان للسيوطي ااال 


ا ا ا ا ا ا ا ا 101111111001111 001111111111111 


التصاوير» أو يستأجركرما لينظر فيه 
للاستئناس من غير أن يدخله» ومن أجل ذلك 
لا تجوز عندهم أيضا إجارة سائر الكتب. 

وأما الحنابلة في الوجه المعتمد عندهم فقد 
بنوا تحريم إجارته على تحريم بيعه. قالوا: ولما 
في إجارته من الابتذال له. 


وأما ابن حبيب فقد منع إجارته على 
الرغم من أنه يرى جواز بيعه» لآن الأجرة تكون 
كالثمن للقرآن» أما بيعه فهوثمن للورق والجلد 
وانقظ. 
وذهب المالكية إلى جواز إجارة لصحف 
للقراءة فيه؛ قالوا: مالم يقصد بإجارته التجارة» 
وال كرهت. 
ووجه الجواز عندهم أنه نفع مباح تجوز 
الإعارة فيه» فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب 


التي رد ممالا 


رهن المصحف: 
6 القاعدة : أن ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لا 


يجوز بيعه لا يجوز رهنه» ولذا يصح رهن 
المصحف عند كل من جوز بيعه» لأنه يمكن 
بيعه واستيفاء الدين من ثمنه» وأما من لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4 45 »؛ والدسوقي على الشرح الكبير 
.٠١ /4‏ والمغني 5/ 4 5٠‏ وشرح المنتهى */ باهم 
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الل ا ل ا ا 000001 


يجوز بيعه فلا يجوز عنده رهنه لعدم الفائدة في 
ذلك» وهو المعتمد عند الحنابلة نص عليه 
)00( 
وقفف المصحف: 
5 2 يجوز وقف المصاحف للقراءة فيها عند 
محمد بن الحسنء استثناء من عدم جواز وقف 
المنقولاات» الجريان التعارف بوقف المصاحف» 
وإلى قوله هذا ذهب عامة مشايخ الحنفية» 
وعليه الفتوى عندهم.» وهو مقتضى قول 
غيرهم بجواز وقف المنقولات. 
كسائر المنقولات غير آلات الجهاد. 
ثم إن وقفه على مسجد معين يجوز ويقرأ 
به فى هذا المسجد خاصة» نص عليه الحنفية» 
وفي قول عندهم: لا يكون مقصوراً على هذا 
اد بععوا؟؟ 


إرث المصحف: 
17"- يورث المصحف على القول المفتى به عند 
الحنفية» وهو مقتضى قواعد غيرهم من أن كل 
تملوك يورث عن مالكه. 

وفى قول عند الحنفية: لا يورث» وهو قول 
النخعيء فلو كان للميت ولدان أحدهما 


4 المغني ا والفتاوى الهندية ه/‎ )١( 
71 الفتاوى الهندية ؟7/‎ )( 


قارىء والآخر غير قارىء؛ يعطى الملصحف 
رع 02 ١‏ 
رىء ٠.‏ 


القطع بسرقة المصحف: 

4- ذهب الحنفية» وهو قول أبي ببكر 
والقاضى أبى يعلى من الحنابلة إلى أن سارق 
لبقف لا يغام عليه للك قال ابن عابدين: 
لأن آخذه يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه 
ولأنه لا مالية له لا عتبار المكتوب فيه وهو كلام 
الله تعالى» وهو لا يجوز أخذ العوض غنه؛ وإنما 
يقتنى المصحف لأجله. لا لأجل أوراقه أو 
جلده. 


ويسري ذلك عند الحنفية على ما على 
المصحف من الحلية لكونه في حكم التابع له 
وللتابع حك المتبوع؛ كلمن سرق ضبيا عليه 
ثياب قيمتها أكثر من نصاب فلايقطع بهاء لأنها 
تابعة للصبي ولا قطع في سرقته» وفي الفتاوى 
الهندية نقل عن السراج الوهاج: لا قطع في 
سرقة المصحف ولو كان عليه حلية تساوي 
ألف ديئار. 


واختار أبو الخطاب» وهو ما استظهره أبن 
قدامة من كلام الإمام أألحمد إلى آثة يقطع 
بسرقة المصحفء لعموم آية السرقة؛ ولأنه 


() الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 8/ 485» والفتاوى 
الهندية 7/ ."”١‏ والإتقان للسيوطي ١‏ 


000001111001110 


مقر اق تاه تسايا تريب القطع رقت 
ككتب الفقة والتاريخ وغيرها”". 


منع الكافر من تملك المصحف والتصرف 


فيه : 

4" لا يجوز أن يشتري الكافر مصحفاء لما فى 
للك من الإعائق فاق اقشرا: [الشراء شاك 
0 الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر: «نهى 
النبي ينيدم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن تناله أيديهم)”". 


للكافر» لكن إن باعه له ففي صحة البيع عندهم 
وجهان: أظهرهما : لا يصح البيع؛ والثاني: 
يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه”". 


قال القليوبي: ولو وكل الكافر مسلماً 
بشراء مصحف لم يصح لأن الملك له يقع» ولو 
وكل المسلم كافرا بالشراء صح لأنه يقع 
للمسلم» وكذا لو قارض مسلم كافرا فاشتر 


)١(‏ الفتاوى الهندية 17/7 وابن عابدين */ 114» والمغني 
00 

(1) الفتاوى الهندية / 5١1ء‏ والمغني 4/ 157, والقليوبي على 
شرح المنهاج ١65/١‏ 
وحديث: «نهى النبي مم أن يسافر...» 

أخرج البخاري (فتح الباري ٠‏ ** االشطر الأول متهء 

وأخرجه مسلم )١491١/7(‏ بتمامه. 

(") التبيان فى آداب حملة القرآن ص ١١7‏ 


000000000000000 11111 


الكافر مصحفا للقراض صح» لأنه للقراض» 
ولا ملك للمضارب ور 


له به 50 


ولاايصح وقف المصحف على كافر '" 
ويحرم أن يعطي كافراً مصحفا عارية ليقرأ فيه 
ب ةن ' تصح 
الإعارة فيه مع الحرمة 


مس الكافر المصحف.وعمله في نسخ 
المصاحف وتصنيعها: 

"٠‏ يمنع الكافر من مس المصحفء كما يمنع 
منه المسلم الجنبء بل الكافر أولى بالمنع» ويمنع 
منه مطلقاء أي سواء اغتسل أو لم يغتسل» 
وفي الفتاوى الهندية: أن أبا حنيفة قال: إن 
اغتسل جاز أن يمسه» وحكي في البحر عن أبي 
حنيفة وأبي وله اكع سياف , 


ويمنع الكافر من العمل في تصنيع 
المصاحف» ومن ذلك ما قال القليوبى: يمنع 
الكافر من تجليد المصحف وتذهيبه» لكن 


)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج 155/1 7/ لاه 

(؟) المغني 5/ 4 ٠١‏ 

(*) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 45/7 

(4) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ١9/7‏ 

(5) الفتاوى الهندية ه/ 7" وابن عابدين ١/9١١؛‏ وشرح 
منتهى الإرادات /١‏ 4/ 


- 1 


0000 0000010 


قال البهوتي: يجوز أن ينس الكافر المصاحف 
انا 00 

السفر بالقرآن إلى أرض العدو: 

"١‏ لا يجوز أن يخرج المسلم بالمصحف إلى 
بلد العدو الكافرء سواء كان في جهاد أو غيره. 
لئلا يقع في أيديهم فيهينوه أو يمسوه وهم على 
كفرهم. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا:« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 


العدوء مخافة أن تناله أيديهم»”"". 
قال بعد الب من ع المالكية: به ابي 


والعسكر الضعيف المخوف عليه. 
أما إن كان يؤمن على المصحف فى ذلك 
السفر من نيل العدو له فقد اختلف الفقهاء فى 


ذلك» فأجاز الحنفية السفر به وذكروا من ٠‏ ذلك 
صورتين: 

الأولى: أن يكون الخارج به في جيش كبير 
يؤمن عليه فلا كراهة حينئذ. 


*/ 15. ومغني المحتاج "8/١‏ 
(19)اجديق: الا تسافروا بالقرآن ...8 
تقدم تخريجه ف (11) 


0 0110000 


الثانية: إذا دخل إليهم مسلم بأمان» وكانوا 
يوفون بالعهد. جاز أن يحمل المصحف معه. 

وقال المالكية: يحرم أيضا لنص الحديث ولو 
في جيش آمن» لأنه قد يسقط منهم ولا يشعرون 
به فيأخذه العدؤ فتناله الإهانة» وقال المالكية 
أيضا: ولو أن العدو طلب أن يرسل إليهم 
مصحف ليتدبروه» حرم إرساله إليهم خشية 
إحاضهم لف فلو أرسل إليهيم كناب فيد آية أي 
نحوها لم يحرم ذلك "+ وق أرسل الت 
صلى الأدسلره وسلو إلى يحركل ككنايا في عسمنة 


الآية: *( يكال الككب تَعَالَوَا إل مكلمة 


1 جنوبة جد :ميب عن ترح اك +1222 الجر 
سواع يننا وَبِدتَ 39 


اسكناء المصحف من جزاء الغال يحرق 
متاعه: 

- إن غل أحد الغانمين فى الجهاد شيئًا من 
الغنيمة فقد ذهب الأوزاعي والمنتايلة - خلافا 
للجمهور- إلى أنه يحرق متاعه» لكن لا يحرق 
المصحفء لما روى صالح بن محمد ابن زائدة» 
قال: دخلت مع مسلمة بن عبدالملك أرض 
الروم؛ فأتي برجل قد غل؛ فسأل ساك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 2777 1375 والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 178/1؛ والمغني 2144/1١‏ وشرح المنتهى /١‏ *الاء 
وفتح الباري 5/ 4 ١7"‏ ط السلفية:؛ والتبيان فى اداب حملة 
القران ص ١17‏ 

)© سور ة آل عمران /:؟ 


“1ت 


مصحّف 77 4م 


11111110000000 ا ا ا ا ا اا ا اا اا ليل ينا 


عنه؛ فقال: سمعت أبى يحدث عن عمر بن 
الخطاب رضى الدع هن الب 5ك قال: 
«إذا وجدقم الرجل تند غل فأعرقوا متاعه 
واقربية ”أ قال فوجنناق بينام سسييفا 
فسأل سالا عنته فقال: بعه وتصادق ب . 
الردة بإهانة المصحف: 
“ال إذا أهان المسلم مصحفا متعمدا مختارا 
يكون مرتدًا ويقام عليه حد الردة. 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك» فمن صور 
ذلك ما قال الحنفية: لو وطئ برجله المصحف 
استخفافا وإهانة يكون كافراء وكذا من أمر 
بوطئه يكون كافرا 0 

ولو ألقى مصحفا في قاأورة مععهد) 
قاصدا الإهانة فقد ارتد عند الجميع؛ قال 
الشافعية: وكذا لو مسه بالقاذورة ولو كانت 
طام ‏ #الساق وانشائك: 


فإن كان ذلك عن سهو أو غفلة أو في نوم 
لم يكفر. 
وكذا إن كان مكرها أو مضطراً ففعله 


)١(‏ حديث: «إذا وجدتم الرجل قد غل...1 
أخرجه أبو داود ("/ /ا5١)‏ والترمذي )5١/4(‏ وقال: 
حديث غريبء ونقل عن البخاري تضعيفه. 
() المغتى 471١/8‏ 
() حاشية ابن عابدين /'٠‏ 23/15 5م وشرح المحلي على المنهاج 
5؛» ومنار السبيل شرح دليل الطالب 4٠4/1‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 11111111101 الل الل ل نا 


0 


الحلف بالمصحف: 

5" - يرى الحنفية أن الحلف بالملصحف ليس 
بيمين لأنه الورق والجلد وليس صفة لله تعالى 
ولا اسمًا له وقد قال النبي يكم : «من كان 


عانقا دلة رساض إلا ,الله 


وعلى هذا لو حلف به لا تنعقد يمينه وليس 
فيها كفارة إن لم يفه. وقال ابن عابدين: إن 
تعارف الناس الحلف بالمصحف ورغب العوام 
في الحلف به لم يكن يمينا أيضاء وإلا لكان 
الحلف بالنبي والكعبة يمينا لآنه متعارف» وكذا 
بحياة رأسك ونحوه؛ ولم يقل بذلك أحدء قال 
ابن عابدين: لكن لو أقسم بما في هذا المصحف 
من كلام الله تعالى يكون بمينا ”". 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الحلف بالمصحف يمين. 
قال النووي في الروضة: يندب وضع 


175/4 حاشية ابن عابدين ١/9١1١؛ وشرح المنهاج‎ )١( 
(؟) حديث: امن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/١57)؛ ومسلم‎ 
.) ١١18/9 
وبدائع الصنائع ؟ر ل 4» والفتاوى‎ »٠١ /" فتح القدير‎ )*( 
الهندية ؟/ 7ه» وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية ؟/ ه»‎ 
0ه‎ /٠ وابن عابدين‎ 


كه 


لل ل ل ل ل لل ل ل للا ل ل ل ل لل ل 000000000007000 


المصحف في حجر الحالف به وأن يقرأ 
عليه ”21 .١ق‏ إَأَلدِبنَ مَتَْونَ بحم هه ويم 
مكايا 290 

وقال ابن قدامة: ولم يكره ذلك إمامنا 
واسحاق لان الحالق بالمضيض. إنسااقصد 
الحلف بالمكتوب فيه وهو كلام الله تعالى» 
وتقل عن قناقة أنه كان يحالف بالعصس 0 


آداب تناول المصحف وتكريمه 
وحفظه: 

- اختلف العلماء في تقبيل المصحف». 
فقيل: هو جائز» وقيل: يستحب تقبيله» تكريما 
له وقيل: هو بدعة لم تعهد عن السلف 9 
وانظر (تقبيل ف .)١7‏ 

وأما القيام للمصحف فقال النووي وصوبه 
السيوطي: يستحب القيام للمصحف إذا قدم 
به عليه» لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به 
ولآن القيام مستحب للفضلاء من العلماء 
والأخيار» فالمصحف أولى» وقال الشيخ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1117/7» وشرح المنهاج 
وحاشية القليوبي 257١/4‏ ونهاية المحتاج ١51//8‏ 

(0) سورة آل عمران / لالا 

(*) المغنى 8/ 5356.: ومطالب أولى النهى 5/ 8*1 

(4) ابن عابدين ١/151ء‏ 2545/5 والإنقان للسيوطي 
؟/ الا وشرح المنتهى /١‏ “ا/ا 


ولعلااعا ععااا الا العامة 


عزالدين بن عبدالسلام: هو بدعة لم تعهد في 
وذكر العلماء 
المصحف. 


أنواعا من تكريم 


فمن ذلك تطييبه» وجعله على كرسي لثلا 
يوضع بالأرضء وإن كان معه كتب أخرى 
يوضع فوقها ولا يوضع تحت شيء منها. 

وآأما توسد المصتحقف تقال. القناقية 
والحنابلة: يحرم توسد المصحف لأن ذلك 
ابتذال لى وأضاف الشافعية: ولو خاف سرقته 
أي فالحكم كذلك. 

وقال الحنفية: يكره وضع المصحف 
الحقلا- كما ذكر ابر عابقية كر تخريها 
مد رجليه أو رجل واحدة» سواء كان من البالغ 
أو الصبي عمد ومن غير عذر. 

وف القناوى الهسية: مد الرجلين إلى 
جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره» 
وكذلك لو كان المصحف معلقا في الوتد. 


)١(‏ الإنقان للسيوطي 7/7 والتبيان فى آداس حملة القرآن 
ص١١١‏ 


كت 1ع 


1111 ا اا ااانا 


وقآل الشاقعية: يجوز مد رجله إلى جهة 


وقال الحنابلة: يكره مد الرجلين إلى جهة 
ال 


ما يصنع بالمصحف إذا بلي: 

5" ذهب الحنفية إلى أن المصحف إذا بلي 
وصار بحال لا يقرأ فيه يجعل في خرقة طاهرة 
ويدفن في محل غير متهن لا يوطأء كما أن 
المسلم إذا مات يدفن إكراما له» وقال الحنفية: 
ولا يهال عليه التراب إلا إذا جعل فوقه سقف 
بحيث لا يصل إليه الترابه. 


وقالوا: ولا يجوز إحراقه بالنار» ونقل 
ذلك عن إبراهيم النخعي, ووائقهم القاضي 
حسين من الشافعية» وقال النووي: يكره ذلك. 

وقال المالكية: يجوز إحراقه؛ بل ربما 
وجبء وذلك إكرام له» وصيانة عن الوطء 
بالأقدام» قال القرطبي من المالكية: قد فعله 
عثشمان رضي الله عنه حين كتب المصاحف 
وبعث بها إلى الأمصار» فقد أمر بما سواها من 


صحيفة أو مصحف أن يحرقء ووانقه 


)١(‏ ابن عَابَدَيِنَ ١ك ١‏ .» والفتاوى الهندية لضفه 
ومغني المحتاج ١‏ والقليوبى 77/١‏ وكشاف القناع 
١/5"م!١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 000111111111111 


الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك”"' . 


وقال الحتابلة: لو بلى المصحف أو 
الفارس جقبع تبك إكسى السنة أن آنا لوز 
بلى له مصحف فحفر له فى مسجده فدفئه» 
وف البخخاري أن الصحابة حرفته .1 جتمعوف 
وقال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته» 
وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى 
تاسناد عن لس بين تير قاقالية دقيم يبان 
المصاحف بين القبر والمنبر» وبإسناده عن 
طاووس أنه لم يكن يرى بأسًا أن تحرق 
الكتبء وقال: إن الماء والنار خلق من خلق 
لق 


ألله 


)١(‏ الفتاوى الهسندية الف وابن عابدين 2و 37فسير 
القرطبي ١/4؛ه‏ 


() فتاوى ابن تيمية ؟/ 5414») وكشاف القناع ماما 


- 1 - 


ال 1 ا 0200000000011 


و > كى 
مدق 
التعريف: 
-١‏ المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال فى 
اللغة: آخذ الصدقات من جهة الإمام, 18 
وفي الاصطلاح قال البركتي وعزاه للبحر: 
المصدق بتخفيف الصاد: اسم جنس للساعي 


00 


الحكم الإجمالي: 

؟- يجب على الإمام أن يرسل المصدقين 
لقبض الزكاة وتفريقها على الأصناف, لأن 
النبى يكم كان يبعث السعاة والجياة إلى 
مان الأموال وكذلك كان الخلقاء 
الراشدون رضي الله عنهم من بعده يبعثون 
مصدقين لذللك. 


شروط المصدق إذا كان عام الولاية 
فيها: 

وك يشعرط أن يكون المصدق مسلماء حراء 
عادلا» عا بأحكام الزكاة ”"". 

)١(‏ قواعد الفقه للبركتي؛ ولسان العرب. 


)١(‏ قليوبي ”/ 77, والملجموع 75-ه-159, والأحكام 
السلطانية للماوردي ١١5‏ 


ا 0000000000 


هذا إذا كان عام الولاية في الصدقة: 
جمعها وتفريقها على مستحقيهاء فيعمل على 
رأيه واجتهاده لا اجتهاد الإمام » فيما اختلف 
فيه الفقهاء» ولا يجوز للإمام أن ينص له على 
قدر مايأخذه. 

وإن كان المصدق من عمال التنفيذ عمل 
فيما اختلف الفقهاء فيه على اجتهاد الإمام 
دون أرباب الأموال» وليس له أن يجتهد؛ ولزم 
على الإمام أن ينص له على القدر المأخوف 
ويكون رسولا من الإمام منفذا لاجتهاده”"". 

والتفصيل في مصطلحي: (زكاة ف ١44‏ 


وعامل ف " وما يعدها). 


,5١* /9 الجموع 159-1717//5كء والمحلي مع القليوبي‎ )١( 


والأحكام السلطانية للماوردي ملدلا 


2 16ت 


11111110000 ا 


التعريف: 
١‏ المصر فى اللغة: المدينة والصقعء والحاجز» 
والحد بين شيئين أو الحد بين الأرضينء قال 
الجوهري: مصر: هي المدينة المعروفة» والمصر: 
واحد الأمصارء والمصر: الكورة والجمع 
3 : )0 
أمصارء ومصروا الموضع: جعلوه مصرا 2 
والمصر اصطلاحا: بلدة كبيرة فيها سكك 
وأسواق ورساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف 
المظلوم من الظالم والناس يرجعون إليه في 
4 
الحوادث ‏ . 


ما يلحق بالمصر من فناء وتوابع: 
" - المراد بالفناء: المكان أو الموضع المعد 
لمصالح البلد كربض الدواب ودفن الموتى 
وإلقاء التراب» وفناء الشيء: ما اتصل به معدا 
ا 


قال فى الفتاوى الهندية: فناء المصر: هو 


(1) بدائع الصنائع »"*/١‏ والقليوبى "/ »١55‏ والفواكه 
الدوانى "٠١6 /١‏ 
(؟) التعريفات للجرجاني ص ١١7‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


الموضع المعد لمصالح المصر مستصلاً 
بلقي 

وأما توابع المصر: فقد روي عن أبي 
يوسف أن المعتبر فيه سماع النداء إن كان 
موضعا يسمع فيه النداء من المصر فهو من 
توابع المصر وإلا فلاء وقال الشافعي: إذا كان 
في القرية أقل من أربعين فعليهم دخول المصر 
إذا سمعوا الثداء. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: كل 
قرية متصلة بربض المصر فهي من توابعه» وإن 
لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع 
المصرء وقال بعضهم: ما كان خارجًا عن عمران 
المصر فليس من توابعه» وقال بعضهم: المعتبر 
فيه قدر ميل وهو ثلاثة فراسخ» وقال بعضهم: 
إن كان قدرميل أو ميلين فهو من توابع المصر 
وإلا فلاء وبعضهم قدره بستة أميال» ومالك 
قدره بنلااظة أميا 7 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ القرية: 
*- القرية في اللغة: كل مكان اتصلت به الأبنية 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ ه45١‏ وانظر بدائع الصنائع ارء*ك3ق 
(؟) بدائع الصنائع ١/"1ء‏ وروضة الطالبين 7/ /اا وجواهر 


145/١ الإكليل‎ 


مت ©7570 اح 


ل 1 ااا ا ا 111111 000000000000100 


واتخذ قراراء وتقع على المدن وغيرها والجمع 
قرى» والقرية الضيعة» كما تطلق على المساكن 
والأبنية والضياع""". 

والقرية اصطلاحا: عرفها الكاساني: بأنها 
البلدة العظيمة لأنها اسم لما اجتمع فيها من 
البيوت. 

وعرفها القليوبي: بأنها العمارة الملجتمعة 
التي ليس فيها حاكم شرعي ولا شرطي ولا 


اببواق السما بو 
د 557 
والمضر أعظم من القرية 5 : 
ب - البلد: 


5- البلد في اللغة يذكر ويؤنث والجمع بلدان» 
والبلدة البلد جمعها بلاد» والبلد: اسم للمكان 
المخقط المحدود المستأنس باجتماع قطانه 


وإقامتهم فيه؛ ويستوطن فيه جماعات» ويسمى 
م(؛) 
المكان الواسع من الأرض بلد) ". 


والبلد اصطلاحاً: كما عرفه القليوبي:ما 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(1) بدائع الصنائع وى وحاشية القليوبي وعميرة ”/ © »١1‏ 
ومغني المحتاج 415/7 

2 بدائع الصنائع 1/1 وحاشية القليوبي وعميرة / 2١18‏ 
مغني المحتاج 415/7 


ا 000000000000110 


فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق 

للمعاملة» وإن جمعت الكل فمصرومدينة» 
: 0 

وإن خلت عن الكل فقرية " . 


والمصر أكبر من البلد. 


الأحكام المتعلقة بالمصر: 


1 حكم الاذان في المصر: 

ذهب المالكية وال حنابلة في الصحيح عنهم 

إلى أن الأذان فرض كفاية في المصر”". 
وقال في شرح الزرقاني: وجوب الأذان 

في المصر كفاية» ووجوبه في المصر هو الذي 

جزم به ابن عرفة وجعله المذهب. 


وقال الحشفية:إن ترك الأذان في المصر 


022 
ا 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أذان 
فه). 
ب اشتراط المصر لوجوب الجمعة 
وصحتها: 
2 ذهب الحنفية إلى أن المصر الجامع شرط 
وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها. 


١١ / شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي ١/١77ء‏ وبداية المجتهد /١‏ 248-1417 
والمغني لابن قدامة »417/١‏ والإنصاف 4٠1/١‏ 

(*) شرح الزرقاني ١65/١‏ 


1 


وم تفحاظ المذاهية الأشرى هذا 
0 


القينه 


والتفصيل في مصطلح (صلاة الجمعة 
فقرة لا8-1). 


ج - صلاة الجمعة على من كان خارج 


المصر: 

/- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تجب الجمعة على من كان خارج المصر”" . 
قال أبخ قنامة: قآناغير أهل المصر عن كان 
بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه 
الجمعة» وإن كان أبعد فلا جمعة عليه؛ دذي 
هذا عن سعيد بن المسيب والليث 
ا لما روي عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما آن النبي صلى الله غليه وسلم 
قال: « الجمعة على من سمع وان وَلآن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي 
قال: ليس لي قائد يقودني: «أتسمع النداء؟ 


() بدائع الصنائع .5519/1١‏ والمبسوط ”5/7 والفتاوى الهندية 
١16/١‏ 

(؟) مواهب الجليل 2١5١/7‏ وبداية المجتهد »١4١/١‏ 
والمجموع شرح المهذب 218/5 501 والمغني لابن 
قدامة ؟/ ,75٠‏ 

[فرة المغنى لابن قدامة ؟/ ٠م‏ 

(4) حديث عبدالله بن عمرو: #الجمعة على من سمع النداء.؛ 

أخرجه أبو داود /١(‏ *714) وأشار إلى اختلاف فى وتفه 

ورفعه؛ وذكره أبن حجر في (الفتح ؟/ )١85‏ وعزاه إلى أبي 
داود: وذكر أن الحديث التالي وهو حديث ابن أم مكتوم 
يؤيذه. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000000000 


قال: نعم! قال: فاجب» '''. ولأن من سمع 
النداء داخل في عموم قول الله تعالى : 9 يكام 
ادوص لصوم نيوو المع 
تَأسعواإِك دَكِآسَ 4 '"". 

وهذا يتناول غير أهل المصر إذا سمعوا 
النداء» ولأن غير أهل المصر يسمعون النداء 
وهم من أهل الجمعة؛ فلزمهم السعي إليها 
عامل المصر©©, 

وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وآأنس 
رضي الله عنهم ونافع وعكرمة والحكم وعطاء 
والأوزاعي أنهم قالوا: الجمعة على من آواه 
الليل إلى أهله”'» وهو من حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلو”*". 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا 
جمعة على من كان خارج المصرء لآن.عفمان 
رضي الله عنه صلى العيد في يوم جمعة ثم قال 
لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف 
فلينصرفء. ومن أراد أن يقيم حتى يصلىي 


)١(‏ حديث: (أ: الا ا د 
أخرجه مسلم (1/ 457) من حديث أبي هريرة. 
(؟) سورة الجمعة/ 94 
(9) المغنى ؟/ 85٠‏ 
(4) المغني 630/1 


(6) حديث: #الجمعة على من أوأه الليل إلى أهله؛. 
أخرجه الترمذي /١(‏ /الا/ا) وضعف إسناده» كما نقل عن 
أحمد بن حنبل استنكاره له. 


1 


معيير دياف متصراق: تميلكسة 


م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الجمعة ليشي ولآنه خارج المصر فأشبه 
اخ" 0 

د إقامة الجمعة في مصر واحد في 
موشعيت: 

ضابط المكان الذي لا يجوز التعدد فيه. 


والتفصيل في مصطلح: (صلاة الجمعة ف 


ه"). 


ه ‏ إنشاء السفر من المصر يوم الجمعة: 

4 اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة | أده 
على حرمة إنشاء السفر بعد الزوال(وهو أول 

وقت صلاة الجمعة) من المصر الذي هو فيه إذا انظر: استصلاح 

كان نمن تجب عليه وعلم أنه لا يدرك أداءها في 

مصر آخرء فإن فعل ذلك فهو آثم على الراجح 


1 ا 8 
مالم يتضرر بتخلفه عن رفقته” . 


وأما قبل الزوال فقد اختلف فيه الفقهاء. 
والتفصيل في مصطلح:(سفر ف .)١9‏ 


7” /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(69 رد المحتار على الدر المختار ال*اضدم والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص 25/81 ومواهب الجليل 2١59/١‏ وحاشية 
الدسوقي ١//اخ”‏ ونهاية المحتاج ١/اذى‏ والقليوبي 
وعميرة 277١ /١‏ والمجموع شرح المهذب 491//4 -418»؛ 
والمغني لابن قدامة ؟/ 751-1517 


كبح 


001111111111110 001000000 


١‏ المصلى لغة: موضع الصلاة أو الدعاء”'"» 
قال تعالى: # وَأحِدُوأْ من مَعَامِ إِبرَهِتم 
مَصَل 24" أي موضعًا للدعاء. 


واصطلاحًا: الفضاء والصحراءع. وهو 
فر 


الألفاظ ذات الصلة: 
المسحد: 
١‏ المسجد في اللغة: بيت الصلاة وموضع 
السجود من بدن الإنسان» والجمع مساجد» 
وهو الموضع الذي يسجد لله فيه؛ ولك الزجاج: 
: ا 40 
كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد 2 . 
والمسجد في الاصطلاح كما قال البركتي: 
الأرض التى جعلها المالك مسجداء بقوله: 


جعلته مسجدا وأفرز طريقه وأذن بالصلاة 
8 
شك 5 


)١(‏ المصباح المنير. 

(١؟)‏ سورة البقرة/ 65؟١‏ 

(") أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 7757/1١‏ 
(:) اللسان. والمصباح المثير. 

(5) قواعد الفقه للبركتي ص 117 7/15 


ا ا ا ا ا 111111111100000 ااال 


والصلة بين المصلى والمسجد أن المصلى 


الأحكام المتعلقة بالمصلى: 
تعلق بالمصلى أحكام منها: 


0 صلاة العيدين في المصلى: 
ذهب الحنفية في الصحيح والحنابلة إلى أن 
الخروج لصلاة العيدين في المصلى سنة"!". 
واستدلوا بأن النبي يتم «كان يخرج يوم 
الفظر والآفيش إلى الصدي ع" وتحدنك 
الخلفاء بعده. ولا يترك النبى 2 الآأفضل مع 
قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده؛ ولا يشرع 
لآمنه ترك الفضائل» ولآننا أمرنا باتباع 55 
يدم والاقتداء به» ولم ينقل عن النبي كه 
آله:ضلك | عبد بمسجكه إلا من عذرء 
ولأن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس في كل 
عصر ومصر يخ رجون إلى المصلى فيصلون 
العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه. 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/ه/اق,‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
ل 
رواه البخاري (فتح الباري ؟44//7) من حديث أبي سعيد 
الخدرى. 


1ت 


ا ا ا ا 0000 


وكان النبي ١‏ يصلي في المصلى ص 
شرف مسحده 

وقال المالكية: إن صلاة العيدين في المصلى 
مندوية. 

قال الدسوقي: وندب إيقاعها أي صلاة 
العبيد بالملصلى أي الصحراء» وصلاتها 
بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة”"» أي 
مكروهة؛ وقال: والحكمة في صلاة العيدين 


في المصلى لأجل المباعدة بين الرجال: 


والنساءء لأن المساجد وإن كبرت يقع 
الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء 
دخولاً وخروجا فتتوقع الفتئة في محل 
العبادة © . 

واستدل المالكية بحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه «كان رسول الله يكم 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) ”1 . 

وذهب الشافعية إلى أن المسجد إن كان 
واسعًا فهو أفضل من المصلىء لأن الأئمة لم 


)١(‏ المغني لابن قدامة 7/ ؟/الا 

(1) حاشية الدسوقي 2749/١‏ والقوانين الفقهية ص .1١‏ 

() حاشية الدسوقى 7419/١‏ 

(4) حديث أبي سعيد الخدري: ١كان‏ النبي مم يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى». 


الل ا ا ا ا 0000 


يزالوا يصلون صلاة العيد ببمكة في المسجدء 
ولآن السجد اشرق وانظلف» وآن أقضشلية 
الصلاة في الصحراء بما إذا كان المسجد ضيقاء 
فإن كان المسجد ضيقًا فصلى فيه ولم يخرج 
إلى المصلى كره ذلك لتأذي الناس بالزْحام 
وربما فات بعضهم الصلاة,» قال الشافعي: بلغا 
أن رسول الله ميم كان يخرج في العيد إلى 
المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة 
أهل البلد إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا 
00 


ب صلاة النساء في مصلى العيد: 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب 
خروج النساء غير ذوات الهيئات منهن إلى 
مصلى العيد”""» وكراهة خروج الشابات لصلاة 
العيدين» وإذا خرجن يستحب خر وجهن في 
ثياب بذلة. 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يرخص للشواب 
منهن ا خروج في الجمعة والعيدين وشيء من 
ان" 


)١(‏ الام للشافعي ,175/١‏ والمجموع ه/ 4» وشرح المنهاج 
15/7 

)١(‏ مواهب.الجليل 19457/7١؛‏ وحاشية الدسوقي 298/١‏ والآم 
للشانعي 14١/١‏ والمجموع 8/8 -4. والمغني 7/ 710785 
والإنصاف 4707/7 

() بدائع الصنائع /١‏ 71/8 


د 4 ات 


000010000111111 111111111101000 


والتفصيل في مصطلح: (صلاة العيدين 
ف ه) 
ج ‏ إجراء أحكام المسجد على المصلى: 
اختلف الفقهاء في إجراء أحكام المسجد 
على الصا 

فقال الحنفية: ليس لمصلى العيد والجنازة 
حكم المسجد في منع دخول الحائض» وإن كان 
لهما حكم المسجد في صحة الاقتداء مع عدم 
اتصال الصغوف7" . 

وقال الشافعية: المصلى المتخذ للعيد وغيره 
الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على 
الجنب والحائض على المذهبء وبه قطع جمهور 
الشافعية» وذكر الدارمي فيه وجهبة 7 

ونقل الزركشي: عن الغزالي أنه سئل عن 
المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد 
نقال: لا يشبت له حكم المسجد في الاعتكاف 
ومكث الجنب وغيره من الأحكام؛ لأن المسجد 
هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا 
ينتفع به في غيرهاء وموضع صلاة العيد معد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ © وعحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار /١‏ "51 


02-00000000000 00010111111110 


للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب 
الدواب ولعب الصبيان» ولم تجر عادة السلف 
بمنع شيء من ذلك فيه» ولو اعتقدوه مسجد) 
لصانوه عن هذه الأسباب ولقصد لإقامة سائر 
الصلوات» وصلوات العيد تطوع وهو لا 
يكثر تكرره بل يبنى لقصد الاجتماع؛ والصلاة 
تقع فيه بالتبع”"". 

وقال الحنابلة: يحرم على جنب وحائض 
ونفساء انقطع دمها اللبث في المسجد ولو 
مصلى عيد, لأنه مسجد لا مصلى الجنائز 
الف 


فليس مسحدا 


7/5 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص‎ )١( 
١4521548 /١ (؟) كشاف القناع‎ 


2 


عو عماس ل ل 2 ل 2 
مصورء مصيبة» مصيدء مضاجعة "١‏ 


م اا ااا ا ا الا ااا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111111 000101001111111 


انظر: تصوير التعريف: 
١‏ المضاجعة من ضاجع الرجل امرأته: إذا نام 
معها في شعار واحدء وهو ضجيعها وهي 


6 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة 
و - 
س3 الضاجعة من المعنى اللغوي. 
انظر: استرجاع ‏ 7 أحكام المضاجعة: 


مناجعة الرجل الرجل: والمرآة المراق 
1 شب الستقية إلى آنة لأ يجوز للرجل 
مضاجعة الرجل في ثوب واحد متسجردين لا 
حاجز بينهماء لقول الرسول َم : «لا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»”'"» وأما إن 
عن بوسا ساك كر بي 80 
أنظر: صيد 3 وفصل المالكية الكلام على المضاجعة 
)١(‏ المعجم الوسيط؛ ولسان العرب. 
(1) حديث: الاايفضي الرجل إلى الرجل ......» 


أخرجه مسلم (١557/1؟)‏ 
(”) حاشية ابن عابدين ه/ ه74 


17ت 


000000000000000 


فقالوا: يحرم تلاصق بالغين بعورتيهما بغير 
حائل مطلقاء سواء قصدا لذة أو وجداهاء أو 
قصداووجداء أو لا قصداولا وجداء سواء 
بعورتيهما ولو كان بحائل: مع قصد لذة» أو 
وجودهاء أو قصد اللذة ووجودهاء ولو كان 
وآما إذا كان تلاصقهما بحائل بدون قصد 
لذة» وبدون وجودها فيكره. وكذلك يكره إذا 
كان تلاصقهما بغير عورتيهما مع غير حائل؛ 
إلا لقصد لذة» أو وجدانها فيحرم فيما يظهر. 
واناتلاصق غير مورقهما يجائل قبسائز. 
وجاز اجتماع الرجلين أو المرأتين في 
كساء واحد وإن لم يكن وسط الكساء حائلا 
حيث لم ير واحد منهما عورة صاحبه ولا 
إف4 
وذهب الشافعية إلى أنه يجوز نوم اثنين 
فأكثر فى فراش واحد أو ثوب واحد» حيث 
وجد حائل يمنع المماسة للأبدان» ويحرم ذلك 


)١(‏ حاشية الزرقاني »١15٠ /١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص ١‏ 45 وحاشية العدوي على شرح الرسالة »4٠١ /١‏ 
> 


000000000000000 0000000 


مع العري وإن تباعدا أو اتتحد الجنس وكان 
محرمية كأب وأم؛ أو وجد صغير لكن مع 
لوغ طال ع 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره أن يتجرد 
ذكران أو أنشيان في إزار أو لحاف ولا ثوب 
0 


مضاجعة الصبيان الصبيان: 

* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب 
التفريق بين الصبيان في المضاجع وهم أبناء 
عشرء واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء 
ع وقيل: لسبعء وقيل: لست»ء سواء 
كان سين أخوين أو أختين» أو أخ وأخت»ء أو 


و 63 
بينه وبين أمه وابيه 2 . 


أن التفرقة بن الضبيان هتدوبة عتد العثير: 
والآقوى عندهم فى معنى التفرقة: أنه لابد أن 


7١7 /* حاشية القليوبى‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية ع/ 8ه 

(7) حديث: #وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر..» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 54 7”) وأحمد (1/ ١8١))؛‏ وصححه 
أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد -17١1/1١(‏ 
)2 

(5) ابن عابدين 5/8 5 ؟ ‏ 2555 والقوانين الفقهية ص »42١‏ 
وحاشية الزرقانى »١16١ /١‏ وروضة الطالبين 78/١‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح */ "48 0 44 ه. 


11ت 


111110 ا ا ال نا 


يكون لكل واحد ثوبء بل فراش مستقل: 
غطاء ووطاء. 

وفى قول آخر: تحصل التفرقة ولو بثوب 
حائل بينهما. 

وأما إن لم يبلغوا العشر فلا حرج لأن 
طلب الولي بالتفرقة بين الأولاد في المضاجع 
بعد بلوغ العشر على المعتمد"". 
مضاجعة الصبيان الكبار: 
5 - نص الحنفية على أنه يفرق بين الصبيان 
يدعو إلى الفتنة ولو بعد حين. 

وذكر ابن عابدين نقلا عن البزازية: إذا بلغ 
الصبى عشرا لاينام مع أمه وأخته. وامرأة إلا 
امرأته. وهذا خوفا من الوقوع فى المحذورء 
فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع؛ ولاديانة 
له ترده» فربما وقع على أخته أو أمه فإن النوم 
وقت راحة» مهيج للشهوة:» وترتفع فيه الثياب 
عن العورة من الفريقين» فيؤدي إلى المحذورء 
وإلى المضاجعة المحرمة. 

وكذلك لا يترك الصبي ينام مع والديه فى 
فراشهماء لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهماء 


١6٠ /١ حاشية الزرقاني‎ )١( 


لللعلا ااا اللاللال الا ااا ااا ااال 


بخلاف ما إذا كان ناكما وحذه. أو مع أبيه 
وحده. أو البنت مع أمها وحدها. 


ولا يترك أيضا أن ينام مع رجل أو امرأة 
أجنبيين خوفا من الفئنة» ولا سيما إذا كان 
صبيحاء فإنه وإن لم يحصل فى تلك النومة 
شي فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة» فتحصل 
الفتنة بعد حين» ومن لم يحتط فى الأمور يققع 
٠ 2 7 ١‏ 
فى المحذور . 

وقال المالكية: إن تلاصق بالغ وغير بالغ 
بغير حائل فحرام فى حق البالغ» مكروه فى 
حق غيره. والكراهة متعلقة بوليه» وأما بحائل 
فمكروه فى حق البالغ إلا لقصد لذة فحرام. 

وأما رجل وأنشى فلا شك فى حرمة 
تلاصقهما تحت لحاف واحد ولو بغير عورة» 
ولو من فوق حائل”''» لأن الرجل لا يحل له 
الاختلاط بالأنثى» فضلا عن تلاصقهما” . 
مضاجعة الحائض: 
- نص الشافعية على أنه لا يجتنب الزوج 
مضاجعة زوجته الحائض إذا سترت ما بين 


السرة والركبة. 


51460 7545 ابن عابدين ه/‎ )١( 
41١/7 حاشية العدوي مع شرح الرسالة‎ )١( 
4٠5/7 الفواكه الدواني‎ )"( 


1 


و3 ا 2 
مضاجعة ©6» مضاربة ١‏ 


فوف موق ينوا ةو م قوع تورمو ثم لفون ملعم مينر ثووم يم مومعاروام مم ممقممم 26 


قال الشيرازي: هذا متفق عليه» قال: وقد 
نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذاء 
ودلائله فى الأحاديث الصحيحة ظاهرة 
مشهورة:؛ منها قوله وم : «اصنعوا كل شئ 
إل التكاح»""', وقد تظاهرت الأحاديث 


الصحيحة بمعناه» مع الإجماع”". 


7 


أخرجه مسلم (1147/1) 
(؟) المجموع 0417/1 


ومفمء يعوو ووموومةعووروءوننوم مومه و وف و قن قوقوووء وققفازووو ورور وونثنثوثقءيه 


١‏ المضاربة فى اللغة مفاعلة من ضرب فى 
الأرض: إذا سار فيهاء ومن هذا قوله تعالى: 
وءاحروت يِصْرِبونّنى لالض 4 وهى: أن 
تعطى إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن 
يكون الربح بينكماء أو يكون له سهم معلوم 
3 

من الربح2 . 

ود تسمية | لمضاربة بهذا الاسم فى لغة أهل 
العراق» أما أهل الحجاز فيسمون عقد 
المضاربة قراضا أو مقارضة» قال الزمخشري: 
أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها 

0 
بالسير فيها2 . 

واختاز الحنفية والحتابلة . التسمبة 
بالمضارية» واختار المالكية والشافعية التسمية 


بالقراض "''. 


٠١ سورة المزمل/‎ )١( 

(1) لسان العرب. 

(*) لسان العربء والقاموس المحيط. 

(4) بدائع الصنائع 5/5/ء والاختيار 157/1., والشرح الصغير 
81 وروضة الطالبين 0١١7/5‏ وكشاف القناع 
؟/مءهة 


ل الل ا ا ا 000000000 007000707070007 


وهي فى اصطلاح الحنفية: عقد شركة فى 
الربح بمال من جانب» وعمل من جانب "'". 


ولا تخرج تعريفات المذاهب الأخرى عن 
هنا ال 7 
الألفاظ ذات الصلة: 
١-الإبضاع:‏ 
؟ - الإبضاع فى اللغة: مصدر أبضع. يقال: 
أبضع الشيء أي جعله بضاعة» وهي ما يتجر 
فيه» ويقال: أبضعته غيري: جعلته له بضاعة؛ 
وانتتيضعفه: عليه بشيافة للقي 9 5 
والإبضاع فى الاصطلاح: بعث المال مع 
د قد د ماله 
من يدر فية صبر : 
وَالضلة ييقهيا أن كلامز المغباربة 
والإبضاع أخذ مال من مالكه ليتجر فيه آخذه؛ 
لكن آخذ المال في المضاربة له جزء من الربح 
بحسب ما اتفقا عليه» فهو شريك فيما يكون 
من ربح التجارة» أما في الإبضاع فلا شيئ له 


4/87 /4 رد المحتار‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 88/٠‏ ٠هء‏ وحاشية الدسوقي عرلاامف ومغني 
المحتاج ”31١ ٠9/17‏ 

(") المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(4) مغني المحتاج ”/ 117 


لل ل ل ل ل ل لل لل ا ا 000000000000001 


من الربح» وهو متبرع بعمله. والربح كله 
لصاحب المال. 


ب - القرض: 
“ - القرض فى اللغة: ما تعطيه غيرك من المال 
لتنقاضاه؛ وهو اسم من الإقسراضء يقال: 
أقرضتهالمال إقراضاء واستقرض: طلب 
5900 ا ارق د ع .6 0 
القترضي» واقشسرضي: الخد القرضن . 
والقرض في الاصطلاح: دفع مال إرفاقاً 
لمن ينتفع به ويرد بدله”"". 

والصلة بين المضاربة والقرض: أن في كل 
منهما دفع المال إلى الغير» إلا أنه في القرض 
على وجه الضمانء وفي المضاربة على وجه 
الأمانة. 


4 - الشركة فى اللعة؛ عقد .بين الفئين أو أكثر 
الفعل شرق يقال: شرتته :فى الأمر أشركه 
شركاً وشركة: إذا صرت له شريكاء والاسم 
الشرك”” . 


)١(‏ المصباح المنير وقواعد الفقه للبركتي. 
(؟) كشاف القناع 8117/7 


(5) لسان العرب والمصباح المتير؛ والمعجم الوسيط. 


1ت 


67 فز الاج 1و 20378 8 976737 7 8( نه اكه بع 218 4خ 8 ]واج وو اكه اداه اللا 6 دوعق ها هرات اهل اه 


والشركة فى الاصطلاح: الخلطة وثبوت 


الع ا 3 بوت الحق فى شىء انين 
0 2 إفم 


والصلة أن الشركة أعم من المضاربة. 

مشروعية المضاربة: 

8 اتقق النقهاء على مشرودية النضارية 
وجرارعاة وققلق على جد الرسقضة آذ 
الامسياة”” : «القنس آنيا ل عيض رء ألما 
استئجار بأجر مجهولء بل بأجر معدوم ولعمل 
مجهولء ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا 
المظارية. ترمتسا أو سانا لآدلة ثانت 
عندهم على مشروعية المضاربة» منها ما ذكره 
الكاساني حيث قال: تركنا القياس بالكتاب 
العزيز والسنة والإجماع. 


أما الكتاب الكريم فقوله عن قتانه: 


يب ل ا 
4 وءاخرون ِصَرِبُونَ 9 في لاض : يحون مِنْفَضَلٍ 
37 3 

والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من 


تكبل اند مز وجل 


وأما السنة: فما روي عن ابن عباس 2 


١١/8 الاختبار‎ )١( 

(1) مغني المحتاج 7١١/7‏ 

() بدائع الصتائع 5 ومواهب الجليل 7/68 2"55 ونهاية 
المحتاج ح ه/ ١11١8‏ وكشاف القناع / ا ين 

سي ال-9 


قطنا ةفاك ه361 هاه 16و الهلهكة اماه إؤاتة 118:(8 1668 82898 8ط 468260807616 0ه ودع 


أنه قال: «كان العباس بن عبد المطلب انه 
إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا 
يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا يشتر 

به ذات كبد رطبة» فإن فعل فهو فين فرفع 
شرطه إلى رمو الله ان تلباري وكل) 


و ١‏ 
بعث رسول الله وم والناس يتعاقدون 


المضاربة» فلم ينكر عليهم»؛ وذلك تقرير لهم 
على ذلك » والتقرير أحد وجوه السنة. 

وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من 
الضحارة يكم أنهم دفعوا مال اليتيم مضارية» 
منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود 
يعباه لثر بي محر وكيد له بور سر بومااتن 

نم ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم 
أحد. ومثله يكون إجماعاء وعلى هذا تعامل 
الاج عن لدي رصواء اله لط من الف قار 
به اليا 059 


وقالوا فى حكمتها: شرعت لآن الضرورة 
دعك إلبهاء لحاجة القاس إلى التصرق قن 
أموالهم وتنميتها بالتجارة فيهاء وليس كل أحد 
يقن عانق لاق ينين فاشظل فها إلى 


)١(‏ حديث أبن عباس: «أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً 
أخرجه البيهقي )١١١/7(‏ وضعف إسناده 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/5 


و 5 


استنابة غيره» ولعله لايجد من يعمل له فيها 
بإجارة» لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على 
ا000 
والممكر سك بيت هده العلة مو الاجارة 
الجوولة على سو ما رمن كيه في 
المسناقاة7'" . 

وقال الكاسانى: إن الإنسان قد يكون له 
مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة» وقد يهتدي 
إلى التجارة لكنه لا مال له فكان في شرع هذا 
العقد دفع الحاجتين» والله تعالى ما شرع 
العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهو”'". 


" -ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة من العقود الجائزة من الطرفين تنفسخ 
بفسخ أحدهما أيهما كان لأنه متصرف فى 
مال غيره بإذن فهو كالوكيلء ولا فرق بين ما 
5[ الفصيرف و 

ويشترط الحنفية لجواز الفسخ علم الطرف 
الآخر بالفسخ» وأن يكون رأس امال عيناً وقت 
+ 647 
الفسخ دراهم أو دنانير 


0 مواهب الجليل 6/ 65" وكشاف القتاع #//ا-ه‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ك, 

إفرة بدائع الصنائع 1/5 ومغني المحتاج رةه والمغني 
5/6" 

(5) بدائع الصنائع ٠١9/5‏ 


ا 001 01 001 001 00107 01 0202071 


وقال الشافعية: لا يتوقف فسخ أحد طرفي 
المضاربة على حضور صاحبه أو رضاءه؛ بل 

0006 
يجوز ولو في غيبة الآخر ‏ . 

وقال المالكية:لكل من رب المال والعامل 
فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في شراء 
السلع بالمال» ولرب المال فقشط فسخ عقد 
المضاربة إن تزود العامل من مال القراض ولم 
يشرع في السفرء فإن عمل المضارب بالمال في 
الحضر أو شرع في السفر فيبقى المال تحت يد 
العامل إلى نضوض المال ببيع؛ السلع؛ ولا 


المضاربة المطلقة والمقيدة: 

اال قسم فقهاء الحنفية المضاربة قسمين: 

أ المضاربة المطلقة: وهي أن يدفع رب المال 
العمل أو المكان أو الززمان أو صفة العمل أو 


من بعافقة 
ب المضاربة المقيدة: وهي التي يعين فيها رب 
المال للعامل شيئا من ذلك. 


وقالوا: إن تصرف المضارب في كل من 


١5١ مغني المحتاج 7" وروضة الطالبين ه/‎ )١( 
٠٠5-1٠١8 /* (؟) الشرح الصغير‎ 


- 10 ب 


ا اا 1 0 1 01 ا ا ا 1 0 0 0 01 07 07 07 4020 


النوعين ينقسم إلى أربعة أقسام: 

1 قسم للمضارب أن يعمله من غير حاجة 
إلى التنصيص عليه ولا إلى قول: اعمل 
برآبك: 

ب- قسم ليس له أن يعمل ولو قيل له: اعمل 
برأيك» إلا بالتنصيص عليه. 

ج- قسم له أن يعمله إذا قيل له: اعمل برأيك» 
وإن لم ينص عليه. 

ه-قسم ليس له أن يعمله رأسا وإن نص 
ناذا) 


وقال الموصلي: المضاربة نوعان» عامة 
وخاصة... والعامة نوعان: 

أحدهما: أن يدفع المال إلى العامل 
مضاربة» ولا يقول له: اعمل برأيك» فشيملك 
جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة» 
ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار 
والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة وكل ما 
يعمله التجار ‏ غير استبرعات ‏ والمضاربة 
والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة. 

والثاني: أن يقول له: اعمل برأيك» فيجوز 
له ما ذكر من التصرفات والمضاربة والشركة 
والخلط لأن ذلك ما يفعله التجار» وليس له 


)١(‏ بدائع الصنائع / لام 


هت سجاه هله يانه ا نوكيه فلو ووه هرهم #ابوزرى عازه 6 © ا#وانه ونه م و6616 6ها6؟. 


الإقراض والتبرعات,. لأنه ليس من التجارة فلا 
يتتاوله الأمو. 
أما المضاربة الخاصة فهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يخصه ببلد. فيقول: على أن 
تعمل بالكوفة أو البصرة. 

والثاني: أن يخصه بشخص بعينه. بأن 
يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه؛ فلا 
يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد» لجواز 
وثوقه به في المعاملات. 

والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع 
التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به 
مضاربة في البز أو في الطعام أو الصرف 
ونحوة. 


وفي كل ذلك يتقيد بأمره» ولا يجوز له 


مكاعد أنه مقي 


ولم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى 
عللقة ومقيدة أرعانة وعاسة_ كماقعل 
الحنفية ‏ ولكنهم أوردوا ما شمله تقسيم 
الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في 
مسائل أخرى» وخالفوا الحنفية أو وافقوهم. 


أركان المضاربة: 


7١ / الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


14 اح 


المضاربة هي: عاقدان» ورأس مالء؛ وعملء 
وربح» وصيغة. 

وقال بعض المالكية: إن الصيغة ليست 
من أركان المضاربة» ولا شرطاً فى صحتهاء 
وإن المضاربة تصح دون تلفظ بالصيغة. 


وقال بعض الشافعية: يكقى القبول 


بالفعل» وذلك إذا كات الإيحاب بلفظ افيه 
كخذ, فيكفي أخذ الدراهم مثلا”'". 
وذهب الحنفية إلى أن ركن عقد المضاربة 


الانساب والقبول بالقاظ عذل عايهما” . 


شروط المضارية: 

ذكر الفقهاء لصحة المضاربة شروطاً 
إفرة 

م 
ما يتعلق بالصيغة من الشروط: 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لأنك فى 
المضاربة من الصيغة» وهي الإيجاب والقبول» 
وتنعقد بلفظ يدل على المضارية» مثل قول 


)200 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ههه" والفواكه: 


الدواني ؟/ 15؛ ومغني المحتاج 11/1 ؛ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك على الشرح الصغير 7/ 1١‏ ط. الحلبي. 

(؟) بدائع الصنائع 75/5 

(7) الدر المختار 4/ 4854؛ 585» والشرح الصغير وحاشية 
الصاوى "/ 5”487ط. دار المعارف» والنواكه الدوانى 
178 وووشة الطائين 97/6 ونا بمدماء و#كناق 
القناع */ /1 6٠١8.0‏ 


زب المال للعامل ‏ تمن الضيغة شاربعك 
أو قارضتك أو عاملتكء؛ أو ما يؤدي معانى 
هذه الألفاظ» لأن المقصود المعنى» فجاز 
التعبير بكل ما يدل عليه ولأنه أتى بلفظ يؤدي 
معنى عقّد المضاربة؛ والعبرة فى العقود 
لمعانيها لا لصور الآلفاظ» حتى ينعقد البيع 
بلفظ التمليك بلا خلاف. 

وقبول العامل يكون بلفظ يدل على الرضا 
والموافقة» متصلا بالإيجاب بالطريق المعتبر 
شرعا في عقد البيع وسائر العقود. 

واشتراط اللفظ في كل من الإيجاب 
والقيوق قل قد المضارية مز عذعب الحنفية» 
وقول جمهور نققهاء المالكية» والأصح عِنَك 
الشافعية. 

وذهب الحنابلة» وهو القول المقابل 
للأصح عند الشافعية إلى أنه لا يشترط في 
القبول قول: قبلت ونحوه أو التلفظ به» بل 
القبول بالفعل» وتكون مباشرته قبولا 
للمضارية كالوكالة. 

وقال بعض المالكية ‏ منهم اين الحاجب - 
إن المضاربة تنعقد بصيغة دالة على ذلك ولو 
من أحدهما ويرضى الآخرء ولا يشترط اللفظ 
في صيغة المضاربة إذا وجدت القرينة» لأن 


2-22 


المضاربة عندهم إجارة على التجر بمال ‏ أي 
البيع والشراء لتحصيل الربح ‏ بجزء من 
ربحه)» والإجارة تكفى فيهاالمعاطاة كالبيع. 
فتكقى المعاطاة فى اتعقاد المضازية كزلك17 


ما يتعلق بالعاقدين من الشروط: 
-يشترط في كل من طرفي عقد المضاربة - 
وهسا وب كال والعامل-شروظ لانذهتها 
لصحة المضاربة» وتفصيل ذلك فيما يلي: 

فال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
المضاربة أن تقع من أهل التصرفء وهو الحر 
البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكيل 
والتوكلء أي المتأهل لآن يوكل غيره ويتوكل 
لغيره» لأن العاقدين كل واحد منهما وكيل عن 
صاحبه وموكل لصاحبه؛ فمن جاز له أن يوكل 
ويتوكل جاز له عقد شركة المضاربة» ومن لا 
فلاء وعلى ذلك لا تصح المضاربة من عبد إلا 
بإذن سيده أو كان مأذونا له في التجارة» وكذا 


غيره من المححور عليهم. 
وقالءاترعلى: زيضرق الباق الشكور عله 


)١(‏ بدائع الصنائع كر مداق والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي”/ 587-5787, وحاشية الدسوقي 9“/ ١ه‏ 
وروضة الطالبين 0/ 4 ١7‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي 2555/6 وكشاف القناع 265٠/2/7‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟7/ 678-717 


وو نوكو ه وكولو اهب هه ارول أوية وأو لهالا هده :ه866 6ه واولوا واوأواة هاوه ة:ة 


ومحل ذلك أن لا يتضمن عقد المضاربة الإذن 
فى السقرء فإن تضمن الإذن فى السقفر اميه 
كو كتارادة الولى الستفر سه 

وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن 
يضارب» ويصح أن يكون عاملا. 


وتصح المضاربة من المريضء ولا يحسب 
مازاد على أجرة المثل من الثلث؛ لأن المحسوب 
منه ما يفوته من ماله» والربح ليس بحاصل 
حتى يفوته» وإئما هو شيء يتوقع حصوله. وإذا 
حصل كان بتضرق العانا 28 , 

وقال الحتقية: يسترط فى .رب المال 
والمضارب أهلية الشوكيل والوكالة: لأن 
المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى 
التوكيل» فيشترط في الموكل أن يكون نمن يملك 
فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما 
يملكه من التصرف إلى غيره» فلا يصح التوكيل 
من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاء لأن 
العقل من شرائط الأهلية:؛ الاترئى أنهما لا 
يملكان التصرف بأنفسهما.. 


() الشرح الصغير وحاشية الصاوي ”/ لاه؛ 45/8» وشرح 
الخرشي وحاشية العدوي ل والمدونة 6٠ح‏ ومغني 
المحتاج 1ل ونهاية المحتاج هه 1 ١75‏ 


2 ا 


للا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 1 1 0 1 0 1 0 0101 0 0102 07 7 01 01 071 07 020000200207007 


ويشترط فى الوكيل أن يكون عاقلاء فلا 
تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة 
الوكالة» فقنصح وكالة المي العاقل والعبد» 
دأثووين كان أ مب 1 

وقال الحنابلة: لا يصح شيء من الشركة 
- ومنها المضاربة - إلا من جائز التصرفء لأنه 
عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير 
جار انضرف 'قاليء3؟) 


مضاربة غير المسلم: 
١‏ اختلف الفقهاء في مضاربةغير المسلم: 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز مضاربة 
غير المسلم في الجملة. قال الكاساني: ولا 
يشترط إسلام رب المال أو المضارب» قتصيح 
المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي 
والحربي المستأمن» حتى لو دخل ححربي دار 
الإسلام بأمان» فدفع ماله إلى مسلم مضاربة؛ 
أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائزء لأن 
المستأمن في دارنا بمنزلة الذمي» والمضاربة مع 
الذمي جائزة فكذلك مع الحربي المستأمن. 


فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 ”,الى كام 


(1) المغني 1 


0 0 ا 0 001010100101 00701707 050000707000707 


الحرب بأمان فعمل بالمال فهو جائز» لأنه دخل 
دار رب المال» فلم يوجد بينهما اختالاف 
الدارين» فصار كأنهما في دار واحدة. 

وإن كان المضارب هو الحربي فرجع إلى 
داره: فإن كان بغير إذن رب المال بطلت 
المضاربة» وإن كان بإذنه فذلك جائز ويكون 
على المضاربة» ويكون الربح بينهما على ما 
شرطا إن رجع إلى دار الإسلام مسلما أو 
معاهدا أو بأمان استحساناء والقياس أن تبطل 
الضارية. 

وجه الاستحسان: أنه لما خرج بأمر رب 
المال صار كأن رب المال دخل معه. ولو دخل 
رب المال معه إلى دار الحرب لم تبطل 
المضاربة» فكذا إذا دخل بأمره» بخلاف ما إذا 
دخل بغير أمره؛ لأنه لما لم يأذن له بالدخول 
انقطع حكم رب المال عنه» فصار تصرفه لنفسه 
فملك الأمر به. 

ووجه القياس: أنه لما عاد إلى دار الحرب 
بطل أمانه وعاد إلى حكم الحرب كما كان 
فبطل أمر رب المال عند اختلاف الدارين» فإذا 
تصرف فيه فقد تعدى بالتصرف فملك ما 


ا ع 430 
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وقال ابن قدامة: وأما المججوسي فإن أحمد 
كره مشاركته ومعاملته» قال: ما أحب مخالطته 
ومعاملته لأنه يستحل مالا يستحل غيرو(!». 

وأما الشافعية والمالكية في المذهب فذهبوا 
إلى أن مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة؛ 
وعند المالكية قول بحرمة مضاربة المسلم 
للذمي. 

وقال مالك: لا أحب للرجل أن يقارض 
رجلاً إلا رجلا يعرف الحرام والحلال» وإن كان 
رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من 
يستحل شين من ادر 
ما يتعلق برأس مال المضاربة من الشروط: 

يشترط لصحة المضاربة شروط يلزم متحققها 
في رأس المال؛ وهي: أن يكون نقدامن 


الدراهم والدنائير» وأن يكون معلوماء وأن 
يكون عيئاً لا ديناً. 


5 اتفق الفقهاء - فى الجملة - على هذا 


)١(‏ المغنى هه 

() الشرح الصغير وحاشية الصاوي "/ ه40 -مهغ» والخرشى 
ل والمدونة »0 ونهاية المحتاج هت ومغتي 
المحتاج م 


ووه و وق ووه ونه و هاوه ووه 6ه وو ةفو وه شل اوة ةو وة و ووةوةه ووو وه 


الشرط» واستدل بعضهم عليه بالإجماع كما 
نقله الجوينى من الشافعية؛ أو بإجماع 
الصحابة كما قال غيره منهو''". 

وللفقهاء فيما يتخرج على هذا الشرط من 
محترزات وصور ومسائل.. خلاف وتفصيل: 
أ- المضاربة بالعروض: 
“27 هيب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
ظاهر المذهب عند الحنابلة إلى أنه لا تصح 
المضاربة بالعروضء مثليةً كانت أو متقومة» 
ولهم في الاستدلال على هذا الحكم والتفريع 
عليه بيان: 

قال الحنفية: إن ربح ما يتعسين بالتعيين 
ربح مالم يضمن. لأن العروض تتعين عند 
الشراء يهاء والمعين غير مضمونء» حثى لو 
هلكت قبل التسليم لاشيء على المضارب» 
فالربح عليها يكون ربح مالم يضمنء و: 
انبى وصولك 80.41 موريج ناكم 


يضمن»”'' » وما لا يتعين يكون مضمونا عند 
الشراء به حتى لو هلكت العين قبل التسليم 


)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 87, والشرح الصغير */ 5/5. ومغني 
المحتاج ؟/ ١٠"“ء‏ وكشاف القناع ه/ /ا٠ه‏ 
(1) حديث: «أن النبي مم نهى عن ربح ما لم يضمن...1 
ورد ضمن حديث عبدالله بن عسمرو: «لا يحل سلف وبيع. 
ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن». 
أخرجه الترمذي (9/ 1717ه) وقال: حديث حسن صحيح. 


ت 1417 بت 


لل ا ا ا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 07 0 00000707 


فعلى المشتري به ضمانه» فكان الربح على ما 
في الذمة. فيكون ربح المضمون؛ ولآن 
المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح 
وقت القسمة» لآن قيمة العروض تعرف بالحزر 
والظن» وتختلف باختلاف المقومين» والجهالة 
تفضي إلى المنازعة» والمنازعة تفضي إلى 


الفساد. وهذا ل : 


وقال المالكية في تعليل عدم جواز 
المضاربة بالعروض: إن المضاربة رخصة 
يقتصر فيها على ما ورد» ويبقى ما عداه على 
المرش ران ال , 

وعلل الشافعية عدم جواز المضاربة على 
عروض.ء بأن المضاربة عقد غررء إذ العمل 
فيها غير مضبوط والربح غير موثوق به. وإنما 
وتسهل التحارة به وهو الأنلما 0 ولأن 
المقصود بالمضاربة رد رأس المال والاشتراك 
في الربح» ومتى عقد على غير الأثمان لم 
يحصلا المقصود. لأنه رما زادت قيمته» 


/5 /” بدائع الصنائع‎ )١( 

إفة4 الشرح الصغير وحاشية الصاوي ع/ 541 585 وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني 71١1/5‏ 

() مغني المحتاج نا 


لقعو وو ولو ووو ووقفع و قوع ورولال وو فورعمو مقرم تأنءع قم 


فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في 
رد مثله إن كان له مثل» وفي رد قيمته إن لم 
يكن له مثل» وفي هذا إضرار بالعاملء وربما 
نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيراً من الكسب 
في رد مثله أو رد قيمته ثم يشارك رب المال في 
الباقي» وفي هذا إضرار برب المال» لأن العامل 
يشاركه في أكثر رأس المال» وهذا لا يوجد في 
الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها”'". 

وظاهر المذهب عند الحنابلة أن العروض 
لا تجوز الشركة فيهاء نص عليه أحمد في 
رواية أبى طالب وحرب وحكاه عنه ابن 
المنذرء لأن الشركة: إما أن تقع على أعيان 
العروض أو قيمتها أو أثمانهاء لا يجوز 
وقوعها على أعيانهاء لأن الشركة تقتضي 
الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمشله» 
وهذه لآمثل لها فيرجع إليه» وقد تزيد قيمة 
جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك 
جميع الربح أو جميع.المال» وقد تنقص قيمته 
فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه 
الذي ليس بربح» ولا يجوز وقوعها على 
قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي 
إلى التنازع» وقد يقوم الشسيء بأكثر من قيمتف 


ممه/١‎ بذهملا)١(‎ 


2-155 


ووو قفوو .م .هع وو واو ةوه ووو ةو و ووو و و عو مقاق ةق م6 قمعم ودومثوء٠ثو6ه6‏ 


ولآأن القيمة قد تزيد فى أحدهما قبل بيعه 
فيشارك» الأنظر فى العين لمانو له ولا 
يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال 
العقد ولا يملكانهاء ولآنه إن أراد ثمنها الذي 
اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع؛ 
وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير 
شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان» ولا 
يجوز ذلك. 

وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة 
والمضاربة تجوز بالعروضء وتجعل قيمتها 
وقت العقد راس المالء قال أحمد : إذا 
اتشركافي العروض يقسم الريج على ما 
اشترطاء وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل 
عن المضاربة بالمتاع» قال: جائزء فظاهر هذا 
صبحة الشركة بياه واتفعار هذا أبويكر وآبو 
الخطاب وصوبه المرداوي»؛ وهو قول ابن أبي 
ليلىء وبه قال في المضاربة طاووس 
والأوزاعي وحماد بن أبي سليمانء لأن 
مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين 
جميعاء وكون ربح المالين بينهماء وهذا 
يحصل في العروض كحصوله في الأثمان» 
فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها 
كالأثمان» ويرجع كل واحد منهما عند 
اللناعئلة يقبي ماله عند العقيف كنا افا 


وه 6ه وأو وا ابم ويج 6666 3626وواإه أها هاه إناءهيج 662,181 976 


جعلنا نصاب زكاتها قيمتها'' . 

وقال الحنفية: لو دفع إليه عروضا فققال له: 
بعها واعمل بثمنها مضاربة؛ فباعها بدراهم 
ودنائير وتصرف فيها جازء لآنه لم يضف 
المضاربة إلى العروض وإنما أضافها إلى الثمن؛ 
والشمن تصح به المضاربة؛ فإن باعها بمكيل أو 
موزون جاز البيع عند أبي حنيفة بناء على 
أصله في الوكيل بالبيع مطلقا: أنه يبيع 
بالأثمان وغيرهاء إلا أن المضاربة فاسدة لآنها 
صارت مضافة إلى مالا تصح المضاربة به وهو 
المنتظة والنشعيرة وأماعلى آصلهما قالبيغ لا 
يجوز لأن الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك البيع 
بغير الآثمان» ولا تفسد المضاربة لآنها لم تصر 
مضافة إلى مالا يصلح به رأس مال 
0 

وقال المالكية: إن قال له: بعه واجعل ثمنه 
رآنس فال اقمقساربة فاضلقة للعائل فيها أنجر 
مثله في تولية ومضاربة مثله في ربح المال إن 
ربح» وإن لم يربح فلا شيء له في ذمة ربه. 
وقالوا: لا تجوز بغير نقد يتعامل به» ولو انفرد 
التعامل به كالودع؛ وقال بعضهم: الظاهر 
لون 
)١(‏ المغنى ه/ ١07/1"‏ 
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ب ل المضارية بالتبر: 
14 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجوز 
الصارية على مرولاهلن ولاسباتك 
لاختلاف قيمتها. 

وذهب الحنفية إلى جواز المضاربة بتبر 
الذهب والفضة بشرط تعامل الناس به؛ فإن 
كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم 
والدنائير فتجوز المضاربة به» وإن كانوا 
لا يتعاملون به نهو كالعروض ذلا تجوز 


المضاربة به. 

وأجاز المالكية المضاربة بالتبر ونحوه 
بشرطين: 

الأول: أن يتعامل بالتبر ونحوه فقط في 
بلد المضاربة. 


الثانى: أن لا يوجد مسكوك يتعامل به 
فإن وجد مسكوك يتعامل به أيضاً لم يجز 
200 
التبر ونحوه لوجود الأصل , 
1 - المضاربة بالمغشوش من النقدين: 
6 ذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم 
إلى جواز المضاربة بالمغشوش من النقدين» 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ١‏ والشرح العفير 1-5877 


وشرح الزرقاني الى ومغني المحتاج لي ع" ونهاية 
المحتاج 6 :» وكشاف القناع 41/8/17 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا 1 500700707077 


وهو قول السبكي من الشافعية''". 


وقال الشافعية في اللصحيح عندهم» وهو 
قول ابن وهب من المالكية: لا تصح المضاربة 
بالمغشوش من الأثمان» لأن الغش الذي فيها 
عرضء ولأن قيمتها تزيد وتنقص» أشبهت 
العروض. 

وأضاف الشافعية: لا تصح المضاربة 
بالدراهم والدنانير المغشوشة وإن راجت وعلم 
مقدار غشها وجوزنا التعامل بها'"". 

وقال الحنابلة: لا تصح المضاربة في 
المغشوش من النقدين غشا كثيراً عرفا لأثه لا 
ينضبط غشه. فلا يتأدى رد مثله» لأن قيمتها 
تزيد وتنقص فهي كالعروض' ". 


د المضارية بالفلوس : 
5 ذهب جمهور الفقهاء ‏ أبو حنيفة وأبو 
يوسفهء والمالكية على المشهورء والشافعية 


)١(‏ بدائع الصنائع 231/5 والزرقاني 2”/5, ومغني المحتاج 
فض 

() روضة الطالبين ه//ا١١»‏ ومغني المحتاج ؟'/ 2*١‏ والمهزذب 
م ونهاية المحتاج ه/ 1 

() كشاف القناع / 4ة؛ 


50 


كه فبوواده ها واه واواهاة وجوره واه بو هدؤااه قه ويه 818 هزه 818 :665688 


2 000 : 700-00 
بالفلوس" 'لأن المضاربة عقد غرر جوز 
للحاجة. فاختص بمايروج غالبا وتسهل 


وقيد بعض الفقهاء جواز المضاربة بها 
بقيود: 


قال الكاسانى: إن كانت الفلوس كاسدة 
فلا تجوز المضاربة بها لأنها عروضء وإن كانت 
نافقة فكذلك فى الرواية المشهورة عن أبى 


عع م 5 ١‏ 
حنيفة وابى يوسف» وعد محمد وه ” ١‏ 


وقال المالكية: الفلوس لا يجوز أن تكون 
رأس مال المضاربة ولو تعومل بهاعلى 
المشهورء لآن التبر إذا كان لا يجوز المضاريبة به 
إلا إذا انفرد التعامل به - والحال أنه ليس مظنة 
الكساف قاولى القنفوس العى عى مظبة 
اكات فلا وحور اأضبارية با زلةآن تعره 
بالمسامال بها وإلا يمان وكنالهالدودير : 
وظاهره ولو كان العامل يعمل بها في 
المحقرات التي الشأن فيها التعامل بها. 

وتال عضن اثالقية مصواز القاربة 
بالفلوسء لأن الدراهم والدنانير ليست 


)١(‏ الفلوس جمع فلسء وهو القطعة المضروبة من النحاس 
يتعامل بهاء وهي أثمان عند المقابلة بغير جنسها (قواعد الفقه 
للبركتي؛ وبدائع الصنائع ©/ 75؟) 

)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 9ه 


هوه هونو وأو واو نواه اوأق 08 ووأودواة :6ه 6و6 :662666866656 


مقصودة لذاتها حتى تمتنع بغيرها حيث انفرد 
التعامل بهاء بل هي مقصودة من حيث 


ال 
ه المضاربة بالمنقعة: 


١١7‏ - نص الشافعية على أنه لا تصح المضاربة 
على المنفعة» وقالوا: لا يجوز جعل رأس المال 
سكنى دارء لأنه إذا لم يجعل العرض رأس 
مال قااغيمة ا 50 , 


8- نص المالكية على أن رب المال لو دفع نقدا 
إلى العامل ليصرفه من غيره بنقد آخر ثم يعمل 
بما يقبضه مضاربة فلا يجوزء فإن عمل بما 
قبضه من الصرف فله أجر مثله في توليه في 
ذمة رب المال ولوتلف أو خسرء ثم له أيضا 
مضاربة مثله في ربحه ‏ أي المال ‏ فإن تلف أو 
لم يربح فلا شيء له في ذمة رب امال" . 


ثانيً: كون رأس مال المضاربة معلوما: 


مال المضاربة أن يكون معلوما للعاقدين» قدراً 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ”/ 6519.: والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ”/ 585" 

(؟) روضة الطالبين ©ه/ ١١5‏ 

(*) جواهر الإكليل ١/١/1‏ 


127 ىت 


لوقعو قوقفونقفوو نو و قفوو وبع قرو ع عفن نرم تلم رع عاقءة عثاقه 


وصفة وجنساً علماً ترتفع به الجهالة ويدرأ 
النزاع» فإن لم يكن رأس المال معلوما لهما 
كذلك فسدت المضاربة.وقالوا فى تعليل 
ذلك: إن كون رأس مال المضاربة غير معلوم 
للعاقدين على النحو المذكور يؤدي إلى الجهل 
بالربح» وكون الريح معلوما شرط صحة 
1 11 
المضاربة ' . 


الشاررة باجد الكيسين أو الصرينة: 

٠‏ نص الحنابلة والشافعية في الأصح 
عندهم وبعض الحنفية على أن رب المال إن 
دفع كيسين أو صرتين من النقد في كل من 
الكيسين أو الصرتين مال معلوم» وقال لمن دفع 
إلبه ذلك: شارك على انل الكيسين أو على 
إحدى الصرتين.. لم تصح المضاربة لعدم 
التعيين» حتى لو تساوى ما فيهما للإيهام , 
وفيه غرر لا ضرورة إلى احتماله. 


وفى وجه مقابل للأصح عند الشافعيةوهو 
قول بعض الحنفية: أن المضاربة تصح على 
إحدى الصركون الساويتيق فى الققاو والسن 
العلا سيق الساطل بق اجيم قا 


)١(‏ بدائع المنائع 87/5 وحاشية ابن عابدين 5 2غ 
وجواهر الإكليل 7/١!١؛‏ وحاشية الدسوقي 518/9 
والمهذب ا/لومى3 ونهاية المحتاج ه/1؟_١كى‏ ومغتي 
المحتاج / ٠‏ * والمغنى ه/ ١1‏ 


فقع عع لوقع و ودر موورع قفوو ووو لوقعو عع مقع عور ورثث ويه 


فتتعين للمضاربة» ولا بد أن يكون ما فيهما 
حلومة 

وقال الشافعية: يتفرع على القول الأول 
الأصح عندهم أن رب المال لو ضارب العامل 
على دراهم أو دنانير غير معينة ثم عينها في 
المجلس صح.» وقبل: لأريضب 1 . 


ثالثا: كون رأس مال المضاربة عيناً: 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة 
المضاربة أن يكون رأس مالها عيناًء فلا تجوز 
دينا» فإن كان دينا لم تصح. 

والمضاربة بالدين لا تخلو إما أن تكون 
بالدين على العامل؛ وإما بالدين على غير 
العامل. 


-١‏ المضاربة بالدين على العامل: 

اتفق الحنفية والمالكية والشافغية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أن المضاربة بدين لرب 
المال على العامل لا تصح؛ وقال بعض الحنابلة 
بصحتهاء وذلك على التفصيل التالي: 


)١(‏ روضة الطالبين 6 ؛ وصغني المحتاج ٠١/1‏ وكشاف 
القناع */ لا*هء وروضة القضاة للسمناني "امه 


2ت 
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ذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة 
المفارية أن يكون واس الخال عيناة:فإن كان 
دينا فالمضاربة فاسدة» وإذا كان لرب المال على 
رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في 
ذمتك مضاربة بالنصف فالمضاربة فاسدة بلا 
خلاف أي عندهم ‏ فإن اشترى هذا المضارب 
وباع فله ربحه وعليه وضيعته (أي 
خسارته)والدين في ذمته عند أبي حنيفة» لأن 
من وكل رجلا يشتري له بالدين الذي في ذمته 
لم يصح عنده» حتى لو اشترى لا يبرأ عما في 
ذمته عنده» وإذا لم يصح الأمر بالشراء في 
الذمة لم تصح إضافة المضاربة إلى ما في 
الذمة. 

وقال الصاحبان: ما اشترى المضارس- فى 
الصورة السابقة- وباع هو لرب المال له 5 
وعليه وضيعته» لأنه يصح عندهما التوكيل ولا 
تصح المضاربة لأن الشراء يقع للموكل» فتصير 
المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروضء لأنه في 
التقدير كأنه وكله بشراء العروض ثم دفعه إليه 
مضاربة» فتصير مضاربة بالعروض فلا 

4 


وقال المالكية: لآ تصح المضاربة يكين على 
العامل» فليس لرب المال أن يقول لمدينه: اعمل 


4/15 / بدائع الصنائع 5/ *8: ورد المحتار ؟‎ )١( 


وقعة وو ع ع و و وعم و عوقو و و و لوعو وعم و ووم وقوه ممم مو5.ه 


فيه مضاربة بنصف ربحه مثلا لآنه سلف 
بزيادة» وإن قال له ذلك استمر الدين على حاله 
فى الضمان واختصاص المدين بربحه إن كان 
وعليه خسره. مالم يقبض الدين من المدين؛ 
فإن قبضه ربه منه ثم دفعه له مضاربة صِح''". 

وذهب الشافعية إلى أن رب المال لو قال 
لمن له دين عليه : ضاربتك على الدين الذي لى 
عليك لي قصح الضاربةه بل لى قال له امزل 
مالي الذي في ذمتك من مالكء فعزله ولم 
يقبضه ثم ضاربه عليه لم تصح المضاربة لآنه لا 
يملك ما عزله بغير قبضء فإذا تصرف العامل 
فيما عزله نظر» إن اشترى بعينه للمضاربة فهو 
كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله وإن 
اشترى فى الذمة فوجهان: أصحهما عند 
البغوي أنه للمالك لأنه اشترى له بإذتهف 
وأصحهما عند أبي حامد للعامل. 

وحيسث كان المعزول للمالك فالربح 
ورأس المال له لفساد المضاربة» وعليه الأجرة 
للعامل © 


وقعب الفتايلة إلى آكَّ وب :الال ثور كال 


)١(‏ جواهر الإكليل ”رالا والشرح الصغير وحاشية الصاوي 


عليه “ا/ 417" 
)١(‏ روضة الطالبين 7/6 »١١‏ ومغذ المحتا- 000 
00-7 


1ك 
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لمدينه: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح 
وهوالمذهبء؛ وعن أحمد: لصح وبناه 
القاضى على شرائه من نفسه. وبناه فى النهاية 
5 7 1 00( 
على قبضه من نفسه لموكله. وفيهما روايتان 


ب - المضاربة بدين على غير العامل: 
"دقعب جمهوز الققياء- القناقعنة والشدابلة 


وجمهور المالكية ‏ إلى أن المضاربة بدين على 


غير العامل لا تصح؛ كما لو قال للعامل: 
قارضتك على ديني على فلان فاقبضه واتجر 


فيه» ارام لي 

وقال المسفية: تور الشاربة فى هذه 
الصورة:؛ وبهذا يقول اللخمى من المالكية» 
وصاحب الرعاية من الحنابلة. 


قال الكاساني:لوقال لرجل اقبض مالى 
على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز» 
لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوضء فكان 


واس الخال هيبا لايك 


4١/5 الإنصاف‎ )١( 
»11١8-1١1//8 وروضة الطالبين‎ »١١ /7 (؟) جواهر الإكليل‎ 

والإنصاف ه/ 4١‏ 
(*) بدائع الصنائع 8*/5, وجواهر الإكليل ١/الااء‏ 

والإنصاف ه/ 41١‏ 


لكا لاا لل لل لل ل ل ل 301101 


رابعا: كون رأس مال المضاربة مسلما إلى 
العامل: 
5 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والقاضي 
وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يشترط لصحة 
المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في 
رأس مال المضاربة ومستقلا باليد عليه؛ وعبر 
بعضهم عن ذلك بالتخلية بينه وبين رأس المال» 
وعبر عنه آخرون بأنه تسليم رأس المال إليه» 
وللفقهاء مع اختلافهم في التعبير خلاف في 
التعليل والتفصيل. 

فقال الكاساني: يشترط تسليم رأس المال 
إلى المضارب لأنه أمانة» فلا تصح إلا بالتسليم 
وهو التخلية كالوديعة» ولا تصح المضاربة مع 
بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء 
يده حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال 
فسدت المضاربة. 


ولو شرط في المضاربة عمل رب المال 
فسدت المضاربة» سواء عمل رب المال معه 
أو لم يعمل»؛ لأن شرط عمله معه شرط بقاء 
يده على المال وهو شرط فاسد» وسواء كان 
المالك عاقدا أو غير عاقد» فلا بد من زوال يد 
رب المال عن ماله لتصح المضاربة» حتى إن 
الأب أو الوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة 
وشرط عمل الصغير لم تصح المضاربة»لأن 


ا 


يد الصغير باقية ‏ لبقاء ملكه ‏ فتمنع التسليم 

وال للالكفيةة ياسحرظ فى تان مال 
الغسارية أن يكسون مسلما سن ربه لل امل 
بدون أمين عليه» لابدين عليه أو برهن أو 
وديعة؛ وإلا فإن تسليمه حينئذ يكون كلا 
تسليه”؟ . 

وقال الشافعية:يشترط لصحة المضاربة أن 
يون ران «النها ساسا إلى التعايل قال 
الشربييى اللنظيي لين اراد اشعراظ كليم 
المال إليه حال العقد أو في مجلسه وإنما 
المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف 
فيه فلا يجوز ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك» 
وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره 
لبوقى مته تمن ما اشتراء العامل» ولأ شرط 
مراجعته أو مراجعة مشرف نصبه في 
التصرف.لأنه قد لايجده عند الحاجة» ولا 
شرط عمل المالك مع العامل لأن انقسام 
التصرف يفضي إلى انقسام اليد» ولأنه يئافى 
تاها عن استتلال العامل بالسها 0 


وقال الحنابلة في المذهب أنه إن أخرج 


85-814 /” بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /517: وشرح الزرقاني 
1/5 

(*) روضة الطالبين »١1١5-11١8/©‏ ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي .7١١ ١/5‏ ومغني المحتاج 7/ 9١‏ 11 


ا ا ا ا ل لا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ال لي ل ين يي ف ل ل ل لا ينا 


شخص مالاً ليعمل فيه هو وآخرءوالربح 


عه 
بينهما صحءويكون مضاربة"'". 
المضاربة بالوديعة: 


6 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تصح بالوديعة في يد العامل أو في يد 
غيره» كما لو قال رب الوديعة للمودع: 
ضارب بالوديعة التي عندك والربح مناصفة 
بيناء أو قال لآخر: ضارب بالوديعة التي لي 
عند فلان- مع العلم بقدرها - فقبل كل 
منهماء فإن المضاربة تنعقد صحيحة:؛ لأن اليد 
لم يتغير وصفهاء فهي قبل المضاربة وحال 
كونها وديعة يد أمانة» وهى بعد المضارية يد 
آنائة عذنك» ولآن الودبسة ملك رب اكال 
فجاز أن يضارب عليها كما لو كانت حاضرة 
في زاوية البيت» فإن كانت تلفت عنده على 
وجه يضمنها لم يجز أن يضارب عليها لآنها 


صارت "ان 3 


وذهب المالكية إلى أنه لا تصح المضاربة 
بالوديعة الموجودة فى يد العامل» وذلك 
لاحتمال كون المودع أنفقها فتكون ديناء 
والمضاربة لا تصح بالدين» إلا أن يحضر 
)١(‏ الإنصاف ه/ 4*7 


(؟) بدائع الصنائع 5/ 87 وروضة الطالبين »1١8/6‏ ومطالب 
أولي النهى / 571 "511 


ت !67ت 
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المودع الوديعة» ويقبضها المودع ويدفعها 
مضاربة فتصح. أو يحضرها المودع ويشهد 
على أن هذا المال الذي أحضر هو وديعة فلان 
عندي» ثم يدفعها المودع مضاربة فتجوزء فإن 
لم يحدث شيء من هذين الأمرين» وقال رب 
الوديعة للعامل: اتجر بما عندك من وديعة على 
أن الربح مناصفة بيننا مضاربة؛ فاتجر العامل 
بالوديعة» فإن ربحها لربها وخسرها عليه؛ 

وقالوا: لا تصح المضاربة بالوديعة عند 
أمين» فإن وكل رب الوديعة العامل على 
خلاصها ثم يضارب بها أو بشمنها بعد بيعها 
كانت المضاربة فاسدة يترتب عليها- بعد 
العمل فيها- للعامل أجر مثله في تولي 
تخليص الوديعة» وبيعها إن حدث؛ فى ذمة 
ربهاء ربح العامل أو لم يربح» وللعامل كذلك 
مضاربة مثله في ربح المال» فإن ربح أعطي 
منه مضاربة مثله» وإن لم يربح فلا شيء له 
لافى المال ولا فى ذمة زيه"" 


المضاربة بالمغنصوب: 

5 ذهب الحنابلة والشافعية في الأصح 
وأبويوسف والحسن بن زياد إلى أن المضاربة 
باللغصوب تصح. 


)١(‏ جواهر الإكليل / الال والشرح الصمغير ؟رهملىى كات“ 
وشرح الزرقاني 5/ 7١6‏ 
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قال الكاساني: إن أضاف المضاربة إلى 
مضمونة في يله كالدراهم والدنانير المغصوبة 
فقال للغاصب: اعمل بما في يدك مضاربة 
بالنصف جاز ذلك عند أبي يوسف والحسن 
ابن زياد» لآن ما في يده مضمون إلى أن يأخذ 
في العمل» فإذا أخذ في العمل وهو الشراء 
تصير أمانة في يده فيتحقق معنى المضاربة 
تصح. 
وقال جمهور نقهاء الشافعية: تصح 
مضاربة الغاصب على المغصوب لتعين المال 
المغصوب في يد العامل الغاصبء بخلاف ما 
في الذمة فإنه يتعين بالقبض» وتصح مضاربة 
غير الغاصب على المال المغصوب بشرط أن 
يكون المالك أو العامل قادرا على أخذه؛ ويبرأ 
الغاصب بتسليم المنصوب لمن يعامل؛ لأنه 
سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده لا بمجرد 
المضارية9؟ , 
وقال الشافعية ‏ في وجه مقابل للأصح - 
وزفر بعدم صحة المضاربة بالمال المغصوب» 
لأن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في يد 
المغساربء والمغخصوب مغصوب في يده 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 87: والفتاوى الهندية ١87/4‏ وروضة 
الطالبين 116/0 والمهذب "860/١‏ وأسنى المطالب 


/ الموكرة ومغني المحتاج رضرة ومطالب أولي النهى 
ع/لاماهة 


65ت 


واهايها ونوا وا هه 6 (06هة يه هدك »6 هانه تدك وإيها)فق توزهائه ه. و“هاية لوده واه هماه 66 


ليس كذلكء؛ فلا يتحقق التصرف للمضاربة» 
ا 

المضاربة بالمال المشاع: 

ذهب الحتفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تصح بمال مشاع؛ فلو دفع رجل مالا 
إلى رجل: بعضه مضاربة؛ وبعضه غير 
مضاربة» مشاعاً فى المال» فالمضاربة جائزة» لأن 
الإشاعة لا رسن التصرف في المال» فإن 
المضارب يتمكن من التصرف في المال المشاع؛ 
والإشاعة إنما تمنع جواز المضاربة وصحتها إذا 
كانت تمنع من التتصرف بأن كانت مع غير 
العامل؛ أما مع العامل فلا تمنعه من التتصرف 


1 


ما يتعلق بالربح من الشروط: 


أولاً: كون الربح معلوما: 

8 . اتقق الشقهاء على أنه يشعرط الصضيعة 
المضارية أن يكون تضيب كل هن العاقدين من 
الربح معلوماء لأن المعقود عليه هو الربح؛ 


رجهانة اللعقود عليه قر عي ساد العق 0 


)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 87 وروضة الطالبين 6 والمهذب 
0١‏ وأسنى المطالب وحاشية الرملى 301/7 ومغنى 
المحتاس /7١‏ ١٠31م‏ 

(؟) بدائع الصنائع كي وروضة الطالبين ©/15١1.؛‏ ومغني 
المحتاج 3٠١/١‏ والمغني ه/ 037 714 

() بدائع الصنائع 5/ 85 والشرح الصغير 5817/7 لامك 
ومغني المحتاج ,**/٠‏ وروضهالطالبين ه/ 2155-111١‏ 
ومطالب أولى النهى 615/7٠‏ 


ا 


انهاه تودرع أوزجه مهاه انهاه 82 لاطا دقررها »الاق وابو م و وانواودمة لومو عوفرم إفدقدة امدقارف وبع 


وقالالحنفية والشافعية في الأصح 
والحنابلة: لو دفع إليه ألف درهم على أنهما 
يشتركان في الربح» ولم يبين مقدار الربح» 
جاز ذلكء والربح بينهما تضصفان؟ لأآن الشركة 
تقتضى المساواة"'' » قال الله تعالى: لقَهُمَ 
شُرَكا ف الث 4 ''. 

وقال الدردير: لو قال الربح مشترك بيننا أو 
شركة فهو ظاهر في أن له النصف» لأنه يفيد 
التساوي عرفاًء بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه 
ولك في الربح شركء فإن المضاربة لا تجوز إلا 
إذا كانت هناك عادة تعين إطلاق الشسرك على 


0) 


ثانيً: كون الربح جزءا شائعا: 

4 ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون 
اللتسروط لكل مسن المضارتب ورب المال من 
الربح جزءاً شائعاً: نصفا أو ثلشا أو ربعاء فإن 
شرطاعددا مقدرا بآن قرطا أن يكون 
لأحدهما مائة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي 
للإنقيم ايه والغمارية فاسبكدة لأآن 
القماربة نوع من الشبركةء :وي الشيركة في 


)١(‏ بدائع الصنائع 5.» وروضة الطالبين وشرح 


المنتهى 7/7 33778ء والمغتى 737/8 
() سورة النساء/ ١١‏ 


() الشرح الصغير / /541 
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الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح» لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا 
القبر الثسوي سركون تناك لاسدهما دون 
الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف 
مضارية0©. 

قال الكاساني: وكذا إن شرطا أن يكون 
لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم؛ أو 
قالا: إلا ماثة درهم. فإنه لا يجوز لأنه شرط 
يقطع الشركة في الربحء لأنه إذا شرط 
لأحدهما النصف ومائة فمن الجائز أن يكون 
الربح مائين فيكون كل الربح للمشروط له 
وإذا شرط له النصف إلامائة فمن الجائز أن 
يكون نصف الربح مائة فلا يكون له شيء من 
الربح. 

ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة 
عليهما بطل الشرط والمضاربة صحيحة:؛ لأن 
الوقيعة جود هالنك عن انال قاذ يكون إلا 
على رب المال» ولأن المضاربة وكالة» والشرط 
الفاسد لا يعمل في الوكالة'"". 

وقال الحنفية: لو شرط بعض الربح 


7417/7 بدائع الصنائع 5/ 86 -85: والشرح الصغير‎ )١( 


/1". وروضة الطالبين ٠15-570‏ والمغني 6- 
7 


(1) بدائع الصنائع 5/ 85-86 
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للمساكين أو للحج أو في الرقاب أو لامرأة 
المضارب أو مكاتبه صح العقد ولم يصح 
الشرط»ء ويكون المشروط لرب المال. 

ولو شرط البعض لمن شاء المضارب. فإن 
شاء لنفسه أو لرب امال صح الشرطء وإلا بأن 
شاءه لأجنبي لا يصح. 

ومتى شرط البعض لأجنبي .. إن شرط 
عمله صح؛ وإلا فلاء وفي القهستاني: يصح 
مطلقا. 

والمفسروط للاجتبى.. إن شرظ عمله وإلا 
فللمالك. ١‏ 

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو 
فين آلانك جاه ركون لامفروط تذاكقاء 
ذيته» ولا يلزم بدفعه لغرمائه''". 

وقال الشافعية: للربح أربعة شروط: 

الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين» فلو 
شرط بعضه لثالث لم تصح المضاربة» إلا أن 
يشرط عليه العمل معه فيكون قراضا مع 
رجلين. 

الشائى: أن يكون مشكركا بينهماء ليخد 
امالك بملكه والعمل بعمله قلا يختيض يه 
أحدهماء فلو شرط اختتصاص أحدهما بالربح 
لم تصح المضاربة. 

الثالث: أن يكون معلوماء فلو قال: 
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ضاربتك على أن لك في الربح شركا فسدت 
المضاربة. 

الرابع: أن يكون العلم من حيث الحزئية لا 
من حيث التقديرء فلو قال: لك من الربح؛ 
أولي منه» درهم أو مائة والباقي بيئنا نصفان لم 
سح الشار يوا 
٠‏ قال الحنفية: لو شرط جميع الربح 
للمضارب فالعقد قرضء لآنه إذا لم يمكن 
تصحيحه مضاربة يصحح قرضاء لأنه أتى 
بمعنى القرضء والعبرة في العقود لمعانيها. 

وعلى هذا لو شرط جميع الربح لرب المال 
فهو إبضاع لوجود معنى الإبضاع”'" . 

ويقرب من هذا مذهب المالكية» وقالوا: 
يجوز جعل الربح كله لأحد المتعاقدين أو 
لغيرهماء لأنه من باب التبرع؛ وإطلاق القراض 
عليه حينئذ مجاز”" . 

وقال الحنابلة: إن قال رب المال: خذ هذا 
اال تاتهر به وربجه كله لك كان قركا 
لاقراضاء لأن قوله: خذه فاتجر به يصلح لهما 
وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه» وإن 
قال مع ذلك: ولا ضمان عليك فهذا شرط فيه 


)١(‏ روضة الطالبين ©/ 2114-1717 ومغني المحتاج اك 
1 
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نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه؛ كما لو صرح به 
فقال: خذ هذا قرضًا ولااضمان عليكء وإن 
قال: خذه فاتجر به والربح كله لي كان إيضاعاء 
وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله 
لي فهو عقد فاسدء وإلى هذا ذهب الشافعية 
في الأصح عندهم. 

وفي قول مقابل للأصح عند الشافعية أن 
من قال للعامل: قارضتك على أن كل الربح 
لك فهو مضاربة صحيحة.؛ وإن قال رب المال: 
كل الريد الى شيو إيض]ء 17 , 


خامسا: ما يتعلق بالعمل من الشروط: 

دقعب اللعنياء دا اليالة - إلى اد 
يشترط في العمل باللتغارية شروط» تصح 
المضاربة بوجودهاء وتفسد إن تخلفت هذه 
الشروط أو بعضهاء وهي: أن يكون العمل 
غيارة وان للا بضيق رباكا على العاافل فى 
عمله؛ وأن لا يخالف العامل مقتضى العقد. ْ 


تصرفات المضارب: 

لا تخرج تصرفات المضارب عن أقسام 
أربعة: 
الأول: ماله عمله من غير نص عليه: 

إذا لم يعين رب المال للمضارب العمل أو 
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المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله. 
بل قال له: خذ هذا المال مضاربة على كذا فله 
البيع» وله الاستئجار وله التوكيل؛ وله الرهن 
وله الإبضاع؛ والإحالة» لأن كل ذلك من عمل 
التجار. 

بهذاقال الشقية عوشري هله عاتب 
إليه جمهور الفقهاء. 

فقد صرح الشافعية بأن للعامل البيع 
والشراء بعرض وإن لم يأذن له المالك إذ 
الغرض الربح وقد يكون فيه”" . 

ونص الحنابلة على أن حكم المضاربة حكم 
الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء 
أو القضن والأتياضن وتحد قلكق 77 . 

وإن أطلق رب المال فلا خلاف عندهم في 
جواز البيع حالاً. 

وفي جواز البيع نسيئة روايتان: 

إحداهما: ليس له ذلك لآنه نائب في البيع؛ 
فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح 
كالوكيل وذلك لآن العاقب لايجوز له 
التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط؛ وفي 
النسيئة تغرير بالمال» وقرينة الحال تقيد مطلق 
الكلام» فيصير كأنه قال: بعه حالاً. 
)١(‏ بدائع الصنائع »4١  81//5‏ وانظر الاختيار / ٠١‏ 
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والقائية: أنه يجوز له البيع ساب :وهو 
اختيار ابن عقيل - لأن إذنه فى البتحارة 
وللشبارية يتصرف إلى التعارة العسافك وعدا 
عادة التجارء ولأنه يقصد الربح. وهو في 
النساء أكثر» ويفارق الوكالة المطلقة فإنها لا 
تختص بقصد الربح وإنما المقصود تحصيل 
الثمن فحسبء فإذا أمكن تحصيله من غير خطر 
كان أول 20 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن للعامل شراء 
المعيب إن رأى ذلك لأن المقصود طلب الحظ. 
وقد يكون الربح في المعيب”" . 

وقال الشاقعية: للعامل الرد عيب دقش 
مصلحق فإخ اقنشت المصلحة إساكه قلا يرده 
في الأصح لإخلاله بمقصود العقد””". 
*ل واختلف الفقهاء فى سفر العامل بمال 
التضارية والأصل عن الدنية وتلاتغية 
والمابلةي المسسييج مق لعب بيع قول 
عتد الشناقيية. تقله البويظطى. أن للمضارب 
السقر بمال المضارية إن أطلق رب المال الإذن 
للعامل ولم يقيده؛ لأن الإذن المطلق ينصرف 
إلى ما جرت به العادة» وهي جارية بالتجارة 


4٠ 64 ه/‎ ىتفملا)١(‎ 

(1) نهاية المحتاج 7075/8 - 771» والمهذب "817/١‏ والمغني 
ه/ 44 

(*) المراجع السابقة. 
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سفرا وحضراء ولآن المقصود من عقد 
المضاربة استنماء المال وهذا المقصود بالسفر 
أوفرء ولأن العقد صدر مطلقا عن المكان 
فيجري على إطلاقه. ولأن مأخذ الاسم دليل 
عليه لأن المضاربة مشتقة من الضرب في 
الأرض وهو السير طلبا للفضل.. فملك السفر 
بمطلقهاء قال تعالى: «وءاخروت يُصْرِبِون في 


9 


الْارَضٍيَنسَحُونَِن مَضْل)هُ 14"'. 

ونقل أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 
دفع إليه المال بالكوفة وهما من أهليها فليس 
للعامل أن يسافر بالمال» ولو كان الدفع في 
مصر آخر غير الكوفة فللمضارب أن يخرج به 
حيث شاءء لأن المسافرة بالمال مخاطرة به فلا 
تجوز إلا بإذن رب المال نصا أو دلالة» فإذا 
دفع إليه المال في بلدهما فلم يأذن له بالسفر 
نصا ولا دلالة لم يكن له أن يسافر وإذا دفع 
إليه في غير بلدهما فقد وجد دلالة الإذن 
بالرجوع إلى الوطنء لأن العادة أن الإنسان لا 
يأخذ المال مضاربة ويترك بلده. فكان دفع 
المال في غير بلدهما رضا بالرجوع إلى الوطن 
فكان إذنا دلالة9؟. 

وقال المالكية: سفر العامل بمال المضاربة 
)١(‏ سورة المزمل/ ٠١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 88» والشرح الصغير / 5454؛ وروضة 
الطالبين / 2175 والإنصاف 418/0» والمغتى ه/١4‏ 
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يجوز إن لم يحجر عليه (أي لم يمنعه) رب 
المال قبل شغل المال» فإن حجر عليه قبل 
شغله ولو بعد العقد لم يجزء فإن خالف وسافر 
ضمق. قلاف مالو خالف وسافر بعد شغله إذ 
ليس لرب المال منعه من السفر بعده"'. 

وقال الحنابلة: إن أذن رب المال في السفر 
أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد 
الأمرين تعين ذلك؛. وثبت ما أمر به وحرم 
مانهى عنه؛ وليس له السفر في موضع مخوف 
على الوجهين جميعاء وكذلك لو أذن له في 
السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق 
مخوف ولا إلى بلد مخوف. فإن فعل فهو 
ضامن لما يتلف,. لأنه متعد بفعل ماليس له 
عله 

وقال الشافعية في المشهور عندهم وهو 
وجه عند الحنابلة وقول أبي يوسف- في رواية 
شحاف اللإناؤه سعد - آنه ليس العلل إن 
يسافر بالمال ولو كان السفر قريبا والطريق آمنا 
ولا مؤنة في السفر بلا إذن من المالك. لأن 
لاوتب مر 

وقال الشبراملسي: محل امتناع السفر إلى 
ما يقرب من بلد المضاربة إذا لم يعتد أهل بلد 
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812 


مضارية 8 - 4م 


المضاربة الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك 
بذلك» وإلا جاز» لأن هذا بحسب عرفهم يعد 
من أسواق البلد. 

وقال الشافعية: لو ضاربه بمحل لا يصلح 
للإقامة - كالمفازة- فالظاهر كما قال الأذرعى 
ألدييسوؤ له السقر يالاك إلى منقصده للسلوم 
لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى 
غير محل إقامته» فإن أذن له جاز بحسب 
الإذن» وإن أطلق الإذن سافر لما جرت به العادة 
من البلاد المأمونة» فإن سافر بغير إذن أو خالف 
فيما أذن له فيه ضمن وأثم,؛ ولم تنفسخ 
المضاربة ولو عاد من السفرء ثم إن كان المتاع 
بالبلد الذي سافر إليه أكثر قيمة» أو تساوت 
القيمتان» صح البيع واستحق نصيبه من الربح 
وإن كان متعديا بالسفر» ويضمن الثمن الذي 
باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من 
السفر»ء لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول 
بالعود. وإن كان - المتاع هناك - أقل مسن 
القيمة لم يصح البيع إلا أن يكون النقص قدرا 
يتغابن به. 

وقالوا: ولا يسافر في البحر إلا إن نص له 
عليه لخطره» فلا يكفي فيه الإذن في السفرء 
نعم إن عين له بلدا ولا طريق له إلا البحر - 
كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر - كان له 
أن يسافر فيه وإن لم ينص عليه والإذن 


محمول عليه» قاله الأذرعي وغيره. والمراد 
بالبحر الملح كما قاله الإسنوي» وهل يالحق 
بالبخر الأنهار العظيمة كالديل والفرات؟ قال 
الأذرعي: لم آر فيه نصاء وقال الشربيني 
الخطيب: الأحسن أن يقال: إن زاد خطرها على 
خطر البر لم يجز إلا أن ينص عليه كما قاله ابن 
ينا 

الغاني: ما ليس للمضارب عمله إلا 


بالنص عليه: 
4" يننظم هذا النوع التصرفات التي لا تقع 
من التجار عادة ولا ينتظمه عقد المضاربة 
بإطلاقه» ومن ذلك الاستدانة على مال المضاربة 
بشراء المضارب شيئًا بثمن دين ليس في يده من 
جنسه؛ فلو استدان المضارب كان دينا عليه فى 
ماله ولم يجز على رب المال» لأن الاسعدانة 
إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب 
المال» وفيه إثبات زيادة ضمان على رب المال 
من غير رضاه» لأن ثمن المشتري برأس المال في 
المضاربة مضمون على رب المال» بدليل أن 
المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك 
المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى 


)١(‏ مغني المحتاج 17/7 "اءونهاية المحتاج وحاشية السب راملسي 
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رب المال بمثله. فلو جوزنا الاستدانة على 
المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا 
لا يحوزء. وكذلك لا يجوز الاستدانة على 
إصلاح مال المضاربة. 

وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال 
المضاربة جاز له الاستدانة» وما يستدينه يكون 
بينهما شركة وجوه. ولا يأخذ المضارب سفتجة 
لأن أخذها استدانة وهو لا يملكها إلا بالنص 
عليهاء وكذا لا يعطى سفتجة لأن إعطاءها 
إقراض وهو لا يملكه إلا بالنص عليه. 

وكذلك ليس له أن يشتري بما لا يتغابن به 
الناس فى مثله وإن قال له: اعمل برأيك» ولو 
لمر هين اننا لأن المضاربة توكيل 
بالشراء» والتوكيل بالشراء مطلقًا ينصرف إلى 
المتعارف؛ وهوما يكون بمثل القيمةأوبما 
يتغابن الناس فى مثله. ولأن الشراء بما لا 
يتغابن في مثله محاباة» والمحاباة تبرع؛ والتبرع 
لا يدخل في عقد المضاربة» هذا مذهب 
النضية”. 

وقال المالكية: للعامل أن يشارك بإذن رب 
المال» أو يخلط المال بماله أو مال قراض عنده. 
وللعامل الإبضاع بإذن رب المال» وإذا شارك 
العامل في مال المضاربة غيره بغير إذن رب المال 
فإنه يضمنء لأن رب المال لم يستأمن غيره. 
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ولا يجوز للعامل أن يشعري سلعا 
للمضاربة بنسيئة وإن أذن له رب المال فى 
ذلك. 

قال الصاوي: إنما منع ذلك لأكل رب المال 

5 5 صَانقَه 100 
ربح مالم يضمن ونهي لني يو ع2 ثم 
إن المنع مقيد بما إذا كان العامل غير مدير» وأما 
المدير فله الشراء للمضاربة بالدين كمافى 
001000 1 

وقال الشافعية: لا يتجر العامل إلا فيما أذن 
فيه رب المال» فإن أذن له في صنف لم يتجر 
في غيره لأن تصرفه بالإذن فلم يملك مالم 
يأذن له فيه. 

ولا يشتري العامل للمضاربة بأكثر من رأس 
يشغل العامل ذمته إلا بذلك. فإن فعل لم يقع 
الذلكن يلارج 

ولو ضارب العامل شخصا آخر بإذن المالك 
ليشاركه في العمل والربح لم تجز في الأصح؛ 
لأن المضاربة على خلاف القياس» وموضوعها 
أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له 


)١(‏ حديث: انهى عن ربح ما لم يضمن» 
أخرجه الترمذي (7/ /ا1ه) من حديث عبد الله بن عمروء 
وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) الشرح الصغير / 198-598 
2 المهذزب ارركم الى ومغني المحتاج رطا ١‏ 
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والآخر عاملا ولو متعددا لا ملك له» فلا يعدل 
إلى أن يعقدها عاملان» ومحل المنع بالنسبة 
للثاني أما الأول فالمضاربة باقية في حقه؛ فإن 
تصرف الثاني فله أجرة المثل على 
المالك, والربح كله للمالك» ولا شيء للعامل 
الأول حيث لم يعمل شيئاء قال الشبراملسي: 
أما لو عمل فالأقرب أن الربح يكون لهما 
بحسب ما شرطاه؛ ومقابل الأصح: أنه يجوز 
كما يجوز للمالك أن يضارب شخصين في 
الابتداء. 

ولو أذن المالك للعامل في أن يضارب غيره 
لينسلخ من المضاربة ويكون وكيلا فيصح. 
ومحله - كما قال ابن الرفعة - إذا كان المال ما 
يجوز عليه المضاربة لأنه ابتداء مضاربة» فلو 
وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم نجز. 

ولو شاوت العامل لبخضا آلثر بعير إِدن 
المالك فسدت المضاربة مطلقاء سواء أقصد 
المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد 
الانسلاخ, لانتفاء إذن امالك فيها واثتمانه على 
المال غيره» فإن تصرف العامل الثاني بغير إذن 
المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف 
فيه» لأن الإذن صدر من ليس بمالك ولا وكيل» 
فإن اشترى للأول في الذمة ونقد الثمن من مال 
المضاربة وربح فالربح للعامل الأول في الأصح 
لأن الثاني تصرف بإذنه فأشبه الوكيل» وعليه 


00 


للثاني أجرته هو من زيادته من غير تمييز لأنه لم 
يعمل مجاناء وقيل: الربح كله للثاني لأنه لم 
يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب . واختثاره 
السبكي, أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع 
لنفسه. وإن اشترى بعين مال المضاربة فباطل 
شراؤه لأنه فضولي 7" . 

وللعامل أن يبيع ويشستري بنسيئة أو بغين 
فاحش إذا أذن له رب المال لأن المنع لحقه وقد 
زال بإذنه» ومع الجواز ينبغي أن لا يبالغ في 
الغبن فيبيع ما يساوي مائة بعشرة» بل يبيع بما 
تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك؛ 
فإن بالغ لم يصح تصرفه؛ ويجب الإشهاد في 
النسيئة وإلا ضمن» بخلاف الحال» لعدم جريان 
العادة بالإشهاد في البيع الحال”"". 

2 

وقال الحنابلة: يجوز لرب المال أن ينص 
للمضارب على التصرف نقداً أو نسيئة ولم تجز 
مخالفته لأن المضارب متصرف بالإذن» فلا 
يتصرف في غير ماأذن له فيه» ولأن ذلك لا 
يمنع مقصود المضاربة » وقد يطلب بذلك 
الفائدة في العادة”". 

وقالوا:ليس للعامل أن يشتري بأكثر من 


)١(‏ نهاية المحتاج قفد خرف 
() نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي الك إفرفة والمهذب 
ام ومغني المحتاج "١/1‏ 


إفر4ق المغني هوم 


2 


ا ا ا ا ا ا ا 111110111 ال 11ل ل ل ا ل ا ل لي لين ل للا 


رأس المال لأن الإذن ما تناول أكثر منه؛ فإن 
كان رأس المال ألفاً فاشترى سلعة بألف. ثم 
اشترى أخرى بالألف عينه فالشراء فاسد لأنه 
اشتراها بمال يستحق تسليمه في البيع الأول» 
وإن اشتراها في ذمته صح الشراء وهي له؛ لأنه 
اشترى في ذمته لغيره مالم يأذن له في شرائه 
ونع لول . 

وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز 
ذلك؛ قال ابن قدامة: نص عليه أحمد ولا نعلم 
فيه خلافاً ويكون العامل الأول وكيلاً لرب 
المال في ذلك» فإن دفعه إلى آخر ولم يشرط 
لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاء وإن شرط 
لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه ليس من 
دا ولا عملء؛ والربح إنما يستحق بواحد 
منهما . 

وإذا تعدى المضارب وفعل ماليس له فعله 
فهو ضامن للمال لأنه متصرف فى مال غيره 
بغير إذنه» فلزمه الضمان كالغاصب» ومتى 
اشترى مالم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب 
الملل» قال ابن قدامة: نص عليه أحمدء. وعن 
أحمد: أنهما يتصدقان بالربح» قال القاضي: 
قول أحمد ينصدقان بالربح على سبيل الورع 


وهو لرب المال فى القضاء”". 
)١(‏ المغني ع 
(1) المغني هه 
(©) المرجع نفسه. 


ا ا ا ا ا 0 ا 1 1 ا 1لا اللا ل لل ان ال ينا 


الغالث: ما للمضارب عمله إذا قيل له: 
اعمل برأيك وإن لم ينص عليه: 
ه"# قال الحنفية: إن المضارب يجوز له أن 
يدفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة» وأن 
يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان»وأن 
مشلط مال الضارية هال لقسهه ولي له أن 
يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له: اعمل 
برآيك. 

أما المضاربة: فلأن المضاربة مثل المضاربة» 
والشيء لا يستتبع مثله» فلا يستفاد بمطلق عقد 
المضاربة مثله. 

وأما الشركة: فهي أولى أن لا يملكها بمطلق 
العقد. لأنها أعم من المضاربة» والشيء لا 
يستتبع مثله فما فوقه أولى. 

وأما الخلط فلأنه يوجب فى مال رب المال 
حقا لغيره فلا يجوز إلا م 

وقال الحنابلة: إذا قال رب المال للمضارب: 
اعمل برأيك أو تصرف كيف شئت فله البيع 
بالنساءء لأنه داخل في عموم لفظه. وقرينة 
حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع 
وفي أنواع التجارة وهذا منهاء قال ابن قدامة: 
فإذا قلنا : له البيع نساء فالبيع صحيح ومهما 


4/0 /4 بدائع الصنائع ”/ 45» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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مضاربة ه" - بام 


ا ا ا 000 


فات من الثمن لا يلزمه ضمانه. إلا أن يفرط 
ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه 
ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري» وإن 
قلنا: ليس له البيع نساء فالبيع باطل؛ لأنه فعل 
مالم يؤذن له فيه فأشبه البيع من الأجنبي؛ إلا 
على الرواية التي تقول: يقف بيع الأجنبي على 
الإجازة فههنا مثله» ويحتمل قول الخرقي صحة 
البيع .... وعلى كل حال يلزم العامل الضمان 
لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه. 

وليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا أن 
يشتري بأكثر منه تما لا يتغاين الناس بمثله فإن 
فعل فقد روي عن أحمد أن البيع يصح 
ويضمن النقص لأن الضرر ينجبر بضمان 
النقص . قال ابن قدامة: والقياس أن البيع 
باطل لأنه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع 
الأجنبي» وإن تعذر رد المبيع ضمن النقص 
أيضاء وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقيا أو 
قيمته إن كان تالفاء ولرب المال مطالبة من شاء 
من العامل والمشتري. 

وبيع المضارب أو شراؤه بغير نقد البلد على 
روايتين: الأولى: جوازه إذا رأى المصلحة فيه 
والربح حاصل به كما يجوز أن يبيع عرضا 
بعرض ويشتريه به» والثانية: لا يجوزء قال ابن 
قدامة: فإن قلنا لا ملك ذلك ففعله فحكمه 


لل ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل لل لل لل 020700700000000 


حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل» وإن 
قال له: اعمل برأيك فله ذليك7", 
الرابع: ما ليس للمضارب عمله أصلاً: 
"لاد قحي الققهاء إلى أنه ثيمن للعامل شراء 
الميتة والدم والخدمر والخنزير”'"» لأن المضاربة 
تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح» 
والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيعء فما لا 
يملك بالشراء لا يحصل فيه الريتح؛ وما يملك 
بالشراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه 
الربح أيضاء فلا يدخل محت الإذن» فإن اشترى 
شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة. 
فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة يضمن”". 
الشروط الفاسدة في عقد المضاربة: 
ا" - قسم الحنفية والحنابلة الشروط الفاسدة 
من يت الرهاعلى الشارية صمة أو همادا 
واتفقوا على أن الشرط الفاسد في المضاربة 
إذا كان يؤدي إلى جهالة الربح فإنه يفسد عقد 
المضاربة» وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح 
فإنه ببطل» وتصح المضاربة عند الحنفية» وفي 
أظهر الروايتين عند الحنابلة. 


)١(‏ المغني ه/ ٠‏ "1ك 

(1) بدائع الصنائع ”/4/8: وروضة الطالبين ١41/8‏ والمغتي 
ه/اه 

(*) بدائع الصنائع 5/ 1/8 


1ت 


اس ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111010100 لل لل ل لل لل ل ل لل ل لل نا 


قال الكاسانى: الأصل فى الشرط الفاسد إذا 
دخل هذا العقد أنه إن كان يؤدي إلى جهالة 
الربح يوجب فساد العقد, لأن الربح هو المعقود 
عليه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد» 
وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل 
الشرط وتصح المضاربة» لأن هذا عقد نتف 
صحته على القبض» فلا بيفسده الشرط الزائد 
الذي لا يرجع إلى المعقود عليه كالهبة والرهن» 
ولأن المضاربة وكالة والشرط الفاسد لا يعمل 
فى الولو 

وقال الحنابلة: الشروط الفاسدة ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن 
يشترط لزوم المضاربة» أو لا يعزله مدة بعينهاء 
أو لا يبيع إلا من اشترى منه أو برأس المال أو 
أقل» فهذه شروط فاسدة لآنها تنافى المقصود 
من المضاربة وهو الربح, أو تمنع الفسخ الجائز 
تكلم الأصل : 

الشاني: ما يعود إلى جهالة الربح مثل أن 
يشترط للمضارب جزءا من الربح مجهولا؛ أو 
ربح الحل الألفين أو إحدى السفرتين» فهذه 
شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل 
واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية» 
ومن شرظ الشارية كون الريم حملرنا. 


85/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ا ا ا 1 1 ل ل ل لي يي يا 


الثالث: اشتراط ماليس من مصلحة العقد 
ولا مقتضاهء مثل أن يشترط على المضارب 
ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أن 
يضارب له في مال آخر؛ فهذه شروط فاسدة. 

ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود إلى جهالة 
الربح فسدت المضاربة» لأن الفساد لمعنى في 
العوض المعقود عليه فأفسد العقدء ولأن 
الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع 
والاختلاف. ولا يعلم مايدفعه إلى المضارب. 

وماعداذلك من الشروط الفاسدة 
فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين أن 
العقد صحيح؛ لآنه عقد يصح على مجهول 
فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح والعتاق 
والطلاق.ونقل القاضى وأبو الخطاب رواية 
أخرى أنها تفسد العقدء لأنه شرط فاسد فأفسد 
ليود 

وفيما يلي نذكر بعض الأمشلة للشروط 
الفاسدة. 
1 شرط اشتراك المالك في العمل: 
4“” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن 
حامد والقاضي من الحنابلة إلى أن شرط عمل 
رب المال في عقد المضاربة يفسدها لأن المال 
أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى 


)١(‏ المغني ه/ 17١‏ الا 


0 


4١ - 78 مضاربة‎ 


لل ل ا ا 070700007000000 000000007000000 


امضارب كالوديعة؛ وإذا شرط عمل رب المال 
معه لا يتحقق التسليم» لأن يده تبقى على 
امحل » فيمنع من تمام التسليه”' . 

والمذهب عند الحنابلة أن من أخرج مالا 
ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح”" . 


ب - شرط قدر معين من الربح: 

49" ذهب الفقهاء إلى أن اشتراط عدد مقدار 
من الربح للعاقدين أو أحدهما يفسد عقد 
المضاربة» فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة 
درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر 
لا يجوز والمضاربة فاسدة» لآن المضاربة نوع من 
الشركة؛ وهي الشركة في الربح» وهذا شرط 
يوجب قطع الشركة في الربح. لجحواز أن لا 
يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون 
ذلك لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة» 
فلايكون النصرق مقا 

ج - اشتراط ضمان المضارب عند 
التلف: 

* - نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط 


)١(‏ حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق ه/ سف والشرح الصغير 
4/٠‏ *5. وروضة الطالبين 765 ؛» ومغني المحتاج 
اام 

()) الإنصاف ه/ ؟4 

إفرة بدائع الصنائع 6/5 35-8 والشرح الصمغير ؟/ ارى 
0 الطالبين ه/ 231571 ومغني المحتاج ةد والمغني 
م 


0000 


زب لثأل على اتعامل قبماق رلس لال 6 
تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد 
ال 

وداقا ماوبقة سن عازات اأنامية 
والحنابلة» لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما 
في يده» فإن تلف المال في يده من غير تفريط 
لم يضمن, فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع 
مقس لو 


توقيت المضاربة أو تعليقها: 
١‏ - اختلف الفقهاء في توقيت المضاربة أو 
تعليقها: 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
يصح توقيت المضاربة بزمن معين» فلو قال رب 
المال للمضارب: ضاربتك على هذه الدراهم أو 
الدنانير سنة جاز» لأن المضاربة تصرف يتقيد 
بنوع من المتاع فجاز تقييده بالوقت. ولأن 
المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص بوقت 
دون وقت. 

وأضاف الحنابلة : لو قال رب المال للعامل: 
ضارب بهذا المال شهراء ومتى مضى الأجل 
فهو قرض صح ذلكء فإن مضى الأجل والمال 


.541//* الا والشرح الصغير‎ /١ الفتاوى الأنقروية‎ )١( 


والكاني لابن عبد البر ؟/ ١١1‏ ط. مطبعة حسان. 
)١(‏ المهذب /١‏ 246 وكشاف القناع / 71م 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111000 ا ا ان 


ناض صار قرضاء وإن مضى وهو متاع فعلى 
العامل تنضيضهه فإذا باعه ونضضه صار قرضا 
لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض. 

وقالوا: يصح تعليق المضارية ولو على شرط 
مستقبل كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا 
على كذاء لأنه إذن في التصرفء فجاز تعليقه 
ا ايو 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
إسدى الروايعين إلى آله لا يجور توقيت 
المضاربة أو تعليقهاء فلو أجل العمل فيها ابتداء 
أو انتهاء» كاعمل فيها سنة من الآن.أو إذا جاء 
الوقت الفلاني فاعمل فيهاء فسدت المضاربة؛ 
لا في ذلك من التحجير المنافي لسنة المضاربة . 
ولأن عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز 
تعليقه على شرط مستقبل» ولإخلال التوقيت 
بمقصود المضاربة وهو الربح» فقد لا يتتحقق 
الربح في المدة المؤقنة”"". 
تصرفات رب المال: 


فصل الفقهاء القول فيما لرب المال أن 
يعمله وماليس له أن يعمله منها: 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 والاختيار ١/7‏ اء وكشاف القناع 
*/ 7١ه.,‏ والإنصاف ه/ "4 

)١(‏ الشرح الصغير “/ /5/1, والمهذب ١/9و"‏ ومغني المحتاج 
لاض 


111111111000000 ا ا ل ا ان 


معاملة المضارب امالك بمال المضاربة: 
_ املف التقهاء فى معاملة الضاورب 
المالك بمال المضاربة. فقال الحنفية والمالكية وهو 
مانغا عن الجسدة بجوو شراه رب اكال ين 
المضارب وشراء المضارب من رب المال وإن لم 
يكن في المضاربة ربح» لأن لرب المال في مال 
المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرفء وملكه فى 
حق التصرف كملك الأجنبي» وللمقبارب ترد 
ملك النصرف لا الرقبة» فكان فى حق ملك 
الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب امال 
منعه عن التصرف,. فكان مال المضاربة فى حق 
كل واج مهما كمال اللجميى لفك جاز 
الشراء بينهما. 1 

وقيد المالكية جواز شراء رب المال مسن 
العامل شيئا من مال المضاربة بصحة القصدء 
بآن لا يتوصل إلى أخذ شيء من الربح قبل 
المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من الناس 
بغير محاباة» قال الباجى: وسواء اشتراه بنقد أو 
بأجل: وقال الدسوقي: ولم يشترط ذلك عند 
العقد وإلا منع. 

وقالوا: يجوز شراء العامل من رب المال 


سلعا لنفسه للا لدجارة الضارية"!" . 


وقال الشافعية وزفر: لا يعامل المضارب 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ١‏ وحاشية الدسوقي #/ الام مام 
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المالك بمال المضاربة» أي لا يبيعه إياه. لأنه 
يؤدي إلى بيع ماله بماله؛ بخلاف ما لو اشترى 
له منه بعين أو دين فلا يمتنع لكونه متضمنا 
فسخ المضاربة» ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط 
بقاء المضاربة بطل فيما يظهرء قاله الشمس 
الرصليية ولا فرق في مدع بيع سال الفسارية 
للمالك بين أن يظهر في المال ربح أو لا. 

ويجوز للمضارب أن يغعامل رب المال بغير 
مال المضاربة. 

ولو كان لرب المال عاملان كل واحد منهما 
منفرد بمال فالأصح المعتمد من الوجهين أنه لا 
يبرو اليا الى اسن ا 

وقال الحنابلة: ليبس للمضارب الشراء من 
مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح لأنه 
شريك لرب الال فيه» وإلا بأن لم يظهر ربح 
صح - قال المرداوي على الصحيح من 
المذهب ‏ كشراء الوكيل من موكله. فيشتري 
من رب المال أو من نفسه بإذن رب المال. 

وليس لرب المال أن يشتري من مال 
المضاربة شيئا لنفسه ‏ قال المرداوي: هذا هو 
المذهب ‏ لأن مال المضاربة ملكه. وكشراء 
الموكل من وكليه. 

ونقل المرداوي عن الرعايتين والحاوي 


)١(‏ مغني المحتاج 5/17 الا ونهاية المحتاج ه/ ١"71ء‏ وبدائع 
الصنائع 5/ ٠١١‏ : 
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الصغير: لا يشتري المالك من مال المضاربة 
شيعا على الأعري 090 


ب - المرابحة في المضاربة: 
 54*“‏ قال الحنفية: الأصل الفقهى فى ذلك: أن 
كل ما يوجب زيافةقي العين - سعيقة الى تهنا 
- فهو بمعنى رأس المال» ويضم إليه» وكل ما لا 
يوجب زيادة في العين ‏ حقيقة أو حكما ‏ فهو 
ليس بمعنى رأس المال» ولا يضم إليه. وإذا 
وجب الهم يقول المضارب عن بيعه:مرايحة: 
قام علي بكذاء تحرزاً عن الكذب”" . 

وقال الكاساني: تجوز المرابحة بين رب المال 
والمضارب» بأن يشتري رب المال من مضاربه 
فيبيعه مرابحة أو يشتري المضارب من رب المال 
فيبيعه مرابحة» لكن يبيعه على أقل الثمنين» إلا 
ذا بنن الآمر على وجهه قيبيعه كيف شاء وإنا 
كان كذلك لأن جواز شسراء رب المال من 
المضارب والمضارب من رب المال ثبت معدولة 
به عن القياس» لأن رب المال اشسترى مال نفسه 
مال نقسه» والمضارب يبيع مال رب المال من 
رب المال إِذ المالان له والقياس يأبى ذلك إلا 
أنا استحسنا الجواز لتعلق حق المضارب بالمال 


وهو ملك التصرفء. فجعل ذلك بيعا فى 
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حقهما لافي حق غيرهماء بل جعل في حق 
غيرهما ملحقا بالعدم؛ ولآن المرابحة بيع يجريه 
البائع من غير بينة جب صيانته عن الجناية 
وعن شبهة الجناية ما أمكن» وقد تمكنت التهمة 
في البيع بينهماء لجواز أن رب المال باعه من 
المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب» 
لأن الجود بمال الغير أمر سهل» فكانت تهمة 
الجناية ثابتة» والتهمة فى هذا الباب ملحقة 
بالحقيقة» فلا يبيع 55 إلا على آقل الثمنين 
إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء. 
لأن المانع هو التهمة وقد زالت”'" . 


أ الشفعة في المضاربة: 
4 - ذهب الحنفية إلى أن المضارب لو اشترى 
داراً ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها فله 
أن يأخذ بالشفعة:؛ لأن المشترى وإن كان له في 
الحقيقة لكنه في الحكم كأنه ليس له بدليل أنه 
لا يملك انتزاعه من يد المضارب» ولهذا جاز 
شراؤه من المضارب. 

ولو باع المضارب دارا من المضاربة ورب 
المبيعة ربح وقت البيع أو لم يكن أما إذا لم 
يكن فيها ربح فلآن المضارب وكيله بالبيع» 


101/ 


1ت 
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والوكيل ببيع الدار إذا باع لا يكون للموكل 
الآأخذ بالشفعة» وإن كان فيها ربح: فأما حصة 
رب المال فكذلك هو وكيل بيعهاء وأما حصة 
المضارب فلأنه لو وجبت فيها الشفعة لتفرقت 
الصفقة على المشتريء ولأن الربح تابع لرأس 
المال» فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لا تجب 
في التابع. 

ولو باع رب المال داراً لنفسه والمضارب 
شفيعها بدار أخرى من المضاربة: فإن كان في 
يسم مالل المنضاريةوقاء يفمن الذآو ل جب 
الشفعة» لأنه لو أخذ بالشفعة لوقع لرب المال 
والشفعة لا تجب لبائع الدار» وإن لم يكن في 
يده وفاء: فإن لم يكن في الدار ربح فلا شفعة 
لأنه أخذها لرب المال» وإن كان فيها ربح 
فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة» لأن له 
نصيبا في ذلك فجاز أن يأخذها لنفسه. 


ولو إن لجدييا الدرى كارا إلى جاتب كار 
المضاربة: فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن 
فله آن يآخذها بالشفمة للمضاربة» وإن سلم 
الشفعة بطلتء وليس لرب الال أن يأخذها 
لنفسه. لأن الشفعة وجبت للمضاربة وملك 
التصرف في المضاربة للمضارب عفإذا سلم 
جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال. 


وإن لم يكن في يده وفاء: فإن كان في 


لل الل ل لل الال لل ا 000 


جميعاء» فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها 
جميعا لنفسه بالشفعة» وإن لم يكن في الدار 
ربح فالشة لشفعة لرب المال خاصة. لأنه لا : نصيب 
للمة ربو ة, 

وقال المرداوي من الحنابلة: لو اشترى 
المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل 
له الأخذ بالشفعة ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: ماقاله الصنف فى المغنى 
والشارح: إن لم يكن في المال ربح» أو كان 
وقلنا: لا يملكه بالظهورء فله الأخذ بالشفعة 
منه» وإن كان فيه ربح وقلنا: يملكه بالظهور, 
ففيه وجهان بناء على شراء المضارب من مال 
المضاربة بعد ملكه من الربح. 

والطريق الثانى: ما قاله أبو الخطاب ومن 
تابعه» وفيه وجهان: 

أحدهما: لا ملك الأخل بالشفعة» واختاره 
في رؤوس المسائل. 

والثانى: له الأخذ. وخرجه من وجوب 
الزكاة عليه فى حصته؛ فإنه يصير حينئذ شريكا 
يتصرف لنفسه ولشريكه؛ ومع تصرفه لنفسه 
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تزول التهمة» وعلى هذا فالمسألة مقيدة بحالة 
: 2000 
ظهور الربح ولابد”' . 
د- تعدد المضارب أو رب المال: 
6 - اتفق الفقهاء على أن لرب المال أن 
يضارب أكثر من عامل على حدة؛ بأن يسلم 
إلى كل منهم مالاً يتصرف فيه وحده دون أن 
يشرك معه غيره فى هذا المال. 

واتفقوا على أنه يجوز أن يضارب رب المال 
أكثر من عامل مجتمعينء بأن يسلم إليهم مالاً 
معيئا يشتركون في تسريكه في البيبع والشراء 
والتصرف فيه بما يناسب المضاربة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن 
يضارب أكثر من واحد من أرباب المال عاملا 
واحداء» وقيد المالكية والحنابلة ذلك بأن 3 
يكون في ذلك ضرر لرب امال الذي سبق في 
المضاربة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نصيب كل 
عامل من الربح في حال تعدد العمال» يكون 
بحسب الشرط فى العقد. 

وقال المالكية في المشهور: إن الربح يكون 
نسي انه 2 
)١(‏ الإنصاف 445/0 440 


() بدائع الصنائع 5/ ٠٠١ 4٠‏ والفتاوى الهندية 195/4 


والخرشى قة ومغني المحتاج اردان والمغني 
ان 


7104 اه 


و 


ا ا ا ا ا ا ا 11111100000 ل 


وذكر الماوردي صورة ثالثة: وهي تعدد 
طرفي عقد المضاربة» كأن يضارب رجلان 
بمالهما رجلين”"' . 
يد المضارب: 
5 دقعب اللاقياء إلى أزز يذ المشارب على 
وق سال لسرا مو اانه كله يسمه 
المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو 

إفه 


التفريط .. كالوكيل"'. 
قال اللوصلي: إذا سلم راس الال إلى 
المضارب ذهو أمانة لأنه قبضه بإذن المالك» فإذا 
تصرف فيه فهو وكيل فيه» لأنه تصرف فى مال 
الغير بأمره» فإذا ظهر فى المال رنبح ضار شريكنا 
فيه بقدر حصته من الربح» لأنه ملك الجزء 
المشروط له من الربح بعمله؛ وقال الكاساني: 
فإذا خالف المضارب شرط رب المال صار بمنزلة 
الغاصبء ويصير المال مضمونا عليه» ويصير 
0م م 
له في قول أبي يوسف 
وقال للالكية: نو اشترظ رب ذال على 
)١(‏ المضاربة لأبي الحسن الماوردي ص 77/8 
فق بدائع الصنائع ”/ ل/اى» وحاشية الدسوقى "/ 571: والمهذب 
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العامل أن لا ينزل وادياء أو لا يمشى بالمال ليلاء 
أو لأ ينؤلديسي: أو لأ يتان بد سلعة سيتها له 
لغرض فيجوزء وضمن العامل إن خالف في 
كلع من قنك :وتلق آثال أو بعشه زمن 
المخالفة» وأما لو تجرأ واقتحم النهي وسلمء ثم 
حصل تلف بعد ذلك من غير الأمر الذي 
سخالف فيه قلا فيباق: وكنذا لو خالق اضطرارا 
بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه أو سافر 
بالليل أرقي الببسر اقتسطرار! لعدم اللندربحة :قلا 
طبمان ولو حبصيل و37 

وقال الحنابلة: إذا تعدى المضارب وفعل ما 
ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو 
ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم. لأنه 
متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
#الغاصي 8 
آثار المضاربة الصحيحة: 

ما يستحقه المضارب في 
المضاربة الصحيحة: 

يستحق المضارب بعمله فى مال المضاربة 
المصريحة شين : التق والربع لس 59 , 
)١(‏ الشرح الصغير 554/7 
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أولا: نفقة المضارب: 
7 - اختلف الفقهاء فى نفقة المضاربة: 

قال الكاساني: يسسحق المضارب النفقة 
بعمله في مال المضاربة على سبيل الوجوب. 
لأن الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم؛ 
والعاقل لا يسافر مال غيره لفائدة نختمل 
الوجود والعدم مع تعجيل النفقة من مال 
نفسه. فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربة 
لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس 
الحاجة إليهاء فكان إقدام المضارب ورب المال 
على هذا العقد - والحال ما ذكر ‏ إذنا من رب 
الملل للمضارب بالإنفاق من مال المضاربة» 
فكان مأذونا له فى الإنفاق دلالة» فصار كما لو 
أذن له به نصاء ولأنه يسافر لأجل ا مال لا على 
سبيل التبرع ولا ببدل واجب له لا محالة 
فتكون نفقته في المال. 

وشرط الوجوب خروج المضارب بالمال من 
المصر الذي أخذ المال منه مضاربة» سواء كان 
مصره أو لم يكن؛ فما دام يعمل به في ذلك 
المصر فإن نفقته فئ مال نفسه لا فى مال 
المضاربة» وإن أنفق منه شيئا ضمن» لأن دلالة 
الإذن لا تثبت في المصرء وكذا إقامته في 
الحضر لا تكون لأجل المال» لأنه كان مقيما قبل 
ذلك» فلا يستحق النفقة ما لم يخرج من ذلك 


العسرء سواء كان خروجه امال مئة سر أو 
أقل من ذلك» حتى لوخرج من المصر يوما أو 
يومين فله أن ينفق من مال المضاربة لوجود 
الخروج من المصر لأجل المال» وإذا انتتهى إلى 
المصر الذي قصده. فإن كان ذلك مصر نفسه أو 
كان له في هذا المصر أهل سقطت نفقته حين 
دخلء لأنه يصير مقيما بدخوله فيه لا لأجل 


المال» وإن لم يكن ذلك مصره ولا له فيه أهل, 


لكنه أقام للبيع والشراء لا تسقط نفقته ما أقام 
فيه» وإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما 
فصاعداء ما لم يتخذ ذلك المصر الذي هو فيه 
دار إقامة, لأنه إذا لم يتخذه دار إقامة كانت 
إقامته فيه لأجل المال» وإن اتخذه وطنا كانت 
إقامته للوطن لا للمال فصار كالوطن الأصلي؛ 
ولو خرج من المصر الذي دخله للبيع والشراء 
بنية العود إلى المصر الذي أخذ المال فيه مضاربة 
فإن نفقته من مال المضاربة حتى يدخله. فإذا 
دخله: فإن كان ذلك مصره أو كان له فيه أهل 
سقطت نفقته» وإلا فلا. 

وكل من كان مع المضارب تمن يعينه على 
العمل فنفقته من مال المضاربة» كأجير يخدمه 
أو يخدم دابته» لأن نفقتهم كنفقة نفسه لأنه لا 


يتهيا للسفر إلا و ْ 
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وكل ما فيه النفقة فالنفقة في مال المضاربة» 
وللعامل أن ينفق من مال نفسه ماله أن ينفق 
من مال المضاربة على نفسه ويكون دينا في 
المضاربة» حتى كان له أن يرجع فيهاء لأن 
الإنفاق من المال وتدبيره إليه» فكان له أن ينفق 
من ماله ويرجع به على مال المضارية؛ لكن 
بشرط بقاء المال» حتى لو هلك لم يرجع على 
رب المال بشيء ‏ كذا ذكر محمد لأن نفقة 
المضارب من مال المضاربة» فإذا هلك هلك بما 
فيه كالدين يسقط بهلاك الرهن» والزكاة 
تسقط بهلاك النصاب. 

وتحتسب النفقة من الربح أولا إن كان في 
الملل ربح» فإن لم يكن فهي من رأس المال» لأن 
النفقة جزء هالك من المال» والأصل أن الهلاك 
ينصرف إلى الربح» ولأنا لو جعلناها من رأس 
الملل خاصة أو في نصيب رب المال من الربح 
لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب 
وب انال 

والمراد من النفقة هنا: الكسوة والطعام 
والإدام والشراب وأجر الأجير» وفراش ينام 
عليه» وعلف دابته التى يركبها فى سفره 
ويتصرف عليها في حوائجه يفل ثيابه) 
ودهن السراج والمنطي ونحو ذلكء وقال: ولا 
خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة» لأن 
المضارب لابد له منهاء فكان الإذن ثابتا من رب 
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المال دلالة» وأما ثمن الدواء والحجامة والفصد 
والتشور والادهان وما يرجع إلى التداوي 
وصلاح البدن ففي ماله خاصة؛ لا في مال 
المضاربة» وذكر الكرخى خلاف محمد أنه فى 
مال المضاربة عنده» وذكر في المتجامة والاطلاء 
بالنورة والخضاب قول الحسن بن زياد أنه يكون 
في مال المضاربة على قياس قول أبي حنيفة» 
والصحيح أنه يكون في ماله خاصة؛ 5 
وجوب النفقة للمضارب فى المال لدلالة الإذن 
الثابت عادة» وهذه الأشياء قير معتادة» وعلى 
هذا إذا قضى القاضي بالنفقة يقضي بالطعام 
والكسوة ولا يقضى بهذه الأشياءء» وأما الفاكهة 
فالمعتاد منها عر مجرى الطعام والإدام» 
وقال بشر: سألت أبا يوسف عن اللحم 
فقال: يأكل كما كان يأكل لأنه من المأكول 
المعتاد. 

وإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل 
عنده من الكسوة والطعام رده إلى المضاربة؛ 
لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا 
انقطع السفر لم يبق الإذن» فيجب رد ما بقي 
إلى المضاربة. 

وقدر النفقة يكون بالمعروف عند التجار من 
غير إسراف» فإن جاوز ذلك ضمن الفضل» 
لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعناد17), 


.١١ا/‎ 31١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كك 


لاللع لع عع الملل و ووووهة 


وتكون نفقة العامل فى المضاربة الصحيحة 
لا الفاسدة» لأنه أجير فى الفاسدة فلا نفقة له» 
[ذ إن نفغة الأنجير على ليولا , 

وقال المالكية: يجوز لعامل المضاربة الإنفاق 
من مالها على نفسه في زمن سفره للتجارة 
وإقامته في البلد الذي يتجر فيه وفي حال 
رجوعه حتى يصل إلى وطنه» ويقضى له بذلك 
عند المنازعة بشروط: 

الأول: أن يسافر فعلا للتجارة» أو يشرع في 
السفرء أو يحتاج لما يشرع به فيه لتننمية الملل - 
ولو دون مسافة المقصر ‏ من طغام وشراب 
وركوب ومسكن وحمام وجبامة وعمل ثوب 
ونحو ذلك على وجه المعروف حتى يعود 
لوطنه. 

ومفهوم الشرط أنه لا نفقة للعامل في 
الحضرء قال اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه 
التي يقتات منهاء أي بأن كانت له صنعة مثلا 
ينفق منها فعطلها لأجل عمل المضاربة»؛ فله 
الإنفاق من مالهاء قال أبو الحسن: وهو قيد 

الثاني: أن لا يبني بزوجته التي تزوج بها في 
البلد التي سافر إليها لتنمية المال» فإن بنى بها 
سقطت نفقته لأنه صار كالحاضرء فإن بنى بها 
في طريقه التي سافر فيها لم تسقط. 
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الثالث: أن يحتمل مال المضاربة الإنفاق بأن 
يكون كثيرا عرفاء فلا نفقة في اليسير. 

الرابع: أن يكون سفره لأجل تنمية المال» أما 
لو كان سفره لزوجة مدخول بها وحج وغزو 

نفقة له من مال المضاربة» لافى حال ذهابه 
ولا في حال إقامته في البلد التي سافر إليهاء 
وأما في حال رجوعه فإن رجع من قربة فلا 
نفقة له» وإن رجع من عند أهل لبلد له بها أهل 
فله النفقة» لأن سفر القربة والرجوع منه لله 
ولا كذلك الرجوع من عند الأهل. 

والنفقة بالمعروف تكون في مال المضاربة لا 
في ذمة رب المال» ولو أنفق من مال نفسه رجع 
يدف مال اللشماريقة قإن تالف قلا ريوع لد على 
ربه» وكذا لو زادت النفقة على المال لا رجوع 
له على ربه بالزائد. 

وللعامل أن يتخذ خادما من المال في حال 
سفره إن كان أهلا لأن يخدم بالشروط السابقة. 

وليمى للغاسل ظاكة القواعه وكيس :من 
الدواء الحجامة والحمام وحلق الرأس بل من 
التفقة. 

وللعامل أن يكتسى من مال المضاربة إن 
طال سفره حتى امتهن ما عليه؛ ولو كانت البلد 
التي أقام بها غير بعيدة» فالمدار على الطول ببلد 
التجرء والطول بالعرف» وذلك مع الشروط 
السابقة. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111 0 


ويوزع الإنفاق إن خرج العامل لحاجة غير 
الأهل والقربة مع خروجه للمضاربة على قدر 
الحاجة والمضاربة» فإن كان ما ينفقه على نفسه 
في حاجته مائة وفي المضاربة مائة فآنفق مائة 
كان نصفها عليه ونصفها من مال المضاربة» وإن 
كان ما ينفقه على نفسه في اشتغاله بالمضاربة 
مائتين وزع الإنفاق على الثلث والثلثين7". 
وقال الشافعية: لا ينفق العامل من مال 
المضاربة على نفسه حضرا جزماء وكذا سفرا في 
الأظهر كما في الحضرء لأن له نصيبا في الربح 
فلا يستحق شيئا آخرء ولأن النفقة قد تكون 
قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به» وقد تكون 
أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال 
وهو ينافي مقتضاه. فلو شرط له النفقة في 
العقد فسد» وفي مقابل الأظهر أنه ينفق من مال 
المضاربة بالمعروف ما يزيد بسبب السفر 
كالإداوة والخف والسفرة والكراء لأنه حبسه 
عن الكسب بالسفر لأجل المضاربة» فأشبه 
حبس الزوجة بخلاف الحضرء وتحسب النفقة 
من البح فإن سم يكن فجي خسران لمق 
ناك 7 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ”/ 57٠‏ ١ه؛‏ والشرح 
الصغير / ه١٠7٠‏ 
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ربح - وإنما يظهر الربح بالقسمة» ود 


ا ا ا ا ا 01111111111111 


وقال الحنابلة: ليس للمضارب نفقة من مال 
المضاربة ولو مع السفر بمال المضاربة» لأنه دخل 
على أن يستحق من الربح شيئا فلا يستحق 
غيره؛ إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به 
حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرطء قال نقي 
الدين ابن تيمية: أو عادة» فإن شرطها رب المال 
وقدرها فحسن قطعا للمنازعة» فإن لم يقدرها 
واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة» 
لآن إطلاق النفقة يقتضى جميع ما 
ضروراقه المعتاءة 0 


ثانيا: الربح المسمى: 
8 - ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة 
الصحيحة هو الربح المسمى إن كان في 
المضاربة ربح وهذا مالا خلاف فيه. 
وإغنمااختلفوافى الوقت الذي يملك 
الشبارب اليد مسيم من ريع الشارية!. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأظهر والحنابلة فى رواية إلى أن المضارب' 
بملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. 
قال الكاساني: يستحق المضارب بعمله في 
المضاربة الصسحيحة الربح الكسمى. إن كان فيها 
يشرط براق 
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قسمة الربح قبل قبض رأس المال» حتى لو دفع 
رجل إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف 
فربح ألفاء فاقتسما الربح ورأس المال في يد 
المضارب لم يقبضه رب المال» فهلكت الآلف 
التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح» فإن 
القسمة الأولى لم تصحء وما قبض رب المال 
فهو محسوب عليه من رأس ماله. وماقبضه 
المضسارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى 
الرض صن يسعوفي ون الال راس [قالك 
ميم أنه قال: «مشل المصلي كمشل التاجر لا 
كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي 
الفريضة»”''» فدل الحديث على أن قسمة الربح 
قبل قبض رأس الال لا تصح. ولأن الربح 
زيادة» والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد 
سلامة الأصلء ولأن المال إذا بقي في يد 
المضارب فحكم المضاربة بحالهاء فلو صححنا 
قسمة الربح لشبتت قسمة الفرع قبل الأصل 
فهذا لا يجوزء وإذا لم تصح القسمة فإذا هلك 
(1) حديث: «مثل المصلي كمثل التاجر....؟ . 


أخرجه البيهقي في السنن (؟/ 781) من حديث علي بن 
أبى طالبء وذكر أن فيه راويا ضعيفًا. 


ا ا 000000700007000 


مافي يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس 
المال» وجب على المضارب أن يرد منه تمام 


وان 0 


وقال المالكية: لا يقسم الربح في المضاربة إلا 
بعد كمال رأس المال» وما بقي بعد تمام رأس 
المال يكون بيد رب المال والمضاربة على ما 
شرطا. 

وقالوا: لا يقشسم رب المال والعامل في 
المضاربة الربح حتى ينض رأس المال» أو 
يتراضيا على قسمه. لأنه إذا قسم قبل نضوضه 
أو التراضي على قسمه قد تهلك السلع أو 
تتحول أسواقها فينقص رأس المال» فيحصل 
الضرر لرب المال بعدم جبر رأس المال بالربح» 
وإن طلب أحدهما نضوضه فالحاكم ينظر في 
تعجيل ذلك أو تأخيره» فما كان صوابا فعله» 
وتجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون 
22 

وقال الشافعية: الأظهر أن العامل في 
المضاربة يملك حصته من الربح الحاصل بعمله 
بالقسمة للمال لا بظهور الربح» إذ لو ملك 
بالظهور لكان شريكا حتى لو هلك منه شيء 
هلك من المالين» وليس كذلكء بل الربح 
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وقاية لرأس المال» ومقابل الأظهر عندهم: أنه 
يملك بالظهور قياسا على المساقاة. 

ولا يستقر ملك العامل في حصته من الربح 
بالقسمة؛ بل إنما يستقر بتنضيض رأس امال 
وفسخ العقد؛ لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم 
تنضيض المال» حتى لو حصل بعد القسمة 
نقص جبر بالربح المقسوم, أو بتنضيض المال 
والفسخ بلا قسمة لارتفاع العقد والوثوق 
بحصول رأس المال» أو تنضيض رأس المال 
فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال» 
وكالآخذ الفسخ كما عبر به ابن المقري. 

وإن طلب أحد العاقدين فى المضاربة قسمة 
الريج قبل العاميلة #اندتم الآخر لو يجي لأنه 
إن امتنع رب المال لم يجز إجباره» لأنه يقول: 
الربح وقاية لرأس المال فلا أعطيك حتى تسلم 
لي رأس المال» وإن كان الذي امتنع هو العامل 
لم يجز إجباره؛ لأنه يقول: لا نأمن أن نخسر 
فنحتاج أن نرد ما أخذ. 

وإن تقاسما ‏ أي قبل المفاصلة ‏ جازء لأن 
المنع لحقهما وقد رضياء فإن حصل بعد القسمة 
خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذء لأنه لا 
يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال”3". 

وقال الحنابلة: إذا ظهر ربح في المضاربة لم 


/10//١ مغني المحتاج 18/1 والمهذب‎ )١( 
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يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال 
بلا نزاع عندهم في ذلك. 

والمذهب عند الحنابلة» وهو قول مقابل 
للأظهر عند الشافعية: أن العامل يلك حصته 
من الربح بالظهور قبل القسمة. 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة يملك العامل 
حصته من الربح بالمحاسبة والتنضيض والفسخ 
قبل القسمة والقيقى: وص عليها وإنشتارها 
ابن تيمية وغيره. 

وقال المرداوي: ويستقر الملك فيها بالمقاسمة 
عند القاضي وأصحابه؛ ولا يستقر بدونهاء 
ومن الأصحاب - كابن أبي موسى وغيره ‏ من 
قال: يستقر بالمحاسبة التامة» وبذلك جزم أبو 
بكر قال في القواعد: 

وهو المنصوص صريحا عن أحمد”"". 


الزيادة الحاصلة من مال المضاربة: 

4 - قال الشافعية: ثمار الشجر والنتاج من 
بهيمة» وسائر الزوائد العينية الحاصلة من مال 
المضاربة يفوز بها المالك في الأصح. لأنها 
ليست من فوائد التجارة الحاصلة بتصرف 
العامل في مال التجارة بالبيع والشراء» بل هي 
ناشئة من عين المال من غير فعل من العاملء أما 


لو كانت الزيادة غير حاصلة من رأس المال» 


445 الإنصاف ه/ ه44‎ )١( 
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كمالو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه 
ثمرء فالأوجه أن الولد والثمرة مال مضاربة. 
وقيل: كل ما يحصل من هذه الفوائد مال 
مضاربة لحصولها يسبب شراء العامل 
الأصل 9©. 
وقال الحنابلة ‏ على الصحيح كما ذكر 
المرداوي ‏ من جملة الربح: المهر والشمرة 
والأجرة والأرش وكذا النناج؛ وقال في 
الفروع: ويتوجه فيه وجه”") 
جبر تلف مال المضاربة وخسارته: 
*ة ‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لو تلف بعض مال المضاربة بعد تحريكه 
والنصرف فيه أو خسر فإنه يجبر بالربح إن 
كان» أي يكمل من الربح ما نقص بالتلف أو 
الخسر من رأس المال» ثم إن لم يكن ربح أو زاد 
التلف أو الخسر على الربح فإنه يكون من رأس 
المال.. ولهم تفصيل. 
قال الموصلي: ما هلك من مال المضاربة 
فمن الربح لأنه تبع كالعفو في باب الزكاة فإن 
زاد قمن رأس المال لأن المضارب أمين فلا 
ضمان عليه فإن اقتسما الربح والمضاربة 
بحالها ثم هلك رأس المال أو بعضه رجع في 


)١(‏ نهاية المحتاج 0 طرف بارفا 
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الربح حتى يستوفى رأس المال» لأن الربح 
فضل على رأس المال» ولا يعرف الفضل إلا 
بعد سلامة رأس المال» فلا تصح قسمته 
فينصرف الهلاك إليه» ولو فسخت المضاربة ثم 
اقتسما الربح» ثم عقدا المضاربة فهلك رأس 
المال لم يترادا الربح» لأن هذه مضاربة جديدة» 
والأولى قد انتهت فانتهى حكمهاء واشتراط 
الوضيعة على المضارب باطل”". 

وقال النووي: النتقص الحاصل برخص في 
مال القراض هو خسران مجبور بالربح» وكذا 
النقص بالتعيب والمرض الحادثين» وأما النقتص 
العيني وهو تلف بعض الال» فإن حصل بعد 
التصرف في المال بيعا وشراء فقطع الجمهور 
بأن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية 
خسران يجبر بالربح» وفي التلف بالسرقة 
والغصب إذا تعذر أخذ البدل من المتلشف 
وجهان» وطرد جماعة الوجهين في الآفة 
السماوية» والأصح في الجميع الجبر. 

وإن حصل النقص قبل التصرف فوجهان: 
أحدهما أنه خسران فيجبر بالربح الحاصل بعد 
لأنه بقبض العامل صار مال مضاربة» 
وأصحهما: يتلف من رأس المال لا من الربح» 
لأن العقد لم يتأكد بالعمل. 
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هذا إذا تلف بعض مال المضاربة:. أما إذا 
تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده 
فترتفع المضاربة» وكذا لو أتلفه المالك» لكن لو 
أتلف أجنبي جميع مال المضاربة أو بعضه أخذ 
ته يلاله وأسععرئت فيه الضها 01 

وقال البهوتي: إن تلف رأس المال أو تلف 
بعضه بعد تصرفه؛ أو تعيب رأس المال» أو 
خسر بسبب مرضء أو تغير صفة. أو نزل 
السعر بعد تتصرف المضارب في رأس المال.. 
جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته؛ 
ناضا أو مع تنضيضه بالمحاسبة» لأنه مضاربة 
واحدة فلا شىء للعامل إلا بعد كمال رأس 
الال 0000 

وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرف 
العامل فيه انفسخت المضاربة فى التالف. وكان 
نآئن الاك عدى الباق _قاميق لأف مال هفاك 
على بدهة انيل النعسرقة أفنيه الدالقف قيال 
القبضء وفارق ما بعد التصرف لأنه دار فى 
التجارة. 1 

وقالوا: ومهما بقي العقد على رأس المال 
وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح 
لآنها مضاربة واحدة» وتحرم قسمته والعقد باق 
إلا باتفاتهما على ذلكء لأنه مع امتسناع رب 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ م٠١ 1١59‏ ومغ 
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الملل وقاية لرأس ماله لأنه لا يأمن الخنسران 
فيجبره بالربح» ومع امتناع العامل لا يأمن أن 
يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه فلا 
راد يي 

وذهب المالكية إلى أنه يجبر خسر مال 
المضاربة بالربح» هذا في المضاربة الصحيحة أو 
الفاسدة التى فيها قراض المثل» وأما التى فيها 
اجرة الثل فلا يتأنى فيها جبرء وضابط ذلك أن 
كل مسألة خرجت عن حقيقة المضاربة من 
أصلها ففيها أجرة المشل؛ وأما إن شملتها 
المضاربة لكن انتتل مئها شرط فقيها مضارية 
المثل. 

ولو دخل المضارب ورب المال على عدم 
الجبر بالربح لم يعمل به والشرط ملغيء قال 
الصاوي: هذا هو ظاهر مالمالك وابن القاسم؛ 
وحكى بهرام مقابله عن جمع فقالوا: محل 
الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك 
الشرطه قال بهرام: واختاره غير واحدء وهو 
الاقنرب لآن الأضال إعبمال العبرط قير 
«المسلمون على شروطهم)”'" ما لم يعارضه 
نص. 
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وقالوا: يجبر أيضا بالربح ما تلف من مال 
المضاربة بسماويء وألحق به ما أخذه لص أو 
عشار» وإن وقع التلف قبل العمل بالمال» ما لم 
يقبضس رب الال من العامل مال المضتاويةة فَإِنَ 
قبضه ناقصا عن أصله ثم رده له فلا يجبر 
بالربح لأنه حينئذ صار مضاربة مستأنفة» 
والجبر إنما يكون إذا بقي شيء من أصل المال» 
فلو تلف جميعه فأتى له ربه ببدله فلا جبر 
للأول بريح الثاني 417 

ما يستحقه رب المال فسي 
المضاربة الصحيحة: 
6١‏ - يستحق رب المال في المضاربة الصحيحة 
الربح المسمى إذا كان في المال ربح» وإن لم 
يكن فلا شيء له على المضارب”". 
زكاة مال المضاربة: 
6 - اتفق الفقهاء على أن زكاة رأس مال 
المضاربة على رب المال 7" . 

وأما زكاة الربح فللفقهاء فيها خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح: (زكاة ف45). 
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آثار المضاربة الفاسدة: 
ذهب الحتفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يترتب على فساد المضاربة: 

أ- أن الربح - إن حدث ‏ يكون كله لرب 
المال» لأن الربح نماء ماله» وإنما يستحق 
المضارب شطرا منه بالشرط» ولم يصح الشرط 
لأن المضاربة إذا فسدت فسد الشرط» فلم 
يستحق المضارب من الربح شيئاء وكان كله 
لرب المال. 

ب - أن المضارب له أجر مشله ‏ خسر المال 
أو ربح لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى» 
فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه 
وذلك متعذرء فوجب له أجرة المثل» ولأآن 
المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة» 
والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة 
الفاسدة, وَإنما يستحق أجر المغل 37" . 

وعند الحنفية: يكون للمضارب أجر مثل 
عمله مطلقاء وهو ظاهر الرواية» ربخ المال 
أولاء بلا زيادة على المشروط خلافا لمحمد؛ 
وعن أبي يوسف أن المال إذا لم يربح لا أجر 
للمضارب» وقال ابن عابدين: إنه هو الصحيح 
لئلا تربو المضاربة الفاسدة على الصحيحة؛ ثم 
قال: الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح 
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فأجر المثل بالغا ما بلغ» لأنه لا يمكن تقديره 
بنصف الريح المعدوم» لكن في الواقعات: ما 
قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» وما قاله 
محمد أن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو 
فى 

والأصل عند المالكية: أن كل مسألة خرجت 
عن حقيقة المضاربة من أصلها ففيها أجرة المثل؛ 
وأما إن شملتها المضاربة لكن اختل منها شرط 
ففيها مضاربة المثل. 

وقالوا: إذا فسدت المضاربة فإن ما يستحقه 
المضارب يختلف باختلاف الأحوال؛ على ما 
يلي : 
أ يستحق المضارب أجرة مثله ومضاربة مثل 
المال في ربحه إن ربح. 

وخ ذلك ما ]ذا كان رانين امال غعرضا دقنب 
رب المال وثولى المضارب بيعه وعمل بثمنه 
مظبارية أوكان ران المال رهنا أو وديمك آلو 
دينا وكل رب المال المضارب على تخليصه 
والعمل بما خلصه مضاربة:؛ أو كان أحد 
النقدين دفعه رب المال إلى المضارب ليصرفه 
ثم يعمل بما صرفه مضاربة.. فللمضارب إن 
عمل أجر مثله في توليه بيع العرض أو 
تخليص الرهن أو الوديعة أو الدين. أو في 
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توليه الصرف. وهذا الأجر يكون في ذمة رب 
المال. 

وللمضارب في كل من هذه الصور مع أجر 
المثل مضاربة مثل المال في ربحه - إن ربح لا 
في ذمة رب المال» حتى إذا لم يحصل ربح لم 
يكن له شيء. 
ب - يستحق المضارب مضارية مثل المال. 

ومن ذلك ما إذا انتفى علم نصيب العامل 
من الربح؛ أو إذا أبهمت المضاربة» أو أجلت 
ابتداء أو انتهاء» أو ضِمن العامل» أو شرط عليه 
شراء ما يقل وجوده» فللمضارب في كل 
صورة مضاربة المثل في الربح إن عمل وربح 
المال» وإلا فلا شيء له في ذمة رب المال. 

ج - يستحق المضارب أجر مثله. 

وذلك في غير ما سبق ونحوه ‏ من 
الشضاربات القاسدة #خاقتراط يده أو 
مشاورته» أو أمين عليه» أو كخياطة أو فرز» أو 
تعيين محل» أو زمسن» أو شخصء أو مشاركة؛ 
أو خلط. 

وفرق المالكية بين ما فيه مضاربة المثل وما 
فيه أجر المثل من المضاربات الفاسدة من وجوه: 
أ- أن مافيه مضاربة المثل لا شيء للمضارب 
فيه إن لم يحصل ربح» بخلاف أجرة المثل فإنها 
لا ترتبط بحصول ربح بل تثبت في الذمة ولو 


لم يحصل ريج. 


ب - أن ما فيه مضاربة المثل يفسخ قبل العمل 
ويفوت بالعمل» وما فيه أجرة المثل يفسخ متى 
طلع عليه وله أجرة ما عمل. 
اج - أن العامل يكون أحق من الغرماء إذا كان 
له مضاربة المثل» ويكون أسوتهم إذا كان له 
أجر المثل.. على ظاهر المدونة والموازية» ما لم 
يكن الفساد باشتراط عمل يده كأن يشترط 
عليه أن يخيط مثلا ‏ فإنه حينئذ يكون أحق به 
من الغرماء لأنه صانع ١”‏ . 
4ه- نقل في الفتاوى الهندية عن الفصول 
العمادية أن كل ما جاز للمضارب فى المضاربة 
الصحيحة من شراء وبيع أو إجارة آو بضاعة أو 
غير فلاف فهو يجا فى [لشبارية الفاسدة . 
وقال الشافعية والحنابلة: تصرفات العامل 
في المضاربة الفاسدة نافذة كتصرفاته في 
الصحيحة. لإذن رب المال له فى التصرف. ْ 
وقال الفساقمية إذا فسدت المضاربة وبق 
الأقن اندحو قوات شرع _ وده غير كنب تقل 
تصرف العامل نظراً لبقاء الإذن كالوكالة 
الفاسدة, هذا إذا قارضه المالك بماله» أما إذا 
قارضه بمال غيره بوكالة أو ولاية أو فسد 
القراض لعدم الأهلية فلا ينفذ تصرفه”". 


)١(‏ الشرح الصغير وبلغة السالك 2510-5857 وحاشية 
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8 وقال الحنفية والحنابلة: لا ضمان على 
العامل في المضاربة الفاسدة؛ لأن ما لا ضمان 
في صحيحه لا ضمان في فا 
اختلاف رب المال والمضارب: 

قد يختلف رب امال والمضارب فى بعض 
المسائل منها: ْ 
أولآ - اختلاف رب المال والمضارب في 
العموم والخصوص: 

فصل الحنفية اختلاف رب المال 

والمضارب في العموم والخصوص فقالوا: إن 
اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من 
يدعي العموم؛ بأن ادعى أحدهما المضاربة في 
عموم التجارات أو في عموم الأمكنة أو مع 
عموم الأشخاصء واذعى الآخر نوعا دون نوع 
ومكانا دون مكان وشخصا دون شخصء لأن 
قول من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد؛ 
وهو الربح» وهذا في العموم أوفر. 

ولو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول 
قول من يدعي الإطلاق لأنه أقرب إلى المقصود 
بالعقد وهو الربح. 

وقال الحسن بن زياد: إن القول قول رب 
المال في الفصلين جميعاء وقيل: إنه قول زفر» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين وكثاف القناع / 1ه 
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ووجهه أن الإذن يستفاد من رب المال فكان 
القول فى ذلك قوله. 

كان نامث يبقة لوا هاابينة رين سدفي 
العموم في الاختلاف في العموم والخصوص 
لآنهما تبت زياد وبينة فدعى التقيبد عمد 
الاختلاف ني الإطلاق والتقييد لأنها تشبت 
زيادة فيه وبينة الإطلاق ساكتة. 

ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في 
ذلك الخاصء فقّال رب المال: دفعت إليك 
مضاربة في البز» وقال المضارب: في الطعام.. 
فالقول قول رب المال ‏ باتفاقهم ‏ لأنه لا يمكن 
الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في 
ذلك فترجح بالإذن وأنه يستفاد من رب المال. 

فإن أقاما بينة .. فالبينة بينة المضارب لأن 
بينته مثبتة وبينة رب المال نافية» لأنه لا يحتاج 
إلى الإثبات والمضارب يحتاج إلى الإثبات 
لدفع الضمان عن نفسهه فالبينة المشبتة للزيادة 
كد 
ثانيا اختلاف رب المال والمضارب في 
قدر رأس المال: 
17 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اختلف رب المال 
والعامل في قدر رأس المال المدفوع للمضاربة 
فقال رب المال: دفعت ألفين» وقال العامل: بل 
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دفعت ألفا.. فالقول قول العامل» لأنه مدعى 
عليه وهو أمينء ولآن القول في مقدار 
المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره 
ولآن الأصل عدم القبض فلا يلزمه إلا ما أقر 
به» ولآن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو 
ينكره» والقول قول المنكر. 

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع 
من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول 
العامل في قدر رأس المال. 

وقيد الشافعية الحكم السابق بما إذا لم يكن 
في المال ربح» فأما إن كان في المال ربح ففي 
المسألة وجهان: أحدهما أن القول قول العامل» 
والثانى: أنهما يتحالفان» لأنهما اختلفا فيما 
مهاو عن الريم ماله ماكر اخلفاخن 
قدر الربح المشروط؛ قال الشيرازي: والصحيح 
هو الأول لأن الاختلاف في الربح المشروط 
اختلاف فى صفة العقد فتحالفاء كالمتبايعين إذا 
اتفاقا فنى قر الشمن: وهذا اختلاف فيما 
قبض» فكان الظاهر مع الذي ينكرء كالمتبايعين 
إذا اختلفا في قبض الثمن فإن القول قول 
البائع. 

وأضاف الحنفية أنه لو كان الاختلاف مع 
ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في 
مقدار الربح فقط لآنه يستفاد من جهته» وأيهما 
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أقام بينة تقبل» وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال 
فى دعواه الزيادة فى رأس المال لأنها فى ذلك 
أكثر إثباتا» وبينة المضارب فى دعواه الزيادة في 
الربح لأنها في ذلك أكثر إثباتا”'" . 
ثالثًا الاختلاف بين رب المال 
والمضارب في أصل المضاربة: 

ذكر الفقهاء للا< ختلاف بين رب المال 
والمضارب فى أصل المضاربة صوراًء منها: 


أ اختلانهما في كون رأس المال 
مضاربة أو قرضا: 
8 - فصل الفقهاء حكم اختلاف رب المال 
والمضارب في كون رأس المال كان مضاربة أو 
قرضا. 

فقال الحنفية: لو قال رب المال: دفعت إليك 
الملل مضاربة» وقال المضارب: أقرضتني المال 
والربح لي» فالقول قول رب المال لأن المضارب 
يدعي عليه التمليك وهو منكرء فإن أقاما بينة» 
فالبينة بينة المضارب لأنها تنبت التمليك؛ ولأنه 
لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه 
مضاربة ثم أقرضه. 
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ولو قال المضارب: دفعت إلى مضاربة» وقال 
رب المال: بل أقرضتكء فالقول قول المضارب 
لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال» 
ورب المال يدعى على المضارب الضمان وهو 
يتكر فكان القول له فإن قامت بينة لهما فالبينة 
بينة رب المال لأنها تثبت أصل الضماة”!, 

وعند المالكية: لو قال رب المال: أعطيتك 
الملل مضاربة» وقال العامل: بل سلفا.. فالقول 
قول العامل؛ لأن رب المال هنا مدع في الربح 
فلا يصدق. 

ولو أن رجلا قال لرجل: لك عندي ألف 
درهم مضاربة» وقال رب المال بل هي عندك 
سلفاء فالقول قول رب المال7". 

وعند الشافعية ‏ كما قال الشهاب الرملي - 
لو قال المالك: مضاربة» وقال الآخر: قرضاء 
عند بقاء المال وربحه». فالظاهر أن القول قول 
مدعي القرض لأمور منها: أنه قادر على جعل 
الربح له بقوله: اشتريت هذا لي فإنه يكون 
القول قوله» ولو انعكس قولهما بعد تلف المال 
في يد العامل صدق العامل ‏ كما أفتى 
الأنصاري والبغوي وابن الصلاح ‏ لأنهما اتفقا 
على جواز التصرف والأصل عدم الضمان؛ وإن 
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أقام كل منهما بينة بما ادعاه فوجهان: أوجههما 
تقديم بينة المالك لأن معها زيادة عله”"". 

وقال الحنابلة: لو دفع إليه مالا يتجر به ثم 
اختلفا فقال رب المال: كان مضاربة على 
النصف _مثلا ‏ فربحه بينناء وقال العامل: كان 
قرضا فربحه كله لي.. فالقول قول رب المال» 
لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب امال 
ويقسم الربح بينهما نصفينء وإن أقام كل 
واحد منهما بيئة بدعواه تعارضت البينتان 
وسقطتاء وقسم الربح بينهما نصفين» نص عليه 
في رواية مهناء لأن الأصل بقاء ملك رب المال 
عليه وتبعه الربح» لكن قد اعترف بنصف الربح 
للعامل فبقى الباقى على الأصلء والمذهب: 
قاع ببينة العايل 97 


ب اختلافهما في كون راس المال 
مضاربة أو بضاعة: 
4ه - للفقهاء تفصيل فى اخدلاف طرفى 
تاريوك كروراين 1لالمابية اد 
بضاعة: ْ 

فقال المنفية: لو قال رن المال: دقعت إليك 
بضاعة؛ وقال المضارب: مضاربة بالنصف 
فالققوك اقول رب ثثانه لأق الأضارب 


.7”9417 /7 أسنى المطالب وحاشية الرملى‎ )١( 
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يستفيد الربح بشرطه وهو منكر فكان القول 
قوله أنه لم يشترطهء ولآن المضارب يدعي 
ابسيفانا فى يال العير #القول قوك حيانضب 
امالك 0000 

ولو قال المضارب: أقرضتني المال والربح 
لىع وقال رب لكان: دقمته [ليلك بضاعة فالغوك 
ردوب الاق لآو السارب هر هليه 
التمليك وهو منكرء فإن أقاما بيئة فالسيئة بيئة 
لمضارب00©. 

وقال المالكية: إن ادعى العامل أنه مضارية» 
وقالدرب اثالة بل انقوس معك لتعمل لى بده 
إن القرلن سنيهة قول: رب انال بيميته آله ليس 
بمضاربة؛ ويكون للعامل أجر مثله ما لم يزد 
على ما ادعاه فلا يزاد» وإن نكل كان القول 
قول العامل مع يمينه إذا كان من يستعمل مثله 
فى الاضارية”. 

وقال الحنابلة: إن قال رب المال: كان بضاعة 
تريحه لي وقال الغامل: كان مضارية كريجه 
نا مدلل كل ممهفاعل إقكار مالدهاة 
كسمه لأ كلا مكوما يذكر دصار معنن 
ملت والتهوق كول الفرء ركان لاتعانا المع 
مشله» والباقي لرب المال لأنه ثماء ماله تابع 
ا 


.١١١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
17 (؟) المدونة والخرشي‎ 
.37 4 / كشاف القناع‎ )0( 
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ج - اختلانهما في كون رأس المال 
مضاربة أو غصبا: 
"2 قال الحنفية:لو قال المضارب: دفعته إلي 
مضاربة» وقد ضاع المال قبل أن أعمل به وقال 
رب امال الخدئه غصباء قلا شمان على 
العمازف دما افر وهر السب الوب 
للضمان عليه وإنما أقر بتسليم رب المال إليه 
وذلك غير موجب للضمان عليه» ورب المال 
يدعي عليه الغصب الموجب للضمان وهو 
ينكرء فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن 
للمال» لأن عمله في مال الغير سبب موجب 
للضمان عليه ما لم يثبت إذن صاحبه فيه ولم 
سبك ذلك لأفارةه قافا إن آكانا الينة: 
فالبينة بينة المضارب في الوجهين لأنه يثبت 
صلير زب الاك والإق لدت السمال يزينة: 
ولو قال المضارب: أخذث منك هذا المال 
مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بعد ما 
عملت» وقال رب المال: أخذته مني غصبا .. 
فالكول قول:رب الال والضارب ضانن لأنه 
أقر بالأخذ وهو سبب موجب للضمانء ثم 
ادعى المسقط وهو إذن صاحبه فلا يصدق فى 
لك ل ا 1 


. ٠. 


وقال المالكية: إذا قال العامل: المال بيدي 


)١(‏ المبسوط 7 44 والفتاوى الهندية ؟/ هام 
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مضاربة أو وديعة» وقال رب المال: بل غصبته 
مني أو سرقته مني» فإن القول قول العامل مع 
يمينه والبينة على رب المال» لأنه مدعء ولأن 
الأصل عدم الغصب والسرقة ولو كان مثله 


د -اختلافهما في كون العقد مضاربة أو 
وكالة: 
1 قال الشافعية: إذا اختلف العامل ورب 
المال فى أصل المضاربة فقال العامل ضاربتنى 
وقال المالك: ل 1011101 
لأن الأصل عدم مقابلة العمل بشيء. فإذا 
حلف أخذ المال وربحه ولا شيء عليه للآخر 
فإن أقاما بينتين فالظاهر ‏ كما قال الأنصاري - 
تقديم بينة العامل لأن معها زيادة علم. 

وقال الشهاب الرملي: صدق امالك بيمينه 
إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل 
الشيء كان القول قوله في صفتهء مع أن 
الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان”". 
ه ‏ جحود العامل المضاربة: 
8 كال الحهية لم جسد الشارت الضارية 


)١(‏ شرح الخرشي 6-51754/5؟7 
(1) أسنى المطالب وحاشية الرملي 47/1*, وروضة الطالبين 
ه/ ا ١‏ 


2 -- 


11111111010 لل ا ل ل ل ل ل ل ل ا لي ل فنا 


أصلا ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة 
فالقول قول المضاربءه لأن رب المال يدعى 
عليه قيض ماله وهو ينكرء فكان القول قولن 
ولو جحد ثم أقر.. فروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف قوله في رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة ثم طلبه منه فقال: لم تدفع إلي شيئاء 
ثم قال: بلى أستغفر الله العظيم قد دفعت إلي 
ألف درهم مضاربة.. هو ضامن للمال؛ لآنه 
أمين والأمين إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع؛ 
وهذا لأن عقدد المضاربة ليس بعقد لازم» بل هو 
عقد جائز محتمل للفسخ» فكان جحوده فسخا 
له أو رفعا له؛ وإذا ارتفع العقد صار المال 
مضمونا عليه فإن اشترى به مع الجحود كان 
مشتريا لنفسه لأنه ضامن للمال فلا يبقى حكم 
المضاربة» لآن من حكم المضارب أن يكون المال 
أمانة في يدهء فإذا صار ضمينا لم يبق أميناء 
فإن أقر بعد الجحود لا يرتفع الضمان؛ لآن 
العقد قد ارتفع بالجحود فلا يعود إلا بسبب 
00 : 

رابعا ‏ اختلاف رب المال والمضارب في 
كون ما اشتري للمضاربة آو للعامل: 
51" - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل 
إن قال: اشتريت هذه السلعة لنفسي؛ وقال رب 


.1١ ١-١1١١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


110 ا ا ا ا ا ين 


المال: اشتريتها للمضاربة»؛ أو قال العامل: 
اشعريتها للمضاربة: وقال رب المال: بل 
لنفسك.. فالقول قول العاملء لأنه قد يشتري 
لنفسه وقد يشتري للمضاربة ولا يتميز أحدهما 
عن الآخر إلا بالنية فوجب الرجوع إليه» ولآن 
الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه 
لا يطلع عليه أحد سواه» فكان القول قوله فيما 
نواه. 

وفرق النووي بين المسألتين فقال: إذا قال 
العامل: اشتريت هذا للمضاربة» فقال المالك: 
بل لنفسك.. فالقول قول العامل على المشهور, 
وفي قول: قول المالك؛ لآن الأصل عدم وقوعه 
عن المضاربة» ولو قال العامل: اشتريته 
لنفسىء فقال المالك: بل للمضاربة..صدق 
2 

وقال الشربيني الخطيب: يصدق العامل في 
قولهة اشتريت :هذا الشىء للمضارية وإن كان 
خاسراء أو؛ فى وق ساق راسد لأنه مأمون 
ذهو اضرف رفصت ولآنه فى التائزة فى ينك 

وقالهة سدق قيول تولك إن اشم ]ل النقسد ]ةا 
وقع العقد على الذمة لأن التعويل فيه على 
النية» أما إذا ادعى أنه اشتراه لنفسه وأقام المالك 
بينة أنه اشتراه بعين مال المضاربة ففيه وجهان: 
رجح ابن المقري منهما أنه يطل العقلء وبه 
صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم.. 


ت 8ت 


ا 0 00000 


كما نقله عنهم الأذرعي وغيره لأنه قد يشثري 
لنفسه بمال المضاربة عدوانا» ورجح صاحب 
الأنوار أنه يحكم به للمضاربة» ثم قال: قال 
الإمام والغزالي والقشيري: كل شراء وقع بمال 
المضاربة لا شك في وقوعه لها ولا أثر لنية 
العامل» لإذن المالك له في الشراء. 

ثم قال الشربيني الخطيب: والقول بالبطلان 
أوجه كما اعتمده الشهاب الرملي"'. 

وقال الخنفية: من دفع إلى آخر ألف درهم 
مضاربة بالنصف فاشترى دابة بألف درهم ولم 
يقل عمد السراء آنهالقعراها للمضارية هلما 
قبضها قال: اشتريتها وأنا أنوي أن تكون على 
المضاربة» وكذبه رب المال فقال: اشتريتها 
لنفسك؛ هل يصدق المضارب فيما قال؟ فهذه 
البعله لا على من آريعة ارجهة إها أن يكون 
مال الفساوة واتذانة فافسين. وفك إقرار 
المغارب» أو كانا فالكينء أو كانت الدابة 
قائمة ومال المضاربة هالقاهء أو كان سال 
المضاربة قائما والدابة هالكة. ففي الوجه 
الأول: القول قول المضارب مع يمينه؛ فإن 
هلك مال المضاربة في يده قبل التسليم إلى 
البائع فإنه يرجع على رب المال بثمنه ويسلمه 
إلى البائع. وفي الوجه الثاني: لا يصدق 


)١(‏ المهذب ١/84"ء‏ وروضة الطالبين 6 »ء؛ ومغني المحتاج 
37* وكشاف القناع /٠‏ 0517 والمغني هن 
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المضارب من غير بينة وييضمن المضارب للبائع 
ألف درهم. ولايرجع على رب المال 
بشيء» وكذلك الجواب في الوجه الثالث» وفي 
الوجه الرابع: ذكر أن المضارب يصدق على 
رب المال في حق تسليم ما في يده من رأس 
مال المضاربة إلى البائع» وإذا هلك في يده 
وأراد أن يرجع على رب المال بألف آخر فإنه لا 
يكون مصدقا. 

ولو كان المضارب اشترى الدابة بألف 
المضاربة؛ ثم نقد ثمنها من مال نفسه» وقال 
اشتريتها لنفسيء وكذبه رب المال فالقول قول 
رب المال» ويأخذ المضارب ألف المضاربة 
قصاصا بما أداه. ولو كان اشترى الدابة بألف 
درهم» ولم يسم مضاربة ولا غيرهاء ثم قال 
اشتريتها لنفسي فالقول قوله. 

وإن اتفقا أنه لم تحضر للمضارب نية وقت 
الشراء» فعلى قول أبى يوسف يحكم النقد إن 
نقد من مال المضارب كان الشراء للمضاربة» 
وإن نقد من ماله كان الشراء له وعند محمد 
يكون الشراء واقعا للمضارب نقد من ماله أو 
من مال المضارب» كمافي الوكيل الخاص”. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 559/4 7لا وانظر روضة القضاة 
للسمتاني 7ه _5ؤه 
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خامسا ‏ اختلافهما في النهي بعد الإذن: 
4" - ذهب الفقهاء إلى أن القول قول 
المضارب إذا قال رب المال له : كنت نهيتك عن 
شراء هذاء فقال: لم تنهني؛ لأن الأصل عدم 
النهيء ولأن قول رب المال دعوى خيانة على 
المضارب» فكان القول قوله”'". 


سادسا ‏ اختلاف رب المال والمضارب 
في صحة عقد المضاربة أو فساده: 
5" ذهب الحنفية والمالكية فى المذهب إلى أنه 
إذا امن الأقناوب كماد القمارية قالقو رن 
المال» وإذا ادعى رب المال فسادها فالقول 
للمضارب, بمعنى أن القول لمدعي الصحة من 
رب المال والمضارب. وزاد المالكية: ولو غلب 
الفساد» لأن هذا الباب ليس من الأبواب التى 
يغلب فيها الفساد» وهذا هو المعول عليه. 1 
واستثنى الحنفية من هذا الأصل ما إذا قال 
رب المال: شرطت لك الشلث وزيادة عشرة؛ 
وقال المضارب: الثلثء فالقول للمضارب. 
ويؤخذ من القواعد المقررة لدى الشافعية 
والحنابلة أنه عند الاختلاف فى فساد عقد 
الضارية او صحته يكنون القول مدعي الضحة 
منهما. 


(١)روضةالقضاة5؟/915ه‏ والمدونة ه/لا١١-58ء‏ 
وروضة الطالبين ك2 والمغنى ه/- 


ويرى المالكية فى قول أنه عند غلبة الفساد 
يوق الشرق لن ادص لفساو 
سابعا - اختلاف رب المال والمضارب في 
تلف رأس المال: 
5" اتفق الفققهاء على أنه إذا اختلف العامل 
ورب المال في تلف الال بأن ادعاه العامل 
وأنكره رب المال.. فالقول قول العامل لأنه 
أمين والأصل عدم الخيانة. 

قال النووي: يصدق العامل بيمينه» هذا إذا 
لم يذكر سبب التلف ولا يكلف بيان سببه» أما 
[ذاذكر عيب القلف وكناق السبب تيا 
كالسرقة صدق بيمينه» وإن ادعاه بسبب ظاهر 
كالحريق والغارة والسيل فإن لم يعرف ما ادعاه 
بتلك البقعة لم يقبل قوله في الهلاك به» وإن 
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة» نظر إن عرف 
عمومه صدق بلا يمين وإن لم يعرف عمومه 
واحتمل آنه لم يصب مال المضاربة صدق 
باليمين. 

وأضاف الدردير والبهوتي: محل ذلك إذا 
لم تقم على كذبه أو تشهد بخلاف ذلك قرينة 


أو بينة إن قبضه بلا بينة توثق» وزاد البهوتي: 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نيم ص 2757 والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي عليه 7/ 0/٠8‏ والخرشي 1/5 والأشياه 
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وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به» 
ثم حلف أنه تلف به. 

وقال الصاوي: توجه اليمين هو الراجح؛ 
وقيل: بغير يمين» والحلف جار على الخلاف في 
أيمان التهمة» وفيها أقوال ثلائة: قيل تتسوجه 
مطلقا وهو المعنمد. وقيل: لا مطلقاء وقيل: 


تنوجه إن كان متهما عند الناس وإلا ذلة7!", 


امنا - اختلاف رب المال والمضارب في 
الربح الحاصل بالمضاربة: 
/1"- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
اختلف العامل والمالك في الربح» فقال 
العامل: ما ربحتء أو ما ربحت إلا ألفاء فقال 
المالك: ألفين» فالقول قول العامل» وصرح 
الشافعية بأن العامل يصدق بيمينه”"". 

وقال الشافعية والحنفية:إذا قال المضارب: 
ربحت ألفاء وادعى أنه غلط فيه» وأظهر ذلك 
خوفا من نزع المال من يده لم يقبل منه لأن 
هذا رجوع عن إقراره بمال غيره فلم يقبل في 
عدبت الاي © 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني /1١‏ 597 والشرح الصغير وحاشية 
الصاوى "/ 7١5‏ -لا٠لاء‏ وروضة الطالبين ه/رهة4١»‏ 
00006 والمغني هرب 

)١(‏ روضة الطالبين ه// ه234 وكشاف القناع ماه 
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تاسعًا ‏ اختلاف رب المال والمضارب في 
قدر الجزء المشروط من الربح: 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا اختلف 
رب المال والمضارب في قدر الجزء المشروط من 
الربح فادعى العامل النصف ‏ مثلا ‏ وقال رب 
المال : الثلث» فالقول قول رب المال لأنه لو 
أتكر الربح رأسا كان القول قوله فكذلك قدره 
فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب. 

وقال زفر: القول قول العامل لأنهما اتفقا 
على أنه يستحق المضاربة» وظاهر الحال 
التساوي فكان القول قوله"". 

وقال المالكية: القول للعامل بيمينه في قدر 
جزء الربح إذا تنازعا بعد العمل وأما قبل 
العمل فلا فائدة لكون القول قول العامل لأن 
لرب المال فسخة بشرطين: 

الأول إن ادعى شبهاء أي جزءا يشبه أن 
يكون جزء قراض في العادة كالثلث أو 
النصف وقد جرت بهما عادة الناسن» سواء 
أشبه رب المال أم لاء وأما لو انفرد رب المال 
بالشبه فيكون القول قوله. 

الثاني أن يكون: المال بيد العامل ولو 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ 014 والفتاوى الهندية 


ا وكشاف القتاع ماه 
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حكماء فلو سلمه لربه على وجه المفاصلة لم 
يكن القول قول العامل ولو مع وجود شبهه إن 
به قيامهه قإن قرس قالاول قوله... كنماقاله 
أبو الحسن. 

يغانوا:؟ القول ارب قال بسك سوا أن 
تنازعهما قبل العمل أو بعده إن ادعى في قدر 
جزء الربح الشبه ولم يشبه العامل» فإن لم يشبه 
ربه أيضا فمضاربة المثل.. أي جزء مضاربة 
0 

وذهب الشاقعية إلى أن طرفى عقد المضبارية 
إن اختلفا في قدر الربح كرو العائز.. 
فقال العامل: النصفء وقال المالك بل الثلث - 
تحالفا كالمتبايعين؛ فإذا حلفا فسخ العقد 
واختص الربح والخسران بالمالك» ووجبت 
عليه العامل لسر مقلة رإق وادت على ضام 
لآن مقتضى التحالف والفسخ رجوع كل من 
العوضين لصاحبه» فإن تعذر فقيمته» وقد رجع 
المال وربحه للمالك وقياسه رجوع العمل 
للعامل لكنه تعذر فأوجينا قيمته وهي الآأجرة. 

وفي وجه: أن الأجرة إن كانت أكثر ثما ادعاه 
العام فليسن قله إلة ما دعاو 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 9/ 5٠١‏ ل/الاه 
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عاشرً) ‏ اختلاف رب المال والمضارب 
في رد وآس المال: 
ست ذهب الحنفية والشافعية في الأصح وهو 
قول عند الحنابلة إلى أنه إذا اختلف رب المال 
والعامل في رد رأس مال المضاربة إلى مالكه أو 
عدم رده.. فإن القول هو قول العامل. 

وقال المالكية: القول قول العامل أنه رد مال 
المضاربة إلى ربه حيث قبضه بغير بيئة» وإلا فلا 
بد من بينة تشهد له بالرد على المشهورء لآن 
القاعدة أن كل شيء أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا 
بإشهاد» ولابد أن تكون البينة مقصودة للتوثق» 
ولابد من حلفه على دعوى الرد وإن لم يكن 
متهما اتفاقا.. أي عندهم. 

وقالوا: هذا فيما إذا ادعى العامل رد رأس 
المال وربحه؛ أو ادعى رد رأس المال وحصة رب 
المال من الربح حيث كان فيه ربح» وأما إن 
ادعى ردرأس المال دون ربح حيث كان فيه ربح 
فقال اللخمي: يقبل قوله» وقال القابسي: لا 
يقبل قوله» وظاهر المدونة عدم قبول قوله ولو 
أبقى العامل بيده قدر حصته من الربح» وقال 
العدوي: كلام ابن رشد يقتضي اعتماد القول 
الآول. 

ويرى الحنابلة في المذهب وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية أنه إن ادعى العامل رد 


25ت 
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المال فأنكر رب المال.. فالقول قول رب المال 
مع يمينه» نص عليه أحمدء لأن العامل قبض 
المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في رده ولأن 
رب المال منكر واللقول قول المنكرء ولأن 
المضارب لم يقيض رأس امال إلا لنفع نفسه 
ولم يأخذه لنفع رب المال”"". 
انفساخ المضاربة: 
المضاربة تنفسخ بأسباب منها: 
أولا: موت رب المال أو المضارب: 
+ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تنفسخ بموت رب المال أو المضارب» 
لأن المضاربة كالوكالة» أو تشتمل عليهاء 
والوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيلء غير 
أنهم قالوا: إن رأس المال إذا كان عند الموت 
عرضا فإن للمضارب البيع لتنضيضه”". 
وذهب المالكية إلى أنه: إن مات عامل 
المضاربة قبل نضوض رأس مالها فلوارثه 
الأمين ‏ لا غيره ‏ أن يكمل العمل على حكم 
مورثه؛ فيبيع ما بقى من سلع المضاربة ويأخذ 
)١(‏ روضة القضاة للسمناني /7١‏ 214. والمدونة ه/ 2118 
وحاشية الدسوقي / 515. وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
5 :» والمهذب 2”45/١‏ وروضة الطالبين ه/ ه4١21‏ 
والمغنتي ه/ /الاء والإنصاف ه/ هه؛ 
(1) بدائع الصنائع 1١7/5‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 489» 
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حظ مورثه من الربح» ولا ينفسخ عقد المضاربة 
بموت العامل ارتكابا لأخف الضررين» وهما : 
ضرر الورئة في الفسخ» وضرر رب المال في 
إبقائه عندهم» ولاشك أن ضرر الورثئة بالفسخ 
أشد لضياع خقهم في عمل مورثهم. 

وإن لم يكن وارث العامل أمينا أتى الوارث 
بأمين؛ كالعامل الأول الذي مات في الأمانة 
والثقة» يكمل العمل في مال المضاربة ويكون 
بصيرا بالبيع والشراء» بخلاف أمانة الوارث فلا 
يشترط فيها مساواتها لأمانة المورث. والفرق 
أنه يحتاط في الأجنبي مالا يحتاط في الوارث؛ 
قال الدسوقي: وبعضهم اكتفى بمطلق الأمانة 
في الأجنبي وإن لم تكن مثل الأمانة في الأول. 

وإن لم يكن الوارث أمينا ولم يأت بأمين 
كالأول سلم الوارث المال لربه تسليما هدراء 
أي بغير أخذ شيء من ربح أو أجرة في نظير 
عمل من مات. لأن المضاربة كالجعالة لا 
يستحق جعلها إلا بتمام العمل» أي فكذلك 
عامل المضاربة لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل 
فيهاء والفرض هنا أنه لم يته"'". 

وفي المدونة ‏ بعد مثل ما سبق من التفصيل 
للمالكية إن مات رب المال فهؤلاء على 
مضاربتهم بحال ما كانوا إن أراد الورثة ذلك» 


617 / حاشية الدسوقي‎ )١( 
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فإن أراد الورثة أخذ مالهم فليس لهم ذلك عند 
مالك» ولكن ينظرفيالسلع: فإن رأى السلطان 
وجه بيع باع فأوفى رأس المال» وما بقي من 
الربح على ما اشترطاء وإن لم ير السلطان وجه 
بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع. 

وفيها: إن مات رب الال والمال في يدي 
المضارب ولم يعمل به بعد فلا ينبغي ‏ في قول 
مالك أن يعمل به ويؤخذ منه» فإن لم يعلم 
العامل موت رب المال حتى اشترى بالمال بعد 
موت ربه؛ فقال مالك: هو على المضاربة حتى 


مدعو 


ثانيا: فقدان أهلية أحدهما أو نقصها: 
قد يعرض لأهلية رب المال أو المضارب من 

عوارض الأهلية ما يذهبها أو ينقصهاء ما قد 

يكون سببا في إنهاء المضاربة» ومن هذه 

العوارض: 

أ الجنون: 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا 

اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإنه ييبطل 

الود 

١١ ١78/6 المدونة‎ )١( 
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ب - الإغماء: 
"ما - نص الشافعية على أن الإغماء سبب 
تنفسخ به المضاربة» فقالوا: إذا أغمي على أحد 
طرفي عقد المضاربة انفسخ العقد كما ينفسخ 
بالجنون والموت”". 
ج ‏ الحجر: 
- نص الحنفية والحنابلة على أن المضاربة 
تبطل بالحجر يطرأ على أحد العاقدين. 

وقال الحنابلة: إذا توسوس أحد العاقدين 
في المضاربة بحيث لا يحسن التصرف 
اللسيغك الشاريةة لأنه عقد جائز من الطرفين 
فبطل بذلك كالوكالة”". 
ثالئا: فسخ المضاربة: 
4 - فسخ المضاربة يكون من العاقدين 
بإرادتهماء أو من أحدهما بإرادته المنقردة. 

ويحصل الفسخ بقول: فسخت المضاربة أو 
رفعتها أو أبطلتهاء أو بقول المالك للعامل: لا 
تتصرف بعد هذا.. ونحو ذلكء؛ وقد يحدث 
بالفعل كاسترجاع رب المال رأس مال 
الغمازية كله... وغير ذللك. 

وعقد المضاربة من العقود الجائزة غير 


اللازمة؛ والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب 


19/7 مغني المحتاج‎ )١( 
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المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى 
شاءء وعلى هذا اتفق الفقهاء فى الجملة؛ غير 
أنهم اختلفوا بعد ذلك: 1 

فقال الشافعية والحنابلة: لكل من العاقدين 
فسخ عقد المضاربة مستى شاء دون اشتراط علم 


الآخر وكون رأس المال ناضا. 

وقال الحنفية: لكل من رب امال والمضارب 
الفسخ بشرط علم صاحبه وكون رأس المال 

وقال المالكية: حق كل منهما في الفسخ 
مقيد بكونه قبل شراء السلع بالمال”"". 

ولهم في ذلك وغيره تفصيل. 


قال المالكية: إذا نهى رب اال المضارب عن 
العمل بماله قبل العمل انحل عقد المضاربة 
ويصير المال كالوديعة» فإذا عمل بعد ذلك فله 
الربح وحده وعليه الخسرء وليس لرب المال عليه 
كينا 

وقال الحنفية: لو نهى رب المال المضارب عن 
التصرف ورأس الملل عروض وقت النهي لم 
يصح نهيه» أي ولا ينعزل بهذا النهيء وله أن 
يبيع العروض لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم 
والدنانير ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ 


)١(‏ بدائع الصنائع .٠١5/5‏ والشرح الصغير / 2/١6‏ ومغستي 
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إبطالا لحقه في التصرف فلا يلك ذلك» وإن 
كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ 
والنهي صح الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف 
الدراهم إلى دنانير والدنانير إلى دراهم 
استحسانا ‏ أي لتوافق جنس رأس المال ‏ لأن 
ذلك لا يعد بيعًا ‏ أي للعين ‏ لاتحادهما في 
الشمئة 9 , 

وقال الشافعية: وللعامل بعد الفسخ بيع مال 
المضاربة إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو 
راغبء, ولا يشتري لارتفاع عقد المضاربة مع 
اثتفاء حظه فيه. 

ويلزم العامل استيفاء دين مال المضاربة إذا 
فسخ أحدهماء أو فسخاء أو انفسخ العقد» لأن 
الدين ناقص وقد أخذ العامل من المالك ملكا 
تاما فليرد كما أخذ» سواء أكان في المال ربح أم 
لاء ولو رضي بققبول الحوالة جاز. 

ويلزم العامل أيضا تنضيض رأس المال إن 
كان عند الفسخ عرضا وطلب المالك تنضيضه» 
سواء أكان في المال ربح أم لا”"". 

وقال الحنابلة: إذا انفسخت المضاربة والمال 
ناض لا ربح فيه أخذه ربه. وإن كان فيه ربح 
قسماه على ما شرطاه» وإن انفسخت والمال 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠/5‏ ؛؛ وحاشية ابن عابدين 
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عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جازء لآن الحق 
لهما لا يعدوهما. 

وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال - وقد 
ظهر في المال ربح أجبر رب المال على البيع؛ 
لأن حق العامل في الربح ولا يظهر إلا بالبيع؛ 
وإن لم يظهر ربح لم يجبر. 

وإن انفسخت المضاربة والمال دين لزم 
العامل تقاضيه» سواء ظهر في المال ربح أو لم 
0 


رابعا: تلف رأس مال المضاربة: 
- ذهب الفقهاء إلى أن المضاربة تنفسخ 
بتلف مال المضاربة الذي تسلمه المضارب ولم 
يحركه بعد للمضاربة بالشراء؛ وذلك لأن المال 
الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك 
وزال.. وهذا إذا تل ف المال كلةه آنا إذا تلقف 
بعض المال في هذه ال حالة فإن المضاربة تنفسخ 
وها تف م رآنى الثال ويل ياقي علي 
المسارية: 

وقاتراة ا نك همال اللقيارية كله بعد 
تحريكه في عمليات البيع والشراء للمضاربة 
ارتفع عقد المضاربة وانفسخ.. وذلك في 
الأملة وا سلك يضضن :هال اللضازبة بعد 
العمل فيها ارتفعت المضاربة بقدر ما تلف أو 


)١(‏ المغني هه" 
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هلك؛ ويكون رأس مالها ما بقي بعد الهلاك.. 
وذلك عند بعض الفقهاء وفي أحوال ذكروها. 

قال الكاساني: تسبطل المضاربة بهلاك مال 
المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئًا 
فى قول أصحابناء لأنه تعين لعقّد المضاربة 
بالقيض فنيبظل العقد بهلاحه كالوديعة» وكذا 
لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره 
فاستهلكه. فإن أخذ مثله من الذي استهلكه 
كان له أن يشتري به على المضاربة.. كذا روى 
امسوم ال سين لاه لفاعرض رار 
المال فكان الخل عوضه بمنزلة الخد ثمده فيكون 
على المضاربة» وروى ابن رستم عن محمد أنه 
لو أقرضها المضارب رجلا فإن رجع إليه 
الدراهم بعينها رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن 
فد شمن لقن وال انعد فقول العساة 
المتعلق به. وإن أخذ مثلها لم يرجع في 
المضاربة» لأن الضمان قد استقر بهلاك العين» 


وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان. 
هذا ذا هلك هال اللضارية قبل أن يشترى 


فإن هلك بعد الشراء بآن كان مال المضاربة 
ألفا فاشترى بها سلعة ولم ينقد المضارب 
الثشمن للبائع حتى هلكت الألف. فقد قال 
أصحابنا: السلعة على المضاربة ويرجع على 
رب المال بالألف فيسلمها إلى البائع» وكذلك 
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إن هلكت الشانية الخي قبض يرجع بمشلها على 
رب المال» وكذلك سبيل الثالثة والرابعة وما 
بعد ذلك أبدا حتى يسلم إلى البائع» ويكون ما 
دفعه أولاً رب المال وما غرم كله من رأس 
المال» لأن المضارب متصرف لرب المال فيرجع 
بما لحقه من الضمان بتصرفه له كالوكيل» غير 
أن الفرق بين الوكيل والمضارب: أن الوكيل إذا 
هلك الشمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل ثم 
هلك الثاني لم يرجع على الموكل والمضارب 
كلو 

وقال المالكية: إن تلف جميع مال المضاربة 
من يد العامل انفسخ العقد. وإن تلشف بعض 
آثال اأبهت نبا تلق وظليى قاقية قينا 

وقالوا: إن تلف كل المال أو بعضه فلرب 
المال دفع خلف ما تلف إلى العامل ليتجر به- 
إن أراد رب المال ذلك؛ ولا جبر عليه فيه قبل 
العمل أو بعده - ويلزم العامل قبول الخلف إن 
كان يعض المال هو ما تلف وكان تلقه بعد 
العمل لا قبله؛ لأن لكل منهما الفسخ قبل 
العمل. أما إن تلف جميع مال المضاربة من يد 
العامل» وأراد رب امال الخلف فإن العامل لا 
يلزمه قبول الخلف لانفساخ المضاربة وانقطاع 
المعاملة بينهما. وحيث كان لا يلزم رب المال 


١ك بدائع الصنائع‎ )١( 
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الخلف واشترى العامل سلعة للمضاربة فذهب 
ليأتي لبائعها بشمنها فوجد المال قد ضاع وأبى 
رب المال الخلف لزمت السلعة العامل» فإن لم 
يكن له مال بيعت وربحها له وخسرها عليه. 
والمشهور عند المالكية أنه لا يجبر التالف 
بربح الخلفء. سواء كان التالف كل المال أو 
بعضه كما قال اللخمي» ونحوه لابن عرفة عن 
التونسيء وقال بعضهم: إذا تلف البعض 
وأخلفه ربه فإنه يجبر تلف الأول بربح الثاني. 
وقالوا: لو جنى رب المال أو العامل على 
بعض مال القراضء أو أخذ أحدهما منه شيئا 
قرضا فكأجنبي» فيتبع الآخذ والجاني بما أخذه 
أو أتلفه بجنايته» ولا يجبر ذلك بالربح لأن 
الربح إنما يجبر الخسر والتلفء وأما الجناية 
والأخذ منه قرضا فلا يحبران به لأن الجاني 
يتبع بما جنى عليه والآخذ قرضا يتبع بما أخذه. 
ورأس المال هو الباقي بعد الأخذ والجناية 
والربح له خاصة؛ لأن رأس المال والربح إنما هو 
له ولا يعقبل ربح للمأخوذ مع أنه لم يحرك» 
ولأن رب المال إن كان هو الجاني فقد رضي بأن 
الباقي بعد الجناية هو رأس المال وفسخ عقد 
المضاربة فيما أخذهء وإن كان العامل اتبع به في 
ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة) ولافرق 
في الحناية أو الآخذ بين أن يكونا قبل العمل أو 
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بعده. قال الدسوقي: أي في كون رأس المال 
هو الباقي؛ ولا يجبر ذلك بالربح ويتبع الآخذ 
ما أخذه والجاني بماجنى عليه وهذا هو 
السو ١‏ 

وقال الشافعية في الأصح: لو تلف بعض 
مال المضاربة بآفة سماوية كحرق وغرق أو 
بغصب أو سرقة» وتعذر أخذه أو أخذ بدله بعد 
تصرف العامل فيه بالبيع والشراء.. فهو 
محسوب من الربح لأنه نقنص حصل فأشبه 
نقص العيب والمرض . 

وفي مقابل الأصح: لا يحسب من الربح؛ 
لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته 
بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من 
نفس المال» بخلاف المرض والعيب. 

وإن تلف بماذكر قبل تصرفه فيه ببيع أو 
شراء فبيحسب ما تلف من رأس المال لا من 
الربح في الأصح. لأن العقد لم يتأكد بالعمل؛ 
والثاني: من الربح لأنه بقبض العامل صار مال 
مضارية. 

ولو كلك ماق الشضارية قله ارقف 
المضاربة» سواء أتلف بآفة سماوية أم بإتلاف 
المالك أم العامل أم أجنبي» لكن يستقر نصيب 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ا/مكه_كاف وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني 5 -175, وبلغة السالك 


والشرح الصغير 551/٠‏ وشرح الخرشي 47١/54‏ 
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العامل من الربح في حالة إتلاف المالك» وتبقى 
المضاربة في البدل إن أخذه في حالة إتلاف 
الاي 7 

وقال الحنابلة: إن تلف بعض رأس مال 
المضاربة قبل تصرف العامل فيه انفسخت 
المضاربة في التالف» وكان رأس المال هو الباقي 
خاصة. لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف 
أشبه التالف قبل القبضء وفارق ما بعد 
التصرف لأآنه دار في التجارة. 

وإن تلف المال قبل التصرف ثم اشترى 
المضارب سلعة في ذمته للمضاربة فهي له 
وثمنها عليه» سواء علم تلف المال قبل نقد 
الثمن أو جهله. لآنه اشتراها في ذمته وليست 
من المضاربة لانفساخها بالتلف فاختصت به 
ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره» 
والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز, إلا أن 
يجبره رب المال فيكون له. 

وإن تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد 
الثمن» بأن اشترى للمضاربة سلعة في ذمته ثم 
تلف سال المضاربة قبل إقباضه؛ أو تلف مال 
المضاربة والسلعة» فالمضاربة باقية بحالهاء لآن 
الموجب هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا 
قبله» والشمن على رب المال لأن حقوق العقد 


)١(‏ مغني المحتاج ا ونهاية المحتاج اعرف 


لل ل ل لل ل ا 0010000001 000000000000000 


متعلقة به كالموكلء؛ ويصير رأس المال الثمن 
دون التالف لفواته» ولصاحب السلعة مطالبة 
كل منهما بالشمن لبقاء الإذن من رب المال 
ولمباشرة العامل» فإن غرمه رب المال لم يرجع 
على أحد» لأن حقوق العقد متعلقة به ويرجع 
بد العامل إن ظرمة على رب إلال (ا؟. 
خامسا: استرداد رب المال رأس مال 
المضاربة: 
25 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استرداد 
رب المال رأس مال المضاربة كله تنفسخ به 
المضاربة لعدم وجود المال الذي تقوم عليه 
المضاربة» وأن استرداده بعض رأس امال تنفسخ 
به المضاربة فيما استرد وتظل قائمة فيما سواه. 
قال الحصكفي: إن أخذ المالك المال بغير أمر 
المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس 
المال نقدا لأنه عامل لنفسه» وإن صار عرضا لا 
تبطل لأن النقض الصريح لها لا يعمل حينئذ 
فهذا أولى» ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد 
بطلت, لأنه عامل لنفسه. وقال ابن عابدين نقلاً 
عن البحر: لو باع رب المال العروض بنقد ثم 
اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح 
العروض الأولى لا الثانية» لآنه لما باع العروض 
وصار المال نقدافي يده كان ذلك نقضا 


618/7 كشاف القتاع‎ )١( 


2 31 - 


ا ا ا ا 0001 000000000000700 


للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه. فلو 
باع العروض بعروض مشلها أو مكيل أو 
موزون وربح كان بينهما على ما شرطا"'". . 

وفصل الشافعية وقالوا: ترتفع المضاربة 
باسترجاع المالك رأس المال كله من المضارب. 
ولو استرد المالك بعض المال قبل ظهور ربح 
وخسران فيه رجع رأس المال إلى الباقى بعد 
المسترى لأنه لم يترك في يد المضارب غيره 
فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه 
ل واتتنسكدت الكبارية قيما استره. 

وَإنَ استرد امالك بعض رأس المال بغير 
رضا العامل بعد ظهور الربح فالمسترد منه 
شائع: ربحا ورأس مال على النسبة الحاصلة 
من جملة الربح ورأس المال» لأنه غير تميزء 
ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح 
فلا ينفذ تصرف امالك فيه ولا يسقط بخسر 
وقع بعده» مثاله: رأس امال مائة من الدراهم 
والربح عشرون واسترد المالك عشرينء فالربح 
سدس جميع المال وهو مشترك بينهماء فيكون 
المسترد وهو العشرون سدسه من الربسح ثلاثة 
دراهم وثلثء فيستقر للعامل المشروط منه - 
وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربسح - 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ 44٠‏ والخرشي 27١8/5‏ 


وبلغة السالك "/ 17ت وروضة الطالبين هل ومغني 
المحتاج 07 "0١‏ وكشاف القناع 518/7 ١ه‏ 


مضاربة 75 لال 


00 11111 


وباقنيه من وآمس كآكال:قيعود راس انال إلى 
ثلاثة وثمانين وثلث؛» فلو عاد ما في يد العامل 
إلى ثمانين لم تسقط حصة العامل بل يأخذ 
منها ‏ أي من الثمانين ‏ درهما وثلثي الدرهم 
ويرد الباقي» واستقلال العامل بأخذ حصته - 
وهو ما استشكل عليه الإسنوي تبعا لابن 
الرفعة ‏ لأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم 
للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال 
بأخذ مثله ليحصل التكافق بينهما. 

والحكم كذلك لو استرد المالك بعض رأس 
المال بعد ظهور الربح برضا العامل وصرحا 
بالإشاعة أو أطلقا. 

وإن كان الاسترداد في المثال السابق برضا 
العامل» وقصد هو والمالك الأخذ من رأس 
المال اختص به أو من الربح اختص به» وحينكذ 
ملك العامل بمافى يده قدر حصته على 
الإشاعة.. قال الشيراملسي: ويتيضى أن يكون 
له الاستقلال بحل ماف يليم وإن لم يقصدا 
شيئا حمل على الإشاعة» ونصيب العامل 
قرض للمالك لاهبة.. كما رجحه فى المطلب 
وتقلة الإبعرى وآقرة. : 1 

وإن استرد المالك بعض رأس المال بعد 
ظهور الخسران.. فالخسران موزع على المسترد 
والباقي بعده. وحينئذ فلا يلزم جبر حصة 
المسترد وهو عشرون لو ربح المال بعد ذلك؛ 


57 


1 0 1 ا ا 


مثاله: رأس المال مائة والخسران عشرون» ثم 
استرد المالك عشرين» فربع العشرين التي هي 
جميع الخسران حصة المسترد منها خمسة:» فكأن 
المالك استرد خمسة وعشرين» ويعود رأس 
شيا قسو بينهها على حسي ها شرطاء 1 


فادها * ردة رب المال أو المضارب: 
المضارب واشترى بالمال بعد الردة فذلك كله 
موارك فى قرل ا حديفة: إن جع إلن 
الإسلام بعد ذلك نفذ كله والتحقت ردته 
بالعدم في جميع أحكام المضاربة وكأنه لم يرتد 
أصلاء وكذلك إن لحق بدار الحسرب ثم عاد 
مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب ‏ على 
الرواية التي تشترط حكم الحاكم بلحاقه 
للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته - 
فإن مات أو قتل على الردة أو لمق بدار الحرب 
وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم 
ارتد»ء على أصل أبى حنيفة أن ملك المرتد 
باللحاق يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته» 


)١(‏ روضة الطالبين / 157ء ونهاية المحتاج 236 ومغني 
المحتاج ورا 


ل ل ا ا ا ا 000011111 


ويصير كأنه مات في ذلك الوقت فيبطل 
تصرف المضارب بأمره لبطلان أهلية الآمر, 
ويصير كأنه تصرف في ملك الورثة» فإن كان 
رأس المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه» 
ثم اشترى بعد ذلك فالمشترى وربحه يكون له 
لأنه زال ملك رب المال عن المال فيتعزل 
المضارب عن المضاربة» فصار متصرفا في ملك 
الورثة بغير أمرهم» وإن كان صار رأس المال 
متاعا فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز حتى 
ينض رأس المالء لأنه في هذه الحالة لا ينعزل 
بالعزل والنهى ولا بموت رب المال فكذلك 
ردته» إن حصيل في ياد المضارب دنانير ورأس 
امال دراهم أو العكس فالقياس أن لا يجوز له 
التصرفء لأن الذي حصل في يده من جدس 
رأس المال معنى, لاتحادهما في الثمنية فيصير 
كأن عين المال قائم في يده إلا أنهم استحسنوا 
فقالوا: إن باعه بجنس رأس المال جازء لأن 
على المضارب أن يرد مثل رأس المال فكان له 
أن يبيع ما في يده كالعروض. 

وأما على أصل أبي يوسف ومحمد فالردة 
لا تقدح في ملك المرتد فيجوز تصرف 
المضارب بعد ردة رب المال كما يجوز تصرف 
رب المال بنفسه عندهماء فإن مات رب المال أو 
قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد 
المضاربة» وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم 


ب إقرة > 


اللا ا ا 00 


بلحاقه» لأن ذلك بمنزلة الموت بدليل أن ماله 
يصير ميراثا لورثته فبطل أمره في المال. 

وإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتد» 
فالمضاربة على حالها في قولهم جميعاء لأن 
وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه 
ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه بل الملك 
لرب المال ولم توجد منه الردة فبقيت المضاربة» 
إلا أنه لا عهدة على المضارب وإنما العهدة على 
رب المال.. في قياس قول أبي حنيفة» لأن 
العهدة تلزم بسبب امال فتكون على رب المال» 
فأما على قولهما فالعهدة عليه» لأن تصرفه 
كتصرف المسلم. 

وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت 
المضاربة لأن موته في الردة كموته قبل الردة» 
وكذا إذا لحق بدار الحرب وقضى بلحاقه. لأن 
ردته مع اللحاق والحكم به بمنزلة موته في 
بطلان تصرفه؛ فإن لحق بدار الحرب بعد ردته 
فباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فجميع ما 
اشترى وباع في دار الحرب يكون له ولا ضمان 
عليه في شيء»؛ لأنه لما لحق بدار الحسرب صار 
كالحربى إذا استولى على مال إنسان ولحق بدار 
الحرب: أنه يملكه فكذا المرتد. 

وارتداد المرأة وعدم ارتدادها سواء في 
قولهم جميعاء كان المال لها أو كانت هي 


70 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


مضاربة؛ لأن ردتها لا تؤثر في ملكها إلا أن 
ثموت فتبطل المضاربة كما لو ماتت قبل الردة 


أو الحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها لآن ذلك و رت 
بمنزلة اموي . 0 


انظر: انية 


انظر: ضرق 


انظر: بيع منهي عنه» غرر 


3/4ظ2؛ 


3ت 


ووب د القطعة من اللحم قدر ما 


ف وجدمها شيخ 06 م2 
قال الله تعالى : 1- اتنا سرف 


ره ب سد #ر< ساءة 2 7 54 


رين البعث وإنأ 


من ا ثم ين 
و ر_ مان 0 و2 -ه . دع 2 برب 
0 ل يت 1 مضبغة تخلق د وغير 
0 يا 


ولا يخرجح المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 


الألفاظ ذات الصلة: 
العلقة: 
العلقة في اللغة: قطعة من الدم الحامد 
ند" 
- ة من المني 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعثى 
والصلة أن المضغة طور من أطوار الجنين 
)١(‏ المصباح المنير» والصحاح؛ والنهاية في غريب الحديث 
والآثار 4/ 48 
(0) سورة الحج/ 0 


() المصباح المتير» وتنفسير روح المعاني /11١‏ .6 وتفسير 
القرطبي /١١‏ 5" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00100 000000707000077 


العلقة. قال الله تعالي: وعد انا الاشستن 
300 جعلئنه نْظفَّة ف قرار 


1 


كج 52 المححة جا ما 
1 ]| ا عضا 0 اسيل 


6 سر ع لور َه ل ا 


المعاتر لمات القافة كلقا ع تيرك 1 
1 قنَ 4 4" 5 

النطفة: 

“" - النطفة لغة: ماء الرجل والمرأة. وجمعها 


2 2-1 30 


نطّف” '' » وفي التنزيل: «[ ليك نطْمَةَسنْمي 
0 
يمول #ه 0 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. والصلة أن النطفة مرحلة من مراحل 
الحنين تسبق العلقة والمضغة. 


الجنين: 
+ .اين في اللغة: كل مستور وأجنته 
الحامل سترته. والجنين وصف له مادام في 
ل قير( 

والصلة أن الجنين يكون بعد مرحلة 
المضغة. 


18 - ١7 المؤمنون‎ ةروسن)١(‎ 

(؟) المصباح المنير» وتفسير روح المعاني ١15/117‏ 
(*) سورة القيامة/ /الا 

(5) المصباح المنير. 


3ت 
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الأحكام المتعلقة بالمضغة: 


حكمها من حيث الطهارة والنجاسة: 

© ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة إلى أن 

المضغة نجسة» لأنها دم والدم نجس”"". 
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 

الوجه الآخر وابن الهمام من الحنفية إلى أن 

المضغة ليست بنجس بل طاهرة: لأن المضغة 


5 إفم 
أصل حيوان طاهر كالمني : 


عقوبة الجناية على المضغة: 
؟ ‏ اختلف الفقهاء فيما يجب بالجناية على 
امرأة حامل إذا ألقت مضغة. 

فقال الحنفية: لو ألقت مضغة ولم يتبين 
شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه 
مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه 
وتجب فيه حكومة عدل” ". 

وقال المالكية: إذا القت المراة نضغة 
بضرب أو تخويف أو شم ربح ففيه عشر دية 
أمه أو غرة» والتخيير بين العشر والغرة للجاني 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١8 /١‏ ط. بولاقء والبحر الرائق 
90 والإنصاف في معرنة الراجح من الخلاف /١‏ 
لف والكافي /١‏ 8 وبلغة السالك /١‏ ه" 

)١(‏ مغني المحتاج 8١/١‏ والقليوبي وعميرة /١‏ ١الاء‏ وحاشية 
ابن عابدين ٠١/8 /١‏ 

() حاشية ابن عابدين ه/ 8/ا, ولا 


مقفع رفوو و بعلن مففف نور نفء نر ففع للم و مفر روم قفن نر لوم بمملننرقمنمقعة 


لا لمستحقهاء وهذا الواجب على التخيير إنما 
هو في جنين الحرة» أما جنين الأمة فيتعين فيه 
النقد”!" . 

وقال الشافعية: إن ضرب بطن امرأة 
فألقت مضغة لم تظهر فيها صورة الآدمي 
فشهد أربع نسوة أن فيها صورة الآدمي 
وجبت فيها الغرة لأنهن يدركن من ذلك ما 
لا يدرك غيرهن. 

قال النووي: ويكفي الظهور في طرف ولا 
يشغرط في كل الأطراف» ولو الم يظهر شيء 
من ذلك فشهد القوابل أن فيه صورة خفية 
يختص بمعرفتها أهل الخبرة وجبت الغرة 
أيضاء وإن قلن: ليس فيه صورة خفية لكنه 
أصل آدمي ولو بقي لتصور لم تجب الغرة 
على المذهبء وإن شككن هل هو أصل 
أدمي لم كب اقطعا"". 

وقال الحنابلة: وإن آلقث مضغة فشهد 
ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية قفسيه 
غرة» وإن شهدت أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي 
تصور ففيه وجهان: أصحهما لا شيء فيه 
لأنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة» ولأن 
الأصل براءة الذمة فلا تشغلها بالشك. 

والشاني: فيه غرة لأنه مبنتدأ خلق آدمي 


٠١5/87/54 حاشية الدسوقي‎ )١( 
الا/٠‎ /9 (؟) روضة الطالبين‎ 


د 15 ته 
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أثر إسقاط المضغة في انقضاء العدة : 
- اختلف الفقهاء في انقضاء العدة بإسقاط 
المرأة الحامل مضغة. 
فذهب الجمهور إلى أنه تنقضي العدة 
بإسقاط مضغة فيها شيء من خلق الآدمي ولو 
صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل. 
وذهب المالكية إلى أن إسقاط العلقة فما 
فوقها من المضغة أو غيرها تنقضي به العدة. 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف 77). 
أثر إسقاط المضغة في وقوع الطلاق المعلق 
وفي النفاس: 
8 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: المضغة 
التي ليست فيها صورة آدمي لا يقع الطلاق 
المعلق بها لأنه لم يشبت أنه ولد بالمشاهدة ولا 
بالبينة» فإن كانت فيها صورة آدمي أو بها 
صورة أدمي ولو خفية وشهدت الثقات بها 
من القوابل بأنها لو بقيت لتصور ولتخلق 
فإنها يقع الطلاق المعلق على الولادة» ويعد 
المالكية المضغة حملا فيقع فيها الطلاق 


)١(‏ المغني /1٠‏ 6خ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وأما أثرها في النفاس فقال الحنفية 
والحنابلة إذا أسقطت المرأة مضغة لم يظهر 
شيء من خلقه فإن المرأة لا تصير به نفساء. 

وذهب الشافعية وهو المعتمد عند المالكية . 
إلى اعتبارها نفساء ولو بإلقاء مضغة هي 
أصل آدمي أو بإلقاء علقة. 

والتفصيل في مصطلاح (إجهاض ف 


1 


2/4 روضة الطالبين 5/8" والقليوبي وعميرة‎ )١( 
٠١١/١ وحاشية ابن عابدين‎ 28/١7 وتفسير القرطبي‎ 


١‏ -المضمضة في اللغة: التحريكء ومنه: 
مضمض النعاس فى عينيه إذا نمحركتا 
بالنعاس» ثم اشتهر بامستصالها في وضع الماء 

في الفم وتحريكه. 

قال الفيومي: هي محريك الماء في في الفم» 
يقال: فضمضت الماء فى قمى: إذا حركقة 
بالإذارة قليت و 555 فى وضري: إذا 
50 لامع ب 4 

واصطلاحا قال الدردير والنووي:أن يجعل 
الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه. أي يطرحه”"ا 


فخ فر 


وعرفهاابن قدامة بأنها: إدارة الماء فى 


الف 


ويؤخذ من هذه التعاريف أن الفقهاء 


)١(‏ لسان السرب. والمصباح المثير؛ ومختار المحاح. والمعجم 
الوسيط. 

(1) حاشية الدسوقي :417/١‏ والمجموع 701/١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين 4/١‏ ط. بولاق» ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوي ص/7 

(5) المغني١/ 1١١‏ ط. مكتبة ابن تيمية. 


متنفقون على أن المضمضمة إدخال الماء إلى 
الفم؛ واختلفوا في إدارة الماء ذ في الفم ومحه. 


ومذهب الجمهور عدم اشتراطهماء 
والأفضل عندهم فعلهما. 

ومذهب المالكية اشتراطهماء وإلا فلا 
00008 
الحكم التكليفي: 

اختلف الفقهاء في حكم المضمضة على 
ثلاثة أقوال: 


قال المالكبة والشافغية والحمد فى رواية: 
إق المقمسشنة سنكي الود و« والقسل» ويه 
قال الحسن البصري والزهري والحكم وحماد 
وقتادة ويحيى الأنصاري والأوزاعي والليث؛ 
لقوله تعالى :يتاب ازيرت حَءَامَمُوَأدافُمَشُمِ 
[لالشارة ايلا وجرقة واندية إل 
لْمَرَافْقَ4”"؟ فالوجه عند العرب: فا 
سات اواسمك يال وين نو 
الوجه. ولأن النبي ميم قال: «عشر من 
الفطرة» وذكر منها«المفضصمضة 
والكسفاقة "ل والقطرة ةم وذكرهما من 
القظرة يدل على مخالقفهما لسائر الوضوءة 


. المراجع السابقة‎ )١( 
5 سورة المائدة/‎ )١( 
حديث: «عشر من الفطرة...0‎ )7( 
من حديث عائشة فزها.‎ )١17 /١( أخرجه الترمذي‎ 


تت 


00007 


ولقوله بكم للأعرابي: «توضأ كما أمرك 
0 . قال النووي: هذا الحديث من أحسن 
الأدلة» لأن هذا الأعرابي صِلَّى ثلاث مرات 
يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس 
وتشاهد أعمالهاء فعلّمه واجباتها وواجبات 
الوضوء»ء فقال النبي َم : «توضأ كما أمرك 
انها ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لثلا 
يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت الشمضة 
واجبة لعلمه إياهاء فإنه ما يخفى» لا سيما فى 
حق هذا الرجل الذى خفيت عليه الصلاة التى 
تشاهد» فكيف الوضوء الذي 39 
ويرى الحنفية وأحمد في رواية أخرى أن 
المضخمضة واجبة ذ في الغسل» وسنة في 
الوضوء» وبة ال سشباق الشررق: لآن 
الواجب فى باب الوضوء غسل الأعضاء 
الثلاثة ومسح الرأس» وداخل الفم ليبس من 
جملتهاء أما سا سوى الوجه نظاهر» وكذا 
الوجه. لأنه اسم لما يواجه به الإنسان عادة 
والفم لا يواجه به بكل حال فلا يجب غسله. 
وأما وجوب المفسمضة فى الغسل فلأن 


)١(‏ حديث: اتوضأ كما أمرك الله؛. 
أخرجه الترمذي )1١7/7(‏ من حديث رفاعة بن رافع» 
وقال: حديث حسن. 

(؟) حاشيةالدسوقى ,57//١‏ وجواهر الإكليل 217/١‏ 
وللجموع /1١‏ 856-8517 والمغني لابن قدامة ١18/1‏ 


ت 4ه 


كك 00 


الواجب عدالة تظهي, البقق لقنولة تمالى: 
«رإدكم . 0 ل ل 71 را 
أبدائكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير 
حرجء ظاهراً كان أو باطنأء وما يؤكد وجوب 
المضمضة والاستنشاق قوله وم : «إن تحت 
كل عر جناي اقسلا القسر واتقنرا 
البشرة»”" » وقالوا: في الأنف شعر وفي الفم 
© 

وقال الحنابلة في المشهور وابن المبارك وابن 
أبي ليلى وإسحاق وعطاء: إن المضمضة 
والاستنشاق واجبة في الطهارتين أي الغسل 
والوضوء لما روت عائشة مثيه أن رسول الله 
يدم قال: «المضمضة والاستنشاق من 
الوقبوء اللي لايد عيده ”© ولأن قل من 
وصف وضوء رسول الله يكم مستقصياً 
ذكر أنه تمضمض واستنشق» ومداومته عليهما 
تدل على وجوبهماء لأن فعله يصلح أن 
يكون بياناً وتفصيلاً للوضوء المأمور به في 


0 


سيد سحيب 
عي 50 ثم ذكر 
أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 

() بدائع الصنائع ١/1١‏ ١ط‏ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» 
ومراقي الفلاح ص7 #؛ والمغني لابن قدامة /١‏ ٠لط.‏ 
الرياض. 
منه ا 
أخرجه الدارقطنى /١(‏ 654) من حديث عائشة؛ وصوب 
الدارقطنى إرساله. 


ممففقة فقو موف فوم ثمومومماو ومو ممم وووووو6و66 5992و مومهو 6166م ممم ممم ممم ممم وو وو6مه 


كيفية المضمضة: 
“ىقال المالكية والشافعية والختتابلة: يستحب 
أن يتممسضمض ويستنشق بيمناه. لما ورد عن 
عثمان م تاه أنه دعا بوضوء فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه فى الوناء 
فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه ثلاث 

ت ... ثم قال : قال رسول الله ميك : 
«من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين 
الو شيع وي و 
ذنيه7" وعن علي فائته : «أنه أدخل يده 
اللرص ا ل 
واستنشق واستنثر بيده البسرى» ففعل ذلك 
55 

وقال الحنفية: المضمضة والاستنشاق 
باليمين سنة» لما روي عن الحسن بن علي شه 
ال#اسعتر يبريد لاقام معاي يقد حولت 
السئة» فقال الحسن فطقته: كيف أجهل والسنة 
خرجت من بيوتناء أما علمت أن النبي ليم 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١18/1١‏ -4١١ط.‏ الرياض؛ والملجموع 
ل ل كر عن 

(؟) حديث: «عثمان أنه دعا بوضوء». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 7155): ومسلم ٠١ 4/١(‏ 
23٠١6‏ واللفظ 

مم2 يام «أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمضص 
واستنشق....» أخرجه البيهقي .)48/١(‏ 


للللع اا ا لل ااا روه 


قال: «اليمين للوجه» واليسار للمقعد) ١7‏ 

وقال بعض الحنفية: المضمضة باليمين 
والاستنشاق باليسارء لآن الفم مطهرة, 
والأنف مقذرة؛ واليمين للأطهار» واليسار 
اللينا 
قال الحنفية والمالكية: إن السئة في 
المضمضة والاستنشاق الفصل بينهما بأن يتم 
كل منهمابثلاث غرفاته أي أن تتم 
المضمضة ثلاث والاستشاق بثلاث: لأآن 
الذين حكوا وضوء رسول الله يندم أخذوا 
لكل واحد منهما ماء جديداً ولأنهما عضوان 
منفردان فيقرد كل واحد منهما بماء على حدة 
تئر لضي 

وقال الشافعية في الأصح والحنابلة: إن 
الشمضة والامسمشاق مستحبان هن كفي 
واحدة يجمع بينهماء قال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله وسآل: أيهما أعحب إليك الملضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة, أو كل واحدة 
منهما على حدة؟ قال: بغرفة واحدة» وذلك 


)١(‏ حديث: أن الحسن بن علي استنثر بيمينه؟. 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع (1/١؟)‏ ولم يعزه إلى 
أي مصدرء ولم نهتد لمن أخرجه. 

)١(‏ بدائع الصنائع ١ /١‏ وحاشيةالدسوقي اإلاقى 
والمجموع ١/١‏ ه", والمغني .١17١-1٠١ /١‏ 

[(فرق بدائع الصنائع »١ /١‏ وحاشية الدسوقي مع الدردير 
ا/لاة. 


ا ا ا ا ا 000 


قال البويطي من الشافعية وابن قدامة من 
الحنابلة: إن أفرد المضمضة بثلاث غرفات» 
والاستنشاق بثلاث جازء لأنه روي في حديث 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي 
م : «أنه فصسل بين المضخمضة 
والاستنشاق» 7" لأن الفصل أبلغ في النظافة 
فكأن أولى بالغسل. 

ثم اختلف الشافعية في الأفضلية» فقالوا: 
إن فيها طريقين» الصحيح: أن فيها قولين: 
أظهرهما: الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
أفضل. والثاني: الجمع بينهما أفضل”". 


الترتيب بين المضمضة وغيرها: 
6 - قالالحنفية والمالكية: الترتيب بين 
المضمضة على الاستنشاقء. لأن النبى كم 
كان يواظب على التقديه”". 

وقال الحنابلة وهو وجه عند الشافعية: لا 
يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه؛ 
)١(‏ حديث: أن البي مركم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق». 


اأغريد الى حلي (1ا/ :3 
() المجموع ١‏ وروضة الطالبين ١/8ه‏ والمغني 


١٠١/١ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ »١ وج‎ 
107 


00 


ل الأنف والفم من أجزائه. ولكن مسن 
الممتحب أن يبدأ بهما قبل الوجه. لأن كل 
من وصف وضوء رسول الله ريدم ذكر أنه 
بدأ بهما إلا شيئا نادراً. 

وقال النووي: اتفق أصحابنا على أن 
المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع 
أو فصل بغرفة أو بغرفات» وفي هذا التقديم 
وجهان» حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد 
الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون؛ 
أصحهما أنه شرط وهو المعتمد فلا يحسب 
الاستنشاق إلا بعد المضمضة:؛ لأنهما عضوان 
مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه 

4 

ا" 


* - أماالترتيبيين المضمضة وسائر 
الأعضاء غير الوجه فعلى روايتين عند 
الخنايلة: 
لأنبامن الوسه لوبعب فنشلها قل هسل 
اليدين للآية وقياساً على سائر أجزائه. 
والثانية: لآ يبجبء بل لو تركها في وضوئه 
وصلى تمضمض وأعاد الصلاة ولم يعد 
الوضوء. لما روى المقدام بن معد 


)١(‏ المجموع 751/١‏ والقليوبي وعميرة /١‏ 57» والقوانين 
الفقهية ص٠ 2٠”‏ والمغني اث 


وممممم رفم ووو لاا ااا ريلوةه 


يكرب فلشنه: «أتى رسول الله ميم بوضوء 
فتوضاً فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم 
غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم قضمض واستنشق 
ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما»”''» ولأن وجوبها بغير القرآن» وإنما 
وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة لأن في 
الآية ما يدل على إرادة الترتيب ولم بو 
لك يا 
المبالغة في المضمضة: 
٠»‏ - قال الشربيني الخطيب: المبالغة في 
المضمضة: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك 
ووجهى الأسنان واللثغات7". 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة: إن المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم 
لقوله .يكم : «إذا توضأت فأبلغ في 
المضمضة والاستنشاق مالم تكن 
صائما»”". ولأن المبالغة فيهما من باب 
التكميل في التطهير فكانت مسنونة إلا في 


)١(‏ حديث: #المقدام بن معدي كرب أتى رسول الله نَم 
وقوه 
أخرجه أبو داود (مختصر سنن أبي داود للمنذري 41/١‏ 
ط. دار المعرفة) انظر ستن أبي داود ///١(‏ ط حمص) 
(0) المغني 1200 
() مغني المحتاج ١/مه‏ 
(4) حديث: (إذا توضأت فأبلغ في المضمضة» 
أورده السيوطي في الجامع الكبير )5١/١(‏ وعزاه إلى أبي 
بشر الدولابيء ونقل صاحب مغني المحتاج )0/8/١(‏ عن 
أبن القطان أنه صححه. 


5 د 


الم م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 000 


حال الصوم لما فيها من تعريض الصوم 
للا . وقال الماوردي والصيمري ل 
الشافعية: يبالغ الصائم في المضمضة دون 
الاستنشاق لأن المتمضمض متمكن من رد 
الماء عن وصوله إلى جوفه. بطبق حلقه؛ ولا 
ا يان 
وقال المالكية: إنها مندوبة لغير الصائم؛ 
وأما الصائم فتكره له المبالغة لئلا يفسد 
صومه. وقال المالكية: فإن وقع ووصل إلى 
حاته وجب عليه القضاء 77 . 


المضمضة في الصوم: 
4 - قال الحنفية: إن مقضمض الصائم فدخل 


وعليه النيي"؟ وقال للانقية إن ول 


لحلقه أو معدته شىء يغلب سبقه إلى حلقه 
بن آل امع ار ريج وراك انيل 
وعليه القضاء في الفرض خاصة: وأما 
وصول أثر المضمضة للحلق في صوم النفل 
ا 


وقال الشافعية: إن تمهضمض الصائم أو 


)١(‏ بدائع الصنائع 21١/١‏ ومغني المحتاج 208/١‏ وحاشية 
القليوبي 57/١‏ والمجموع 777/7 وكشاف القناع 
١/ره١٠‏ 

(1) المجموع الحدى3 ومغني المحتاج ١/مه‏ 

() حاشية الدسوقي  /١‏ ة.: وجواهر الإكليل ١5/١‏ 

(؟) الفتاوى الهندية ٠١7/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي 5180/١‏ 


ا 00 


استنشق فسبق الماء إلى جوفه أو دماغه فثلاثة 
أقوال: أصحها عند الأصحاب: إن بالغ أفطر 
وإلافلاء والثاني: يفطر مطلقاء والثالث: لا 
يفطر مطلقاء والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم 
عالم بالتحريم فإن كان ناسيا أو جاهلا لم 
ييطل بلا خلاف 27. 

وقال الحنابلة: إن تهمضمض الصائم أو 

ستنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من 
ووو ريدي ويب نواد 
وصل إلى حلقه من غير إسراف ولاقصد. 
فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ فقد 
فعل مكروها لأنه يتتعرض بذلك بإيصال الماء 
إلى حلقه. فإن وصل إلى حلقه فعلى وجهين 
أحدهما: يفطرء والثاني: لا يفطر به لأنه وصل 
من غير قصد فأشبه غبار الدقيق ق والحكم في 
المضمضة لغير الطهارة كالحكم في المضمضة 
للطهارة إن كانت لحاجة”". 


المضمضة بعد الطعام: | 
القساية معني ببة الي1] ناكام 
لماروى سويد بن النعمان 5 إنه «خرج مع 
النبي ميم عام خيبرء حتى إذا كانوا 
بالصهباء ‏ وهي أدنى خيبر ‏ صلى العصر ثم 


)١(‏ المجموع فس" 
(5) المغني #/رم١١.‏ 


ت 6/8 1 ات 


دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به 


فثرى - أي بل بالماء لالحقه من اليبس فاكل 


رسول الله ميم وأكلنا ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم 


2 
يتوضأ» 
وفى الحديث دليل على استحياب 


الملضمضة بعد الطعام» ففائدة المضمضة قبل 
الدخول في الصلاة من أكل السويق وإن كان 
لادسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان 
ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال 
الصلاة 0 

وكذلك تستحب المضمضة بعد شرب 
اللبن» لما روى ابن عباس ذبك أن رسول الله 
يدم شرب لبنا فمضمض وقال:«إن له 
ل فقد بين النبي يكم العلة في 
المضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من 

, 0( 
كل شيء دسم 0 . 

وقال ابن مقلح: تسن المضمضة من شرب 
اللبن» لآنه ١ت‏ مقضمض بعبده بماء» وقال: 


)١(‏ حديث: سؤيد بن النعمان «أنه خرج مع رسول الله م 
عام خيبر...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 717). 
(؟) فتح الباري 7/١‏ ذد. دار الريان للتراث. 
() حديث: ابن عباس «أن رسول الله يدم شرب لبنا...». 
أخرجه البخاري (نتح الباري ١‏ ومسلم 
(3074/1). 
(؛) فتح الباري /١‏ 4/ا". 


«إن له دسماً». وشيب له بماء فشربء ثم قال 
ابن مفلح: ذكر بعض متأخري أصحابنا ما 
ذكره بعض الأطباء من أن الإكثار منه يضر 
بالأسئان واللثة» ولذلك ينبغي أن يتمضمض 
بعده بالماء» ثم ذكر الخبر أنه عليه الصلاة مطاف 
والسلام تمضمض وقال: (إن له دسماً». 
وقال النووي: قال العلماء: تستحب من انظر: طواف 
قير اللين من اللأكول والشبرويه لقلا ييقى 
منه بقايا يبتلعها في الصلاة”". 


711+ 71:/7 الآداب البرعية‎ )١( 


1 


هررة به ره وجو هاي رزو ١‏ و ره ان هزه 66م ها ونه زمه وهاه ارو وده زوزاة هه :64 6ه 


التعريف: 
1- الطالع في اللعة جمع تطلع رتو الام 
ومن ذلك قوله تعالى: « حَهج ِذَابَََ م 
2 00 : 3 
س 3*4 »ء أي منتهى الأرض ال معمورة من 
جهة الشرق. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغويء وهو موضع الطلوع أو الظهور 
بيقع يما سراي ذايع إلبباالممن 
اقرب 


الألفاظ ذات الصلة: 
رؤية الهلال: 
- الرؤية: إدراك الشىء بحاسة البصرء وقال 
ابن سيده: الرؤية: النظر بالعين والقلب. وهي 
عه رك 0 

والمقصود برؤية الهلال: معاينته ومشاهدته 
بالعين الباصرة بعد غروب شمس اليوم 
التاسع والعشرين من الشهر السابق تمن يعتمد 


)١(‏ مختار الصحاح طبعة دار الحكمة بدمشق. 

(') سورة الكهف/ 1١‏ 

(6) حاشية ابن عابدين: ؟/ ةم 

(4) الصحاح للجوهري ط. دار الكتاب العربي بمصرء ولسان 
العرب لابن منظور. 


14 أت 


ها ونه ايها انه هر هازه 6ه هاه و كتبودها يمد واتهايه وواي ةيئه هارها ونه وهاه إاإؤاة هاه 


خبره وتقبل شهادته» فيثيت دخول الشهر 
ان 
اختلاف المطالع في رؤية الهلال: 
“* - إن اختلاف المطالع تعبير فقهي يراد به 
عند الفقهاء: ظهور القمر ورؤيته في أول 
الشهر بين بلد وبلد» حيث يراه أهل بلد مثلاء 
بيدما الآخرون لا يرونه» فتختلف مطالع 
الهلال. 
لذا تعرض الفقهاء لأحكام اختلاف 
المطالع نظرا لتعلق فرضية أو صحة بعض 
العباداث بهاء فضلا عن كثير من الأحكام 
المتعلقة بالمعاملات والأسرة وغيرهما. 
وتفصيل ذلك في (رؤية الهلال ف »١4‏ 
ورمضان ف "7). 


أسباب اختلاف المطالع: 

4 - تثار مسألة اختلاف المطالع دائما عندما 
يشور القول باعتبار رؤية بعض البلاد رؤية 
لجميعها على سبيل الإلزام» وهذا مردود 


بسبب اختلاف المطالع. 

وثغب ابن تيمبة إلى إثبات القدلاف 
المطالع وذلك من وجهين: 

أولهما: أن الرؤية تختلف باختلاف 
التشريق والتغريب. 


انيهما: اختلاف الرؤية باختلاف المسافة 
أو الإقليم. 


6/7 حاشية أبن عابدين‎ )١( 


ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 11 1 1 0 0 0 17 0 0 1 001 0 0 0 01 01 017 000007 


وهمابلاا شك من أمور الواقع المشاهد 
الذي لا يقوى على إنكاره إلا مكابر» فهو 
اختلاف واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف 
بطالع الشمسة). 

وذلك لأن الهلال إذا رؤي في المشرق 
وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكسء لأن 
وقت غروب الشمس بالمغرب يتأخر عن 
وقت غروبها بالمشرق. فإذا كان قد رؤي 
بالمشرق ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس 
وشعاعها قبل غروبهاء فيكون أحق بالرؤية 
وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب. لأنه قد يكون 
سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم؛ 
فازداد بعدا وضوءاء ولما غربت بالمشرق كان 
قريبا منهاء ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد 
غرب عن أهل المشرق» فهذا أمر محسوس 
في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب» 
ولذالاك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل 
بالمشرق ولا ينعكسء وكذلك الطلوع. إذا 
طلعت الشمس بالمغرب طلعت بالمشرق ولا 
عا 5 


أقوال الفقهاء في اختلاف المطالع وأدلتهم: 
© تعددث أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسألة 


)١(‏ أحكام الصيام لتقي الدين ابن تيمية الطبعة الأولى بدار 
الكتب العلمية بلبنان ص ١7‏ وما بعدها. 

(1) أحكام الصيام لابن تيمية ص ١4‏ والفروق للقراني 
ا 0 


8 اق هاه !787188 883386 كق اه ,1861/6626 * 866 


اختلاف المطالع من حيث اعتبارها أو عدم 
اعتبارهاء بغض النظر عن كونها من أمور 
الواقع الملموس كاختلاف مطالع الشمس. 

وتفصيل ذلك فى (رؤية الهلال ف 14: 
وومقان فى 1# 7 


حكم الأخذ بالتأقيت والحساب في إثيات 
الأهلة: 

5-_اختلف الفقهاء في الأخذ بقول الحاسب 
على تفصيل ينظر في مصطلح (رؤية الهلال 
و" 

طلب الرؤية: 

-لقد حث النبي يكم على طلب رؤية 
الهلال» وتفصيله في مصطلح (رؤية الهلال 
فقرة ؟). 


أهم الآثار المترتبة على اعتبار اختلاف 
المطالع: 
4 - تترتب على اعتبار اختلاف المطالغ آثار 
تتعلق ببعض العبادات كالصيام, والزكاة» 
والحج» وبعض المعاملات كالبيع إلى أجل؛ 
والسلمء والإجارة» وبعض أحكام الأسرة 
كالطلاق والعدة والحضانة والنفقة. 

وتفصيل ذلك في مصطلحاتها ومصطلح 
(رؤية الهلال). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 1ل ا ل الل ل لل ل لا ل لا ا لل ا ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل نا 


انظر: ألبسة 


التعريف: 

1 الظلين هرمح جسب إلى الطلب برو غية 
مناف» وهو أخو هاشم بن عبد مناف. الحد 
الثاني لرسول الله يلم ”'". 


الأحكام المتعلقة بالمطلبي: 

وردت الأحكام المتعلقة ببني المطلب في 
مواضع من كتب الفقهاء منها: 
أ دفع الزكاة إليهم: 
١‏ اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة لبني 
المطلب بن عبد مناف. 

فذهب الجمهور ‏ وهم الحنفية والمالكية 
والحنابلة في رواية ‏ إلى أنه يجوز دفع الزكاة 
إلى بني المطلب. 

وتفصيل هذا في مصطلح (آل ف 7). 


ب حكم كون عامل الزكاة مطلبيا: 
ذهب الحنفية والمالكية 78 أنه يجوز دفع 


44 /7 ومغني المحتاج‎ 21-١١ /8 تفسير القرطبي‎ )١( 


هك ان هه 8 0166ه »وهاه هاأه 5600 جه نوا أو يع اق 818168 66:8 8ه لوااأة-6 6-0-6762 


الزكاة لبني المطلب» وعليه فيجوز كونه عاملاً 
ولد الاجر مع الدكارة. 

واختلف أصحاب الشافعي ‏ وهم الذين 
حرموا على بني المطلب الزكاة ‏ في ذلك على 
وجهين مشهورين. 

أحدهما: ‏ وهو الأصح عند جمهور 
الأصحاب ‏ لا يجوز'" . لحديث عبد 
المطلب ابن ربيعة بن الحارث ناه أنه 
والفضل بن عباس تبه أتيا رسول اله كم 
فسألاه أن يؤمرهما على بعض الصدقات» 
فيؤديانه إليه كما يؤدي الناس» ويصيبا كما 
يصيبون فسكت طويلا ثم قال: «إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»» 
وفي رواية: «إن هذه الصدقات إنماهي 
أوساخ الناس وإنها لا تل لحمفد 


ولا لآل ميص 1 


والثاني: يجوز للمطلبي أن يكون عاملا 
في الزكاة لأن ما يأخذه على وجه العورض» 
فلو استعمله الإمام مثلا في الحفظ أو النقل 


2178/١ حاشية ابن عابدين 7/ 55. ومواهب الجليل‎ )١( 
7١١5 /” والخرشي‎ 

(0) المجموع للنووي 5/ 158-61 177.: ومغني المحتاج 
١1/7“‏ 

(*) حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل بن 
عباس أتيا رسول اله ميم . 
أخرجه مسلم (؟/ اهلا 4 ه/) 


ىه ا فاك هه :هوا اها وا ةا :هته ع8 87 816 :188و لذ اده اوناع 


جازء وله أجرته» قال النووي رحمه الله: قال 
أصحابنا الخراسانيون: هذان الوجهان مينيان 
على أن ما يأخذه العامل هل هو أجرة أو 
صدقة؟ وفيه وجهان فإن قلنا: هو أجرة جاز 
وإلا فلاء وهو يشبه الإجارة من حيث التقدر 
بأجرة المشل» ويشبه الصدقة من حيث أنه لا 
يشترط عقد إجارة» ولا مدة معلومة ولا عمل 
معلوم. 

والخلاف فيمن طلب على عمله سهماً من 
الزكاة. فأما إذا تبرع بعمله بلا عوض» أو 
دفع الإمام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز 
قونه حاشمية أو نايا بلا خاقف» قال 
أعطاه الإمام من سهم المصالح"'". ظ 

وعند الحنابلة لا يجوز أن يكون المطلبي 
عاملا على الزكاة إذا أخذ أجرته منهاء أما إذا 
دفعت له أجرته من غير الزكاة فإنه يجوز أن 
يكون عاملا عليها”". 
ج ‏ حق المطلبي في خمس الخمس: 
4 - اختلف العلماء فى تحديد ذوي القربى 


١١7 /7 المجموع للنووي 178/5» ومغني المحتاج‎ )١( 
كشاف القناع نذاناف‎ )١( 


5 


111111110 ا 0004020211121 


قرابتهم لرسول الله هدم وتفصيل ذلك في 
مصطلحات (قرابة ف / وما بعدهاء آل 
ف14ء فو ف2117 خمس ف 8) . 


١ 12 


030000000000000 1 1 011 


التعريف: 
١‏ -اكطل لغة: المدافعة عن أداء الحق» قال 
0 0 
الجوهري: وهو مشتق من مطلت الحديدة: 
إذا ضربتها ومددتها لتطول. ومنه يقال: مَطَلَّهُ 
بذيته مطلا» وماطله مماطلة: إذا بوه بوعذ 
الوفا ةد ل 0 
وفي الاصطلاح: حكى النووي وعلي 
القاري أنّ المطل شرعاً: منع قضاء ما استحق 
0 قال ابن حجر: ويدخل في المطل 
كل من لزمه حق» كالزوج لزوجته؛ والحاكم 
لرعيته؛ وبالعكس”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الإنظار: 
؟"-الإنظار وا لنظرة فيا نلغة الإنهال 
والتأخيرء يقال: انظرت المدين. أي 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ه/ "١‏ والمصباح المير» وأساس 
البلاغة ص 477» والزاهر ص 17١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه 


للتووي ص :.٠١١‏ ومرقاة المفاتيح ؟/ 01 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ »و ومرقاة 
المفاتيح */ /الا 
(*) فتح الباري 455/4 


أخرته. وذكر الأزهري أن المراد بالنظرة فى 
ل ا د 
قوله تعالى: ل( وإنكات ذو تعره 


ا كن 


مس294 الابطار والإمهال إلى أن وسر. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

والصلة بين المطل والإنظار التأخير في 
كل؛ لكنه في المطل من جانب المدين وني 
الإنظار من جانب اناك 0 ْ 


ب - التعجيل: 


1 - التعجيل لغة: الإسراع بالشسىء» يقال: 
عجلت إليه امال أسرعت إليه بحضوره. 


ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والصلة , بين المطل والتعجيل القاف! 


(ر: تأخير ف 0). 


ج - الظلم: 


- الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه. 


واصطلاحا هو عبارة عن التعدي عن الحق 


0 


إلى الباطل: وهو الخور 


78٠ / سورة البقرة‎ )١( 

(1) المصباحء والمفردات» والزاهر ص 177؛ والفروق للعسكري 
ص 155. والمعلم بفوائد مسلم للمازري / 52١‏ ومرقاة 
المفاتبح م والتسهيل لابن جْي ص 5 وبدائع 
الصنائع 1/ ١1/17‏ 

() المصباح المنيرء ومغني المحتاج 7/ 5 1 

(؛) المصباح المنير» والتعريفات للجرجاني ص ٠/5‏ 


زه 6885 82618 892608 83 88 8-8 زه 6186 26686 8326888 26-6 


والصلة بين المطل والظلم أن الظلم أعم 
من المطل. 


الحكم التكليقي: 
يختلف حكم المطل باختلاف حال المدين 
من يسر أو عسر. فإن كان موسراً قادراً على 
قسباء النيز يق الظالية به فتن مله سراناء 
وذلك لما ورد أن رسول الله وم قال: 
اامطل الغني ظلم)”'". 

وإق فاق اقتجة معسيرا ريد وهاه ايند 
أو كان غنيا ومنعه عذر ‏ كغيبة ماله عن 


الوفاء لم يكن مطله حراما وجاز له التأخير 
نا 


صور المطل: 
للمطل صور تختلف أحكامها باختلاف 


صوره» وذلك على التفصيل الآني: 
أولا: مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء 
لدينه: 


5 قعب جمهون الققهاء إلى أله يمهل حت 
0 2 قاذ لهاك 
يو سر » ويترك يطلب الرزق لنفسه وعياله 


.4.. حديث: «مطل الغني ظلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 45”57/4) من حديث أبي‎ 
هريرة.‎ 

1717/٠١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(9) المغني 14/ »؛ وكشاف القناع 18/7 4» والمبسوط /١14‏ 
4؛ ونهاية المحتاج 14/14 وشرح الستة للبغوي 8/ 
55, وشرح النووي على مسلم .1107:5١18/٠١‏ 
والمنتقى للباجي 0/ 55. وفتح الباري 477/14 


:1316 ب 


ا ل ل 0 


والوفاء لدائنيه» ولا تحل مطالبته ولا ملازمته 
ولا مضايقته. لأن المولى سبحانه أوجب 


إنظاره إلى وقت الميسرة فقال: 9 وَإنْ كارت 


و ركم 


دُوعسَرَوْفْنَظِرَه إل مَيْسَرَوَ م20 

قال ابن رشد: لأن لمطالبة بآلدين إِنّمَا جب 
مع القدرة على الأداء» فإذا ثبت الإعسارٌ فلا 
سبيل إلى المطالبة» ولا إلى الحبس بالدين» لأن 
الخطاب مرتفعٌ عنه إلى أن يوسر”") 

وقال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان 
ظامء والفرض أنه ليس بظالم لعجزه "» بل 
إن ابن العربي قال: إذا لم يكن المديان غنياء 
فمطله عدل وينقلب الحال على الغريم؛ 
فتكون مطالبته ظلما ”؟ لأن الله تعالى قال: 
«(وإنكات دُوغْدرَة َنَظِرَه إل مسر ز4. 

وأجاز الحنفية ملازمة الدائن لمدينه المسر 
مع استحقاقه الإنظار بالنص ”*". 

وقد بين المصطفى يكم فضل إنظار 
المعسر وثوابه عند الله تعالى» فعن أبي هريرة 
ننه قال» سمعت رسول الله وم يقول: 
«من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم 


58٠١ سورة البقرة/‎ )١( 
٠٠١5/7 المقدمات الممهدات‎ ( 
455/4 فتح الباري‎ )( 

(4) عارضة الاأحوذى "/ /ا4 
(5) الاختيار شرح المختار 7/ 40 


11ب 


00000 0 1 1 ا ا 0 0 1 0 070 07 0 0 0 1 00707 07 050070000070 


القسيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
0 

واختلف الفقهاء في المدين المعسر إذا لم 
يكن القدر الذي استحق عليه حاضراً عنده؛ 
لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلأء هل 
يجب عليه ذلك أم لا؟ 

قالالحافظ ابن حجر: أطلق أكثر 
الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم 
بالوجوب مطلقاً. 

وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين 


بعصي يه فيحب» وإلآ فيد" . 


كما اختلفوا في هل يجبر المدين المعدم 
على إجارة تقنسه لوق آء دين الكرماء عن 
أجرته إن كان قادراً على العمل أم لا؟”" 
والتفصيل في مصطلح (إفلاس ف 00) 


ثانياً: مطل المدين الغني الذي منعه العذر عن 
الوفاء: 

3 مطل المدين الغنى الذي منعه العذر عن 
الوفاءء كغيبة ماله وعدم وجوده بين يديه 
وقت الوفاء بغير تعمذه فلا يكون مطله 


)١(‏ حديث: #من أنظر معسراً أو وضع له...» 
أخرجه الترمذي (”7/ )59٠‏ وقال: حديث حسن صحيح 
(1) فتح الباري 4/ 456 
() أحكام القرآن للجصاص ٠١4 7١7/15‏ والمقدمات 
الممهدات ٠٠١5/7١‏ 


ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 11 1 100 11 111 0 1 01 0 1 0001 0 01 1 0 7 7 11 00000107 


0-7 وذلك عالطا اتوي تهتنا 0ل 


0 
عذر » وهو معذور. 


م .عظل الدين الوسر القادر على فشا 


الدين بلا عذر وذلك بعد مطالبة صاحب 


ستحق أداؤه بغير 


الحق» فإنه حرام شرعاًء ومن كبائرالإثم» ومن 
الظّلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء”") 
القول النبي ريدم : «مَطل الغني ظلج”"., 
قال ابن حجر: المعنى أنه من الظلم. 0 
ذلك للمبالغة في التتفير من اقلل ا ونا 
ابن العربي: مَطْل الغني ظلم إذا كان - 
لجنس الحق الذي عليه فى تأخير ساعة يمكنه 
فرعا القون 20 وقان اباش : وإذا كان غنياً 
فقمطّل بما قد استحق عليه تسليمه فقد لم 
ولقول النبي ميم قال: «لي الواجد يحل 
عرضه وعنتو ين !" أ ومعني (#يحل عرضه) 


4*6 /4 فتح الباري‎ )١( 
فتح الباري / 64 -455» والزواجر عن ارتكاب الكبائر‎ )( 
١98/1 ,؛ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ 0 
حديث: «مطل الغني ظلم...»‎ )( 
* تقدم تخريجه ف‎ 
فتح الباري 0/5ظك1*ظ‎ )5( 
45/5 عارضة الاحوذي‎ )5( 
"5/6 المنتقى‎ )5( 
».. حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته‎ )/( 
من حديث الشريد بن سويد»‎ )7١77/14( أخرجه أحمد‎ 
)514 /5( وحسن إسناده ابن حجر في الفتح‎ 


ا 7 1 1 1 1 1 1 0 00 7 0 00001 07 01 07 0 07 1 71 007 0200000707 


أي يبيح أن يذكره الدائن بين الناس بالمطل 
وسوء العا قو 

قال ابن القيم: ولا نزاع بين العلماء في أن 
من وجب عليه حق من عين أو دين» وهو 
قادرٌ على أدائه» وامتنع منه أنه عاقب حتى 
ودين" 

والعقوبة الزاجرة هي عقوبة تعزيرية غير 
مقدرة شرعاء المقصود منها حمله على الوفاء 
والجاؤه إلى دفع الحقّ إلى صاحبه دون 
تأخير. 

أما قبل الطلبء فقد وقع الخلاف في 
مذهب الشافعى: هل يحب الأداء مع القدرة 
بالباطل قبله؟ وحكى ابن دقيق العيد فيه 
وجهان» ومال الحانظ ابن حجر إلى ترجيح 
مم ابوب قبل الطليم ع 
اه 

وذكر بعض الفقهاء أن المطل يثبت 
بالتأجيل والمدافعة ثللاث الف 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر »١ 44/١‏ وجامع الاصول 
4/ 456.؛ وشرح السنة للبغوي 8/ 116.؛ والمنتقى للباجي 
ه/-- 

47 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(*) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 215/7 وفتح الباري 
4 والزواجر للهيتمي ١497/١‏ 

(4) الفتاوى الهندية / 41١7‏ 


10ت 


عر المدين المماطل على الوفاء: 
نص الفقهاء على عد 

المماطل على الوفاء. منها 
أ- قضاء الحاكم ان ادبي 
4 إذا كان للمدين المماطل مال من جنس 
الحق الذي عليه» فإن الحاكم يستوفيه جبراً 
عنه. ويدفعه للدائن إنصافاً له جاء في 
الفتاوى الهندية: المحبوس في الدين إذا امتنع 
عن قضاء الدين وله مال» فإن كان ماله من 
جنس الدينء بأن كان ماله دراهم والدين 
دراهم» فالقاضي يقضي دينه مسن دراهمه بلا 
فيه () 
خلاف . 

وقال القرافي: ولا يجوز الحبس في الحق 
إذا تمكن الحاكم من استيفائه» فإن امتنع من 


دنع الدين» ونحن 7 ماله أخذنا منه مقدار 
زم 


تتبع لحمل المدين 


الدين» ولا يجوز لنا حبسه 


ب - منعه من فضول ما يحل له من الطيبات: 
٠‏ -قال ابن تيمية: لو كان قادراً على أداء 
الدين وامتنع؛ ورأى الحاكم منعه من فضول 
الأكل والنكاح. فله ذلك, إذ التعزير لا 
يختص بنوع معين» وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد 
)١(‏ الفتاوى الهندية / 4١19‏ 


(1) الفروق للقسرافي 4/ ١8؛‏ وانظر تبصرة الحكام لابن فرحون 
* ومعين الحكام للطرابلسي ص ١194‏ 


الحاكم في نوعه وقدره. إذا لم يتعد جدود 

اه للق 

ج - تغريمه نفقات الشكاية ورفع الدعوى: 

١‏ قال ابن تيمية ية: ومن عليه مال» ولم يوقه 
1 

حتى شكى رب المال» وغرم عليه مالآء وكان 

الذي عليه الحق قادراً على الوفاءء ومطل 

حتى أحوج مالكه إلى الشسكوى؛ فما غَرِمْ 

بسبب ذلكء فهو على الظالم المماطل» إذا 

كان غرمه على الوجه المعتاد”"". 


د إسقاط عدالته ورد شهادته: 
1١‏ حكى الباجي عن أصبغ وسحنون من 
أئمة المالكية أنهم قالوا برد شهادة المدين 
المماطل مطلقاًء إذا كان غنياً مقتدرا”"» لأنّ 
النبي يكم سماه ظالاً في قوله: «مطل 
الغني ظلم»”*'» ونقل الحسافظ ابن حجر عن 
جمهور الفتهاء أن مقترف ذلك يقيف " 5 
ولكن هل ث ثبت فسقه وترد شهادته بمطله 
درة واساك آم لاعرة لميساديد حب شاقن 


ذلك منه ويصير عادة؟ 


١117 الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص‎ )١( 
2117" انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص‎ )( 
414/8 وكشاف القناع‎ 
المنتقى للباجي ه/‎ )( 
حديث: «مطل الغني ظلم...»‎ )4( 
)0( سبق تخريجه في ف‎ 
4755/4 فتح الباري‎ )0( 


3133 ات 


واقع ع لولم وعم رفوو علوم و وتورور ور ورور ور عونو لعل ملعو نععععهة 


قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط 
التكرار”''» وقال السبكي: مقتضى مذهب 
الشافعية عدمه. و اسخدلك بأو منع الحق بعد 
طلبه» وابتغاء العذر عن أدائه كالغخصبء» 
والغصب كبيرةٌ) وتسميته ة انوت ظلماً 
يشعر بكونه كبيرة والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرار» : مم لا سدم عليه يلمك 1 
يظهر عدم ري 

وقال الطيبي: قيل: : يفسق بمرة» وترد 
شهادته وقيل: إذا تكرر» وهو الأولى 7"©. 


اليا دووف ورج ا 


قبل الطلب أم لا؟ قال ابن ححر: الذي يشعر 
به حديث الباب ب التوقف على الطلب» ٠‏ لأن 


520 
المطل يشعر به" '. 


ها تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب 


١‏ -نص أكثر فقهاء الحنابلة» على أن من 
حق الدائن عند مطل المدين بغير عذر أن 
يفسخ العقد الذي ترتب عليه الدين؛ كالبيع 
ونحوه؛ ويسترد البدل الذي دفعه» وقد جعل 


)١(‏ شرح النووي على مسلم قف 

(؟) فتح الباري 475/5 

إفر4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / وخرفرة وفتئح الباري 
212/15 

(4) فتح الباري 455/54 


وفع ع عر ع و عو عو و ومو رورم ور رورم و لال رلور عرو لور عورم تلع ممعي 


له هذا الخيار في الفسخ ليتمكن من إزالة 
الضرر اللاحق به نتيجة مطل المدين 
ومخاصمته. وليكون ذلك حاملاً للمدين 
المقتدر على المبادرة بالوفاء17) 

وقال الشافعية: ولو امتنع ‏ أي المشتري - 
من دفع الشمن مع يساره فلا فسخ في 
الأصح. لأن التوصل إلى أخذه بالحاكم 


إفق 


و حبس المدين: 
5 - نص جمهور الفقهاء على أن المدين 
الموسر إذا امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلماء 
فإنه يعاقب بالحبس حتى يؤديه”"". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حبس ف 794 
وما بعدها). 

ونقل ابن سماعة عن محمد في المحبوس 
بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه البلدة» 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 7١ ٠‏ وما بعدهاء والاختيارات 
الفقهية ص ١75‏ 

١هو_‎ ١ مغني المحتاج '/مه‎ )١( 

2 بدائع الصنائع // ,1١0/7“‏ وكشاف القناع “و وشرح 
منتهى الإرادات 71/5/17 والخرشي على خليل ه/ الال 
وروضة الطالبين 4 » وروضة القضاة للسمناني 
/١‏ ه"؛. والمغني 2.215 وشرح السنة للبغوي // 2156 
والسسياسة الشسرعية ص 59" والفتاوى الهندية “'/ ١؟4»‏ 
وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .٠٠١ /١‏ ومعين 
الحكام للطرابلسي ص 2157 والفروق للقراني 48١/5‏ 
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وله مال في بلدة أخرى, فيؤمر رب الدين أن 
يخرجه من السجنء ويأخذ منه كفيلاً بنفسه 
على قدر هذه المسافة» ويؤمر أن يخرج ويبيع 
ماله ويقضي دينه» فإن أخرج من السجن؛ فلم 
يفعل قلقب أعيد سحييووة. 

ة: ومن حبس بديسن» وله 
0 وجب على رت الدين 
إمهاله حتى يبيعه» فإن كان في بيعه وهو في 
الحجبس ضررٌ عليه» وجب إخراجه ليبيعه؛ 
ويضمن عليه أو يمشى معه الدائن أو 
وكيله9©. 


وقال ابن تيمية 


ز- ضرب المدين المماطل: 

- قال ابن قيم الجوزية: لا نزاع بين العلماء 
أن من وجب عليه حق من عبن أو دين» وهو 
قادرٌ على أدائه» وامتنع منه» أنه يعاقب حتى 
يؤديه» ونصوا على عقوبته بالضرب”". لم 
قال مس عيب «لي الواجسد يحل 
عرضه وعقوبته” ': والعقوبة لا تختص 
بالحبس» بل هي في الضرب أظهرٌ منها ني 
اليس )2 


2 /' الفتاوى الهندية‎ )١( 
١14" (؟) مختصر الفتاوى المصرية ص‎ 
7 الطرق الحكمية ص‎ )5( 
حديث: هلي الواجد...؛‎ )4( 
تقدم تخريحجه ف لا‎ 
87 الطرق الحكمية ص‎ )©( 


وجاء في شرح الخرشي: إن معلوم الملاءة 
إذا علم الحاكم بالناض الذي عنده فإنه لا 
يؤخره» ويضريه باجتهاده إلي أن يدفع» ولو 
أدى ! إلى إتلاف نفسه» ولأنه ملد ا 5 


ح- بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً: 
1 ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم يبنيع مال 
المدين المماطل جبراً عليه وذلك في الجملة. 

غير أن بينهم اختلافاً في تأخيره عن 
الحبسء أو اللجوء إليه من غير حبس المدين؛ 
أو ترك الخيار للحاكم في اللجوء إليه عند 
الاقتضاء على أقوال: 

قال الحنفية: المحبوس في الدين إذا امتنع 
عن قضاء الدين ‏ وله مال فإن كان ماله من 
جنس الدين» بأن كان ماله دراهم والدين 
دراهم؛ فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا 
خلاف» وإن كان ماله من خلاف جنس ديئه» 
بأن كان الدين دراهم وماله عروضا أو عقارا 
أو دنانير» فعلى قول أبي حنيفة لا يبيع 
العروض والعقارء وفي بيع الدنانير قياس 
واستحسانء ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع 
بنفسه ويقضي الدين» وعند مخمد وأبي 
يوسف يبيع القاضي دنانيره وعروضه رواية 


)١(‏ الخرشي على خليل ه///77 


ال 2 


واحدة» وفى العقار روايتان. 

وفي الحائية: وعندهما في رواية: يبيع 
المتقول وهو الصحييح”'". 

وذهب المالكية إلى أن المدين إن امتنع من 
دفع الدين» ونحن نعرف ماله. أخذنا منه 
مقدار الدين» ولا يجوز لنا حبسه» وكذلك إذا 
ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين - 
كان رهنا أم لا فعلنا ذلك؛ ولا نحبسه؛ لأن 
في حبسه استمرار لو . 

وقال الشافعية: وأما الذي له مال وعليه 
دين» فيجب أداؤه إذا طلبء فإذا امتنع أمره 
الحاكم به. فإن امتنع باع الحاكم ماله وقسمه 
ون ال 

قال النووي: قال القاضي أبو الطيب من 
الشافعية والأصحاب: إذا امتنع المدين الموسر 
المماطل من الوفاءء؛ فالحاكم بالخيار: إن شاء 
باع ماله عليه بغير إذنه وإن شاء أكرهه على 
بيعه وعرّره بالحبس وغيره حتى يبيعه”؟. 

وقال الحنابلة: إن أبى مدين له مال يفى 
بدينه الحال الوفاء» حبسه الحاكم» وليس له 
إخراجه من الحبس حتى يتبين له أمرهء أو يبرأ 


41١4 / الفتاوى الهندية‎ )١( 
8١ /4 (؟) الفروق للقرافي‎ 
١"ا//4 روضة الطالبين‎ )*( 

(5) المرجع السابق. 


قة 6هاة ا كه نوها ويهوااو نوو ا عاأو وين وا وروأول» وأو او وأ نوا 666666 46» 


من غريمه بوفاء أو إبراء أو حوالة» أو يرضى 
الغريم بإخراجه من الحبس» لآأن حبسه حق 
لرب الدين وقد أسقطه؛ فإن أصر المدين على 
الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه ”"". 


)١(‏ كشاف القناع 7/ 415» ”ث2 


0 1ت 
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ع 

- المطلق اسم مفعول من الإطلاق ومن 
معانيه: الإرسال والتخلية وعدم التقييد» يقال: 
ألللقت الأسبرز؛ |8 نات إمارء ولت 
عنه» كما يقال أطلقت القول: أرسلته من غير 
قيد ولا شرطء وأطلقت البينة الشهادة من غير 
13 

بيك كاري . 

وفى الاصطلاح المطلق: ما دل على الماهية 
من غير أن يكون له دلالة على شيء من 
8 إفة 
قيودها . 

الألفاظ ذات الصلة: 

المقيل: 

- المقيد من الأقوال ما فيه صفة أو شرط أو 

د 

استثناء» فهو نقيض للمطلق 


الحكم الإجمالي: 


" - إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له حمل 


(1) المصباح المنير. 
(1) البحر المحيط / 417 
0( الكليات لابي البقاء. 


1ت 


على إطلاقه. أو مقيداً لا مطلق له أجري 
على تقييده» وإن ورد في موضع مقيداً وفي 
آخر مطلقا ففيه هذا التفصيل: 

إن اختلفا في السبب والحكم فلا يحمل 
أحدهما على الآخر: كتقييد الشهادة بالعدالة 
وإطلاق الرقبة في كفارة الظهار. 

وإن اتفقافي السبب والحكم: يحمل 
المطلق على المقيدء كما إذا قال الشارع: إن 
ظاهرت فاعتق رقبة» وقال في موضع آخر: 
إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة”'". 

وإن اختلفا في السبب دون الحكم فهذا 
هو موضع الخلاف بين الفقهاء. 

فذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق 
على المقيد وجوباً وبناء على هذا: اشترطوا 
في إجزاء الرقبة في كفارتي الظهار واليمين: 
الإيمان مع أن النص ورد في الموضعين مطلقاً 
خلوا عن قيد الإيمان: حملاً للمطلق في 
الموضعين: على المقيد في كفا ا ز 
قوله تعالى: #ومَنصئل مَومِنًا خطعا قبح 


د كسم ى ره 5 00 
رسب مَؤْمِسَةَ * 


ابا رجا 


)١(‏ البحر المحيط ”515/7 -5417» والكليات مادة مطلق» 
الحاوى الكبير /1١7‏ 7/5. ط. دار الفكر ‏ لبنان. 

(1) البحر المحيط /415: 417 وما بعدهاء والحاوي الكبير 
5/1 مغني المحتاج / 5٠‏ , وتحفة المحتاج 5/ ٠15؛‏ 
والشسرح الصغسيير 1/ 115651١05492747‏ والمغني 
انار 

(*) سورة النساء/ 947 


« يها ونزه اه وب الوذه و9 هيو ههه ١‏ 6 :وعهجا 99 :© 6 و واه إووريه يهاو هادع او لونودوره نه منهج 


قال الشافعي: إن لسان العرب وعرف 
خطابهم يقتنضي حمل المطلق على المقيد إذا 
تجح سه تحمل مرت قبع على 
عشي شالهمة لقو 0 لاوا لذ كرست 

أنه كَشيرَاوَا تكرت ١١4‏ '.وكما في العدالة 
والشهود في قوله تعالى: #وَأستَشهِدواً 
َهِيِدَيْن من رَجَالِكُمٌَ 2"''4,. وقوله 

الو اه ع 

ووَأَشْهِدُوأ دَوَى عَذْلِ وك 4" فحمل 
المطلق على المقيد فى اشتراط العدالة فكذلك 
الكفارة» فيحمل مطلق العتق في كفارتي 
. واليمين على العتق المقسيد بالإيمان في 


قل 200 
رة القتل "' في قوله تعالى: ومن فئل 


م كوا 

وقال أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على 
ليده لان التسوص علية [مشاق زقية وغي 
اسم لذاث مرقوقة بملوكة من كل وجه وقد 
وجدء والتقييد بالإيمان زيادة على النص» 
والزيادة على النّص نس ولا ينسخ القرآن إلا 
بالقرآن أو بأخبار التواترء ولأن الإطلاق: أمر 
عن التوسعة على الكلف.: 


مقصود.» لأنه ينبىء 


)١(‏ سورة الاحزاب/ زكرا 

7/857 سورة البقرة/‎ )١( 

(") سورة الطلاق/ ؟ 

(4) الحاوي الكبير 0/١7‏ ط. دار الفكر ‏ بيروت» والبحر 
المحيط / 4٠١‏ 

(5) سورة النساء/ 47 


ات 


#امويو حوره ونه وم وبواضييههة وعم ارورةافشمق هزه ها لف اووعهابهة وها ويقنورة به فرقرق3هة 


كما أن التقييدأمر مقصود ينبيء عن 
التضييق» وعند إمكان العمل بهما لا يجوز 
إبطال أحدهما بالآخرء ولأن حمل أحدهما 
على الآخر حمل منصوص عليه على 
منصوص عليه وهو باطل» لأن من شرط 
القياس أن يتعدى الحكم الشرعي الشابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص 
فيه» هذا ولأن القياس حجة ضعيفة لا يصار 
إليه إلا عند عدم النص أو شبهته حتى صار 
مؤخراً عن قول الصحابي؛ وهنا نص يمكن 
العمل به وهو إطلاق الكتاب. ولأن الفرع 
ليس نظير الأصلء لأن قتل النفس أعظمء 
ولهذا لم يشرع فيه الإطعام ولا يجوز إلحاقه 
بغيره في حق جواز الإطعام تغليظا للواجب 
عليه. وتعظيما للجريمة حتى تتم صيانة 
النفس» فكذا لا يجوز إلحاق غيره به ني 
التغليظ» لآن قيد الرقبة بالإيمان أغلظ فيناسبه 
دون غيره. لأن جريمة القتل أعظم, ولأن 
الرقبة في كفارتي الظهار واليمين مطلقة غير 
مقيدة بصفة أو شرطء فتتناول كل رقبة على 
أية صفة كانت» لأن معنى الإطلاق التعرض 
للذات دون الصفات فتتناول الكافرة والمؤمنة 
والفبيقيرة والكي هب وايضاء والسووالةة 
والذكر والأنثى» وغير ذلك من الأأوصاف 


ا ا ا ا ا ا 11 0001 07070701 0700701700 020000700070077 


المتضادة7'. 
وللتفصيل يرجع إلى الملحق الأصولي. 


شروط العمل بالخبر المطلق: 
5 - صرح الشافعية: بأنه إذا أخبر مقبول 
الرواية عن نجاسة.ماء فإن كان فقيها مواققا 
للمخبر في مذهبه اعتمد خبره وإن أطلق, لأنه 
خبر يغلب على الظن التنجيس”" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي. 


الجترح المطلق في العدالة: 
© اختلف الفقهاء في قبول الجرح المطلق 
كأن يقول: إنه فاسق. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقبل اجرح 
المطلق؛ لأن التعديل يسمع مطلقا فكذلك 
الجرح» ولأن التصريح بالسبب قد يفضي إلى 


مخاطر كالقذف. 
للاختلاف فيه . 


والتفصيل في مصطلح (تزكية ف )١5(‏ 


)١(‏ تبيينالحقائق “/"” - 7 والكليات “/ “5٠‏ - الل 
ومغني المحتاج والمنثور للزركشي ١77/7‏ وما 
بعدهاء وتحفة المحتاج ١١5/١‏ 

١1/5 / المنثور‎ )( 

(") الكفاية في علم الرواية للنفراوي ص ٠١8 - ١7‏ 


لاععع ول عل ل للع عل بورع لور وروم ععء ووولث يوه 


إطلاق الشهادة بالرضاع: 
* -إذا أطلق شهود الرضاع شهادتهم كأن 
قالوا: بينهما رضاع محرم لم يقبل» بل يجب 
ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات,. كأن 
يقولا: نشهد أن هذا ارتضع من هذه خمس 
رضعات متفرقات خلص اللبن فيهسن إلى 
جوفه في الحولين أو قبل الحولين» وذلك 
لاختلاف العلماء في ذلك”'". 
والتفصيل في (مصطلح رضاع ف7”54). 


المطلق يحمل على الغالب: 
- إذا باع بثمن مطلق حمل على نقد البلده 
فإن لم يوجد نقدغالب وكان هناك 
محملان: أخف وأثقل» حمل على أخفهما 
عملا بأقل ما يقتضيه الاسم. 

واستثنى الشافعية من هذه القاعدة صوراً 
منها: إذا غمس المتوضىء يده في الإناء بعد 
الفراغ من غسل الوجه بنية رفع الحدث صار 
الماء مستعملاء وإن نوى الاغتراف لم يصر 
مستعملاً» وإن أطلق ولم ينو شيئاً فالصحيح 
عندهم صيرورته مستعملاً لأن تقدم نية رفع 
الحدث شملته فحمل عليه. 

ومنها: أنه يشترط في جواز قصر الصلاة 


4170 /' 4م ومغني المحتاج‎ /١/ المغني‎ )١( 
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في السفر: نية القصر عند الإحرام؛ فإن أطلق 
ولم ينو قصراً ولا إتماماً لزمه الإتمام. لأن 
الأصل في الصلاة الإتمام فينصرف عند 


الإطلاق إليه» لأنه المعهود. 
ومنها: إذا تلفظ بما يحتمل معنيين يرجع 
إليه فى تعيين المراد. 


كأن يكون عليه دينان وبأحدهما رهن 
فدفع مبلغاً من اناك للداتن عن أحدهما مبهماً 
غير معين فله التعيين . 

ومنها: لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق 
ولم يقصد معينة طلقت إحداهماء وعليه 
تعيين إحداهما للطلاق. 

ومنها: يجوز أن يحرم مطلقا ويصرفه 


بالتعيون إلى ناشاء من السكين آى لريب 


شرط حمل المطلق على المقيد: 

8 اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا 

كان لو صرح بذلك المقيد لصح وإلا فلا. 
وخرجوا على ذلك صوراً منها: إذا أقر 

الأب: بأن العين ملك لولده؛ ثم ادعى أنه 

وهبها له وأراد الرجوع فله ذلك فيما ذهب 

إليه القاضيان: الحسينء والماوردي؛ وقال 


النووي في فتاويه أنه الأصح المختار” ". 


)١(‏ المنثور للزركشي 17/7 وما بعدها. 
(0) المنثور للزركشي 178/7 وما بعدها. 
(” المنغور / 1١8٠‏ 


لاعع رع ور ولع ععقع مل لعل تلمع عع رلور ل ع نفع مع ممع م معفايوية 


المطلق ينزل على أقل المراتب: 

4 -لو نذر صوما مطلقا من غير تعرض لعدد 
بلفظ ولا نية يحمل على يوم» لأن الصوم 
اسم جنس يقع على الكثير والقليلء ولا 
صوم أقل من يوم, والمتيقن يوم؛ فلا يلزمه 
أكثر منه؛ وإن نذر أياماً فثلاثة لأنها أقل 
مراتب الجمع» أو نذر صدقة» فأقل ما يتمول 
أو صلاة فيجزىء بركعتين حملا على واجب 
العو 


(١)مغني‏ المحتاج 4 والمنشور 2107/7 وتحفة المحتاج 
٠ه‏ والكليات */ 551 


- 106 


لقعو قوقع ووو عقوو و لنوونفقققققةق قوقع تققع ملع م و وم قفوو قوقع عع عم ع فلوو وموم وم عملم ورمع لوعو ومو و وومودعثعلن١.‏ 


- المظالم لغة: جمع مظلمة بفتح اللام 
وكسرهاء مصدر ظلم يظلم» اسم لما أخل بغير 
حق» وهي ما تطلبه عند الظالم» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه. وعند فلان 
ظلامتي ومظلمتي: أي حقي الذي ظلمته''". 

والظلم في الاصطلاح: التعدي عن الحق 
إلى الباطل» وهو الجورء وقيل: هو التتصرف 
في ملك الغير» ومجاوزة الحد'"". 

والظلم ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» 
وأغظمه: الكفر والشرك والنفاق» قال تعالى: 


محنهم 00 وقال. تعالى: 


5-34 ا 


سج 2 04 
الثاني: ظلم بين الإنسان وبين االقانية ومنته 
قوله تعالى: 8 إِنَمَا أَلسيلُ عَلَ الَدِيرت 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب, والمصباح المنير» ومختار 
الصحاح». وأساس البلاغة مادة (ظلم). 

(0) التعريفات للجرجاني» وكشاف اصطلاحات الفنون 
14 ط. لخياط - بيروت. ودستور العلماء 7/ /7/1 

(7) سورة لقمان / ١7‏ 

(4) سورة الزمر /؟8 
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يَظلِمنَالنَاسَ 04", وقوله تعالى: « ومن 
ل لوكا 14 

الثالث: ظلم بين الإنسان وبين نفسه. ومنه 
قوله تعالى: جا ده و4 وقول 
تعالى: «ومن يَعْمَلُ ذلليت فَقَد ظَامَ 
تَفْسَكُر 174 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» 
فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم 
نفسه. فإذاً الظالم أبداً مبتدىء في الظلم؛ 
وقوله تعالى: «وَوَ اريس طكيا ناي مَافي 
الارس يما ع 3“ يساوك الأنواع الثلاثة 
من الظلم فما من أحد كان منه ظلم في 
الدنيا إلا ولو حصل له ما في الأرض ومثله 
مبعه لكان كدي | به وقوله تعالى: #هْمٌ 
أظلم وطق »> "", تنبيه على أن الظلم لا 
يجدي ولا يخلص بل يردي "". 

فالمظالم هي الحقوق التى أخذت ظلماً 
وقد دعا الشرع الحنيف إلى إقامة العدل فيها 


47 / سورة الشورى‎ )١( 

(0) سورة الإسراء / 77 

() سورة فاطر / 77 

(:) سورة البقرة / 7١‏ 

(5) سورة الزمر / 41 

(5) سورة النجم / 65 

(0) المفردات للأصفهاني, وبصائر ذوي التمييز /٠‏ 5 


11110 111111111011011 ا ا ل ا ل 1 ا 


وأنشأ لها ديوان المظالم وقضاء المظالم''". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ القضاء: 
١‏ -القضاء فى اللغة: الحكم. 

وفي الاصطلاح: هوالا< خبار عن حكم 

إفة 

الحكم : 

والعلاقة بين القضاء والمظالم باعتبارها 
ولاية خاصة هي العموم والخصوص» 
فالقضاء أعم. 


ب الدعوى: 
الدعوى في اللغة: اسم من الادعاء» أي 
أنها اسم لما يدعى» وهو الطلبء وتجمع على 
دعاوى. 
وفي الاصطلاح: قول مققبول عند القاضي 
يقصد به طلب حق قبل الغير» أو دفع الخصم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /الاء وانظر: الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفسراء ص ”ا/ا. وصبح الاأعشى 
ع" 

(؟) تبصرة الحكام .١١ /١‏ ومعين الحكام للطرابلسي ص". 
وانظر: رد المحتار 0/ 70١‏ وشرح حدود ابن عرفة للرصاع 
ص ”41؛ ومغني المحتاج 14 وكشاف القناع 
5/ 186,» والروض المربع ؟/ 6" وبدائع الصنائع 
للكاساني ٠/8/5‏ 4» ودرر الحكام ؟/ 4 »4٠‏ والتعريفات 
للجرجانيء وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 77١‏ ط. دار 
القلم؛ ولسان العرب. 


ا ا 1 ا 1 1 ا 1 0 01 01 01001 1 101 1 01 1 1 1 1 1 1 ل ل 1 ل ل ل ل ل لل نا 


والعلاقة بين المظالم والدعوى هي أن 
الدعوى وسيلة شرعية لرفع المظالم. 


أله : 
ون لغة: مصدر حكمه في الأمر 
والشيء أي جعله حكماء وفوض الحكم 
إليه» وحكمه ينهم أمره أن يحكم بينهم؛ 

وفيالاصطلاح:التحكيم: تولية الخصمين 
حكما يحكم ينهم" وفي التنزيل العمزيز: 
حلا وَرَيَكَ لاموموك حَقَّ يحَكدوك 
لما م لشي ان 

والعلاقة بين المظالم والتحكيم أن التحكيم 
وسيلة لفض النزاع بين الناس» ورفع المظالم. 
أقسام المظالم باعتبار ما تضاف إليه من 
الحقوق: 
© تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه 
من الحقوق إلى قسمين: 


)١(‏ التعريفات للجرجانيء والفروق للقرافي 5/ الاء ودرر 
الحكام 7374/7؛ ونتائج الافكار تكملة فتح القدير 
// لالااء ومغني المحتاج 051١/4‏ المغني ١78/١4‏ 
ط. هجرء ولسان العرب. 

(؟) القاموس المحيط؛ ولسان العرب؛ مادة حكم؛ ورد 
المحتار ه/ 4748 ط. الحلبي. 

99) سورةآلتناة/قاة 
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© تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه من 
الحقوق إلى قسمين: 

أ مظالم تتعلق بحقوق الله تعالى 
كالزكوات والكفارات والنذور والحدود 
والعباداث وارتكاب المحرمات. 

ب- مظالم تتعلق بحقوق العباد. 
كالشغصوبه وإنكار الودائع؛ والأرزاق» 
والجنايات في النفس والأعراض. 

قال الغزالي: ومظالم العباد إما في النفوس 
أو الأموال أو الأعغراض أو القلوب7©. 


الحكم التكليفي لرقع المظالم: 
5 - المظالم من الظلم؛ والظلم حرام قطعاً 

بالنختصوص المتواترة في القرآن الكريم والسنة 

ورفع الظلم واجب شرعاً على كل مسلم 
وهو فرض عين على الخليفة أو الإمام الذي 
أنيط به حفظ الدين والدنياء» وإقامة العدل» 

او إفة4 
ورفع الظلم والعدوان 

وفي الحديث القدسى: «يأ عبادي» 1 
حرمت اقلم على نفسي وجعلته ينكم 
)١(‏ إحياء علوم الدين 5/ ٠ه‏ 4 ه ط. دار الهادي بيروت. 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 77 ومقدمة ابن خلدون 
ص ١و١‏ 
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محرما فلا تظاموا»”'". والمراد لا يظلم 
يعات يسقنة 

والخليفة إما أن يقوم بذلك بنفسه. وإما أن 
ينيب عنه اليا أو آنيراً أو فاضي أن يججمع 
بين الأمرين» وتولي القضاء فرض كفاية لمن 
تتوفر فيه الشروط؛ ورفع المظالم فرض عين 
على القاضي المعين من الإمام”"". 

ورغب رسول اله يكم برد المظالم إلى 
أهلها قبل أن يحاسب الإنسان عليهاء فعن 
أنس فاشته قال: «غلا السعر على عهد رسول 
لل وك فقالوا: يا رسول الله سعر لتاء 
فقال: إن الله هو المسعر القابضي: الباسظ 
الرازق» وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس 
أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا 
نا 

ونظر رسول الله مَيلكمْ في المظالم بنفسه 
لما رواه عبد الله بن الزبير أن رجلا من 
الأنصار خاصم الزبير عند النبي يك قي 
شراج الحرة التى يسقون بها النخل؛ فقال 
الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبي عليه. 
فاختصما عند النبي يكم يدم فقال رسول الله 


)١(‏ حديث: ايا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...». 
أخرجه مسلم )١19944/4(‏ من حديث أبي ذر. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم ١١4/١5‏ 
(*) حديث أنس: #غلا السعر على عهد رسول اله مم ...1 
أخرجه الترمذي (”/ /اوقه) وقال: (حديث حسن صحيح؟. 
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َإْا شه 5 1 5 5 . 
ايم للزبير: «اسق يا زبيرء ثم 


ابن عمتك» فتلون وجه رسول اله يكم ثم 
قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلي الجدر». فقال الزيير: والله؛ إني لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك: # مَل وَرَيْكَ لا 


5-5 


2 ع دوب يا 
ا ا وه : 


ولأن رفع المظالم يعتبر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذا واجب على الخلفاء 
والولاة والقضاة وساق اللي 


حكمة مشروعية قضاء المظالم: 

إن الحكمة من قضاء المظالم هي إقامة 
العدلء. ومنع الظلم؛ لأن الإسلام حارب 
الظلم وجعله من أشد الرذائل» وأمر بالعدل 
وجعله من أعظم المقاصد. 

وكان رسول الله يم أول من نظر في 
المظالم» وفصل في المنازعات التى تقع من 
الولاة وذوي النفوذ والأقارب» وسار على 


أخرجه البخاري (نتح الباري 8/؛ *) ومسلم (1815/5 
-.8م١)‏ 

)١(‏ أحكام القرآن للحخصاض /١‏ ه” - 5٠‏ والأحكام 

السلطانية للماوردي ص /الاء والاحكام السلطانينة سي 


تعلى نحن لان 
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سنته الشريفة الخلفاء الراشدون”!'. 


وكان قضاء المظالم داخلا بحسب أصله 
في القضاء العادي؛ وكان يتولى الفصل في 
المظالم القضاة والخلفاء والأمراء» ثم صار 
قضاء مستقلاء وله ولاية خاصة. 

قال أبو بكر بن العربي: وأما ولاية المظالم 
فهي ولاية غريبة» أحدثها من تأخر من الولاة 
لفساد الولاية» وفساد الناس» وهي عبارة عن 
كل حكم يعجز عنه القاضيء فينظر فيه من 
هو أقوى منه يدآء وذلك أن التنازع إذا كان 
بين ضعيفين قوى أحدهما القاضيء وإذا كان 
بين قوي وضعيفه أو قويين» والقوة في 
أحدهما بالولاية» كظلم الآأمراء والعمال؛ 
نهذا ئما نصب له الخلفاء أنفسهو'"". 

وبين الماوردي الحكمة من ظهور قضا 
المظالم» فقال: ولم ينتدب للمظالم من 
الخلفاء الأربعة (الراشدين) أحدء لأنهم 
كانوا في الصدر الأول» مع ظهور الدين 
عليهم؛ بين من يقوده التناصف إلى الحق» أو 
يزجره الوعظ عن الظلم؛ وإنما كانت 


/5 مغني المحتاج 4/ الا" والحسبة لابن تيمية ص‎ )١( 
ط. عيسى الحلبي.‎ ١771/5 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


#عللعل ا الا لووول اوور ناونع ووفعر ار ا وووو عر م عل رلور ور و رت ور لمعم 66م 


يوضحها حكم القضاء ...» فاقتصر خلفاء 
السلف على فصل التشاجر بالحكم والقضاء 
تعبينا للحق فى جهته لانقيادهم إلى التزامه» 
واحتاج علي ننشه حين تأخرت إمامته. 
واختلط الناس فيها وتجوروا إلى فضل صرامة 
في السياسة» وزيادة تيقظ في الوصول إلى 
غوامض الأحكام؛ فكان أو ل من سلك هذه 
الطريقة» واستقل بهاء ولم يخرج فيها إلى 
نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه» ثم انتشر 
الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم 
والتغالب», ولم يكفهم زواجر العظة عن 
التمانع والتجاذبء فاحتاجوا في ردع المتغلبين 
وإنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم الذي 
تمتزج به قوة السلطنة بنصفة القضاءء. فكان 
أول من أفرد للظلامات يوماً متصفح فيه 
قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر 
عبدالملك بن مروان .. ثم زاد من جور الولاة 
وظلم العتاة مالم يكفهم عنه إلا أقوى 
الأيدي وأنفذ الأوامرء فكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في 
المظالم... وقال: كل يوم أتقيه وأخافه دون 
يوم القيامة لاوقيته» ثم جلس لها من خلفاء 
بني العباس جماعة» فكان أول من جلس لها 
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المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم المأمون فآخر 
من جلس لها المهتدي”'. 

وهكذا صار النظر في المظالم وردها من 
واجبات الخليفة» وهو الإمام الأعظم, ومنه 
تنتقل إلى اختصاص الأصير المعين على إقليم 
أو بلد. عندما يكون عام النظر» ويتعاون مع 
القضاة» وهو ما قاله الماوردي عن الوالي 
والأمير: «وأما نظره في المظالم» فإن كان بما 
نفذت فيه الأحكام؛ وأمضاه القضاة والحكام؛ 
جاز له النظر فى استيفائه» معونة للمحق 
على المبطل؛ وانتشزاعا للحق من المسترف 
المماطلء لأآنه موكول إلى المنع من التظالم 
والتغالب» ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف 
والتناصفء فإن كانت المظالم نما تستأنف 
فيها الأحكام, ويبتدا فيها القضاءء منع هذا 
الأمير» لأنه من الأحكام التى يتضمنها عقد 
إمارته وردهم إلى حا كم بلده» فإن نفذ 
حكمه لأحدهم بحقء قام باستيفائه إن 
ضعف عنه الحاكم)”"". 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص //ا -8/ء وانظر: 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص 2"5 ومقدمة ابن خلدون 
ص 777 والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
صن 157ظ: عدلب: 

إفة الأحكام السلطانية للماوردي ص ”” - ثلا والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفراء ص 5 ط. القانية» البابي 


الحلبي. 
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واستقر الأمر على انفراد المظالم بولاية 
مستقلة» ويسمى المتولي: صاحب المظالم؛ 
ويختلف اسمه حسب الأزمان والأماكن؛ 
وصار ينظر في كل أمر عجز عنه القضاة» كما 
سنبينه في اختصاصه.؛ وصار قضاء المظالم 
ملازماً للدولة الإسلامية طوال التاريخ؛ 
وسار على خللو؟. 


قاضي المظالم: 
أولاً: تعيين قاضي المظالم: 

- إن المتصدي للفصل في المظالم إما أن 
يكون الخليفة نفسه. لأنه فى الأصل هو 
قاضي الأمة» وهو صاحب الحق الأساسي 58 
إقامة العدل» ومنع الظلمء والفصل فني 
المظالم» وهو يتولى ذلك بمقتضى البيعة 
وولايته العامة» فلا يحتاج إلى تعيين. 

وإما أن يكون المخول في نظر المظالم من له 
ولاية عامة كالحكام والولاة والأمراء 
والوزراء»؛ فهؤلاء لا يحتاجون في النظر في 
المظالم إلى تقليد وتعيين» وكان لهم بمقتضى 
ولايتهم العامة النظر في ذلك. 

وإما أن يعن شخص خاص لقضاء المظالم 
ثمن ليس له ولاية عامة» وهذا يحتاج إلى 


)١(‏ مغني المحتاج 000 وانظر: الحسبة لابن تيمية ص 5م 
ط. المكتبة العلمية. 


20696 هذاه 8ه ١‏ 116هةا 968 6661662 اله 86" ها > ها نه هر روه هج وام عه وا وزية ههه 6ه 6نره:» 


ليد عن عاسب الو لانة السابة عا للية 
والحكام المفوض لهم ذلك”"". 


ثانيً: شروط قاضي المظالم: 
4 -يشترط في قاضي المظالم ‏ بالإضافة إلى 
شروط القاضي العام أن يكون جليل القدر 
نافذ الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع» كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى 
سطوة الحماة وتثبت القضاة فيحتاج إلى 
الشيع بون عبلقات القريةة 30 
قال ابن خلدون عن ولاية المظالم: هي 
وظيفة نمتزجة من سطوة السلطنة ونصفة 
اللنقباء تمصماع إلي لويد وستليم رهية 
تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي 
وكأنه يضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 


ا 
وتفصيل شروط القاضي في مصطاح 

(قضاء ف .)١18‏ 

ثالثاً: رزق قاضي المظالم: 


٠‏ -الرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال 


)01( الاحكام السلطانية للمارردي ص /الى الاحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص /ا. وكشاف القناع ”/ 7/817 
زفق الاحكام السلطانية للماوردي ص /الاء والاحكام 


السلطانية لأبى يعلى ص ٠/٠‏ 
(*) مقدمة ابن خلدون ص 07/١‏ ط. الحنة البيان العربى. 
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لمن يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه 
كل شهر سمي رزقاًء وإن كان يخرجه كل 
عام سمي عطاء"!. 

وناظر المظالم إن كان خليفة أو أميراً أو 
والي فرزقه حسب عمله. ولا يختص برزق 
خاص لنظره في المظالم؛ وإن كان ناظر 
المظالم قاضياً معيناً لذلك فيعطى كفايته من 
بيت مال المسللمين من الجزية والخراج 
والعشورء لأنه عامل للمسلمين» وحبس نفسه 
الهو . لذلك يجب عليهم رزقه وراتبه» 
كشائر الولاةوانقضاة واللقدين والعلمين» 
وهذا رأي جماهير الفقهاء”". 

ونفصيل ذلك في مصطلح: (قضاء ف 
0 ). 
رابعاً: اختصاصات قاضي المظالم: 
١‏ -الأصل في اختصاص المظالم المحافظة 
على الحقوقء. ومنع الظلامات» ومحاسبة 
الولاة والجباة ومراقبة موظفي الدولة إذا 
تجاوزوا حدود سلطتهم وصلاحيتهم أو 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ٠١١1/5/5‏ ط. خياط. 

(1) المغني لابن قدامة »4/١5‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 
ص 45» وأدب القاضي للماوردي 05 وتبصرة 
الحكام "٠ /١‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم صن »٠١١‏ 
والمهذب 2741/7 وروضة القضاة للسمناني /١‏ 286 وأخبار 
القضاة لوكيع ١114/١‏ 0417 وبدائع الصنائع 9/ 5 4٠١‏ . 
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ظلموا الناس في أعمالهم. 

والأصل أن اختصاص قاضي المقنالم عام 
وشامل» وهو مايمارسهالخلفاء. ومن له 
ولاية عامة كالوزراء المفوضين» وأمراء 
الأقاليم» ومن ينوب عنهم من القضاة» وهذه 
الولاية العامة تشمل عشرة أمور ذكرها 
الماوردي رحمه الله تعالى» وتبعه العلماء 

عم ا 
والفقهاء 8 وهي: 

١-النظر‏ في تعدي الولاة على الرعية؛ 
وأخذهم بالعسف في السيرة» فهذا من لوازم 
النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة 
متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا ومكتشفا 
أحوالهم ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن 
عسقواء ويستبدل بهم إن لم ينصفواء ولم 
يؤدوا واجبهم المنوط بهم. 

١‏ جور العمال فى جباية الأموال 
بمقارنتها بالقوانين العادلة فى دواوين الأئمة» 
فيحمل الناس عليهاء ويأخذ العمال بهاء 
وينظر فيما استزادوه» فنإن رقعوه إلى سيت 
المال» السو برده» وإن أخذوه لأنقسهم 

إفة 
استرجعه لاربابه . 

 ”‏ النظر فى كتاب الدواوين» لأنهم أمناء 

)20( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١8؛‏ والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص الا“ ومقدمة ابن خلدون ص ل 
(0) المراجع السارقة. 
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المسلمين على بيوت أموالهم فيما يستوفونه 
له ويوفونه منه» فيتصفح أحوالهم فيما وكل 
إليهم من زيادة أو نقصان. 

وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم 
في تصفحها إلى متظلم, ويبادر إليها بنفسه 
00 

؟ - تظلم المسترزقة» وهم الموظفون من 
نقص أرزاقهم, أو تأخرها عنهم» وإجحاف 
النظار بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
العادل فيجريهم عليه» وينظر فيما نقصوه. أو 
ماتسيوة من قبلء فإن أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم, وإن لم يأخذوه قضاه من بيت 
كنا 

ه رد الغصوبء وهى قسمان: 

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها 
ولاة الجور»ء كالأموال المقبوضة عن أربابهاء 
إما لرغبة فيهاء وإما لتعد على أهلهاء فهذا إن 
علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر 
برده قبل التظلم إليه» وإن لم يعلم به فهو 
موقوف على تظلم أربابه» ويجوز أن يرجع 
فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة» فإذا وجد 
فيه ذُكْر قبضها على مالكها عمل عليه» وأمر 


)22 الأحكام السلطانية للماوردي ص 8١‏ والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص 71 
() المرجعان السابقان. 


«اقق فو عوقو وو ونويع و ولع وو قفوم وعور مارم ونع و عمق م مثيه 


بردها عليه» ولم يحتج إلى بينة تشهل به 
وكان ما وجده فى الديوان افيا" 

ثانيهما: ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية» 
وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة» 
فهذا موقوف على تظلم أربابه» ولا ينتزع من 
يد غاصبه إلا بأحد أمور أربعة» إما باعتراف 
الغاصب وإقراره» وإما بعلم والي المظالم» 
فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه» وإما ببينة 
تشهد على الغاصب بغصبهه. أو تشهد 
للمغصضوب منه بملكهء وإما بتظاهر الأخبار 
التى ينفى عنها التواطؤ» ولا يختلج نيها 
الشكوكء لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في 
الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة 
المظالم ذلك 6061 

5 مشارفة الوقوف» وهي ضربان: عامة 
وسخاصة: 

فأما العامة فيبدأً بتصفحهاء وإن لم يكن 
فيها متظلم ليجريها على سبيلهاء ويمضيها 
على شروط واقفها إذا عرفها إما من دواوين 
الحكام المندوبين لحراسة الأحكام؛ وإما من 
دواوين السلطنة على ما جرى فيها من 


)01( الاحكام السلطانية للماوردي ص 87: والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص /ا 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 8١‏ الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ٠‏ 
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معاملة» أو ثبت لها من ذكر وتسمية» وإما من 
كتب فيها قديمة تقع في النفس صحتهاء وإن 
لم يشهد الشهود بهاء لأنه لا يتعبين الخصم 
فيهاء فكان الحكم أوسع منه في السوقوف 
الخاصة. 

وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها 
موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيهاء 
لوقفها على خصوم متعينين» فيعمل عند 
التشاجر فيها على ما تشبت به الحقوق عند 
الحاكم. ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان 
السلطنة. ولا إلى ما يثبت من ذكرها من 
الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود 
0 

- تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة. 
لضعفهم عن إنفاذهاء وعجزهم عن المحكوم 
عليه» لتعزره وقوة يده. أو لعلو قدره» وعظم 
خطره» فيكون ناظر المظالم أقوى يدأء وأنفذ 
أمرأ فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع 
ما في يده أو بإلزامه الخروج عما في ين 

4-النظر فيما عجز عنه الناظرون في 
الحسبة في المصالح العامة؛ كالمجاهرة بمنكر 
ضعف عن دفعه» والتعدي في طريق عجز 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 87 الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ٠7/8‏ 
( المرجعان السابقان. 
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عن منعه والتحيف في حق لم يقدر على 
رد فيأخذهم والي المظالم بحق الله تعالى 
: ' 4 
في الجميع» ويأمر بحملهم على موجبه : 
4 مراعاة العبادات الظاهرة كا جمع» 
والأعياد. والحج. والجهاد» والزكاة. عند 
التقصير فيهاء وإخلال شروطهاء فإن حقوق 
تؤدى» وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» والتناصحء والدعوة والتذكير”'". 
٠‏ -النظر بين المتشاجرين؛ والحكم بين 
موجب الحق ومقتضاه. ولا يسوغ أن يحكم 
بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة» وربما 
فيهاء فيجورون في أحكامهاء ويخرجون إلى 
الحد الذي لا يسوغء وهذامن عمل 
لقو 
الفرق بين اختصاص المظالم واختصاص 
القضاء: 
ات الفرق بين قضاء المظالم والقضاء 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(1) المرجعان السابقان. 

إفرف الأحكام السلطانية للمارردي ص 7/) والاحكام 
السلطانية لأبي يعلىي صن //. 


715 
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العادي يظهر في الجحوانب التالية:”"". 

١‏ - إن لنظار المظالم من فضل الهيبة» وقوة 
اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن 
التجاحد, والمبالغة في إنكار الحق في كلا 
الجانبين» ومنع الظلمة من العشاليه 
والتجاذب. 

؟ -إن نظر المظالم يخرج عن ضيق 
الوجوب في التحقيق والإثبات والأحكام 
والتنفيذ إلى سعة الجوازه فيكون أفسح 
مجالاًء وأوسع مقالاً. 

يستعمل ناظر المظالم من فضل 
الإرهاب» وكشف الأسباب بالأمارات الدالة» 
وشواهد الأحوال اللائحة» ما يضيق على 
الحكام» فيصل به إلى ظهور الحق» ومعرفة 
المبطل من المحق. 

4 - يقابل ناظر المظالم من ظهر ظلمه 
بالتأديب» ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم 
والتهذيب. 

5 لناظر المظالم استمهال الخصومء 
وتأجيل الفصل في النزاع؛ والتأني في ترداد 
الأطراف عند اشتباه الأمورء واستبهام 


)١(‏ الأحكام السلطانية للمارردي ص 817؛ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 4لء وتبصرة الحكام ١/١7؛ ١48‏ ومعين 
الحكام ص؟١١: 17٠١‏ ط. الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» 
الإحكام في تمييز الفتارى عن الأحكام للقرافي ص47: 
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الحقوق» ليمْعن في الكشف عن الأسباب 
والحواق القضوع ما لبن للعتضاة ]ذا ساليه 
أحد الخصمين فصل الحكمء فلا يسوغ أن 
يؤخره الحاكم. ويسوغ أن يؤخره والي 
المظالم. 

١‏ - لناظر المظالم رد الخصوم إذا أعضلواء 
أي تعذر التوفيق بينهم؛ إلى وساطة الأمناء» 
ليفصلوا في التنازع بينهم صلحاً عن تراض» 
وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين 
بالرد إلى الصلح. 

- لناظر المظالم أن يفسح في ملازمة 
الخصمين إذا وضحت أمارات التجاححد. 
ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه 
التكفل» لينقاد الخصوم إلى التناصف». 
ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. 

4- لناظر المظالم أن يسمع من شهادات 
المستورين ما يخرج عن عرف القضاء في 
شهادة المعدلين فقط. 

4 يجوز لناظر المظالم إحلاف الشهود 
عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاًء 
ويستكثر من عددهم ليؤزول عنه الشك» 
وينفي عنه الارتياب» وليس ذلك للحاكم 
العادي. 

٠‏ - يجوز لناظر المظالم أن يبتدىء 
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باستدعاء الشهود» ويسأل عما عندهم في 
تنازع ع أما عادة القضاة فهى تكليف 


مسألته وا 


الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة: 
وف - تتفق المظالم مع الحسبة في أمور 


2 220 
وتختلف في أمور أخرى” " 

أما وجه الشبه بين المظالم والحسبة» فهي 
أمران وهما: 


١‏ أن موضوع المظالم والحسبة يعتمد 
على الرهبة وقوة الصرامة المختصة بالسلطنة. 

١‏ يجوز للقائم في المظالم والحسية أن 
ينظر من تلقاء نفسه. وفي حدود اختصاصه 
لأسباب المصالح» وإنكار العدوان, والإلزام 
في أحكام الشرع؛ بدون حاجة إلى مدع في 
ذلك. 

أما أوجه الاختلاف بين امظالم والحسبة 
فهي : 

١‏ -إن النظر في المظالم موضوع لما عجز 


)01( الأحكام السلطانية للماوردي ص 85: والاحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 5/؛ وتبصرة الحكام 7/ 147ء ومعين الحكام 
ص 159ء والإحكام في تميير الفتاوي من الأحكام ص4 ١5‏ 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١4١‏ - 47 1: والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ١85‏ - 11 وتسبصرة الحكام 
5/١‏ 
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عنه القضاة: أما النظر في الحسبة فموضوع لما 
ترفع عنه القضاة» أو لا حاجة لعرضه على 
القضاءء فكانت رتبة المظالم أعلى ورتبة 
الحسبة أخفض منه» ويترتب على ذلك أنه 
يجوز لوالي المظالم أن يوقع (يخاطب 
ويراسل) إلى القضاة والمحتسب» ولم يجز 
للقاضي أن يوقع إلىوالي المظالم» ويجوز له 
أن يوقع إلى المحتسبء ولا يجوز للمحتسب 
أن يوقع إلى واحد منهما. 

؟ - يجوز لوالي المظالم أن ينظر في 
دعاوى المتخاصمين» ويفصل بينهماء 
ويصدر حكمآء قضائيآً قابلا للعنقفيل آما 
والى الحسبة فلا يجوز له أن يصدر حكما 
لألة ميخت فى الأمورالظاهرة التى لا اختلاف 
فيها ولا تنازع» ولا تحتاج إلى بينة وإثبات 
وده 


طرق النظر في المظالم ومكانه وأوقاته: 

أولاً: مجلس النظر في المظالم: 

5 - يستعين قاضي المظالم بالأعوان الذين 
يساعد ونه في أداء مهمته الجسيمة» ويستكمل 
بهم مجلس نظره. ولا يستغني عنهم, ولا 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 1١147‏ - 747 


والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 1/85 - لام ال وتبصرة 
الحكام 151/١‏ 


1 
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ينتظم نظره إلا بهم'''» ولذلك فإن مجلس 
النظر في المظالم يتم تشكيله كما يلي: 

-١‏ رئيس المجلس» وهو والي المظالم» أو 
قاضي المظالم. 

١"-_الحماة‏ والأعوان لجذب القويء 
وتقويم الجرىء. 

*“_القضاة والحكامء لاستعلام مأ'ليث 
عندهم من الحقوق. ومعرفة ما يجري في 

5 -الفقهاء» ليرجع إل 
ويسألهم عما اشتبه وأعضل. 

ه_الكتاب» ليثبتوا ما جرى بين الخصوم؛ 
وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق» ويشترط 
فى الكاقب أن يكون عالماًبالشروط 
والأحكام؛ والحلال والحرام, مع جودة الخنط» 
وحسن الضبط» والبعد عن الطمع؛ والأمانة 
والعدالة. 

5 الشهود. ليشهدوا على ماأوجبه 
قاضي المظالم من حقء وأمضاه من حكم 
وهم شهود للقاضي نفسه حتى يتم آله لتنفيل.» 


ويستبعد الإنكار والجحود. 
فإن استكمل مجلس المظالم هؤلاء السقة 


)01( الأحكام السلطانية للماوردي ص َ00 والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 7 


كور 
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. فو عن اوسن )١(‏ 


ثانيً: التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم: 

١‏ يحق لقاضي المظالم القيام بتدابير 
مؤقتة» وإجراءات خاصة؛ قبل النظر في 
دعوى المظالم» وأثناء النظر فيهاء أهمها: 

١‏ الكفالة: وذلك بتكليف المدعى عليه 
(المدين) بتقديم كفالة بأصل الدين» ريثما 
يفصل في الأمرء قال الماوردي: «وعلى والي 
المظالم أن ينظر في الدعوىء فإن كانت مالاً» 
في الذمة كلقه القاضي إقامة كفيل)”"". 

١-الحجر:‏ قال الماوردي: «وإن كانت 
الدعوى عيناً قائمة كالعقار حجر عليه فيها 
حجراً لايرتفع به حكم يده" '. ويرد 
استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه 
منهماء وبما أن الحجر من جهة» ووضع المال 
عند أمين من جهة أخرىء قد ينتج عنهما 
ضرر وأذى لصاحب الحق» ولذلك تشدد 
فيهما الفقهاء. فقالوا: «فأما الحجر عليه فيهاء 
وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة 
فمعتبر بشواهد أحوالهماء واجتهاد والي 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردي ص 850؛ والاحكام السلطانية 
لأبي يعلي ص /١‏ 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي ص 86, والأحكام السلطائية 
لأبي يعلي ص /١‏ 
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المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم 
89 

- إجراء المعاينة والتحقيق المحلي» فإن 
لوالي المظالم أن يكشف عن الحال من جيران 
المللك». ومن جيران المتنازعين فيه؛ ليتوصل 
بيده إلى وضوح الحق» ومعرفة المحق”"". 

- الاستكتاب والتطبيق والمضاهاة» وذلك 
إذا أنكر المدعى عليه الخط» فإن والي المظالم 
يختبر خطه. باستكتابه بخطوطه التى يكتبهاء 
ويكلفه الإكثار من الكتابة ليمنعه من التصنع 
فيهاء ثم يجمع بين الخطين» فإذا تشابها حكم 
به عليه” "» وهذا قول من جعل اعترافه الخط 
موجبا للحكم به» والذي عليه المحققون منهم 
أنهم لا يفعلون ذلك للحكم عليه؛ ولكن 
لإرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط 
أضعف منها مع اعترافه به» وترفع الشبهة إن 
كان الخط منافيا لخطه» ويعود الإرهاب على 
المدعي ثم يردان إلى الوساطة فإن أفضى الحال 
إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما 


)0غ( الأحكام السلطانية للمارردي ص مدل والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص م 

إف4 قضاة قرطبة للخشني ص 7 ا"اط. الدار المصرية. 
القاهرة. 

إفرة الاحكام السلطانية للمارردي ص /ا8» والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص لذ 
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ثالثاً: التسوية بين الخصمين: 
75 -يقتضي نظام القضاء عامة» وقضاء 
المظالم خاصة, التسوية بين الخحصمين أمام 
القاضيء في الجلوس والإقبال» والإشارة 
والنظر» دون التفريق بين كبير وصغير» وراع 
ورعية» وشريف وغيره. فالكل أمام العدل 
سواءء لما روته أم سلمة ملعا أن النبي ١ت‏ 
قال: «من ابتلى بالقضاء بين الناس» فليعدل 
بينهم في لحظه وإشارتف 0007 

وينظر تفصيل ذلك فى (تسوية ف 4 
وقغياء 41 ْ 


رابعاً: وقت النظر في المظالم: 

١7‏ -على الولاة الذين يمارسون قضاء 
المظالم بجانب أعمالهم أن يخصصوا يوما 
معلوما في الأسبوع للنظر في المظالم؛ 
ليقصده المتظلمون» ويتفرغ الولاة في سائر 
الأيام لأعمالهم الأخرى» وكانت المظالم في 
العهود الأولى قليلة ومحدودة» وكان بعض 
الخلفاء ينظر في المظالم في جميع الأوقات 
)١(‏ حديث أم سلمة: :من ابتلي بالقضاء بين الناس...» 


جهالة كما في الميزان للذهبي (4/ 544) 1 
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متى حضرت مظلمة؛ فكان المهدي مثلا 
يجلس في كل وقت لرد المظالم"'". 

أما إن كان قاضي المظالم متعيناً لذلك» 
ومتفرغاً له» فيكون نظره فيها في جميع 
الأيام» وفي جميع الأوقات”"". 


خامسا: مكان المظالم: 
-كان النظر في المظالم في مكان الخليفة 
فى دار الخلافة» أو مكان الوالىء أو فى 
الندينة ولما أفردت المظالم بديوان خاص» 
وكيان مستقل خصصت لها دار معينة 
يقصدها المتظلمون» وتعقّد فيها جلسات 
النظر في المظالم» ويجتمع فيها أصحاب 
العلاقة فى الأمر. 

وذكر الطبري أنه في أيام العباسيين 
خصصت دار للمظالم في بغداد''"» ثم بنى 
السلطان الصالح العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي الشهيد دار العدل بدمشق لكشف 
الظلامات بسبب ما جرى فيها من ظلم بعض 
أمرائه للناس» فكان ينصف من وزرائه 
وآفرافه الرديوا'؟: وكذلك انشا الظاغر سرس 


١7١ الفخريء لابن طباطبا ص‎ )١( 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردي صلا ,8٠‏ والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص ٠!"‏ 

(") تاريخ الطبري 7١5/8‏ ط. دار المعارف» القاهرة ١55‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 218/١17‏ تصوير مكتبة المعارف 
- بيروت؛ ومكتبة النصر - الرياض. 


« ا عفقعق ع ونع و ع ع عع ع فنع و ععلء ولمع ومو وم وو ممم رم وروم ونه 


المظلوم» وخلص الحقوق"'". 
ولزيادة التفصيل يرجع إلى مصطلح 


(قضاء فعا وما بعدها). 


سادسا: الدعوى في المظالم: 
1 - الأصل في رد المظالم أنها واجبة على 
الإمام والخليفة» والوالي والأمير» والمحتسب 
وقاضي المظالم» ويجوز لصاحب الحق أخذه 
بلا دعوى إن قدر عليه. 

قال القرافي: كل أمر مجمع على ثبوته) 
وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه إلى فتنة 
وتشاجرء ولا فساد عرض أو عضو يجوز 
أخذه من غير رفع للحاكه”'". 
سابعاً: القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم: 
- إن التحقيق والإثبات في قضاء المظالم 
أوسع من القضاء العادي» ويستطيع والي 
المظالم أو قاضي المظالم أن يععمد على 
السياسة الشرعية العامة فى قضائه. لذلك 
قال الماوردي: «فأما نظر المظالم الموضوع 
على الأصلح فعلى الجائز» دون الواجب» 


فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد 


١51” // النجوم الزاهرة‎ )١( 
الفروق 5/ 5/ - /الا‎ )( 
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العناد» ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية 
إلى ظهور الحق» ويصون المدعى عليه بما اتسع 
في لحك 4 

وقال الماوردي: «وربما تلطف والي المظالم 
في إيصال المنظلم إلى حقه؛ بما يحفظ معه 
حشمة المنظلم منه» أو مواضعة المطلوب على 
ما يحفظ به عبنة سه . 

فإذا كان الظلم واضحاً اكتفى قاضي 
المظالم بالبينة اليسيرة المؤدية إلى القناعة 
الوجدانية» ولذلك قال ابن عبد الحكم: كان 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير 
البينة القاطعة» وكان يكتفي باليسير إذا عرف 
وجه مظلمة الرجل ردّها عليه ولم يكلفه 
تحقيق البينة» كما يعرف من غشم (ظلم) 
الولاة قبله على الناسء ولققد أنفذ بيت مال 
العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من 
دك 

م 

وفي ذلك إطلاق ليد صاحب المظالم 
وتوسعة عليه؛ لمواجهة حالات الضرورات 
والنوازل والحوادث» وهو ما قصده الخليفة 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 4١‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلي ص كني وتاريخ قضأة الأندلس للتباهي المالقي 
ص /ااء ١8‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص +3 والاحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 6/ 

() سيرة عمر بن عبد العزينء لابن عبد الحكم ص 7١7١6‏ 


الراشد عمر بن عبد العزيز بقوله: «تحدث 
وهو ما يقوم به القاضي بالاجتهاد والتحري. 

فالقضاء بالسياسة الشرعية العادلة التى 
تخرج الحق من الظالم» وترفع شرا فق 
الشالية وتردع أهل الفساد. هى جزء من 
الشريعة» وباب من أبوابهاء وليست مخالفة 
ا 


ثامناً: التنفيذ: 

١‏ وهو تنفيذ الأحكام وهو الهدف الأخير 
من وجود القضاء والمحاكمء ولا سيما في 
قضاء المظالم, إذا عجز القضاة عن تنفيذ 
أحكامها على المحكوم عليه لتعززه وقوة 
يده» أو لعلو قدره» وعظم خطره. فيكون 
ناظر المظالم أقوى يدأء وأنفذ أمراء فينفذ 
الحكم على من يوجه إليه» بانتزاع ما في يله؛ 
أو بإلزامه الخروج تما في ذمته'"". 

توقيعات قاضي المظالم: 

1" - التوقيع: هو الكتاب الذي يتضمن 
الادعاء من شخص. والجواب من آخرء 
)١(‏ إعلام الموقعين 4/ 457: والطرق الحكمية لابن القيم ص4» 


تبصرة الحكام لابن فرحون د ا 
() الأحكام السلطانية للماوردي ص 1/ 
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والبينة على ذلك”''» والمقصود بالتوقيعات 
هنا: هي الكتب التي تصدر عن والي المظالم» 
ويرسلها إلى غيره بإحالة موضوع المنازعة إلى 
شخص أو لجنة» ليطلعهم على ما جرى عنده 
من تظلم وأحكام وقصص المتظلمين إليه 
بقصد تحضير الدعوى: أو التحقيق فيهاء أو 
النظر بينهم؛ و الفصل فيها. 
77 بوقسم الماوردي:"""» توقيمات قاضي 
المظالم إلى قسمين حسب حال الموقع إليه: 
القسم الأول: أن يكون الموقع إليه مختصاً 
أصلاً بالنظر في المظالم؛ كالتوقيع إلى 
القاضي المكلف بالنظر في المظالم» وهذا 
ينقسم إلى نوعين: 

أ- أن يكون التوقيع إذناً للقاضي للفصل 
في الدعوى والحكم فيهاء وهنا يجوز له 
الحكم بأصل الولاية» ويكون التوقيع تأكيدا لا 
يؤثر فيه قصور معانيه. 

ب - أن يقتصر التوقيع على مجرد الكشف 
والتحقيق والوساطة بين الخصمين لإنهاء 
النزاع» وقد يقترن ذلك بالنهي عن الحكم فيه 
(١)كشاف‏ اصطلاحات الفنون */189» ونقل التهانوي أن 

الشسخص إذا ادعى على آخر فالمكتوب هو المحضرء وإذا 

أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع» وإذا حكم فالسجل» 


وانظر: التعريفات للجرجانى ص ١٠١9‏ 
[فهة6) الأحكام السلطانية للماوردي ص ”257 والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص /ا/ 


ل ل ا ل ل 1 ا لساك 


فلا يجوز للقاضي أن يحكم في القضية وإن 
لم ينهه الكاتب في التوقيع عن الحكم بينهما 
فيكون نظر القاضي على عمومه في جواز 
الحكم بينهماء وفي قول ضعيف يكون ذلك 
منعاً من الحكمء وفي قول الث: يكون 
تمنوعاً من الحكم ومقصوراً على ما تضمنه 
التوقيع من الكشف والوساطة. لأن فحوى 
التوقيع دليل عليه. 

وإذا كان التوقيع بمجرد الوساطة فلا يلزم 
القاضى المحال إليه بإنهاء الخال» وإخطاره 
إلى فاش المظالم بعد الوساطة؛ وإن كان 
التوقيع بكشف الصورة. أو بالتحقيق وإبداء 
الرأي لزمه إنهاء حالهما إليه؛ لأنه استخبار 
منه فلزم إجابته. 

القسم الثاني: أن يكون الموقع إليه لا ولاية 
له في نظر المظالم» كتوقيعه إلى فقيه أو 
شاهدء وهذا القسم له ثلاث صور: 

أ أن يكون التوقيع للتحقيق وكشف 
الصورة وإبداء الرأي» فعلى الموقع إليه أن 
يكشفهاء وينهي منها لقاضي المظالم ما يصح 
أن يشهد به» ويجوز لوالي المظالم الموقع أن 
يحكمبه. وإلا كان مجرد خبر لا يجوز 
للموقع أن يحكم به ولكن يجعله في نظر 
المظالم من الأمارات التي يغلب بها حال 


م فنواة ا اوه 86 6ه وح اولواحو ااه م رواب 8 866 واوا 266666666 


أحد الخصمين في الإرهاب» وفضل الكشف. 

ب - أن يكون التوقيع بالوساطة» فيتوسط 
الموقّع إليه بينهماء فإن أفضت الوساطة إلى 
صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها إلى والي 
المظالم ويعتبر شاهداً فيهاء إذا استدعي 
للشهادة بشأنها مستقبلاء وإن لم تفض 
الوساطة إلى الصلح بين الطرفين كان الوسيط 
شاهدا فيما اعترفا به عنده يؤديه إلى الناظر 
في المظالم إن عاد الخصمان إلى التظلم 
وطلب الشهادة. ولا يلزمه أداؤها إن لم 
يغوها. 

ج - أن يكون التوقيع للشخص بالحكم بين 
الخصمينء فهذا يعني إسناد ولاية له» ويتعين 
عراعاة قصوئى قراو الإحالة لأعمال القضاء. 
ليكون نظره محمولاً على موجبه. 

كما لسلسم الماأوردي توقيعات 
قاضي المظالم حسب مضمون الكتاب إلى 
فسم ”2 وهها: 

القسم الأول: أن تكون عبارة الإحالة 
متضمنة إجابة الخصم إلى ملتمسه. فيعتبر 
فيه حينئذ ما سأل الخصم في ظلامته. 
ويصير النظر مقصوراً عليه؛ فإن سأل 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 44.: والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص /8. 


5 رد | ” 


ااا ا ا 1 11 1 1 ا 1 1 1 01 01 0101 0101 01001 007007070710700 


الوساظة او التغتف الضوري أ اقيق 
نياك كانت الاسالة موسية له بوكاق النظر 
مقصوراً عليه سواء خرج التوقيع مخرج 
الأمرء كقوله: أجبه إلى ملتمسه. أو خرج 
مخرج الحكاية» كقوله: رأيك في إجابة 
ملتمسه. كان موقعاء لأنه لا يقتضى ولاية 
يلزم حكمهاء فكان أمرها أخفء وإن سأل 
المتظلم الحكم بينه وبين خصمه فلا بد أن 
يكون الخصم مسمىء والخصومة مذكورة. 
لتصح ولاية الفصل في النزاع عليهما. 

القسم الثاني: أن تكون الإحالة أو 
التفويض متضمناً إجابة الخصم إلى ما 
سأل. على أن يستأنف فيه الأمرء وتتحدد 
الولاية :مضمون قرار الإحالة ولها ثلاث 
صور: 

أ آق فكون الإحالة كاملة قى ضبحة 
الولاية» وهذا يتضمن الأمر بالنظرء والأمر 
بالحكمء ويكون الحكم بالحق الذي يوجبه 
الشرع؛ وهذا هو التوقيع الكامل. 

ب - أن لا يكون قرار الإحالة كاملاً 
بل تضمن الأمر بالحكم دون النظر» فيذكر 
في توقيعه مشلاً: احكم بين رافع هذه 
القصة وبين خصمه أو يقول: اقض 
بينهماء فتصح الولاية بذلك. لأن الحكم 


ها وتجوك 135 :1160© 9ه ابه و ه انهه رس ستيه 6679776 زه وته هعة :26و +6 ونونها عدو :861676 86ؤاة 


والقضاء بينهما لا يكون إلا بعد تقدم 
النظرء فصار الأمر به متضمنا للنظر. لأنه 
لا يخلو منه. 

ج - أن يخلو التوقيع من الكمال 
والجواف بأن يبذخر في الفوؤقيعة تقر 
ينهماء فلا تتعقد بهذا التوقيع ولايقه لأن 
النظر بينهما يحتمل الوساطة الججائزة ؛ 
ويحتمل الحكم اللازم وهما في الاحتمال 
سواء؛ فلم تنعقد الولاية به مع الاحتمال. 

امانزق نال قد الظى منهما اللق: قله 
اختلاف. فقيل: إن الولاية منعقدة» لأن الحق 
مالزم» وقيل: لا تنعقد به لأن الصلح 
والوساطة حقء وإن لم يلزمه. 


كيفية رد المظالم: 

6 رغب رسول اله ميم برد المظالم إلى 
أهلها قبل أن يحاسب عليهاء وطلب تمن 
ارتكب مظلمة أن يتحللها من صاحبها بأسرع 
مايمكن, فعن أبي هريرة تنه قال: قال 
رسول الله يكم : «من كانت له مظلمة لأخيه 
من عرضهه أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم» قبل 
أن لآ يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل 
صالح أخذ بقدر مظلمتهه وإن لم تكن له 


فووة قاع 6888166636606 8 666186106688686 8 66 668 


حسنات أخذ من سيئات صاحيه فحمل 
230 

وحدد النووي كيفية رد المظالم إلى 
أصحابها فقال: «إن كانت المعصية قد تعلق 
بهاحق مالي» كمنع الزكاة» والغخصب» 
والجنايات في أموال الناس» وجب مع ذلك 
تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة» ويرد أموال 
الناس إن بقيتء ويغرم بدلها إن لم تبق» أو 
يستحل المستحق فيبرته» ويجب أن 5 
االسعحق باق إن لع بعلو باشق» وأن 
يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه هناك 
فإن مات سلمه إلى وارثه» فإن لم يكن له 
وارث» وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضى 
سيرته وديانته» فإن تعذر تصدق به على 
الفقراء بنية الضمان له إن وجده. وإن كان 
معسراً نوى الضمان إذا قدرء فإن مات قبل 
القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة» 
وإن كان حقاً للعباد وليس بمالي كالقصاص 
وحد القذف فيأني المستحق ويمكنه من 
الاسيفاء فإن غاء افعض وإن نناء حنيلء "1 
وذكر مثله الحنفية والمالكية والحنابلة مع 


)١(‏ حديث أبى هريرة: #من كانت له مظلمة من أخيه...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)٠١ ١/0‏ 
(؟) روضة الطالبين للنووي ١457/1١‏ ط. المكتب الإسلامي. 


1 كت 


0 0 0 0 1 ا ا ا ا ا 0 0 0 0 07 0 0 0 0 7 000 07 520007 


فتصيل في القووي ل 

وقال الغزالي: «أما الجناية على القلوب. 
بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يصيبهم في 
الغيبة» فليطلب من كل من تعرض له بلسانه 
أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» وليحل واحداً 
واحداً منهم ... ومن مات أو غاب فلا يتدارك 
إلا بكثير الحسنات, ثم تبقى له مظلمة» 
فليحبرها بالحسنات كما يحبر مظلمة الميت 
والغائب7©. 


توقف قبول التوبة على رد المظالم: 
5 - يشترط في التوبة رد المظالم إلى أهلهاء 
أو تحصيل البراءة منهاء لأن التوبة بمعنى الندم 
على ما مضىء والعزم على عدم العود لثله لا 
يكفي في التوبة وإسقاط الحقوق» سواء كانت 
من حفوق امال #الوعرات والتقارات 
والعثري ارين جقفوق العياة قر اكال 
اللغصوب والجنايات في الأموال والأنفس» 
ورد امال المسروق وغيرن”'". 

قال ابح قدامة عد العريةه وإن كانت قرحب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/4١١ط.‏ الحلبي؛ وحاشية العدوي 
/١‏ /ا”"ط. عيسي البابي الحلبي؛ والمغني :197/١4‏ وكشاف 
القناع ”/ ٠‏ 4» ورياض الصالحين للنووي ص 57 ط. دار 
الفكر. 

)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي ١19/١١‏ 7ط. دار الشعب. 

() روضة الطالبين للنووي ١١/745؛‏ وحاشية القليوبي 
14 والمغني ١١5/1١4‏ وحاشية لعدوري 
١/لاتط.‏ عيسى الحلبي» وحاشية ابن عابدين 5/14١اط.‏ 


الحلبي 


1 ا 1 1 1 1 1 1 01010 01 071 0 000000 07 070070070700707 0507000000707 


عليه حقا لله تعالى» أو لآدمي» كمنع الزكاة 
والغصب. فالتوبة منه بما ذكرناء وتبوك 
المظلمة حسب إمكانه» فأ يؤدى الزكاة» 
ويرد المغصوبء». أو مثله إن كان مثلياء وإلا 
قيمته» وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر 
عليه» فإن كان عليه حق في البدنء فإن كان 
حقاً لآدمى كالقصاصء وحد القذفء اشترط 
فى الشوبة التمكين فى نفسه: وبذلها 
المي 00 ١‏ 

ونص الفقهاء على توقف قبول التوبة 
على رد المظالم في أبواب مختلفة» فيعتبر في 
ربها إن كان حياء أو إلى ورئته إن كان ميتأء 
أو أن يجعله منها في حل بأن يطلب منه أن 


(00 


معسراً وعجز عن ردهاء أو بدلها لعسرته 

وإن توبة القاذف أن يكذب نفسه. لأن 
عرض المقذوف قد تلوث بقذفه. فإكذابه 
نفسه يزيل ذلك العلوث فتكون التوبة به7؟. 

وإن الوديعة التى جهل المودع لهاء وأيس 
المودع من معرفة مالكهاء يجوز إعطاؤها 
لبيت المال إذا لم يكن الحاكم جائراً ظاما 
ويجوز لمن هي في يده أن يصرفها في 
)١(‏ المغني لابن قدامة 4 ١517/١‏ 


(؟) كشاف القناع 5/ »47٠١‏ والروضة ١45/١١‏ 
() المغني لابن قدامة 4 /١‏ 41 


152ب 


مَظظَالم 015 مُظئة ١‏ ؟ 


والفقو ع عنعن قفر و عل تفلو ووردو روه يق فورومء فورار مع عان مه 


مصارفها أو في بناء مسجد أو رباط. إذا كان 
الإمام جائر؟ ”'". 

وإذا تاب الغال (وهو الذي يكتم ما يأخذه 
من القيمة) قل القسسةروها اخلدفي 
المقسم بغير خلافء لأنه حق تعين رده إلى 
ين 

وإن الشوبة التى تسقط العقوبة عن قاطع 
الطريق توجب رد المال على صاحبه إن كان 
أخذ المال لاغير؛ مع العزم على أن لا يفعل 
55 في المستقبل 592 


181//7 حاشية القليوبي‎ )١( 

() المغني لابن قدامة ١/1 /1١7*‏ 

(1) بدائع الصنائع 9/ 4515 ط. الإمامء وانظر: حاشية ابن 
عابدين ١١77/54‏ ط. الحلبى. 


2ت 
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١‏ - المظنة من الظن وهو في اللغة: اسم لم 
يبحخصل عن أمارة ؤفتى قويت أدت إلى 
العلم؛ والظن في الأصل خلاف اليقين» وقد 
يستسمل. مي اليقين كقوله تعالى : 9لَّذِينَ 
1 و ا 

والمظنة: : بكسر الظاء للمعلم وهو حيث 
يعلم الشيء والجمع المظانٌ ومظنة الشيء 


51 و 

وفي الاصطلاح: المظنونات هي القضايا 
التي بحكم فيها حكماراجحا مع نجويز 
نقيضه . 
الأحكام المتعلقة بالمظنة: 

المظنة تقوم مقام اليقين عند الفقهاء ومن 
أمثلة ذلك : 


مظنة نقض الوضوء بزوال العقل : 
)١(‏ سورة البقرة/ 47 


(1) المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن. 
إفرة الذخيرة للقرافي ص 25١0‏ والتعريفات للجرجاني . 


ا ا ا 0000000 


أو إغماء أو سكر أو نحوهاء فقد اتفق الفقهاء 
على أن زوال العقل بأحد هذه الأمور من 
نواقض الوضوء» لكونه مظنة لخروج شيء من 
الدبر من غير شعور به» وذلك كما أشعر به 
قوله يكم : «العين وكاء السه فمن نام 
فليتوض]»20. 

والمعنى: أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج» 
والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به 
فاعتبر النوم ونحوه ناقضا للوضوء مع أنه قد 
لايخرج من دبره شيء أثناء النوم. 

قال القرافي: النوم ليس حدثا في نفسه فهو 
يوجب الوضوء لكونه مظنة الريح للحديث 
السابق 7" , 


مظنة الشهوة عند ملامسة الرجل المرأة: 
*" - ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن 
ملامسة الرجل المرأة الأجنبية تنقض الوضوءء 
لأنها مظنة الشهوة فأقيمت المظنة مقام اليقين 
وأعطيت حكمه:. لأنها لاتنفك عنه غالب 7 


». حديث: «العين وكاء السه.‎ )١( 
من حديث على بن أبي طالب»‎ )١11/1( أخرجه: ابن ماجه‎ 
.)17 /7( وحسنه النووي في المجموع‎ 

(؟) مغني المحتاج /١‏ “اا والذخيرة للقرافي ص5 277 والمغني 
لابن قدامة ١/"ا/ا١»‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 44 

(*) الذخيرة للقرافي ص 7١5‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
١‏ والمغني لابن قدامة ١95 61937 /١‏ 


00 


وقيام المظنة كعلة لما ينقض الوضوء يشمل 

مس قبل الآدمي بباطن الكف وقيامها كعلة 

لوجوب الغسل يشمل التقاء الختانين: 
وينظر نفصيل ذلك في (وضوءء وغسل 


ف ه وما بعدها). 


المظنة في أحكام السفر: 

4 - ذكر الفقهاء أن رخص السفر كالمسح 
على الخفين لمدة ثلاثة أيام بلياليهاء وإباحة 
التيمم لفقد الماء» أو للخوقء» وقصر الصلاة 
الرباعية؛ وجمع الصلوات التي يجوز 
جمعهاء وإقطار الصائم؛ وغير ذلك من 
الرخص الشرعية المنوطة بالسفر» سواء كانت 
فيه مشقة أو لم تكنء لأن السفر من أسباب 
المشقة في الغالب» قال صاحب كشف 
الأسرار: حتى لو تنزه سلطان من بستان إلى 
بستان في خدمه وأعوانه لحقه مشقة بالنسبة 
إلى حال إقامته فلذلك اعتبر نفس السفر 
سببا للرخص وأقيم مقام المشقة من غير نظر 
إلى كونه موجيا للمشقة أو غير موجب 
© ظ 


١1/4 - 154/7 كشف الأسرار 0777/7/4 والمنثور للزركشي‎ )١( 


مظلة 8ع معابذ ١‏ ؟ 


المظنة في الشهادة والرواية: 
8 من الأحكام االتي تقوم فيها المظنة مقام 
اليقين قبول شهادة الشهود. ورواية الراوين 
في بابي الشهادة والرواية» مع أن الخبر المستفاد 
منها ظنى» وكلما كان دلائل الصدق أكثر كان 
آكد. فالظن المستفاد من أخبار أكابر الصحابة 
بكم آكد من الظن المستفاد من غيرهم من 
عدول الأزمان بعدهم, ولاتشترط المساواة 
بينهم وبين عدول سائر القرون» فإن ذلك 
يؤدي إلى إغلاق باب الشهادة والرواية» 
والخبر الصادر من اثنين أكد ظنا وأقوى 
حسبانا من الخبر المسشفاد من قول الواحف 
وكلما كثر المخبرون كثر الظن بكثرة عددهم 
إلى أن ينتهي خبرهم إلى إفادة العلم. 

فأقيمت هذه المظنة في الشهادة والرواية 
ونحوهما مقام اليقين» لأن ذلك هو طريق 
الحكم؛ فوجب العمل به؛ مع أن الظنون في 
ذلك تتفاوت في القوة والضعف وهي أنواع 
كما قال العز بن عبد السلام”". 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي /١‏ 4 وما يعدهاء وقواعد الأحكام 
ا 14 وما بعذها .. 


12ت 


التعريف: 

 ءابلا المعابد في اللغة جمع معبد  بفتح‎ - ١ 
وهو مكان العبادة ومحلها‎ 

والعبادة مصدر عبد بفتح الباء ‏ يقال: 
عبد الله عبادة وعبودية: انقاد له وخضع وذلء 
ولسيل: كان الس 7 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
را 


الألفاظ ذات الصلة: 
المسحد: 
؟ - المسجد لغة مقعل بكسر العين: اسم لمكان 
السحود. وبالفتح اسم الصف 2 

والمسجد شرعاً: كل موضع من الأرض» 
لقوله يدم : «جعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً» ”*'. وخصصه العرف بالمكان امهيأ 


)١(‏ المعجم الوسيطء ومتن اللغة. 

() حاشية الدسوقى ١89/١‏ 

(7) المصباح المتير. . 

(4) حديث: اجعلت لي الأرض ...1 شطر من حديث جابر بن 
عبد الله: 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4757/١‏ ط. السلفية) 

ومسلم )37171-1376/١(‏ ط . الحلبي. 

ره( إعلام الساجد/ ١8‏ 


ا ا ا ا ا 000 


والصلة بين المسحد والمعابد العموم 
والخصوص المطلق. 


أقسام المعابد: 

مكان عبادة المسلمين هو المسجد والجامع 
والمصلى والزاؤية. 

وتفصيل أحكام ذلك في مصطلح (مسجد 
ف١-4).‏ 

وأما مكان عبادة غير المسلمين فله أقسام 
وتسميات مختلفة على النحوالتالي: 


[ ب الكفيسة: 
- تطلق الكنيسة عند بعض اللغويين على 
متبعد اليهود. وتطلق أيضا على متبعد 
النصارى» وهي معربة”"". 

ونص بعض الفقهاء كقاضي زادة وغيره 
على أن الكنيسة اسم لمعبد اليهود والنصارى 
مطلقا في الأصلء ثم غلب استعمال الكنيسة 
معسبد اليهود؛ قال ابن عابدين: وأهل مصر 
يطلقون الكنيسة على متعبدهما”'". 

وأؤرد البركتى أوجها أربعة فقال: 
اللقبسةة مما الجوة ثر المصاري: ثر 


)١(‏ المصياح المنير. 
)١(‏ تكملةفتح القدير 485/8 وابن عابدين 210١/7‏ 
وأحكام أهل الذمة 55/1" 


68ت 


ا ا ا ا ا ا ا 2000 


الكفار» أو موضع صلاة اليهود لين 
ونص زكريا الأنضاري من الشافعية على 
أن الكنيسة متعبف النضادء 59 
وقال الدسوقي: الكنيسة: متعبد الكفار» 


١ 9 


ب - البيعة: 

5 - البيعة ‏ بكسر الباء ‏ مفرد جمعه بيع - 
بكسر الباء ‏ مثل سدرة وسدرء وهي متعبد 
النصارى ”*'» وزاد الفخر الرازي فقال: وهي 


وقال قاضى زادة من الحنفية: إن البيعة 
اسم ليد البهود مظلقك ثم غلب الباق 
البيعة لمعبد النصارى”" . 

وقال ابن القيم: إن أهل اللغة والتفسير 
على أن البيعة معبد النصارى إلا ما حكيناه 
عن ابن عباس ذه أنه قال: البيع مساجد 
اليهوة 7 . 


)١1(‏ قواعد الفقه للبركتى 

(1) حاشية الجمل 717/0 

() حاشية الدسوقى ١89/١‏ 

(؛) المصباح المنير» والمعجم الوسيط» وقواعد الفقه للبركتي. 
(5) تفسير الرازي 1؟/ 71*١٠‏ 

(5) تكملة فتح القدير 4/5/8 

[(6©9 أحكام أهل الذمة 555/57 


جّ م الصومعة: 

6 قال ابن عابدين: الصومعة بيت يبنى 
برأس طويل ليتعبد فيه بالانقطاع عن 
الناس""". وذكر الفخر الرازي: أن الصوامع 


: 0( 
للنصارى وهي التي بنوها في الصحاري 4 


ب الدير: 
؟ - الدير مقام الرهبان والراهبات من 
النصارى» ويجتمعون فيه للرهبانية والتفرد 


عن الناس» ويجمع على ديورة مثل: بعل 
'40) 
وبعولة " . 
قال ابن عابدين: وأهل مصر والشام 
يغيضوع الدير بمعيد اللاو 07 


وع 


ه - الفهر: 

- الفهر بضم الفاء والهاء جمع؛ ومقردها 
فهر لليهود خاصة:؛ وهو بيت المدراس الذي 
يتدارسون فيه العلم» وفيه قول أنس رضي الله 


77/1١ /* حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0سير الراقى 71/77 

(7) أحكام أهل الذمة /8 

40 )المصسباح المنير وقواعد الفقه للبركتيء؛ وحاشية ابن عابدين 
/ ١لا‏ وفتح القدير 4//الا؟؛ وأحكام أهل الذمة 
8/7 

(ه 2 أحكام أهل الذمة 57/7" 


تعالى عنه: «وكأنهم اليهود حين خرجوا من 
فهرهم»”". 


و- الصلوات: 

8 - الصلوات كنائس اليهود» قال الزجاج 
وهي بالعبرية (صلوتا)» وقيل: للنصارى» 
وقبل: [الضاغين 0 


ز ‏ بيت النار والناووس: 

- بيت الثار: هو موضع عبادة المجوس”". 
وأما الناووس فقال اللغويون: الناووس 

مقابر النصارى» أو صندوق من خشب أو 

نحوه يضع فيه النصارى جثة الميت”". 
وقال ابن القيم: الناووس للمجوس 

كالكنيسة للنصارى» وهو من خصائص 

ديتهم الباطل”*. 


الأحكام المتعلقة بالمعابد: 
٠‏ - لا يفرق الفقهاء بين الكنيسة والبيعة. 
والصومعة» وبيت النار» والدير وغيرها فى 


)1( أحكام أهل الذمة 559/17 

(١؟)‏ أحكام اهل الذمة 7/ 5578, وتفسير الرازي 77/ 717١‏ 
2 أحكام أهل الذمة /١‏ ه/ا7, 71/5 

(ه) أحكام أهل الذمة /١‏ ه/ا371. 710/5 


- 155 - 


الأحكام؛ والأصل في هذا ما ورد في كتاب 
عمر تَشه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم 
كتاباً: «... إنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما 
خولهنا ذيراولا كقفيسة ولا ضصومعة 
راب لا 
وقال الدسوقي في كراهة الصلاة فيها: 
. 3ر4 
أو بيعة» أو بيت نار 
وقال البهوتي وابن قدامة في الوقف: ولا 
يصح الوقف على كنائس» وبيوت نار» وبيع 
9 وديورة ومصالحها”". 
ونص ابن القيم بعد ذكر جميع 
مر ع ا ا 
الكنيسة» وينبغي التتبيه نا 
وتفصيل الأحكام المتعلقة بالمعابد على 


النحو التالى : 


إحداث المعابد في أمصار المسلمين: 
5 يخملف حك إسداك المابد كن انسار 
المسلمين باختلاف الأمصار على النحو 
التالى: 

1م نفك البلمرى #القرقة وابضرى 


7867 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 189/١‏ 

(*) كشاف القناع 5 "ء والمغني ه/ ه514 
)4( أحكام أهل الذمة ؟/ 559 


فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة ولا 
مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل 
| 
0 
إحداث شيء بالاتفاق لأنه صار ملكا 
للمسلمين» واختلفوا في هدم ما كان فيه كما 
يأتي فيما بعد. 

ج - مافتحه المسلمون صلحا: فإن 
صالحوهم على أن الأرض لهم والخراج لنا 
جاز الإحداث عند جمهور الفقهاء؛ وإن 
صالحوهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية 
فلا يجوز الإحداث إلا إذا شرطوا ذلك» وإن 
وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند 
عمو لقي 

والتفصيل في مصطلح (أهل الذمة ف 


1 


هدم المعابد القديمة: 
1ب المراد من المعابد القديمة ما كانت قبل 
فح الإمام بلد الكفار ومصالحتهم على 


إقرارهم على بلدهم وعلى دينهم» ولا يشترط 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 511١/7‏ وما بعدهاء وفتح القدير 
أ وبدائع الصنائع 54 »؛ وحاشية الدسوقي 
21١ 5/7‏ ومغني المحتاج 5/ *», 4 15, وأسنى المطالب 
129*14كء وحاشية الجمل ه/ 77 504؛ والمغني 
4 لله 


معانق 119ب 1 


لل ااا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ل 00 


أن تكون في زمن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أو التابعين لا محالة"'". 

ويختلف حكم المعابد القديمة باختلاف 
مواقعها على النحو التالي: 


1 المعابد القديمة في المدن التي أحدثها 


المسلمون: 
3 - ذهب الحنفية إلى أن البيع والكنائس 
القديمة في السواد والقرى لا يتعرض لها ولا 
يهدم شيء منهاء قال الكمال بن الهمام: إن 
البيع والكنائس في السواد لا تهدم على 
الروايات كلهاء وأما في الأمصار فاختلف 
كلام محمدء فذكر في العشر والخراج: تهدم 
القديمة» وذكر في الإجارة: لا تهدم: وعمل 
الناس على هذاء فإنا رأينا كثيرا منها توالت 
عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام 
بهدمهاء فكان متوارثا من عهد الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. 

وعلى هذا لو مصرنا برية فيها دير أو 
كنيسة فوقع داخل السور ينبغي أن لا يهدم 
لأنه كان مستحقا للأمان قبل وضع السورء 
فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس 
على ذلك لأنها كانت فضاء فأدار العبيديون 
عليها السورء ثم فيها الآن كنائس؛ ويبعد من 
إمام تمكين الكفار من إحداثها جهارا في 


١48/5١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


ان 5 


جوف المدن الإسلامية » فالظاهر إنها كانت 
فى الضواحىء فأدير السور عليها فأحاط بهاء 
وعلى هذا فالكنائس الموضوعة الآن في دار 
الإسلام ‏ غير جزيرة العرب ‏ كلها ينبغي أن 
لا تهدم لأنها إن كانت في أمصار قديمة؛ فلا 
شك أن الصحابة أو الشابعين حين فتحوا 
المدينة علموا بها وأبقوهاء وبعد ذلك ينظر 
فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بأنها 
بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم؛ ولكن 
يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب» وإن عرف 
أنها تحت صلحا حكمنا بأنهم أقروها معابد 
فلا يمنعون من الاجتماع فيهابل من 
الإظهار 2©9. 

وقال المالكية: إن الكنائس القديمة تترك 
لأهل الذمة فيما اختطه المسلمون فسكنوه 
لعهيوء وقال عبد الملك: لا يجوز الإحداث 
مطلقا ولا يترك لهم كنيسة”"". 

وذهب الشافعية إلى أن الذي يوجد فى 
البلاة العى اتحدقها الستموة عن السيغ 
والكنائس وبيوت النار وجهل أصله لا 
ينقض لاحتمال أنها كانت قرية أو برية 
فاتصل بها عمران ما أحدث مناء بخلاف ما 


)١(‏ فتح القدير 8/4/اا؛ وحاشية ابن عابدين "/ 7/اا 
والفتاوى الهندية ١54/27/57‏ 
() الحطاب 884/٠"‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


لوعلم إحداث شيء منها بعد بنائها فإنه 


يلزمنا هدمه إذا بني للتعبد» وإن بني لنزول 
المارة: فإن كان لعموم الناس جازء وكذلك إذا 
كان لأهل الذمة فقط كما جزم به ابن 
الصياغ”). 

وقال الحنابلة: الكنائس التى فى البلاد التى 
معيه امون والعتاف بدا اقيم 
المسلمين لها تزال» وما كان موجودا بفلاة من 
الأرض ثم مصر المسلمون حولها المصر فهذه 


لا تزال بنذأ 


ب - المعابد القديمة فيما فتح عنوة: 
5 - ذهب المالكية وهو وجه عند الحنابلة 
وقول للشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
المعابد القديمة فيما فتح عنوة لا يجب هلمه. 
وذهب الشافعية في الأصح وهو وجه عند 
الحنابلة إلى أنه يجب هدمه”” . 
وقال الحنفية: لا تهدم ولكن تبقى بأيديهم 
مساكن, ويمنعون من الاجتماع فيها 
للعقرى 9©), 


"7/٠١ مغني المحتاج 4/” », وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة 9////7” ط. دار العلم للملايين» 
والمغني 077/8 

(*) حاشية الدسوقي 54/7 .7٠١‏ ومواهب الجليل 85/79" 
وروضة الطالبين © ومغني المحتاج 0221/5 


والمغني 00/6 


62 حاشية ابن عابدين على وفتح القدير م 


181 ب 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


اج - المعابد القديمة فيما فتح صلحاً: 
6 الأراضي المفتوحة صلحا ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يصالحهم الإمام على أن 
تكون الأرض لنا فالحكم في البيع والكنائس 
على ما يقع عليه الصلح. 

النوع الثاني: أن يصالحهم الإمام عَلَى أن 
تكون الأرض لهم ويؤدوا عنها خراجاء فهذا 
نما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون 
خلاف. 

النوع الثالث: أن يقع الصلح مطلقا: 
فذهب الشافعية في مقابل الأصح. والحنابلة: 
وهو المفهوم من كلام الحنفية والمالكية إلى أنه 
لا يتعرض للقديمة» وهذا لحاجتهم إليها في 
عبادتهم كما علله الشافعية. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنها لا 
تبقى» لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة 
جميع البلد 40 


إعادة المنهدم: 
55- ذهب ا حنفية والشافعية على الأصح 


وهو رواية عن أحمد إلى أنه إذا انهدمست 


)١(‏ مغني المحتاج 4/5 », وروضة الطالبين /٠١‏ “اال 
وكشاف القتاع */ 11# وحاشية ابن عابدين "/ “الال 
وحاشية الدسوقي اخ ل ل ومواهب الجليل 
ع/4ى»" 


الكنيسة (التى أقر أهلها عليها) فللذميين 
إعادتهاء لأن الأبنية لا تبقى دائماء ولا أقرهم 
الإمام على إبقائها قبل الظهور عليهم 
وصا حهم عليه فقد عهد إليهم الإعادة» ولأن 
ذلك ليس بإحداث. والمراد بالإعادة أن تكون 
من غير زيادة على البناء الأول كما نص عليه 
الحنفية أي: لا يبنون ما كان باللين بالآجرء 
ولا ما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد 
وخشب النخل بالنقى والساج» ولا بياضا لم 

قالوا: وللإمام أن يخربها إذا وقف على 
بيعة جديدة» أو بني منها فوق ما كان ني 
القديم» وكذا ما زأد في عمارتها العتيقة. ْ 

وإذا جاز لهم إعادة بنائها فإن لهم ذلك من 
غير توسيع على خطتهاء كما نص عليه 
الشافعية في الصحيح من المذهبء لأن الزيادة 
في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى» 
وقيل: المراد بالإعادة الإعادة لما تهدم منها لا 
بآلات جذيدة”'"» والمراد بالمهدم كما ذكره ابن 
عابدين نقلا عن الأشباه: ما انهدم؛ وليس ما 
هدمه الإمام» لأن في إعادتها بعد هدم 
المسلمين استخفافا بهم وبالإسلام» وإخماداً 
لهم وكسراً لشوكتهم؛ ونصراً للكقر وأهله. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2107/7 710, ومغني المحتاج 
”3 هه », وروضة الطالبين 1 ود 


كيرن 5 


ولأن فيه افتياتاً على الإمام فيلزم فاعله 
التعزير» ويخلاف ما إذا هدموها بأنفسهم 
فإنها يي 

وذهب الحنابلة» والاصطخري وابن أبي 
هريرة من الشافعية إلى أنه ليس لهم ذلك؛ 
وعلله الحنابلة فقالوا: لأنه كبناء كنيسة فى 
دار الإسلام”"". ْ 


ترميم المعايد: 
٠١7‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية إلى أنه لا يمنع أهل الذمة من 
رم ما تشعث من الكنائس والبيع ونحوها 
التى أقر أهلها عليها وإصلاحهاء لآن المنع 
من ذلك يفضي إلى خرابها ودهابها. فجرى 
مجرى هدمها”". 
وزاد الشافعية فى وجه: بأنه يجب إخفاء 
العمارة لأن إظهارها زيئة تشبه الاستحداث. 
والوجه الثاني وهو الأصح أنه لا يجب 
إخفاء العمارة فيجوز تطيينها من الداخل 


)2 
والخارج : 


717/7 / حاشيةٍ أبن عابدين‎ )١( 

(0) المغنى 578/8: وروضة الطالبين "714/٠١‏ 

إفرة اف أبن عابدين /٠‏ 7, ومغني المحتاج 2/4 
وروضة الطالبين 3554/٠١‏ والمغني 2518/8 وحائشية 
الدسوقى 7/ 54 ٠١‏ 

(4) روضة الطالبين "94/٠١‏ 


ملعلل لعا ااا ااا ااا ايه 


والمعتمد عند المالكية أنهم يمنعون من رم 
المنهدم في العنوي (ما فتح عنوة) وفي 
الصلحى عند بعضهه”". 


نقل المعبد من مكان إلى آخر: 
اختلف الفقهاء في نقل المعبد من مكان 
إلى مكان آخر على أقوال على النحو التالى: 

تمي اليد إلى آلدئيس لثمل النة أن 
يحولوا معابدهم من موضع إلى موضع آخرء 
لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر في 
حكم إحداث كنيسة أخرى ”". 

وقال المالكية: الظاهر أنهم لو شرطوا النقل 
في العقد يجوز وإلا فلا”". 

وفصل ابن القيم الكلام عليه فقال: والذي 
يتوجه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا 
انهدمت» منعنا نقلها بطريق الأولى؛ فإنها إذا 
لم تعد إلى مكانها الذي كانت عليه فكيف 
تنشأ في غيره؟ وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها 
من ذلك المكان أصلح للمسلمين» لكونهم 
بنقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره مسلم؛ 
ونحو ذلك جائز بلا ريب» فإن هذا مصلحة 


١48/9 وشرح الزرقاني‎ ١4/7 الشرح الصغير‎ )١( 
١48/7” والخرشي‎ 

117/١ /7 وحاشية ابن عابدين‎ »١١4 /1/ بدائع الصنائع‎ )1١( 
١144/57 وفتح القدير 4/ لالا*ء والفتاوى الهندية‎ 

() حاشية الدسوقي 4/7 ٠١‏ 


ل الل ل ل 0200 


ظاهرة للإسلام والمسلمين فلا معنى للتوقف 
فيه وأما إن كان النقل لمجرد منفعتهم؛ 
لأنه إشغال رقبة أرض الإسلام بحعلها دار 
كفرء فهو كما لو أرادوا جعلها خمارة أو بيت 

فلو انتقل الكفار عن محلتهم وأخلوها 
إلى محلة أخرى نأرادوا نقل الكئيسة إلى 
تلك المحلة» وإعطاء القديمة للمسلمين فهو 
على هذا الحكه”". 

وقال المالكية: إذا نقل الإمام النصارى 
المعاهدين من مكانهم إلى مكان آخر يباح لهم 
في هذه الحالة بنيان بيعة واحدة لإقامة شرعهم 
2 ' م ع8 
ويمنعون من ضرب النواقيس فيها . 
اعتقاد الكنيسة بيت اله واعتقاد 
زيارتها قربة: 
4 نص الشيخ تقي الدين من الحنابلة على 
أن من اعتقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه 
يعبد فيهاء أو أنه يحب ذلك ويرضاه فهو 
كافر لآنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم؛ وذلك 
كفرء أو أعانهم على فتح الكنائس وإقامة 
دينهم» واعتقد ذلك قربة أو طاعة» وكذلك 


٠٠١ 4/1 أحكام أهل الذمة‎ )١( 


7195.2 


77 - ١9 معايد‎ 


فففففف ف عم ورم ررم ورور يرورم م ررم مما ل روه 


الصلاة في معابد الكفار: 
9٠‏ - نص جمهور الفقهاء على أنه تكره 
الصلاة فى معابد الكفار إذا دخلها مختاراء أما 
3 د خليها عفسظر ]خالا تدر اعلا 
وقال الحنابلة: تجوز الصلاة فيها من غير 
كراهة على الصحيح من المذهب. وروي عن 
أحمد تكره. وفي رواية أخرى عنه مع 
الصور”""» وقال الكاساني من الحنفية: لا يمنع 
المسلم أن يصلي في الكنيسة من غير جماعة؛ 
لأنه ليس فيه تهاون بالمسلمين ولا استخفاف 
ف 


بهم 
والتفصيل في مصطاح (صلاة ف ه١٠2‏ 


دخول ف ؟١)‏ 


النزول في الكنائس: 

١‏ - نص بعض الفقهاء على أنه يستحب 
للإمام أن يشترط على أهل الذمة في عقد 
الصلح منزل الضيفان من كنيسة» كما صالح 


7/١/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 

)»189/١ وحاشية الدسوقي‎ 2184 /١ حاشية ابن عابدين‎ )7١( 
وكشاف‎ 23١7/١ المحتاج‎ ينغمو»4١‎ 640 /١ والمدونة‎ 
ط. دار الخيل.‎ ١57/7 ونيل الأوطار‎ 2547/١ القناع‎ 

(7) بدائع الصنائع 4/ ١/5‏ 


 ا١هه‎ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


صلحه: «ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهارء وأن نوسع أبوابها 
للمارة وابن السبيل» ولانؤوي فيها ولا في 
منازلنا جامرمة 200 


دخول المسلم معابد الكفار: 
- اختلف الفقهاء في جواز دخول المسلم 
معابد الكفار على أقوال: 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره للمسلم دخول 
البيعة والكنيسة» لأنه مجمع الشياطين؛ لا من 
يق أ اليس دسق الوق , 
ويرى المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أن 
للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما” ". 
وقال بعض الشافعية في رأي آخر: إنه لا 
يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهه”". 
والتفصيل في مصطلح (دخول ف ؟١١)‏ 


الإذن في دخول الكنيسة والاعانة 
عليه: 


7 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للزوج 


701١ /4 المغني 8/ 4 517, مغني المحتاج‎ )١( 

(7) حاشية أبن عابدين ه/ /4 7١‏ 

(*) جواهر الإكليل ,"8/١‏ وحاشية الجمل "/ لاه 
والقليوبي 4/ ©717. وكشاف القناع /١‏ 7417 

(4) حاشية الجمل / 01/7, والقليوبي 78/4 


معايد 77 5 ؟ 


8 
للللم ماو الالالال واءءء هك معععومى 


منع زوجته الذمية من دخول الكنيسة 
ونحوها. 
ووجه ذلك عند الحنابلة: أن لا يعينها على 
أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه. 
وعلله الشافعية: بأنه إذا كان له منع المسلمة 
من إتيان المساجد فمنع الذمية من الكنيسة 
لق 
أولى" . 
وعند المالكية قولان كما ذكرهما الخطاب: 
قال فى المدونة: ليس له منعها من ذلك» وفى 
كتاب ابن المواز: له منعها من الكنيسة إلا فى 
د ع 00 
الغرضص "2 . 
وأما الجارية النصرانية فقد نص الحنابلة 
على أنه إن سألت الخروج إلى أعيادهم 


وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك”". 


ونص المالكية على أن المسلم لا يمنع 


مكاتبه النصرانى من إتيان الكنيسة» لأن ذلك 
دينهم» إذ لا تحجير له عليه 9). 

ونص الحنفية على أنه لو سأل ذمي مسلما 
على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله 
على ذلك. لأنه إعانة على المعصية. وأيضا: 


110/1 مغني المحتاج */ 184» وروضة الطالبين‎ )١( 
75154 /0 ومطالب أولي النهى‎ 

56 4/5 مواهب الجليل‎ )١( 

(*) أحكام أهل الذمة 478/١‏ 

(4) حاشية الدسوقي 7٠١5/7‏ 


لل ل ا ا ا ا 000 


يقوده إلى البيعة» وله أن يقوده من البيعة إلى 
المعدل7" . 


ملاعنة الذميين في المعابد: 
4 - ذهب المالكية إلى أنه يجب أن يكون 
لعان الذمية في كنيستهاء واليهودية في 
بيعتهاء والمجوسية في بيت النار”". 

وقال الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
باستحباب لعان الزوجة الكتابية في الكنيسة 
وحيث تعظم., وإذا كان الزوجان كتابيين 
لاعن الحاكم بينهما في الكنيسة وحيث 


بع كينا 
التغليظا بالمكان 2 


وأما الحنفية: فلا يتأتي ذلك عندهم لأنهم 
يشترطون الإسلام في اللعان ". 
والتفصيل في مصطلح (لعان ف ١”‏ وما 


بعدها). 


١/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 

)١(‏ كفاية الطالب 7/ 8غ وجواهر الإكليل /١‏ 7/7 مواهب 
الجليل 4/ /ا"1١‏ 

إفرة الآم 5 ومغني المحتاج 7/ ”/ا"ا. وروضة الطالبين 
”ل والمغني 1/ ه47» والإنصاف 714١/9‏ 

(4) المغني /ا/ه "1 

(5) بدائع الصنائع 5141/7 


"ها 


00 


وقوع اسم البيت على المعابد: 
6 - نص الحنفية والشافعية على أنه إن 
حلف شخص لا يدخل بيتا فدخل كنيسة أو 
ببعة لايحنث"''» وهو المفهوم من كلام 
المالكية”''» لعدم إطلاق اسم البيت عرفا لأن 
البيت اسم لما يبات يوامسن للبيتوتة وهذا 
المعنى معدوم في الكنيسة : 
بيع عرصة كنيسة: 
5 - قال ابن شاس من المالكية: لو باع 
أسقف الكنيسة عرصة من الكنيسة أو حائطا 
جاز ذلك إن كان البلد صلحاء ولم يجز إن 
كان البلد عنوة» لآنها وقف بالفتح» وعلله ابن 
رشد فقال: لأنه لا يجوز لهم بيع أرض العنوة» 
لأن جميعها فيء لله على المسلمين: الكنائس 
وغيرها. 

وأما أرض الصلح فاختلف قول ابن 
القاسم في أرض الكنيسة تكون عرصة 
الكنيسة أو حائطا فيبيع ذلك أسقف أهل 
تلك البلدة هل للرجل أن يتعمد الشراء؛ 


الاختيار 255/5 وروضة الطالبين 27٠ /١١‏ وحاشية الجمل 
ه/لو.٠م‏ 

() المدونة ؟7/ 1١‏ 

() الاختيار 5/ ”5» وروضة الطالبين 27٠/١١‏ وحاشية الجمل 
هإلو.٠م‏ 


16 7ت 


فأجاز شراء ذلك في سماع عيسى» ومنعه في 
سماع الي 


١‏ - نص جمهور الفقهاء على أنه يمنع 
المسلم من بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة: 

قال الخشية: إن اكنتروا حورا فى عضر من 
اغباز اللي قارانوا كم كوا داراهها 
كنيسة أو بيعة أو بيت نار في ذلك لصلواتهم 
مراع 5ن 

وقال المالكية: يمنع أي يحرم بيع أرض 
لتتخذ كنيسة وأجبر المشتري من غير فسخ 
للبيع على إخراجه من ملكه ببيع أو نحوه ". 

روى الخلال عن المروذي أن أبا عبد الله 
سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
محاريب فاستعظم ذلك وقال: نصراني؟! ! 
لا تباع... يضرب فيها الناقوس وينصب 
فيها الصلبان؟ وقال: لا تباع من الكافر 
وشدد فى ذلك. 

وعن أبي الحارث أن أباعبد الله سثل عن 


بع أرض أو داز لتتخذ كتيسة: 


الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه 


)1( الاج والإكليل على هامش الحطاب ع/رعىى3ى وحاشية 
الدسوقي اي 

١ الفتاوى الهتدية رف‎ )١( 

2 الناج والإكليل على هامش مواهب الجليل ه/؛ ١٠كى‏ 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٠/7‏ 


معابد /ا”_ إلا 


٠ 
اوملع لاع عم لعءمم‎ 


وزاده في ثمن الدار» ترى أن يبيع منه وهو 

نصراني أو يهودي أو مجوسي.ء قال: لا أرى 

له ذلك» قال ولا أرى أن يبيع داره من كافر 
00( 


كر تيها بلك سال 113 


كئيسة: 
4- إذا اشترى أو استأجر ذمى دارا على أنه 
سيقيكيذها #نيسة قالأتمهور عبلى 'آن الاساوة 
فاسدة, أما إذا استأجرها للسكنى ثم اتخذها 
معبدا فالإجارة صحيحة:؛ ولكن للمسلمين 
عافة مقع عسي 

والتفصيل في (إجارة ف 48). 
جعل الذمي بيته كنيسة في حياته: 
4 نص الحنفية على أنه لو جعل ذمى داره 
بعة أ كحيسة أل بيث تآر فى صسبججيه قمات 
فهو ميراث انفاقا بين الإمام وصاحيياة 
واختلفوا في التخريج: فعنده لأنه كوقف لم 
يسجلء والمراد أنه يورث كالوقف. وليس 
المراد أنه إذا سجل لزم كالوقفء وأما عندهما 
قلانه معصية 27 


741/2585 /؟١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

)١(‏ الفغاوى الهندية ؟551/7. 545/5 وبدائع الصنائع 
15:» ولمدونة 47/4غ 4554» والحطاب 9/ 84ل 
والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ه/غ. 
وكشاف القناع '/ 0555. والمغني هه 

() حاشية ابن عابدين ه/ 45 4» وبدائع الصنائع 41١/1‏ 


00 00 


عمل المسلم في الكنيسة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة 
نجاراً أو بناء أو غير ذلكء. لأنه إعانة على 
المعصية» ومن خصائص دينهم الباطل» ولأنه 
إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم» وزاد 
المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر 
بجهالة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لو آجر نفسه ليعمل 
في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية 
فى عيين الصدال 00 
ضرب الناقوس في المعابد: 
"١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يمنع أهل الذمة 
من إظهار ضرب النواقيس في معابدهم في 
الجملة» وأنه لا بأس بإخفائها وضربها في 
جوف الكنائس» واختلفوا في التفاصيل: 
فقال الحنفية: لو ضربوا الناقوس في 
جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك لأن 
إظهار الشعائر لم يتحقق» فإن ضربوا به 
خارجا منها لم يمكنوا لما فيه من إظهار 
الشعائر» ولا يمنعون من ضرب الناقوس في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 277/7 و0ه/ 2761١‏ والفتاوى الهندية 


,”/5 والحطاب ه/21». ومغني المحتاج‎ 46٠/5 
71/7/1١ مهل باهال والأم 1 وأحكام أهل الذمة‎ 


168/7 ى 


000 


قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين» ولو 
كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام» وإنما يكره 
ذلك في أمصار المسلمين وهي التى تقام فيها 
الجمع والأعياد والحدود. 

وكذلك الحكم في إظهار صليبهم.؛ لو 
فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهو”". 

وقال المالكية: يمنع أهل الذمة من ضرب 
النواقيس فيها. 

قال ابن جزي: عليهم إخفاء نواقيسهو”". 

وقال الشافعية يمنعون من ضرب الناقوس 
في الكنيسة وقيل: لا بمدعون تبعا لكنيسة) 
قال النووي: وهذا الخلاف في كنيسة بلد 
صالحناهم على أن أرضه لناء فإن صالحناهم 
على أن الأرض لهم فلا منع قطعاء قال: وقال 
إمام الحرمين: وأما ناقوس المجوس فلست 
أرى فيه ما يوجب المنعء وإنماهو محوط 
وبيوث يجمع فيها المجوس جيفهم» وليس 
كالبيع والكنائس فإنها تتعلق بالشعار”". 

وذهب الحنابلة إلى أنه يلزم أهل الذمة 
الكف عن إظهار ضرب النواقيس» سواء 
شرط عليهم أو لم يشرط”*. وأجاروا الضرب 


001/ وفتح القدير‎ 2١١1“ /٠ بدائع الصنائع‎ )١( 
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الخفيف في جوف الكنائس 37 . 
الوقف على المعايد: 
 ”‏ اختلف الفقهاء في الوقف على المعابد 
على أقوال كما يلي: 
تعب الحتقية إلى آله الا يصصنع واقاف كسانم 

على بيعة لعدم كونه قربة في ذاته» وكذلك لا 
يصح وقف الذمي لعدم كونه قربة عندنا. 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: هذا إذا لم 
يجعل آخره للفقراء» فلو وقف الذمي على 
بيعة مثلا فإذا خربت تكون للفقراءء كان 
للفقراء ابتداء» ولو لم يجعل آخره للفقراء 
كان ميراثا عنه كما نص عليه الخحصاف ولم 
بحك فيه خلدن 290 , 

واختلف المالكية على ثلاثة أقوال: 

ففي المعتمد عندهم لا يجوز وقف الذمي 
على الكنيسة مطلقاء سواء كان لعبادها أو 
لمرمتهاء وسواء كان الواقف مسلما أو كافرا. 

وفصل ابن رشد فقال: إن وقف الكافر 
على الكنيسة باطل لأنه معصية؛ أما الويف 
على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى الذين 
فيها فالوقف صحيح معمول به. 

وهناك قول ثالث قال به عياض وهو: أن 


الوقف على الكنيسة مطلقا صحيح غير 


)١(‏ كشاف القناع ع مما 
(0) حاشية ابن عابدين رم امنا 
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لازم» سواء أشهدوا على ذلك أم لاء وسواء 
خرج الموقوف من تحت يد الواقف أم لا”"". 
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الوقف 
على الكنائس التى للتعبد» ولو كان الوتف 
من ذميء وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمهاء منعنا الترميم أو لم نمنعه» لأنه إعانة 
علن المعغبية؛ وكقالك لا يجور النركف على 
حصرهاء أو الوقود بها أو على ذمي خادم 
ويجوز الوقف على كنيسة تنزلها المارة» أو 
موقوفة على قوم يسكنونها”'". 
وقال الحنابلة: لا يصح الوقف على كنائس 
وبيوت نار» وصوامع» وديورة ومصالحها 
كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتهاء لأنه 
معونة على معصية ولو كان الوقف من ذمي. 
ويصح الوقف على من ينزلها من مار 
ومجتاز بها فقط» لأن الوقف عليهم لا على 
البقعة» والصدقة عليهم جائزة”". 


الوصية لبناء المعابد وتعميرها: 
“ان إلجدلفه الفقهاء فى جواز الوصية لبناء 


١١8.1١5 7/4 حاشية الدسوقي 8/4/ء والشرح الصغير‎ )١( 

»455 "لاه, ولاه وأسنى المطالب ؟7/‎ /٠" حاشية الجمل‎ )١( 
4١ 

(*) كشاف القناع ١45/4‏ 


الأقيسة او سميرها اوتسوسما مل أدياك 
كما يلى: 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا أوصى الذمي أن 
تبنى داره ببعة أي كنبسة فإذا كانت الوصية 
لمعينين أي: معلومين يحصى عددهم فهو 
جائز من الثلث اتفاقا بينهم» لأن الوصية فيها 
معنى الاستخلاف ومعنى التمليك» وللذمي 
ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار 
المعينين» ولكن لا يلزمهم جعلها كنيسة 
ويجعل تمليكاء ولهم أن يصنعوا به ما شاؤوا. 

وأما إن أوصى لقوم غيسر مسمين صحت 
الوصية عند أبي حنيقة؛ لأنهم يدركون وما 
يدينون» فتصح لأن هذا قربة في اعتقادهم؛ 
ولايصح عند الصاحبين, لأنه معصية» 
والوصية بالمعاصي لا تصح لما في تنفيذها من 
تقريرها. 

وهذا الخلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو 
كنيسة في القرى» فأما في المصر فلا يجوز 
بالاتفاق بينهم؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث 
ذلك في الأمصار”"". 

وقال المالكية: إن أوصى نصراني بماله 
لكنيسة ولا وارث له دفع الثلث إلى الأسقف 
بحطله حيك كرف والقلقاق لقس اي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 44: وتكملة فتح القدير والعناية 
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وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تصح 
الوصية لكنيسة ولا الحصرهاء ولا لقناديلها 
ونحوه؛ ولا لبيت نار ولا لبيعة ولا صومعة 
ولا لدير ولا لإصلاحها وشغلها وخدمتهاء 
ولا لعمارتها ولو من ذميء لأن ذلك إعانة 
على معصية» ولآن المقصود من شرع الوصية 
تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان. 
فلا يجوز أن تكون فى جهة معصية. 

وقيد الشافعية عدم جواز الوصية بما إذا 
كانت الكئيسة للتعبد فيها» بخلاف الكنيسة 
التي تنزلها المارة أو موقوفة على قوم 
يسكنونهاء أو جعل كراءها للنصارى أو 
للمسلمين جازت الوصية» لأنه ليس في بنيان 
الكئيسة معضية إلا أن تعخذ لمصلى التصارى 
الذين اجتماعهم فيها على الشرك”". 

قال النووي: وعدوا من الوصية بالمعصية 
ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة» لكن قيد 
الشيخ أبو حامد: المع بما إذا قصد تعظيم 
الكنيسة؛ أما إذا قصد تعظيم المقيمين أو 
المجاورين بضوئها فالوصية جائزة» كما لو 
أوصى بشيء لأهل الذمة7". 


248/5 حاشية الجمل 4"/4» الاء وروضة الطالبين‎ )١( 
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حكم المعايد بعد انتقاض العهد: 

5" - قال ابن القيم: متى انتقض عهد أهل 
الذمة جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا 
عن كنائس العنوة» كما أخذ النبى يكم ما 
كان لقريظة والنضير لا نقضوا العهد. فإن 
ناقض العهد أسوأ حالا من المحارب 
الآصليء ولذلك لو انقرض أهل مصر من 
الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه 
يصير جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد 


7 5 )01( 
وغيرها فيئا للمسلمين" '. 


584 أحكام أهل الذمة ؟/‎ )١( 
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التعريف: 
١‏ -المعادة في اللغة: المساهمة» يقال: عادهم 
الشيء: تساهموه فساواهم» وهم يتعادون: إذا 
شتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضاً من 
مكارم أو غير ذلك من الأشياء كلها. 

والعدائد: المال المقتسم والميراث. 

وفي التهذيب: العدائد: الذين يعاد بعصم 
بعضاً في الميراث. 

وفلان عديد بني فلان أي يعد فيهم؛ وعده 
فاعتد أي اد مستتوذ والصتيني ”7 

والمعادة في ست هي الحالة التى 
يقاسم فيها الجد الإخوة في الميراث» فيعد 
أولاد الأبوين أولاد الأب على الحد تقض 
نصيبه ففى الميراث» وذلك لاتحاد أولاد الأبوين 
مع أولاد الأب في الأخوة» ولأن جهة الأم في 
الشقيق محجوبة بالجد فيدخل ولد الأب مغه 
تق حساب القسفة على اميل 


الحكم الإجمالي: 

؟ خضب جمهور الققهاء إلى أن الأكوة 
لأبوين أو لآب يرثون مع الجد ولا يحجبون 
به وهو قول على وابن مسعود وزيد بن ثابت 
)١(‏ لسان العرب مادة (عدد). 


(؟) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١١6 - ١١1/١‏ 


ط.مصطفى البابي الحلبي. 


وذهب أبو حنيفة ‏ وبه يفتى عند الحنفية - 
وبعض الشافعية والحنابلة إلى أن الجد 
يحجب هؤلاءء» وهو قول أبي بكر الصديق 
وابن عباس وابن عمر تت . 

وعلى ذلك لا تأتي المعادة على رأي 
الحنقية» وتأتي على رأي الجمهورء فيعد 
الإخوة لأبوين الإخوة لأب على الجد ‏ إن 
اجتمعوا معه فى مسألة واحدة ‏ فإذا ما أخل 
الجد نصيبه منع الإخوة لأبوين الإخوة لاب 
ما قسم لهم من الميراث لأنهم محجوبون 
عورا 

والتفصيل في مصطلح (حجب ف ©. 
ارك فك “كا 1 
بس ب اي 
مع الجد في كيفية توريثهم. فكان علي فاه 
يقسم المال بين الجد والإخوة والأخوات 
ويجعله في ذلك بمنزلة أخ ما لم تنقصه 
المقاسمة من السدسء فإن نقصته المقاسمة 
من السدس فرض له السدس وجعل الباقي 
للإخوة والأخوات. 

قال الكلوذاني: وإلى قول علي في باب 
الجد ذهب الشعبي والنخعي والمغيرة بن 
مقسم وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن 
صالح"' 

التسوا يي لات وألالى الع 


)١(‏ التهذيب في علم الفرائض لأبي الخطاب الكلوذاني 
ص 59/ 7 
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وف مم مامه فبووه فوو وها هعوور ههه ويعيواره معو هه وهاه هونوايع وف يويويو هو رو ووب فاو ع و ريفا وو يه اهارقا قاهاة وأوتئقاة اموا شاوه وو اوه واقو ملوازماه 666 زه 6 ماه 6968م واه 


الإخوة والأخوات لأبوين أو للأب أنه يعطيه 
الأحظ من شيئين: إما المقاسمة كأنه أخ» وإما 
ثلث جميع المال7؟. 

وصنع عبد الله بن مسعود بَإشه في الجد مع 
الأخوات كصنع علي فإثته وقاسم به الإخوة 
إلى الثلثء فإن كان معهم أصحاب فرائض 
أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم, ثم صنع 
صنيع زيد فيفته في إعطاء الجد الأحظ من 
المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع 
ل 

قال الكلوذاني: وبقول زيد في باب الجد 
أخذ الزهري والأوزاعي والشوري ومالك 
ولحمدين ديل والشافمي وأبو قوسف 
ومحمد وأبو عبيد وجمهور الفقهاء. 

وأخذ بقول ابن مسعود في باب الجد 
شريح ومسروق وعلقمة وجماعة من أهل 


ا 


5 - عقند أبو الخطاب الكلوذاني فصلاً للمعادة 
وقال: إن ولد الأب يقومون مقام ولد الأب 
والأم عند عدمهم في الفرض والححب 
والمقاسمة» فإن اجتمعوا هم وولد الأب والآم 
مع الجد فلا يخلون من أربعة أقسام: إما أن 


)١(‏ المغني لابن قدامة 5/ظك5 
() المغني 7117/5 
(*) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص ٠" - 7/١‏ 


يكون ولد الأب والأم عصبة وولد الأب 

عصبة؛ أو يكون ولد الأبوين عصبة وولد 

الأب أخوات منفردات. أو يكون ولد 

الأبوين أخوات منفردات وولد الأب عصبة. 
أو يكون جميعهم أخوات منفردات. 


م . أله 7 ا قول 
: قيثو جسميعهم صعيية: عاي "0 
على وابن مسعود ف لا اعتبار بولد الأب 
وكأنهم لم يكونواء والمقاسمة بين الجد وولد 

وعلى قول زيد يقسم المال بينهم جماعتهم 
ما لم تنقص الجحد المقاسمة من ثلث المال أو 
ثلث الفاضل عن ذوي الفروض» أو سدس 
جميع المال من نظر الأحظ له. ثم ما جعل 
لولد الأب ردوه على ولد الأب والآم''". 


القتسم الثاني: 
5 أن يكون ولد الأب والأم عصبة؛ وولد 
الأب إنائا منفردات» فعلى قول علي وعبد 
الله فقت لا اعتبار بولد الأب بحال» ويقائ 
الجد ولد الأب والأم على ما تقدم من 
اختلاف قوليهما. 

وعلى قول زيد يقسم المال بين الجميع 
على ستة أسهم» فما حصل لولد الأب يرده 


97 - 47 التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )١( 
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على ولد الأب والأه”"". 


القسم الثالث: 
- أن يكون ولد الأب والأم أخوات 
منفردات؛ وولد الأب عصبة؛ فعلى قول علي 
تافه يفرض للأخوات من الأب والأم 
فروضهن, والباقي بين الجد وولد الأب ما لم 
تنقضه المقاسمة من السدس. 

وفي قول ابن مسعود تزه لا اعتبار بولد 
الأب بحال» ويفرض للآخوات من الأبوين 
فروضهنء ويكون الباقي للجدء إلا أن يكون 
أقل من السدسء فيفرض له السدسء وهذا 
إنما يوجد إذا كان معهم ذو فرض. 

وعلى قول زيد تزه يقسم المال بين الجميع 
ما لم تجاوز المقاسمة ستة أسهم. فما أصاب 
ولد الأب ردوا على ولد الأب والأم؛ إلا أن 
تكون أختاً واحدة» فيردون عليها تمام النصف 
وما بقى بعد ذلك لهمء فإن لم يبق شيء 
سقطوا. 

فإن جاوزت المقاسمة ستة أسهم فرض له 
ثلث جميع المال إذا لم يكن في المسألة ذو 
فرضء فإن كان فيها من فرضه النصف فما 
دون» فرض له ثلث الباقي. 

وإن كان فيها من الفروض أكثر من نصف 
المال فرض له السدس وجعل الباقي في هذه 


» التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )١( 


ا 0 


المواضع كلها لولد الأب والأم إلا أن يكون 
ولد الأب والأم أختاً واحدة ويكون الباقي 
بعد فرض الحد أكثر من نصف المال» فيأخذ 
حينئذ النصف اختصارا من غير مقاسمة, 
ويكون الباقي لولد الأب بالتعصيبء سواء 
عادوا عورا فى ةا 


القسم الرابع: 
م - أن يكون جميعهم أخوات منفردات» 
فعلى قول على وابن مسعود فنا ييفرض 
للأخوات فروضهنء ويجعل الباقي للجدء 
إلا أن يكون أقل من السدس؛ فيفرض له 
السدس. 

وفي قول زيد يدنك يقسم المال بين الجد 
والأخوات إلى ستة فما حصل لولد الأب 
ردوه على ولد الأب والأم؛ إلا أن يكون ولد 
الأب والأم أختا واحدة فيردون عليها تمام 
النصف. 

فإن جاوزت السهام ستة فاجعل للجد 
ثلث المال أو ثلث الفاضل عن ذوي الفروض 
إذا كانت فروضهم النصف فما دونه. فإن 
كانت الفروشى أكثر فللبجد الستمي والباقي 
للأخوات من الأب والآم' : 


(1) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص ٠٠١‏ 


1 ب 


01 


١‏ - المعارضة فى اللغة: مصدر عارض» 
يقال: عارض فلانًا : ناقضه فى كلامه وقاومه. 
ويقال: عارضت الشيء بالشيء قابلته به . 

وللمعارضة في اللغة معان ا / 

والمعارضة اصطلاحا: إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام الدليل عليه الخصه”" . 

وفى هذا التعريف وغيره من التعريفات 
تفصيل ينظر فى الملحق الأصولي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
[- المناظرة : 
*-الناظرة فى اذلغة من النتظين' أو من النظر 
بالبصيرة . 
واصطلاحًا هى: النظر بالبصيرة من 
الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا 
لواب , 
والمناظرة أعم من المعارضة . 
)١(‏ المعجم الوسيطء والمصباح المنير . 


(1) التعريفات للجرجائى: وتواعد الفقه للبركتي . 
إفر4 التعريفات للجرجانى» وقواعد الفقه .والكليات ا 


ا 0 


- المناقضة : 

 "“‏ المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 
واصطلاحًا هى: منع مقدمة معينة من 

مقديانت اتدايل: إرا قل اندرا 
والعلاقة بين المعارضة والمناقضة: العموم 

والخصوص المطلق فكل مناقض معارض ولا 

"ىا 


الحكم الإجمالي : 


5 المعارضة من الاعتراضات التى تورد على 


القياس وهو اتوآها وافسيا" . 
وهى إما أن تكون في الأصل» أو في 
الفرع» أو في الوصف . 


5 وصورة ورودها في الأصل: أن يذكر 
المستدل علة للحكم في الأصل. كأن يقول: 
إن علة الربا فيما يقتات: الكيل فلا ريا فيما 
لا يكال: كالبطيخ فيقول المعترض: الدليل 
وإن دل على ما قلت فعندي ما ينقيه» وهو 
أن في الأصل وصفًا آخر صالحًا يصلح أن 
يكون علة للحكم وهو : الطعم وهو وصف 
5007 

وقد اختلف الجدليون في قبول مثل هذه 


7515/54 التعريفات للجرجاني» والكليات‎ )١( 
البحر المحيط ه/ م‎ )( 
777 البحر المحيط 5/ ”ا إرشاد الفحول‎ 2( 


د 158ب 


ا 00 


المعارضة: فقيل: لا يقبل بناء على منع التعليل 
بعلتين» قال ابن عقيل: ولأن هذه الصيغة 
ليست سؤالا ولاجواناء لآن للمستدل: أن 
يقول: لا تنافي بين العلتين بل أقول بهما 
جميعاء وقيل: يقبل» وبه جزم ابن القطان 
وغيره بناء على جواز التعليل بعلتين . 

أو أن يذكر المسعدلعلة للحكم في 
الأصل, ويذكر المعترض علة أخرى فيه غير 
موجودة في الفرع. كأن يقول المستدل: يصح 
صوم الفرض بنية بعد الشروع فيه قبل الزوال 
لأنه صوم عين فتأدى بنية قبل الزوال كصوم 
النفل» فيذكر المعترض علة أخرى غير العلة 
التى عللها المستدل في حكم الأصل» وهي 
غير موجودة في الفرع كأن يقول: إن علة 
حكم الأصل ‏ وهي صحة صوم النفل بنية 
قبل الزوال ‏ ليست بما ذكرت من أنه صوم 
عين» بل المعنى فيه: أن النفل من عمل السهولة 
والخفة» فجاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع 
فيه» بخلاف الفرض ”7 . 
” - أما كون المعارضة في الفرع: فهي أن 
يعارض المعترض حكم الفرع بما يقنضي 
نقيضه. أو ضده بنص أو إجماع. أو بوجود 


(1) البحر المحيط ه/ 4 مم 


00 1 


مانع» أو بفوات شرط ويقول في اعتراضه: 
إن ما ذكرت في الوصف وإن اقتضى ثبوت 
افكم في القرع قتعدي وسعقداخر يتقي 

ومثال النقيض أن يقول المستدل: إذا باع 
جارية إلا حملها صح في وجه؛. كما لو باع 
هذه الصيعان إلا صاعاء فيقول المعترض لا 
يصح. كما لو باع الجارية إلا يدها. 

ومفال القبد أو يقول السفدلة النوثر 
واجب قياسًا على التشهد في الصلاة) بجامع 
مواظبة النبي ميتم فيقول المعترض: 
فسني قيار على الفبسره بجايع أن كد 
منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من 
فروض الصلاة . 

فإن الوتر في وقت العشاءء والفجر في 
وقت الصبح. ولم يعهد من الشرع وضع 
صلاتي فرض في وقت واحد . 

وقال ابن السمعانى: أما المعارضة في حكم 
الفرع فالصحيح: أنه إذا ذكر المعلل علة في 
إثيات حكم الفرع ونفي حكمه فيعارضه 
خصمه بعلة أخرى توجب ما توجبه علة 
المعلل» فتتعارض العلتان فتمتنعان من العمل 
إلا بترجيح إحداهما على الأخرى”' . 


)١(‏ البحر المحيط ه/ 9م 


151 ب 


معارضة لا» معازف ١‏ " 


/ا ‏ آنا صووةورود المعارشية على الوسيقف 
فهي: أن يمنع المعترض كون الوصف المدعى 
عليته علة. كأن يقول المستدل في الكلب: 
الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل 
جلده الدبغ» معللا بكونه يغسل سبعا من 
ولوغه» فيمنع المعترض كون الغسل سبعا علة 
لعدم طهارته بالدبغ؛ فيكون جوابه بإشبات 


العلة مسلا عع لك 


والتفصيل فى الملحق الأصولى . 


7١ص إرشاد الفحول‎ )١( 


00 1 0 


التعريف : 

5 ب المعازف في اللغة: الملاهي» واحدها 
معرف ومعرّقة؛ والمعازف كذلك: الملاعب 
التي يضرب بهاء فإذا أفرد المعزف فهو ضرب 
من الطنابير يتخذه أهل اليمن» وغيرهم 
يجعل العود معزفًاء والمعزف آلة الطرب 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللعوري” ؛ 
الألفاظ ذات الصلة: 
1 اللهو: 
* - اللهو في اللغة: ما لعبت به وشغلك من 
هوى وطرب ونحوهماء ونقل الفيومى عن 
الطرطوشي قوله: أصل اللهو الترويح عن 
لتقن جا لا تقعصيه الشكمة. 


وآنهاء اللعب عن دا شغله” 7 


. لسان العربء والمعجم الوسيط‎ )١( 
. (1؟) قواعد الفقه للبركتى‎ 
. المصباح المنير» والمعجم الوسيط‎ )*( 


11ت 


وفي الاصطلاح: هو الشئع الذى يتلذذ به 
الإنسان فيلهيه ثم ينقضىء وفي المدارك: اللهو 
كل باطل ألهى عن الخبر وعما يعنى ''' والصلة 
أن المعازف قد تكون وسيلة أو أداة للهو . 
ب - الموسيقى : 
'" - الموسيقى لفظ يونانى يطلق على فنون 
العزف على آلات الطرب. 

وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النغم 
من حيث تأتلف أو تتشافر وأحوال الأزمنة 
والموسيقار: من حرفته الموسيقى . 

والموسيقى في الاصطلاح: علم يعرف منه 
أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف 
اللسون واساة الألارع 7 , 

والصلة: أن المعازن تستعمل في 
الوسياى. 
4 الغناء : 
5 - الغناء بكسر الغين مثل كتاب في اللغة: 
الصوت» وقياسه ضم الغين: إذا صوتء وهو 
التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره؛ 
يكون مصحوبًا بالموسيقى ‏ أى آلات الطرب 


. التعريفات» وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 
المعجم الوسيط» ورد المحتار مم‎ )1( 


لل ا ا ا ا ا ا اا 00 


1 )0 
وغير مصحوب بها ا" 
وفي الاصطلاح: يطلق الغناء على رفع 


(00 


ر : مصطلح (غناء ف١)‏ . 
الحكم التكليفي : 
© المعازف منها ما هو محرم كذات الأوتار 
والنايات والمزامير والعود والطنبور والرباب؛ 
5 5 0 : 
نحوها في الجملة »لما روى عن على رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله يدم قال: «إذا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء ع وعد صلى الله عليه وسلم منها: 
واممدت النقعات والعاد فق" ع وما 
رحمةوهدى للعالمين» وأمرني أن أمحق 


والمعازف. ٠‏ 0 د 


. المعجم الوسيطء والمصباح المنير» والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) قواعد الفقه للبركتي . 

() أسنى المطالب 01١‏ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر الى ع3 
دك والمغني ١07/9‏ . 

(4) حديث: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة ....2 . 

أخرجه الترمذي (4/ 454) ثم ذكر أن فى إسناده راويًا 
(5) حديث: (إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ......؟ . 


0 


ومن المعازف ما هو مكروه. كالدف المصنج 
تل جال عند بسكن الشعنية لمارا" , على 

ومنها ما يكون مباحا كطبول غير اللهو 
مثل طبول الغزو أو القافلة .. عند بعض فقهاء 
الخية وافالكية والشائعةة"! . 
كضرب الدف في النكاح لإعلانه... عند 
بعض الفقهاء» وفي غير النكاح من مناسبات 
: وذ هد 7 
الفرح والسرور في الجملة عند البعض" " . 
علة تحريم ؛ بعض المعازف: 
5 - نص بعض ا لفقهاء على أن ما حرم من 
المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعلة 
أخرى : 

فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة 
لعينها بل لقصد اللهو منهاء إما من سامعها 
أو من المشتغل بهاء الاترى أن ضرت تلك 
الآلة حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟ 
والأمور بمقاصدها . 


أخرجه أحمد (35505/0) وأورده الهيشمي فى مجمع 
الزوائد (5/ 54) وقال : فيه على بن يزيد وهو ضعيف . 
)١(‏ رد المحتار ه/ ه١21‏ والمغني 1.2/4 
() رد المحتار ه/ 5 “ا ومواهب الخليل 4/ لا ونهاية المحتاج 
ه22 
(*) رد المحتار 2551/7 وحاشية القليوبي 4/ :»*7١‏ ومطالب 
أولي النهى ©/ ١07‏ 27017 وحاشية الدسوقي 8/7 


وقال الحصكفي: ومن ذلك أي الحرام - 
ضرب النوبة للتفاخر» فلو للتنبيه فلا بأس 
به» ونقل ابن عابدين عن الملتقى أنه ينبغى أن 
يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة» ثم 
قال: وينبغي أن يكون طبل المسحر في 
رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق 
الما 


ما يحل وما يحرم من المعازف: 
اختلف الفقهاء في حكم آلات المعازف 
على التفصيل الآتي : 
1 الدف : 
- الدف في اللغة: هو الذي يلعب به”" » 
وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال 
وهو المغشى بجلد من جهة واحدة» سمي 
بذلك لتدقيف الأصابع عليه» وقال بعض 
المالكية: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا 
لم يكن فيه أوتار ولا جرسء وقال غيرهم 
ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع 
بالأصابء 97 . ؛ 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الدف: 


(0) الدر المختار ورد المحتار ه/ 23777 وانظر إحياء علوم الدين 
للغزالى ؟/ 7/ا؟ ‏ */ا؟, 7817 

. المصباح المنير‎ )١( 

() حاشية الدسوقي والشرح الكبير ؟/874؛ ومواهب 
الجليل؛ / 7: ومغني المحتاج 414/4 


5 00 


جح ا ا ا اللا ل لل ل ل 0 


قال الحنفية: لا بأس أن يكون ليلة العرس 
دف يضرب به ليعلن النكاح» وعن السراجية: 
أن هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب 
على هيئة التطرب. قال ابن عابدين: والدف 
الذي يباح ضربه في العرس.. احترازا عن 
المصنج ففى النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن 
يكون مكروها . 

وسئل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في 
غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق 
للصبي ؟ قال: لا أكرهه؛ ولا بأس بضرب 
الدف يوم العيد» كما في خزانة المفتين”'' . 

وقال المالكية: لايكره الغربال أى الطبل به 
في العرسء قال ابن رشد وابن عرفة: اتفق 
أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في 
العرسء وقال الدسوقي: يستحب في العرس 
لقول النبي يكم : «أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالدفوف »”"' . 

وأما في غير العرس كا ختان والولادة فقال 
الدسوقي : المشهور عدم جواز ضربه؛ ومقابل 
المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين, قال 
الحطاب: كالعيد وقدوم الغائب وكل سرور 


)١(‏ ردالمحعار ه/ ؛*. ه٠١‏ 77 والفتعاوى الهنتدية 
ه/ هم 
(؟) حديث: «أعلنوا هذا التكاح» واضربوا عليه بالدفوف» . 
أخرجه الترمذى ("7/ *9") من حديث عائشة:؛ وذكر أن 
فى إسناده راويًا ضعيفًاً . 


حادث. وقال الآبي: ولا يتكر لعب الصبيان 
فيها ‏ أي الأعياد ‏ وضرب الدف. فقد ورد 
إقراره من رسول الله ركم » ونقل الحطاب 
عن عبد الملك بن حبيب أنه ذهب إلى جواز 
الدف في العرسء إلا للجواري العواتق في 
بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقاء 
ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن 
غيره. 

واختلف المالكية في الدف ذي الصراصر 
أي الجلاجل» فذهب بعضهم إلى جواز 
الضرب به في العرس»؛ وذهب آخرون إلى أن 
محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو 
جرس وإلا حرم قال الدسوقي: وهو 
الصواب لما فى الجلاجل من زيادة الإطراب» 
علا بانس الام واللسياق . 

وقد اختلقوا في حكم ضرب الرجال 
بالدف» فقالوا: لاايكره الطبل به ولو كان 
صادرً من رجلء خلافًا لأصبغ القائل: لا 
بكرن الدف ]إلا السا ولا يوخ عند 
لجال 010 
واستماعه لعرس لأنه ميم «أقر جويرات 
ضربن به حين بنى على الربيع بنت معوذ بن 
عفراء وقال لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في 


وقال الشافعية يبجوزضرب دف 


)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ؟/7”97”, ومواهب 
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غد:«دعى هذا وقولى بالذي كنت 
افرح ل كر وى الك 
تقولين» أي من مدح بعض المقتولين ببدر» 
ويجوز ختان لما روي عن عمر رضي الله تعالى 
ماعو فَإدًا قالوا عرس 1و خا يت 
ويجوز في غير العرس والختان ماهو سبب 
لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب 
وشفاء مريض وإن كان فيه جلاجل لإطلاق 
الخبرء وهذا في الأصح عندهم لما روى أن 
النبي يكم لما رجع من بعض مغازيه قالت له 
جارية سوداء: يا رسول الله إنى كنت نذرت 
إن ردك الله صالخًا أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنىء؛ فقال لها: «إن كنت نذرت 
ا 000 ع 
فاضربي, وإلا فلا”"»» ومقابل الأصح المنع 
لأثر عمر رضي الله تعالى عنه السابق» واستثنى 
البلقينى من محل الخلاف ضرب الدف فى 
أمر مهم من قدوم عالم أو سلطان أو نحو 
ذلك 
)١(‏ حديث : «قوله ميتم لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد'. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ )7١17‏ من حديث الربيع 
بنت معوذ . 
(1) أثر عمره أنه كان إذا سمع صونًا أودفا بعث .....» . 
ألخرجه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ ه5) 
2١‏ حديث: «أن جارية سوداء قالت للنبي َم : يا رسول الله 
إني كنت نذئرت 06 
أخرجه الترمذي )"7١/6(‏ من حديث بريدة» وقال: 


شرح السنة 


وقال يعضى الشافعية: إن الدف يسعحب 
في العوس وتان وبه جزم البغوى في 

أما متى يضرب الدف فى العرس والختان» 
فقد قال الأذرعى: النيسوة عرعا ل سدرييية 
وقت العقد وق الزفاف أو بعده بقليل» 
وعبر البغوى في فتاويه بوقت العقد وقريب 
منه قبله وبعده ويجوز الرجوع فيه للعادة» 
ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التى يؤثر بها 
العروسء وأما الختان فالمرجع فيه العرف» 
ويحتمل أنه يفعل من حين الأخذ فى أسبابه 
القريبة منه . ١‏ 

وحكى البيهقي عن شيخه الحليمى ‏ ولم 
خالته ‏ آنا لذ أبحنا الف قأقا تبح للشناء 
خاصة. لأنه في الأصل من أعمالهنء وقد 
«لعن رسول الله يم المتشبهين من الرجال 
بالنساء»”"" » ونازعه السبكى بأن الجمهور لم 
يفرقوا بين الرجال والنساء والأصل اشتراك 
الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد 
الشرع فيه بالفرقة ولم يرد هناء وليس ذلك 
ما يختص بالنساء حتى يقال يحرم على 


214 نهايةالمحتاج ومغلي المحتاج‎ )١( 
والقليوبي فا‎ 

)١(‏ حديث: «العن رسول الله حيدم المتشبهين من الرجال 
بالنساء» . - 


ع كات 


لللل ااا ارا ااا اللي 


ونقل الهيتمى عن الماوردي قوله: اختلف 
أصحابناء هل ضرب الدف على النكاح عام 
في جمصيع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم: 
نعم لإطلاق الحديث» وخصه بعضهم بالبلدان 
التي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى 
والبوادي فيكره في غيرهاء وبغير زمانناء قال: 
فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة . 

وقال الهيتمي : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق 
في جواز الضرب بالدف بين هيئة وهيئة: 
وخالف أبو علي الفارقي فقال: إنما يباح 
الدف الذي تضرب به العرب من غير زفن - 
أي رقص - فأما الذي يزفن به وينقر- أي 
برءوس الأنامل ونحوها ‏ على نوع من الأنغام 
فلا يحل الضرب به لأنه أبلغ في الإطراب من 
طبل اللهو الذي جزم العراقيون بتحريمه. 
وتابعه تلميذه ابن أبى عصرون. قال الأذرعى: 
وهو سوه قإته إقا يتعاطاء خلى هذا الوجة 
من ذكرنا من أهل الفسوق""" . 

وقال الحنابلة: يستحب إعلان النكاح 
والضرب فيه بالدف» قال أحمد: يستحب أن 


يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر 


أخرجه البخاري (فتح الباري من حديث ابن 
عباس» . 

)١(‏ نهاية المحتاج / 21417 ومغني المحتساج 4/ 474» وحاشية 
القليوبي 4/ »*٠١‏ وروضة الطالبين 2578/١١‏ وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن 
اقتراف الكبائر /١‏ "لك "الى هم 


ويعرف,؛ وقال: يستحب الدف والصوت في 
الإملاك» فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم 
ويتحدث ويظهرء والأصل في هذا مااروى 
محمد بن حاطب قال: قال رسول الله وم : 
«فصل مابين الحلال والحجرام الدف 
والصوت”!' »» وعن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها 
رجلا من الأنصار» وكانت عائشة نيمن 
أهداها إلى زوجهاء قالت: فلما رجعنا قال 
لي رسول الله مَيثيدمِ : «ما قلتم يا عائشة»؟ 
«قالت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم 
انصرفناء فقال ميم : «فهل بعثتم معها 
بجادية كدرب باللق رفكي يه ايتاك اناك 
فحيانا وحياكم)»”") 

ويسن عندهم ضرب بدف مباح في ختان 
وقدوم غائب وولادة كنكاح لما فيه من 


السرورء والدف المباح هو ما لا حلق فيه ولا 


واختلفوا فى ضرب الرجال الدف» قال 


)١(‏ حديث: :فصل ما بين الال والحرام ... ؛ 
أخرجه النسائي )١١7/5(‏ والترمذي (”/84”) 
واللفظ للنسائي وقال الترمذي: حديث حسن . 

(1) حديث: «عائشة أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار ...» 
أخرج أوله البخاري (فتح الباري 9/ :)١1١6‏ وأخرجه إلى 
قولها #ثم انصرفناء أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب التكاح 
كما في فتح الباري (4/ 5 )1١1‏ وأخرج باقيه الطبراني في 
الأوسط كما في فتح الباري (7777/9) 


ون 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


البهوتي: وظاهره ‏ أي ندب إعلان النكاح 
وضرب عليه بدف مباح ‏ سواء كان الضارب 
رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوص أحمد 
وكلام الأصحابء وقال الموفق: ضرب الدف 
مسخصوص بالنساءء؛ وفي الرعاية: يكره 
للرجال مظلقا . 

وقال ابن قدامة: ذكر أصحابنا أنه مكروه 
في غير النكاح لآنه يروى عن عمر أنه كان إذا 
سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في 
وليمة سكت وإن كان في غيرها عمد 
بالدرة9؟ , 


ب - الكوبة : 
- الكوبة طبل طويل ضيق الوسط واسع 
الطرفين؛ ولا فرق بين أن يكون طرفاها 
مسدودين أو أحدهماء ولا نين أن يكون 
اتساعهما على حد واحد أو يكون أحدهما 
أوسع. 

وقد اختلف فى حكمها . 

فذهب جمهور الشافعية إلى أنه يحرم 
ضرب الكوبة والاستماع إليها لقول الرسول 
ليدم : «إن الله حرم عليكم الخمر والميبسر 


)١(‏ لمغتى 5/ لالاه مام 36 4 2٠١0754‏ وشرح منتهى 
الإرادات 1 47: ومطالب أولي النهى ه/ 861 ؟. 7ه ؟ 


ا ولأن في ضربها تشبها بالمخنثين 
إذ لا يعتادها غيرهم» ونقل أبو الفتح الرازي 
- كما حكى الهيتمي ‏ الإجماع على 


ا 
وقال أحمد بن حنبل: أكره الطبل وهو 

الدكر وهو القوبة التي نهبى عنها الدين 

كن" 

ج - الكبر والمزهر : 

4 الكبر بفتحتين على وزن جبل» هو الطبل 

الكبير . 


والمزهر: هو في اللغة العود الذي يضرب 
بهه وفي الاصطلاح قال المالكية: هو الدف 
المربع المغلوف . 

قال الحطاب: والفرق بينهما أن المزهر 
ألهى» وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله 
وكان من الباطل”؟" . 

وللمالكية في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنهما يحملان محمل الغربال» 
ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في 
العرسء وهو قول ابن حبيب . 


)١(‏ حديث: فإن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة» 
أخرجه أحمد )١181/1(‏ من حديث ابن عباس» 

وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق عليه )”١4/5(‏ 

(؟) نهاية المحتاج 8/ 787 وروضة الطالبين ١١318/1؛‏ 
وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
ارلا هم 

(") المغتى 7/5 8ه 

(4) مواهب الجليل 4/ ٠,‏ 


11ت 


١1 5 معازف‎ 


0000000 


والثانى: أنه لا يحمل واحد منهما محمله 
ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس 
ولا غيره» وهو قول أصبغ . 

والثالث: أنه يحمل محمله ويدخل مدخله 
في الكبر وحده دون المزهرء وهو قول ابن 
القاسو ”1 , 


د الأنواع الأخرى من الطبول : 
٠‏ - للفقهاء في الأنواع الأخرى من الطبول 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الطبل لغير 
اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس 
والقافلة» وقال ابن عابدين: وينبغي أن يكون 
طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين 
للسحور كبوق المبناء” . 

وذهب المالكية إلى استثناء طبول الحرب 
عن ناف النلى 02 . 

وقال إمام الحرمين من الشافعية: والطبول 
التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق 
بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة 
بحالء قال الهيتمي: وبه يعلم أن ما يصنع في 
الأعياد من الطبول الصغار التي هي على هيئة 


)١(‏ مواهب الجليل 7/4" -/ا 
(") أبن عابدين ه/ 4؛ “2 “771 
(*) مواهب الجليل ٠/4‏ 


الكوبة وغيرها لا حرمة فيهاء لأنه ليس فيها 
إطراب غالبًاء وما على صورة الكوبة منها 
انتفى فيه المعنى المحرم للكوبة» لأن للفساق 
فيها كيفيات في ضربهاء وغيره لا يوجد في 
تلك التي تهيأ للعب الصبيان» وقال القاضي 
حسين: ضرب الطبول إن كان طبل لهو فلا 
يجوز واستثنى الحليمي من الطبول طبل 
الحرب والعيد. وأطلق تمحريم سائر الطبول 
وخص ما استثناه في العيد بالرجال خاصة» 
ب الس اه عو ور 

وكره أحمد الطبل لغير حرب ونحوه؛ 
واستحبه ابن عقيل من الحنابلة في الحرب 
وقال: لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور 
اداو , 
قلات اليراع 
١‏ - اليراع هو الزمارة التي يقال لها 
الشبابة» وهي ما ليس لها بوق ومنها الملأصول 
المشهور والسفارة ونحوهاء وسمي اليراع 
بذلك لخلو جوفه؛ ويخالف المزمار العراقي 


؟؟/87/١1١ روضة الطالبين‎ )١( 
849/8 الإنصاف‎ )( 


ت 35ت 


١1-١١ معازف‎ 


000000000000 


ال 1 

وقد اختلف فى حكمه: فذعب احنفية إلى 
أنه يحرم الاستماع إلى المزامير ولا تجوز 
الإجارة على شيء منها”؟" . 

وذهب المالكية إلى جواز الزمارة والبوق» 
وقيل: يكرهان» وهو قول مالك في المدونة 

5 26 5 م2 
وهذا في النكاح» وأما في غيره فيحرم 5 

وقل اختلف فقهاء الشافعية في اليراع» 
فقال الرافضعي: في اليراع وجهان» صحح 
البغوي التحريمء والغزالي الجواز وهو 
الأقرب» قالوا: لآنه ينشيظ عدلى السير . 

وقال النووي: الأصح تحريم اليراع» قالوا: 
لأنه مطرب بانقراده» بل قيل إنه آلة كاملة 

2 

ا 0 
سواء استعملت لحزن أو سرورء وسأل ابن 
الحكم الإمام أحمد عن النفخ في القصبة 


)١(‏ مغني المحتاج 479/5 ونهاية المحتاج 214١/8‏ وروضة 
الطالبين 25١8/١١‏ وحاشية القليوبى 4/ 8٠١‏ 

(؟) الفتاوى الهتدية ه/ 1ه -4/ 449 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 79/7 والشرح 
الصغير 7/ ٠ه‏ 

(4) نهاية المحتاج // 23270١‏ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 45 -/41 


0 


كالمزمار فقال: أكرى 17 


و - الضرب بالقضيب : 
اكات الحملف القعياء فى الشوت غبلى 
النضيب» فتهب الحتنقية إلى أن ضرب 
القضيب حرام لقوله يكم : «الاستماع إلى 
الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ 
ياك 2106 والتصود بالتقر تقر انعط 
واختلف الشافعية في الضرب بالقضيب 
على الوسائد على وجهين : 
أحدهما: أنه مكروه» وبه قطع العراقيون» 
لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده وإنما 


يزيد الغناء طرباء فهو تابع للغناء المكروه 
فيكون مكروها . 

وثانيهما: أنه حرام وجرى عليه البغوي 
0 كنا 


وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: الضرب 
بالقضيب مكروءه إذا انضم إليه محرم أو 
مكروه كالتصفيق والغناء والرقصء» وإن خلا 


7547/8 كشاف القناع ه/ 187» والإنصاف‎ )١( 
) حديث: «الاستماع إلى الملاهي..‎ )١( 
أورده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ 
وعزاه لأبي الشيخ الاصبهاني من حديث مكحول‎ )524/( 
مرسلا.‎ 
7717 الدر المختار ورد المحتار ه/‎ )"( 
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر‎ )4( 
8/4/١ عن اقتراف الكبائر‎ 


5 


عن ذلك لم يكره. لأنه ليس بآلة ولا يطرب 
ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي . 

وقال في الإنصاف: في تحريم الضرب 
بالشضي وجهان» وجزم ابن عبدوس 
بالتحريم 


ز العود : 

١‏ من معانى العود فى اللغة: كل حشبة 
دقيقة كانت أو غليظة» وضرب من الطيب 
يتبخر به» وآلة موسيقية وترية يضرب عليها 
بريشة ونحوهاء والجمع أعواد وعيدان؛ 
والعواد: صانع العيدان والضارب عليها . 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
انوي , 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ضرب 
العود واستماعه. لأن العود من المعازف 
وآلات ل 1 

وقال الصاوي: ذهبت طائفة إلى جوازه» 
ونقل سماعه عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 


١ المغني 9/ 175. ومطالب أولي النهى ه/ "1ه‎ )١( 

(1) القاموس المحيط. والمعجم الوسيط» وقواعد الفقه للبركتي» 
وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون /١‏ 784 وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
ا م١‏ 

(*) رد المحتار ه/ 2177 والشرح الصغير /١‏ “٠ه‏ وحاشية 
القليوبي 4/ "٠‏ وكشاف القناع / *187»ء وكف الرعاع 
١١1/١‏ 


ا 0 


جعفرء وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» وغيرهم» رضي 
الله تعالى عنهم» وعن جملة من التابعين . 

ثم اختلف الذين ذهيوا إلى تحريمه؛ فقيل: 
كبيرة» وقيل: صغيسرة» والأصح الثاني» 
وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال: 
إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة. 

وقال الماوردي: إن بعض أصحابنا كان 
يخص العود بالإباحة من بين الأوتار”'" . 


ع الصفاقتان : 
١15‏ - الصفاقتان غائرتان من فر_آي 
نحاس ‏ تضرب إحداهما على الأخرى, 
وتسميان بالصنج أيضًاء وهما من آلات 
لملا © ْ 

و 5595 من مدهي ةالتشافعية أن 
استعمالهما واستماعهما حرام» لأن ذلك من 
عادة المخنثين والفسقة؛ وشاربي الخمر» وني 
الضرب بهما تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهمء ولأن اللذة الحاصلة منهما تدعو إلى 
فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده 


بهاء» والاستماع هو المحرم ٠‏ 


١18/١ الشرح الصغير ؟/ “07ه, وكف الرعاع‎ )١( 
المصباح المنير» والصحاحء وكف الرعاع عن محرمات اللهو‎ )( 
8/١ والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 


2 13/1 


0000 


أما السماع من غير قصد فلا يحره”' . 


ط ‏ باقي المعازف الوترية . 

ذهب الفقهاء إلى تحريم استعمال 
المعازف الوترية كالطنبور والرباب والكمنجة 
والقانون وسائر المعازف الوترية» واستعمالها 
هو الضرب بها" . 


تعلم الموسيقى : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 


تحريم تعلم المعازف قو برااي 
فر 


تعلمها » لقول النبي ع 1 حم : «إن الله بعثني 
رحمه ة وهدى للعالين» وأمرني أن أمحق 
المزامير والكنارات ب يعنى البرابط ‏ والمعازف 
والآوثان ... لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا 
عي , 


)١(‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
عن اقتراف الكبائر /١‏ 5 وما بعدهاء ونهاية المحتاج 
8١‏ » وحاشية القليوبى 4/ ١٠١‏ 

(1) نهاية المحتاج 14١/4‏ ومغني المحتاج 474/54: والمغني 
4/ “ا/ااء وكشاف القناع ه/18.» والشرح الصغير 
7/ ٠ق‏ "٠ه‏ وحاشية أبن عابدين ه/ ؟؟ 

(9) الدر المختار ورد المحتار 07١ /١‏ 7*, وجواهر الإكليل 
4/7 ؛ ونهاية المحتاج 8/ ١758؛‏ ومغني المحتاج 
2 ؛ والمغني 4/ ١/1‏ وكشاف القناع ه/ ما 

(4) #حديث: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين. ..» 

أخرجه أحمد (ه/ /ا0؟) من حديث أبى أمامة» وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد (19/6) وقال: روأه أحمد 
والطبراني؛ وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 


ل 1 ال 0 0000 


اتخاذ المعازف : 

7و١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم 
اتخاذ آلة اللهو (المعازف) المحرمة ولو بغير 
استعمال لآن اتخاذها يجر إلى استعمالهاء 
وقالوا: .يحرم ابقالا إل من شبار القييية 
كطنبور وعود ومزمار عراقي ونحو ذلك" 


الاكتساب بالمعازف : 
4 ذهب الحنقية والشافعية إلى أن 
الاكتساب بالمعازف لا يطيب» ويمنع منه 
المكتسب وذلك إذا كان الغناء حرفته التى 
يكتسب بها المال» ونصوا على أن التغني للهو 
أو لجمع المال حرام بلا خلاف . 

قال ابن عابدين: فى المنتقى: امرأة نائحة أو 
ضاحةظيل أو ؤير القنسيت هالا ره على 
أربابه إن علموا وإلا تتصدق به» وإن من غير 

0 

شرط فهو لها 

وقال للاورهى: ويمنع ‏ أي المحتسب ‏ من 
التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ 


إفر4 
والمعطي”" . 


)١(‏ أسنى المطالب 2١//١‏ ومغنى 
8 

(؟) رد المحتار ه/ 5 *. 4/ #07 والفتاوى الهندية ه/ 44 

زفرة الأحكام السلطانية للمارردي صث/ه ,2 ومغي المحتاج 
1ه وحاشية القليوبي ٠١/4‏ 


ني المحتاج 4/4 47» والمغني 


1 ب 


- ١9 معازف‎ 


001110000 


الغناء مع المعازف : 
4 الغناء إما أن يقترن بآلة محرمة من 
آلات العزف أو لا يقترن بهاء فإن لم يقترن 
بأي آلة فقد اختلف الفقهاء في حكمه على 
تفصيل سبق في مصطلح( استماع ف5١‏ - 
يف" 

وإن اقترن الغناء بآلة محرمة من آللات 
العزف» فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
وجمهور الشافعية إلى حرمته . 

وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى حرمة الة 
العف وبقاء الغناء على الكرلية؟) 


الاستماع إلى المعازف : 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الاستماع إلى 
المعازف المحرمة حرام» والجلوس في مجلسها 
حرام» قال مالك: أرى أن يقوم الرجل من 
الجلس الذي يضرب فيه الكبر والمزمار أو 
غير ذلك من اللهو”"' » وقال أصبغ: دعا 
رجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
إلى وليمة» فلما جاء سمع لهوا فلم يدخل 
فقال: مالّك؟ فقال: سمعت رسول الله حيدم 


)١(‏ فمح القدير 5" ومواهب الجليل "/ 167ا» وروضة 
الطالبين ١١/1178.؛‏ ومغني المحتاج 478/4: وكشاف 
القناع 5/ 477» وحاشية الجمل ه/ ١٠18-١8"؛‏ ونهاية 
المحتاج 1/1/8 

)١(‏ رد المحتار 8/١77ء‏ ومواهب الجليل 8/5. وروضة 
الطالبين 2523728/1١١‏ وكشاف القناع ه/ ١817‏ 


يقول: «من كثْر سواد قوم فهو منهم» ومن 
رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله»”' . 

بل إن بعض الفقهاء نص على أن من 
يستمع المعازف المحرمة فاسقء قال ابن القيم: 
المية وانضتوى وساتى اقاتاني هرب 
ومستمعها فاسق' 


شهادة العازف والمستمع للمعازف : 
١‏ 2 ذهب الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 
العازف أو اللستمع للمعازف المحرمة 
كالمزامير والطنابير والصنج ور . 


التداوي باستماع المعازف : 

88 1 تفب الحافسة إلى جواز العداوي 

باستماع المعازف المحرمة للضرورة  .‏ ' 
قال الرملي: لو أخبر طبيبان عدلان بأن 

لويس لا مهمه كرقه 0 البو عمل 

بخبرهماء وحل له استماعه» كالتداوي 


بنجس فيه الخمر» وعلى هذا يحمل قول 


» حديث : امن كَثْرّ سواد قوم فهو منهم..‎ )١( 
أورده ابن حجر في المطالب العالية (1/ 47) وعزاه إلى‎ 
أبي يعلى» ونقل محققه عن البوصيري أنه حكم على سنده‎ 
7154/8/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
الدر المختار بهامش رد المحتار 4/ 07/7 والشرح الكبير‎ )*( 
وشرح الخرشي‎ 21507/-1١77/1 وحاشية الدسوقي‎ 
وحاشية الشهاب الرملي بهامش أسنى المطالب‎ » ١78/1 
47 4 /5 ,ء وكشاف القناع‎ 475 
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الحليمي: يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من 
مرض» أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء 
فى دياف 
ْ وقال الشبراملسي: آلة اللهو قد يباح 
استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا 
يزيل مرضه إلا سماع الآلة» ولم يوجد في 
تلك الحالة إلا الآلة المحرمة”"" , 

وقال الحنابلة: يحرم التداوي بصوت ملهاة 
وغيره كسماع الغناء والمحره”"" لعموم قوله 
١ :‏ ولا تداووا بالحرام»”؟" . 


الوصية بالطبل : 

#7 ان ذهب الشافعبة واطخابلة إلى أن 
الشخص لو أوصى بطبلء وله طبل لهو لا 
يصلح لبساح؛ وطبل يحل الانتفاع ببهء كطبل 
حرب يقصد به التهويل؛ أو طبل حجيج 
يقصد بهالإعلام بالنزول والرحيلء أو 
رهما قير وي لأس نل سيت 
الوصية على ما يحل الانتفاع به لتصح.ء لأن 
الظاهر قصده للشوابء وهو فيما تصح به 


(0) نهاية المحتاج 81/8 
)١(‏ حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج 7/ 746 
() كشاف القناع 7/ ٠5‏ 
(4) حديث: دولا تداووا بالحرام؛ 

أخرجه أبو داود )7١1//4(‏ من حديث أبي الدرداء وتال 
المناوي في فيض القدير :)1١57/7(‏ فيه إسماعيل بن عياش» 
وفيه مقال . 


الوصية» فإن صلح لمباح تخير الوارثء فإن 
لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها 
لغت» ولو أوصى بطبل اللهو لغت الوصية 
لأنه معصية ‏ إلا إن صلح لحرب أو حجبج 
أو منفعة أخرى مباحة؛ لإمكان تصحيح 
الوصية فيما يتناوله لفظهاء وسواء صلح 
على هيئته أم بعد تغير يبقى معه اسم الطبل» 
فإن لم يصلح إلا بزوال اسم الطبل لغت 
الوضيةة 3 , 

وقال الحنابلة: وإن وصى بدف صحت 
الوصية به» لأن النبى يدم قال: «أعلنوا 
النكاح واضربوا عليه يالدف»”؟ » ولا تصح 
الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان 
اللهو لأنها محرمة؛ وسواء كانت فيه الأوئار 
أو لم تكن؛ لأنه مهي لفعل المعصية دون 
غبرهاء قاكنيه مالو حانت فيه زيار 27 , 
بيع المعازف : 
4 -لا يصح عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبي يوسف ومحمد ‏ وعليه الفتوى عند 
الحنفية ‏ بيع المعازف المحرمة كالطنبور 


)١(‏ نهاية المحتاج 7/ 57 ومغني المحتاج 45/7» والمغني 
11/5 دها 
(0) حديث: «أعلنوا النكاح..» 
سبق تخريجه ف/ا 
(9) المغنى لابن قدامة 5/ ١61"‏ 


2 31195 7ت 


والصنج والمزمار والرباب والعود”'" ‏ لما روى 
أبو أمامة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
يكم قال: «إن الله بعشني رحمة وهدى 
للغالمين» وأمرنى أن أمحق المزامير والكفارات 
-يعتى البرابط ‏ والمعازف ... ؛ لا يحل بيهن 
ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن» 
وأثمانهن حرام للمغنيات76"'. 

وفي قول عند الشافعية: يصح بيع آلات 
العزف المحرمة إن عد رضاضها ‏ أي مكسرها 
مالاء لأن فيها نفعا متوقعاء أي مسن هذا 
الرشاقى لشتو كما ضع بيو الجيحن 
الصغير الذي لا نفع منه في الحال : 

ويصح عند أبي حنيفة بيع المعازف لأنها 
أموال متقومة» لصلاحيتها للانتفاع بها لغير 
اللهو. كالأمة المغنية» حيث تجب قيمتها غير 
علقة الذي 13 

أما المعازف المباحة كالنفير والطبول غير 
الدربكة فإنه يجوز 0 


إجارة المعازف: 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن استئجار آلة اللهو 


)١(‏ رد المحتار ه/ 14» والشرح الصغير 77/7 ومغني 
المحتاج ١١/7‏ ونهاية المحتاج / 417/ء وكشاف القناع 
*/ هه ١ء‏ والحسبة لابن الإخوة ص84 

(؟) حديث: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين...». 
تقدم تخريجه ف ه 

(*) مغني المحتاج ؟/ 011 وحاشية الجمل 717/1 

(؟) رد المحتار ه/ ؟ ١‏ ه7١‏ 

(0) حاشية لحمل 7/ “7 


المحرمة (ال معازف المحرمة) لا يوز لآن 
المنفعة المقصودة غير مباحة ويحرم أخذ 
العوض عليهاء لأنه يشترط لصحة الإجارة أن 
تكون المنفعة مباحة» وفي قول عند المالكية: 
يجوز كراؤها في النكاح والراجح ال حرمة . 
أما المعازف غير المحرمة فيجوز 
7ف 
إعارة المعازف : 
55 - ذهب الفقهاء إلى أن من شروط 
المستعار كونه منتفعا به انتفاعا مباحا 
مقصوداء فلا يجوز إعارة مالا ينتفع به 
انتفاعا مباحا شرعا كالمعازف وآلات اللهو 
المحرمة 9 . 


إبطال المعازف : 


>" - ذهب الفقهاء إلى أن آلات اللهو 
والمعازف المباحة لا يجوز إبطالها أو كسرها 
بل يحرم . 

أماآلات العزف والملاهى المحرمة 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ 4 0 والفقاوى البزازية مع 
الفتاوى الهندية 5/ »4١‏ والشرح الصغير 4/ 21١-51١‏ 
وحاشية الدسوقي .١8/4‏ والمهذب "44/١‏ ومغني 
المحتاج ؟/ هثالاء كشاف القناع '/ هه 

(1) الشمرح الصغير / 5717, ونهاية المحتاج 5/ »١1١4‏ والمغني 
ه/ ه١١1‏ 


د كك 


الاستعمال فلا حرمة لصنعتها ولالمنفعتهاء 
وأنه يجب إبطالها”' »لما روى عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
يدم قال: بعشت بهدم المزمار والطبل”"' , 
وما روى أنه ويم قال: «أمرنى الله محق 
القينات والمعاز 1 1 

وفصل الشافعية كيفية إبطال المعازف 
المحرمة فقالوا: الأصح أنها لا تكسر الكسر 
الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء 
بعض المالية» نعم للإمام ذلك زجرا وتأديبًاء 
وإئما تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال 
اسمها وغيكها الحرية بذللكه. 

والقول الثاني مقابل الأصح عندهم - أنه 
لاايجب تفصيل الجميع بل بقدر ما لا يصلح 
للاستعمالء فلا تكفي إزالة الأوتار فقط لأنها 


والشالث: تكسر حتى تنتهي إلى حد لا 
يمكن اتخاذ آلة محرمة . 


)١(‏ الدر المختار ه/ ه"١١»‏ وتكملة فتح القدير لا/ 408» وشرح 
المحلي والقليوبي /٠‏ 777 وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع .17/١‏ والمغني والشرح الكبير 45/0 4» وإغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان 71/8/1١‏ 

(؟) حديث: «بعثت بهدم المزمار والطبل» . 

رواه ابن الجوزى في تلبيس إبليس ص”757 وأشار ابن 
حجر في التهذيب (21/7) إلى تضعيف روايته لهذا الحديث 

(*) حديث: أمرني الله بمحق القينات والمعازف» . 

تقدم بمعناه في فقرة (4) 


ونص الشافعية على أن المعازف وآلات 
اللهو المملوكة لذمى لا تبطل لأنه مقر على 
الاتشفاع بمثلهاء إلا أن يسمعها من ليس 
بدارهم أي محلتهم. حيث كانوا بين أظهرناء 
وإن انفردوا بمحلة من البلد» فإن انفردوا ببلد 


أي بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرض 


6 


ضمان المعازف : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن آلات اللهو 
(المعازف) المباحة كطبل الغزاة والدف الذي 
يباح ضربه واستماعه في العرس يحرم 
كسرهة وتشمد إن كسرت أو القت 
وذهب الشافعية والحتابلة وأبو يوسف 
ومحمد إلى أن المعازف المحرمة لا يجب فى 
يقابل بشيء» مع وجوب إبطالها على القادر 
عن () 0 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إتلاف 


قف17 وضيمان ف-014. 


4 اختلف الفقهاء فى إقامة حد السرقة أو 


)١(‏ مغني المحتاج 57 ونهاية المحتاج ه/ اال لكك 


(1) رد المحتار ه/ 2175 وتكملة فتح القدير لا/ 5 *4» ونهاية 
المحتاج 177/0 -1717) ومغني المحتاج 7/ 2185 والمغني 
والشرح الكبير / 44 - 445 


5 


لالل 0000 


عدم إقامته على من يسرق المعازف المخرمة أو 
غيرها . ١‏ 

فذهب الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأصح 
عند الشافعية إلى أن سارق المعازف (آللات 
اللهو) لا تقطع يده واختلف تفصيلهم 
وتعليلهم . 

فقال الحنفية: لا قطع في جميع آلات اللهو 
المحرمة» لأنها عند الصاحبين لا قيمة لها بدليل 
أن متلفها لا يضمنهاء ولأنها عند أبي حنيفة - 
وإن كان يجب الضمان على متلفها فهي 
متقومة ‏ لكن آخذها ينأول الكسر فيها فكان 
ذلك شبهة تدرأ حد السرقة وهو القطع . 

واختلفوا في طبل الغزاة» فقيل: يقطع 
سارقه لأنه مال متقوم ليبس موضوعا للهو 
فليس آلة لهوء واختار الصدر الشهيد ‏ وهو 
الأصح عدم وجوب القطع بسرقته لأنه 
يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره» أي أنه كبما 
يصلح للغزو يصلح للهو» فصارت صلاحيته 
للهو شبهة تمكنت فيه فدرأت القطع"' . 


)١(‏ فتح القدير وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 
ا والدر المختار بهامش رد المحتار ١94./1“‏ 


وقال الحنابلة: لا قطع بسرقة آلة لهو 
كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمة ما 
ذكر مفصلا نصاباء لأنه معصية إجماعا فلم 
يقطع بسرقته كالخمرء ولا يقطع أيضا بما على 
آلة اللهو من حلي ولو بلغ نصابًا لأنه متصل 
بما لا قطع فيه وتابع له أشبه الخنشسب" . 

والقائلون بمقابل الأصح من الشافعية 
عللوا قولهم بأن الشارع سلط على كسر ما 
حرم من آلات اللهو كالطنبور والمزمار 
وغيرهماء والتوصل إلى إزالة المصصية 
مندوب إليه» فصار ذلك شبهة دارئة لحد 
السرقة9؟ . 

وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية 
إلى أنه لا قطع بسرقة الطنبور والعود 
والمزامير ونحوها من آلات اللهو المحرمة إلا 
أن تساوي بعد كسرها ‏ أي إفساد صورتها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها نصاباء لأن 
السارق عندئذ يكون قد سرق نصابا من 
حرزه. 


)١(‏ كشاف القناع ال بر 
)١(‏ مغني المحتاج 5/ .٠15*‏ وأسنى المطالب ١9/5‏ 


اله 


مووووووووعء م ووورووو وو ووو ووو ووو وو ووو ءوممم ممم ممم ل ممم مموممممممممم ممم ممعم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم معدم مد وميم مالم و ووه 


لكن المالكية اختلفوا في الكسر المعتبر في 
تقويم المسروق» هل يكفي في اعتبار قيمته 
تقدير كسره وإن لم يكسر بالفعلء أم لابد من و 
كسره بالفعل ولا تعتبر قيمته بتقدير كسره؟ 
المعتمد في المذهب أنه يكفي في اعتبار قيمته 2 انظر : تعاطمي 
تقدير كسره إذ قد تفقد عينه لو كسر بالفعل» 
وذهب الزرقاني إلى أنه لا قطع في المسروق 
من هذه المعازف إلا أن يساوي بعد كسره 


عع ع 20 
بالفعل نصابًا”'* . 598 


و 


انظر : عشرة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ "ا" وشرح الزرقاني 
4/4 


11ت 


لل 00000 


١‏ - المعانقةلغة: مفاعلة من العنق» ومعناها: 
الضم والالتزام» يقال: عانقه معانقة وعناقًا: 
أدنى عنقه من عنقه وضمه إلى مروةةة, 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
00 النفوي 6 | 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصافحة: 
؟ - المصافحة في اللغة: مفاعلة من الصفحء 
يقال: صافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى 
اا | 
وفي الاصطلاح: إلصاق صفحة الكف 
بالكف وإقبال الوجه بالوجه”' . 

والصلة بين المصافحة والمعانقة: أن كلا 
منهما من آداب التلاقي . 


)١(‏ المصباح امثير والمعجم الوسيط 

(1) كفاية الطالب الرباني 1/ /459 ط. دار المعرفة» وقواعد الفقه 
للبركتنن, 

(0) المصباح المتير . 

(4) الدر المختار مع رد المحتار ©/ 44 ؟ 


ا 000 


الأحكام المنعلقة بالمعانقة: 


أ معائقة الرجل للرجل : 

ذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه يجوز 
معانقة الرجل للرجل إذا كان على كل واحد 
منهما قميص أو جبة» ثم اختلفوا في المعانقة 
في إزار واحدء والمذهب كراهة المعانقة في 
إزار واحد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالمعانقة 
في إزار واحذ”" . 

1 قال الخادمى: وقد وردت أحاديث فى 
النهي عن المعانقة» وأحاديث في ونا 
ووفق أبو منصور الماتريدي بينهما فقال: 
المكروه منها ما كان على وجه الشهوة؛ وأما 
على وجه البر والكرامة فجائز”"" . 
وكره مالك المعانقة كراهة تنزيهية لأنها 

من فعل الأعاجمء ولم يرد عن رسول الله 
يم أنه فعلها إلا مع جعفر رضي الله 
عنه” '"» ولم يجر العمل بها من الصحابة بعده 
عليه الصلاة والسلام”' » قال العدوي: لا 


يخفى أن مفاد النقل عن مالك كراهة المعانقة 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ©/ 4 4 ؟ 
(1) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية "1١46/1١‏ وانظر 
الفواكه الدوانى ؟/ 47٠6‏ 
(6) حديث: «معائقة رسول اله كم لجعفر ) 
أخرجه الحاكم )715/1١(‏ وصححه ووائقه الذهبي . 
(5) الفواكه الدوانى ؟/ 476 : 


- 1455 


لللو ووو اع اع اا واااو 


ولو مع الأهل ونحوهه"" ْ 
وذهب الشافعية إلى أن المعائقة مكروهة إلا 
لقادم من سفرء أو تباعد لقاء فسنة 
للانياء ”27 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه من كراهة 
معائةة الرجلين ديت أنس فزق قال قال 
رعل: ديا رسوق الله الرجل مكا يلقى الغاه أو 
صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال : أفيلتزمه - 
ان سن يقلن قال: لاء قال: فيأخذ بيده 
ويصانفحه؟ قال: نعه0”ا » وصرح النووى 
بأن الكراهة هنا كراهة تنزيه . 
واستدلوا على معانقة القادم من سفر”*؟ , 
ما روي عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت: نويد وو حارقة اللديظة ورسول 1ل 
يدم في بيتىء فأتاه فقرع الباب» فقام إليه 
رسول الله ويم ... فاعتنقه وقيله»" , 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟//451 ط. دار المعرفة» 
والمدخل لابن الحاج ١/7‏ 
(؟) مغني المحتاج عرهم١‏ 
(") حديث:'قال رجل: فيا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحني له؟...) 
رواه الترمذي: ه/ ٠٠١‏ الا وقال: هذا حديث حسن 


(؟) الفتوحات الربانية ه/ 84 ٠و‏ 
(5) حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها : "قدم زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله ريدم في بيني ... ؛ 
رواه الترمذي (5/ 7/)؛ وقال: هذا حسن غريب لا نعرفه 
من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه . 


والرأس تدينا وإكراما واحتراما ميع أمن 
الشهوة: قال ابن مفلح: ظاهر هذا عدم إباحته 
ا . 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله 
(أحمد بن حنبل) احتج في المعانقة بحديث 
أبى ذر فلقدآن النسى يلم عائقه 7" : وقال: 
سألت أبا عبدالله عن الرجل يلقى الرجل 
يعانقه؟ قال: نعم فعله أبو الدر ا 


ب - معانقة الأمرد : 
25 صرح الشافعية بأنه نحرم معانقة إيقي 2 /2؟ 


ج - معانقة ذى عاهة : 

© صرح القليوبي بأنه تكره معانقة ذي عاهة 
رص جا 

د معانقة الصائم : 

5 - ذهب الحنفية في المشهور إلى كراهة 
معانقة الزوجة في حالة الصوم إن لم يأمن 


)١(‏ مطالب أولي التهى 655/١‏ وكشاف القناع ل 
والآداب الشرعية 7/ 717٠١‏ 

)١(‏ حديث: أن النبي يكم عانق أبا ذر.» 

أخرجه أبو داود (1789/8- 10") وذكر المنذري في 

مختصر السنن (8/ 87) أن فى إسناده جهالة . 

(*) الآداب الشرعية 7/ 11/7 ومسائل الإمام أحمد برواية أبن 
هانوع 1817/7 

(؟) القليوبي 7١7/٠‏ 

(0) حاشية القليوبي 7١7/7‏ 


ب 1/86 د 


0 وم ل 
معانقة  "‏ 2/8 معاهد» معاهدة 


لمع عع اا الل 


اللفسدء وهو الإنزال أو الجماعء لما فيه من 
تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل . 

وأما إذا أمن على نفسه المقسد فلا بأس 
بالمعائقة ”© . 

وذعب الشافعية إلى أنه تكره المعانقة بين 
الرجل والمرأة لمن تحرك شهوته» ففي الحديث 
من وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
انقسى يوقبك أن يواقئءء9؟ دوالك رافةاهَى 
كراهة تحريم في الأصح؛ وحكى الرافعي عن 


ه ‏ أثر المعانقة في فساد الحج 
والعمرة: 

- نص الحنفية على أنه لو عانق المحرم امرأة 
بشهوة فلا شئ عليه إلا إذا أنزل فيجب عليه 


الدم» ولا تفسد حجته ولا عمرته”" . 


و - أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة: 
1ت صرح الحنفية بأن المعانقة عن شهوة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 111 ومراقي الفلاح مع 
الطحطاوي ص 707١‏ 
(؟) حديث: من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحسمى 
روأه البخاري (فتح الباري )١‏ ومسلم 1 
من حديث التعمان بن بشير واللفظ للبخاري . 
(') شرح المحلي مع حاشية عميرة وه 
() الفتاوى الهتدية 14/١‏ 


ا ا ا ا 000 


كالقبلة في نشر حرمة المصاهرة"'' فمن عانق 
أم امرأته حرمت عليه امرأته ما لم يظهر عدم 
الشهوة؟؟ . 

ونقل ابن عابدين عن الفيض: لو قام إليها 
وعانقها منتشراء أو قبلها وقال: لم يكن عن 
شهوة لا يصدقء ولو قبل ولم تنتشر آلته 
وقال: كان عن غير شهوة يصدقء وقيل: لا 
يصدق لو قبلها على الفم؛ وبه يفتى» ثم قال 
ابن عابدين: فهذا كما ترى صريح في ترجيح 


التتصيل. © 


انظر : عهد 


وس ص 


إيبا 
هذة 
انظر : هلنة 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 717/4 


(؟) الدر المختار ؟/ 717 
() حاشية ابن عابدين 11> 


41ت 


000000 


التعريف : 
١‏ - المعاوضة فى اللغة: أخذ شىء مقابل 
شىء أو اعلا 01 , 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
0 
اللغوي : 


حكم المعاوضة : 
* - المعاوضة مشروعة إذا كان عقدها صادرا 
عمن يملك هذا التصرف فيما يجوز له 
التصرف فيه . 
والتفصيل في مصطلح (اعتياض ف5). 
أقسام المعاوضة : 
ع تنقسم المعاوضة إلى: محضة وغير 
معحصة. 
فالمحضة منها: هي الي يقصد فيها المال 
من الجانبين وغير المحضة ما كان المال فيها من 


جانب واحد . 


)١(‏ لسان العرب؛ وتاج العروس بتصرف بسيط. 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ 7» وأحكام القرآن للحصاص ص4 75 
وحاشية الدسوقى 7/ 7 


والتفصيل في مصطلح (اعتياض ف؛ وما 


بعدها) . 


ثبوت خيار المجلس في المعاوضات: 
5 - يثبت خيار الجلس في المعاوضات عند 
الشافعية والحنابلة» قال الشافعية: وذلك بما 
إذا كانت المعاوضة محضة:؛ ووقعت على 
عين» وكانت لازمة من الجانبين» وليس فيها 
تمليك قهرىء وليست جارية مجرى 
الرخص. 

فلا تت في الهبة ولا الإبراء» لأنه ليس 
فيهما معاوضة ولا صلح الحطيطة. لأنه إن 
كان الصلح عن دين فهو إبراء. وإن وقع في 
عين فهو هبة» ولا تثبت في النكاح والخلع؛ 
لأن المقصود منهما ليس بمال أصالة ولا 
يفسدان بفساد المقابل» ولا تثبت في الإجارة 
لأنها غير واقعة على عينء ولا الشركة 
والقراض والكتابة لأن الأوليين جائزتان من 
الجانبين» والأخريين من جانب واحدء ولأنه 
لا معنى لشبوت الخيار فيما هو جائز ولو في 


وا ولوق 


)١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج 777/1 وحاشية قليوبي 


؟'/ ٠ذو'؛ء‏ وتحفة المحتام 4/ه*#”# _ ام 
و 2 


ا 


ال ا لتر 20 
4 0 


000111111111000 


الرجوع عن عقد المعاوضة لإفلاس أحد 
الطرفين : 

وح إفاسي على الود الظرقن قبل قيهن 
العوض بإفلاسء فللآخر الرجوع بالقول فور 


بشروط . 
والتفصيل في مصطلح (إفلاس ف!” وما 
بعدها) . 


0000 


التعريف : 
١‏ المعاياة مصدر عاياء يقال عايا فلان: أتى 
بكلام أو أمر لا يهتدى له وعايا صاحبه: 
ألقى عليه كلامًا لا يهتدى لوجهه"' . 
ويطلق الفقهاء المعاياة على بعض المسائل 
الفقهية التى تحتاج إلى إعمال الفكر والنظر 
وبذل الجهد بغية الوصول إلى الرأي الصحيح 
فيها وأحيانًا يطلقون على مثل هذه المسائل 
ألغارًا فيقولون: يلغز بكذا ثم يذكرون المسألة 
التى يعابى بها أو يلغز . 
واعتشبر صاحب كشاف القناع المسألة 
الأكدرية في الميراث من المسائل التى يعايى 
بها وعبر عنها الدسوقي بالإلغاز . 
واقلب ما وره من .ذلك عند القتياء نأ 
هو في مسائل الميراث» وإن كان بعض 
الفقهاء كابن نجيم عقد بابًا سماه فن الألغاز 
جمع فيه الكثير من المسائل في أغلب أبواب 
الفقه من عبادات ومعاملات”' . 
)١(‏ المعجم الوسيط . 


(؟) حاشية ابن عابدين 4١١١41١ /١‏ والأشباه لابن نجيم 
ص44 وما بعدهاء والدسوقي مع الشرح الكبير 5/ 478 - 


-. 10 


مَعَايَاة ؟ ل 


بعض أمثلة المعاياة : 


' - ذكر ابن نجيم من الحنفية أمثلة عدة في 
كثير من أبواب الفقه ومن ذلك : 


في الصلاة : 
أى صلاة أتسدت نمسا وا صلاة 
وعدت اي ؟ 
وجوابها: رجل ترك صلاة وصلى بعدها 
خمسا ذاكر للفائتة» فإن قضى الفائتة فسدث 
الخمس» وإن صلى السادسة قبل قضائها 
أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه ؟ 
الجواب: من رأى الهلال وحذه ورد 
القاضى شبايوية . 
في الزكاة : 
أى مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد 
الحول ولم يهلك ؟ 
الجواب: الموهوب إذا رجع للواهب بعد 
الخول» ول ول عا الواهب ا , 
- و١8/1هء‏ و"الء وحاشية البيجوري على ابن قاسم 7/1١‏ 1957» 
وكشاف القناع 4/ »4٠١‏ والاختيار ه/ 1٠١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 796 


() المرجع السابق ص55 
() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 55 ؟ 


في النكاح : 
أى امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة 


أزواج في يوم واحد ؟ 

والجواب: امرأة حامل طلقت ثم وضعت 
فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقت قبل 
الدخول ثم تزوجت فمات . 

وذكر ابن نجيم من الآألغاز غير ذلك في 
الطلاق والعتاق والآيمان والحدود والسير 
والوقف والبيع والقضاء والشهادات”" . 
* - ومن النسائل الى لذكرها لنالكية في 
طهارة الام وكاس تولهمد 
قل للفنيه إمام العصر قد مزجت 

تلاق بإقاء وأاحق تهيوا 
لها الطهارة حيث البعض دم أو 
إن قم البعض فالتنجيس ما السبب؟ 

والمقصود بالثلاثة: الماء» السكر أو العجين 
أو أ عافة أخر ين التجنابة القايللة . 

وتوضيح المسألة أن الماء إذا حلت فيه 
نجاسة قليلة قبل إضافة السكر أو العجين أو 
غيرهما ثم أضيف السكر أو العسجين فإنه لا 
يكون نس إلا إذا تغير أحد أوصافه فهنا 
قُدّمت النجاسة فحلت فى الماء قبل إضافة 
المادة الأخرى فالماء طاعن. 


. لمصدر السابق ص 917" وما بعدها‎ )١( 


14 ات 


ا حا حل ا لحلل ل ل حل ل 00700 


أما إذا أضيفت مادة السكر أو العجين إلى 
الماء ثم حلت فيه نجاسة قليلة فإنه يكون نجس 
فهنا قدم السكر أو العجين على النجاسة التى 
0 

ومن المسائل التى ذكرها المالكية أيضًا فى 
صلاة الجماعة قولهم : أخبرني عن إمام صلى 
بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد 
في جماعة أخرى ؟ 

وأصل المسألة أن فضل الجماعة عند الأكثر 
من فقهاء المالكية لا يحصل للإمام إلا بنية 
الإمامة ولو في أثناء الصلاة» فلو صلى 
شخص منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر 
هو بذلك فإن فضل الجماعة يحصل للمأموم 
دون الإمام وعلى ذلك فله أن يعيد في جماعة 
00 


5 - ومن المسائل التي ذكرها الشافعية في 
الصلاة قولهم : 58 

لنا شخص عاد لسنة لزمه فرض» وتوضيح 
المسألة أن سحود السهو سنة ومحله قبل 
السلام» فإن سلم المصلي ساهيًا وقّصر الفصل 
عرفًا فله السجود بعد قصد العود إلى الصلاة 
ويتبين بذلك أنه لم يخرج من الصلاة فلو 
شك في ترك ركن حينكذ وجب عليه تداركه 
قبل السنعود ولذلك يعن فيقال: عاد انسنة 
ونع 99 
فلزمه فرضص 2 . 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١//ه‏ 


(5) المرجع السابق /١‏ 84 
(8) حاشية البييجوري ١15/١‏ 


8 - ومن الأمثلة التي ذكرها الحنابلة في 
الطهارة قالوا : 

نما يعايى به: يستحب بقاء الدم على جسم 
الإنسان» وتوضيح ذلك أنه من المعلوم أن 
الدم نجس ويجب إزالته لكنهم قالوا: إن دم 
الشهيد مختلف في طهارته ونجاسته وعلى 
كلا القولين يستحب بقاء الدم عليه ولا 


و 


)0( 
يزال 1 


من مسائل الميراث : 
5 -1- قال محمد بن الحسن: جاء رجل إلى 
قوم يقتسمون ميرانًا فقال: لا تقتسموا فإن 
لي امرأة غائبة» فإن كانت حية ورثت هي ولم 
أرق آنا وان كانت مينة ورقت أنا . 
وجوابها:.هذه امرأة مانت وتركت أما 
وأختين لأبوين وأخْتًا لأم وأحًا لأب هو زوج 
أختها لأمهاء فللأختين الثلثان» وللأم 
السدس وللأخت لأم السدس إن كانت حية 
ولا يبقى لزوجها شئ لأنه عصبة فإنه أخ لأب 
وإن كانت ميتة فله الباقي وهو السدس لأنه 
ف 
ب - امرأة جاءت إلى قوم يقتتسمون ميراثًا 
فقالت: لا تقتسموا فإني حبلى» فإن ولدت 


١617/١ والفروع‎ :١ /١ كشاف القناع‎ )١( 
١7٠١ (؟) الاختيار ه/‎ 


15 


غلامًا ورثء وإن ولدت جارية لم ترث . 

صورة المسألة: رجل مات وترك بنتين وعم 
وامرأة حبلى من أخيه؛ فإن ولدت غلامًا نهو 
ابن أخيه وهو عصبة مقدم على العم فيرث 
وإن ولدت جارية فهى بنت أخ من ذوي 
الأرحام فلا ترث . 

ولو قالت: إن ولدت غلامًا لا يرث وإن 
ولدت جارية ورئت . 

صورة المسألة: امرأة مانت عن زوج وأم 
وأختين لأم وحمل من الآب. فإن ولدت امرأة 
الآب جارية فهي أختها لأبيها فيكون للأم 
السدس وللزوج النصف وللأخت لأب 
النصف وللأختين لآم الثلث أصلها من ستة 
تعول إلى تسعة وإن ولدت غلامًا فللزوج 
النصف وللأم السدس ولأولاد الآم ااشلث 


ولا شيء للغلام لبه خصيةةة؟ , 


اج - ومن المسائل التي يعايى بها في الميراث 
ناخذ أحدهم ثلث المال وأخذ الثاني ثلث 
الباقي وأخل الثالث ثلث ما بقي وأخذ الرابع 
الباقى . 

والمسألة هى: زوج وأم وأخت وجد؛ 


١٠١ الاختيار ه/‎ )١( 


وللجد السدس وهي تعول إلى سبعة 
وعشرينء للزوج تسعة وللأم ستة وللجد 
ثمانية وللأخت أربعة”"2 . 

د - المسألة الدينارية فيعايى بها فيقال: رجل 
خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكور) 
وإنانًا فأصاب أحدهم دينارًا واحداء والمسألة 
هي: زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخَا 
وأخت واحدة لأب وأم والتركة ستمائة 
دينارء للجدة سدس مائة دينارء وللبنتين 
الثلثان أربعمائة دينار وللزوجة الثمن خمسة 
وسبعون دينار يبقى خمسة وعشرون دينارا 
لكل أخ ديئاران وللاخت دينار”" . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5514/4 556, وكشاف 
القناع 64 
(؟) الاختيار ه/ ١7٠‏ 


9591 2 


وير 


ود 12 
معتوه» معدل» معدن د 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


ء وير > هو 
معتوه معدن 
انظر : عته التعريف :007 ” 
١‏ - المعدن لغة: مكان كل شيء فيه أصله 


ومركزه» وموضع استخراج الجوهر من ذهب 


0 
و م َُ وفي الاصطلاح قال ابن الهمام: وأصل 
معد 


المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في 

انظر : تزكية نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى 
في الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه 

نا ” 

دنه 5 


وقال البهوتي : هو كل ما تولد في الأرض 
مي طن ععينها بدن ا . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الس : 
؟ - من معاني الكنز: المال المدفون تحت 
الأرض وجمعه كنوز مثل فلس وفلوس . 
ومن ععائيه الآدغخار يقال : كمزت العم 


. المعجم الوسيط‎ )١( 
. فتح القدير 8171/7 ط. دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
. والمغني */ 14 ط. الرياض‎ »7377 /١ كشاف القناع‎ )( 


10ت 


فى وصائة نوو" .. 

وفي الاصطلاح: هو المال الذئ دفئه بنو 
ع بع 0 

والفرق بين المعدن والكنز: أن المعدن هو ما 
خلقه الله تعالى فى الأرض والكنز هو المال 


ب - الركاز : 
” - الركاز لغة : هو دفين أهل الجاهلية كأنه 
ركز في الأرض من ركز يركز ركرًا: بمعنى 
ثبت واستقرء أو من ركز إذا خفي يقال 
ركزت الرمح إذا أخفيت أصله”" . 

وفي الاصطلاح: هو ما وجد مدفونا من 
عهد الجاهلية وبهذا قال جمهور الفقهاء . 

وأما الحنفية فقالوا: إن الركاز مال مركوز 
تحت أرض أعم من كون راكزه الخالق أو 
المخلوق فيشمل عندهم المعدن والكنزء 


فالركاز اسم لهما جميعًا” . 


)١(‏ لسان العربء والمصباح المنيرء والقاموس المحيط؛ ومختار 
الصحاح . 

(؟) بدائع الصنائع "/ 6" وتبيين الحقائق 8١‏ والبناية شرح 
الهداية ١8/7"‏ 

(*) القاموس المحيطء ومختار الصحاح. والمصباح المتير مادة 
(ركز). 

(5) حاشية ابن عابدين ؟/ 47 4 5» ومواهب الجليل 799/1 
وتسيين الحقائق .1807/1١‏ والبناية شرح الهداية 218/1 
والمجموع ”/١ء‏ والمغني ١8/7‏ 


جمهور الفقهاء وأما عند الحنفية فإن الركاز 
أعم من المعدن حيث يطلق عليه وعلى الكنز. 


أنواع المعادن : 
4 - قسم الحنفية وبعض ا حنابلة المعادن إلى 
ثلاثة أنواع وذلك من ناحية جنسها فقالوا: 
منطبع بالنار» ومائعء وما ليس بمنطبع ولا 
مائع : 
أ- أما المنطبع فكالذهب والفضة والحديد 
والرصاص والنحاس والصفر وغيرها وهذا 
النوع يقبل الطرق والسحبء فتعمل منه 
صفائح وأسلاك ونحوها . 
ب - والمائع كالقير والنفط . 
اج - وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة 
والحص والجواهر والياقوت واللؤلؤ 
والفيروز والكحلء وهذا النوع لا يقبل 
الطرق واليصنيه لأقاضلب . 

وقسم الشافعية والحنابلة المعادن ‏ من 
ناحية استخراجها إلى قسمين : 
)١(‏ الفتاوى الهندية 1814/١‏ 186»ء وحاشية ابن عابدين 


١/»؛‏ وفتح القدير ١/1194ء‏ والإنصاف 1١١9/9”‏ 
يال 


3537ب 


١‏ المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإنما 


ب - والمعدن الباطني هو ما لا يخرج إلا 


بعلاج كذهب: وافققة وحاديك وتحاين 17؟ , 
الأحكام المتعلقة بالمعادن : 
ملكية المعادن : 
06 اختلف الفقهاء في حكم ملكية المعادن 
فقال الخنفية: إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو 
حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو 
عشر أخذ منه الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا 
وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا 
خراجية. وأما المائع كالقير والنتفط وما ليس 
بمنطبع ولا مائع كالنورة والحص والجواهر فلا 
شيء فيها وكلها لواجدها . 

ولو وجد في داره معدنًا فليس فيه شيء 
عند أبي حنيفة وقال الصاحبان: فيه الخمس 
والباقى لواجده . 

وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه 
روايتان: رواية الأصل: لا يجبء ورواية 
الجامع الصغير : يجب . 

ولو وجد مسلم معدنًا في دار الحرب في 


)١(‏ حاشية الشرقاوي على التحرير 141١ /١‏ 187» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 68 "7 ”717 


أرض غير تملوكة لأحد فهو للواجد ولا 
خمس فيه» ولو وجده في ملك بعضهم فإن 
دخل عليهم بأمان رده عليهم : ولو لم يرد 
وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا 
أنه لا يطيب له وسبيله التصدق به . 

وإن دخل بغير أمان يكون له من غير 
20 

وقالوا: ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى 
للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة وهى ما 
كان جوهرها الذى أودعه الله في جواهر 
الأرض بارزًا كمعادن الملح والكحل والقار 
والنفطء فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم 
يكن لإقطاعها حكم, بل المقطع وغيره سواء, 
فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما 
أخذه مالكًا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذء وكف 
عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا 
يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير منه في حكم 
الأملاك المستقدة7 . 

وذهب المالكية في قول إلى أن المعادن 
أمرها للإمام يتصرف فيها بمايرى أنه 


)١(‏ فتح القدير 5 ط. دار إحياء التراث العربي؛ وحاشية 


ابن عابدين -45:؛ وتبيين الحقائق 2518/١‏ 
والفتاوى الهندية /١‏ هما 
)١(‏ الدر المختار ه/ 07/8؟ ‏ 77/9 
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المصلحة وليست بشبع للأرض الني هي فيهاء 
تملوكة كانت أو غير تملوكة» وللإمام أن 
يقطعها لمن يعمل فيها بوجه الاجتهاد حياة 
المقطع له أو مدة ما من الزمان من غير أن 
يملك أصلهاء ويأخذ منها الزكاة على كل 
حالء على ما جاء عن النبي ميم من أنه 
«أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ 
منها إلا الزكاة”'' إلا أن تكون في أرض قوم 
صا حوا عليها فيكونون أحق بها يعاملون فيها 
كيف شاؤا فإن أسلموا رجع أمرها إلى الإمام 
هذا بنا يراه ابن القاسم وروايته عن مالك لأن 
الذهب والفضة اللذين في المعادن التي هي في 
جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم 
يجعل: ذلك ملكمًا لهم بملك الأرض.ء إِذ هو 
ظائعر قول الله تعالى : ل إن لَاَرْضَيِنَهبْرِثُهَا 
من يَسَامنْبَاوِوء 74" » فوجب بنحو هذا 
الظاهر أن يكون ما في جوف الأرض من 
ذهب أو فضة من المعادن فيئًا لجميع المسلمين 
(1) حديث: 'أنه أقطع بلالا 


أخرجه أبو داود *'/ 736 ط. المكتبة التجارية ب؛مصر . 
)١(‏ سورة الأعراف /7 ١1١/8‏ 


بمنزلة مالم يوجف عليه بخيل ولا 
ركات 290 

وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع 
للأرض التي هي فيها فإن كانت في أرض 
حرة أو في أرض العنوة أو في الفيافي التي 
هي غير تمتلكة كان أمرها إلى الإمام يقطعها 
لمن يعمل فيها أو يعامل الناس على العمل 
فيها الجماعة المسلمين على ما يجوز له ويأخذ 
منها الزكاة على كل حال» وإن كانت في 
أرض ممتلكة فهي ملك لصاحب الأرض 
يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه؛ وإن 
كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح 
أحق بها إلا أن يسلموا فتكون لهم, هذا ما 
قاله سحنون ومثله لمالك في كتاب ابن المواز» 
لأنه لما كان الذهب والفضة ثابتين في الأرض 
كانا لصاحب الأرض بمنزلة ما نبت فيها من 
ا لكاي 

وقال الشافعية: المعدن الظاهر لا يملك 
بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا 
إقطاع؛ لأنه من الأمور المشتركة بين الناس 
)١(‏ المقدمات لابن رشد 5١1-1514 /1١‏ ط. مطبعة السعادة 


(؟) المقدمات لابن رشد 518/١‏ 


5 


كالماء والكلاء ولأنه ميم «سأله الأبيض بن 
حمال أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو 
قال (الراوي) أقطعه إياه فقيل له: إنه كالماء 
العد (أى العذب) قال: فلا إذن»7'": ولا فرق 
بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق خلانًا 
للزركشي الذي قيد المنع بالآول. 

ومن أخذ من المعدن أخذ بقدر حاجته منه» 
فإن ضاق نيل الحاجة عن اثنين مثلا جاءا إليه 
قدم السابق لسبقه. ويرجع في الحاجة إلى ما 
تقتضيه عادة أمثاله» وقيل: إن أخذ لغرض 
دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو 
العمر الغالب فإن طلب زيادة على حاجته 
فالأصح إزعاجه إن زوحم عن الزيادة لأن 
عكوفه عليه كالتحجر . 

والثاني يأخذ منه ما شاء لسبقه. 

فلو جاءا إليه معا ولم يكف الحاصل منه 
لحاجتهما وتنازعا في الابتداء أقرع بينهما في 
الأصح لعدم المزية والشاني: يجتهد الإمام 
ويقدم من يسراه أحوج؛ والثالك: يتصب من 
يسم الحاصل بينهما . 
(1) حديث: «إقطاع الأبيض بن حمال..؛ 

أخرجه الشافعي في الأم (4/ 47ط شركة الطباعة الفنية)» 


والمعدن الباطن لا يملك بالحفر والعمل 
بقصد التملك في الأظهرء والثاني يملك 
بذلك إذا قصد التملك . 

ومن أحيا موانًا فظهر فيه مغدن باطن 
كذهب ملكه جزماء لأنه بالإحياء ملك 
الأرض بجميع أجزائها فإذا كان عاكًا بأن في 
البقعة الملحياة معدنا فاتخد عليه دارا'قضيه 
طريقان: أحدهما: أن الراجح عدم ملكه 
لفساد القصد وهو المعتمد. والطريق الثاني: 
القطع بأنه يملكه . 

وإذا كان المغدن الذى وجد فيما آأحياه 
ظاهرا فلا يملكه بالإحياء إن علمه لظهوره من 
حيث إنه لا يحتاج إلى علاج؛ أما إذا لم 
يسلفاكائة ملككه وهو المضن 9 , 

وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك 
بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها جزء من 
أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار 
الثابتة . فقد ورد أن «رسول الله ونم أقطع 
بلال بن الحارث المزني أرض كذا من مكان 
كذا إلى كذا وما كان فيها من جبل أو معدن» 
قال: فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز 
أرضًا فخرج فيها معدنان» فقالوا: إنما بعناك 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ '/ا"8د “/ا 
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أرض حرث ولم نبعك المعدن» وجاءوا بكتاب 
القطيعة التي قطعها رسول الله يكم لأبيهم 
في جريدة» قال: فجعل عمر يمسحها على 
عينيه» وقال لقيمه: انظر ما استخرجت منها 
وما أنفقت عليها فقاضهم بالنفقة ورد عليهم 
الفضل”'' »» فعلى هذا ما يجده في ملك أو 
موات فهو أحق به. وإن سبق اثنان إلى معدن 
في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل فإذا 
تركه جاز لغيره العمل فيه» وما يجده في 
تملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان . 

وأما المعادن الجارية فهى مباحة على كل 
حال إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه 
وتملك بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها من 
نمائها وتوابعهاء فكانت لمالك الأرض كفروع 
الفمجر الوك وتمراقه . 

ولأن المعادن السائلة مباحة قياسًا على الماء 
بجامع السيولة في كلء» فكما أن الماء مباح 
لقوله يكم «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الكلاء والماء» والنار»”؟ فكذلك المعادن 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يم أقطع بلال بن الحارث المزني..4. 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص477) 
(؟) حديث : «المسلمون شركاء فى ثلاث...» 
أخرجه أبو داود (7/ 761١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث رجل من المهاجرين؛ وإسناده صحيح . 


السائلة يكوخ عبادة , 


5 - ذهب الحنفية إلى أن المعدن المنطبع 
كالذهب والفضة والحديد والرصاص 
أخرجه حر أو عبد أو ذمى أو صبى أو امرأة 

سواء وجد فى أرض عشرية أو خراجية» 
ويجب الخمس في الزئبق. 

وأما المعدن المائع كالقير والنفط وما ليس 
بمنطبع ولا مائع كالنورة والحص والجواهر 
واليواقيت فلا شيء فيهاء ولا يجب الخمس 
فيما وجدهفى داره وأرضه من المعدن عند 
أبي حنيفة وقال الصاحبان يجب”" . 
والكثبر ولا يشتمرط فيه النضصاب لان 
النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا 
يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي . 

ولا يشترط عندهم حولان الحول لوجوب 
الك 
)١(‏ المغنى لابن قدامة / 75-78 ط. الرياض . 


(؟) تبيين الحقائق /١‏ 189» والفتاوى الهندية ١886-1854 /١‏ 
(*) حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق /١‏ 78/8 
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وقالوا إن ما يصاب من المعدن هو غنيمة 
والخمس حق الفقراء في الغنيمة . ٠‏ 

فإن كان الذي أصابه محتاجًا عليه دين 
كثير لا يصير غنيا بالأربعة الأخماس فرأى 
الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جازء لأن 
الخمس حق الفقراء وهذا الذى أصابه فقير 
فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز""' . 

وقال المالكية: تجب في المعدن من ذهب أو 
فضة دون غيرها الزكاة . 

قال اليباجي: تجب الزكاة فيه بمجرد 
إشراجى وقال الع ابي الزكاة سل 
تصفيته من ترابه وكان المخرج من أهل الزكاة 
إن بلغ نصابًا قدر عشرين دينار أو مائتي 
درهم وكان من أهل الزكاة: من الحرية 
والإسلام وهذا ما اقتصر عليه ابن الحاجب 
وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام. 

وضم العرق الواحد ذهبًا كان أو فضة 
بعضه إلى بعض إذا كان ذلك العرق متصلا 
وإن تراخى العمل بانقطاعه؛ سواء حضل 
الاتقطاع اختيارًً أو اضطراراء كفساد آلة 
ومرض العامل . ظ 


258/١ شرح السير الكبير 5/ 5117 وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 
ا‎ ١7 4 و/ا/‎ 


وأما المعادن من أماكن متفرقة قلا يشم ما 
خرج من واحد منها بعضه إلى بعض ولو في 
وقت واحد من جنس واحد أو من جنسين 
على المذهبء ولا يضم عرق آخر للذي كان 
يعمل فيه أولأ في معدن واحد ويعتبتر. كل 
عرق بانفراده» فإن حصل منه نصاب يزكى» 
ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل ١‏ 
وسواء اتصل العمل أو انقطع؛ وضي ندرة 
العين ‏ وهي القطعة من الذهب أو الفضة 
الخالصة التي لا تحتاج لتنصفية ‏ الخمس 
مطلقاء وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر» 
بلغت نصابا أم و20 ظ 

وقال الشافسية: أجمعت الأمة على 
وجوب الزكاة في المعدن, لأن النبي ليدم 
أقطع بلال بن ال حارث المزني المعادن القبلية 
وأخذ منه الزكاة» وشرط للذي يجب عليه أن 
كارن عر نش لكا ورد كددك ان يكوة 
المستخرج نصايًا من الذهب .أو الفضة: أما 
غير الثهك:والقضة كالخنيد وراص 
وغيرهما فلا زكاة فيه» لأنها ليسست من 
الأموال المزكاة. ومن وجد دون النصاب لم 


)١(‏ الخرشي ٠١1-85‏ والدسوقي 405/١‏ وما بعدهاء 


المنتقتى للباجي 7/ ٠١4٠١7‏ 


ت ةد 


يلزمه الزكاة» لأنها لا تجب فيما دون النصاب» 
ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر 
فيه الننصاب كالعشرء وإن وجد النصاب فى 
دفعات فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم 
بعضه إلى بعض في إتمام النصاب. وكذا إن 
قطع العمل لعذر؛ ويجب حق المعدن بالوجود 
ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين لأن 
الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى 
النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر. وقال في 
البويطي لا يجب حتى يحول عليه الحول؛ لأنه 
زكاة مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول 
كسائر الدكوات» 

وفي ما يجب من الزكاة أقوال مشهورة؛ 
والصحيح منها: وجوب ربع العشر» قال 
الماوردي: هو نصه في الأم والإملاء» وقيل 
يحب الخفمس لأنه فال تجب الزكاة فبه 
بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس . 

والقول الشالث: إن أصابه من غير تعب 
وجب فيه الخمس» وإن أصابه بتعب فيجب 
فيه ربع العشرء لأنه حق يتعلق بالمستفاد من 
الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة 
الزرع . 

ويجب إخراج الحق بعد التميز . 

والمذهب عند الشافعية أن الحق المأخوذ من 


واجد المعدن زكاة. وسواء أقلنا يجب فيه 
الخمس أم ربع العشرء وقيل : إن قيل بربع 
العشر فهو زكاة وإلا فقولان أصحهما أنه 
زكاة» والثاني: أنه يصرف في مصارف خمس 
نس ال 

وقال الشافعية: يجب ما تقدم من الزكاة 
في المعدن سواء أسخذه من موات أو من أرض 
ملكهنا على التفصضيل الاق 117 , 

وقال الحنابلة: تجب الزكاة في المعدن الذي 
يخرج من الأرض ما.يخلق فيها من غيرها 
ماله قيمة كالذهب والفضة والحديد 
والياقوت والبلور والكحل ونحوه» وكذلك 
المعادن الجارية كالقار والنفط والكسبريت 
ونحو ذلِك» لعموم قول الله تعالى: د يها 
سمشم نبت مَاصكسَبِشْ 
تيكاكنينبتا نكري ناض 74" 

ولأنه معدن قطعت الزكاة بالخارج منه 
كالأثمان» ولأنه مال لو غنمه وجب عليه 
خمسه فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة 
#الفب: . 

والواجب في المعدن ربع العشر»؛ وصمته. 


84-5 المجمرج‎ )١( 
10 شرية لقره‎ 0 


ات 


معدن كذ /قل. يمُدودات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أنه زكاة لحديث بلال بن الحارث المزنى 
السايق 27 ولآنه حق بحرم على أظنياء ثوي 
القربى فكان زكاة كالواجب في الأثمان 
ونصاب الواجب هو ما يبلغ من الذهب 
عشرين مثقالا ومن الفضة مائتى بي درهم أو 
قيمة ذلك من غيرهما . 

ووقفت وجوب الزكاة في المعدن حين 


تناوله ولا يعتبر له حول ويكمل النصاب 60 


ما يجب في معادن البحر : 
- اختلف الفقهاء فيما يجب فئ معادن 
الجر : ١‏ 
فذهب المالكية والشافعية وأبوحنيفة 
ومحمد من الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه لا 
يجب في معادن البحر شيء لما روي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال فى العنبر أنه 
دسره (ألقاه) البخر فلا شيء فيهء فهذا النص 
صريح في أن العتبر لا شيء فيه. والعنبر 
مستخرج من البحر فكذلك غيره من معادن 
البحر لا شيء فيه إذ لا فرق بين معدن وآخر 
من معادن البحر» وبه قال عطاء والثوري وابن 
أبى ليلى وا مسن بن صالح وايق تور" ولأن 


)١(‏ سبق تخريحه ف 91ه) 

519-511 /5 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(9) المبسوط للسرخسي؟1/ 51١7‏ -*51» وحاشية الدسوقي 
١0و‏ والزرقاني :17/1١‏ والحاوي الكبير 
04-14 والشرح الكبير للمقدسي 584/5 
والإنصاف */ 2177 والسير الكبير وشرحه 1151/5 وما بعدها 


ا ا 0000 


العنبر كان يخرج على عهد رسول الله يكم 
وخلفائه للم بأنت اسه سن ته ول" متهم عن 
وجه يصح” . ولآن الأصل عدم وجوب 
شيء فيه ما لم يرد به نص ولأنه عفو قياس 
على العفو من صدقة الخيل”" . 

وذهب بعض الحنابلة وأبو يوسف من 
الحنفية إلى وجوب الخمس في معادن البحرء 
وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز» 
لما روي عن يعلى بن أمية أنه كتسب إلى عمر 
بن الخطاب تاه يسأله عن عنسر وجد على 
الساحل فكتب إليه فى جوابه أنه مال الله 
يؤتيه من يشاء وفيه الخمس. 

ولأنه نماء يتكامل عاجلا فاقتضى أن يجب 
فيه الخمس كال ركازء ولآن الأموال المستفادة 
نوعان من بر وبحر» فلما وجبت زكاة ما 
استفيد من البر اقتضى أن تجب زكاة ما 
ادحقيد عر لبعد 7 , 


(1) الشرح الكبير للمقدسي ؟/ 584 

4/15 - 4417 الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 

() المبسوط للسرخسي 7/ 311-57١7‏ » والإنصاف */ 2177 
والشرح الكبير للمقدسي١/‏ 588, والحاوي الكبير 


2011/5 والخراج لأبي يوسف ص١٠‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


١‏ المعدوم لغة: المفقود» يقال: عدمته عدم 
من باب تعب: فقدته. والاسم: العلاه”"". 

وفي الاصطلاح؛ قال البركتي: العدم ما 
ل السو , 


الأحكام المتعلقة بالمعدوم : 

يتعلق بالمعدوم أحكام منها : 
5 بيع المعدوم : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى عدم صحة بيع 
المعدوم وآنه لا ينعقد بيع المعدوم وماله 
كالب واه ترط اقسعياء انكر 
المعقود عليه موجودا حين العقد (أى غير 
معدوم) . 

واستثنوا من ذلك حالات»؛ وتفصيل ذلك 


في ( بيع منهي عنه ف 5 وما بعدها) . 


. لسان العرب» والمصباح المنير‎ )١( 
. (؟) قواعد الفقه للبركى‎ 


مفوفموءممعلمممو يفنو ووب م مومعب ممم يي ووم م ممم مم مم مم ممم م642 مر ممم مم ممم م مم6 


ب - الوصية بالمعدوم : 
 '*“‏ ذهب المالكية والشافعية والحتابلة إلى أنه 
تصح الوصية بالمعدوم مطلقاء لأنه يقبل 
التمليك في حال حياة الموصي فتصح الوصية 
به. 

وذهب الحنفية إلى أنه تجوز الوصية 
بالمعدوم إذا كان قابلا للتمليك بعقد من 
العقود. قال ابن عابدين: قال في النهاية: 
ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر نخيله العام 
تجوز وإن كان الموصى به معدوما ء لأنه يقبل 
التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة .. 
والوضية بما تلد أغنامه لا تجوز استحساناء 
لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد 
008 

وتفصيل ذلك في (وصية) 
ج - الوصية للمعدوم : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الوصية للمعدوم باطلة ولا تصح, لآن من 


شرطظ اللوضى له أنيكون موجودا ؤقت 


4١5/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الل ل ل ل ل لل 000 


الوصية ويتصور الملك له» فتصح الوصية 
: 40 
لحمل في بطن أمه 1 
وذهب المالكية إلى أن الوصية للمعدوم 
جائزة وهو أن يوصي لميت علم الموصي 
بموته حين الوصية» وتصرف في وفاء ديونه» 
ثم لوارثه» فإن لم يكن وارث بطلت ولا 
يعطى انيت لقال 7 , 


د هبة المعدوم :. 
© - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا تصح هبة المعدوم» لأن من شرط الموهوب 
أن يكون موجودا وقت الهبة» مثل أن يهب ما 
يشمر نخله هذا العام أو ما تلد أغنامه هذه 
السنة» لأنه تمليك لمعدوم فنيكون العقد 
باطاد9؟ , 

وذهب المالكية إلى جواز هبة للجهول 
والمعدوم المتوقع الوجود. كالعبد الآبق والبعير 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 100 وبدائع 
الصنائع رار" ومغني المحتاج غ/ 4١‏ 


والمغني ٠57١/5‏ 8ه 


(1) بداية المجتهد 2705/1 وحاشية الدسوقي 415/4 


() بدائع الصنائع 19/5١1١»؛‏ والمبسوط؛ 1١/١97-17؛‏ ومغني 


المحتاج 7/ 4 “,0 والمغني لابن قدامة ©/ 1+ 


00111 


الشارد والثمرة قبل بدو الصلاح”' . 


قال ابن رشد: ولا خلاف في المذهب في 
جواز هبة اللجهول والمعدوم المتوقع الوجود. 
وبالجملة كل ما لاا يصح بيعهمن جهة 
الغرر”' ( أى لا تأثير للغزر على صحة 
الهبة) . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (هبة) . 

ه ‏ الخلع بالمعدوم : 

5 د ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
صحة الخلع بالملجهول وبالمعدوم إذا كان 
عوض الخلع مشتملا على غرر؛ أو معدوم 
ينتظر وجوده؛ كجنين في بطن حيوان تملكه 
الزوجة؛ أو كان مجهولا كأحد فرسينء أو 
غير موصوف من عوض أو حيوان وثمرة لم 


يبد صلاحها على تفصيل في مصطلح (خلع 


اي" 


و-الإجارة على معدوم : 

- اتفق أهل العلم على جواز الإجسارة 
على معدوم » لأن الحاجة إلى المنافع كا حاجة 
إلى الأعيان؛ فلما جاز العقد على الأعيان 


)١(‏ حاشية الدسوقي 44/4 وبداية المجتهد 6 كر 


(") بداية الجتهد 17/ 7٠٠١‏ 


5 3م ده 


حر وى في 
معدوم /» معذور » معسر » معصفر 


وجب أن تجوز الإجارة على المنافع؛ ولا يخفى 
ما الفا من القاجنة إلى للق . 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة ف 


عا وما بعدها) . 


معذور انظر : ألبسة 


"9٠١ ومواهب الجليل ه/‎ »4١١- 5٠5/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
0 وحاشية الدسوقى 4/” - ”؛ ونهاية المحة اج‎ 
والمغتى لابن قدامة ه/ ؟ 47 8غ‎ 


ات 


لعمعرعوفءووولر علوم ل و مرو ورم مه ووو ره بوره رمم م به بربرم ممه ممم لان 


المناضدة وهر فقعب] الف من السام . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
022 

اللغوي , 


الألفاظ ذات الصلة : 
[-المرقق : 
8 المرفق ‏ بكسر الميم وفتح الفاء. 
وبالعكس أى بفتح الميم وكسر الفاء ‏ من 
اليد: هو ما بون الذراع والعضد”" . 

والعلاقة بين المعصم والمرفق: أن كلا منهما 
ملتقى بين عظمين من اليد . 
تب المفصل : 
*- الفصل بكسر اليم وقتح انضاد: كل 
باش بود علبي بن ابيا 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) القليوبي ١8/7‏ ؟. والبناني على الزرقاني /١‏ /ا©» وجواهر 
الإكليل ١54/١‏ 

(*) قواعد الفقه للبركتي . 

(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


ا ا ا ا ا 000 


والعلاقة بين كل من المعصم والمفصل: 
العموم والخصوص المطلق» فقكل معصم 
مقع > وليين كل متسل سعديما.. 


الأحكام المتعلقة بالمعضم : 

غسل المعصم في الوضوء 
4 - يجب غسل المعضم في الوضوء على ما 
سيأتى تفصيله في مصطلح (وضوء) . 


القطع من المعصم في حد السرقة 
والحرابة : 
6 قال جمهور الفقهاء: إن محل القطع من 
اليد في السرقة المعصم: لأن النبى رك : 
«قطع يل السارق من الكوع»"© 4 وهو 
قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
09 
الكوع. والكوع معصم الكف : 
والقطع في حد الحرابة يراعى فيها ما ذكر 
في السرقة فلا تقطع اليد فيها إلا من 
)١(‏ حديث: #قطع يد السارق من الكوع ». 
أخرجه البيهقي (8/ ١77ط.‏ دائرة المعارف الععثمانية) من 
حديث عبد الله بن عمرء وقال: «قطع النبى َم سارقًا من 
الملمصل؛ وفي إسناده مقال» ولكن أورد قبله شاهدا من 
حديث جابر بن عبد الله يتقوى به . 


(1) المصباح المنير . 
(*) المصباح المنير . 


د 16 ات 


ىج اا م ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف55) . والكف من رؤوس الأصابع إلى المعصه"". 
محل القصاص نمن قطع يدا من وللتطصيل لو ططية ف 1؟ . 
الساعد: 
” - إن قطع يد المجمني عليه من الساعدء فلا 
تقطع يد الجاني من الساعدء لأنه لا يقطع في 
حد ولا قصاص إلا من مفصل عند جمهور 
الفقهاء . ْ 

وعند الشافعية يقتص بالقطع من المعصمء 
لآنه أقرب مفصل له. ويأخذ حكومة الباقي . 

وللتفصيل ( ر: جناية على ما دون النفئس 


.)4فدعاس»١١ف‎ 


دية قطع اليد من المعصم : 
/ا - لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب دية 
كاملة في قطع اليدين من الكوع «المعصم) 
ووجوب نصف دية فى قطع واحدة منهماء 
لآن اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكف 
وهو المعصم . 

والتفصيل في مصط لح (ديات ف47) . 
ما يجوز النظر إليه من المرأة عند 
الخطبة : 
4 - يجوز لمن أراد أن ينكح امرأة أن ينظر منها 
كفيها ووجههاء وهو محل اتفاق بين الفقهاء. )١(‏ القليوبي ٠١8/8‏ 


١-المعصية‏ فى اللغة: الخروج من الطاعة» 
يقال عصاه معصية وعصياناً: خرج من طاعته 


2)0) 

وخالف أمره فهو عاص وعصاء وعصي ٍ ' 

وفى الاصطلاح: قال البزدوي: المعصية 

(0 : 1 

الألفاظ ذات الصلة: 
]د الول 
0 - من معانق الؤلة فى اللغة: السقطة 
واه كين 


والزلة في الاصطلاح اسم لفعل غير 
مقصود فى عينه لكنه اتصل الفاعل به عن 
فعل مباح قصلده فزل بشغله عنه إلى ما هو 
حرام لم يقتصده ه أصالا نا 

والفرق بين المعصية والزلة أن الفعل المحرم 
هو المقصود بعينه فى المعصية بخلاف الزلة. 
)١(‏ الصحاح. والمصباح المنير» والمعجم الوسيط. 
(؟) كشف الأسرار عن أصول البرّدوي ”/ »7١٠١‏ وقواعد الغفقة 

للبركتي 


(") المعجم الوسيط. 
(؛) كشف الأسرار عن أصول البزدوي "/ ٠٠٠١‏ 


أقسام المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من 


عقوية: 
 *‏ للعلماء في تقسيم المعاصي باعتبار ما 
يترتب عليها من عقوبة ثلاثة اراء: 
0 قال جمهور العلماء: إن المعاصي 
تنقيسم إلى جبشائر وكيائرة لتولك تعالي: 
2 الك وَالْفْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 174 
فقد جعل الله تعالى المعاصي رتباً ثلاثة وسمى 
بعض المعاصي فسوقاً دون بعض» 
وقوله تعالى: « اديت جسنبورت 
كي رالا امور للك » 20 . 
الحديث: «الكبائر سبع» وفي رواية 
«تسع)””"» وفي الحديث أيضا: «ومن كذا إلى 
كذا مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»7؟) 
فخص الكبائر ببعض الذنوب» ولو كانت 
الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك؛ ولأن ما 
عظمت مفسلته أحق باسم الكبيرة ة على أن 


سس سم رح سد سر سر جه ور 


قوله تعالى: « إن يحتنبو ا كبايرما نبز تتحية 


٠7 / سورة الحجرات‎ )١( 
77 سورة النجم/‎ )١( 
حديث : «الكبائر سبع؛ وفي رواية تسع‎ )( 
أخيجه انبرقي لي لشي اللي 11010 بروايية‎ 
عن حديث عمير بن قتادة اللبئي» وقال الهيثمي في مجمع‎ 
رجاله موثقون.‎ :)48/1١( الزوائد‎ 
حديث: دومن كذا إلى كذا مكفرات ..؟‎ )0( 
أطربية مسالم :113 +!9:] بن سديث لبي خريرة,‎ 


تُكَوْرْعكْم مك4" ' صربح في انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

فيال الغوالى: لآ يليق إتكار القرق ين 
الكبائر والمكر وقد عرقايى عدارة 
ال 
الثاني : أنكر جماعة من العلماء أن في 
الذنوب صغيرة وقالوا: بل سائر المعاصي 

ئرء منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني؛ 
والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في 
الإرشاد» وابن القشيري في المرشد بل حكاه 
ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره 
فقال: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة 
الماع اكير وني سايقاكةالر؟ 
صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة المحرمة 
صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها كبائر» قال 
الزركشي: لعل أصحاب هذا الوجه كرهوا 
تسمية معصية الله صغيرة إجلالا لله وتعظيماً 
لأمره مع أنهم وائقوا : في الجرح أنه لا يكون 
بمطلق المعصية'*) 


81١ سورة النساء/‎ )١( 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ ؟ ط. دار المعرنة ببيروتث» 
وانظر البحر المحيط 5/ ١١/8‏ 

( الرّواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 4 

(5) البحر المحيط 4/ "717 


الثالث: قسم الحليمي المعاصي إلى ثلاثة 
أقسام صغيرة وكبيرة وفاحشة:؛ فقتل النفس 
بغير حق كبيرة» فإن قتل ذا رحم ففاحشة؛ 


كسأبما الخنشية والقسرية سرة أو سر 
ل 


5 -اكسو الماؤردي المقاضي التى بتع الشبرع 
منها واستقر التكليف عقلاً أو شرعاً بالنهي 

5 سا تكو انقوس داسية إلبها 
والسهوات بامئة عليه كالمقاح وغرب 
الخمرء فقد زجر الله تعالى عنها لقوة الباعث 
عليها وشدة الميل إليها بنوعين من الزجر: 
أحدهما: حد عاجل يرتدع به الجري. 

والثانى: وعيد أجل يزدجر به التقى. 

نب دما نعي اقوس دالبو عليه 
فاقتصر الله تعالى في الزجر عنها بالوعيد 
وحده دون الجل» لآن النفسوس 17 ل فى 


الزجر عنهاء والشهوات مصروفة عن ركوب 


. المرجع السابق‎ )١( 
مسعدة أي معانة ففي المعجم الوسيط: أسعد فلانا: أعانه.‎ )( 


المحظور منها!!, 

قال الهيتمي: إن أعظم زاجر عن الذنوب 
هو خوف الله تعالى وخشية انتقامه وسطوته؛ 
وحذر عقابه وغضبه وبطشه.؛ قال تعالى: 


5-4 
00 زر فر»” س ورلا 
.* 


مَلْحَدَ لذبن الِمعَنْ مرو أن نض 

ود لصب دَدَاك ]لي 144" وقال رسول 
الله يدم : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
لاسمعون إن السماء آللت وبيق لها أن 
تئط ما فيها أو ما منها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى» والله لو 
تعلمون.ما أعلم لفسحكثم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إلى الصعدات - أي الجبال ‏ تجأرون 
إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة 
بد 


و 
وج أن 2 5 


آثار المعاصي: 
6 - أوجب المشسرع الحكيم على مسرتكب 


المعصية عقوبات دنيوية وأخروية. 
فأما العقوبات الأخروية فتتمثل فيما جاء 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١15١‏ ط. دار ابن كثير. 
(0) سورة النور/ 3" 
(؟) الزواجر عن اتتراف الكبائر ص ١6 - ١4‏ ط. دار المعرفة. 
وحديث : «إني أرى ما لا ترون ...» 
أخرجه الحاكم (4/ 44 5) من حديث أبي ذرء وصححه 
الحاكم ووائقة الذهبي. 


به القرآن والسنة من توعد على اقترافها 

7 جراخ جرت بللا الواح امت اعد حب بى عه 
كقوله تعالى: #ومن يَمَتَل مَوٌّمِنَا تعدا 
اجاج تتم ويه 


37 


فجزاؤم جهنم خدإد 


عر د جوع ع حي جد ا و جر 26 
شعو لمنة اعد معز اباعظلمًا 1 


وقول النبي يكم :«إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا يرى بها بأسأيهوي بها سبعين خريقا 
في النار»7". 

وأما العقوبات الدنيوية فمنها ما هو حسي 
ومنها ما هو معنويء فأما العقوبات الحسية 
فيظير الرفاقيما ارسبه السا من 
عقوبات كالحدود فيما يوجب حداً كالزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وكالعقوبات المقررة 
على انقفاية على الققس أ فا دوتهفاا 
وكالتعزير فيما لم يوجب الشرع فيه عقوبة 
مقدرة كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج 
وسرقة ما دون النصاب. 

وأما العقوبات المعنوية فكثيرة: 

منها: حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه 
الله في القلب» والمعصية تطفىء ذلك النور. 

ومنها: حرمان الرزق» وفي المسند: «إن 


847 سورة النساء/‎ )١( 
.6.. (؟) حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا‎ 
اخرجه الترمذي (061!//4) من حديث أبي هريرة»‎ 
وقال: حديث حسن غريب.‎ 


الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)"''. وكما 
أن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى 
مجلبة للفقر فما استجلب رزق بمشل ترك 
العاضي. 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه 
وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاًء ولو 
اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة» وهذا أمر لا يحس به إلا من في 
قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام فلو لم تترك 
الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة 
لكان العاقل حريا بتركها”". 

ومنها: تعسير أموره عليه؛ فلا يتوجه لآمر 
إلا يحده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه. وهذا 
كما أن.من اثقى الله جعل له من أمره يسراء 
فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسراً. 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس 
بوااسا رسي اا ةاليا. البهيم إذا ادلهم» 
قسير ظلية العصية لاله #الظلمة لكفسية 
لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة» 
وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع 
في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا 


3 


السشعر . 


)١(‏ حديث: دإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 
أخرجه أحمد في المسند (11/9//6) من حديث ثوبان» 
وفي إسناده راو قال عنه الذهبي ني الميزان (؟/ )4٠ ٠‏ : وإن 
كان قد وثق ففيّه جهالة . 
() الداء والدواء لابن قيم الجوزية ص ”الا ط. مطبعة المدني. 


3555 


قال عبد الله بن عباس فة: إن للحسنة 
ضياء في الوجه ونوراً في القلب وسعة في 
الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب 
الخلق» وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة 
في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق 
وبغضة في قلوب الخلق”"". 

ومنها: أن المعاصى تقصر العمر وتمحق 
بركته ولا بده فإن البر كما يزيد في العمر 
فالفجور يقصر في العمر. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد 
والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن من ثواب 
الجستة اللسكة بعدهاء قالعيد ]ذا عمل حسنة 
قالت أخرى إلى جنبهاة أعملتي أيضة خإفا 
عملها قالت الثالثة كلك وهال ا 
فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك 
جانب السيئات أيضاً حتى تصير الطاعات 
والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة""". 

ومنها: وهو من أخوفها على العبد؛ أنها 
مشعق الغثكي هد إرادسه فقوق. إرادة 
المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى 
أن تدسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو 


)١(‏ المرجع السابق ص 1/4- ه/ا 
(1) المرجع السابق صن 75 لالا 


مات نصفهلا تاب إلى الله» فيأتى من 
الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير 
وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على 
مواقعتهامتى أمكنه. وهذا من أعظم 
الأمراض وأقربها إلى الهلدلك 17 , 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على 
ربه وسقوطه من عينه. 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه 
ولو عزوا عليه لعصمهم, وإذا هان العبد على 
الله لم يكرمه أحد. 

ومنها: إن العبد لا يزال يرتكب الذنب 
حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة 
الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن 
مسعود قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
ا 

ومنها: أن غيره من الناس يعود عليه شؤم 
ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم؛ 


74-18 المرجع السابق ص‎ )١( 
أثرابن مسعود: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت‎ )١( 
جبل..0‎ 
.)1١7/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم 
إذا اشتد السنة وأمسك المطر وتقول هذا 
بشؤم معصية ابن آدم. 

فلا يكفيه عقاب نفسه حتى يلعنه من لا 
دنب اله. 

ومنها: أن المعصية تورث الذل ولا بد. فإن 
العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: # مَن 
كات بريد الْعره 0 يله الْعرّة ميك 24 أي 
فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في 
طاعة الله. 

وكان من دعاء يعض السلف: اللهم 
أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك”") 

جيه أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على 
قلب صاحبها فكان من الغافلين» كما قال 
بعضى السلف في قوله تعالى: علا يليان 
عل لوبهم مَامانوأ يَكبُونَ 4(" قال: هو 
اللانب بعك الذنب 9 

قال المحاسسبي: اعلم أن الذنوب تورث 
الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث 
البعد من الله والبعد من الله يورث النار» وإنما 


٠١ سورة فاطر/‎ )١( 
/1؟-/8٠١ الداء والدواء ص‎ )١( 
١5 / سورة المطففين‎ )( 

() الداء والدواء ص 14/ 


د" 


يتفكر في هذا الأحياءء وأما الأموات فقد 
أماتوا أتفسهم يحب الدنيا ”"". 
ومنها: أنها تحدث في الأرض أنواعاً من 
الكسناة في المياه والهواء والزرع والكماز 
0 قال تعالي: « طهَرَالمسَاف لير 
ريما كيت لتايس ليَذِيقَهُم - 
ماقي 4 
والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: 
تله اناد ىال والتريما شت 


4 9 ال 2 عاض هده 2 


سياه بعض الى لوا لهم 
4 لجِعونَ 2# ثم قال: أما والله ما هو بحركم 


إفر4 
د عل وس ما ريا 1 


استدراج أهل المعاصي بالنعم: 

؟ - قال الماوردي: ليس وإن نال أهل المعاصي 
لل من عيكنى أو أعواكوا آدة من دكاتت 
ض ع الوتر ات سراي 


ا 
ونقمه ووروسن شين عافر أن رسيرة 


() رسالة المسترشدين للمحاسبى ص 7/ 

ْ 4١ / سورة الروم‎ )١( 

(”) الداء والدواء ص 8١‏ 

(4) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١51 ١5١‏ ط. دار ابن 
كثير - ببررت. 


ا 


مونو نووم ووو وو ةو وواو ون و ووو و ووم ومووقةوققهوقققوونق ونث و قوفوةث يدنه 


اه تكد ان 37 «إذا رآيث الله يعظى العيد 
علي معاصيه ما يحب» نإنما هو استدراج؛ ثم 
تلا رسول الله قوله تغالى: # قلعا سوام 
مسجو يو تاو باب صلق 
حي إِذَا فرحو يمآ 7 لْمَذَْهُم ا هَإِدَا هم 


2 كًُ ان 
أحوال الناس في فعل الطاعات واجتئناب 


المعاصي: 
لاسقال الأووض: ئيس ينثو سمال لقا 
فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات. 
واجتناب المعاصى من أربعة أحوال: 

فمنهم: من يستجيب إلى فعل الطاعات 
ويكف عن ارتكاب المعاصى» وهذا أكمل 
أحوال أهل الدين» وأفضل صفات المتقين» 
فهذا يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. 

ومنهم: من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم 
على ارتكاب المعاصى» وهى أخيث أحوال 
المكلفين» وشر صضَقدات المتعيدين» فهذا 
طاعة الله؛ وعذاب المجترىء على ما أقدم عليه 
من معاصيه؛ وقد قال ابن شيرمة: عجيت لمن 


)١(‏ حديث: «إذا رأيت 


ت الله يعطي العبد على معاصيه.. ل 
الغرجه احمد 618/80 
)١(‏ سورة الانعام/ 34 


يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا 
يحتمي من المعاصي مخافة النار؟ 

ومنهم: من يستجيب إلى فعل الطاعات 
ويقدم على ارتكاب المعاصي» فهذا يستحق 
عذاب المجترىء لأنه تورط بغلبة الشهوة على 
الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في 
فعل الطاعة» قال بعض العلماء: أفضل الناس 
من م تفسسا الشهوة دينه ولم تزل الشبهة 
ا 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: فى 
كتاب الله دليل على أن ترك المعصية أفضل من 
أعمال الطاعة؛ لأن الله تعالى قد اشترط في 
الحسنة المجىء بها إلى الآخرة؛ وفى ترك 
الذنوب لم يشترط شيئاً سوى الترك”؟2) وقد 


قال تعالى: « من جه يمسق َل عشم 
و 8 1 6 جاجد" ...عل توج تب اع ري 


ارين . داجب 


وَنَهى النَفْس عن الطويئ 0 إن لَلنَة هى المأوئ 


م 174 


()أدب الدنيا والدين للمارردي ص ١65‏ /ا ١6‏ ط. دار ابن 


كثير. 
(0) تنبيه الغافلين لأبي الليث المرقندي 108/١‏ ط. دار 
الشروق. 


() سورة الأنعام/ ١5١‏ 
(؛) سورة النازعات/ 4١٠4٠‏ 


ويكف عن ارتكاب المعاصى» فهذا يستحق 
ّْ 200 


عقاب اللاهي عن دينه المنذر بقلة يقينه 
التوبة عن المعصية: 
6 - التوبة عن المعصية فريضة على الفور 
صغيرة كانت أو كبيرة» فتجب التوبة عن 
تأخير التوبة”" لأن التوبة من أصول الإسلام 
الهمة وثول منازل السالكيدة "أ قال الل 
تعال ووأ إِلَأتوسمِيصًا أيه لْمؤْمِبوت 
4 ه24 

قال الغزالي: أما وجوب التوبة على الفور 
فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي 
مهلكات من نفس الإيمان» وهو واجب على 
اف 

وللتفصيل (ر: توبة ف .)١٠١‏ 


3 الإصرار هو الثبات على الأهير ولزومه 


١6/8 أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 

(1) رسائل ابن نجيم (رسالة في بيان الكبائر والصغائر من 
الذنوب) ص 25537 والقوانين الفتهية ص 54١5‏ نشر دار 
الكتاب العربى. 

() روضة الطالبين 549/1١‏ 

(4:) سورة النور/ "١‏ 

(5) إحياء علوم الدين 4/؛ 


- 11ت 


قال ابن عابدين: حد الإصرار: أن تتكرر 
منه تكرراً يشعر بقلة البالاة بدينه إشعار 
ارتكاب الكبيرة بذلك. 

وقال الجرجاني: هو الإقامة على الذنب 
والعئم على ل ولج 80 

وقال بعض العلماء: الإصرار هو أن ينوي 
أن لايتوبء فإن نوى التوبة خرج عن 
الإصرار © 

وقال الفقهاء: الصغيرة تكبر بأسباب منها: 
الإصرار والمواظبة. 

ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا 
كبيرة مع استفقار”. 

فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو 
تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة 
بواظب العبد عليهاء ومغال ذلك قطرات من 
الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه 
وذلك القدر لو صب عليه دفعة واحدة لم 
يؤثر ذلك» فكذلك القليل من السيئات إذا دام 
عظم تأثيره في إظلام القلب”*". 

وقال بعض الفقهاء: الإصرار حكمه حكم 


)١(‏ المعجم الوسيط وحاشية ابن عابدين 7/ ٠4١غ‏ والتعريفات 
للجرجاني. 

7١١/4 تفسير القرطبي‎ )١( 

() القوانين الفقهية ص »4١"‏ والزواجر ١‏ وإحياء علوم 
الدين 5/ فد ومختصر منهاج القاصدين ص /اه 7 

(؟) إحياء علوم الدين سا 


ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة 
200 
والإضراق على التكببرة كرب 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (كبائر 


ل17). 


التصدق عقب المعصية: 
+ أ قال الشاهعية: يندب التصدق عقب كل 
مسي "© #الراتسى وق ةيعار 
يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه» وعممه 
بعضهم في إتيان كل معصية ”""» فقد قال 
النبي يكم : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيغة الفسنة تحهاء وسخالق الئاس بخلق 
حسن»''وقال شراح الحديث: المراد بالحسنة: 
صلاة أو صدقة أو استغفار أو نحو ذلك. 
وقال الحنفية والشافعية: يستحب لمن 
وطىء زوجته في الحخيض أن يتصدق بدينار 
إن كان الوظء فى أول الميضن ويتضفدينار 
إن كان الوطء في آخره» أو وسطه عند 
الحنفية» وفي رواية عند الحنابلة يجب 


)١(‏ إرشاء الفحول ص 7ه ط. الحلبيء ومغني المحتاج 
14 : والبحر المحيط 4/ /ا/ا7 

٠١ /* القليوبي‎ )1( 

٠٠١ /١ القليوبى‎ )”( 

(4) حديث: «أنق الله حيثما كنت ..؟. 
أخرجه الترمذي (1/ هه7) من حديث أبي ذر» وقمال: 
حديث حسن. 


1 


التصدق بدينار أو نصف ديئنار كفارة ور 


وطىء في الحيض على اختلاف الرواية 
عندهي 7 . 


١-إذا‏ تعلق بالمعصية حد الله كحد الزنا 
والشرب فإن لم يظهر ذلك يندب للمسلم 
عند جمهور الفقهاء أن يستر على نفسه لما 
ورد عن النبي .يكم قال: "اجتنبوا هذه 
القاذورة» فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب 
إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 


كتاب الله)”" وقال النبي ميم : «إن الله حبي 
مغر و اكباو 

فإن أظهره» فقد صرح الحنفية بأنه لم يأئم؛ 
لأن ماعراً والغامدية اعترفا عند رسول الله 


يد بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما”؟'. 


27177 /5 وتحفة الأحوذي‎ ءك1٠١‎ /١ فيض القدير للمناوي‎ )١( 
""الا, ومجموعة رسائل ابن عابدين‎ 5" /١ والمغسني‎ 
٠٠١/١ والقليوبي‎ : ١ 

4 حديث: «اجتنبوا هذه القاذورة ..» 
أخرجه الحاكم (4/ 44 1) من حديث أبن عمر» وصححه 
الحاكم ووانقه الذهبي. 

() حديث: !إن الله حيى ستير ... 6. 
أخرجه أبو داود (54/ )7١7‏ من حديث يعلى بن أمية. 
وأشار ابن أبي حاتم في :علل الحديث؛ (؟1/ 19 )717*٠‏ 
إلى إعلاله بالأرسال. 

(4) حديث اعتراف ماعز والغامدية عند رسول الله مركم 
أخرجه مسلم (8/ 1777) من حديث بريدة بن الحصيب. 


وقال الشافعية: إظهار المعصية ليحد أو يعزر 
عااف البسب. 

وأما التحدث بالمعصية تفكهاً فحرام قطعاً 
للأخبار الصحيحة فيه ”"". 

ويرى المالكية أن الإنسان مأمور بالستر 
على نفسه وعلى غيره. قال يدم : «اجتنبوا 
هذه القاذورة فمن ألم فليستتر بستر الله» قال 
ابن عسبد البر في التمهيد: في هذا الحديث 
دليل على أن الستر واجب على المسلم في 
خاسة ننسة:]ةا ان فادة وواجب ذلات 
العاف عير 

وللتفصيل في معرفة أحكام ستر المسلم 
على معصية غيره» وستر السلطان على 
المعاصي (ر: ستر ف  ”‏ 5). 


المجاهرة بالمعاصي: 

7 المجاهرة بالمعاصي منهي عنها""» قال 
النبي يدم : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين؛ 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ » ومغني المحتاج 4/ *هل3 
وشرح منتهى الإرادات 7/ ١4+‏ 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 5/ ١55‏ 

() فيض القدير للمناوي ه/ ١١‏ 


- 15ت 


عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله 
ويصبح يكشف ستر الله و 

وللتفصيل فى المسائل المتعلقة بالمجاهرة 
بالمعاصي (ر:مجاهرة ف 4 وما بعدها). 

سفر المعصية: 

١‏ يشترط جمهور الفقهاء فى السفر الذي 
تتغير به الأحكام أن لا يكون المساشر عاصياً 
رف 

وصرح الحنفية بأن السفر الذي يكون 
الغرض منه فعلاً هو معصية كسفر البغاة 
وقطاع الطريق لا يمنع الرخصة لإطلاق 
النصوص 0, 

والتفصيل في مصطلح: (سفر ف .)٠١‏ 


أثر مقارنة المعاصي لأسباب الرخص: 
15 قال القرافي عند الكلام عن الفرق بين 
كون المعاصي أسباباً للرخص وبين مقارنة 
المعاصى لأسباب الرخص: المعاصى لذ ككون 
أسباباً للرخص ولذلك العاصى بسقره لا 
يقصر ولا يفطرء لأنز سبب هذين السفر وهو 
)١(‏ حديث: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )485/٠١‏ ومسلم 
(251/4) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 


(1) حاشية الدسوقي 268/١‏ ولهاية المحتاج 1/ 751١‏ - 7617 
ظَ. الحلبي» وكشاف القناع /١‏ ه©٠*م‏ وشرح منتهى الإرادات 


11/١ 
وانظر حاشية‎ "55/١ فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )( 
ابن عابدين 1//الاه‎ 


في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة 

لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في 
تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف 
بسببهاء وأما مقارنة المعاصي لأسباب 
الرخص فلا تمنع إجماعاء كما يجوز لأفسق 
الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو 
رخصة. وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم» 
والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة» 
ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص» 
ولا تمنع المعاصى من ذلك» لأن أسيباب هذه 
الأمور غير معصية» بل هي عجزه عن الصوم 
ونحوه» والعجز ليس معصية. فالمعصية ههنا 
مقارنة للسييه لا سبي !. 


إعطاء الزكاة لابن السبيل المسافر في معصية: 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إن خرج ني 
معصية كشع الطريق ونحوه. 

وأما الحنفية فلا يشترطون لإعطاء الزكاة 
لابن السبيل عدم المعصية بسفره”"". 

وتفصيل ذلك فى (زكاة ف .)١7/8‏ 


)١(‏ الفروق للقرافي 7/ "7 - 2"4 وانظر تهذيب الفروق 
بهامش الفروق 4/1 4 

() الشرح الصغير :577*/١‏ 5714» وحاشية الدسوقي 4117/١‏ 
- 498؛ والمجموع 2714/57 والقليوبي 7/7 /11؛ وكشاف 
القناع 1/7" وحاشية ابن عابدين ١//171ه‏ 


- 5١6 ب‎ 


إعطاء الزكاة للغارم المستدين في معصية: 

5 ذهب المالكية والشافعية في المذهب 
والحنابلة إلى عدم إعطاء الزكاة للمستدين في 
معصية كالخمر والقمار قبل التوبة لأن في 


وأما الحنفية فلا يشترطون في دفع الزكاة 
إلى الغارم أن يكون دينه لطاعة أو مباح. 


وتعطى الزكاة لمن تاب فى الأصح عند 
الشافعية لأن التوبة تجب ما قبلهاء ومقابله لا 


تعطى لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة ثم يعود''". 


إجابة دعوة مقترنة بمعاص: 

١‏ ذهب الحئفية إلى أن من دعي إلى وليمة 
وعلم قبل حضورها بوجود معاص فيها لا 
يحضرها لأنه لا يلزمه حق الدعوة. لد 


إجابتها إنما تلزم إذا كانت على وجه السنة 
سواء كان المدعو مقتدى به أو لا. 


وأما من دعي إلى وليمة فوجد بعد 


5507/١ والشرح الصغير‎ ».49/ 555/1١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
وشرح المحلي على المنهاج‎ »1١١ /7 ومغني المحتاج‎ 5517 - 
لاو وللجموع 5 وكشاف القناع ااا‎ 
وحاشية ابن عابدين 7/١51؛ وأحكام القرآن للحصاص‎ 
عا‎ 


ويأكلء فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم 
يقر بير وها [ذا ثم يكن بشعليى يمه أما 
إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا 


. 


ولا 33 واء + 2 5 في ذلك ينظ شٍِ 
مصطلح (دعوة ف 7" عرس ف 4» 


وليمة). 
الوقف على المعصية: 

يشترط الفقهاء لصحة الوقف كون 
الموقوف عليه جهة بر فلا يجوز الوقف على 
معصية لأن الوقف طاعة تنافى المعصية» فمن 
ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق» أو 
شراب الخمرء أو المرتدين عن الإسلام فيكون 
الوقف فى هذه الجهات باطلاً لأنها معاص 


5 7 زفق 
يجب الكف عنها فلم يجز أن يعان عليها . 


وللتفصيل (ر: وقف). 


الوصية لمنهة المعصية: 
16 ذهب الفقهاء إلى أثة إذا أوصى المسلم 


٠7١ه‎ /9 البناية‎ )١( 

)١(‏ الحاوى الكبير للماوردى 8/ 86" ط. دار الفكرء والفتاوى 
الهندية ؟/ 0؛ والشرح الكبسير مع حاشية الدسوقي 
4 وكشاف القناع 4 / 48 7 


1 33 ابت 


لجهة عامة فالشرط أن لا تكون الجهة معصية 
فلا تصح الوصية لكنيسة ولحصرها وقناديلها 
ونحوه ولا لبيت نار ولا لبيعة وصومعة ولا 
دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتهاولا 
لعمارتها: 

ولو أوصى الذمي بشلث ماله لبسعة أو 
لكنيسة أن ينفق عليها في إصلاحها أو أوصى 
لبيت النار لم يجز عند جمهور الفقهاء» وجاز 


في قول أبي حيقة وى اي 


وللتفصيل (ر: وصية). 
نذر المعصية 
'٠‏ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه لا يصح 
لحديث: «لا نذر فى عقب 3 ولخبر: امن 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
قاذ يعسو ولآن معصية الل للا تل 857 


)١(‏ مغني المحتاج / *4» والحاوي الكبير ٠15/٠١‏ والحطاب 
5/ 56" والخرشي 171/8؛ والشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي عليه 4/ 586ه. وكشاف القناع 4/ 514 وبدائع 
الصنائع 41١/1‏ 

زفة حديث: ١لانذر‏ في معصية؛ 

أخرجه أبو داود (9/ 545) من حديث عائشة؛ ثم نقل 
عن ابن المبارك إعلاله بالانقطاع في سنده. 
() حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )من حديث 
عائشة. 
(4) الفتاوى الهندية 7/ 54 والزرقاني "/ 4: والفواكه- 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نذر). 


طاعة المخلوق في المعصية: 

١‏ لا طاعة لأحد المخلوقين كائناً من كان 
ولو أبا أو أما أو زوجاً في معصية الله تعالى؛ 
بل كل حق وإن عظم ساقط إذا جاء حق 


اه"'"» فقد قال النبى ميلم : «لاطاعة 
للخلوق فى معصية نا 


وللتفصيل في أحكام حدود طاعة 
المخلوقين ممن تجب طاعتهم (ر: طاعة 
ف .)١١‏ 


الإجارة على المعاصي: 

؟ ل لا يجوز الاسعتعار على اللعاصى لأ 
المحصية للا يتصور استحقاقها بالعقد فلا 
يجب على المستأجر أجر من غير أن يستحق 
هو على الأجير شيئاًء إذ المبادلة لا تكون إلا 
باستحقاق كل واحد منهما على الآخرء ولو 
استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافاً إلى 
الشارع من حيث إنه شرع عقداً موجباً 


الدواني 117/7 ومغني المحتاج 4/ 65: وكشاف القناع 
5/ لالء والمغني 4/ * 

7174 /7 4 فيض القدير للمناوي 5/ 477» وعمدة القاري‎ )١( 
ط. المنيرية.‎ 

)».. حديث: الا طاعة لمخلوق فى معصية الله‎ )١( 
الذربجيه عدي [65:5) من ختديت مرا واد عضين زقال‎ 
الهيشمي في مجمع الزوائد (157/6؟) رجاله رجال‎ 
الصحيح.‎ 


5 


14 


للمعصية» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
ويشاء غلى هذا الأصل: لآ تجوز الإجارة 
على شيء من الغناء والنوح والمزامير وشيء 
من اللهوء ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو 
بيت نار» أو لبيع الخمر أو للقمار”"". 
وللتفصيل (ر: إجارة ف .)١٠١/‏ 


عصمة الأنبياء من المعاصي: 
وك الأنبياء معصومون عن الكبائر عند عامة 
اموي 

ونقل القاضي عياض الإجماع على 
الماع العرغي 18لفققية اللنفسة وسقي 
المروءة ينا 

ومنضع الحنفية وبعض الشافعية صدور 
الصغائر غير الخنسيسة ايض . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نبوة» ونبي 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي بهامشه ه/ ه", وكشاف 
القناع “/ 4ه هء والقوانين الفقهية ص 774 ط. دار الكتاب 
العربي؛ والشرح الصغير 4/ .٠١‏ وأسنى المطالب؟1/ 41 

)7١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ”7/ 149١.؛‏ والبحر المحيط 
1١7/١ /5‏ 

(") البحر المحيط ١7١/5‏ 

(4) فواتح الرحموت 44/15 والبحر المحيط 4/ 1٠٠١‏ 


ممصي 1# لا مكتوات ١‏ 


مفو فوع و مفو فاه هاه واه هاه نوه وهاه اه نواه و عاو او و6 6 واكم فلثمفوةمثوةقوثة 


١-المعفوات‏ لغة: جمع مفرده معفوة وهي 
اسم مفعول من فعل عفا يعفو» ومن معاني 
العفو في اللغة: التجاوز عن الذنب وترك 
العقاب عليه وأصله الحو والظمسء يقال 
عفوت عن فلان أو عن ذنبه إذا صفحت عنه 
وأعرضت عن عقوبته» وهو يعدى بعن إلى 
الجاني والجناية» فإذا اجتمعا عدي إلى الأول 
باللام فقيل عفوت لفلان عن ذنبه'") 

قال الأزهري: العفو صفح الله عن ذنوب 


عباده ومحوه إياها ل 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ 
عن معناه اللغر 50 
)١(‏ لسان العرب. والمغرب. 


(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٠١٠١‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5006 واخرشي 
1/1١‏ :هو والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 
1/١‏ 


1 1ت 


ومووووو ووو و ويونووووعونوة لق ووو ووو ون وويعو وه ووة وو لوو وم وو قو ووو ودوثوووهة 


ضبط المعفوات من الأنجاس 


* - الآصل آن ككل مامون يقنق على العباة 
فعله سقط الأمر به» وكل منهي شق عليهم 
اجتنابه سقط النهي عنه. 

والمشاق ثلاثة أقسام: 

مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها 
إجماعاً كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث 
تذهب النفس أو الأعضاء. 

- ومشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها 
إجماعاً» كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد 
في الشتاء. 

- ومشقة مترددة بين المرتبتين» فمختلف في 
إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الإسقاط أو 
بالمرتبة الدنيا فلا تؤثرء وعلى هذا الأصل 
يتخرج الخلاف في العفو عن النجاسات نظراً 
إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أم 
+2006 

وفيما يلي نذكر آراء الفقهاء في ضبط 
المعفوات: 1 


أولآ: مذهب الحنفية: 
بتتبع عبارات الحنفية في مسائل المعفوات 
يتبين أن العفو عندهم يدخل على أنواع 


)١(‏ الذخيرة للقرافي 197-115/١‏ ط. دار الغرب الإسلامي. 


ووففو ووو ووو يدوو وو عف مويو وعم ووو وو وود ووه فوو ووو ووووو و قاءعوةقةقوةلنا: 


النحاسات» وفرقوا بين المخففة والمغلظة 
ووضعوا لكل نوع تقديرات وضوابط. 

فقد قال أبو حنيفة: ما توافقت على 
نجاسته الأدلة فمغلظ سواء اختلِف فيه 
العلماء وكان فيه بلوى أم لا وإلا فهو 
موقب 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما اتفق العلماء 
على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا 
فمشفف ولا نظر اولك 
5 - أما النجاسة المغلظة فقد عفي عن قدر 
الدرهم منهاء واختلفت الروايات فيه: 
والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة 
المتجسدة:؛ وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم 
الكبير المثقال”"' » وبالمساحة في غيرها وهو 
قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع ”", 
وقال منلامسكين: وطريق معرفته أن تغرف 
باليد ثم تبسط فما بقي من الماء فهو مقدار 
0 

والمراد بالعفو عن قدر الدرهم هو العفو 
عن فساد الصلاة به وإلا فكراهة التحريم 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ؟/ 
(1) الفتاوى الهندية /١‏ ه4 

(3) مراقي الفلاح ص 854 

(4) حاشية ابن عابدين 1 


- 155 د 


فق عع عا لاع عل اواو و لوو وفقفعلرء لم نثعمنة 


باقية بإجماع الحنفية إن بلغت النجاسة المغلظة 
الدرهم. وتنزيهاً إن لم تبلغ. وفرعوا على 
ذلك مالو علم قليل نجاسة عليه» وهو في 
الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة 
وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة» 
وغسل النجاسة واجب وهو مقدم. 

وفي الثاني (أي في أقل من الدرهم) يكون 
ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة 
بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على 
صلاته لأن الجماعة أقوى» كما يمضي في 
المسألتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت 
حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام' '". 

قالالحموي: والمعتبر في ذلك وقت 
الإصابة» فلو كان دهنا نجساً قدر الدرهم 
وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع 
في اختيار المرغيناني وغيره» ومختار غيرهم 
المنع» ولو صلى قبل انبساطه جازت وبعده 
لاء وبه أخذ كن 
وصرح الحنفية بأنه لا يعفى عن النجاسة 
المغلظة إذا زادت على الدرهم مع القدرة على 
الإزالة”"» وعفي عن النجاسة المخففة عما 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 84؛ وانظر حاشية 
ابن عابدين "٠٠/١‏ 

(؟) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ٠١7/١‏ ط. 
باكستان. 

(*) مراقي الفلاح ص 854 


ووقووووووووووووووروء ووروووةوولو لوو و وووونووونونوويونووووء امن وثعمقوثلة 


دون ربع الثوب لكي لأن التقدير فيها بالكثير 
السام وللربع حكم الكل في الأحكام؛ 
يروى ذلك عن أبسي حنيفة ومحمد وهو 
الصحيح ‏ كما قاله الزيلعي ‏ ثم اختلفوا ني 
يفية اعتبار الريع؛ فقيل ريع جسيم زب 
عليه؛ وعن أبي حديفة ربع أدنى ثوب تجوز 
النحاسة كالذيل والكمء وعن أبي يو سف 
شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع ومثشله عن 
محمد وروى هشام عن محمد أن الكثير 
الفاحش أن يستوعب القدمين. وروي عن 
أبي حنيفة أنه كره أن يحد لذلك حداً وقال: 
إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس 
فوقف الأمر فيه على العادة كما هو ذآني7؟. 

وقال الشلبي نقلاً عن زاد الفقير: والأوجه 
اتكاله إلى رأي المبتلى إن استفحشه منع وإلا 
د 

وقالوا: إنما قسمت النجاسات إلى غليظة 
وخفيفة باعتبار قلة المعفو عنه من الغليظة 
وكثرة المعفو عنه من الخفيفة ولا فرق بينهما 
في كيفية التطهير وإصابة الماء والمائعات لأنه 
)4( 


لا يختلة تك ابهما 


45 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

() تبيين الحقائق /١‏ “ا/ا- 4/إ 

(*) حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق ٠4 /١‏ 
(4) مراقي الفلاح ص ذه 


7ت 


111111111111010 1 ا ا ا ل 0 


قال ابن عابدين: إن المائع متى أصابته 
نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا 
يعتبر فيه ربع ولا درهم» نعم تظهر الخفة فيما 
إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه 
| 000( 
لبه 

وقال أيضاً: إن اختلطت الغليظة والخفيفة 
ترجح الغليظة مطلقاً وإلا فإن تساويا أو 
زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة”"". 


ثانيً: مذهب المالكية: 
؟ - قسم المالكية النجاسات من حيث حكم 
إزالتها إلى أربعة أقسام: 


القسم الآول: يعفى عن قليله وكثيره ولا 
تجب إزالته إلا أن يتفاحش جداً فيؤمر بها. 
وهذا القتسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز 
عنهاء أو يمكن بمشقة كثيرة كارح يمصل» 
والدمل يسيسلء والمرأة ترضعء والأحداث 
تستنكح. والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه. 

قال ابن شاس: وخص مالك هذا ببلد 
الحرب. وترجح في بلد الإسلام” ". 

القسم الثاني: يعفى عن اليسير منه إذا رأه 
في الصلاة ويؤمر بغسله قبل الدخول فيهاء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7١5/١‏ 


6 حاشية ابن عابدين "1/١‏ 
() عقد الجواهر الثمينة ١9/١‏ ط. دار الغرب الإسلامى. 


1 1111111 11 ا ال ا اا ل لل لي ل نا 


وقيل: لا يؤمر بذلك؛ وهو الدم؛ وهل يلحق 
به في العفو قليل القيح وقليل الصديد؟ أو 
يلحقان بقليل البول؟ في ذلك قولان. 

وأما حد اليسير عند المالكية فقّد قال عنه 
أبو بكر بن سابق: لا خلاف عندنا أن فوق 
الدرهم كثير» وأن ما دون الدرهم قليل» وفي 
قدر الدرهم روايتان لعلي بن زياد وابن 
حبيب بالقلة والكثرة. 

وحكى الشيخ أبو الطاهر أن اليسير هو 
مقدار الخنصر وأن الخلاف فيما بين الدرهم 
إلى الج 60 

القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه. 
وهو الأحداث على المخرجينء والدم على 
السيف الصقيل؛ وفي معنى ذلك الخف يمشي 
به على أرواث الدواب وأبوالها. وفيه قول: 
إنه يغسل كمالو مشى به على الدم 
والعليرة. 


القسم الرابع: ماعدا ما ذكرء وهذا الشّسم 
يزال كثيره وقليله؛ وعينه وآثره”"". 


ثالثاً: مذهب الشافعية: 
- قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها 
)١(‏ المرجع نفسه 5١-51١ /١‏ 


(1) المرجع نفسه 7١/1١‏ 
(*) المرجع نفسه ١1/1١‏ 


5 
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باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام: 

أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره» وهو دم 
البراغيث على الأصح في الثوب والبدن وكذا 
دم القمل والبعوض ونحوه على ما رجحه 
النووي ونقله عن الأكثرين» لكن له شرطان: 

١‏ -أن لا يكون بفعله فلو كان بفعله كما 
لو قتل فتلوث به أو لم يلبس الثوب بل حمله 
وكان كثيراً لم تصح صلاته لعدم الضرورة 
إليه ويلتحق بالبراغيث في ذلك كله دم 
البثراث وقيحها وصديدها حتى لو عصره 
وكان الخارج كثيراً لم يعف عنه. وكذلك دم 
الدماميل والقروح وموضع الفصد وال حجامة 
منه . 

١‏ - أن لا يتفاحش بالإهمال» فإن للناس 
عادة في غسل الثياب كل حين فلو ترك غسل 
الثوب سنة مثلاً وهو يتراكم عليه لم يكن في 
محل العفوء قاله الإمام. 

ومن المعفو عنه البلغم إذا كثر والماء الذي 
يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه. 
وكذلك الحدث الدائم كالمستحاضة وسلس 
البول» وكذا أوانى الفخارالمعمولة بالزيل لا 
تطهرء وقد سئل الشافعي بمصرء فقال: إذا 
ضاق الأمر اتسع. 

الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره» وهو 
دم الأجنبي إذا انفصل عنه ثم أصابه من آدمي 


اس الل مم ا م م م م لل لم م ا ا مل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


أو بهيمة سوى الكلب والخنزير يعفى عن 
قليله في الأصح دون كثيره قطعاًء وكذلك 
طين الشوارع المتيقن بنجاستها يعفى عن 
قليله دون كثيره. 

والقليل ما يتعذر الاحتراز منه» وكذلك 
المتغير بالميتة التي لا نفس لها سائلة لا يعفى 
عن التغير الكثير في الأصح. 

الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه وهو 
أثر المخرجين فى الاستنجاء بالحجر وكذلك 
بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله. 

الرابع: ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا 
قليله ولا كر وسو ماعذا 13اب '. 
8 - وقسم الشافعية النجاسات باعتبار العفو 
عنها إذا حلت في الماء أو الثوب إلى أربعة 
أقسام: 
القسم الأول: يعسفى عنه في الماء والثوب 
وذلك في عشرين صورة : 

ما لا يدركه الطرفء والميتة التي لا دم لها 
كالدود والخنفساء أصلاً أو لها دم ولكنه لا 
يسيل كالوزغ» وغبار النجاسة اليابسة» وقليل 
دخان النجاسة حتى لو أوقد نجاسة تحث الماء» 
واتصل به قليل دخان لم ينجسء وقليل 
الشعرء وقليل الريش النجس له حكم الشعر 
على ما يقتضيه كلامهم إلا أن أجزاء الشعرة 


755754 /*” المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 


7نف ”" 


الواحدة ينبغي أن يكون لكل واحدة منها 
حكم الشعرة الواحدة:» والهرة إذا ولغت بعد 
أكلها فارة: والليق المنتوني السبع بالهسرة 
وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة لعدم الاختلاط» 
وما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق 
نجاستهاء خرجه ابن الصلاح, وأفواه المجانين 
كالصبيان» وإذا وقع في الماء طير على منفذه 
نجاسة يتعذر صون الماء عنه ولا يصح التعليل 
بانكماشه فإنه صرح في الروضة بأنا لو تحققنا 
وصول الماء إلى منفذ الطير وعليه ذرق عفي 
عنه» وإذا نزل الطائر في الماء وغاص وذرق 
فيه عفي عنه لا سيما إذا كان طرف الماء الذي 
لا ينفك عنه» ويدل له ما ذكر في السمك عن 
القاضي حسين أنه لو جعل سمكا في حب ما 
ثم معلوم أنه يبول فيه أنه يعفى عنه للضرورة؛ 
وفي تعليق البندنيسمجي عن الشيخ أبي حامد 
نجس معفو عنه لأن الاحتراز عنه لايمكن. 
وحكى العجلي عن القاضي حسين أن وقوع 
الحيوان النجس المنفذ في الماء ينجسه» وحكي 
عن غيره عدم التنجيس مستدلا بأنه رك 
ارما الا 

وإقا قيرت.مخ آذاء ظائر على فيد تجناسة 


1... حديث: «أمر النبي كم بمقل الذباب‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح )١6١ /٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


والوافاه وهو و وهو ووو وه هوهو وو فقوو ووو وووعووقعيموه ووو وقققوة هماوق ةةوهوءةةه 


ولم تتخلل غيبته فينبغي إلحاقه بالمنفذ لتعذر 
صونه عنه» ووينم الذباب إذا وقع في الماء لا 
ينجسه لعسر صونه ومثله بول الخفاش إذا 
وقع في الماء القليل أو المائع» وغسالة 
التجابة إذا الفصلث غير متغيرة ولا زائدة 
الوزن فإنها تكون طاهرة مع أنها لاقت 
القسم الثاني: ما يعفى عنه في الماء دون 
الشوب كالميتة التي لا دم لها سائل وخرء 
السمك ومنفذ الطائر. 
القسم الثالث: ما يعفى عنه في الثوب دون 
الماء وهو الدم اليسير من سائر الدماء إلا دم 
الكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين 
الشارع المتيقن نجاسته. فلو وقع شيء من 
ذلك في ماء قليل أو غمس يده في الماء 
وعليها قليل دم برغوث أو قمل أو غمس فيه 
ثوباً فيه دم برغوث تنجس. وفرق العمراني 
بين الثياب والماء بوجهين: 

أحدهما: أن الثياب لا يمكن صونها عن 
النجاسة بخلاف الأواني نفإن صونها مكن 

والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها 
فعفى عن يسير النجاسة التى يمكن وقوعها 
فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه 


1ت 


دم برغوث يصلي فيه ولو وضعه في ماء قليل 
ينجسه فيحتاج الذي يغسله أن يطهره بعد 
الغسل فى ذلك الماء» وكذلك ما على محل 
الاستنجاء يعفى عنه في البدن والذوب حتى 
لو سال بعرق ونحوه ووقع في الثوب عفي 
عنه في الأصح. ولو اتصل بالماء نجسه. 

القسم الرابع: ما لا يعفى عنه فيهما وهو ما 
عدا ذلك ثما أدركه الطرف من سائر الأبوال 
والآروات وقيرها امن التنائانت13. 


رابعاً: مذهب الحتابلة: 
4 الأصل عند الحنابلة أنه لا يعفى عن يسير 
الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل 
التياب والبق ومنا يهن" السموع اشوله 
ل ات “و إفرة 7 

تعالى: ا وَابك فطهر * ٠‏ وقول ابن عمر 
وغير ذلك من الأدلة. 

إلا أنهم استثنوا عن هذا الأصل بعض 
النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها”*) 
ملها: 


558-1777579 المنثور فى القواعد للؤ ركشى‎ )١( 

(0 المستوعب "47/١‏ نشر مكتبة الممارف ‏ الرياض. 

(*) سورة المدثر / 1 
أورده ابن قدامة في المفني (1/ 4 0) ولم يعزه إلى أي مصدرء 
ولم نهتد لمن أخرجه. 

(6) مطالب أولي النهى /١‏ 776 


007000000707070 070007070700700 070000700070700 00000000 1 


٠‏ -الدم» والصحيح من المذهب أنه يعفى 
عن يمسيره فى الصلاة دون المائعات 
والمطعومات فإن الإنسان غالبا لا يسلم منه 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم) ولقول عائشة غَيقت؛: «ما كان لإحدانا 
إلاثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء 
رودم كاقت براتيا اصع برا 
وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر 
ويتئجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام 
الفعل؛ ومثله لا يخنفى عنه عليه الصلاة 
والسلام فلا يصدر إلا عن أمره؛ ولأنه يشق 
التحرز منه فع في عنه كأثر 
الاستجمار'ويعفى عنه ولى كان من غير 
مصل بأن أصابت المصلي من غيره كما لو 
كان عو , 

وقيل: لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من 
م تمه 7 والبسيرة الذي لو يلقن 
الوقيوءه والكفير: ها تقفى الوشو»ء. 

والدم المعفو عنه ما كان من آدمي أو 
وان طاعل لالكلب ولا 


)١(‏ حديث عائشة: :ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد...؛. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1١/١‏ ؟ ط. اللفية) 

147/1١ المبدع‎ )5( 

() شرح منتهى الإرادات والإنصاف 765/1١‏ وما 
بعدها. 

1407/١ المبدع‎ )4( 


(5) المرجع نفسه . 


01-56 


1١١‏ ما تولد من الدم من القيح والصديد» 
فإن العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في 
نجاستهماء ولذلك قال أحمد: هو أسهل من 
الدم فعلى هذا يعقى منه عن أكثر تما يعفى 
عن مثله في الدم» لآن هذا لا نص فيه وإنما 
ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم» ولأحمد 
قول بطهارة قبح ومدة وصديد"'". 

وصرح الحنابلة بأنه لا يعفى عن يسير دم 
أو قبح أو صديد خرج من قبل أو دبر» لأن 
حكمه حكم البول والغائط» وفي وجه يعفى 


50 57 


- ويعفى أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء 
واستيفاء العدد بلا خلاف» فعلى هذا لو 


تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعف 
فز 
7 


ب ويعقى عن يسير سلس بول يعد كمال 
التحفظ لمشقة التحرز عنه 249 , 


5 ويعفى عن يسير دخان نجاسة وبخارها 
وغبارها مالم تظهر له صفة في الشيء 


)١(‏ المبدع ١148/1"»ء‏ والمغتي ؟/ 8م 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 2٠١* /١‏ ومطالب أولي التهى 
١‏ ”», والإنصاف ١/95م‏ 

(*) شرح منتهى الإرادات 2٠١7/١‏ وكشاف القناع 2157/١‏ 
ومطالب أولى النهى /١‏ ه*؟ 

(؛) شرح منتهى الإرادات ٠١/١‏ ومطالب أولي النهى 
ث6 خرف 


الطاهر, لأنه يشق التحرز منه» وقال جماعة: 
ما لم يتكائف. 

6 ويعفى عن يسير ماء تنجس بشيء معفو 
حمدان فى رعايتيه وعبارته: وعن يسير الماء 
الء : بما عفي عن يسيره من دم ونحوه؛ 
وآطلق المنقح في التنقيح القول عن ابن 
مستا والدد عن يسير الماء انجس ولم 
ان ابو 1 
يجب غسلها للتضرر به وكذا يعفى عن 
نجاسة داخل أذن لما فى ذلك من التضرر أيضاً 
وهو متجه كما قال الرحيباني'"". 


١/‏ ويعفى عن حمل كثير النجاسة في 
فرق 
صلاة الخوف للضرورة . 


6 - ويعفى عن يسير طين شارع تحققت 
نجاسته لعسر التحرز منه ومثله تراس» قال فى 
الفروع: وإن هبت ريح فأصاب شيئاً رطباً 
غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في 
المسألة '*» وصرح الحنابلة بأن ما عفي عن 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ ومطالب أولي النهى 
6 هرف 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات .٠١ /١‏ ومطالب أولي النهى 
رو 

(*) مطالب أولى النهى 7177/١‏ 

(4) مطالب أولي النهى /١‏ 5*1 


0ت 


ا ا ا ا 000000000000 


يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كشيره على 
١‏ قيل بعد مسح. لأن الباقى بعد ا 
يسير وإن كثر محله فعفي عنه كيسير غيره . 

وقالوا: يضم نجس يعفى عن يسيره متفرق 
بثوب واحدء بأن كان فيه بقع من دم أو قبح 
أو صديد فإن صار بالضم كثيراً لم نصح 
الصلاة فيه وإلا عفي عنه؛ ولا يضم متفرق 
في انر عن زديل وخير كل تويد هلي 
حدته 2 . 


والمراد بالعفو في جميع ما تقدم أن الصلاة 
هذا البسيو تي ماداقليل غيبنة 97 


أعيان المعفوات من الأنجاس: 
4 اختلف الفقهاء في مسائل العفو عن 
النجاسات تبعاً لاختلافهم في ضوابط العفو 
عن النجاسات وتبعاً لاختلانهم في 
التقديرات التى اعتبروها للتمييز بين الكثير 
557 

ولمعرفة أعيان النجاسات المعفو عنها 
وموقف الفقهاء تجاه كل واحدة منها ينظر 
مصطلح (نجاسة» عفو ف .)١١-1‏ 
المعفوات في الصلاة: 


١6 /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 


١١ /١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
١1+ /١ وانظر كشاف القناع‎ 247/١ المستوعب‎ )( 


2000000707000 0 


الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بسترهاء وقد 
اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف 
عووت اقيها قصفاء والشفاقوا فيمذاةا 
انكشفت بلا قصد وفي المقدار المعفو عن 


انكشافه. 
وتفصيل ذلك في (مصطلح صلاة ف 
00 


المعفوات في الزكاة: 
١‏ -اختلف الفقهاء في زكاة أوقاص 
السائمة» وتفصيل ذلك في (مصطلح 
أوقاص ف 7 4). 

وأما سائر الأموال الزكوية كالنقدين فلا 
بجر الحتدى فيها عند اللسهور سبي يها 
الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه. 

وقال أبو حنيفة: ما زاد على النصاب عفو 
إلى أن يبلغ خمس نصاب ثم كل ما زاد على 
الخمس عفو إلى أن يبلغ خمساً آخر . 

والتفصيل في (زكاة ف "لا» وعفو ف 
لظ" 


و هه 


انظر: بيع» صيده مَعَلّم 


ع ١‏ 11ت 


ا ا ا 1 0000000 


١‏ المعلم في اللغة ‏ اسم فاعل من علَّم 
يقال: علم فلانا الشيء تعليما: جعله 


عل 


والمعلم من يتخذ مهنة التعليم» ومن له 
الحق في ممارسة إحدى المهن استقلالاء ولقد 
كان هذا اللقب أرفع الدرجات في نظام 
الصناع كالنجارين والحدادين”"". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ المعلم 
عن المعنى اللغوي من حيث إطلاقه على من 
يعلم الناس العلم كالحديث والفقه والفرائض 
وغير ذلك من العلوم. 

كما أطلقوه على من يعلم غييره صنعة قد 

30 
برع فيها . 


)0( المصباح المثير» ولسان العرب» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيط . 

(؟) الصحاح للجوهريء والمعجم الوسيط» ولسان العرب (قسم 
المصطلحات العلمية والفئية). 

(7) التبصرة بهامش فتح العلي المالك 749/7 والحطاب 
٠.1/6‏ ؛. والمدونة »4١9/54‏ ونهاية المحتاج 3/6 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين ه5/ ١لاا»‏ ه/اا» والفتاوى 
الهندية 4/ 465٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


ما يتعلق بالمعلم من أحكام: 

يتعلق بالمعلم أحكام منها: 
فضل المعلم: 
١‏ - ورد في فضل من يعلم الناس العلم 
النافع بعض الأحاديث منها: (إن الله 
النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون 
على معلم الناس الى 

قيل : آراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة 
استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل 
إلى الخير» وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن 
نقع العلم متعد ونفع العبادة قاصر”"". 

قال الغزالي: المعلم متصرف في قلوب 
البشر ونفوسهمء وأشرف موجود على 
الأرض جنس الإنس» وأشرف جزء من 
جواهر الإنسان قلبه. والمعلم مشتغل بتكميله 
وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله 
عز وجل فتعليم العلم من وجه: عبادة لله 
تعالى » ومن وجه: خلافة لله تعالى وهو من 
أجل خلافة الله» فإن الله تعالى قد قتح على 
قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته 
)١(‏ حديث: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأارض. .» 

أخرجه الترمذي (0/ )5٠‏ من حديث أبي أمامة وقال: 2هذا 


حديث غريب». 
(؟)المرقاة فم شرح المشكاة 781/١‏ ١87م؟‏ 
في سرح 


1ت 


ال ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00111111 000110100101001 000700707007000 


فهو كالخازن لأنفس خزائنه» ثم هو مأذون له 
رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه 
سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلفى 
وسيافتهم إلى جنة للدي : 

كر الغزالي من أحوال المعلم: حال 
التبصير قال: وهو أشرف الأحوال» فمن علم 
وعمل وعلّم فهو الذي يدعى عظيما في 
ملكوت السموات فإنه كالشمس تضىء 
لغيرها وهى مضيئة في نفسهاء وكتالمسلكة 
اللى يظييا شين وهو الب 


حق المعلم على المتعلم: 

"' - ينبغي للمتعلم أن يتواضع لمعلمه وينظر 
إليه بعين الاحترام ويرى كمال أهليته 
ورجحانه على أكثر طبقته إلى غير ذلك من 


الأمور. 

والتفصيل في مصطلح (تعلم وتعليم 
ف١٠)‏ 
استحقاق المعلم الأجرة: 

- إن المعلم ينبغي له أن يقتدي بصاحب 
الشرع صلوات الله وسلامه عليه فلا يطلب 


على إفادة العلم أجراء ولا يقصد به جزاء ولا 


١/1١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
مه‎ /١ ءايحإلا)١(‎ 


11 


تعال 


شكوراء بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا 
للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن 
كانت المنة لازمة عليهم؛ بل يرى الفضل لهم 
إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى 
بزراعة العلوم فيهاء كالذي يعيرك الأرض 
لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد 
على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلده 
منت وثواك في العليم أكشر من ثواب 
المتعلم عند الله تعالى؛ ولولا المتعلم ما نلت 
السو ايه 
7 كما قال تعالى: ل ويرك 
أَتَكَلْحكُمٌ عَلْهِ مَالُاات أَجْرىَ إِلَّاعَلَ 
0 
ولكن الفقهاء فصلوا القول في حكم أخذ 
المعلم الأجر وذلك أن المعلم إما أن يقوم 
بالتعليم حسسُبة لوجه الله أو باشتراط أجر 
معين» فإن كان يقوم بعمله حسبة فيعطى 
من بيت المال ما يعينه على عمله. ويسمى ما 
يعطاه رزقا ولا يسمى أجرا. قال ابن مفلح: 
واجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم 
ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما 
للدين فهو أولى من اليو . 


1١87/١ والمجموع للنووي‎ 557/1١ الإحياء‎ )١( 

(0) سورة هود/ ١9‏ 

(؟) الفتاوى الهندية 48/4 4؛ وحاشية اين عابدين ه/ ه "3 
والشرح الكبير مع الدسوقي 4+ » وحاشية الجمل 
/١41ه.‏ ه؛ه. وكشافالقناع ١ 1١5/4‏ والآداب 
الشرعية ؟/ 7ه 


وقد كان عمر بن الخطاب انه أول من 
جمع الأولاد في ا لمكتب وآمر عامر بن .عبد 
الله الخزاعي ل يلازمهم للتعليم وجعل رزقه 
0 
من نيبا ء 
وإن كان المعلم يقوم بالتعليم نظير أجر 
مصطلح (تعلم وت تعليم ف .٠5‏ بيت المال 


فق #ادإجارة قفعةاىء ]أ 


أخذ الأجرة على تعليم الحرف والعلوم غير 
الشرعية: 
ه ‏ أجاز الفقهاء أخذ الأجر على تعليم 
الحرفة والصنعة ولكنهم يختلفون في التفصيل 
بالنسبة لما يشترط أو يستحق من الأجر. 

قال الحنفية: إذا استأجر رجلا ليعلم ولده 
حرفة من الحرف فإن بين المدة بأن استأجر 
شهرا مثلا ليعلمه هذا العمل يصح العقد 
وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر 
بتسليم النفس علّم أو لم يعلمء وإن لم يبين 
المدة ينعقد العقد فاسداء ولو علمه يستحق 
أجر المشل وإلا فلاء فالحاصل أن فيه روايتين 
والمختار أنه يجوزء هكذا نى المضمرات . 

وإن دفع ابنه إلى وجل ايغلمه حرفة كذا 


"6 /١ الفواكه الدواني‎ )١( 


ويعمل له الابن نصف عام لا يجوزء وإن 
علم يجب أجر المثل» كذا في الوجيز 
0 

وقال المالكية: يجوز لمن له رقيق أو ولد 
دفعه لمن يعلمه صنعة معينة على أن تكون 
الأجرة عمل الغلام سنة في الصنعة التي 
يتعلمها لا بعمله للمعلم في صنعة غير التي 
يتعلمهاء لكن نقل عن ابن عرفة منع الإجارة 
بعمله لأنه يختلف في الصبيان باعتبار البلادة 
والحذاقة فهو الآن مجهول. 

قال الدسوقى: فكأن المجيز رآه من الغرر 
البسير الإو عي وما ققد عمل يدق إن 
عينا زمن ابتداء السنة عمل به» وإن مات 
المتعلم نصف السنة فإن قيمة عمله توزع على 
قيمة التعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما 
ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل 
فإن حصل للمعلم من قيمة العمل قدر قيمة 
تعليمه فلا كلام له وإن زاد له شيء بأن كان 
قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله قبل موته 
رجع به؛ فإذا كان قيمة عمله في السنة 
يساوي اثني عشر ومات في نصفها والحال 
أن تعليمه فى النصف الأول يساوي ثمانية 
لعسموبة سايمةاق الأناء وفملفقي 


44/8/65 الفتاوى الهندية‎ )١( 


31 د 


النصف الأول قبل موته يساوي درهمين 
لكونه لم يتعلم بخلاف عمله في النصف 
الشاني فإنه يساوي عشرة لمقاربته للتعليم 
فللمعلم جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل 
موته وللولد عند المعلم درهمان أجرة عمله 
قبل موته فيتخاصمان في درهمين ويرجع 
لمعل بستة فيكون المعسلم قد استوفى شمانية 
هي ثلنا أجرة التعليو''". 

واعتبر الشافعية أن أجرة تعليم الصبي 
حرفة تكون في ماله إن كان له مال وإلا فعلى 


من تجهب دي 


( ر: إجارة ف ١16١ءتعلم‏ وتعليم ف15١).‏ 


ما يعطى للمعلم زيادة على الأجرة: 
5 - ذهب المالكية إلى أن المعلم كما يستحق 
الأجرة المسماة له فإنه يستحق الحذاقة وهي 
المعروفة بالإصرافة (وهو ما يعطى للمعلم 
عند حفظ الصبي القرآن أو بعض سور 
مخصوصة). 

وإنمايستحق المعلم هذه الإصرافة إن 
اشترطت أو جرى بها عرف» ويقضى للمعلم 
بها على الأب إلا أن يكون اشترط عدمهاء 


١٠١ /5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
وحاشية الشبراملسي على نهاية‎ 4/١ حاشية الجمل‎ )( 
المحتاج 6ن‎ 


وهذا قول سحنون وهو المشهورء وقال أبو 
إبراهيم الأعرج إنما يقضى بها بالشرط ولا 
يقضى بها عند عدمه ولو جرى بها عرف ولا 
حد فيها على المذهب؛ والرجوع فيها إلى 
حال الأب من يسر وعسر وينظر فيها أيضا 
إلى حال الصبي فإن كان حافظا كثرت 
الإصرافة بخلاف غيره. ومحلها من السور 
ما تقرر به العرف نحو: والضحىء وسبح؛ 
وعم وتبارك» فإن أخرج الأب ولده من عند 
المعلم قبل وصولها فإن كان الباقي إليها 
يسيرا لزمت الأب, وإلا لم تلزم إلا بشرط 
فيلزم منها بحسب ما مضىء ولا يقضى بها 
فى مثل الأعياد وإنما تستحب. وإذا مات 
الأب أو الوئند قبل القطناء بها سقطت كما 
تسقط إذا مات المعلم ولا طلب لورثته 
2 

وقال الشافعية: ما يهدى للمعلم إن 5 
الهدية لأجل ما يحصل منه من التعليم 
فالأولى عدم القبول ليكون عمله خالصا 
لوجه الله تغالى: وإن أعدى إليه تحبا وثوددا 
تعلعه وصلاحه #الاولى القبوق1", 

وذكر ابن عابدين والحصكفي من الحئفية 


0 


)١(‏ الفواكة الدواني 4/5 » والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 75/4 . 
إففق حاشية الجمل 0 ونهاية المحتاج 1١147‏ 


01ت 


واواووقوو ووو و نوووقوةو لوقنم نوو ونع نفووعوروو مومعو لووول ع نووم مومه 


صورة تفيد جواز إعطاء المعلم زيادة) قال في 
الدر المختار: معلم طلب من الصبيان أثمان 
الحصر فجمعها فشري ببعضها وأخذ بعضها 
كان ذلك له لأنه تمليك له من الآباء» قال ابن 
عابدين: والدليل على أنه عليلق أنهم 3 
يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشترى به 
مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه يزيد والحاصل 
أح العاطة فقي 


وجوب تحري الحلال في الأجر: 

7- المعلم الذي يعلم أن الأجر الذي يأخذه 
نمن يعلمه يكتسبه ولي الصبي بسيب حرام من 
مكس أو ظلم أو غيرهما فلا يأخذ ما أتى به 
الصبي من تلك الجهة شيئاء اللهم إلا أن 
يكون يأتيه من غير تلك الجهات المحذر منها 
من جانب الشرع فلا بأس به مثل أن يأتيه 
بشىء من جهة أمه أو جادته أو غيرهما من 
وجه مستور بالعلم؛ فإن تعذرت جهة الحلال 
قلا يأخذ شيعا ويحذر من هذا جهده فإنه من 
باب أكل أموال الناس بالباطل إة أنه 
يأخذونه من أربابه بالظلم بالمصادرة والقهر 
وهو يأخذه على ظاهر أنه حلال في زعمه 
وهذا أعظم في التحريم من الأول وإن كان 


له د ا 


.77/1/8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
77١ المدخحل ابن الحاج ؟/‎ )١( 


ا ا ا ا ا 1 1 ا 000100001 050000000000707 


ولا يجوز للمعلم قبول ضديتهم أو 
يستخدمهم أو يرسلهم إلى نحو جنازة أو 
مولود ليقولوا شيئًا ويأخذ منهم ما يدفع لهم 
فإن فعل ذلك كان جرحه فى شهادته 
وإمامته إلا ما فضل من غذائهم ما تسمح به 
النفوس غالبًا وإلا ما كان من الخدمة معتادًا 
وخف بحيث لا يشغل الولد فيحو 2١7‏ . 
ما ينبغي أن يتصف به المعلم: 
- ينبغي للمعلم أن يكون عاملا بعلمه فلا 
يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر 
والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار 
أكثر فإن خالف العمل العلم منع الرشدء 
وكل من تناول شيئا وقال للناس لا تتناولوه 
فإنه سم مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد 
حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا أنه 
أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به قال 
تعالى: 8 أتأمرورت الناص بابر يسو 
760 0 

ولذلك كان وزر العالم في معاصيه أكثر 
من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير 
ويقتدون به» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 


ووزر من عمل بها 9). 


.1١56 الفواكه الدرانى ؟/‎ )١( 
24 (؟):سورة البقرة/‎ 
.04 5/8/١ إحياء علوم الدين‎ )5( 


د 3 311 


«فققوعوععوقعفوويةء م فقون ف نونوء فون نوفووو ووو وو وووينيونورونوننثثققلة 


وينبغي له أن يتخلق بالمحاسن التى ورد 
الشرع بها ؤحث عليها والخلال الحميدة 
والشيم المرضية التى أرشد إليها من التزهد في 
الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها 
والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة 
الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة؛ 
والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب 
وملازمة الورع والخنشوع والسكينة والوقار 
والتواضع والخنضوع واجتناب الضحك 
والإكثار من المزاح وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ 
وتنظيف الإبط وإزالة الروائح 
واجتئاب الروائح المكرو 2 
وينبغى الحذر من الحسد والرياء 
والإععاب واتقار الناس وإ كاتوا دونه 
بدرجات. 

وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة 
لله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا 
الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته 
الحكمة الإلهية» وطريقه في نفي الرياء أن 
يعلع أ الخلق لا وتقعوله ولا يضرروته س قزقة 
فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر ديته 
ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى 


الكومهسة 


آداب العالم والمتعلم ص 5١‏ وما بعدها. 


ويفوت رضأه. 

وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن 
العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية فإن لله 
ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
مسوي؛ فيبتي أن لا يسبب شي لم 
يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من 
دوامه» وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما 
أدبنا الله تعالى» قال الله تعالى: ١‏ أ 
نفْسَكُ هر مد 3 وقال تعالى: 
كرحن دأمِّأق43”'' فربما كان 
هذا الذي يراه دؤته آنقى ل تسالى وأظهسر 
قلبا وأخلص نية وأزكى عملا" '"» وينبغي أنه 
إذا فعل فنعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر 
ولكن ظاهره أنه حرام» أو مكروه أو مخل 
بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر 
أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك 
الفعل لينتفعوا ولثلا يأثموا بظنهم الباطل 
ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه "؟) 
ومن هذا قول النبي يم لمن رآه مع زوجته: 


(اهى صفية) أو هذه صفية ) 0 


1) سيورة التبىى / اد 
699 سور البأنجر تار 
[فرة المجموع ١/خ2.‏ 
(؟) المجموع 54/1 
(5) حديث: قرله مركم لمن رآه مع زوجته: هي صفيةء أو 
هذه ع1 
أخرجه البخاري (نتح الباري 14 مهن حديثك 


11ت 


4 - قال النووي: ينبغي للمعلم أن يؤدب 
المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم 
المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق 
الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة 
والجلية؛ وأول ذلك أن يحرضه بأقواله 
وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق 
وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع 
اللحظات وأن يكون دائما على ذلك حتى 
الممات» ويعرفه أن بذلك تتفتح عليه أبواب 
المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه 
وعلمه ويوفق للإصابة في قوله وفعله 
0 ذا 

وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله 
وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. 

ويد ينبغي أن ب يحنلو عليه ويعتنو كه املد 
كاعتنائه بمصالح نفسه وولده. وأن ضير على 
جفائه وسوء أديه. ويعذره فى سوء أدب 
وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان فإن 

وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من 


الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشرء ففي 


٠7٠١/١ المجموع للنووي‎ )١( 


وفففو وو فوم وم مع وفو وم لومم لفلعم ااا العو 


الحديث: («لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
نيحي لبي 

وينبغي ألا يدخر عن الطلبة من أنواع 
العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب 
أهلا لذلك ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له 
لئلا يفسد عليه حاله» فلو سأله المنعلم عن 
ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا 
ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة 
نا 

وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب 
كي 
٠‏ - وينبغي أن يكون باذلا وسعه في 
تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم 
حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد 
بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه مالا يحتمل 
ولا يقصر به عمايحتمله بلا مشقة. 
ويخاطب كل واحد على قدر درجته 
وبحسب فهمه وهمته فيكتفي بالإشارة لمن 
يفهمها نهما محققاء ويوضح العبارة لغيره 
ويكررهالمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر 
الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا 
ينحفظ له الدليل» فإن جهل دليل بعضها 


)١(‏ حديث: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ... ؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ لاه) ومسلم (51//1) من 
حديث أنس بن مالك. 

)١(‏ المجموع للنووي 2100/١‏ وينظر تذكرة السامع 
والمتكلم ص8؟ ١ه‏ 


ون 5 


هنوع واه قفو فاو انهاه مهاه وقوه واماوو و واواوواة ولو او فاوو وو ووو و ووو وه 


ذكره له ويبين الدليل الضعيف اثلا يغتر به 
فيقول: اسقدلوا بهذا وهو ضعيف لكذاة 
ؤيبين الدليل المعتمد ليعتمرد 19), 

وينبغي أن يطالب الطلبة بإعسادة 
محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم؛ فمن 
وجده حافظا أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما 
لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه؛ ومن 
وعده مقصر] عتقد إلا آن ييخاق تنقيرة ويعيدة 
له حتى يحفظه حفظا راسخاء وينصفهم في 
البحث فيعترف بفائدة يقولها بتعضهم وإن 
كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم لكثرة 
تحصيله؛ فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد 
فإنه بمنزلة الولد» وفضيلته يعود إلى معلمه 
منها نصيب وافر فإنه مربيه وله في تعليمه 
وتخريجه في الآخرة الشواب الجزيل وفي 
الذئيآ البعاء المسعمر والفناء اميل ويتحرق 
تفهيم الدروس بأيسر الطرق ويكرر ما يشكل 
من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع 
الحاضرين يفهمونه بدون ذلك7'). 
١١‏ - وينبغي للمعلم أن لا يفعل شيئا يسكت 
به الطلبة؛ لأن في إسكات الطلبة وعدم 
الاستماع لأسئلتهم إخمادا للعلم لأنه قد 


(١)ا‏ لجموع للنووي 071/1١‏ وينظر نذكرة السامع والمتكلم 
ص 001 

(1) المجموع للنووي /١‏ 7؛ وينظر نذكرة السامع والمتكلم 
ص ؟ ه 


ا ا ا ا ا ا 0 00 070700700007000 000000000000000 


يكون يعض للظلية لم تظهسر ف المنالة يري 
أن يبحث فيها حتى تتبين له أو عنده سؤال 
وارد يريد أن يلشيسه حستى يزيل ما عثده 
فيسكت إذ ذاك فيمنعه من المقصود. 

وينبغي أن لا يسكت أحدا إلا إذا خرج 
عن المقصود أو كان سؤاله وبحثه نما لا ينبغى 
فيسكته العالم برفق ويرشده إلى ما هو أولى 
في حقه من السكوت أو الكلام» فكيف يقوم 
على الطلبة شخص سيما إذا كان من العوام 
النافرين عن العلم فيؤذيهم ببذاءة لسانه 
وزجره بعنف فيكون ذلك سببا إلى نفور 
الغالب من العلم؛ لأنه حاكم عليهم. 
والنفوس في الغالب تنفر من الحكم عليهاء 
فإذا رأى العوام ذلك الفعل المذموم يفعل مع 
الطلبة أمسكت العامة عن السوّال عما 
يضطرون إليه في أمر دينهم فسيكون ذلك 
كتما للعلم واختصاصا به وشأن العالم سعة 
العامة وجفاء بعضهم عليه إذ أنه محل 
الكمال والفضائل وقد علم ما في سعة الخلق 
من الثناء في الكتاب والسنة ومناقب العلماء 
ما لا يأخذه ص كي قال تعالى: فْمَا 


000 وعط ر م سلا د 2 
رحمة من الله إنت لَهَمْ وَلَوَكْنتَ فَظا غليظ 


- 


٠١1/7 المدخل لابن الحاج‎ )١( 


11 عم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


رءوا سر حت لخر وذ سه 0 3 


ألقلبٍ لا نفضوامنحوا 

و ل 
تعرض له عن جتارة أو غيرها إن كان يلخد 
على الدرس معلوماء فإن الدرس إذ ذاك 
واجب عليه» وحضور الجنازة مندوب إليه؛ 
وفعل الواجب يتعين فإن الذمة معمورة به. 
ولاشىء آكد ولا أوجب من تخليص الذمة: 
إذ تخليصها هو المقصود ثم بعد ذلك ينظر في 
الواجبات والمندوبات فلو حضر الحنازة 
وأبطل الدرس لأجلها تعبن عليه أن يسقط 
من المعلوم ما يخص ذلكء بل لو كان الدرس 
ليس له معلوم لتعين على العالم الجلوس إليه» 
إذ أنه تمحض لله تعالى» وكذلك لا يترك 
الدرس لأجل مريض يعوده أو ما أشبهه من 
التعزية والتهنئة المشروعة لأن هذا كله مندوب 
وإلقاء العلم متعين إن كان يأخذ عليه معلوماً؛ 
وقد يتعين عليه وإن لم يكن له معلوم!"". 
١‏ - ومعلم الصبيان ينبغي له أن يتولى تعليم 
الجميع بنفسه إن أمكنه ذلك؛ فإن لم يمكنه 
وتعذر عليه فليأمر بعضهم أن يقرىء بعضا 
وذلك بحضرته وبين يديه ولا يخلى نظره 
عتهم لأنه إذا غفل قد نقع منهم مفاسد جمة 
لم تكن له قي بال لآن عتولهم لم تنه ومن 


(0) المدخل لابن الحاج ١١6 1١15/7‏ 


- 16ت 


ووووفقووعووووث ولو ووو ووو وود ولو ةلو ةو ووووووة ررقو ةوق وقوووه 


ليس له عقل إذا غفلت عنه وقتا ما فسد أمره 
وتلف حاله في الغالب» وينبغي له إذا وكل 
بعضهم ببعض أن لا يجعل صبيانا 
معلومين لشخص واحد منهم بل يبدل 
الصبيان في كل وقت على العرفاء» مرة 
يعطى صبيان هِدًا لهذا وصبيان عذا لهذا لأيه 
إذا كان لواحد عببيان عطلومون ققد تدقآ 
بينهم مفاسد بسبب الود لا يشعر بهاء فإذا 
فعل ما تقدم ذكره سلم من هذا الأمرء ويفعل 
هو في نفسه مثل ذلك فيأخذ صبيانهم تارة 
ويدفع لهم آخرين فإن كان الصبيان كلهم 
صغارا فلا بد من مباشرة ذلك كله بنفسه. 
فإن عجز عنه فليأخذ من يستنيبه من الحفاظ 
المأمونين شرعا بأجرة أو بغيرها ١7‏ 


5 - وينبغي أن يعلمهم أداب الدين كما 

يعلمهم القرآن فمن ذلك أنه إذا سمع الأذان 
أمرهم أن يتركوا كل ما هم فيه من قراءة 
وكتابة وغيرهما إذ ذاك » فيعلمهم السنة في 
حكاية المؤذن» والدعاء بعد الأذان لأنفسهم 
وللمسلمين» لآن دعاءهم مرجو الإجابة 
سيما في هذا الوقت الشريفء. ثم يعلمهم 
حكم الاستبراء شيئاً فشيئا» وكذلك الوضوء 
والركوع؛ والصلاة وتوابعهاء ويأخذ لهم في 


818 7*7 4/75 المدخل لابن الحاج‎ )١( 


لل الل الل ا ا 070000070700700 050007070007070 


ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في كل يوم 
أو يومين» وليحذر أن يتركهم يشتغلون بعد 
الأذان بغير أسباب الصلاة» بل يتركون كل ما 
هم فيه ويشتغلون بذلك حتى يصلوا في 
اموه . 

وينبغي أن يكون وقت القراءة والتعليم 
معلوما حتى ينضبط ال حال ولا يختل النظام» 
ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير 
ضرورة شرعية قابله بما يليق به» فرب صبي 
يكفيه عبوسة وجهه عليه» وآخر لا يرتدع إلا 
بالكلام الغليظ والتهديدء وآخر لا ينزجر إلا 
بالضرب والإهانة كل على قدر حال( 
ه6١‏ - وينبغي له أن لا يستقضي أحدا من 
الصبيان فيما يحتاج إليه إلا أن يستأذن أباه في 
ذلك::ويأذن له عن طيب نفس مثئةه: ولا 
يستقضي اليتيم منهم في حاجة بكل حال؛ 
وليحذر أن يرسل إلى بيته أحداً من الصبيان 
البالغسين أو المراهقين فإن ذلك ذريعة إلى 
وقوع ما لا ينبغي أو إلى سوء الظن بأهله. 
ولأن فيه خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية وهو 
محرمء فإن سلموا من ذلك فلا يخلو من 
الوقيعة في أعراضهو”". 

وينبغي له أن لا يضحك مع الصبيان ولا 
يباسطهم لثلا يفضي ذلك إلى الوقوع في 
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ا ا م م م م ا ل اك ل ا ا ا ا ا ا 0000 


عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم 
إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة 
على الصبيان» بذلك مضت عادة الناس 
الذين يقتدى بهم فليهتد بهديهم""". 

ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل 
التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم 
عنده» ولا يجوز له نفضيل بعض على بعض 
في شيء من ذلك. 

ويجوز له ترك تعليمهم في نحو الجمع 
والأعياد لئلا تسأم أنفسهم بدوام التعليه”©. 

وأول من شرع التخفيف عن الأولاد في 
التعليم عمر بن الخطاب تنك فأمر المعلم 
بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى 
العالي ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
ويستريحون بقية النهار. ثم شرع لهم 
الاستراحة يومي الخميس والجمعة ودعا 
بالخير لمن فعل ذلك" . 
6 وينبغي أن يكون الصبيان عنده بمنزلة 
واحدة فلا يفضل بعضهم على بعضء فابن 
الفقير وابن صاحب الدنيا على حد واحد فى 
التربية والتعليم وكذلك من أعطاه ومن منعه» 
إذ هذا يقين صدق سالة ما هو يضدد 
فإن كان يعلم من أعطاه أكثر ثمن لم يعطه 
فذلك دليل على كذبه في نيته» بل يجب أن 
يكون من لم يعطه أرجى عنده من يعطيه؛ 


175/7 المدخل لابن الحاج‎ )١( 
١56 الفواكه الدواني ؟/‎ )1( 
ه""‎ /١ الفواكة الدواني‎ )( 


ع 


لآأن من لم يعطه تمحض تعليمه لله تعالى 
بخلاف من أعطاه فإنه قد يكون مشوبا 
بدسيسة لا تعلم السلامة فيه معهاء والسلامة 
أولى ما يغتنم المرء فيغتئمها العاقل27. 

(ر: تعلم وتعليم ف41؛ وطلب العلم 


اب لي 


ضمان المعلم: 
9 انقق الققهاء على أن المصل لو شرت 
الصبي الذي يقوم بتعليمه ضريا غير معتاد 
فمات فإنه يضمن لمحاوزته الحد المشروع. 
آنا لو قا اشرب فهغاة افلا يمن 
وذلك عمد المالكية والحدايلة وكنذلك عند 
الحنفية إذا كان بإذن وليه وإلاا فيضمنء. 
ويضمخ غفل الشالعية لآنه قد ميععض عن 
الضرب بالقول والزجر فضمته9؟ .2‏ - 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (تأديب 
ف١١»ء‏ وتعلم وتعليم ف .)١4 ١7‏ 


الاصطياد بالمعلّم من الجوارح: 
الاصطياد بالمعلم من الجوارح مش رع 


)١(‏ المدخل لابن الحاج 5148/7: وينظر الفواكه الدواني 
ا 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين ه/ “537 ”23 والمدونة 19/5 4: وجواهر 
الإكليل 1177/15.: ومغني المحتاج .١1141/4‏ والمغني 
ه/ مامه 

(7) نبيين الحقائق 5/ 5٠‏ ١ه‏ وحاشية ابن عابدين ه٠/‏ 251/8 
والقوانين الفقهية ص 75١؛‏ وحاشية الدسوقى ؟/ 4 »٠١‏ 
ومغتي المحتاج 4 / 031/8 كشاف القناع 5/ 25177 7376. 


لقوله تعالى :لهل أَحِلَّلَحُمالطيبتوَمَ لمكم 
5 اص جر فض رو عند عه عاك سمي واد نز سه 
مَنَاجَوَارِح مَكلبين عمو نما امح أله فكلوأم 
م 1 سكليه 004 

ولما روى أبو ثعلبة الخشنى انه أنه مسأل 
والكلب المعلم؛ والكلب غير المعلم فقال له 
رسول الله دم : «ما صدت بقوسك فاذكر 
اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم 
فاذكر اسم الله ثم كل؛ وما صدت بكلبك 
الذي ليس معلماً فأدركت ذكاته فكل)7"©. 

ولأن الناس كانوا يمارسون الصيد في 

ولآن الصيد نوع اكتساب وانتفاع بما هو 
مخلوق للللف2؟ 

وأما ما يشترط في الجوارح المعلمة فينظر 
تفصيله في (مصطلح صيد ف/١‏ وما 
بعدها). 


)١(‏ سورةالمائدة/ ؟ 

(9) حَدَيقة أبي تعلبة الخشني «أنه سال رسول الله وم من 
الصيد بالتوس ...»2 

أخرجه البخاري (نتح الباري 9/ 67 ومسلم 
م "ا 

(5) البناية شرح الهداية 9/ /ا5؛ وتبيين الحقائق 51/5 
وبداية إلى لمجتهد ١/ه4؛‏ وحاشية الدسوقي الك 
والمنعقى 2117/7 وروضة الطالبين 5457/7 والمجموع 
8 وصحيح مسلم بشرح النووي 4/17 /ء والمغني 


لابن قدامة 8/ 547) والإنصاف 147/1٠١‏ . 


1071 يه 


عجار معد مشابنة ء الك 1 + 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 007000000000 000000000700000 


انظر: مقا 
نظر: مقادير ١‏ المغالاة في اللغة: المبالغة في الشيء؛ 
ومحاوزة الحد فيه. يقال: غالى بالشىء: 
اشتراه بشثمن غال» ويقال: غاليت صداق 
المرأة: أى أغليته. ومنه قول عمر طليه: (أللا 
شيك ام )0 
لا تغالوا فى صدقات النساء””* )»ع وأصل 
95 الغلاء: الارتفاعء ومحاوزة القدر ذ 
انظر: مدرس 5 رماع وبجاور رفي كل 
شيء : 
ولا يخرج المعنى في الاصطلاح عن المعنى 
5 باضه 
اللغوى ‏ . 


الألفاظ ذات الصلة: 
الرخص: 
"- الرخص في اللغة: ضد الغلاء» من 
” ِ 4 
اناك رخص الشيء رخصاً فهو رخيص من باب 
قربء يقال: أرخص اله السعرء ويتعدى 


)١(‏ أثر عمر تزلع: «ألا لا تغالوا في صدقات النساء». 
أخرجه النسائى (ه//ا١ )١‏ والحاكم (؟/ /ا/١١)‏ واللفظ 


للحا كم وصححه الحا كم. 
() لسان العربء والمصباح المنيرء وترتيب القاموسء والمعجم 
الوسيطء والمغرب للمطرزي. 


[فرف حاشية الطحطاوي على اللبدر 6 ره واللجموع 
ه/ 6 وكشاف القناع . 


- 5358 


وم فوع يواووفومع يوم وموم ومو وو ووو وفووع ووو ووو وهو ووو و ومووووثمدووهة 


بالهمزة وبالتتضعيف. وارتخصت الشىء: 
١ , 58‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي. : 

والصلة بين المغالاة والرخص هي التضاد. 
الأحكام المتعلقة بالمغالاة: 

تتعلق بالمغالاة أحكام منها: 
المغالاة في المهر: ا 
“" - ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للمهر حد 
أعلى كينا فحينما أراد غمر ناه تحديد 
المهور» نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة 
درهم؛ وخطب الناس فيه فقال: «ألا لا تغالوا 
في صداق النسساءء فسإنه لا يبلغني عن 
أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله 
يكم أو سيق له إلا جعلت فضل ذلك في 
بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من 
قريشء» فقالت: يا أمير المؤمنين» أكتاب الله 
أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله 
فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا 
في صداق النساءء والله تعالى يقول في كتابه 


() لسان العرب؛ والمصباح المنير. 
(؟)روضة الطالبين 1/ 49 5؛ وكشاف' القناع 6---11: 
وحاشية الدسوقى 7١9/7‏ 


ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وَءَايََكمِحْدَحْهُنَ قِنطَاًا مَل َأَحْدُوأْمِنَهُ 
ياك 'فقال عمر فلكه: كل أحد أفقه من 
مسرن لي لاله ثم وشع إلى الخبر ققاد 
للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في 
صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا 
9 


ومع ذلك فقد صرح المالكية بكراهة 


المغالاة فى المهورء بمعنى ما خرجت بها عن 
عادة الي7) 5 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن 
تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور”؟', 
لقوله ميم : «إن من يمن المرأة تيسسيسر 
خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
رحمها"””. 


ولما روى ابن عباس نيه أن النبى يكم 


قال رعو السرعن عبناي 113 , 


(1) جوز التناء/::؟ 

() أثر عمر نيه : :ألا لا نغالوا فى صداق الناء...؛ 
أخرجه البيهقي (7/ 17) واعله بالانقطاع. 

(”) حاشية الدسوقى على الدردير 5/ .5١9‏ 

(4) روضة الطالبين 44/19 5 وكشاف القناع 2115-1788 
وحاشية الدسوقى ؟/09:٠8,‏ 

(6) حديث: لزق م عن الراق.ة 
أخرجه أحمد (5//ا/) والحاكم )181١/5(‏ من حديث 
عائشة: واللفظ لأحمدء وصححه الحاكم ووافته الذهبي. 

(5) حديث: 'خيرهن أيسرهن صداثاء. 
رواه الطبرانى فى الكبير :)7/4-/8/١1١(‏ وأورده الهيلمى 
في مسجمع الزوائد (3581/5)) قسال: رواه الطبسرائي 
بإسنادين؛ في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه 
شعبة والشوري» وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعقه ابن 
معين وغيرهء وبقية رجالهما ثقات. 


5 


لعفرف ع ا عع ااا ااا مااع مله 


ففي هذين الحديثين دليل على أفضلية 
النكاح مع قلة المهرء وأن الزواج بمهر قليل 
مندوب ومرغوب إليه. لأن المهر إذا كان قليلاً 
لم يستصعب النكاح من يريده» فيكثر الزواج 
المرغوب فيه. ويقدر عليه الفقراء» ويكثر 
النسل الذي هو أهم مطالب النكاح» بخلاف 
ما إذا كان المهر كثيراء فإنه لا يتمكن منه إلا 
أرباب الأموال؛ فيكون الفقراء ‏ الذين هم 
الأكثر في الغالب ‏ غير مزوجينء فلا تحصل 


المكاثرة التي أرشد إليها البي ف اريزا 
وقال الشافعي ته ته.: والاقتتصاد فى 
الصداق لحب إلينا!؟؟ . 


المغالاة في الكفن: 

-اتفق الفقهاء على أنه تكره المغالاة في 
الكفن لما روى علي ناك أن النبي ميت 
قال: "لا تغالوا في الكفن» فإنه يسلب سلبا 

ريع 57 

قال ابن عابدين: المراد بالمغالاة في الكفن 
الزيادة على كفن المثل. 

وقال النووي: يستحب تحسين الكفن؛ قال 


)١(‏ نيل الأوطار 5/ ١5‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت لبتان. 
(؟) المجموع /١5‏ /ا". والام ه/ 8ه 
() حديث: «لا تغالوا في الكفن ..» 
رواء الييهقي (0/ 6 ) في سننه الكبسرىء وعند أبي داود 
)307٠١ /*(‏ بلفظ يسلبه». 


ا ا م ملو ملل اك ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


أصحابنا: والمراد بتحسينه بياضه ونظافته 
وسبوغه وكثافته» لا كونه ثمينا لحديث 
النهي عن المغالاة المتقدم. 

وقال القاضي حسين والبغوي: الثوب 
الفسيل اقل من الخندية: ودليله جديث 
عائشة مله قالت: نظر أبو بكر تشته إلى 
ثوب كان يمرض فيهء فقال: «اغسلوا هذا 
وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهاء قلت: إن 
هذا خلق: قال: الحي أحق بالجديد من 
ايشا وهدًا كله يفل على رحن التق 210 


المغالاة في العبادة: 

6- ينبغي أن يقتصد المسلم في طاعة الله وأن 
يكون وسطاً بين الغلو والشفريط في عبادة 
الله ولا يكلف نفسه بما لا يطيقء لأن النبي 
دم قال: «إياكم والغلو في الدين» 2 
ولأن النبي َيه للا بلغه خبر الثلاثة الذين 
قال أحدهم: إني لا أنزوج النساء؛ وقال 
الثاني: أصوم ولا أفطرء وقال الشالث: أقوم 
ولا أنام ‏ خطب وقال: «ما بال أقوام يقولون 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ لاه ط مصطفى الحلبي» والمنتقى 
شرح الموطأ ؟/ لاء والمجموع شرح المهذب ه/ 2191-1١98‏ 
والقليوبي وعميرة *", وعون المعبود8/ .47١‏ 
وكشاف القناع ؟/ ٠١6-1١١5‏ 

() حديث: تإياكم والغلو في الدين» 
رواه أحمد /١(‏ 6١؟)‏ والحاكم في مستدركه (١/445)؛‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


ت 15 7ت 


عار موي م اوت .ل امت 
مغالاة ه » مغرور » مغلصمة » مفاخذة ١-١‏ 


ووو ووو ووو ووو وووو و ووو ووواأو وووو و ووو وو مو ووووعوووووم ووو ووو وو وو واومو ويووووم و مونو مه وو وهو وو و ووو ووو ة ووو ووو وو ووو ونمو وو ووووه 


كذا وكذاء إني أصلي وأنام؛ وأصوم وأفطر. 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 


0 
مدي . 


وهد عواقفة مضع «أن النبي يدم دخل 
عليها وعندها مرا ققال: من هله # غالع: 
كلانة جدكر من صلاتيه قال: مه عليكم بما 
تطيقون: قو الله لا يَمَل الله حعى خلوك وكان 
أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه)”'"'. 
فالأفضل للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة 
وكثرة العمل» وأن لا يغلو في الدين فإنه إذا 
فعل هذا ملء ثم ترك» وكونه يبقى على 


العمل ولو كايا متسر عليه اقفن 3 


ىبي 
٠‏ 


مكعرور 
انظر: غرر 


انظر: ذبائح 


)١(‏ حديث: اما بال أقوام يقولون كذا وكذا ...؟. 
أخرجه مسلم (؟/ .)1٠١ 7١‏ 

(0) حديث 'مه عليكم بما تطيقون ...؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)٠١١/١‏ 

() رياض الصالحين للنووي /١‏ 21452158 وفتح الباري 
٠١ 5‏ ومجمع الزوائد "١/١‏ وفيض القدير ؟/ 644 


١-المفاخذة‏ فى اللغة: مفاعلة» يقال: فاخذ 
المرأة مفاخذة: إذا جلس بين فخذيهاأو 
فوقهما كجلوس المجامع'") . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00( 


الأحكام المتعلقة بالمفاخذة: 
مفاخذة الزوجة وغيرها: 
؟ - ذهب الفقهاء إلى أن مفاخذة الرجل 
زوجته قي غير الإحرام أو الحيض والنفاس 
حلال بحائل أو بغير حائل. 

أما مفاخذة غير الزوجة من المرأة الأجنبية 
ونحوها فحرام. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أجنبي 


ق 1١‏ ومابعنعا قخدقى 7# 


0 المصباح المنيرء والمغرب للمطرزي. 


415155 /* ابن عابدين 7377/0 مواهب الجليل‎ )١( 


ع 


ا ا 00000000 


المفاخذة في الحج: 
- نص الشافعية على أنه تحرم المفاخذة في 
الحج بشروط هي: أن يكون الشخص عامداء 
عالما بالحكمء وأن تكون المفاخذة بشهوة وبلا 
حائل» ولو كان بعد التحلل الأول؛ أنزل أو 
لم ينزل. 

وأما الموجب فإن كانت المفاخذة قبل 
التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة 
ففيها الفدية» ولا يفسد النسك بها مطلقاً وإن 
أنزل» ومتى انتففى شرط من ذلك فلا حرمة 
ولافدية90 . 

وأما جمهور الفقهاء فلم ينصوا 
على المفاخذة إلا أنهم قالوا: يحب 
على المحرم أن يتجنب مقدمات الجماع 
ودواعيه من التقبيلء واللمس بشهوة» 
والمباشرة؟؟). 
أثر المفاخذة في الصوم: 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن المفاخذة في نهار 
رمضان تبطل صوم الصائم إن أنؤل 
وعليه القضاءء ولا تبطل الصوم إذا لم 
ينزل. 


)١(‏ القليوبي وعميرة للست 
() أبن عابدين 0/7 والفتاوى الهددية 45/١‏ 20 والحخطاب 
/55» وكشاف القناع 10564 


لالللععاع الل الل ووم قغواوة 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب 
الكفارة بالمباشرة فيما دون الفرج» من 
مفاخذة وغيرهاء في نهار رمضان إذا أنزل» 
لأنه أفطر بغير جماع. 

وقال المالكية: تجب الكفارة في رمضان 
على من أفطر بإخراج منى بمباشرة أو 
يأ 
حكم المفاخذة بالنسبة للمصاهرة: 
- نص الشافعية على أثر المفاخذة في 
المصاهرة» فقال النووي: في ثبوت المصاهرة 
بالمفاخذة وتحريم الربيبة قولان: 

أحدهما: لعو وهو الأظهر عند البغوي 
والروياني. 

والثاني: لاء وهو الأظهر عند ابن أبي 
هريرة وابن القطان وغيرهم. قال: 
والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة؛ 
فأما بغير شهوة فلا أثر له على المذهبء. وبه 


قطع 0# 


أثر المفاخذة في حد الزنا: 
؟ - نص الشافعية على أنه لا حد بمفاخذة 


)١(‏ ابن عابدين ٠٠١ /1١‏ والشرح الصغير »/*٠//١‏ وكشاف 
القناع ؟/ © "ا ومغني المحتاج /١‏ 47 4 
(١؟)‏ روضة الطالبين /ا/ ١١17‏ 


وس عن ست 
مفاخذة " » مفارقة ١‏ ” 


لذ :8ق ها 8 © اموا واه ههج هات جهو هنوااع جه هاجها زه هاجو ووو واوتورة يه وه وه ورنهء وتو وزو وهر وهو ونه و هده ونه و«ودهدورورو:ه :88:86:68 :60858:-0:1918678:8:8886(9:87:6 0666-6816 


ونحوها من مقدمات الجماع نما لا إيلاج فيه 
عو" ديل بعر وه سس 
5 5 5 3 © هه 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعزير ف مفارقة 


2 


١‏ م المفارقة في اللغة: مصدر الفعل فارق 
ومادته: فرق» يقال: فرق بين الشسيئين فرقا 
وقرقانا: !8 قصل ويد الحدهما ضغ الآخر 
وفارقه مفارقة وفرقا: باعده» وتفارق القوم: 
مفارقة: باينهاء والتفرق والافتراق سواء. 
وفي الحديث: «البيعان بالخيار مالم 
5 ئ000 
يتفرقا» . 

والفراق: الفرقة وأكشر ما تكون بالأبدان» 
ويكون بالأقوال مجاز”"". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

1 رض 8 
اللغوي ‏ . 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ المتاركة: 


" -المتاركة فى اللغة: يقال: ترك الشىء: 
خلك وتركت الشىء: خليته. وتاركته البيع 


)١(‏ حديث: 7البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 
أخرجه البخاري (الفتح 308/4*) ومسلم )1١1514/7(‏ 
ةقد : 5 5 من حديث حكيم بن حزام. 
0ا الصل 801217 ل امكية اللاي (1) لسان العرب والمعجم الوسيطء والمصباح المنير. 
)١(‏ مغني المحتاج ١454/4‏ فروق للقراف.. */ ١7٠١‏ 
() الفروق للقرافي "/ * 


كه 


متاركة أي صالحته على تركه. وتركت 
الرجل: فارقته ثم استعير للإسقاط في المعاني 
فقيل: ترك حقه إذا أسقطه. وترك ركعة من 
الصلاة: إذا لم يأت بها”'' . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ف 
اللغوي”" ١‏ 
وعلى هذا فالمتاركة أعم من المفارقة. 


ب - المجَاوزة: 
و 
“- المحاوزة فى اللغة: يقال جاوزت الموذ 
وزة في 0 وزت الموضع 
جوازا ومجاوزةبمعنى جزته» وجاوزت 
الشيء إلى غيره وتجاوزته تعديته» وتجاوزت 
عن المسىء: عفوت كان : 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
62 
اللغوي 5 
والمحاوزة أعم من المفارقة. 
الأحكام المتعلقة بالمفارقة: 
أولا: المفارقة في العبادات: 
المراد بالمفارقة في صلاة الجماعة ترك أحد 
(١)السان‏ العرب» والمصباح ال مير ومختار الصحاح» والمعجم 
الوسيظ 
(1) حاشية ابن عابدين 4/ »41١4‏ وإعانة الطالبين */ ١61‏ 


() لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح. 
(4) المغني 1 


050700007000000 


الصايخ صلا الشماغة: وهده اللغارفة قد 
تكون نمتنعة» وقد تكون جائزة» وقد تكون 
واجبة» وبيان ذلك فيما يلي: 
امتناع مفارقة المأموم صلاة الجماعة بدون 
عذر: 
4 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في القديم إلى أنه لا يجوز أن يفارق المقتدي 
إمامه بدون عذر فلا ينتقل من في جماعة إلى 
الانفراد» لأن المأمومية تلزم بالشروع» وإن لم 
تجب ابتداء كما يقول المالكية”'' » لقول النبي 
م : «إنمااجعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلقوا عليدة 99 : ولآثه ترك متابعة إمامه 
وانتقل من الأعلى للأدنى بغير عذر أشبه ما 
لو نقلها إلى النفل”" . 

وإذا انتقل المأموم من الجماعة إلى الانفراد 
بدون عذر بطلت صلاته عند الحنفية 
والمالكية وفي أصح الروايتين عند الحنابلة 


وفي القول القديم للشافعية؛ لأنه من ترك 


)١(‏ البدائع /١‏ *517» والشرح الصغير :405٠ »444/١‏ ومغني 
المحتاج ع2 وكشاف القناع ١ /١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١/١/ا١‏ 

(؟) حديث: دإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه6 
أخرجه البخاري (فتح الباري )25١4/7‏ ومسلم 
)"١4/1(‏ من حديث أبي هريرة: واللفظ للبخاري. 

(*) كشاف القناع 14 سا 


15ت 


المتابعة بغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية 
المفارقة. ولأنه كما يقول الشافعية في القديم 
التزم الة_دوة في كل صلاته وذ..يه إيطال 
العنا "؟ ع وقنذاقال الله سال 1 ارا 
عل 74" , 

والمذهب عند الشافعية والرواية الثانية عند 
الحنابلة أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة 
عنا. الشافعية ‏ أي كراهة المفارقة » واستدل 
الشافعية على صحة صلاة المأموم مع المفارقة 
بأن صلاة الجماعة إما سنة على قول والسنن 
لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة» وإما 
فرض كفاية على الصحيح فكذلك إلا في 
الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة؛ ولآن 
الفرقة الأولى فارقت النبي ميم في ذات 
الرقاع”'"' » وعلل الحنابلة الصحة ‏ كما قال 
ابن قدامة_بأن المنقسره لوتؤى كوه 
مأموما لصح في رواية. فنية الانفراد أولى» 
فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية وهو 
المسبوق إذا سلم إمامه» وغيره لا يصير مأموما 


)١(‏ البدائع 2517/١‏ والشرح الصغير /١‏ *45» ومغني المحتاج 
1١‏ ولمغنى 0173/7 والإنصاف 51/5. 

)سور معي سم 

() حديث : مغارقة الصحابة في الصلاة للبي مركم . 
أخرجه البخاري (نتح الباري7/ ١‏ ؟4) ومسلم /١(‏ 51/6 
2 


5 ب 


بغير ئية بسجال7! 


جواز مفارقة المأموم صلاة الجماعة بعذر: 
4- ذهب جمهور الققهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه يجوز للمأموم أن يفارق 
صلاة الجماعة ويئوي الانفراد إذا كان ذلك 
لعذر» ولم يجز الحنفية المفارقة مطلقا ولو 
بعدر. 

واستدل القائلون بحواز المفاركة بما رواه 
جابر بض قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع 
النبي يم العشاء ثم يرجع إلى قومه بني 
سلمة فيصليها بهم. وأن رسول الله ميتم 
أخر العشاء ذات ليلة فصلاها معاذ معه ثم 
رجع نأم قومه. فافتئح بسورة البقرة فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده.؛ فلما انتصرف 
قالوا: نافقت يا فلان. فقال: ما نافقت» 
ولكني أتي رسول الله ميم فأخبره. فأتى 
اكت لكل تقنالة يا رسول الله انك ارك 
الساء البارحة؛ وإن متيس تم 
رجع فآمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت 
فصليت وحدي وإنما ز سن اهل فاق 
نعمل بأيدينا فالتفت رسول الله ميم إلى 
معاذ فققال: «أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ 


)١(‏ مغني المحتاج 0١‏ و والمغني 7 2303؛ وروخة الطالبين 
١م‏ 


ا ا ل 00 


اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» والسماء 
والطارق» والسماء ذات البروج» والشسمس 
وفحاعاء والذيل إذا يغفنى ونعوة”, 
ولم يأمر النبي ميم الرجل بالإعادة ولا 
أنكر عليه فعله”" . غير أنهم اختلفوا في 
الأعذار التي تجوز معها المفارقة» فمن الأعذار 
التي تجيز مفارقة الإمام تطويل الإمام في 
الصلاة طولاً لا يصبر معه المأموم لضعف أو 
شغل ففي هذه ال حالة يجوز للمأموم أن يفارق 
الإمام وينوي الانفراد ويتم صلاته منفرداً لما 
سبق في قصة معاذ رضى الله تعالى عنه. 

وهذا العذر متفق عليه بين المالكية والحنابلة 
ل 


وفي الصحيح عند الشافعية 
وزاد الشافعية من الأعذار التي يجوز 
للمأموم أن يفارق إمامه في الصلاة أن يترك 
الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول أو 
القنوت فله فراقه ليأتي بتلك السنة. 
واعتبر إمام الحرمين أن الأعذار التي يجوز 
معهاترك الجماعة ابتداء تجوز معها المفارقة 


»... حديث جابر: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي كم‎ )١( 
وأصله في الصحيحين.‎ )١١7 /7( أخرجه البيهقي‎ 

(1) المغني 7/ 777 ومغني المحستاج /١‏ 758: وكشاف القناع 
٠/١‏ والشرح الصغير 45٠ /١‏ وجواهر الإكليل 
81/1 

إفرة جواهر الإكليل ١/اى‏ ومغني المحتاج 1١‏ : والمجموع 
١! 4‏ وكشاف القناع 77٠١ /١‏ 


وقال الحنابلة: من أحرم مأموما ثم نوى 
الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام 
وكمرض وكغلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد 
صلاته كمدافعة أحد الأخبثين أو خوف على 
أهل أو مال أو خوف فوت رفقة أوخرج من 
الصف مغلوبا لشدة زحام ولم يجد من يقف 
معه ونحو ذلك من الأعذار صح انفراده فيتم 
صلاته منفردا لحديث جابر رضى الله تعالى 
عنه في قصة معاذ رضى الله تعالى عنه, قالوا: 
ومجال إباحة اللقارقة لعذر إن استاد من 
فارق لتدارك شيء يخشى فواته أو غلبة 
نعاس أو خوف ضرر ونحوه بمفارقة إمامه 
تعجيل لحوقه قبل فراغ إمامه من صلاته 
ليخصل مقصوده من المفارقة فإن كان الإمام 
يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم 
يجز له الانفراد لعدم الفائدة فيه. وأما من 
عذره الخروج من الصف فله المفارقة مطلقا 
لأن عذره خوف الفساد بالفذية وذلك لا 
يتدارك بالسرعة» وفصل الحنابلة فيما إذا 
نوى المأموم المفارقة فقالوا: وإذا فارق المأموم 
الإمام لعذر نما تقدم في قيام قبل قراءة الإمام 


الفاتحة قرأ المأموم لنفسه لصيرورته منفردا 


4٠ 4 /4 المجموع 47/4 27 وفتح العزيز بهامش المجموع‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا اا اال ال 


قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام؛ 
وإن فارقه بعد قراءة الفاتحة فله الركوع في 
الحال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم, وإن 
فارقه في أثناء القراءة فإنه يكمل ما بقي من 
الفاتحة. 

وإن كان في صلاة سر كظهر وعصرء أو 
قٍ الأخيرتين من العشاء مشلا وفارق الإمام 
لعذر بعد قيامه وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ أي 
لم تلزمه القراءة إقامة 0-0 مقام اليقين» قال 
البهوتي: الاحتياط القراءة ' . 
وجوب اللمفارقة: 

من الأحوال التي يجب فيها على المأموم 
مفارقة صلاة الجماعة ما يلي: 
أ انحراف الإمام عن القبلة: 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انحرف 
الإمام عن القبلة فإنه يجب على المأموم 
مفارقته ويصلي منفردا”" . 

ولو اجتهد اثنان في القبلة واتفق 
اجتهادهما وصلى أحدهما بالآخر وتغير 
اجتهاد أحدهما لزمه الانحراف إلى الجهة 
التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه 


71” /1 المغني‎ "7١ /١ كشاف القناع‎ )١( 


() الشرح الصغير /١‏ ه"؛: ومغني المحتاج 7١‏ ء وكشاف 
القناع "1١/١‏ 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 


فتعينت عليه وأتم صلاته وينوي المأموم الذي 
ائتم بالآخر مفارقة إمامه للعذر المانع له من 
اقنداثة بف وهو الع 10 , 

وقال الحنفية: والمقتدي إذا ظهر له وهو 
وراء الإمام أن القبلة غير اجهة التي يصلي 
إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته لأنه إذا 
استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو 
يفسد وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير 
القيلة صندة وهو عفسد أيض ]1 
ب - تلبس الإمام بما يبطل صلاته: 
7 - لو رأى المأموم في أثناء الصلاة الإمام 
متلبسا بما يبطل الصلاة كأن رأى على ثوبه أو 
بدنه نجاسة أو تبين أن الإمام محدث أو جنب 
فإنه يجب على المأموم مفارقته ويتم صلاته 
منفرداً بانيا على ما صلى مع الإمام» وهذا 
عند المالكية والشافعية فى الجملة. 

قال المالكية: إن علم المأموم حدث إمامه 
ني الصلاة ولم يستمر معه بل فارقه وصلى 
لنفسه منفرداً أو مستخلفاً فتصح للمأمومين 
ومفهومه أنه لو علم بحدث إمامه في الصلاة 
واستمر معه بطلت عليهم. 

وقالوا: لو رأى المأموم نجاسة على إمامه 


)١(‏ مغني المحتاج لاقل وكشاف القتاع ا 


وشرح منتهى الإرادات 14/١‏ 
)0( حاشية ابن عابدين 141/١‏ 


7767 ات 


وأراه إياها فورا واستخلف الإمام من حين 
ذلك فتبطل صلاة الإمام دون المأمومين واختار 
ابن ناجي البطلان للجميع: وقال الشافعية: إن 
استمر المأموم في هذه الحالة على المتابعة لحظة 
أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ‏ أي 
اتفاق فقهاء الشافعية ‏ لأنه صلى بعض 
صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه؛ ومن 
صرح ببطلان صلاته إذا لمينو المفارقة ولم 
يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق 
من كبار الأصحابء وسواء كان الإمام عالما 
بحدث نفسه أم لاء لآنه لا تفريط من المأموم 
في الحالين» وهذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور كما قال النووي. 

وقال الشافعية أيضا: لو كان المأموم قارئاً 
وكان الإمام أميآء أو كان الإمام قد قام إلى 
ركعة خامسة أو أتى الإمام بمناف غير ذلك 
فإنه يجب على المأموم مفارقته ويتم صلاته 
منفرداً بانياً على ما صلى مع الإمام”'' . 

والأصح عند الشافعية أن التنحنح إن ظهر 


)١(‏ الشرح الصغير ا/لوكف ”4 والمواق بهامش الحطاب 
الاق ومغني المحتاج 1 اد والمجموع قا 
365 وما بعدهاء وفتح العزيز بهامش المجموع ا 


0000 


منه حرفان يبطل الصلاة» واختلفوا فيما لو 
تنحنح الإمام فبان منه حرفان هل يجب على 
المأموم مفارقته أم لا ؟ فالمذهب أنه لا يفارقه 
حملا على العذرء لأن الظاهر تحرز الإمام 
عن المبطل والأصل بقاء العبادة» لكن قال 
السبكي: إن دلت قرينة حال الإمام على 
خلاف ذلك وجبت المفارقة» ولو لحن الإمام 
في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته. 
كما لو ترك واجباًء ولكن هل يفارقه في 
الخال أو حتى يركع لجحواز أنه لحن ساهياء 
وقد يتذكر فيعيد الفاتحة؟ الأقرب الأول أي 
المفارقة في الحال ‏ لأنه لا تجوز متابعته في 
فعل السهو كما قال الزركشي. 

وقال الخطيب الشربيني: بل الأقرب الثاني 
- أي لا يفارقه حتى يركع ‏ لأن إمامه لو 
سجد قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال. 

ولا تصح الصلاة وراء السكران لأنه 
محدث,. قال الشافشعي والأصحاب: فإن 
شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى 
قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به 
فلو سكر في أثناء الصلاة بطلت صلاته 
ويجب على المأموم مفارقته ويبني على 


-_ 1 


ومومث ووو ووو ومو ووووو وم مووو قرو ونام وم ووو و وف موثو و و اروم وققققةوةققوثوة 


صلاته؛ فإن لم يفارقه وتابع معه بطلت 
وقال ابن عقيل من الحنابلة: إن عجز الإمام 
عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة صحت صلاة 
الأمي خلفه لمساواته له. أما القارئ فإنه يفارق 
الإمام للعذر ويتم لنفسه لأنه لا يصح ائتمام 
القارئ بالأمي» ولكن قال الموفق: الصحيح 
أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته 
لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح 
صلاته لعموم قوله مركم : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»”"» وإن استخلف الإمام 
الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
من يتم بهم صلاتهم وصلى معهم جاز '" . 
وقال الحنابلة: إذا قام الإمام لركعة زائدة 
ونبهه المأمومون فلم يرجع وجبت مفارقته 
وبطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه 
ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة 
وتنبيهه وإبائه الرجوع وذلك إذا أتم التشهد 
الك 29 
أما إن ترك الإمام التشهد الأول مسع 


,>»” 5 3/4 115ء والمجموع‎ 2195 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ حديث: 'لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب'. 
أخرجه البخاري (الفتح 5 ومسلم )190/١(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. 

() كشاف القناع /١‏ 9/الا 

(5) مطالب أولي النهى /١‏ 515:61 


ووفوووو وهو فوع ااا الال تاودن ووعوقوة 


الجلوس له وقام لزم رجوعه إذا لم يستتم 
قائماء فإن استتم قائما كره رجوعه. ويحرم 
رجوعه إن شرع في القراءة أما المأموم فالمتجه 
أن يفارق إمامه ويتم صلاته لنفسه ويسلم 
على قولء والمنصوص أن المأموم إذا سبح 
لإداسكال أ دا اقلم ريوع تنبهة لفسه 
١‏ 

وتبعه | . 

وقال الحنابلة: لا تبطل صلاة الجماعة 
بقطع صف من صفوفها سواء كان وراء 
الإمام أو عن يمينه لكن لو كان الصف الذي 
انقطع عن يسار الإمام وبعد بقدر مقام ثلائة 
رجال فتبطل صلاة هذا الصف المنقطع وهذا 
ما لم تنو الطائفة المنقطعة مفارقة الإمام؛ فإن 
نوت مفارقته صحت سي 
المفارقة في صلاة الجمعة: 
8 - أجاز الشافعية والحنابلة للمأموم أن 
يفارق الجسماعة في الركعة الثانية من صلاة 
6 ؛ 

جاء في مغني المحتاج: لا يجوز قطع 
الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة» 
لأن الجماعة في الركعة الأولى منها شرطء 
وأما في الركعة الثانية فليست بشرط فيها 


ه١‎ 2618/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
596 /١ (؟) مطالب أولي النهى‎ 


1ت 


ا ا ا ا ا ا 0000 


خلانالما في الكفاية من عدم الجواز» ولو 
تعطلت الجماعة بخروجه وقلنا بأنها فرض 
كفاية فينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم 
الخروج منهاء لأن فرض الكفاية إذا انحصر 
#والشسي فسن مير , 

وفي المجموع: إذا صلى المأموم ركعة من 
صلاة الجمعة ثم فارق إمامه بعذر أو بغيره 
وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما 
لوأحدث الإمام وهذا لا خلاف فيه”") 
٠‏ وقال الحتابلة: إن فارق المأموم الجسماعة 
لعذر فى الركعة الثانية من:صلاة الجمعة وقد 
أدرك الركسة الأولى مع الإمام فإنه يتمها 
جمعة؛ لأن الجمعة تدرك بركعة؛ وقد أدركها 
مع الإمام» فإن فارقه في الركعة الأولى من 
الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته ركعتان 


ات 0 
فيتمها نفلا ثم يصلي الظهر"" . 

وقال المالكية: لا يجوز الانفراد في صلاة 
اللدمعة الآن اللماعة شرل 1 . 


شرط مفارقة البئيان في قصر صلاة 
المسافر: 

4 يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية» لكن 
يشترط للترخص برخصة القصر أن يفارق 


770-3784 /١ مغتي المحتاج‎ )١( 


(؟) المجموع 5/5/4 
(؟) كشاف القناع 7١١ /١‏ 


(4) شرح الزرقاني ١910/١‏ 


000 00 


المسافر محل إقامته ويتحقق ذلك بمفارقته 
بيوت المكان الذي يخرج منه وتوابع البيوت 
أيضا. 

وذلك لما روى أنس رضى الله تعالى عنه 
قال: «صليت مع رسول الله حيدم الظهر 
بالمدينة أربعاً» وصليت معه العصر بذي 
الحليفة ركعتين 57 وروي عن علي تله أنه 
لما خرج إلى البصرة رأى خصاً أمامه فقال: 
«لولا هذا الخص لصلينا ركعتين»”") 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
المسافر ف 7؟). 


لمفارقة في صلاة الخوف: 

٠‏ - من صور صلاة الخوف أن الإمام يفرق 
الجيش فرقتين» فرقة تجعل في مواجهة العدوو 
ويصلي الإمام بالفرقة الشانية من اليش فإذا 
قام الإمام إلى الركعة الثانية في الثنائية وإلى 
الركعة الثالثة في الشلائية أو الرباعية فارقه 
المأمومون ولا يتابعونه بل يتمون الصلاة 


لآنفسهم ثم يذهبون إلى وجه العدو وتأتي 


الفرقة الحارسة فيصلي ؛ بهم الإمام ما بقي من 

(1) حديث أنس: «صليت مع النبي لدم الظهر بالمدينة 
أربعاً...؛ 
أخرجه البخاري (الفتح 5597/17) ومسلم )48١/١(‏ 
واللنظ 

() الاثر عن علي فنّهء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
/) 


” 


ا ا ا ا 1 1 ا ا ال لل ل نا 


صلاته فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا 
سلاتهم والأبام يتاترهم السام يهم 

وينظر تفصيل ذلك في مصطاح (صلاة 
الخوف ف 5). 


شرط مفارقة البنيان في قطر المسافر: 
١١‏ -اأتفق الفقهاء على أن المسافر الذي يريد 
الترخص برخصة الفطر في رمضان لا يجوز 
له الفطر إلا بعد مفارقة عمران البلد الذي 
يسافر منه. 

كما اتفقوا على أنه لو سافر وفارق عمران 
البلد قبل الفجر جاز له الفطر في هذا اليوم. 

ولكنهم اختلفوا فيما لو سافر وفارق 
عمران البلد بعد الفجر هل يجوز له الفطر في 
ذلك اليوم أم لا ؟ ْ 

فذهب الحنفية والمالكية وهو مذهصسب 
الشافعي المعروف من نصوصه كما قال 
النووي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن 
من سافر وفارق العمران بعد طلوع الفجر لا 
يجوز له الفطر في ذلك اليوم» وهو قول 
مكحول والزهري ويحيي الأنصاري 
والأوزاعي» لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر 
والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر 
ويعتبر في هذا اليوم مقيما فلزمه الصوم فلا 
يبطله باختياره ولذلك لو جامع فيه فعليه 
القضاء والكفارة. 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن له أن 
يفطر في ذلك اليوم وهو قول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي وإسحاق وابن المنذر لم 
روى عبيد بن جبير قال: «كنت مع أبي بصرة 
الغفاري صاحب النبي يدم في سفينة من 
الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه 
قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى 
دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قلست: ألست 
ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة 
رسول الله ميم ؟ ‏ قال جعفر في حديثه - 
فاكل70''» ولأن السفر معنى لو وجد ليلا 
واستمر في النهار لأباح الفطر فإذا وجد في 
أثنائه أباحه7"". 


ثانيا: المفارقة في العقود: 
أثر المفارقة في لزوم العقد: 

لمفارقة المتعاقدين أثر في لزوم بعضص 
العقود ومن ذلك: 
مفارقة المتبايعين مجلس العقد: 
7 - من أسباب لزوم البيع بعد انعقاده 
بالإيجاب والقبول أحد أمرين: إما التخاير» 
وهو أن يخير أحد المتبايعين صاحبه في 


)١(‏ أثر عبيد بن جبير : ٠كنت‏ مع أبي بصرة الغفاري ....؛ 
أخرجه أبو داود (؟5/ 1/99 28٠٠‏ 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 7/ 2١77‏ والاختيار ,*/١‏ والشرح 
الصغير١/18/ء‏ والمجموع 515 اا والمغني 
لا/ر ٠٠ل ٠١١‏ 


2-1583 - 


ل م ا ا ا 00 


إمضاء البعد الى إبظال وبا بقازةة النايمية 
أو أحدهما مجلس العقدء وكلامنا هنا في 
المفارقة إذا لم يوجد التخاير» فمفارقة 
المتبايعين مجلس العقد من أسباب لزوم 
العقدء أما قبل المفارقة فإن عقد البيع يكون 
جائزا ويثبت لكل واحد من اللمتبايعين الخيار 
في فسيخ العقد ما داما في المجلس ولم يفترقاء 
وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة» ويسمى 
لخبار في فسخ العقد ما داما في المجلس: 


قال ابن قدامة: يقع البيع جائزاء ولكن من 
المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما داما 
مجتمعين لم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل 
العلم» يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي برزة رضي الله 
عنهمء وبه قال سعيد بن المسيب وشريح 
والشعبي وعطاء وطاووس والزهري 
والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور. 

واستدال الشاقسة و[لطايلة""" ينا روآة بز 
عمسر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله 
يم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 


)١(‏ مغني المحتاج 47/7 45» والمجموع شرح المهذب 
لذن وما بعدها تحقيق المطيعيء والمغني 7/ *071) وشرح 
منتهى الإرادات 17/ ١51/1575‏ 

(؟) المغني / 8717, والمجموع ١07١/4‏ وما بعدها. 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو 
يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»”١.‏ 


حكم مفارقة المتبايعين: 
١‏ اختلف الشافعية والحنابلة في حكم 
مقآرقة التبايعين أو ادها مجلس العقد 
وسبب اختلانفهما هو ما رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ميم قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون 
صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
00000 

فقال الشافعية: المفارقة جائزة لكل واحد 
من المتعاقدينء والحل الوارد في الححديث 
محمول على الإباحة المستوية الطرفين. 

وما ذهب إليه الشافعية هو رواية عن 
الإمام أحمدء قال ابن قدامة: ذكر القاضي أن 
ظاهر كلام أحمد جواز مفارقة أحد المتبايعين 
لصحيه ودليل هذه الرواية ما ورد صن اين 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا 


)١(‏ حديث: (إذا تبايع الرجلان فكل منهما ...؛ 

أخرجه البخاري (الفتح 4/ *"1) من حديث ابن عمر. 
)١(‏ حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا...1 

أخرجه الترمذي (؟/ ١‏ وقال: حديث حسن. 


107 رت 


0000001001110 


اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. 

أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فقد قال 
ابن قذامة::ظاهر حديث عمرو بن شعيب 
تحريم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من 
فسخ البيع» قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية الأثرم» فإنه ذكر له فعل ابسن عمرء 
وحديث عمرو بن شعيب فقال: هذا الآن 
قول النبي يدم » وهذا اختيار أبي بكرء قال 
ابن قدامة: وهذه الرواية هي الأصح. لأن قول 
النبي ميم يقدم على فعل ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه 
عنذا ولو عأنمه كا كال" .. 
كيفية المفارقة التى يلزم بها البيع: 
4 المفارقة التى يلزم بها البيع هي المفارقة 
بالأبدان لا باللأقوال وتختلف المفارقة 
باختلاف مكان العقد ويعتبر فى ذلك العرف» 
قمايعده الناس تقرقا يلزم به العقد وما'لا فلا 
لأن ما ليس له حد شرعاً ولا لغة يرجع فيه 
إلى العرفء فإن كانا في دار كبيرة فبالخروج 
من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى 
الصفة أو البيتء وإن كانا في سوق أو 
صحراء أو في بيت متفاحش السعة فبأن يولي 


)١(‏ مغني المحتاج "*/ هق والمغني //5717. وشرح منتهى 
الإرادات ١58/7‏ 


ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000700000000 


أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلاً. 

قال الشربيني الخطيب: ولو لم يبعد عن 
سماع خطابه؛ وقال البهوتي: ولو لم يبعد 
عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة خلافاً 
للإقناع. 

وإن كانا فى سفينة أو دار صغيرة أو 
سرد قير بكري امسا 
صعوده السطح ولا يحصل التفرق بإقامة 
ستر ولو ببناء جدار بينهماء لأن المجلس 
0 

وقيل لا تكون المقارقة إلا بأن يبعد عن 
صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير 
رفع الصوت لم يسمع كلامه وهو ما ذهب 
إليه الاصطخري والشيرازي والقاضي أبو 
الطيب من الشافعية» قال النووي: والمذهب 
الأول وبه قطع الجمهور (أي جمهور 
الشافعية) ونقله المدولي والروياني عن جميع 
الأصحاب سوى الاصطخري واستدل لذلك 
بما ورد عن ابن عمر فقد قال نافع: «كان ابن 
عمر إذا بايع رجلاً فاراد أذ لايقيله قام 
فمشى هنية ثم رجع إليه؟2 . 

وسكئل الإمام أحمد عن تفرقة الأبدان 
فقال: إذا أخذ هذا كذا وهذا كذا فققد تفرقا. 


١١58 151 ه؛» ومنتهى الإرادات ؟7/‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
»... أثر ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله‎ )1( 


- 70 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000000 


قال النووي: وحكى القاضي أبو الطيب 
والروياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره. 
ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه 
مؤول0". 

ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم 
ينقطع خيار الآخر خلافا لبعض المتأخرين» 
وقال البهوتي: وإذا فارق أحدهما صاحبه لزم 
البيع سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو قصد 
جابدة القرى مليديك اين عجر السال 20 

واختلف في الإكراه على المفارقة هل يبطل 
به الخيار ويلزم البيع أم لا ؟ قال ابن قدامة: إن 
فارق أحدهما الآخر مكرها احتمل بطلان 
الخيار لوجود غايته وهو التفرقء ولأنه لا 
يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له فكذلك في 
مفارقته لصاحبه. وقال الشافعية والقاضي من 
الحنابلة: لا ينقطع الخيار» لأنه حكم علق على 
التفرق فلم يثبت مع الإكراه» فعلى قول من لا 
يرى انقطاع الخيار إن أكره أحدهما على فرقة 
صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه 
وفارقه بغير رضاه ويكون الخيار للمكره 
منهما في المجلس الذي يزول عنه فيه الإكراه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 158/9 نحقيق المطيعيء ومغتي 


المحتاج ارهق والمغني مكف وشرح منتهى الؤرادات 
ااا 

(1) المجموع 1717/9 158غ ومغني المحتاج 7/ 245 والمغني 
*/ 6"ه؛ وشرح منتهى الإرادات 2ع وكشاف 
القناع و ازشير: 
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حتى يفارقه» وإن أكرها جسيعا على المفارقة 
انقطع خيارهماء لأن كل واحد منهما ينقطع 
خياره بفرقة الآخر له فأشبه مالو أكره 
ساح عولة) 

ومن صور الإكراه ما لو تفرقا مع فزع من 
مخوف كسبع أو ظالم خشياه فهربا منه أو 
تفرقا مع إلجاء كتفرق بسيل أو نار أو 
نحوهما أو تفرقا مع حمل لهما لأن فعل 
المكره والملجأ كعدمه فيستمر خيارهما إلى أن 
يتفرقا من مجلس زال فيه إكراه أو إلجحاء”" . 

وقال الشافعية فيما نقله النووي: لو هرب 
أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق 
الأكثرون أنه ينقطع خيارهماء وجزم به 
الفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان 
وغيرهمء وقال البغوي والرافعي: إن لم يتبعه 
الآخر مع التمكن بطل خيارهماء وإن لم 
يتمكن بطل خيار الهارب دون الآخرء قال 
النووي: والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين» 
لأنه متمكن من الفسخ بالقول ولأنه فارقه 
باختياره فأشبه إذا مشى على العادة » فلو 
هرب وتبعه الآخر يدوم الخيار ماداما 


متقاربين» فإن تباعدا بحيث يعد فرقة بطل 


(1) المغني /577: ومغني المحتاج 40/1 
)١(‏ شرح مشتهى الإرادات 54 ؛ والمغني مع الشرح 3/5 
ومغني المحتاج 4/1 
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ل 

وقال الحنابلة: إن هرب أحد المتبايعين من 
صاحبه» بطل خيارهما ولزم العقد لأنه فارقه 
باختياره ولا يقف لزوم العقد على 
رشاع 8. 

وأما أثر المفارقة بالموت أو الجنون ونحوه 
ففي إبطال خيار المجلس به خلاف ينظر 
تفضيله في مصطلح (خيار المجلس ف 17). 

ولو تنازع العاقدان في التفرق بأن جاءا معا 
وقال أحدهما: تفرقناء وأنكر الآخر صدق 
النافي نمممثة. 

ولو اتفقا على حصول التفرق وتنازعا في 
الفسخ قبل التفرق فقال أحدهما فسخت 
البيع قبل التفرق وأنكر الآخر صددق الناني 
بيمينه لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم 
الفسخ ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى 
أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ" ". 

وما سبق من اعتبار المقارقة إنما هو فيما إذا 
تولى عقّد البيع طرفان أما إذا تولى العقد 
شخص واحد كالآب يبيع ماله لولده أو يبيع 
مال ولده لنفسه فهل لا بد من ثبوت الخيار 
واعتبار المقارقة سببا للزوم العقد أم لا؟ 


45/1 المجموع 4/ ١٠17؛ ومغني المحتاج‎ )١( 
المغني 7ه‎ )1( 
5/7 مغني المحتاج‎ )”( 
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موفوووو عو ووو ووم ماوع يعوو ووءمعوءوة وثعمفمقمون ينون عف انث موه 


للشافعية والحنابلة في ذلك رأيان الأول: 
ثبوت الخيار قال النووي: أصحهما ثبوته 
فعلى هذا يشبت خيار للولد وخيار للأب 
ويكون الأب نائب الولد» فإن ألزم البيع 
لنفسه وللولد لزم؛ وإن ألزم لنفسه بقي الخيار 
للولد فإذا فارق المجلس لزم العقد على 
الأصح من الوجهين عند الشافعية:؛ قال 
الماوردي وهذا قول أبي إسحاق المروزي وهو 
الذكسيه. 

والرأي الثاني وهو الصحيح من المذهب 
عند الحنايلة ومقابل الأصح عند الشافعية: لا 
يلزم «أي البيع» إلا بالإلزام» لأنه لا يفارق 
نفسه وإن فارق المجحلس» قال الماوردي: وهذا 
قول جمهور أصحابناء قال: وعلى هذا لا 
ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه 
وللولد» فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا 
بلغ. 

وقال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين 
ولده صرفا ففارق المجلس قبل القبض بطل 
العقد على الوجه الأول ولا يبطل على الثاني 


١ 
دكين‎ 


اعتبار المفارقة في العقود الأخرى: 
قلال اماد ار مولس الشة ييا 


والمغنى7/ 556: والإنصاف 57/4" 
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للزوم البيع فإنها تعتبر سببا للزوم بعض 
العقود الأخرى التي يثبث فيها خيار المجلس 
وهى عند الشافعية والحتابلة: الصرف» 
وبيع ربوي من مكيل وموزون بجشسه كبر 
ببر ولحوه) والسلمء؛ وصلح المعاوضة» 
وزاد الشافعية: التولية» والتشريكء وزاد 
الحنابلة الهبة التى فيها عوض معلوم, 
والنعارعلة؟. 

وذلك لعموم الخيرة ولأن موضوع الخيار 
النظر في الأحظ وهو موجودهناء وينظر 
تفصيل هذه العقود في مصطلحاتها. 


لمفارقة في التكاح: 

تقع المفارقة في النكاح لأسباب منها: 
أولاً: الجمع بين أكثر من أربع زوجات. 
5لا يجوز للمسلم الحر أن يجمع بين أكثر 
من أربع زوجات في وقت واحد لقول الله 
تعالى: # وانكحرأ مشلاي السام ون ْنَا ليْسَآءِ 
متي وَتُلَنتَ وري 74" ': فإذا أسلم الكافر 
وتحته أكشر من أربع زوجات أسلمن معه 
وجب عليه مفارقة ما زاد على الأربع» وهذا 


)١(‏ اللجموع 1779 تحقيق المطيعيء ومغني المحتاج ب 
وشرح منتهى الإرادات 1١"‏ 
() سورة النساء /7 


دكه5 


للرمم لماعو انهم قموقققة 


باتفاق الفقهاء(1) 

واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن 
عمر: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده تسع 
نسوة» فأمر رسول الله يدم : أن يختار منهن 
أريعا») 

وتختلف كيفية المفارقة بين من كان كافرا 
وكان في عصمته أكثر من أربع زوجات ثم 
أسلم وأسلمن معه. وبين المسلم الذي يجمع 
في عصمته أكشر من أربع زوجات في وقت 
واحد . 

فمن كان كافراً وأسلم وفي عصمته أكثر 
من أربع زوجات وأسلمن معه فقد ذهب 
الخالكية والشافمية والكتابلة وسحمد من 
الحنفية إلى أنه لا يشترط فيمن يفارقهن أو 
يختارهن ترتب عقودهن فسواء تزوجهن في 
عقد واحد أو عقود متفرقة وسواء كان من 
فارقهن أو اختارهن أوائل فى العقد أو 
أواخرء ووجه ذلك كما قال الإمام الشاقعي 


)١(‏ البدائع للكاساني ؟/ 557507556.: وجواهر الإكليل 
1١‏ :؛: ومنح الجليل /١‏ /؛ 4 لاء والفروق للقرافي 
00/85 ومغني المحتاج 
7 45181.: والمغني 0797/5, 04٠‏ وسرح منتهى 
الإرادات */ ؛ 27 8ه 

(١؟)‏ حديث ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده تنسع 

نسوة...» 

أخرجه البيهقي في السئن (// 187)» وقال ابن حجر ني 

التلخيص (*/ )١159‏ رجاله ثقات. 


والقرافي أن النبي ميم أمر من أسلم على 
أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع. 
وأطلق الحكم ولم يستفصل عن كيفية 
نكاحهنء وترك الاستفصال في حكاية 
الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم 
في المقال ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق 
كينا 

وقد روى الشافعي عن نوفل بن معاوية 
قال: «أسلمت ونحتي خمس نسوة فسألت 
النبي يكم فقال: فارق واحدة وأسسك 
أربعا» فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 
ستين سنة ففارقتها»”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو تزوج 
كافر بخمس نسو ثم أسلم. فإن كان 
تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن 
جميعاء وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة 
صح نكاح الأربع وبطل نكاح الخامسة:؛ لأن 
الجمع محرم على المسلم والكافر جميعاء لأن 
حرمته شبتت المعنى معقول وهو خوف الجور 
في إيفاء حقوقهن. 


)١(‏ البدائع 7/ 03*14 والفروق للقرافي 47891/7: ومنح 


ل 1 لال شعري وم اكول والممغني 
"7١ /”‏ ومنتهى الإرادات 1/ /ه 

(0) حديث : «نوفل بن معاوية: اتيللنة وتحتي خمس نسوة 6 
أخرجه الشافعي في المسند (ترتيب مسند الإمام الشافعي 
للسندي 7 طدار الكتب العلمية) وفي إسناده جهالة. 


وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم 
والكافر إلا أنه لا يتعرض لأهل الذمة مع 
قيام الحرمة, لأن ذلك ديانتهم وهو غير 
مستثنى من عهودهم وقد نهينا عن التعرض 
لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة وليس لنا 
التعرض لأهل الحرب فإذا أسلم فقد زال 
المانع» فلا يمكن من استيفاء الجمع بعد 
الإسلام سين أكثر من أربع» فإذا كان تزوج 
الخمس في عقدة واحدة فقد حصل نكاح 
كل واحدة منهن جميعا إذ ليست إحداهن 
بأولى من الأخرى والجمع محرم وقد زال 
السانع من التعرض فلا بد من الاعتراض 
بالتفريق» فأما إن كان تزوجهن على الترتيب 
في عقود متفرقة فنكاح الأربغع منهن وقع 
صحيحا لآن الحر يملك التزوج بأربع نسوة 
مسلما كان أو كافرا ولم يصح نكاح الخامسة 
لحصوله جمعا فيفرق بينهما بعد الإسلام'"' 

وإذا تزوج الحربي بأربع نسوة ثم سبي هو 
وسبين معه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يفرق بينه وبين الكل سواء تزوجهن في عقدة 
واحدة أو في عقد متفرقة» لآن نكاح الأربع 
وقع صحيحااهء لآنه كان حراوقت 


)١(‏ بدائع الصنائع 4م 
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النكاح»والحر يملك التزوج بأربع نسوة مسلما 
كان أو كافراً إلا أنه تعذر الاستيفاء بعد 
الاسترقاق لحصول الجمع من العبد في حال 
البقاء بين أكثر من اثنتين» والعبد لا يملك 
الاستيفاء فيقع جمعا بين الكل ففرق بينه وبين 
الكل ولا يخير فيه كما إذا تزوج رضيعتين 
فأرضعتهما امرأة بطل نكاحها ولا يخير كذا 
هذاء وعند محمد يخير فيه فيختار اثنتين منهن 
كما يخير الحر في أربع نسوة من نسائه 
ويفارق الباقي”" . 

- ويوضح ابن قدامة صفة المفارقة فيقول: 
إن قال لما زاد على الأربع فمسخت نكاحهن 
كان اخثيارا للأربع» وإن طلق إحداهن كان 
اختيارا لها لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة» وإن قال: قد فارقت هؤلاء أو اخترت 
فراق هؤلاء» فإن لم ينو الطلاق كان اختيارا 
لغيرهن لقول النبي ميم لغيلان «اختر منهن 
أربعا وفارق سائرهن"”"'وهذا يقدضي أن 
يكون لفظ الفراق صريحا فيه كما كان لفظ 
الطلاق صريحا فيه؛ وكذا في حديث فيروز 
الديلمى قال: «فعمدت إلى أقدمهن صحبة 
ففارقتها»!”) » وهذا الموضع أخص بهذا اللفظ 
حيس نوا 2 


تقدم تخريجه في (فقرة )١5‏ . 
() خديث فيروز الديلمي أخرجه أبو داود (؟5/ 578) 
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فيجب أن يتخصص فيه بالفسخ» وإن نوى به 
الطلاق كان اختيارا لهن دون غيرهن» وذكر 
القاضى من الحنابلة فيه عندالإطلاق 
وجهين: 

أحدهما: أنه يكون اختيارا للمفارقات» 
لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق قال ابن 
قدامة: والأولى ما ذكرناة!!". 

وقال ابسن قدامة: إذا أسلم الكافر وتحته 
أربعا منهن لم يطأ واحدة من المختارات حتى 
تنقضى عدة المفارقات لثلا يكون واطئاً 
لأكثر من أربع؛ فإن كن خمسا ففارق 
إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا 
يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة من فارقهاء فإن 
كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من 
واحدة من المختارات ولا يطأ الباقيات حتى 
تنقضي علة المفارقات فكلما انقضت عدة 
واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من 
المختارات”"' » وماسبق إنما هو بالنسبة للكافر 
الذي أسلم على أكثر من أربع نسوة. 
)١(‏ المغني 1*5 وينظر مغني المحتاج 2199/7 


والمهذب مه 
(1) المغني لوت وشرح منتهى الإراذات ره 
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أما المسلم الذي يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة في عصمته في وقت واحد فإن الحكم 
يختلف بين ما إذا كان تزوجهن بعقد واحد 
وما إذا كان تزوجهن بعقود متفرقة. 

فإذا كان تزوجهن بعقد واحد فلا بد من 
مفارقة جميعهن وهذا باتفاق الفقهاء لأن 
النكاح يبطل في جمسيعهن. إذ ليس إبطال 
نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل 
الجميع. 

وكذلك الحكم لو كانت العقود متفرقة 
وجهل ترتيبها ولم يدر أي واحدة هي 
الخامسة؛ فأما إن كانت العقود مترتبة فالأخيرة 
هي التي يجب مفارقتها وهذا باتفاق 
عزن 260 


ثانيً: الجمع بين من يحرم الجمع يينهن: 

- إذا جمع المسلم بين من يحرم عليه 
الجمع بينهن كما إذا عقد على أختين أو جمع 
بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتهاء فإن كان 
في عقد واحد بطل نكاحهما وإن كانا في 
عقدين بطل نكاح الثانية والتفصيل في 
مصطلح (محرمات النكاح ف751). 


() البدائع 1 امل ومنح الجليل ااا والشرح الصغير 
ا/ءدى 4١١‏ ط. الحلبي» ومغني المحتاج 2٠١/7‏ وشرح 
منتهى الإرادات / ال والمغني 84/5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 020000000000700 


أما من كان كافرا وأسلم وكان متزوجا 
بمن يحرم الجمع بينهن كأختين وأسلمن معه 
فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يختار واحدة 
ويفارق الآخرى وسواء أكان تزوجهما بعقد 
واحد أو بعقدين وسواء أكان دخل بهما أو 
دخل بإحداهما وذلك لحديث فيروز الديلمي 
«قال: قلت: يا رسول الله. إني أسلمت ونحتي 
أختان فقال رسول الله يدم طلق أيتهما 
2 


هعاس 


ولآن المبقاة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز 
له استدامته كغيرهاء ولأن أنكحة الكفار 
صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله» ولا مهر 
للمفارقة منهما قبل الدخول؛ وهكذا الحكم 
في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في 
الجميع واحد"'" » قال ابن قدامة: إن كان 
دخل بهما واختار إحداهما لم يطأها حتى 


)١(‏ حديث: #فيروز الديلمي: قسلت: يا رسول الله؛ إني أسلمت 
وتحتى أختان ...» 
أخرجه أبو داود (57/8/1) والدرمذي (/ 4777) واللفظ 
لأبي داود وقال الترمذي: حسن. 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات / *5, والمغني 5757/5. ومنبح 
الجليل /١‏ 4 لاء ومغني المحتاج / ١417‏ 

0) المغنى 575/5 


د 94ة6؟ - 


١9-14 مقارقة‎ 


000000010101000 00100101 1111 


من الحنفية واستدل بحديث فيروز السابق» 
قال: لقد خيره الرسول يم ولم يستفسر أن 
نكاحهن كان دفعة واحدة أو على التسرتيب 
ولو كان الحكم يختلف لاستفسر فدل على أن 
حكم الشرع فيه هو التخبير مطلقا"'" . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوج 
الأختين في عقدة واحدة فيجب عليه 
مفارقتهما لأن نكاح واحدة منهما جعل جمعا 
إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى 
والإسلام يمنع من ذلك ولا مانع من التفريق 
فيفرق» وإن كان تزوجهما في عقدين فتكاح 
الأولى وقع صحيحا إذ لا مانع من الصحة 
وبطل نكاح الثانية لحصوله جمعا فلا بد من 
التفريق بعد الإسلام قالا: والنبي يكم قال 
لفيروز: طلق أيتهما شئت ومعلوم أن الطلاق 
إنما يكون في النكاح الصحيح فدل أن ذلك 
العقد وقع صحيحا في الأصل فدل أنه كان 
قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه”"". 
ثالثاً: السلام بعد المفارقة: 
4 - قال النووي: البدء بالسلام سنة مؤكدة 
ومن السنة أن من سلم على إنسان ثم فارقه 
ثم لقيه على قرب أو حال بينهم شيء ثم 
اجتمعا فالسنة أن يسلم عليه» وهكذا لو تكرر 


)١(‏ البدائع رض 
(1) البدائع ؟/ "١5‏ هالا 


000000000000000 000000000000100 0010 


ذلك ثالثا ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء 
وإن قرب الزمان» قال: اتفق عليه أصحابنا 
لحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته 
ل ع ل 
على النبي يكم فرد عليه السلام ثم قال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى؛ ثم 
جاء فسلم على النبي حيدم حتى فعل ذلك 
نيس اصيةة؟ 
ثلاث مرات : 

النبى يدم أنه قال: «إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو 

ده 0( 

جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» : 
وعن أنس فاته قال: «كان أصحاب 
رسول الله يدم يتماشون. فإذا استقبلتهم 
شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا 

61 و‎ ١ 

من ورائها سلم بعضهم على بعض؟ . 
ومن السنة إذا قام شخص من المجلس 
4 


وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم ‏ . 


)١(‏ حديث : قصة المسيء صلاته 
أخرجه البخاري (الفتح 3) ومسلم (١/518؟)‏ 

(؟) حديث أبي هريرة: 3إذا لقى أحدكم أخاه..' 
أخرجه أبو داود (5/ )7"81١‏ ونقل ابن علان في الفتوحات 
)"١18/0(‏ عن ابن حجر أنه صححه. 

() أثر أنس: «كان أصحاب رسول اله مم يتماشون ...؟ 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رص117١)‏ 

(4) المجموع 61/4 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7007000700100 020000000077070 


وتفصيل هذه المسألة في (مصطلح سلام 
ف560). 

رابعاً: مفارقة جماعة المسلمين: 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أنه يحب طاعة الإمام 
العادل ويحرم الخروج عليه» أما غير العادل 
نقد اختلف في طاعته والتفصيل في مصطلح 
(الإمامة الكبرى ف 17 71). 

خامسا: مصالحة الزوجة زوجها حتى لا 
يفارقها: 

-١‏ إذا نفر الزوج من زوجته وأراد فراقها 
فيجوز للزوجة مصا حته حتى لا يفارقهاء قال 


الله تعالى: 2 وَإنآضّ مات بها ضور 
أَوْإِعَرَاضا نَل جْكَاءً عَلْدسمَا أن ب يصلحا بدتهما 


لاوا 2 يا 

قال ابن كثير: الظاهر من الآية أن صلحهما 
على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج 
ذلك عخير من القارقة بالكلية»: كما أمسك 
النبي -َييم سودة بنت زمعة قتع على أن 
تركش ينها لائنة رضي الا تالى هنا وام 
يقارتها ل ترككها من بجملة ماله" '؛ وقعل 
النبي مجم يكم ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 


١١8 / سورة النساء‎ )١( 
(؟) حديث: :أن رسول الله‎ 


أخرجه ملم )٠١88/1(‏ 


ات أمك سودة بن زمعة بعت 4 


ذلك وجوازه ولا كان الوفاق أحب إلى الله 
من الفراق قال:«إوَاَلصَلْحَ حي 4 فإذا أصر 

لزج على اراق فد لشير ال الى أهما 

إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه 

تعالى: ل وَإِن يَْمَرَقَابِم نَالدَمُضْكلا من 


باسنا : مفار 


أماكنهىم: 
9-0 أن يجلس 
في الأماكن العامة كالشارع والمسجد 
والسوق وذلك للحاجة من معاملة أو حرفة 
اد تراه أوغيو لك ١‏ لويكن في اناك 
شرو قلقي وهدا بانقاق "+ تكن ]ذا عفلس 
أحد في مكان من هذه الأماكن ثم فارقه ثم 
عاد إليه فهل يكون أحق به؟ 

للفقهاء ني ذلك تفصيل بيانه في مصطلح 
حسف #:واؤ“تشاق 4-8 
وطريق فن 17-8 


قة الجالسين في الأمكنة العامة 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير /١‏ 4146» ومنح 
والمغني /0/ 0378 3 

() سورة النساء / ١78‏ 

(7) حاشية ابن عابدين /١‏ 40 4» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 7354/7 ومغني المحتاج ٠١/1‏ وكشاف 
القناع ١957/84‏ 


الجليل ؟/4/ا31ء 


11 3ت 


الالال 00 


انظر: فتوى التعريف: 
١‏ المفصل - بفتح الصاد المشددة ‏ هو السبع 
السابع أو الأخير من القرآن الكريم» وهو ما 
يلي المثاني من قصار السور» سمي به لكثرة 
الفصول بين سوره بالبسملة» أو لقلة المنسوخ 
فيه» ولهذا يسمى بالمحكم ازني]"” مره 


9 50 عن سبعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه 
2 إف4 
المفصل هو المحكم 9 
انظر : سد الذراء 
كي بل الألفاظ ذات الصلة: 


1 الطول: 
- قال الزركشي: السبع الطول أولها 


«البقرة» وآخرها «براءة» لأنهم كانوا يعدون 

«الأنفال» وابراءة» سورة واحدة» ولذلك لم 

يفصلوا بينهماء لأنهما نزلتا جميعا في مغازي 
وحكى عن سعيد بن جبير رحمه الله: أنه 

عد السبع الطول: البقرة» وآل عمران؛ 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي /١‏ 2140 والإنقان في 
علوم القرآن للسيوطي »16١ /١‏ وقواعد الفقه للبركتي» 
والمغرب للمطرزيء وابن عابدين ك5 


(1) أثر سعيد بن جبير 
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 87) 


11ت 


ل 0000 


والنساء والمائدة» والأنعام, والأعرف» 
ويونس. 

وروي مثله عن ابن عسباس رضي اله تعالى 
6 

والساديخ افسصيل والطاولة أنهما من 
أقسام القرآن الكريم 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه”"' أن 
رسول الله وم قال: العطييج مكان التوراة 
السبع؛ 507 وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني» وفْضّلت بالمفصل»”" . 
ب:- المفون: 
* - المشون هي السور القرآنية التي وليت 
السبع الطول» سميت بذلك لأن كل سورة 
مها تريد على عاف لقاو بعارييا 59 

والصلة بين المفصل والمئين: أن كلاً منهما 
من أقسام القرآن الكريم. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ١7 4 4 /١‏ والإنقان ني علوم القرآن 
١/ؤوما١‏ 

(1) البرهان في علوم القرآن؛ /١‏ 4 4 21 والإتقان في علوم القرآن 
ل لفن 

() حديث وائلة بن الأسقع: «أعطيت مكان التوراة السبع..» 

أخرجه أحمد »21١7/14(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

0 رواه أحمدء ويه عمران القطان وثقه ابن حبان 
وغيره؛ وضعفه النسائي وغيره؛ وبقية جاله ثقات. 

(؛) البرهان في علوم القرآن ١7 4 4 /١‏ والإتقان في علوم القراً ن 
١/وما١‏ 


11 امه 


اج - المثاني: 
5 - المثاني في اللغة: جمع مثنى أو مثناة» من 
التثنية بمعنى التكرار. 


وفي الاصطلاح: ما ولي المثين» لأنها 
ثنتهاء أي كانت بعدهاء فالمثاني للمئين ثوان» 
والمئون لها أوائل» قال السيوطيء؛ وعزاه إلى 
م إن المثاني هي السور التي آيها أقل من 

ئة» لأنها تثنى أكثر ما يثنى الطول والمثون. 

ويطلق المثاني أيضا على القرآن كله كما 
في قوله تعالى :كِب متََهَاتَكَانَ74' لأنه 
يكرر فيه الآنباء والوعد والوعيد والقتصص. 

كما تطلق على الفاتحة لأنها تثنى في كل 
د 

والعلاقة بين المفصل والمثانى على الإطلاق 
الأول: أ كا نتهسما مق افسناء سيوى القرآن 
الكريم. وعلى الإطلاق الثاني: أن المأفصل 
جزء من المثانى» وعلى الإطلاق الغالث: 
كلاهما مما يشتمل عليه القرآن الكريم. 
آخر المفصل وأوله: 

- قال الزركشي والسيوطي: آخر المفصل 
في القرآن الكريم سورة «الناس» بلا نزاع. 

واختلف الفقهاء في أول المفصل : 


(١)سورة‏ الومر7؟ 
(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 46 1 والإتقنان في علوم 
القرآن /١‏ ؤلالء 18٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فذهب الحنفية والمالكية على المعتمد 
والشافعية في الأصح.ء وابن عقيل من الحنابلة 
إلى أن أول المفصل سورة الحجرات. 
والصحيح من المذهب عند الحنابلة أن أول 
المفصل من سورة 20 

وقد جمع الزركشى أقوال الفقهاء في أول 
المفصل في اثني عشر قولاً هي. 

أحدها: الجحائية. 

ثانيها: القتال» وعزاه الماوردي للأكثرين. 

الثها: الحجرات. 

رابعها: «ق»؛ قيل وهي أوله في مصحف 
عثمان ننك. وفيه حديث ذكره الخطابي في 
غريبة؛ يرويه غفيسنى بن يونس قال: حَدثتا 
عبدالرحمن بن يعلى الطائفي قال: حدثني 
عثمان بن عبدالله بن أوس بن حذيفة عن جده 
أنه وفد على رسول الله مم في وفد ثقيف 
فنسمع «أصحاب النبي ليدم أنه كان يحرّب 


القرآن» قال: وحزب المأفصل من 005 


)١(‏ رد المحتار 57/١‏ وكشاف القناع 47/١‏ *2 والإنصاف 
'/ دهء والدسوقي 47/١‏ 03 مغني المحتاج 1717/31 
(؟) حديث أوس بن حذيفة في غريب الحديث (5/ 1407) 
أخرجه الإمام أحمد ني المسند (4/ 57 7) بلفظ مقارب 
وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب (١/94١١_طدار‏ الكتب 
العلمية) في ترجمة أوس: «حديثه عن النبي تم في تخريبه 
القرآن حديث ليس بالقائم». 


وقال الماوردي في تفسيره: حكاه عيسى بن 


للذكور. 

الخامس: الصافات. 

السادس: الصف. 

السابع: تبارك. حكى هذه الشلاثة ابن أبي 

ِ 

الصيف اليمنى فى «نكت التنبيه). 

الثامن: 8 إِنَاسحمَالكَ 4. حكاه الدذماري 
في شرح «التنبيه) المسمى: رفع التمويه». 

التاسع: #«الرما 4 1-000 ابن السيد في 
أماليه على «الموظأ» وقال: إنه كذلك فى 
مصحف ابن فيبعزة وقد قلح ريؤاه ليق 
في 3 

لعشر: 3 هَل َل الإتكن يي و 
الذهر». 

الحادي عشر: ظ سيج 4» حكاه ابن 
الفركاح في تعليقه عن المرزوقي""" . 

الثاني عشر: آ وَألضّح * عزاه الماوردي 
لابن عباس رضي الله عنهماء حكاه الخطابي 
في غريبه» ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه 
السور بالتكبير. قال: وهو مذهب ابن عباس 
رضي الله عنهما وقراء مكة. 

والصحيح عند أهل الأثر أ آله 0 


)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد 4١7 /١1(‏ ط. الميمنية). 


٠٠١ الإنقان ني علوم القرآن‎ )١( 
١45-7148 /١ البرهان ني علوم القرآن‎ )"( 


151 ب 


يا ا ا ا ا ا ا ا ل 


أقسام المفصل: 
5 - قال السيوطي: للمفصل طوال وأوساط 
وقصارهء قال ابن معن: فطواله إلى «عم» 
وأوساطه منها إلى «الضحى»» ومنها إلى آخر 
القرآن قضاز. قالة هنذا آقرب ماقيل و7 , 

وفيه خلاف وتفصيلء» ينظر في مصطلح 
(قراءة ف 0). 
ما يقرأ من المفصل في الصلوات 
الخمس: 

- اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلى أن 
يقرأفي صلاة الصبح بطوال المفصا ؛ كما 
اتفقواعلى أنه يقرأفى المغرب بقصار 
المفصل» وفي العشاء بارسائلة. 

واختلفوا ذ في الظهر والعصر على أقوال 
يظر تعصيلها فى مصسطلح (صلاة ف75 


١81١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


ييه 
و 

3 ات المفصل على وزن مسجد. وهو ني 
اللفةة ملتقى العظمين من الحسل 27 .. 

وفي الاصطلاح: هو موضع اتصال عضو 
بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلة 
بينهماء إما بع دخول أحدهما في الآخر 
كالركبةة أ لا كالكوع”" . 
الأحكام المتعلقة بالمفصل: 

تتعلق بالمفصل أحكام منها: 
أ- في الغسل والوضوء: 

"' - اتفق الفقهاء على أنه يسن ذ فى الوضوء 
والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلائا قبل 
إدخالهما الإناء”" » قالالحصكفى من 
الحنفية: لمهي فصل المنف يت الخرع 
واقكرينوع 0 
)١(‏ لسان العرب. 
(1) مغني المحتاج 717/4 


(”) حاشية ابن عابدين 275/١‏ والقوانين الفقهية الا 
وحاشية الجمل ١74 17 /١‏ وكشاف القناع 4٠/١‏ 

(5) الكوع: هو العظم أو طرف الزند الذي يلي الإبهام» 
والكرسوع: العظم أو طرف الزند الذي يلي الخنصر. (ابن 


)٠١ 5/8 5لا‎ /١ عابدين‎ 


- 15ت 


الل ا ل ل ل ل 0 


ب- في القصاص: 
“ - لا خلاف بين الفقهاء فى أن من شروط 
كون #اطنباية على ها دون النقس» موجية 
للقصاصء إمكان الاستيفاء من غير حيف. 
وقالوا: إن هذا إنما يتحقق في الجناية التى 
تبين العضو عمد بأن يكون القطع من 
مفصل فإن كان من غير مفصل قلا قصاص 
فيه من موضع القطع بغير خلاف”'' . 
والتفصيل في مصطاح: (جناية على ما 
دون التشى ف 11): 
ج - في الديات: 
5 - اتفق الفقهاء على أن في قطع كل أنملة 
من كل أصبع من اليدين والرجلين ثلث عشر 
الدية» لأن فيها ثلاثة مفاصلء إلا الإبهام ففيها 
فلن قفي كل مفصل منها نصف شر 
ال . 


والتفصيل في مصطلح (ديات في 97). 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4 ه"ء وشرح الزرقاني 214/8 14» ومغني 
المحتاج 4//ا؟: وروضة الطالبين 4/ »18١‏ والمغني 
/ا/ بحا 

(؟) الزيلعي 5/١171ء‏ وجواهر الإكليل :77١ /١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 5 والمغني 0/8 


د في السرقة: 
فى قب سجسهرر القههاء إلى آنا سوغيع 
قطع اليد في السرقة ‏ بعد تحقق شروط القطع 
يكون من الكوع. وهو مفصل الكف. 
وموضع قطع الرجل هو مفصل الكعب 
20 
من الساق 2 . 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 55). 


)١(‏ المبسوط 217/4 وأبن عابدين 7٠١5/7‏ والدسوقتي 


اال ضة الطالبين ١٠١/1549اءوا‏ هن 8/ه؟ 
ورو : 


1د 


0011110000000 


التعريف: 
١‏ المفقود في اللغة: اللضائع والمعدوم يقال: 
فقد الشىء يفقده فقُّداًء وفقدانا» وفقوداً: 
شل وضاع منهء وفقد المال ونحوه: خسره 
وق 5 
والمفقود في الاصطلاح: غائب لم يدر 
موضعه وحياته وموته» وأهله في طلبه 
يجدون» وقد انقطع خبره وخفي عليهم 
سف" 
أنواع المفقود: 
- المفقود عند الحنفية والشافعية نوع واحد. 
وذهب الالكية إلى أن المفقود على آنواع: 
الأول: المفقود في بلاد المسلمين» ومنهم من 
فرع هذا النوع إلى مفقود في زمان الوباءء 
ومفقود في غيره. 
الثاني: المفقود في بلاد الأعداء. 
الشالث: المفقود في قتال المسلمين مع 


الكفار. 
الرابع: المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع 
02 


)١(‏ الصحاح. والقاموس المحيط. وتاح العروس. 

(1) المبسوط 074/١١‏ 8 وحاشية الدسوقى 4/4/7 

(") القوانين الفقهية ص :١ 45 ١5454‏ والكافى لابن عبد البر 
اه 55م والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
١/4‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل ١١/5‏ وما بعدها. 


اك 


ا ا ا ا ا 0 


وأما الحنابلة» فالمفقود عندهم فسَمان: 
الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
السلامة» كالمسافر للتجارة أو للسياحة أو 
لطلب العلم ونحو ذلك. 
الشاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
الهلاك, كالجندي الذي يفقد في المعركة 
وراكب السفينة التي غرقت ونجا بعض 
ركابهاء والرجل الذي يفقد من بين أهلف 
كين مشر إلى اموق آل إلى ساجة قريية 
فلم يرجع؛ ومن هذا النوع أيضاً من فقد في 
متام مهاكة آل حو ك7 , 

* - أما الأسيرء الذى لا يدرى أحبي هو أم 
ميته فإنه يعتبر مفقوداً في قول الزهري"" , 
والحنفية» والشافعية؛ والحنابلة 0 . 

وأما المالكية» فلم يجعلوا الأسير مفقوداً 
ولو لم يعرف موضعه ولا موقعه بعد 
الأسر”** » إلا في قول ابن عبد البر بأن الأسير 
الذي تعرف حياته في وقت من الأوقات؛ ثم 


ينقطع خبره؛ ولا يعرف له موت ولاحياة» 


() المغنى لابن قدامة 5/ ه5"- 5" 8/ 45-36 مطبعة 
الإمام» وكشاف القناع 4/ 016 ه/ 4417: ومطالب أولي 
التهى 5١/54‏ - 11> 

(1) فتح الباري "61١/١١‏ البابي الحلبي. 

( المبسوط ,"8/١١‏ والفتاوى الهندية 799/7 555/5»؛ 
ومغني المحتاج 7/ 75: وشرح المحلي / 2١44‏ والمغني 
ةن كذنل مرهؤة_5و 

(5) المدونة الكيرى 4557/7 دار صادر» وشرح الخرشي 
١/5‏ 


يعتبر مفقوداً من النوع الثاني عندهه”". 

وقد اعتبر الحنفية المرتد الذي لم يعلم 
ألحق بدار الحرب أم لا مفقودا”" . 

ولم يعتبر المالكية المحبوس الذي لا 
يستطاع الكشف عنه مفقو يننا 
الأحكام المتعلقة بالمفقود: 

يتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها: 
أ زوجة المفقود: 
5 - من الثابت شرعاً أن الفقدان لا يؤثر في 
عقد الزواج؛ لذلك فإن زوجة المفقود نبقى 
على نكاحه؛ وتستحق النفقة في قول الفقهاء 
جميعاًء ويقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه؛ 
وترثه ويرثهاء ما لم ينته الفقدان 0 

ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ لم يأت في 
السنة إلا حديث واحد هو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 

2) 


الخبر) : 


)١(‏ الكاني 0ه 

)١(‏ الدر المختار 4/ 917؟ 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6/4 ومواهمب 
الجليل 4/ هه١‏ 

(5) المبسوط "928/١١‏ والبتاية على الهداية "/ *"» 
والفتاوى الهندية"/ "٠٠‏ والمدونة 7/ :»451١‏ ومواهب 
الجليل5/4١١-لاداء‏ ولام ه/ 11*79 دار 
سحام سن لا ما عد عون 

امرأة 


(6) حديث: ١‏ المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر؟. 
أخرجه الدار قطني (7/ 7”117) عن المغيرة بن شعبة» وضعفه 


7/8 7 ام 


وهذا النص المجمل جاء بيانه في قول علي 
تله : بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى 
أن يموت. أو يأتي منه طلاقها”". 

وبه قال ابن مسعود تنك والنخعيء. 
وأبو قلابة» والشعبيء وجابر بن زيد» 
والحكم وحماد»وابن أبي ليلى؛وابن شبرمة: 
وعثمان البتي» وسفيان الثوري» والحسن بن 
حى» وبعض أصحاب كان : 

وإليه ذهب الحنفية”” » والشافعي في 
الجديد 9 

وذهب عمر رضى الله تعالى عنه إلى أن 
امرأة المفقود تتربص أربع سنين» ثم تعتد 
للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإذا انقضت 
حلت للأزواج 5 

وبهذا القول قال عشمانء وابن عمر وابن 
عباسء وابن الزبير» هو رواية عن ابن 
مسعود. وعلي نفع ''' , وهو قول الشانعي 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/7/ )1١‏ بلفظ: هي امرأة 
ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. 

(7) المغني 8/ 46. وفتح الباري 61/١١‏ 

() المبسوط /١١‏ ”2 وبدائع الصنائع ١95/5‏ 

(4) الوجيز للغزالي 7/ 19: ومغني المحتاج 7/ 41 

(6) مصنف ابن أبى شيية 77/4 ونصب الراية '/ 41/7 
والمحلى 7/ 4 17» وفتح الباري نكن 

(5) فتح الباري "61/١١‏ 

(0) مغني المحتاج ع/ بوم 


لللل ااا الل 


وعن سعيد بن المسيب أنه إذا فقد فى 
الصف عند القتال تربصت امرأته سنة» وإذا 
1 عد ا 8 0 
فقل في غيره تربصت أربع 1 : 

وذهب المالكية إلى أن المفقود في بلاد 
المسلمين تتربص امرأته أربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرة أيام, ثم تحل للأزواج؛ 
وأما المفقود فى بلاد الأعداء» فإن زوجته لا 
تحل للأزواج إلا إذا ثبت موته؛ أو بلغ من 
العمر حداً لاا يحيا إلى مثله: وهو مقدر 
بسبعين سنة في قول مالك وابن القاسم 
وأشهب. وقال مالك مرة: إذا بلغ ثمانين سنة» 
وقال ابن عرفة: إذا بلغ خمساً وسبعين سنة 
وعليه القضاء.ء وذهب أشهب إلى أنه يعتبر 
كالمفقود فى بلاد المسلمين. 

أما المفقود في قتال المسلمين مع الكفار» 
فقد قال مالك وابن القاسم بأنه يعتبر كالمفقود 
فى بلاد الأعداء. وعن مالك: تتربص امرآته 
سنة» ثم تعتد» وقيل: هو كالمفقود في بلاد 
المسلمين. 

وأما المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع 
بعض. نقد قال مالك» وابن القاسم: ليس في 
التقاء الصفينء وقيل: تتربص سنة ثم تعتد؛ 


وقيل: يترك ذلك لاجتهاد الإمام”". 


١814 // ومصنف عبد الرزاق‎ 2)” 0٠ /١١ فتح الباري‎ )١( 

() المدونة ”ادق 47 .»والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 18557/54١؛. ١5١1١‏ وحاشية الدسوقى ؟7/ 4/4: 
م 


1 11 


وأما الحنابلة فعندهم في المفقود الذي 
ظاهر غيبته السلامة قولان: 

الأول: لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته. 

الشاني: أن زوجته تنتظر حتى يبلغ من 
العمر تسعين سنة في رواية» وفي رواية أخرى 
أن المدة مفوضة إلى رأي الإمام والرواية 
الأولى هى القوية المفتى بهاء وهذا هو 
الصحيم في النهب: 

ومن الحنابلة من قدر المدة بمائة وعشرين 
مف 

وأما المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك» فإن 


زوجته تتريص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة. 


بدء مدة التربص: 

© تبدأ مدة الترسص من حون رفع الأمر إلى 
القاضيء وهو قول عمر نه. وعطاء 
وقتادة» وعليه اتفق أكثر من قال بالتربص”"', 
وهو المذهب عند المالكية. وفى رواية عن 
مالك تبدأ من حين اليأس من وجود المفقود 
بناء على مذهيه القديمء ورواية عند 
الاك . 

0١6/4 المغني 57/5 8/ 15-46 وكشاف القتاع‎ )١( 

ا 4844 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق /ا/ 85, ».4٠‏ وفتح البارى /1١١‏ 6037م 


(*) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4/ 165 والمهذب 
ا والمغني ق/ 


وممممومووموءووف مونو مم لومم ففم نمو مفم فوم مم ممم م ووو ووم مم ووم رمرم مو ومو وموم وموم ماو وا ااا ااام و اموه 


وقيل: تبدأ المدة من حين الغيبة» وهو قول 
للشافعي بناء على مذهبه القديمء والرواية 
الأصح والصواب عند المناملة 17 : 

وهناك نصوص نقلت عن عمرء وعثمان» 
وابن عمرء وابن عباس تيقم» وسعيد بن 
المسيية جاه فيها قكرمدةالتريعن دون تخديد 
فى يبي . 

وذهصب عمرء وابن عباس» وابن عمرء 
تنغ » وعطاء وإسحق إلى أنه لابد من أن 
يطلق ولي المفقود زوجته”” » وهو رواية عند 
الحنايلة ©). 

وفي رواية عن ابن عباسء وابن عمر تفغ 
أنه لا حاجة لطلاق الولى» وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة والصسي عندهم والمتفق مع 

4 


القياس 2 . 
مايجب على زوجة المفقود بعد 
التربص: 


يجب على زوجة المفقود بعد مدة التربص 
أن تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا 
قول عمر والصحابة والعلماء الذين أخذوا 


55/8/68 مغني المحتاج / /7417 ومطالب أولي النهى‎ )١( 
894 ومصنف عبد الرزاق /ا/ مى‎ 257 /١١ فتح الباري‎ )1( 
41/1 / ونصب الراية‎ :»4٠ 8“ مصنف عبد الرزاق /ا/‎ )”*( 
المغني 8/ /ة - 2.48 والفروع ه/ 46 -15ه‎ )4( 

(5) المغتى // 48» وكشاف القناع 5/ 48/8 


00 - 


ولا تحتاج الزوجة بعد مدة التربص لحكم 
من الحاكم بالعدة» ولا بالزواج بعد انقضائها 
في قول المالكية والحنابلة”". 

وأما عند الشافعية» فعلى القول القديم 
عندهم فيه وجهانء» والأصح أنه لابد من 

زف 

الحكم : 
ما يترتب على حكم الحاكم بالتفريق: 
لذي إذا حكم الحاكم بالتفريق بين المفقود 
وزوجته. فإن الحكم ينفذ بالظاهر دون 
الباطن» وهو الأصح عند الشافعية 7" . 

وقيل ينفذ ظاهراً وباطناًء وهو قول 
الحنابلة*. 

ولهذا نتائج في أثر ظهور المفقود حيًا في 
نكاح الزوجة غيره (ر: ف .)73١-76‏ 

فإن تزوجت امرأة الملمقود في وقت ليبس 
لها أن تتزوج فيه» فنكاحها باطل» لأن حكم 
الزوجية بينها وبين زوجها الأول على 


)١(‏ مطالب أولي النهى ه/لرولى وفتح الباري /١1١‏ 7ه" 

(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4/ /ا16» والشرح 
الكبير ؟/ 48» وكشاف القناع 8/5 .» ومطالب أولي 
النهى 571/4 ه/ 5ه 

(*) المهذب 145/7. ومغني المحتاج #/ /410 

(4) المصادر السابقة. 

(5) المغني 44//8» ومطالب أولي النهى ©/ 5515 


001110101000070 


نو 0 


ولو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي 
الزمان المعتبر للتربص والعدة, ثم تبين أنه كان 
ميتاء أو أنه كان قد طلقها قبل ذلك بمدة 
تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح لأنها 
نمنوعة منه فأشبهت الزوجة. وهو قول 
للشافعية؛ وأما القول الأصح عندهم فإن 
نكاحها صحبم”") ؛ وبالقول الأول للشافعية 


ولو ادعت امرأة أنها زوجة للمفقود. 
وأقامت بينة على ذلك» لم يقض لها به عند 
افيف لاك نلمافية 9 . ومس البالة 
قائم على جواز الحكم على الغائب وعدمه. 
ب - أموال المفقود: 

للفقدان أثر ظاهر فى أموال المفقود 
القائمة» وفى اكتسابها امسق والإرث» 
وفي إدارة تلك الأموال. 
أولة: في بيع مال المفقود: 
- ذهب الحنفية إلى أنه ليس للقاضي أن 
يبيع عقار المفقود, ولا العروض التي لا 
يتسارع إليها الفساد. وأما ما يتسارع إليه 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل »١158/5‏ والمهذب 
2 وا 1 ار 

(؟) شرح المحلي 01/4؛ ومغني المحتاج 844/7 

(*) مطالب أولى النهى ه/ 50٠١‏ وكشاف القناع 5/ 48/8 

(4) المبسوط اارهفق ومواهب الجابل ١/4‏ 


- 1 - 


02000000000000 


الفساد كالثمار ونحوها فإنه يبيعه. ويحفظ 
ا 

وذهب المالكية إلى جواز بيع أموال المفقود 
8 الى عانيه ينين أو انسحقاق أو قبهان 
عيب ونحو ذلكء» وهذا مبني على قولهم ني 
واو النقيا على العادن 7 , 
ثانيًا: في قبض حقوق المفقود: 
4- ليس للقاضي عند الحنفية أن يأخذ مال 
المفقود الذي في يد مودعه؛ ولا المال الذي 
في يد الشريك المضاربه لأنهما نائبان عن 
المفعردش الخقطل” : وعنداخالكدية ند فنك» 
وهو قول عند الحدفية» غير أن ابن عابدين 
حمله على أن القاضي رأى مصلحة فيه. كما 
لو كان الي حي ا ار 

ولو أن المدين دفع الدين إلى زوجة المفقود 
أو ولده» وكذلك المستأجر لو دفع الأجرة 
فإن الذمة لا تبرأ ما لم يأمر القاضي بذلك» 
هتاعديد اليش © ونا عفد المانكبة قاة 
ديون المفقود لا تدفع للورثة» وإنما تدفع 
ندم © 


1917-1595 7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ١65/14‏ 

إفرة بدائع الصتائع 11/5 

”* / المدونة 7ع وحاشية ابن عابدين‎ (١ 
47" /١١ المبسوط‎ )05( 

)5( المدونة 44/١‏ هوهق ومواهب الجليل ١١/4‏ 


الل ل 00 


ثالثاً: في الإنفاق من مال المفقود: 
٠‏ - من الثابت بإجماع الفقهاء أن زوجة 
المفقود تستحق النفقة (ر: ف 5)» وهذه النفقة 
تكون فى مال المفقود. بذلك قال الحنفية» 
والمالكية» والمتابلة7). 

وقال ابن عسباس 2: تستدين» فإن جاء 
زوجها أخذت من ماله» وإن مات أخذت من 
نصيبها من الميسراث» وبه قال النخعي ”") 
لم يكن للمفقود مال» وطلبت الزوجة من 
القاضي الحكم لها بالنفقة فإنه يجيبها إلى 
ذلك» وبه قال النخعي» وهو قول لأبي حنيفة» 
وفي قول آخر له: لا يجيبها» وهو قول شريح؛ 
وقال زفر: يأمرها القاضي بأن تستدين» وتنفق 
على نفسها” . 

وتنقطع النفقة بموت المفقود» أو بمفارقته 
لها فإن استمرت بقبض النفقة بعد أن تبين 
أنه مات أو فارقها ثم رجع» فعليهاأن 
تعيدما قبضتهمن تاريخ الموت» أو 
اننا 

وتسقط النفقة عند الشافعية بزواج امرأة 


المفقود من غيره " 


» فإن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1/5 واللباب 7 'والتاج 
والإكليل ,.١16!/4‏ وشرح الخرشي 4/ .15١‏ ومطالب 
أولي النهى ه/ 555 

(0) المغنى // 446» ومصنف عبد الرزاق /1/ ١514‏ 

47" 47/١١ المبسوط‎ )"( 

(4) شرح الخرشي 4/ .16١‏ والمغني 8/ ٠٠١‏ 

(5) مغنى المحتاج علموم 


00011 


وعند الحنابلة تسقط بتفريق الحاكم بينها 

0١ 5 .‏ 
وبين زوجها المفقود. أو بزواجها من غيره ‏ . 

ويجب في مال المفقود نفقة زوجته في مدة 
العدة» بذلك قال ابن عمر» وابن عباس مَكّم » 


وفيه قولان عند المالكية» والحنابلة7"'. 


١‏ - ويجب في مال المفقود نفقة الفقراء 
من أولاده ووالديه» وهو قول الحنفية؛ 
والشافعية”" » والمالكية غير أن المالكية 
اشترطوا لاستحقاق الأبوين النفقة أن يكون 
قد قضى بها قاض قبل الفقد ©22 » فإن تبين 
أن المفقود ميت» واستمر هؤلاء بقبض النفقة 
بعد ثبوت موته» فإنهم يغرمون ما أنفق 
عليهم من يوم ماتء لأنهم ورثة 55 

7 - وتستوفى النفقة المفروضة للزوجة 
والأولاد والوالدين من دراهم المفقود 
ودنانيره» ومن التبر أيغء إذا كان كل ذلك 
تحت يد القاضيء أو كان وديعة, أو ديناً 
للمفقود. وقد أقر الوديع والمدين بذلك» 


6 والفروع‎ ,.٠١ ١/8 المغني‎ )١( 

(0) المغني .٠١١/8‏ ومطالب أولي النهى 8/ 555. والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل 4//ا6١؛‏ ومواهب 
الجليل 4/ /اه١‏ 

() المبسوط "4/١١‏ ومغني المحتاج 7/ 4143-44 

(5) المدونة 7/ 07 4»التاج والإكيل بهامش مواهب الجليل 
"٠6/5‏ 

(6) المدونة 07/7 4» وشرح الخرشى 4/٠ه١‏ 


 ؟7"؟‎ 


00000000 ا ا ا 00 


وأقرا بالزوجية والنسب"!' . 

ويتتصب الوديع والمدين خصماً في 
الدعوىء لأن المال تحت يدهماء فيتعدى 
القضاء منهما إلى المفقود» فإن كان الوديع أو 
المدين منكراً للوديعة أو الدين أو الزوجية 
والنسب» لم يصلح لمخاصمة أحد من 
مستحقي النفقة» ولا تسمع البينة حك 5 

وليس لهؤلاء بيع شيء من مال المفقود 
الذي يخاف عليه الفساد» كالثمارء» ونحوهاء 
فإن باعوه؛ فالبيع باطل9" . 

وليس لهم بيع دار المفقود» ولم لم يبق من 
غالة سواعاء واععاجوا للشقة 157 , 
مستحقي النفقة كفيلاء لاحتمال أن يحضر 
المفقود. ويقيم البينة على طلاق امرأته. وأنه 
ترك لأولاده مالا يكفي لنفقتهم؛ وليمن له 
قنك معد الالتكيه 0" 

والقضاء على المفقود بالنفقة لمستحقيها 
لبس اتفباء على الغائب حقيةة؛ وإفا غر 

ولا تجب على المفقود نفقة أحد من أقارب 


(1) المبسوط ١94:/1"١41ء‏ والبتاية 5/ 41> 
)١(‏ المبسوط 4١ /١١‏ وبدائع الصنائع ١/0‏ 
(") المبسوط 4٠/١١‏ 

(8) الملسوط 8547/15 

١ه(‏ بدائع الصنائع 5 ؛: ولمدونة ١/اه4‏ 


1 ب 


ا 00 


المتتود عير اللبين ذكرنا 1 . 
رابعاً: في الوصية: 
*١-توقف‏ الوصية للمفقود عند 
الحنفية»حتى يظهر حاله؛ فإن ظهر حيا قبل 
موت أقرانه فله الوصية؛ وإذا حكم بموته رد 
المال الموصى به إلى ورثة الموصي”" . 

ولو أن رجلا أقام البينة على أن المفقود قد 
أوصى له بوصية وجاء موت المفقود, أو بلغ 
من الستين مالا يحيا إلى مثلهاة والموضى له 
حيءقال المالكية: تقبل البينة» وتصح الوصية 
إذا كانت فى حدود الثلث؛ وكذلك الحال لو 
أوصى له قبل الفقد”" » وهذا مبني على 
أصولهم في جواز القضاء على الغائب. 
خامساً:في الإرث: 
#ادهير لالقردخيا بالئيية لأفرالت 
فلايرث منه أحد» ويبقى كذلك إلى أن يثبت 
موته حقيقة» أو يحكم باعتباره ميت على ما 
يأتى يانه( ر: ف +7 .)51١‏ 
ع د,ولابرت القهوه من الجدة وإثنا يضين 
وقف نصيبه من إرث مورثه» ويبقى كذلك 
إلى أن يتبين أمره» ويكون ميراثه كميراث 


الحمل؛ فإن ظهر أنه حي استحق نصيبه وإن 


١/5 المبسوط ليك لخر 510 وبدائع الصنائع‎ )١( 
المبسوط 1ق عأكعدهوف والبناية شرح الهداية م7‎ ( 
4655/7 المدونة‎ )"( 


000000000000 


ثبت أنه مات بعد موت مورثه استحق نصيبه 
من الإرث كذلكء وإن ثبت أنه مات قبل 
موت مورثه أو مضت المدة» ولم يعلم خبره» 
فإن ما أوقف من نصيبه يرد إلى ورثة 
الوروك 

وإن كان المفقود من يحججب الحاضرين» 
لم يصرف إليهم شىء؛ بل يوقف المال 
كله. 

وإن كان لا يحجبهم, يعطى كل واحد 
الأقل من نصيبه الإرئي على تقدير حياة 
المفقود»وعلى تقدير موته» مثال ذلك: 
رجلا مات عن بنتين» وابن مفقود. وابن 
ابن» وبنت ابن» وطلبت البنتان الإرث» فإن 
فرضهما في هذه المسألة الثلثان» لا يدفع 
إليهماء وإنما يدفع إليهما النصفهء لأنه أقل 
النصيبين» ولا يدفع شىء لابن الابن» ولا 
لبنت الابن» فإذا مضت المدة» وحكم بموت 
المفقوده أعطيت البتان السدسء ليتم 
له ماالثلثان» وأعطي الباقي لأولاد 
الآإبوء لاناكرمال سبظ الانانيون» وعلى 
مابيق انفاق القعياء؟"؟ إلا ماذكر مد تللاف 
في المذهب الحنبلي حول رد ما أوقف من 
تسيب المنقوع الذي لم يعفم عثيره بوهم عدي 
المدة إلى ورثة المورث» وهذا قول فى المزهب» 


)١(‏ حاشية الطِحطاوي على الدر 4/7+ه ١٠ه‏ واللباب 
27/1 والمدونة ؟'/خاهع» والتاج والإكليل بهامش 


مواهب الجليل 4/ 477/5201571١51١‏ 4 457 والمغني- 


53/ ارم 0 والفروع / 1 


- 306 


غير أن القول الأصح فيه أنه ملك للمفقود. 
ا م اإرى 

يوزع بين ورثته» وعليه الملذهب " . 

5 ولو ادعى ورثة رجل أنه فقد» وطلبوا 
قسمة ماله؛ فإن القاضي لا يقسمه حتى تقوم 
البينة على موته» وتكون الدعوى بأن يجعل 
القاضى من فى يده المال خصما عن المفقود 
ايبصب عنه تماق عاد او يو . 
سادساً : في إدارة أموال المفقود: 

تدار أموال المفقود من قبل وكيله.أو 
وك يعينه القاضي. 


أ الوكيل الذي عينه المفقود: 
-١١/‏ من كان له وكيل» ثم فقدء فإن الوكالة 
تبقى صحيحة. لأن الوكيل لا ينعزل بفقد 
الموكل. 

ولهذا الوكيل أن يحفظ امال الذي أودعه 
المفقود» وليس لأمين بيت المال أن ينزعه من 
يله. 

وأما قبض الديون التي أقر بها غرماء 
الققوف وقيضن غلات آنوالةة فليبين له 
ذلك 

وذهب ابن عابدين إلى أن لوكيل المفقود 
حق قيض الديون والغلات ما دام قد وكل 
بذلك 

وللحنابلة في قبض وكيل المفقود للغلات 
)١(‏ المحرر 4٠7/١‏ والفروع ه/ ا 


(1) المبسوط "8/١١‏ 
(") البجر الرائق ه/ 17/7» جاشية ابن عابدين 4/ 791 


ا ا 00ل 


د 1 

وليس لمن كان وكيلاً بعمارة دار المفقود أن 
يعمرها إلا بإذن الحاكم» فلعله مات» وحينئذ 
يكون التصرف للورثة”'" . 
ب - الوكيل الذى يعيئه القاضي: 


4- إذا لم يكن للمفقود وكيل» فإن على . 


القاضى أن يضيب له وقياة. 

وهذا الوكيل يتولى جمع مال المفقود 
وحفظه وقبض كل حقوقه من ديون ثابتة 
وأعيان وغلات» وليس له أن يخاصم إلا بإذن 
القاضى في الحقوق الي للمفقود. وفي 
الحقوق التى عليه وإلى هذاذهب ال حنفية» 
ووافقهم المالكية فى الب :. 

ولا تسمع الدعوى بحق على المفقود. ولا 
تقبل البينة عند الحنفية» غير أن القاضى إن 
قبل ذلك» وحكمبه. نفذ حكمه. وعليه 
الفئتوى. 

وذهب المالكية إلى قبول البيئة على 
المفقود. 

ولو طلب ورثة المفقود من الجاكم نصب 
وكيل عنه» فعليه أن يستجيب لذلك 47 . 
)١١(‏ كشاف القناع 2519/4 والفروع نا 
(1) حاشية ابن عابدين 4 8؟؟ 
(") البحر الرائق 0/ 217/5 وتبيين الحقائق */ "٠١‏ #11 


والتاج والإكليل 4/ ١*1ء‏ ومواهب الجليل 4/ ١-5‏ 
(4) المدونة ؟465/1: والمبسوط١١/١41:‏ 45 والفتاوى 


الهندية ؟/ 01م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 0 


انتهاء الفقدان: 
ينتهي الفقدان بإحدى الحالات الآتية: 
الحالة الأولى : عودة المفقود: 
4 إذا ظهر أن المفقود حي, وعاد إلى 
وطنه. فقد انتهى الفقدان. لأن المفقود 
مجهول الحياة أو الموت» وبظهوره انتفت تلك 
الجهالة» وسيأتى بيان ذلك. (ر:غف 76 
و 
الحالة الثانية: موت المفقود: 
إذا ثبت بالبيئة أن المفقود قد مات. فققد 
انتتهت حالة الفقدان» لزوال الجهالة التى 
كانت تحيط حياته أو موته» وعلى ذلك اتفاق 
الفقهاء 
ولابد من ثبوت موته أمام القاضيءغير أن 
الشافعية لم يشترطوا صدور حكم بذلك”" . 
ويمكن للورثة أن يدعوا موت المفقود. 
ويقدموا البينة لإثبات ذلك» ويختار القاضي 
وكيلاً عن المفقود يخاصم الورثة» فإذا أثبنت 
البينة موته» قضى القاضي بذلك”" . 


)١(‏ شرح السراجية ص 257١‏ والمدونة 457/7 والوجيز 
لات والمغنى 55/5" 

(؟) حاشية البجيرمي / 21١‏ وحاشية القليوبي / ١49‏ 

(*) المبسوط ١١/8"ء‏ وحاشية ابن عابدين ١91/5‏ 


06ت 


الل ل 00 


ويقسم ميراث المفقود بين الأحياء من 
ورثته يوم موته» وعليه اتفاق الفقهاءء لأن 
شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موث 
الوويق” 7 
1 أما ميراث الزوجة فاختلف الفقهاء فيه 
كما يلي: 

ذهب الشعبى إلى أن زوجة المفقود التى 
تزوجتء ثم ظهر أنه ميت» فعليها العدة منه» 

ا 
اال “ري » 

وفي المذهب المالكي تفصيل: فإن جاء موته 
قبل أن تنكح زوجاً غيره» فإنها ترثه. 

وإن تزوجت بعد انقضاء العدة» لم يفرق 
بينها وبين زوجها الثاني» وورئت من زوجها 
المفقود. 

وإن تزوجت وجاء موته قبل الدخول 
ورثنه» وفرق بينهماء واستقبلت عدتها من 

وإن جاء موت المفقود بعد دخول الثانى» 
لم يفرق بينهماء ولا إرث لها. 

أما إن كان زواج الثاني قد وقع في العدة 


(١)المبسوط /”٠‏ 24. والبناية”/54. والمدونة 7/؟457» 


والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 25© ومغني 
المحتاج */ /الاء وحاشية الشرقاوي 211/1 والمغني 
والطض 

(1) فتح الباري 07/١١‏ 


اسه 


اا 0000 


من الأول ا مدوفىء فإنها ترثه» ويفرق بينها 
وبين زوجها الثاني”"" . 

وعند الحنابلة ترث الزوجة من زوجها 
المفقود الذي ثبت موته إن لم تتزوج» أو 
كانت تزوجت ولم يدخل بها الثاني» وفي 
رواية أنها لا ترث منه. 

فإن دخل بها الثاني» وكان الزوج الأول قد 
قدم واختارها ثم مات فإنها ترثه ويرثهاء 
ولو مات الثاني لم ترثه»ولم يرثهاء وإن مات 
أحدهما قبل اختيارها ‏ وقلنا بأن لها أن 
تتزوج - فإنها ترث الزوج الثاني ويرثهاء لا 
ترث الزوج الآول ولايرثها. 

وإن ماتت قبل اختيار الزوج الأولء فإنه 
يخيرء فإن اختارها ورثهاء وإن لم يخترها 
ورثها الثاني. 

وهذا كله ظاهر مذهب الحنابلة. 

واختار الشيخ ابن قدامة أنها لاترث 
زوجها الثاني» ولا يرثها بحال إلا أن يجدد 
لها عقداء أو لا يعلم أن الأول كان حياء 
ومتى علم أن الأول كان حيا ورثها وورثته» 
إلا أن يختار تركهاء فتبين منه بذلك» فلا ترثه 
ولا يرثها. 


)١(‏ التاج والإكليل 158/4»؛ 7 ومواهب الجليل 
4/لاهاء مره١‏ 


111101000 نا 


وعلى القول بأن الحكم بوقوع الفرقة يوقع 
التفريق ظاهراً وباطنًا ترث الثاني ويرثهاء ولا 
ترث الأول ولا يرثها. 

وأما عدتهاء فمن ورثته اعتدت لوفاته عدة 
الوفاة7" , 
الحالة الثالثة: اعتبار المفقود ميمًا: 
"١‏ يعتبر المفقود ميتا حكماً بمضى مدة على 
فقده» أو ببلوغه سنا معينة. ْ 

فنفي ظاهر الرواية عند الحنفية يحكم بموت 
المفقود إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده؛ لا 
في جميع البلدان» وهو الأصح عندهم. 

غير أنهم اختلفوا في السن التي يمكن أن 
يموت فيها الأقران» فعن أبئ حنيفة: هي 
هالة وصفروق سسة وعذا مها اشعاره 
القدوري. 

وعن أبى يوسف مائة سنة» وقال محمد بن 
عناضة اليقارى: عي تسعون مغنة وذهب 
بعضهم إلى أنها سبعون سنة» ومنهم من قال: 
بأن هذه المدة متروكة إلى اجتهاد الإمام؛ 
وينظر إلى شخص المفقود والقرائن 
لالع 1 , 

ولعلماء الحنفية خلاف في الترجيح بين 
هذه الأقوال فمنهم من قال: الفتوى على 
)١(‏ المغني 8/ 7١٠غ:‏ ومطالب أولي التهى ه/ ١/اه‏ 


()المبسوط ادك هر وبدائع الصنائع 5 .: والزيلعي 
7 والبحر الرائق ه/8ك11 


واووفففووف مف فو وو ولعو راوع عام اا ااا وعد ل لوه 


التسعين سنة وهو الأرفق» ومنهم من قال: 
الفتوى على الثمانين» واختار ابن الهمام 
السبعين سنة؛ ومنهم من قال بأن تفويض 
المدة إلى الإمام هو المختار والأقيس”' . 

وأما المالكية والحنابلة» فقد ذكرنا مذهبهم 
قبلا.( ر: ف ). 

وأما الشافعية» فالصحيح المشهور عندهم 
أن تقدير تلك السن متروك لاجتهاد الإمام» 
ومنهم من قدره باثنتين وستين سنة» أو 
بسبعين, أو بثمانين» أو بمائة» أو بمائة وعشرين 
, 
فإذا انقضت المدة المذكورة جرى تقسيم ' 
ميراث المفقود بين ورثته الموجودين في اليوم 
الذي اعتبر فيه ميتأء لابين الذين ماتوا قبله» 
فكأنه مات حقيقة في ذلك اليوم» بهذا قضى 
عمر وعثمان رضي لله عنهما”" » وهو قول 
للحنفية» وقول للمالكية ”*' » وهو القول 
الأصح عند الحنابلة» وفي القول الآخر عند 


)١(‏ الدر المنتقى ١/1لاء‏ والبناية 5/ 14» والبحر الرائق 
5/ 21078 وفتح القدير ه/ 54/اثاء وتبيين الحقائق / "١17‏ 

7*٠ /" مغني المحتاج 1/7/7 وحاشية البجيرمي‎ )١( 

(*") مصنف عبد الرزاق /ا/ 86 ”8 

(5) الفتاوى الهندية 7/ "٠+‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
1/ 5-0-١٠ه.‏ والمدونة 7/ 407» والتاج والإكليل 
15/4 


11/7 


الحنابلة: يقسم الميراث بعد انقضاء عدة الزوجة 
إذا كان المفقود يغلب عليه الهيداء 17 

وفي قول للحنفية» وفي القول المعتمد عند 
المالكية» وفي المذهب الشافعي» وفي قول 
للحنابلة: أن ميراث المفقود يعطى لورثته 
الأحياء يوم الحكم , 

إلا أن الشافعية قالوا: إذا مضت مدة زائدة 
على ما يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش 
فوقهاء وحكم القاضي بموته من مضي تلك 
المدة السابقة على حكمه بزمن معلوم, فينبغي 
أن يصحء ويعطى المال لمن كان وارثه في ذلك 
الوقت» وإن كان سابقا على الحو" 

وتعتد امرأة المفقود عدة الوفاة في الوقت 
الذي جرى فيه تقسيم ميرائه ؟؟ .ار:ف ه) 
4- ولابد من الحكم باعتباره ميتا عند 
الحنفية» وهو المنصوص عليه في المذهب؛ وهو 
قول عند المالكية وبه الخذ الشافعية © . 


)١(‏ المغني820550586/5/١٠2,‏ وكشاف القناع 
4ه 8/5 والعذب الفائض 85/5 , /ا/ 

() المبسوط /"٠‏ هه. ومواهب الجليل 215١/54‏ وحاشية 
البجيرمي / 7١‏ والوجيز ١517//١‏ 

(*) فتح الوهاب 24/7 ومغني المحتاج 71/7 

(5) بدائع الصنائع ١/1‏ 

(5) الدر المختار 4/ 551: والشرح الكبير 1/ *4/7) ومغني 
المحتاج 737/7 


7 2ت 


وهو قول عند الحنابلة» غير أن القول 


الأصح عندهم أنه لا يحتاج إلى حكم 
باعتبارة فيكة وهو قول للحنفية» 


ولللبالضة!؟؟ 


وأما طبيعة الحكم باعتباره المفقود ميا 
فللفقهاء فيه خلاف» فهو منشىء للحالة 
الجديدة التى أصبح عليها المفقود عند من قال 
بوجوب صدور الحكم؛ وهو مظهر عند 
من قال بعدم وجوب الحكم.(ر:ف 
5). 

ولهذا الخلاف نتائج مهمة جداًء فعلى 
القول بأن الحكم منشيء لا تستطيع الزوجة 
أن تبدأ عدة الوفاة. ولا أن تتزوج إلا 
بعد صلوره. 

وكذلك فإن أموال المفقود لا توزع إلا بين 
الورثة الموجودين يوم صدور الحكم لا قبله» 
كأن المفقود قد مات حقيقة في اليوم المذكور. 

وأما من قال بأن الحكم مظهر فإن عدة 
الزوجة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التربص» أو 
من بلوغ المفقود السن التي لا يمكن أن يحيا 
بعدهاء وأن ميراث المفقود يقسم بين ورثته 
الأحياء في ذلك التاريخ ولا عبرة لصدور 


الحكم. 


191/4 حاشية الدسوقي 4417/4 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والمغني وةدنى كسدم 


00 


أثر ظهور المفقود بعد الحكم بموته: 

إن ظهر المفقود حيًا بعد الحكم باعتباره 
ميتاء فإن لذلك آثاراً بالنسبة لزوجته» وبالنسبة 
لأمواله. 
أولا: بالنسبة لزوجته: 
6" للفقهاء فى هذه المسألة خلاف: 

ذهب الحنفية إلى أن المفقود إن عاد. ولم 
تكن زوجته قد تزوجت. فهو أحق بهاء فإن 
تزوجت فلا سبيل له عليهاء وفي قول آخر: إن 


١ 
5 زوجته له(‎ 


وعند المالكية أن المفقود إن عاد قبل نكاح 
زوجته غيره» فهي زوجته. وهذا هو القول 
اكور اليا ين فإن عاد بعد النكاح» فعن 
مالك في ذلك روايتان: 

الأولى : إن عاد قبل الدخول؛ فهو أحق 
بها ويفرق بينها وبين زوجها الثاني» وأما إن 
عاد بعد الدخولء فالثاني على نكاحه ولا 
يفرق بينه» وبين زوجته. 

الثانية: إن عاد المفقود. فوجد زوجته قد 
تزوجت. فلا سبيل له عليهاء ولو لم يكن 
دخول. 

وقد أخذ بكل من الروايتين طائفة من 
المالكية» وقال ابن القاسم؛ وأشهب بأن أقوى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ا 


11 هت 


0ل 0 


القولين ما جاء في الرواية الثانية”'' وهى 
قور ةق الو . 

وقول الشافعية يختلف بين القديم 
والجديد: 

ففي القول القديم:إن قدم المفقود بعد 
زواج امرأته» ففي عودتها إليه قولان» وقيل 
يخير الأول بين أخذها من الثاني»وتركها له 
وأخذ مهر المثل منه. 

وفي القول الجديد: هي باقية على نكاح 
المفقود» فإن تزوجت غيره فنكاحها باطل؛ 
تعود للآول بعد انتهاء عدتها من انل : 

وذهب الحنابلة إلى أن المفقود إن قدم قبل 
أن تتزوج امرأته» فهي على عصمته. 

فإن تزوجت غيره» ولم يدخل بهاء نهي 
زوجة الأول في رواية» وهي الصحيح, وفي 
رواية أنه يخير. 

فإن دخل بها الثاني» كان الأول بالخيار» إن 
شاء أخذ زوجته بالعقد الأول» وإن شاء أخذ 
مهرها وبقيت على نكاح الثاني. 

فإن اختار المرأة» وجب عليها أن تعتد من 


(١)المدونة؟460:444/7١42»ومواهبٍالجليل‏ 
4/ اه اء والشرح الكبير 7/ 4/٠‏ 

١8/7 الموطأ‎ )١( 

(*) مغني المحتاج / 048-81 وحاشية القليوبي 6١/4‏ 


مود 275-18 ملس 


011111 


الثاني قبل أن يطأها الأول» ولا حاجة لطلاقها 
منه» وهو المنتصوص عن أحمد. وقيل: تحتاج 
إلى طلاق. 

وإن اختار تركها فإنه يرجع على الزوج 
الثاني بالمهر الذي دفعه هوء وفي رواية: يرجع 
عليه بالمهر الذي دفعه الثاني» والأول هو 
الصواب. 

وفي رجوع الزوج الثاني على المرأة بما دفعه 
للأول روايتان» وعدم الرجوع هو الأظهر 
والأصح. 

ويجب أن يجدد الزوج الثاني عقد زواجه 
إن اختار الأول ترك الزوجة لهءورهو 
لصحوج .وقيل: لايحتاج إلى ذلكء. وهو 
القياس 

فإن رجع المفقود بعد موت الزوجة على 
عصمة الثاني» فلا خيار له» وهي زوجة الثاني 
ظاهراً وباطناء وهو يرثها ولا يرثها الأول» 
وقال بعضهم: يرثها 

وق سل وين 1111 التخيير للمرأة» 
فإن شاءت اختارت الأول. وإن شناءت 
اختارت الشاني» وأيهما اختارت؛ ردت على 


الآخر ما الذذت منه”” . 


١ * 48/8 المحرر 07 والمغني‎ )١( 
كشاف القناع سة والفروع يكن‎ )١( 
الفروع هه‎ )( 


011111100000000 


ثائياً: بالنسبة لأمواله: 
5 للفقهاء فى هذه المسألة خلاف: 

ذهب الحنفية إلى.أن المفقود إن عاد حيّاء 
فإنه لا يرجع على زوجته وأولاده بما أنققوه 
بإذن - وإن باعوا شيئًا من الأعيان 

' .ويأخذ أيضًا ما بقي في أيدي 

وكات ولاايطالب بماذهب.سواء 
اشيرسه قبل الحكم باعتباره ميتّاء أم 

اواو ع و 
تركته» ولو بعد تقسيمها على الورئة 

وعد الممتابلة يكل لالقره ماويط م 
أعيان أمواله» وأما ما تلف. فإنه مضمون 
على الورثة في الرواية الصحيحة في المذهب؛ 


وفي الرواية الأخرى غير مضمونء وقد 


اختارها جماعة منهه "أ 


ص 
انظر: إفلاس 


(5) المبسوط 47/١١‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين / م وحاشية الطحطاوي على 
5 الدر؟/١٠ه‏ 
)١(‏ الشرح الكبير 7/ 487: وحاشية الشرقاوي 718/1 
اليد الفروع 28-6 وكشاف القناع ل 
ومطالب أولي النهى 1١/4‏ 


3 
ا 0 ث 


الي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 01 


- المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» أي يكون حكما لغير المذكورء وحالاً 
من أتموال لتعريم شري الوالنين القهوة 
حرمته من قوله تعالى: 0000 
1 ق4” الدال منطوئًا على تحريم 7 
الألفاظ ذات الصلة: 
المنطوق: 
"-المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ على ثبوت 
حكم المذكور مطابقة بقة» أو تضمتاء أو التراماء 
أي يكون حكمًا للمذكور وحالا من 
/ ا 
3 : 
والصلة بين المفهوم والمنطوق: أن كليهما 
من أقسام الدلالة» وقيل: من أقسام 


)١(‏ سورة الإسراء/ ؟ 

(١؟)‏ جمع الجوامع :»54٠ /١‏ وقواتح الرحموت ١/5١4غ‏ 
14 » وإرشاد الفحول ص78١‏ 2 أغلي وابن عابدين 
ا 
الناظر 2/7 * 

() نواتح ب ب ل 


ب 


ات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الحكم الإجمالي : 

يختلف حكم المفهوم باختلاف 
قسميه:مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة 
وذلك على النحو التالي: 
3 مفهوم الموافقة: 
5-مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوة عتة 
موانقًا للمنطوق به في الحكم: كدلالة النهي 
عن التأفيف على حرمة الضربء وهذا يسمى 
عند الحنفية بدلالة النص. 

وهو حجة اتفافًا كما ذكره ابن عابدين» 
وقال الشوكاني نقلاً عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث 
| 

ثم مفهوم الموافقة إن كان أولى بالحكم من 
المنطوق به يسمى فحوى الخطابء كال مشال 
السابق؛ لآن الضرف: أشد من التأشيف:فى 
الإيذاء. 1 

وإن كان مساويًا له يسمى لحن الخطاب»؛ 
كتحريم إحراق مال اليتيم المفهومة حرمته 


4١7/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
ادي لا رسي الوا 1-1 فرق‎ 0 
ط.‎ ١/8 وإرشادالفحول‎ :4١4:41١7/١ الرحموت‎ 
وروضة الناظر‎ 77/١ مصطفى البابي الحلبي؛ والحطاب‎ 


لد 


مفهوم #نى6 
5 1 2 درن وخ عر عه عبر د 
من قوله تعالى: إِنَالَذِنَ يأْمكلُونَ آمل المخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقطء قال 
و س١‏ رخ لخر كر وى 


مم طلم إن أكون ف بَطُونِهم تار ابن عابدين : أفاد أن مفهوم المخالفة في 
وَسَيصلونسعيرا» لأن تحريم الإحراق الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم 


2 


مساو لتحريم الأكل المذكور في الآية في اللشبب ”7 


ون 00 
سداال وفي أنواع مفهوم المخالفة» وشروط العمل 
ب - مفهوم المخالفة: به وغير ذلك تفصيل ينظر في الملحق 


5 مفهوم المخالفة: هو ثبوت نقيض حكم الأصولي. 

المنطوق» نفياكان أو إثبائا» للمسكوت عنه 

ويسمئ دليل الخطاب أيضتًاء لأن دليله من 

جنس اللخطاب» أو لأن الخطاب دال عليه 7 , 
والمفاهيم المخالفة بأقسَامها حجة عند 

الجمهور إلا مفهوم اللقب. قال الجلال المحلي 

وابن عبد الشكور: احتج بمفهوم اللقب 

الدقاق والصيرفى من الشافعية» وابن خويز 

منداد من المالكية» و بعض الحنابلة» علمًا كان 

أو اسم جدس» نحو على زيد حج أي: على 

عمروء وفي العم زكاة أي: لا قي غيرها' . 
وأما جمهور الحنفية فإنهم ‏ كما ذكر ابن 

عابدين نقلاً عن التحرير ‏ ينفون مفهوم 


٠١ سورة النساء/‎ )١( 

(1) فواتح الرحموت ١/5١4؛‏ وجمع اللجوامع ١51/١‏ وما 
بعدهاء وإرشاد الفحول ١78‏ ط. الحلبى؛ والحطاب 707/١‏ 

(5) المراجع السابقة. ١‏ 

(4) جمع الجوامع ١/1514»؛‏ وفنواتح الرحموت 147١/١‏ 
وروضة الناظر :٠١7/7‏ وإرشاد الفحول/ 174»: والحطاب 


شمة أب»٠‏ . 3 | أمع ١‏ 3 
)١( 9‏ حاشية ابن عابدين /١‏ هلاء وجمع الجوامع 65/١‏ 


وإرشاد الفحول 1/ا١»‏ وفواتح الرحموت 2 


07 ات 


0 


- المفوضافي اللغة: اسم فاعل من 
التفويض. والتفويض جعل الأمر إلى غيره؛ 
ا 

وفي الاصطلاح: هي المرأة التي نكحت بلا 
ذكر مهرء أو على أن لا مهر:لهاء وسميت 
مفوضة بكسر الواوء لتفويضها أمرها إلى 
الزوج أو إلى الولي بلا مهرء أو لأنها أهملت 
المهر. وتسمى مفوضة بفتح الواوء إذا فوض 
وليها أمرها إلى الزوج بلا مهرء قال بعضص 
العلماء: والفتح أفصح”"". 
الألفاظ ذات الصلة: 
الشقاو: 
ان الشعار فى اللقة : من شغر اللد شعورا إذا 
خلا عن حافظ يمنعه. 

وفي الاصطلاح: أن يزوج كل واحد 
)١(‏ المعجم الوسيط؛ والمفردات للأصفهاني. 
(0)التعريفات للجرجاني» وحاشية ابن عابدين رف 


والحاري اكير 517/17 ومغني المحعاج 175-718/7؛ 
ورروضةالطالبين /ا/ 778 -8ا1اء وكشاف القناع 


6»: ,رانظر تفسير القرطبي 1510/7 


17ت 


صاحيه بنته» على أن بضع كل واحدة صداق 

الخخرى: ولاههر متو 3للك فيقيل ذللق: 
والعلاقة بينه ما أن كلا متهم يبنل عقد 

0000-6 

الأحكام المتعلقة بالمفوضة: 


حكم نكاح المفوضة: 

“- اتفق الفقهاء على أن المهر ليس من أركان 
عققد النكاح» وأن عقد الزواج يصح بلا مهر) 
فإذا زوجها وسكت عن تعيين الصداق حين 
العقد. أو قالت لوليها أو لزوجها أو لأجنبى: 
زوجني على ما شئت أو نحو ذلك صح 
العقد باتفاق القعهاء” "؟ م والاصل فى ذلك 
قوله تعالى: « لَاجُتَاحَ عَلَيكوْمْ تت 
لمي مالم و أو تَفْرصُوأ هن 
0 الآية» ولماروي من أن ابسن 
مسعود ناه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم 
يفرض لها صدافًا ولم يدخل بها حتى مات» 
فقال ناقه: لها مثل صداق نسائها لا 


)١(‏ المصباح المثير» والمطلع على أبواب المقنع ص 777 ومغني 
المحتاج 7/ ١147‏ والقوانين الفقهية ص7١7.‏ 

() بدائع الممنائع 7/ 775, والقواتين الفقهية ص/! ٠١‏ 
ومغني المحتاج 31541-778/5 وكشاف القتاع 
5 والمغتى لابن قدامة 5/ 10/1١1‏ الا 

(0) سورة البقرة/ 175 


00 


وككسر 20+ ولا شطظ ”© : وعليها العلة ولها 
الميراث”"» ولأن القصد من النكاح الاستمتاع 
والوصلة دون الصداق» فصح من غير ذكره 
كالنفقة 29 , 
أقسام المفوضة: 

قسم الفقهاء التفويض إلى ضربين: 
الضرب الأول: تفويض البضع: 
4-التفويض ينصرف إلى تفويض البضع عند 
الإطلاق» وهو إخلاء النكاح عن المهرء كأن 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق 
: بقولها له: زوجني بلا مهر» وذلك إذا كانت 
عاقلة بالغة رشيدة ثينًا كانت أو بكراء فيزوجها 
الولي ويمسكت عن المهر» وهذه الصورة من 
التفويض ضحيحة باتفاق الفقهاء. أو ينفي 
المهر بقوله: زوجتك بغير مهر أو زوجتك بغير 
مهر لا في الحال ولا في المآل» فيصح العقد 
بهذه الصيغة عند جمهور الفقهاء» للنصوص 
السابقة» ولأن القصد من النكاح الوصلة 
والاستمتاع دون الصذاق» ولأن معنى 


)١(‏ الوكس: النقصان والخسارة: (انظر المصباح المنير). 
)١(‏ الشطط: الجور والظلم والزيادة» (انظر المصباح المنير). 
() أثر ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداكًا. 
أخرجه الترمذي (7/ )44١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) المغني لابن قدامة 5/ 7١17‏ 


لال ل 0000 


الصورتين واحد”". 

وذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية إلى 
بطلان عقد النكاح في هذه الصورة» لأن 
التزام هذا الشرط يجعلها كالموهوبة التي 
اختص بها النبي يي . 

قال المالكية: إن وقع ‏ النكاح بهذه الصورة 
- فالمشهور أنه يفسخ النكاح قبل الدخول بناء 
على أن فساده من جهة صداقه. ويشبت بعد 
الدخول بصداق المثشل» ومقابل المشهور 
قولان. 

الأول: يفسخ العقد قبل البناء وبعد البناء 
بناء على أن فساد النكاح من جهة عقده. 

الثاني: لا يفسخ العقد قبل البناء ولا بعد 
البناء ويكون لها صداق المثل. 

وهل يفسخ العقد بطلاق؟ قولان عند 
المالكية الراجح منهما أنه يفسخ ‏ في حال 
الفسخ ‏ بطلاق» لأنه مختلف فيه. 

وفي كل الأحوال يلحق به الولد » ويسقط 
به الحد لوجود الخلافت 9 .: 

وقال المالكية: وفي معنى إسقاط المهر- 


14/١ 74؟؛ وجواهر الإكليل‎ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


والقوانين الفقهية /ا١٠»‏ ومغني المحتاج 78/7 1,؛ وكشاف 
القناع ه/ "هاء والحاوي 4/١7‏ 

() الفواكه الدواني 51 وجواهر الركايل /1الل 
والحاوي الكبير للماوردي 44/1 


- 1585 


المذكور في الصورة السابقة ‏ إرسال المرأة 
للزوج مالا على أن يدفعه لها صدافًا فيفسخ 
العقد قبل البناء ويثبت بعد البناء بصداق 
المثل» أما لو سكتا عن المهر عند العقد أو دخلا 
على التفويض باللفظ أو على تحكيم الغير في 
بيان قدر المهر فلا فساد7' . 

وأما إذا كانت المفوضة صغيرة أو مجنونة 
أو غير رشيدة كأن تكون سفيهة محجورا 

وإذا زوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق 
صح النكاح وبطل التفويض في الأظهر عند 
الشافعية وكان لها مهر المثل بالعقد. 

وذهب الحنابلة هو وجه عند الشافعية إلى 


صحة النكاح والتفويضص”". 
قال الماوردي:إذا فوض الولي نكاحها بغير 


إذنها فعلى ضربين. 

أحدهما: أن يكون الولي تمن لا ينكح إلأ 
بإذن كسائر الأولياء مع الثيب وغير الأب مع 
البكر» فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في 
التفويض كان النكاح باطلاً» فإن استأذنها فى 
النكاح وبطل التفويض» وكان لها بالعقد مهر 
المثل. 
)١(‏ الفواكه الدواني 7/؛» وجواهر الإكليل 1/1 


44/17 مغني المحتاج وواطقة والحاوي للماوردي‎ )١( 
١ وكشاف القناع ه/‎ 


لل ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل لل ل 


والضرب الثانى: أن يكون الولى من 
يصح أن ينكح من غير إذن كالاب مع بنته 
البكر فالنكاح صحيح بغير إذنها فأما صحة 
التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف القولين 
في الذي بيده عقدة النكاح» فإن قيل: إنه 
الزوج دون الأب بطل تفويض الأبء وإن 
قيل: إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان. 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: 
أنه باطل ولها بالعقد مهر المثل. 

والوجه الثاني:هو قول أبي علي بن أبي 
هريرة. أنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد 


وقال النووي رحمه الله تعالى: لو زوجها 
الولي ونفى المهر من غير أن ترضى هي بمهر 
المثل» فهو كما لو نقص عن مهر المثل؛ فإن 
كان الولي مجبرا فهل يبطل النكاح؟ أم 
يصح بمهر المثل؟ قولان. 

وإن كان الولي غير مجبر فهل يبطل 
قطعًا أم على القولين ؟ فيه طريقان”". 

ولو أنكحها وليها على أن لا مهر لها ولا 
نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطى زوجها ألما 
فهذا أبلغ في التفويضء ولو قالت لوليها: 
زوجني بلا مهر فزوجها بمهرالمثل 


٠٠١4/7 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


5/8٠١ روضة الطالبين /ا/‎ )١( 


ت 10ت 


00100 


من نقد البلد صح المسمى وإن زوجها بدون 
مهر المثل أو بغير نقد البلد لم يلزم المسمى 
وكان كما لو أنكحها تفويض7. 


الضرب الثاني: تفويض المهر: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يصح النكاح إذا 
زوجها على ما شاءت هي أو على ما شاء 
الزوج؛ أو على ما شاء الولي أو على ما شاء 
أجنبى: أي أن يجعل الصداق إلى رأي أحد 
الزوجين أو رأى الولي» أو رأي أجنبي بشوله: 
زوجتك على ما شئت أو على ما شئناء أو 
على ما شاء زيد» أو زوجتك على حكمها أو 
على حكمك أو على حكمي. أو على حكم 
زيد» ونحو ذلك» فالنكاح صحيح في جميع 
هذه الصور ويجب مهر المثل لأنها لم تأذن في 
تزويجها إلعلى صداق لكنه مجهول فسقط 
لجهالته ووجب مهر المثل» والتفوييض 
الصحيح كما قال ابن قدامة: أن تأذن المرأة 
الجائزة التصرف لوليها في تزويجها بغير مهرء 
أو بتفويض قدره أو يزوجها أبوها كذلك - 
أي بغير مهر - فأما إن زوجها غير أبيها ولم 
يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك فإنه يبحب مهر 


المثل”"”. قال الإمام النووي رحمه الله: لو 


)١(‏ المرجع السابق. 

(١‏ بدائع الصنائع 7 وحاشية ابن عابدين نكرفرة 
وجواهر الإكليل /١‏ "وال والفواكه الدواني 
5" ثالاء والحاوي للماوردي 44-5 ومغذن 
مونل سا والمغني ”/ 17لا وكشاف القناع 
هه ١‏ 


ل 0 


قالت لوليها: زوجني وسكتت عن المهر 
فالذي ذكره الإمام وغيره أن هذا ليس 
بتفويض لأن النكاح يعقد غالبًا بمهر فيحمل 
الإذن على العادة فكأنها قالت: زوجني بمهر. 

ثم قال: وفي بعض كتب العراقيين ما 
دك ا 
يقتضي كونه تفويضً"' : 

فإذا أطلقت الإذن ‏ أي سكتت عن المهر- 
وزوجها الولي ولم يسم لها في العقد مهراء 
ولاشرط فيه أن ليس لها مهراء فقد اختلف 
أصحاب الشافعي هل يكون نكاح تفويض أم 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنه 
ليس بنكاح تفويضء لعدم الشرط في سقوط 
المهر ويكون مهر المثل مستحقًا بالعقدء قال 
النووي رحمه الله تعالى: وليس النكاح في 
هذه الصور خاليًا عن المهر وليس هذا 
الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
نكاح تفويضء لأن إسقاط ذكر المهر في العقد 
كاشتراط سقوطه في العقدء فعلى هذا لا 
مهر لها بالعقد إلا أن تتعقبه أحد أمور أربعة 


هي: 


78٠  ؟ا/9/1/ روضة الطالبين‎ )١( 


- ك58 - 


ال ا ا ا ا اا اا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 0 


إما: بأن يفرضاه عن مراضاة» وإما: بأن 
يفرضه الحاكم بينهماء وإما بالدخول بهاء وإما 
بالموت”'» كما يأتي تفصيله لاحمًا. 
ما تستحقه المفوضة من الصداق: 
ذهب الفقهاء إلى أنه يجب للمفوضة 
مهر: إما بنفس العقدء أو بغيره على خلاف 
بين الفقهاء كما سيأتيء وأنه لا يخلو نكاح في 
دار الإسلام عن مهر وأن المفوضة تستحق هذا 
القر كعد الى أي . 
أولها: أن يفرض أحد الزوجين المهر برضاء 
الآخر قبل الدخول فهذا المفروض حكمه 
حكم المهر المسمى في العقد فيتشطر بالطلاق 
ويتأكد بالدخول وبالموت ولها حبس نفسها 
الثاني: أن يفرضه القاضي بينهما وذلك عند 
تنازعهما في قدر المفروض أو عندما يمتنع 
الزوج من الفرض فيفرض مقدار مهر المثل 
لأن وظيفته فصل الخصومات ولا يتوقف ما 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 وحاشية ابن عابدين ال 
نارفية الفرفرق والحاوي الكبير للماروردي 4/7 وروضة 
الطالبين /7ا/ 71/5 وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 5/ ١1"‏ 

(؟) بدائع الصنائع 7/ 7174. وحاشية ابن عابدين 74/7 
الال وجواهر الإكليل 7١54/١‏ 6١1"؛‏ ومغني المحتاج 
١ - 73٠١/٠‏ ث7 وروضة الطالبين 7/ 2784-7587 
والحاري للماوردي 44-5 وكشاف القناع 
6 -لاداء والمغني ”/ 71١8-1714‏ 


ت ب 


يفرضه القاضي على رضاهماء لأنه حكم إلا 
أنه لا يزيد عن مهر مثلهاء لأن الزيادة عن مهر 
المثل ميل على الزوجء ولا ينقص عن مهر 
المثل» لآن النقصان عن مهر المثل ميل على 
الزوجة ولا يحل الميل لأحد الخصمينء ولأنه 
إنما يفرض بدل البضع. فيقدر بقدره كسلعة 
أتلفت يقومها بمايقول به أهل الخبرة» قال 
البهوتي: فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير 
السبب كيساره وإعساره في النفقة والكسوة» 
فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيًا باعتبار الحال» 
وليس ذلك نقضًا للحكم السابق”"' » وبذلك 
يشترط للقاضي عند فرضه لمهر المثل علمه 
بقدر مهر مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنه لكن الشافعية نصوا على أنه يغتفر الزيادة 
أو النتقص اليسير الواقع في محل الاجتهاد 
الذي يحتمل مثله في قدر مهر المثل» وقال 
الشربيني الخطيب ما معناه: منع الزيادة 
والنقص وإن رضي الزوجان وهو كذلك» 
لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك 
فعلا ما شاءاء واختار الأذرعي الجواز”"" . 
وما فرضه القاضي من مهر المثل كالمسمى 
في العقد أيضًا فيتنصف بالطلاق قبل 


4 كشاف القناع ه//اه ١‏ 
)١(‏ مغني المحتاج */١7"1”ء‏ وروضة الطالبين /٠7‏ 1م74 


لال 0 


الدخول ولا تجب المتعة معه. لعموم قوله 


تعالى: « 27 - ع علي إن طلم اإنئة 


تر م هر 2 ع 222-09 0000 4 
مالم تمسوهن أوْتفرِصُوا هن رِيضَةُ موعن عل 
اي اللقر لت ا 


دده جو ص 


علا محمِينان 1 إن طَلفتمُوهنٌ من تسوه : 


ج62 ص د 2 ا و بخن 114 ع عرد 
َك رضح لنَِيصَةٌ قَيِضَِفُ ما ضحم إلا أن 
عي سمج رم > ل او 


يَعَصُوت أَرَيدمُوا الى يرو حقرَة الاح 3 


ونص الشافعية والحنابلة على أنه لا يصح 
فرض أجنبي بغير إذن الزوجين لأنه ليس 
بزوج ولا حاكم» ولأن هذا فيه خلاف ما 
يقعضيه العقد فإذا فرض أجنبي للمفوضة 
مهرأ يعطيه من مال نفسه لم يصح وإن رضيت 
على الأصح عند الشافعية» ومقابل الأصح 
يصح كمايععح أذيؤدي الصداق عن الزوج 
بغير إذنه. 

ويرى المالكية أن فرض الأجنبي كفرض 
الزوج ويسمون هذا تحكيماء فإن فرض مهر 
المثل لزمهما ولا يلزمه فرضه ابتداء؛ وإن 
فرض أقل منه لزمه دون الزوجة» وإن فرض 
لساك عر بده وى العكرى اي لزبها عون 


فهو مخير بين الرضا وعدمه 
الثالث: أن يدخل بها. فقد ذهب الفقهاء إلى 


)١(‏ سورة البقرة/ 5*5 -/ا"؟ 

2111/9 كشاف القناع ه/ 7 لادكء ومغتي المحتاج‎ )١( 
وروضة الطالبين /ا/ 7814. وجواهر الإكليل ا‎ 
ن كرا‎ 


ات 


2 ةر ا 


اا 0000 


أنه إذا دخل بالمفوضة وجب لها مهر المثل وإن 
أذنت له فى وطثها بشرط أن لا مهر لهاء لأن 
لوطه لا يام بالإزانحة ١1.‏ فيه من عتق لان 
ولأن الوطء في دار الإسلام لأ يخلو من مهر 
أو حدء ولتخرج بالتزام المهر ما خص به نبى 
الله كم من نكاح الموهوبة بغير مهرء ومن 
حكم الزنا الذي لا يستحق فيهههر"؟ ع 
ولقول النبى مَوكدمْ : «لها الصداق بما 
لاا م ربيف 

ومثل الدخول في وجوب مهر المثل الخلوة 
الصحيحة. وذلك عند الحئفية والحنابلة 
والقديم عند الشافعية» والخلوة الصحيحة أن 
يخلو الزوج بزوجته بعد العقد الصحيح بلا 
مانع حسي كمرض لأحدهما يمنع الوطء؛ 
وبلا مانع طبعي كوجود شخص ثالث عاقل 
معهماء وبلا مانع شرعي من أحدهما كإحرام 
لفرض من حج أو عمرة: قال الحنفية: ومن 
المانع الحسسي رتق وقرن وعفل» وصغر لا 
يطاق معه الجماع. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين بوره وحاشية العدري 1/ لاق 
ومغني المحتاج /514, والقوانين الفقهية ص" 25١‏ 
وكشاف القناع هاه ادل 5كها 

)١(‏ حديث: ذلها الصداق بما استحللت من فرجها». 
أخرجه أبو داود(0915/15) والبيهقي (// لاماي 
وصوب البيهقي إرساله. 


وزاد الحنابلة: أن المهر يتقرر كذلك بله 
الزوجة بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة؛ 
وتقبيلها ولو بحضرة الناس» لأن ذلك نوع 
استمتاع فأوجب المهر كالوطءع» ولآنه ثال منها 
شيا لا يباح لغيره» ولمفهوم قوله تعالى: «وَإِن 
طَلْفتموهنَ من يبلن 2 لبو ة 
اللمس التقاء اليشرتين. 
أما المالكية والشافعيةفي الجديد فلا يستقر 
هم المهر بالخلوة لقوله تعالى: اوإن 
ل أن ممم 0 الآية) 
والمراد بالمس الجماع» ولأن الخلوة لا تلصحق 
بالوطء فى سائر الأحكام من حد وغسا 
5 0 
ييا 1 
الفوضة يجب لها مهر المثل إذا مات زوجها 
أو ماتت هي قبل الفرض وقبل المسيس» 
لإجماع الصحابة تيغ علو ذلك» ولأن الموت 
لا يبطل به التكاح بدليل التوارث وإنما هو 
نهاية له ونهاية العقّد كاستيفاء المعقود عليه 
بدليل الإجارة ومتى استقر لم يسقط منه شىء 
بانفساخ التكاح ولا غيره» قال الحتابلة: حتى 


71 1/ سورة البقرة/‎ )١( 

()ردالمحتار على الدر المختار 88/51 -4*”, والقوانين 
الفنتهية ص ٠١5”‏ ومغني المحتاج 9/ 5716-7114 
وكشاف القداع هه -_١١ه١‏ 


1 اه 


ولو قتل أحدهما الآخرء أو قتل أحدهما 
نفسه لأن النكاح قد بلغ غايته فقام مقام 
الاستيفاء للمنفعة» ونص الشافعية على أنه لو 
تعلت المرأة زوجها قبل الدخول لم يستقر 
المهر. 

وقال ابن عابدين: واعلم أنه إذا ماتا جميعا 
فعند أبى حنيقة لا يقضى بشيء وعندهما 
يقضى بمهر المثل. 

وقال السرخسي: هذا إذا تقادم العهد 
بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر 
المثل» أما إذا لم يتقادم فيقضى بمهر امكل عنده 
أيضيع 9 , 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى 
أن موت أحد الزوجين لا يجب به شيء. 

قال الإمام النووي في الروضة: إذا مات 
أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس فهل 
يجب مهر المثل أم لا يجب شيء؟ فيه 
خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق 
أنها نكحت بلا مهر. فمات زوجها قبل أن 


صَؤْانْهِ 


يفرض لها فنقضى رس ول الله مهبر 


وال لقوانين الفنقهية ص" ل د عجرت له 
وروضة الطا لطالبين 380١/1‏ ؛ وكشاف القناع ه/ 0ن 
١١‏ 


00 


يفرض لها فقضى رسو الله ميم بمهر 
فافها والممرايك 77 , 

والراجح ترجيح الوجوب والحديث 
صحيح.. ولا اعتبار ببماقيل فى إسناده 
وقياسًا على الدخول فإن الموت مقرر 
كالدخول» ولا وجه للقول الآخر مع صحة 
100 

يت 0. 


متى تستحق المفوضة مهر المثل؟ 
/ا- نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
للمفوضة قبل الدخول مطالبة الزوج بأن 
يفرض لها مهرا لتكون على بصيرة من تسليم 
نفسهاء لأن النتكاح لا يخلو من المهرء فلها حق 
المطالبة ببيان قدره”" . 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالقاء فإن 
اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه. 
قليلاً كان أو كثير سواء كانا عالمين بقدر مهر 
المشل أو غير عالمين به» لأنه إذا فرض لها 
كثير) فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يكم «قضى لبروع بنت واشق بمهر 
نسائها ..4. 
أخرجه السترمذي (7/ )46٠‏ من حديث ابن مسعودء وقال 

(؟) القوانين الفقهية ص/١7»‏ وروضة الطالبين /ا/ 74١‏ - 
87:» وانظر الحاوي الكبير »48/١7‏ تفسير القرطبي 
*/مو١‏ 

() حاشية ابن عابدين /١‏ ه7؛ ومغني المحتاج لودلا 
وروضة الطالبين /١‏ 87 المغني لابن قدامة 8/5 


0000 10 


رضيت بالبسير» فقد رضيت بدون ما يجب 
لها فلا تمنع من ذلك» عن عقبة بن عامر فلثته 
قال: «قال رسول الله ويم لرجل أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال: نعمء وقال للمرأة: 
أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم فزوج 
أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض 
لها صداقًا ولم يعطها شيئًاء وكان ثمن شهد 
الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم 
بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله 
يدم زوجني فلانة ولم يفرض لها صداقاء 
ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني قد 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فاخذت 
سهمًا فباعته بمائة آلنف 176 . 

فأما إن تشاحا فيه ففرض لها مهر مثلها أو 
أكثر منه فليس لها المطالبة بسواه » فإن لم 
ترض به لم يستقر لها حتى ترضاه » فإن 
طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المنعة» لأنه 
لم يشبت لها بفرضه ما لم ترض به كحالة 
الابتداء» وإن فرض لها أقل من مهر المثل 
فلها المطالبة بتمامه ولا يثبت لها ما لم ترض 
به» وإن تشاحا رفعا إلى القاضي» وفرض لها 
مهر المثل كما سبق : 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «قال رسول الله ميم : أترضى أن 
أزوجك فلانة ..؛. 
أخرجه أبو داود (1/ 85٠‏ 811). والحاكم (؟/ 147) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) المغني لابن قدامة 8/5 الاء وروضة الطالبين / 747 


آنا اشذالكية فقالوا: إن للمفوشة ظلب 
تقدير قدر المهر في نكاح التفويض قبل البناء 
ويكره لها تمكينه من نفسها قبل البناء إلا أنه 
يلزمها الرضا بما فرض لها الزوج إن فرض لها 
مهر المثل أو أكثر أما إن فرض لها بأقل من 
مهر مثلها فلا يلزمها الرضا به» فإن رضيت به 
جاز إذا كانت رشيدة رشدها مجبرها بعد 
بلوغها ونجربتها بحسن تصرفها في المال 
بشهادة عدلين على رفع حجره عنها وإطلاق 
التصرف لها ولو كان ذلك بعد الدخول؛ كما 
يجوز للأب أن يرضى بأقل من مهر مثلها 
بالنسبة لغير الرشيدة» وإن كان ذلك بعد 
الدخول أيضاء وكذلك يجوز لوصي الأب أن 
يرضى بأقل من مهر مثل محجورته بشرط أن 
يكون ذلك قبل الدخولء وبشرط أن يكون 
هذا صلاحًا لها كأن كان راجيًا حسن عشرة 
زوجها لهاء ولا يجوز لولي البكر المهملة التي 
مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم 
القاضي عليها مقدما يتصرف لها الرضا بأقل 
من مهر مثلها. 

وقالوا إذا لم يرض الزوج بما فرض لها فله 
تطليقها ولا شيء عليه عند ذلك”" . 


)١(‏ جواهر الإكليل "١٠6١-5‏ والقوانين الفقهية 
ص ١١7‏ 


> 11 


تقل 


وللمفوضة عند الحنفية والمالكية والشجبافعية 
والحنابلة حبس نفسها عن الزوج ليفرض لها 
مهر)ً ولها كذلك حبس نفسها عنه تتسليم 
المفروض إذا كان حالاً كالمسمى في العقدء 
أما إذا كان المفروض مؤجلاً فليس لها حبس 
نفسها عنه لتسليمه كالمهر المسمى في العقد 
إذا كان مؤجلاً أيضا. 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية: أنه ليس 
لها حبس نفسها عن زوجها لتسليم المفروض 
لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق في 

إف4 
يمه 5 
4 واختلف الفقهاء فى وقت استحقاق 
المفوضة للمهر» فذهب الحنفية والحنابلة وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية إلى أن المفوضة 
يجب كلها كير ينظى اكد" : ولقاناك 
يحق لها ولاية المظالبة بفرضه وولاية 
المطالبة بتسليم المفروضء ولأنه لو لم 
يجب بنفس العقد لما استقر بالموت كما في 
العقد الفاسدء ولأن النكاح لا يجوز أن 


)١(‏ بدائع الصتائع 516 وجواهر الإكليل 06 ف 


وروضة الطالبين 1487/1٠‏ -187: ومغني المحتاج 
الس والمغني لابن قدامة 48/5الاء كشاف القناع 
ولما بعدها. 

(0) بدائع الصنائع ؟1/ 06-104 المغني لابن قدامة 
1ت ومغني المحتاج /2371, وكشاف القناع 
ه/ ”ه ء وروضة الطالبين /ا/ 5181١‏ و ما بعدها. 


ل 00 


يخلو عن المهر والقول بعدم وجوبه يفضي إلى 
خلوه عنه» ولأن ملك التكاح لم يشرع لعينه» 
بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على 
النكاح والقرار عليه ولا يدوم إلا بوجوب 
المهر بنفس العقدء لما يجري بين الزوجين من 
الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من 
الوحشة والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس 
العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى 
خشونة تحدث بينهماء لأنه لا يشق عليه إزالته 
ما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد 
المطلوبة من النكاح, ولآن مصالح النكاح 
ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة» ولا تحصل 
الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة 
عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق 
الوصول إليها بمال له خطر عنده؛ لأن 
ماضاق طريق إصابته يعر في الأعين 
فيعر به إمساكه وما يتيسر طريق إصابته 
يهون في الأعين فيهون إمساكه. ومتى 
هانت المرأة في أعين الزوج تلحقها الوحشة 
فلا تقع الموافقة» فلا تحصل مقاصد 
النكاح» ولأن الملك ثابت في جانبها إما في 
نفسهاء وإما في المتعة وأحكام الملك في الحرة 
تشعر بالذل والهوان» فلابد وأن يققابله مال له 
خطرء لينججبر الذل من حيث المعنى» ولأنها 


101 


0000000000000 


إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه 
الفرض حتى لو امتنع فالقاضي يجبره على 
ذلك ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في 
الفرض 9 , 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أنه 
لا يجب للزوجة المفوضة مهر على زوجها 
بنفس العقد لأن القرآن دل على أنه لا يجب 
لها إذا طلقت قبل المسيس إلا المتعة» ولأنه لو 
وجب لها مهر بنفس العقد لتشطر بالطلاق 
قبل الدخول كالمسمى الصحيح. 

قال الماوردي: لم يجب للمفوضة بالعقد 
مهرء لاشتراطه سقوطه. ولا لها أن تطالب 
بمهر, لأنه لم يجب لها بالعقد مهر ولكن لها 
أن تطالب بأن يفرض لها مهر) إما بمراضاة 
الزوجين أو بحكم الحاكم فيصير المهر بعد 
الفرض كالمسمى في العقد”'”' » ويفهم من 
كلام المالكية أنهم يرون مشل مذهب 
الشافعية حيث نصوا على أنه يجوز للزوج إذا 
فرض المحكم لها مهر المثل ولم يرض أن 
يطلقها ولااشيء عليه”" » ما يدل على أنه 
لم يجب لها مهر بنفس العقد. 


11/8 51/4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؟/‎ )١( 

217٠١ 179/7 48غ ومغني المحتاج‎ /١7 الحاوي الكبير‎ )1١( 
541/1 وروضة الطالبين‎ 

() جواهر الإكليل ١4/١‏ 


0 


تنصيف مهر المفوضة إذا طلقت قبل 
الدخول: 

4 اختلف الفقهاء فى انتتصاف ما فرض 
اقرخ طلقات قبل [السافرل :والاف يمف 
ما اتفقوا على أنه إذا طلقها قبل الدخول وقبل 
الفرض فلا يجب لها شىء من المهره لمفهوم 
فول هالى: « إن فون ون 


22 ناد جهء به 4 


هم انهه أل ا 
مأفضم 
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبى يوسف من الحنقفية 
قبل الدخول كال مهر المسمى فى العقد بشرط أن 
يكون سبب الفرقة من الزوج لا من الزوجة 
وبشرط أن يكون المفروض صحيحًاء سواء 
- إف4 
كنان الشرضن من الزوجين أو من الاقم 
ءة دعرو ود نون 


لعموم قوله تعالى: # وَإن طلمتموهنّ من 0 


ع عم با و ع مداعء دده 7 م عير د 1 


ناموش وود طحم طن ةيضف 


مَا فوَضكم» الآية, ولأن هذا مهر وجب قبل 
الطلاق» فوجب أن يتنصف كما لو سماه 0 


)١(‏ سورة البقرة/ لا" 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ 4/ا؟؛ وحاشية ابن عابدين 3714/5 - 
”7 وجواهر الإكليل /١‏ 216-714 ومغني المحتاج 
3717, وروضة الطالبين 787/7 وكشاف القناع 
-158ء والمغني لابن قدامة 5/ “1 وما بعدها. 

(') المغني لابن قدامة 5/ 15لا 


0 


وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى 
أله لا يسك اللفبر للقنروضى العفوشة ]| 
طلقت قبل الدخول لأن عقدها خلا من 
تسمية فأشبهت التي لم يسم لها شيء. ولأن 
التنصيف خاص بلمهر المسمى في العقد 
بالنصء لقوله تعالى: ا وَإِن طَلْفَسْمُوَهْنَّمِن 


0 واحد سكو موه 2ك م ا 


قبل أن لمسوفن وود َرَضِمَم طن فرِيصَة 


2-2 و 010 


مضفٌ ما وْضِتم 4 الآية.» ولأن هذا 


الشرويض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر 


لير 
وجوب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل 
الدخول: 


* الس الفجسعيياء ]ل إيه إكا ليلقت 
المفوضة قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها 
مهر فلا تستحق على زوجها شيًا إلا المتعة 
واختلفوا فى وجوب المتنعة لها إذا كانت 

فذهب الجمهور وهم الحنفية والشافعية في 
الحديد والحنايلة إلى وجوب الملنعة لها إذا 
طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها 


() حاشية ابن عابدين 7/15 278-775 والمغني لابن قدامة 


1 وما بعدها. 


حلا ا ل للح لال 0000 


شىء وذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوج 
كأن يطلق أو يلاعن أو يفسخ العقد من قبلها 
بسبب الجب والعنة والردة منه وإبائه الإسلام 
وتقبيله ابنتهاء أو أمها عند من يرى ذلك. 

أما إذا كان السبب من جهتها فلا متعة لها 
عندهم لا وجويا ولا استيحيان!". 

وذهب المالكية والشافعية في القديم إلى 
أن المئعة ليست واجبة للمفوضة”" . 

وسبب الخلاف يعود إلى اختلافهم في 
تفسير بعض الألفاظ الواردة في قوله تعالى: 


كب فض ند مسد عه سرصم 2ض جع له 2 
© لاجناح عَلكَك إن طلقم الْيْسَاءَ مالم تمسوهن 


,د ع سا سه د سد ب ثرو و ع عدبمو 2 
وْتَفْرصُوأ لَهِنورْيِصَة ومتعوهنعرٍالوسع قرره 
ل سس مرخ برج وعد حدس + #اوتزو يق عط عر 2 خا 
وغل الم كدر مكلا بالند وق كنا خل 
1 د 0 

ف8, متعة الطالاق ف 7). 

ما يراعى عندما يفرض للمفوضة مهر: 
1ت إنودة ختلف الفقهاء فى أى حال من أحوال 
المفوضة يعتبر عند فرض مهر المثل لهاء هل 
في حالها عند عقد النكاح؛ لأنه المقخضي 
للوجوس» أو فى حالها عند الوطء. لأنه وقتث 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار 1/ 586 #5 مغتي المحتاج 
4١ 1731‏ 1ء المغني لابن قدامة ١54/5‏ وما بعدفاء 
وكشاف القناع ه/لاة١‏ _مه١‏ 

1 41١/7 ومغني المحتاج‎ ٠١١ /* تفسير القرطبي‎ )١( 

() سورة البقرة / "7 


- 11 


000 


الوجوب عند بعض الفقهاءء أم يعتبر حالها 
من العقد إلى الوطءء لأن البضع دخل 
بالعقدفي ضمان الزوج واقترن به الإتلاف 
فوجب أكثر مهر مثلها من وقت عقدها إلى 
أن يطأها زوجها كالمقبوض بشراء فاسد”ا". 


١61/ وكشاف القناع ه/‎ 57١ /* مغني المحتاج‎ )١( 


لاا دوه 


التعريف: 
١-المقادير‏ جمع مقدار» ومقدار الشيء في 
اللغة: مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو 
المساحة. 

والمقادير في الاصطلاح: ما يعرف به 
الشيء من معدود أو مكيل أو 08 


الألفاظ ذات الصلة: 


ورم عير 


الجاف: 
1 الحزاف في اللغة: الشيء لا يعلم كيله ولا 
وزنه. 

وفي الاصطلاح: الأخذ بكثرة من غير 
تقدير. 
يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا 
د 

فالجزاف نقيض المقدار. 
أجناس المقادير: 
“-المقادير أجناس أربعة هى: الكيل والوزن 


)١(‏ المعجم الوسيط» وقواعد الفقه للبركتي مادة (مقدار). 
(1) الشرح الصغير */ 0: وقواعد الفقه للبركني. 


- 7596 :- 


والذرع والعدد.» وهي كلها وسائل لتقدير 
الأشياء والأموال أو معايرتها بهاء فالكيل 
لتقدير الحجمء والوزن لتقدير الثقل» والذرع 
لتقدير الطول» والمساحة والعدد لتقدير 


الآحاد أو الأفراد. 
وبيان هذه الأجناس فيما يلي: 


أولا: المكاييل: 
4- الوحدة الأساسية الأشهر في عهد النبي 
يدم للمكاييل هي المد والصاع» وكل ما 
سوى ذلك من المكاييل المعتمد عليها إنما هو 
جزء منها أو ضعف لهاء قال أبو عبيد: وجدنا 
الآثار قد نقلت عن النبي يكم وأصحابه 
والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: 
الصاع. 7 والفَرق» والقسطء والمدّي» 
والمختوم, والقفيز والمكوك, إلا أن معظم 
ذلك في المد والصاع”"' . 

ولو أن الفقهاء اتفقوا في مقدار المد 
والصاع لاتفقوا في كل المقادير الكيلية 
الأخرىء إلا أنهم لم يتفقوا فيهما. 

وأهم المكايبل الشرعية مرتبةٌ على حروف 
الهحاء ما يلي: 


ه١ الأموال ص4‎ )١( 


الل لل لل لل 0 


أ الإردب: 

” الإردب بفتح الدال وضمها في اللغة: 
مكيال ضخم بمصر يسع أربعة وستين مناء 
وذلك أربعة وعشرون صاعا 7 والجمسع 


أرادب. 

ولا يرتبط بالأردب بعينه أي من الأحكام 
الشرعية. 
ب - الصاع: 


1- الصاع» والصواع؛ والصّّع» في اللغة: ما 
يكال به» وهو مفرد جمعه أصوعء وأصؤع, 
وأصواع. وصوع وصيعان”". 

والصاع في اصطلاح الفقهاء: مكيال يكال 
به في البيع والشراء وتقدر به كثير من الأحكام 
الشرعية» وقيل: هو إناء يشرب فيه”" . 

قال الفيومي: هو مكيالء وصاع النبي 
يدم الذي بالمدينة أربعة أمداد. وذلك 
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وقال 
أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال”؟؟ . 
أنواع الصيعان: 
- اشتهر في الصيعان لدى الفقهاء صاعان 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنير» ولسان العرب. ومغني 
المحتاج /١‏ 087 والإيضاح والتبيان ص ٠/٠‏ 

)١(‏ القاموس المحيط. 

() روضة الطالبين اك فيد ١‏ وتبيين الحقائق َعم 

(4) المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي مادة: (صاع). 


لال 0001 


الأول: صاع أهل المديئة» وبسمى بالصاع 
الححاز ي» والشاني: صاع أهل العراق» 
ويسمى بالصاع الحجاجي. أو القفيز 
الحجاجي؛ أو الصاع البغدادي» والأول 
أصغر من الثاني» وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن الصاع الشرعي الذي تقدر به الأحكام 
الشرعية المنوطة بالصاع هو الصاع 
الأصغر 0 

مقدار الصاع الشرعي: 

8 اتفق الفقهاء على أن الصاع أربعة أمداد» 
إلا أنهم اختلفوا في المدء فذهب أهل العراق 
إلى أن المد رطلان بالعراقي» وذهب أهل 
المدينة إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي؛ 
وعليه فإن صاع أهل المدينة يتسع لخمسة 
أرطال وثلث بالرطل العراقي» وصاع أهل 
العراق يتسع لثمانية أرطال بالرطل العراقي 
نفسه. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الصاع الشرعي 
هو صاع اند »وذهب أبىق 


)١(‏ حاشية الدسوقي 47/١‏ 4: والشرح الكبير ني هامش 
حاشية الدسوقي عليه 6٠04/١‏ ه0٠6»‏ وحاشية القلٍ 
وعميرة ,و والمغني 04/7, وانظر الأموال 
ص86اه 

(؟) حاشية الدسوقي 447.8١4 /١‏ والقليوبي /ه٠‏ 
قة والمغني “لاف ذه,١/‏ 7 


5955 - 


١١ - / مقادير‎ 


يي ا ا ا ا ا ا اا 0 


حنيفة إلى أن صاع العراق هو الصاع الشرعي 
وهو الملسمى بالحجاجي"", واضطربت 
الرواية عن أبي يوسف ومحمد من الحنفية. 

قال أبو عبيد: وقد كان يعقوب - أبو 
يوسف - زمانا يقول كقول أصحابه فيه ثم 
رجع عنه إلى قول أهل المدينة”" . 

وللتفصيل وبيان أحكام الصاع (ر:صاع 
ف7). 


ما يناط بالصاع من الاحكام الشرعية: 
4- تتعلق بالصاع أحكام شرعية كثيرة منها: 
زكاة الفطرء وكفارة الإنطار العامد فى 
رمضانء. وكفارة الظهار» وفدية الإحرام» 
وكفارةالإفطار في رمضان لعذر مبيح» 
وكفارة تأخير قضاء الصومء ونفقة الزوجة» 
ومقدار الماء الذي يتوضأً أو يغتسل به. 
وتفصيل ذلك في مصطلحاتها من 
الموسوعة. 
ج - العرق: 
٠‏ من معاني العرق في اللغة بفتح العبن 
والراء: ضفيرة تنسج من خوصء وهو المكتل 
)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ ث*الاء وحاشية ابن عابدين 7/"/اء 
ا كن 
)١(‏ الأموال ص 515. وبدائع الصنائع /١‏ /ا والصاع عند 


جمهور الفقهاء بالتقدير الحديث 5/, الترا تقريبا . وهو 
يساوى 48 ٠١1717,‏ جراما وعند أبى حنيفة يكون تقدير 
الصاع باللتر هو ”7," لترا تقريبا وهو يساوى ٠١87,‏ 
جراما. انظر : الخراج والنظم المالية ص8١2‏ والمقادير 
الشرعية ص ١717‏ 


والزبيل أو الزنييل» ويقال: إنه يسع خمسة 


ف اش آنا 3 
والعرق في اصطلاح الفقهاء: مكيل يسع 
أ 1 


ما يناط بالعرق من الاحكام الشرعية: 
١‏ لا يعيّر الفقهاء بالعرق أيا من الأحكام 
السرعيةة ولق يذكفروك على أثنه مسر 
مضاعفات الصاع كما تقدم. 


- الفرق: 
ات الفرق ‏ بتسكين الراء أو فتحهاوهو 
يسع ثلائة آصع؛ أو يسع ستة عشر رطلاًء أو 


وفي اصطلاح الفقهاء هو ستة أقساطء أو 
ثلاثة آصه !4 » قال أحمد في رواية أبي داود: 
قال الزهري الفرق ستة عشر رطلاً . وهو 
مذهب الحنابلة؛. وقال ابن حامد: الفرق 
قال: الفرق بإسكان الراء مكيال ضخم من 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 


(؟) القليوبي على المحلي / ٠‏ 
(”) القاموس المحيط. 


0ت 


١5-1١1 مقادير‎ 


لل 00 


مكاييل أهل العراق» وقيل هو مائة وعشرون 
رمقو 3" وقال ابر غيل لا الشعلاف ميق 
الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصعء 
وفيه أحاديث تفسره. ثم ذكر أحاديث في 
ذلك؛ منها ما ورد أن رسول الله يكم قال 
لكعب بن عجرة حين حلق رأسه عند الإحرام: 
«صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو 
انسك اس ثم قال: والفرق ثلاثة 
ايع والصاع أربعة أمداد. فذلك اثنا عشر 
م 


ما يناط بالفرق من الأحكام الشرعية: 


-١*‏ يتعلق بالفرق من الأحكام ما يتعلق 
بالصاع لأنه من مضاعفاته. إلا أن أكثشر ما 
يذكره الفقهاء في زكاة العسل» قال ابن قدامة: 
نصاب العسل عشرة أفراق» وهذا قول 
48 8 8 
الزهري » وجهه ما روي عمسن عمر رضى الله 
تعالى عنه أن ناسًا سألوه فقالوا: إن رسول 
اليم قطع لنا واديّا باليمن فيه خلايا من 
نحل» وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر رضى 
الله تعالى عنه : إن أديتم صدقتها من كل عشر 
أفراق فرقًا حميناها “مي 
)١(‏ المغني 7/ 7/١5‏ , ومطالب أولي النهى ؟/ ه٠‏ 
(1) حديث: «أن رسول الله ركم قال لكعب بن عجرة : صم 
ثلاثة أيام ....4. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١5/4‏ 
(") الأموال ص 5٠١‏ 17ه 


(4) المغتي 5/7 الا 
(5) أثر: «أن ناسًا سألوا عمر ..» 


ل 00 


وعن محمد بن الحسن رحمه الله أن نصاب 
السل خمسة أقراق» كل فرق سغة وفلاقون 
رطلاء» كآنه اتن ما يقدو يو , 

زو صاع ف ش5؛ وزكاة ف .)١١8‏ 


م 


ه ‏ القدح: 
١ 5‏ القدح بالتحريك في اللغة: إناء يروي 
1 ) 
وهو مفرد يجمع على أقداح”" . 
والقدح في اصطلاح الفقهاء من أجزاء 
الصاع؛ قال الشربيني: فالصاع قدحان إلا 
سبسعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة 
فر 
وورد عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل 
أنا والنبي -يكم في إناء واحد من قدح. يقال 
له القيق *؟ فال أبو عبيد: وذلك اليوم نحو 


نو كسة اندو . 


5 أورده ابن قدامة في المغتي "/ 4١ل‏ وعزاه إلى 


الجوزجاني» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 517) 
بمعنأه. 
)١(‏ الهداية مع فتح القدير ”/ ١97‏ 
() القاموس المحيط» والمصباح المنير» ومختار الصحاح. 
(*) مغني المحتاج ٠٠ "8 /١‏ 4. والقليوبي وعميرة ا 
(4؟) حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي مم ..' 
أخرجه البخاري (فتح الباري )*57/١‏ ومسلم 
)١66/1(‏ واللفظ للبخاري. 
(5) الأموال ص 6١ه‏ 


أ ب 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ما يناط بالقدح من الأحكام الشرعية: 
6 يتعلق بالقدح من الأحكام ما يتعلق 
بالصاع لأنه جزء منه» وقد يذكره بض 
الفقهاء باسمه في تعيين بعض الأنصبة» من 
ذلك ما ذكره الشربيني في نصاب الزرع فقال: 
فالنصاب على قول السبكي خمسمائة وستون 
قدحاء وعلى قول القمولي ستمائة» وقول 
القمولي أوجه. وإن قال بعض المتأخرين: إن 
قول السبكي أوجه. لأن الصاع قدحان 
0 


و القربة: 
75 القربة في اللغة بكسر القاف: ظرف من 
جلد يخرز من جانب واحدء وتستعمل لحفظ 
لقا والليق واتعو سد 

وفي الاصطلاح قال الشربيني الخطيب: 
الغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل 
بغدادي» وهو مئة وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم في الأصح”". 


ز- القسط: 
١١7‏ من معاني القسط في اللغة: أنه مكيال 


)١(‏ مغني المحتاج نكن 
(1) المعجم الوسيط. 


للل عع و وم عا ااا ااا اميه 


وقد روت عائشة (ائها: «كنت أغتسل أنا 
والنبي يدم من إناء واحد» من قدح يقال 
نه الشرق "قال البو سبد والقرق سننة 
أقساطء ثم قال: وذلك أن القسط نصف 
صاعء وتفسيره في الحديث نفسه حين ذكر 
القرق اله وهو بده ابا , 


اح - القفيز: 
4 القفيز فى اللغة: مكيالء وهو ثمانية 
فكاكك» وهو مفرد يجمع على أقفزة 
وقفزان. 
كما يطلق القفيز على مساحة من الأرض 
222 
ثمقال: والقفيز من الأرض مسطح 
ِ. ره 
ضرب قصبة في عشر قصبات» وهو عشر 
الي : 
وقال الكمال بن الهمام: إن القفيز ثمانية 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي يكم من إناء 


واحد..؟) 
تقدم تخريجه ف .١4‏ 
(؟) الأموال ص 6١ه-5١اه‏ 
[فرفق القاموس المحيط» والمصباح المنير» ومختار الصحاح. 


بن 59ت 


مكاكيك”'" » وقال إبن عابديق: إن القفيز 
الهاشمي صاع واحدء وهو القفيز الذي ورد 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما 
في الهداية وهو ثمانية أرطال» أربعة أمناءء 
وهو صاع رسول اله ميم » وينسب إلى 
الحجاج» فيقال صاع حجاجيء لأن الحجاج 
أخرجه بعدما نا 

وقال الماوردي: والقفيز ثلاثمائة وستون 
ذراعا مكسرة؛ وهو عشر الجريب”". 

وقال ابن مفلح: وقدر القفيز ثمانية أرطال 
بالمكي نص عليه واختاره القاضي.. فيكون 
ستة عشر رطلا بالعراقي» وقال أبو بكر: قد 
قيل قدره ثلاثون رطلاً» وهو القفيز الهاشمي؛ 
وقدم في المحرر أن القفيز ثمانية أرطال وهو 
صاع عمر تاه فغيره الحجاج» نص عليه؛ 
وذلك ثمانية أرطال بالعراقي.. وهو المسمى 
بالقفيز العا 9 
ط - الققلة: 
4 القلة بضم القاف في اللغة :من معانيها 
أنهاإتاء للعرب كارة الكبيرة به الحب: 
وجمعها قلال وقلل*. 


8145/4 فح القدير‎ )١( 

(17) حاشية أبن عابدين 7/ 751-37 
(") الاحكام السلطانية ص637١‏ 

(5) المبدع "/ "8١‏ وكشاف القناع "/ /41 
(9) المصباح المنير. 


للللع ا عااا ع ا اا ااا اا ل رةه 


وقال الفيروز آبادي: القلة بالضم أعلى 
الرأس والسنام» والجبل أو كل شيء؛ والحب 
العتليي. أو الجرة العظيمة» أو عامة» أو من 
الفخار» والكوز الصغير”"" . 

والقلة اصطلاحا: عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة معيار لمقدار معين الحجم., وقد 
اتفقت أقوالهم على أن القلة ما يسع لئتين 
وين ري 

كما ضبط القليوبي القلة بالذراع فقال: 
والمساحة ‏ أي للقلتين ‏ على الخمسمائة - 
أي على القول بأنهما خمسمائة رطل ‏ ذراع 
وربع طولا وعرضا وعمقًا بذراع الآدمي وهو 
شبران تقريبًاء ثم قال: وأما مساحتهما في 
المدور كرأس البئر فهي ذراع عرضا وذراعان 
ونصف طولا. والمراد بعرضه أطول خط بين 
حافيه (تظر)ك وبظوله ه31 
ما يناط بالقلة من الاحكام: 
لا تذكر القلة غالبا في الأحكام الشرعية 
في غير حد الماء الراكد الكثير الذي لا ينبجس 
بوضع النجاسة فيه إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه. فقد قدره الشافعية والحنابلة 


(1) القاموس المحيط. 

(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 177 والمحلي مع حاشيتي القليوبي 
وعميرة 7/١‏ - 274 والمغني 311/1 77 

(") القليوبي على المحلي /١‏ 4 7 


4 01ج 


فففوف مول و نمم ووم ووو ااا ااا 


: ولا تنحس قلنا الماء 
بملاقاة نجس لحديث: (إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخيك؛. وفى وواية: افزثه لا 
. اذا ١‏ 
وقال الخرقي: وإذا كان الماء قلتين وهو 
خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها 
طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر”". 

وقدر الحنفية الكثير ما يستكثره الناظر» أو 
ما لا تخلص النجاسة فيه من طرف إلى طرف 
آخر بحسب الظن غالبًاه قال المصكفي: 
والمعتبر فى مقدار الراكد أكبر رأي المبتلى به 
فيه» فإن غلب على ظنه عدم خلوص أي 
وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلآ 
انا 


وعند الحنفية تقديره بما مساحة سطحه 
كو ا ل عش لعن 
عشرة أذرع في عشرة أذرع " . 

وقال ابن عابدين: ووزن ذلك الماء بالقلل 


00000 7 0 
سبع عشرة قلة وثلث خمس قلة . 


١١/١ المحلي مع القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخيث؟. 
أخرجه الترمذي )17/1١(‏ والحاكم )177/١(‏ من حديث 
أبن عمرء والرواية الأخرى لابي داود /١(‏ 01) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

77/١ المغني‎ )”( 

(؟) الدر المختار مع رد المحتار ١8/١‏ 

١79 ١78 /١ الدر المختار‎ )5( 

(") حاشية ابن عابدين ١177 /١‏ 


111111110100000 


١‏ الكر في اللغة: بضم الكاف كيل 
معروف. وجمعه أكرارء قال الفيومي: وهو 
000 
ستون قفيرا" ‏ . 
وفي اصطلاح الفقهاء قال الكمال بن 
0 708 
خلاف فيه. ‏ -. 
ما يناط بالكر من الأحكام الشرعية: 
1" لا يناط بالكر أى من الأحكام الشرعية» 
وربما استعمله بعضهم في التمثيل لبيع 
المثليات وما يثبت في الذمة» قال المرغيناني: 
اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب 
السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاءء وإن أمره 
أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم 
الكتاله لنفسه سار 27 
ك ‏ الكيلّجة: 
17 الكيلجة بكسر الكاف وفتح اللام في 
اللغة : كيل معروف لأهل العراق وهي من 
وسبعة أثمان من والمن رطلان» وجمعها 


(1) المصباح المنير. 
(؟) فتح القدير ©ه/ 7145 
() الهداية مع فتح القدير ©/ 1745 40 ”7 


ت اكات 


لا00 00 


كيالج وكيالجة”" . 
الشرعية. 


ل - المختوم: 
5 المختوم في اللغة: هو الصاع 
وفي اصطلاح الفقهاء هو الصاع أيضاء لما 
روى أبو سعيد الخدري تزثتهرفعه قال: «ليس 
لعا دون خشسنة وبق ناو 19 والوسق 
ستون مختوما » والمختوم هاهئا هو الصاع 
بعينه» وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت 
على أعلاه خاتمًا مطبوعا لثلا يزاد فيه أو 


زفق 


يتشهيى يا 
الوملة بده ينظر مصطلم (إصاع). 
م - المك: 


© المد بالضم في اللغة: من معنانيه أنه 
مكيال» وهو رطلان» أو رطل وثلث» أو ملء 
كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدل يله بهماء 
وباسمى ملل وجمعه أمنداد. وملحة 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(1) القاموس المحيط. 

() حديث «ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة». 
أخرجه أبو داود (؟7/ )١5١١-7١١‏ وذكر أبو داود أن 
الراوي عن أبي سعيد لم يسمع منه. 

(4) الأموال ص ١ه‏ 


0000 


واو , 


والمد في اصطلاح الفقهاء: مكيال اتفق 
الفقهاء على أنه ربع صاع. 

واختلفوا في تقديره بالرطل كاختلانهم 
في تقدير الصاع بالرطل» فذهب الجمهور 
إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي. 

وذهمب الحنفية إلى أن المد رطلان 
بال 50 

هذا هو المد الشرعيء وهو الذي ينصرف 
إليه اللفظ عند الإطلاق» وهنالك المد الشامي 
وهو صاعان. أي ثمانية أمداد شرعية» قال 
ابن عابدين: وقد صرح الشارح في شرحه 
على الملتقى فى باب زكاة الخشارج بأن الرطل 
الشامي ستمائة درهم., وأن المد الشامي 
ل 
ما يناط بالمد من الاحكام الشرعية: 
5 أكثر ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية 
مقدار ماء الوضوءء ومقدار صدقة الفطر» 
ومقدار النفقة الزوجية عند بعض الفقهاء. 

أما الوضوء فقد ورد عن رسول الله ويم 


() القاموس المحيط» والمصباح المنير. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 والشرجح الكبير والدسوقي عليه 
4/١‏ مه-وء٠م‏ ومغني المحتساج */ 5 45. والقليوبي 
وعميرة 4/ 1/٠‏ 7/”؛ والمغسني ,١‏ والأموال 
ص ”7ه 

() حاشية ابن عابدين ا 


مقادير 1 


001000007 


أحاديث كثيرة تفيد أنه كان يتوضاً بالمد من 
الماءء منهاما وردعن أنس بن مالك مزه 
قال: «كان رسول اله كم يتوضابالمد 
ويتسل بالصاية © | 

وقد اتفق الفقهاء على أن المد من الماء هو 
القدر المفضل الكافي للوضوء”"": إلا أنه ليس 
معيارا له لا تجوز مخالفته» وعلى ذلك فإن 
اكتفى المتوضىء بدونه أجزأه» وإن لم يكتف 
به لزمه ما يكفيه. 

وللتفصيل ينظر في مصطلح (وضوء). 

وأما صدقة الفطرء فقد اتفق الفقهاء على 
أنها صاع من أي صنف من الأصناف التي 
تصح فيها صدقة الفطرء سوى القمح.؛ 
والصاع أربعة أمداد باتفاق الفقهاء. 

أما القمح» وكذلك دقيقه وسويقه. فقد 
ذهب الجمهور إلى أن الواجب منها هو صاع 
أيضا كسائر الأصناف الأخرى» وذهب 
الحنفية إلى أن الواجب منها هو نصف صاع 
وسوعناداة, 


)١(‏ حديث: أنس بن مالك: دكان رسول اله يم يتوضاً 

بالمد..8. 
أخرجه مسلم )1865/١(‏ 

)١(‏ الأموال ص 14». ومغني المحتاج 04/١‏ هلاء وحاشية 
ابن عابدين ١‏ ح», والمغني الوط كي ل 

() حاشية ابن عابدين ؟/ 5لاء وحاشية الدسوقي 5014/١‏ 
5 ومغني المحتاج ١5-١‏ 4. والمغني */ لاه وما 
بعدها. 


001000 


والتفصيل في (زكاة الفطر ف .)١١‏ 

أما النفقة فقّد قال النووي يجب على 
موسر لزوجته كل يوم مد طعام وعلى معسر 
و ومكوبيط ع0 وللفقهاء في 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (نفقة). 


وى بو 


ن - المدي: 
7“ المدي في اللغة: بضم الميم على وزن 
قُقْل: مكيال للشام ومصر يسع تسعة عشر 
ضاق وجسيعه آنقاة وعو غير المن 7 , 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو مكيال كان 
يستعمل قبل الإسلام في الشام ومصرء وقد 
ذهب أبو عبيد إلى أنه نيف وأربعون رطلاً 
وهي أكثر من سبعة صيعان ونصف الصاع 
بقليل على وفق مذهب الجمهور في الصاع؛ 
وقال: حدثني ابن يكير ... أن عمر فته 
ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير 
وآرواق اللسلمين مح انط ماين قلا 
أقساط زيت.. وعلى أهل الورق أربعين 
درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان» ولا 
أحفظ ما ذكر من الودك.. فنظرت في حديث 
عمر فإذا هو عدل أربعين درهما بأربعة 
ققائبر .. وكذلك عدل مَديين من طعام 


4175/7 مغني المحتاج‎ )١( 
القاموس المحيطء والمصباح المنير.‎ )1( 


ل الالال 000 


بخمسة عشر صاعاء وجعلها موازية لهماء 
فغايرت الأمداد والصيعان وجمعت بينهاء ثم 
اعتبرتها بالوزن» فوجدت المديين نيفًا وثمانين 
رطلا ووجدت خمسة عشر صاعا ثمانين 
رطية0" , 

وقد روي عن علي بن أبي طالب تله أنه 
أجرى للناس المديين والقسطينء قال ابن 
الأثير: يريد مديين من الطعام وقسطين من 
اديس , 


س - المكوك: 
8“المكوك في اللغة: طاس يشرب به 
ومكيال يسع صاعا ونصمًا أو نصف رطل إلى 
ثماني أواقي» أو نصف ويبة» أو ثلاث 
كيلجات, وهو مذكرء والجمع منه 
مكاكيك 0 , 

والمكوك في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو 
صاع وعدم وقال أبو عبيد: هو صاعان 
ونصفه 2 . 
مايناط بالمكوك من أحكام شرعية: 
4" لا ينيط الفقهاء بالمكوك أحكامًا شرعية 
مباشرة» وربما أورده بعضهم تبعا لغيره من 
المكاييل أو المقادير الشرعية» من ذلك ما قاله 
)١(‏ النهاية 4/ "٠١‏ 
() القاموس المحيط» والمصباح المنير. 


42 فح القدير لطارة والأموال ص » وحاشية أبن 
عابدين 15/54 


0000-0 


أبو عبيد: فأما زكاة الأرضين فإنها إذا كانت 
بوذالتكوك حشري وبائنة من سقطة أو شعير 
أو تمر أو زبيب وجبت فيها الزكاة.. وذلك 
لأن الزكاة تمجب في خمسة أوسق, والوسق 
ستون صاعاء فجميعها ثلاثمائة صاع؛ وهي 
عشروق وعاقة مكرك 37 


اع - الوسق: 
الوسق في اللغة: بفتح الواو: حمل 
بعير» والجمع وسوق. مثل فلس وفلوس» 
وحكى بعضهم كسر الواو لغة وجمعه أوساق 
مثل حمل وأحمالء قال الأزهري: الوسق 
ستون صاعا بصاع النبي ميم ؛ ويبجمع 
يتا عل 3 , 

والوسق في اصطلاح الفقهاء» مكيال هو 
حمل بعيرء وقد اتفقوا على أنه ستون صاعا 
بصاع النبي .يكم إلا أنهم اختلفوا في 
مقدار الصاع على مذهبين فنتج عنه 


)١(‏ الأموال ص 077 ه 

(1) المصباح المئير» والقاموس المحيطء ومختار الصحاح» 
والمعجم الوسيط. 

(*) حاشية ابن عابدين 45/7 وبدائع الصنائع 7/ 89. 
وحاشية الدسوقي 47/١‏ 4»: والقليوبي وعميرة 54/١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 8" والمغتي ,/ ١0ل‏ والخراج 
ليحيى بن آدم ص 14» والأموال ص 0١17‏ 


25 


0000000000 


ما يناط بالوسق من الأحكام الشرعية: 
"١‏ ذهب الجمهور إلى أن نصاب الزكاة من 
الزروع خمسة أوسقء وخالف أبو حنيفة 
وقال: جب الزكاة في القليل والكثير من 
الزروع» وأنه لا نصاب فيهاء قال ابن عابدين: 
وهو الصحيح كما في التحفة”". 

وللتفصيل ينظر (زكاة ف .)٠١١‏ 
ف - الويبة: 
ارك الويبة في اللغة: مكيال ببسم اثنين 
وعشرينء أو أربعة وعشرين مدا بمد النبي 
يدم أو ثلاث كيلجات”" . 

ونقل بعض المعاصرين عن المقدسي في 
أحسن التقاسيم قوله: الويبة هو مكيال 
مصري كان يعادل قديما عشرة أمنان» كما نقل 
عن السيوطي في حسن المحاضرة قوله: ذكر 
أدؤية الليفة عير بن الطاب عنقم آى 


ولاية عمرو بن العاص تزه ستة “كينا 


ثانيا: الموازين: 

“ا الأوزان التى يستعملها الفقهاء فى تقدير 
الأحكام الشر عية كبرق الا أن اللعيار الأهم 
للأوزان عند الفقهاء هو الدرهم والدينار 


44/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
القاموس المحيط.‎ )1( 
1:32 فرق المكاييل ني صدر الإسلام لسامح عبد الرحمن ص‎ 


01000000 


والرطلء والأوزان الأخرى التي اعتمدها 
الفقهاء في بعض الأحكام أكثرها من 
أضعاف الدرهم والدينار أو من أجزائهماء 
وبيان ذلك فيما يلي: 

وقد سبق الكلام عن الدرهم والدينار في 
مصطلحي (دراهم ودنانير). 
5 الإسعار: 
4“ الإستار بالكسر في اللغة: في العدد: 
أربعة» وفي الزنة: أربعة مثاقيل ونصف”" , 

وفي اصطلاح الفقهاء». قال ابن عابدين: 
والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف» 
وبالمثاقيل أربعة ونصف. كذا في شرح درر 
البحار 9؟. 

والإستار بالأرطال جزء من ثلاثين جزء) 
من الرطل المدني» وجزء من عشرين جزءا من 
الرطل العراقي”". 
ب الأوقية: 
الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد في 
اللغة: على وزن أفعوله كالأعجوبة 
والأحدوثة مفرد. والجمع أواقي بالتشديد 
وبالتخفيف للتخفيف والوقية لغة وهي 


)١(‏ القاموس المحيط. 
إفة حاشية ابن عابدين /50أ/ 
(") حاشية ابن عابدين 7/ ٠‏ 


مقادير اوم 


ا ا 00 


بضم الواو» وجرى على ألسنة الناس بالفتح» 
وهي لغة حكاها بعضهمء وجمعها وقاياء مثل 
عطية وعطايا. 

وزنتها عند علماء اللغة سبعة مثاقيل» أو 
أربعون درهماء وقيل غير ذلك . 

وعند الققهاء الألوقية أريعون حري 9 


ما يناط بالأوقية من الأحكام الشرعية: 
“" قليلاً ما يذكر الفقهاء الأوقية معيار) 
لحكم شرعيء وربما ذكروها على أنها من 
مضاعفات الدرهم أو المثقال أو الرطل» وقد 
ورد عن عمر تلك قال: «ما علمت رسول الله 
ريدم نكح شيئًا من نسائه» ولا أنكح شيئًا من 
بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية»”" وعن 
أي سلمة قال: «سألت عائشة زوج النبي 
يفم كم كان صداق رسو اله مركم 
فقالت: كان صداقه لأزواجه ثنني عشرة أوقية 
ونشاء قالت: أتدري ما النشء» قال: قلت لا 


قالت: نصف أوقية»© . قال أبو منصور: 


)١(‏ القاموس المحيط؛ ولسان العرب. والمصباح المنير. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين "1١‏ وفتح القدير 07١ /١‏ ومغني 
المحتاج ارقمث, والمغني 5 »© وكشاف القناع 
١/هه١‏ 

() حديث عمر: اما علمت رسول الله م نكح شيئًا . 0 
أخرجه الترمذي (7/ 4 )4١‏ وقال : حديث حسن صحيح. 

(4) حديث : أبى سلمة قال: «سألت عائشة عن صداق رسول الله 
م ..2. 
أخرجه مسلم (1/ 47 )1١‏ 


اا 0 


خمس أواق مائتا درهم. وقال الحسسن وأبو 
2 نيبتي ساك أوقنيق وهي أربعون 
درهما الماروى ابو سعيةالخارى 
تبإنهقال: قال رسول الله يدم : «من سأل 


وله قيمة أوقه قئة فقد لف3902" . 


اج - الحبة: 
الحبة في اللغة واحدة الحسب؛ وهو اسم 
جنس للحنطة وغيرها تما يكون في السنبل 
والأكمامء واللجمع حبوبء. وحبات» 
وحباب» وهي جزء من ثمانية وأربعين جزء) 
من الدره 9 . 

والفقهاء قليلاً ما يستعملون كلمة حبة من 
غير إضافة: وفي الغالب يضيفونها إلى 
الشعير فيقولون: حبة الشعير» ويجعلونها 
معيار) لبعض المقادير الشرعية كالدرهم 
والقيراطء فإذا أطلقوها فالمراد بها حبة 
الشعير في الغالب؛ قال ابن عابدين: صرح 
الإمام السروجي في الغاية بقوله: درهم مصر 
أربع وستون حبة؛ وهو أكبر من درهم 


(1) لسان العربء والمغني 7/ 557. 

(1) حديث: #من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»6. 
أخرجه أبو داود (؟9/5/ا؟) 

(*) القاموس المحيطء والمصباح المثير. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 0 


الزكاة, فالنصاب منهمائة وثمانون 
وحبتان..أه. لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه 
أصغر لا أكبرء لأن درهم الزكاة سبعون 
شعيرة» ودرهم مصر لا يزيد على أربع وستين 
00 
سغيره . 

وربما أضاف الفقهاء الحبة إلى القمح أو 
الخرنوب» فقالوا عنها: قمحة أو خرنوبة» قال 
ابن عابدين: كل خرنوبة أربع شعيرات أو 
أربع قمحات لأنا اختبرنا الشعيرة 
المتو سطة مع التمحة المتوسطة فوج هناهما 
متساويتين. 

وحبة الشعير عند الإطلاق هي حبة الشعير 
المتوسطة التي لم تقشر بعد قطع ما دق من 
طرفيهاء وهي معيار للدرهم والمشقال» ولكن 
الفقهاء اختفلوا في تعيير الدرهم والمثقال 
بها. 

فذهب الجمهور إلى أن الفقال انصان 


و 


وخمسا حبة. 
وذهب الحنفقية إلى أن المثقال مائة حبة 


١‏ نه 
شعير» والدرهم سبعون حبة" . 


79/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
44/١ حاشبة ابن عابدين 7/ 79؛ وحاشية الدسوقي‎ )1( 
775/7 وكشاف القناع‎ 17/7 :84 /١ ومغني المحتاج‎ 
وتقدر الحبة بالموازين الحديثة ب(585٠و*) جرامًا تقريباء‎ 
١45 انظر المقادير الشرعية ص‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ما يناط بالحبة من الاحكام الشرعية: 
8" الفقهاء يجعلون الحبة معيار) للدرهم 


والقيتار:والق ازا , 


د الرطل: 

4 الرطل في اللغة: بفتح الراء وكسرها 
والكسر أشهر: معيار يوزن به» وهو مكيال 
أيضاء والرطل السبغدادي يزن اثنتي عشرة 


وقد جرى الاختلاف في وزنه بالمشقال» 
ومقتضى نص الفيروز آبادي أنه 44 درهماء 
حيث قال: الرطل اثنتا عشرة أوقية» والأوقية 
أربعون درهمًا ”"' » وذهب الفيومي إلى أنه 
مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة 
أسباع درهه”" . وذلك مع اتفاقهما على أن 
الرطل يزن اثنتي عشرة أوقية. 

والرطل في اصطلاح الفقهاء على نوعين: 
رطل دمشقي ورطل بغدادي» ويقال له 
عراقى» والثانى هو المقصود لدى الفقهاء. 
وبه 3 تقدير الأحكام الشرعية لديهم؛ 
والرطل البغدادي عند الحنفية ماثة وثلاثون 
درهمًا نقله ابن عابدين والكمال بن 


)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ القاموس المحيط. 
(*) المصباح المنير. 


00111111001 


الهمام”'"» ونقل ابن عابدين في مكان آخر أن 
الرطل أقل من ذلك فقال: .. كل رطل مائة 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع 
0 

وذهب المالكية إلى أن الرطل ‏ وهو 
البغدادي عند الإطلاق ‏ مائة وثمائية 
وعشرون درهم”. 

قال البناني: والرطل مائة وثمانية وعشرون 
درهمًا مكبّاء وهو باميزان الصغير بفاس في 
وقتنا اثنتا عشرة أوقية وربع أوقية ”4 . 

وعند الشافعية قال المحلي: والرطل 
البغدادي مائة وثلاثون درهما فيما جزم به 
الرافعي» قال النووي: الأصح أن رطل بغداد 
مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم» وقيل بلا أسباع» وقيل ثلاثون» والله 
أعله”. 

وذهب الحنابلة إلى أن السرطل العراقي مائة 
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم؛ 
إلا أن ابن قدامة نص بعد ما ذكر فقال: هكذا 
كان قديمّاء ثم إنهم زادوا فيه مثقالاً 
فجعلوه واحد) وتسعين مثقالاً» وكمل به مائة 


٠5 وابن عابدين ؟/‎ »4١/7 فتح القدير‎ )١( 

(1) ابن عابدين ١7/١‏ 

(*) الزرقاني 11/7 وحاشية البناني عليه؛ والشرح الكبير 
1/١‏ 

١1/7 الزرقاني‎ )4( 

(5) المحلي على المنهاج 7/ ١1-15‏ 


اال لل 00 


وثلاثون درهماء وقصدوا بهذه الزيادة إزالة 
كسر الدرهم؛ والعمل على الأول”". 

أما الرطل الدمشقي فهو أكبر من رطل 
بغداد أو العراق» وقد نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة على أن الرطل الدمشقي ستمائة 
درهم, إلا أنه لا يقدر به شيء لدى الفقهاء 
إلا تبعًا للرطل البغدادي”؟؟. 
ما يناط بالرطل من الأحكام الشرعية: 
٠‏ 4-يعتمد الفقهاء على الرطل البغدادي في 
تحديد الصاعء وقد اختلفوا في تحديد الصاع 
بالرطل على مذهبين. 

فذهب الجمهور إلى أن الصاع خمسة 
أرطال وثلث. 

وذهب الحنفية إلى أن الصاع ثمانية 
أرطال. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (صاع ف 7). 
ثم إن الفقهاء ينيطون بالرطل من الأحكام 
الشرعية ما يناط منها بالصاع كمقدار صدقة 
الفطرء ونصاب الزكاة» ومقدار ماء الوضوءء 
وغير ذلك (ر: صاع /-4). 


777/١ المغني‎ )١( 

(1) ابن عابدين /١‏ /الاء والمحلي على المنهاج ١5/17‏ -/ا١اء‏ 
والمغني "/ 4 0 ومغني المحتاج /١‏ 7 
ويقدر الرطل البغدادي بالموازين الحديثة (5و81؟) جراماء 
انظر: المقادير الشرعية ص/7٠7171‏ 


الناحية» وربع دانق» معرب 

وفي اصطلاح المفقهاء» قال الكمال و 
الهمام: قال أبو عبيد في كتاب الأموال: ولم 
يزل المثقال في أباد الدهر محدوها لا يزيد ولا 
ينقص.. والدانق أربع ّسوجاتء والطُسوج 
حبتان» والحبة شعيرتان”"". 


و القفلة: 
2ت من معانى القفلة فى اللغة: الوازن من 


النرلي 7 
وفي اصطلاح الفقهاء: اسم من أسماء 
الدرهم العرفي في مكة والمدينة وأرض 


الحجاز» وهو في نظر بعض الفقهاء أصغر من 
الدرهم الشرعي» وفي نظر بعضهم الآخر أكبر 
منه» قال ابن عابدين: قال بعض المحشين: 
الدرهم الآن الممروف بمكة والمدينة وأرض 
الحجاز وهو المسمى بالقفلة على وزن تمرة» 
وهو ست عشرة خرنوبة» كل خرنوبة أربع 
شعيرات.. وهو ينقص عن الدرهم الشرعي 
بست شعيراتء وقال ابن عابدين أيضا: .. 

ومقتضاه أن الدرهم المتعارف أكبر من 


)١(‏ القاموس المحيظط. 
(1) فتح القدير 6177/١‏ 
(") القاموس المحيط. 


الشرعيء وبه صرح الإمام السروجي في 
ع" 
ز- القمحة: 
*4-القمحة فى اللغة: هي حبة القمح» وهو 
كبن" 

وني اصطلاح الفقهاء المراد بها وزنهاء 
وهي معيار لما هو أكبر منها من الأوزان 
كالدرهم والدينار» ووزنها مساو لوزن حبة 
الشعير» قال ابن عابدين: لأنا اختبرنا الشعيرة 
المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما 
متساويتين» ثم قال: وهي ربع قيراط ”ا 
كه القنطار: 
5 القنطار في اللغة: على وزن فنعال 
معيار» وقال بعضهم: ليس له وزن عند 
العرب, وإنما هو أربعة آلاف دينار» وقيل 
يكون مائة مَن» ومائة رطلء ومائة مثقال» 
ومائة درهم» وقيل: هو المال الكثير بعضه 
على بعضء وقيل: هو أربعون أوقية من 
ذهبء أو ألف ومئتا دينار» وقيل غير 
, 


"9 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

() حاشية ابن عابدين 7/ 1١9‏ 

(4) المصباح المنير» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. 


1 


مقاديى 6 فى 4 


وفي اصطلاح الفقهاء قال القرطبي: 
واختلف العلمباء فى تحرير حده كم هو على 
أقوال عديدة» فروى أبي بن كعب تنه عن 
النبى ريم أنه قال: «القنطار ألف أوقية 
58 اوليك" و وقاك ذلك عسااين فيل 
وعبد الله بن عمر تبشغ» قال ابن عطية: وهو 
أصح الأقوال» لكن القنطار د سد 
باختلاف البلاد في كدر الوق . 


ما يناط بالقنطار من الاحكام الشرعية: 
5 يذكر الفقهاء القنطار أحيانًا لبيان . 
الكثرة» كما ذكره الله تعالى في ككتابه الكريم 
نقال: « وَإِنَأَردتمْاسَيَبَدَالَوَوْج َحكَانَ 
دوج وَمَاتَيّكُمْ إِحَدحْهُنَ قنطانًا مَل تَأْحْدوأ 
ة 4 
ط ‏ القيراط: 
5 القيراط والقراط بالكسر فى اللغة: مقدار 
مغير يشكلف وز باختلاف اليلكان قتي 
مكة: ربع سدس دينار» وفي العراق: نصف 
عكر ميقا وقاك يعقى اسان القيراظ فى 
لغة اليونان حبة خرنوب» وهو تضق خائقة 


)١(‏ حديث: «القنطار ألف أوتية ومثتا أوقية؛. 
أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ١46‏ _ط. المعارف) وقال 
ابن كثيسر: حديث منكرء والاقرب أن يكون موقوًا على أبي 
ابن كعبب, 

7١-17١ /4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() سورة النساء/ ٠١‏ 


واللم رم عا عع عع يوه 


والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة؛ والحساب 
يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاء لأنه 
أول عسدد له ثمن وربع ونصف وثلث 
صحيحات من غير كسر”" . 

وفي اصطلاح الفقهاء كما هو في اللغة: 
مقدار قليل من الأوزان» وقد اختلف الفقهاء 
فى مقداره اختلافًا يسيراً. 

فذهب الحنفية إلى أن القيراط جزء من 
أربعة عشر جزءا من الدرهم؛ أو جزء من 
عشرين جزءا من الدينار» وهما متساويان» 
وهو وزن خمس حبات شعير أو قمح. قال 
ابن عابتين: والذيثار عمشرون قبراطهء 
والدرعم ازبغةعشر قسراطاة والقيراطة سين 
ع : 

والقيراط عند المالكية أقل منه عند الحنفية» 
قالالحطاب: فيكون وزن الدرهم الشرعي 
أربعة عشر قيراطًا وثلاثة أرباع قيراط ونصف 
خمس قيراط» وهي خمسة عشر قيراطاإلا 
ثلاثة أرباع 20 

وذهب الشافعية إلى أن القيراط ثلاث 
حبات من الشعير» والدرهم ستة عشبر قيراطًا 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المثير. 

5071/١ حاشية ابن عابدين 19/7: وانظر فتح القدير‎ )١( 
4ه‎ 

(*) مواهب الجليل 591/7 


5 08 


للفمن فوم فوورلورء لمر مرللل للبم برلبوعر ممم مم موب ممم ممم لمرو مور مور رم لمر روممممة 


وأربعة أخماس قيراط؛ وقيل : أربعة عشر 
قيراطًا . والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة 
10 

ما يناط بالقيراط من الأحكام الشرعية: 
4 لا ينيط الفقهاء بالقيراط أحكامًا شرعية» 
وقد يجعلونه معياراً لبعض المقادير الشرعية 
كالدرهم والدينار كما تقدم. 


يي المثقال: 
4 مثقال الشيء في اللغة: ميزانه من مثله.» 
وهو مفرد يجمع على مثاقيل» والمثقال درهم 
وثلاثة أسباع درهم؛ وكل سبعة مثاقيل عشرة 
إفة4 

دراهم : 

وفي اصطلاح الفقهاء المثقال وزن الدينار 
من الذهب» قال الكمال بن الهمام: والظاهر 
للمقدر به بقيد ذهبيته 7" وقال ابن عابدين 
بعدما أورد هذه العبارة عن الفتح: وحاصله 
المقدرة بالمنقال» قاتمائههما من حيث 
الوزن '. 'وجميع الآأئمة على ذلك ا 
)١(‏ محفة المحتاج وحواشيها ا 
(؟) القاموس المحيطء والمصباح المنير. 
() فتح القدير 517/١‏ 
(5) حاشية ابن عابدين 7/ 79 


زيد 4١‏ ومغني المحتاج /١‏ 817 والمغني ف 
ع/م 


لعوموونعو برع رعرع ورور ممم وروم وموم ممم ممم ورور ومم مه مجو رمي بربرم ممه ورور ينوه 


والتفصيل في مصطلح (دنانير ف 1 


.)6 


لكات المن: 
4 المن في اللغة: ومثله المنا: مكيال يكال 
به السمن وغيره» وقيل هو ميزان قدره 
رطلان» وهو مفرد يجمع على أمنان» والمنا 
يجمع على امناء”" . 

وفي اصطلاح الفقهاء قال الحنفية: المن 
رطلان بغداديان» قال ابن عابدين: المد والمن 
سواء كل منهماربع صاع رطلان 
5 ل 

وقد قسم الشافعية المن إلى نوعين» من 
ناير بون اديوو انا الى المتخير هر را 
بغداديان» وأما المن الكبير فهو ستمائة 
1 
ما يناط به من الأحكام الشرعية: 
*ه- لا ينيط الفقهاء بالمن أحكامًا شرعية 
مباشرة» ولكن يذكرونه معيار) لبعض المقادير 
الشرعية الأخرى كالوسق والرطل. 


(1) المصباح المنيرء والقاموس المحيط؛ والمعجم الوسيط. 
4 ابن عابدين 7 


() المحلى على هامش قليوبي عليه ١/7‏ 


1 0١ 


مقادير أه_ي”_ه 


ا ا ا 00 


النش في اللغة عشرون درهمّاء وهو 
نصف الأوقية وغيرهاء قال ابن الأعرابي» 
00 ع عه 
ونش الدرهم والرغيف نصفه :. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
قال أبو سلمة رضى الله تعالى عنه : سألت 
عائشة ناكم كان صداق رسول الله ركيد 
قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة 
أوقية ونشاء قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا 
الأنهه شيق اقة 1ا لسيمافةة 
إف4 
درهم» 5 


م النواة: 

7ه النواة في اللغة: مفرد يبجمع على نوى 
والنواة بذرة التمرء والنواة من العدد عشرون» 
أو عشرة» والأوقية من الذهبء أو أربعة 
دنانير» أو ما زنته خمسة دراهم» وقيل غير 
كنا 


واختلف في تقدير النواة في اصطلاح 


الفقهاء”؟؟ للاختلاف في تفسير النواة في 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. 
)1١(‏ حديث: أبى سلمة: «سألت عائشة: كم كان صداق رسول 
الله تم ؟ 
تقدم فقرة (7"5) 
(1) القاموس المحيطء والمصباح المنير؛ ومختار الصحاح؛ ولسان 
العرب. 
(4) نيل الأوطار 5/ ١55‏ 


00-0 


النبي مركم رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة» فقال: «ما هذا؟ قال: إني تزوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهبء قال: بارك الله 


لك» أولم ولو يكبايع7. 


المًا: الأطوال والمساحات: 
اعتمد الفقهاء في قياس الطول والمساحة 


على عدد من المقاييس أهمها مرتبًا على 
حروف الهجاء كما يلي: 
9 الإصبع: 


83 الإصبع في اللغة: مؤنثة» ويجوز فيها 
التذكير والتأنيث أشهرء وفيها عشر لغات 
تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة: 
أصبوع وزان عصفورء والمشهور من لغاتها 
كسر الهمزة مع فتح الباء» وهي واحدة 
الأصابع والأصابيع”"". 

والإصبع في اصطلاح الفقهاء مقياس 
للطول يساوي عرض ست شعيرات 
مععدلات طن إجذاها لظهر الأشرق 
والشعيرة ست شعرات بغل. 


)١(‏ حديث أنس «أن النبي كم رأى على عبد الرحمن بن 
عوف أثر صفرة». 
أخرجه البخاري (الفتح 5/١؟؟)‏ 
(1) المصباح المتير» والقاموس المحيط. 


53 - 


مقادير "اه -./ه 


111001000000000 ل 


ما يناط بالإصبع من الأحكام الشرعية: 
4“ لا ينيط الفقهاء بالإصبع من المساحات 
أيا من الأحكام الشرعية؛ ولكن يجعلونها 
معيارا لغيرها من المقادير الشرعية كالقبضة 
والذراع. 
ب - الباع: 
الباع في اللغة قدر مد اليدين كالبوع 
ويضم» وجمعه أبواع. 
وقال أبو حاتم: هو مذكر يقال هذا باع» 
وهو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يميئًا 
وعم ١‏ 
والباع في اصطلاح الفقهاء. مختلف فيه 
بينهم. فقال الحنفية: إنه أربعة أذرع. 
وذهب امالكية إلى أن الباع ذراعان”" . 


)١(‏ حاشية أبن عابدين »١167 :168 /١‏ ومثله في مغني المحتاج 
0١‏ ,و والبهجة شرح التحفة 5 
ويقدر الإصبع بالمقاييس الحديثة ب (175و١)‏ سم تقريباء 
انظر: الخراج والنظم المالية ص 1814-1817 
(7) القاموس المحيط. والمصباح المنير. 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2١168 /١‏ والبهجة 
شرح التحفة 74/١‏ 


0 


ما يناط بالباع من الأحكام الشرعية: 
5ه لا ينيط الفقهاء بالباع أحكامًا شرعية؛ 
ولكنهم يذكرونه في أضعاف الذراع؛ وفي 
أجزاء الميل والفرسخ. 


ج - البريد: 

لاه من معاني البريد في اللغة: أنه مقدار من 

المسافة» وهر الناسف يول وجمعه برد. 
والبريد في اصطلاح الفقهاء أربعة 

6 

فرسخان 5 


ما يناط بالبريد من الاحكام الشرعية: 
8- جمهور الفقهاء على أن السفر الشرعي 
المثبت للرخص يرتبط بالمسافة ومسافة السفر 


هذه عند أوبعة لين 
هم أربعة بر 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ هه 3ق والدسوقي ا/موم_ ومغني 
المحتاج ةد والمغني اكلن 

(؟) حاشية الدسوقي ١/68*؛‏ ومغني المحتاج 7/١‏ 555؛ 


والمغني 7/ ه١1‏ 


37ت 


ا ا ا ا ا 00 


د الجريب: ' 
4ه الجريب لغة: قال الفيومي: الجبريب 
الوادي» ثم استعير للقطعة المنميزة من 
الأرض؛ فقيل: فيها جريب» وجمعها أجربة 
وجربان بالضم؛ ويختلف مقدارها بحسب 
اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار 
الرطل والكيل والذراع. 
ثم قال: وفي كتاب المساحة للسموأل: 

الجريب عشرة آلاف ذراع» وجريب الطعام 
أربعة أقفزة» قاله الأزهري”'". 

والجريب في اصطلاح الفقهاء مقدار من 
المساحة وعامتهم على أن مساحته ثلاثة آلاف 
وستمائة ذراع. 

إلا أن الحنفية قالوا: إن الجحريب ستون 
ذراعا في ستين ذراعا بذراع كسرى» وهو سبع 
قبضاتء والقبضة أربع أصابعء قال 
الحصكفي: وقيل: المعتبر في الذراع في كل 
بلنة يي | 

وذهب المالكية إلى أن الجريب ستون ذراعا 
في ستين ذراعا بالذراع الهاشمية» وهي ذراع 
وثلث بذراع اليد» والذراع الهاشمي ست 
قبضات» والقبضة أربع أصابع””". 


)١(‏ المصباح المنير. 
(1) حاشية ابن عابدين /٠‏ *237» وانظر تبيين الحقائق /٠‏ 7/1 
(7) المنتقى للباجي / 7١‏ 


الل 0 


وقال القليوبي: الجريب هو ثلاثة آلاف 
ذراع وستمائة ذراع» ولعل هذا في اصطلاح 
الفقهاء بناء على أن القصبة ستة أذرع 
فقط 20 , 

وذهب الحنابلة إلى أن الجريب عشر 
قصبات في عشر قصباتء والقصبة سستة 
أذرع بذراع عمر تزشته؛ المعروف بالذراع 
الهاشمية» وهي ذراع وسط أي بيد الرجل 
المتوسط الطول» وقبضة وإبهام قائمة» فيكون 
الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع 
مكسرا9؟ . 
ما يناط بالجريب من الأحكام الشرعية: 
6 أناط الفقهاء بالجريب من الأرض 
مقدار الخراج الموظف. فذهب الحنفية إلى 
أنه يجب في كل جريب من الأرض صالح 
للسزراعة في كل سنة قفيز ودرهم ما يزرع 
فيها» وفي جريب الرطبة”"ا خمسة دراهم؛ 
وفي جريب الكرم والنخل المنصل عشرة 
دراهم؛ وما سوى ذلك من المزروعات 
يوضع عليها بحسب الطاقة بما لا يزيد على 


7754/4 القليوبي على المحلي‎ )١( 


(0) كشاف القناع عر لاق 4 
(") الرطية: وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلا. 


11ت 


اللو وا ااا اا الالال اليه 


نصف الناتج”" . 

وذهب المالكية إلى أن على كل جريب من 
البر ثمانية وأربعين درهماء وعلى كل جريب 
من الشعير أربعة وعشرين درهماء وعلى كل 
تريب من | لتر سكل 10 

وذهب الشافعية إلى أن الخراج الموظف 
على الأرض في كل سنة هو ما فرضه عثمان 
ابن حنيف» وهو على كل جريب شعير 
درهمان» وعلى كل جريب حنطة أربعة 
دراهم» وعلى كل جريب شجر وقصب سكر 
ستة دراهم» وعلى كل جريب نخل ثمانية 
دراهم» وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم؛ 
وقيل النخل عشرة» وعلى كل جريب زيتون 
اقنأعشر فرهم!” . 

وذهب الحنابلة إلى أن الواجب في كل سنة 
على جريب الزرع درهم وقفيز» وعلى جريب 
الكرم عشرة دراهم» وعلى كل جريب نخل 
ثمانية دراهم» وعلى كل جريب رطبة ستة 
فرق 09 | 

وتفصيل ذلك في مصطلح (خراج فه ” 


وما بعدها). 


7/8/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 

() المنتقى شرح الموطأ للباجي 8/ 71١‏ 
(") روضة الطالبين 7175/٠١‏ 

(4) المبدع 41/8 


- الخطوة: 
١‏ الخطوة في اللغة: بضم الخاء وفتحها ما 
بين القدمين عند المشي» والمفتوح يجمع على 
خَطوات كشهوات» والمضموم يجمع على 
خُطى وخُطوات كرف وغرفات”". 
والخطوة في اصطلاح الفقهاء جزء من 
أربعة آلاف جزء من الميل» فقد نص الشافعية؛ 
وهو قول عند الحنفية على أن الميل أربعة 
آلاف خطوة» كما نص الشافعية على أن 
الخطوة ثلاثة أقدام”". 


الأحكام الشرعية المنوطة بالخطوة: 

7" لا ينيط الفقهاء بالخطوة أحكامًا شرعية» 
وربما ذكروها عرضا في بعض الأحكام من 
ذلك ماذكره ابن قدامة حيث قال: قال 
القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان 
والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم 
والضلاة على الراحلة”" , 

و - الذراع: 

رك الذراع في اللغة: اليد من كل حيوان» 
لكنها في الإنسان من المرفق إلى أطراف 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 

(؟) حاشية ابن عابدين 2٠68 /١‏ ومغني المحتاج 3751/١‏ 
5 

(*) المغني /١‏ "الال 114 


0 


0000000000100 


الأصابع؛ أو من المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسطىء ويجري بها القياسء وهي ذراع 
الإنسان المتوسط. وقدرت بست قبضات 
معتد لاك وتسمى ذراع العامة» وهي مؤنثة 
وبعض العرب يذكرها"'' . 

والذراع في اصطلاح الفقهاء مقياس 
للطول. ولها أنواع مختلفة الطول» وقد ذكر 
الماوردي لها سبعة أنواع؛ فققال: وأما الذراع 
فالأذرع سبعء أقصرها القاضية» ثم اليوسفية 
ثم السوداء» ثم الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية» ثم الهاشمية الكبرى وهي الزيادية» 
ثم العمرية» ثم الميزانية» وذلك بحسب اسم 
واضعها. 

وقد بين ذلك الماوردي فقال: فأما 
القاضية» وتسمى ذراع الدور فهي أقل من 
ذراع السوداء بإصبع وثلثي إصبعء وأول من 
وضعها ابن أبى ليلى القاضيء وبها يتعامل 
أهل كلواذي. 

وأما اليوسفية» وهي التي تذرع بها القضاة 
الدور بمدينة السلام» فهي أقل من الذراع 
السوداء» بشلثي إصبعء وأول من وضعها 
أبو يوسف القاضي. 

وأما الذراع السوداء نهي أطول من ذراع 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط. 


ا 


الدور بإصبع وثلثي إصبعء وأول من وضعها 
الرشيد قدرها بذراع خادم أسود كان على 
راس :وهي الي يتعامل بها الناسن في قراع 
الب والتجارة» والأبنية» وقياس نيل مصر. 

وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية فهي أطول من الذراع السوداء 
بإصبعين وثلثي إصبعء وأول من أحدثها 
بلال ابن أبى بردة» وذكر أنها ذراع جده أبي 
موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه؛ وهى 
أنقص من الزيادية بشلاثة أرباع عشرء وبها 
يتعامل الناس بالبصرة والكوفة. 

وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك» 
وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصورء فهي 
أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع 
وثلثي إصبع» فتكون ذراعًا وثمنًا وعشر) 
بالسوداء» وتنقص عنها الهاشمية الصغرى 
بثلاثة أرباع عشرء وسميت زيادية لأن زيادا 
مسح بها أرض السواد. وهي التي يزرع بها 
أهل الأهواز. 

وأما الذراع العمرية» فهي ذراع عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه التي مسح بها 
أزشى السوات وقان عوسى بن طلعاة وآيث 
فراع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
التى مسح بها أرض السوادء وهي ذراع 
وقبضة وإبهام قائمة» قال الحكم بن عبينة: 


001111101100000 


أن عمر رضى الله تعالى عنه عمد إلى أطولها 
ذراعا وأقصرها وأوسطهاء فجمع منها ثلاثة 
وأخذ الثلث منهاء وزاد عليه قبضة وإبهاما 
قائمة ثم ختم طرفيها بالرصاص وبعث بذلك 
إلى حذيفة وعثمان بن حنيف ز#احتى مسحا 
وا دوك وكاو ردس عا ون و 
أبيخ غبيرة. 

أما الذراع الميزانية» فتكون بالذراع السوداء 
ذراعين وثلثي ذراع وثلثي إصبع؛ وأول من 
وضعها المأمون» وهي التي يتعامل الناس فيها 
في ذرع البرائد والمساكن والأنسواق وكراء 


١ 
, 97 الأنهار ويه‎ 


5" وقد اختلف الفقهاء فى الذراع التى 
تقدر بها المقدرات الشرعية على أقوال كما 
يلي : 

اختلف الحنفية في الذراع الشرعية» 
والمختار عندهم ذراع الكرباسء وعليه 
اميع قائمة؛ وهذا ما فى الولوالجية؛» وفى 
ال.حر أن في كثير من الكتب أنه ست قبضات 
لس فوق كل قبضة إصبع قائمة:؛ فهو أربع 
رعشرون إصبعاء والمراد بالقبضة أربع أصابع 
مضمومة» قال ابن عابدين: وهو قريب من 


١61 ,١181 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


000 


ذراع اليد لأنه ست قبضات وشيء» وذلك 
#جرن 20 

وقال ابن عابدين: نقلاً عن المحيط 
والكافي: أنه يعتبر في كل زمان ومكان 
ذراعهم قال في النهر: وهو الأنسب”" . 

وذهب المالكية إلى أن الذراع ست 
وثلاثون إصبعاء قال التسولي: والذراع ما 
بين طرفي المرفق ورأس الإصبع الوسطى؛ 
كل ذراع ست وثلاثون إصبعًا” ؛ وفي قول 
ا خر لابن حبيب مؤداه أن الذراع أربع 
وعشرون إصبعاء وقال التسولي: وقال ابن 
حبيب: والذراع شبران» والشبر اثنا عشر 
أصيم 29 

وذهب الشافعية إلى أن الذراع أربعة 
وعشرون إصبعاء قال الشربيني الخطيب: 
والذراع أزبئعة وعشرؤقإصيعا 
معتر 7 با 
الأحكام الشرعية المنوطة بالذراع: 


6 استعمل الحنفية الذراع في مواضع منها 
مقدار الماء الكثيرء فقد ورد عنهم أن الكثير 


١71١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١ام”1/ ابن عابدين‎ (0) 

() البهجة شرح التحفة 4/١‏ 
(4) البهجة شرح التحفة 4/١‏ 
(4) مغني المحتاج "15/١‏ 


11ت 


لال 0 


ما كان عشر في عشرء أي عشرة أذرع في 
عشرة أفرع ”21 وبه أفتى المتأخرون الأعلام. 

ومنها في مقدار ابتعاد المرأة عن الرجل في 
صلاة الجماعة إذا اقتديا بإمام واحدء قال 
الحصكفي: وإذا حاذته .. امرأة ولو أمة 
مشتهاة.. ولا حائل بينهما أقله مقدار ذراع.. 
في صلاة.. مشتركة.. فسدت صلاته لو 
كلقا الى 


ز- الشير: 
5" الشبر في اللغة: ما بين طرفي الخنصر 
والإبهام بالتفريج المعتاد» وهو مفرد يجمع 
على كاز ووم 53 

والشبر في اصطلاح الفقهاء نصف ذراع» 
اثنا عشر إصبعاء قال ابن عابدين في الكلام 
عن الذراع: وهو قريب من ذراع اليد لأنه ست 
قبضات وشيء» وذلك ين 
وقال التسولي: والذراع شبران» والشبر 
انا عشر إصبعا ”". 
ما يناط بالشبر من الأحكام الشرعية: 
17" ورد تقدير بعض الأحكام الشرعية 


١79/١ ابن عابدين‎ )١( 

[هة4 أبن عابدين م 

(") المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
6 ابن عابدين لشن 

(5) البهجة شرح التحفة 4/١‏ ؟ 


ا ا ا ا 00 


بالشبر مثل: تقدير تسنيم القبر بالشبر. 

(ر: مصطلح: قبرف 2١17‏ وتسنيم ف7). 

وإسبال ثوب المرأة شبرا أو ذراعا. 

(ر: مصطلح: إسبال ف 5). 

وتقدير عمق الماء الراكد ‏ إذا كان عشرا 
بعشر ‏ بذراع أو شبر في قول عند الحنفية؛ 
والصحيح عندهم أن يكون بحال لا تنكشف 


ح - الشعرة: 

4- الشعر في اللغة: ببسكون العين وفتحها 
نبتة الجسم تماليس بصوف ولاوبرء 
وبالسكون يجمع على شعورء وبالفتح على 
أشعاروهو من الإنسان وغيره» وهو مذكر 
الواحدة منه شعرة. وإنما جمع الشعر تشبيها 


الإطلاق هي شعرة البرذون خاصة وهو 
البغل وهي في المقياس من أجزاء الإصبع 


والذراع عندهم؛ ومقدارها سدس عرض 
شعيرة بالاتفاق”'" . 


١" مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص‎ )١( 

(1) المصباح المنيرء والقاموس المخيط. 

(*) أبن عابدين 0١‏ : والبهجة شرح التحفة 6ر3 
ومغني المحتاج ,0١‏ وكشاف القناع ٠ه‏ 


11ت 


00 


الأحكام الشرعية المنوطة بالشعرة: 

4" لا ينيط الفقهاء بالشعرة أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكنهم يذكرون الشعرة معيار) 
لغيرها من الأطوال كالذراع والإصبع 
والفعة 


ط ‏ الشعيرة: 
٠لا‏ من معاني الشعيرة في اللغة: أنها واحدة 
الشعير» وهو نبات عشبي حبي شتوي من 
الفصيلة النجيلية» وهو دون البر في 
اننا 

والشعيرة في اصطلاح الفقهاء في المقادير 
الشرعية: حية الشعير: وعى عخيار للالظوال مح 
حيث عرضهاء ومعيار للأوزان من حيث 
وزنها وثقلها. 

وعرض الشعيرة المتوسطة ‏ هي المرادة هنا - 
بطن لظهر مقياس للإصبع» وهو مقدر لدى 
الفقهاء بعرض ست شعرات من شعر البرذون 
- البغل 02 

والشعيرة وهي معيار للدرهم والمثقال 
والقيراط» والمراد الشعيرة المتوسطة التي قطع 
رأساهاء قال ابن عابدين: لكن المعتبر في 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(1) المعجم الوسيط. 

(1) ابن عابدين١/‏ 2156 والبهجة شرح التحفة /١‏ ؟ *, ومغني 
المحتاج ا 


0100 


قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات بخلاف 
قيراط الدرهم العرفي”''؛ وقال: لأن درهم 
الزكاة سبعون شعيرة”"' » ثم قال: كل خرنوبة 
أربع شعيرات أو أربع قمحات. لأنا اختبرنا 
الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة 
فوجدناهما متساويتين”" » ثم قال: قيراط 
د عر بج 86 

وقال الشربيني الخطيب: والمثقال لم يتغير 
جاهلية ولا إسلاماء وهو اثنان وسبعون حبة؛ 
وا بير مشا نم تسر واطيرمن 
طرفيها ما دق وطال.. فالدرهم خمسون حبة 


ع 


وما ا 

مايناط بالشعيرة من الأاحكام 
الشرعية: 

١‏ لا ينيط الفقهاء بالشعيرة أحكامًا شرعية 
ولكنهم يجعلونها معيار) لأضعافها من 
الأوزان والأطوال كما تقدمء ثم هم يذكرون 
الشعير من حيث هو مادة غذائية ذات قيمة 
مالية في زكاة الزروع» وفي صدقة الفطر 
وفي النفقة. 


79/7 ابن عابدين‎ )١( 
79/7 ابن عابدين‎ )1( 
79/7 ابن عابدين‎ )"( 
79/7 ابن عابدين‎ )4( 
8/4/١ مغني المحتاج‎ )6( 


5-1505 


الل 00 


والتفصيل في مصطلح (زكاة ف /417. 


وزكاة المطر ف ١7‏ ورباف ٠١‏ وما بعدهاء 


ي - العشير : 
1 العشير في اللغة: العشر وكذلك المعشار 
والعشر جزء من عشرة أجزاء وقيل: إن 
المعشار عشر العشير والعشير عشر العشر”". 
والعشير في اصطلاح الفقهاء ما مساحته 
قصبة في قصبة. قال الماوردي: والعشير قصبة 
في قصبة» والقصبة ستة أذرع» والعشير ستة 
وثلاثون ذراعًاء وهو عشر القفيز"" . 
ما يناط بالعشير من الاحكام الشرعية: 
“ا/ا- لا ينيط الفقهاء بالعشير أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكنهم يذكرونه أحيانًا بين أضعاف 
الذراع والقصبة» وأجزاء الجريب والقفيز. 


ك ‏ الغلوة: 

5 الغلوة في اللغة: رمية سهم أبعد ما يقدر 
عليه»ء وقيل: هي قدر ثلاثماثة ذراع إلى 
أربعمائة» وجمعها غلّوات» أو هى جزء من 


500 ف 5( 
خمسة وعشرين جزءا من الفرسخ . 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
)١(‏ الأحكام السلطانية ص ١87١‏ 
() المصباح المثيرء والقاموس المحيط. 


0000 


وقد اختلفت أقوال الفقهاء في مقدار 
الغلوة» فقيل: هي ثلاثمائة ذراع» وقيل: 
ثلاثماثة إلى أربعمائة خطوة» وقيل: هي رمية 
سهم دون تحديد دقيق بشيء مقدرء قال ابن 
عابدين نقلاً عن البحر الرائق عن المجتبى: هي 
ثلاثمائة ذراع إلى أربعماثة هو الأصح”". 
ما يناط بالغلوة من أحكام: ظ 
قليلا ما يذكر الفقهاء الغلوة في 
تقديرهم للأحكام الشرعية» وقد ذكر بعضهم 
تقدير البعد الذي يجب على المتيمم طلب 
الماء منه لصحة تيممه بأنه قدر غلوة:» قال 
الحصكفيء ويجب أن يفترض طلبه ولو 
برسوله ‏ أي الماء لصحة التيمم عند عدمه ‏ 
ب 1 

وقال النووي: فإن احتاج إلى تردد ‏ أي 
المتيمم عند طلبه للماء ‏ تردد قدر نظره؛ قال 
الشربيني تعليقًا على ذلك: قدر نظره أي في 
المستوى من الأرضء وفي الشرح الصغير 
بغلوة سهمء أي غاية رمية0؟ 

وقد ذكر الحصكفي الغلوة لتقدير بعد 


8/8/١ هءومغني المحتاج‎ 15 1514 /١ ابن عابدين‎ )١( 


١54/١ ابن عابدين‎ )١( 
48/١ مغني المحتاج‎ )*( 


مقادير © 1/4 


الفناء عن البنيان الذي يجب على المرء 
مغادرته لبعد مسافراء فقال: وفي الخانية: إن 
كان بين الفناء والمصر: أقل من غلوة وليبس 
يينهما مدرعة بشترظل مبحاو واه ولو 
ل - الفرسخ: 
5ل الفرسخ في اللغة: ثلاثة أميال 
بالهاشمي» أو خمسة وعشرون غلو اة 
أثنا عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف ذراع”". 
والفرسخ في اصطلاح الفقهاء ثلاثة 
أميال 29 
ما يناط بالفرسخ من الاحكام الشرعية: 
/ا/ا- قدر جمهور الفقهاء بالفرسخ مسافة 
السفر المثبت للرخص الشرعية كالفطر في 
رمضان» وقصر الصلاة.. وذكروا أن مسافة 
السفر هذه/ /١١‏ ستة عشر فرسخا ‏ وتساوي 
6 حافة واريسين مين 19 
وخالف الحنفية وقالوا: إن مسافة القصر 
تقدر بالمراحل لا بالفراسخ» قال الحصكفي: 
ولا اعتبار بالمراسخ على المذهب. لأن 


515/١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

() القاموس المحيط. 

(4) ابن عابدين /١‏ لام ه/اء والدسوقي اإمولث, ومغني 
المحتاج /١‏ 5 المغني 1 مهل 5ه١؟‏ 

(5) الدسوقي ١/8ه",‏ ومغني المحتاج »>1١‏ وحاشية 


عميرة على المحلى١/‏ 54 7. والمغني 1/ هه١‏ 


لملم لمر رع رورم عو م وجري ورج ا ب يديره 


الفراسيخ يعجاف واختلاف الظريو. في السنول 


والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل" . 
مم القبضة: 
4 القبضة في اللغة: ما أخذت بجمع 
كفك كله فإذا كان بأصابعك فهى القبصة» 
بالصاد المهملة» والقبضة أربع ب 3 

وفي اصطلاح الفقهاء: القبضة أربع 
أصابع من أصابع يد الإنسان المعتدلة» وهي 
من أجزاء الذراع» ومن أضعاف الإصبع؛ قال 
ابن عابدين نقلاً عن نوح أفندي: والمراد 
بالقبضة أربع أصابع مضمومة؛ قال ابن 
عابدين: وهو أي الذراع ‏ قريب من ذراع 
اليد لأنه ست قبضات وشيء»؛ وذلك 


ما يناط بالقبضة من أحكام: 

4 لا يذكر الفقهاء كثير) القبضة في تقدير 
الأحكام الشرعية ولكنهم يذكرونها في تقدير 
أضعافها بهاء وني حساب أجزائهاء كالذراع 
والإصبع؛ وربما ذكرها بعضهم عرضًا في 
بعض الأحكام» من ذلك ما يجب في كفارة 
مخالفة أحكام الإحرام للحاج؛ نقد قال 


هالال/١ ابن عابدين‎ )١( 
لسان العرب» والقاموس المحيط» والمصباح المنير.‎ )( 
١"١/١ ابن عابدين‎ ”( 


- 1351 - 


الال 00 


الحصكفي: وإن طيب أقل من عضو أو ستر 
رأسه أو لبس أقل من يوم تصدق بنصف 
صاعء وفي الخزانة في الساعة نصف صاعء 
وفيما دونها قبضة”' » أي قبضة من طعام 
يتصدق بها. 
نْ- القدم: 
4 القدم في الإنسان ما يطأ الأرض من 
الرجل؛ وفوقها الساق؛ وبينهما اللفصل 
المسمى الرسغ أو الكعبء والقدم مؤنثة» وهي 
مفرد يجمع على أقدام”". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. إلا أن الفقهاء قد يستعملون القدم 
وحدة لقياس المسافة» ويجعلونها من أجزاء 
الذراع والميل» قال الشربيني الخنطيب: 
والقدمان ذراع”” » وقال المقدسي: والميل اثنا 
عشر ألف قده 7 . 
ما يناط بالقدم من أحكام شرعية: 
١‏ يذكر الفقهاء أحكام القدم بصفتها 
عضوا من أعضاء الإنسان في أبواب عدة من 
الفقه» منها القتصاصء والتعزير» والوضوءء 


٠١94/7 ابن عابدين‎ )١( 

(1) القاموس المحيط. والمصباح المنير» والمعجم الوسيط. 
() مغني المحتاج /55»> 

(4) كشاف القناع شرح الإقناع 6٠ 4 /١‏ 


ا ا اا ا 00 


والغسلء والتيمم» ويذكرونها بصفتها جزءا 
من أجزاء الذراع للقياس بها أحيانًا. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها. 
س - القصبة: 
47 من معاني القصبة في اللغة أنها واحدة 
القصب والقصبات» والقصب هو: كل نبات 
يكون ساقه أنابيب وكعوباء وقال الفيومي: 
كل عشرة أذرع تسمى قصبة؛ وكل عشر 
قصبات تسمى أشلاً» ومضروب الأشل في 
القصبة قفيز”'' » وقال في المعجم الوسيط: 
من معاني القصبة في اللغة أنها مقياس من 
القصب طوله في مصر ثلاثة أمتار وخمسة 
وخمسون من المئة من المتر» وجمعها قصب 
وقصبات9© . 

وفي اصطلاح الفقهاءء قال عميرة: 
القصبة ستة أذرع وثلثا ذراع”". 

وقال الماوردي: والقصبة سنة أذرع © 
ووافقه على ذلك ابن مفلح. إلا أنه أضاف: 
والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية”, 
والقصبة من أجزاء الجريب قال الماوردي: 


(1) المصباح المنير. 
(؟) المعجم الوسيط 

(”) حاشية عميرة على المحلى 4/ 44 " 

(4) الاحكام السلطانية ض ١837‏ 

(ه( المبدع */ 81" وانظر كشاف القناع ع/ الى 8و 


7ت 


ئ-ب-ب-000000 01 


فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر 

ا 

ما يناط بالقصبة من الاحكام الشرعية: 
ع4 القصبة فتك الفقهاء من أجزاء 

الجريب ومن أضعاف الذراعء يعيرونها بها. 


3 المرحلة: 
5 المرحلة في اللغة المسافة التي يقطعها 
المسافر في يوم والجمع مراحل”" . 

والمرحلة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن 
معناها اللغوي» وقد حاول الفقهاء ضبطها 
بالمسافة والزمن. 

قال ابن عابدين من الحنفية: قال في النهاية 
أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير 
بشلاثة أيام» لأن المعتاد من السير في كل 
يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام 
السنة. 

ونقل عن الفتح أنه قيل: يقدر بواحد 
وعشرين فرسخاء وقيل: بثمانية عشرء وقيل: 
بخمسة عشر» وكل من قدر منها اعتقد أنه 
مسيرة ثلاثة أيام» أي بناء على اختلاف 
البلذات © . 


١67١ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
المصباح المنير» والقاموس المحيط.‎ (0 
ابن عابدين لاه‎ 2 


00000000 


وقال الدسوقي من المالكية: مرحلتان أي 
سير يومين معتدلين» أو يوم وليلة بسير الوبل 
المثقلة بالأحمال على المعتاد7' . 

وقال الشربيني الخطيب من الشافعية: 
وهما- أي المرحلتان ‏ سير يومين بلا ليلة 
معتدلين» أو ليلتين بلا يوم معتدلتين» أو يوم 
وليلة كذلك بسير الأثقال؛ أي الحيوانات 
المثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام على العادة 
المعتادة من النزول والاستراحة والأكل 
والصلاة اي 
ما يناط بالمرحلة من الأحكام الشرعية: 
6 - أناط الفقهاء بالمراحل السفر المثبت 
للرخص كالقصر في الصلاة وجمع 
الصلوات. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن السفر المثغبت 
للرخص ما كان قدر مرحلتين وقدروه بستة 
عشر فرسخاء أو أربعة برد» أو ثمانية وأربعين 
ميلا. 

قال الدردير: وهي ‏ أي مسافة السفر - 
باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين 
معتدلين .. وقال الدسوقي: فالعبرة بالأربعة 
اللن 
)١(‏ الدسوقي 865/١‏ 


55/١ مغني المحتاج‎ )١( 
الشرح الكبير والدسوقي عليه وهم‎ )( 


17ت 


مقادير 6م - 5 


00 


وقال النووي: وطويل السفر ثمانية 
وأربعون ميلا هاشمية» قال وهو مرحلتان 
بسير الأفقال 7 . 
و غاسة إف4 
فرسخا تقريبا.. وهي يومان”'". 

أما الحنفية فقد نصوا على أن مسافة السفر 
المنبت للرخص هي ثلاث مراحل» قال ابن 
عابدين: التقدير بثلاث مراحل قريب من 
التقدير بثلاثة أياه”) 3 ولاعبرة عند جمهور 
الحنفية للمسافة» بل العبرة للزمن فقط على 
المذهبء وقال الحصكفي: ولا اعتبار 

فالمرحلة من حيث المسافة عند الجمهور 
تساوي أربعة وعشرين ميلا هاشمياء أو 
بريدين» أو ثمانية فراسخ» وكيا 

وعند الحنفية المرحلة ستة فراسخ» وقيل 
خمسة فراسخ» وقيل سبعة فراسخ؛ والفتوى 
على الأول بذ 

أما من حيث الزمان» فالمرحلة عند الجمهور 
مسيرة يوم كامل معتدل» أو ليلة كاملة 


١١5/١ مغني المحتاج على المنهاج‎ )١( 

(؟)كشاف القناع على الإقناع /١‏ 4 ٠ه‏ 

(”) ابن عابدين 7/١‏ 675. 

() ابن عابدين ١//ا7١ه‏ 

(©) الدسوقتي القدل ومغني المحتاج »5 وكشاف 
القناع ١/4؟مه‏ 

(5) ابن عابدين 7/١‏ 7ه 


001000000 


مععدلة يسير لليوانات الشقلةبالأحيال 
واليوم من طلوع الشمس إلى غيابها» ويغتفر 
وقت النزول المعتاد للراحة أو إصلاح المتاع 
أو الصلد7؟ , 

أما الحنفية فالمرحلة عندهم هي مسيرة يوم 
من أقصر أيام السنة» ولا يشترط سفر كل 
اليوم إلى الليل» بل من طلوع الفجر الصادق 
إلى الزوال فقط؛ وقد قدروا ذلك في مصر 
بسبع ساعات إلا ربعاء وفي الشام بست 
ساعات وثلثي الساعة”"". 


المبل: 

5ه الميل في اللغة: بكسر الميم مقدار مدى 
البصر من الأرض قاله الأزهرى» وعند 
القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» 
وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» قال 
الفيومي: الخلاف لفظيء لأنهم اتفقوا على 
أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع. 
والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع 
اثنتان وثلاثون أصبعًا والمحدثون يقولون 
أربع وعشرون إصبعا”"» وعلى ذلك 
فالخلاف في الذراع وليس في الميل. 

262 الدسوقي ارقوى3 ومغني المحتاج ١‏ وكشاف 

٠4/١ القناع‎ 


(؟) حاشية ابن عابدين ١//11ه‏ 
(*) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


112 ات 


وه - 
مقادير كم _ /الم » مقارضة 


00-0 


والميل في اصطلاح الفقهاء مختلف فيه 
بينهم على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع 

وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى 
أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وقال 
ابن حبيب: الميل ألف باع» والباع ذراعان 
فيكون الميل ألفي ذراع”"'» وقال الدسوقي: 
والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة”". 

وقال الشافعية: اميل أربعة آلاف خطوة 

وقال الحنابلة: الميل الهاشمي ستة آلاف 


ذراع بذراع اليد. وهي اثنا عشر ألف قدم””". 


)0غ( 


2 


ما يناط بالميل من الأحكام الشرعية: 
417 ينيط الفقهاء بالميل بعض الأحكام 
الشرسية: أهمها سناقة المقر اققيى ذل رتم 
على أنه جزء من أجزاء الفرسخ» وقد تقدم 
ذلك في فرسخ. 

كنا ولق يعن الفقهاء بالل حسافة بعذ 
الماء لإباحة التيمم. 

فقد ذهب الحنفية إلى أن البعد عن الماء 


المبيح للتيمم هو ميل؛ قال الحصكفي: من 


هاا//١ ابن عابدين‎ )١( 

“154/١ البهحة‎ )١( 

(*) حاشية الدسوقي 7608/١‏ 

(4) مغني المحتاج ف 

5٠١ 4/١ وكشاف القتاع‎ "5/١ المغنتي‎ )5( 


00 


عجز عن استعمال الماء المطلق الكافى لطهارته 
لصلاة تفوت إلى خلف لبعده ولو مقيمًا في 
المصر ميلا أربعة آلاف ذراع.. تيمه"". 

وقدرالمالكية هذه المسافة بميلين إلا إذا ظن 
أو تيقن عدم وجود الماء فلا يجب عليه 
الطلب أصلاء وكذلك إذا شق عليه بالفعل 
طلبه» فإنه لا يلزمه طلبه”'" . 

وقذر بعش الشائعية المساقة نعف 
فرسخ. وهو ميل ونصفه قال الشربيني 
الخطيب: لعله يقرب من نصف فرسخ”". 


١68-168 /١ ابن عابدين‎ )١( 
١51 /١ الدسوقي‎ )1( 
88/١ (؟) مغني المحتاج‎ 


000000000 


التعريف: 
-١‏ المقاسمة لغة: مصدر قاسم يقال: قاسم 
فلان فلانًاء أخذ كل منهما قسمه» وقاسمته: 
حلفت له وقاسمته المال وهو قسيمي» فعيل 
بمعنى فاعل؛ مثل جالسته ونادمته وهو جليسي 
ونديمي. 

ولا يخرج المحنى الاصطلاحي عن المعنى 
لخر 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ المشاركة: 
"- المشاركة في اللغة مصدر شارك يقال: 
شارك فلان فلانا مشاركة» وفعله الثلاثي: 
شركء يقال: شرك فلانا في الأمر شركا 
وشركة: كان لكل منهما نصيب منه» فهو 
شريك29. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغدى”” . 


)١(‏ المصباح المنير» والمغرب في ترتيب المعربء والمعجم الوسيط. 
(1) لسان العرب» والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 
(7) حاشية ابن عابدين / 41 0 ومغني المحتاج 711١/7‏ 


01111110000000 


والصلة بين المقاسمة والمشاركة التضاد. 


ب - المحاصة: 

المحاصة في اللغة: مصدر يقال: حاصه 
محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد 
منهما حصته أي نصيبه» و تحاص الغرماء: 


اقتسموا المال بينهم عمبعيا 60 


والصلة بين المحاصة والمقاسمة: هو أن 
المقاسمة أعم من المحاصة» لأن المحاصة لا 
تكون إلا إذا لم يف المال بالحقوق وإن كان 
الاثنان يشت ركان في التقسيم والإفراز. 


ج - المهايأة: 

5- المهايأة في اللغة: مفاعلة من الهيئة وهي 
الحالة الظاهرة للمتهيبيء للشىء»؛ قال 
الفيومي: تهايأ القوم تهايؤا من الهيئة: جعلوا 
لكل واحد هيئة معلومة. والمراد النوبة» فكل 
من الشريكين يرضى بهيئة واحدة ويختارهاء 
أو أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة 
التي ينتفع بها الشريك الأولء أي أن 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(1) القليوبي / 2.٠١١‏ والشرح الكبير للدردير 117١/7‏ 


7”755 د 


ا 00 


يتواضعوا على أمر فيتراضوا به”"". 

والمهايأة اصطلاحاً: قسمة المنافع» لأن كل 
واحد فيها إما أن يرضى بهيئة واحدة 
ويختارهاء وإما أن الشريك الثاني ينتفع 
بالعين على الهيئة التي وقع بها انتفاع شريكه 
الأول» فالمقاسمة أعم من المهايأة”'". 


مقاسمة الحد الإخوة في الميراث: 
65 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية 
إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد. 
فقالوا:إن لم يكن معه صاحب فرض 
فللجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث التركة. 
وإن كان معه صاحب فرض فله الأكثر من 
المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة. 
وتفسير المقاسمة هنا: أن يجعل الجد في 
القسمة كأحد الإخوة. فيقسم المال بينه وبين 
الأخوة: للذكر مثل حظ الأنشيين» ويجعل 
نصيبه مع الإخوة كنصيب واحد منهم» ودلك 
لأنه يشبه الأب من جهة ويشبه الأخ من جهة 
أخرى؛ فوفرنا عليه حقه من الشبهين» فجعلناه 
كالأب في حجب الإخوة لأم» وكالأخ في 


)١(‏ المصباح المنير» والمعجم الوسيط» ورد المحتار هروط 
المغرب في ترتيب المعرب. 
(١‏ البدائع لكر رضن 


11ت 


قسمة البراف هداس المقاسمة خير) ه17 , 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا مقاسمة بين 
الجد والإخوة والأخوات» بل الجد يستقل 
بالمال كالأب, وأن الجد في الميراث كالأب 
يحجب الإخوة مطلقًا: أشقاء أو لأب أو 
لأم» وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن 
عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي بن كعب 
وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري ومعاذ 


0 


وتفصيل ذلك ينظر في (إرث ف رذ 
1 


خراج المقاسمة: 

”- قال الكاساني: وأما خراج المقاسمة فهو 

أن يفتح الإمام بلدة» فيمنّ على أهلهاء 

ويجعل على أراضيهم خراج المقاسمة» وهو 

أن يؤخذ منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه 

وأنه جائز لما روي أن رسول الله يَِّمٍ هكذا 
إفره 


فعل لما فتسح خيبر '". ويكون حكم هذا 


)574/4 والشرح الصغير‎ ," 5١ شرح السراجية ص‎ )١( 
118/57 والمغني‎ 7 )13١ /7 ومغني المحتاج‎ 

(*) ورد في ذلك ما أخرجه مسلم )١187/7(‏ من حديث أبن 
مسر أن رسول الله 27 عامل آمل شير بشطرها يرج 
منها من ثمر أو زرع. 
وانظر كذلك كتاب الأموال لأبى عبيد ص 4 ٠‏ 


011111111111111 110000 


الخراج حكم العشرء ويكون ذلك في الخارج 
كالعشر إلا أنه يوضع موضع الخراج. لأنه 
خراج في الحقيقة”!' . 

وتفصيله في (خراج ف .)١5‏ 


مقاسمة أحد الشريكين: 
- قال الفقهاء: لو سأل أحد الشسريكين 
شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على 
ذلك إذا أثبت عنده ملكهاء وكان مثله ينقسم 
وينتفعان به مقسوما. 

وتفصيل ذلك فى (قسمة ف ١١‏ وما 
بعدها). ْ 


مقاسمة الساعي الثمرة بعد جنيها في 
الرطب والعنب: 

- نص الحنابلة على أنه إذا احتيج إلى قطع 
الشمرة قبل كمالها خوقًا من العطش أو 
لقبعف الممار جاز قطعهاء وكذلك إذا آراد 
قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جازء وإذا 
أراد ذلك فقال القاضي: يخير الساعي بين أن 
يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص» 
ويأخذ نصيب الفقراء نخلة مفردة ويأخذ 
ثمرتهاء وبين أن يجذها ويقاسمه إياها بالكيل 


517 البدائع ؟/‎ )١( 


1177 


011111100000000 


ويقسم الثمرة في الفقراء» وبين أن يبيعها من 
رب المال أو من غيره قبل الجذاذ أو بعده 
ويقسم ثمنها في الفقراء» وقال أبو بكر: عليه 
الزكاة فيه يابسّاء وذكر أن أحمد نص عليه 
وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجيء منه 
زبيب» والرطب الذي لا يجيء منه تمر 


الك 


صو" 


وتفصيل ذلك في (زكاة ف .)١11‏ 


(1) المغني 7/١1/ا‏ 7/17 


متاصد الشبريعة وت لا وعقاضة 3 


00 00001000000000 


المقاصد ذ اللغة: جمع مقصدء وهو: 
الوجهة أو لكان المقصوو0 . 

وفي الاصطلاح: لم يتعرض علماء 
الأصول إلى تعريف المقاصدء والذي 
يستخلص من كلامهم في ذلك: أنها المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمهاء ؛ بسبحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشريعة 20 


أنواع المقاصد: 
" قال الشاطبي: في بيان قصد الشارع في 
وضع الشريعة: تكاليف الشريعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدها فى الخلق وهذه المقاصد لا 
تعدو ثلاثة أقسام:- ‏ 
أحدها: أن تكون ضرورية» 0 أن 
تكون حاجية» والثالث: أن تكون 0000 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 
)١(‏ مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص مإن 
() الموافقات للشاطبي 8/7؛ البحر المحيط ه/ ٠١١١‏ 


7 7ع 


00100000 


١-المقاصة‏ في اللغة: مصدر قاصه إذا كان له 
عليه دين مثل ما على صاحبه» فجعل الدين 
الاك )0( 
في مقابلة الدين : 

ويقال: تقاص القوم إذا قاص كل واحد 
منهم صاحبه في حساب يو 

وأما في الاصطلاح: فالمقاصة إسقاط دين 
مطلوب من ذلك الشخصن لقرعه ”© وى 
طريقة من طرق قضاء الديون. 

وقال ابن جزي من المالكية: المقاصة هى 
النبام دين من دين» وفيها متاركة؛. 


ومعاوضة وحوالة 0 


الألفاظ ذات الصلة: 


الحوالة: 
الحوالة في اللغة من حال الشيء حولا 


١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

إفق لسان العرب» والمعجم الوسيط. والخطاب 1ه 
(6) مرشد الحيران المادة (4 17 7) 

(5) القوانين الفقهية / 41 ؟ "(كهم 


01-0 


نتحول.» وتحول من مكانه: انتقل عنه» فإذا 
أحلت شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير 


يل" 
وفي الاصطلاح: نقل الدين من ذمة ة إلى 
ا 


والصلة بين المقاصة والحوالة: أن المقاصة 
سقوط أحد الديئين بمشله بشروطه. والحوالة 
نقل للدين. 


الإبراء: 
9 مسن معاني الإبراء في اللغة: التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء” 

وفي الاصطلاح: إسقاط الشخص حقا له 
في ذمة آخر أو قبله”" . 

والصلة بين المقاصة والإبراء: أن المقاصة 
إسقاط بعوض.ء والإبراء إسقاط بغير 
توي 


حكم المقاصة: 
5- المقاصة مشروعة» ودليل مشروعيتها 
المتقول والمعقول: 


)١(‏ المصباح المنير. 

(1) مجلة الأحكام العدلية المادة )١171(‏ 
() المصباح المنير» ولسان العرب. 

(4) حاشية ابن عابدين 14/ظ», 

(5) تكملة فتح القدير 5/ 2568 15 


ا ا ا 00 


أما المنقول فما ورد عن عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أبسيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم؛ 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من 
هذه وأعطى هذه من هذه فآتيت رسول الله 
ريم وهو في بيست حفصة فقلت يا رسول: 
الله» رويدك أسألك إني أبسيع الإبل بالبقميع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطى هذه 
من هذه. قال رسول الله يدم : «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما 
شيء»”' » وهذا نص على جواز الاستبدال 
من ثمن المبيع الذي في الذمة بغيره. 

وأما المعقول: فلأن قبض نفس الدين لا 
يتصورء لأنه عبارة عن مال حكمي في الذمة» 
أو عبارة عن الفعل» وكل ذلك لا يتصور فيه 
قبضه حقيقة» فكان قبضه بقبض بدله وهو 
قبض الدين» فتصير العين المقبوضة 
مضمونة على القابض وفي ذمة المقبوض 
منه مثلها في المالية» فيلتقيان قصاصاء هذا 
هو طريق قبض الديونء وهذا المعنى لا 
يوجب الفصل بين أن يكون المقبوض من 


)١(‏ حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع». 
أخرجه أبو داود(/ 5681١‏ ونقل أبن حجر في 
التلخيص (36/1) عن الشافعي أنه أشار إلى ضعفه. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


جنس ما عليه. أو من خلاف جنسه. لأن 
المقاصة إنما تتحقق بالمعنى وهو المالية» 


والأموال كلها في معنى المالية جنس واحد"!". 


أنواع المقاصة: 


6 المقاصة نوعان: 
١‏ احنيارية: وهي التي نمحصل بتراض 
المتداينين 


ب وجبرية: وهي التي محصل بتقابل 
الديئين بشروط معينة. 

ويشترط لحصول المقاصة الجبرية عند 
جمهور الفقهاء اتحاد الدينين جنسًا ووصفاء 
وحلولاء وقوة وضعفاء ولا يشترط ذلك في 
المقاصة الاختيارية. 

فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو 
متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو 
أحدهما حالا والآخر مؤجلاء أو أحدهما 
قويا والآخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا إلا 
بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما أو 
ا 


ط١ بدائع الصنائع ه/ 4 17» والهداية وشروحها ه/‎ )١( 
بولاقء ونيل الأوطار ه/ 784ء 58 "؛ ومواهب الجليل‎ 
4ه‎ 

(؟) مرشد الحيران المادة (17 231 )١175‏ والام للشافعي 557/8 
ط دار المعرفة » والمنشور في القواعد للزركشي ١/١9"؛‏ 
والمغني 5/ /49 4: 44/8 


والمالكية لا يقولون بالمقاصة الجبرية التي 
تقع بنفسها إلا نادرا. 1 

قال الدسوقي: غالب أحوال المقاصة 
الجواز أما وجوبها فهو قليل إذ هو في 
أحوال ثلاثة وهى: إذا حل الدينان» أو اتفقا 
اعات أو طلنيا مو حا ا ديكية قاللعب 
وجوب الحكم بالمقاصة”". 


محل المقاصة الجبرية وشروطها: 
محل المقاصة الدين فلا تقع بين عينين 
ولا بين عين ودين إلا إذا تحولت العسين إلى 
دين» فإن تحولت جازت المقاصة بالدين الذي 
تحولت العين إليه بشروطه. 
/ا- وقد ذهب الحنفية إلى أنه لو كان الدينان 
من جنسين متفاوتين في الوصف أو الأجل 
أو كان أحدهما مكسور) والآخر صحيحا لا 
تقع المقاصة الجحبرية بينهما ما لم ينقاص 
المنداينان باختيارهما”". 

وإذا أتلف الدائن عيتا من مال المديون 
وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاء 
وإن كانت من خلافه فلا تقع المقاصة بلا 
اميا 
)١(‏ حاشية الدسوقي 7717/7 
(؟) حاشية ابن عابدين 8/4 77, 4٠‏ 1ء والفتاوى الهندية 


كرف 
(") مرشد الحيران المادة (70) 


10ت 


0000 


وطريقة المقاصة مطلقًا أنها تقع بقدر الأقل 
من الدينين: فإن كان لأحدهما ماثة ريال دينا 
على الآخرء وللمديون عليه مائة جنيه مثلاً» 
وتقاصا يسقط من قيمة الججنيهات قنصاصا 
بقدر الريالات ويبقى لصاحب الجنيهات ما 
يقي مبه(" , 

وكذلك لو كان للدائن على المديون مائة 
درهم» وللمديون على الدائن مائة دينار» فإذا 
تقاصا: تصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة 
الدنانير» ويبقى لصاحب الدراهم ما بقي 
منها9؟ , 
8- وقال المالكية: المقاصة في الديون منها ما 
يجوزء ومنها مالا يجوز والجواز نظير 
للمتاركة» والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة 
إذا لم تتم شروطهاء وإذا قويت التهمة وقع 
المنع» وإن فقدت حصلا الجواز» وإن ضعفت 
حصل الخلاف. 

فإذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك 
الآخر عليه دين فأراد اقتتطاع أحد الدينين من 
الآخر لتقع البراءة ع عد تفصيل: 

وذلك أنه لا يخلو: أن يتفق جنس الدينين 
أو يختلفا: 


)١(‏ مرشد الحيران المادة (/171؟1) 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 1 ١»,‏ ا والفتاوى الهندية 
يق 


011 


011111111111110 


فإن اختلفا جازث المقاصة مثل أن يكون 
أحد الدينين عينا والآخر طعاما أو عرضاء أو 
يكون أحدهما عرضا والآخر طعاما. 

وإن اتفق جنس الدينين فلا يخلو: 
4- أ أن يكون أصلهما عينين: فتجوز 
المقاصة في ديني العين مطلقا أي سواء كانا 
من بيع» أو من قرضء أو أحدهما من بيع 
والآخر من قرض بشروط هي: 

أن يتحدا قدرا وصفة حل الدينان معا أو 
حل أحدهما أم لاء بأن كانا مؤجلين اتفق 
أجلهما أو اختلف. 

وإنما جازت المقاصة في هذه الصورء لأن 
المقصود المعاوضة والمبارأة وقد تحققت. 

وأما إن اختلف دينا العين في الصفة أي: 
الجودة والرداءة مع اتحادهما في القدر أي 
الوزن والعدد سواء كان ذلك مع اتحاد النوع 
كدراهم محملية ويزيدية, ومع الدلاق 
كذهب وفضة؛ فكذلك تجوز المقاصة إن حَلاٌ 
معا سواء كانا من بيع أو من قرض أو اختلفا 
بأن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض» 
إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة ما في الذمة» 
ومع اختلافه صرف ما في الذمة؛ وهما 
جائزان بشرط التعجيل في الأول والحلول في 
الثاني. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وإن لم يحلا: واتفقا أجلا أو اختلفاء أو 
حل أحدهما دون الآخر فلا تجوز المقاصة لأنها 
مع اتحاد النوع بدل مؤخرء ومع اختلافه 
صرف مؤخر وكلاهما تمنوع, كأن اتفقا نوعا 
واختلفا زنة حال كونهما من بيع كدينار كامل 
وديئار ناقص فتجوز المقاصة فيهما إن حلا 
وإلا فلا وكذلك اختلافهما في العدد. 

وإذا كان الدينان من قرض: منعت المقاصة 
سواء حلا أو حل أحدهماء أولم يحلاء 
اتفقا أجلا أو اختلفا. 

وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم 
يحلاء سواء انفقا أجلا أو اختلفا أو حل 
أحدهماء فإذا حلا: فإن كان الأكثر هو الذي 
من بيع منعت» لأنه قضاء عن قرض بزيادة» 
وإن كان من قرض جازت. لأنه قضاء عن بيع 
بزيادة وهي 5د 
٠‏ - ب_إذا كانا طعامين: إذا كان الدينان 
أصلهما طعامان فلا يخلو: 

١‏ أن يكونا من قرض: وفي هذه الحالة 
يكون حكم المقاصة فيها كحكم ديني العين 
في صور الجواز والمنع. 

فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا سواء حلا أو 


)00( القوانين الفقهية //ا9 27 وحاشية الدسوقي 2118/7 
وجواهر الإكليل ؟/ ااا 


17ت 


حل أحدهما أو لم يحلاء اتفقا أجلا أو 
اختلفاء أو اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو 
اختلافه. 

ولا تجوز إن لم يحلا أو حل أحدهماء 
اتفقا أجلا أو اختلفا كأن اختلفا قدرا. 

١‏ أن يكونا من بيع: حيث تمنع المقاصة 
في الطعامين إذا كانا مرتبين في الذمتين من 
بيع» سواء حل أجلهما أو أجل أحدهما أولم 
يحلاء اتفق أجلهما أو اختلف. ولو متفقين 
قدرا وصفة لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. 

وقال أشهب: تجوز المقاصة عند اتفاق 
الطعامين فى القدر والصفة؛ والحلول بناء 
على أنها كالإقالة. 

إذا كان الطعامان من بيع وقرض: فإن 
ديني الطعام إذا كان أحدهما من بيع والآخر 
من قرض تجوز المقاصة فيهما بشرطين: 

الأول: أن يتفقافي القدر والصفة 
والنشى. 

والثاني: أن يكونا حالين. 

ولا تجوز المقاصة إن لم يحلا بأن كانا 
مؤجلين, أو حل أحدهما ولم يحل الآخر 


لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل 7 . 


. المراجع السابقة.‎ )١( 


03 و‎ 
١7” <- 1١١ مقاصة‎ 


لللعللورعو عا ا اليه 


١-ج-إذا‏ كانا عرضين: والمراد باللعرض 
هنا ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان» 
فتجوز المقاصة في الدينين إذا كانا عرضين 
مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو قرض أو 
مختلفين وبكونهما حالين أو مؤجلين سواء 
تساويا أجلا أولا حل أجلهما أو حل 
أحدهماء أو لم يحلا » لبعد قصد المكايسة في 
العرضء وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة 
عليه مجاز» وهذا إن اتحدا جنسا وصفة كثوبين 
هرويين أو مرويين؛ أو ثوبين من القطن 
جيدين أو رديئين. 

وأما إن اختلفا أجلا: بأن أجلا بأجلين 
مختلفين مع اختلاف الجنس كثوب وكساءء 
أو ثوب وجوخة منعت المقاصة إن لم يحلا 
معاء أو لم يحل أحدهماء وإلا جازت» أي 
تجوز بحلول أحدهما على المذهب لانتفاء 
قد المكايسة. 

وإن اتحدا جنسا كثوبي قطنء والصفة 
متفقة: كهرويين أو مرويين» أو مختلفة: كأن 
كان أحدهما هرويا والآخر مرويا جازت 
المقاصة إن اتفق الأجل» وأحرى إن حلاء لبعد 
التهمة. وإلا بأن اختلف الأجل مع اختلاف 
الصفة فلا تجوز مطلقًا: سواء كانا من بيع أو 


114 والقوانين الفقهية‎ 17٠ 575 / حاشية الدسوقي‎ )١( 
٠ا/ وجواهر الإكليل ؟/‎ 


5 1ت 


00000000 


- وللمقاصة عند الشافعية شروط ذكرها 
الزركشي على النحو التالي: 

أ أن يكون في الديون الثابتة في الذمة؛ 
فأنا الأغيان قلا يضير بعشيها تاها عن 
بعض لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى 
التراضى. 

و لان الأغر اض تختلف في الأعيان» 
بخلاف الديون فإنها في الذمة سواء فلا معنى 
لقبض أحدهما ثم رده إليه» ومن أجل هذا 
الشرط امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه إذا 
كان مقرا باذلا للحق» لأنه مخير في الدفع 
من أي جهة شاء؛ ولو أخذه ضمنه؛ ولا يقال 
يصير قصاصا عن حقه؛ لأن القصاص في 
الديون لا في الأعيان. 

ضباات أن يكون في الأثمان» أما المثليات 
كالطعام والحبوب فلا تقاص فيهاء صرح به 
العراقيون» وعلله الشيخ أبو حامد: بأن ما 
عدا الأثمان يطلب فيها المعايئة. 

وحكى الإمام في جريان المقاصة في 
المثليات وجهين وصحح جريانه» وقال ابن 
الرفعة إنه المنتصوص كما حكاه البندنيجي. 

ج - أن يكون الدينان مستقرين: فإن لم 
يكن بأن كانا سلمين» لم يجز قطعا وإن 
تراضياء قاله القاضي والماوردي. 


١4-١١ مقاصّة‎ 
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وكلام الرافعي يقتضي الجواز» لكن المنقول 
عن الأم منع التقاص في السلم. 

د أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول 
والأجل» فلو كان أحدهما دراهم والآخر 
دنانير لم يقع الموقع. 

ه_ أن يكون بعد طلب أحدهما من 
الآخرء فإن كانا مؤجلين بأجل واحد ولم 
يطلبه أحدهما من الآخرء فقال القاضي 
حسين: لا يجري بلا خلاف» وقال الإمام فيه 
احتمال. 

و - أن لا يكون نما ينبني على الاحتياط؛ 
ولهذا قال ابن عبد السلام: ظفر المستحق بحقه 
عند تعذر أخذه من هو عليه جائز» إلا في حق 
المحانين و الأيتام والأموال العامة لأهل 
الإسلام. 

ز - أن لا يكون في قصاص ولا حدء فلو 
تقاذف شخصان لم يتقاصاء ولو تجارح 
رجلان وجب على كل منها دية الآخر”'". 
١‏ وعلى هذا لو ثبت لشخص على آخر 
دين» وللآخر عليه مثله: سواء كان من جهة 
كسلم وقرضء أو من جهتين كقرض وثمن؛ 
وكان الدينان متفقين في الجنس والنوع 
والصقة وللخلول: وسواء امد سبب 
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وجوبهما كارش الجناية أو اختلف كثمن 
المبيع والقرضء قال الزركشي: ففيه أربعة 
أقوال عند الشافعية: 
أصحهما: عند النووي وهو ما نص عليه 
في الأم أن التقاص يحصل بنفس ثشبوت 
الدينين ولا حاجة إلى الرضاء لأن مطالبة 
أحدهما الآخر بمثل ماله عناد لا فائدة فيه. 
قال الماوردي وابن الصباغ: ولأن من مات 
وعليه دين لوارثه» فإن ذمته تبرأ بانتقال 
التركة لوارثه» ولم يكن له بيعها في دينه. 
لعدم الفائدة فيه» لانتقال العين إليه. ' 
والقول الثاني: يسققط أحدهما بالآخر إن 
تراضياء وإلا فلكل منهما مطالبة الآخر. 
والقول الثالث: يسقط برضا أحدهما. 
والقول الرابع: لا يسقط ولو تراضيا"'". 
115 وأما شروط المقاصة عند الحنابلة من 
حيث جنس الدينين والأجل والصفة فإنها 
تؤخذ مما ذكروه من أمثلة فى هذا الصدد 
ومنها ما قاله ابن قدامة: إن كان لكل واحد 
منهما على صاحبه دين» وكانا نقدين من 
جنس واحد حالين أو مؤجلين أجلاً واحد 
تقاصا وتساقطاء ولا يجوز إن كانا نقدين من 


جنسين كدراهم ودنانير» لأنه بيع دين بدين» 


(1) المنثور في القواعد للزركشي 831/١‏ 
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وقد نهى النبي يكم عن بيع الكالىء 
بالكالى 217 » فآما إن كانا عرضين؛ أو عرضا 
ونقدا لم تجز فيهما بغير تراضيهما بحال سواء 
كان العرض من جنس حقه أو غير جنسه. 
وإن تراضيا بذلك لم يجز أيضاء لأنه بيع دين 
إفف 
بدين ‏ . 
صور من المقاصة: 
تجري المقاصة في بعض المسائل الفقهية 
منها: 
المقاصة في الزكاة 
6 نص الشافعية على أنه إذا كان لشخص 
على فقير دين» فقال جعلته عن زكاتي؛ لا 
يجزيه في الأصح حتى يقبضه ثم يرده إليه إن 
شاء. 
وعلى الثاني يجزيه كمالو كان له 


كإبى 
وديعة 2 . 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء؟. 
أخرجه الدارقطني (7/ )/١‏ من حديث ابن عمر» ونقل 
أبن حجر في التلخيص (7/ 217 77) عن الشافعي أنه قال 
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 
0 المغني 584 4. 
زفرف المنشور في القواعد للزركشي 1١‏ وروضة الطالبين 
را 
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مقاصة دين الزوج بنفقة زوحجته 


ومهرها: 
5 نص الحنفية على أنه إذا كان للزوج على 
الزوبجة دين لأ بقع قنصاصا يلين اله 
للزوجة إلا بالتراضيء بخلاف سائر الديون» 
لأن دين النفقة أدنى» ولكن لو قال الزوج 
احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك لأن أكثر 
ما في الباب أن تكون النفقة لها دينا عليه» 
فإذا التقى الدينان تساويا قصاصا ألا ترى أن 
له أن يقاص بمهرهاء فالنفقة أولى”'". 

وأما مقاصة المهرين فجائز في الجملة 
كما نص عليه الشافعية بقولهم: لو جاءت 
الكفار امرأة منا مرتدة» وهاجرت إلينا امرأة 
منهم مسلمة» وطلبها زوجهاء فلا نغرم له 
المهر» بل نقول هذه بهذه. ونجعل المهرين 
قصاصهء ويدفع الإمام المهر إلى زوج 
المرتدة» ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها 
إلى زوج الملهاجرة» هذا إن تساوى القدران» 
وأما إن كان مهر المهاجرة أكثر» صرفنا 
مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجهاء والباقي 
إلى المهاجرة: وإن كان مهر المرتدة أكثر» 
صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجهاء 


(١)المبسوط‏ للسرخسي ه/ 44 ك» وحاشية ابن عابدين 
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والباقي إلى زوج المرتدة"'' » وبهذه المقاصة 
قسر المنسرووقوله عمال دن دن 
َع لالح رمام مََابُوا ال دعبت 
ا فى ير 18 نا 
وذهب الحنابلة إلى أن من وجبت عليه 
نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن 
يحتسب عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت 
موسرة فللزوج ذلك» لآن من عليه حق فله أن 
يقضيه من أي أمواله شاء؛ وهذا من ماله. 
وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك» لأن 
قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من قوته 
عا لم م ١‏ 


المقاصة في الغخصب: 

١١7‏ نص الحنفية على أنه إذا كان للغاصب 
دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها 
فلا تصير العين قصاصافى دينه إلا إذا 
تقاصاء وكانت العين مقبوضة في ينعه فإ لم 
تكن في يده فلا تقع المقاصة حتى يذهب إلى 
كان الميق القصوية وال 2 


)١(‏ روضة الطالبين 258/٠١‏ والمننتور فى القواعد للزّركشى 
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(؛) الاشباه والنظائر لابن نجسيم / ١15‏ ط دار مكتبة الهلال 
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وأما مقاصة نفقات المغصوب فقّد نص 
المالكية على أنه إذا أنفق الغاصب على الشىء 
المغصوب كعلف الدابة» ومؤنة العبد وكسوته 
وسقي الأرض وعلاجهاء وخدمة شجر 
ونحوه يحسب له من الغلة التي تكون لربه 
كأجرة العسبد والدابة والأرض ويقانبسيى ربه 
من الغلة» وهذا مذهب ابن القاسم في 
الأظهرء ويرجع الغاصب بالأقل نما أنفق 
والغلة» فإن كانت النفقة أقل من الغلة غرم 
الغاصب زائد الغلة للمالك. وإن كانت 
النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد النفقة لظلمه 
وإن تساويا فلا يغرم أحدهما للآخر شيئًا. 

قالوا: وعلى هذا فالنفقة بحصورة فى 
الغلة» أي: لا تتعداها لذمة المغصوب 39 
ولا لرقبة المغصوبء؛ وحينئذ فلا يرجع 
الغاصب بزائد النفقة على ربه ولا في رقبته» 
وليست العلة ممسينا القن بل 
جع المغصوب منه على 
الشاعري ها ادق الغلة على لق 


والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه: 
لا نفقة للغاصب لتعديه ولربه أخذ الغلة 
اميا مظلنا أت آي 104 


66٠ :55 5/75 حاشية الدسوقى‎ )١( 
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المقاصة في الوديعة: 


4- نص الحنفية على أنه إذا كان لرجل عند 
رجل آخر وديعة وللمودع على صاحب 
الوديعة دين هو من جنس الوديعة لم تصر 
الوديعة قصاصا بدين إلا إذا اجتمعا وتقاصا 
حالة كون الوديعة موجودة في يد الوديع 
حقيقة» فإن لم تكن في يده فلا تقع المقاصة 
عقي يهب إلى عتخان الوديعة وياخلي. 

ويقرب من هذا ماذكره الزركشي مسن 
الشافعية بقوله: إذا كان لشخص على الفقير 
دين» فقال جعلته عن زكاتي لا يجزيه في 
الأصح حتى يقبضه؛ ثم يرده إليه إن شاء كما 
لو كان له وديعة”". 


المقاصة في الوكالة: 
4 نص الحنفية على أنه لو كان للمشتري 
على الموكل دين تقع المقاصة, ولو كان 
للمشتري على الوكيل والموكل دين تنقع 
المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل» 
حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء من 
الشمن» وهذا لأن المقاصة إبراء بعوض فتعتبر 
بالإبراء بغير عوضء ولأنا لو جعلناه قصاصا 
1) الفاوى الهندية 8/ +7 ومرشد الحيسران المادة (18؟)» 


وحاشية ابن عابدين 4/ 7714 


() المنثور في القواعد للزركشي 95/١‏ 


1 


00 


بدين الوكيل احنتجنا إلى قضاء آخرء فإن 
الوكيل يقضي للموكل؛ ولو جعلناه قصاصا 
بدين الموكل لم نحتج إلى قضاء آخر فجعلناء 
قصاصا بدين الموكل قصرا للمسافة» فقّد 
أثبتنا حكما مجمعا عليه فإن الموكل يملك 
إسقاط الشمن عن المشتري بالإجماع؛ ولو 
جعلناه قصاصا بدين الوكيل لأثبتنا حكما 
مختلفا فيه لأن الوكيل يملك الإبراء عن 
المشتري عند أبي حنيفة ومحمد وليس عند 
أبي يوسف. 

وتقع المقاصة بدين الوكيل إذا كان 
للمشتري عليه دين وحده عند أبي حنيفة 
ومحمد» لأن الوكيل يملك الإبراء بغير عوض 
عن المشتري عندهماء فيملك المقاصة أيضاء 
لأنها إبراء بعوض: فتعتبر بالإبراء يغسير 
عوضء ولكنه يضمنه للموكل في الإبراء 
والمقاصة”. 


المقاصة في السلم: 
٠٠‏ اختلف الفقهاء في جواز المقاصة في 
عقد السلم على النحو التالي: 

ذهب الحنفية إلى أنه لو وجب على المسلم 
إليه دين مثل رأس المال بعقد متقدم على 
)١(‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) ”/ ©7: 215 والمبسوط 
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السلم؛ بأن كان رب السلم باع من المسلم إليه 
ثوبًا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى 
أسلم إليه عشرة دراهم في حنطة؛ فإن جعل 
الدينين قصاصا أو تراضيا بالمقاصة يصير 
قصاصاء وإن أبى أحدهما لا يصير قصاصاًء 
وهذا استحسان. 

وأما إن وجب الدين على المسلم إليه بعقد 
متأخر عن السلم لا يصير قصاصا وإن جعلاه 
قصاصا. 

هذا إذا كان وجوب الدين بالعقد» وأما إذا 
وجب الدين بالقبض كالغصب والقرض 
وكان الدينان متساويين» فإنه يصير قصاصاء 
سواء جعلاه قصاصا ام لاء بعد أن كان 
وجوب الدين الآخر متأخرا عن عقد السلم. 

وأما إذا تفاضل الدينان: بأن كان أحدهما 
أفضل والآخر أدون» فرضي أحدهما 
بالنقصان, وأبى الآخرء فإن أبى صاحب 
الأفضل لا يصير قصاصاء وإن أبى صاحب 


الأدوق بصي تساي 


وقال الكرابيسي من الحنفية: لا تجوز 
المقاصة في السلمء فإذا قال شخص لآخر 
أسلمت إليك عشرة دراهم فأراد أن يجعله 


١م‎ 23148/ /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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قصاصابما له عليه من دين لم يجزء لأن عقد 
السلم لا يجوز ابتداؤه بما في الذمة؛ فلم يجز 
صرف العقد إليه وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا 
لم ينقده في المجلس بطل كما لو لم يكن له 
عليه 27 

وعند الشافعية قال الزركشي: المنقول عن 
الأم منع استقاص في السلم لآن من شروط 
جواز المقاصة في الديون أن يكون الدينان 
يشريه وهنا ليس للق 

وعدم الجواز مفهوم من عبارات الحنابلة 
حيث قالوا: ولا يصح عقد السلم بما في ذمة 
المسلم إليمه. بأن يكون له عليه دين» فيجعله 
رأس مال سلمء لأنه بيع دين بدين فهو داخل 
تحت النهى 7 
المقاصة في الكفالة: 
'-١‏ نص الحنفية على أنه إذا كان لكفيل 
المديون دين على الدائن المكفول له من جنس 
الدين المكفول به. فالديئان يلتقيان قصاصا 
من غير رضاهما. 

وإن كان من غير جنس الدين المكفول فلا 
يلتقيان قصاصا إلا بتراضي الدائن المكفول له 


٠١7/7 الفروق للكرابيسي‎ )١( 
8914 2817/١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )1( 
إفرف كشاف القناع ذال نا‎ 
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مع كفيل المديون لا مع المديون”". 


المقاصة في الوقف والوصية: 

"' نص الحنفية على أنه إذا آجر ناظر وقتف 
أهلي ‏ انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا 
واستحقاقا ‏ أراضي الوقف المذكور مدة 
معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة من له عليه 
دين» وقاصصه بذلك تجوز المقاصة قياسا على 
الوصية كما أن الوصي لو باع مال الصغير من 


له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقفا ‏ 


والوصية أخوان. 

وإذا كان الناظر مستحقا للأجرة كلهاء 
وتمت المدة» والدين من جنس الأجرة فلا خفاء 
في صحة التقاص بالاتفاق» وإن كان مستحقا 
لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحيح 
عند أبى حنيفة ومحمد ويضمن الناظر. 

وقال أبو يوسف: لا يصح التقاص 9" , 


.)171 ١( مرشد الحيران المادة‎ )١( 
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مقام إبرا 
م إبر هيم 
التعريف: 
١‏ المقام بفتح الميم: اسم مكان» من قام يقوم 
قوما وقياما. أي انتصبء وقد اختلف 
الفقهاء والمفسرون في مقام إبراهيم, فقال 
بعضهم: إنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم 
الذي يصلون عنده ركعتي الطواف. وقال 
غيرهم: إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم 
عليه السلام حين ضعصف عن رفع الحسجارة 
التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت 
وغرقت قلماه فيه. 
وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته 
زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه. وبه قال الحسسن 


وقتادة والربيع بن أنس. 
وقال القرطبي: والصحيح في تعيين المقام 
القول الأول 7 . 


الأحكام المتعلقة بمقام إبراهيم: 
1 قال الحنفية: إذا فرغ الطائف من الطواف 


يأني مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي 


(1) المصباح المنير. 


ركعتين» وإن لم يقدر على الصلاة في المقام 
بسبب المزاحمة يصلي حيث لا يعسر عليه من 
المسجد» وإن صلى في غير المسجد جاز. 

وهاتان الركعتان واجبتان عندناء يقرأ في 
الأولى: :9 تيتأ الكيروت. 04 وفي 
الثانية: © فل هوآلده لصح م وله مويه 
المكتوبة عن ركعتي الطواف. 

ويسفسي أ دعر رس م الاو اين 
المقام بما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة» 
ويصلي ركعتي الطواف في وقت يباح له أداء 
التطوع 8 

وقالالمالكية: إن ركعتى الطواف 
واجبتان» سواء كان الطواف 5 أو نقلا 
وقيل: إنهما واجيعان في الطواف الواجب: 
وسئنان فى الطواف غير الواجبي. 

ويخدب إيقاعهسا بعقام إبراهيم لي خلقه ل 
داخله وفي غيره من الأماكن في المسجدء إلا 
أله تحب أن تكوق وكعا الطواف: الواجن 
خلف المقام اقتداء بالنبي يم 

وإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد 
الطواف؛ ثم أتى بهما عقب الطواف» وني 
المدونة عن ابن القاسم: يركعهما ولا يعد 
الطواف ولا شيء عليه؛ ولو أعاد كان أحب. 


(١)الغفتاوى‏ الهندية 0 والاختيار ١/م»‏ والدر 
المختار ورد المحتار 11ت با 


2 ات 


فإن فات ذلك بالبعد عن مكة ركعهما 
وأهدى» وإن فاته ذلك أتى بهما على كل 
حال» لأنهم لا يتعلقان بوقت مخصوص» 
وكان عليه الهدي لنقص التفريق بين 
الشواق وار قسين الراسم نث 

وقال الشافعية: ويسن لوطل ركست 
الطواف (بعد الطواف) وتجحزىء عنهما 
الفريضة والراتبة كما في تحية المسجدء 
وفعلهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام 
أفضل؛ 0 صلاهما خلف 
وقثال: «خذواعني 

فى الحجرء © ثم في 
شكة اليزاب نالسروب قل 
الأمكنة» متى شاء من الأزمنة» ولا يفوتان إلا 


نهو يكه. 
5 534 


ويسن أن يقرأ في الأولى منهما سورة 


يوس ماخ 


«تزيتأا الكفرون »4 وفي الشانية سورة 
«الإخلاص» لشعلة عش 29 ولما فى 


247 51/7” المنتعقى للباجي 188/7 والدسوقي‎ )١( 
والشرح الصغير 7/ ا‎ 
حديث: أن البي كم صلى ركعتي الطواف خلف المقام.‎ )١( 
أخرجه مسلم (81//1) من حديث جابر بن عبد الله.‎ 
: حديث: «خذوا عنى منأ‎ )( 
أخرجه مسلم (147/7) والبيهقي (115/5) من‎ 
حديث جابر بن عبد الله واللفظ للبيهقي.‎ 
(؛) حديث ذكر قراءة النبي مينيدِمٍ في ركعتي الطواف.‎ 


أخرجه مسلم (888/1) من حديث جابر بن عبد الله. 


00000 ا ا ل 


قراءتهما من الإخلاص المناسب لما ها هناء 
لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام فيه. 

ويجهر بالقراءة فيهما ليلا قياسا على 
الكسوف وغيره» ولما فيه من إظهار شعار 
التسلك: 

وفي قول عند الشافعية: أن ركعتي الطواف 
واجبتان لأن النبي يكم صلاهماء وقال: 
«خذوا عني مناسككما وعلى القول 
بوجوبهما يصح الطواف بدونهماء إذ ليسا 
يفرط وال وى لكو ىف . 


وقال الحنابلة: يصلى الطائف بعد تمام ش 


الطواف ركعتين» والأفضل كونهما خلف 
مقام إبراهيم» لقول جابر بن عبد الله يرت في 
صفة حج النبي يكم : «حتى إذا أتينا الببت 
وما ار وار ثلاثاء 0 
(َايدأ هتمص 4 
نجعل المقام بينه وبين البيت'" 

وقالوا: حيث ركعهما من المسجدأو غيره 
جاز» لعموم حديث: «جعلت لنا الأأرض كلها 


مسحدا وجعلت تريعهنا تنا ا 


441*474 7/١ مغني المحتاج‎ )١( 

() سورة البقرة / ١١8‏ 

() حديث: اأستلا م النبي عبتم 
أخرجه مسلم (5/ /840) 

(؛) حديث: #جعلت لنا الأرض كلها مسجدا...1. 
أخرجه مسلم )”1١/١(‏ من حدث حليفة فلقته. 


يتم الركن... ». 


وصلاهما عمر ننه بذي طوى. 

ولا شىء عليه لقرك صلاتهما خلف 
المقام. 

وعما سن مؤكدة يكرا نييما سد القائحة 

م وه ودم2و 

ويا الكيوت +4 د ليكولل 
الركعتين: (قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
ا 

ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة» ويمر 
بين يديه الطائفون من الرجال والنساءء فإن 
النبي دم صلاهما والطواف بين يديه ليس 

١‏ ا د 
نيل وبين الكقعبة سعرة” » ويكفي عنهما 


متعوية وضنةارائية. 
وللطائف جمع أسابيع من الطوافء فإذا 
أفرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين؛ والأولى 
أن يصلي لكل أسبوع عقبه. 
ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه لعدم 
ف 
وروده 


... حديث: «أنه قرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون‎ )١( 
عسنا مسي‎ 
(؟) حديث: «أن النبي بكم صلى ركمني الطواف..».‎ 
أخرجه أبو داود (018/7) من حديث كثير بن المطلب‎ 
أبن أبي وداعة؛ وفي إسناده جهالة.‎ 
.484 /1 كشاف القناع‎ )5( 


127 


ل الال ل ل لل لل ل ل 000000 


التعريف َ 
- المقايضة لغة: مأخوذة من القيُضء وهو 

ع . وفي حديث 2 الجوشن: «وإن 
تس إن لوعي اه كلك بنة 

ويقال: قايضه مقايضة؛ إذا عارضه؛ وذلك 
إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة 7 يا 

والمقايضة في اصطلاح الفقهاء: هى بيع 
البلنة بالسلعة , 

ونصت المادة ؟ 7 من مح مجلة الأحكام 
العدلية على أن بيع المقايضة هو: بيع العين 
بالعين: أى مبادلة مال بمال غير النقدين 5 


المقايضة والبيع : 

؟' -لما كانت المقايضة من أنواع البيع» فيجحب 

أن تتوفر فيها أركان عقند البيع وشروطه . 
وشروط البيع هى شروط الانعقاد. 


. حديث: (إن شثت أن أقيضك به‎ )١( 
. )3737 /7( أخرجه أبو داود‎ 
تاج العروس للزبيدي» ولسان العرب لابن منظورء وأساس‎ )1( 
البلاقة للزمخشرى‎ 
11/١ قواعد الفقه للبركتى» ودرر الحكام‎ )( 


و 


0000001111 011110 


والصحة؛ والنفاف واللزوه”" » كما هو 
معلوم . 

وأحكام البيع كلها تسري في عقد 
المقايضة» إلا الأحكام المدعلقة بالشمن أو 


الالتزامات الراجعة إلى الثمن» إذ ليس لها 


محل في المقايضة» لخلوها من النقد . 
لقصل الحكا ابيع ني مطفع ليع). 


شروط المقايضة الخاصة : 
“" - يؤخذ من التعريف المتقدم للمقايضة أن 
شروطها الخاصة هى: 

- أن لا يكون البدلان فيها نقداء» فإن كانا 
نقدين كان البيع صرقاء وإن كان أحدهما 
نقد فالبيع مطلق أو سلّم . 

ب - أن يكون كل من البدلين في المقايضة 
عيئًا معينة. كمبادلة فرس معينة بفرس معيئة) 
لأن بيع شئ معون بآخر غير معين» كأن يبيع 
شخص فرسا معينة بخمسين كيلة من الحنطة 
ديئًا (أى غير معينة يسلمها بعد شهر مثلا)» 


نذلك ليبن بالايشتهيل عو من ابيع المطلق 
ل بيع العين باس" 2 ولآن المسيع إذا 
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717/5 البحر الرائق‎ )١( 
تعريب‎ 241/١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر‎ )1( 
المحامي فهمى الحسيني الطبعة المصورة ببيروت؛ وشرح المجلة‎ 
. يم رستم باز ص 59. الطبعة الثالثة المصورة بييروت‎ 
١787و‎ 7” 4 /© البحر الرائق‎ )( 


ولذلك نص الفقهاء على لزوم تسليم 
البدلين معنا في المقايضة . 
اج - التقابض في المقايضة: بيع السلعة 
بالسلعة يقتضي تسليمهما معاء فلا يؤمر أحد 
العاقدين بالتسليم قبل صاحبه» لأن كلا من 
00 

ولأن البائع والمشتري مستويان في حق كل 
منهما قبل التسليم؛ فإيجاب تقديم دفع 
أحدهما بعينه على الآخر تحكم., فيدفعان 
06 

والتفصيل في مصطلح (بيع ف57) . 
د - أن تكون المقايضة فيما لا يجرى فيه ربا 
الفضل”'' » لأن ربا الفضل محرم بأحاديث 
عديدة منها: حديث عبادة بن الصامت فاته 
عن النبي يم أنه قال: «الذهب بالذهبء. 
والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا 
بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا الغقلقت عله 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 4/4١غ‏ والهداية /4١1؛‏ ودرر 

الحكام لعلى حيدر 14/١‏ 
(1) الهداية وفتح القدير ٠١5/8‏ 
() المبسوط للسسرخسي »1١-1٠١١ /١7‏ والهداية وعليها فتح 


القدير والعناية ©/ 71/4» وكنز الدقائق وتبيين الحقائق عليه 
6/5 . 


000000000000 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 


بوك ' 


العوضان في المقايضة : 
لساري يم 
0 وقد أخذ كل من العوضين حكم 
البييا لأن كلا منهما لا يتعين أن يكون 
المقصود بالبييع دون الآخر؛ ولا يصلح 
أحدهما لأن يكون ثمئا ولعدم الترجيح بدون 
وعد 


ومن هذا ذكر الحنفية المسائل الآنية: 
1 بيع الخمر والخنزير: إن كان قوبل بالدين 
كالدر اهم والدنانير فالبيع باطلء لا يفيد 
ملك الخمر ولا ما يقابلها . 

وإن كان قوبل بعين بيع مقايضة فالبيع 
فاسد في العرضء باطل في الخمر والخنزير» 
لا يفيد ملك الخمر والخنزير» ويفيد ملك ما 
يقابلها من البدل بالقيض 29 

إذا هلك أحد البدلين في بيع المقايضة 


)١(‏ حديث : (الذهب بالذهب..» 


أخرجه مسلم )17١1١/7(‏ 
() العناية على الهداية ه/8ظ1 
[فرة شرح مجلة الأحكام المدلية ‏ محمد سعيد المحاسني 
"0١‏ مطبعة الترقي بدمشق و ل ون حل م 
(4) ابن عابدين ٠١4 0٠١/4‏ 


ا 


اياي ا يا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا اا 11 1 11 1 يي ا ا ا ا ل ا ا لال ا ا ا الا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا اال ال لل ينها 


صحت الإقالة في الباقى منهماء وعلى يصير مضمونًا بقيمة العرض الآخر. فشابه 
المشتري قيمة الهالك إن كان قيميّاء ومثله إن المرحون7؟ . 
كان مثلياء فيسلمه إلى صاحبه ويسترد 
00 
وجودهماء لأن كل واحد منهما مبيع» فكان و 
البيع باقيّا ببقاء العين القائمة منهماء فأمكن قَابِلَهة 
نا 

الرفع فيه . انظر : إقالة 

بخلاف مالو هلك البدلان جميعًا فى 
المقايضة» فالإقالة تبطل عندئذ, لأن الإقالة فى 
المقايضة تعلقت بأعيانهما أى البدلين - 
قائمين » فمتى هلكا لم يبق شيء من المعقود 
عليه ترد الإقالة عليه”" . 
اج - إذا تقايضا فتقايلاء فاشترى أحدهما ما 
أقال» صار قابضا بنفس العقدء لقيامهما (أي: 
قيام كل من عوضي المقايضة). فكان كل 
واحد مضمونًا بقيمة نفسه كالمغصوب . 

ولو هلك أحدهما فتقايلاء ثم جدد العقد 


في القائم؛ لايصير قابضا بنفس العقدء لأنه 


١١ /5 البحر الرائق‎ )١( 
وانظر تبيين‎ 206١ /© (؟) الهداية والعناية, وفتح القدير عليها‎ 
2١78 /#© الحقائق 0/4 والدر المختار ورد المحتار عليه‎ 


)١( 0‏ البحر الرائق» ومتحة الخالق عليه */ ١١7‏ 


ت 758 7 


الالال ل 0000 


5 المقبرة في اللغة: ‏ بتثليث الباء ‏ أو بضم 
الباء وفتحها لاا غير موضع القبور » والقبور 
جمع قبرء وهو المكان الذي يدفن فيه الميت. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللعوي ”3 , 


ما يتعلق بالمقبرة من أحكام 
الصلاة في المقبرة : 
- ذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في 
المقبرة» وبه قال الثوري والأوزاعي؛ لأنها 
مظان النجاسة. ولأنه تشبه باليهود. إلا إذا 
كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا 
هليه ابا 9 , 
وقال المالكية : تجوز الصلاة بمقبرة عامرة 
)١(‏ المصباح المنير» والمغرب للمطرزي؛ والمعجم الوسيط والمجموع 
/ ١15ء‏ والقليوبي 0١‏ ؛» وكشاف القتاع ا 
14 


)١(‏ حاشية ابن عابدين +٠ /١‏ 4» والخانية على هامش الهندية 
الوى وعمدة القاري اهم 


لال 0 


كانت أو دارسة» منبوشة أم لا» لمسلم كانت 
اولشرك” . 

وفصل الشافعية الكلام فقالوا: لا تصح 
الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف 
في المذهب. لأنه قد اختلط بالأرض صديد 
الموتى» هذا إذا لم يبسط نحته شيء؛ وإن بسط 
نحته شيء تكره . 

وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة 
بلا خلاف لأن الجزء الذي باشره بالصلاة 
طاهرء ولكنها مكروهة كراهة تنزيه لأنها 
مدفن النحاسة . 

وأما إن شك في نبشها فقولان: أصحهما: 
تصح الصلاة مع الكراهة» لأن الأصل طهارة 
الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك» وني 
مقابل الأصح: لاتصح الصلاة لأن الأصل 
بقاء الفرض في ذمته؛ وهو يشك في 
إسقاطه؛ والفرض لا يسقط بالشك”" . 

وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في المقبرة 
قديمة كانت أو حديثة» تكرر نبشها أو لاء ولا 
يمنع من الصلاة قبر ولا قبران» لأنه لا يتناولها 
اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. 

وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم 
القبرة ما حول القبور لآ يصلى فيه . 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ ه" 


35ت 


ل 111 ا 0000 


ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن 
بداره ولو زاد على ثلاثة قبورء لأنه ليس 
١‏ 


الصلاة على الجنازة في المقبرة : 
* - اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على 
الجنازة في المقبرة : 

فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه 
لا بأس بهاء وفعل ذلك ابن عمر تق#اونافع 
وعمر بن عبد العزيز . 

وذهب الشافعية والحنابلة في قول آخر إلى 
أنه يكره ذلك قال النووي وبه قال جمهور 
العلا 0 

والتفصيل في مصطلح (جنائز ف 9"4). 


القراءة في المقابر: 

4 - ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة 

إلى ينان ه قراءة القرآن في المقابرء بل 
ونص بعض الحنفية على أنه لا تكره قراءة 

القرآن في المقابر إذا أخفي ولم يجهر وإن 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ 1454. والإنصاف »44١ 0489/١‏ ونبل 
المآرب ١7١8/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ارواىم/ والمجموع 6 والمفني 
ونيل المآرب ١78/١‏ 

(9) حاشية ابن عابدين ١ه"‏ 507 » والقليوبي وعميرة 
0١‏ * وكشاف القناع ١140//7‏ 


لت 


000000 ا 000 


ختم» وإنما تكره قراءة القرآن فيها جهر)”'' . 
وقسب جنسهور المالكية إلى التكراى1 

مطلقّاء وقيدها بعضهمبماإذا كانت 

بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة”" . 
والتفصيل في مصطلح (قراءة ف217 قبر 


.)5١7ف‎ 


المشى في المقبرة : 
2" اختلف الفقهاء في حكم المشي في 
المقابر على أقوال : 
ذهب جمهور الحنفية والمالكية وهو 
المشهور عند الشافعية إلى أنه لا يكره المشي 
في المقابر بنعلين» وزاد الشافعية: أنه يحرم 
المي إن حصل به تنجيس كمنبوشة مع 
المشي حافيا مع رطوبة أحد الجحان الب 
وذهب الحنابلة وهو قول بعض الشافعية 
إلى أنه يكره المشي بين المقبرة بنعل» لأن خلع 
النعلين أقرب إلى الخنشوع وزي أهل 
التواضع”. والتفنصيل في مصطلح (مشي 
ف؟1١»‏ وقبررف7 وما بعدها) . 
المشاحة في المقبرة : 
5 - نص الشافعية والحنابلة على أنه لو سبق 


(؟) الشرح الصغير 6554/١‏ 
() ابن عابدين ااا والفتاوى الهندية ا/لاكلق 


847/١ ه*, والمجموع 11/0" والقليوبي‎ ١/0 
1 اللجموع لقره وكشاف القناع‎ (4 


ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اثنان إلى مقبرة مسبلة وتشاحا في مكان قدم 
للدفن فيه الأسبق عند التزاحم وضيق المحل؛ 
فإن استويا في السبق قدم بالقرعة كمالو 
تنازعا في رحاب المسحدء ومقاعد الأسواق.» 
لآن القرعة لتمييز ما آبهه”' . 


المبيت في المقبرة والنوم فيها : 
/ا - نص الشافعية على أنه يكره المبيت في 
المقبرة من غير ضرورة:؛ لما فيها من الوحشة؛ 
فإن لم تكن وحشة كأن كانوا جماعة؛ أو 
كانت المقبرة مسكونة فلا كراهة7) 

وقال الحتفية: يكره النوم عند القبر 9 
درس المقبرة والاستفادة منها ونبشها: 
4 - قال الحنفية: لو بلي الميت وصار ترابًا 
دفن غيره في قبره» ويجوز زرعه؛ والبناء 
ع © , 

وروي عن مالك: بأنه سئل عن فناء قوم 
كانوا يرمون فيه؛ ثم إنهم غابوا عن ذلك» 
فاتخذ مقبرة» ثم جاؤا فقالوا: نريد أن نسوى 
هذه المقابر» ونرمي على حال ما كنا نرمي» 
فقال مالك: أما ما قدم منها فأرى ذلك لهم؛ 


)0200( المجموع ه/ *» وروضة الطالبين 2١57/7‏ وكشاف 
القناع ١١/7‏ 

() الملجموع فر والقليوبي ١‏ * وروضة الطالبين 
١/1‏ 

(؟) فتح القدير 4٠/7 /١‏ 

(5) ابن عابدين ١/9157ه‏ 


عي يان الكل اا ادا ا 
وليك230 

وقال الصاوي: قال بعض العلماء لا يحوز 
أخذ أاحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار» 
ولا حرثها للزراعة» لكن لو حرثت جعل 
كراؤها في مؤن دفن الفقراء”" . 

وقال الحنابلة: إذا صار الميثت رميما جازت 
الزراعة والحرائة وغير ذلك كالبناء في 
موضع الدفنء وإن لم يصر رميما فلا 
يجوز. 

هذا إذا لم يخالف شرط الواقفه فإن 
خالف كتعيينه الأرض للدفن فلا يجوز 
حرثها ولاغرسها"" . 

وأما نبش المقبرة فتفصيله في (قبر 
ف51). ١‏ 
قطع النبات والحشيش من المقبرة : 
4 - نص الحنفية على أنه يكره قطع النبات 
الرطب والحشيش من المقبرة» فإن كان يابسا 
لا بأس يه لأنه يسبح الله تعالى ما دام رطباء 
فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة:. ولأنه 
يدم وضع الجريدة الخضراء بعد شقها 


)1( الحطاب 1/5 


61/١ الشرح الصغير‎ )١( 
١44/7 كشاف القناع‎ )*( 


5 7ب 


00000000100000 


وتعليله ميم بالتخقيف عنهما ما لم ييبسا 
أي يغلف هنهاير4ة سريحهمة لصي 
الرطب أكمل من تسبيح اليابس لما في 
الأخضر من نوع حياة”" . 

قال ابن عابدين: وعليه فكراهة قلع ذلك 
وإن نبت بنفسه ولم يملك, لأن فيه تفويت 
و 


ملكية أشجار المقبرة : 
٠‏ - نص الحنفية على أن الشحرة إن كانت 
نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك 
الأرض أحق بها يصنع بها ما شاء . 

وأما إن كانت الأرض مواتا فجعلها أهل 
تلك القرية أو المحلة مقبرة» فإن الشحرة 
وموضعها من الأرض على ما كان حكمها في 
القديم . 

وإن نبتت الشحرة بعدما جعلت مقبرة 
وكان الغارس معلوما كانت له وينبغى أن 
يتصدق بثمرهاء وإن لم يعلم الغارس أو 


)١(‏ حديث: أن النبي لم وضع جريدة خضراء بعد أن شقها 
نصفين على قبر . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 7177) ومسلم )15141١/١(‏ 
من حديث أبن عباس 

(١؟)‏ حاشية أبن عابدين .٠ ١‏ والفتاوى الهندية ةا 

(*) حاشية ابن عابدين 5*1//١‏ 


00000000101 


كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون 
للقاضى: إن رأى قلعها وبيعها وإنفاقها على 
رد وهي في الحكم كأنها 

وسئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل 
يجوز صرفها إلى عمارة المسجدء قال: نعم إن 
لم تكن وقفا على وجه آخرء قيل له: فإن 
تداعت حيطان المقبرة إلى ادراب هل يضرف 
إليها أو إلى المسجد؟ قال إلى ما هي وقف 
عليه إن عرف 0 

وذهب الشافعية إلى أنه إن نبت شجرة في 
المقبرة فالمختار جواز الأكل للناس من ثمرها 
كما قال النووي . 

وقال الحناطي: الأولى عندي أن تصرف 


افيف 


تر حندود المقيرة وذكرها حندا : 
١‏ نص الحنفية على أن المقبرة ‏ حدا 
لو كانت ربوة وإلا فلا. 

وأما من اشترى قرية خالصة واستثنى 
المقبرة فهل يشترط ذكر حدود المقبرة المستثناة 
أم لا؟ اختلف مشائخ الحنفية على أقوال : 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 514١‏ و4!/"/1. 4!/4» والفتاوى 
المهدية /١‏ 4 “اه 

415/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

() روضة الطالبين ©ه/ 17م 


55ت 


فظيرة 4-11 


0 000000000 


المقبرة المستثناة بحيث يققع به الامتياز . 

وقال المرغينانى: إذا كانت المقبرة تلا لا 
يحتاج إلى ذكر حدودهاء وإن لم تكن تلا 
يحتاج إليه . 

وقال أبو شجاع: لا يشترط ذكر الحدود 
للمقبرة قال: ونفتي بهذا تسهيلا للأمر على 
السلييكةة , 


تو صيع المقبرة : 

بحل - نص المالكية على أنه يجوز بيع العقار 
الحبس ولو كانت غير خربة لتوسيع المسجد 
والطريق والمقبرة» وكذلك يجوز توسيع هذه 
الثلائة ببعض منها عند الضرورة؛ لأن ما كان 
لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض . 

وذكر بعضهم أن المسجد لا يهدم لضيق 

مقبرة أو طريق ويدفن فيه إن احتيج لذلك مع 
قات عل سمالي , 


وقف المقبرة : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جعل شخص 

أرضه مقبرة فلكل أحد أن يدفن فيهاء سواء 

الواقف أو غيره. ولا فرق في الانتفاع بين 

الغني والفقير حتى جاز للكل الدفن فيها 7). 
وأما لو شرط في وقف المقبرة اختصاصها 

٠١ /4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


(0) حاشة الدسوقي 1741/5 
(*) روضة الطالبين 00 عرفرة فرفر والفتارى الهندية 1 


الشافعية» ويمنع غيرهم من الدفن فيها رعاية 
لغرض الواقفه وإن كان ذلك الشرط 
مكروها. 

وفي مقابل الأصح لا تختص بهم ويلغو 
الشرط» وهناك قول ثالث وهو أنه : يفسد 
الوقف لفساد الشرط . 

وذهب امالكية إلى أنه يجب الوفاء بشرط 
الواقف في الوقف مطلقا إن جاز الشرط27 . 

والتفصيل في مصطلح (وقف) : 


قضاء الحاجة في المقبرة : 
5 اختلف الفقهاء في حكم قضاء الحاجة 
في المقابر : 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم 
قضاء الحاجة في المقابر» وقال الحنفية بكراهة 
قهاء الماجافيها . 
قال ابن عابدين: والظاهر أنها تحريمية”؟". 
والتفصيل في مصطاح (قضاء الحاجة 


ل 15 


2٠١/7” روضة الطالبين لكرفرة الالاء والقليوبي‎ )١( 


وكشاف القتاع 1ك وجواهر الإكليل /2081, 
والقوانين الفقهية ص 7١/94‏ 

(؟) فتح القدير » وحاشية ابن عابدين ١/9؟17ء‏ ونهاية 
المحتاج ١/١‏ ط. مصطفى البابي الحلبي» والقليوبي 
4١/1‏ وكشاف القناع /١‏ 54 ط. عالم الكتب . 


75ت 


001001 0000 


ول 
منا ٠‏ 
١-المقبوض‏ اسم مفعول : لفعل قبض . 
وأكثر ما يطلق عليه من معان فى اللغة: ما 
أخذ من امال باليد أو حيز فصار في حيازة 
وقال ابن العربي: يطلق القبض على 
قبولك الشيء وإن لم تحوله عن مكانه» وعلى 
ريك إلى سيوك وى العارق ياي( 
وفي كل هذه المعاني يسمى الشيء مقبوضا . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ضف 
اللغوي : 


ما يتعلق بالمقبوض من أحكام : 
يتعلق بالمقبوض أحكام منها : 


اختلاف القبض باختلاف المقبوض: 

- إذا كان المقبوض مما يكال أو يوزن أو يعد 

فإنه يصير مقبوضا بالكيل أو الوزن أو العد . 
وإن كان ما ينقل كالثياب وجميع 

المنقولات فإنه يصير مقبوضا بالنقل . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير 
)١(‏ بدائع الصنائع 0/ ”4 5» والقليوبي 7/ 7١6‏ 


- 16ت 


وإن كان حيوانًا فقبضه بتمشيته من مكان 
العقدء وإن كان ثما يتناول باليد كالجواهر 
والأثمان فقبضه بتناوله باليد . 

وما عدا ذلك ما لا ينقل عادة كالعقار 
واقبناء والغراس ووه كالقمر على العسر 
قبل عجداتة ققيضه شايع مع عدم ماني هم 
تسليم مفتاح الدار ونحوها مما له مفتاح» 
وتفريغها من متاع؛ وإلا لم يصر مقبوضاء 
لكون المشتري لم يتمكن من الانتفاع به . 

وإتلاف المشتري المعقود عليه يجعله 
مانوط سيا" والماتصيل فى مصيطائم 
(قبض ف ©9) . 


حكم التصرف في المعقود عليه: 

* - اختلف الفقهاء في صحة التصرف في 

المعقود عليه قبل أن يكون مقبوضا . 
وتفصيل ذلك في مصطاح (بيع مالم 

يقبض ف35) . 


ملك المقبوض في مدة الخيار : 
5 - اختلف الفقهاء في ملك المقبوض في 


مدة الخيار . 
وتفصيل ذلك في (خيار الشرط ف37/8- 
2" 


)١(‏ أستى المطالب ؟/ 86» وكشاف القناع رك 


114 


ا ا ا ا 00 


المقبوض للعارية : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن المقبوض 
عارية مضمونة إن تلفث بتعد . 

واختلفوا فيما إذا تلفت بلا تعد من 
المستعير . 

وتفصيل ذلك في (إعارة ف5١)‏ . 


المقبوض على سوم الشراء: 
* - المقبوض على السوم مضمون وإن تلف 
بلا تعد من لقاش ل لير اعلى اليقاما 
أخذدت حتى تؤدي)”" . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ضمان 


ف10). 


المقبوض على سوم الرهن : 
- المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين 
نقذار مآيريك أنكّذه من أثلين لبس بمفسون 
في الأصح عند الحنفية . 

أما إن بين فيكون مضمونا وصورته: أخذ 
الرهن بشرط أن يقرضه مبلغا من النقود) 
فهلك في يده قبل أن يقرضه. ضمن الأقل 
من قيمته وثما سمى من القرضء لأنه قبضه 
بسوم الرهنء والمقبوض بسوم الرهن 
(1) حاشية قليوبي 7/ 114؛ والمغني 4/ 48 
(؟) حديث: «على اليد ما أخذت...» 


أخرجه الترمذي ("/ /اهه) وأشار أبن حجر في التلخيص 
("/ 7ه ) إلى إعلاله 


لل ل ل ل 0011 


كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة 

فإن هلك وساوت قيمته الدين صار 
مستوفيا دينه حكماء وإن زادت كان الفضل 
أمانة فيضمن بالتعدى. وإن نقتصت سقط 
بقدره ورجع المرتهن بالفضلء لأن الاستيفاء 
بقدر الماليقه وضمن المرتهن المرهون المقبوض 
بدعوى الهلاك بلا برهان ويضمن قيمته بالغة 
ما بلغت ولا يصدق دعوى الهلاك بلا حجة 


0 
.  ةيعرش‎ 


المقبوض للرهن : 
6 - المقبوض للرهن مضمون عند الحنفية» 
فيده يد ضمان فيضمن المرتهن بالأقل من 
قيمته ومن الدين» والمعتبر قيمته يوم القبض 
لايوم الهلاك”" . 

وقال الشافعية: إنها يد أمانة لخبر : (لا 
يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» 7 
وإليه ذهب الحنابلة”؟ . 


والتفصيل في مصطلح (رهن ف8١)‏ . 


1١ ١5/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


8٠9 حاشية ابن عابدين ه/‎ )7١( 
حديث : (لا يغلق الرهن..»‎ )*( 
أخرجه البيهقي (5/ 79 ط. دائرة المعارف العثمانية) من‎ 
حديث أبي هريرة ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب‎ 
وكذا نقل ابن حجر في التلخيص (”/ 5 "7) عن أبي داود‎ 
والبزار والدارقطني أنهم رجحوا إرساله‎ 
"4١ /* مغني المحتاج / 5” 3 ., وكشاف القناع‎ )4( 


5”ه”3 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111111111 


لوكي على سوم القرضي : 

4 - المقبوض على سوم القشرطن متدمون بما 
ساوم» كمقبوض على حقيقته؛ بمنزلة مقبوض 
على سوم البيع إلا أن في البيع يضمن القيمة 
وعذا بيلك اثر هو فاساويسن لق 7 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 6٠‏ -<اة 


د “اه 7 - 


ا 1000000 ا لل ا ال ا نا 


١‏ - المقتضى ‏ بكسر الضاد ‏ اسم فاعل من 
الاقتضاءء؛ وبفتح الضاد اسم مفعول منه . 

ومن معانى الاقتضاء فى اللغة: الدلالة» 
يقال اقتضى الأمر المجرى: دل علي . 

وش الاصطلاح: هو اللفظ الطالب 
للإضمار: بمعنى أن اللفظ لا يسعقيم إلا 
بإضمار شيء . 

والمتضى بفتح الضاد: هو ما أضمر في 
الكلام ضرورة صدق المتكلم» وقيل: هو ما 
لايدل عليه اللفظ ولا يكون ملفوظاء لكنه 
من ضرورة اللفظ: كقوله تعالى 8 وَمَّحَّلٍ 


و سا ل 2 04 


لْمَرَيَةٌَ 74" » أي أهل القرية 


(1) المصباح المتير 
(1) البحر المحيط / 4 16 وحاشية المطار على جمع الجوامع 
الات 


(") سورة يوسف / 7/ 


(4؟) قواعد الفقه للبركتي. والتعريفات للجرجاني؛ والبحر المحيط 
ع/ 4 ه١‏ 


١ 0.‏ ه 

المراد من المقتضى : ب - المفهوم : 
" - اختلف الأصوليون في لفظ المقتضى هل 5 - المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل 
هو بكسر الضاد أو بفتحها . النطق» أي يكون حكما لغير المذكور وحالا 


فذهب جمع من أصولي الشافعية» منهم: 
أبو إسحاقء والسمعاني, والغزالي» وجمهور 
أصولي الحنفية منهم: شمس الآئمة 
السرخسيء وأبو زيد الدبوسي» وصاحب 
اللباب: إلى أن موضع النزاع إنما هو المضمر: 

وهو المقتضى بفتح الضاد, لا المضمر له 
وهو المقتضي بكسر الضاد: وهو اللفظ 


الطالب للإضمار 0 : 
الضاء 9 1 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 المنطوق : 

* - المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق» أي يكون حكما للمذكورء وحالا من 


لوالو , 
والصلة بين المقتضى والمنطوق أنهما من 
أنواع الدلالة . 


)١(‏ البحر المحيط */ 184 والمستصفى7/١"»‏ وأصول 
السرخسي ١‏ :؛ والكوكب المنير ص ينها 

(؟) جمع الجوامع على حاشية العطار 5١1/1‏ 

() إرشاد الفحول ص ١78‏ 


من السدالة؟؟ . 


وقيل: هو الاستدلال بتخصيص الشيء 
بالذكر على نفي الحكم عما سواه”" . 

والصلة بين المقتضى والمفهوم أنهما من 
أنواع الدلالة . 


عموم المقتضى : 

4 - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا عموم 
للمقتضى (بفتح الضاد) لأن العموم من 
صفات النطقء فلا يجوز دعواه في المعاني» 
ولأن ثبوت المقنضى للحاجة والضرورة؛ 
لتصحيح مسعنى النصء حتى إذا كان 
المنصوص مفيدا للحكم بدون الحاجة إلى 
إضمار لايشبث المقدضى لغة ولاشرعاء 
والثابت للحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة 
إلى إثبات صيغة العموم للمقتضى. لأن 
الكلام مفيد بدونه» وهو نظير الميتة لا أبيبحت 
للضرورة فتقدر بقدرها . 


١78 إرشاد الفحول ص‎ )١( 
١41/7 المستصفى للغزالي‎ )1( 


:0ت 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


وقال الشافعي وجمهور الحنابلة» وآخرون: 


إن للمقتضى عموماء لأنه بمنزلة المنتصوص في مه 
ثبوت الحكم به فكان الثابت به كالشابت مقدمات 


بالنص» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه 0 التعريف : 


فيجعل كالمنصوصء فيحتمل العموه” . ١‏ - المقدمات لغة: جمع مقدمة:؛ والمقدمة 
والتفصيل في الملحق الأصولي . بكسر الدال المشددة من كل شيء أوله وما 

85 6ن 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


50 
الغو , 


الأحكام المتعلقة بالمقدمات : 

تتعلق بالمقدمات أحكام فقهية وأصولية» 
لكن الفقهاء فصلوا أحكام مقدمات الجماع 
لما يترتب عليها في العبادات وغيرهاء وعني 
الأصوليون بجانب آخر من المقدمات . 


مقدمة الواجب المطلق : 

١‏ - مقدمة الواجب المطلق أي الواجب الذي 
وجوبه غير متوقف على المقدمة واجب 
مطلقًا أي سببًا كان أو شرطًا كالوضوء أو 
عقلا كترك الضد وعادة كفسل جزء من 
الرأس لغسل الوجه. وقيل الوجوب في 
السبب فقط دون غيره من القدمات وقيل في 


)١(‏ البحر المحيط ”/ 164»ء والمستصفى .5١/7‏ وأصول )١(‏ المعجم الوسيط 
السرغيئى 1/+ه؟ (1) قواعد الفقه للبركتى 


0000 


الشرط الشرعي فقط» وقيل لا وجوب لشيء 
من المقدماث مطلقٌ7؟ . 


وانظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


مقدمات الجماع في الحج : 

قفن الختقية والشنافسية والكنابلة إلى أنه 

يجب الدم على من فعل شيئًا من مقدمات 

الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير 

جماع سواء أنزل منيًا أو لم ينزلء ولا يفسد 
وذهب المالكية إلى أنه إن أنزل بمقدمات 

الحج. وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام 


.)١ال5”ف‎ 


مقدمات الجماع في الصيام : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن مقدمات الجماع من 
تقبيل ولمس - ولو كان بقصد اللذة ‏ لا يفطر 
الصائم ما لم تسبب الإنزال .أما إذا قبل 
وأنزل بطل صومه اتفائًا بين الفقهاء . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صوم 


ف٠8,‏ وتقبيل ف17) . 


16 /١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


0 


مقدمات الجماع في الرجعة : 
ه ‏ لاخلاف بين الفقهاء ني أن مقدمات 
الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير 
نية الرجعة لا يعتبر رجعة . 

ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان اللمس 
والتقبيل والنظر بشهوة . 

فمذهب الحنفية والمالكية أن الجماع 
ومقدماته تصح بهما الرجعة» فلو وطثها أو 
لمسها بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة» أو 
قبلها تصح الرجعة» واشترط المالكية لصحة 
الرجعة النية . 

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة 
مطلقّاء سواء كان بوطء أو مقدماته» وسواء 
نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الرجعة 
بمقدمات الجماع؛ وقالوا تصح الرجعة بالوطء 
مطلقاء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (رجعة 
ف"7١‏ وما بعدهاء ومصطلح تقبيل ف 23٠١‏ 
ومس ف75١).‏ 


مقدمات الجماع في الظهار : 
-- ذهب الحنفية وأكثر المالكية وأحمد في 


ا 5 


01 3 
مقدمات 8-5 » مقوم 


0200000000 0 1 0111 


إحدى الروايتين عنه إلى حرمة مقدمات 
الجماع ودواعسيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة 
فيما دون الفرج قبل التكفير . 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض المالكية 
والمجد فى الرواية النانية إلى إياسة الدوافي 
في الوط الآن المراد بانس في الآية: لا ين 
تلن يَسَمَآسّا4 7" الجماع؛ فلا يحرم ما عداه 
من مقدمات الوطء من التقبيل والمس بشهوة 
والمباشرة فيما دون الفرج . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (ظهار 


فلالا كس 013 


مقدمات الجماع فى حرمة المصاهرة 
لا خلاف بين الفقهاء في أن مقدمات 
الجماع من المس والتقبيل إذا لم يكن بشهوة لا 
يؤثر في حرمة المصاهرة . 

أما إذا كانت مقدمات الجماع من المس 
والتقبيل بشهوة فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن المباشرة في غير الفرج 
والتقبيل ولو بشهوة لا يوجب حرمة 
المصاهرة. 

وذهب الحنفية إلى أن مقدمات الجماع من 
اللمس والتقبيل بشهوة يوجب حرمة 
المصاهرة. 


)١(‏ سورة المجادلة / ل 


ت 10-1 


ا ا ا ا ا 200000 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تقبيل 
ف”77 ومصاهرة) . 


حكم مقدمات الجماع : 

8 - يسن للزوج إذا أراد جماع زوجته أن 
يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من 
لذة الجماع مثل ما يناله”'' » وروي عن عسمر 
ابن عبد العزيز عن النبى يكم أنه قال: «لا 
بواقمها ]لا رقد اتاعامن السيوة يقل مات 
له لا ليسيقها بالفراغة7) 

والتفصيل في مصطلح (وطء) 


١817 /4 كشاف القناع ©/ 154.ء والمغني / 16. زاد المعاد‎ )١( 


)١(‏ حديث: دلا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة» 
أورده ابن قدامة في المغني (/1/ 318 0207 ولم يعزه إلى أى 
مصدرء ولم نهتد لمن أخرجه . 


0 00 1 01 1 1 1 1 ا ا 1 1ل 


التعريف: 
5 المكابرة لغة: مصدر كابر يقال: كابره 
مكابرة: غالبه وعانده. 

وكابر فلان فلانا: طاوله بالكبر» وكابر 
فلاناً على حقه: جاحده وغالبه عليه وعاند 
“دا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
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اللغوي 5 


الألفاظ ذات الصلة: 


حرابة: 

؟- الحرابة من الحسرب التي هي نقيض السلم 
يقال حاربه محاربة وحراباً أو من الحرب وهو 
السلب. يقال: حرب فلاناً ماله أي سلبه فهو 


افيف 
محروب 


والحرابة في الاصطلاح ‏ وتسمى قطع 
الطريق عند أكثر الفقهاء ‏ هي البروز لأخذ 
مال أو لقشل أو لإرعاب غلى سبيسل الجاهرة 
)١(‏ المصباح المنير» والمعجم الوسيط. 


(؟) قواعد الفقه للبركتي ورد المحتار على الدر المختار #/ ١8٠‏ 
(”) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 


110117 110111111111111 1111 1 ا ا ا ا ا ا ااا ا ا لا ل ل ليلا 


مكابرة اعتمادًا على القوة مع البعد عن 
الغويف 37©. 

والصلة بين المكابرة والحرابة أن المكابرة 
وصف من أوصاف أفعال الحرابة. 


الأحكام المتعلقة بالمكابرة: 
يتعلق بالمكابرة أحكام منها: 


ل اعتبارها من الحرابة: 
# تأخذ المكابرة حكم الحرابة باعتبارها 
وصفا من أوصاف الحرابة وذلك في الجملة. 
جاء فى المدونة: من كابر رجلا على ماله 
بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه 
في المصر حكم عليه بحكم الحراية”"". 
وفي الدر المختار: المكابر بالظلم وقاطع 
الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة يباح 
قثل الكل ويثاب قاتلهم. 


والقدل هنا غلى سبيل التعزير”؟ .. 
ونفصيل ذلك في مصطلح: (حرابة ف 
04 


)١(‏ نهاية المحتاج / 7 وبدائع الصنائع / »4١‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ 741 وجواهر الإكليل ١94/7‏ 
)١(‏ المدونة 5/ ه/ا؟ 


ت 6ه 


0000070200 000 0 000 1001 11 1 1 1 001101 10-0 


ب_ المكابرة وحد السرقة: 
5 اختلف الفقهاء في حد السارق على سبيل 
المكابرة. 


فقال الحنفية: لو كابر إنسانًا ليلاً حتى 
سرق متاعه ليلا فعليه القطع لأن سرقته قد 
تمت حين كابره ليلاً فإن الغوث بالليل قل ما 
يلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفعه 
بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق 
قد استخفى فعله من الناس بخلاف ما إذا 
كابره في المصر نهار حتى أخذ منه مالا فإنه 
لا يلزمه القطع استحسانًا لأن الغوث في 
المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهر 
بفعله غير مستخف له؛ وذلك يمكن نقصانا 
فى السرة1 © 

وقال المالكية: المكابر هو الآخذ للمال من 
صاحبه بقوة من غير حرابة سواء ادعى أنه 
ملكه أو اعترف بأنه غاصب فلا قطع لأنه 
غاصب والغاصب لا قطع عليه؛ وأما لو 
كابر وادعى أنه ملكه بعد ثبوت أخذه له من 
الفرو فإنه تمل 00 . 

وقال الشافعية: ولو دخل جماعة بالليل 
دار) وكابروا ومنعوا صاحب الدار من 


91-547 /1/ وبدائع الصنائع‎ 5١5 المبسوط‎ )١( 
747/4 جواهر الإكليل 2341/7 والدسوقي‎ )١( 


الاستغاثة مع قوةالسلطان وحضوره 
والبغوي"''» ومذهب الحنابلة كمذهب 
الشافعية في الجملة”"". 


١66/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
18/ 237817 /8 المغني‎ )1( 


2 75959 هه 


ل ل ل لل ل ل لل ل لل ل لل ل ل 0 


التعريف : 
١‏ - المكاتبة فى اللغة: مصدر كاتب وهي 
مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون 
من اثنين فصاعدا . 

يقال: كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة» وهي 
معاقدة بين العبد وسيده؛ يكاتب الرجل عبده 
أو أمننه على مال منجم؛ ويكتب العبد عليه 
أنه معتق إذا أدى النجد ه17 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

قال ابن حجر المكاتبة تعليق عتق بصفة 
على ساروف م بي 48 
الألفاظ ذات الصلة : 
1 العدى. : 
>" - العتق فى اللغة: خلاف الرق . 

فق الاصطلاح: هو حرير الرقبة 


.7 45/١1 المصباح المثير» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
١854 فتح الباري ه/‎ )1( 


اللا ووه 


ا 
وتخليصها من الرق 


والصلة بينهما أن المكاتبة سبب من أسباب 
العتق . 


أصل المكاتبة ومشروعيتها : 
أصلها : 
ى كناتت الكائة معروفة قن الخافاية: 
فأقرها الإسلام . 

وأول من كوتب فى الإسلام أبو المؤمل» 
وقد حث الرسول يدم على إعانته فى نجوم 
الكتابة» فقال: «أعيثوا أبا المؤمل» ملي 
فنقضى كتابته» وفضلت عنده فضلة» فقال له 
يم : «أنفقها فى سبيل الله؛”'"» وقيل غير 
ا 

والأصل فيها قوله تعالى: ا 
1117***ظ*ظظ2 
فب كز لي 
(اتريب ةالقانوس التوظدد ب القار المري الاب لوقي 


والدر اللختار */ ١‏ - 7 ط. الأميرية» بولاق مصر 1774 هم 

(؟) حديث : #حث الرسول على إغانة أبى المؤمل..؛ . 

أورده ابن حجر فى الإصابة (19/ 15957 797) نقلا عن شارح 
البخاري ابن التين» ولم يعزه إلى أي مصدر حديئيء ولم نهتد 

(*) فتح الباري لابن حجر 0/ 184» والزرقاني على الموطأ 
١/5‏ 

(4) سورة النور / 57 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000001 000000000101011 


وما روي عن أم سلمة رضى الله عنها أن 
النبي يتم قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»”" . 

وفارؤا أي عريرة رشي الله سمه تتالن:قا 
رسول الله ميك : «ثلائة حق على الله عونهم: 
المجاهد فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد 


الأداء» والناكح الذى يريد العفاف»”" . 
وأجمعت الأمة على مشروعية المكاتبة 5 ا 
فلا خلاف أنها جائزة بين العبد وسيده.» إذا 


كانس على شروضيلة . 
الحكم التكليقى : 


فح الفاح معدوية عند جعهور القعياء ** 

قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد 
اليه ايه إ ميال انه قدالايتر: انح 
على دنه عدم كا عي , 

وآسة حيت لآق انعد كه بتصد يها 


الاستقلال والاكتساب والتزوج» فيكون أعف 
20 
0 


. حديث: «إذا كان لإحداكن مكاتب..؟‎ )١( 
والبيهتقى‎ )148-5784 4/7٠١ أخرجه أبو داود‎ 
وتقل البيهقي عن الشائعي أنه ضعف هذا‎ )8007/٠( 
555 
. حديث: اثلاثة حق على الله عونهم ....؛‎ )0( 
. أخرجه الترمذى (”7/ 185) وقال: حديث حسن‎ 
. (؟) الشرح الكبير لابن قدامة 5/ 848-591 ط..كلية الشريعة الرياض‎ 
١517/7 (؟) المقدمات الممهدات‎ 
ط. المكتبة الجديدة مصرء‎ 5٠١١ بداية المجعهد لابن رشد ؟/‎ )5( 
ومغني المحتاج 4ه‎ 
٠١7 ٠١7/4 الزرقاني على الموطأ‎ )5( 
7 44/١1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )( 


11 ا ا ا لل ال ان ينا 


وذهب عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو 
ابن دينار م أنها واجبة واوا ويه 
رم عر 


. لرء* . 32 م 


للوجوب”" . 
وهناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل 
بوجوب الكتابة إذا دعا إليها العبد المكتسب 


1 
اموق" أ 


وحجة الجمهور: أن الأصل أن لا يحمل 
أحد على عتق بملوكه. لذا تحمل الآية على 
الندبة لفلا عار شن هذا الأضل 7 , 


خيرا 00 2 قالأاسر سصعدهم 


حكمة مشروعية المكاتبة : 

- إن حكمة تشريع المكاتبة مصلحة السيد 
ال » فالسيد فعل معروفًا من أعمال 
البر المندوبة» والعبد تؤول كتابته غالبًا إلى 


200000 60 
رفع الرق عنه وتمتعه بحريته 2 . 


7 سورة النور/‎ )١( 

545/17 والجامع لأحكام القرآن‎ 7٠١ بداية المحتهد ؟/‎ )١( 

() المغني لابن قدامة 4١١/4‏ ط كلية الشريعة؛ الرياضء وانظر: 
فتح الباري واللمقدمات الممهدات ١75/5‏ - 
الاك ومغني المحتاج 515/4 . 

(؟) بداية المجتهد 7/ 71١١‏ 

(5) بدائع الصنائع 4/ ١155‏ ط. دار الكتاب العربي . 

(5) لباب اللباب لابن راشد القتفصي ص ١‏ ١٠7ط.‏ تونس 


1 1 1- 


لل ل ا ل لل ل لل ل لل ل لل لل ا 0000000001111 


5 - أركان المكاتبة هي: المولى» العبد 


لبعد السو 4 
ولكل ركن شروط وأحكام تتعلق به 
وتفصيلها فيما يلى : 


1- المولى ؟ 

- هو كل مكلف أهل للتصرف تصح منه 
المكاتبة» ولا يشترط فيه أن يكون أهلا 
للتبرع 7 . 


ب - العبد المكاتب : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط فى العيد 
المكاتب العقل . 
واختلفوا فى اشتراط البلوغ» فذهب 
الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز مكاتبة الصغير 
0 55 5 . 
المميز » ووافقهم ابن القاسم من المالكية فى 
الجملة» فقال: تجوز مكاتبة صغير ذكر أو أنثى 
وذهب الشافعية إلى اشتراط البلوغ © 
وقال أشهب من المالكية: يمنع مكاتبة ابن عشر 
سئين (5) 1 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب ؟/ ه؛ ل والجواهر لابن شاس» 
النظر الأول فى كتاب الكتابة . 

(؟) التاج والإكليل للمواق 6 انا 

() بدائع الصنائع ا والمغني لابن قدامة 11/4 

(4) حاشية الدسوقي 41/4" 

(©) مغني المحتاج 4ه 

(5) حاشية الدسوقي 6 كنا 


لل ل لل لل ا 000000000000000 


4 - الصيغة هى اللفظ أو ما يقوم مقامه بما 
يدل على العتق على مال منجم., مشل: 
كاتبتك على كذا فى نجم أو نجمين 
بافن”, 

ولايفتقر إلى قوله: إن أديت فأنت حر» 
لأن لفظ الكتابة يقتضي ا حرية . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . 

وقال الشافعية : لا يعتق حتى يقول ذلك 


أو ينوي بالكتابة الحرية”" . 


د العوض : 
٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العوض 
فى المكاتبة يجوز أن يكون حالا أو مؤجلاء 


وإن كان مؤجلا فيجوز أن يكون على نجم 
فر 

واحد : 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن 


يكون العوض فى الكتابة دينا مؤجلا ومنجما 
إف4 


. لباب اللباب لابن راشد القفصي ص١7 ط. تونس‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة 5/ ١‏ *64» والقوانين الفقهية لابن 
جزى »4١7”‏ ومغني المحتاج 4س لااه 

(9) بدائع الصنائع ١.14‏ * اء والشرح الكبير للدردير 
41/4" 

(4) مغني المحتاج 14 0ه والمغني 41١//4‏ وما بعدها . 


1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ويشترط فى عوض المكاتبة ما يشترط فى 
العورض فى سائر العقود . 

وللتفصيل انظر مصطلح (عوض ف ؛ وما 
بيعدها) . 
صفة المكاتبة : 
١‏ - المكاتبة عقد لازم فلا خيار لأحد 
المتعاقدين في فسخه إذا أبى الآخرء وهذا عند 
المالكية والمنايلة”" . 

وعند الحنفية والشافعية هى عقد لازم من 
جانب المولى إذا كانت المكاتبة صحيحة: غير 
لازم فى جانب المكاتب . 

أما إذا كانت فاسدة فلا تلزم من الجانبين 
عند الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية”"' . 


عثئق المكاتب بالاداء - 
١‏ 2 إذا أدى المكاتب نجوم الكتابة عتق» 


ويعان المكاتب على الأداء مسن الزكاة 


والصدقات وما يعينه به #نى 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 687؛ وكشاف القناع غ/ لاهده 

(1) بدائع الصنائع 4/ 41 ١ء‏ ومغني المحتاج 57/4 وما بعدها. 

(*) بدائع الصنائع 4/ ١14٠‏ والشرح الصغير 567/4 ومغني 
المحتاج 07١/4‏ 577, وكشاف القناع 4/ هه وما 
بعنها. 


اممفم ررم بر عم عع بع ع عا عع عع ااام 


تصرفات المكاتب : 
١‏ - بعد التزام العبد بالمكاتبة يصبح كا حر 
فى يعشن اللتسرفاشه ذل أن يبيع ويشتري 
ويقاسم شركاءه. ويقر بالدين لمن لا يتنهم 
عليه وبالحدٌ والقطع الراجعين لرقبته» 
ويضارب ويعير ويودع ويؤجر ويقاص» 
ويتصرف فى مكاسبه؛ وينفق على نفسه دون 
تبذير» ودون إخراج المال بغير عوض . 
وليس للسيد منعه من كل تصرف فيه 
صلاح المال واكتساب المنافع”" . 


ولاء المكاتب : 
5 - إذا أدى المكاتب لمولاه ما عليه من المال 
وعتقء فإن ولاءه يكون لمولاه”'" » لقوله 
يم : «الولاء لمن أعتق»”" . 

والتفصيل فى مصطلح (ولاء). 


مكاري 


)١( :‏ التفريع ”ا والكافي لابن عبد البر لوق والتاج 


والإكليل 47/0 *؛ والشرح الكبير للدردير 8845/4 
وحاشية الدسوقي 251/4 والبدائع 4/ »١47‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة 5/ 4١١‏ 
(1) التفريع 17/7ء والمغني 4/ 4177 
() حديث: (الولاء لمن أعتق ..؟ . 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ 148) ومسلم )1١1١41/7(‏ 


ا 


لللل عا اوه 


١‏ المكافأة في اللغة : مصدر كافأء يقال: كافأه 
مكانفأة وكفاء: جازاه» وكافأ فلانا: ماثله. 
وكل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو 
مكخاقرء له”©: وللكاقاة بين التاس من هذاء 
ومنه قوله .وم : «المسلمون تكافاً 
دماؤهي)”") ذأ كعسارى في النية 
والقصاص. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغو د 
الألفاظ ذات الصلة: 
العورض: 
١‏ العوض: البدل» وعوضته: إذا أعطيته بدل 
ما ذهب منه؛ ومن إطلاقات العوض: ثواب 
الآخرة» والثواب يقع على جهة المكافأة. 


)١(‏ اللسانء والمصباح المنيرء والفروق اللغوية» والتعريفات 
للجرجاني» وفتح الساري شرح صحيح البخاري ه/ 2,5١١‏ 
ومختار الصحاح. 

(؟) حديث: «المسلمون تتكافا دماؤهم».. 

أخرجه أبو داود (”/ *1/17) من حديث عبد الله بن عمروء 
وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (11/11). 
() بداية المجتهد 7/ 477: ومغني المحتاج ١5/54‏ 


00 0 


والعوض في الاصطلاح: مايبذل في 
مقابلة غيره 0 وهو أخص من المكافأة. 


الأحكام المتعلقة بالمكافأة: 


المكافأة على الهدية: 
"- ثبت عن عائشة فشعاقالت: «كان رسول 
الله ويم يقبل الهدية ويثيب عليها»9, 
ومعنى يثيب عليها أي يكافئ عليها. 

وقد عنون البخاري لهذا الحديث: 
(المكافأة فى الهبة). 

وانقل ومس اللاقية بي لقني عار 
وجوب الثواب والمكافأة على الهدية. إذا 
أطلق الواهب وكان ثمن يطلب مثله الثواب 
كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى 
للأدنى» ووجه الدلالة مته مواظبنه .449 7 . 

ومن حيث المعنى: أن الذي أهدى قصد 
أن يعطى أكثر ما أهديء فلا أقل أن يعىوض 


)١(‏ اللسان, والمصباح المنير» والمعجم الوسيطء والفروق اللغوية 


ص 15”5. والمطلع على أبواب المقنع ص١١‏ 
(1) حديث عائشة: «كان رسول الله ميم يقبل الهدية ويثيب 
عليها؛. 


أخرجه البخاري (الفتح ه/ )5١١‏ 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ .19١‏ والمنتقى 
للباجي 5/١١١5-1١١ء‏ وبداية المجتهد "5١/7‏ ط. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


5-56 


000 


وقال الحنفية والشافعية والحنايلة: إذا كانث 
الهبة بعوض معلوم جازت وكانت بيعاًء أو 
مجهول فهي باطلة''' على تفصيل في بعض 
جزئياتها ينظر في مصطلح (هبة وهدية). 

وتما يدل على المكافأة على الهدية قول 
الرسول يكم : «من صنع إليكم معروقًا 
فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافاتموه»”". 
المكافأة بين القاتل والقتيل: 
4 ذهب الالكية والشافعية والنابلة إلى أن 
من شروط القصاص في القعل المكافأة بين 
القائل والقغيل فى أوصاف اعتبروهاء فلا 
يقتل الأعلى الي ولكن يقتل الأدنى 
بالأعلى؛ اساي 

وطانى اللممية فعالوا لآ يمري فى 
القصاص في النفس المساواة بين القاتل 
والقعيل 29 , 


»١١ 5/7 والمحلي على المنهاج‎ »4٠ 4 /7 مغني المحتاج‎ )١( 
وفتح‎ .7٠* /4 وابن عابدين 5195/4, وكشاف القناع‎ 
5١١ الباري ه/‎ 

(؟) حديث: «من صنع إليكم معروقًا..» 

أخرجه أبو داود (؟/ )8*٠١‏ والحاكم(١/١١4)من‏ 
حديث عبد الله بن عمر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
() حاشية الدسوقي 114١/14‏ ومغني المحتاج 4/ 214 والمغني 
لابن قدامة /ا/ 5517" 
(4) بدائع الصنائع // 37*”5"”ء والدر المختار ه/ 2147 “/ 4 5 ٠‏ 


00000000 


إلا أن جمهور الفقهاء اختلفوا في 
الأوصاف التى اعتبروها للمكافأة. 
والتفصيل في مصطلح (قصاص ف 


و ' 


المكافأة في النكاح: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط المكافأة 
بين الزوجين في النكاح وهي مساواة 
الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في 
النكاح. 

وتعتبر المكافأة فى جانب الرجال للنساء 
ولا تعتبر في جانب النساء للرجال. 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 
إن المكافاة شرط لصحة النكاح”' . 

وذهب بعض الحنفية إلى عدم اشتراط 
المكافأة بين الزو ل 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تكافؤ 


ف 7). 


المكافأة بالطلاق: 
7 قال النووي رحمه الله: في مسائل تجري 


)١(‏ بدائع الصنائع "/ ١7‏ *, وتبيين الحقائق ؟7/ 187ء ورد 
المحتار على الدر المختار لل وجواهر الإكليل 
0١‏ ووالقلوبي وعميرة / 717: ومغني المحستاج 
#/رمككن ونهاية المحتاج كرد 

(1) بدائع الصنائع 811/5 


حت ا 3ج 


0 00000 


في مخاصمة الزوجين ومشاتمتهماء وأغلب ما 
تقع إذا واجهت زوجها بمكروه» فيقول على 
سبيل المكافأة: إن كنت كذلك فأنت طالق» 
يريد أن يغيظها بالطلاق كما غاظته بالمشاتمة أو 
بالشتمء فكأنه يقول: تزعمين أني كذا فأنت 
طالق» فإذا قالت له: يا سفيه؛ فقال: إن كنت 
كذلك فأنت طالقء نظر إن أراد المكافأة كما 
ذكرنا طلقت» وإن قصد التعليق لم تطلق» 
وإن أطلق اللفظ ولم يقصد المكافأة ولا 

حقيقة اللفظ فهو للتعليق» فإن عم العرف 
بالمكافأة فيراعى الوضع أو العرف. 

وأنه لو قال لها في الخصومة: إيش تكونين 

أنت» فقالت وإيش تكون أنت» فقال: إن لم 
أكن منك بسبيل فأنت طالق. قال القاضي 
حسين: إن قصد التعليق لم تطلق لأنها 
زوجت فهو منها بسيمل؛ وإن قصد للشاية 
والمكافأة طلقت. والمقصود إيقاع ادم قة 
وقطع ما بينهماء فإذا حمل على المكافأة فيقع 
الطلاق في الحال77 . 


مكافأة العامل: 


1١85:2186 //8 روضة الطالبين‎ )١( 


14ب 


بخصه أي فيما زاده من الطعام على غيره 


يأني بطعام كغيره؛ أي كما يأتي غيره بطعام 
يشتركون في أكله؛ إن لم يقصد التفضل 
على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها بال» 
وإلا بأن قصد التفضل فليتحلله؛ أي يتحلل 
رب المال» بأن يطلب منه المسامحة» فإن أبى 


لف 


المكافأة في المبارزة: 

أوضح الفقهاء في باب الجهاد حكم 

الميارزة وأن المكافأة في المبارزة هي مناط 

الحكم بالجواز أو الاستحباب أو الكراهة. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تكافؤ 


ف ©). 


المكافأة بين الخيل في السبق: 

9-اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
يكون فرس المحلل مكافئاً لفرسي المتسابقين 
أو بعيره مكافئاً لبعيرهماء فإن لم يكن 
مكافنًا: مثل أن يكون فرساهما جوادين 
وفرسه بطينًا فهو قمار”") » لحديث أبي هريرة 


كه أن النبي ات قال: «من أدخل قوسا 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 1 وشرح الزرقاني 
*/ 167ء ومغني المحتساج 5/ 4 ١"ء‏ والمغفني لابن قدامة 
57-4" ونيل الأوطار 4/ 1754١‏ -7158. 


١ ١ مكافأة 4 . مكان‎ 


للممعو 292202292 662626 وو وويوة 


بين فرسين ‏ وهو لا يؤمن أن يسبق ‏ فليس 
بقمار» ومن أدخل فرساً بون فرسين وقد أمن 
أن يسبق فهو قمار»”" » ولأنه مأمون سبقه 
فوجوده كعدمه» وإن كان مكافثاً لهما جاز. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(تكافؤ ف 5). 


)١(‏ حديث: «من أدخل فرسا بين فرسين..». 
أخرجه أبو داود (7/ 5 -//5) من حديث أبى هريرة؛ 
وإسناده ضعيف كما في التلخيص لابن حجر (4/ .)1١17‏ 


17ت 


00 


١‏ المكان في اللغة: الموضعء وما يعتمد عليه 
كالارض للسرير: والجمع أمكنة وأماكن 


40 
جمع ا جمع . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


الأحكام المتعلقة بالمكان: 
تتعلق بالمكان أحكام فقهية منها: 

الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها: 

؟ اختلف الفقهاء في صحة الصلاة في 
المجزرة والمقبرة والحمام ونحوهاء فقال 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة في رواية إن الصلاة تتصح مع 
الكراهة في الحمام والمزيلة والمجزرة 
ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة 
وفوق ظهر بيت اله والمغتسل والكنائس 
والملوضع المغصوب. وبه قال علي وابن 


عباس وابن عمر مع وعطاء والنخعي وابن 


)١(‏ لسان العرب» والمفردات للراغب» ودستور العلماء 
*/1* وكشاف اصطلاحات الفنون 2177/8/8 
5ه" . 


00000000000000 


المنذر لقول الرسول مم : «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهور و . وقوله ركم : 
«إينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»”", 
ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه 
كالصحراءء وقال ابن المنذر: ذكر نافع أنه 
صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور 
البقيع»؛ ومحل كراهة الصلاة في هذه الأماكن 
عند الشافعية إن بسط طاهرا وصلى عليه وإلا 
فصلاته باطلة لأنه صلى على نجاسة 7" . 

وقال المالكية: نجوز الصلاة في مربض 
الغنم والبقر وكذا في المقبرة والحمام والمزبلة 
وقارعة الطريق والمجزرة إن أمنت النجاسة 
وإن لم تؤمن النجاسة وصلى أعاد الصلاة في 
الوقتء وإن تحققت النحاسة أعاد الصلاة 
أبذا. 

وتكره الصلاة بمعاطن الإبل وبالكنائس 2)40. 

وقال الحنابلة في المعتمد إن الصلاة في 
هذه المواضع لا تصح بأي حال من الأحوال 


)١(‏ حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1١‏ ومسلم 
(1/1/1*) من حديث جابر بن عبد الله واللفظ للبخاري. 
(؟1) حديث: (أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد". 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/558) ومسلم 
)#7١ /1(‏ من حديث أبي ذرء واللفظ لمسلم. 
(") حاشية ابن عابدين /١‏ 154» والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية »157/١‏ ومغني المحتاج اراءى 
والحاوي الكبير 1/ /801- 8لا" والمغني 1//7" -58. 
(5) الشرح الصغير /١‏ 558-7517 


ا 


001 


لما روى جابر بن سمرة فاشيه: «أن رجلاً سأل 


قال: 210 , 


ولقول الرسول يه : «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام "| كن 

وقال بعض الحنابلة: إن كان المصلي عاماً 
بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيهاء 
لأنه عاص بصلاته فيها والمعصية لا تكون قربة 
ولا طاعة؛ وإن لم يكن عاًا فعن أحمد 
روايتان: 

إحداهما: لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح 
فيه مع العلم فلا تصح مع الجهل كالصلاة في 
محل نجس. 

والثانية: تصح الصلاة فيه لأنه معذور. 

قال البهوتي: المنع من الصلاة في هذه 
المواضع تعبد ليس معللاً بوهم النجاسة ولا 
غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه”” . 

وانظر مصطلح: (حمام ف »١5‏ صلاة ف 


.) ٠١ه‎ 


(1) حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سل النبي ميم : انصلي 
في مبارك الإبل؟..» 
أخرجه مسلم /١(‏ 717/8) 
)7١(‏ حديث: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». 
أخرجه أبو داود )*٠ /١(‏ والحاكم )١6١ /١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي 
(؟) المغني /١‏ لا" 58 وكشاف القناع ا 


مكان وضع اليدين في الصلاة: 

'- ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من سنن الصلاة القبض وهو 
وضع اليد اليمنى على اليسرى وخالفهم في 
ذلك المالكية فقالوا: يندب الإرسال ويكره 
القبض في صلاة الفرض وجوزوه في النفل 


وهذا فى الجملة. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إرسال 
كت 2): 


ومكان وضع اليدين بهذه الكيفية هو نحت 
العور وكرق السره وختا عبد اتانعية 
والشافعية ورواية عند الحنابلة» وهو قول 
سعيد بن جبير لما روى وائل بن حجر قال: 
«صليت مع رسول الله » ووضع يده اليمنى 
على يده اليسرى على صدره»”" 

وعند الحنفية وفى الرواية الأخرى عند 
الحنابلة أنه يضع يديه تحت سرته وروى ذلك 
عن علي وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي 
والثوري وإسحاق لما روي عن علي أنه قال: 
من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة 
تحت السرة9©. 


)١(‏ حديث وائل بن حجر: «صليت مع رسول اله يكم ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 417 1) 
() حديث: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 


السرةة 5 
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ثدييها 


00000000000 


وأما المرأة فقد قال الحنفية تضع يديها على 
4 


مكان دفن الميت: 

5- اتفق الفقهاء على أن المقبرة أفضل مكان 
للدفن وذلك للاتباع ولنيل دعا 
الطارقين» ويكره دفنه في المسجد الذي 


بني للصلاة فيه. 
على تفصيل ينظر في مصطلح (دفن ف 
وما بعدها). 


مكان تسليم المبيع: 

#دمطاق عقا انبرج ينهي اقديم البيع في 
المكان الذي هو موجود فيه حيتئذ"' ؛ فمثلاً 
لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطته التي 
في دمشق يلزم عليه تسليم الحنطة المرقومة 
في دمشق وليس عليه أن يسلمها في 
اسلامبول» أي لا يشترط في عقد البيع بيان 
المكان الذي يسلم فيه المبيع فعقد البيع 
المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع 


أخرجه أبو داود )4/١ /١(‏ ثم نقل عن أحمد بن حنبل 
أنه ضعف راويًا فى إسناده. 

215٠ /١ *الاء والشرح الكبير‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ط الرياض.‎ 477/١ والمغني‎ “1 037٠١ /* والمجموع‎ 
ومنح‎ 05/١ وجواهر الإكليل‎ "٠١ / (؟) فتح القدير‎ 

الجليل ؟/ .٠٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 189/1 


ا ا ا 0 


يسلم فيه المبيع إلى المشئري في المكان الذي 
كان فيه المبيع حين العقد لا في مكان عقد 
البيع حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشستري 
من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى مكان 
آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان. 

أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا إلى الحمل 
والمؤونة فيجب بيان مكان تسليمه في بيان 
العقد. 

ويعتبر في تسليم المبيع مكان البيع فإذا لم 
يون البائع مكان البيسع ولم يكن المشعري 
يعلم وكان ظاهر) أنه لم يكن في مكان العقد 
ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيع 
صحيح إلا أن المشستري يكون مخيرا خيار 
كشف الحال فله فسخ البيع وترك المبيع وله 
قبضه من حيث كان حين العقد بكل الثمن 
السعى. 
وإذا بيع مال على أن يسلم في مكان كذا 
لزم تسليمه في المكان المذكورء مثل ذلك أن 
يسيع شخص حنطة من مزرعة له على أن 
يسلمها إلى المشتري في داره فيجب عليه 
تسليمها إلى المشتري في داره وكذلك إذا 
شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤونة في 
نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك وإن 


كان يصح الببيع بشرط تسليم المسيع في محل 


0111110 


إعارة الدابة إلى مكان معين: 
"- يرى جمهور الفقهاء أن من استعار 
حصانًا من آخر إلى مكان معين ليركبه فركب 
إلى مكان معين وتجاوز إلى مكان آخر بعيد 
ثم رجع فقال إن الحصان قد هلك في مكان 
آخر يضمن لأن عارية الحسصان مقيد بزمان 
ومكان وتجاوز المكان المعين فيسضمن قيمة 
ليان اساليع؟ 

ومن استعار من آخر دابة ليركبها إلى 
مكان معين ومعلوم فركبها وقبل وصوله إلى 
المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر 
والغلبة ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من 
ضرره لاا يضمن» لأن العارية عند بععضص 
الفقهاء أمانة والمستعير أمين والأمين إنما 
يشمن بعرك اللفلظ [6) كرك بغي علو . 
فضل الأمكنة: 
اتفق الفقهاء على فضل بعض الأمكنة 
على بعض. 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي المادة 23188 2185 /27/1 وشرح 
المجلة لعلي حيدر في المواد المذكورة» والشرح الصغير 
اع ومغني المحتاج ااا والمغني 1/5/5 

)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية ”/ /41, والشرح الصغير / هلاه 
وروضة الطالبين 4/4 "4 والمجموع 300 ومغني 
المحتاج 54/7" 

(*) المراجع السابقة. 


11/5 


مكان /ا» مكره » مكروه ١‏ 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة هما أفضل بقاع الأرض. 

ثم اختلفوا : فقال الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية وبعض المالكية إن مكة المكرمة أفضل 


وقال المالكية فى المعتمد وبعض الشافعية 


إن المدينة المنورة أفضل من مكة المكرمة37©. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (فضائل ف ٠‏ 
1" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0 _زأدل ومواهب الجليل 
:ه86 وجواهر الإكليل ١/عولى‏ وقواعد 
الاحكام ١/ؤو",‏ والقليوبي وعميرة 1 


التعريف: 
١‏ المكروه في اللغة: ضد المحبوب» وما نفر 
منه الطبع والشرع ويطلق - أيضا على 
الشدة والمشقة. 

قال الفيروز أبادي: الكره ويضم الإباء 
والمشقة» أو بالضم ما أكرهت نفسك عليه 
وبالفتح ما أكرهك غيرك عليهء كرهه كسمعه 
كرها ويضم وكراهة وكراهية بالتخفيف”"". 

وقال الفيومي: كره الأمر والمنظر كراهة 
فهو كريه؛ مثل: قبح قباحة فهو قبيح وزنا 
ومعنى» والكريهة الشدة في الحرب ”". 

وقال الطوفى فى ذلك: فيجوز اشتقاق 
المكرو فون قلق 5 المعاني المتقدمة ‏ لأن 
الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة؛ 


معسجع تاي 

وعرف الأصوليون المكروه بتعريفات 
منها: 
)١(‏ القاموس المحيط مادة (كره). 


(1) المصباح المتير مادة (كره). 
() شرح مختصر الروضة 0/١‏ 8" وانظر حقائق 
الأصول للأردبيلي ١47/١‏ 


01ت 


الالال 00 


ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله”". 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ الراجني 

"' - الواجب في اللغة: الثابت أو اللازم 
واصطلاحا: مايذم شرعا تاركه قصدا 

مطلقا””'» والصلة بين المكروه والواجب هي 

التضاد 2 


زفق 


ب المندوب: 


* - المندوب:اسم مفعول من الندب وهو: 
الذعوة وانلدظ:والتويه 0 

واصطلاحا: ما يمدح فاعله. ولا يذم 
© 

والصلة بين الكروه والمندوس التنضاو". 


)١(‏ منهاج الوصول للبيضاوي مع الإبهاج /١‏ ٠”ط‏ الكليات 
الأزهرية وانظر: شرح البدخشي 4/١‏ ونهاية السول 
لالإسنوي /١‏ 56 ومختصر الروضة لابن قدامة مع شرحها 
للطوفي 2*875/١‏ والمختصر لابن اللحام 4" وشرج 
الكوكب المنير للفتوحي 41/١‏ 

زف4 القاموس المحيط والمصباح امثير مادة (وجب). 

(*) شرح اللمع /١‏ 186 والبرهان 6١ /١‏ والمحصول للرازي 
١ه‏ والتحصيل /١‏ "/اء والإبهاج 6١‏ وشرح 
الكوكب المنير "45/1١‏ 

9/١ المستصفى‎ )5( 

(©) القاموس المحيط المصباح المنير مادة (ندب). 

(5) البرهان ٠١ /١‏ » وشرح اللمع١/5١٠‏ والمختصر 51 
والتحصيل ١74/١‏ 

(/) البحر المحيط ١//9”؟‏ 


0 - 


ا ا ا 000 


م الحرام: 

ل 
5 الحرام في اللغة: الممنوع » ويطلق على 
5 إففق 

تقيض الواجي 20 


واصطلاحا: ما يذم شرعا فاعله”', 
والصلة بين المكروه والحرام أن المكروه 
مطلوب شرعا تركه مع عدم الذم على فعله. 
والحرام مطلوب شرعا تركه مع الذم على 
فعله. 


إطلاقات المكروه: 
2-6 تعددت إطلاقات المكروه عند 
الأصوليين» فذهب بعضهم إلى أنه يطلق 
على أربعة معان: الحرام؛ وترك الأولى» وما 
نهي عنه تنزيهاء وما وقعت الشبهة في تحريمه. 
وهو قول الغزالي والآمدي والزركشي وابن 
قاضي الجبل 

قال الغؤالى: ؤاهنا اللكروة قهبى لفقل 
مشفركك في عرف الققهاه بين هذه اللعاني 


ل 0 


)١(‏ المصباح المنير مادة (حرم). 

(؟) لسان العرب مادة (حرم). 

(*) البرهان 1/١‏ * والمحصول 4/١‏ والتحصيل 
1١‏ ؛» والبحر المحيط للزركشي ١‏ طاأوقاف 
الكويت ومختصر الروضة مع شرحها للطوفي 7654/١‏ 

(5) البحر المحيط 2555/١‏ 2510, وشرح الكوكب المنير 
0/١‏ والمستصفى /" والمحصول /ى3 وانظر: 
التحصل /١‏ ه/ا١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أقسام المكروه: 
" - اختلف الفقهاء في تقسيم المكروه: 

فقسم الحنفية المكروه إلى قسمين: 

القسم الأول: المكروه كراهة تنزيه. 

وهو ما كان إلى الحل أقرب, بمعنى أنه لا 
يعاقب فاعله أصلاء لكن يثاب تاركه أدنى 
ثواب. 

وهو إلى الحرمة أقرب,. بمعنى: أنه يتتعلق 
به محذور دون استحقاق العقوية بالنار: 
كحرمان الشفاعة.» لقوله عليه السلام: )0 من 
-0 585 2000 
ترك سس الم يذل شقاصني يع . 

وعند محمد المكروه كراهة تحريم حرام 
ثبتت حرمته بدليل ظنيء لأنه يرى أن ما لزم 
تركه إن ثبت ذلك بدليل قطعي يسمى حراماء 
وإلا يسمى مكروها كراهة التحريم» كما أن 
ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي 


قو لا سن لعا 


)١(‏ حديث «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» 
أورده التفتازاني في التلويح على التوضيح )١75/1١(‏ ولم 
نهتد الى من أخرجه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار. 

() التوضيح لصدر الشريعة والتلويح للتفتازاني ؟/ 2178 ١١5‏ 
ط دار الكتب العلمية. 


1ت 


حكم المكروه: 

- اختلف الأصوليون في حكم المكروه كما 
اختلفوا في كونه مكلفا بتركه أم لا ومنهيا 
عنه أم 1 واختلفوا كذلك في الأمر المطلق 
هل يتناول المكروه أم لاء والنفصيل في 
الملحق الأصولي. 


مكة المكرمة "١‏ 


ا 00 


التعريف: 
١‏ مكة: علم على البلد المعروف الذي فيه 
بيت الله الحرام. 

واختلف في سبب تسصيتها مكة بالميم 
فقيل: لأنها تمك الجبارين أي تذهب 
نخوتهم, وقيل: لأنها تمك الفاجر عنها أي 
تخرجه. وقيل: كأنها تجهد أهلها من قوله 
تمككت العظم إذا أخرجت مخه. وقيل: لأنها 
تجذب الناس إليها من قوله: امتك الفصيل ما 
في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئًاء وقيل لقلة 


مائها. 

ولها أسماء كثيرة منها: بكة» وأم القري» 
وانلد ميشه وات ل ك2 

ومكة كلها حرم وكذلك ما حولهاء وقد 
بين الفقهاء حدود حرم مكة وسبب تحريمه» 
وما يتعلق به من الأحكام. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حرم 
ف١7"1).‏ 


)١(‏ شفاء الغرام ١/مىع-_"*“ى‏ وإعلام الساجد ص76 - "ام 


010111111 0000-0 


الأحكام المتعلقة بمكة: 


وجوب تعظيم مكة: 

- يجب تعظيم مكة"", لقول النبي ميلم : 
(إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليسوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة: فإن أحد 
ترخص لقتال رسول الله ميم فقولوا له: إن 
الله أذن لرسوله يكم ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد 
الغائب» 


الغسل لدخول مكة: 

* - تعب الققهاء إلى أنه يسعحب الغسل 
لدخول مكة لفعل النبي مم » فعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا 
بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم 


4١/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟1) حديث: (إن مكة حرمها الله..»‎ 
ومسلم‎ )4١/4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
م4 -988) من حديث أبي شريح العدوي.‎ 7١ 


7 


يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى لله 
عليه وآله وسلم ل 

وصرح الشافعية بأنه يسن الغسل لدخول 
مكة ولو حلالا للاتباع رواه الشيخان في 
المحرم والشافعي في الحلال”". 


الإحرام لدخول مكة: 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن من أراد دخول مكة 
للحج أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت 
أو من قبلها. 

أما إذا أراد دخول مكة لغير الحج أو العمرة 
فقد اختلف الفقهاء في حكم إحرامه 
والتفصيل في (حرم ف 4 -5). 


المجاورة بمكة: 


هن اختلف الفقهاء في حكم المجاورة بمكة) 
فذهب جمهورهم إلى استحباب المجاورة » 
بمكة وذهب غيرهم إلى كراهة المجاورة بها , 
والتفصيل في مصطلح (حرم ف .)١5١‏ 


)١(‏ حديث: !أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلاابات بذي 
طوى..؟ 
أخرجه البخاري (نتح الباري ”/ 475) ومسلم (115/51) 
واللفظ لملم. 

)١(‏ مغني المحتاج »49/١‏ والمهذب :1١١/١‏ والاشياه 
والنظائر ص7”54؛ وكششساف القناع 4777/7 والشرح 
الصغير 54١/7‏ 


ب :18ت 


ووممفورم م عرو و مر مو روما وا امم رديه 


دخول الكفار مكة: 


 "‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير 
المسلم السكنى والإقامة فى مكة لقوله 
تعالى: «يَتََيهَا الذِنَءامَنْواإنَّمَا مشر 
مس فَلايَقَ ربوأ ألْمَسْجِدَ ارام بَسَدَعَامِهِمَ 
هَدَا4”'' واختلفوا في اجتياز الكافر مكة 
بصفة مؤقتة فذهب بعضهم إلى منعه مطلقا 


تر 
يه 


وأجازه اخرون. 


والتفصيل في مصطلح (حرم ف "7 ). 


بيع دور مكة وكراؤها: 

- اختلف الفقهاء في حكم بيع رباع مكة 

ذلك لقوله يكم : «مكة حرام» حرمها الله 

ولا تحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها»”"". 
وذهب غيرهم إلى جوز بيع دور مكة 

وإجارتها لأنها على ملك أربابها. 

: والتفصيل فى مصطلح (حرم ف ١١‏ 


ورباع ف 0). 


58./ سورة التوبة‎ )١( 

.».. حديث: امكة حرام حرمها الله‎ )١( 
أخرجة ابن أبى شسبة من حديث مجاهد مرسلاً» كذا في‎ 
نصب الراية للزيلعي (155/54)؛ وورد بلفظ مكة مناخ‎ 
لا تباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها.‎ 
أخرجه الدارقطني (7/ /0) من حديث عبد الله بن عمرو؛‎ 
وأعله بضعف أحد رواته وقال: لم يروه غيره.‎ 


00 


تضاعف السيئات بمكة: 
4- ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات 
تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات؛ وممن 
قال ذلك إبى سيا ؤاين اعرد ولصكد فين 
حنبل ومجاهد تيغ » وغيرهم. لتعظيم البلد. 

وسثل ابن عباس ذبكة عن مقامه بغير مكة 
فقال: «مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما 
امف الات »7 , 

فحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات 
با حرم ثم قيل:تضعيفها كمضاعفة الحسنات 
بالحرم. وقيل: بل كخارجه. 

ومن أخذ بالعمومات لم يحكم بالمضاعفة. 
قال تعالى : ظوَمَن جاه باَلسَّْعَةٌ ملا ض يها ل 
لي , 

وقال النبي يكم : «من هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هو هم 
ميا كمايا كي اداه دق راسديع اوقا 
بعض السلف لابنه: «يا بني إياك والمعصية فإن 
عصيت ولابد؛ فلتكن في مواضع الفجورء لا 
في مواضع الأجورء اثلا يضاعف عليك 
الوزر» أو تعجل العقوبة» وحرر بعضص 


١78ص إعلام الساجد بأحكام المساجد‎ )١( 
١7٠ / سورة الأنعام‎ )1( 
حديث: «من هم بسيئة فلم يعملها...؟‎ )7( 
ومسلم‎ )777/1١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
)من حديث ابن عباس.‎ 1 /1( 


كه 


المتأخرين النزاع في هذه المسألة فقال: القائل 
بالمضاعفة: أراد مضاعفة مقدارها أي غلظها 
لا كميتها فى العدد, فإن السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن السيئات تتفاوت: فالسيئة في حرم الله 
وبلاده على بساط أكبر وأعظم منها في طرف 
من أطراف البلاد» ولهذا ليس من عصى 
الملك على بساط ملكه كمن عصاه في 
موضع بعيدعتها | 

ويعاقب على الهم فيها بالسيئات» وإن لم 
يفعلها. قال تعالى: « وَمَنْمَردٌفِيِهِ بِإلْحَادٍ 
ا عا ل ل 5 
بطار نلرقه من عذاب اليم * 'ولهذاعدى 
فعل الإرادة بالباء. ولا يقال: أردت بكذاء لما 
ضمنه معنى يهم فإنه يقال: هممت بكذا. 
وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم 
فعلها. 

كل ذلك تعظيما لحرمته» وكذلك فعل الله 
سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. أهلكهم 
قبل الوصول إلى بيته. وقال أحمد بن حنبل: 
«لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم أذاقه الله 
من العذاب الأليم ثم قرأالآية. وقال ابن 


قبل الفعل إلا مكة وتلا هذه الآية”". 


1١8 / سورة الحج‎ )١( 
١15 (؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص1158:‎ 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا 1111110111 لل 0 


التعريف: 

التي الا -١‏ المكوس: جمع مكس. وأصل المكس - في 
اللغة : النقص والظلم؛ ودراهم كانت تؤخذ 
من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو 
درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من 
الصدقة”'2. ويطلق المكس - كذلك ‏ على 
الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من 
التجار”). 

وقال ابن عابدين: المكس ما يأخذه العشار. 

والماكس: هو الذي يأخذ من أموال الناس 
شيئا مرتبا في الغالب» ويقال له العشار لأنه 
يأخذ العشور في كثير من البلاد'". 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة: 


أ العشور: 
1 - العشور: جمع عشرء وهو لغة الجزء من 
عشرة أجزاء. 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب. 

(؟) المعجم الوسيط. 

(*) مواهب الجليل "/ 444» والترغيب والترهيب 5573/١‏ 
517 وحاشية ابن عابدين ؟/ .١480‏ 


710 ب 


الال ل 00 


وفي الاصطلاح يطلق على معنيين: 

الأول: عشر التجارات والبياعات. 

والآخر: عشر الصدقات أو زكاة الخارج من 
ال 


ب - الحباية: 
* - الحباية في اللغة: الجمع يقال جبي المال 
والخراج: جمعه. والجباية في الاصطلاح: جمع 
الخراج والمال”". 

والصلة بين المكوس والجباية هي أن الجباية 
أعم لأن الجباية تشمل جمع المال من زكاة أو 
صدقات أو غير ذلك. 


ج - الضرائب: 
4 - الضرائب جمع ضريبة» وهي الستي تؤخذ 
في الأرصاد والجزية ونحوها. 

وهي أيضا: ما يأخذه الماكس7". 

والصلة بينهما أن الضريبة أعم. 


د الخراج: 
6 الخراج هو: مايحصل من غلة الأرض. 
أما في الاصطلاح فهو كما قال الماوردي 


. 171/7 الهداية مع شروحها‎ )١( 
. (؟) المصباح المثير» وقواعد الفقه للبركتي‎ 
لسان العرب: مادة (ضرب) و(مكس).‎ )5( 


0000000001 


ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى 
عنها(". 

والصلة بين الخراج والمكوس أن كلا منهما 
يوضع في بيت المال للإنفاق على مصالح 
المسلمين» ويفترقان في أن الخراج يوضع على 
رقاب الأرضء أما المكس فيوضع على السلع 
المعدة للتحارة. 


الحكم التكليفي: 
"- من المكوس ما هو مذموم ومنهي عنه ومنها ٠‏ 
ماهو غير ذلك. 

فالمكوس المذمومة والمنهي عنها هي غير 
نصف العشر الذي فرضه عمر نه على تجارة 
أهل الذمة» وكذلك هي غير العشر الذي ضربه 
على أموال أهل الحرب بمحضر من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ولم ينكره عسليه أحد 
منهم فكان إجماعاً سكوتياً '". 

وقد وردت في المكوس المذمومة والمدهي 
عنها وهي غير ما سبق ذكره ‏ نصوص تحرمها 
وتغلظ أمرها منها ماروي عن عقبة بن عامر 
ناه أنه سمع رسول الله ميدن يقول: «لا 
دعل ابقنة باعي عاض 106 


.١8”ص الاحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


(7')حديث : دلا يدخل الحئة صاحب مكس» رواه أحمد وأ بو داود 
والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


50/0 


لاا ااا بريه 


قال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي 
يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم 
العشر أي الزكاة» وقال الحافظ المنذري: أما 
الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشرء ومكساً 
آخر ليس له اسمء بل شيء يأخذونه حراما 
وسحتاء ويأكلونه في بطونهم نارأ» حجتهم فيه 
داحضة عند ربهم» وعليهم غضب ولهم عذاب 


الأحكام المتعلقة بالمكوس: 


احتساب المكس من الزكاة: 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
احتساب المدفوع مكساً من الزكاة. 

وذهب اخرون إلى جواز احتسابه من 
الزكاة. 

وللتفصيل (ر: زكاة ف .)١77‏ 


أخذ الفقراء للمكوس: 

6 - المكوس بمعنى المال المأخوذ من صاحبه 
ظلما نص الرحيباني على حكمه بقوله: يتجه 
أن المال الحرام الذي جهل أربابه وصار 
مرجعه لبيت المال كالمكوس والغصوب 
والخيانات والسرقات المجهول أربابها يجوز 


١58/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ )١( 


011010 


للفقراء أخذها صدقة؛ ويجوز أخذها لهم 
ولغيرهم هبة وشراء ووفاء عن أجرة سيما إن 
أعطاها الغاصب لمن لايعلم حالها كأن قبضه 
لها بحق لأن الله لم يكلفه ما لم يعلم؛ قاله 
الشيخ تقي الدين وهو متجه. وعقب الشطي 
على الرحيباني بتعقيب جاء فيه: وقال الشيخ 
تقي الدين إن المكوس إذا أقطعها الإمام الجند 
فهي حلال لهم إذا جهل مستحقهاء وكذا إذا 
رتبها للفقراء وأهل العلم''". 


ثر أخذ المكوس في سقوط وجوب 
الحج: 
4 عند الحنفية فى اعتبار ما يؤخذ فى طريق 
الحج من المكس والخفارة عذراً قولان» والمعتمد 
عندهم عدم اعتباره كين 

وعند المالكية يعتبر الأمن على المال في احج 
فإن كان في الطريق مكاس يأخذ من المال شيئاً 
قليلا ولاينكث بعد أخذه لذلك القليل ففيه 
قولان أظهرهما عدم سقوط الحج؛ والشاني 
سقوطه. 

قال في التوضيح إن كان ما يأخذه المحكاس 


)١(‏ مطالب أولى النهى 4//ا” 
إفة حاشية ابن عابدين ”راط بولاق 


7ت 


001000000000000 


غير الملجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو 
قول الأبهري واختاره ابن العربي وغيره”". 

ولم يعبر الشافعية والحنابلة بالمكس أو 
المكاس وإنما عبروا بالرصدي أو العدو الذي 
يطلب خفارة7". 


الشهادة على المكوس: 

٠‏ - تجوز الشهادة على المكوس لأجل رد 
الحقوق إلى أربابها'"' كما يجوز كتابتها حتى 
لايتكرر أخذها: يقول أبو يوسف: حدثني 
يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان على 
مكس مصر فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عنه كتب إليه: أن انظر من مر عليك 
من المسلمين فخذ بما ظهرمن أموالهم العين» 
وئما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا 
دينارا وما نقص فبحساب ذلك حتى ييلغ 
عشرين دينارا فإن نقصت تلك الدنانير فدعها 
ولا تأخذ منها شيئاً» وإذا مر عليك أهل الذمة 
فخذ نما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين 
دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى 
تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئاء 


446 495 مواهب الجليل ؟/‎ )١( 
١18/7 والمغني مع الشرح الكبير‎ »455 /١ (؟) مغنى المحتاج‎ 
77٠ /4 القليوبي‎ )( 


001111111110000 


واكتب لهم ككتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من 
ايوق 


معاملة من غالب آمواله حرام: 

١‏ - سثئل ابن تيمية عن حكم معاملة من 
غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا 
وأشباههم فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم 
لا ؟ فاجاب: إذا كان في أموالهم حلال وحرام 
ففي معاملتهم شبهة, لايحكم بالتحريم إلا إذا 
عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه» ولا يحكم 
بالمحايل [لا]ذا عرق أنه أعظاة سن الغاالك 
فإن كان الحلال هو الأغلب قيل بحل المعاملة» 


)غ0( الخراج ص ك1 لالااط. المطبعة السلفية محب الدين 
الخطيب» وانظر الأموال لأبى عبيد ف 217517 ١5840‏ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 9؟/ 7/اا ‏ 777 


08 


لا 1 .هم 


مممععء وموم فمو مفو مودي ممم رام 


١-الملائكة‏ جمع المَلَك بفتحتين» وهو 
واحد الملائكة؛ قيل: مخفف من مالك» قال 
الكسائي+ آصله مآلك يتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام» 
وقبل* أضيله الكلك بفتح ثم سكون: وهو 
الأخل بقوة». وآصل وزثه مَفعل فتركت. الهمزة 
لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع» 
وزيدت الهاءإما للمبالغة وإمالتأنيث 
الجا 

وفي الاصطلاح: المَّلّك جسم لطيف 
نوراني يتشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 
السعو ان 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس» والقاموس المحيطء 
وفتح الباري 5/ ١”‏ وما بعدها. 

(0) التعريفات للجرجاني» وفتح الباري ١٠5/5‏ ط دار 
المعرفة_بيروتء وفيض الباري 5/4 ط دار 
المعرفة ‏ بيروت» وشرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ ط دار 
الكتب العربية ‏ بيروت. 


حوره ممع وه مع يه جر رج مه رو مره وم ا ار جع ب ابابا ببم مب بيه 


الألفاظ ذات الصلة : 


أالاقس: 
>" الإنس فى اللغة: جماعة الناس» والواحد 
إنسى وانسِيبالتجريك» وهم بنوادمء 
والانسي يقتضي مخالفة الوحشي»ء والناس 
ا ل 4 
يقولون : إنسي ووحشي 5 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والفرق بين الملاتئكة والإنس : أن الملائكة 
خلقوا من نورء ولا يأكلون ولا يشربون» 
ويعبدون الله ويطيعونه» قال الله تعالى : #8 بَلٌ 
عباد مكرمورت 9 74" وليس كذلك 


الأنس : 


نبب الوجسر: 
الجن في اللغة: خلاف الإنس» والجان: 
الواحدة من الجنء» وكان أهل الجاهلية 
يسمون الملائكة جئا لاستتارهم عن العيون» 
يقال: جر الليل : إذا سغر : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري . 
)١(‏ لسان العرب؛» والكليات »7"157/١‏ والمصباح المنير» 


(9) سوزة الأنبياء/:75. 


لل 000 


والصلة بين الماككقة والجن أن كلا منهما 
لقو السك بامكال معاي , 


الحكم الإجمالي للملائكة : 
وردت في الملائكة أحكام منها : 


أولاً الإيمان بالملائكة 

؛-من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان 

بالملائكة» قال الله اله تعالى ا 50 لم 

4 وَالْمَومنود 2 011 

6 ل يو لا نف 5 

ا ع ا سحنضاةه 

وزللت الحيية 3 ؛ وقال الله عدي 
من يكف باه وَمَلعَكو- وكيد وَرُسلِوء 

زر اكع دلجي 1 . 

الخطاب رضي الله 


للم 
2 
حدر من 
خرء 2 و 


وفي حديث عمر بن 
الى او ا وح 
الإيمان؛ قال كلخ «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
ا فوجود الملاتكة ثابت بالدليل 


2١55/7 لسان العرب» ومختار الصحاح » والكليات‎ )١( 
. وتفسير البيضاوي 5/ 775 ط المكتبة التجارية الكبرى‎ 


(؟) سورة البقرة/ 786. 
(0) سورة النساء/ ١75‏ . 


وملائكته. . .») 
أخرجه مسلم /١(‏ /الاط الحلبي) ضمن حديث طويل . 


5 


القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك» ومن 
هناكان إنكار وجودهم كفراًبإجماع 
المسلمين» بل ينص على ذلك القرآن الكريم 
كما دلت عليه الآية الساغةة , 


ثانياً صفاتهم الحَلقية : 
هأخبرنا ربنا سبحانه أن الملائكة خلقوا قبل 
آدم عليه السلام» قال أللّه تعالى : ا 
ميلك بلتفيكة إن جاوِ 0ف الأئض كيت َدَكًا 

بحل فيا من يَمْسِدٌ يِذ فيا ويسفِك 


بحن 


ا 0 
من نورء فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كلقال: «خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق 
آدم مما وصف لكم)”" . 
الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم 
مادي يدرك بالحواس الإنسانية» وأنهم ليسوا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 40١/7‏ ط مؤسسة الرسالة» 
وفتح الباري "١7/5‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت» وإغاثة 
اللهفان 7/ 1١١‏ وما بعدها ط مصطفى الحلبي . 

(0') سورة البقرة/ .7"١‏ 

() حديث عائشة رضي الله عنها : «خلقت الملائكة. . .» 
أخرجه مسلم (5/ 717945) ط الحلبي . 


اال ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون 
ولا يتزوجونء مطهرون من الشهوات 
الحيوانية» ومنزهون عن الآثام والخطاياء ولا 
يتضفون بشىء من الضفات المادية الى 
كنت با لين بعل غير أن لهم القدرة عل 
أن يتمقلوا يصور البكتر بإذن الله تعال 177 
ثالثاً ‏ عبادة الملائكة لله وما وكل إليهم 
5 علاقة الملائكة بالله هى علاقة العبودية 
الخالة والطاعة والامتعال والشفوع 
المطلق لأوامره عز وجل » قال تعالى: « لا 
تتتنوة 637 انرق َي تا و51 
وقد وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن 
عبادته» قال الله تعالى : #لا مِسْبَكيرونَ عن 
لا يفترون 400 . ٍ 

وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة 
أميرء'**+ كما وود فى الايتين السابقتين: 

وعن جابر رضي اللفعنه قال قناك 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٠١‏ طدار 
الكتب العلمية» وفتح الباري ”/ *01. 

(؟) فتح الباري 48/5 ١6”#ط‏ دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة . 

(9) سورة التحريم/ ". 

(1)4.سوزة الاأنبباء ال 4 ا , 

(5) إغاثة اللهفان ١71/7‏ . 


مجح وه وه ع و و ره د وج عر رمرم 9909لا ادباو نمويه 


رسول الله يَكِِ: «مافي السموات السبع 
موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم 
أو ملك راكع أو ملك ساجدء فإذا كان يوم 
القباعة اقالوااجميعاً: سيحاتف ها عداك حل 
غيادتك إلا أن لم نشرك بلك شيع»7 , 

/ا ‏ قال ابن القيم : دل الكتاب والسنة على 
أضناف الملائكة» وأثها موكلة بأصضناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال 
ملائكة» ووكل بالسحاب ملائكة» ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم 
خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظهء 
وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» 
ووكل بالموت ملائكة؛ ووكل بالسؤال في 
1 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة؛ 
ووكل بالنار وإيقادهاوتعذيب أهلها 


.». . . حديث: «مافي السموات السبع‎ )١( 


أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 42١484‏ وفي الأوسط 
(5/ 7”156) من حديث جابر» وقال الي اد 
الزوائد(١١/588"):‏ رجالهرجال الثقات» وفيه 
عروة بن مروان قال فيه الدارقطني: ليس بقوي 
الحديث: 

وله شاهد من حديث عائشة: امافي السماء 
موضع...1. 

أخرجه الدولابي بسنده(177/7) ط دار الكتب 
العلمية::وذكرة السيوظى فى الد ن المتقون ؟/ 743 
ط المكتبة الإسلامية . ندم 


11و00 


وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها 
وغراسها وعم الأنهار فيها ملائكة. 
فالملائكة أعظم جنود الله تعالى» ومنهم: 
« وَالْمرَسَلّتٍ عزنا ري لصوت عصفًا (ر]) وَالتسرَتٍ 
شرا زج فَالْفرقتٍ فرقا (ي) َالْملِْيت كرا وي 2304 
ومنهم : # وَالتَِعتِ غرها () وَاَلتَشِطتٍ قَنْطًا () 
أن © 4”". ومنهم : «وَلعَتدتِ صَمَا (© 

ومنهم : ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
وملائكة قد.وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد 
وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا يحصيها إلا الله تعالى . 

ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر 
غيره» فليس لهم من الأمر شيء»؛ بل الأمر 
كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون 
ابسروط اافتيقرة للب رق تر 
يَْمَنُوت ليا بعلم ماين يدم ومَا حلفم ولا 
سَتْتَعوت إلا لمن ارتضئ وهم مْنْ حَنْييو 


0 ا 32 


وه ود بحس بي (:) 2 2 
مشفقون 42 4 3 9# افون رهم من فوفهم 


.60 ١ سورة المرسلات/‎ )١( 
ه.‎ ١ سورةالنازعات/‎ )0( 
." ١ سورة الصافات/‎ )*( 
.78:11/ (؟) سورة الأنبياء/‎ 


معمعععو م فوع مجو عمد مم م موه طخو لمعه مو مومه موه وجو ل وه وه ومو فو ممم ممه 


ويَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 9 (2374, « لا يحصو أله 
ما رشح وَيشْعَُونَ ما يَؤْمرون 04" . 

ولا تتنؤل الملائكة إلا بأمر الله: ولا تفعل 
شيئاً إلا من بعد إذنه . 

ورؤساؤهم الأملاك الشلاث: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلَّم يقول: «اللَّهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ 
السمنوات والارضن: عالمٌ الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”” . 

فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة 
لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة . 


فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب والأرواح» وميكائيل وكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 


حياة الخلق بعد مماتهه”*'' . 


)0ع( سورة النحل/ 8 

(؟) سورة التحريم/ ". 

(*) حديث: «اللهم رب جبريل. . .». 
أخرجه مسلم /١(‏ 074 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

.١77 1١1١/5 إغاثة اللهفان‎ )4( 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


رابعاً تفضيل الملائكة : 
قال ابن عابديخ من التحدفية حقلة حد 
الؤتدوسى : أجمعت الآمة على أن: الأتنياء 
أفصل الخليقة» وآن نبيعاكلة أفضلهم» وأن 
أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة 
وحملة العرش والروحانيون ورضوان 
ومالك. وأن الصحابة والتابعين والشهداء 
والصالحين أفضل من سائر الملائكة . 
واختلفوا بعد ذلكء. فقالالإمام 
أبو عطيقة : سائر الناس من العسلعين أفقل 
من سائر الملائكة» وقال محمد وأبو يوسف: 
سار الملاتكة أفا ”7 , 
خجامياً سب الماؤلقة: 
اتفق الفقهاء على أن من سب أنبياء الله تعالى 
أو ملائكته ‏ الوارد ذكرهم في الكتاب الكريم 
والسنّة الصحيحة أو استخف بهم أو كذبهم فيما 
أتوابه أو أنكر وجودهم وجحد نزولهم قتل كفراً. 
واختلفوا هل يستتاب أم لا؟ 
فقالالجمهور: يستتابوجويا 
أو استحباباً على خلاف بينهم . 
وعندالمالكية : لايستتاب على المشهور”" . 


(1) حاشية ابن عابدين /١‏ #54 ط بولاق. 


0( حاشية ابن عابدين 4/ ه77 ط مصطفى الحلبسى» 
والشفاء ال ونسيم الرياض شرح الشفا 4/ /ا54. 


والمغني معالشرح 25١/4‏ وقليوبي وعميرة- 


للحع رع د ع ع و ع ع و و ار و اا ا 


قال الدسوقي: قتل ولم يستتب ‏ أي بلا 
طلب أو بلا قبول توبة منه ‏ حدًا إن تاب وإلآ 
قتل كفراًء إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل لأن 
الإسلام يجب ما قبله”'' . 

قال المواق : وهذا كله فيمن تحقق كونه من 
الملائكة والنبيين كجبريل وملك الموت 
والزبانية ورضوان ومنكر ونكير» فأما من لم 
تثبت الأخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه 
من الملائكة أو الأنبياء» كهاروت وماروت» 
ولقمان وذي القرنين ومريم وأمثالهم فليس 
الحكم فيهم ما ذكرنا إذ لم تثبت لهم تلك 
الحرمة. لكن يؤدب من تنقصهم . 

وأماإنكاركونهم من الملائكة أو النبيينفإنكان 
المتكلم من أهل العلم فلاحرج» وإن كان من عوام 
الناس زجر عن الخوض في مثل هذاء وقد كره 
السلف الكلامفي مثل هذامماليس تحتهعمل”" . 

(وة رقف 7-15 8 


ص 4/ ه/ا١ا‏ ؛ وشرح منتهى الارادات / 85". والقوانين 
الققهيةعن لاه #الناشتر الكتاب العرسيئ. 

(1) حاشية الدسوقي 804/4. ْ 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل5/ 2788 
وحاشية الدسوقي 04/4". والقوانين الفقهية 
ص 07؛ والشرح الصغير على أقرب المسالك 
4/ "4 » والخرشي 1/47//8؛ ومنح الجليل 415/4 ؛ 
وشرح منتهى الإرادات ا/ ية وكشاف القناع 
5 » وغاية المنتهى */ 9ه", والشفا 7/ 47 . 


0000000000 


١الملاءةفي‏ اللغة: مصدر الفعل مَلُوَ 
بضم اللام قال الفيومي: ملو 
- بالقم سملاءة» وهو آملاً القومأي: 
أقدرهموأغناهمء ورجل مليء 
مهموز على وزن فعيل: غنسي 
3؟ 

وفي لسان العرب : رجل مليء : كثير 
المال يدن الملاءء والجمع سلاءء وقد 
ملو الرجل يملُؤٌ ملاءة فهو مليء: صار مليئاً» 
أي ثقة» فهو غني مليء: بين الملاء 
والملاءة . 


ع« 
وقد أولع فيه الناس بترك الهمز وتشديد 
كيل 


زفة6 لسان العرب» ومختار الصحاح . 


000 


وفي اصطلاح الفقهاء : الملاءة : هي الغنى 
واليسابة؟ . 

وقد فسر أحمد الملاءة فقال : تعتبر الملاءة 
في المال والقول والبدن» فالمليء هو من كان 
قادراً بماله وقوله وبدنه» قال البهوتي: وجزم 
بهفي المحرر والنظم والفروع والفائق 
والمنتهى وغيرهاء ثم قال البهوتي: زاد في 
الرعاية الصغرى والحاويين: وفعله» وزاد في 
الكبرى عليهما: وتمكنه من الأداء . ْ 

فالملاءة فى المال: القدرة على الوقاء 
والملامةاقي القول: آن لا يكو مماطلة. 


والملاءة في البدن: إمكان حضوره مجلس 
الحكم» قال البهوتي: هذا معنى كلام 
الزركشي . 

ثم قال: والظاهر أن: «فعله» يرجع إلى 
عدم المطل إذ الباذل غير مماطل . 

و: «تمكنه من الأداء» يرجع إلى القدرة 
على الوفاء» إذ من ماله غائب أو فى الذمة 
ولحو غير قاهر على الوفاء» ولذلك امتطيها 
الأكثرولم يفسرهما!”" . 


"” نشردار إحياء التراث» وحاشية الجمل 
»,""1١/*‏ وجواهر الاكليل 5 أن والمغني 
5/ امف والإقناع ”ماما . 

0( كشاف القناع 7/ 85" , 


0 


اال ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإاعسار: 
؟" ‏ الإاعسار في اللغة: فضدر أعسيرع وهو 
عببد السنانة والعق : القببي والقماةه 
والإعسار والعسرة: قلةذات اليد" . 
والاعسار في الاصطلاح : عدم القدرة 
علي النقة لتفقة أز علب أداقاهنا عليهبمال 
ولا كسيي»ه؟ أو هوزيادة خرجهعن 
اي 
والإعسار ضد الملاءة. 
ما يتعلق بالملاءة من أحكام : 
يتعلق بالملاءة أحكام منها : 


أ أثر الملاءة فى زكاة الدين : 
* _ الف الفقهاء في زكاة الدين إذا كان 
على مليء . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 


000 15 

ب أثر الملاءة في أخذ المشفوع : 

4 من أحكام الشفعة: أن الشفيع يأخذ 
الشقص المشفوع بمثل الثمن الذي استقر عليه 


)١(‏ لسان العرب. 
(6) المهذب 7/7 177» ومغني المحتاج 175/7 . 


محرو ع عع و العامة 


العازد. واس أووعه قددرا وصضيا ع 
لحديث جابر رضى الله تعالى عنه : «فهو أحق 


ا ال 


فإن كان ثمن الشقص المشفوع مؤجلاً إلى 
أجل معلوم أخذه الشفيع بمثل ثمنه مؤجلا إلى 
أجله؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن 
وصفتهء والتأجيل من صفتهء وهذا عند 
المالكية والحنابلة . 


لكن الشفيع لا يستحق الأخذ إلا بشروط . 

قال المالكية: إنما يستحق الشفيع أخذ 
الشقص بالثمن المؤجل إذا كان موسرا بالثمن 
يومالأخذء ولا يُلتفت ليسره يوم حلول 
الآجل في المستقبل» ولا يكفي تحقق يسره 
يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلوم 
وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسرا 
مراعاة لحق المشتري» ولا يراعى خوف 
طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاء 
للطارىء؛ لوجود مصحح العقد يوم الأخذ 
وهواليسر. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8//ا4١.‏ والشرح الكبير للدردير 


/»؛ وحاشية الجمل / 508 وكشاف القناع 
5 . 

(؟) حديث جابر رضي الله عنه : «فهو أحق بها بالشمن؟. 
أخرجه أحمد (7/ )"٠١‏ ط المكتب الإسلامي وله أصل 
في الصحيحين . 


اا 


0ك 


فإنلويكن الشفييع موسر ايوم 
الأخذء فإن أمكن أن يأتي بضامن مليء 
أو برهن ثقة» فإنه يستحق الأخذء وإذا لم 
يكن الشفيع موسراً وقت الأخذ ولم يأت 
بضامن مليء أو رهن ثقة فإنه يجب عليه 
تعجيل الثمن للمشتري ولو ببيع الشقص 
لأجنبي» فإن لم يعجل الثمن فلا شفعة 
له 

لكن إذا تساوى الشفيع والمشتري في 
العدم فلا يلزم الشفيع حينئذ الإتيان 
بضامن مليء»؛ ويحق له أن يأخذ الشقص 
بالشفعةإلىئ ذلك الأجل: وهذاعلى 
المختار. 

ومقابل المختار: أنه متى كان الشفيع 
معدماً فلا يأخذه إلا بضامن مليء ولو كان 
مساوياً للمشتري في العدم» وكذلك لو كان 
الشفيع أشد عدماً من المشترى فإنه يلزمه أن 
يأتى بحميل مليء»: فإن أبى أسقط الحاكم 
0" 

وقال الحنابلة: إن كان ثمن الشقص 
المشفوع مؤجلاً أخذه الشفيع بالأجل إن كان 
الشفيع مليئاً» فإن لم يكن مليئاً ‏ بأن كان 
معسراً ‏ أقام كفيلا مليئاً بالشمن وأخذ الشقص 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 41/8./7 » وجواهر 

.١169 2188/١ الاكليل‎ 


ممععج جر جع عجعج عجعج عمو م ممعم عورم ومو ممعم مرو ممم ممو و ووس ومو رمم ممم ون 


بالثمن مؤجلاًء لأن الشفيع يستحق الأخذ 
بقدر الثمن وصفته» والتأجيل من صفته» 
وآغتبرت الملاءةآو الكقيل دق سا لغبرر 
0006 

هذا إذاكان ثمن الشقص المشفوع 
مؤجلا» فإن كان حالاً وعجز الشفيع عنه 
أو عن بعضه سقطت شفعته» ولو أتى الشفيع 
برهن أو ضمين لم يلزم المشتري قبولهما 
ولو كان الرهن محرزا والضمين مليئاً» 
لما على المشتري من الضرر بتأخير الثمن» 
والشفعة شرعت لدفع الضررء فلا تثبت 


إفف4 
ميعية : 


وعند الحنفية والشافعية فى الأظهر: إن 
كان ثمن المشفوع مؤجلا فللشفيع الخيار: 
إثحاء ألعذكية جال» وإن شناء صبر 
أن يأخذ في الحال بثمن مؤجل» وليس 
الرضا بالأجل في حق المشتري رضا به 
الملاءة . 
عند الشافعية : يأخذه بالثمن المؤجل تنزيلاً له 
)1( كشاف القناع 4/ 5١ 2١15٠١‏ والمغني ه/٠ه".‏ 


(؟) كشاف القناع 4/ ٠15؛‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة 737/١‏ . 


ب ؟أاهت 


ملح وه عو و و و و وا موه ومس لجو عه ور يه رمي ربج ريب ب بمب بام م ييه 


منزلة المشتري» ولأن كونه مؤجلاً وصف في 
الثمن كالزيافة» والأخذ بالشفعة بالثمن» 
فيأخذه بأصله ووصفه كما في الزيوف . 
والقول الثالث عند الشافعية : يأخذه بسلعة 
لوعت الى ذلك الأجل تبعت يذلك 
لق 2000 
و "هه 


ج أثر الملاءة في الضمان : 

هيرى جمهور الفقهاء (أبو يوسف ومحمد 
من التحتفية والمالكية والشافعية والحتابلة): 
أنه لا يشترط ملاءة المضمون عنهء ولذلك 
يصح ضمان كل من وجب عليه حق» سواء 
كان العقموة عع عا أو ميتاء وسواء كا 
ملعالى مقلسا"؛ واليليز على ذلك: 
ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
«كنآ جلوساً عند التبى كله إذ أتى يجتازة» 
ققالياء سل عليها. فعال> هل عليه فيدة 
قالوا: لاء قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا 
فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى» فقالوا: 
يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ 
قيل: نعم قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة 
دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: 


.7١1١/7 تكملة فتح القدير 2719/8 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ا ومنح الجليل */ 7145 » وحاشية 
الدسوقي 771١/7‏ ومغني المحتاج 1948/17. 2٠٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2358/7 والمغني 4/ 5917. 


مممممع عه ور ووه وجوه ووه وه عار يور ور روود ربب ربب رمم بم تيوه 


صل علبها. قال: غل ترك شيكا؟ قالرا؛ لا. 
قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. 
قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: 
صلّ عليه يا رسول الله وعَلِيَ دينه» فصلى 
عليه فدل الحديك على أنه يضح غبباق 
المدين الذي لم يخلف وفاء”" . 

وعلل أبو يوسف ومحمد صحة الكفالة 
بالدين عن الميت المفلس بأن الموت لا ينافي 
بقاء الدين لأنه مال حكمي» فلا يفتقر بقاؤه 
إلى القدرة على الوفاء» ولهذا بقي إذا مات 


مليئاً حتى تصح الكفالة به» وكذا بقيت الكفالة 
بعد مو جد ملي 


وبنى الشافعية قولهم على أنه لا يشترط 
قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى» 
كما يصح الضمان عن الميت وإن لم يخلف 
(4) 
وفاء 5 

وذهب أبو حنيفة ‏ وهو قول أبي ثور 
إلى أنه يشترط في المكفول له أن يكون مليئاء 
حتى يكون قادراً على تسليم المكفول به إما 
)١(‏ حديث: «كنا جلوساً عند النبي كله إذ أتى بجنازة 

فقالوا...». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4717/54 ط السلفية) . 
(1) المراجع السابقة» وتبيين الحقائق 169/54 .١5١‏ 


(1) بدائع الصنائع ”/5» وتبيين الحقائق ١5١ ١89/54‏ . 
(١‏ مغني المحتاج 7/ 7٠١‏ . 


1017 بت 


الل 0 


بنفسه أو بتاثنه: ولذلك لا يصح عنده الكفالة 
بالدين عن الميت المفلسء لأن الدين عبارة 
عن الفعل والميت عاجز عن الفعل» فكانت 
هذه كفالة بدين ساقط كما إذا كفل على إنسان 
بدين ولا دين غليةء وإذا ماث ملا فهو قادر 
اع 10 

بنائبه © . 


د أثر الملاءة فى أداء الدين : 

5 قن كلع عله كين ساك كات عليكاً مقراً 
بدينه أو عليه بيئة وجب عليه أداء الدين حين 
طلبه» لقول النبي يلِ: «مَطْلُ الغني 
”وبا للب حمق الطل: 1 
لا يقال: مطله إلا إذا طالبه فدافعه”" . 


وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن أداء 
الدين للقادر على الأداء لا يتوقف على 
الطلب. 


. 5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

زفق حديث : «مطل الغني ظلم». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4575/4 ط السلفية)» 
ومسلم (7/ 1١191‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(0) بدائع الصنائعا/ ,١0‏ والاختيار 89/7 40غ؛ 
والهداية / 54 2٠١‏ وتكملة فتح القدير 7178/1 نشر دار 
الفكرء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 71/4/8؛ 
ومنح الجليل "/14١؛‏ ومغني المحتاج ”/ /ا8١,‏ 
وكشاف القناع / 414 » والمغني 199/4 .60١‏ 


لعتعععجرررع رعرع ر جره عجره وو و ووو خاو جه ووه ووه و ع م و او عو وموم ممه 


أذاء الدين فور إن حاف فوت أآذاثة إلى 
المستحق إما بموته أو مرضه أو بذهاب ماله» 
أو كاقة فوت السكفق: أو ظطالفة رت 
الدين» أو علم حاجته إليه وإن لم يطالبه» ذكر 
ذلك البارزي 7 . 


ا وإذا أمرء الساكربالادا» فطلب إمهاله لبي 
عروضه ليوفي ديئه من ثمنها أمهل باجتهاد 
الحاكم؛ لكن لا يؤجل إلا إذا أعطى حميلا 
بالمال» هاما ذه سب إليه امالك . 

وقال الحنابلة : إن كان للمدين القادر على 
الوفاء سلعة» فطلب من رب الحق أن يمهله 
حتى يبيعها ويوفيه الدين من ثمنها أمهل بقدر 
ذلك» أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء من 

وكذاإنظولي بمسمد أو سوق ومالهبدارء 
أو مودّع أو ببلد اخر فيمهل بقدرما يحضره فيه . 

وكذلك إن أمكن المدين أن يحتال لوفاء 
دينه باقتراض ونحوه فيمهل بقدر ذلك. 
ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء لقوله 
تعالى : « لا مُكَل أنه فسا إلا وس ه774 , 


.78/ /7” حاشية الجمل‎ )١( 
شرح الدردير وحاشية الدسوقي وى وجواهر‎ (0) 
.47 الإكليل ؟/‎ 


(1)0 سورة البقرة/:7/86.. 


ب 15ت 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 


وإن خاف رب الحق هربه احتاط بملازمته 
أو بكفيل» ولا يجوز منعه من الوفاء بحبسهء 
لأن الحبس عقوبة لا حاجة إليها''" . 

وقال الستابلة أيضاً: لو عاطل المدين حص 
كام رب البق ما خربه قن كوا قملى 
العدين المماطل إذا كات رب الدق قد قرعة 


على الوجة المعتاة. لآله تسيب فى رمه يغير 
1 


4 وإذا امتنع المدين المليء من أداء الدين 
بعد الطلب» وبعد إعطائه المهلة لبيع عروضه 
أو غير ذلك كما سبق بيانه» أو لم يأت بحميل 
بالمال كما يقول المالكية»: فقد ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أن الحاكم يحبسه» 
لقول النبي يلةِ: «مطل الغني ظلم)»”". 
فيحيس دفعا للظلم لقضاء الدين بواسطة 
الحبس» ولقوله كلِْ: «ليٌ الواجد يحل عِرْضه 
وعقوبته”*'. والحبس عقوبةكماقال 


)0ع( كشاف القناع 418/7 »47١‏ وشرح منتهى الارادات 
ا 

)١(‏ كشاف القناع”419/7», وشسرح منتهى الإرادات 
١‏ . 

(9) حديث : «مطل الغني ظلم» . 
سبق تخريجه ف 1 . 

5( حديث : الي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 

55).؛ والنسائي (10/ 71١5‏ 

ن ماجه (7/ 81١١‏ ط عيسى - 


أخرجه أبو داود (4/ ه48 
طّ المكتبة التجارية).» وابن 


ا 


انب نه لسن لا 
تطلب: رب الدين . من القاضي » فما لم يطلب 
حيس المدين المماطل لاا يحبس 
لآن الدين حقهء والحبس وسيلة إلى حقه» 
ووسيلة حق الإنسان هي حقه؛ وحق المرء 
إنما يطلب بطلبه» فلا بد من الطلب للحبس» 
فإذا سلف الدية 
با لححة ب حبسه لت لتتحقق الظلم عنده عير 
حق الدين من غير ضرورة» والقاضي نصب 
لدفع الظلم فيندفع الظلم عنه”" . 
9 ويشترط لحبس المليء المماطل أن يكون 
مفن سوي الوالدين لصاحب الدين» 
فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين 
وإن سفلواء لقول الله تعالى : #وسلسهماق 
لديا مروف 204 وقوله تعالى : « وَبآلوَلِي 


رب الدين 


حبمن لمان سيلب 


ألدنيا 
إعكان #“او رايس من العصب اه :ة 


الحلبي) من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. 
وحسن إسناده ابن حجر (فتح الباري ه/ 57 
ط السلفية). 

)0غ( بدائع الصنائع// .١7”‏ ومنلح الجليل”/5١غ؛‏ 
وكشاف القناع ”/ 419. والمغني .60١/4‏ 

2( بدائع الصنائع 7ا/ ١9/7‏ . 

(*) سورة لقمان/ .١6‏ 

(4؟) سورة الإسراء/ 7 . 


بح !110 جه 


مملموو وه ووو وو جو ل لخوو و لفمو م مفو لوه مو لجخ ووه جو وو وو وم و م م ممم 


بالمعروف والاحسان حبسهما بالدين» إلا أنه 
إذا امتنع الوالد من الإنفاق على ولده الذي 
عليه نفقته فإن القاضي يحبسهء لكن تعزيزاً 
لاحيسا بالدين. 

وأما الولد فيحبس بدين الوالد» لأن المانع 

وكذا سائر الأقارب» يحبس المديون بدين 
قريبه كائنا من كان.. 

ويستوي في الحبس الرجل والمرأة» لأن 
الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة 

ويحبس ولي الصغير إذا كان ممن يجوز له 
قضاء دينه» لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء 
دينه صار بالتأخير ظالماء فيحبس ليقضي 

لكن عند المالكية يحبس الجد بدين ولد 


ولده» لأن نه دوو سق الا 


٠‏ وإذا حبس الحاكم المدين وأصر على 
يفعله الحاكم به. 
قال الحنفية: إذا قامت البينة على يساره 


297/7 بدائع الصنائع 2107/7 وجواهر الإكليل‎ )١( 
. 165/17 ومغني المحتاج‎ 


0000009٠‏ ل1#131#1#31311101010100خايللللللللل لله 


أَبَدَ الحاكم حبسه لظلمه”' . 

وقال المالكية: يُضِرب معلوم الملاء مرة 
بعد مرة باجتهاد الحاكم في العدد بمجلس 
أو مجالسء ولو أدى إلى إتلافه لظلمه باللدد 
دون أن يقصد الحاكم إتلافه» أما لو ضربه 
قاصدا إتلافه فإنه يقتص منهء قالوا: ولا يبيع 
ين 

وقال الشافعية: إن امتنع الموسر من أداء 
الدين أمره الحاكم به» فإن امتنع من الأداء 
وكان له مال ظاهر ‏ وهو من جنس الدين ‏ 
وفى منهء وإن كان من غير جنس الدين باع 
الحاكم عليه ماله وإن كان المال في غير 
محل ولايته كما صرح به القاضي والقمولي ‏ 
أو أكرهه على البيع بالتعزير بحبس أو غيره» 
لماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
«إن الْأسَيْعَ أسيفع جهينة رَضِيّ من دينه 
وأمانته أن يقال: سبق الحاجء إلا أنه قد دان 
مُعْرِضاًء فأصبح قد رين به» فمن كان له عليه 
دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم»”" . 

ولو التمس الغريم من الحاكم الحجر على 


.959 الاختيار ؟/‎ )١( 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي / 27178 وجواهر 
الإكليل 7/ 97. 

إفرة أثر عمر رضي الله تعالى عن هأنهقال: إن 


الأسيفع. . .». 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ٠//ا#ط‏ الحلبي). 


6-7 1ت 


ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 


مال الممتنع من الأداء أجيب لثلا يتلف ماله . 

وإن كان للمدين مال فأخفاه وهو معلوم, 
وطالبيه عرينة يه دشي اليقاكو وبجير عليه 
وعزره حتى يظهرهء فإن لم ينزجر بالحبس 
ورأى الحاكم ضربه أو غيرهفعل ذلك» 
ولو زاد مجموع الضرب على الحد. 

ولايعزره ثانياًحتى يبرأ من التعزير 

وقال الحنابلة: إن أصر المدين المليء 
على الحبس ولم يؤد الدين باع الحاكم ماله 
وقضى دينه» لماووق كعي4 ية مالك 
١ 1 0‏ 


وقال جماعة منهم: إذا أصر المدين على 
الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم» قال في 
الفصول وغيره: يحبسه فإن أبى الوفاء عزره» 
ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضي الدين» قال 
ابن تيمية : نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد 


)000( مغني المحتاج /١‏ /ا18» والمهذب .73717//١‏ 

(؟) حديث: «أن رسول الله يِه حجر على معاذ. . .2). 
أخرجه الحاكم في المستدرك (88/1: )1١١/4‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ /1”) 
عن عبد الحق الاشبيلي أنه رجح إرساله . 


وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعاً» لكن لا يزاد في 
بء 00 . 600 
كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره ' . 


ه ‏ اختلاف المدين والغريمفي 
الملاءة : 
١‏ لو أقام الغريم بينة بملاءة المدين» 
أو ادعى ملاءته بلا بينة» وأقام المدين بينة 
بإعساره؛ أو ادعى الإعسار بلا بيئنة» فقد 
اختلف. الفقهاء فيمن تقبل بيئثه» وفيمن يقبل 
قوله لو لم تكن معه بينة . 

قال الحنفية: لو اختلف الغريم والمدين 
في اليسار والإعسارء فقالالطالب: هو 
موسرء وقال المطلوب : أنا معسرء فإن قامت 
لاسدهما بينة شلك بيعذه» ولزن آثانا مها 
البينة» فالبينة بينة الطالب» لأنها تثبت زيادة 
وهي اليسار» وإن لم يقم لهما بينة فقد ذكر 
محمد في الكفالة والنكاح والزيادات أنه 
ينظر: إن ثبت الدين بمعاقدة كالبيع والتكاح 
والكفالة والصلح عن دم العمد والصلح عن 
المال والخلع» أو ثبت تبعا فيما هو معاقدة 
كالنفقة في باب النكاح فالقول قول الطالب» 
وكذا في الغصب والزكاة» وإن ثبت الدين بغير 
ذلك كإحراق الثوب أو القتل الذي لا يوجب 
القصاص ويوجب المال في مال الجاني وفي 


. 7175/0 والإنصاف‎ 4٠١ /” كشاف القناع‎ )١( 


١7‏ سا 


0011111111111 


الخطأ فالقول قول المطلوب . 

وذكر الخصاف في آداب القاضي أنه إن 
وجب الدين عوضا عن مال سالم للمشتري» 
نحو ثمن المبيع الذي سلم له المبيع والقرض 
والغصب والسلم الذي أخذ المسلم إليه رأس 
الال فالقول قول الطالب» وكل دين اليس له 
عوض أصلا كإحراق الثوب» أو له عوض 
ليس بمال كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح 
عن دم العمد والكفالة فالقول قول المطلوب. 

وقال الكاساني : واختلف المشايخ فيه : 


قال بعضهم: القول قول المطلوب على 
كل حال ولا يحبسء» لأن الفقر أصل في بني 
آدم والغنى عارض» فكان الظاهر شاهداً 
للمطلوب, فكان القول قوله مع يمينه . 

وقال بعضهم : القول قول الطالب على كل 
حال». لقول النبى تَللِْةِ ذ الصاحب الحق اليد 
واللسان)0©, 2 


وقال بعضهم: يحكم زيه: إذا كان زيه زي 


. حديث: الصاحب الحق اليد واللسان»‎ )١( 
)71741١ /5( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ 
من حديث أبي عيينة الخولاني رضي الله عنه وضعف‎ 
أحد رواته واستنكر له هذا الحديث» ويدل عليه‎ 
ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
مرفوعا: إن لصاحب الحق مقالا» (فتح الباري ه/ 5ه‎ 
ط السلفية) ومسلم (/ 1778 ط عيسى الحلبي).‎ 


لل 00 


الأغنياء فالقول قول الطالب» وإن كان زيه زي 
الفقراء فالقول قول المطلوب . 

وعن أبي جعفر الهندواني أنه يحكم زيه 
فيؤخذ بحكمه في الفقر والغنى» إلا إن كان 
العظلوب من النقياء ار العلوية أو الأشراف» 
لأن من عاداتهم التكلف في اللباس والتجمل 
بدون الغنى» فيكون القول قول المديون أنه 

2020 

ووجه ما ذكر الخصاف أن القول في الشرع 
قول من يشهد له الظاهرء فإذا وجب الدين 
بدلا عن مال سلم له كان الظاهر شاهدا 
للطالب» لأنه ثبتت قدرة المطلوب بسلامة 
المال» وكذا فى الزكاة فإنها لا تجب إلا على 
الغني فكان الظاهر شاهداً للطالل . 

ووجه قول محمد وهو ظاهر الرواية: أن 
الظاهر شاهد للطالب فيما ذكرنا أيضاً من طريق 
الدلالة» وهو إقدامه على المعاقدة. فإن 
الإقدام على التزوج دليل القدرة» إذ الظاهر أن 
الانسان لا يتزوج حتى يكون له شيءء 
ولا يتزوج أيضاًحتى يكون له قدرة على المهرء 
وكذا الإقدام على الخلع لأن المرأة لا تخالع 
عادة حتى يكون عندها شيء» وكذا الصلح 
لا يقدم الإنسان عليه إلا عند القدرة» فكان 


)0( بدائع الصنائع /ا/ “ا/1١ ١74‏ . 


ب 18 سه 


اال ياي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


الظاهر شاهداً للطالب في هذه المواضع فكان 
القول قر لةة , 

وقالالمالكية: إن شهدت بينة بملاءة 
المدين» وشهدت بينة يعدم ملاءته رجحت 
بينة الملاء على بينة العدم إن بينت بينة الملاء 
سبيدة. بأ قالت: له فال يفى بديته وقد 
قاد لآتها بين تاقلة ومقيلة رشافلة بالعلم: 

وقال ابن عرفة : لو قالت بينة : له مال باطن 
أخفاه» قدمت اتفاقاء فإن لم تبين بينة الملاء 
سبب الملاء رجحت بينة العدم» سواء بينت 
سبب العدم أم لا 

وقال علي الأجهوري : والذي جرى العمل 
به تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه . 

وإن شهد شهود بعسر المدين» وقالوا في 


شهادتهم : إنهم لا يعرفون للمدين مالا ظاهرا 


ولاباطناء:قإنالمقيودله عدف على 
ما شهد به الشهودء فيقول: بالله الذي لا إله 
إلا هو لم أعرف لي مالاً ظاهراً ولا باطناء 
ويزيد: وإن وجدت مالاً لأقضين ما علت”"' . 
وقال الشاقعية: لى تعارضت يننا إعسار 
وملاءة كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرئ 
فشهدت بأنه في الحال على خلاف ما شهدت به 
الأولى» فهل يقبل ذلك أبدا ويعمل بالمتأخر؟ 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ 47 47» ومنح الجليل ١44/7‏ . 


لاا ا ا ا ا ا ا اا 0 


أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخر منهما 
وإن تكررت: إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة؛ 
ولا تكاد بينة الاإعسار تخلو عن ريب ةإذا 
و 

وقال الشيرازي : إن ادعى المدين الإعسار 
نظرء فإن لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول 
قوله مع يمينه» لأن الأصل عدم المال» فإن 
عرف له مال لم يقبل قوله: إنه معسرء إلا 
ببينة» لأن الأصل بقاء المال» فإن قال: 
غريمي يعلم أني معسرء أو أن مالي هلك 
5 مخلفالغريمء لآذفا يدعية 
مي 3 

وقال الحنابلة: إن ادعى المدين الاعسار 
ركذي ريمد» قلا يخلو إما أكون شرف 4ه 
مال أو لم يعرف: فإن عرف له مال» ككون 
الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع» 
أو عرف له أصل مال سوى هذا فالقول قول 
غريمه مع يمينه» فإذا حلف الغريم أنه ذو مال 
حبس المدين حتى تشهد بينة بإعساره» لأن 
الظاهر قول الغريم» فكان القول قوله كسائر 
الدعاوى . 

فإن شهدت البينة بتلف ماله قبلت 
شهادتهم » سواء كانت من أهل الخبرة الباطنة 


.7”؟0/١بذهملا‎ )0( 


- 1- 


1 نا كك رز 


00 


أو لم تكن» لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة 
وغيرهم» وإن طلب الغريم إحلافه على ذلك 
لم يجب إليه لأن ذلك تكذيب للبينة . 

وإن شهدت البينة بالإعسار مع الشهادة 
بالتلف اكتفى بشهادتها وثبتت عسرته . 

وإن لم تشهد البيئة بعسرته وإنما شهدت 
بالتلف لا غيرء وطلب الغريم يمين المدين 
على عغسرة وآنه ليس لهامال أخخرء: استحلف 
على ذلك لأنه غير ما شهدت به البينة. 

وإن لم تشهد البينة بالتلف». وإنما شهدت 
بالإعسار فقط لم تقبل الشهادة إلا من ذي 
خبرة باطنة ومعرفة متقادمةء» لأن هذا من 
الأمور الباطنة لا يطلع عليه في الغالب إلا أهل 
الشرةوالييغالطظة" رولك تماروف 
قبييصة بن المخارق رضي الله عن ه أن 
النبي كل قالله: «يا قبيصة إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى 
يصيب» قراماً من عيقى + أو قال سذادا من 


.680١0 499/5 المغني‎ )١( 

(؟) حديث: (يا قبيصةإن المسألة لا تحل إلا لأحد 
تاد اه 
أخرجه مسلم (7/ 7/اط عيسى الحلبي) . 


+*99* #11100009 يللاه 


وإن لم يعرف للمدين مال الغالب بقاؤه» 
ككون الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه 
المدين كأرش جناية وقيمة متلف ومهر 
أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع إن كان 
امرأة» وادعى الإعسار ولم يقر المدين أنه 
علىءء فاته يحلف: آله لاما له :ويخلى 
سبيلعه لآق الاأفبال عند الباله. 

فإن أنكر رب الدين إعسار المدين» وأقام 
بيئة بقدرة المدين على الوفاء» فإن المدين 
يحبس لثبوت ملاءته . 

ولو حلف رب الدين: أنه لا يعلم عسرة 
المدين» أو حلف رب الدين: أن المدين 
موسرء أو ذو مالء. أو أنه قادر على الوفاء 
حبس المدين لعدم ثبوت عسرته . 

فإن لم يحلف رب الدين بعد سؤال المدين 
حلفه أنه لا يعلم عسرته. خلّف المدين أنه 
معسر وخلي سبيله؛ لأن الأصل عدم المال» 
إلا أن يقيم رب الدين بيئة تشهد له بما ادعاه 
فخ يسازة افيحيس اديه 30 

و أثر الملاءة في منع المدين من السفر : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن المدين إذا أراد 
السفرء فإن كان الدين حالاً وكان المدين مليئاً 
كان من حق الغريم منعه من السفر حتى يؤدي 


.601/4 كشاف القناع 471/7 » والمغني‎ )١( 


يد 


ا ا ا ا ا ا 


إليه ديئه» وذلك ‏ كما يقول الشافعية ‏ بأن 
يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته 
حتى يوفيه دينهء لأن أداء الدين فرض عين 
بخلاف السفرء لكن قال الشافعية : إن استناب 
من يوفيه عنه من مال الحاضر فليس له منعه من 
ايل 

أما إن كان الدين مؤجلاء فقدذهب 
الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز للغريم منع 
المدين من السفر ما دام الدين مؤجلا . 

قال الكاساني: لا يمنع المدين من السفر 
قبل حلول الأجل» سواء بَعْد محله أو قرُب» 
لأنه لا يملك مطاليعه قبل حل الأجبل 
ولا يمكن منعه. ولكن له أن يخرج معه» حتى 
إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره إلى 
يوقي ييا 00 

وقال الشربيني الخطيب: أماالدين 
الموجل فليس للثريم منم المذين من السفر 
ولو كان السفر مخوفا كجهادء أو كان الأجل 
قريباً» إذ لا مطالبة به في الحال» ولا يكلف 
من عليه الدين المؤجل رهعاولا كفيلا 
ولا إشهاداًء لأن صاحبه هو المقصر حيث 
رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل» ولكن له 
)١(‏ بدائع الصنائع // 21777 ومنح الجليل 1117/7؛ ومغني 


المحتاج 7/ 161 ؛ وكشاف القناع 418/7 . 
(؟) بدائع الصنائع اال . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 


أن يصاحبه في السفر ليطالبه عند حلول 
الأجل» بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب 
لأقنه إعيرارابي”. 

أما المالكية فقد فرقوا بين ما إذا كان الدين 
المؤجل يحل أثناء سفر المدين وبين ما إذا 
كان لا يحل أثناء سفره» فقالوا: للغريم منع 
المدين من السفر إن حل الدين بغيبته وكان 
موسراً ولم يوكل مليئاً على القضاء ولم يضمنه 
موسرء فإن كان المدين معسراً أو وكل مليئا 
يقضي الدين في غيبته من ماله أو ضمنه مليء 
فليس لغريمه منعه من السفر . 

فإن كان الدين لا يحل بغيبته فليس للغريم 
منعه من السفر . 

قال اللخمي: من عليه دين مؤجل وأراد 
السفر قبل حلوله فلا يمنع من السفر إذا بقي 
من أجله قدر سيره ورجوعه؛ وكان لا يخشى 
لدده ومقامه.» فإن خشى ذلك منه أو عرف 
باللند قله معدم السقر إلا أن يأك بحميل: 
وإن كان موسراً وله عقار فهو بالخيار بين أن 
يعطى حميلاً بالقضاء أو وكيلاً بالبيع”" . 

وقال الحنايلة: إن أراد المدين سفر أ طويلا 
فوق مسافة القصر ويحل الدين المؤجل قبل 
)١(‏ مغني المحتاج 1/ /ا19 . 


00( منح الجليل »١1١17-1١5/7‏ وجواهر الإاكليل 
ام . 


حت 3 21 من 


000000 


فراقه عي المشر الذيخل يعقه+ يوسو كان 
السفر مخوفاً أو غير مخوف. وليس بالدين 
رهن يفي به ولا كفيل مليء بالدين» فلغريمه 
منعه من السفر» لأن عليه ضرراً في تأخير حقه 
عن محلهء وقدومه عند المحل غير متيقن 
ولا ظاهر فملك منعه» لكن إذا وثق المدين 
الدين برهن يحزز الدين أو كفيل مليء 
فلا يُمنع من السفر لانتفاء الضرر . 

ولو أراد المدين وضامنه معاً السفر فللغريم 
منعهما إلا إذا توثُو ثق الدين برهن محرز أو كفيل 
مليء . 

لكن إذا كان سقر العنذيح تلجياك 'متعين 
فلا يمنع منه بل يُمكن من السفر لتعينه عليه» 
وكذلك إذا أحرم المدين بالحج أو العمرة 
فرضاً أو نفلاً فلا يحلله الغريم من إحرامه 
لوجوب إتمامهما بالشروع”'" . 


زأثر الملاءة فى النفقة على الزوجة : 
هاب ذهب الققهاء إل آذ نققة الزويجة تحت 
على زوجها بحسب يساره ويسارهاء» فتجب 
نفقة الموسرين إذا كانا موسرين» ونفقة 
المعسرين إذا كانا معسرين» ونفقة الوسط إذا 
كال أحدهما تعسرا. 


)١(‏ كشاف القناع *//410: 418» وشرح منتهى الإرادات 
0.01 


ممعتععروء ع عجو ع ععمه لجم و مج ممه و مرج فوس م ووو موه سه لو و سمو مه ووو ممم مه 


دا ارسي « لفق ذو 
سَع من سَعْيَةُ سعيةء 7# 38 ؛ وهذا في الجملة”" . 


وللفقهاء تفصيل ينظر في مصطلح : 
(نفقة). 
ح-أثر الملاءة في النفقة على الأقارب : 
45 -الأصل في النفقة على الأقارب 


ب كالوالديى والافاء_ الكقاب والشثة 


أما الكتاب فقوله تعالى: # وَعَلَ الموَلُود لم 
2 وكسو من بالمعروف 4 وقوله تعالى : 


ره 5 سح رز الوسر 8 7 ات جه 


006 ريّكَ ألا هبدأ ِل إِيَّاهُ ودين 
1 4 . ومن الاحسان الإنفاق عليهما 


عند حاجتهما . 


عدهقها: «خحذيما يكفبكءوول ده 
بالمعروف»)0*) 


./ سورةالطلاق/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 548/7» وجواهر الإكليل 
١‏ ». والمغني 0/ 0575. 

(©) سورة البقرة/ 7 

(5) سورة الاسراء/ 177. 

(0) حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ /ا*5 ط السلفية) 
ومسلم  ١*78/(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها واللفظ للبخاري . 


كك 


تللاعة 15+ ملارمة ١‏ 7 


ملحو ع ل وو ع ووه موه ووم عور ير ابيا 


وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين 
لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. 

ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق» 
وإعسار المنفق عليه» واحتياجه إلى النفقة» 
وهذا باتفاق في الجملة"'' . 

وللفقهاء في أصناف الذين تجب لهم 
النفقة» وهل الأصل الملاءة فيمن طولب 
بالنفقة فإذا ادعى العدم فعليه الإثبات» وغير 
ذلك من المسائل تفصيل وخلاف ينظر في 


مصطلح (نفقة) . 


)01( حاشية ابن عابدين الا وجواهر الاكليل 
»701١‏ ومغئلي المحتاج 4140/7 والمغني 
امه _ثامره. 


ملحوه وه وه وه و ياي اي اا ا رب ا ب ب بابب بعري 


: _الملازمة في اللغة: مأخوذة من الفعل‎ ١ 
لازم» يقال: لازمت الغريم ملازمة: تعلقت‎ 
به.‎ 
ولايخرجا لمعن الاصطلاحي عن ا لمعن‎ 
3 
.  يروغللا‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحبس : 
#ا#الحبس قن اللغة: المنع والامسالة؟. 
ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله 
ومهحائة النوكة والدتوية*. 

والعلاقة بين الملازمة والحبس: أن كلا 
منهما إجراء يُتخذ للتوصل إلى أداء الحقوق . 


)01( المصباح المنير والمعجم الوسيط . 
(؟) المصباح المنير. 
إفرة بدائع الصنائع ١1/4 /٠‏ . 


لت اعت 


لل 00 


الأحكام المتعلقة بالملازمة : 
أ حكم ملازمة المدين : 
لا خلاف بين جمهور الفقهاء في 
مشروعية أصل ملازمة المدين» واخلفوا في 
شروط جوازها. 

فذهب أبو حنيفة وصاحباه: إلى أن للدائن 
ملازمة المدين» وإن ثبت إعسارهعند القاضى » 
رليس اللقاسي مقع الدائق عن ملخزطة مدي 
وقالوا: لأنه يتمكن بالملازمة من حمل 
المدين على قضاء الديه”؟: ولقوله 6لك: 
«لصاحب البق اليد واللبانق0؟ 

وقالوا: أراد عليه الصلاة والسلام باليد: 
الملازمة» وباللسان: التقاضي . 

وقالوا وإذا كان المدين امرأة لا يلازمها 
ملعا من الخلوة بالأجدية» ويستاجر اهرآة 
تلازمها”” . 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا ثبت إعسار 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/١٠7.‏ وابن 
للق" 

(؟) حديث: الصاحب الحق اليد واللسان». 
أخرجه ابن عدي في الكامل )778١/5(‏ من حديث 
أي عيينة الخولاني» وضعف ابن عدي أحد رواته . 
وعند البخاري (فتح الباري 05/0 ط السلفية) ومسلم 
(#/ 1770) إن لصاحب الحق مقالا» . 


(*) تبيين الحقائق ه/ »٠٠١‏ وابن عابدين ١8/4‏ 


01 


عابدين 1 


لعععمعرععء عجر وخر جوع و و سو رو ع وو وو وو و و للم ووو مو لخج وو مره ومع ممم مو 


المدين عند القاضي فليس لأحد مطالبته ولا 
ملازمته» بل يمهل حتى يوسرء لقوله تعالى : 
١‏ دكت ذو خترَر متطلرة صنو0 . 

وقد ثبت أن النبي ككل قال لغرماء الذي 
أصيب في ثمار ابتاعها فكثرت ديونه: «خذوا 
ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك»9” , 

ولأن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم 
يكن له ملازمته » كما لو كان عليه دين مؤجل » 
ومن وجب إنظاره بالنص حرمت ملازمته» أما 
إذالم يثبت إعساره عند القاضي فيجوز 


مأواوهه : 
المالكية ذكرا للملازمة : 


ب طريقة الملازمة: 

؟ طريقة الملازمة عند الحنفية هي : : أن يتتبع 
الدائن أو من ينوب عنه المدينّ» فيذهب 
حيثما ذهب. وإن رجع إلى منزله فإن أذن له 
بالدخول دخل معه» وإلآ انتظره على الباب 
ليلازمه بعد الخروج» وليس له أن يحجزه في 
مكااشاضء لأن لك حسى وهو آمر 


.77١ سورةالبقرة/‎ )١( 


0( حديث : «أن النبي كي قال لغرماء الذي أصيب . 000 
الخدري. 
إفرف مغني المحتاج ١197/7‏ » والمغني 9948/54. 


2-1 


كك ملاعنة » ماو ميسة + ملاهى 


ملممو ووم م ع عاو ع ااا اال مالالا 


لا يجوز لغير القاضي», بل يدور معه حيثما 
على قضاء الدين» وللحديث السابق: 
الصاحب الحق اليد واللسان»7. 

وتكون الملازمة في النهار لا ليلآء لأنه 
ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع مال في 
يده» فالملازمة كينا 

وكذا كل وقت لا يتوهم وقوع مال في يده 


ج ‏ حق ملازمة المكفول له الكفيل : 
ق_قالالعقية: إذاشاب الوه و لمعنه 
وعجز الكفيل عن إحضاره وقت الحاجة». 
فللمكفول له ملازمة الكفيل؛ كالدائن مع 
العنوى المقامن كناف *. 


د حق المحال فى ملازمة المحال عليه : 
«يور: لمجال ملؤتيج السمال سيد ولذا 
كيت له هذ الحق على المخال عليه» فللمدال 
عليه أن يلازم المحيل» ليتخلص من ملازمة 
الجحال. 


. )7( حديث: الصاحب الحق . . . ؛ سبق تخريجه ف‎ )١( 
718 /4 وحاشية ابن عابدين‎ 27٠١١ تبيين الحقائق ه/‎ )1( 


لك رن" 
(*) تبيين الحقائق ١548/4‏ » وحاشيةابن عابدين 
15 . 


لللر رعرع ا وا ااا ااا ااا 


والتفصيل في(حوالةف 5١١اوما‏ 
بعدها). 


انظر : لهو : 


عت 715801 ات 


00 


١_الملتزم‏ بفتح الزاي: اسم مفعول من فعل 
التزم» يقال: التزمت الشيء». أ اعتنقته 
فهو ملتزّم» ومنه يقال لما بين باب الكعبة 
والحجر الأسود: الملترّم» لأنالناس 
يعتنقونه» أي : يضمونه إلى صدورهه"”!' . 


وفي الاصطلاح: الملتزم ما بين الركن 
الذي به الحجر الأسود إلى باب الكعبة من 
حائط الكعبة المشرفة» وعرضه علو أربعة 
أذرع”" » وقال الرحيباني : مساحته قدر أربعة 
أذرع بذراع اليه" . 


وسمي بذلك لأن النبي كَل التزمه» وأخبر 
أن هناك ملكا يؤمّن على الدعاء' . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) ابن عابدين 7/ »17١‏ والحطاب 7/7 »1١7‏ والقليوبي 
»؛ وكشاف القناع ,5١1/7‏ وقواعدالفقه 
للتركش. 

(*) مطالب أولي النهى 478/7 . 

(5) القليوبي ؟8/7١١٠.‏ 3 


00 0000 


١؟‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب أن 
يلتزم الطائف الملتزم بعد طواف الوداع اقتداءً 
بالرسول يَكنْةٌ لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه قال: «طفت مع عبد الله: فلما جئنا دبر 
الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من 
النار» ثم مضى حتى استلم الحجرء وأقام بين 
الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاًء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كَل يفعله)”'' . 


ونصض السنفية والمالكية: على استحباب 
التزام الملتزم بعد طواف القدوم أيض”" . 


وأطلق الشافعية استحباب التزام الملتزم 
بعد الطراف مطل . 


وحديث أن هناك ملكاً يؤمن على الدعاء لم نهتد لمن 


أخرجه من مصادر السنة . 

)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «طفت مع عبد الله 
فلما جئنا دبر الكعبة...». 
أخرجه أبو داود (؟/ 2)4817 وأعله المنذري في مختصر 
السفيخ (8/90) بشع ةالراوق عن سر يسن 

(5) ابن عابدين ؟/ 011١‏ 21417 وفتح القدير 2759/7 
4ط دار إحياء التراث الإسلاميء والحطاب 
*/ 117 وحاشية الجمل 47/8:441/7: وكشاف 
القناع / 11 5., والمغني 457/7 . 

.1١8/7 القليوبي‎ )5( 


51 - 


ممووع عع عه لع ل عه و ده جو ده و اي مه يا ربب ب ب بربرم ييه 


كيفية التزام الملتزم والدعاء فيه : 


نص الفقهاء على أن كيفية التزام الملتزم 
أن يلصق صدره ووجهه بجدار البيت» ويضع 
خده الأيمن عليه» ويبسط ذراعيه وكفيهء 
بحيث تكون يده اليمنى إلى الباب واليسرى 
إلى الركنء وييغلي بأمعار الكعية كما يتغلق 
عيك ذليل برف ثوب لعولى جليل كالمتشاع 
ياه ودعا حال ايده وقدلقه بالأمعار ميحهدا 
متضرعاًء متخشعاًء مكبراء مهللاء مصلا 
على النبي كَل ويبكي أو يتباكى» ولو لم ينل 


ال ا ا 
الجدار ة ثمتين » والقٍضق بالجدار» ودعا بما 


شاء وما لحي مو شري لاخر 3 


وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من 
حالة خلقك؛ وسيرتني في بلادك حتى بلغتنى 


بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي» 


2 


لو الي ب وإلآ 

فَمُنَّ الان قبل أن تتأى عن بيتك ذارئ» فهذا 
ييعف ع ولا راغب عتلكة ولا عق بتاك اللهم 
؟/ حر ة 7 والحطاب 118/9 . وحاشية التعمل 
57 و وكشاف القناع #/ 01» والمغني 
2 


ملحجج ع وجو جره ومو وج وم ره مره ع عر جرب ربب مجنم زليه 


فاصحبني العافية في بدني» والصحة في 
جسمي» والعصمة في ديني وأحسن 
منقلبي» وارزقني طاعتك أبداً ما أبقيتني» 
واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة» إنك 
على كل شيء قدير. وإن أحب دعا بغير ذلك» 


وصلى على النبي 1945 . 


وقت التزام الملتزم : 
4 اختلف الفقهاء في وقت التزام الملتزم» 
فذهب المالكية والحنابلة والحنفية في الأصح 
والمشهون هق الرؤايات إلى أله يسمعب أن 
يأتي الملتزم بعد ركعتي الطواف» قبل 
الخروج إلى الصفا . 

وقال الشافعية: يندب أنيلتزم قبل 
الصلاة. وهو قول ثان عند الحنفية» قال ابن 
عابدين: وهو الأسهل والأفضل وعليه 
الا 


. 4517/7 والمغني‎ ,.514 :51١7 /7 كشاف القناع‎ )١( 
والقليوبى‎ .»١١7 /” والحطاب‎ .17١ /7 (؟) ابن عابدين‎ 
1/1 والعمى‎ 


37137 


0000000 


يؤنث ويذكرء والتأنيث فيه أكثر» والجمع 
2 
ملاح بالكسر "“2. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
020 


الأحكام المتعلقة بالملح : 

أ التوضو بالماء المتغير بالملح : 

؟ قال الحصكفي من الحنفية: يجوز 
التوضؤ بماء ينعقد به ملح. لا بماءٍ حاصل 
بذوبان ملح» لبقاء الأول على طبيعته الأصلية 
وانقلاب الثاني إلى طبيعته الملحية” " . 


ونقل ابن عابدين عن الزيلعي: ولا يجوز 
التوضؤ بماء الملح» وهو ما يجمد في الصيف 


)١(‏ لسان العربء والمصباح المنير. 

إفة زاد المعاد في هدي خير العباد 795/4 ط مؤسسة 
الرسالة؛ والاداب الشرعية لابن مفلح 09/7 50 . 

(*) الدر المختار ١7١/١‏ . 


00 0 


ويذوب في الشتاء عكس الماء» وأقره صاحب 
البحر والمقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بماء 
الملح مطلقاء أي سواء انعقد ملحاً ثم ذاب 
أو لا وهو الصواب عتدي”'' . 
الدسوقي عن ابن أبي زيد ‏ أن تغير الماء 
بالملح لا يضر ولو طرح قصدا. 

وقال القابسي: إنه كالطعام فيسلب 
الطهورية» واختاره ابن يونس . 

وقال الباجي: الملح المعدني لا يسلب 

ونقل الحطاب عن سند أن الملح المعدني 
يضر لأنه طعام فيسلب الطهورية» والمصنوع 
لأا عدر لآن آمل ارات قلا لعب 
الطيو 2 


ع 


أوجه: 
أصحها: يسلب الملح الجبلي الطهورية 
منه دون المائى . 


. 7١/١ والفتاوى الهندية‎ » ١7١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


)١(‏ الشرح الصغير١/7*,‏ ثالاء والحطاب /١‏ لاه /ه. 
والدسوقي .71//١‏ 


10 مه 


الحر عه رد ع و و ع ا اع ع ب م بريه 


والالي: لةأيسلياق*. 

ويرى الحنابلة أنه يكره التطهر بماء متغير 
بالملح المائي» ولا يسلب خلط هذا الملح 
بالماء طهوريةالماءء لان اسل ةالماءء 
بخلاف الملح المعدق ليه الطهووية"ة 
وقالوا: الماء الذي خلط فيه ملح معدني فغيره 

١ 2١ 

كلافو م 


العية انب التيمم بالملح : 
يرق الشاقعية والحنابلة أنه لآ يجوز 
التيمم بالملح لأنه لا يجوز التيمم عندهم إلآ 
بالعراىب7 1 

وصرح الحنفية بأن الملح المائي لا يجوز 
التيمم به» وإن كان الملح جبليا ففي التيمم به 
روايتان صحح كل منهماء ولكن الفتوى على 
ال م 

وذهب المالكية إلى أن الملح يجوز التيمم 
به ما دام في موضعه (معدنه) أما إن نقل من 
محله وصار مالا في أيدي الناس فلا يجوز 


التيمم 1 ' 


.٠١7/١عومجملاو‎ »١١/١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات /١‏ 21 والمغني ١/١‏ . 
2 كشاف القناع .31/١‏ 

(4) المجموع ”/ »7١1‏ وكشاف القناع ١797/١‏ . 

(5) الفتاوى الهندية 71/١‏ . 

(5) الشرح الصغير .١95/1١‏ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


اج كون الملح مالا ربوياً : 

4 الملح من الأعيان التي نص على تحريم 
الربا فيها'': فقد روى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله وك 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة. والبر بالبر»ء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا سواء 
سسواء6 هيك أ سب فمن زادأو ازداد فقد 

4 


ار ا 


وللتفصيل (ر : رباف ا" 


2٠ /1 المجموع 2997/9 والمغني 4/ 4» والاختيار‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 2757 والجامع لأحكام القرآن‎ 
.74/./7 للقرطبي‎ 

(؟) حديث عبادة: #اسمعت رسول الله عَِيَدِ ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب . ..24. 


أخرجه مسلم (9/ .)171١‏ 


14 


لللع ع0 #1#1#14143101111101خخخخخخاخاخاخاخا اا خاخاخاخايااايياي 1غ 


ب الملطاء:فى #للقة فسر الميم وبالمد :في 
السمحاق يكس السين» #الستحاق؟ قشيرة 
والعظه"'؟. 

وفي الاصطلاح: يرى جمهور الفقهاء 
أن الملطاء هي السمحاق» أو هي الشجة 
العظم . 

وفرق بينهماالمالكيةفقالوا:هي 
ولم تصل إليه»ء بل بقي بينه وبينها ستر 
رقيق . 

إفف 

اللحم : 
)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب . 
(؟) حاشيةالدسوقي751/4» والشرح الصغير- 


+ ##1#1#1#1#150310100خخخا اااي اليه 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 - السمحاق يكسر السين في اللغة؛ قكبرة 
رقيقة فوق عظم الرأس”'' . 


وفيالاصطلاح: قالالمالكية: 
السمحاق هي كشطة الجلد.ء أي إزالته عن 
07 


والصلة بين الملطاء والسمحاق عندهم: 
أن السمحاق من الجراحات المتعلقة 
ع 
باللحه”" . 
وأماعند جمهورالفقهاء فاليلطاء 
والسححاق مث اذفان" كما سيق . 


الحكم الإجمالي : 
“ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب فى 
الملطاء» أي السمحاق دية ولا أرش مقدر 


5 ٠ه”.‏ والزيلعي */17ء والقليوبي 7/4١١ء‏ 
والمطلع على أبواب المقنع ص 57 ط المكتب 
الإسلامي . 

)١(‏ لسان العرب. 

.78١/4 الدسوقي‎ )( 

(*) المرجع السابق. 

(5) الاختيار ه/ 47» والقليوبي .١١7/4‏ والمطلع على 
أبواب المقنع ص 7517 . 


حم 


ملممحع عه ع طم مه ووه ممم مم ممم ررم ممه ررم لبجب م ربرب نميه 


وقال المالكية وهوروايةعن محمدء 
وقول عند الشافعية: إنه يجب فى عمدها 
القصاص لإمكان ضبطها”'" . 


4 والقليوبي »١١7/4‏ والمطلع على أبواب 
المقنع ص 7517. 


ممحمم دوه عع ل تمه رمو وه جو لو و م مو وعم مره و وري جر ع ب ربب اميه 


١-الملك‏ لغة بفتح الميم وكسرها 
وضمها_: هو احتواء الشيء والقدرة على 
الاستيداد به والتضرف يانقراوة؟ , 

وفي الاصطلاح : يعبر الفقهاء المحدثون 
بلفظ الملكية عن الملك» لكن الفقهاء قبلهم 
روث لظ العللك.. 

وقد عرف القرافي الملك ‏ باعتباره حكماً 
شرعياً ‏ فقال: الملك حكم شرعي مقدر في 
العين أو المنفعة» يقتضى تمكن من يضاف 
الج عع التقاسه باكمحاياكة يولس على سند مد 
حير هو 171 

وقال ابح الفاظ: الملك عر كن الاساة 
رسا بعس هآر ييابة سن الانتفاء بالعين 
أو بالمنفعة ومن أخذ العوضء أو تمكنه من 


(9) الفروق / 4اه؟: 


ت١1‎ 


الانتفاع ا" 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحق: 
؟-يطلق الحق لغة على نقيض الباطل » 
وعلى الحظء. والتصيست: والقانتة: 
والموجودء والشيء الذي لا ينبغي 
> انا 

وفي الاصطلاح يطلق على الواجب الثانيت 
العياة 5 

والصلة بين الحق والملك: أن الحق أعم 
من الملك . 


الأحكام المتعلقة بالملك : 
يتعلق بالملك أحكام منها : 


حرمة الملك في الإسلام : 
صان الأسلام الملك» فحرم الاعتداء 


)١(‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق 
ما 

0( القاموس المحيط» ولسان العرب» والمصباح المنير. 

(*) الموافقات للشاطبى 7١9 17١8/7‏ طدار المعرفة 
بيروت» وتيسير التحرير» ؟/ ١/6‏ ط الحلبي» 
وكشف الأسرار ١15/4‏ ط دار الكتاب العربي» 
وشرح التلويح 7/ ١4٠‏ ط الحلبي»؛ وقواعد ابن رجب 
ص 188 ١45‏ ط الكليات الأزهرية. 


عليه» والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله 
تعالى : # وَلَا مََطُوأ موك م بيَكم بالْبتطِلٍ 2104 , 
وقوله سبحانه: 8 يَتأيّهًا لذت ءَامَئا ا 
وقول النبي يلهِ: (إندماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكب 77 . وقوله عَكِِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
الله وأم عمد ارول الله ويقيعوا 
الصلاة» ويؤتواالزكاة, فإذافعلواذلك 
عصموامني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام؛ وحسابهم على الله)”*' . 


قال إمام الحرمين: القاعدة المعتبرة أن 
الملاك مختصون بأملاكهم» لا يزاحم أحدٌ 
مالكاً في ملكه من غير حق مستحق» ثم 
الفرورة تحوج ملاك الأموال إلى التبادل 
فيها... فالأمر الذي لا شك فيه تحريم 
التسالب والتغالب ومدّ الأيدي إلى أموال 


(59) سورةالبقزة/ 14 


(90) سورة التساء/ 79 . 

() حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم'ا. 
أخرجه البخاري (الفقح١٠/8-1)ومسلم‏ 
١".‏ 105) من حديث أبي بكرة . 

(4) حديث: «أمرت أن أقاتل. ..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 5!) من حديث ابن 
عمر. 


2-1 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا 


النائس من غير استحقاق”"“ + وقال ابن تيمية: 


والرجل الج بماله من ولده ووالده والناس 
قف 


وقد جعل الإسلام ملك الأموال 
انع فا وسيمةوياتية لأؤاتبالك 
الحقيقي للأموال هو الله تعالى» ولكنه أعطى 
الإلمالاجع الاك و شعقات عاو .لون 
قال تعالى : 9وَأنفقُوا ما جَمَلٌ دلقي عَحَليينَ 
فهِ4”" 2 وقال تعالى : # وَءَانوَهُم ين مَّالٍ أََه 
أرق ءاتككه 904 . 

والايات في هذا المعنى كثيرة» وقيل في 
تقسيرها: إن الأموال الى في آينيكم [نماهي 
أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما خولكم 
الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف 
فيها فليسيت عن ,أنرالك, ف الحتيقة: وما 
أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء”” . 

ويترتب على ذلك أن الله تعالى فرض في 
الأمرال تقرقاً للثقراة والمساكين وللأقارت 
ونحوهم. 


أ 


مَالِ ألم 


4454 الغيائي لامام الحرمين ص‎ )١( 
د. عبد العظيم الديب. ط قطر.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى 1894/79 ط الرياض . 

(*) سورة الحديد/ ل/ا. 

(؟) سورة النور/ 7#. 

(©) تفسير الكشاف للزمخشري "١/4‏ ط مصطفسبى 
الحلبي . 


ههةع تحقيق 


ممحمحه ممع مفو مع ممع ممع ممم و ممو م وم رهطمو و م مور مم ممم مر رمم ممم ممم بم ممم م بيه 


أقسام الملك : 
للملك أقسام باعتبارات مختلفة : 

فهو باعتبار حقيقته: إماملك تام 
أو ناقص. 

وباعتبار المستفيد منه: إما ملك عام 
أو خاص. 

وباعتبار سببه: إماملك اختياري 
أو جبري . 

وباعتبار احتمال سقوطه: إما ملك 
مستقر أو غير مستقر. 


أ أقسام الملك باعتبار حقيقته : 
؟ ينقسم الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام 
وملك ناقص . 
أو المنفعة فقط أو الانتفاع فقط . 
التصرف في الرقبة بالبيع والهبة» ويورث 
عنه» ويملك التصرف في منافعه بالاعارة 
والإجارة والانتفاع وغير ذلك”'' . 

وقد عبر بعض الفقهاء بالملك الضعيف 
بد ل الناقص: يقولالزركشي: الملك 


. 178/179 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ب 127 عم 


0 111111111111111 


قسمان: تام وضعيف. فالتام يستتبع جميع 
التصرفات» والضعيف بخلافه» ثم استعمل 
مصطلح الناقص أيض”'" . 

ثم إن الأصل في الملك هو الملك التام؛ 
وأن الملك الناقص خلاف الأصلء» كما أن 
المقصود من مشروعية الملك هو الانتفاع 
بالأشياء . 

ولذلك جاء ملك الرقبة دون المنفعة 
ناقصاء. كآن يوصي بمنفعة عين لشخص». 
أو أن يوصي بالرقبة لشخص وبمنفعتها 
ال" 

أما ملك المنافع : فهو مشاع» ويتحقق في 
الإجارة بالنسبة للمستأجرء والإعارة بالنسبة 
للمستعير» والوصية بالمنفعة فقط». والوقف 
على تفصيل فيه» والأرض الخراجية المقرة 
في يادمن هي فيبيل«بالشراج. 

والوصية بالمنافع جائزة عند جمهور 
الفقهاء ما عدا ابن شبرمة» وابن أبي ليلى”" . 

أما ملك الانتفاع: فقدذكرهجمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن 


(9) المضور 1/6 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١ه"ء‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 277/4 والقواعد لابن رجب 
ص هؤوا١‏ ا 

(*) المصادر السابقة. 


اختلفوا فى تفصيل أحكامه . 

فقد قسم ابن رجب الحنبلي الملك إلى 
أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة» وملك عين 
بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» وملك 
انتفاع من غير ملك المنفعة» ثم قال : 

أما النوع الأول: فهو عامة الأملاك الواردة 
على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية 
لهاء من بيع وهبة وإرث وغير ذلك . 

النوع الثاني : ملك العين بدون منفعة . 

النوع الثالث : ملك المنفعة بدون عين وهو 
ثابت بالاتفاق» وهو ضربان: 

الضرب الأول: ملك مؤبد» ويندرج نحته 
صور: منها الوصية بالمنافع» ومنها الوقف» 
قلةخافمة وكبراكهتعيلوقةاليوقرف 
علد . ونها الكرس العرابية: 

والضرب الثانى: ملك غير مؤبد» فمنه 
الاجارة. ومنه منافع البيع المستثناة فى العقد 
مدة معلومة. 

النوع الرابع : ملك الانتفاع المجرد» وله 
صور متعددة : منها ملك المستعيره فإنه 
يملك الانتفاع لا المنفعة» إلا على رواية ابن 

ومنها: المنتفع بملك جاره من وضع 


6 ات 


مممعع ممعم مموو جرم وه مور م وموم وو وموم مورب رمرم بر ب بوبم م ممم تبر رربم مم رمعم بيه 


خشب » وممر فى دار ونحوه» وإن كان بعقد 
صلح فهو إجارة . 

ومنها: إقطاع الإرفاق كمقاعد الأسواق 
ونحوهاء» ومنها: الطعام في دار الحرب قبل 
حيازته يملك القائمون الانتفاع به بقدر 
الحاجة» وقياسه الأكل من الأضحية والثمر 
المعلق ونحوه» ومنها أكل الضيف لطعام 
المقيققاإئة إناحة ححفةة” . 

وقد فصل القرافي المالكي في التفرقة بين 
ملك الانتفاع» وملك المنفعة فقال: فتمليك 
الانتفاع تويك يه أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بتعوض 
كالاجارة» وبغير عوض كالعارية. 

ومثال الأول أي الانتفاع سكنى 
المدارس والرباط والمجالس في الجوامع 
والمساجد والأسواق ومواضع النسك 
كالمطاف والمسعى ونحو ذلكء» فله أن ينتفع 
بنفسه فقط. . . أما مالك المنفعة فكمن 
امتتاجر ذاراء أو استعارهاء غلة أن بواجرها 
من غيره؛ أو يسكنه بغير عوض» ويتصرف 
فى هذه المنفعة تصرف الملاك فى 


١ أملاكهم‎ 


(9) اوعد لابو تبشن 6104 


اللا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


ثم ذكر أربع مسائل تدخل في ملك الانتفاع 
وهي : 

الأولى: النكاح حيث هو من باب تمليك 
الانتفاع, وليس تمليك المنفعة . 

الثانية : الوكالة بغير عوض» فهي من باب 
تمليك الانتفاع لا من باب كملياك. المتفعة؛ 
وأما الوكالة بعوض فهي من باب الإجارة . 

الثالثة: القراض (المضاربة) والمساقاة 
والمغارسة؛ فرب المال فيها يملك من العامل 
الانتفاع لا المنفعة» بدليل أنه ليس له أن 
يعاوض على ما ملكه من العامل من غيره؛ 
ولا يؤاجره ممن أراد» بل يقتصر على الانتفاع 
بنفسه على الوجه الذي اقتضاه عد القراض . 

الرايعة: إذاوقف قمخص وقق على أن 
يسكن أو على السكنى» ولم يزد على ذلك» 
فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملّك 
الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون 
العتقعة##فليس له أة وف واجسر قيرف 
ولا سكي . 

وشرقالشافية سين ملك المتقعة 
كالمستأجرء وملك الانتفاع كالمستعيرء 
وقالوا: من ملك المنفعة فلهالإجارة 


)١(‏ الفروق للقرافي 1417/١‏ 2188 وتهذيب الفروق 


تت 752 


00 


والإعارة» ومن ملك الانتفاع فليس له الإجارة 
قطعاًء ولا الإعارة في الأصح”'" . 

وقد اختلف الفقهاء حول بعض المسائل 
التي تدخل عند بعضهم في ملك الانتفاع 
ولا تدخل فيه عند الاخرين» بل تدخل في 
ملك المطيقه كل السارية. , ' 
الحنفية ما عدا الكرخي» والمالكية والحنابلة 
في رأي إلى أن العارية تمليك للمنفعة بغير 
عوض» ولذلك أجازوا للمستعير إعارة العين 
المستعارة بالقيود التي وضعها الفقهاء”"' . 


الفروق الجوهرية بين الملك التام 
والملك الناقص : 

ه ‏ ذهب الشافعية» والحنابلة في الصحيح 
من المذهب» والكرخي إلى أن الإعارة تمليك 
للانتفاع”" . 


. جيك ذهب 


وتوجد فروق جوهرية بين الملك التام 
أولاً: إن لصاحب الملك التام الحق في 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج / 407-561 ط المكتبة 
التجارية بمصرء والأشباه والنظائر للسيوطي ص ”77. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 57”» والبحر الرائق 
٠8"ء‏ والفروق للقرافي 1417/١‏ » وشرح حدود ابن 
عرفة ص 27545 وكشاف القناع 775/7, والإانصاف 
5/5 » وحاشية الجمل 7/ 485 1457. 

() المصادر السابقة نفسهاء وتحفة المحتاج ه/ 41 . 


لل 00 


إنشاء جميع التصرفات المشروعة من عقود 
ناقلةللملك التام» أو الناقص. فهو حر 
التصرف في حدود عدم مخالفة الشرعء, أما 
صاحب الملك الناقص فليس له الحق فى كل 
التصرفات» وإثما ع وعقيد في دود الانتفاع 
بالمنفعة فقطء لأنه لا يملك الرقبة والمنفعة 
معا. 


ثانياً: تأبيد الملك التام: والمقصود به أن 
الملك التام دائم ومستمر لا ينتهي إلا يسبب 
مشروع قاطعء وكذلك لا يجوز تأقيته. 
ولذلك لا يجوز تأقيت العقود الناقلة للملك 
التام كالبيع ونحوه» فلا يجوز أن يقال: بعت 
لك هذه الدار بألف ديئار لمدة سئةء إلا إذا 
قصد بها الإجارة فيحمل عليها من باب: إن 
العبيرة في العقود بالمقاصد والمعاني 
لا بالألفاظ والمبائي”'' . 


وأما الملك الناقص فالعقود الواردة على 
المنافع فيها لا بد من تأقيتها مثل الإجارة 
والإعارة ونحوهاء فهي تقبل التقييد بالزمان 
والمكان ونوع الانتفاع”" . 


)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4» والأشباه والنظائر 


لابن نجيم ص 37 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 1948/8 والشرح الكبيرمع 
الدسوقي 21/5 والغاية القصوى للبيضاوي /1- 
ط دار الاصلاح» والمغني لابن قدامة ه/ 484 . 


د اس 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 


ب- أقسام الملك باعتبار المستفيد منه : 
5 ينقسم الملك باعتبار المستفيد منه إلى 
ملك خاصء وإلى ملك عام» فالملك 
الخاص هو الذي له مالك معين» سواء أكان 
فرداً أم جماعة . 

وأما الملك العام فهوالملك الذي 
لا يختص به مالك معين» وإنما يشترك فيه 
الناس لا على التعييت+ كملك: الماء والكلا 
والنارء لقول الرسول ككلِ: «المسلمون 
شركاء في ثلاث : في الكلأ والماء والنار)»'"' . 


ج- أقسام الملك باعتبار سببه : 
1 ينقسم الملك باعتبار سببه إلى ملك 
اختياري أو قهري . 

يقول الزركشي: الملك قسمان: أحدهما 
يحصل قهراً كما في الميراث ومنافع الوقف . 

والثاني: يحصل بالاختيار وهو على 
فسمين : 

ألحدهيا: بالأقوال» ويكوةقِى 
المعاوضات #الببوعء. وقي بفيرها #اذهيات 
والوضاياء والؤقوف ذا اشعرطنا القبول. 


أخرجه أبو داود(7/١0/ا)‏ من حديث رجل من 


المهاجرين. 


100101001007 


والشاني: يحصل بالأفعال كتناول 
المباحات كالاصطياد والاحياء . 

ثمفرقالزركشي بينهما فقال: ومما 
يتخالفان فيه أعني الاختياري والقهري ‏ 
أن الاختياري يملك بالعوض المعين» أو بما 
في الذمة, ولا يتوقف على أداء الثمن 
بلا خلاف» وأما القهري كالأخذ بالشفعة فلا 
يملك حتى يقبض المشتري الثمن» أو يرضى 
بتأخيره على أحد القولين» والصحيح أنه 
يملك بذلك وبقضاء القاضي له . 

ومنها: أن التملك القهري يحصل 
بالاستيلاء على ملك الغير كمافي أموال 
الكفارء بخلاف الاختياري . 

ومنها: أن التملك القهري هل يشرط فيه 
معرفة شروطه من الرؤية ونحوها؟ خلاف 
كما في الشفعة» يؤخذ الشقص الذي لم 
يره ‏ على قولين» والاختياري يشترط فيه 
قطعا. 

ومنها: أنه يغتفر فيه مالايغتفرفي 
الاسياريى» كالرد بالعيب+ وكذا الصيد الى 
حقالمحرم. ولا م اك 4ل اا 
الم 

وقال القرافي: اختلف العلماء. هل 


. 37# 7731/7 المنثور في القواعد‎ )١( 
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الأسباب الفعلية أقوى أم القولية أقوى؟ 
فقيل: الفعليةأقوى:» وقيل: القولية 
أقوى . 


وقد بين القرافي الفرق بين السببين فقال: 
الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجور 
عليه دون القولية. فالمحجور عليه يملك 
الصيد بالاصطيادء والأرض بالإحياء؛ في 
حين لا يملك إنشاء عقود البيع والهبة 
ونحوهماء وذلك لأن الأسباب الفعلية تعود 
بالنفع عليه» أما الأسباب القولية فإنها موضع 
المماكسة والمغابنة» فقد تعود عليه بالضرر» 
كما أن فيها طرفاً آخر ينازعه ويجاذبه إلى 


الغبن» وهو ضعيف العقل» فلا يستطيع 


ينزه ١‏ 3 
أقسام الملك باعتبار السقوط 
وعلمه : 


وعدمه إلى نوعين هما : 

الملك المستقر الذي لا يحتمل السقوط 
بتلف المحل» أو تلف مقابله كثمن المبيع بعد 
القبض. والصداق بعد الدخول. 

والملك غير المستقر الذي يحتمل ذلك 


.؟54/1١قورفلا‎ )١( 


00 00000000000 


كالأجرة قبل استيفاء المنفعة» والثمن قبل 


قبشى المينه”' : 


أسباب الملك : 
4 للملك أسبابه التي تؤد ي إلى تحقيقه 

قر ايج خجيم ق الأقنباة أن أسباب الملك 
هي : 

المعاوضات المالية» والأمهار. والخلع» 
والعيرات: والهبيات»» والصدقات. 
والوصاياء والوقف. والغنيمة» والاستيلاء 
على المباح» والإحياء» وتملك اللقطة 
بشرطه» ودية القتيل يملكها أولا ثم قل إلى 
الورثة» ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث 
عنه» والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال 
به اسمه وعظم منافعه ملكه. وإذا خلط المثلي 

وذكر الحصكفي أن أسباب الملك ثلاثة 
ناقل كبيع وهبة» وخلافة كإرث» وأصالة وهو 
الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة 
كنضصب شبكة لضيد””” . 

وذكر السيوطى :تقلا عرد الكفاية أن أسباب 
المذك قمانية: السراك؛ والسماوعيات: 


(؟) الأشباه لابن نجيم ص 745؛ وحاشية ابن عابدين 
هه ". 


- ته 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والهبات» والوصاياء والوقف. والغنيمة» 
والاحياء؛ والصدقات . 

قال ابن السبكي: وبقيت أسباب أخرء 
منها: تملك اللقطة بشرطه. ومنها: دية 
القتيل يملكها أولاً ثم تنقل لورثته على 
الأصحء ولذلك يوفى منها دينه» ومنها: 
الجنين» الأصح أنه يملك الغرة» ومنها: 
خلط الغاصب المغصوب بماله؛ أو بمال اخر 
لا يتميز فإنهيوجب ملكهإياه؛ ومنها: 
الصحيح أن الضيف يملك ما يأكله» وهل 
يملك بالوضع بين يديهء أو في الفمء 
أو بالأخذء أو بالازدراد يتبين حصول الملك 
فيل اسل 


القيود الواردة على الملك : 
ترد على الملك قيود تتعلق إما بالأسباب 


القيوه العى أعظيت لولس الأفسر 
وللمتعاقد. 


الملك: 


تظهر هذه القيود من خلال كون أسباب 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 27١7‏ وأشباه ابن نجيم 
ضن 9*2 1 


اي ا ا ا ا ا ا ل 


كسب الملك في الشريعة مقيدة بأن تكون 
مشروعةء وليست مطلقةء ولذلك فالوسائل 
المحرمة من سرقة» وغضصب» أو استغلال» 
أو قمارهء أو رباء أو نحوذلك ليست من 
أسباب التملك» حيث قطعت الشريعة الطريق 
بين الأسباب المحرمة والملك: ومتعتها منتغا 
باتآء وطالبت المؤمنين جميعاً أن تكون 
أموالهم حلالاً طيباً» وبذلك وردت الايات 
ا الكثيرة» منها ا تعالى : ء« ل 

تَأَكُلُوا أمولم ينِنَكُم بلاطل إل أن 
كرت مون ريني حيث 
منع أكل أموال الناس إلا عن طريق الرضا 


والارادة. 
لوو يي 0 
سم 5# اه 
ار : # يها أل ءَامَيوَاْ كُنُوأ من طَيْبَاتِ 
2 2# م ر# » 2-4 
ها ررقاح وأشكريأ لد إن كك 4 


فبلودك ا عن 

وقد وردعن أبسي هريرة رضي الله عنه 
قال: قالرسول الله يك : «أيهاالناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 


المؤمفرن عدا أعررية العرسليه فقال : ا 
الركل كوا ين اللضي بقارا ديا رن يما 


1794 .سورة التساء/‎ )١( 
. ١9/7 سورة البقرة/‎ )'0( 


وخ 


000 


تتمثرن علِيمٌ () 274. وقال: ل يَتأبها الت 
اما كوأ ين يبت مَ و04" ثم ذكر 
الرجلّ يطيل السفر أشعتٌ أغبرٌ يمد يديه إلى 
العامة فا ريا وبع ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» 
فأنى يستجاب لذلك)90») . 


ثانياً_القيود الواردة على استعمال 
الملك: 


5١‏ وضعت الشريعة قيودا على الملك من 
حيث الا ستعمال فأوجبت على المالك : 


1 أن لا يكوة مينوا عسرفاء ولا مقترا 
بخيلاٌ» قال تعالى: 8 وءَاتِ ذا الْمَرَق حَقهُ 
لَْرْتَ نوأ إِحْونَ ألشَطِينَ وَكنَّ الشَّمطنُ 
ري توا 2204 وقال سبحانه: طول 
عل يد منذرلة إل ميك متها كل ابيا 
دعوم 2خ وروم واس 00 


فلفعد ملوما حخسورا [9 
والايات والأحاديث في هذا المجال كثيرة 


.ه١ سورةالمؤمنون/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١0/7‏ . 

(0) حديث: «أيهاالناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
أخرجه مسلم (1/ 01/0 , 

(5) سورة الإسراء/ 17١‏ -77. 

(5) سورة الإاسراء/ 79. 


0000 


تدل على حرمة الإسراف والتبذير وتضييع 
المال بدون فائدة حتى في مجال الأكل» يقول 
محمد بن حسن الشيباني: ثم الحاصل أنه 
يحرم على المرء فيما اكتسبه من الحلال 
الإفساد. والسرف. والتقتير... ثم السرف 
في الطعامأنواع: ومن هالاستكثارفي 
المباحات والألوان”" . 


ب ألا يستعمل المالك ما حرمه الشرع. 
ومن ذلك حرمة لبس الحرير للرجال 
واستعمال الذهب لهمء واستعمال أواني 
الذهب والفضة للرجال والنساء . 


ج ‏ وجوب الاستنماء في الجملة وعدم 
تعطيل الأموال حتى تؤدي دورها فى التداول 
والتعمير» تدل على ذلك الايات والأحاديث 
الكثيرة التي تطالب بالعمل والتجارة 
والصناعة والزراعة بصيغ الأوامرء ومنها قوله 
تعالى : « هر الى صل لكم الْارْصَ لوا نشوأ 
فى متاكيها وَكلُوا من رَذْقِء 2"04. وقوله تعالى : 
ادا فْضِيَتٍ الصَكَؤة فَأنتشِروا في الارض وأبتكوأ 
من فَضْلٍ أله 274 ومن الأحاديث قول 
النبي يكليِ: «من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه 


)١(‏ الكسب للشيباني » تحقيق د. سهيل زكار» ط دمشق 


ص 1/9 -47. 
0( سورة الملك/ 6 1. 
إفرفق سورة الجمعة/ 1ن 


- 548ب 


ممممعموموممووف فوم وو عومجم م ددا وموم ددج م 00699999999 


ولا يتركه حتى تأكله الل 135" . كما صرح 
الفقهاء بأن ما لا تتم مصالح الأمة إلا به فهو 
واجب على الكفاية» ونصوا على أن الحرف 
والصنائع والتجارة المحتاج إليها من فروض 
الكفايات» لأن قيام الدنيا بهاء وقيام الدين 
يتوقف على أمر الدنياء حتى لو امتنع الخلق 
منه أثمواء وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم» 
لقن الفوس مجبولة على القياميه »فلا تحناج 
إلى حت عليها وترغيب فيه" 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: ثم 
المذهب عند جمهور الفقهاء أن الكسب بقدر 


وال وميه روه , 


د عدم الإضرار بالفرد والمجتمع : اتفق 
الفقهاء على أنه لا يجوز للشخص في 
استعماله ملكه أن يقصد الإاضرار بالغير» 
لقوله يِِ: «لا ضرر ولا ضرار”؟': وهذا 


.». . حديث: «من ولي يتيماً له مال.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (”/ 74) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
ثم قال: في إسناده مقالء, لأن المثنى بن الصباح‎ 
. يضعف في الحديث‎ 

2١/١ وإحياء علوم الدين‎ 27١7/14 مغني المحتاج‎ )١( 
.1/# والنسير التحرير‎ 

(66 الككسبب عن 34 

(5): حديك: الا ضرر ولا ضران.. .6 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 48/) من حديث يحيى - 


ا ا ا ا ا ا 


يدل على عدم جواز الاضرار بأحد لا في 
ماله ولا في نفسه ولا في عرضه . 


وكذلك لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر 
والإتلاف بالإتلاف» فكل تصرف ‏ ولو كان 
في ملك المالك ‏ يمنع إذا أدى إلى الاضرار 
بالاخرين» ولذلك منع الفقهاء المالك من 
إشعال النار في يوم عاصف,. ولو كان في 
ملكه. ما دام يترتب عليه إحراق شيء من 
أموال الجيران» حيث يعتبر متعدياء وعليه 
الما *. 


١‏ ولكن الفقهاء اختلفوا في منع الجار من 
التصرفات المعتادة التي يترتب عليها الآضرار 
بالجار على ثلاثة مذاهب : 


الحنفية» والشافعية على الراجح» وأحمد في 


رواية. 


ومنهم من يمنع ما دام فيه قصد الإضرارء 
أو كان الضرر فاحشاء وهم المالكية؛ وأسوييق 


المازني مرسلاًء وذكر ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (708/1 )7١١-‏ طرقه وخرجهاء ونقل عن 
ابن الصلاح أنه حسنه لطرقه . 

)١(‏ المبسوط للسرخسي .)١17/1١١(‏ وفتحالقدير 
6 وحاشيةابن عابدين ه/541» ونهاية 
المحتاج ه/ /ا"ا, والقوانين الفقهيةص 2/٠‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 7848. 


51 


ملك؟و_*؟ 


0010 


في الرواية المشهورة» وبعض الشافعية. 
ومنهم من فرق بين الضرر الفاحش فيمنع » 

يوسف في رواية» ومتأخري الحنفية» وبعض 
م 

المتافحية -: 


وكما منعت الشريعة الإضرار بالأفراد 
منعت الاضرار بالمجتمع» ولذلك حرمت 
الاحتكار والرباء والمتاجرة المؤدية إلى 
الفساد. 


الثاً القيود الواردة عند انتقال الملك : 

17ب ذهبب الققهاء إلى أن لاتظال الملك 
شروطاً وضوابطء وجعلت الشريعة وسائل 
الانتقال كقاعدة عامة في حالة الحياة ‏ في 
الرضا والإرادة» بل اشترطت أن يكون الرضا 
غير مشوب بعيوب الرضا وعيوب الإرادة» من 
الغش والتدليس والاستغلال والإكراه والغلط 
وتنحو ذلك» القول ال اتعالى : « 7 اكوا 
عن باص يتك 1204 ولقول الرسول 16: 
إنما البيع عن تراض"”” » وقوله: «لا يحل 


)١(‏ المراجع السابقة. 
0( سورة النساء/ 0 
(*) حديث: «إنما البيع عن تراض. . .». 
أخرجه ابن ماجه (7//ا”/ا) من حديث أبى سعيد - 


لال 00 


مالامرىء مسلم إلاما أعطاه عن طيب 


, 
وللتفصيل ر: مصطلح (رضا ف ١١‏ وما 
بعدها). 


كذلك حدد الفقهاء إرادة المالك المريض 
مرض الموت بالثلث إذا كانت تصرفاته عطاء 
رعذ أو سحاباةة أو وي 


ر: مصطلح (مرض الموت). 

وقد قيدت الشريعة إرادة المحجور عليه 
في العقود التي فيها ضررء أو من شأنها الضرر 
على تفصيل يراجع فيه مصطلح : (حجر» سفه 


الخدري»؛ وصحح إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/ .)٠١‏ 

)١(‏ حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا ما أعطاه من 
طيب نفس» . 
أخرجه البيهقي (7/ /917) من حديث ابن عباس . 

(؟) فتح القدير مع العناية 7/ 158. وجامع الفصولين 
1 ؛ وشرح التلويح على التوضيح؟/٠ه*ء‏ 
وتعيبر التجرير »/لالالاء:والبجر الراقق 6٠/4‏ 
وحاشية ابن عابدين “/ 87"؛ وبدائع الصنائع 
14 »0ه والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
"٠ /‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك 2547/7 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 715 » وشرح الخرشي 
0 والأم للشافعي 4/ 8"؛ والمختصر 
31107”'ء وروضة الطالبين /٠‏ /741, 8/ الا والمغني 
لابن قدامة 5/ 84. 


22 


ممممم عم م عم م ورمعو وا عا ا ا ا ااا 


وأما في حالة الموت فإن جميع أموال 
الميت تنتقل إلى الورئة حسب قواعد 
الفرائض» كما أن وصيته تنفذ فى حدود 
الثلث» وتنتقل إلى الموصى إليهم . . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (إرث ف .١5‏ 


وصية). 


رابعاً_القيود التى أعطيت لولى الأمر : 
أعطت الشريعة الإسلامية ولي الأمر حق 
وضع قيود على الملك ومن ذلك : 


الأول تقييد الملك الخاص للمصلحة 
العامة : 
145" تقر الشريعة الملك للأفراد وتحميه 
وتصونه. ومعيار تقييده فيهايقوم على 
المضلحة العامة التى لا قختص بو الحد معين: 
او جناعة سوك راتما ضير الميتميره يعر 
الشاطبي : لأن المصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة"'" . 

قوع المتلكن وإن فاخ هاما صالييه: 
ومن حقه أن يتصرف فيه كما يشاء» إلا أن حق 
الغير عضوة ومحافظ عليه شترعاء فمراعاة 
مصالح الآخرين قيد على استعمال الحقوق 
ومنها الملك» يقول الشاطبي: لأن طلب 


.٠/١تاقفاوملا‎ )١( 


للعو ااا عع ااا ايو 


الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة 
2 58 ع :0350 
عق الله وبحق المقل قد 5 

وحق الله تعالى هو ما يتعلق بالنفع العام . 


الثاني القيود التي أعطيت لولي الأمر 
على حق التملك : 
ويندرج تحتها ما يلي : 


أ إحياء الأرض الموات : 
6١_اختلف‏ الفقهاء في تملك الأرض 
الموات بالاحياء دون إذن الامام, أو أئة 
يشترط إذن الإمام لتملكهاء فذهب الشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى 
أنه لا يشترط في الإاحياء إذن الإمام . 
وخالفهم أبو حنيفة والمالكية على تفصيل 
ينظر في مصطلح (إحياء الموات ف .)١5‏ 
ب تملك المعادن : 
5 اذهي: المالكية إلى أن :المعاون: سواء 
أكانت جامدة أم سائلة» وسواء أكانت ظاهرة 
أم في باطن الأرض» وسواء أكانت في أرض 
مملوكة ملكاً خاصاً أم غير مملوكة فهي ملك 
للدولة (جميع المسلمين) تتصرف فيها بما 
يحقى المضلحة العامة كاه رقاليبية 


.740/ الموافقات‎ )١( 


15 


0000000 ا 00 


معلومة. أو إقطاعهالا علىوجه 
العليكك” : 

وكذلك الأسر عن الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المعادن الظاهرة في أرض 
الموات» 6 لا تملك عندهم بالإاحياء؛ 
لأذفي ذلك إضرارا بعامة المسلمين» 
وكذلك الحكم في المعادن الباطئة» فلا 
تملك بالاحياء على الراجح في المذهب 
الشافعيء وعلى أشهر الروايتين عند 


الحنابلة . 
والتفصيل في مصطلح (إحياء الموات 
ف941؟). 


ج-الحمّى: 

 ١١/‏ الحمى حيث هو قيد على الأحياء» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح إلى أنه ليس 
لغير رسول الله يل من أئمة المسلمين أن 
يحموا لأنفسهم شيئاً» ولكن لهم أن يحموا 
مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين؛ ونَحَمُ 
الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس على وجه 
لا يتضرر به من سواهم . 


)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد ١/0؟7؟»2‏ وحاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير »545/١‏ وبلغة السالك 
4/1 ؟. 


+ +1109 الوه 


ثم إن الحمى نفسه مقيد بالمصلحة فلا 
يجوز التوسع فيه. 
والتفصيل في مصطلح (إحياء الموات 


11 وحم ف 05 


الثالث ‏ القيود التي أعطيت لولي الأمر 
على حق التصرف فى الملك : 
نولى الآمر الحق فى تقييد تصرفات المالك 
بساتهبب المقيليية الماافة قوة عون 
ولا ضرارء ويظهر ذلك فيما يأتي : 
ا بالضسير : 
6ا_ التمير هو تقدير السلطان أو قاقية 
للناس سعراً وإجبارهم على التبايع بما قدره. 
وقداتفق الفقهاء على أن الأصل في 
التسعير هو الحرمة» أما جواز التسعير فمقيد 
عندهم بشروط معينة . 
والتفصيل في مصطلح (تسعير ف © وما 
بعدها). 
فب بالاحتكار: 
84_الاحتكار هو شراء طعام ونحوهء 
وحبسه إلى الغلاء . 
وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود 
التي اعتبرها كل منهم محظورء لما فيه من 
الإضرار بالناس والتضييق عليهم» واتفقوا 


ل 55 - 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما 
احتكر إلى السوق وبيعه للناس . 
والتفصيل فى مصطلح (احتكارف .)١7‏ 


مدى سلطان الدولة في نزع الملك : 
٠٠‏ للدولة الحق في انر الملك استثناء 
للمصلحة العامة. 
قال ابن حجر الهيتمي : أجمع العلماء على 
أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه 
يجبر على بيعه دفعاً للضرر عنهم'”'' . 
وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أولاً اسسملاك الآراقى المملوكة ملكا 
خاصاً لأجل المصلحة العامة : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ضاق المسجد 
بالناس فيجوز توسعته على حساب الأراضي 
المملوكة ملكا خاضاء وكذلك الأمرإذا 
احتاج الناس إلى شق طرق عامة أو توسعتها 
ونحو ذلك» ولكن لا بد من تعويض عادل 
يقوم بتقديره ذوو الخبرة . 

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أنه : 
تنين الحابعة يو كل عالق عاتم هم قا بالترمة: 
بأمر السلطان ويلحق بالطريق» لكن لا يؤخذ 


.188 /١رجاوزلا‎ )١( 


ممحمرو ممم ممه ممعم ممم وم ووم مسوم م مج14050905مم2مب222ل اممو مممييه 


من يده ما لم يؤد له الشمن''"» وذلك لما روي 
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق 
المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من 
أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام» 
وبفعل عثمان رضي الله تعالى عنه في توسيعه 
سعول رسو الله لهو" . 


ثانياًنزع الملكية لأجل مصلحة 
الآفراد : 

؟_ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تعارضت 
مصلحة فردية مع مصلحة فردية أخرى» فإن 
الشريعة تقدم أقواهما وأولاهما بالاعتبارء 
وأكثرهما درءا للمفسدة» وبناءً على ذلك فقد 
أجازت الشريعة نزع الملك الخاصء 
أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية في 
عدة صورء منها: 


7 الشفعة لغة: الضم» وشرعاً: تمليك 
البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه بمثله 


(0) الماد1715: وانظر: البهجة شرح التحفة 
ا وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 
٠ 8/5‏ . 

(9) ابن عابدين67”/4/4:وصواهب الجليل 0587/4 
ومختصر المزني 7047/7» والطرق الحكمية ص 709 
مظبعة السكة المسحمدرة :+ والأحكام السلطانية للماوردي 
صن :26 


0 


إذاكان مكتاء وإلة فقيس . 

والشفعة ثابتة للشريك بالاتفاق» وللجار 
على خلا بين الققهاء: حبثت ثعب 
جمهورهم (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 
عدم ثبوتها للجار؛ في حين ذهب الحنفية إلى 
ثبوتها للجار الملاصق”" . 


ب بيع أموال المدين لصالح الدائن 
جبرا عليه : 


1_أجاز جمهور الفقهاء ‏ ما عداأيا 
حنيفة بيع أموال المدين لأداء ديون 
الغرماء ما دام له مال» حيث يحجر القاضي 
ويوزعه عليهم حسب حصص ديونهم إذا 
امتنع المدين عن بيعه بنفسه» وذلك يشمل 


(١؟)‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ©//ا١‏ ل 
8 1. 

(؟) شرح العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير 5050/1 ؛ 
والبحر الرائق .»١57/8‏ وحاشية ابن عابدين 
6 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/ “51 . وحاشية العدوي 7374/7ء والأم 2771/7 
وفتح العزيز١١85-54/1"»‏ ونهاية المحتاج 
7/6 , والغاية القصوى 15/ 597, والمغني لابن 
قدامة ه/ 08 ". 


الل 00 


جميع الديون» سواء أكانت ديون قرض أو بيع 
أو نفقة أو دية أو تعويض ١7‏ . 

ج بيع المرهون لأداء الدين : 

6 للحاكم أن يجبر الراهن على قضاء 
دينه » أو بيع المرهون» فإن أبى يقوم الحاكم 
ببيعه عند جمهور الفقهاء . 


د الأشياء التى لا تنقسم أو في قسمتها 
ضرر: 

5“ يجوز للحاكم أن يجبر على البيع من 
أباه إذا طلب البيع أحد الشريكين فى الأشياء 
التي لا تنقسمء أو في قسمتها ضررء فإذا 
امتنع باع عنه الحاكم دفعاً للضرر اللاحق 
بالطالبء لأنه إذا باع نصيبه مفرداً نتقص 


ى ‏ 720 
نمنهة 1 
بعدها). 


درق حاشيةابن عابدين49/5١2‏ وبدائع الصنائع 
4474 » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
"/ 55» وبدايةالمجتهد784/7.والروضة 
14 » وتحفة المحتاج 4/8١١؛‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ *481» والروض المربع ١57/8‏ . 

إفف القواعد لابن رجب ص الك ور وتبصرة الحكام 
71/1 . 


-ت 855 ب 


ااا 1 ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 


١‏ الممائلة في اللغة: مصدر ماثل » يقال: 
ماثل الشيء : شابهه. ويقال مائل فلانا: شبهه 
بة + 

ولاتكون المماقظلة الأ ين المتفقين: 
تقول : نحوه كنحوه. وفقه كفقهه. ولونه 
كلونة, 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري”"؟. 


الألفاظ ذات الصلة : 
المساواة: 


١‏ المساواة من ساوى الشىء الشىء 
مسأراة: عائله وحادله قدر| أو قبي , 


والعلاقة بين المماثلة والمساواة: أن 


)000( المعجم الوسيط» والمصباح المنير» وقليوبي وعميرة 


*//ا5١ا.‏ 
(1) المصادر السابقة. 


217 ت 


كتائلة؟_ةه 


00 000 


المساواة تكون بين المختلفين في الجنس 

والمتفقين فيه لأن التساوي: هو التكافؤ في 
آلا المماتنة: فيلا قرة ]لابين 
600 

سا ميففير: , 0 

الأحكام المتعلقة بالمماثلة : 

تتعلق بالمماثلة أحكام منها : 


أ الممائلة في بيع الربويّ بجنسه : 

يشترط لصحة بيع الربوي بجنسه 
مع القابقي ني السجلس والجاولب 
الممائثلة بين الثمن والمثمن يقيناء لقول 
النبى 6 : «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالقعمةه والبرياابي» والعبير بالشميرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثْلاً بمثل» 
سواةوسواةة مدا يض قإذ|اعتلفة فده 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم.ء إذاكانيداً 


و 
والتفصيل في مصطلح (رباف /ا" وما 
بعدها). 


)001( لسان العرب . 

(؟) حديث: «الذهب بالذهب . ..4. 
أخسرجه مسلم )171١/(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 


للعلال ااا اليا الالال الالالال ووروةه 


ب المماثلة بين الجاني والمجني عليه 
لشبوت القصاص : 
#يشفرك لثبوت القوه للمجفى عليه 
أو لورثته على الجاني: المماثلة بينهما في 
خصالء فإن فضل الجاني بخصلة منها عن 
المجني عليه لم يقتص له منه''2 على اختلاف 
بين الفقهاء في بعض التفاصيل . 

والتفصيل في مصطلح (قصاص ف ١‏ 
وما بعدهاء جناية على ما دون النفس ف " 
ومابعدها). 


ج- المماثلة في استيفاء الحق المالي : 

ه_الأصل في استيفاء الحق المالي أن 
يستوفي صاحب الحق عين حقه إذا 
وجدء فإن لم توجد العين فمثله إذا كان 
مثلياء فإن لم يكن له مثل فقيمته» وهذا في 
الجملة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (استيفاء 
ف7١)»‏ ومصطلح (ظفر بالحق ف ١١‏ وما 
بعدها) . 


ب المراه السمائلة فى سساب القراسن كرة 


. 145/7 فتح الجواد شرح الإرشاد‎ )١( 


ب 5 سه 


ممائْلة 5؛ مياطلة 


لممموو رع رع ءا رع رع م عو عي ا ا ممع اماماي 


أحد العددين مساوياً للاخرء كالثلاثة مع 
الثلاثة» والخمسة مع الخمسة. 

والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة : 

الثلثان» والثلث» والسدس» والنصف» 
والربع؛ والثمن . 

ثم إن كانت الورثة عصبات قسم المال 
عليهم بالسوية إن تمحضوا ذكوراً إو إناثا 
وإن اجتمع الصنفان فَدَّر كل ذكر أنثيين» 
وأصل المسألة فى هذه الحالات: عدد رؤوس 

وإن كان مع العصبات ذو فرض واحد 
فأصل المسألة مخرج ذلك الكسرء كبنت 
وععء وفرض البنت النصفء وأقل 
مخرج للنصف اثنان: فأصل المسألة إذا 
تان 

فإن كان فى الورثة ذَوَا فرضين: فإن كانا 
وأم؛ وأخ لأبء فأصل المسألة من مخرج 
ذلك الكسوء وهو ستة» لأن فرض كل من 
الأخ للأم والأم : السدسء وأقل عدد يخرج 
فمثه السدس : سنة . 

فإن لم تكن في المسألة عصبة فالمسألة 
ليضا عم ذلك كسم 5 فى روج وأخحت 2 فيقة 


أو لأب فالمسألة من اثنين» لتماثل الفرضين 
والمخرج». وهكذافي كل مسألة تماثل 
العددان كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث 
والثلثينء كولدي أم وأختين شقيقتين 
أو لأب» ففرض ولدي الأم الثلث» وفرض 
الأختين لغير الأم ثلثانء» فيكتفى 
بأحدهما(" . 


)١(‏ الاختيار ه/ 2١1171١‏ ومغني المحتاج '/ م" 


ب 594ب 


00 000000 


١‏ المماكسة في اللغة مصدر ماكس» وهي 
في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه 
والمنابذة بين المتبايعين . 

وفي الاصطلاح: بمعنى المشاحةء. 
ويختلف المراد بها من معاملة للأخرى . 

فهي في البيع : استنقاص الثمن عما طلبه 
البائع» والزيادة عما طلبه المشتري . 

وفى الجزية: معناها المشاحة فى قدر 
الجدية عند القد: والمتارهة فى الأقصاف 
بالصفات عند الأخز”!' . ْ 
ما يتعلق بالمماكسة من أحكام : 
المماكسة فى أخذ الجزية : 
! - نص الشافعية على أنه يسن للامام في 
وضع الجزية مماكسة غير فقير عند قوتنا . 


19 او 6م‎ 27*5٠ /" لسان العربء والجمل‎ )١( 


لاا 20000 


ف 517) 

اختبار رشد الصبى بالمماكسة : 

يختبر رشد الصبي بالمماكسة». وتفصيل 
ذلك في مصطلح (رشد ف 8). 


مممحو و لحم ع عع مره ور وه ور وو ور عع را وب ارب بابب ربب بربرم 


التعريف: 
١‏ الممسوح لغ : أسم متجولك مع ستجه 
وفوغغائيه في اللفة: اتقضي إذا شلب 
مذاكيري والبفتر عن شلقعة. 

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
العو 
القالي رنقظ السجيوربه. 


المجبوب هو الذي 
استوؤوصل ذكرة وض عا , 1 

وقالالعلبى: المجيرب هر مقطو اللاكر 
وآ ا 


)000( تاج العروس » ومتن اللغة. 

(؟) شرح المحلي على المنهاج 4/ ٠5؛‏ ومغني المحتاج 
1٠ /*‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 5785 . 

(*) العناية شرح الهداية بهامش فتحالقدير”/ !44 
56 

(68 عناقية العابين بقائص تين الصقاتى 6 4 وانظر؛ 
المغرب للمطرزي ص ؟, نشر دار الكتاب العربي . 


ومررر مرج برج ع برو و ووه مره بي هرج رج يه وجي مرب ب ربب ربرب بر نميه 


وقال المنوفي المالكي : الجب هو قطع 
الققر و الاي 

ويطلي القناقمية والجبايلة 1 السجيرب 
في غالب استعمالاتهم او مقطوع الدكر 
91 , 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ -المجبوب لغة: اسم مفعول من جب 
بمعنى قطع وهو : الذي استؤصلت مذاكيره. 

وفي الاصطلاح إختلف الفقهاء في معناه 
الى راييق: 

الآول: المجبوب وهو من قطع ذكره 
أصلاً» كما صرح بعض الحنفية والشافعية 
والحتابلة . 

الثاني : هو من قطع ذكره وخصيتاه كما 
صرح به بعض الحنفية والمالكية”" . 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني 7/ 86 نشر دار المعرفة. وانظر: 
الزرقانى 7/ ه77 . 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 2755 ومغني المحتاج 
*/7١"ء‏ وشرح منتهى الإرادات 17/ 516 . 

() الاختيار ١١١7/7‏ وحاشية الدسوقى 2717/7 ومغنى 
المحتاج ؟/ 7١٠؛‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 2578 


والمغنٍ 10 


ا 


0 


الممسوح أعم من المجبوب عند البعض . 


با بالخفىئ: 
 '“‏ الخصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى 
مفعول» يطلق على من قطع ذكره» أو سلت 
1 ين 3 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في المراد بهذا اللفظ. فقيل : الخصي 
من قطعت أنثياه مع جلدتهما . 

وقيل : الخصي من قلبت أنثياه”"' . 

وقيل: الخصي مقطوع الذكر قائكم 


ال 


05 


الممسوح قد يطلق على ذاهب الذكر والأنثيين 
: 0 


4 العنين في اللغة: من لا يقدر على إتيان 
التناغ» أو لا يكدهى الصاو 


. المصباح المئير» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 765 . 

(6) شرح الزرقاني 7/ ١0/7‏ . 

(4:) شرح المحلي على المنهاج / 271١١‏ ومغني المحتاج 
ا" 

(ه) المصباح المنير للفيومي . 


ممممععع ع معموع مم ع معو فوم م عجو ملو و لطمو و لخم مومه ل مم وو مره وموم مم مو مومه 


عن الوطء في القبل لعدم انتشار الالة”'' . 

والفرق بين الممسوح والعنين هو بقاء 
الذكر والأثثيين في العنين» وذهابهما في 
الممسوح. 


الأحكام المتعلقة بالممسوح : 
تتعلق بالممسوح عدة أحكام» منها: 


مرتبة الممسوح في إدخال الأنثى القبر: 
ه ‏ صرّح الشافعية بأن أحق الناس في وضع 
الأنثئى في قبرها الزوج» فالمحرم الأقرب 
فالأقرب» فعبدها لأنه كالمحرم في النظر 
ونحوه» فممسوح» فمجبوب» فخصي 
لضعف شهوتهم» ورتبوا كذلك لتفاوتهم في 
الشهوة. إذ الممسوح أضعف من المجبوب 
والخصي» لآنه لم يبق له شيء من الانثيين» 
والمجبوب أضعف من الخصي لجب 
ل 


وللتفصيل (ر : دفن ف 00 


نظر الممسوح إلى الأجنبية : 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في حكم نظر الممسوح 


. 7١/7 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 
. 198/١ (؟) حاشية الجمل على شرح المنهج‎ 


تت 787 


مممجحو وموم ع و و و و ا و و و وو وج ع ا ويه ارا رربي 


إلى الأجنبية إلى ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: ذهب الحنابلة والشافعية في 
القول المقابل للأصح وهو ما يؤخذ من 
عبارات فقهاء المالكية ‏ إلى أنه يحرم نظر 
الممسوح إلى الأجنبية ولو امرأة سيده كغير 
الممسوح . 


قالابن عقيمز : لا تباح خلوة النساء 
بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن الغضو وَإن 
تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من 
قلوبهم» و يؤمن الت 3 بالقبلة أو غيرهاء 
ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء . 

وقال القرافي: لا يجوز للخصي الدخول 
على المرأة إلا أن يكون عبدهاء واستخف إذا 
كان عبد زوجها للمشقة الداخلة عليها فى 
اسقعا رع يي , 


الرأي الثاني: قال الحنفية: إن الممسوح 
كالفحل في النظر إلى الأجنبية حيث قالوا : إن 
المجبوب 
كالفحل في النظر إلى الأجنبية لقوله تعالى : 
قل إتمُؤمنيت يَسْسُوأ من أتصدرهم 04" , 


مطلقا طلقا ب سوا يقن ماقة أولا- 


)1( شرح منتهى الإرادات 7/ 50168 ؛ والقليوبي وعميرة مع 
شرح المحلي "/ »7١١‏ والذخيرة ."١1/1١7‏ وانظر: 
القوانين الفقهية ص /ا47 ط دار الكتاب العربى . 

(9) سورة التور/ ."٠‏ 


ا ا ا ا ا 0 


والمجبوب من الذكور المؤمنين فيدخل تحت 
الخطاب» وقالت عائشة رضى الله عنها: 
الخصاء مثلة فلا يبيح ما كان حراماً قبله)!"2, 
والمجبوب يشتهي ويسحق وينزل ولو جاءت 


ونصوا على أنه لا يجوز أن ينظر الرجل 
(الفحل) إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيهاء فإن 
كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها 
إل لحاعة. 


ورخص بعض مشايخ الحنفية في حق 
المجبوب الذي جف ماؤه الاختلاط بالتساع. 

قال أبو السعود: الأصح المنع مطلقاً كما 
في الخانية”" . 

الرأي الثالث: يرى الشافعية في الأصح 
إلى أن نظر الممسوح إلى الأجنبية كالنظر إلى 
المحرم؛ بمعنى أنه يحل نظره بلا شهوة نظر 


)١(‏ أثر عائشة رضي الله عنها: «الخصاء مثلة فلا 
ذكره صاحب تكملة فتح القدير ٠١1//4(‏ ط الأميرية 
ببولاق)» وقال العيني: هذا لم ينبت عن عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ ١6٠‏ 
ط المجلس العلمي ببيروت): غريب . 

(؟) حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 
*/ 717 والهداية مع تكملة فتح القدير48/8غ2 

١58‏ ط الأميرية ببولاق. 


حب 2011 


111111111111 0ك 


لقوله تعالى : « أو ايويح حَيْرِ أل الإزية 
مِنّ أَلرِيَالٍ *”'2. أي : غير أصحاب الحاجة 
إلى النكاح» ويشمل لمسو ١‏ 

وقال القربيي اللخظيب: وض كما 
كال الزوكمي_ تبي جوز الظرفي 
الممسوح بأن يكون مسلماً في حق المسلمة» 
فإن كان كافراً منع على الأصحء لأن أقل 
أحواله أن يكو نكالمرأة الكاف :0 , 


ثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير 
المهر : 
7 يؤخذ من عبارات الحنفية والحتنابلة أن 
خلوة الممسوح بزوجته تقرر المهر. 
فقدجاءفي الفتاوى الهندية: وخلوة 
المجبوب خلوة صحيحة عند أبي حنيفة!*' . 
ل 
التي يتأكد المهر بهاء 55 
المثل» حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا 
بالإبراء من صاحب الحق”*' . 


(0) سورة النساء/ 1 

(؟) شرح المحلي مع حاشية القليوبي ”/ 27١١‏ ومغني 
المحتاج 7/ 17١‏ . 

. 1١ /٠ مغني المحتاج‎ )( 

(؟) الفتاوى الهندية /١‏ ه٠”7.‏ 

(5) الفتاوى الهندية "07/١‏ -05". 


ممععو ع معجه عجو عمجم عمسمو لعجو لوج ووه جم جو ووه وو ووه و ووو وه و ووم ممه 


وجاء في كشاف القناع: و تقرّر الخلوة 
المهر ولو لم يطأء ولو كان الزوجين أو كان 
بأحدهما مانع حسي كجب ورتق ونضاوة أي 
هزال. ... قإن الخلوة تقرر المهر كاملا إذا 
كانت بشروطهاء لأن الخلوة نفسها مقررة 
ا" 

وذهب المالكية والشافعية على الجديد إلى 
أن خلوة الممسوح بزوجته لا تقرر المهر ولا 
تؤثر فيه . 

قال الحطاب: القبلة والمباشرة والتجرد 
والوطء دون الفرج لا يوجب على الزوج 
العد 7 . 

وقال الصاوي في تعليقه على كلام الدردير 
عن رد الزوجة زوجها لعيبه: فإن كان الزوج 
ممن لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين 
والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على 
الي 


التفريق بين الممسوح وزوجته : 
اتفق الفقهاء على ثبوت الخيار للمرأة بين 
الغريق. والبقاء إذ! ويددت ؤوحتها معسوما 


0 كشاف القناع ه/ 187 . 
(؟) مواهب الجليل 6٠5/7‏ . 


() حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 7//ا/ا4» ومغني 
المحتاج 3715/7 37178 . 


سه 012 اح 


ا ا ا ل 


لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو 0" 


ولتفصيل أحكام التفريق بالعيب وشروط 
الشريةيية. 1 جساف هو نمل وطلاق 


عدة زوجة الممسوح : 

4 يرى الحنفية أن الممسوح إذا كان ينزل 

كالصحيح في وجوب العدة على الزوجة عند 
١ 1 0-‏ 

الفرقة '. 


حامل؛: أو حدث الحمل بعد موته» ففى 
العدة بالوضع» وفي الرواية الثانية هي كزوجة 
البب © ١‏ 1 

وصرّح المالكية بأنه ا" تعجب العدة على 
زوجة الممسوح ذكره وأنثياه”*' . 


وذهب الشافعية إلى أنه لا تجب عدة 


الفقاوى الهندية .56765/١‏ وانظر: تبيين الحقائق 
/77ء والشرح الصغير 5459/7 429١‏ . والزرقاني 
/738”؛ وشرح المحلي على المنهاج 7/ .551١‏ 
ومغني المحتاج / 7١7‏ وكشاف القناع 8/ 1١١‏ . 

(0 المبسوط للسرحسى/8. 

2 القغاوئ الهتدية 3/ ٠8ه.‏ 

(54) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 188/7 ومنح الجليل 
ها 


بعك 


الطلاق على زوجة الممسوح الذي لم يبق له 
ا . 

وأما إذا مات الممسوح عن حامل فتعتد 
زوجته بالأشهر لا بالوضع» إذ لا يلحقه الولد 
على المذهبء لأنه لا ينزل ولم تجر العادة 
بأ يضاق لددولد . 

وقال الاصطخري والقاضيان والصيدلاني 
والصيمري وأبو عبيد ابن حربويه يلحقه 
الولد» لأن معدن الماء الصلب» وهو ينفذ من 
ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان» ويحكى ذلك 
فولاً للعافس» قال المسلل > فتكي عدتها 
بالرغم على هذا القزل5, ْ 

والأصل عند الحتابلة أنه إذا طلق الرجل 
زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير 
الحيضة التي طلقها فيهاء وظاهر كلام الخرقي 
أنه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من 
الوطء أو مع عدمهء سواء كان المانع حقيقيا 
كالجب والعنة والفتق والرتق» أو شرعيا 
كالصوم والااحرام والحيض والنفاس 
والظهارء لأن الحكم ههنا على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة دون حقيقتها””" . 
)١(‏ روضة الطالبين 7”557/8. 


المحتاج 8/ 7507 70917 . 


م2 المغني /١‏ 4-1 


00000000000 


ثم قالوا: لا تنقضي عدة الزوجة من 
زوجها بوضع حمل لم يلحق الزوج لصغره 
أو لكونه خصياً مجبوباً أو غير مجبوب» لأن 
الحمل ليس منه يقيناً فلم تعتد بوضعه» وتعتد 
بعده عدة وفاة إن كانت متوفى عنهاء أو عدة 
حياة إن كان فارقها في الحياة حيث وجبت 
عدة الفراق0 , ْ 


وللتفصيل (ر : عدة 79). 


لحوق الولد بالممسوح : 
٠-اختلف‏ الفقهاء في لحوق الولد 
بالممسوح: 

فيرى المالكية والشافعية على المذهب» 
وهو الصحيح عند الحنابلة أن الممسوح 
لا يلحقه الولد» لأنه لا ينزل ولم تجر العادة 
بآن يلق لدولنة , 

وقد فصّل المالكية فقالوا: إن المجبوب 
ينتفى عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه 
حينئذ عادةٌ ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة 
اليسرى فقط على الصحيح . 

فإذا وجنت البيقية اليسرئ وآئزل :فلا بذ 


6 مطالب أولي النهى 8/ 65٠‏ . 

(؟) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 4/ ٠5؛‏ وروضة 
الطالبين755/8؛ ومطالب أولي النهى ه/ 2055١‏ 
والمغني /ا/ 48٠١‏ . 


ممتعععععء عمجمو رورجم طج جر لخر خم مومع م عمجمو ممجم مه لخجو و لو ووه ور مم مم ورم ممه 


من اللغان مطلقاً ولو كان مقطوع الذكر. 

وإن فقدت البيضة اليسرى ولو قائم الذكر 
فلا لعان ولو أنزل» وينتفي الولد لغيره. 

وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن 
أنر للا لاعن( , 

ويرى الحنفية وهو قول عند الشافعية 
وظاهر كلام أحمد أن الولد يلحق به. 

جاء في الفتاوى الهندية: إذا فرق القاضي 
بين المجبوب وبين امرأته بعد الخلوة» ثم 
يبطل تفريق القاضي . 

وعند التمرتاشي من الحنفية إن علم أن 
الممسوح ينزل يثبت نسب الولد منه» وإن 
علم بخلافه فلا" . 

وجاء في شرح المحلي : قال الاصطخري 
وأبو عبيدة وغيرهم من فقهاء الشافعية: 
إن الممسوح يلحقه الولد لأن معدن الماء 
الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر 


. 450/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 


(؟) فتح القدير 5754/7 ط بولاقء والفتاوى الهندية 
١/ه؟ه.‏ 


حت 187 


هو 2 واه 2 
ممسوح .»١١ 1٠١‏ مموّف مميّزء منى١‏ 


لمحو و ع ع ع له وه وه ع وو بابو نمويه 


قذف الممسوح بالزنا : 
١‏ اختلف الفقهاء في حد قاذف الممسوح 
بالزنا. 

فذهي الجمهور إلى أله لا يج جمد 
القذف» وذهب الحنابلة إلى أنه يحد. 


وللتفصيل (ر: قذف ف /59). 
مموة 


انظ :ة ألية . 


0-6 


)1( شرح المحلي وحاشيتا القليوبي وعميرة عليه 4/ 6٠‏ . 


01001000000 


١‏ منىّ بالكسر والتنوين: بليدة على فرسخ 
من الدماء» أي : يراق» وحذها: ما بين وادي 
محسّر وجمرة العقبة» وهي شعب طوله نحو 
ميلين» وعرضه يسير» والجبال محيطة به: ما 
أقبل منها عليه فهو من منى» وما أدبر منها 
1 63 
فليس من منى ‏ . 

ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن وادي 
محسّر وجمرة العقبة ليسامن منى» وقال 
المالكية: إن جمرة العقبة من منى» وباقى 
العقبة ليس منهاء وقيل: إن العقبة كلها من 
_-22 
منى 0 . 


)١(‏ معجم البلدان لياقوت الحمويء والإيضاح في مناسك 


الحج مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 81717 37377 
والمجموع للنووي 174/8 ؛ ولسان العرب . 

(؟) فتح القدير 1077/7: والدسوقي 48/7» والمجموع 
للنووي 174/8» والإيضاح في مناسك الحج مع 
حاشية ابن حجر الهيتمي ص 777 0777 وكشاف 
القناع 7/ 444 » والمغني 4717/7 . 


عه ب جه 


0 0000000 


الأحكام المتعلقة بمنى : 

منى من شعائر الله» يؤدي الحجاج فيها 
عددا من مناسك الحج» وهي : 
رمي الجمار : 
؟ ل ترمى جمرة العقبة يوم النحر بعد دفع 
الحجاج من مزدلفة إلى منى» ثم ترمى الجمار 
الثلاث في أيام التشريق بعدهء وترمى كل 
جمرة بسبع حصيات» والرمي واجب من 
واجبات الحج . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حج ف وه 


ا 


ذبح الهدي يوم النحر : 

 '"'‏ يجوز ذبح الهدي في مكة والحرم» لكن 
في متى أفضل » إلا ما يُذبح في فدية الأذى 
فيجب ذبحه في مكة عند الجمهور . 


وللتفصيل انظر مصطلح (حرمف 002 


##ذسه الحتقية والمالكية والتحنايلة إلى أن 
الحلق أو التقفير لشعي الراين زواجيةمق 
وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أنه 


ا 0 


وأكثر ما يفعله الحجاج في منى» للإسراع 
في التحلل» والسنة عند الجمهور فعله في 
الحرم أيام النحر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الحلق أو التقصير 


ر:(حجف588-517). 


يسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم 
التروية (الثامن من ذي الحجة) بعد طلوع 
الشمس فيصلي خمسصلزاك وفى: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم يخرج 
إلى عرفة بعد طلوع الشمس» وكل ذلك سنة 
اتفاقاً. 


المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 

اه كفت جمهور الفقهاء, ومنهم المالكية 

والشافعية والحنابلة وعروة وإبراهيم وعطاء. 

إلى وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . 
ويلزم الفداء لمن تركه بغير عذر.ء وهودم؛ 

لترك جَلَ ليلة فأكثر عند المالكية» ولتركه كله 

عند الشافعية والحنابلة» ولترك ليلة مُذَّ 


811 عب 


مممعع ع عع عم ع لج ع ره وه عع ع ره ومو اير ب بريه 


وذهب الحنفية إلى أن المبيت بمنى سنّة» 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
واالعسة : 

وقد استدل الجمهور بحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب 
رقسين الله عنه «استأذن النبى طَللةِ أن يبيت 
م ووالى بج من لجل مقاب نان لوالا 
ولولا أنه واجب لما احتاج إلى إذن . 

وبحديث عائشة رضي الله عنها: «أفاض 
رسول الله يَكْةِ من آخر يومه حين صلى الظهرء 
ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام 
التشريق»”"22 وفعله يكلِْةِ يدل بظاهره على 
الوجوب هنا. 

وجمل [لجدعقي لامو لال#اعلي السية. 

والتفصيل في (حجف 254 44 245 
معفة " 


شروط المبيت بمنى : 
أ سبق الاحرام بالحج, لأنه أصل كل 
أعمال الحج . 


.». . حديث ابن عمر : «أن العباس استأذن النبي ككلل.‎ )١( 
.)4817 /1( ومسلم‎ :)44٠ /* أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(؟) حديث عائشة : «أفاض رسول الله يمن آخر يومه. . .). 
أخرجه أبوداود(؟//491) والحاكم (١//الا4)؛‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ا ا ا ا ا ا 0 


ب_سبق الوقوف بعرفة, لأن المبيت 
مرتب عليه» ولأنه لا حج بلا وقوف. 

ج_الزمان» وهو ليالي أيام التشريق 
الثلاثة لمن تأخرء والأولى والثانية لمن تعجل 
فرمى الجمار الثلاث وغادر منى قبل غروب 
ثاني أيام التشريق» أو قبل فجر الثهاء على 
اقسيل فى ذلك 

انظر مصطلح (رمي ف 5). 

د المكان: وهو منى في الحدود المقررة 
لها . 


وكن المبية بيهت : 
فمتذركن العسيت هو مكف أكثر الليل » أقإذا 
مكث بمنى مدة تزيد على نصف الليلة فقد أدى 
وانجب اليك 

(ر: حجف .)١178‏ 


كأهل السقاية ورعاء الإبل والمرضى ومن في 
1 
مستحبات المبيت بمنى : 


جد 84 كد 


منى 2.٠١‏ مُنابذة. مُناسّبة "1١‏ 


001101000010100 


الذكقر والدهاءوالتكبيرء لماجاء فى 


الحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكير ه30 , أي هي أيام إفطار لا يجور 
الصيام فيهاء وأيام إكثار من ذكر الله تعالى 


)00( حديث: «أيام التشريق أيام أكل . ..؟. 
أخرجه مسلم (7/ )6٠١‏ من حديث نبيشة الهذلي . 

690 الوندابة وقمرحيه 1817 والسلك المتقسط 
ص 57؛ لاهاء وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 
5/5» ومغني المحتاج ٠.08/١‏ ”٠ه‏ و"١ه,‏ 
وشرح مختصر خليل للزرقاني 781/١‏ 2184 
وشرح الرسالة بحاشية العدوي »48٠/١‏ والشرح 
الكبير بحاشيته 48/7 44.» والمغني 454/7؛ 
والفروع 518/7 2١9‏ /الاه. 


000 


١-المناسبة‏ فى اللغة: الملاءمة. 
قال ابن الحاجب وغيره: المناسبة وصف 
ظاهر منضبط » يحصل عقلاً من ترتب الحكم 


ديئية » أو دنيوية» 1 دفع مفسدة 


الحكم الآجمالي : 

؟ ‏ المناسبة من الطرق المعقولة ويعبر عنها : 
بالإخالة» وبالمصلحة. والاستدلال» 
ومرعاية النقاصذه» وسمى اسع راجهنا 
تخريج المناط» لأنه إبداء مناط الحكهو”" . 


دليل إفادة المناسبة للعلية : 

_ احتج إمام الحرمين على إفادة المناسبة 
للعلية بتمسك الصحابة بهاء فإنهم يلحقون 
)١(‏ المعجم الوسيط؛ وكشاف اصطلاحات الفنون والاداب 


. 
00( البحر المحيط #/ 7١"‏ . 


هنه 


ممرم م و و ع ءا ا ع ا ا اع اااي 


ظنهم أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه, ثم قال: 
فالأولى الاعتماد لإفادة المناسبة للعلية على 
العتموهات الدالة على الأمر بالقيات 19 


تقسيم المناسب : 
ينقسم المناسب من حيث الحقيقة 
والإقناع: إلى حقيقي وإقناعي» لأن المناسب 
إن كان بحيث لا يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي 
وإلا فهو الإقناعي. 

والحقيقي ينقسم إلى ما هو: واقع في 
محل الضرورة؛ أو محل الحاجة»؛ أو محل 
ال 


وعلمه : 
تنقسم المناسبة باعتبار شهادة الشرع لها 
بالملاءمة والتأثير وعدمهاء إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : أن يلغيه الشارع : 

5.إذا أورد الشارع الفروع على عكس 
المناسبة» فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل 
به» وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة 
الجماع في نهار رمضان على مالك الرقبة» 
(1) البحر المحيط 701//9. 


(؟) التحصيل في المحصول 7/ 197» وشرح الأسنوي على 
منهاج الأصول للبيضاوي ”/ 59» والبحر المحيط 
ه/م١؟‏ . 


0 


فإنه وإن كان أبلغ في ردعه من العتق» إلا أن 
الشارع بإيجابه الاعتاق ابتداء ألغاه» فلا يجوز 
اعتبارة . 


الثانى : أن يعتبره الشارع : 

5 وذلك بأن يورد الشارع الفروع على وفق 
المتاسبة» ولس المراد باعتباره »© أن ينض 
كن العلة مميعقادة من المنابيةة, 


الفالث: أن لا يعلم اعتبار الشارع ولا 
إلغاؤه : 

لاوس الذي لايشهد له أضل معن من 
أصول الشريعة بالاعتبار ولا بالإلغاء» وهو 
المسمى «بالمصالح المرسلة» وقد اعتبره 
المالكية من أدلة الفقه9” . 


تقسيم المشاسية فو حيث العاثير 
والملاءمة : 
تنقسم المناسبة إلى مؤثر وملائم وغريب : 


ا الأولء المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في 


)١(‏ البحر المحيط ١١54/9‏ وما بعده؛ وشرح الأسنوي على 
متهاج الأصول *//الاوما بعدها. 

0( البحر المحيط ه/ 27١8‏ والأسنوي على منهاج الأصول 
؟/رهم. 


ت 511 ات 


11000000 و0 


الحكم بنص أو إجماع» وسميّ مؤثراء لظهور 
تأثير الوصف في الحكم . 

فالتصن كمس المتوضىء ذكره» فإنه اعتبر 
عينه في عين الحدث بنص الحديث عليه: 
«مون مسن ذكره فلا يضل حت يتوطي7: 

والإجماع: كقياس الأمة على الحرة في 
سقوط الصلاة بالحيضء. لما فيه من مشقة 
التكرارء إذ ظهر تأثير عينه في عين الحكم 
بالاجماعء ولكن في محل مخصوص » فعٌدي 
إلى محل اخر . 

وهَدذا لآ خلاف فى اغتباره عند القائلين 
لقيال 1 


4 الثاني: الملائم: وهو أن يعتبر الشارع 
عينه فى عين الجكمة بيترتب المج و على ولق 
النص» لا بنص ولا إجماع» وسمي ملائما 
لكونه موافقا لما اعتبره الشارع» وهذه المرتبة 
دون ما قبلهاء ومثله صاحب روضة الناظر من 
أصوليي الحنابلة : بظهور المشقة في إسقاط 
الصلاة عن الحائض» فإنه ظهر تأثير جنس 


.2.+ حديث: ١من مسن ذكره.‎ )١( 
من حديث بسرة بنت صفوان‎ )١175/١1( أخرجه الترمذي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) روضةالناظر ”7/7 4868048494؛ والبحر المحيط 
6 مإوما بعدها. 


ملععععع ع فرع عجوو لجججو لموو عوجر مجج ع جر ووه سجر وه موده و مر ووم رمم ممه 


الحرج في إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض 
قشافبر عشقةالسشرفى إعقاط الركسينع 


٠-الثالث:‏ الغريب: وهو أن يعتبر عينه في 
عين الحكم فترتب الحكم وفق الوصف فقطء 
ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم 
ولا عينه؛ ولا جنسه في جنسه بنسص 
أو إجماع؛ كالإسكار في تحريم الخمر» فإنه 
اعتبر عين الاسكار في عين الحكم» ويترتب 
التحريم على الإسكار فقط"'' . 

ومن أمثلة المناسب الغريب: توريث 
المبتوتة في مرض الموت إلحاقاً بالقاتل 
السنتوح من اليرات تايا بالسمارقية بتعيف 
القصد» فإن المناسبة ظاهرة» ولكن هذا النوع 
من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا 
فكان غريبً”” . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


5 1 
)١(‏ البحر المحيط 8/!١7؛‏ وشرح البدخشي على هامش 


شرح نهاية السول على منهاج الأصول 7/ .81١‏ 
(؟) روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول 1١/7‏ 68. 


حم 11 رض 


ممممم ع ملعمل فلوو ممم وم رم رمه وروم ممم مرب رابا نع بمب ممه 


0س + »و 


١‏ _المناسخة في اللغة: مفاعلة من ال: لنسخ 
وهو النقل والتبديل والإزالة» يقال: نسخت 
وتسطت الكد أن يشا ها شد صمو 
المجردة إلى كتاب آخرء وذلك لا يقتضي 
إزالة الصورة الأولى» بل يقتضي إثبات مثلها 
في مادة الخرئ: والاستنساخ : التقدم بنسح 
الشيء والترشح للنسخ» وقد يعبر بالنسخ عن 
الاستنساخ» ومنه قوله تسالى: ظ إن 6 
ماع وى صلق موعواع بكم ذا 2 , : 
تَسْتَنسِح مَا كسم تَصملون 63 54 ولعتسص سلا 
الكتاب: إزالة الحكم بحكم 000 ومنه 
قوله تعالى : # # مَاتَنسَحْ مِنَ ءَايَةِ ننه تَأْتِ 
َي رمه أزينيهأ»”" . 

وأما في الاصطلاح» فقد اختلفت عبارات 


.79 سورة الجاثية/‎ )١( 

(؟) المصباح المنير» والمفردات في غريب القران» 
والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي . 

إفرة نبووة البقرة/ 15 


سل يا ا ا ا ا ا ا 000000 


الجملة: نقل تيب يعطى الورئة يموقه قبل 
العم إلى من يرك ب , 


أحوال المناسخة وأحكامها : 
ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن للمناسخة 
أله والأفياقة نكل معو ا سكب فال 
الحجاوي والبهوتي: المناسخة ثلاثة 
أحوال : ْ 

؟ _الحال الأول: أن يكون ورثة الثاني 
يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن 
يكونوا عصبة لهماء فاقسم المال بين من بقي 
منهمء ولا تنظر إلى الميت الأول؛ كميت 
خلف أربعة بنين وثلاث بنات» ثم ماتت بنت 
ثم ابن» ثم بنت أخرى ثم ابن آخرء وبقي ابنان 
وبنت . فاقسم المال على خمسة . 

الحال الثاني : أن يكون ما بعد الميت 
الأول من الموتى لا يرث بعضهم يبعا 
كإخوة خلف كل واحد منهم» فاجعل 


)0غ( حاشية ابن عابدين ه/كااه. والتعريفات للجرجاني» 


والقوانين الفقهية ص 7954؛ ومغني المحتاج 775/7 
وتحفة المحتاج ”/ 416 » والمطلع على أبواب المقنع 
ضن 05 

(6) ردالمحتار على الدر المختار .5١١/8‏ والقوانين 
الفقهية ص 7944 وتحفة المحتاج ”/ ه!4؟ » ومغني 
المحتاج "5/7" وكشاف القناع 4/ 457 . 


د ات 


0000000000 


مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم» 
وصحح على ما ذكر في باب التصحيح . 

مثاله: رجل خلف أربعة بنين. فمات 
أحدهم عن ابنين» والثاني عن ثلاثة» 
والشالث عن أربعة» والرابع عن ستةء 
فالمسألة الأولى من أربعة» ومسألة الابن 
الأول من اثنين» والثاني من ثلاثة» والثالث 
من أربعة» والرابع من ستة عدد البنين لكل 
عي أ 

فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة 
وأربعة وستة» فالاثنان تدخل في الأربعة 
والثلاثئة تدخل فى الستة» فأسقط الاثنين 
والثلاثة يبقى أوية وستة» وهما متوافقان» 
فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشرء 
ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة تكن 
ثمائية وأرعين > لورقة كل ابن اتنا عضر 
حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشرء 
فلكل واحد من ابنى الابن الأول ستة؛ ولكل 
واجد من ابش القين الثاني آريمة» ولحل واس 
من ابني الابن الثالث ثلاثة, ولكل واحد من 
ابني الابن الرابع سهمان» لأن كل صنف منهم 
يختص بتركة مورثه . 

الحال الثالث : ما عدا ذلك بأن تكون 
ورثة الثاني لا يرثونه كالأول» ويكون ما بعد 


ل 001 


الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضاء 

القسم الأول: أن تقسم سهام الميت الثاني 
على مسألته . فتصح المسألتان مما صحت منه 
الأولي. 

كرجل خلف زوجة وبنتاً وأخاً لغير أم» ثم 
ماتت البنت وخلفت وا وبنتاً وما فإن 
الأول من ثمانية: للزوجة واحد وللبنت أربعة 
وللأخ الباقي ثلاثة. ومسألة البنت من أربعة: 
لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد. 
ولها من الأولى أربعة» ومسألتها من أربعة 
فهي منقسمة عليهاء فتصح المسألتان من 
ثمانية» للزوجة واحد» وللأخ الذي هو عم 
في الثانية أربعة» ولزوج الثانية واحدء ولبنتها 
انتان. 


القسم الثاني: أن لا تنقسم سهام الثاني 
على مسألته بل توافقها» قرد مسألته إلى 
وفقهاء واضرب وفق مسألته في كل الأولى؛ 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين» ثم كل من له 
شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق 
الثانية» ومن له شىء من الثانية مضروب فى 
وفق سهام الميت الثاني . 
مسألتنا المذكورة فإن مسألتها تكون من اثني 


52 بت 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


عشرء لأن فيها نصفاً للبنت» وربعاً للزوج» 
وسدساً للأم توافق سهامها من الأولى وهي 
أربعة بالربع» فترجع الاثنا عشر إلى ربعها 
ثلاثة» فاضربها في الأولى ‏ وهي ثمانية ‏ 
تكن أربعة وعشرين: للمرأة التي هي زوجة في 
الأولى أمٌّ في الثانية سهمٌ من الأولى مضروب 
في وفق الثانية» وهو ثلاثة بثلاثة» ومن الثانية 
سهمان في وفق سهام الميتة باثنين. فيكون لها 
خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية 
ثلاثة بتسعة» وله بكونه عمًا في الثانية واحد 
في واحد بواحد. فيجتمع له عشرة» ولزوج 
البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولبنتها 
منها ستة في واحد بستة. ومجموع السهام 
أربعة وعشرون. 

القسم الثالث : أن لا تنقسم سهام الميث 
الثاني على مسألته ولا توافقها. فاضرب 
المسألة الثانية في كل المسألة الأولى فما 
حصل فهو الجامعة» ثم كل من له شيء 
من الأولى مضروب في الثانية» ومن له 
شيء من الثانية مضروب في سهام الميت 
الثاني . 

وذلك كأن تخلف البنت ‏ التي مات أبوها 
عنها وعن زوجة وأخ ‏ بنتين وزوجا وأماء 
فإنالأولى من ثمانية وسهام البنت منها 
أربعة» ومسألتها تعول إلى ثلاثة عشر : للبنتين 


مممرر ده و جود عم ودج رمه ره يه ع و ره يبرب رب ب برب برب بمب مره 


ثمانية» وللزوج ثلاثة» وللأم اثنان» والأربعة 
لا تنقسم عليها ولا توافقهاء فاضربها في 
المسألة الأولى تكن الجامعة مائة وأربعة: 
للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى 
سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشرء ولها 
من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى 
أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون» 
ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في 
الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية 
لاستغراق الفروض المالء وللزوج م 
الثانية ثلاثئة في سهام الميتة الأربعة باثني 
عشر» ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة 
بائنين وثلاثين. ومجموع السهام مائة 
وأربعة. 

ه ‏ فإن مات ثالث قبل القسمة جمعت 
متيافه فا ضيحت مته الآوليان: وعميلث فها 
عملك في مسألة الثاني مع الأولى» بأن تنظر 
ين مهاف هومس العه»:قإن اتقسمبت عليهنا 
لم تحتج لضربء وإلافإماأنتوافق 
أو تباين. فإن وافقت رَدَدْتَ الثالئة لوفقها 
وضربته في الجامع» وإن باينت ضربت الثالثة 
في الجامعة» ثم من له شيء من الجامعة 
يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق» 
أو كلها عند التباين» ومن له شيء من الثالثة 
يأخذه مقبروباً في وف سهام مورثه من 


حت 78ج 


00100000 


الجامعة عند الموافقة أو في كلهاعند 
المبايتة . 


مثاله : مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات 
مفترقات . 

أصل المسألة من اثني عشر» وتعول إلى 
خمسة عشر. ماتت الأخت من الأبوين عن 
زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمهاء 
أصل مسألتها من ستة» وتعول إلى ثمانية؛ 
وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف. 
فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ 
ستين» واقسم على ما تقدم: للزوجة من 
الأولى ثلاثة في أر بعة بائني عشرء وللأم من 
الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية واحد 
في ثلاثة. فيجتمع لها أحد عشرء ولأخحت 
الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية» ولها من 
الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة. يجتمع لها سبعة 
عشرء وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة 
بثمانية» ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها 
أحد عشر. ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في 

ثم ماتت الأم وخلفت زوجاً وأختا وبنتا 
وهي الأخت لأم . فمسألتها من أربعة ولها من 
الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق» 
فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون 


مملعروع بع ورور رو و عه ووو رو ري و ري يه جر رمه ورور مونل 


تبلغ فاكتين وأربعين: ومنها تصح الثلاث» 
للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمانية 
وأربعين. وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة 
بثمانية وستين» وللأخت لأم من الجامعة أحد 
عشر في أربعة بأربعة وأربعين» ومن الثالثة 
اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين 
وعشرين. فيجتمع لها ستة وستون». ولزوج 
الشانية نسعة من الجامعة في أربعة بستة 
وثلاثين» ولزوج الثالثة منها واحد في أحد 
عشر بأحد عشر . وكذا أختها. 

5 وكذلك تصنع في الميت الرابع بأن 
تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من 
الجامعة للثلاث قبلهاء فإما أن تنقسم أو توافق 
أو تباين» وتتم العمل على ما تقدم . 

/1 وكذا تصنع فيمن مات بعده من خامس 
أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها 
وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلهاء ثم 
تعمل للسادس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه 
من التي قبلهاء وهكذا فتكون الجامعة 
كالاولى. وهسالة الميت كالثانية وتتم العمل 
على ما تقدم . 

والاختبار بجمع الأنصباء فإن ساوى 
حاصلها الجامعةفالعمل صحيح وإلافأعده''" . 


)١(‏ كشاف القناع 447/54 وما بعدهاء مطالب أولي النهي 


.15 


- الا كك 


الل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااال 0 


المسألة المأمونية : 

[[قاقيل : عي عات عن أبوين ونين 
ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين 
السؤال عن الميت الأول أذكر هو أم أنثى» فإن 
كان الت الأول رذ هالابدفى الأولى جد 
وارث فى الثانية لأنه أبو أب . 
حرث فباقت هرد فى المسألة ققظ , لآن 
الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم» ولكل 
من البئتين سهمال . والثانية من ثمائية عشر : 
للجدة السدس ثلاثة؛ وللجد عشرة» 
وللأخت خمسة. وسهام الميت اثنان 
لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها 
بالنصف» فردها لتسعة واضربها في ستة تبلغ 
أربعة وتحمسين : 
ومن الثانية ثلاثة في واحدء يجتمع لها 
اتنا عشر . 

وللأب من الأولى واحد فى تسعة بتسعة 
ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة» يجتمع له 

وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية 


عشر ومن الثانية خمسة في واحد» ومجموعها 


مممفف مورفم ووو فرعم نومره مور مم رمرم م م ممه رم مم مم ممم مم ممم نمم ربجا جورم جرم مثيه 


وآ كانت السيت اقراة غالب فى الأول 
أبو أم» في الثانية لا يرث» والأنعيت إما أن 
تكون شقيقة أو لأم. 

وتصح المسألتان من اثني عشرء إن كانت 
الالست قتقيقة» لأ الأولى من سقة كما 
علمتء والثانية من أربعة بالرد» للجدة 
واحدء وللشقيقة ثلاثة» وسهام الميتة اثنان 
لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف 
فترد الأربعة لاثنين» وتضربها في ستة باثني 
عشر ثم تقسمهاء للأب من الأولى واحد في 
اتن باتنيخ ولأ شي له عن الثاتية.. وللبثيت 
من الأولى اثنان في اثنين بأربعة ومن الثانية 
ثلاثة في واحد بثلاثة» وللأم من الأولى 
واحد في اثنين باثنين» ومن الثانية واحد 
في واحد فلها ثلاثة» ومجموع السهام 
إتدأعشو . 

وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين 
وسهام الميتة من الأولى اثنان. فتصح 
المسالتان من السنة: للأاب واحدء ولليت 
ثلاثة» وللجدة اثنان. 


وهي ‏ أي السيالة المسؤول عنها بأبوين 
وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى 


عه الل جه 


كتاشكة 8 متاسلك: 13 *؟ 
البنتين ‏ (المأموئية) لأن المأمون سأل عتها 
يحيى بن أكثم ‏ بالثاء المثلثة ‏ لما أراد أن 
. 5 5 5 سر 
يوليه القضاء . فقال له يحيى: الميت الأول و 7 8 5 
ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها . فقال له: مناشدة 
إذاعرفت التفصيل فقد عرفت الجواب» 


١ 
ل‎ 


١ 5‏ _المناشدة في اللغة: مأخوذ من نشدء 

عا [ء والمناشدة: المناداة مع رفع الصوت . 
يقال: نشدت الضالة: رفعت نشيدي: أي 
صوتي بطلبهاء فأنا ناشدء وأنشدتها: أي 
انظر: حج» عمرة. رفعت صوتي بتعريفها: فأنا منشد''"'»؛ كما 
يقال: نشد بالشعر ينشده: إذا رفع صوته به 
وناشد المعتدي بالدعوة إلى التقوى والكف 
عن الاعتداء عليه بقوله : ناشدتك الله ونحوه. 
2 ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

اللغوي؟؟ . 


2 الأحكام المتعلقة بالمناشدة : 
إنشاد اللقطة: 
"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إنشاد اللقطة 
)١(‏ لسان العرب, والحاوي الكبير 9/ /ا471 5758 . 


(7) حاشية القليوبي #/ 14» ومواهب الجليل 5/ 14 


14 اح 


مممحح وفع عو ع وه ل هعووور موجه مره رمرم بار ب بوه 


واجب على الملتقط. سواء أراد تملكها أو 
أراد حفظها لصاحبها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (لقطة ف /1)؛ 
ومصطلح (تعريف ف ل 


إنشاد لقطة غير الحيوان : 
*للقطة غير الحيوان بالنسبة لإنشادها 
حالتان : ْ 

إحداهما: أن توجد في أرض مملوكة فلا 
يتعرض لها . 

والحالة الثانية: أن توجد في أرض غير 
مملوكة من مسجدء أو طريق» أو موات» فلا 
يشلو من آمرين2 إما 3 يكون بمكة أو بغر 
مكة». فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد» 
فعلى شيرييه * ظاعر ومن 

فإن كان المال ظاهراً: وكان مما لا يبقى 
كالطساء الرطب الذي يفساءه الإمساك 
كالهريسة: والقراكة والبقوله القى لتقن 
على الأيام» فقد حكى المزني عن الشافعي في 
باب اللقطة أنه قال في موضع : يأكله الواجدء 
وقال في موضع آخر: أحببت أن يبيعه. 
فاخملف أضصحايهه» فكان ابو إسحاق 
المروزي» وأبو علي ابن أب هريرة وطائفة 
يخ رجون على قولين : 


. 475/4 الحاوي الكبير‎ )١( 


الور وو رع عع ع ع عع ا ااا اااي 


احدهما: كالشاة التى لما تعذر استشاوها 
أبيح لواجدها أكلها بلا إنشاد . 


والقول الثانى : ليس لواجده أكله.» بخلاف 
الشاة التي لا يجب تعريفها فأبيح له أكلهاء 
والطعام وإن كان رطباً يجب إنشاده فلم يُستبح 
أكله . 


فإن قلنا وجواز أله فأكله ضار شاماً 
بقيمته» وعليه إنشاد الطعام حولاً» وإن قلنا: 
لا يجوز أكلهء فعليه أن يأتي الحاكم حتى 
يأذن له في بيعه» ولا يتولى بيعه بنفسه مع 
القدرة على الإتيان للحاكم إلا بعد استعذان 
الحاكم» فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه» فلو 
باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يده أمانة» 
وعليه إنشاد الطعام حولاء وإن كان الطعام 
الرطب مما يمكن إبقاؤه بعلاج» كرطب 
يتجفف » والعنب الذي يتزبب» فحكمه حكم 


غير الطعام في وجوب إنشاده واستبقائه”'" . 


وفالالحفية: إذ كانت اللقظةشكا 
لا يبقى عرّفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدّق 
به» وينبغي أن يعرّفها في الموضع الذي 
ضايف . 


)01( الحاوي الكبير 455/4 لاأاة؛ة. والمحلي شرح 


المنهاج / 1١19‏ وتحفة المحتاج 8/5؟71. 
(7) البناية في شرح الهداية 5/ *7, ورد المحتار 7/ 7:7١‏ . 


ضحت 515 ات 


0111 


أما إن كان مما يبقى كالدراهم والدنانير 
والثياب والحليٌ والقماش» فهذه هي ا للقطة 
التي قال فيها رسول الله وَكِه: «اعرف عفاصها 
ووكاءها 3 عرّفها كن فعليه أن يأتي 
بشروط تعريفهاء ثم بعد الحول إن لم يأت 
صاحبها تملكها إن أراد ذلك . 

وإن كان المال مدفوئاء قضربان: جاهلى 
وإسلامي . 

فإن كان إسلامياً فلقطة يجري عليه أحكام 

وإن كان جاهلياً فهو ركازء ويجب فيه 


الكس: 


مدة الإنشاد : 


؛ ‏ مدة الإنشاد حول عند جمهور الفقهاء. 


والقول الآخر عندهم : ينشدها إلى أن يظنّ 
أن صاحبها لا يطلبهاء وليس للإنشاد مدة 


يي : 


)١(‏ حديث: «اعرف عفاصها ووكاءها...»2. 
أخرجه البخاري (الفتح 8/8/)). ومسلم (1757//9) 
من حديث زيد بن خالد الجهني» واللفظ لمسلم. 

(؟) الحاوي الكبير4/ 478 » وكشاف القناع 7١7/4‏ والمحلي 
شرح المنهاج 217١/7‏ وحاشية ابن عابدين / .73١‏ 


ا 0000 


هذا في غير لقطة الحرم» أما لقطة الحرم 


فقد اختلف الفقهاء : 
ذهب الجمهور إلى أن لقطة الحرم كلقطة 
سائر البلاد في الأحكام . 


وقاق القافعن رمه الكة إتدكين واج 
لقطة مكة تملكنهاء ويعقندها ايد , 


والتفصيل في (لقطة ف .)١5‏ 
أماكن الإنشاد : 
5._أماكن الإنشادهي: مجامع الناس 


ومحافلهم من البلدان التي وجد اللقطة فيهاء 
ومحال الرحالء ومناخ الأسفارء وفي 


الأسواق. 
فأما الضواحي الخالية من الناس فلا يكون 
الانشاد فيها تعريفا. 


وينشدها في أبواب المساجد عند خروج 
الجماعاتء أو أقرب البلاد إلى مكان 
الالتقاطء وإن جازت قافلة تبعهم وأنشدها 
ل 
إنشاد اللقطة في المساجد : 
١‏ يحرم أو يكره على اختلاف بين الفقهاء 


ا 
إفة الحاوي الكبير 4/ »41٠‏ والمحلي شرح المنهاج 


*/ ١٠17٠ء‏ وابن عابدين */ .737١‏ 


لا 


اال اا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل 


إنشاد اللقطة في المساجد» لخبر: "من سمع 
رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردّها 
الله عليك)100' , 

وقال الشافعية: لا بأس أن يسأل من في 
المسجد في غير صورة إنشاد . 

واستثنى الشافعية عن حظر إنشاد اللقطة في 
المساجد المسجد الحرامء وقالوا: لذ مره 
إنشاد اللقطة فيه» والحكمة فى ذلك أن الله 
جلَّ شأنه جعل هذا البيث مثابة للناس: أ 
يعودون إليه» فربما يرجع مالكها وإن طال 
و77 


إنشاد ضوال الحيوان : 

لا ضوال الحيوانإن وجدت فى ضحراء: فإن 
ماعسما مل إلى العامواار ف ينقسية» وينش 
عن نفسه ضغار السباع يقوته كالإبل والبقر 
والخيل والبغال والحمير فلا يجوز التعرض لها 
للنشدان ولا للتملك». لقوله يي فى ضوالٌ 
الآبل؟ قا أكوليا؟ هديا سقاو ها رحتاوهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»”" . 


.». . حديث: «من سمع رجلا ينشد ضالة.‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ 91/١ أخرجه مسلم‎ 

(؟) المحلي وحاشية قليوبي ”7/ 217١17١‏ 177. 

() حديث : مالك ولها؟ معهاسقاؤها وحذاؤها...). 
أخرجه البخاري (الفتح 57/8) ومسلم ١75417/7(‏ ل 
) من حديث زيد بن خالد الجهني . 


لمحف عه لوه ع و جد ووه م 96929929229 يوه 


أما إن كانت مما لا يدفع عن نفسه صغار 
السباع» ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي 
كالغنم والدجاج» فللواجد أخذه وأكله من 
غير نشدان» وعليه غرمه إذا ظهر مالكه عند 
جمهور الفقهاء . 

وقال المالكية: يجوز له أكلها بالصحراء 
إذا لم يتيسر حملها أو سوقها للعمران. وفي 
قول عندهم : يجوز له أكلها في الصحراء ولو 
مع تيسر سوقها للعمران» وإن أتى بها حية 
للعمران وجب عليه تعريفها”'' . 

والتفصيل في مصطلح (ضالة ف 4 


الإانشاد بالشعر: 

-_الإنشاد بالشعر جائز إذا لم يكن في 
المسجد وخلا عن هجو وإغراق في المدح 
والكذب المحض والغزل الحرام . 

وتفصيله في مصطلح (شعر ف 13) . 

مناشدة الظالم : 

8 قصن السمالكبة على أآنة ]ذا تمرضى 
المحارب للمسافر يستحب أن يناشده قبل 
القتال إذا أمكن . 


)١(‏ الحاوي الكبير 479/94 »47٠6‏ والفواكه الدواني 


5" ؛ والدسوقى 177/5 


-00051- 


مُنَاشْدة ةق مُنَاصّرة» متاضلة كار 1 


لل 00 


والمناشدةهنا أن يدعوه إلى التقوى 
والكف عن التعرض له. 

وصيعة المناشدة: تاشدتك الله الأنا 
خليت سبيلي» أو: انق الله وكف عن الاعتداء 
والظلم» ونحو ذلك من التذكير والوعظ . 

وقال سحنون: لا يناشد المعترض له ولا 
يدعوه للتقوىء لأن الدعوة للتقوى والتذكير 
لا يزيده إلا إشلاءً وجرأة”"" . 


سر 
مناصرة 


)51( جواهر الاكليل 1" والخرشي ٠4‏ 


ل 00 


التعريف: 
1 ب المتاظرة لقةة يقال ناظر قلاناً: :ضار 
نظيراً لهء وناظر فلاناً: باحثه وباراه في 
المجادلة» وناظر الشيء بالشيء : داه قلي ا 
له. فالمناظرة مأخوذة من النظير أو من النظر 
بالبسي 830 

والمناظرة اصطلاحاً: عرفها الامدي بأنها 
تردد الكلام بين الشخصين يقصد كل منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر 
الحق”"2. وعرفها الجرجاني بأنها: النظر 
بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين 
إظهاراًللصواب9". - 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحادلة: 
اه المجاولة لقة: المتاظرة والفقاضصية 


(؟) شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص . 
إفرة التعريفات ط دار الكتاب العربي» وانظر: الكليات 
للكفوي 777/4 ط دمشق . 


"الات 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


يقال: جذل الرجل دلا الهو جدال من باب 
تعب : [3) أشعدت. خصوميةة وجادل جدالاً 
ومجادلة: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور 
الحق ووضوح الصواب"'' . 

والمجادلة اصطلاحا: قال الامدي:. هى 
المدافعة لإسكات الخصهو"" . ْ 

والصلة بينهما أن كلا من المجادلين يريد 
حفظ مقاله وهدم مقال صاحبه» سواء كان 
حا أى باظلا. 

االلشاطر إن فشكل مهما بريد ]هار 
الحق 9 , 


ب_المناقشة 
المناقشة لغة؟ يقال: تقش الشي» ثنقشا: 


بحث عنه واستخرجه» ويقال: نقش الشوكة 
مناقشة ونقاشا اسقصى فى حسابه. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
1 اق 
اللغوي © . 


. المصباح المئير» ولسان العرب‎ )١( 

(؟) شرح الامدي على الولدية في اداب البحث والمناظرة 
ص /اء وانظر: الكليات 57/5؛ والمفردات للراغب 
الأصفهاني ط الحلبي» وتاج العروس . 

() شرح الامدي على الولدية في اداب المناظرة ص /. 

(5) المعجم الوسيط؛ وتاج العروس والمصباح المنير 
وانظر : الكليات 5/5 .7١‏ 


لللرع ور رو خا ااا ااا الل 


والصلة بين الحناقشة والحتاظرة أن كلذ 
منهما يهدف إلى بيان وجه الحق . 
ج-المكابّرة: 
5 المكابرة لغة: المغالبة. يقال: كابرته 
مكابر ع شاليعة وعائدة؟ , 

والمكابرة اصطلاحاً: المنازعة في 


المسائل العلمية مع علم المتكلم بفساد كلامه 
: 5 زفة 
وصحة كلام خصمه : 
والصلة بين المناظرة والمكابرة التضاد من 
حيث الغاية والتهرةاء 
وب الثبائلة: 


ه _المعاندة لغة: من باب ضرب» يقال: 
عائد فلا نعنادا؛ إذارك ب القلاف 
والعصيان» وعانده معاندة: عارضهء. قال 
الأزهري: المعاند المعارض بالخلاف 
3 نا 

والمعائد#اصطلاها: المتازعةفى 
المسائل العلنية مع سدع عزلينه إكلايه: هو 
وكلام اسيك 

والصلة بين المناظرة والمعاندة التباين . 
)١(‏ المصباح المنير. 
(0) الكليات 777*/5. 


(؟) الكليات 777/54 . 


"الال 


للا 00 


ه_المحاوّرة: 
5 المحاورة لغة: يقال: حاورهمحاورة 
وحوارا: جاوبه»؛ وحاوره: جادله» قال 
تعالى: لاقل آم صَلِسُم ور ويه 0104 
ويقال: تحاوروا: تراجعواالكلام بينهم 
وتجادلوا”'» قال تعالى: #وَألّهُ يَسمَعُ 
ين" 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بين المحاورة والمناظرة أن كلا 
منهما يراجع صاحبه في قوله . 


مشروعية المناظرة : 
7 المناظرة مشروعة بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فمنه المناظرة التي تمت بين 
إبراهيم عليه السلام وبين النمرود الذي ادعى 
الربوبية» وذلك في قوله تعالى: 8 أَلَمْ تَرَ إِلَ 
لذ حَل إرهتم فى ريو أن ءاكده مه املك إذ 
َالَ رهم رق الى يحي وَيُمِيثُ فَالَ أنأ أنبى. 
وَأَمِيتٌ قَالَ يهم كإرك أنه يَأَقِ بالشّمْين من 
لْمَقَرِقِكَأتِ باوص الْمَمْرِب صَهِتَ اذى كم وله 


)١(‏ سورة الكهف/ /ا. 

(١‏ المعجم الوسيط والمصباح المنير» ولسان العرب» 
وتاج العروس . 

489 سورة المساذلةر 1 


للععللع اع ايليل لااي ينوه 


لا بدى الْقَوْم الَدلِمِينَ 7470" . 


ومناظرة موسى عليه السلام مع فرعون 
وذلك في قوله تعالى: # قَالَ وَعَوَنْ وَمَا رَبُ 
ءلم م اه م عاض نر سوج ع عرص عرس بورك 
العنلميت 9 َال ريب الْسَمِوتِ والأرض وما يدهم 


"5 


مويو 6ك مدو م حم 


ع 4م ا 
إن كت مُوقِِين 9') َالَ لِمَنْ وله آلا يعون و0 


سل عرس بد ع سم نُو م: 2 م حم + > 2 مو مرلزعر 
َال ربك ورب ابَايكم الْأولِين لزيا قال إن رسولكم 


سا عر ور 2 مءدعمرو 


م 4 ا عت ا 2 

لِك أرْسِل إِليكد لمجنوب 3 دَالَ رب الْمَشْرِقٍ 
2-800 504 52 6 عه -- 2 1 ضاي اعم 
وَالْمعرِبِ وما بِيهمَآ إن كم سَقِلونَ (ذي) مال كن 


كلدم لط 04 سس يه عه معد : جد 
دن جاع جاح عن جم م و 

مسد لاس عضي عكة2 م رسخ 
مت الصَددِقِينَ © فالقن عصاه فَإِذا هى تعبان 
جح ويس سد ص ضع ناجم - 


ميت 23 وبع ددا ببضَاء رين 7409" . 
وآأشار ابن الحنبلي إلى وجه الدلالة من 
لك أن فورمون لياقاكل: # وها رن 
لْعلَمِيتَ 4 علم موسى عليه السلام أنه 
سؤال عن ماهيه رب العالمين» ورب العالمين 
لا ماهية له لأنه الأول فلا شيء قبله فيكون 
منه» بل هو مُكَوَّن ما تتكون الأشياء منه» فلم 
يشتغل موسى برد سؤاله وبيان فساده» وكان 


المقصود تعريف الرب جل وعلا بصفته 


م 
سه جم - 


فقال: # ربب السّمنواتِ والارض وما بيتهماً © 
فحصر الكائنات فى ثلاث كلمات» 


)١(‏ سورةالبقرة/ 8/8؟. 


(9) سورة الشتعراء/ عم 


حت :17/5 سه 


اللرو رع ع وو اا ا و عا عع ع ااا ااا اماما 


فلما قال: 8 ألا شَيَعُونَ 9 * قال: « ريك 
ورب ابآي6 الْأَولِينَ () #4 رداعلى فرعون 
قوم أن م اق فلما قال: 8 إنَّ 
َك اه أبيل ليد جود © 4 أردف 
لكر يادي اخرية قال : ا 
وَالْمَغْرِبٍ وما ا يمآ # لأن المشرق والمغرب 
حا مقا ا قمر الر شرن سان امسافوباة 
فلما اندحضت حجته قال : 8 لَيِنٍ أَعَحَذّتَ إِلهًا 


جح مخض اس ودج هو 


غَرِى لاجعلتك من المسحويي 9 © 0 


ودليل ذلك من السئة: مناظرة النبي كَل 
مع طالب الإذن بالزناء وذلك فيما ورد عن 
أبي أمامة قال: «إن فتى شاباً أتى النبي كله 
فقال: يا رسول الله» اتذن لي بالزنا. فأقبل 
القوم عليه فزجروه؛ وقالوا: مه مهء فقال: 
ادنه. فدنا منه قريبا» قال: فجلسء» قال: 
أتحبه لأمك؟ قال: لا والله؛ جعلني الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 
قال: أفتحيه لابتعلق؟ قال: لا والله 
يا رسو الله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه 
لأخحتك؟ قال: لا والله. جعلني الله فداءك. 


.74 سورة النازعات/‎ )١( 

(؟) استخراج الجدال من القران الكريم لابن الحنبلي في 
مجموغة الرسائل المنيرية// لا ط إحياء التراث 
العربي . 


ملحععه ره روه موه و ور ع مر جه ره ير بر ب ب ب برب بار مني 


قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. 
قال: أفسيهلخشالفتك؟ قال: لواش 
جعلني الله فداءك. قال: و الناس يحبونه 
لخالاتهم . قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم 
اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شئءع17* . 


الحكم التكليفي للمناظرة : 
حكم تعلم فن المناظرة: 
4 قال الامدي: هذا القن لا شك في 
استحباب تحصيله» وإنما الشك في وجوبه 
وجوباً كفائياء فمن قال بوجوب معرفة 
مجادلات الفرق على الكفاية» قال بوجوب 
التحصيلء لأن هذا الفن يعرف به كيفية 
المجادلة» وإلاّ فلا. 

وقال ملا زادة تعليقاً عليه : واعلم أنه ذهب 
بعض إلى أن معرفة مجادلات الفرق الضالة 
ليجادلهم فرض كفاية لقولهتعالى: 


)١(‏ حديت: «آن 2 شانا أفى الى 5ه نقال: 
يا رسول الله . . .» ْ 
أخرجه أحمد (757/6-/167) عن أبي أمامة رضي الله 
عنه وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش 
إحياء علوم الدين للغزالي (5/ 77٠-7784‏ ط مصطفى 
الحلبي): «إسناده جيد ورجاله رجال الصحيح». 


30 ب 


0ك 


هر يله أَحْسَنْ74", ولأنها دفع 
0 المسلمين» إذ يخاف أن يقعوا في 
اعتقاداتهم المضرة» وذا فرض كفاية على من 
لم يكن مظنة الوقوع فيه»؛ وفرض عين على من 
كان كذلك . 
وقال بعضهم: إنها حرام لأن العلم تابع 
للمعلوم ما لم يمنع عن التبعية'"" . 


حكم المناظرة في الحالاات التي تجري 
فيها : 

يختلف حكم المناظرة باختلاف الحالات التي 
تجري فيها. 


أولآ_الوجوب: 

14 تكون المناظرة واجبة فى حالات منها : 
والبراهين القاطعة وحل المشكلات في 
الدين » لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات 
عن تمويهات المبتدعين ومعضلات 
الملحدين. 

إسلام من يرجى إسلامه منهم . 


.١7؟8 سورة النحل/‎ )١( 
. 5” (؟) شرح ملا عمر زاده على الولدية ص‎ 


0000 


وهي فرض عين» إذا لم يوجد سوى عالم 
واحد وكان أهلاً للمناظرة في الحالات التي 
تجب فيها . 

وتجب كذلك إذاعين الحاكم عالماً 
لمناظرة أهل الباطل وكان أهلاً لذلك . 

وتكون فرض كفاية فى حالات: منها إذا 
كان هناك من أهل العلم غير واحد قادر على 
المناظرات الواجبة» وحينئذ فقيام واحد منهم 


يكفي لسقوط الحرج عن الباقين وإلا أثم 
الجميع بتركه'' . 
كاب الندب 
احم والمناظرة تكون مندوبة في حالاات 
منها : 

تأكيد الحق وتأييده» ومع غير المسلمين 
الذين يرجى إسلامهه'") 


ثالثاً- الحرمة : 
١‏ تكون المناظرة محرمة في حالات منها : 
طلمس الحق ووقع الباظل» واقهر عسلم 


)١(‏ انظر: زاد المعاد 584/54 ط الرسالةء وحاشية ابن 


عابدين 11١/8‏ ط دار إحياء التراث» ومغني المحتاج 
»3٠١ 4‏ وحاشية القليوبي 11/4 » وتحفة المحتاج 
1-6 

."79/5 زاد المعاد‎ )١( 


1977 عت 


كن 


ممحععء لعف ع ووه عه عع ع وجوه وا و ا و ري رع بي 


وإظهار علم » ونيل دنيا أو مال أو قبول”" . 


المناظرة ومناهج استعمال الأدلة ومناسية 
إيرادها : 
قال صاحب فواتح الرحموت: إن 
المستدل إذا بين دعواه بدليل»؛ فإن خفي على 
الخصم مفهوم كلامه لإجمال أو غرابة فيما 
استعمل استفسرء: وعلى المسقدل ييا هرادة 
عند الاستفسارء وإلا يبقى مجهولاً فلا تمكن 
المناظرة. 

ولو كان بلا نقل من لغة أو أهل عرف 
أو بلا ذكر قرينة فإذا اتضح مراده: فإن كان 
جميع مقدماته مسلمة ولا خلل فيها بوجه 
لا تفصيلاً ولا إجمالاً لزم الانقطاع للبحث 
وظهر الصواب. وإلاء فإن كان الخلل فى 
البفى تسيلا ينم ذا المتل سجردا عبن 
السند أو مقرونا مع السندء ويطالب 
بالدليل عليه فيجاب بإثبات المقدمة 
المستوعة : 

وإذكاةالخلل فيماإجمالاً:رذلك 
الخلل : إما أن يتخلف الحكم عنه في صوره 
فيكون الدليل حينئذ أعم من المدعىء 
أو لزوم محال اخر فينقض حينئذ ويدعى فساد 


. 77١/٠8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ممممو وه ع ووو موه مجم ووو ممم ممعم وموم رمح معب بم ورم امورو ممم مين 


الدليل» فلا بد من إقامة دليل . 
وإما بوجود دليل مقابل لدليل المسعدل 
وحاكم بمنافي ما يحكم هو به فيعارض . 
وفي هذين أي النقض والمعارضة تنقلب 
والسيع 1 سن فيا 
فكل بحث ‏ مناظرة ‏ إما منع أو نقض 
ل انف 
و3 3 


وفي ذلك يقول طاش كبرى زاده في 


متظومته فى أذاب البحف: 


والنقض ذو الإجمال والمعارضة 
فمنعه الصغرى من الدليل 
أى متعه الكبرق على الشعيا 9 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


آداب المناظرة : 
*١_للمتناظرة‏ اذاب عشرة: 
الأول: إرادة إظهار الحق» قال الإمام 
الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحداًإلا 
وددت أن يظهر الله الحق على يديه» وجاء فى 
)١(‏ فواتح الرحموت 7/ ٠7١‏ بتصرف ط الأميرية. 
(؟) مجموع أمهات المتون/ ١85‏ ط م. الحلبيء» وانظر: 
شرح الامدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة 
لمحمد المرعشي المعروف بساجقلي زاده . 


لك 


١-1 متاظرة‎ 


0 


عاد 
الثاني : أن يحترز المناظر عن الإيجاز 
بالمهم . 


الثالث: أن يحترز عن التطويل في المقال 


لئلا يؤدي إلى الملال . 
الرابع : أن يحترز عن الألفاظ الغريبة في 
البحة:. 


الخامس : أن يحترز عن استعمال الألفاظ 

السادس: أن يحترز عن الدخول في كلام 
الخصم قبل الفهم بتمامه؛» وإن افتقر إلى 
إضائقة لاقل ماس بالامستسار عه 
إذ الداخل في الكلام قبل الفهم أقبح من 
الاستفسار. 

السابع : أن يحترز عما لا مدخل له في 
المقصود بألا يلزم البعد عن المقصود. 

الشامن: أن يحترزعن الضحك ورفع 
الصوت والسفاهة» فإن الجهال يسترون بها 
جهلهم . 

التاسع : أن يحترز عن المناظرة مع من كان 
(1) شدرات الذهت/77 ظاذاننابن كثيراء :ورد المحتان 

هه . 


00 000000000 


مهيبا ومحترماً كالأستاذ؛ إذ مهابة الخصم 
واحترامه ربما تزيل دقة نظر المناظر وحدة 


دهنه . 


العاشر: أن يحترز عن أن يحسب الخصم 


أنواع المناظرة : 
للمناظرة أنواع مختلفة باعتبارات متعددة : 


أ أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها : 
المتاظرة بيذ الاتبار نوصات: 


الأول : المناظرة الخطابية : 
115 وتكون المناظرةالخطابية بالتقاء 
المتناظرين في مجلس علم؛ وكثيراً ماكات 
يحضر الأمراء هذه المناظرات . 

ومن ذلك المناظرة بين الامامين مالك 
المنورة بحضور هارون الواشيدك حول صداق 
المرأة تصنع به ما تشاء . 

قال القاضى عياض : فلما تناظر مالك وأبو 


يوسف في صداق المرأة وقال أبو يوسف : لها 


عين 117 الحلببي. 


تت 71ت 


الل ا ا ا اا ا ا ا 


أن تصنع به ما شاءت: إن شاءت رمت به 
وجاءته في قميص». وإن شاءت جعلته في 
خبط الدوامةء سالك :لوق كير 
المؤمنين خطب امرأة من أهله وأصدقها مائة 
ألف درهم فجاءته في قميص لم يحكم لها 
بذلك» ولكن يأمرها أن تتجهز وتتهياً له بما 
يشتهيه مما يتجهز به النساءء» فقال هارون: 
| لا 


صببء 


الثانى : المناظرة الكتابية : 

65 وتكون المناظرة الكتابية بمخاطبة 
المتتاظرية كتابياً حول آله علمية فى أن 
الليث بن سعد رحمهما الله في مخالفة 
أهل المدينة: ورد الليث على ذلك . 


وفيما يلي نص الرسالتين: من مالك بن 
أنس إلى الليث بن سعد. سلام الله عليكم» 
فإنى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما 
بعد عهِمنا اللهوإياك بطاععة في السر 
والعلانية» وعافانا وإياك من كل مكروه. 
اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس 
بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا 
وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت فى إمامتك 


0 ترتيب المدارك .717١‏ 


وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
مَنْ قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم 
منك» حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول 

والكفورت. الْأوَلونَ من الْميكجرنَ 
وَآلْأنصَّارٍ 4”'' الآية» وقال تعالى: #امِبَيّرَ 


في كتابه : 


اد © لذن كمون لْقَولَ كه 0 عون 
لقتسي 197 .وإزما الناس : تبع لأهل المدينة» 


إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحلٌ 
الحلال وحرم الحرامإذ رسول الله بين 
أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم 
فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه» حتى توفاه الله 
واختتار له.ها عندة :ضلوات الله عليه ويركاته. 
ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي 
الأمر من بعده. فمانزل بهممما علموا 
أنقذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا 
عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في 
اجتهادهم وحداثة عهدهمء وإن خالفهم 
مخالف أو قال امرقً غيره أقوى منه وأولى ترك 
قوله وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم 
يسلكوق تلك السبيل ويتبعوق تلك السدن. 
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم 
أرَ لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك 


)01( سورة التوبة/ 1١٠١‏ 


(5)) سور الامو ]1 


كت 58ت 


00 


الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالهاولا 
ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: 
هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من 
مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم 
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم» فانظر 
رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك» 
واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى 
ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» 
والنظر لك والظن بك» فأنزل كتابي منك 
منزلته» فإنك إن فعلت تعلم أني لم الك 
نصحاء وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله 
في كل أمر وعلى كل حالء» والسلام عليك 


زحي الله 


وكان من جواب الليث عن هذه الرسالة : 
وأنه بلغك عني أني أفتي بأشياء مخالفة لما 
عليه جماعة الناس عندكم» وإنه يحق علي 
الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي فيما 
أفتيهم به» وأن الناس تبع لأهل المدينة التي 
إليها كانت الهجرة وبها نزل القران» وقد 
أصبت بالذي كتبت من ذلك إن شاء الله 
ووقع مني بالموقع الذي لا أكره» ولا أشد 
تفضيلا مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا 
ولا سرامو سى زالضشد كه واي 
ما ذكرت من مقام رسول الله يَكلِةِ بالمدينة 
ونزول القرآن عليه بين ظهراني أصحابه 


000 


وما علمهم الله منه ؟, وأن الناس صاروا تع 
لهم فكما ذكرت”'' . 


ب أنواع المناظرات باعتبار 
موضوعها: 

7 تتنوع المناظرات باعتبار موضوعها إلى 
أنواع أهمها المناظرات الفقهية: وهذه 
المناظرات موضوعها مسائل الفقه وقد تكون 
بين أتباع مذهب ومذهب وقد تكون بين أتباع 
المذهب الواحدء. ومنها على سبيل المثال 
المناظرة بين الإمامين الشافعي وأحمد في 
تارك الصلاة» وفيها قال الشافعي: يا أحمد 
تقول: إنه يكفر؟ قال نعمء. قال: إذا كان 
كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله كله قال الشافعي : فالرجل 
مستديم لهذا القول لم يتركه» قال: يسلم بأن 
يصلي». قال : صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم 
بالإسلام بهاء فانقطع أحمد وسكت”" . 


ثمرة المناظرة : 

١١‏ _الأصل في المناظرة ‏ كما هو وارد في 
تعريفها ‏ التوصل إلى إظهار الحق . 

. 56 "4 ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 


(؟) طبقات الشافعية الكبرى "١/7‏ ط دار إحياء الكتب 
العربية. 


ال 


مُتّاظرة 17 » مُنَافّسة» مَنّافِع 
وهذه المتاظرة إمًا أن تضهى إلى عجن 
المعلل وسكوته عن دفع اعتراض السائل »؛ 
وه3ااسمن إقغانا. و > 5 
منافسة 
وإما أن تنتهي إلى عجز السائل عن 
جريان البحث بينهما إلى غير نهاية» وهذا 
سس الاي , 
وفي ذلك يقول طاش كبري زادهفي 
منظومته : 


انظر : سباق. 


مالهاالبجث هن أمرين م 
محقق اًإحداهمافي البين 00 
إما بأن قديعجزالمعّلل 
وعنإقامةالدليليعدل ننظر: منفعة. 
لمدماء وهو متها سنارت 
وذاهوالإفحامعنهم ثابت 
أو يعجز السائل عن تعرض 
إلى دليل الخصم والمعترض 
فيعهى الةالي ل ضع مشدصة 
فبرووة الول أو مسلمة 
وذلك العجزه والإلزام 


فحفي الققدرة و اللا 


. 119 شرح السيد عبد الوهاب الامدي على الولدية/‎ )١( 


(1) منظومة طاش كبرى زاده ضمن مجموع مهمات المتون 
كم" _لا8؟ . 


3-58 


ممعععر عمو ع موع ومو م عوطم لخم عمد ومو مو مجو ممم مور ووه موه ممم ممه 


آ ب[ المتاولة. فى اللغة تظلق على : 'كل نهنا 
يعطى باليد. 

يقال اناؤلت قلانا الشيء معاولة: إذا 
عاطيته» وتناولت من يده شيئاً: إذا تعاطيته» 
والتتاول* أذ القن« باليل. 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عند 
الفقهاء عن المعنى الغو" . 

وفي اصطلاح علماء مصطلح الحديث: 
المناؤلة: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل 
سماغه أو فرعامقابلا به: ويقول: هذا 
سماعي » أو روايتي عن فلان فاروه عني» أو 
نحوذلك؛ كأنيقول: أجزت لك روايته 
عني» ثم يملّكه إياه» أو يقول: خذه وانسخه 
وقابل به ثم رده إلي”"'» وهي صيغة استعملها 
المحدثو. 


للق لسان العرب» والبحر المحيط 945/54". 
20( مقدمة ابن الصلاح ص 5 ؛ والتعريفات للجرجاني . 


10000 


الألفاظ ذات الصلة : 

أالسماع: 

١‏ السماع مصدر سمع سماعا وسمعا 
وسماعة. 


والسمع في اللغة: قوة مودعة في العصب 
إلا 10 

وفي اصطلاح أهل الحديث: أن يقول 
الراوي في رواية الحديث: أخبرنا فلان» 


020 


أوععةكتاقلات أو مععش همه »ونحو 


ذلك» كذكر لنافلان. 


ب الاجازة: 
_الإاجازة في اللغة : من أجاز الأمر: نفذه» 
شوق 

وفي اصطلاح المحدثين: أن يقول الشيخ 
للطالب: أجرت لك أن قروي عمىغذدا 
الحديث بعينه أو هذا الكتاب”"“. والإجازة 
مما تشتمل عليها المتاولة. 
)١(‏ التعريفات للجرجاني . 


. 174 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
. 14 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )*( 


ىت ١‏ م 


مُتاوّلة ؟ لا 


ممملء م ومو فمو وعم معفمو ووو موه ووو و ورم مدر بر عبر ووم م برو ررب موب بردب ممععقة 


آولا: الماؤلة عب الأسواييق 
والمحدثين : 
مشروعية المناولة : 
5 قال البخاري: احتج بعض أهل الحجاز 
في المناولة بحديث النبي كَِةِ أنه «كتب كتابا 
لأمير السرية وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان 
كذا وكذا» فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس وأخبرهم بأمر النبي لوا" . 

قال الوركشى: وأشار البيهقى إلى أنه 
ل صفق قي ْ 


أنواع المناولة : 
المناولة نوعان: 
ه ‏ أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة» 
وهى أعلى أنواع الاجازات على الاطلاق» 
ولها صورء منها: 
أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعهء 
أوفرعا مقابلا به ويقول: هذا سماعي من 
فلان» أو روايتي عنه فاروه عني» أو أجرت 
لك روايته عني . ثم يملكه إياه» أو يقول : 
)١(‏ حديث: «أنرسول الله يك كتب كتابا لأمير السرية. . . ؛. 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 1094) من 


حديث جندب بن عبد ألله» وحسّن إسناده ابن حجر فى 


.)1858 /١( الفتح‎ 


(0) البحر المحيط 54/ *7901. 


00000100000 


خذه وانسخه وقابل به ثم رذه إليّ» ونحو 
3 . 
1 الثاني : المناولة المجردة عن الإجازة : 
كأن يناول الشيخ الطالب الكدياب ويقاتضسر 
على قوله: هذا من حديثي» أو من سماعاتي. 
ولا يقول: اروه عنيء أو أجزت لك روايته 
عني. قال ابن الصلاح والنووي: لا يجوز 
الرواية بها على الصحيح عند الأصوليين 
والفقهاء. 

وقال ابن الصلاح : هذه مناولة مختلة» ولا 
يجوز الرواية بها. وعابها بعض الفقهاء 
والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بهاء وحكى الخطيب عن 
طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا 
الرواية بها”" . 


وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


ثانيا: المناولة عند الفقهاء : 

حصول قبض المعقود عليه بالمناولة : 

لأسوكوة يهن المتعولات الفى تخاو 

بالبد عاد كالمجوعرات واتحل والشود 

)١(‏ مقدمةابن الصلاح ص 149» والبحر المحيط 
211111 


فق مقدمة ابن الصلاح ص 2١9١ ١49‏ والبحر المحيط 
4 » والمنخول للغزالي ص .77١‏ 


ب 


لل 00 


والثياب وما إلى ذلك بمناولة أحد العاقدين 
للأخرالمعقود عليه» وتناول الأخرمته: 
أو إذنه له بالتناول» أو وضعه قريباً منه بحيث 
يمكن له تناوله وهو في مكانه باليد. 

وقال العقية: يعصيل قيفى ساشر 
المنقولات أيضاً بالمناولة» كما يحصل بنقله 
أو تحويله من مكان العقد. 


والتفصيل في مصطلح (قبض ف 9). 


عجععجر ووو جوع عع ووو ع له ود ود جو عل ع ووه قفوو ووو وو حور و لوو عر عو وو ونم مء 


١_المتبر‏ فى اللغة: مرقاة يرتقيها الخطيب 

أو الواعظ ليخاطب الجمع؛ مشتق من الغبر 

وهو الارتفاع, وسمي منبراً لارتفاعه وعلوه 

ويقال: اتتبر الخطيب آى ؛ ارتقى الب 50 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
29 


؟ ‏ قال العلماء: إن النبي يك اتخذ منبره 
سنة سبع من الهجرة وقيل : ثمان من الهجرة . 
والأصل في ذلك ما رواه سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن النبي تل أرسل إلى امرأة من 
الأنصار: «مري غلامك النجار أن يعمل لى 
أعرادا ابلس حلبين اذا كلمت ابي 


)01( المصباح المنير» ولسان العرب» والمعجم الوسيط . 


)2( المجموع 511/4 , ومطالب أولي النهى /١‏ 4/الاء 


وكشاف القناع 0 
(*) حديث سهل بن سعد «أن النبي كَكْ أرسل إلى امرأة من 
الأتصان. .... - 


يقول البهوتي : وفي الصحيح "أنه عمل من 
أثل الغابة» فكان يرتقي عليه»"'2. قال: 
وكان ثلاث درج» وكان النبي وك يبجلس 
فقى الدرجة الفالفة المي تل نكاة 
الأبعر اموو ”كن ثم وقف أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه على الثانية» ثم عمر رضي الله 
تعالى عنه على الأولى مادياء ثموقفف 
عثمان رضي الله عنه مكان أبي بكر رضي الله 
النبي كله ثم قلعه مروان بن الحكم أمير 
موج؟ قكهاهالقلفاءيرووسياء 
00 

ا" 


- أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 791) ومسلم 
(85/1*). واللفظ للبخاري . 
)١(‏ حديث «أن المنبر عمل من أثل الغابة. . .4. 


أخرجه البخاري (فتح الباري )445/١‏ من حديث 


(؟) حديث: «أن النبي يب كان يجلس على الدرجة 
الثالئة» . 
أورده البهوتي في كشاف القناع (7/ ه"1) ولم نهتد إلى 
(*) الأم 149/1ء ومطالب أولي النهى /١‏ 4/الاء وكشاف 
القناع '/ ا . 


للمحر عه و ع و ع ا و ا ار ا ب ا ا رربي 


الأحكام المتعلقة بالمنبر : 


أ اتخاذ المنبر وموقعه : 

#قفين التقهاء إلى أن اتخاة المسرسكة 
مجمّع عليهاء كما أنه يسن أن تكون الخطبة 
على المنبرء وكذلك الجلوس على المنبر قبل 
الشروع في الخطبة . 


السبعرابةرالقبية اليضاية 7 


وؤاة الشافمية فقالوا:. ووكره المدر الكبير 
عدا الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن 


ب تسليم الخطيب على الناس إذا صعد 
المنبر: 

.ذهب الشافعية والحتابلة إلى أنه يكحب 
الخطب إذا صعد السثير قامكقي] السافيرين 
أن يسلم عليهم. واحتجوابمارواه جابر 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله علَلَِهِ إذا 


000( القوانين الفقهية ص "8» والمجموع 5/ه؟5هة اكه 


ومطالب أولي النهى 4/١‏ /الاء والمغني 2195/7 
وكشاف القناع ةا متا والفمازى الوحدية 
١//اة١.‏ 


(0) المجموع 4//ا7ه. 


عت سند 


00و00 


صعد المنبر سلم»”''» ورواه الأثرم عن أبي 
بكر وعمر وابن مسعود والزبير رضي الله 
عنهمء ورواه البخاري عن عثمان رضي الله 
عنهء وفعله عمر بن عبد العزيزء وبه قال 
الأوزاعي. ولأنه استقبال بعد استدبار» فأشبه 
من فارق قوم ثم عاد إليهم . 


وأضاف الشافعية أن يسلم على من عند 
المنبر ندباً إذا انتهى إليه”"" . 


وقالالمالكية: يندبأنيسلم 
اللفظ فيه شرويييه ليوال الو غاذا 
انتهى من صعوده فلا يندب بل يكرهء 
ولا يجب رده لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم 
حساًء خخ لافاًللقرافي الذي أوجب 


رده 


المثير ...6 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 76017) وضعف إسناده ابن حجر فى 
التلخيص (7/ 517), 
أولي النهى /١‏ 1/1/5» والمغني 7477/7, وكشاف القناع 
0 

قرف الطحطاوي على هامش مراقي الفلاح ص 01787 


ممعععرء عععو ع عجعج هجوو عجعج ودج عو وه وو جو سور جوع و وموم مور ممم ميمه 


ج نزول الإمام عن المنبر للحاجة : 
8ح تصن الشافعية على أنه للا بأس أن يتول 
الامام عن المنبر للحاجة قبل أن يتكلم ثم يعود 
إليه . 


واستدلوا بما ورد: «أنه لما وضع المنبر 
وضعوه موضعهالذي هوفيه. فلماأراد 
رسول الله يك أن يقوم إلى المنبر مرّ إلى 
الجذع الذي كان يخطب إليه» فلما جاوز 
الجذع خار حتى تصدع وانشق» فنزل 
رسول الله وله لما سمع صوت الجذع فمسحه 
بيده حتى سكنء ثم رجع إلى المنبراء وفي 
حديث : ١فاعتنقها‏ فسكتت)3(7' . 


قال الشافعي: وإن نزل عن المنبر بعد 
ما تكلم استأنف الخطبة» لأن الخطبة لا تعد 
خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول» أو بشيء 
يككون قاطما له(" ْ 


د صلاة ركعتين عند منبر النبي كله : 
ك5اقصن بعشن النقبواء على أنزافرقيير 


)01( حديث: الما وضع منبر النبي كَل. . .1. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 485 ) من حديث أبى بن كعب . 
والحديث الاخر: ١فاعتنقها‏ فسكتت». ْ 
أخرجه النسائي (7/ 7 )١١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
49 الآ 


ب 75 سب 


ممممعح وم لمم وود لل دودمم ع رمعوبا 


النبي يه ركعتين يقف بحيث يكون عمود 
المنبر بحذاء منكبه الأيمن إن أمكنه» وهو 
موقفهعليه الصلاة والسلام قبل أن يغير 
المسجدة وهو بيخ قيره ومتيرو1؟؟6 ويجتهيد 
أن يحبي ليله مدة مقامه بقراءة القران وذكر الله 
واللعلء عيل المت ومقما موا بحي | 
لحديث: (ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة»”" . ويقف عند المنبر ويدعو. 
ففي الحديث: «قوائم منبري رواتب في 
الجنة»”؟' وفي رواية: «منبري على ترعة من 
ترع الجنة)”*'2 وان السلف ستهمون أن 
يضع أحدهم يده على رمانة المنبر النبوي التي 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده 
الكريمة عليها عند الخطبة”' . 


. 756/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية .7557/١‏ 

(*) حديث: اما بين بيتي ومنبري روضة. . .1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 44/54) ومسلم 
(/1 )من حديث أبي هريرة. 

(4) حديث: «قوائم منبري رواتب في الجنة». 
أخرجه أحمد (5/ 189) من حديث أم سلمة . 

() حديث: «منبري على ترعة من ترع الجنة) . 

. أخرجه أحمد (ه/ ه”") من حديث سهل بن سعد» 
وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد (94/5): رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(5) فتح القدير 7'/ ا ط بولاق "/ 454 48؛ 45؛ ط دار 
إحياء التراث العربي . 


ممموو وا وموم م مج وه ممم جوع لومم وم ووه مم مم ره رم م م ممم بر برب رب بربرم رج بين 


ه _الدعاء على المنبر والتأمين عليه : 
و« نس مسقن القعياء على أنه دعا الدكر 
على المتبر دعاء مأكوراء والقوم يدعون معه 
ذلكء فإن كان لتعليم القوم فلا بأس به» وإن 
لم يكن لتعليم القوم فهو مكروه”'" . 


و إخراج المتبر إلى الجبانة وبناؤه : 
نص الحنفية على أنه لا يخرج المنبر إلى 
الجبانة (المصلى العام في الصحراء)» لعا 
ورد أن النبي يَلكِةِ لم يفعل ذلك» وقد صح 
أنه يَلخِ خطب يوم النحر على ناقته”'' وبه 
جرى التوارث من لدن رسول الله وَل إلى 
الحكم إخراجه المنبر في العيدين» ونسبوه 
إلى لاف اليو 

وأما بناء المنبر في الجبانة فذهب الحنفية 
إلى الجواز . 
منبرا على حدة من اللبن والطين» واتباع 


."1١/4 2 /© الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) حديث: «أنه يَكْهْ خطب يوم النحر على ناقته؛ أخرجه‎ 
البخاري (١//61١_الفتح) ومسلم(1705/9١) من‎ 

حديث أبي بكرة . 
(*) المبسوط ؟7/ 47» والبدائع /١‏ 23758 7817. 


_-110/ - 


متثر 4 المترية ١‏ 


ممععو ور عفرو طخج وو فور عو لمر مه لوو وه وجو لخو ل لو و لوو مه مم وو ممه 


وفي قول عند بعض الحنفية كراهة بناء المنبر 
في الجبانة (المصلى العام في الصحراء)”'' . 


ز- تغليظ اليمين عند المنبر : 
1 -يرى المالكية والشافعية والحنابلة 
مشروعية تغليظ الأيمان بالمكان» ومنه: عند 
المنبرء إلا أن المالكية يرون وجوبه» ويرى 
الشافعية استحبابه» كما يرى الحتابلة أنه إذا 
رأى الحاكم تغليظها بالمكان عند منبر الجامع 
في كل مديئة جاز ولم يستحبء. لما روي عن 
رسول الله يَةْ: «من حلف على منبري هذا 
على يمين اثمة فليتبوأً مقعده من النار»”" . 

أما الحنفية فلا يرون التغليظ لا بالمكان 
للها , 


ق: مصطلح تغليظ ف ا" 


وم 


جل نم 


ءالال/١ والمبسوط‎ ء٠6١‎ »١804/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
."11 701 /١بلاطلاةيافكو‎ 7 54 4 /١يودعلا وحاشية‎ 

(0؟) حديث: «من حلف على منبري هذا على يمين اثمة . معان 
أخرجه مالك (1717/71/) والحاكم (145/4؟) من حديث 
جابربن عبد الله» واللفظ للحاكم؛ وصححهووافقهالذهبي . 

() مجموع الفتاوى 184/794 ط الرياض. وحاشية 
الدسوقي 778/54: 579؛ ومغني المحتاج 4/ 7/ا4» 
وحاشية القليوبي 4/ 714٠‏ وكشاف القناع 49٠/5‏ . 


ا 00000 


المعريف: 

١‏ المنبرية نسبة إلى المنبر وهو معروف» 
وهي مسألة من المسائل الملقبات في 
المواريث» وهي المسائل التي لقبت كل منها 
بلقب أو أكثر : كالأكدرية والدينارية وغيرهما. 


صورة المسألة وحكمها: 
ا[بالئتيرية سألة مخ سائل العول» 
وصورتها: أن يترك الميت زوجة وبنتين 
وأبوين» وقدسئل عنهاعلي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه وهو على المنبر فأجاب عنها أثناء خطبته 
قائلاً : صار ثمنها تسعاً. ومضى في خطبته . 
والمسألة أصلها من 54؟: للزوجة الثمن " 
وللنشن الدلقان 11 ولكبل مسن الأبويى 
السذمن. ١‏ قتمول الننسآلة إلى لال بد لأامة ؟ ١‏ 
فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أسهم من 71 » وهو 
يمثل التسع من المسألة بعد العول» وهذا يفسر 
قول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسع”"' . 


لق مغني المحتاج 2378/7 والمغنى لابن قدامة 5/ ١917‏ 7 


#: سه 


مممحعء لفو معو موه مره وو مومه 


: _المنبوذ لغة: اسم مفعول لفعل نبذ» يقال‎ ١ 
نبذته نبذأ» من باب ضرب: ألقيته . فهو منبوذ»‎ 
أي مطروحء ومنه سمي النبيذ: نبيذاء لأنه‎ 
يذ أ : يورق حس رشع :ومع تقضن العهيد‎ 
. يقال : نبذث العهد إليهم : نقضته‎ 
ونقال: تبذك الآ : أعملفء والمنوة:‎ 
. ولد الزناء والصبي تلقيه أمه في الطريق”''‎ 
والمقوذ شرعا: اسم لحن مولوة طرحه‎ 
أهله خوفا من العيلة أو فرازا من تهمة الريية:‎ 
. أو هو طفل منبوذ بنحو شارع لا يعرف له مُدَّع‎ 
وذكرٌ الطفل للغالب» فالمجنون يلتقط كما‎ 
يلتقط المميز في الأصح عند الشافعية,‎ 
. لاحتياجهما إلى التعهد''"‎ 
المصباح المنيرء والقاموس المحيط.‎ )١( 
وتحفة‎ 7١ (؟) المصباح المنيرهء وردالمحتار”/‎ 


المحتاج مع حاشية الشرواني 4١/5”‏ 1؛ ومغني المحتاج 
:»ء والمحلى "/ 3177. 


لمرو اريريه 


حكم التقاط المنبوذ : 
؟ ‏ الأصل في مشروعية التقاط المنبوذ قوله 
ال + 35 اوتاه كان نينا اليا 
جِيعاً 274 وقوله عز من قائل : # وأفصكوأ 
لْحَيرَْ 4”'"'. والتقاط المنبوذ وإنقاذهمن 
المهالك من أهم فعل الخيرات . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التقاط 
المقيوة. 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف 4). 


الإشهاد على التقاط المنبوذ : 
اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على 
التقاط المنبوذ . 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف 6 


من له ولاية الالتقاط : 

؟ - تثبت ولاية الالتقاط لحرٌ مكلف ولو فقيراً 
لأن السعي لقوته لا يشغله عن حفظه ‏ 
مسلم إن كم بإسلام المنبوذء ظاهر العدالة 
فيشمل مستور العدالة الذي لا يعرف منه 
حقيقة العدالة ولا الخيانة» على اختلاف بين 
الفقهاء . 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف"» 37). 
)١(‏ سورة المائدة/ #. 

(؟) سورةالحج/ ل/الا. 


4 ب 


0ك 


ازدحام اثنين فأكثر على التقاط المنبوذ : 


ه ‏ لو ازدحم اثنان كل منهما أهل للالتقاط 
على التقاط المنبوذ» وذلك بأنيقول كل 
منهما: أنا آخذه؛ جعله الحاكم عند من يراه 
منهماء أو عند من يراه من غيرهماء لأنه 
لا حقّ لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له. وإن 
سبق أحدهما فالتقطه مُنمٌ الآخر من مزاحمته» 
لثبوت حقه بالسبق؛ لقوله كَل : «من سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم فهو له6"'. وإن التقطاه 
في زمن واحد وهماأهل لالتقاطه ‏ 
فالأصح عند الشافعية يقدم غني على فقير» 
لأنه قد يواسيه بماله . ولو تفاوتا في الغنى لم 
يقدم أغناهما. 


قإن كان. لحدعما بفيلة والأغر جواداء 
فقياس تقديم الغني على الفقير يقتضي أن يقدم 
الجوادء لأن حفظ اللقيط عنده أكثرء ويقدم 
عدل على مستورء وإن تساويا في العدالة 
والحرية والغنى أقرع بينهما '"' . 


.». . . حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/ *467) من حديث أسمر بن‎ 
مضرسء واستغربه المنذري في مختصر السنن‎ 
.))5/5( 

(؟) مغني المحتاج 411/7» والمحلي شرح المنهاج 
١174 /*‏ ؛ وتحفةالمحتاج 44/5"؛ والمغني 
هو" 


00 0 


فإنازدحم على أخذ المنبوذ ببلد»ء 
أو قرية» ظاعنٌ إلى بادية أو قرية واخرٌ مقيم 
في البلد: فالمقيم بالبلدأولى بأخذه 
وحضانته» لأنه أرفق به وأحوط لنسبهء ولا 
يقدم المقيم على ظاعن إلى بلد آخرء بل 
يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد بحضانته 
نقله إلى بلده . 

واختار النووي تقديم قروي مقيم بالقرية 
التي وجد المنبوذ فيها على بلدي ظاعن إلى 
بلداخر» ويقدم حضري على بدويء. إذا 
وجداه بمهلكة . 

والتفصيل في (لقيط ف 8). 

ويستويان إذا وجداه بمحلة أو قبيلة» ويقدم 
البصير على الأعمى» والسليم على المجذوم 
والأبرص إذا قلنا بأهليتهما للالتقاط . 

وإذا وجد اللقيط في بلد فلا يجوز نقله إلى 
بادية»ء سواء كان الملتقط بلديآ أو بدويآ 
أونقروياء القشونة عيقن البادية؛ ريت 
تعلم الدين والعلم والصنعة» وضياع النسب. 
كما يمتنع نقله من بلد إلى قرية”' . 


والتفصيل في مصطلح (لقيط ف 8) وما 


بعدها. 


»5 » والمغنى 8/ه/ا وما بعدها. 


حت 4:8 تت 


للرو عرو ع و اا الل 


الحكم بإسلام المنبوذ أو كفره : 
5 لايقلو الشوذمعو أنيوجد فى دار 
الإسلام أو في دار الكفر. 1 
فأما دار الإسلام فضربان : 
أحدهما: دار اختطها المسلمون فلقيط 
هذه محكوم بإسلامه ‏ وإ ن كان فيها معهم 
أهل ذمة أو معاهدون ‏ تغليبا للاسلام 
ولظاهر الدارء ولأن الاسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. 


الثاني : دار فتحها المسلمون فهذه إن كان 
فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطهاء لأنه 
يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليبا 
للإسلام . 

وإن لم يكن فيها مسلمء بل كل أهلها أهل 
ذمة حكم بكفره» لأن تغليب حكم الإسلام 
إنما يكون مع الاحتمال» ولا احتمال هنا . 

أن يلف الققار: فإن: كان لذ للمسلميع 
فغلب الكفار عليه فهو كالأول: إن كان فية 
مسلم واحد حكم بإسلامه» وإن لم يكن فيه 
فهو كافر. 

وإن وجد في دار لم تكن للمسلمين أصلاً 
فإن لم يكن فيها مسلم فمنبوذه كافر''' . 
)0( تحفة المحتاج ”/ 70٠‏ ومغلي المحتاج د 

وما بعدهاء والمغني 4/8/7 وما بعدها. 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والتفصيل في مصطلح (لقيط ف 6" 

وإن وجد المنبوذ ببرية فمسلم إذا كانت 
برية:دارنا» أو كانت بريّة لاايذ لأحد عليها . 
أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم فلا 
يحكم بإسلام منبوذها"'' . 

ومن حكم بإسلامه بالدار كان مسلماً باطناً 
أيضاً إن لم يكن ثَمّ ذميٌ» فإذا بلغ وأفصح 
بالكفر كان مرتدا. 

وإن كان ثمّ ذمي كان مسلماً ظاهراء فإن 
بلغ وأفصح كفراً فهو كافر أصلي لضعف 
الدار. 

وإن أقام ذمي أو حربي بينة غلى نسب 
المنبوذ لحقهء لأنه كالمسلم في النسب» 
وتبعه بالكفرء وارتفع ما ظنناه من إسلامه, 
لأن الدار حكم باليد» والبينة أقوى من مجرد 
يذ وتضور علوقه عن مسلمة وطكت بشبهة 
نادر لا يعول عليه مع البينة» وتشمل البينة 
متحقين التسوة. 

وإن ألحقه قائف قال ابن حجر الهيتمى : 
الذي يتجه اعتبار إلحاقه. لأنه حكم فهو 


٠ه"‏ ١ه#,‏ والمغنى ه/8هلا. 
(؟) تحفةالمحتاج5/١#0786؛‏ ومغني المحتاج 
7 1477»ء والمغنى 8ه/49ل!. 


هد ١ه‏ حت 


000000000 


كالبينة بل أقوى . وفي النسوة: أنه إن ثبت بهن 
النسب تبعه بالكفر» وإلا فلا . 

وإن اقتصر على الدعوى بأنه ابنه ولا حجة 
له» فالمذهب عثل الشافعية: أنه ل يتبعه 
بالكفر وإن لحقه نسبه» لأن الحكم بإسلامه 
لا يغير بمجرد دعوى كافر مع إمكان تلك 
الشبهة النادرة» ومحل هذا الخلاف إن لم 
يصدر منه نحو صلاة» وإلا بأن يصدر منه ما 
يدل على أنه مسلم كالصلاة والصوم ‏ لم يغير 
ادعاء الكافر نسبه شيئاً عن حكم الإسلام 
بالدار» وتقوّى بالصلاة ونحوها قطعاء 
ويحال بينهما وجوباً. 

ومقتضى حكمهم بإسلام المنبوذ تارة 
وكفره تارة أخرى: أن لقاض رفع إليه أمر 
منبوذ الحكم بكفره فيما نصوا على كفره فيه . 

وقال ابن حجر الهيتمي : ولا معنى لما قال 
بعضهم من أنه لا يجوز لقاضٍ أن يحكم بكفر 
أحد. لأن الحكم بالكفر رضا به» والرضا 
كيين 
استلحاق المنبوذ : 
7 إن استلحق المنبوذ المحكوم بإسلامه مَنْ 
هو أهل للالتقاط» بأن يكون حرا ذكرا مسلما 
لحقه بشروط الاستلحاق. 


0000 


.)15 


رق المنبوذ وحريته : 
6 المنبوذ حر في قول عامة أهل العلم. 
وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على 
أن اللقيط حرء وروي عن عمر وعلي 
رضي الله عنهماء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والشعبي وحماد ومالك والشافعي والحنفية» 
لأن الأصل في الادميين الحرية» فإن الله تعالى 
خلق آدم وذريته أحراراً» وإن الرق للعارض» 
فإن لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل» 
هذاإذالميقمأحدبينة برقه» وتتعرض 
لأسباب الملك فيعمل بها''" . 

وإن أقر المنبوذ المكلف بالرق لشخص 
فصدقه قبل إن لم يسبق منه إقرار بحرية كسائر 
الأقارير. فإن كذبه المقر له لا يثبت الرق» 
وكذا إن سبق إقرار بحرية فلا يقبل إقراره 
بعده. لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار 
اذ يمالك إسقاطي؟؟؟, 


)١(‏ الاختيار 279/7 والمغني 1/5/8 25/8 ومغني 
المحتاج /7١‏ 24765 وتحفة المحتاج وم ل لملا 
والشرح الصغير 4/ .1٠‏ 

(؟) تحفة المحتاج "/ لاه. ومغني المحتاج 418/1 » 
وتكملة فتح القدير”/ ٠١0٠»ء‏ والزرقاني8/٠8»‏ 
وكشاف القناع 5/ 741 . 
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ولا يشترط في صحة الإقرار بالرق ألا يسبقه 
تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح, بل 
يقبل إقراره فى أصل الرق وأحكامه الماضية 
المضرة به والمستقبلة فيها له لا في الأحكام 
الماضية المضرة بغيره» فلا يقبل إقراره بالنسبة 
إليهاء كما لا يقبل الإقرار على الغير بدين» فلو 
لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه» ثم إن 
ا ب :00 
فضل شيء فللمقر له '*. 


ادعاء رق المتبوذ من ليس بيده: 
4 إن ادعى رق المنبوذ من ليس في يده بلا 
بيئة لم يقبل بلا خلاف» لأن الأصل والظاهر 
الحرية فلا تترك بلا حجة» بخلاف النسب لما 
فيه من الاحتياط والمصلحة. وكذا إن ادعاه 
الملتقط كما ذكر» ويجب انتزاعه منه لخروجه 
بدعوى الرق عن الأمانة» وقد يسترقه فيما 
بعد» قاله الماوردي وأيده الأذرعي . 

وخالف الزركشي تعليل الماوردي وقال: 
لم يتحقق كذبه حتى يخرج عن الأمانة . وقال 
ابن حجر الهيتمي : إن اتهامه صيره كغير 
الأمين» لأن يده صارت مظنة الإضرار 
امنب , 
)١(‏ المراجم السابقة. 


إفة تحفة المحتاج 5/ 23*58 ومغني المحتاج 475/7 52 
ل 


0011100000 


"٠‏ نفقة المنبوذ تكون من ماله إن وجد معه 


الموقوفة على اللقطاء أو الموصى بها لهم . 
5118 1). 

جناية المنوذ والحناية عليه : 

3 اخطلف الثقهاء فى عناية الوذ 


والجناية عليه . 
ا" 


نحيى 


عد 91ب 


للمعل عا عع ااا ااا اللي 


١‏ _المنتقل في اللغة: اسم فاعل من الفعل 
«انتقل»». والانتقال: التحول. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنٍ 


اللغوي . 

ويختص البحث هنا بتحول الكافر من دين 
إلى دين» أما الانتقال من مكان إلى مكان 
فينظر في مصطلح (تحولف 1 9). 
الألفاظ ذات الصلة : 
المرتد: 
؟ ‏ من معاني المرتد في اللغة الراجع عن 
الشيءء والردة الرجوع عن الشيء إلى 
غيريا؟ة, 

والمرتد شرعا: هو الراجع عن دين 
الإسلام”" . 


)١(‏ المصباح المنير. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


11100 ل ل 0ك 


والعلاقة بين المنتقل والمرتد أن كلا منهما 
خرج عن دينه» إلآ أن المرتد خرج من دين 
الحق إلى الباطل» والمنتقل خرج من الباطل 
إلى الباطل . 


الأأحكام المتعلقة بالمنتقل : 
الدين الذى يُقَرَ عليه المنتقل : 
اختلف الفقهاء في الدين الذي يقر عليه 
المنتقل إلى ععدة اراء : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه تقبل 
الجزية من كتابي ومجوسي » ووثني عجمي . 
كما ذهبوا إلى أنه إذا انتقل واحد منهم من 
دينه إلى دين آخر غير الإسلام» فإنه لا يجبر 
على العود للدين الذي كان عليه» لأن الكفر 
كله مله إل" , 
المنتقز يقتل لخروجه عن العهد الذي انعقد له 
[لا أن يساله””" . 
وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة في 
إحدى الروايتين ‏ اقتصر عليها البهوتي ‏ 
إلى أنه إذا انتقل كتابى إلى دين آخر من أهل 
)١(‏ تبيين الحقائق / /الالاء وحاشية ابن عابدين */ 7868» 
ومواهب الجليل */ 278١-78٠١‏ وحاشية الدسوقي 


ال 
(؟1) عقد الجواهر الثمينة 7'/ 84 . 


55 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الكتاب كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود لم 
يقر بالجزية لقوله تعالى: #إوَمن يَبْيَعْ عير 
لوسَلع رينًا يما فلن قب قبل وده #” اكع وقد أحديف 
فعا سين ااي 

قال الخطيب من الشافعية: محل عدم 
قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية كما 
بحثه الزركشي» أما لو تهود نصراني بدار 
السرب ف اها رقي ل المزية تإنه قر 
لنضلحة قبولها. 

ومقابل الأظهر عند الشافعية والرواية 
الثانية للحنابلة ‏ نص عليه أحمد وهو ظاهر 
كلام الخرقي واختيار الخلال ‏ أنه يقر على 
الدين الذي انتقل إليه لأنه لم يخرج عن دين 
أهل الكتاب» ولتساويهما في التقرير بالجزية 
وكل منهما خلاف الحق . 

وفي قول عند الشافعية : يقبل منه الإسلام 
أو ديته الأول لأنه كان مقرا عليه. 

وصرح الحنابلة والشافعية بأنه إذا انتقل 
الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب كما لو توثن 
يهودي أو نصراني لم يقر بالجزية قطعاً . 

وفيما يقبل منه قولان عند الشافعية: 
أظهرهما الإسلام. والشاني: هو أو دينه 
الأول. 


(5) سورة الحموان/46. 


معمعونل للفو وتف جع فلمو ون ومو و ووو مو وم وبممعم ممم مم ممم رن ممم مر مرب ب بر زم ونيز ثم ملم 


وانفرد المحلي في شرح المنهاج ‏ 
بإضافة قول ثالث فى هذه المسألة وهو أنه يقر 
على مساويه . ْ 

ونص الشافعية على أنه لو تهود وثني 
أو تنصر لم يقر بالجزية ويتعين الإسلام في 
نكل لاكقل ال هما لذ قر عليه إلى باطل 
والباطل لا يفيد الأقرار. 

وقال الحنابلة : إذا انتقل معبوسي إلى دين 
لايقر أهله عليه لم يقر مأهل ذلك الدين:. فزن 
انتقل إلى دين أهل الكتاب » خرج فيه الروايتان : 

إحداهما: لاا يقر. 

والثانية : يقر عليه”'" . 


نكاح المنتقل : 
اختلف الفقهاء في حكم نكاح اليهودية إذا 
تنصرت» والنصرانية إذا تهودت» والمجوسية 
إذا تهودت أو تتضرانته.. 

وتوضيح ذلك فيما يلي : 


أ#نكاح المسلم للمنتقلة : 


؛ ‏ اختلف الفقهاء في حكم نكاح المسلم 
لا 6ل ٠:‏ 


)000( المغني ”"/ 2597 وكشاف القناع ه/؟ 57“ ومغني 


المحتاج ”2189/7 > والمخلى والقليوبى 
"ا/ 187 » ونهاية المحتاج 5/ 78/8 . 


تحت 3586 2 


000000000 


فذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم 
نكاح المنتقلة إلى اليهودية أو النصرانية دون 
المجوسيةء لأن الكفر كله ملة واحدةء ولآن 
المنتقلة تقر على ما انتقلت إليه”''» ولعموم 
قوله تعالى: « دأنْحْصَئَتٌ بن اَذ أووأ الككبَ 
ا 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى أنه لا يجوز للمسلم نكاح المنتقلة من 
اليهودية إلى النصرانية أو العكس وإن كانت 
منكوحة مسلم فإِنّ تهودها أو تنصرها كردة 
مسلمة تحته فتنجز الفرقة في الحال ولا مهر 
لها لأن الفسخ من قبلها وذلك إذا كان قبل 
الدخول» وإن كان بعد الدخول وقف نكاحها 
على انقضاء العدة فإن أسلمت قبل انقضاء 
العدة أو عادت إلى دينها الأول عند الشافعية 
في قول دام النكاح» وإلاً بان حصول الفرقة 
من وقت الانتقال» وهو إحدى الروايتين عند 
الحنابلة» وفي رواية أخرى ينفسخ في 
الحال7؟. 


4-374 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وحاشية العدوي على الرسالة 7/ 65؛ ومواهب‎ 8 
ومغني المحتاج ”/ 2140 وروضة‎ »١1577/ الجليل‎ 
الطالبين /ا/14.‎ 

(0؟) سورة المائدة/ ه. 

(*) روضة الطالبين 7/ ٠4١؛‏ ومغني المحتاج 7/ 2194٠١‏ 
وكشاف القناع 2177/0 والمغني لابن قدامة 5/ 9914. 


متجحرع رع مفو لع رفوه بجوو لو ووو مججو وجوه مجم جره مجم مر ورد وه مره لوو ووم ممه 


ب انتقال أحد الزوجين الذميين إلى 
غير دين الاسلام : 
ه إذا انتقل أحد الزوجين الذميين إلى دين 
كفر آخر فيرى الحنفية أنهما على نكاحهما . 

قال ابق عَابدَيَن : النصرائية. إذا تهودت 
أو عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر كله ملة 
واحدة وكذا لو تمجست زوجة النصرانى فهما 
على تكانيهما كما لى كات مجوسية قي 
الابتداء» والمراد بالمجوسي من ليس له 
كتاب سماوي فيشمل الوثنى والذهري”'. 

وهذا ما تقتضيه عبارات فقهاء المالكية 
حي يه حوف بلساد انكبدة الكنا 0 , 

ويسرق السافعية أن المعقلة إن كانت 
منكوحة كافر لا يرى حل المنتقلة فهي 
كالمرتدة فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده 
إن لم تعد إلى دينها قبل انقضاء العدة . 

أما إن كان الزوج الكافر يرى نكاحها 
.ع 

وصرح الحنابلة بأنه إذا انتقل أحد الزوجين 
الذميين إلى دين لا يقر عليه كاليهودي يتنصر 
أو النصراني يتهود» أو تمجس أحد الزوجين 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 78/7 -7894. 


. 7737/75 الذخيرة 4/ ث2 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. 73717 /1 إفرف تحفة المحتاج وحواشيها‎ 


]8:1 دسي 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الكتابيين فكالردة فينفسخ النكاح قبل الدخول 
ويتوقف بعده على انقضاء العدة» لأنه انتقال 
إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه 
كن 


ج-انتقال أحد الووسيق اللمين إلى 
الإسلام : 

 ”‏ للفقهاء في الاثار المترتبة على انتقال أحد 
الزوجين الكافرين إلى الاسلام خلاف 
واافصيل ينظر في مميظلح (إساؤار ف 48 


ذبيحة المنتقل : 
#ااتفق الفقهناء على أهين انتقل عن 
الكتابيين إلى غير دين أهل الكتاب لا تؤكل 
ذبيحته . 

انظر: (ذبائح ف 77). 

واختلف الفقهاء فى ذبيحة الكتابى إذا 
انتقل من دينه إلى دين أهل كتاب آخرين 
كيهودى تتضر أو العكسن. 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية في قول والحنابلة في الجملة إلى 
حل ذبيحته» وعلل الحنفية ذلك بأنه يقر على 
ما انتقل إليه فيعتبر ذلك عند الذبح حتى لو 
تمجس يهودي لا تحل ذبيحته . 


)غ0( كشاف القناع ه/ 177 . 


لمحم و ع له ع ره عو جره وج وه وه يه و يه بي ا برب ب با ررم ممم مم من 


وعلل الشافعية ذلك بأنه يقر لتساويهما في 
التقرير بالجزية. والأظهر عند الشافعية أنه 
لا تحل ذبيحته . لأنه لا يقر على ما انتقل إليه . 

واشترط المالكية لحل ذبيحة الكتابي 
أصالة أو انتقالا شروطا ثلاثة وهي : 

أ أن يكون المذبوح مملوكاً للكتابي . 

ب أن يكون المذبوح مما يحل له بشرعنا 
لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل أكله . 

ج أن لا يذبحه على صنو”'' . 

وقال صاحب الرعاية الكبرى من الحنابلة : 
إن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله 
بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلاّ 
عن 

وأما الشافعية فإنهم يشترطون لحل الذبح 
أن يكون الذابح ممن يحل نكاحنا لأهل ملته؛ 
فلا تحل عندهم ذبيحة الكتابي إذا انتقل من 
دين إلى دين أهل كتاب آخرين”"» وسبق أن 
ذكرنا أنه لا يجوز عند الشافعية نكاح المسلم 
للمنتقلة من اليهقوذيةإلىئ التضرانية 
أو العكين:. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0١40/8‏ وحاشية الدسوقي 

.١5٠ وروضةالطالبين /ا/‎ » ٠١١ ٠/1 
."88/١١ (؟) الإانصاف‎ 


ومغني المحتاج 7777/4 . 


7 ب 


3 


ا ل 0000 


عقوبة المنتقل : 
4-على ضوء ما أوضحناه من اختلاف 
الفقهاء فى الدين الذي يقر عليه المنتقل 
فقداختلفوافي إيققاع العقوبةعليهإلى 
وأنيف: 

الرأي الأول: ذهب جمهورالفقهاء 
الحنفية والمالكية وهو القول المقابل للأظهر 
عند الشافعية والحنابلة في قو لإلى أن 
المنتقل تقبل منه الجزية ويظل ذمياً ولا 
عقوبة عليه لأن أهل الكفر كلهم ملة 


007 


الرأي الثاني : يفرق بين ما إذا انتقل إلى دين 
يقر أعله خليدة أو انتقل إلى دين لا يقر أهله 
عليه وهم الشافعية في الأظهر والحنابلة في 
رواية» والمالكية في رواية حكاها القاضي 
أبو بكرء فإن انتقل إلى دين يقر أهله عليه تقبل 
منه الجزية . 


أما إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه 
كما لو انتغل من اليهوذية أو التسرانية 
لسن الميموسية أو الوقية أو اقل مق 
)١(‏ تبيين الحقائق / /الالا» وحاشية ابن عابدين '/ 27868 
ومواهب الجليل "/ 8٠‏ 81؛ والدسوقي 


اا ومغنى المحتاج 9/ 189 2717 والمغني 
23-0 


اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى 
اليهودية فهو كمسلم ارتدّ فيتعين عليه 
الإسلام فقطء أو يتعين عليه الإسلام 
أو الرجوع إلى دينه الأول عند بعضهمء 
أو إلى ديد سار لذنه الأول عمد البحقن 
الأخر؛ فإذ أبى ققد فسن السافعية قى 
جد الفولين على أله يقد ]في الحا 
كالمرتد المسلمء والثاني وهو الأصح أنه 
يلحق بمأمنه إن كان له مأمن كمن نبذ العهد ثم 
بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه» وإن لم 
يكن له أمان قتلناه . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجبر على ترك ما 
انتقل إليهء وفي صفة إجباره عندهم 
روايتان: 


إحداهما: أنه يقتل إن لم يرجع رجلاً كان 
أو امرأة لعموم قولهككة: «من بدل دينه 
فاقتلوه7؟ + ولأنه ذمى نقضن العهد فأشبه.ما 
لو نقضه بترك التزام الذمة وهل يستاب؟ 
يحتمل وجهين : 

أحدهما : نستكاب» لأنه يسترجع عن دين 
باطل انتقل إليه فيستتاب كالمرتد. 
)١(‏ حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 717/١17‏ ط السلفية) من 


58 7ت 


مملممعر ع ممو موه ممم ره رم عه مها ااا را ارربم مده 


والوجة القائى > لآ يعنان»ه لأنه كاف 
أصلى أبيح قتله فأشيه الحربي» فعلى هذا إن 
بادر وأسلم أو رجع إلى ما يقر عليه عصم دمه 
وإلآ قتل. 

والروانة الغائية: عن أحسد قال: إذا 
دخل اليهودي فى النصرانية رددته إلى 
اليهودية ولم أده قيما اففل إليد فقيل هد ؛ 
أتقئلة؟ قال : لأا ولكن كبرب ريحيس» 
فال ورن تمان تصراتيا أو يهودياً ندخل. فى 
المجوسية كان أغلظ» لآله لا تؤكل كبيسته» 
ولا تنكح له امرأة ولا يدرك حتى يرد إليها 
فقيل له: تقتله إذا لم يرجع؟ قال: إنه لأهل 
ذلكء. قالابن قدامة: وهذانص فىأن 
الكابي المعفل إلى دين أخبر من ديق أهل 
الكتاب لا يقت لبليكرهبالضرب 
007 


إرث المنتقل : 

4 إن الفقهاء الذين يجيزون للذمى أن ينتقل 
من دينه إلى دين كفر آخرء قد اختلفوا في إرث 
المنتقل فذهب الحنفية إلى أن الكفر كله ملة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ااا 15 وعمد الجواهر 
الثمينة 7/ 7ه 54» ومغني المحتاج  ١64/”‏ 
200 وتحفة المحتاج مع حواشيه 757/19" /الاثاء 
وروضة الطالبين /ا/ .»١5١ 1١5٠‏ والمغنى لابن قدامة 
5/ *4ه-45ه. 


100000000000 ل 


واحدة» وحينئذ فيرث بعضهم البعض مطلقا . 


يرق البعض أن الكفر قلاث مثل: 
اليهودية؛ء والنصرانية» ودين سائرهمء وهو 
رأي المالكية والحنابلة» وحينئذ يرون أن أهل 
كل ملة يتوارثون فيما بينهم . 

وأما الفقهاء الذين لا يرون جواز الانتقال 
من دين كفر إلى آخر ولا يقبل من المنتقل إلآ 
الاسلام» وهم الشافعية في الأظهر والحنابلة 
في رواية فإنهم لا يجيزون أن يرث المنتقل 
احدااو يرق ان 37 

وقد نص الشافعية على أن المنتقل من دين 
إلى دين آخر كيهودي تنصر أو نصراني تهود 
أو نسو ذلاق للا يرثك اذا ولا بره ]سق رمع 
لا يرثه أهل الدين الذي انتقل عنه ولا يرثهم» 
ولايرثه أهل الدين الذي انتقل إليه ولا يرثهم »ء 
لأنه لا يقر على واحد منهما كالمسلم إذا 
ارتل وسال المتتقل يكونقيقا بيت سال 
المسلعين إذاعات كماهو أن هال المرتد إذا 
واس 


23 الفتاوى الهندية 5//الاا» وشرح الزرقاني‎ )١( 
والتهذيب في علم الفرائض 78 779» ومغني‎ 
. 78 /" المحتاج‎ 

(؟) مغني المحتاج لهت والقليوبي وعميرة 2١54/8/7‏ 
وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 4١/5‏ » وحاشية 
الشرواني والعبادي 2375/10 /1". 


/95ى 


إن 5 1 ٠‏ و6 ع مب 
منحه» مندوب») فتسلكة:فتضفة 2 تع 1ب ”7 


00000 


0 
مله 
و 

انظر : هبة 
ست : و 

انظر : ندب. 
© 2إق 


ل 000 


١‏ المنعة فى اللغة: العز والقوة يقال: هو 
في منعة أي معه من يمنعه من عشيرته أو في 
عز قومه فلا يقدر عليه من يريده . ويقال: أزال 
منعة الطير أي قوته التي يمتنع بها على من 
)012 

يريده 2 . 

ومنه ما ورد في غنائم بدر أنها كانت بمنعة 
السماء أي بقوة الملائكة لأن الله تعالى أمدهم 
في ذلك اليوم بجنود من السماء”'" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوف1*. 


الأحكام المتعلقة بالمنعة : 
اشتراط المنعة فى البغى والحرابة : 
١‏ من الشروط التي اشترطها الفقهاء لتحقق 


0 السيام المقرء والشاسوس النسيظة اعنم 
اأرسيف: 

(0) المصباح المنير» والمعجم الوسيط» والقاموس المحيط 
والمغرب في ترتيب المعرب . 

() قواعد الفقه. للبركتي . 


:03ت 


ممحم و ممم مم ممع وموم ممم م مرو مر فوم ره مرو لمر مرب برب مر ربج بمب رمج بمب نميه 


وصف البغي والحرابة: أن يكون للبغاة 
والمحاربين منعة. 


وللتفصيل انظر: مصطلح (بغاةف كت 


حرابة ف 8). 


استعانة البغاة بالمستأمنين وكانت لهم 
منعة . 

 *‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا استعان البغاة بالمستأمنين» فمتى أعانوهم 
قاتوا للقصين للمهد وسازوا #أهل خرب: 
لأنهم تركوا الشرط وهو كفهم عن المسلمين» 
وعهدهم مؤقت بخلاف الذميين» فإذا فعلوا 
ذلك مكرهين وكانت لهم منعة لم ينتقض 
خي 1 


وللتفصيل انظر: مصطلح (بغاةف 7") . 


,”84/1 ونهاية المحتاج‎ »4١5/4 فتح القدير‎ )١( 
؛ والمغني‎ ١577/5 وكشاف القناع‎ 2.7١/١ والمهذب‎ 
31 


مممعع م مومع مم ووم جره موه نوه ابابلل با ممم 


١المنفعة‏ في اللغة: كل ماينتفع بهء 
والجمع منافع”'' . 

والمنفعة في الاصطلاح هي : الفائدة التي 
تحصل باستعمال العين» فكما أن المنفعة 
تستحصل من الدار بسكناها تستحصل من 
الدابة بركوبها”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

العكلةة: 

؟ ‏ الغلة في اللغة: كل شيء يحصل من ريع 
الأرض أو أجرتها ونحو ذلك» والجمع غلال 
واج 


(1) لسان العرب» والقاموسى المحيط» والمعجم الوسيط . 

6 درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٠٠١/١‏ 
المادة(ه؟١)2‏ والمشور في القواعدللزركشي 
4 


ت ايد 


00 


ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوي نفسه . 

فقد فسر البعلى الغلة بالثمرة والكسب 
ولو هي 

وفى عرشد الحيراة: المراد جائقلة كل 
ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة 
السعاوة . 

ويؤخذ من عبارات القليوبي أن الغلة: 
هى الفائدة العينية الحاصلة عن شيءٍ ماء في 
حي أن المقعة: عى الغاقدة غير العيية””. 

وقال السبكي في الصلة بين المنفعة 
والغلة: المنافع والغلة متقاربان» وكل عين 
فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك 
المنفعة إما بفعله كالاستغلال» أو بعوض عن 
فعل غيره»ء أو من عند الله تعالى» وذلك 
الغى :سم خل, 


نهب[ العيق: 

العين لها عدة معان في اللغة منهاما 
م مس العناتر وافقهه رقين الما 
والعين الباصرة» والجاسوسن. وعين الشيء: 


. 7817 المطلع على أبواب المقنع ص‎ )١( 


)3( مرشد الحيران لمحمد قدري باشا المادة )7١(‏ ص 1 


فو القليوبي ١71/7‏ . 
5( مغني المحتاج 7/ 54 . 


لل 00 


وفي الاصطلاح : المقصود بالعين هنا هي 
الشيء المعين المشخص كبيت وحصان”' . 
والصلة بينهما أن العين أصل للمنفعة . 


ج الانتفاع: 
؛ الانتفاع لغة: مصدر انتفع من النفع وهو 
الخيرء وهو مايتوص| بهالإنسانإلى 
مطلوبه'"'» وقال الزركشي: المراد بالنفع 
المُكئّة أو ما يكون وسيلة إليها”" . 

والانتفاع في الاصطلاح : هو حق المنتفع 
في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة 
على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة”*' . 

وأما الصلة بين المنفعة والانتفاع فقد قال 
القرافى عند بيان الفرق بين قاعدة تمليك 
الانطاعو رقا عدوصليك النقمة: تمليك 
الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل»؛ فيباشر 
بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض 
كالإجارة وبغير عوض كالعارية”* . 

(ر: انتفاع ف 7). 


. 189 المصباح المنيرء ومجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 
المصباح المنير.‎ )7( 

(*) البحر المحيط 5/ ١١6‏ . 

(5) مرشد الحيران المادة ١1‏ ص © . 

(5) الفروق للقرافي 181//١‏ . 


-1595- 


لللععوع اع الآ # ذختا يللو 


مالية المنفعة : 
ه_اختلف الفقهاء في مالية المنفعة» فذهب 
المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
أن المنافع أموال متقومة . 

وذهب الحنفية إلى أنها ليست أموالاً 
متقومة في حد ذاتهاء إلا إذا ورد عليها العقد. 


والتفصيل في مصطلح (مالف ؟). 


الآثار المترتبة على الاختلاف في مالية 
المنفعة : 

يترتب على اختلاف الفقهاء في مالية المنفعة 
اختلافهم في بعضن المسائل”": متها : 


أضمان المنافع : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنافع 
تضمن بالإتلاف والغصب كما تضمن 
الأعيان. 

وقد استدلوا بأدلة منها: أن الشارع أجاز أن 
تكون مهراً في النكاح: ولأن المال اسم لما 
هو مخلوق لإقامة مصالح العباد به» والمنافع 
يصلاق عليه] ذلك: ولأنالمنشعة باحة 
متقومة فتجبر في العقودالصحيحة 
والساسدية . 1 


.7794- 777 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‎ )١( 
- 11/1 /١ (؟) حاشية الدسوقي 04/7 7. وقواعد الأحكام‎ 


اي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل 0ك 


وذهب الحنفية إلى أن المنافع لا تضمن 
لا بالغصب ولا بالإتلاف وإنما تضمن بالعقد 
أو شبهة العقلك: ْ 

أما عدم ضمان المنافع بالغصب فلأنها 
حدثت بفعل الغاصب وكسبه والكسب 
للكاسب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به)”'' فلا 
يضمن ملكهء ولأن الغصب إزالة يد المالك 
بإثبات اليد العادية» ولا يتصور ذلك في 
الغصب لأن المنافع أعراض لايق زهاني 

وأما عدم ضمان المنافع بالإتلاف فلأنها لا 
تخلو إما أن يرد عليها الإتلاف قبل وجودها 
أو حال وجودها أو بعد وجودها وكل ذلك 
محال» أما قبل وجودها فلأن إتلاف المعدوم 
لا يمكن» وأما حال وجودها فلأن الإتلاف إذا 
طرأ على الوجود رفعهء فإذا قارنه منعه» وأما 
بعد وجودها فلأنها تنعدم كلما وجدت فلا 


والمغني مع الشرح 4768/8 ”47 » والقواعد لابن 
رصن ا 

)1١(‏ حديث: امن وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به». 
أخرجه أبوذاود (8/ مط حعض)» والتسائى 
1ط لكب التجاريةء والزازاتى فى 
لمكي العامة وإ لودو اميت بن ال جامد 
حديث سمرة بن جندب وقال العظيم ابادي: إسناده 


لجسي 0 


--11 ات 


000000 


المنافع ثلائة مسائل وهي: مال اليتيم ومال 
الوقف»: والممد للاس لل , 


0 ضمانف "2 وغصب ف ا" 


ب جعل المنفعة صداقاً : 
/ا ‏ ذهب المالكية في المشهور والشافعية 
والعفايكة إلى الهيجرة اتكرن النضعة 
صداقاً جرياً على أصلهم من أن كل ما يجوز 
أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقاً والمنافع 
يجوز أخذ العوض عنها فتصح تسميتها 
ين" 

وللحنفية فى المسألة تفصيل : فقد جاء فى 
الشاوى الهندية: المهر إنما بصح يكل ماعو 
مال متقوم والمنافع تصلح مهراً غير أن الزوج 
إذا كان حرا وقد تزوجها على خدمته إياها جاز 
التكاح ويقضى لها بمهر المثل عند أبي حنيفة 


)١(‏ المبسوط للسرخسى 278/١١‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي عليه ه/ 178 784 . 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 784 نشر دار ومكتبة 
الهلال» وانظر: فتح الغفار لشرح المنار لابن نجيم 
١/*ه‏ ط الحلبي. 

() الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 448/7 ؛ ومغني 
المحتاج */ 77١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
7 والمغني لابن قدامة 5/ 541 . 


لل 000 


وقال الكاساني في معرض الاستد لال 
لما ذهب إليه الشيخان: إن المنافع ليست 
بأموال متقومة على أصل أصحابناء ولهذا لم 
تكن مضمونة بالغصب والإتلاف وإنما يثبت 
لها حكم التقوم في سائر العقود شرعاً ضرورة 
دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها 
ههناء لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم وأنه 
ممنوع عنه شرعاً لأن استخدام الحرة زوجها 
الحر حرام لكونه استهانة وإذلالاً وهذا 
لا يجوز. 


ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من 
سكنى داره وخدمة عبيده وركوب دابته 
والحمل عليها وزراعة أرضها ونحو ذلك 
من منافع الأعيان مدة معلومة صحت 
التسمية» لأن هذه المنافع أموال أو التحقت 
لوال قرعا فى ساق النقو د لكان 
وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالهاء 
إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت 
5 8 20 
)١(‏ الفتاوى الهندية .":17/١‏ 
(1) بدائع الصنائم 7/ 7184-1178 . 


تب :ب 


لمعف عع ومع هجوو رع رع ا ور عا ا ا ب ب ربب مي برجم ممم مم يوه 


اج ثبوت الشفعة عند معاوضة المشفوع فيه 


بمتفعة : 


ب اعقلقف. النقياء فى قبوت الشفضمة .عند 
معاوضة المشفوع فيه بمنفعة . 


فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تجب 
الشفعة فى معاوضة عين المال بما ليس بعين 
المال لأن الشفيع يتملك بما يتملك به المشتري 
وتملك الشفيع بما تملكه به المشتري هنا غير 
ممكن» والتملك بعين المال ليس تملكاً بما 
تملك به المشتري فامتنع أصلدٌ ولا تكون 
الشفعة فيها مشروعة» وعلى هذا يخرج ما إذا 
جعل الدار مهرا بأن تزوج على دار» أو جعلها 
بدل الخلع بأن خالع امرأته على دار» أو جعلها 
أجرة فى الاجارات بأن استأجر بدار لأن هذا 
معاوضة المال بالمنفعة لأن حكم الإجارة ثبت 
في المنفعة وكذا حكم التكاح» والمنفعة كما 
صرح الحنفية ‏ ليس بمال إذ المنافع في 
الأصل لا قيمة لها والأصل فيها أن لا تكون 
مضمونة لأن الشيء يضمن بمثله في الأصل 
والعرض لذ ساكل العين ولقةا "عدن 
بالغصب والإتلاف إلا أنها تتقوم بالعقد بطريق 
الضرورة ولحاجة الناس فبقي ما وراء ذلك على 
الأصل فلا يظهر تقومها في حق الشفيع*'' . 


الك بدائع الصنائع 17/8 » وتبيين الحقائق / 107 وشرح 
منتهى الإرادات "/ه””, وانظر: تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني ص 778 . 


اللا ا ا ا ا اا ااا ااا 0 


ويرق المالكية والشافعية أنه إذا كانت 
المعاوضة بشيء غير متمول كمن جعل 
ع م ا 
رع ايحا حرفيو واي قنخت الشفعة 
في كل ذلك ويأخذه الشفيع بقيمة ب 
وللتفصيل (ر: شفعة ف عو 


د وراثة المنافع : 
9 -يرى جمهور الفقهاء أن المنافع تورث مثل 
بقية الأموال المملوكة جرياً على أصلهم من 
أن المنافع أموال متقومة . 

وأما الحنفية فقد صر حدما بأن المنافع 
بانفرادها لا تحتمل الإرث وإن كان المورّث 
0" 


(ن: حق ف + وإرثت:ف 65). 


العقود الواردة على المنافع : 
٠‏ المنافع تملك بطريقين : 
أحدهما : أن تكون تابعة لملك الرقبة . 
والشاني: أنيكون وردعليهاعقد 
ودج 


25178 /7 حاشية الدسوقي ”/ ل/الا4؛ والشرح الصغير‎ )١( 
ومغني المحتاج 7948/7 194»؛ وروضة الطالبين‎ 
.7١ 5 ٠١ ونهاية المحتاج 8/ ؛‎ 86 

)2( بدائع الصنائع /ا/ *781. 

إفية المنثور في القواعد للزركشي ”779/7 . 


ا 


00000و 0ك 


والعقود الواردة على المنافع ثلاثة أقسام : 

منها: ماهوبعوضء وهوالإجارة 
والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة . 

ومنها: ماهو بغير عوض كالوقف والشركة 
والوديعة والعارية وحفظ اللقيط . 

ومفها: توهان عتروواة مين خذين السمين 
وهما الوكالة والقيام على الأطفال» فإنه تارة 
يكون بعوض وتارة بغير عوض . 

ومنه: المسابقة والمناضلة وهي قسم 
نقردة 3 المراد تملك مقع . 


وللتفصيل في أحكام هذه العقود ومعرفة 
موقع عنصر المنفعة فيها تنظر المصطلحات 
الخاصة بهذه العقود. 


حكم اشتراط منفعة في القرض : 

١‏ من شروط صحة القرض أن لا يكون فيه 

جر منفعة فإن كان لم يجزء نحو ما إذا أقرضه 

وشرط شرطً له فيه منفعة أو أقرضه دراهم 

رسول الله تَكِيَدِ قال : «كل قرض جر منفعة فهو 
6 

5 


هذا إذا كانت الزيادة مشروطة فى 


. 378/7 المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(؟) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها 
قيراط أو طسوج أو حبة (المغرب ص 747) . 

(9) حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا». 3 


000000000000000 


القرض أو ملحوظة أو معروفة» وأما إذا لم 
تكن فل بام :رؤللك37. 
وللتفصيل ينظر (قرض ف 738) . 
رهن المنفعة : 
7 الأصل عند الفقهاء أن ما يجوز بيعه 


يجوز رهنه؛, وما لايجوز بيعهلا يجوز 


58 
رهه 5 


بناءً على هذا الأصل لا يجوز رهن المنافع 
عند الحنفية لعدم جواز بيعها إذ المنافع ليست 
7 كنا 

أما الشافعية والحنابلة فإنهم وإن كانوا 
يجيزون بيع المنافع لكنهم صرحوا بعدم جواز 


ذكر ابن حجر في التلخيص (/ 74 ط شركة الطباعة 


الفنية) : أن الحارث بن أبي أسامة رواه في مسنده من 
حديث علي بن أبي طالب مرفوعاًء وفيه سوار بن 
مصعب وهو متروك» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
76٠١ /5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية من حديث 
فضالة بن عبيد موقوفاً. 

4807 بدائع الصنائع // 6 والعناية شرح الهداية ه/‎ )١( 
2759 ط بولاق. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 
والكافي لابن عبد البر ؟١/ هلاط مطبعة حسان»‎ 
.78 4 /4 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) الفقاوى الهندية48/6» والأشباه لابن نجيم 
ص 788: والمغني 54/ :78٠١‏ 84, والشرقاوي على 
التتحرير 17/9 . 

() البدائع 178/5 » ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
لعلي حيدر ٠١٠١ /١‏ المادة(15). 


0 


ممحو وه رعو جو و ا وه اه ا ا ع ور جر رج ري و م ربب رب بابب بمو مف ليه 


رهن المنافع لأن مقصود الراهن استيفاء الدين 
من ثمن الرهن والمنافع تهلك إلى حلول الحق 
فألا يحص[ بها عات 931 

وعند المالكية في جرواز رهن المنفعة 
قولان: 

جاء في جواهر الإكليل فيما يجوز رهنه؛ 
قال: كظهور حبس دار رهنت على أنها 
مملوكة» فثبت تحبيسها على راهنهاء فقيل 
يبطل رهنهاء ولا ينتقل الرهن إلى منفعتهاء 
وقيل يصح رهنهاء وينتقل إليهاء لجواز بيع 
المنفعة ورهنهاء فلا يبطل رهنها ببطلان رهن 
الا , 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء فى جواز قسمة 
المنافع إذا تراضى الشركاء عليها (وهي 
المهايأة) . 

كما لا خلاف بينهم في أنه إذا طلب أحد 
الشركاء قسمة الأعيان والاخر قسمة المنافع 
يقسم القاضي الأعيان لأنه أبلغ في التكميل” " . 
)١(‏ الشرقاوي على التحرير ؟/ 5 ١7‏ »؛ والمغني ؟/ /781. 
(؟) جواهر الاكليل 8/7. 
(*) الهداية وشروحها 77/48 ط الأميرية» ومغني المحتاج 


5 »؛ والمغني 9/ 1١‏ » والقوانين الفقهية ل41١ ‏ 
84 . 


مممل م لمعه طج ره جرم رم مر ووو مم رمرم مم ممم ره مم جره م ر بر ب رر م ب ب ببربرب م م ريه 


وللفقهاء في إجبار الشريك الممتنع عن 
قسمة المنافع وصفة قسمة المنافع من حيث 
اللزوم وعدمه وأنواع قسمة المنافع ومحلها 
وفيما تصح فيه هذه القسمة ومالا تصح 
خلاف وتفصيل ينظر فى (قسمة ف 5ه وما 
بعدها) . 1 
ملك المنفعة : 
5 _الملك أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة» 
وملك عين بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» 
وملك انتفاع من غير ملك المنفعة”'' . 


إسقاط ملك المنفعة والاعتياض عنه : 
١٠١‏ الأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط 
من مالك العين المنتفع بهاأو مستحق 
منفعتهاء إذ كل جائز التصرف لا يمنع من 
إسقاط حقه في المنفعة بدون عوض مالم يكن 
هناك مانع من ذلك» وهذا باتفاق . 

أما إسقاطه بعوض فإنه يجوز عند جمهور 
الفقهاء . 

أما الحنفية فإن الاعتياض عن المنافع 
عندهم لا يجوز إلا لمالك الرقبة والمنفعة 
أو لمالك المنفعة بعوض . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص "60١‏ وما بعدها نشر 


مكتبة الهلال» والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2726 
والقواعد لابن رجب ص ١15‏ وما بعدها. 


عت 37 ات 


ا ا 00000 


وللتفصيل ينظر (إسقاطف ه” 6" 
وحقف 580؟). 
انتهاء ملك المنفعة : 
7 تنتهي ملكية المنفعة بأمور منها : 
أهلاك محل المنفعة حيث تنفسخ 
الإجارة والإعارة والوصية بهلاك العين 
المنتفع بها أو تلفها. 


بانتهاء المدة المحددة لها 1 
جح وفاة المنتفع على خلاف بين الفقهاء 
في ذلك . 


وتفصيل ذلك في مصطلحاتهاء وانظر 
(إذذف 56). 


الوصية بالمنفعة : 

١١/‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى جواز الوصية بالمنافع» لأن 
الموصي لما ملك تمليك المنافع حال حياته 
بعقد الإجارة والإعارة فلأن يملكها بعقد 
الوصية أولى لأنه أوسع العقودء ألا ترى أن 
الوصية تحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من 
عدم المحل» والخطر والجهالة''' . 

25١7/5 بدائع الصنائع /”"ه”. وتبيين الحقائق‎ )١( 


وجواهر الإكليل 014/7؛ ومغني المحتاج "/ 2148 
والمغني 59/5. 


ال ا 00 


ويرى ابن أبي ليلى أنه لا تجوز الوصية 
بالمنافع لأنها معدومة . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بالوصية 
بالمنفعة (ر: وصية). 


وفف المنفعة : 
اختلف الفقهاء في جواز وقف المنفعة . 
فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة عدم جواز وقف المنفعة . 
ويرى المالكية جواز وقفها. 
والتفصيل في مضطلح (وقف). 


الاختصاص بالمنافع : 
4_قالعزالدين بن عبدالسلام: 
الاختصاص بالمنافع أنواع : 

أحدها: الاختصاص بإحياء الموات 
بالتحجر والإقطاع . 

الثانى: الاختصاص بالسبق إلى بعض 
الساكاات. 

القالة : 
الأسواق. 

الرابع : الاختصاص بمقاعد المساجد 
للصلاة والعزلة والاعتكاف. 

الخامس: الاختصاص بالسبق إلى 
المدارس والربط والأوقاف. 


الاختضاض بالسبق إلى مقاعد 


عت لمت 


السافس: الاتتساس مواقم اليك 
كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى 
ومرمى الجمار. 

السابع : الاختصاص بالخانات المسبلة في 
الطرقات . 

الثامن: الاختصاص بالكلاب والمحترم 
م التي 1 

وللتفصيل يطل (إحياء الموات ف ++ 
ولمساكيف فرعا يهاه وطريق قعةعها 
بعدهاء ومجلس ف 2.7 واختصاص ف 5" 
وما علهاء رتحيى ف 6 


تعطيل الإنسان عن منافعه : 

: لأببلاً يجوز سطيل الانسالا ضبن عتاقفه 
وأشعاله. واسقنى من ذلك تعطيل. المدعى 
عليه ]18 انعتتتعاة التمااقي يطفب خخضت» 
لإحضاره لما فيه من المصلحة العامة» 
ولك تعظيل الشهود ةا انتحفروالف 
تعين عليهم أداؤه» وكذلك استحضارهم لما 
لا يتم إلا بالشهادة كالنكاح لأنها حقوق واجبة 
فصار كتعطيلهم فيما لا يتم من حقوق الله إلا 
بالتعطيل كالغزوات والجمعات وتغيير 
الم ا , 


. قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 
.151//7 (؟) قواعد الأحكام‎ 


اي ا ا ا ا ا ا اا ا ل 


إذهاب منافع أعضاء الإنسان : 
١‏ الجناية المؤدية إلى إذهاب منفعة العضو 
زان فكرن عمد أى خط 

فإذا كانت الجناية المؤدية إلى إذهاب 
منفعة العضو عمداً فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب القصاص فيها . 

وينظر تفصيل ذلك فى (جناية على ما دون 
اشرق 8م 00 

أما إذا كانت الجناية المؤدية إلى فوت 
منفعة العضو خطأً فللفقهاء في وجوب الدية 
تفصيل ينظر في (ديات ف 5ه 50 


الأصل في المنافع الإذن : 
١‏ قال فخر الدين الرازي: الأصل في 
المنافع الإذن» وفي المضار المنع بأدلة 
الشرع» فإن ذينك أصلان نافعان في الشرع . 
أما الأصل الأول (الأصل في المنافع 
الإذن) فالدليل عليه وجوه: 
المسلك. الآول* التمساقف بقوله تعالى: 
#خق لم كا فى اللن جيه 14 
و«اللام» تقنضي الاختصاص بجهة 
الانتفاع”" . 


.79 سورة البقرة/‎ )١( 
. 17١ (؟) المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص‎ 


_-- 


0 00 


المسلك الشافى : قوله تعالى: # قُلَّ مَنْ 
ًَ زِيكَة أله ألَىَ حرج لادوم وَألطِيبتِ من 
لرَرْقٍ 2١74‏ أنكر الله تعالى على من حرّم 
زيئة الله» فوجب أن لا تثغبت حرمة زيئة الله 
وإذالم تثبت حرمة زينة الله» امتنع ثبوت 
الحرمة في كل فرد من أفراد زينة الله لأن 
المطلق جزء من المقيد» فلو ثبتت الحرمة 
في فرد من أفراد زينة الله لثبتت الحرمة في 
زينة الله تعالى» وذلك على خلاف الأصل» 
وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة . 

المسلك الثالث : أن الله تعالى قال: #8 أُجِلَّ 
ين 4 ريس المراد من الطبب 
الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره بما 
يستطاب وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. 

المسلك الرابع: القياس: وهو أنه انتفاع 
بما لا ضرر فيه على المالك قطعاوعلى 
المنتفع ظاهراً فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة 
بضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره. 

إنذما قلنا: إنه لاضود فيه على المالك 
لأن المالك هو الله تعالى والضرر عليه 
محال. 


وأما ملك العباد فقد كان معذوماً والأصل 


:)١(‏ سورة الأعراف/7. 
(0') سورة المائدة/ 4 . 


ا 10000 


بقاء ذلك العدم» ترك العمل به فيما وقع اتفاق 
الخصم على كونه مانعاً فيبقى في غيره على 
الأسب 2 

المسلك الخامس : وهو أن الله تعالى خلق 
الأعيان اما لاا لحكيةآأر لحكية والأول 
باظل لقوله تعالى < 9# وما حَلقنا المماك والارسن 
وما يتما لي( 74" وقوله : « أَفَحَسبشْرَ 
أنّمَا حَلق كك حبك 04 ولأن الفعل الخالي عن 
الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم . 

وأما إن كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة 
إما عود النفع إليه أو إلينا . 

والأول محال لاستحالة الانتفاع عليه 
فتعين أنه تعالى إنما خلقها لينتفع بها 
المحتاجون وهذا يقتضى أن يكون المقصود 
من الخلق نفع المحتاج وإذا كان كذلك كان 
نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان. 

فإن منع منه فإنما يمنع لأنه بحيث يلزمه 
رجوع ضرر إلى محتاجء فإذا نهانا الله تعالى 
عن بعض الانتفاعات علمنا أنه تعالى إنما 
منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في 
الحال أو في المال ولكن ذلك على خلاف 


)١(‏ المحصول الجزء الثاني القسم الثالث صن 15س 
كك 
(9) -سورة الأنبياء/ 1 


د ف لاج 
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الأصل فتثبت أ الأصل في المتاقع 
الإباحة0" . 

وأورد الزركشي دليل «الأصل في المنافع 
الإذن وفي المضار المنع» ضمن الأدلة 
المختلف فيها وذكر الخلاف في الاحتجاج به 
وصرح بأنه ليس المراد بالمنافع هنا مقابل 
الأعيان بل كل ما ينتفع به وعدّ من القواعد 
المترتبة على هذا الأصل: القول بالبراءة 
الأصلية» واستصحاب حكم النفي في كل 
دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على 
الوجرفي 3 


وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي . 


.1١57-1١54١ المرجع نفسهد ص‎ )١( 
.١7"-17/5 البحر المحيط‎ )0( 


1 السقلة_ كسر القاق المقددة _لقة: 
الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج 
منها فراش العظام أي رقاقها''' . 

واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: التي 
تقتصر الجناية على نقل العظم وتحويله» من 
غير وصوله إلى الجلدة التي بين العظم 
والدماغ”" . 


وعرفها المالكية بأنها: ما ينقل بها فراش 
العظم أي العظم الرقيق الكائن فوق العظم 
كقشر اليصلء أى مايزيل هنها الطبيب فراثن 
العظم للدواء”" . 

وعرفها الشافعية بأنها: هي التي تنقل 


3 اتسين التوفيظة والفاموس المحيظ: وسار 
الصحاح . 

(1) العناية بهامش تكملة فتح القدير 6/ 7117. 

(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 157/5. والشرح 
الصغير 5/ 67" . 


كب 


؛.١ةلثكف‎ 


0000ل 00 


العظم. سبواء أوضحتةه وغشبكة أو د" 


وعرفها الحنابلة بأنها: هي التي توضح 
العظم وتهشمه. وتنقل عظامها بتكسيرها"'" . 


الأحكام المتعلقة بالمنقلة : 

أولا عدم وجوب القصاص : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن المنقلة لا 
يجب فيها قصاص لعدم انضباطهاء وللخطر 
الشديد في الاقتتصاص ا 


وقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جدّه: قال: كتب 
رسول الله يكل كتاباً لأهل اليمن : وفيه : ااوفي 
المنقلة خمسة عشرة من الابل)”*' . 


وحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
5 (ه) 
ذلك”**. 


)010( مغني المحتاج 15/4» والقليوبي .١١1/54‏ 

0( كشاف القناع 5/ 7ه . 

(*) الشرح الصغير 87/4؛ ومغني المحتاج 575/4 ل 
8 . وتبيين الحقائق 5/ 17-2011١1١‏ » وكشاف القناع 
همه 1/5 5ه _#د» ونيل الأوطار /ا/ 55 . 

(4) حديث: «وفي المنقلة خمسة عشرة من الإبل». 

أخرجه النسائى (8/8/ه ‏ 54) وخرجه ابن حجر فى 

التلخيص (1//4 18) وتكلم على أسانيده. ونقل 

تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

نيل الأوطار 9/ 584». وكشاف القناع”/ 01. ومغني 

المحتاج 14» 088ء وتبيين الحقائق 2١17/5‏ ورد 

المحتار 8/ ا/ا”ا. والشرح الصغير 4/ 7817. 


(ه 


جوصمر 


لل 000 


فانيا- شروط وجو ب دية المتقلة : 
اختلف الفقهاء في الشروط اللازمة 


لإيجاب هذه الدية. 
وهذه الشروط هي ما ورد في تعريف كل 
5 


غير أن للشافعية تفصيلا آخر : 

فقالوا: فى الشجة المنقلة بالذكر الحر 

ونص بعضهم على أنه إذا حدثت المئقلة 
الهاشمة دون إيضاح ودون إحواج إليه بشق 
ودون سراية فالأصح أن فيها عشرة أبعرة» 


وقيل : فيها حكومة”!' . 


ثالثاً تعدد المنقلة : 
؟ ‏ للفقهاء تفصيل فى تعدد المنقلة بيانه فيما 
الى : 


قال المالكية : ويتعدد الواجب في المئقلة 
بتعددها إن لم تتصل ببعضهاء بل كان بين كل 
واحدة فاصلء. فإن اتصلت المنقلات بأن 
ضارت غيعا ولددا قلة بده الو جب للأنيا] 
واعذة مسعة 81 كان بق با واحدة آى ضربات 
في فورء فلو تعددت المنقلة بضربات في زمن 
)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير 0511/4 والزيلعي 


5/ ”3 والشرح الصغير 707/4؛ ومغني المحتاج 
1/5 . 


د ١‏ لاس 


وممفموووووموووووو ووم ووو ووم دودو مايا0 


متراخ فلكل جرح حكمه ولو اتصل''' . 

وقال الحنابلة في تفصيل المنقلة ما في 
تفصيل الموضحة والهاشمة» وقد فصل حكم 
الموضحة على الوجه التالي : 

إن عمت الموضحة الرأس ونزلت إلى 
الوجه فموضحتان» أو لم تعم الرأس ونزلت 
إلى الوجه فموضحتان؛ لأنه أوضحه في 
عضوين» فكان لكل واحد منهما حكم 
نهسة. 

وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعلى 
الجاني أرش موضحتين : عشرة أبعرة . 

فإن خرق بينهما الجاني أو ذهب ما بينهما 
سراية صارقا فوقيحة واأحيدة» كما 
لو أوضحه الكل من غير حاجز . 

وإن اندملت الموضحتان ثم أزال الجاني 
الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح.ء لأنه 
استقر عليه أرش الأوليين بالاندمال» ثم لزمه 
أرش القالقة . 

وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله 
أي الجاني» أو بسراية الأخرى التي لم تندمل 
فوش حخصسان» لآثه اسعقر علبه أرشن الى 
اندملت» وماعداها موضحة واحدة 78 


لو لم يكن معها غيرها. 


."84/4 الشرح الصغير‎ )١( 


و[تاعسرقفيب أل الساجهر ديب 
السوضحين أآجنبي فعلى الأول أرشن 
موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة 
واحدة» لأن فعل كل واحد منهما لا ينبنى 
نيش ! الت ف الشبروكف] نهنا 

وإن أزال الحاجز بين الموضحتين المجنيٌ 
عليه 'قعلى الأول أرشس موضحتين) لأن ذلك 
وجب عليه بجنايته» فلم يسقط عنه شيء بفعل 


669 
هري - 


فإن اختلفا فيمن خرقه ‏ أي : الحاجز بين 
الموضحتين وقال المجني غليه: أنا 
الخارق لما بينهما. 

وقال الجاني: بل أنا شققت لما بينهماء 
ّ كال السعبى علي دلاتهاتني» آثالها آخر 
سواك؛ صُدّق المجني عليه بيمينه» لأن سبب 
أرش الموضحتين قد وُجدء والجاني يدعي 
زواله والمجروح ينكره» والقول قول المنكرء 
لآن الأصل معه. 

وإن خرق الجاني ما بينهما في الباطن بأن 
قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي 
فوقهما صارا موضحة واحدة لاتصالهما من 
الباطن كما لو خرقه ظاهراً وباطنا . 


000( كشاف القناع ”/ إن شرن 


11ت 


00000000000000 


وإن خرق الحاجز فى الظاهر فقط فثنتان» 


لعدم اتصالهما باطناً . 


وإن جرح جراحة واحدة في طرفيها 


فموشكتان. 


فإن كانت الشجة منقلة وما دونها فعليه 


أرش ث2 قله يل" 


)01( كشاف القناع ا مول 


00 0000000 


القتحريقف: 
١‏ المنقول في اللغة اسم مفعول من نقل 
ينقل نقلاء والنقل : تحويل الشيء من موضع 
ْ 3 
إلى موضع وبابه نصر ‏ . 
الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء أن 
إلى اخرء سواء أبقى على صورته وهيئته 
الأولى أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل 
والتحويلء» ويشمل النقودوالعروض 
والحيوانات والمكيلات والموزونات. 
وغير المنقول هو: ما لا يمكن نقله من 
محل إلى اخر كالدور والأراضي مما يسمى 


)١(‏ تاج العروسء» ولسان العربء, والمصباح المنيرء 
ومختار الصحاح» وقواعد الفقه للبركتي . 
(؟) المادة 611748 ٠١19‏ من مجلة الأحكام العدلية» وقواعد- 


05ت 


اال ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا لل لل ل 


الرأي الشانى: وهو رأي المالكية: أن 
المنقول يطلق على ما يمكن نقله من مكان إلى 
اخر مع بقائه على صورته وهيئته الأولى 
#العللايس والككب وتصوية 


الأحكام المتعلقة بالمنقول : 


؟ اختلف الفقهاء في بيع المنقول قبل 


وتفصيل ذلك في مصطلح (البيع الفاسَيد 
قت 17 بيع ما لم يقبض ف ١‏ وما بعدها» 
قبض ف ا لا وما بعدها). 


ب_الشفعة فى المنقول : 

#د_الخطق اللقباء فى بوب القفعةفي 

رد ٍ . 
والتفصيل في (شفعة ف 7 178 55). 


جيم توصي بن العال المتقوق : 
المالالموصى عليه إذا كان المالمن 


- الفقه للبركتي» ومغني المحتاج ”/ 28٠١‏ 20 
والمغني 8/١1١؛‏ والدسوقي ”4/5/7 ا 
(1) بداية المجغهد 1487/9 والدسوقى ]4 . 


لللر وو عا ااا ااا ااال اااي 


المنقولات وكان البيع والشراء بمثل القيمة؛ 
أو بغبن يسير وهو ما يتغابن فيه الناس عادة» 
لأن الغبن اليسير لا بدَّمن حصولهفي 
المعاملات المالية» فإذا لم يتسامح فيه أدئ 
ذلك إلى سد باب التصرفات» أما إذا كان البيع 
والشراء بما لا يتغاين فيه الناس عادة فإن العقد 
لآ وك ومكيها : 

أما إذا كان المال الموصى عليه عقاراً فلا 
يجوز للوصي أن يبيع إذا لم يكن هناك مسوغ 
شرعي”''. 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف .)١54‏ 
د_غصب المنقول: 


والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يتصور 
الفعصبى المقولك. 
ثم اختلفوا في غصب العقار على مذاهب . 


ه وفف المنقول: 


43 لين النضقاق 4د والدر وسائية آبح عابديد 
5 هدطالحلبي» وشرح روض الطالب9/ ٠لا‏ 


عت 13:6ا2ت 


00000 0ك 


فق الحكفية إلى جوازٌ وقف المتقول: كوقف 
فرس على الغزاة وسلاح وغيرهماء لحديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «من احتبس 
فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده 
فإن شبّعه ورَيّه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة»''. ولقوله يكلِ: «وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداً» فإنه احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله»”"'. وروى الخلال عن نافع: إن 
حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين 
ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت 
لا تخرج زكاته" . 

وفي القياس عند الحنفية لا يجوز وقف 
المنقول لأن شرط الوقف التأبيد والمنقول 
لا يتأبدء فترك القياس للاثار التي وردت فيه . 

وآننا وكقه المقول قفيدا قلا ببعرة عبد 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ويجوز عند محمد 
إذا كان ممعارفاً بين النامى. لأ التعامل نين 
الناس يترك به القياس» لقول ابن مسعود : «ما 


([41 حنديق: #من الحقيسن فرساء :+8 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ لاه ط السلفية) . 
(9) ديك قوآما تحالة: ٠5م‏ 
أخحرجه البخاري (فتح الباري 771/7), ومسلم 
(؟/5/" ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
() منح الجليل 4/ /"» وحاشية الدسوقي 28١/4‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 1ط مصطفى الحلبيء والمهذب 
»0١‏ وشرح منتهى الإرادات 447/7 . 


00 0000000000 


رأى المسلمر ة سسا فهو عتد الس 
وقال أبو يوسف ومحمدل: يجور وقف 
قد يغبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداء 
كما إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتهاء وكذلك 
سائر الات الحراثة لأنها تبع للأرض في 
تحصيل ما هو المقصود. وكذا وقف السلاح 
ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف 
المنقول مطلقاعند محمد.». وإذا جرى فيه 
التعافل عتذدابىئ يوسف: والمشهور 
0١‏ 3 
ا" 


و كيفية قبض المنقول : 


اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول» 
فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن قبض 


3 قزل ابمسعوة: #تاواق السلعوة عسننا ...4 


أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 81/4), وقال السخاوي فى 
المقاصد الحسنة ص 0١‏ ط دار الكتاب العربى» 
موقوف حسن. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
١7/1(‏ ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير ورجاله موثقون. 

5 *» والمبسوط ؟7١/40؛‏ ومغني المحتاج 


)”1 اج 


ومموووووومووو ومو ووم و ووم اا ااا ااا اااي يللاي ااا ااا ااا ااا 


المنقول يكون بالنقل والتحويل . 
وقالالحنفية: قبض المنقول يكون 
بالتناولباليدأو بالتخليةعلى وجه 3 : 53 |( 
العمكيد 290 , 3 
وتقصيل ذلك في مصطلج (قبن ف لاوما 


بعدها) . 


١‏ المنكب في اللغة كالمجلس هو مجتمع 
رأس العضد والكتف من يد الإنسان» وجمع 
المتكب متاكب» ومنه استعير للأرض فى قوله 
تعالى : فا فَأمَسُوا ف مَاكيا2”4" . 

وسععمل النقياء هذا اللقظ بالمعبى 
اللغوي فق 
الأحكام المتعلقة بالمنكب : 
أحكام المنكب في الوضوء : 
لبيان حكم المنكب في الوضوء أحوال : 
أ#غسل المنكب في الوضوء : 
١‏ اختلف الفقهاء في حكم غسل المنكب 
عند الوضوع على وآيين؟ 


لللاسسشششم )١(‏ سورةالملك/ .١86‏ 
)١(‏ الفتاوئ الهتدية */15: ورد المسحتار 1/6كه )م( المفردات في غريب القران؛ والمصباح المنيرء 
ط مصطفى الحلبي» وشرح المجلة للأتاسي 7/ 7١١‏ . والمعجم الوسيط؛ ومغني المحتاج 70/4 . 


1ت 


00000و 000 


الرأي الأول: يرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة استحباب الزيادة في غسل اليدين 
عند الوضوء لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر 
الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل"''. ولقوله يكِ: «أتتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله)”"', 
ومعنى غراً محجلين: بيض الوجوه واليدين 
والرجلين كالفرس الأغر» وهو الذي في وجهه 
بياض » والمحجل هو الذي قوائمه بيض . 


وممن ذهب إلى استحباب غسل اليدين في 
الوضوء حتى المنكبين من الصحابة أبو هريرة 
5 : 45 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ‏ . 


ثم اختلف العلماء في القدر المستحب من 


.». . حديث: (إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً.‎ )١( 
ط السلفية)»‎ 770 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ط عيسى الحلبي)» واللفظ لمسلم‎ 7١77/1١( ومسلم‎ 

(؟) حديث: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. ..». 
أخرجه مسلم 7١15/1(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 88» والمجموع للنووي 4717/١‏ 
وما بعدهاء ومغني المحتاج 25١/١‏ والمغني لابن 
قدامة١/4 ٠١9 ١١‏ » وفتحالباري١/17178‏ 
/الالء وسيل السلام .8١6 1/9/١‏ 


ل ا 00000 


التطويل في التحجيل . 

فأماالحنفية والحنابلة وجماعةمن 
الشافعية فلم يحدوا للزيادة في غسل الأعضاء 
في الوضوء حدا”'" . 

وللشافعية أقوال أخرى في تحديد حد 
الزيادة» فقال جماعة منهم يستحب الزيادة في 
الوضوء إلى نصف الساق والعضد. 

وقال البغوي: نصف العضد فمافوقه 
ونصف الساق فما فوقه. 

وقال القاضي حسين واخرون: يبلغ به 
الإبط والركبة» وذكر النووي أن القاضي 
حسين قال في تعليقه: إسباغ الوضوء سنة 
إطالة للغرّة وهو أن يستوعب جميع الوجه 
بالغسلة حتى يغسل جزءاً من رأسه ويغسل 
الذي ن]لى المنكيمن والرجلين إلى 
ال 

الرأي الثاني: وهو للمالكية» فقد نصوا 
على أنه تكره كثرة الزيادة على محل الفرض 
وقالوا: وأما أصل الزيادة فلا بدَّ منها لأنه من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”” . 


)000( حاشية ابن عابدين »88/١‏ والمغنى 2٠١8 ٠١54/١‏ 


وكشاف القناع ٠١٠ /١‏ » ومغني المحتاج 5١/١‏ . 
(9) ا لمجموع .178/١‏ 
2 الشرح الصغير 178/1١‏ . 


-ا1١8‎ 


ااال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


الوضوء : 

اختلف الفقهاء في حكم غسل العضو 
فيرئ الحتفية أنه لو خلق له يدان على 

المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها 

والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض 


وقال المالكية : ويغسل المتوضىء يديه مع 
المرفقين ويغسل بقية معصم إن قطع المعصم 
العضد من الكتف إذا لم يكن له يد غيرهاء فإن 
كان له يد غيرها وكان لها مرفق أو نبتت في 
محل الفرض وجب غسلها أيضا”"' . 

وقال الشافعية : إن نبت بغير محل الفرض 
إصبع زائدة أو سّلعة وجب غسل ما حاذى 
منها محل الفرض لوقوع اسم اليد عليه مع 
محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه» 
فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا 
أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 4 » والبحر الرائق ١4/١‏ . 


0,0( جواهر الإكليل 5/1 والفواكه الدوانى ع 
5 ؛ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١//ا١٠‏ . 


ملح عع ع عه لا ااا ااا ااا 


من غيره ليتحقق الإتيان بالفرض بخلاف نظيره 
فى السرقة. وإن كانت له يدان متساويتان فى 
غسلهماء لوقوع اسم اليد عليهما. وإن كانت 
إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هى 
الأصلية» فيجب غسلهاء وأما الناقصة فإن 
بلا خلاف عندهم أيضاً كالإصبع الزائدة» قال 
الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية 
أم لاء قال: ومن العلامات المميزة للزائدة أن 
تكنوة فاحكة القصر والأخمرى سشادلة» 
ومفتهسا : فقسد البطسيكن وضعفهونقف صن 
الأصابع""' . 

وقال الحنابلة : وإن خلقت له إصبع زائدة 
أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع 
الأصلية لأنها نابتة فيه» شبهت الثؤلول» وإن 
كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد 
أو المنتكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة 
أو طويلة؛ لأنها في غير محل الفرض 
فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه قال ابن 
قدامة: وهذا قول ابن حامد وابن عقيل» وقال 


)1( مغني المحتاج ارثاقة._ امن والمجموع 0/١‏ 
ري" 


7” 


الل 00 


القاضي : إن كان بعضها يحاذي محل الفرض 
عسل نا يحاذيه منها والأول أصح"'" . 


المرفق: 
في الوضوء عند قطع اليد من المرفق . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
من قطعت يده ولم يبق من المرفق شيء سقط 
الغسل لعدم محله. وإن قطعت يده من دون 
ع 90 
الع 3 
ويرى الشافعية أن من قطع من منكبيه ندب 


غسل محل القطع بالماء”" . 


أحكام المنكب في الصلاة : 

أ رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة 
الإحرام : 

ه_اختلف الفقهاء في المدى الذي ترفع إليه 
اليدان عند تكبيرة الإحرام هل ترفع إلى 
شحهتي الأذتين أو إلى المنكبين» وهل 
(1) المغني لابن قدامة 158/1 . 

(؟) الفتاوى الهندية١/5»‏ ومواهب الجليل 2١47/١‏ 


والفواكه الدوانى ١157/١‏ » والمغنى 177/١‏ . 
() مغني المحتاج /١‏ 57 . 


معععع ع عمجم فرع مومه مفو ل موجه لج جد مامه جوم مه جو لوو جم موه وو لوو ووم مم مومه 


يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ 
ينظر تفصيله في (صلاةف لاه وما 
بعدها). 


ب رفع اليدين حذو المنكبيين عند 
تكبيرات الانتقال : 
5 اتفق القائلون برفع اليدين عند تكبيرات 
الانتقال على كون حكم رفعها كحكم الرفع 
في تكبيرة الإحرام واختلفوا في صفة محاذاة 
اليدين إلى المنكبين عند الرفع . 

والتفصيل في (صلاةف 5٠‏ ١5ء2‏ 
*/و). 


السحود: 
٠‏ اختلف الفقهاء في الموضع الذي يضع فيه 
المصلى يديه عند سجوده : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
للساجد أن يضع يديه حذو منكبيه: أي 
مقابلهما”'؟ لحديث : «أن النبى يَكلِةِ كان إذا 


يديه عن جتبية ووضع يديه حذو منكبيه»”" , 


)1( مغني المحتاج 17١ /١‏ , وكشاف القناع /١‏ 7817. 
(؟) حديث: «أن النبي يب كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته. . .1١.‏ - 


عه 1ه 


ممححو ع لحمو و مع عو موه ووم م فم مه مم و ممه بره ب ار بر وب امم نيه 


يضع وجهه بين كفيه بحيث يكون إبهاماه حذاء 
أذنيه»ء لحديث وائل بن حجر: «أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع وجهه بين 
| ل - 3 : 1 
كفيه ») » وقال ابن الهمام: ومن يضع كذلك 
كوي يناه هام دفي ولماوردعن 
أبى إسحاق قال: «سألت البراء بن عازب : 
قال بين كفيه96 . 


وذهب العالكية إلى آثهة يندب للساجد أن 


1 ان نت 
يضع يديه حذو ادنيه أو فربهما . 


قال الخرشي : وظاهر كلام خليل كالرسالة 


د أخرجه الترمذي (94/7ه ط الحلبي) من حديث 
الساعدي حسن صحيح» والعمل عليه عند أهل العلم . 

)١(‏ حديث: (أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع 
وحهه. . .»2. 
أخرجه أبو داود(١1/‏ 4/7 ط حمص) من حديث 
وائل بن حججرء والطحاوي في شرح معاني الاثار 
”61//١(‏ ط الأنوار المحمدية)» واللفظ للطحاوي. 

(؟) فتح القدير 7١7/١‏ ط بولاق» وحاشية ابن عابدين 
6 نكري" 

() حديث البراء : «أين كان رسول الله كَل يضع . . .». 
أخرجه الطحاوي في معاني الاثار (1/ /81” ط الأنوار 
المحمدية)» وأخرجه الترمذي (؟7/ 50 ط الحلبى)» 
بلفظ : وجهه. وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

(4) حاشية الدسوقي »5494/١‏ والشرح الصغير .77/8/1١‏ 


للمرم وه وو ع ا ا ااا ا اااي 


تساوي الحالتين في الحكم» ولم يعلم من 
كلامهما مقدارالقربالذي يقوممقام 
المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون 
بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية لهماء 
ويحتمل غير ذلك”'' . 

وقال ابن ناجي: ويحتمل أن في المسألة 
قولين» قال العدوي: نعم قول القيرواني 
«أو دون ذلك» يحتمل المنكبين أو الصدر 
وهو الأقرب». فقد قال بحذو المنكبين ابن 
مسليةة قال سحا الصدر آبن 73 , 


د محاذاة المناكب فى صفوف صلاة 
الحماعة : ْ 

اتفق. الفقهاء على أنه يستحب فى تسوية 
ميقدوق مرناةة الس اع ابد #51 المتاكلي 
وإلزاق كل واحد منكبه بمنكب صاحبه في 
الصف وذلك حتى لا يكون خلل أو فرج في 
الصفوف"” لحذيق: أنس رضي الله ضه. عق 
النبي ل فال: «أثيموا صفوفكيء فإني 


.؟588/١ الخرشي‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل :0١/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
0 

(©) المجموع للنووي 7757/4 7177؛ وكشاف القناع 
0١‏ والقوانين الفقهية ص ١7؛‏ وفتح القدير 
1١‏ * وسبل السلام 5/7 54» وفتح الباري 
11/7 


-171 


للعلر عع اللاو 


أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)"''. 
ولحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
قال: «أقبل رسول الله يكلِةِ على الناس بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: 
فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه 
وركبته بركبة صاحبه. وكعبه بكعبه)”"', 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله كل قال: «أقيمواالصفوف» 
وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» وليئوا 
بأيديإخوانكم. ولا تذروافرجات 
للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله ومن 
قطع صفاً قطعه الله)”" . 

والتفصيل في مصطلح (صلاة الجماعة 


ف55). 


الجناية على المنكب : 
8ب الجنابة على المنكي ]عا أن تكون عمدا أو 


ع 


خطا. 


.2.. حديث: «أقيموا صفوفكم.‎ )١( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7١١/7‏ ط السلفية) . 
(؟) حديث: (أقيموا صفوفكم ثلاثا. . .». 

أخرجه أبو داود 47١/١(‏ ط حمص) . 
(*9) -حديث: (أقيموا الضفوف وحاذوا. . .4. 

أخرجه أبو داود /١(‏ ”47 ط حمص) . 


000 


فإذا كانت الجناية على المتكب عمدا وكان 
القطع من مفصل المنكب يجب القصاص عند 
30 3 2 
تواكن صبرو 1 

(ر# جعاية على مادو اللفس ف ٠6‏ 

أماإذا أدت الجناية إلى قطع اليد من 
المنكب خطأ فقد اتفق الفقهاء على وجوب 
نصف الدية فيها واختلفوا فى وجوب حكومة 
عدل فيما زاد على الكف إلى المنكب . 

وللتفصيل (ر : ديات ف و" 


د 
8 


)1( بدائع الصنائع 4/1 ومغني المحتاج 0/1 


والمغئى 27١9/1‏ وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
هما . 


1755 


ممححح ووه ع ا ود ا ار ااا 


ع المتكر لغة: بضم الميم وسكون النون 
وو خلاف المعروف. 
وألكرث عليه قعله إتكارا: إذاعيقه ونهيغه: 
والمنكر في الاصطلاح : ما ليس فيه 
رضا الله من قول أو فعا )١(‏ 
والمنكر من الحديث : الفرد الذي لا يعرف 
متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه بل 
ولا هر , 


الألفاظ ذات الصلة : 

)00( المصباح الحثينة والتعريفات للجرجاني» وإتحاف 
السادة المتقين 1/ ا والمفردات في غريب القرآن» 
والنهاية في غريب الحديث والأثر ه/ ١١8‏ . 

(0) فتحا لمغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي /١‏ 778 . 


لي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


والاحسان» وهو قببد الم 517 


المعروف اصطلاحا : هو ما قبله العقل 
وأقره الشرع ووافقه كرم الطيء ”7 
والصلة بين المنكر والمعروف التضاد. 
نب المعصية: 
ومخالفة الأ 0 
واعظاةساً::«مقالثة الأمر قصدا. 
والعلاقة بين المكر والمعصية أن المتكر 
أعم من المعصية”*' . 


الحكم التكليفي : 
؛ ‏ اتفق الفقهاء على أن المنكر منهي عنه 
وقد ثبت النهى عن المتكر بالكتاب والسنة 
والاجماع. ْ 

فمن الكتاب قوله تعالى: ل وَلْمَكن نكم 
مه يدَعُونَ إل اير يمرو بِالْعَرُوفٍ وَبنْهَوْنَ عن 


تك و ينا 
ومن السنة قول النبي كلل : 


«من رأى منكم 
)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المنير ومختار الصحاح . 
فم إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 1/ 37 . 
(5) المعجم الوسيط ومختار الصحاح . 

الدين للغزالي /ا/ 4" . 
زه( حجووة الععزان/ 01 


أ 


00000000000000 


منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإنلم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان06' . 

وحكى النووي الإجماع على وجوب النهي 
ال 1 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرف "7) . 


ه_واختلف الفقهاء في حكم النهي عن 
المنكر هل هو فرض عين أو فرض كفاية» 
أو ثافلة؟ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكرف ”2 . 


شروط المنكر : 
" يشترط في المنكر المطلوب تغييره ما 
يلي - 

الشرط الأول: أن يكون محظوراًفي 
الشرع. 


الشرط الثاني : أن يكون المنكر موجودا في 


)0( حديث: #من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. . .». 
أخرجه مسلم 51/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) النووي على صحيح مسلم 277/7 والفواكه الدواني 
فيل" 


000 


الحال» بأن يكون الفاعل صعمرا على فعل 
المنكرء فإن علم من حاله ترك الاستمرار على 
الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل . 
الشرط الثالث : أن يكون المنكر ظاهراً بغير 
الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوماً بغير 
اجتهاد» أي أن يكون المنكر مجمعاعلى 


للق 
بحريمه 


وقال الغزالي: ولا يقتصر الإنكار على 
الكبيرة؛ بل يجب التهفى عن الصقغائر 
أرض0"” , 

قال الزرقاني: يشترط في المنكر الذي 
يجب تغييره معرفته» وأن لا يؤدي ذلك إلى 
ما هو أعظم منه مفسدة» وأن يظن الإفادة . 

والأولان شرطان للجوازء فيحرم عند 
فقدهماء والثالث للوجوب» فيسقط عند عدم 
ظن الإفادة» ويبقى الجواز إن لم يتأذ في بدنه 
أو عرقة: والاانشى اللجواز ايقياً: 

ويقشرظ أيق اقفن المثهر التي وجب 


)١(‏ الفواكه الدواني 27”954/7 وشرح إحياء علوم الدين 
/ 5“ وشرح الزرقاني .٠١9 1١8/7”‏ والاداب 
الشرعية ١1/8 /١‏ وما بعدها. 

(؟) إحياء علوم الدين بهامش شرح إتحاف السادة المتقين 
/ا/ 5”. والاداب الشرعية ١776 /١‏ وما بعدهاء وتفسير 
القرطبي 77/١5‏ . 


2 7 نت 


مممحو وو ودار رع ووو و هه ابر يري جوج بمب ب ب اميه 


تغييره: أن يكون مما أجمع على تحريمهء 
أو ضعف مدرك القائل بجوازه» وأما 
ما اختلف فيه فلا ينكر على مرتكبه إن علم أنه 
يعتقد تحليله بتقليده القائل بالحل . 

ولا يشترط في النهي عن المنكر إذن الإمام 
ولا عدالة الآمر أو الناهي على المشهور''', 
لحديث أنس بن مالك قال : «قلنا يا رسول الله 
لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به» ولا ننهى 
عن المنتكر حتى نجتنبه كله؛ فقال 
رسول الله كَكِِ: بل مروا بالمعروف وإن لم 


تعملوا به» وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه 


عله" , 

وينظر تقصيل ذلك في مصطلح لأسصية 
ق 77 11 
شروط الإنكار: 


لا من شروط الإنكار: أن يغلب على ظنه أنه 


لا يفضي إلى مفسدة» وأن يأمن على نفسه 
وماله خوف التلف. 


.١١9 1١8/7 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حديث أنس: «قلنا يارسول الله. . .1. 
أخرجه الطبراني في الصغير (؟15/1١‏ ط المكتب 
الاسلامي ‏ بيروت) . 
وقال الهيثمي في مجمعالزوائد("/لالا؟ ‏ 
ط القدسي): رواه الطبراني في الصغير والأوسط من 
طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه؛ 
فعا عي قان: 


مممحو وه عع روه يه و ع عه ور روا م بر بر ب ب بابب بريه 


وللتفصيل انظر (الأمر بالمعروف والنهي 
عَنَ المتكر ف. 5): 


الإنكار بغلبة الظن : 
قال الشسرطبي: للظن حالعاتء حالة 
تعرف وتقوى بوجه من وجوه الدلالة فيجوز 
الحكم بهاء وأكثر أحكام الشريعة مبنية على 
غلبة الظن» كالقياس وخير الواحد وغير ذلك 
من قيم المتلفات وأروش الجنايات . 

والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من 
غير دلالة. فلا يكون ذلك أولى من ضذه» 
المتهى عتة:. 

وقال العز بن عبد السلام: يجب إنكار 
المنكر فى مثل الحالات التالية : 

الآولى: الوواى إنماناً سالب قاب إتساة 
لوجب عليه الإنكار عليه بناءً على الظن 
المستفاد من ظاهر يد المسلوب . 

الثانية : لو رأى رجلا يجر امرأة إلى منزله» 
يزعم أنها زوجته وهي تنكر ذلك» فإنه يجب 
الإنكار عليه» لأن الأصل عدم ما ادعاه. 

الثالثة : لو رأى إنساناً يقتل إنساناً» يزعم 
أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان 
وهو يكذبه في ذلك لوجب عليه الإنكارء 


عه (اعد 


00 1 0000000 


لأن الله خلق عباده حنفاء» والدار دالة على 
إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليهاء ففي هذه 
الحالات وأمثالها يعمل بالظنون» فإن أصاب 
من قام بها فقد أدى ما أوجب الله عليه إذا قصد 
بذلك وجه الله تعالى» وإن لم يصب كان 
معذورا ولا إثم عليه في فعله”" . 


4_المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما كان من حقوق الله تعالى . 
والثانى : ماكان من حقوق الآأدميين. 
والكالث: ما كان مشتركا بين الحقين : 
فأما النهي عن المنكر في حقوق الله تعالى 
فعلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما تعلق بالعبادات» والثاني: ما 
تعلق بالمحظوراتء» والشالث: ما تعلق 
بالمعاملات . 
وانظر تفصيل حكم كل فرع منهافي 
مصطلح (حسبة ف 4 7). 
وجود المنكر في الوليمة : 


٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن وجود المنكر في 
الوليمة يبيح عدم إجابة المدعو إليهاء إلا إذا 


44/1 وقواعد الأحكام‎ ,7"7/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
: 2 


حل 0000 


غلب غلى ظنه أنه يستطيع إزالة هذا المنكر 
وذلك في الجملة”' . 


إباحة الغيبة لتغيير المنكر : 


١‏ قال النووي: تباح الغيبة بستة أسباب» 
وعد منها: الاستعانة على تغيير المنكر ورد 
العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا 
فازجره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده 
إزالة المنكرء فإن لم يقصدذلك كان 
2 
حرام" ". 


الكتابة إلى ذي ولاية لتغيير المنكر : 


_جاء في الفتاوى الهندية للحنفية: رجل 
علم أن فلاناً يتعاطى من المنكر هل يحل له أن 
يكتب إلى أبيه بذلك؟ قالوا: إن كان يعلم أنه 
لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب من ذلك ويقدر 
عليه يحل له أن يكتب» وإن كان يعلم أن أباه 
لو أراد منعه لا يقدر عليه فإنه لا يكتب . 


وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان ' 
)١(‏ شرح الزرقاني 4/ 5. وكشاف القناع ه/ 10١‏ 


وروضة الطالبين /1/ 774 . 
0( روضة الطالبين 77/1 . 


أت 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


والرعية والحشمء إنما يجب الأمر بالمعروف 
إذا علم أنهم يستمعونه. كذافي فتاوى 
قاضيخان . 

ولو أراد الأب أن يأآمر ولده بشىء ويخاف 
أنه كير أمبية ل يحظل كمره يقول لظ يذ ركفي 
إن فعلت كذاأو إن لم تفع ل كذايكون 
حسناًء ولا يأمرهحتى لا يلحقه عقوبة 
ال 


إظهار أهل الذمة المنكر فى دار 
الإسلام : ْ 
٠‏ ل يتضمن عقد الذمة شروطاً يلزم أهل 
الذمة الالتزام بهاء ومنها عدم إظهار المنكر. 

وللتفصيل انظر مصطلح (أهل الذمة 
1 


التدرج في النهي عن المنكر : 
١5‏ تغيير المنكر له مراتب» إذ يتدرج من 
التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف. ثم 
الزجر والتأنيب» ثم التغيير باليد» ثم إيقاع 
العقرية بالتكال والشرفهء وأيرا الابصداء 
ورفع الأمر إلى الحاكم . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حسبة ف 47 


54 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ ماه" 4ه". 


ململ نفررءنوورر ممم ملو مور بعرم مرفب مم فرور مم ج مر رمرم رمم مم ممم مو ممم مم ممنة 


68 قال الفرال .- هما يقاهد كيرا فى 
الساسك إساءة الصلاة يعرك الطمانينة في 
الركوع والسجود وهو منكر عيطل للصلاة 
فيجب النهي عنه؛ ومن وا مسيعا قى صلائة 
فتك صليه فهر شريكه في الحرمةة؟؟ ب عكذا 
ورد الأثر عن بعض الصحابة» وفى الخبر 
النبوي ها يبك عليه فقد وريد قنى. اليحدريية : 
«السعاب والسسم شريكاد في الاق 0 

وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من 
نجاسة على ثوبه أو بدنه أو موضع الصلاة 
لآ يراها؛ أو اتحراف. عن سمت القيلة يسبب 
ظلام أو عمى البصر فكل ذلك تجب الحسبة 
فيه ويجب إرشاده بذلك . 

ومنها: قراءة القران باللحن أي بالخطأ 
يجب النهي عنه» ويجب تلقين الصحيح 


وتكراره له حتى يعرفه . 


)000( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /٠‏ هت_ 


0 

(؟) حديث: «المغتاب والمستمع شريكان». 
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١417/١(‏ 
ط الحلبي) وقال العراقي: غريب؛» وللطبراني من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف : ١نهى‏ رسول الله كه عن 
الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة». (الطبراني في الأوسط 
لار< ٠ااظ‏ بركية المعارقف ب الوياقى). 


عد 1 ب 


ومنهاتراسل المؤذنين في الأذان 
وتطويلهم في كلماته» بحيث يضطرب على 
الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأصوات» 
فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها 
إياهم وإرشادهم إلى ما يسن في الأذان 
وادابه. 

ومن منكرات المساجد: كلام القصاص 
والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة مما 
ليس في سيرة السلف. فالقاص إن كان يكذب 
في أخباره للحاضرين فهو فسقء» والإنكار 
عليه واجب لئلا يعتمد على ما يذكره. 

وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه. ولا 
يجب حضور مجلسه إلا على قصد الإنكار 


والرد عليه فى بدعته”!' . 


ومنها: قراءة القران بين يدي الوعاظ على 
الأرض أو على الكراسيء, مع التمديد 
المفرط وهو تمطيط الحروف حتى تتجاوز عن 
ويجاوز حد الترتيل المأمور به» فهذا منكر 
قبيح مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من 
ومنها الحلق أي اتخاذها يوم الجمعة وهي 


)01( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي 
له[ عقا 


ل 00 


جمع حلقة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات 
والمصنوعات من الحلي والخرز. 

وكقيام السّؤَّال في وسط الصفوف, أو على 
الأبواب» وقراءتهم القران ونشيدهم 
الأشعارء فهذه الأشياء منها ما هو حرام لكونه 
تلبيساً أو كذباء فهذا حرام في المسجد 
وخارج المسجدء ويجب المنعمئهء 
وخصوصا في المسجد فإنه لم يبن لذلك» بل 
كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب من 
عيوبه على المشتري فهو حرام”'" . 

ومنها: دخول المجانين والصبيان 
والسكارى في المسجدء فإن هؤلاء مسلوبو 
الاختيار لا يتحفظون على أنفسهم.ء 
فالمجانين قد يخشى منهم تلويث المسجد 
بنحو مخاط أو بول» أو شتمهم ونطقهم بما 
هو فحشء» أو تعاطيهم لما هو منكر ككشف 
العورة. 

ومنها: خروج المرأة إلى المسجد متزينة 
متعطرة» فهذا منكر لا يسكت عليه . 

ومنها: أن يأكل الثوم أو البصل ويأتي إلى 
المسجد. وقد نهى رسول الله يَلَ عن ذلك 
كما فى حديث جابر رضي الله عنه: «من أكل 
208 الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدناء» 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين /ا/ ه6ه. 5ه. 


ت١‎ 


لاا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا 


فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الانس)7'' , 


ب منكرات الأسواق : 

.هن المتكرات المعتادة فى الأسواق: 
الكذب في المرابحة» وإاتفاءاليب قن 
السلى وركذا في العروظ القاسد السهاده ببق 
الناس يجب الإنكار فيها فإنها مفسدة للعقود 
أو مبطلة على رأي» وكذا في الربويات كلها 
وعى غغالبة فى الأسواقء وكذاشائر 
العخير اقانت الفاسدة فإنه يجب الإنكار فيهاء 
ومنها بيع الملاهي أي آلاتها كالعود والقانون 
والطنبور والربابة» فلذلك يجب كسرها 
والمنع من بيعها كالملاهي». وكذا بيع ثياب 
الحرير وقلانس الذهب والحرير التي 
اسان اا رسا عرسم يسادة البلو أده 
لا يشتريه إلا الرجال: فكل ذلك مذكر مسظور 
بجحب الم ميا 


ج-منكرات الشوارع : 
١١‏ _الشوارع هي الطرق العامة شرعت 
لسلوك الناس ومرورهم فيها لحاجاتهم . 

فمن المعتاد فيها وضع الأسطوانات وهي 


)١(‏ حديث جابر بن عبد الله : من أكل من هذه الشجرة 
المكتة: ...4 


أخرجه مسلم /١(‏ 7414 ط عيسى الحلبي) . 
(؟) إتحاف السادة المتقين /ا/ لاه . 


مممعو ع و ووو جره وه وه ع ورج جه ا ا بر ب ب بر م لبجب م م مره 


الأعيدة سواه كاقة هن حجر أو خش 
أو بناءء وكذاغرس الأشجارء ووضع 
الخشب» ووضع أحمال الحبوب والأطعمة 
على الرق» تقل قل امسر إذكاة 
يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة 
بها. 

وفكلك ول التداسه عل الذر يق سيك 
يضيق على المارة وينجس المجتازين بالبول 
والروث؛ فهذا منكر يجب المنع منه إلا بقدر 
حاجة النزول والركوب . 

وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما 
لا تطيقها منكر يجب منع الملاك منه» ويؤمر 

وكذلك القصاب إذا كان يذبح في الطريق» 
فيلوث الطريق بالدم والفرث منكر يجب المنع 
منئة . 

وكذلك طرح القمامة مثل الحيوان الميت 
من هرة أو دجاجة على جوانب الطريق كل 
ذلك من المتكرات. 

وكذلك إرسال الماء من المزاريب» وهي 
مسايل المياه من السطوح . 

وكذلك إن كان له كلب عقور على باب 
داره يؤذي الناس ويعقرهم فهذا منكر يجب 
منعه منه» لآن الشوارع إنما جعلت مشتركة 


سم 


0 0 0000- 


المنافع بين الناس”" . 
د متكرات الحمامات: 
18 مذكرات العحمامات كقيرةة: فتها: 
الصور التي تكون على باب الحمام» أو داخل 
الحمام يجب إزالتها على كل من يدخلها إن 
قدرء فإنه منكر . 

ومن منكرات الحمامات كشف العورات 
والنظر إليها قصداًء وسن جملتها كشف 
الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة في تنحية 
الوسخ. بل من جملتها إدخال اليد تحت 
الإزار» فإن مس عورة الغير حرام كالنظر 
إليهاء فهذا كله مكروه ومنكر. 

وكذلك كشف العورة للحجام والفصاد 
الذمى» فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف 
انها بيات في العسام. 

ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام 
ومجاري مياهها حجارة ملس مزلقة للأقدام» 
فهو منكر يجب قلعه وإزالته وينكر على 
الحمامي إهماله . 

ولك درك العدر والسايرث المولق 
للأقدام على أرض الحمام منكر يجب 
إزالته9؟ . 


. إتحاف السادة المتقين مه‎ )١( 
.5١ (؟) إتحاف السادة المتقين /ا/ 9ه ل‎ 


ا ا 00000 


ه_ منكرات الضيافة : 
لأسو متك رات الفبياقة فرك الحبرير 
للرجال فهو حرام» وكذلك تبخير البخور في 
مجمرة فضة أو ذهبء أو الشرب منهما 
أ اشتعدال ماه الوروهنهما. 

ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 

ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات فإنه 
منكر مسقط لوجوب الدعوة. 

ومنها اجتماع النساء على السطوح وفي 
الرواشن المشرفة على مقاعد الرجال للنظر 
للرجال؛ فكل ذلك محظور ومتكر يجب 
تغييره . 

ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج عن ذلك 
المجلس» فلا رخصة في مشاهدة المنكرات . 

ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في 
بدعته» ويحمل الناس عليهاء فإن كان 
المتكلم يضحك بالفحش والكذب لم يجب 
الحضور» وعند الحضور يجب الإنكار. 

ومنها الإسراف في الطعام فإنه منكر . 

ومنها صرف المال إلى النائحة في الموت» 
والغناء والطرب في الأفراح فهذه منكرات 
. 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين /!/ "١‏ وما بعدها. 


تك 775 اسه 


حرجو عه ووو ع ع وو عه عا ع ع ير بيه ا ع ب ب عبرب بيه 


و المنكرات العامة : 

قال الغزالي: اعلم أن كل قاعد في بيته 
أينما كان قليس خاليا فى هذا الزمان عن 
متقره عم عدي المقاعيل عوج وشا القلين 
وتعليمهم وسبلهم على المعروفة» وكل عن 
رأى مذكرا من مناكير الشرع على الدوام؛ ع 
من تيقن أن في السوق منكراء أو في وقت 
بعينه» وهو قادر على تغييره باليد أو باللسان 
فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود 
في البيت» بل يلزمه الخروج . 

فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع؛ وهو 
يحترز عن مشاهدته» ويقدر على تغيير البعض 
لزمه الخروج. وإنما يمنع الحضور لمشاهدة 
المنكر إذا كان من غير غرض صحيح . 

فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 
المحرمات» ثم يعلم ذلك أهل بيته : زوجته 
وولده وخادمه» ثم يتعدى عند الفراغ منهم 
إلى جيرانه ثم إلى محلته» ثم إلى أهل بلده 


فقع إلى السواف أي اتريف بالمكشفب 
لبلده» أ المحيط به» فينهى عن المدكر 


# "7/1 إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ المن لغة يطلق على معان عدة: فيطلق 
على الإنعام؛ وعلى تعداد الصنائع». كان 
يقول: أعطيتك كذاء وفعلت بك كذا. 

كما يطلق على مكبال أو هيزات. 

وعلى قطع الشيء: من مننت الحبل : 

وعلى شيء ينزل من السماء يشبه 
لصي » قال تعالى في معرض الامتنان على 

يفي إسرائي| : # ونلا 1 لبهم ألْمَرَ 

11 لو 2304 , 

علط اش الضعف والقوة من أسماء 
الأضداد. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

م 


) سور الأغراك/ :1:. 
(؟) المصباح المنير» ولسان العرب» وابن عابدين 2/5/7 
والبحر الرائق 7!4/7: والمحلي شرح المنهاج 


"14 


حا 1ت 


00000000000000 


الأحكام المتعلقة بالمنْ : 
تتعلق بالمن أحكام منها : 
أالمن باعغباره مقدارا شرعيا: 

اختلف الفقهاء فى تحديد مقدار المن . 

فذهب الحنفية إلى أن المدّرطلان» 
وستون دوهماً وبالمثاقيل أربعة ونصف 
فَالمَك والمن سواء» كل منهما و صاعء 
رطلان بالعراقي والرطل مائة وثلاثون 
"0 

وضبط الإمام الرافعي من أئمة الشافعية 
بالمنّء ولم يضبطها بالأرطال لا بالبغدادية 
ولأالدشقية قولة: والأوسق التممة 
بالمنّ الصغير: ثمانماثة منّء وبالمنَ الكبير 


الذي وزنه ستمائة درهم : ثلثمائة وأربعون منًا 


وكلكا مرة: وتاك الخطيب الشريوني واستفدنا 


مرخ ذلك أن الرطل الدمشقنى مساو للم 
الكنيسسن: وآنا الس السكي مار لابن 
بالبشد او . 


)غ0( حاشية ابن عابدين 7/7 5/. 


77/7 » وانظر كشاف القناع .7١5/1‏ 


ممتععع ع عمجع عجو عجرو معو ممعم رمو مجم فوع ووم ومو مجر ور ممم تممه ممم ممم ممه 


ب المن بمعنى ذكر النعمة على الغير : 
حكم المن : 
البق إذ كان عن الله فهر تذكير السقلوق 
بخالقه الذي أنعم عليه» وتنبيهه ليشكره. وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك بأن لك 
السمد» لآ اده الأادت انيتا 
وإن كان المنّ من العبد فهو تعداد الصنائع 
والتقريع بها والتعيير وهي من الكبائر» وتبطل 
ثواب الصدقة”' . 
فقد دل القرآن الكريم بالنص والإيماء بأن 
المنّ والأذى يبطلان ثواب الصدقة» حيث بيّن 
فضل الإنفاق في سبيل الله في قوله تعالى : 
« مَكَلُ لذن يَنِفِمُونَ أَمَولَهُمْ في سل ألو كمه 
عه اليقث سيم ايل في كل سَخبة سنب]ت أنه حبَةٍ 
0 + سيم بغي 74. 
ثم أخبر في الاية التالية أن الإنفاق المذكور 
الذي يضاعف ثوابه لصاحبه هو الإنفاق الذي 
يخلو عن المن والأذى» فقال عر من قائل : 


عت از ظر ص 0 


-- 0 يا . هه 
لذن يفون أمواله في سبل لله ثم لا تيعو 


لمان 8« 


». . حديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد.‎ )١( 


أخرجه النسائي (1/ 017 ) عن أنس أنه كان مع رسول الله يك 
جالساً ورجل قائم يصلي. . . ثم دعا: بهذا الدعاء فقال 
البي كَلِةِ: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعي به أجاب » وإذاسثل به أعطى؟ . 
(7) الاداب الشرعية ١/68؛‏ وتفسير القرطبي 708/9. 
(*) سورة البقرة/ 7551١‏ . 


ع 177- 


لاا ا ا ا ا اا الل ا 


مآ أَنْفَفُوأ منّاوَكَة أذى لَهُمْأبرهُمْ يِندَرَيَهِم ولا 
حَوْكُ عَلَتِهِرَ ولا هُمْ يعوو 9 4" 
والمفهوم من ذلك أن الذين يتبعون ما أنفقوا 
منّا وأذى ليس لهم عند ربهم أجرء ولا أمن من 
الخوف والحزن. 

ثم بيّن سبحانه وتعالى أن كلمة طيبة ورداً 
جميلاً والدذعاء للسائل والتأنيس والترجية يما 
عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة. 
وفي حقيقتها لا شيء», لأنذكر القول 
المعروف فيه أجرء وهذهلا أجر لهاء 
قال تكلِ: «الكلمة الطيبة صدقة96"'. ودلا 
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق2”"» فيتلقى المسؤول السائل 
بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب» 
ليكون مشكوراً إن أعطى» ومعذوراً إن منع » 
فالستر منه عليه لما علم من خلته وسوء حاله 
خير عند الله من صدقة يتصدقها عليه» ويتبعها 
اتويق"؟: نال عورمن فامل : < © فول 
(1) سورة البقرة/ 55. 
(؟) حديث: «الكلمة الطيبة صدقة». 

أخر جه البخاري (الفتح ,)١77/5‏ ومسلم (599/5) 

من حديث أبي هريرة . ١‏ 
(9) حديث : الا تحقرن من المعروف شيئا. . .2). 

أخرجه مسلم )7١77/5(‏ من حديث أبي ذر . 


(4) تفسير القرطبي / ١9‏ في تفسير أيات من سورة البقرة 
من االاية 1 “51 


اوحور عو جع ور رج ع ع ا ا ااا 


ثم ذكر القرآن الكريم بعد ذلك بالنص 
حكم الصدقة التي يتبعها المنْ والأذى في قوله 
تعالى : ا يَنَأيَها ألدينَ َامنوأ لا يلوا صَدَقَنِيَكُمْ 
ألْمَنَ وَالأدَى كَلَذِى مُنْفْقٌ ماله رك ألَان ول 
اك انف قار ةسنا ل توتدكه 
ع3 كوو يدا متشا وله 4 مَهَدِى ألثنم 

فشبه سبحانه الذي يمن ويؤذي في صدقته 
بالذئ ينفق. ماله رتاء الئاس, لا لوجه اللهء 
وبالكافر الذي ينفق ماله ليقال: إنه جواد 
ويثنى عليه أنواع الثناء . 

وفشل سبحانهه المقق العتان بصفوان 
حجر أملس ‏ عليه تراب» فيظنه الرائي 
أرضاً عبط طيف فإذا أمايه وازل من المظر 
أذهب عنه التراب وبقي صلداًء فكذلك 
المرائي والمنّان» فالمنّ والرياء والأذى 
تكشف عن النية في الاخرة كما يكشف المطر 
العزير عن السسجر الأما 3 

وقيل: المراد بالاية إبطال الفضل دون 


. 53517 سورة البقرة/‎ )١( 


(؟) سورة البقرة/ 751. 
() تفسير القرطبي ١١/7”‏ وما بعدها. 


11ت 


أصل الثواب » وقيل : إنمايبطل من ثواب صدقته 
من وقت منّه وإيذائه» وما قبل ذلك يكتب له 
ويضاعف. فإذا من وأذى انقطع التضعيف. لأنه 
ورد أن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم 
من الجبل”'"» فإذا خرجت من يد صاحبها 
خالصة لوجه الله ضوعفت,. فإذا جاء المنّ بها 
والأذى وقف بها هناك وانقطع التضعيف عنهاء 
والقول الأول 1 0 


وقد جاء فى السئة الصحيحة أن المنان 
لايكلمه. الله ولا ينظر إليهء. كما في حديث 
أبي ذر رضي الله عنه : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من 
هم يا رسول الله؟ قال: المسبل» والمنان» 
والتتقق سيت اليلق الا , 


00( ورد ذلك فى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن 
رعو .له أنداقال نبا تمدق البق يساق م ظين 
ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
انيت تبر تتريو في كنب الرسمن ست الكو أعظم عبن 
الجبل» كما يربي أحدكم فَلَوّه أو فصيله». 
أخرجه مسلم »)7١7/75(‏ وهو في البخاري (الفتح 
/778) بلفظ مقارب . 

(8) تفسيرالقترظسي #[6: .+ #فقق تفسيبر الآيات 
5 ذآ #7 من صورة التقزة.. 

() حديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم 
القيامة. . .». 
أخرجه مسلم .)1١7/1١(‏ 


03 ل ل ل ل ا ل ل ل ا 000 


رفض التبرع خوفاً من المنّة : 
:ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 
للمكلف عدم قبول التبرع » وإن تعيّن لأداء 
فرض» حيث قالوا: إذا لم يجد المكلف ماء 
للطهارة بعد دخول الوقتء أو لم يجد ما 
يشتري به» فوهب له شخص الثمن لم يجب 
قبوله لما فيه من المئة . 

قال الشافعية: لو وهب ثمن الماء أو ثمن 
آلة الاستقاء: أو أقرض ثمن ذلك وإن كان 
موسراً بمال غائب ‏ فلا يجب قبوله لعظم 
المئة ولوه الوائد لولده: 

. أما إن وؤُهب له الماء أو أعير آلة الاستسقاء 
فيجب عليه قبوله عند المالكية والشافعية في 
الأصح والحنابلة» لأن المسامحة بذلك غالبة 
فلا تعظم فيه المنّة . 

إلا أن المالكية قيدوااللزوم بماإذالم 
يتحقق منه مئة قالوا: وهذا في منّة يظهر لها 
أثر» وأما التافه فيلزفه قبوله . 

والقول الثانى عند الشافعية : لا يجب قبول 
الماء لمث كالدب 40 


وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية وأبو 
)1غ( مغني المحتاج »5١ 9٠ /١‏ والمحلي ١/١4؛‏ وشرح 


الزرقاني »١١8/1١‏ والشرح الصغير »188/١‏ والمغني 


00ص 


عت 2 7ت 


ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 


يوسف ومحمد: يجب عليه سؤال رفيقه الماء 
لأن الماء مبذول عادة فكان الغالب الاعطاءء 
وقال الحسن بن زياد من الحنفية بناء على ما 
رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية: 
لآ يجب عليه السؤال» لأن فى السوال ذلا 
وفيه بعض الحرج» وما شرع التيمم إلا لدفع 
الحرج”'" . 

وفي الذخيرة نقلاً عن الجصاص : أنه لا 
خلاف ‏ في غير ظاهر الرواية ‏ بين أبي 
حنيفة وصاحبيه» فمراد أبي حنيفة من عدم 
اللزوم فيما إذا غلب على ظنه منعه إياهء ومراد 
الصاحبين في لزومه عند غلبة الظن بعدم 
المنع”"' . 

جاء فى البحر: أنه إذا كان له مال غائب 
السواء ولام اآليةفى] حول فلاف 
2 
لقرض © . 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه »44/١‏ والبحر 
الرائق ١177١ /١‏ » وابن عابدين ١51//١‏ . 

(0) البحرالرائق١/١7,١»,‏ وحاشيةابنعابدين 
0 


(*) البحر الرائق ١7١/١‏ » وابن عابدين 151//١‏ . 


ملمحر رجه عع ووه جع رع ع ا عر عا يوه 


ه ‏ نص الشافعية على أنه إن تبرع رجل بنفقة 
زوجة المعسر العاجز عن إنفاقها لم يلزمها 
كما لو كان لها دين على شخص فتبرع غيره 
بأدائه لها لا يلزمه القبول» لما فيه من المنّة» 
وحكى ابن كج وجها: أنه لا خيار لهاء وبه 
أفتى الغزالي» لأن المنّة على الزوج لا عليهاء 
ولو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمه الزوج لها 
تحت حجره وجب عليها القبول”'' . 


5 لا خلاف بين الفقهاء في أن للإمام أن يمن 


على أسرى الحرب من الرجال البالغين إن 
رأى مصلحة في المنّْ عليهه”" . 


والتفصيل في مصطلح : لأسو قت /ا١١).‏ 


)01( مغني المحتاج ”/ “57 4 . 


(؟) نهاية المحتاج 55/8. والبدائع 9/١17؛‏ وحاشية 
الدسوقي ”/ ١185‏ » ومطالب أولي النهى ؟/ 5٠١‏ . 


58ب 


ا ل 00000 


١‏ المنيحة في اللغة يقال: منحته منحاً من 
باب نفع وضرب: أعطيته» والاسم المنيحة» 
والمنيحة كالمئحة دفر الميم : هي الشاة 
أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى 
أطلق على كل عطاء . 

وفي الاصطلاح : هي ما يعطى من النخل 
والناقة والشاة .وغيرها ليتتاول ما يتولد مئة 
كالثمر واللبن» وهي عارية» وقد تكون 
ل 


الألفاظ ذات الصلة : 

آبالعترية: 

؟ ‏ العارية مأخوذة من عار: ذهب وجاء 
بسرعة, أو من التعاور: أي التناوب . 


الأوطار ©/ 7377 وقواعد الفقه للبركتي . 


0000 


والعارية في الاصطلاح عرّفها الفقهاء 
بتعريفين: 

أولقيماء هي إباحة الانتفاع بمايحل 
الانتفاع به مع بقاء عينه ليردّه”'" . 


والثاني : هي تمليكالمنافع بغيرعوض”'" . 


والصلة بينهما أن المنيحة نوع من أنواع 
العارية.. 


العمرى هي : تمليك منفعة شيء مملوك 
عقارا أو يرت إتسانا أو غيره فى عبياة 


والصلة بينهما : أن المنيحة خاصة بلبن شاة 
أو بقرة أو ناقة وترد لصاحبهاء أما العمرى 
فتكون منفعتها مدة العمر . 


4 الهبة: تمليك عين بلا عوض في حالة 
الحياة قط غ0 


1 تحفة المحتاج وإلوديع ومغني المحتاج‎ )1١( 


(0) تبيين الحقائق ه/ “287 والشرح الصغير /٠‏ ث/اه 
والزرقانى ١777/5‏ . 


إفرة تبيين الحقائق 8/١4غ2‏ والشرح الصغير 2١5١/4‏ 
وروضة الطالبين ه/ الى ومغني المحتاج 7957/17. 
8 العرتجع السايفة. 
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لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


والصلة بينها وبين المنيحة: أن الهبة أعم 
فن العديحة. 
الأحكام المتعلقة بالمنيحة : 
يتعلق بالمنيحة أحكام منها : 
أب[العر غيب فى المشبحة: 
ه_إعطاء الميعامن أغبال ابر والإحسانة 
رغب الشارع إليهاء قال تعالى: [ # إنَ الله 
يمر بألْمَدلوَلِخْسَن وَإَآي ذِى افر 74" . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل إعطاء 
الميطقه شمع ابنى حريرة رفن الله عده الله 
قال: قال رسول الله كيه : تتعم المنيحة اللقيسة 
الصفي منحة» والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح 
بإناء»””'» وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كَِّ يقول: 
أربعون خصلة» أعلاهن منيحة العنز» ما من 
عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها» وتصديق 
موعودها إلا أدخله آلث بها المجنة7 , 


ب صيغة إعطاء المنيحة : 
5 قال بعض مشايخ الحنفية : صيغة المنيحة 


(؟) :جور ةالتحل/ دة: 

)2( حديث : انعم المئيحة اللقحة الصفيّ. ..1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 7437) . 

(5) حديث: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة. . .). 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 47 1) . 


ممعم موه عم ووه وم ره جه مره ع وو و ب بي رب بر برب برا روم مم لانن 


أن يقول: منحتك هذه الشاة أو الناقةء لأن 
المنح صريح في العارية, فتنفذ بها من غير 
توقف على نية» ومجاز في الهبة إذا نوى 
انعقدت به. 


وفصّل أبو بكر المعروف بخواهر زاده. 
وقال: إذا قال: منحتك أرضي ونحو ذلك» فإن 
هذا اللفظ إن كان مضافاً إلى ما يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه يكون عارية» وإن كان مضافا إلى ما 
لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدراهم 
والطعام تكون هبة» لأن المنحة تذكر ويراد بها 
العارية» وفي الحديث : «المنحة مردودة)”١',‏ 
وأرادعليه السلام: العارية؛ لأنالهبة لا تكون 
مردودة» وإنما المردودة العارية . وتذكر ويراد 
بها الهبة» يقال: فلان منح فلاناً أي : وهب له 
وإذا انك اللفظة صالحة للأغرون جميماً 
والعمل بهما متعذر في عين واحدة_ لأن العين 
الواحدة لا يتصور أن تكون في محلين: هبة 
وعارية في وقت واحد عملنا بهما مختلفين» 
ققلنا: ]ذا أضيفت المنحة إلى عبن يمكن 


)١(‏ حديث: «المنحة مردودة». 
أخرجه أحمد (0/ 417 7) من حديث سعيد بن أبى سعيد 
عمن سمع النبي كَلِلْ . وقال الهيثشمي (اسجنمع لتاقن 
)ا رواة أحمد ورجاله ثقنات» وقدورد يلفظ 
«المنيحة مردودة» من حديث ابن عمر عند البزار (كشف 
الأستار 44/7 ط مؤسسة الرسالة): وذكر الهيئمي 


تضعيف أحدارواته: 


17ب 


0 0 


الانتفاع به مع بقاء عينه جعل عارية» وإن 
أضيفت إلى عين لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
محا جعلت هي" 
وقال الشافعية : إن المنح من صرائح صيغ 
العبةه وعلية إذا قال فك عذء الباقة 
أو الشاة» تكون هبة عندهم» لأنه لفظ صريح 
في محله ونافذ في موضعه» فلا يكون صريحا 
في غيره ولا مجاز”"' . 
وطريقةإعارةذوات الألبان أن يقول: 
أعرتك هذه الشاة أو الناقة ‏ وهي المنيحة ‏ 
لأسا جره وكمليا كإباسة عا دكر» وعسية 
العارية لأنها تتضمن : إعارة أصلها وهو العين 
المعارة» والفوائد إنما جعلت بطريق الاباحة 
والتبع وليست مستفادة بالعارية؛ بل بالا باسةة 
لأن العارية بالمنافع لا بالأعيان» واللبن 
والنسل أعيان» والمعارهو الشاة أو الناقة”" . 
جاء فى الحاوي الكبير: وما كانت منافعه 
مين كذوات اللبن من المواشي كالغنم والإبل 
فلا يجوز أن يعار ولا أن يؤجرء لاختصاص 
العارية والإجارة بالمنافع دون الأعيان» ولكن 
يجوز أن يمنح . 
)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 0/ 84» والبحر الرائق 
/ا/ 78٠١‏ . 


(*) تحفة المحتاج ه/ »4١5 4١8‏ والمغني ه/ /ا8" . 


لال 00 


قال الشافعي : المنحة أن يدفع الرجل ناقته 
أو شاته لرجل ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن 
مسا ولا ينتفع بغير اللبن''' . 

وإة أعارشاة ار دتعياله زملكهونها 
ونسلها لم يصح, لأنه أخذها بهبة فاسدة» لأن 
اللبن والنسل مجهولان غير مقدوري التسليم 
فلايصح تمليكهماء ويضمن الشاة بحكم 
العارية الفاسدة» وللعقود الفاسدة حكم 
صحيحها في الضمان وعدمه”" . 


ج-ضمان المنيحة : 
_المنيحة عارية يجري عليها أحكام العارية» 
فيجب رذها إن كانت باقية بغير خلاف . 
فتضمن المستعير إن تلفست نتغسد 
بالإجماع». وإن تلفت بلا تعدّ فمضمونة عند 
الشافعية والحنابلة إذا لم تتلف_بالاستعمال 
المآؤون» وغير مضموقة عبد الد ةي . 


والتفصيل في مصطلح : (إعارةف ©0). 


طق 


.111//19/ الحاوي الكبير‎ )١( 

شر مغني المحتاج 7/ /ا17 » وتحفة المحتاج 8/ 88. 

(*) تبيين الحقائق ه/ ه28 ونهاية المحتاج ه/ ١١4‏ 5-5 
ه», والمغني ه/١717.‏ 


جام أت 


لللر اع ااال 


١‏ المنيٌ في اللغة ‏ مشددة الياء والتخفيف 
لخ مله الررجخل والمرأة وجضيه. كي 20 
ومنهقولهتعالى: # أل يك ظفَهٌ يّن مَيّ 
1 

وفي الاصطلاح : هو الماء الغليظ الدافق 
الذي يخرج عند اشتداد الي : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ[#المذى: 

؟ المذي في اللغة: ماء رقيق يخرج عند 
الملاعبة أو التذكرء ويضرب إلى البياض» 

ونال القيوهي: فيدثلاث لغات الآولى: 

سكون الذال» والثانية: كسرها مع تثقيل 
الياء» والثالثة : الكسر مع التخفيف . 


6 سنا العرب» وتاج العروس. والزاهرء والمصباح 
الميى. 

(؟) سسورة القيامة/ 78. 

(*) المغني لابن قدامة ١919/١‏ . 


ا ا 00 


والمذَّاءفعال للمبالقة فى كثرة المذي» من 
مل يف70 . 1 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الف 

والصلة بين المذي والمنيّ : أن المنيّ يخرج 
على وجه الدفق بشهوة» وأما المذي فيخرج 
لا على وه ادق 0 . 
ب الودي: 
* ب الود فى اللغة بإسكان: الدال المهسلة 
وتخفيف اللباه وتقنديده]: الما ء القفية 
الأبيض الذي يخرج في إثر البول9© , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الغو" . 

والصلة بينهما أن المني يخرج بشهوة وأن 
الودي يخرج بلا شهوة عقب البول. 


ومعجم متن اللغة. 

)١(‏ الميسوط 0.57/١‏ والفتاوى الهندية 4/١٠؛:‏ وقواعد 
الفقه للبركتي ص "!4 » وكفاية الطالب 2٠١/١‏ 
وأسهل المدارك :51١/1١‏ وشرح المنهاج 7١/١‏ 
والمغني مع الشرح 171/١‏ . 

(9) المجموع شرح المهذب ١57/١‏ . 

(4) لسان العرب» وتاج العروس» والمصباح المئيرء 
والزاهرء والصحاح . 

(5) حاشية العدوي .١١5/١‏ وكفاية الطالب ١/لا١٠»‏ 
والزاهر ص 55 » وقواعد الفقه للبركتى ص 475 » 
وأسهل المدارك 57/١‏ . ْ 


5لا 


00000 


الأحكام المتعلقة بالمني : 
حكم إنزال المني باليد : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم إنزال المني 
باليد»ء فذهب المالكية والشافعية إلى أن 
الاستمناء باليد حرام وفيه التعزير”") 

وال السقية: كير هريما الالبكيناء 
بالكف وتحوه يلون عذر» اعرد تعالى : 
0 لفْروجهم حَفِظُون () إلا علج 

نجهم 0 0 5 1 57 عع 
مت 74" انريم المطاين 

بالزوجة والأمة» وأيضاً فإن فيه سلخ الماءء 
وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر . 

أما إذا وجد عذر كما إذا تعين الخلاص من 
الزنا بالأستمناء وكان غدياً لا زوجة له ولا 
أمة» أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها 
لعذر فإنه يجب» لأنه أخف» وعبارة صاحب 
فتح القدير: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
شكينها بعقال جاه الا.يعاقب” '*. 

والمذهب عند الحنابلة أن الاستمناء باليد 
لغير حاجة حرام وفيه التعزيرء وفي رواية عن 
الإمام أحمد أنه يكره . 


0510( الحطاب 5/ ١٠٠ل‏ والدسوقي ,»177/١‏ وروضة 
الطالبين »41/٠١‏ ونهاية المحتاج 159/8 . 

20( سورة المعارج/ و 

(*) ابن عابدين 7/ ٠١١‏ 


وإن كان الاستمتاء خوفا من الزئى جاز ولا 
بوجوبه في هذه الحالة لكان لهوجه 
كالمشظ . 
وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم ولو 
خاف الزنى. قال في الإنصاف: لا يباح 
الاسةتمعاء إلا عند الضرورة» ثم قال: وحكم 
المرأة في ذلك حكم الرجل”!' . 
ويجوز عند جميع الفقهاء الاستمناء بيد 
-270( 


طهارة المنى ونجاسته : 
إن عي لبقي والمالكية وهو قول عند 
الشافعية والحنابلة إلى أن المني نجس”" 
ولهم في ذلك تفصيل . 

فقال الحنفية: إن المني نجس سواء من 


)01( الانصاف 21590١/١٠١١‏ فةظ وكشاف القناع ه/ 184 . 


(1) المراجع السابقة. 

(*) البناية على الهداية /١‏ ١٠7/ا»‏ وحاشية ابن عابدين 
١ه‏ وبدائع الصنائع .»5١ 5٠6/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير :55/١‏ والخرشي 
/١‏ :» والحطاب ٠١54/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 
١ه‏ والمبدع شرح المقنع١/8**,‏ والفروع 
0١‏ ,:, والانصاف ١/٠4"؛‏ ومغلي المحتاج 
.6١/١‏ 


ت :54[اضنه 


مممجر و ع ره عر جره ورج ره بجع عه ير ار رج اا بابر 


الإنسان أو من الحيوانات كلها دون التفرقة 
2 : : 000 
بين مأكول اللحم وغير مأكوله"''. 


وقال المالكية: المنيى نجس إذا كان من 
آدمي أو من حيوان محرم الأكل بغير خلاف» 
أما مني مباح الأكل ففيه خلاف . 

فقيل بطهارته. وقيل بنجاسته؛ 
قلذينة نار والأسعمالة إلى لماةة وهو 
المخيو” . 

واستدل الحنفية على نجاسة المنى 
بحديث: غعااشة رضى الله عنها قالنت : 
كنت أغسل الجدابة من كوب البي 2/6 
فيخرج إلى الصلةة وإن بقع الماءفي 
لووط . 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن عائشة 
رضي الشاعنيا قدهيلت المدي من ثوب 
رسول الله عَكِنةِ ولتفسل نأك التجاسات ون 
رسول الله يِه قد علم بهذا فأقره ولم يقل لها 
أنه طاهر» ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان 
)١(‏ البناية /١‏ ١٠الا»‏ وابن عابدين »708/١‏ والبحر الرائق 


1 


(6) الكرشى 37/1١‏ والدسوقى 25/١‏ 
(0: عدي عائشة: لكنت أغسل الجنابة مروت 


أخرجه البخاري (الفتح )"7/١‏ ومسلم )184/١1(‏ 


0 


تسا ساق المساسات1؟. 

واسدتوا با نوهو يقن الفمابة 
رضي الله عنهم» منها ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في المني يصيب الثوب: (إن 
وعد تافل وإلا اقل الثوب كله) ومن 
التابعين ما روي عن الحسن : أن المني بمنزلة 
البو" 

وقال المالكية: إن سبب نجاسة المنى أنه 
مسحب إلى تح ى ونساث أ لعكو 
بنجاسة المني من الحيوانات كلها لأن مناط 
التنجيس كونه دما مستحيلاً إلى نتن وفسادء 
وهذا لا يختلف بين الحيوانات كلها كما قال 
الدردير. 


وبأن المني يخرج من مخرج البول موجبآ 
لتتجيسة فاألحق المني بالبول طهارة 
تعس 

وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو 
المذهب: إن مني الإنسان طاهر سواء أكان 
من الذكر أم الأنثى . 


1/1/١ وتبيق, الحقاكق.‎ 51٠ 1 بدائع الصنائع‎ )١( 
الا وانتصار الفقير السالك‎ 7 /١ والبناية على الهداية‎ 
5 

(") البناية على الهداية /١‏ 7؟9/7. 

(0) حاشية الدسوقي ١/١ه.‏ 

(9) الحطاب 1١4/1‏ والشرشئ١/‏ 537 وحاشية 
الدسوقي ١/5ه.‏ ْ 


15ت 


لممرور رع رو عر عع و عا ا امي 


لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تفرك المني من ثوب رسول الله يَلِنْهِ ثم يصلي 
فيه''' فدل أن النبي يل شرع في الصلاة 
والمني على ثوبه» وهذا شأن الطاهرات”'', 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سئل 
رسول الله كَِْةِ عن المني يصيب الثوب» فقال: 
إنما هو بمتولة الضاق أو الميخاظ: إنما كان 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخير”” , 

فيدلهذاالحتديث بظاهرة أن 
رسول الله يل قدشبّه المني بالمخاط 
والبصاق مما يدل على طهارته وأمر بإماطته 
بأي كيفية كانت ولو بإذخرة ‏ لأنه مستقذر 
طيعا .ومن سعد يفن أبى وقابى تأنه عاذ إذا 
أصاب ثوبه المني إن كان وطناً مسحت يز 


)١(‏ حديث عائشة: «أنها كانت تفرك المنيى من ثوب 
رسول الله ليد . . . 1. 
أخرجه مسلم .)778/١(‏ 

0( مغني المحتاج 8601/9/١‏ 4: وتحفة المحتاج 
0١‏ وكفاية الأخيار١/١4.‏ ونهاية المحتاج 
١‏ 6». وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 
2*0 وشرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ » والمبدع 
شرح المقنع »754/١‏ والفروع 2547/١‏ والإنصاف 
.”"4/١‏ 

(0) حديت ابن عياس: لاسكل رسول الله عن 
المنيّ. . .1. 
أخرجه البيهقي (418/7)» وقبلهارواه موقوفاء 
وصوب الرواية الموقوفة. 


00000 


كان يابساً حته ثم صلى فيه»'''» ولأأنه عبد 
خلق الإنسان فكان طاهرا كالطين وكذلك منى 
الحيوانات الطاهرة حال حياتها فإنه مبدأ 
خلقها ويخلق منه حيوان طاهر”" . 

وفى مقابل الأظهر عند الشافعية أنه نجس 
وهو قول عند الحنابلة . 

وفى قول عند الشافعية أنه نجس من المرأة 
دون الرجل بناء على نجاسة رطوبة فرجها وهو 
قول عتد الحنابلة7" . 

أما منى غير الادمى فقد ذهب الشافعية فى 

وقال النووي: إن الأصح طهارة مني غير 
الكلب والخنزير وفرع٠أحدهما‏ لأنه أصل 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية وقول 
الحنابلة أنه طاهر من المأكول نجس من غيره 
1 


الوضوء من المني : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خروج المني 
ينقض الوضوء . 


:4... . أثرسعد«أنه كان إذا أصاب ثويه المثى‎ )١( 


أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 75 ترتيبه) . 
(؟) المراجع الفقهية السابقة. 
(*) نهاية المحتاج 2777/١‏ الإنصاف .779/١‏ 
(4) مغني المحتاج 8١ 1/4/١‏ الإنصاف .774/١‏ 


15ت 


مممحح عو وه ا ا ااي 


والتفصيل في مصطلح (حدث ف " وما 
بعدها). 


الغسل من المني : 

اتفق الفقهاء على أن خروج المني من 
الرجل والمرآة موجسيه القسل* . الما ورد 
أن أم سليم رضي الله عنها حدثت: «أنها 
سألت نبي الله يِ: عن المرأة ترى في 
متافها ما يرى الرجل؟ فقنال سول الله كلد : 
إذارأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقال تأم 
سليم ‏ واستحييت من ذلك قالت: وهل 
يكون هذا؟ فقال نبي الله يلِ: نعمء فمن 
أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض» 
واه السرأة وقيق أضقر فمفن أهسا فا 
أو سبق يكون منه الشبه». وفي رواية أنها 
قانت: فمل طتى المراة من ظسل إذ هن 
المع قال وسول اله 456 تسم إذا رايت 
الجا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 
شرح كنزالدقائق١/568:‏ والخرشي ١51/١‏ 
وما بعدهاء» وحاشية الدسوقي ١‏ ومابعدهاء 
والمجموع 18/5 ,١1"9‏ والمغني 2١19/١‏ 
0 »» ومغني المحتاج /١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي . 


0 


قال ابن قدامة: وإن رأى في ثوبه منياً 
وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل» لآأن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما اغتسلا حين 
رأياه في ثوبيهما ولأنه لا يحتمل أن يكون 
إلا منه» ويعيدٌ الصلاة من أحدث نومة نامها 
فيه إلا أن يرى إمارة تدل على أنه قبلها فيعيد 
من أدنى نومة يحتمل أنه منهاء وإن كان الرائي 
له غلاما يمكن وجود المنيّ منه كابن اثنتي 
عشرة سنة فهو كال رجالء لأنه وجد دليله 
وهو محتمل للوجود وإن كان أقل من ذلك 
فلا غسل عليه لأنه لا يحتمل فيتعين حمله 
على تدمج ظيره: قأبا |8 وجه الرجال 
منياًفي ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم 
فلاغسل على واحذ متهما لأآن كل واحد 
منهما بالنظر إليه مفرداً يحتمل أن لا يكون 
منه فوجوب الغسل عليه مشكوك فيهء 
وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه لأن 
أحدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهماء 
كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح 


يظن أنها من صاحبه أو لا يدري من أيهما 
للك 


أخرجه مسلم »)590١/١(‏ والرواية الأخرى أخرجها 


البخاري (الفتح //١‏ 278/8 ومسلم .)761/1١(‏ 


.75-199/١ المغتى‎ 000 


د 


ممححع ع مسوم فوو ملو ووو عم طوو ل مف موهفمو لم مم مر ومو وموم عجره موعر و ووم ور مم ممم ننه 


المني وأثره في الصوم : 

8 ذهب الفقهاء إلى أن الصائم إذا قبل ولم 
يمن لا يفسد صومه لما روت عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبي وَلْةِ يقبّل ويباشر وهو 
صائم» وكان أملككم لإربه)”"© وورد عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: اهششت فقبلت وأنا 
صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا 
عظيماة قبلت وأنا صائم » فقال: أرأيت لو 
مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: 

لآ يمن به قال: عه , 


شبه القبلة بالمضمضمة من حيث إنها من 

مقدمات الشهوة وأن المضمضمة إذا لم يكن 
ه 079 
معها نزول الماء لم يفطر" "” . 


وإن قبل الصائم فأمنى فسد صومه لأنه 
إنزالك بالمباشرة» فأشبه الإنزال بالجماع 


.1.. حديث عائشة: «كان النبي كَل يقبل ويباشر.‎ )١( 
ل/الالا)؛‎ /١( ومسلم‎ )١44/4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 

(9): متفاعة عسراتحعه قثال:اافعشت قيلت وأننا 
صائم. ..2. 
أخرجه أبوداود (9/8:0114/1) والحاكم 
(1*)») وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(9) فتح القدير والعناية © وتحفة الفقهاء ١/م/ه",‏ 
وحاشية الدسوقي ,577/١‏ والخرشي ؟/ 21587 
وروضة الطالبين ؟/١751,‏ والمغني 1١١/7‏ 54١١غ»‏ 
والانصاف ,7٠1/7‏ وفتح الباري 19١/5‏ ط السلفية. 


ممععخجرعء عجر جرخو ججوو مور طج جم م مجحو لممر و معطمو لم مممم د ومو وو مو ممم ممم 


لوجود معنى الجماع وهو قضاء الشهوة”'' . 

وقال المالكية: إن خرج المني من الصائم 
يقظة بلذة معتادة فسد الصوم ووجب القضاء 
والكفارة وأما إن خرج بلا لذة أو خرج بلذة 
غير معتادة فلا يفسد الصومء وقال 
عبد الوهاب من المالكية: إنما يرى أصحابنا 
القضاء على من أمنى من لمس وقبلة استحباباً 
وليس بإيجاب لجواز أن تكون القبلة حركت 
المني عن موضعه. فأما إن سلم من ذلك فلا 
يي علي 

ولواستمنى الصائم بيده فأنزل فسد 
صومه. لأنه في معنى القبلة في إثارة 
الشهوة» وإن نزل لغير شهوة كالذي يخرج منه 
المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه» لأنه 
خارج لغير شهوة أشبه البول» ولأنه عن غير 
اختيار منه ولا تسبب إليه فأشبه الاحتلام» 
ولو احتلم لم يفسد صومهء لأنه عن غير 


اختيار منه فأشبه ما لو دخل حلقه شىء وهو 
د 1 


. ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ 0١ 

(9) عمناقيية الدمسوقى ١/اة.‏ والشرق اا 
والمدرلة ارهفة - ١‏ 

() تحفة الفقهاء .7548/١‏ والعناية بهامش فتح القدير 
7 , والخرشي .557/١‏ والمدونة١/198غ»‏ 
وروضة الطالبين "51١/7‏ والمغني ١١١/7‏ . 


يت 4 5أ عب 


لمرو عور ع اا ع ع لاا 


وقال الحنفية : إذا نظر إلى امرأة بشهوة إلى 
وجهها أو فرجها فأمنى ‏ كرر النظر أو لا 


لا يفطر فصار كالمتفكر في امرأة حسناء إذا 
كيده 


وقالالمالكية: إن أمنى بتعمد إدامة 


00 
والكفا 3 


وقال الشافعية : إن خرج المني بمجرد فكر 
ونظر بشهوة لم يفطر”" . 

وقالالخابلة: إن كسرر التظرفلهة 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يقترن به إنزال فلا 

الحالة الثانية: أن يقترن به إنزال المنى 
والحسن بن صالح لأنه إنزال بفعل يتلذذ به 
ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإانزال 
باللمس» والفكر لا يمكن التحرز منه يخللاف 
را ال 0 


.7895/1 العناية وفتح القدير‎ )١( 

(6) الخرشى 68/7؟: والمدوتة 14/1 . 

()_روضة الطالبين ؟/851. 

(4) المغنى لابن قدامة98/١١١51١١.‏ والانصاف 
م 1 


00 


تطهير الثوب من المني : 
4 نظراً لأنه قد اختلف الفقهاء في نجاسة 
المني وطهارته فقد بيّن القائلون بأنه نجس 
وسيلة تطهيره. 

فذهب الحنفية إلى أن المنى إذا أصاب 
الدوب إك كاق رطياً يجب غسلدة وإن جب 
على الثوب أجزأ فيه الفرك7١'‏ , 

وذهب المالكية إلى أن تطهير محل المني 
إكقرة يفس ,1" لعا ودع وبين 
الصلت: أنه قال: «خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا 
هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما 
أراني إلا احتلمت وما شعرت» وصليت وما 
اغتسلت» قال: فاغْتّسَلَ وعَْسّلَ ما رأى في 
ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد 
ارتفاع الضحى متمكناً»”" . 

أما القائلون بأنه طاهر فقد بينوا كيفية 

فقال الشافعية على الأظهر والحتابلة : أنه 
يستحب غسل المني للأخبار الصحيحة 
الواردة فيه وخروجاً من الخلاف . 


. ؟‎ 5 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(1) المنتقى شرح الموطأ .٠١٠١ 99/1١‏ 

(6) أثرعمر «أنه احتلم وصلى. . .2. 
أخرجه مالك في الموطأ(1١/‏ 49). 


216 ات 


000000 


أثر انقطاع المني في ثبوت الخيار 
للزوجة : 

برض البرنقية والشافية أن التحاةة 
لا يكون عيباً فلا خيار للزوجة طالما يستطيع 
الخصي الوقاع ؛ لثر على رضي الله عنه : 
يرد التكاح لأربع : من الجذام والجنون 
والبرص والقرن» وجه الدلالة أنه لم يرد 
للخصاء ذكر بخصوصه ولم يدخل تحت 
عموم ما نص عليه مع وجود الخصاء في 
الرجال وإمكان الاطلاع عليه أو معرفته فيهم. 
وأن الزواج انعقد بيقين فلا يفرق بين الزوجين 
الأعدليل شن ولماقاة الاتصال عن 
الخصي موجودا كان الضرر في معاشرته 
© , 


عيب يفيت الشيار للمرأةوييرر ظلب التفريق: 


إلا أن المالكية قيدوا ذلك بعدمإنزال 


)١(‏ قال جمهور الفقهساء: الخصاء قطع الأنثييسن 
أو رضهما أو سلهما دون الذكر (كشاف القناع 
ه/١٠ ١‏ ). 

(7) الجوهرة النيرة بهامش اللباب 7/7 ط الأولى» وابن 
عابدين44/1ه ط بولاق., والقليوبي وعميرة 
*/ 537 ونهاية المحتاج”/ 708؛ والزرقاني 
*/”"؟, وكشاف القناع 8/ .1١١‏ 


ا 000 


العدى إن أتول ميا قلا يعتير خخضاء يسور 
ال 

وللتفصيل ر: مصطلح (خصاء ف 4" 
أثر انقطاع المني بالجناية : 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه لو جنى شخص 
جناية على رجل فكسر صلبه فأبطل قوة إمنائه 
وجبت الدية كاملة . 


والتفصيل في مصطلح (ديات ف 57). 


(1) المراجع السابقة. 


تا الات 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


الفحريفقه: 
١‏ _المهايأة في اللغة: مفاعلة من هايأ. وهي 
الأمر المتهايأ عليهء وتهايأ القوم تهايؤاً من 
الهيئة: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة» 
والعر اد لقيو 

واسطلاحاء عرقها الققياة: بأنيا فسمة 
المنافع » على التعاقب والتناوب”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الفسمة : 

"١‏ القسمة لغة: من القسم وهو الفرزء يقال 
فسمته قسمين من باب ضرب» فرزته أجزاء 
فانقسم. والموضع مقسم » مثل المسحكع 
(1) السان العرب» والمصباح المثير. 


() العناية شرح الهداية8/68/”؛ والتعريفات 
للجرجاني . 


لحمو و وو و و ع وو هر ب جم و ري م ب برب برب رب ربب مجر ممم مره 


وأفيظ فا : تمييز بعض الألضباء عن 
بعض» وإفرازها عنها'" . 

والصلة بينهما العموم والخصوص 
المطلق» فالمهايأة أخص من القسمة. 


مشروعية المهايأة : 
ات المهايأة مشروغة وثابية بالكتانب والسنة 
والإجماع» وتفصيل ذلك في مصطلح (قسمة 


ف85). 


محل المهايأة : 
؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى أن محل المهايأة هو 
المنافع دون الأعيان”'": وذلك: كداز 
منفعتها لشريكين» مثل دار وقف عليهماء 
أو عممعاجر #الهماآر لموورثيماء أ عذاك 
20 
يي 
وللفقهاء تفصيلات أخرى في محل 
المهايأة. انظر (ف لاه من مصطلح 
فسهة). 
)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 
(؟) كشاف القناع للبهوتي 5/ 1/١‏ ط عالم الكتب. 


ومغني المحتاج 45/4 7: والإنصاف .840/١1١‏ 
(5) كشاف القناع 5/ 81/7. 


1 


0000 


أقسام المهايأة : 
ه_المهايأة تنقسم إلى قسمين: الأول 


التراضي والاجبار. 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف /ه0 وما 
بعدها). 
صفة المهايأة : 


15-ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن المهايأة غير 
لازمة والوساعقد جاهيا"» ويرئ 
المالكية أنها تكون كذلك إذا كانت غير 
معينة المدة: كدارين يأخذ كل واحد منهما 
فتكقى داز من غير قعيين فذق أما إذا كاتس 
فيزمن معينفإنهاتكونلازمة 
6ك 

وعلى قول الجمهور يجوز لكل منهما 


الرجوع عنهاء ولا تبطمل بموت 
أحدهما. 


)١(‏ الاختيار 7/ »8٠١‏ وبدائع الصنائع 7/0 ومغني 
المحتاج 477/4 » وأسنى المطالب ؛/ /اثالاء 
والانصاف١١/٠7”4,‏ وكشاف القناع ”/ 4/ا. 

(؟) مواهب الجليل ه/ ه"ا؟ا. 


ل ا 0000 


التنازع في المهايأة : 
اختلف الفقهاء في حكم المهايأة إذا تنازع 
أطرافه7' , 

فعند الحنفية: إذا اختلفا في التهايؤ من 
حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما 
يأمرهما القاضي بأن يتفقاء لأن التهايؤ في 
المكان أعدلء» وفي الزمان أكمل» فلما 
اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق» فإن اختاراه 
من حيث الزمان يقرع في البداية نفياً 
اقيم . 

وعند الشافعية: إن تراضيا بالمهايأة 
وتنازعا في البداءة بأحدهما أقرع بينهماء 
ولكل منهما الرجوع عن المهايأة» بناءً 
على أنه لا إجبار فيهاء فإن رجع أحدهما 
عنها بعد استيفاء المدة أو بعضهالزم 
المستوفي للاخر نصف أجرة المثل لما 
استوفى» كماإذا تلفت العين المستوفي 
أحدهما منفعتها فإنه يلزم المستوفي نصف 
أجرة المثل» فإن تمانعا وأصرا أجرها القاضي 
عليهماء ووزع الأجرة عليهما بقدر حصتهماء 
ولا يبيعها عليهماء وإن اقتسماها بالتراضي 


2475/4 بدائع الصنائع 0/ 77» ومغني المحتاج‎ )١( 


وكشاف القناع ”/ 77/4 . 
(؟) نتائج الأفكار 8/ ,78٠١‏ ورد المحتار ه/ 217٠١‏ وتبيين 
الحقائق ه/ 7/5 . 


ت١5‎ 


مممو وفع و او عا ا ااا ا اا ا ااا روه 


5 )20 
الفسخ : 
وذكر ابن البنّاء من الحنابلة في الخصال: 
أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن 
الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة 
أو يؤجرها عليهم”" . 


أثر المهايأة : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن للمتهايئين استغلال 
محل المهايأة» والانتفاع بها كل في قسمه؛ 
زمانية كانت أم مكانية”" . 

وتفصيل ذلك في : (قسمة ف .)5١‏ 

واععلقوافي الأكسات الثادرة العبد 
المشسرك بين مالكين أو لقيمن بعضه حر ينه 
وبين مالك باقيه» كاللقطة والهبة والركاز 
والوصية» وكذا الموّن النادرة كأجرة الطبيب 
والحجام. 

فالأظهر عند الشافعية ووجه عند الحنابلة 
أنها تدخل في المهايأة» كما تدخل الأكساب 
)١(‏ أسنى المطالب 00/4 988, ومغني المحتاج 


15 » وروضة الطالبين 8/ .١95‏ 

(؟) الانصاف١١/540.‏ 

(*) بدائع الصنائع 27/7 والشرح الكبير مع الدسوقي 
8 .» وأسنى المطالب 717//4» وكشاف القناع 
0 


ا ا ا ا ا ا 0 


العامة والمؤن العامة» فتكون أي الأكساب 
النادرة ‏ لذي النوبة» والمؤن عليه إلا أرش 
الجناية . 


ومقابل الأظهر والوجه الثاني للحنابلة أن 
الكسب الفادر لآ ينتمل في المهسايأة؛ 
فلا يختص به من هو في نوبته"'" . 

واختلفوا في كسوة العبد المشترك : فذهب 
الحنفية إلى أن الشريكين إن شرطا طعام العبد 
على من يخدمه جاز» وفي الكسوة لا يجوزء 
لأن العادة جرت بالمسامحة من الطعام دون 
السو 


وذهب الشافعية: إلى أنها تدخ ل فى 
المهايأة» ويراعى فيها قدر النوبة حتى تبقى 
على الاشعسراك» عجرت المفاياأة 

080 
مياومة . 

وقال الحنابلة فى نفقة الحيوان: إنها تجب 
مدة كل واحد عليه» وقالوا: إن كان بينهما نهر 
أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر 
حقهماء أي حق كل واحد منهما من الماء 


)١(‏ روضة الطالبين :١95/8‏ 115» وأسنى المطالب 


4, وكشاف القناع 5/ 1/4 . 

(0) الاختيار ؟/ 048٠‏ 481. 

5 ووضِ ةالظطالية1١595357/1:‏ وأسفى المظالتب 
/0. 
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001 11111001011000 


كالعبد المشترك» والماء بينهما على ما شرطاه 


عكقدها مسف واوا" 


الضمان فى المهايأة : 
محل المهايأةهل هي يد ضما أو يد 
أمانة؟ 


فذهب الحتفية والشاقعية: إلى أن 
يكل واحدمن المتينائين بد مان ؛ 
ولذا لا ضمان عليه إذا عطب أحد الخادمين 
في خدمة من شرط له هذا الخادمء 
وكذا لوانهدم المنزل من سكنى من 
شرطت لهه أو احترق من نارأوقدها 


ار 
فبمه . 


وذعفي الحنايلة إلى أن الدياياأة 
كالعارية. ولذافتكوناليدفيهايد 
ا" 

وفي مطالب أولي النهى : ويتجه أنه لو تلف 
الحيوان المتهايأ عليه يضمن» أي يضمنه من 
تلفت تحت يده في مدتهء لأنه كالعارية 
بالنسبة لنصيب شريكه» وهو مضمون على 


)001( الإإنصاف 141/١١‏ وكشاف آالقناع 5/ 3/4 . 
)2( الفتاوى الهندية ه/ 271*٠‏ ونهاية المحتاج 771/8 . 
(*) الفتاوى الهندية ه/ 77١‏ . 

(5:) المغني »517/١١‏ ومطالب أولي النهى 5/ 87 . 


لعلع رع عع عع عع عع عع ااا ااا م ءءء 


كل 1" ل في صورة أوردها صاحب 
الإقناع وهي: إن سلم شريك إلى شريكه 
الدابة المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد من 


الة 5 1 إفة 
غير انتفاع ونحوه لم يضمن : 


)0غ( مطالب أولي النهى ”/ "001 . 
0غ( الإقناع مع كشاف القناع 4/ 4/,. 


:18ت 


0 11010010000 


١المهر‏ فى اللغة: صداق المرأة» وهو: ما 
يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج» والجمع 
مهور ومهورة. يقال : مهرتثت الحراة مهرا: 
أعطيتها المهرء وأمهرتها بالألف _كذلك» 
والثلاثى لغةابنى تسم وغ أكثر استمم 1 , 

وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشافعية 
فقالوا: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت 
0 قه 

وللمهر تسغعة أسماء: المهرء والضداق» 
والصدقة» والنحلة» والفريضة. والأجرء 
والعلائق» والعقر» والعاي*, 


الألفاظ ذات الصلة : 
النفقة : 
١‏ _النفقة في اللغة اسم من الإنفاق ومن 


(؟) مغني المحتاج / »77١‏ وانظر العناية بهامش فتح 
القدير 7/ 4 47 ط الأميرية» والشرح الصغير 458/1 . 
(5) المغني 7/4/7" ط الرياض . 


00000000000 


معانيها: ماينفق من الدراهم ونحوهاء 
والزادغ وها يترص للزوية على زوجها من 
مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة 
ونحوهاء والجمع : نفقات ونفاق'"" . 

والنفقة لببرشاهبي؟ الطعام والكسوة 
وال 

والصلة بين المهر والنفقة وجوب كل منهما 
للزوجة. إلا أن النفقة تجب جزاءً للاحتباس في 


حين يجب المهر إبانة لشرف المحل” " . 


الأحكام المتعلقة بالمهر : 
يتعلق بالمهر أحكام منها : 


حكم ذكر المهر في عقد النكاح : 

#سالمفسر واب في كل تناح لقولة 
تعالى : 9 وَأحِلّ لَكم ما وَرَآءُ دَلِحَكُمْ أن تَبِمَعْوأ 
مول 2*8 فقد قيد الإحلال به“ إلا 
أن ذكر المهر في العقد ليس شرطاً لصحة 
النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته 
باثفاق. الفقهاء؟؟ لقوله قعالى: « كي واه 


. المعجم الوسيط‎ )١( 


(9): الدالمكتاز 547/9 1:44 ط بولاق.. 

(*) العناية بهامش فتح القدير 17/ 574 . 7/ 371. 

(1)54 سور التساءر 7:4 

(5) فتح القدير 7/ 475 ط بولاق (الأميرية) . 

(5) الهداية وشروحها 7/ 5475 ط بولاق» وحاشية الصاوي- 


0 000- 


27 0 0 ضع أو 21 


تك إن طلم لَه مَك تصَسُوهنَ أو فصوا هن 
ّ 1 ِصَةٌ 4''' حكم بصحة الطلاق مع عدم 
الا ولا يكون الطلاق إلا في النكاح 


المسبياةة. 


وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل 
عن وجل تزوجح امرأة ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات». فقال ابن مسعود: 
لها مثل صداق نسائها لا وكس ولااشطط 
وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله كل 
في بزوع بنت واشق امرأةمنامثئلما 
ل ولآن القصد من النكاح الوصلة 
والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره 
سنا 


وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يستحب 


على الشرح الصغير 438/7» ومغني المحتاج 
*/ 170» وروضة الطالبين 544/17» والمغني 
5 ؛» ومطالب أولي النهى 8/ ١1/5‏ . 

. 77" سورةالبقرة/‎ )١( 

(؟) العناية 575/7 . 

() حديث: «قضى رسول الله يِه في بروع بنت 
وق :> 
أخرجه الترمذي (8/ 45٠‏ ط الحلبي) والنسائي 
١١/5(‏ ط التجارية الكبرى) واللفظ للترمذي» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

هق المغني ”/ 117/ا. 


000 


تسمية المهر للنكاح» لأنه يكل لم يخل نكاحاً 
عنه) ولأنه أدفع للخصومة ا 


4 وأما إذا شرط نفي المهر في النكاح كأن 
تزوجهابة رط أن لا مهر لها ققد اختلفق 
الفقهاء في حكم هذا التكاح : 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
صحة النكاح”" . 
شتراط نفي المهرء حيث إنهم يعتبرون المهر 
ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه”" . 
وللتفصيل فيما تستحقه الزوجة عند 
التصريح بنفي المهر أو عدم تسميته . 


حكمة وجوب المهر في عقد النكاح : 

قال الكاساني : لو لم يجب المهر بنفس 
العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك 
بأدنى خشونة تحدث بيتهما؛ لآنه لا يشق غليه 


)١(‏ مغني المحتاج / ١77؛‏ ومطالب أولي النهى 


ه/ 74 . 

(0) العناية شرح الهداية”44/7» والمغني"/7الاء 
وروضة الطالبين /ا/ 178٠‏ 781. 

() حاشية الصاوي على الشرح الصغير 478/7 » وحاشية 
الدسوقي 7/ 7914 . 


ع 90س 


اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل 0 


إزالته لما لم يخف لزوم المهرء فلا تحصل 
المقاصد المطلوبة من النكاح» ولأن مصالح 
النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا 
تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة 
مكرمة عند الزوج» ولا عزة إلا بانسداد طريق 
الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده» لأن ما 
ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به 
إمساكهء وما تيسر طريق إصابته يهون في 
الأعين فيهون إمساكه. ومتى هانتفي بين 
الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة ولا 
تحصل مقاصد النكاح”'' . 


أنواع المهر: 
"المي الراس ترهاة؛ 


أب المهر المسمى : وهو الغوقن اليسمى 
في عقد النكاح والمسمى بعده لمن لم يسم 


لهافى العقير””". 
ب مهر المثل : وهو القدر الذي يرغب به 
فى أمثال الزوجة”” , 


المعتبر في مهر المثل : 

/ا ‏ اختلف الفقهاء فيمن يعتبر بها مهر المثل 
من قريبات الزوجة : 

010( بدائع الصنائع ؟/ 7/8 . 


. ١0/7 مطالب أولي النهى ه/‎ )١( 
0 /٠7 روضة الطالبين‎ )0( 


فذهب الحنفية وأحمد في رواية حنبل عنه 
إلى أن مهر مثل الزوجة يعتبر بأخواتها وعماتها 
وبنات أعمامها لقول ابن مسعود رضي الله عنه 
الها هجر نشل نماتيًا لا وقسايه زلا 
شطط 2١"‏ وهن أقارب الأب». ولأن الإنسان 
من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف 
بالنظر في قيمة جنسه» ولا يعتبر مهر مثلها 
بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن 
كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه 
فحينئلٍ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها”" . 

وأضاف الحنفية: يعتبر في مهر المثل أن 
تتساوى المرأتان في السن والجمال والعقل 
والدين والبلد والعصر لأن مهر المثل يختلف 
باتعلاف الندازوالعصرة قالوا: ويعهر 
التساوي أيضاً في البكارة لأنه يختلف بالبكارة 
والثيوبة. 1 

قال الكمال بن الهمام: بمجرد تحقق 
القرابة المذقورة لأشت صحة الأففبار 
بالمهر حتى تتساويا جمالاً ومالاً وبلداً وعصراً 
وعقلاً وديناً وبكارة وأدباً وكمال خلق وعدم ” 
ولد وفي العلم أيضا فلو كانت من قوم أبيها 


.2. . حديث ابن مسعود : الها مثل نسائها.‎ )1١( 
.7 سبق تخريجه ف‎ 

)١(‏ الهداية وشروحها 411١ 4٠7١/7‏ ط بولاق» والمغني 
0 
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نكن اغتلف مكاتهما أو زعانهها لا يعتبر 
بمهرها لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في 
المهر في غلائه ورخصه فلو زوجت في غير 
البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن 

وقيل: لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف بل في أوساط الناس» قال ابن الهمام 
في تعليقه على هذا القول : وهذا جيد. 

وقالوا يعتبر حال الزوج أيضاً بأن يكون 
زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال 
والحسب وعدمهماء فإن لم تكن واحدة من 
قوم الأب بهذه الصفات فأجنبية موصوفة 
بذلك» وفي الخلاصة: ينظر في قبيلة أخرى 
مثل قبيلة أبيها . 1 

وعن أبي حنيفة لا يعتبر بالأجنبيات» قال 
الكمال بن الهمام: ويجب حمل هذا القول 
على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء 
شه المدا 930 , 

قال المالكية: الأصل فى مهو المقل 
اعتبار أربع صفات : بين والسعال واسيب 
والمال» ومنْ شرط التساوي الأزمنة والبلاد 
إلا أن تكون لهم عادة مستمرة في تعيين المهر 
فيصار إليه» وفي كتاب محمد: يعتبر شبابها 
وجمالها في زمنها ورغبة الناس فيهاء وينظر 


. 778/1 وبدائع الصنائع‎ » 41/١/17 الهداية وشروحها‎ )١( 


0000000000 


في الزوج فإن زوجوه إرادة صلته ومقاربته 
خفف عنه» وإن كان على غير ذلك كمل لها 
داق الغا 

وقالوا: لا ينظر في تحديد مهر مثل الزوجة 
إلى أختها وقرابتها إذ يزوج الفقير لقرابته 
والبعيد لغناه» وإنما ينظر لمثلها من مله" . 

وقال الشافعية : يراعى فى مهر المثل أقرب 
فخ يه هن لساء العضبة واقريهن أت 
لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ لأبوين ثم لأب ثم 
عمات لأبوين ثم لأب» فإن فقد نساء العصبة 
أو لم يتكحن أو جهل مهرهن فيعتبر مهرها 
بأرحامها تقدم القربى فالقربى كجدات 
وخالاات» ويعتبر فخ ما تقدم المشاركة فق 
الصفات المرغبة كسن وعقل ويسار وبكارة 
وثيوبة وفصاحة وما اختلف به غرض كالعلم 
والشرف لأن المهور تختلف باختلاف: هذه 
السائت "1 
النسوة المعتبرات مثله» زيد أو نقص بقدر ما 
يليق به . 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة »١١8/7”‏ والقوانين الفقهية 


ص 7١7‏ ط دار الكتاب العربى . 

(؟) كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة 49/7 50 ط دار 
المعرفة . 

إفرةا مغني المحتاج "7/ 200 وروضةالطالبين 
ا م18 . 


تت 02ت 


ويغتير غالب عادة الساء قلق سامفحت 
واحدة لم يجب موافقتها إلا أن يكون لنقص 
دخل في النسب وفترة الرغبات ولو خفضن 
للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك" . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعتبر مهر المثل 
بمن يساوي الزوجة من جميع أقاربها من جهة 
أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت 
عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه «لها مثل 
مهر نسائها» ولأن مطللق القرابة له أثر في 
الجملة”؟ . 

ويعتبر التساوي في المال والجمال والعقل 
والأدب والسن والبكارة أو الثيوبة والبلد 
وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله المهرء 
لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات 
المقصودة فيهء فإن لم يكن في نسائها إلا 
دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى» 
لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر 
الزيادة بقدر الفضيلة» وإن لم يوجد في نسائها 
إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش العيب» 
ولآن له أثراً في تنقيص المهر فوجب أن يثرتب 


٠. بعحسسبة‎ 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 550" ط دار الكتب 
العلمية» ومغني المحتاج */ "78 . 
(9) كشاف القناع ه/ 189 . 


ممجرو عد و وو لود ووه ووه لو و وا وه اج ار را ا وو موه 


وتعتبر عادة نسائها في تأجيل المهر أو 
بعضه وفى غيره من العادات كالتخفيف عن 
عشيرتهن دون غيرهم» وكذا لو كان عادتهم 
التخفيف لنحو شرف الزوج أو يساره» إجراء 
لها على عادتهن . 

فإن اختلفت عادتهن فى الحلول والتأجيل 
أو اتعلفت المهور قلة وكثرة اد بمهر وسط 
حال من نقد البلدء فإن تعدد فمن غالبه كقيم 
المعلفاتة وإن لم يكن لها أقارب من النساء 
اعتبر شبهها بنساء بلدذهاء فإن عندميةة السباء 
بلدها فالاعتبار بأقرب النساء شبهاً بها من 
أقرب بلد إليها”'' . 


شروط المخيبر بمهر المثل : 

صرح الحنفية بأنه يشترط أن يكون المخبر 

بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط 

لفظة الشهادة. فإن لم يوجد على ذلك شهود 

فالقول قول الزوج مع يمينه”" . 

5 .الأصل عقد سمهور الققهاء (العالكية 

والشافعية والحنابلة) أن كل ما جاز أن يكون 

قبا ار مقيمها آى السرل ساق سما ساف . 
0" 

(؟) فتح القدير 41١/7‏ ط بولاق. 
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قل الدوفير» يقنوط ف العير كتروط 
الفمن من كوت مسولا طلاعر أ حصاساً به مقاتورا 
على تسليمه معلوما”'" . 

وقال الشربيني الخطيب : كل ما صح كونه 
عرفا رفيا عغينا رذ أى منشية كن | 
أو قليلاتهالويغهفى القلةإلى حذ 
لا يتمول-صح كونه صداقاًء ومالا فلا" . 


وقال ابن قدامة: كل ما جاز ثمناً في البيع 
أو أجرة في الإجارة من العين والدين والحال 
والمؤجل والقليل والكثير» ومنافع الحر 
والعية وغيرهناعاة ايكون صدان”؟. 


وصرح الحنفية بأن المهر ما يكون مالآ 
متقوماً عند الناس فإذا سميا ما هو مال يصح 


وقالوا: التسمية لااتصح مع الجهالة 
الفاحشة وتصح مع الجهالة المستدركة”*' . 


وقد نشأ عن اختلاف الفقهاء في مدلول 
المال ‏ كما سبق تفصيله في مصطلح (مال 
ف ؟7)- اختلافهم في بعض ما تصح تسميته 
مهراً نذكرها فيما يأتي : 


. 478/7 الشرح الصغير‎ )١( 
. 77١ /7 مغني المحتاج‎ (00 
. 587 /5 المغني لابن قدامة‎ )8( 
.١"8 1١7" /! تحفة الفقهاء‎ )4( 


ال ل حل ا 000 


جعل المنفعة مهراً: 
٠‏ ذهب المالكية في المشهور والشافعية 
والستابلة إلى اتعيهرز اككرة التق 
صداقاً جرياً على أصلهم من أن كل ما يجوز 
أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقاء فيصح 
أن يجعل منافع داره أو دابسه أو عبدة سدة 
صداقاً لزوجته؛ أو يجعل صداقها خدمته لها 
في زرع أو بناء دار أو خياطة ثوب» أو في 
سفر الحج مثلاً . 

قال ابن الحاجب: في كون الصداق منافع 
كيشدهته هدة حغيئة أو اتعليمية كر انا مععة مالك 
وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ » وإن وقع 
مضى على المشهور"'' . 

وقال الحنابلة: إن تزوج الحرّ امرأة على 
منافعه مدة معلومة فعلى روايتين إحداهما: 
يصح وهو المذهب. والرواية الثانية: 
لا يصح. 

وذكر ابن تيمية: أن محل الخلاف يختص 
بالخدمة: لمافيه من المهنة والمناقاة”. 

ثم الذين اتفقوا في الجملة على جواز جعل 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4448/7 » وحاشية 
الدسوقي »7٠4/7‏ ومغني المحتاج / 277١‏ وتخريج 
الفروع على الأصول 2777 والمغني لابن قدامة 
1 

(؟) الإنصاف 171794/8 770 


كن ل 


لمممم رم مرمرع روه و ره ب بع ور عا ار عبر بيه 


المنافع مهراً اختلفوا فيما بينهم في عدة مسائل 
منها: 


أ جعل : تعليم القرآن مهراً للم رأة : 
١‏ أجاز الشافعية وأحمد فى أحد القولين» 
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ب" 

واشترط الشافعية لجواز جعل تعليم القران 
مهرا شرطين : 

الشرط الأول: العلم بالمشروط تعليمه 
بأحد طريقين : 

الطريق الأول: بيان القدر الذي يعلمه يأن 
يقول كل القرآن أو السبع الأول أو الأخير. 

الطريق الثاني : التقدير بالزمان بأن يصدقها 
تعليم القران شهرا ويعلمها فيه ما شاءت . 

والشرط الثانى: أن يكون المعقود على 
قطليمة اواك تدلبية و , 

وذهب مالك وأحمد في القول الثاني وهو 
اختيار أبي بكر إلى أنه لا يجوز جعل تعليم 
لا تستباح إلا بالأموال» ولأن تعليم القران 
للم روضة الطالبين ا/ "١5‏ ن ار وعقد الجواهر الثمينة 


٠ع‏ والمغني 5417/5 آ584. 
(؟) المراجع السابقة. 


0 00000000 


لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن 
يكون صداقاً كالصوم والصلاة”'' . 

وكره ابن القاسم ذلك في كتاب محمد ») 
فإن وقع مضى في قول أكثر المالكية”'" . 


ب نكاح المرأة على إحجاجها : 
١‏ صرح الحنابلة بعدم صحة تسمية نكاح 
العرأة على احجاجيا مير الآن الحرلدة 
مجهول لا يوقف له على حد فلم يصح؛ كما 
لو أصدقها شيئاًء فعلى هذا لها مهر المثل”” . 

واختلفت أقوال المالكية في المسألة : 

فقد روى يحيى عن ابن القاسم في نكاحها 
على إحجاجها أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
ويجب صداق المثل إلا أن يكون مع الحجة 
غيرها فيجوز . 

وقال ابن حبيب : وليس يعجبني ولا رأيت 
أصبغ وغيره من أصحاب مالك يعجبهم 
ورأيتهم يرونه جاتزاء لأن ذلك يرجع إلى 
حجة مثلها في النفقة والكراء والمصلحةء 
وقال: أمتعة مسن الدحول حثى يحجها 
أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة 
والمصلحة والتداوي في بعد سفرها أو قربه 


(61 عق دالجواهر العغديية؟/ ١1و‏ والمقى 528/5 44 


(؟1) عقد الجواهر الثمينة ؟/ .١١١‏ 
المح ا 


ل أاصة 


01 0 


فتكون قد قبضت صداقها فإن شاءت حجت به 
ون شاءت ترممة”. 

وذهب الحنفية إلى أن المنافع ليست أموالاً 
متقومة في حد ذاتهاء إلا أنهم أجازوا جعل 
المنافع مهر أ في صور معينة نذكرها فيما يلي : 


أ منافع الأعيان : 
٠‏ منافع الأعيان تصح تسميتها مهرأ في 
عقد النكاح . 


قال الكاساني : لو تزوجها على منافع سائر 
الأعيان من سكتى ذاره وخدمة غبيده وركوب 
دابته والحمل عليها وزراعة أرضها ونحو ذلك 
من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية 
لآن هذه المنافع أموال» والتحقت بالأموال 
شرضافى سائر العقود لمناةالحالجة: 
والحاجة في النكاح متحققة وإمكان الدفع 


بالتسليم ثانث يتسليم فحالها””" . 

ذكر الحنفية عدة صور لجعل منفعة الحر 
جعل الحر مهر زوجته خدمتها : 

4 - لو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة 


.٠١ ١7/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. 31/4 /7 بدائع الصنائع‎ (2 


00 0 


فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي 


وعند محمد التسمية صحيحة ولها قيمة 
ينا 

وقال الكاساني في معرض الاستدلال 
لما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف: أن 
المنافع ليست بأموال متقومة على أصل 
أصحابنا ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب 
والإتلاف وإنما يثبت لها حكم التقوم في 
سائر العقود شرعا ضرورة دفعا للحاجة بها 
ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا لأن الحاجة 
لا تندفعإلا بالتسليم. وأنهممنوععنه 
شرعاء لأن استخدام الحرة زوجها الحر 
حرام لكونهاستهانة وإذلالااوهذا 
لا يجوزء ولهذالا يجوز لابن أن يستأجر 
أباه للخدمة» فلا تسلم خدمته لها شرعاء 
فلا يمكن دفع الحاجة بهاء فلم يثبت لها 
التقومء فبقيت على الأصل فصار كما 
لو سمى ما لا قيمة له كالخمر والخنزير وهناك 
لا تصح التسمية ويجب مهر المشل كذا 
ا 
)١(‏ الفتاوى الهندية 2707/١‏ وبدائع الصنائع 0/8/1 


وتحفة الفقهاء / 17د 
زفق بدائع الصنائع . 


ا 
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ودلّل علاء الدين السمرقندي لما ذهب إليه 
محمد من صحة التسمية ووجوب قيمة 
الخدمة في هذه الصورة وقال: إن التسمية قد 
صحت لكن تعذر التسليم عليه؛ لآنة لآ وجو 
لها استخدامه بل عليها خدمة الزوج فيجب 
قيمة الخدمة»؛ كمالو تزوج على عبد 
فاستحق» تجب قيمته لا مهر المثل كهذا 
. 


وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته 
سكة عحاز وليا النفوية؟؟؟: لأ عحدئة العيد 
عوالمن ملك المولى قصحت القسدقا””. 


وجاء في الفتاوى الهندية: ولو كان الزوج 
عبدا فلها خدمته بالإجماع”*' . 


جعل الحر مهر زوجته عملا لا مهانة فيه : 
© قال الكاساتى : ال كاق المهر الجسعى 
ددا لأ استيائة قي وله :33 على الربدل ار ع 
دواتها وزتراعة أرفيها والأعيال التو 5 
البيت تصح التسمية» لأن ذلك من باب القيام 
بأمر الزوجة لا من باب الخدمة”” . 


.1١ال/؟ تحفة الفقهاء‎ )١( 

() بدائع الصنائع 1 . 

.7"٠517 /١ الفتاوى الهندية‎ )58( 

,2( بدائع الصنائع ”7/ 71/8 77/9 . 


00 000 


ومن مشايخ الحنفية من جعل في رعي 
غنمها روايتين» ومنهم من قال يصح في رعي 
الغنم بالإجماع”'' . 


وجاء في الفتاوى الهندية : لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها أو يزرع أرضهاء في رواية 
لا يجوز وفي رواية جازهء والأولرواية 
الأصل والجامع ‏ وهو الأصح كما في النهر 
الفائق ‏ والصواب أن يسلم لها إجماعاًء 
استدلالا بقصة موسى وشعيب عليهما 
السلام» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله 
تعالى أو رسوله بلا إنكار”" . 


جعل الحر مهر زوجته تعليمها القران : 
17 قال الحنفية: إذا تزوج حر امرأة على 
تعليم القرآن أو على تعليم الحلال والحرام من 
الاحكام أو على الحج والعمرة من الطاعات 
يصير شيعن ذلك مهو , 
قال في الفتاوى الهندية: لو تزوج امرأة 
على أن يعلمها القران كان لها مهر مغلها”*؟' . 
)١(‏ بدائع الصنائع 778/7 . 
() الفتاوى الهندية  /١‏ ”ء وانظر الهداية وشروحها 
"'/راهة:. 
ص4 بدائع الصنائع 7/ /31/7, وفتح القدير .401١- 48٠/17‏ 
(54) الفتاوى الهندية /١‏ 37:#. 


00000000000 


الجمع بين المال والمنفعة في الصداق : 


١‏ - قال الحنفية: لو جمع بين ما هو مال 
وبين ما ليس بمال لكن للزوجة فيه منفعة إن 
كان شيئاً يباح لها الانتفاع به كطلاق الضرة 
والإمساك في بلدها ونحو ذلك» فإن وَفى 
بالمنفعة وأوصل إليها فإنهلا يجب إلا 
المسمى إذا كان عشرة دراهم فصاعداًء لأنها 
أسقطت حقها عن مهر المثل لغرض صحيح 
وقلا حتصلء ون لو يف يما وَعَة لهاء إن كان 
ما سمى لها من المال مثل مهر المثل أو أكثر 
فلا شيء لها إلا ذلك المسمى» وإن كان ما 
سمى لها أقل من مهر مثلها يكمل لها مهر 
مثلهاء لأنها لم ترض بإسقاط حقها من كمال 
مهر المثل إلا بغرض مرغوب فيه عند الناس 
وحلال شرعاًء فإذا لم يحصل الغرض يعود 
حقها إلى المعوض وهو المهر”"'' . 

وقال ابن القاسم من المالكية فيما 
رواه عنه يحيى ‏ أنه إذا لم يكن مع المنافع 
صداق يفسخ النك اح قبل البناء ويثبت 
مدب ئكرة تواصداق كلها رفظ 
الخدمة؛ فإن كان خدم رجع عليها بقيمة 
العد :02 
(5) تحفة النقهاء 87/ ١8-3890‏ طاذار الككدن العلمية: 
(؟) عقد الجواهر الثمينة .١١ ١/5‏ 


00 


مقدار المهر: 
لا خلاف بين الفقهاء فى أنه لا حد لأكثر 
المهر”؟؛ لقوله تعالى - مَمِيْفْمْ إِحْدَدُقَ 
قنطانا#4”"' , 

وفى القنطار أقاويل منها: أنهالمال 
اكب وهدًا قول الربيع”” . 

حكى الشعبي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قام خطيباً فقال: لا تُغالوا في 
صذقات النساء فما بلغتى أن أحدا ساق أكثر 
مما سناقه رسوق إل 0]:88ا عملت الفضل فى 
بيت المال» فاعترضته امرأة من نساء فر 
فقالت: يعطينا الله وتمنعناء كتاب الله أحق أن 
يتبع» قالالله تعالى: ل وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ 
َنَارًا مَك تَأحْدُوأمِنْهُ سكا 4”؟' فرجع عمر 
وقال: كل أحد يصنع بماله ماشاء”*' . 
8 وأماأقل المهر فقد اختلف الفقهاء فيه : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر 
غير مقد ربل كل ما جاز أن يكون ثمثاً أى مبيعاً 


2581/5 والمغنى‎ »١1١/١7 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


والقوانين الفقهيةص ٠8١51١8‏ ». وحاشيةابن 
عابدين 7/ .77*٠‏ 

(0) سورة النساء/ .7٠١‏ 

(*) الحاوي الكبير 4/١7‏ . 

(9)« هزر ة التجاء/ 7.. 

ره( الحاوي 2١١/1١7‏ والمغني 581/5 . 
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ملحم مه عع عع فو ل ع ع ل ا ور م ع يا ييه 


أو آبرة أو مستاجرا جازآن يعون سداقا قل 
أو كثر ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول . 
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعمرو بن ديناروابن أبي ليلى والشوري 
والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. 
وحكي أن سعيدا زوَّجٌ ابتته على صداق 
ورعمين وقال: ل ىو اصدفياسرطا لجع 
والنخعي وابن شبرمة إلى أن المهر مقدّر 
ا 
ثم اختلف هذا الفريق في أدنى المقدار 
فذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة 
دراهم فضة أو ما قيمته عشرة دراهم واستدلوا 
75 ج سء ممت أي -” 
بقوله تعالى: # وَأحِلَ لَك ما وَرَآه دّلِكُمْ أن 
0 امرك 74" شرط سبحانه وتعالى أن 
يكون المهر مالاًء ولا يطلق اسم المال على 


)١(‏ الحاوي ؟7١/١١»‏ والمغني 5/ ١٠58؛‏ ومغني المحتاج 
0 

(؟) تحفة الفقهاء 7/7 »2١5‏ وبدائع الصنائع ”“/ره/ا؟ وما 
بعدهاء والشرح الصغير 478/7 574» والمغني 
ا 

(9) سورة النساء/ 55 . 


00 


الحبة والدانق» فلا يصلح مهراء وبما روي 
عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه 
قال: «لا مهر دون عشرة دراهم)”'' . 


وعن عمر وعلي وعبد الله بنعمر 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يكون المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال الكاساني: والظاهر 
أنهم قالوا ذلك توقيفاً؛ لأنه باب لا يوصل إليه 
بالاجتهاد والقياس”"': ولأنالمهرحق 
الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله تعالى: 
« مَدَعِِنَامَافَصْسَاعلهِمْ ف أذوجه 74" 
وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيتقدر بماله 
خطر_ وهو العشرة _انتدلالاً ينصاب 
السرقة» لأنه يتلف به عضو محترم» فلأن 
يتلف به منافع بضع كان أولى”*" . 


وَإذا ثبت أن أقل المهر عائرة» فإذا صسنى 
وأبي يوسف ومحمد» ويكمل المفر عشيرة 


)220 حديث: ١لا‏ مهر دون عشرة دراهم». 
أخرجه الدارقطني في السنن (”/ 748 ط دار 
المحاسن . القاهرة) والبيهقي في السنن الكبيرى 
(0/ *1 ط دائرة المعارف)» وقال الدارقطتي خرن انحل 
رواته: مبشر بن عبيد متروك الحديث,. وقال البيهقى : 

020( بدائع الصنائع 7'/ 371/8 71/5 . 

(0) .سور ة الأحرّات/ :8 

(1) العناية شرح الهداية 475/1 , 


سم( اسه 
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دراهم» لأن التقدير حق الشرعء فمتى قدر 
بأقل من عشرة فقد أسقطا حق أنفسهما ورضيا 
بالأقل فلا يصح في حق الشرع» فيجب أدنى 
المقافي وهو العش :33 

قال زقر: لها مهر المثل لآن تسمية ا 
لا يصلح مهرا كانعدامه» كما في تسمية الخمر 
والشوي 50 


شرعياً أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش 
عرقي سانيم بر جيدار أى :800 فواخم من 
وعكفاوتفاة ل 
التو 3 

وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم 
اي ليتعدهار. 
درهمًء , وعنه ا وعنه او 
1 
در 5 


. 384/9 تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) العناية 7//ا547 . 

(5) الشرح الصغير 478/5 455» والقوانين الفقهية 
كن ا 0 

ادق الحاوي 7/ .»١7‏ والمغني 5/ .58٠١‏ 


المغالاة في المهر : 

ذهب الفقهاء إلى استحباب عدم 
المغالاة في المهورء لمنارؤت غعائئنة 
اي 0 عن النبي ككل أنه قال: «مِنْ 
يُمْن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها»(', 
وروى ابسن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يله قال: #خيرهنأيسرهن 
صداقاً”". ورُوي أن النبي يك قال: 
«تياسروا في الصداق» إن الرجل يعطي المرأة 
حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة»”' أي 
عدار أى سقنا . 


وقال الماوردي: الأولى أن يعدل الزوجان 


». . حديث عائشة رضي الله عنها: ١من يمن المرأة.‎ )١( 


أخرجه ابن حبان (7/ 4٠6‏ الاحسان ط الرسالة)؛ 
والحاكم في المستدرك (7/ 148١‏ ط دائرة المعارف) 
واللفظ لابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . ٍ 

(؟) حديث: #خيرهن أيسرهن صداقا» . 
أخرجه الطبراني في الكبير (١١/8/ا؛‏ 4لاط وزارة 
الأوقاف العراقية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 
4 * ط الرسالة) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(*) حديث: «تياسروا في الصداق؛ إن الرجل يعطي المرأة 
يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة» . 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ١74‏ ط المجلسن 
العلمي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 
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عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر 
عنهاء وعن التناهي في النقصان الذي 
لا يكون له في النفوس موقع» وخير الأمور 
أوساطها وأن يقتدى برسول الله يِه في مهور 
نسائه طلباً للبر كة في موافقته ككو!'2, وهو 
خمسمائة درهم على ما روته السيدة غائشة 
رضي الله عنها'“. فعن أبي سلمة بسن 
عبذ الرحمن أنه قال #سألت عائشة زوج 
النبي يكلِِ: كم كان صداق رسول الله يكله؟ 
قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
وَيَكَاً. قالت: 'أتدري ما العفى؟ قال+ قلت: 
لاء قالت: نصفه أوقية فلك عختمسمائة 
درههم.ء فه ذا ص دق رسو الله َكل 


لذو اليد 00 


الزيادة فى المهر والحط منه : 

1 قمب الحطية والنمالككية والحدايلة إلى 
أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به 
واستدلوا بقوله تعالى : «إوَلا تا عَلْيَكمْ ما 
يتناول ما تراضيا على إلحاقه وإسقاطه» ولأن 


(69) البخارى الكيير 15/13 

. المرجع السابق‎ )١( 

(): حديث: ١كان‏ صداقه لأزواجه. ..6. 
أخرجه مسلم (7/ ٠١47‏ ط عيسى الحلبي) . 
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ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة 
الزيادة كحالة العقد”'؟ . 

جاء في الفتاوى الهندية : الزيادة في المهر 
صحيحة حال قيام التكاح عند علمائنا الثلاثة 
(أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)ء فإذا 
زادها فى المهر بعد العقد لزمته» هذا إذا قبلت 
المراة الريادق سوأة كانت فق حتمن المهر 
أو لاء من زوج أو من ولي . 

والزيادةإنماتتأكدبأحدمعان 
ثلاثة: إما بالدخول وإما بالخلوة وإما 
بموت أحد الزوجين» فإن وقعت الفرقة 
بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة بطلت 
السزفادةؤتهيف الأعبسل ولاقتتصفت 
الزيلؤة"*» وعن أبى يوضف اث ة تيف 
الزيادة9” . 1 


وقال زفر: إن زاد لها في المهر بعد العقد 
لا تلزمه الزيادة» لأنه لو صح بعد العقد لزم 
كون الشيء بدل ملكه”*' . 


وإن حطت الزوجة عن زوجها مهرها صح 
الحط.حدد اللحتفية ولو مشرط كما الو و وجتها 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 7/7 447» والشرح الصغير 
7"/ 0ه .» والمغني لابن قدامة 5/ *547/ا 4 5/. 

.141١ 5١7/١ الفتاوى الهندية‎ )"( 

(9) تحفة الفقهاء .١5١/1‏ 

(؟) فتح القدير 447/7 . 
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بمائة دينار على أن تحط عنه خمسين منها 
فقبلت لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة 


وصرح الحنفية بأن حط ولي الزوجة 
غير صحيح. فإن كانت الزوجة صغيرة 
فالسط باطل ء ولق #انيف كير توق غلن 
إجازتها. 


ثم يشترط في صحة الحط أن يكون 
المهر دراهم أو دنانير» فلو كان عينا لاا يصح 
لأن الحط لا يصح في الأعيان» ومعنى عدم 
صحته أن لها أن تأخذه مادام قائماء فلو 
هلك فى يده سقط المهر عنه لأن المهر صاز 
مفسونا بالقيمة فى تمعه فرضح الاسفاءيط07, 


كما يشعرط لبكة حطها أن ل تون 
مريضة مرض الموت”*؟ لأن الحط في مرض 
الموت وصية تتوقف على الإجازة» إلا أن 
تكون مبانة من الزوج وقد انقضت عدتها فينفذ 
من الثلث”*؟ . 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 7/ 444» وحاشية الطحطاوي 
على الدر 7/ "اه . 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر 7/ 87 . 

(') المرجع نفسه. 

(4) الفتاوى الهندية /١‏ 717. 

() حاشية الطحطاوي /١‏ 57 . 


001010000000000 


كانت مكرهة لم يصح » فلو خوف امرأته 


قادراعلى الضريه. 

ولو اختلفافي الكراهية والطوع ولا 
بينة ‏ فالقول لمدعي الإكراه» ولو أقاما البينة 
قببنة الطواعية أولي 7 , 

وقال المالكية: إذاوهيت الروجَة هن 
زوجها جميع صداقهاء ثم طلقها قبل 
البناء لم يرجع عليها بشيء» وكأنها عجلت 
إليهبالصداقء ولأنهالمالميستقر 
مل#هاعليه على المشهفورة واتكشف 
الآن أنها إنما تملك منه النصفء وافقت 
هبتها ملكها وملكه. فنفذت في ملكها دون 
مله 

ولو وهبت منه نصف الصداق ثم طلقها 
فلهالربعء وكذلكإن وهبتهأكثر من 
النصف أو أقل» فله نصف ما بقي لها بعد 
الببيع. 

وقالوا: يجوز للاب أن يسقط نصف 
صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء”" . 


)5غ( الفتاوى الهندية 1١/١‏ ”) وحاشية الطحطاوي على الدر 


ا 
(؟) عقد الجواهر الثميئة 7/ .1١1١9‏ 
() القوانين الفقهية ص 7٠١5‏ ط دار الكتاب العربي . 
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وذهب الشافعية في الأظهر إلى أن الزوجة 
لو وهبت المهر لزوجها بلفظ الهبة بعد قبضها 
له والمهر عين ‏ ثم طلق» أو فارق بغير 
طلاق ‏ كردة قبل الدخول ‏ فله نصف بدل 
المهر من مثل أو قيمة» لأنه مَلَك المهر قبل 

وفي مقابل الأظهر لا شيء له لأنها عجلت 
له ما يستحق بالطلاق فأشبه تعجيل الدين قبل 
الدعوول*. 
على المذهيبة: ولو وهيت لهالذين:؛ 
العينه”"؟ . ْ 

وصرّح الشافعية على الجديد بأنه: ليس 
للولي العفو عن مهر موليته كسائر ديوتهاء 
والقديم له ذلك بناءً على أنه الذي بيده عقدة 
إ أضة 
النكاح ". 


الدخول والخلوة وسائر ما يقرر الصداق» فأي 
و المافى ساقي اللسم شعي ف به 
2000 مغني المحتاج / ١٠311؛‏ وروضة الطالبين 7/1 ."١5‏ 


(0) روضة الطالبين /11//1. 
زفوة مغني المحتاج 7/ .74١ 115٠‏ 
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ملعيده سواة كاة المعفر عه عينا أو .ديناء 
فإذكان العمشو غنه دي | سترط يلفظ الهبة 
والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة 
والترك» ولا يفتقر إسقاطه إلى القبول كسائر 
القيوقة. 

وإن كاله المعقر ععه عيذ فى يد أحدهها 
فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو 
والهبة والتمليكء. ولا يصح بلفظ الإبراء 
والاسقاط. لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة» 
ويفتقر لزوم العفو عن العين ممن هي بيده إلى 
القبضن فيما يشترط فيه القبضء. لأن ذلك هة 
حقيقة ولا تلزم إلا بالقبص» والقبض في كل 

ولا يملك الآ العفو عن صف مهر ابعه 
الصغيرة إذا طلقت ‏ ولو قبل الدخول ‏ 
كقمن مبيعهاء ولا يئللك الآب أيضاً العفو عن 
شيء من مهر ابنته الكبيرة إذا طلقت ولو قبل 
الدخول لأنه لا ولاية له عليها . 

ولا يملك غير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ والعم العفو عن شيء من مهر وليته ولو 
طلقت قبل الدخول لأنه لا ولاية لهم في 
المآل . 


)١(‏ كشاف القناع »١45- ١45/6‏ ومطالب أولي النهى 


65 ممابعلها. 


8ت 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تعجيل المهر وتأجيله : 
"١‏ يرى الحنفية والشافعية جواز كون كل 
المهر معجلاً أو مؤجلاً وجواز كون بعضه 
معجلاً وبعضه مؤوجلاة”'" . 

وصرح الحنفية بأنه إذا سمى المهر في عقد 
التكاح وأطلق فالمرجع في معرفة مقدار 
المعمل مخ المهر هو العرف: قال ادق 
الهمام: يتناول المعجل عرفاً وشرطأء فإن 
كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حتى 
تستوفيه كله» أو بعضه فبعضه . 

وإن لم يشترط تعجيل شيء بل سكتوا عن 
تعجيله وتأجيله: فإن كان عرف في تعجيل 
بعضه وتأخير باقيه إلى الميسرة أو الطلاق 
فليس لها أن تحتبس إلا إلى تسليم ذلك 
ال 

قال في فتاوى قاضيخان : إن لم يبينوا قدر 
المعجل ينظر إلى المرأة وإلى المهر: أنه كم 
يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا 
المهر؟ فيعجل ذلك,ء ولايتقدربالربع 
والخمس بل يعتبر المتعارف» فإن الثابت عرفا 
كالئابت شرطاء بخلاف ما إذا شرط تعجيل 
الكل؛ إذ لا عبرة بالعرف إذا جاء الصريح 


.)١(‏ العتاية 7/ 78/7 والمهذب67/7اط المعرفة. 
(5) فتح القدير ؟/ “ا/ا4 . 


ا 0 


والحنفية متفقون فيما بينهم على صحة 
تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر 
أو سكة. 

أما إذا كان التأجيل لا إلى غاية معلومة فقد 
اختلف مشايخ الحنفية فيه : 

فعلى القول الصحيح يصح هذا التأجيل 
لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق 
أو الموفة, ْ 

ويقَاء على هذا الأشفلاف تحتلف اراء 
مشايخ الحنفية فيما إذا فرض نصف المهر 
معجلا ونصفه مؤجلا ولم يذكرالوقت 
للمؤجل» إذ قال بعضهم: لا يجوز الأجل 
ويجب حالاء وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك 
على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق» 
ورُوي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول”" . 

والأصل عند المالكية استحباب كون المهر 
0000 

ولو شرط الأجل في الصداق فقال 
عبد الملك: كان مالك وأضحابه يكرهون أن 
يكون شيء من المهر مؤخراء وكان مالك 


)051( المرجع نفسه . 


(*) الفتاوى الهندية١/7"148.‏ 


(؟1) عقد الجواهر الثميئة7/ 1١37‏ . 
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يقول: إنما الصداق فيما مضى ناجز كله. فإن 
وقع منه شيء مؤخرا فلا أحب أن يطول الأجل 
فى 11ل 

ويشترط فقهاء المالكية لجواز تأجيل 
الصداق معلومية الأجل حيث قالوا: وجاز 
تأجيل الصداق كلا أو بعضاً للدخول إن علم 
وقت الدخول عندهم كالشتاء أو الصيف». 
لا إن لم يعلم» فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
بصداق المثل على المشهور . 

ومقابل المشهور جواز ذلك وإن لم يكن 
ذقكة الدخو ل معلوما لثق :الدخول بيك المراة 
فهو كالحال متى شاءت أخذته . 


وجاز تأجيل الصداق إلى الميسرة إن كان 
الزوج ملياً بالقوة» بأن كان له سلع يرصد بها 
الأسواق أو له معلوم في وقف أو وظيفة. 
لا إن كان معدماًء ويفسخ قبل الدخول لمزيد 
الجيالة *. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم في تأخير 
الأجل إلى السنتين والأربع» وذكر عن ابن 
قال: لا يفسخ النكاح إلا أن يزيد الأجل إلى 
أكثر من العشرين . 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة .٠١ 4/١‏ 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1/ 437 577 , 
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وحكي عن ابن القاسم أنه يفسخه إلى 
الأربعين فما فوق» ثم حكى أنه يفسخه إلى 
الحسسون والسين . 

قال فضل بن سلمة: لأنهم قالوا: إن 
الأجل الطويل مثل ما لو تزوجها إلى موت 
أو فراق. 

وقال عبد الملك : وما قصر من الأجل فهو 
أفضل وإن بعد لم أفسخه إلا أن يجاوز ما قاله 
ابن القاسم» وإن كانت الأربعون في ذلك 
كد 

وإ كات بعض. الصذاق مؤخر ا إلى خير 
أجل فإن مالكاً كان يفسخه قبل البناء ويمضيه 
بعده» وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلاً كله 
إلا أن يكون صداق مثلها أقل من المعجل فلا 
تنقص منهء أو أكثر من المعجل» والمؤجل 
فتوفى تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح بأن 
يجعل المؤخر معجلا كله مع النقد منه فيمضي 
النكاح» فلا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده» ولا 
ترد المرأة إلى صداق مثلهاء فإن كره الناكح أن 
بحسل ممجاة كلد ورضيت الم أة أ قط 
المؤخر وتقتصر على النقد مضى النكاح ولا 
كلام للناكح . 

واستثنى ابن القاسم من هذا الحكم وجهاً 


.١١8© 1١١ 54/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


- 17 3ت 
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ولخدا وهو [13ارهتت البياة بعد القاء إلى 
صداق مثلها فوجد صداق مثلها أكثر من 
المعجل والمؤخر فإن ابن القاسم قال: كما 
لأيسسص إذاق] صداق كلها من مقداد 
المعجل» كذلك لا يزاد إذا ارتفع على مقدار 
المعبجا والموص 80, 

وقال الشافيةة يجوز أن يكون المهر جالا 
ومؤجلاً» وللزوجة حبس نفسها ولو بلا عذر 
لتتيغن المهر المعين والبجال» لآ المؤجل قلا 
تحبس نفسها بسيبه لرضاها بالتأجيل”" . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصح جعل بعض 
المهن سال ويبعفه يحل بالموت أو القراق: 
ولايصح تأجيل المهر إلى أجل مجهول 
كقلو مربي 

إذا سمى الصداق في العقد وأطلق فلم 
يقيد بحلول ولا تأجيل صح» ويكون الصداق 
حالاً لأن الأصل عدم الأجل . 

وإن فرض الصداق مؤجلاً أو فرض بعضه 
مؤجلاً إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء 
منه إلى وقت معلوم صح لأنه عقد معاوضة 
فجاز ذلك فيه كالشمن» وهو إلى أجله» سواء 
فارقها أو أبقاها كسائر الحقوق المؤجلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ؟/ ٠١8‏ . 


[69 المهذب ااه ومغني المحتاج ”/ 777 . 
(*) مطالب أولي النهى 8/ 1481 . 
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وإن أجل الصداق أو أجل بعضه ولم يذكر 
محل الأجل صح نصاً ومحله الفرقة البائنة فلا 
يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها”'' . 


قبض المهر : 
#اذذهبةالعشي :إلى أز تنلاب والجين 
والقاضي قبض مهر البكر صغيرة كانت 
أو كبيرة إلا إذا نهت وهي بالغة صح النهي» 
وليس لغيرهم ذلك» والوصي يملك ذلك 
على الصغيرة» والبنت البالغة حق القبض لها 

50 ه(") 
دول عير . 

ويرى المالكية أن من يتولى قبض المهر هو 
الولي المجبر (الأب أو وصيه أو السيد) 
أو ولي الزوجة السفيهة؛, أماإذالم يكن 
للسفيهة ولي ولا مجبر فلا يقبض صداقها إلا 
الحاكم» فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازاً 
وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره 
به مما يجب لها. 

فإن لم يكن حاكمء أو لم يمكن الرفع 
إليه» أو خيف على الصداق منه حضر الزوج 
والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازاً 


3 


. "4 كشاف القناع ه/‎ )١( 


0( الفتاورى الهندية "١/١‏ وروضة القضاة للسمناني 
1 
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لممعر ع عو ع اع رع ا ع ورا ااا اااي 


فإن لم يكن مجبر ولا ولي سفيهة من حاكم 
أو مقدم عليها منه فالمرأة الرشيدة هي التي 
تقبض مهرها لا من يتولى عقدها إلا بتوكيل 
منها في قبضه''' . 

فإِنْ قبض المهر غيرٌ المجبر وولي السفيهة 
والمرأة الرشيدة بلا توكيل ممن له القبضص 
فضاع ولو ببينة من غير تفريط كان ضامناً له 
لتعديه بقبضه» واتبعته الزوجة أو تبعت الزوج 
لتعديه بدفع المهر لغير من له قبضه"”'" . 

وقال الشافعية : إن الأب إذا قبض مهر ابنته 
لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يكون 
مولى عليهاء أو رشيدة: 

فإن كانت مولى عليها لصغر أو جنون» أو 
شقه عجاز له ليشن ههرها' لاسسطقاقه الولاية 
على مالهاء ولو قبضته من زوجها لم يصح 
ولم يبرأ الزوج منه إلا أن يبادر الأب إلى أخذه 
منها فيبرأ الزوج حينكذ منه . 

ون كانتبالقةعافلة رقي :فعلى 
ضربين : 

أعدهاء ا خرؤي الأتيي على 
التكاح» فليس للأب قبض مهرها إلا بإذنهاء 


)0( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 157/7 
00 


(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /١‏ 458 . 


000 


فإن قبضه بغير إذنها لم يبرأ الزوج منه» كما 

والضرب الثاني: أن تكون بكرا يجبرها 
أبوها على التكاح فالصحيح أنه لا يملك قبض 
مهرها إلا بإذنهاء فإن قبضه بغير إذن لم يبرأ 
الزوج منه» وجعل له بعض الشافعية قبض 
مهرهالأنهيملك إجبارها على النتكاح 
ال ا 

وذهب الحنابلة إلى أن للأب والولي قبض 
لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها . 

ولا يقبض الأب صداق مكلفة رشيدة ولو 
بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة فى مالها فاعتبر 
إذنها في قبضه كثمن مبيعهاء فإن سلم زوج 
رشيدة الصداق للأب بغير إذنها لم يبرأ الزوج 
ويرجع هو على الأب بماغرمه”'" . 


ضمان المهر: 

4 - صرح الحنفية بأنه يصح ضمان الولي 
مهر الزوجة سواء كان ولي الزوج أو الزوجة» 
ضغيرين كانا أو كبيرينء أمااضماق ولي الكبير 
للق الحاوي الكبير للماوردي ١7٠/١7‏ د 11 


(0) مطالب أولي النهى 188/6 184: وكشاف القناع 
هم . 


تأ ١‏ اح 


20 000000000000 


منهما فظاهر لأنه كالأجنبي» وأماولي 
الفبغيرين لاله ساي ومع 7 
ا لصغيرة أو الكبيرة ‏ وهي بكر أو مجنونة ‏ 
رجلا وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ثم هي 
بالخيار: إن شاءت طالبت زوجها أو وليها إن 
على الزوج إن ضمن يأمرة”"؟ ١‏ 
ويشترط الحنفية لصحة هذا الضمان 
شرطين : 
الأول: أن يكون الضمان في حال صحة 
عنه أو المكفول له وارثه لم يصح الضمان لأنه 
5 عه : 0 
تبرع لوارثه في مرض موته '*. 
قالفىالفتاوىا لهندية:إذاحصل 
الضمان في مرض الموت فهو باطل» لأنه 
قصد بهذا الضمان إيصال النفع إلى الوارث» 
والمريض محجور عن ذلك فلا يصح”*' . 
الثاني : قبول المرأة أو وليها أو فضولي في 
مجلس الضمان”**؛ إذ لا تصح الكفالة 
(1) حاشية ابن غابدية 765:/97. 
(") الفتاوى الهندية .7"757/١‏ 
(68) حاشية ابن غابدي 65/7 


(4) الفتاوى الهندية ."75/1١‏ 
(6): حاشية ابن غابدين ؟//61. 


00 00000000 


توعييا اابالشى والمال» يلا كول الطائت 
أو نائبه ولو فضولياً في مجلس العقد”'" . 


منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها : 
اتفق الفقهاء على أن للمرأة منع نفسها 
حتى تقبض مهرها'". لأن المهر عوض عن 
بضعهاء كالثمن عوض عن المبيع» وللبائع 
حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان للمرأة 
حق حبس نفسها لاستيفاء المهر”” . 

هذا إذا كان المهر حالاً ولم يحصل وطء 
وال 


5 فإن تطوعت المرأة بتسليم نفسها قبل 
قبض المهر» ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع 
عليه لقبض المهر فقند اختلف الفقهاء فى 
المسالة: ْ 

فيرى أبو حنيفة وأبو عبد الله بن حامد من 
الحنابلة أنه لو دخل الزوج بزوجته برضاها 
وهي مكلفة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ 
المهرء لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من 


.759 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


64 القوانين المقهية ص 27١5‏ والمغني 5/ /الالا وكشاف 
القناع 157/0 ؛ وروضة الطالبين /٠‏ 776» وتحفة 
الفقهاء ؟/ 541١ا.‏ 

إفرة بدائع الصنائع . 

0( تحفة الفقهاء 7/ 147 » والشرح الصغير ”/ 4 47 . 


تب اس 


مممح م ممع للخو لمعه و عه جره جره وج ا ا عب بابب مره 


منافع البضع في جميع الوطات التي توجد في 
هذا الملك: 'لآ بالمستوفى بالوظأة الأولئن 
خاصةء لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراماً للبضع وإبانة 
لخطره» فكانت هي بالمنع ممتنعة عن تسليم 
مايقابله بدل» فكان لها ذلك بالوطء فى المرة 
الأولى: فكان لها أن تمتعه عن الأول حى 
تأخذ مهرها فكذا عن الثانى والثاليت17 . 


جاء في الفتاوى الهندية: في كل موضع 
دخل بها أو صحت الخلوة وتأكد كل المهر 
لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل 
كان لهائلك عند أيسى عنيقة خلافا 
لاحي 


وذهب المالكية في المعتمد والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد إلى أن المرأة ليس لها منع نفسها 
لقبض المهر الحال بعد أن سلمت نفسها ومكنته 
من الوطء قبل قبضه لأن التسليم استقر به 
العوض برضا المسلّم» فلم يكن لها أن تمتنع 
فيه يغن ذلك كمالو سلم البائع المبيع”" . 


)١(‏ بدائع الصنائع 788/7 589؛ والمغني 98/5/ا, 
وانظر تحفة الفقهاء .١47 /١‏ 

(9) الفتاوى الهندية ."11//١‏ 

() الشرح الصغير ”5/7 57؛ والمغني ”"///اء وتحفة 
الفقهاء ؟/ 547.ء والفتاوى الهندية »71١١/١‏ وكشاف 
القناع ه/ 1517. 154. 


ا ا ا ا 0 


المالكية إذا كان الزوج وطئها بعد التسليم» أما 
العتكلى كمااقبل المتكي1, 


أما إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجل معلوم 
فيرى جمهور الفقهاء أن عليها تسليم نفسها 
وليس لها الامتناع لقبض المهر ولو حل الأجل 
قبل الدخولء لأنها قد رضيت بتأخير حقها 
وتعجيل حقه؛ فصار كالبيع بالثمن المؤجل 
بعحبيا علي البائج لايع السييع تيبل لبقن 
الكمو””*. 

وقالأبويوسف: لها أن تمنع نفسها 
بالمؤجل». لأن حق الاستمتاع بها بمقابلة 
تسليم المهرء فمتى طلب الزوج تأجيل المهر 


فقد رضي بتأخير حقه في الاستمتاع”" . 


اولي قلخ يعض الدهى عالا وبع 
مؤجلا معلوماء فيرى الحنفية بالاتفاق أنه 
ليس لها أن تمنع نفسهاء أما عند أبي حنيفة 


2375٠ الحاوي الكبير 7١/577١»؛ وروضة الطالبين /ا/‎ )١( 
. 57 4 /7 والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ 

)١(‏ تحفةالفقهاء57/5١»‏ والحاوي للماوردي 
1545ء والمغني 5/ لالالا» وكشاف القناع 
ا 

.١47 7/١7 تحفة الفقهاء‎ )*( 


111ب 


الالال ا 0 


ومحمد فلأن الزوج مسارضي بإسقاط 
حقه» وأما عند أبي يوسف فلأنه لما عجل 
البعض لم يرض بتأخير حقهفي 
الأستهاة ”7 

وقال المالكية: إن نكح بنقد واجل» فإن 
دفع النقد كان له البناء» وإن لم يجد تلوم له 
الإمام وضرب له أجلا بعد أجل» فإن لم يقدر 
فرق شهدم . 

وصرح الشافعية بأنه إذا كان بعض صداقها 
حالاً وبعضه مؤجلٌ فيصح إذا كان قدر الحالٌ 
نه معلونا وليل الموحل معلرساء ولها أذ 
تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال» وليس 
لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل» 
فيكون حكم الحالٌ منه كحكمه لو كان جميعه 
حالًء وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان 
جميعه مؤجلاً» فلو تراخى التسليم حتى حل 
المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل 
00 نينا 

وبهذا يقول الحنابلة» فقد قال ابن قدامة : 
وإن كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاًٌ فلها منع 
نفسها قبل قب العاجل دون الانوا 199 
)١(‏ المرجع نفسه. 
(1) عقد الجواهر الثمينة ؟/95. 


() الحاوي للماوردي .١514/١7‏ 
(5) العن الا[ اد 


لعلعللرونوموو ورور ررررعرو جرم جرع عجرم جر ج جره نر فجوه ف جره رم ووم موجه جره امه ممم م ممق 


مايتأكد به المهر : 
9ب الأصل أق الزوجية تيلك الصداق 
بمجرد العقد عحالاً كان أو مؤجلة؛ لآن عقذ 
النكاح عقد يملك الزوج به العوض» فتملك 
الزوجة به المعوض كاملا كالبيع'''. ولكن 
هذا الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضا مادام 
لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره. 

وقد اتفق الفقهاء على اعتبار بعض الأمور 
مؤكدة للمهرء واختلفوا في بعضها الآخرء 
وفيما يلي مؤكدات المهر مع بيانث موقف 
المذاعب المخعلفة منيا: 


أ#الوطء (الدخول) : 

“٠‏ اتفق الفقهاء على أن المهر يتأكد بوطء 
الزوج زوجته””*؛ وإن كان الوطء حراماً 
لوقوعه في الحيض أو الإاحرامء لأن وطء 
الشبهة يوجب المهر ابتداءً فذا أولى بالتقرير 
ويستقر بوطاةواديةة. 


وقال الرحيباني : ويتجه احتمال أن المعتبر 


ء١4٠/؟ءاهقفلاةفحتو‎ ء١14٠ كشاف القناع ه/‎ )١( 


والأشباه والنظائر للسبيوطي ص 5 77. 
(؟) تحفة الفقهاء 7/ »١1١‏ وبدائع الصنائع 219١/7‏ وعقد _ 
الجواهر الثمينة ”/ 41 » والشرح الصغير ”/ /ا"ا؟ » 
وروضة الطالبين 7717/1 , كشاف القناع ه/ ,١6١‏ 
ومطالب أولي النهى ه/ 7٠١8‏ . 
(*) روضة الطالبين /ا/ 7517 . 


-آ/اآات 


لمحو عه عع عه لوي و او وو ا ب موه 


وقوع الوطء من ابن عشر فأكثر» إذ من كان 
سنه دونها فوجود الوطء منه كعدمه» وكذا 
لا بد من حصول الوطء في بدت تسع فأكثر 
لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء الرجل عادة ولا 
هى. محل اللشهرة غالي""*.. وللغصيل اذرء 
بطي 


بهد الموة: 

“١‏ اتفق الفقهاء على أن أحد الزوجين إذا 
مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه 
تسمية مهر أنه يتاقق. العسدى» :سواه كانت 
الجر ا سوام امع 1ق امير #افواجهيا 
بالعقد» والعقد لم ينفسخ بالموت» بل انتهى 
نهايته» لأنه عقد للعمر» فتنتهي نهايته عند 
انتهاء العسرء وإذااتهى يجأكد فينبا عضى 
ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل 
فيتقرر الواجب» ولأن كل المهر لما وجب 
بنفس العقد فصار ديئاً عليه والموت لم 
يعرف مسقطأً للدين في أصول الشرع ‏ فلا 
يسقط شيء منه بالموت كسائر الدورةة. 
وإذا تأكد المهر لم يسقط منه شيء”" . 


)1( مطالب أولي النهى 8/ 7١8‏ . 

فق بدائع الصنائع ”/594, والفتاوى الهندية١/5٠”؛‏ 
والشرح الصغير 478/7 » وعقد الجواهر الثمينة 91//7 
وروضة الطالبين 7/ *751» وكشاف القناع / 16١‏ . 

(*) الفتاوى الهندية ١/705؛‏ وكشاف القناع ه/ 18٠١‏ . 


##ابوقذلك المهرحافة عد البيفية 
والجفايلة إذا قفل أحة الروجين: سراء 
كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه 
أو قتل الزوج نفسه. لأن النكاح قد 
بلغغايتهفقامذلك مقام اشعفاء 
ال ا 


وإذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا 
يسقط عن الزوج شيء من المهرء بل يتأكد 
الكل عتد الحثفية والحتابلة”'' . 


وصرح المالكية بأن الموت بحكم 
الشرع كالموت المتيقن في تأكيد المهر 
بعد مضي ملة التعمير"”" يحكم الحكام 
بموته . 

ويتأكد المهر عندهم في حالة ما إذا قتلت 
الزوجة نفسها كرها في زوجهاء أو قتل السيد 
أمته المتزوجة؛ فلا يسقط الصداق عن 
زوجهاء وقالوا: يبقى النظر في قتل المرأة 
زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل 
صداقها أو يتكمل؟ 

واستظهر العدوي في حاشيته أنه لا يتكمل 


للك بدائع الصنائع 7/ 5915؛ كشاف القناع ه/ 66ل. 


إفة الفتاوى الهندية /١‏ 2:5 وكشاف القناع ه/ ٠١8‏ . 
(*) التعمير: أت المدة التى يعمّر إليها أمثاله.: 


ب 01/75ات 


للعو الالال ايليل الالالال 


لها لاتهامهاء لثلا يكون ذريعة لقتل النساء 


)3 200 
واستثنى الشافعية من أصل استقرار المهر 
7 05 ا 

بموت أحخد الزوجين فسائل”'". 


قال النووي في معرض تفصيله للمسألة : 
علاك المتقرحة بعد الدشول لايسقنة كينا 
من المهرء حرة كانت أو أمة» سواء هلكت 
بموت أو قتل. 

فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد 
أمته المزوجة» فالنص في «المختصر»: أن 
لا مهرء ونص في «الأم» في الحرة إذا قتلت 
نفسها : لا يسقط شيء من المهر . 

ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي 
لم يسقط مهرها قطعاء وكذا لو قتلت نفسها 
على السذعبي؟" ..وللتفصيل (ى: موت 


ج-_الخلوة: 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخلوة 
السجبحة من المعاتى النى شا كديها 
العهر كه نح الوختلة وجل بامرأته خلوة 
)١(‏ الشرح الصغير 478/7 ؛ وحاشية الدسوقي 701/7. 
0( مغني المحتاج 7/ 776 » وروضة الطالبين 777/7 . 


(”) روضة الطالبين/19/1١7.‏ 
62 الفتاوى الهندية /١‏ *707. ومطالب أولي النهى ه//ا١7‏ . 


لل ##1#1#1#10أ#أ#أ#ذذخاخااياايالياااااااياالللاللاايلللاياللل يللاه 


فيه تسمية يجب عليه كمال المسمى» وإن لم 
يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر 
المع 37 

وأما المالكية فالخلوة بمجردها لا تقرر 
المهر عندهم إلا أن يطول المقام فيتقرر 
الكمال على أحد القولين عندهم» لأن الجهاز 
قد تغير واللذة قد حصلت ودامت. 

ثم اختلف قائلو هذا القول في ضبط مدة 
الطول فقيل: سنة» وقيل: ما يعد طولا في 
ان" 

قال ابن شاس: ثم حيث قلنا إن الخلوة 
بمجردها لا تقررء فإنها تؤثر في جعل القول 
قولها في بعض الصور إذا تنازعا في الوطء 
لأجل التقرير» كما إذا خلا بها خلوة البناء» 
فالمذهب أن القول قولهاء وقيل: إن كانت 
بكرا نظر إليها النساء””©2» وتثبت خلوة البناء 
(خلوة الاهتداء) ولو بامرأتين أو باتفاق 
الزوجين عليها”؟ . 

وأما في خلوة الزيارة فالقول قول الزائر 
متهيما جر يا على فى الويف 


لق بدائع الصنائع 7/ 791١‏ . 


(؟) عقد الجواهر الثمينة /١‏ لا ل-/9. 
() عقد الجواهر الثمينة ؟5/ /4. 


(1) الشرح الصغير 484/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة ؟98/5. 
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لا لقتسديي : ولازار اهيا الاير 
وتنازعا في الوطء صدق الزائر منهما بيمين» 
فإن زارته ضدقت أنه وطثها ولاغبرة بإتكارة: 
وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها 
الوطء» لأن له جرأة عليها في بيته دون بيتهاء 
فليس المراد أن الزائر يصدق مطلقاً في النفي 
والاثبات»: فإن كان: مما زاترين. مدق فى 
نفيه290 , | 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلوة لا 
تقرر المهر ولا تؤثر فيه» وعلى هذا لو اتفقا 
على الخلوة وادعت الإصابة لم يترجح 
جانبهاء بل القول قوله بيمينه'" . 

وللتفصيل في شروط الخلوة التي يترتب 
عليها أثرها في تقرير المهر (ر: خلوة ف ١54‏ 
ومابعدها). 


د مقدمات الجماع: 

4" صرح المالكية والشافعية بأن القبلة 
والمباشرة والتجردوالوطء دون الفرج 
وؤاد الشاقعية ولا باسعز كال هد 53 

وقال الحنابلة: إن استمتع بامرأته بمباشرة 


. 48/7 الشرح الصغير‎ )١( 


فم مغني المحتاج */ 778 . 
(*) مواهب الجليل 5/7 ٠5؛‏ ومغني المحتاج */ 778 . 


ا ا 0000 


فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها 
فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق 
فإنه قال: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من 
هي أن يكلو بها ليا الصناق كاملة ]ذا تال متها 
شيئاً لا يحل لغيرهء وقال في رواية مهنا: إذا 
تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل 
أفحب عليه المهر» ورواه عن إبراهيم: إذا 
اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه 
المهرء لأنه نوع استمتاع فهو كالقبلة . 


قال القاضي: يحتمل أن هذا ينبني على 
ثبو تحريد المصاس#بلالك» وفيه بروايتان» 
فيكون في تكميل الصداق به وجهان: 
أحدهما: يكمل به الصداق لماروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال 
رسول الله كك «من كشف خمار امرأة ونظر 
إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل 
بها/”'": ولأنه مسيس فيدخل في قوله تعالى : 
« ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ 2"04. ولأنه استمتاع 
بامرأته فكمل به الصداق كالوطء . 


والوجه الآخر: لا يكمل به الصداق وهو 


.2١ . حديث: «من كشف خمار.‎ )١( 
ط دار المحاسن القاهرة)»‎ ١1/ /( أخرجه الدارقطني‎ 
: والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 27057 وقال البيهقي‎ 
هذا منقطع » وبعض رواته غير محتج به.‎ 

(0) سورة البقرة/ /ا7 . 
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ماه وي 


قول أكثر الفقهاء لأن قوله تعالى : 9 تمسوهن » 
إنما أريد به في الظاهر الجماع» ومقتضى 
قوله : # وَإِن طلْقْتَمُوهُنٌَ من قبل أن تَمسوشنٌ 4 أن 
لا يكمل الصداق لغير من وطئهاء ولا تجب 
عليها العدة» ترك عمومه فيمن خلا بها 
للاجماع الوارد عن الصحابة» فيبقى فيما عداه 
على مقتضى العموه”'' . 


ه ‏ إزالة البكارة بغير آلة الجماع : 
صرح الحنفية بأنه لو أزال الزوج بكارة 
زوجته بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر 
بخلاف ما لو أزالها بدفعة فإنه يجب نصف 
المسمى على الزوج وعلى الأجنبي نصف 
صداق مثلها. 

واستظهر ابن عابدين دخول صورة إزالة 
البكارة بغير آلة الجماع في الخلوة باعتبار أن 
العادة جرت غلى أن إزالة البكارة بيحجر 
ونحوه كإصبع إنما تكون في الخلوة فلذا 
أوجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن 

وا سمغت 

المراد حصولها في غير خلوة”'*. 

وقال المالكية: من دفع امرأة فسقطت 
غذرتها فعليه ما نقضها بذلك من صداقها عتد 
الأزواج» وعليه الأدب» وقتدالو آزالها 


١ 1‏ لمغنو لابن قدامة 5/ /االا. 
)0( حاشية ابن عابدين 7/ 7*٠‏ , 


00000000 


بإصبعه والأدب هنا أشد. وسواء فعل ذلاء 


هذا في غير الزوج» وأما الزوج فحكمه في 
الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره وإن 
فارقها ولم يمسكها. 

وإن فعل بها ذلك بإصبعه فاختلف: هل 
يجب عليه بذلك الصداق أو لا يجب عليه 
بذلك الصداق» وإنما يجب عليه ما شانها عند 
غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها؟ 
قولان» وقال في التوضيح : إن أصابها بإصبعه 
وطلقها فإن كانت ثيباً فلا شيء لهاء وإن كانت 
بكرا وافتضها به فقيل : يلزمه كل المهرء 
وقيل : يلزمه ما شانها مع نصفه» وقيل : إن 
رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب 
فكالأول وإلا فكالثاني . ومال أصبغ إلى الثاني 
واستحسنه اللخمى» قال فى النبوادر: ولا 
أدب عليه. ولو فعل ذلك غير زوجها فعليه 
الأدب وما شانهاء وقال في التوضيح: وإذا 
كان الزوج غير بالغ فلا يتكمل بوطئه 
الس 

ويرى الشافعية أن المهر لا يستقر بإزالة 
البكارة بغي رآلة البجهاء!"9. 


)0( مغني المحتاج / 7768 . 
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مممحر و و ود ع ع ا ا ا ا ا ور سي ويه ره مره مم مم ب بر برب ممم مر ترم 


و وجوب العدة على الزوجة من النكاح : 

اعتبر بعض الحنفية وجوب العدة عليها 
منه مؤكدا من مؤكدات المهرء حيث قالوا: لو 
طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا بعد الدخول ثم 
تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني 
بدون الخلوةوالدخول لأن وجوب العدة 
عليها قوق البق :13 , 


وجوب نصف المهر المسمى : 

بهط_اتقق الفقهاء على أن من طلق زوجع قبل 
الدخول بها وقد سمى لها مهراً يجب عليه 
نصف المهر المسمى لقوله تعالى: # وَإِن 
لوعن من قبل أن تومن وقد من 
ورِيصَّةٌ قَِصِفٌ مَا وَضِم 74" » وهو نص صريح 
الباب أدب العمل © . 

وللفقهاء بعد هذا الاتفاق تفصيل في 

أحكام تنصيف المهر : 


أ مواضع تنصف المهر : 
ىقال الحشية: ها ينقط به نضفب المهر 
نوعان: 


.88٠ حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 

(0) سورة البقرة/ /ا71 . 

(*) الهداية وشروحها ”578/7 ط الأميرية؛ وتحفة الفقهاء 
؟/ ١٠5١ء‏ وعقد الجواهر الثمينة ١١٠/7‏ وروضة 
الطالبين /ا/ 789»؛ والمغني 559/5. 


نوع يسقط به نصف المهر صورة ومعنى» 
ونوع يسقط به نصف المهر معنى والكل 
صورة. 

أ النوع الأول: فهو الطلاق قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية المهرء والمهر دين لم 
يقبف بع 

وأما النوع الثاني : وهو ما يسقط به نصيف 
المهر معنى والكل صورة فهو كل طلاق تجب 
فيه المع 

وتجب المتعة عند الحنفية في الطلاق قبل 
اللعصر لهي تاملا سسب لياه رلا فرش 
عدي أو كانت الصمة قدشابةية"*. وعدا 
في الفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة 
فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول 
في نكاح لا تسمية فيه توجب المتعة» لأنها 
توجب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية» 
والمتعة عوض عنه كردة الزوج وإيائه 
الإسلاه”*' . 

وصرح المالكية بأن اختيار الزوج لإيقاع 
الطلاق قبل المسيس يوجب تشطير المهر 
الشابت بتسمية مقرونة بالعقد صحيحة.ء 


)200 بدائع الصنائع 7950/7 . 
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أو بفرض صحيح بعد العقد في المفوضة» 
ويستوي فيه عدد الموقع من الطلاق”'2: وأما 
إذا أرادت الزوجة رد زوجها بعيب به قبل البناء 
فطلق عليه لامتناعه منه» أو فسخ الزوج 
التكاح لعيب بها قبل البناء فإنه لا شيء لها 
على ده 

قال ابن شاس: وإنما يسقط جميع المهر 
قبل المسيس بالفسخ أو باختياره ردها لعيبهاء 
وفي اختيارها لرده بعيبه خلاف؛ لأنه غارّء 
وآ مداق ليا فنا سوق ذل 

وقال الشافعية: يتشطر الصداق بالطلاق 
والخلع قبل الدخول» وفيما إذا طلقت نفسها 
بتفويضه إليهاء أو علق طلاقها بدخول الدار 
فدخلت, أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبهاء 
وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة» بأن 
أسلم» أو ارتد» أو أرضعت أم الزوجة الزوج 
وهو صغيرهء أو أم الزوج أو ابنته الزوجة 
الصغيرة» أو وطثئها أبوه أو ابنه بشبهة وهي 
تظنه زوجهاء أو قذفها ولاعن. 

فأما إذا كان الفراق متها أو بسبب منها بأن 
أسلمت» أو ارتدت أو فسخت النكاح بعتق 
أو عيب» أو أرضعت زوجة أخرى له صغيرة» 
(1) عقد الجواهر الشمينة 1119/5 . 


(؟) حاشية الدسوقي ؟7/ .7٠١‏ 
(9) عقد الجواهر الثمينة ؟5//ا1١١.‏ 
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أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط جميع المهرء 
وشراؤها زوجها يسقط الجميع على الأصحء 
وشراؤه زوجته يشطر على الأصح”'' . 

فرق الحسعابظةآثق اموس حم في يش اه 
الزوجة زوجهاء وفرقة من قبله كطلاقه وخلعه 
ولو بسؤالها ‏ وإسلامه ما عدا مختارات 
من أسلم» وردته وشرائه إياها ولو من مستحق 
مهر أو من قبل أجنبي ‏ كرضاع ونحوه ‏ 


اننا 
ب- كيفية تنصف المهر : 


9" قال الحنفية: إن الطلاق قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية قد يسقط به عن الزوج 
نصف المهرء وقد يعود به إليه النصف» وقد 
يكون له به مثل النصف صورة ومعنى » 
أو معنى لا صورة. 

وبيان هذه الجملة: أن المهر المسمى إما 
أن يكون ديئأ» وإما أن يكون عيناًء وكل ذلك 
لايخلو إما أنيكوة مقبوعناً» وإما أن يكرن 
غير مقبوض . 

فإن كان ديناً فلم يقبضه حتى طلقها قبل 
الدخول بها سقط نصف المسمى بالطلاق 


)١(‏ روضة الطالبين /789/1؟. 


(؟) منتهى الإرادات لابن النجار 7/ 584 ط عالم الكتب. 
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وبقى النصف». وهذا طريق عامة مشايخ 
الحتفية: 

وقال بعضهم: إن الطلاق قبل الدخول 
يسقط جميع المسمى وإنما يجب نصف آخر 
ابتداءً على طريقة المتعة لا بالعقد» إلا أن هذه 
المتعة مقدرة بنصف المسمى» والمتعة في 
الطلاق قبل الدخول في نكاح لاا تسمية فيه غير 
مقدرة بنصف مهر المثل . 

وإلى هذا الطريق ذهب الكرخي والرازي»؛ 
وكذا روي عن إبراهيم النخعي لذ قال في 
الذي طلق قبل الدخول وقد سمى لها: أن لها 
نضف المهر وذلك معي" , 

وهذا إذا كان المهر دين فقبضته أولم 
تقبضه حتى ورد الطلاق قبل الدخول . 

قدا إذاكاق المهر عيمايكة كان معدا عقارا 
إليه مما يحتمل التعيين كالعبد والجارية وسائر 
الأعيان فلا يخلو: إما إن كان بحاله لم يزد ولم 
ينقص» وإما أن زاد أو نقص . 

فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص: فإن كان 
غير مقبوض فطلقها قبل الدخول بها عاد 
الملك في النصف إليه بنفس الطلاق ولا 
يحتاج للعود إليه إلى الفسخ والتسليم منهاء 
حتى لو كان المهر أمة فأعتقها الزوج قبل 


.79171795/17 بدائع الصنائع‎ )١( 
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الفسخ والتسليم ينفذ إعتاقه في نصفها بلا 
خلاف . 

وإ كاف ستيرظا لا يعره العلك قل الصف 
إليه بنفس الطلاق ولا ينفسخ ملكهافي 
النصف حتى يفسخه الحاكم أو تسلمه 
ا 

هذا إذا كان المهر لم يزد ولم ينقص . 

فأما إذا زاد فالزيادة لا تخلو: إما أن كانت 

فإن كانت على المهر بأن سمى الزوج لها 
ألفاً ثم زادها بعد العقد مائة ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء فلها نصف الألف وبطلت الزيادة 
فى ظاهر الرواية. 
وتسيلل الزياقة ايكيا , 

وإذ كانت الويادة فى المهر قالني لا 
يخلو: إما أن يكون في يد الزوج وإما أن يكون 
فى يك اللمرأة. 

فإن كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو إما 
إذكانت متصلة بالأصلء وإماإن كانت 
منفصلة عنه . 


(1) بدائع الصنائع 1/ 794. 
(؟) بدائع الصنائع 7/ /179. 
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والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من 
الأصل كالسمن والكبر والجمال والبصر 
والسمع والنطق وانجلاء بياض العين وزوال 
الخرس والصممء والشجر إذا أثمرء والأرض 
إذا زرعت» أوغير متولدة منه كالتوب إذا 
صبغ» والأرض إذا بنى فيها بناء» وكذا 
المنفصلة لا تخلو: إما أن كانت متولدة من 
الأضصل كالولد والوبر والضوف إقاجدن. 
والشعر إذا أزيل» والثمر إذا جد» والزرع إذا 
حصدء أو كانت في حكم المتولدمنه 
كالأرش والعقر. 


وإما أن كانت غير متولدة منه» ولا في 
حكم المتولد كالهبة والكسب. 


فإن كانت الزيادة متولدة من الأصل أو في 
حكم المتولد فهي مهرء سواء كانت متصلة 
بالأصل أو منفصلة عنهء حتى لو طلقها قبل 
الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعا 
بالاجماع» لأن الزيادة تابعة للأصل لكونها 
نماء الأصل» والأرش بدل جزء هو مهر 
فليقوم مقامه» والعقر بدل ما هو في حكم 
الجزء فكان بمنزلة المتولد من المهر. فإذا 
حدثت قبل القبض - وللقبض شبه بالعقد ‏ 
فكان وجودها عند القبض كوجودها عند 
العقد. فكانت محلا للفسخ . 


ال 00 


وإن كانت غير متولدة من الأصل: فإن 
كانت متصلة بالأصل فإنها تمنع التنصيف». 
وعليها نصف قيمة الأصل لأن هذه الزيادة 
ابست بمهر_ لا مقصوذا ولا تبعا_لأنهالم 
تتولد من المهر فلا تكون مهرا فلا تتنصف» 
ولايمكن تنصيف الأصل بدون تنصيف 
الزيادة» فامتنع التنصيف» فيجب عليها نصف 
قيمة الأصل يوم الزيادة» لأنها بالزيادة صارت 
قابضة للأصل فتعتبر قيمته يوم حكم بالقبض . 

وإذ كانت الزيادة منفصلة عن الأصل 
فالزيادة ليست بمهرء وهي كلها للمرأة في 
قول أبي حنيفة ولا تتنصف وينتصف 
الأصلء وعند أبي يوسف ومحمد هي مهر 
فتنتصف مع الأصل”'' . 

وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من 
الأصل فإنها تمنع التنصيف» وعليها نصف 
قيمة الأصل . 

وإن كانت منفصلة متولدة من الأصل فإنها 
تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء وعليهارد نصف قيمة 
الأضل. 

وقال زفر: لا تمنع وينتتصف الأصل مع 
الزيادة . 


.799 /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
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وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل 
فهي لها خاصة والأصل بينهما نصفان بإجماع 
ال . 

أما حكم النقصان: فحدوث النقصان في 
المهر لا يخلو إما أن يكون في يد الزوج وإما 
أن يكون في يد المرأة . 

فإن كان النقصان في يد الزوج فلا يخلو من 
خمسة أوجه : إما أن يكون بفعل أجنبي» وإما 
أن يكون بافة سماوية» وإما أن يكون بفعل 
الزوج» وإما أن يكون بفعل المهرء وإما أن 
يكون بفعل المرأة . 

وكل ذلك لا يخلو : إما أن يكون قبل قبض 
المهر أو بعده؛ والنقصان فاحش أو غير 
تاس 

فإن كان النقصان بفعل أجنبى وهو فاحش 
قبل القبض : فالمرأة بالخيار إن قارت عقت 
العبد الناقص واتبعت الجاني بالأرش» وإن 
شاءت ترقت وأخدت من الزوع لثيمة اتفبد 
يوم العقدء ثم يرجع الزوج على الأجنبي 
بضمان النقصان وهو الأرش. 

وأة كلق النقضان بأقة سبادية : فالسراة 
بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شيء لها 


.٠١ /” بدائع الصنائع‎ )١( 


0 


غير ذلك» وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم 
العقد. 

وإن كان النقصان بفعل الزوج» ذكر في 
ظاهر الرواية أن المرأة بالخيار إن شاءت 
أغدته ناقصا والخذت مجه أرقن التقضاة» ون 
شاءت أخذت قيمته يوم العقد. 


وروي عن أبي حنيفة : أن الزوج إذا جنى 
على المهر فهى بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً 
ولا شىء لها غير ذلك» وإن شاءت أخذت 
القسة:. 

وإن كان النقصان بفعل المهرء بأن جنى 
المهر على نفسه ففيه روايتان : فى رواية : 
حكم هذا النقصان ما هو حكم النقصان بافة 
سماوية» وفى رواية: سدكهية حكم جناية 
إل 40 000 
لوو 

وإن كان النقصان بفعل المرأة فقد صارت 
قابضة بالجناية فجعل كأن النقصان حصل فى 
يدهاء كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد 
البائع أنه يصير قابضاً له كذا ههنا . 

هذا إذا كان النقصان فاحشاً . 

فأما إذا كان النقصان يسيراً فلا خيار لها كما 
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به ات 


000000000 


ثم إن كان هذا النقصان بآفة سماوية أو 
بفعل المرأة أو بفعل المهر فلا شيء لهاء وإن 
كان بقمل الأجتبى بعد يتصرف التعصاة واكة| 
إذا كان بفعل الزوج . 

هذا إذا حدث النقصان في يد الزوج"'" . 

فأما إذا حدث فى يد المرأة فهذا أيضاً 
لا يعاو من الأقسار التى وصفتاها. 

وإن حدث بفعل أجنبي وهو فاحش قبل 
الطلاق فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله 
نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له على 
الغعين» لأنالأرش بمنزلة الولد فيمئع 
التتصيف كالولك. 

وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق 
فللزوجة نصف العبد وهو بالخيار في الأرش 
8 قا مق ننه من امرك واعدرربت القيمة 
يوم القبض» وإن شاء اتبع الجاني وأخذ منه 
نصهة . 

وكذلك إن حدث بفعل الزوج فجنايته 
كجتائة الأجتبى : لآنة جتى على ملك غيره 
ولاايه له فيد قصاز #الأجبي» والحكم في 
الأجنبي ما وصفنا. 

وإن حدث بافة سماوية قبل الطلاق فالزوج 
بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له 


)00( بدائع الصنائع .7١/7‏ 


0 0000000 


غير ذلك» وإن شاء أخذ نصف القيمة يوم 
القبضء لأن حقه معها عند الفسخ كحقه معها 
عند العقدء» ولو حدث نقصان فى يده بافة 
ضباوية كان لها الكيار نين أن تأخذه ناقصاً 
أو قيمته» فكذا حق الزوج معها عند الفسخ, 
وإن كان ذلك بعد الطلاق فللزوج أن يأخذ 
نصفه ونصف الأرش» وإن شاء أخذ قيمته يوم 


وكذلك إن حدث بفعل المرأة» فالزوج 
بالخيار: إن شاء أخذ نصفه ولا شىء له من 
الأرق» ون عنام لفق تمق تمق ديد عل 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 

وقال زفر: للزوج أن يضمنها الأرش . 

وإن كان ذلك بعد الطلاق : فعليها نصف 
الأرش؛ لأن حق الفسخ قد استقر. وكذلك 
إن حدث بفعل المهرء فالزوج بالخيار على 
الروافن عمسا إق شاء أخذد تصقة نأقضا 
وإن شاء أخد تضصف القيمة؛ لأنا إن جعلنا 
جناية المهر كالافة السماويةلم تكن 
مضمونة» وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن 
مضمونة أيضاء فلم تكن مضمونة أيضاً على 
الروايتين: 
هذا إذا كان النقصان فاحشا . 


فأما إن كان غير فاحش فإن كان بفعل 


ت زات 


الا اا ا ا ا ااا 0 


الأجنبي أو بفعل الزوج لا يتنصف لأن 
الأرش يمنع التنصيف» وإن كان بافة سماوية 
أو بفعلها أو بفعل المهر أخذ النصف ولا خيار 
)000( 
ا 


٠‏ وقال المالكية: يتشطر المهر في نكاح 
التسمية أو الويف إذا فض مهر المقل أو هنا 
رشبي يدقيل لاير0 

وقال ابن شاس: معنى التشطير أن يرجع 
الملك في شطر الصداق إلى الزوج بمجرد 
الطلاق أو يبقى عليه . 

ثم في معنى الصداق في التشطير كل ما 
نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو لوصيها 
الذي يتولى العقدء في العق دأو قبله 
اكجله اذاه اللترجة أن حامق لققاقه مود 
عل 20 

وقال ابن جزي: ما حدث في الصداق من 
زيادة وسان قبل البداء الو انوليسا 
والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك فإن 
لقي يدا عيبتب لا ونا عليه 
فخسارته منهما» ومايغاب عليه خسارته ممن 
هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه» فإن قامت به 
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(؟) الشرح الصغير ؟/ 484 . 
() عقد الجواهر الثمينة ؟//ا١١.‏ 


0 


بينة ) فاختلف : هل يضمنه من كان تحت يده 
أم لو31ي؟ 


(١‏ وأما كيفية التشطر عند الشافعية ففيها 
أ فوسف 

الصحيح : أنه يعود إليه نصف الصداق 
ينفسن الفراق. 

والثاني : أن الفراق يثبت له خيار الرجوع 
فى الضقةة فزن شاءيوكنه و إلا فشركه 
كالشفنة. 

والثالث : لا يرجع إليه إلا بقضاء القاضي . 

ولو طلق ثم قال: أسقطت خياري . وقلنا: 
الطلاق يثبت الخيار» فقد أشار الغزالي إلى 
احتمالين: ْ 

أحدهما: يسقط كخيارالبيعء 
وأرجحهما: لاء كما لو أسقط الواهب خيار 
الرجوع. ولم يجر هذا التردد فيما لو طلق 
على أن يسلم لها كل الصداق» ويجوز أن 
بسو ين العو 

ولو زاد المهر بعدالطلاق فللزوج كل 
الزيادة إذا عاد إليه كل الصداقء أو نصفها إذا 
عاد إليه النصف لحدوثها فى ملكهء سواء 
أكانت الزيادةمسيلة آم متتصيلة. 


.؟١" القوانين الفقهية ص‎ )١( 
.؟59٠ (؟) روضة الطالبين/ا/‎ 


و ا 


00 0000 


فإن نقص المهر بعد الفراق ولو بلا عدوان 
وكان بعد قبضه فللزوج كل الأرش 
أو نصفه. 

فإنادعت حدوث النقص قبل الطلاق 
صدقت بيمينهاء وإن فارق لا بسببها ‏ كأن 
طلق والمهر تالف فللزوج نصف بدله من 
مثل في المثلي أو قيمة في المتقوم. لأنه لو 
كان باقياً لأخذ نصفه» فإذا فات رجع بنصف 
بدله كما في الرد بالعيب”' . 

وإن تعيب المهرفييدالزوجةقبل 
الفراق» فإن قنع الزوج بالنصف معيباً فلا 
أرش لهء كما لو تعيب المبيع في يد البائع» 
وإما إذا لم يقنع الزوج به فإن كان متقوما فله 
نصف قيمته سليماء وإن كان مثليا فله مثل 
نصفهء لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله 
العدول إلى بدله . 

وإن تعيب المهر بآفة سماوية قبل قبضها له 
وقنعت به فللزوج نصفه ناقصاً بلا أرش ولا 
خيار . 

وإن صار المهر ذا عيب بجناية من أجنبى 
يضمن جنايته»ء وأخذت الزوجة أرشهيا 
أو عفت عن أخذه فالأصح أن للزوج نصف 
الأرش مع نصف العين لأنه بدل الفائت . 


لف مغني المحتاج */ 378 , 


ممععععج ع معخعخ ع مو جرخ وجو عه ل وو ج وو وج بجوو وو جره ووو لوا و ووو ووو مم مو 


والقاتى: لا شبيء له هن الآرش كالديادة 
5 اللذا ١‏ 

وصرح الشافعية بأن الزيادة المنفصلة التي 
حدثت بعد الاصداق كثمرة وأجرة تسلم 
للمرأة» سواء أحدثت في يده أم يدها لأنها 
حدثت في ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها 
من حين وجوده لا من أصله. ويختص 
الرجوع بنصف الأصل”" . 

وأما الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم صنعة 
فلا يستقل الزوج بالرجوع إلى عين النصف بل 
يُخْيّر الزوجة فإن أبت رجع إلى نصف القيمة 


بغير تلك الزيادة . 
وإن سمحت أجير الزوج على القبول ولم 
يكن له طالب القلدية . 


وَإذا تغيّر الضداق بالزيادة:والتقض معا إما 
بسبب واحد: بأن أصدقها شجرة فكبرت فقل 
ثمرها وزاد حطبهاء وإما بسببين: بأن أصدقها 
عبداً فتعلم القرآن واعور فيثبت لكل منهما 
الخيارء وللزوج أن لا يقبل العين لنقصها 
ويعدل إلى نصف القيمة» وللزوجة أن 
لا تبذلها لزيادتها وتدفع نصف القيمة. 


)01( مغني المحتاج كط 1ك ا خرن "١‏ 


إفة6 مغني المحتاج 1175/7 وروضة الطالبين 7917/1 . 
فرق روضة الطالبين 1/ 791؛ ومغني المحتاج 775/7 . 


تبت 1885آت 


اولمعو عع ا و وم عا و ع عع اا ااا ااا روه 


فإناتفقاعلى ردالعين جاز ولا شىء 
لأحدهما على الآخر. 

وليس الاعتبار بزيادة القيفة» بل كل ا 
حدث وفيه فائدة مقصودة فهو زيادة من ذلك 
الوجه» وا#تقتصست اقبي , 

وقنالوا* وإ3ا ائعدا الشبار للمراة سب 
زيادة الصداق أو للزوج بنقصه أو لهما بهمالم 
يملك الزوج النصف قبل أن يختار من له 
الخيار الرجوع إن كان الخيار لأحدهماء وقبل 
أن يتوافقا إن كان الخيار لهما وإن قلنا الطلاق 
كط السبل اق يي" , 

وهذا الاختيار ليس غلى الفور لكن إذا 
طلبه الزوج كلفت الزوجة اغعبار أحدهماء 
ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة» لأن 
التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها 
بحقه عندهاء» فإن معت من الاختيار لم 
تحبس ونزعت منها العين» فإن أصر نك بيع 
منها بقدر الواجب» فإن تعذر: بيع الجميع 
وتعطى الزائد» وإن استوى نصف العين 
ونصف القيمة أعطى نصف العين . 

ومتى استحق الرجوع في العين استقل به . 


م 
(؟) روضة الطالبين /ا/ة:#. 


0 0 


ومتى وجب الرجوع بقيمة المهرفي 
المتقوم لهلاك الصداق أو غيرء اعتير الأقل من 
قيمة المهر يومي الإصداق والقبض"'' . 


1 آوذفب الحخابلةإلى أنمن أقبض 
الصداق الذي تزوج عليه» ثم طلق زوجته قبل 
الدخول بها ملك نصف الصداق قهراء 
كالميراث إن بقي في ملكها بصفته حين العقد 
بأن لم يزد ولم ينقصء ولو كان الباقي بصفته 
التصف :من الصذاق مشاعا أو معيناً من 
يي 


ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها ‏ وهبة 
أقبضت » وعتق» ورهن» وكتابة» لا إجارة 


وتدبيرء وترويج. 

فإن كان المهر قد زاد زيادة منفصلة رجع 
الزوج في نصف الأصل والزيادة لهاء ولو 
كانت ولد أمة . 

وإن كانت الرياةة متصلة_وهى غير 
وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ‏ إن كان 
على أدنى صفة من العقد إلى القبض . 
)01( مغني المحتاج 778/7 . 
(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 77 . 


-١868 


0 


والمحجور عليها لا تعطيه ‏ أي عن طريق 

وإن نقص المهر بغير جناية عليه خير الزوج 
جائز التصرف بين أخخذه ناقصا ولا شىء 
له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن 
كان متميزاء وغير المتميز يوم الفرقة على 
أدنى صفة من العقد إلى القبض . 

وإث اكتعار» تاقضا مساية قله معد تيك 
أرشهاء وإن زاد من وجه ونقص من اخر فلكل 
الخيار» ويثبت بما فيه غرض صحيح وإن لم 


2000 
كود فعمتف 7 


المثلي بنصف مثله. وفي غيره بنصف قيمة 
المتميزيوم العقدء وفي غير المتميزيوم 
الفرقة على أدنى صفة من العقد إلى القبض . 


ولو كان العهر وبا يكس ه»» أو آرقيا 


فبتتهاء فبذل الزوج قيمة الزائد ليملكه فله 
ذلك. 
وإن نقص المهر في يدها بعد تنصفه 
وما قبض من مسمى بذمة كمعين إلا أنه 
يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه""' . 
(1) منتهى الإرادات لابن النجار 709/5 708 . 
(؟) المرجع نفسه .7١9-5708/5‏ 


ا 000 


وجوب مهر المثل : 
هناك حالات اتة تفق الفقهاء على وجوب مهر 
المثل في بعضها واختلفوا في البعض الاخر . 


أولاً التفويض: 
5 التفويض ضربان : 

أ تفويض بضع: وهو الذي ينصرف 
الإطلاق إليه» والمراد به: إخلاء التكاح عن 
المهر بأن يزوج الأب بنته المجبرة بلا مهر. 
أو يزوج الأب غير المجبرة بإذنها بلا مهر. 
أو يزوج غير الأب كأخ موليته بإذنها بلا مهر» 
سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه» فيصح 
العقد» ويجب به مهر المثل عند جمهور 
الفقهاء9" . 

وقد دل على هذا قول الله تعالى: 8 ل 
مام ع 1 ما م لم تومن أو 

صُوأ لْهنَّ مَرِيصَةٌ ان رفع سبحانه الجناح 
بيار وا والطلاق 
لا يكون إلا بعد التكاح؛ فدل على جواز 
التكاح بلا تسمية . 


وروي أن اين مسعود رضي الله عنه سكل 


)01( سود اس ينبس بو 


20 


0 سيورة البقرة/1. 


حت ١‏ لاحت 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ضذاقا 
ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها 
صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة 
ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي 
فقال: «قضى رسول الله كَكٌِْ في بروع بنت 
وآشبق امرأة هنا هفل عا قضيت 4" ؟؛ ولأن 
القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون 
الصداق» فصح من غير ذكره كالنفقة» وسواء 
تركاذى المهر أى قبرظاشيية:. 


ب تفويض المهر: والمراد به جعل 
المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما كأن 
تقول لوليها: زوجني على أن المهر ما شئت 
أومافكت آنا أو باشاء القاطي؟ 


5 وود 
أو فلكن7. 


وللفقهاء فيما تستحقه المرأة من الصداق 
في نكاح تفويض المهر خلاف وتفصيل» 
ينظر في (تفويض ف ه ومابعدهاء 
ومفوضة). 


)0( حديث: اقضى رسول الله يد في بروع بنت واشق امرأة 
املس .لام 
تقدم تخريجه فقرة (17) . 

0( المغني 5/ 21/17 وبدائع الصنائع 7154/7 . 

(0) روضة الطالبين5/و/؟ا. ومطالب أولي النهى 
7/6 :, والقوانين الفقهية ٠7١1٠‏ والفتاوى الهندية 
و2 


ممممر ع عع عوجر عه و عر ور وي و رج ري و ا ب اي ربب با تبره 


نانيا._افساد تسية المهر : 
#4 ذفب الستنية والشسافعبة إلى أكقذاذ! 
فسدت تسمية المهر ‏ كما لو تزوجها على 
ميتة أو دم أو خم رأو خنزير يجب مهر 
المثل”'. وهو مذهب الحتابلة» فقد قال 
الرحيباني : كل موضع لا تصح فيه التسمية» 
أو خلا العقد عن ذكر المهر يجب للمرأة مهر 
المثل بالعقد» لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل» 
ولم يسلم البدل» وتعذر رد العوض فوجب 
بذله كيك عالط ولي 29 

وقال المالكية: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه 
روايتان: 

إحداهما : أنه يفسخ قبل الدخول وبعده . 

والثانية: ‏ وهي المشهورة ‏ أنه إذا عقد 
بذلك فسخ النكاح قبل الدخول» ويثبت بعده 
بصداق المثل . 


وطن , 
ثالكاً فساد النكاح : 


ه؛ ‏ صرح الحنفية والشافعية بأنه لا تصح 


.785 7/17 وروضة الطالبين‎ »707 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

. 18٠١ مطالب أولي النهى ه/‎ )١( 

(*) الشرح الصغير ”/ 470 17١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 
7 . والقوانين الفقهية ص 7١8‏ . 


- 1481 ع 


0 


التسمية في النكاح الفاسد حتى لا يلزم 
المسمىء لأن ذلك ليس بنكاح. إلا أنه إذا 
وجد الدخول يجب مهر المثل لكن بالوطء 
ذال 

وأضاف الشافعية: أن المعتبر في إيجاب 
مهر المثل هو يوم الوطء ولا يعتبر يوم العقدإذ 
لا حر مه للدقد القاسيد” . 

ويرى المالكية أن ما فسخ من الأنكحة بعد 
البناء ولا يكون فساده إلا لعقدهء أو لعقده 
وعداله ععاه فرجب الغهر اتمسسعى للمرأة إن 
كان حلالاً» أما إذا لم يكن في العقد مهر 
مسمى كصريح الشغارء أو كان حراماً كخمر 
فيجب مهر المثل . 

وقالوا: يسقط كل من المسمى ومهر 
المثل بالفسخ قبل الدخول ولو كان العقد 
مختلفاً فيه» وكذا بالموت إن فسد النكاح 
لباه مظلق او قد لعقدة زاتقى عليه 
كنكاح المتعة» أو اختلف فيه وأثر خللاً في 
الصداق كالمخلل» فإن لم يؤثر فيه كنكاح 
المحرم ففيه الصداق إلا نكاح الدرهمين 
فنصفهما واجب عليه بالفسخ قبل 
الدخول9؟ . 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟21541//7» 20 والفتاوى الهندية 
/١‏ **”, وروضة الطالبين /1/ /78؟. 
(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 7/ .71١ 515٠‏ 


ا 1000 


وقال الحنابلة : يجب مهر المثل بوطء ولو 
من مجنون في نكاح باطل إجماعاً كتكاح 
نا 


وابعاً الوط ءيضيهة: 
5 ذهب الفقهاء إلى وجوب مهر المثل 
للموطوءة بشبهة كمن وطىء امرأة ليست 
زوجةولامملوكةيظنهازوجته 
أو منملوعي57, 
وأضاف الشافعية والحنابلة أنه إذا وطىء 
مراراً بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب 
إلا مهر واحد» ولو وطىء بشبهة فزالت تلك 
الشبهة ثم وطىء بشبهة أخرى وجب 
ينا 
خامساً ‏ الاكراه على الزنا : 
 4/‏ لعب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
مهر المثل عند إكراه امرأة على الزنا!ة' . 
وقيد الحنابلة وجوب مهر المثل 


(؟) الفعاوى الهندية١/5”#»‏ ومطالب أولي النهى 
ه/ ه؟ .» وروضة الطالبين /1/ 785. 

(*) روضة الطالبين 788/1؛ ومطالب أولى النهسى 
ل" 0 

(4) روضة الطالبين 787/17؛ ومطالب أولي النهسى 
00 


-١88 


مممح مه مرو مم ممم مره لوه ووه وو يه جم جر عب بابب ف مويه 


بما إذاكان الوطء فى القبل . 


وقالوا: يتعدد المهر بتعدد الإكراه على 
الزنا بمكرهة كل مرة» لأنه إتلاف فيتعدد 
بتعلدد سبيه » ولو اتحد الاكراه وتعدد الوطء 


فالواسيه فور وسو 


وقال المالكية ‏ في المشهور عندهم ‏ : 
المكره على الوطء يحد»ء وعليه فإذا أكرهت 
امرآة رعلا على الونا بهاافلة'ضداق ليا وإن 
أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على 
ا 


ووجوب مهر المثل بالزنا هو مقتضى 
مذهب الصاحبين القائل بعدم وجوب الحد 
على الكو ىالانا"* إة لايضاو الوطع بغير 
فلك اليميرة عرخ فهر أو عدل1؟. 


ويقول أبو حنيفة وزفر: إن من أكره على 
لزنا بامرأة يما يخاف التلقة قزثى :قغلية 
الجدة**: ويفاءٌ على غنكًا القول لآ تصعور 


. 779-775 /8 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .7”1١/87/54‏ 

(*») روضة القضاة للسمناني »١157/4‏ وابن عابدين 
“/رلاه١ا.‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ه”7. 

)0( البدائع /ا/ ٠18»؛‏ وروضة القضاة للسمناني 4/ 17817 » 
وحاشية ابن عابدين “/ لاه١‏ ل8مه١.‏ 


يي ا ا ا ا ا ا ا 0 


سقوط المهر: 


يسقط المهر بأسباب» منها : 


أ الفرقة بغير الطلاق قبل الدخول : 
بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط 
جميع المهر»ء سواء كانت من قبل المرأة 

وإنما كان كذلك لأن الفرقة بغير طلاق 
تكون فسخا للعقد؛ وفسخ العقد قبل الدخول 
يوجب سقوط كل المهرء لأن فسخ العقد 
رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن”' . 

ومن أمثلة هذا النوع من الفرقة عند الحنفية 
خيار البلوغ» وخيار العتق» واختيار المرأة 
لفسهالعيب والعثة واللاضباء والهد ا 

ومثل الحنابلة لهذه الفرقة باللعان قبل 
الدخول. وفسخ الزوج النكاح لعيب الزوجة 
أى أقبل وتستو قبل اليعول . 

والشافعية يتفقون مع جمهور الفقهاء في 
أصل سقوط المهر عند حصول الفرقة من جهة 
)١(‏ بدائع الصنائع 546/7؛ وعقد الجواهر الثمينة 

7/7 » ومطالب أولي النهى ٠١17/8‏ . 


(؟) بدائع الصنائع 7507/5 . 
فو مطالب أولي النهى 7٠١7/8‏ . 


ىت 2-105 


0000 0ك 


الزوجة قبل الدخول بهاء أو عند حصول 
الفرقة بسببهاء إلا أنهم يختلفون مع الجمهور 
عطيكات هيا الأمل |3 يتكروة من أنداة 
النوع الأول: إسلام الزوجة بنفسها 
أو بالتبعية» وفسخها بعيبه» أو بعتقها تحت 
رقيق» أو ردتهاء أو إرضاعها زوجة زوجها 
الصغيرة . 

ومن ضمن أمثلة النوع الثاني من الفرقة: 
فسخ الزوج النكاح بعيبها . 

أما الفرقة التي لا تكون منها ولا بسببها 
كالطلاق وإسلام الزوج وردته ولعانه وإرضاع 
أم الزوج لهاء أو إرضاع أم الزوجة له وهو 
صغير فإنها تنصف المهر"'' . 


ب الاجراء: 
44 538 الحنفية والشافعية إلى أن الابراء 
عر قل المهر قيل المسول وييده إقاكاث المهر 
ديناً فإنه يسقطه كله. لأن الابراء إسقاط 
والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل 
قليا. قود روسب لسر 0 
وقال الحنابلة إن طلق زوجٌ زوجته قبل 
الدخول بها فأي الزوجين عفا لصاحبه عما 
)01( مغني المحتاج / 4 277 وانظر الحاوي 1817/١7‏ : 


00ت( بدائع الصنائع ؟5918/7» ومغني المحتاج »514١/"‏ 
وروضة الطالبين /ا/ 154", هاثا, 


0000 


وجب له بالطلاق من تصقف العهر عيئاً كان 
أو ديناًء ‏ والعافي جائز التصرف ‏ برىء منه 
صاحبه » وإ كات الممقو عدحينا بن اسدفيا 
فلمن بيده العين أن يعفو بلفظ العفو والهبة 
والتمليك» ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط 
لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة» وإن عفا غير 
الذي هوفي يده زوجاًكان العافي 


أو زوجة صح العفو بهذه الألفاظ كلها”'' . 

وإذا أبرأته من صداقهاء ثم طلقهاء قبل 
الدخول؛. رجع الزوج على زوجته بنصف 
الصداق. 

وإن أبرأته من نصف الصداق ثم طلقها 
إلناة هي 

وللتفصيل في شروط الإبراء وألفاظه 


6٠‏ سعد الحنفية هبة كل المهر قبل القبض من 


وقالوا: إن المهر لا يخلو: إما أن يكون 


. ١949/0 مطالب أولي النهى‎ )١( 
8 ١145/8 0غ( كشاف القناع‎ 


ت 1ه 


لجح روه و و وو جوع وه رع ع ع ع وبري 


مدا وإما آن كوت دنا واليمال لآ يتعلى : إعا 
أن يكون قبل القبض وإما أن يكون بعد 
القبض» وهبث كل المهر أو بعضه. 

فإن وهبته كل المهر قبل القبض ثم طلقها 
قبل الدخول فلا شيء له عليهاء سواء كان 
المي هيا أو عيذ 

وإن وهبت بعد القبض : فإن كان الموهوب 
عيناً فقبضهء ثم وهبه منها لم يرجع عليها 
بشيء» لأن الذي تستحقه بالطلاق قبل 
الدخول هو نصف الموهوب بعينه وقد رجع 
إليه بعقد» لا يوجب الضمانء فلم يكن له 
الرجوع عليهاء وإن كان دين في الذمة فإن كان 
حيواناً أو عرضاً فكذلك لا يرجع عليها 
بشيء» وإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير 
معينة» أو مكيلاً أو موزوناً سوى الدراهم 
والدنانير فقبضته ثم وهبته منه ثم طلقها يرجع 
عليها بنصف مثله . 

وكذلك إذا كان المهر ديئاً فقبضت الكل ثم 
وهبت البعض فللزوج أن يرجع عليها بنصف 
المقبوضء لأن له أن يرجع عليها إذا وهبت 
الكل فإذا وهبت البعض أولى . 

وإذا قبضت النصف,» ثم وهبت النصف 
الباقيء أو وهبت الكلء ثم طلقها قبل 
الدخول بها قال أبو حنيفة: لا يرجع الزوج 


لل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


عليها بشيء» وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع 
عليها بربع المهر''" . 

وقال المالكية: إذاوهبت الزوجةمن 
زوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم 
يرجع عليها بشيء وكأنها عجلت إليه 
بالصداق. 

ولو وهبت منه نصف الصداق» ثم طلقها 
أو أقل فله نصف ما بقى لها بعد الهبة . 

ولو وهبته لأجنبي فقبضه مضى له ويرجع 
الزوج على الزوجة بالنصف”" . 

وقال: الشنائعية؟ 151 وهبخة المرأة لروععها 
صداقها ثم طلقها قبل الدخول طلاقاً يملك به 
نصف الصداق لم يخل الصداق الموهوب من 

قإن فاؤعينا: فوا وعيعه كيل ققية 
أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف 
بدله؟ فيه قولان: 

اتحتجما: وهو قول الشافعي في القديم» 
وأحد قوليه فى الجديد واختاره المزنى أنه 
لا يرجع عليها بشيء . 


719/4 بدائع الصنائع ؟/ 1746 -1945» وانظر البناية‎ )١( 


09 هقد الجواهزر العمينة 115/98 وما بعذهاء 


- :11ت 


الل 00 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديدء أنه 
يرجع عليها بنصفه وهو الأظهر”'" . 

وإن قن السداق هنا هياغل زوجها 
فأبرأته منه» ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع 
عليها بشيء على المذهب, لأنها لم تأخذ منه 
مالا ولم تتحصل منه على شيء . 

والطريق الثاني طرد قولي الهبة» ولو 
قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة 
ال 

وقلال الحنابلة: إذا أضصدتق امرائهعيفا 
فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن 
أحمذفيةروايتان: 

إحداهما: يرجع عليها بنصف قيمتها وهو 
اختيار أبي بكر لأنها عادت إلى الزوج بعقد 
مستانف فلا تمنع استحقاقها بالطلاق» كما 
لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأجنبي ثم 
وهبتها له . 

والرواية الثانية: لا يرجع عليها إلا أن تزيد 
العين أو تنقص ثم تهبها له» لأن الصداق عاد 
إليه ولو لم تهبه لم يرجع بشيء وعقد الهبة 
لا يقتتضي ضماناً ولأن نصف الصداق تعجل 
لدبالهية. 
)١(‏ الحاوي الكبير للمارردي ١167/١7‏ . 


(؟) الحاوي الكبير 215/1١7‏ وانظر مغني المحتاج 
7 »6 وروضة الطالبين /1/ 2715 /ا١١".‏ 


000 


فإن كان الصداق ديئاً فأبرأته منه فإن قلنا 
لا يرجع نَم فههنا أولى» وإن قلنا يرجع نَم 
خرج ههنا وجهان: 

أحدهما: لا يرجع لأن الإبراء إسقاط حق 
وليس يعمليق كسليك الأعياة ولهذا لايفتهر 
إلى قبول. 

والثاني: يرجع لأنه عاد إليه بغير الطلاق 
فهو كالعين والإبراء بمنزلة الهبة ولهذا يصح 
بلفظها وإن قبضت الدين منه ثم وهبته له ثم 
طلقها فهو كهبة العين لأنه تعين بقبضه. 
ويحتمل أن لا يرجع لأنه عاد إليه ما أصدقها 
فأشبه مالو كان عيناً فقبضتها ثم وهبتها 
أو وهبته العين أو أبرأته من الدين ثم فسخت 
التكاح بفعل من جهتها كإسلامها أو ردتها 
أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففي 
الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان كما في 
الرجوع بالنصف سواء”'' . 


اقتران المهر بشرط : 


أقل من مهر مثلها ويشرط فيه منفعة مباحة 
قبرها للزوجة» أو لأحد محارمها ‏ كأن 


)١1(‏ المنتى "/ 10 مايا 


بت 45س 


اللي ا ا ا ا ا ا ا ا 


يكون مهر مثلها خمسمائة ديئار؛ وسمّى لها 
ثلاثماثة دينار على شرط آلا يسافر بهاء. أى ألا 
يتزوج عليها فإن تحقق الشرط وجب 
المسمى» وإن لم يتحقق الشرط وجب لها مهر 
مثلهاء لأن الزوجة ما رضيت بما دون مهر 
مثلها إلا لتحقيق المنفعة المشروطة لها. 


وإن كان الشرط مضرة لهاء كأن يتزوج 
عليهاء أو منفعة غير مباحة شرعاًء كأن يسقيها 
خمرا أى انث المتفعة لأجبى عنها: 
وجب المهر المسمى» لأن المنفعة إذا كانت 
غير مباحة لا يجوز الوفاء بهاء» ولا يستحق 
بفواتها العرض» وإذا كانت المنفعة لأجنبى 
عنها تكون غير مقصودة لأحد العاقدين : 
فيجب المهر المسمى في العقد. 


ب - أن يسمي الزوج لزوجته مهرا أكثر من 
مهر مثلهاء ويشترط عليها شرطا مرغوبا فيه» 
كأث يكوث مير مثلها خمسمائة ذيتارة وسمّى 
لها هرا الف دينان: قرط الاتكون يكرا ناث 
وجب مهر المثل» لأنه ما رضى بالزيادة عن 
مهر المثل إلا لهذا الوصف المرغوب فيه . 


اخمر» كأن يتزوجها على ألف ذيتار إن كانت 


لل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


متعلمة: وعلى غمسياقة ذيئار إن كانه غير 

قال أبى حيفة: العسمية الأولى ضحيخة: 
فَإذا تحقق الشرط وجب المشبروط» :وأما 
التسمية الثانية فغير صحيحة؛» لأنها لم تصادف 
محلاًء لوقوعها بعد الأولى الصحيحة» فإن 
كانت غير متعلمة وجب مهر المشثل 
لآ السيى: ولآيريدعلب القوذويثان: 
لرضاها به» ولا ينقص عن خمسماتة ديئار 
لوقياه بهاء 

ؤقال. الضاحهيان: السمكاة مهحتانه 
فإن كانت متعلمة وجب لها المسمى الأول» 
وهو ألف ديئارء وإن كانت غير متعلمة وجب 
المسمى الثاني» وهو خمسماتة دينار» لأنهما 
اتفقاعليهء وهذاهوالرأيالراجح في 
المذهب الحنفي”' . 

وقال المالكية: لو عقد بألف من الدراهم 
مثلا وشرط على الزوج إن كانت له زوجة 
فألفان» فيفسخ قبل البناء للشك في قدر 
الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق» 
ويثبت بعده بصداق المثل» بخلاف تزوجها 
بألف على أن لا يخرجها من بلدهاأو لا 
)١(‏ فتحالقدير/787-11 ط دار إحياءالتراث 


ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 
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يتزوج عليهاء أو إن أخرجها من بلدها أو بيت 
أبيها أو تزوج أو تسرى عليها فألفان فصحيح» 
إذ لا شك في قدره حال العقد. والشك في 
الزائد متعلق بالمستقبل » أي من حيث المعلق 
عليه فإنه أمر يحصل فى المستقبل والأصل 
عدمه» فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال» 
ولا يلزم الزوج الشرط وهو عدم التزوج 
والآخراج» وإنما يستحب الوفاء به إن وقع» 
وكرم عدا العترظ الياقيه من ايمس عليه كا 
يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء » فإنوقع 
استحب الوفاء به وكره عدمه» ولايلزمه الألف 
الثانية إن خالف بأن أخرجهاأو تزوج”''. 


وقال الشافعية: لو نكح امرأة بألف على أن 
ليها ألفا أو أن يعطية آلقاً فالمدفب: فساذ 
الصداق في الصورتين» لأنه جعل بعض ما 
التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة» ووجوب 
دهر الفقل افيهها للساد المسعى» والطريق 
الثاني فساده في الأولى دون الثانية» لأن لفظ 
الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب . 


فالأظهر صحة النكاح لأن فساد الصداق 
الأظهير بل وتسده :ويجب ههر المشل لآن 


.05/7 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
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الصداق لا يتمحض عوضاً بل فيه معنى النحلة 
فلا يليق به الخيار» والمرأة لم ترض بالمسمى 
إلا بالخيار» والثاني يصح المهر أيضاً لأن 
المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار» 
والثالث يفسد النكاح لكبباد العف أيقما , 

وقالوا: لو نكحها على ألف إن لم يخرجها 
من البلد وعلى ألفين إن أخرجها وجب مهر 
البق 13 

وقال الحنابلة: إن تزوجها على ألف إن 
كان أبوها حياً وألفين إن كان ميتاً» لم يصح . 
نص عليه وهو المذهب؛» ونص أحمد على 
وجوب مهر المثل . 

وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة 
وألفين إن كانت له زوجة» لم يصح . قال في 
الخلاصة: على الأصح.ء قال المرداوي: 
والمنصوص أنه يصحء وهو المذهب. ونص 
أحمد على صحة التسمية» وكذا الحكم لو 
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها 
وعلى ألفين إن أخرجها"" . 


قبض المهر وتصرف الزوجة فيه : 
7 قال الحنفية: للأب قبض صداق ابنته 
البكرء صغيرة كانت أو بالغة» ويبرأ الزوج 


)1( مغني المحتاج 777/7 وروضة الطالبين /ا/ 7156 
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بقبضهء أما الصغيرة فلا شك فيه؛ لآن له ولاية 
التصرف في مالهاء وأما البالغة فلأنها تستحيي 
من المطالبة به بنفسها كما تستحيي عن التكلم 
بالتكاح فجعل سكوتها رضا بقبض الأب كما 
جعل رضا بالنكاح» ولآن الظاهر أنها ترضى 
بقبض الأب لأنه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله 
فيجهزها بهء هذا هو الظاهر فكان مأذونا 
بالقبض من جهتها دلالة حتى لو نهته عن 
القبض لا يتملك القبض ولا يبرأ الزوج؛ وكذا 
الجد يقوم مقامه عند عدمه . 


وإن قاتج ابعه عافلة وعى قبي فالقيضي 
إليها لا إلى الأب» وييراً لوس بدفعه إليها ولا 
يبرأ بالدفع إلى الأب» وما سوى الأب والجد 
من الآولياء ليس لهم ولاية القبض سواء كانت 
ضغيرة أو كبيرة إلا إذا كان الولى هو الوضي 
فله سدق القيضى [13 كاي عبقيرة كما يقيشى 
سائر ديونهاء وليس للوصي حق القبض إلا إذا 
كاك قي 1 

وذهب المالكية إلى أن ولي الزوجة المُجبر 
وهو الأب أو وصيه هو الذي يقوم بتولي قبض 
مهرهاء فإن لم يكن لها أب مجبر» وكانت 
رشيدة» فهي التي تقوم بقبض مهرهاء أو من 
توكله عنها في قبضه» وإن كانت سفيهة فالذي 


)01( بدائع الصنائع ”/ .714٠١‏ 


يتولى قبض مهرها ولي مالهاء فإن لم يكن 
فالقاضي أو من ينوب عنه يقبض مهرها”'' . 

وقال الشافعية والحنابلة: للأب قبض 
صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع 
عند الحتايلة» ولا يقبن صداق ابه الثيب 
الكبيرة إلا بإذنها إذا كانت رشيدة» فإن كانت 
محجوراعليها فله قبضه بغير إذنهاء وفي 
البكر البالغ روايتان» إحداهما: لا يقبض إلا 
بإذنها وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. 
والثانية يقبضه بغير إذنها مطلق”"' . 


كات وللق رةس صواء آكانبة يكرا اءثيياً_ 
ولاية التصرف فى مهرها بكل التصرفات 
الجائزة لها م ها دامت كاملة الأهلية: 
كما هو الشأن في تصرف كل مالك في ملكه. 
فلها أن تشتري به» وتبيعه» وتهبه لأجنبي أو 
لزوجهاء وليس لأحد حق الاعتراض على 
تصيرقهاء كما لبس لأحد أن يجيرها غلى ترك 
شيء من مهرها لزوجها أو لغيره» ولو كان 
أباها أو أمهاء لآن المالك لا يجبر على ترك 
شيء من ملكه. ولا على إعطائه لغيره؛ 


)١(‏ الشرح الصغير 278/7 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 2758/7 والقوانين الفقهية ص ١5‏ ل 
المكتبة الثقافية ‏ بيروت. 

فم روضة الطالبين ٠/1‏ ومغني المحتاج #/ 2747 
والانصاف 8/ 3761 . 
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ويورث عنها مهرها بوصفه من سائر أموالهاء 
مع مراعاة أن يكون من ضمن ورئتهاء وهذا 
علد سجمهور الفقيء 1 

وقال الحنابلة: تملك الزوجة الصداق 
المسمدى التاق غناك كا 3الصفاق معينا 
كنالعيت والدان والساشية فلها التصرقف 
فيه لأنه ملكهنا فكان لها ذلك كشاكر 
أملاكها ونماؤه المتصل والمنفصل لها 
وزكاته ونقصه وضمانهعليهاسواء 
قبضته أو لم تقبضهء لأن ذلك كله من 
توابع الملك. إلا أنيتلف الصداق 
المعين بفعلها فيكون إتلافه قبضا 
متنهاء وإن كان الصسذداق غير معين 
وإذ لم يدخل في ضمانها إلا بقبضهء 


زفق 


هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه : 
5ة_قال الحغية: إذاهلك الهمرفى يذ 
الزوجة» أو استهلكته بعد أن قبضته» فلا 
)0غ( بدائع الصنائع 4١/7‏ » وحاشيةابن عابدين 
1/ الال وحاشية الدسوقي 78/17؛ ومغني المحتاج 


و 
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ترجع على الزوج بشيء لبراءة ذمته من المهر 
بعد دفعه إليها . 

وإذا استهلكه غيرها كان ضمانه على من 
قيوةا: 

وأما إذا هلك في يد الزوج» أو استهلكه 
قبل أن تقبضه الزوجة فهو ضامن لمثله. 
أو قيمته» سواء هلك من نفسه أو من فعل 

وإذا استهلكه أجتبى فهوضامن له 
والزوجة بالخيار بين تضمين الزوج وتضمين 
الأجنبي المستهلك؛ فإن ضمنت الزوج رجع 
على المستهلك بقيمة ها استهلكةه”!* . 

وقال المالكية : إذا قبضت الزوجة الصداق 
قبل الدخول» وهلك بيدها فضمانه منهاء أما 
لو كان فساده لعقدهوكان فيه المسمى» 
ودخل الزوج بزروجته كان ضمانها للصداق 
بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان 

فالمالكية يرون أن المهر إن تلف فى يد 
حك الزوجين» ولم يقم دليل على هلاكه 
فخسارته على من هو فى يده» وأما إذا كانت 


)01( حاشية ابن عابدين الحو وفتح القدير 778/7 
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الزوجينة : 


وقال الشافعية في الأظهر: إن الزوج إذا 
أصدق زوجته عيناً يمكن تقويمهاء فتلفت 
العين في يده قبل القبض ضمنها ضمان عقد 
لا ضمان يدء وقيل ضمان يد» والفرق بين 
ضماني العقد واليد في الصداق» أنه على 
الأول يضمن بمهر المثل» وعلى الثاني يضمن 
بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياً 
والقبحة[ق كان سقو . 

وفك الحمايية : السداق ذا كالسا 
فوجدت به عيباً فلها رده كالمبيع المعيب» 
قالابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا إذا 
كان العيب كثيراً» فإن كان يسيراً فحكي أنه 
ل فرق ئة: لأنه عيب يرد به المبيع فرد به 
السصداق كالقثيره وإذارة يذقلها قبجة 
لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقسى سيب 
استحقاقه فيجب عليه قيمته كما لو غصبها إياه 
فأتلفه . 

وإن كان الصداق مثلياً كالمكيل والموزون 
فردته فلها عليه مثله لأنه أقرب إليه» وإن 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 4 ٠‏ والزرقاني 


4/لاء والشرح الصغير 7/ 444 . 
(؟) مغني المحتاج 771/9 . 


وإذاتزوجها على عبد بعينه تظنه عبداً 
مملوكاً فخرج حراً أو مغصوباً فلها قيمته لأن 
العقدوقع على التسمية فكانت لها قيمته 
كالمغصوب» ولأنها رضيت بقيمته» إذ ظنته 
مملوكاً فكان لها قيمته كما لو وجدته معيباً 
فردتهء» بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر 
أو هذا المغصوب فإنها رضيت بلا شيء 
لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر 
على تمليكه إياها فكان وجود التسمية كعدمها 
فكان لها مهر المثل . 

فإن أصدقها مثلياً فبان مغصوباً فلها مثله 
لأن المشل أقرب إليه ولهذا يضمن به في 
الإتلاف”' . ْ 

وقالوا: إذاقبضت الزوجة الصداق» 
وسلمت نفسهاء ثم اتضح أن الصداق معيب» 
كان لها مئع نفسها حتى تقبض بدلهء 
أو أرشفء لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها 
أنها قيضت صداقهاء فتبين عدمه”؟) 

وآما بالسبة لاستحتناق المهر قينظر 
تفصيله في مصطلح (استحقاق ف *37) . 


)00( المغني ”"/ 754/4 حت 
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الاختلاف في المهر : 

الاختلاف في المهر أنواع : 
أ _الاختلاف في أصل التسمية . 
ب الاختلاف فى مقدار المهر المسمى 
ج ‏ الاختلاف في قبض شيء من المهر . 


أ الاختلاف في أصل التسمية : 
هه قال الحنفية : إذا ادعى أحد الزوجين أنه 
سمى مهراً معلوماً كألف دينار مثلاً» وأنكر 
الأخخر حضول التسهية» اقالبينة على من ادع 
واليمين على من أنكرء فإن أقام مدّعي التسمية 
البيّنة قضى بالمسمى الذي ادعاه» وإن عجز 
عن إقامتهاء وجهت اليمين بطلبه إلى منكر 
التسمية» فإن نكل عن اليمين» حكم عليه 
بسبب نكوله» لأنه بمثابة اعتراف منه بدعوى 
المدعي . 

وإن حلف أنه لم يحصل تسمية أصلاًء 
رفضت دعوى التسمية» لعدم ثبوتهاء وحينئد 
يحكم القاضي بمهر المثل باتفاق أكفَة 
الحنفية» لأنه هو الواجب الأصلي بعقد 
الزواج» ويشترط ألا ينقص مهر المثل عما 
اذعاه الزوج إن كان هو المدعيء لرضاه 
بالمسمى الذي ادّعاه» وألا يزيد عما ادعته 
الزوجة» إن كانت هي المدعية لرضاها بما 


0 0 


وهذا الحكم السابق إنما يكون إذا كان 
الاختلاف بين الزوجين فى حالة تستحق فيها 
الزوجة المهر كاملآء بأن كانت الزوجية 
المسحة تامف أن سعرايت تر فق ولقن بع 
وجود ما يوجب المهر كاملا من دخول حقيقي 
أو حكمي . 

وأما إذا كان الاختلاف بعد الفرقة» وقبل 
الذكول حقيقة. أو كما ب وكعت الصمية 
بالبينة» أو بالنكول عن اليمين عند العجز عن 
إقامة البيئة ‏ حكم القاضي برفض دعوى 
التسمية لعدم ثبوتهاء فالواجب المتعة'"' لأنها 
تجب بعد الطلاق قبل الدخول والخلوة» عند 
عدم تسمية مهر في العقدء ولأنها تقوم مقام 
نصف مهر المثل» على ألا تنقص عن نصف ما 
سمّاه الزوج» إن كان هو المدّعي» وألا تزيد 
على نصف المهر الذي تدعيه الزوجة إن كانت 
هي المدعية . 

وإن كان الاختلاف بين أحد الزوجين 
وورثة الاخرء أو بين ورثتهماء فالحكم في 


العربي» وبدائع الصنائع ل وحاشية ابن 
عابدين ؟/ 75١‏ ط دار إحياء التراث العربى. 
ومابعذلها. 
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هذه الحالة كالحكم في الاختلاف بين 
الموسو وها لوك الماسية. 

وأما الإمام أبو حنيفة فيخالف صاحبيه فيما 
إذاكان الاضعلاف بين الزوجين» وطال العهد 
بموت الزوجين وموت أقرانهماء ويرى أنه 
لا يحكم بشيء إن عجز ورثة الزوجة عن إقامة 
البيثة على دعواهم: لعدم مغرفة مهر المثل» 
لتقادم عهد الموت . 


وإذا أمكن معرفة المثل» لعدم تقادم عهد 
الموت» فالامام وصاحباه متفقون على 
وجوب مهر المثل بعد اليمين”'' . 

وقال المالكية : إن أقام أحد الزوجين البينة 
على دعواه قضي له بما ادعاه؛ وإن لم يقم 
البيتة كان القول قول من يشهد له العرف فى 
سحة الصعيك وطدمهامع اليمين + قإذا اذى 
الزوج أنه تزوجها تفويضا عند معتاديه. 
وادعت هي التسمية» فالقول للزوج بيمين» 
ولو بعد الدخول: أو الموت؛» أو الظلاق 
فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد البناء» 
ولاشيء عليه في الطلاق أو الموت قبل 
البسوا ها 313 كان السماء الس 
فالقول لها بيمين» وثبت النكاح”" . 


)١(‏ المراجع السابقة. 
() الشرح الصغير 7/١45»؛‏ والحطاب ”7/ 015. 
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وقال.الشافعية: إن الروسة لو اذعت تسهية 
لقدر أكثر من مهر مثلهاء فأنكر زوجهاء بأن 
قال لم تقع تسمية» ولم يدع تفويضاء تحالفا 
في الأصح, لأن حاصله الاختلاف في قدر 
المهرء لأنه يقول: الواجب مهر المثل» وهى 
تدعي زيادة عليه» والثاني: يُصدق الزوج 
بيمينه» لموافقته للأصل» ويجب مهر المثل» 
ولوادعى تسمية لقدر أقل من مهر المثل 
فأنكرت الزوجة ذكرها تحالفا أيضاً على 
الأصحء وبالتحالف تنتفي الدعوى» ويبقى 
العقد بدون تسمية؛» وحينئذ يجب مهر 
المع 2 

وذهب الحتابلة إلى أنه إذا اختلف الزوجان 
أو ورئتهماء أو أحدهما وولى الآخر أو وارثه 
في تسمية المهريانقال: لمنسةمهراء 
وقالت: سمّى لي مهر المثل» فالقول قول 
الزوج بيمينه في إحدى الروايتين» لأنه يدعي 
ما يوافق الأصل» وهو الصواب . كما قال 
المرداوي ‏ » ولها مهر المثل على كلتا 
الروايتين إن وجد ما يقررهء فإن طلق ولم 
يدخل بها فلها المتعة بناءً على أن القول قوله 
في عدم التسمية فهي مفوضة . 


وعلى الرواية الأخرى لها نصف مهر المثل 


)١(‏ مغني المحتاج */ 47 7 ط الحلبي ‏ مصر. 


حت 19595 


ومملع رو رورمو ورا لاا ااا اللاو 


لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه”' . 


ب الاختلاف في مقدار المهر المسمّى : 
5 إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر 
المسمى» بأن ادعت الزوجة أنه ألف دينار» 
وادّعى الزوج أنه خمسمائة دينار. 

فقد اختلف فقهاء الحنفية في هذه القضية : 
فقال أبو حنيفة ومحمد: إن كل واحد منهما 
مدّع ومنكرء فأيهما أقام بيّنة على دعواه قضى 
له بها . 

وإن أقاما بينتين» فإن كان مهر المثل يشهد 
لاحدى البيئتين كانت مرجوحة» والبينة 
الأخرى راجحة؛ لأن البيّنات شرعت لإثبات 
خلاف الظاهرء والظاهر هنا مهر المثل» 
فالبيّنة التي تخالفه راجحة. 

مثال ذلك : إذا أقام الزوج بيّنة على أن 
المهر المسمّى خمسمائة دينار؛ وأقامت 
الزوجة بينة على أنه ألف دينار» فإن كان مهر 
مثلها خمسمائة أو أقل» رجحت بينتهاء 
وحكم لها بألف دينارء وإن كان مهر مثلها 
ألف دينار أو أكثر رجحت بينته» وحكم لها 
بخمسماتة دينار. 

وإن لم يشهد مهر المثل لاحدى البينتين» 
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فإن كان أكثر مما ادعى الزوج» أو أقل مما 
ادعته الزوجة» تهاترت البيّنتان» وحكم بمهر 
المغل . 

وإن لم يكن لأحدهما بيّنة كان القول لمن 
يشهد له مهر المثل بيمينه» فإن لم يشهد 
لأحدهما تحالفا وبُدىء بتحليف الزوج فإن 
نكل أحدهما حكم عليه بما ادعاه خصمه. 
وإن حلفا حكم بمهر المثل . 

وقال أبو يوسفف: إن الزوجة تدعي الزيادة 
والزوج ينكرهاء فتكون البينة على الزوجة» 
واليمين على الزوج» لأنه منكر للزيادة. فإن 
قامت البينة على دعواها قضى لها بهاء وإن 
عجزت عن إقامتها وطلبت تحليف الزوج 
وجهت إليه اليمين» فإن نكل عن اليمين حكم 
لها بدعواهاء وإن حلف الزوج اليمين حكم له 
بالقدر الذي ذكره إلا إذا كان ما ادّعاه أقل من 
مهر مغلها» قيحاكم بمهر المقل9! , 

وقال المالكية: إن تنازعا في قدر المهر 
كأن يقول الزوج: عشرة وتقولهي: بل 
خمسة عشرء أو في صفته بأن قالت: بدنانير 
محمدية» وقال: بل يزيدية» وكان اختلافهما 
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قبل البناء» فالقول لمدعي الأشبه بيمينه» فإن 
نكل حلف الاخر وثبت النكاح ولا فسخ . 

وإن لم يشبه واحد منها أو أشبها معاً حلفا 
إن كانا رشيدين» وإلا فولي غير الرشيد كل 
على طبق دعواه؛ ونفي دعوى الاخر»ء وفسخ 
النكاح بينهما ونكولهما كحلفهماء وبدأت 
الزوجة بالحلف لأنها كالبائع» وقضي 
للحالف على الناكل . 

وفسخ التكاح إن اختلفا في الجنس قبل 
البناءء كذهب وثوب وفرس أو بعير مطلقا 
أشبها معاً أو أحدهماأو لم يشبهاء إنلم 
يرض أحدهما بقول الاخرء وإلافلا فسخ. 

وإن اختلفا بعد البناء فالقول للزوج بيمين» 
فإ تكل. حلفت ركان القول لها ,فى القداز 
أوالفيشة: ون لويقيه #ب الو أشبه: 
بالأولى» كالطلاق والموتء أي: كما أن 
القول للزوج بيمين إن اختلفا في القدر 
أو الصفة قبل البناء بعد الطلاق والموت» 
أشبه أو لم يشبه» فلا يراعى الشبه وعدمه إلا 
قبل البناء من غير طلاق وموت . 

فإن نكل الزوج في هذه المسائل حلفت 
الزوجة وكان القول لها فيما إذا تنازعا بعد 
البناء أو بعد اليد 7 . 


. ط دار المعارف‎ 447 49١/7 الشرح الصغير‎ )١( 


ا ا ا ا و0 


وقال الشافعية: إذا اختلف الزوجان في 
قدر مهر مسمى كأن قالت نكحتني بألف». 
فقال بخمسمائة» أو في صفته كأن قالت بألف 
صحيحة فقال بل مكسرة تحالفاء فتحلف 
الروجة أنه ما تكحها بشعسمائة وإنها ذكحها 
بألف ويحلف الزوج أنه ما نكحها بألف وإنما 
نكحها بخمسمائة» ويتحالف وارثاهما 
وؤارث واد منهنها والأغخر [3ااتلقافيما 
ذكر ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي 
العلم وفي طرف الإثبات على البت» فيقول 
وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي نكحها 
بألف إنما نكحها بخمسمائة» ويقول وارث 
الزوجة: والله لا أعلم أنه نكح مورثتي 
بخمسمائة إنما نكحها بألف., ثم بعد التحالف 
يفسخ المهرء ويجب مهر مثل» وإن زاد على 
ما ادعته الزوجة. وقيل: ليس لها فى ذلك إلا 
ما ادعفهء .ولو لوعت تسمية القدر تاها 
والمسمى أكر شع عه العقل اتحالقافى 
الآصح لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدرء 
لأنه يقول: الواجب مهر المثل وهي تدعي 
زيادةاعليدت :والقاتى + لا تسالفنه: والقول قوله 
بيمينه لموافقته للأصل» ولو ادعى تسمية 
فأنكرتها والمسمى أقل من مهر المثل فالقياس 
كما قال الرافعي والنووي مجيء الوجهين”'' . 
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المذهب. 

وعن أحمد القول قول من يدعي مهر المثل 
منهماء وعنه : يتحالفان. 

وعلى الرواية بأن القول قول من يدعي مهر 
المثل منهما لو ادعى أقل منه وادعت أكثر منه 
ردت إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال 
كلها . 

وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها. 

وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر 
الصداقء. وكذا لو اختلف الزوج وولي الزوجة 
الصغيرة في قدره”'' . 


ج الاختلاف في قبض جزء من المهر : 
لاه إذا اختلف الزوجان في قبض معجل 
المهر كله أو بعضه بعد الدخول الحقيقي» 
فإن كان العرف يجري في البلد الذي حصل فيه 
الزواج بتقديم معجل المهر إلى الزوجة قبل أن 
تزف إلى زوجهافلا تصدق الزوجة في 
إنكارهاء لأن العرف يقوم هنا مقام البينة 
للزوج» فتثبت دعواه بالعرف من غير حاجة 
إلى إثبات اخر . 
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هذا هو قول الفقيه أبى الليث وقد أخذ به 
كثير من فقهاء الحئفية وخمالفه فيه بعض 
الفقهاء» حيث قالوا: إن العادة لا تثبت براءة 
ذمةالزوج» بل تجعل الظاهر معه فقطء 
فللمرأة أن تطالبه بكل ما عليه؛ وعلى الزوج 
أذفيت أنه أوؤفاهامايجب الوقاءية: 
أو يحلفه البعين. 

وإن لم يوجد عرف يقضي بدفع معجل 
الصداق قبل الدخول بهاء كان الحكم مبناه 
البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر”'' . 

وقال المالكية : إن تنازع الزوجان في قبض 
ما حل من الصداق فقال الزوج: دفعته لك» 
وقالت: لم تدفعه بل هو باق عندك» فقبل 
البناء القول قولهاء وإن كان التنازع بعده 
فالقول قوله بيمين» لكن بأربعة شروط : 

الأول: إن لم يكن العرفٌ تأخير ما حل من 
الصداق. بأن كان عرفهم تقديمه أو لا عرف 
لهم» فإن كان العرف تأخيره فلا يكون القول 
قوله بل قولها. 

الثاني : إن لم يكن معها رهن وإلا فالقول 
لهالا له. 

الثالث: إن لم يكن الصداق مكتوباً بكتاب 
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أي وثيقة» وإلا فالقول لها. 

الرابع: إن اذعى بعد البناء دفعه لها قبل 
البناء» فإن ادعى دفعه بعده فقو لها وعليه البيان. 

وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها 
كسائر الديون من أن من ادعى الدفع فلا يبرئه 
إلا البيئة أو اغتراف. من رب الديه”!" , 

وأما الشافعية والحنابلة في المذهب فلا 
يفرقون بين ما قبل الدخول وبعده؛ فقالوا: إن 
الزوج إذا أنكر صداق امرأته» وادعت ذلك 
عليه» فالقول قولها فيما يوافق مهر المثل 
سواء ادعى الزوج أنه وفى لهاء أو أبرأته منه 
أو قال: لا تستحق علىٌ شيئاء وسواء كان 
ذلك قبل الدخول أو 58 وبه قال سعيد بن 
جبير» والشعبي» وابن شبرمة» وابن أبي 
ليلى» والثوري» وإسحاق”" . 

والاختلاف بين أحدالزوجين وورثة 
الأغره أوين ورشهماء #اتتملاف بسن 
الزوجينخ خال حياتهما . 
دبههر الكر وههر الْعَلن : 
8ه - قال الحدثية إذا اتفى المتعاقدان سكا 
على عير قل النعده قر تماقا علا على مهر 
)١(‏ الشرح الصغير 595/7. 
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أكثر منه من جنسه» فإن اتفقا على أن المذكور 
في العقد للسمعة والرياء فالواجب هو مهر 
ل 

وإن اختلفا: فادعى الزوج أنهما اتفقا على 
مهر السرّء وأنكرت الزوجة ذلك» فإن أقام 
الزوج بيّنة على دعواه؛ وجب مهر السرّء وإن 
عجز عن إقامة البينة فالقول قول الزوجة» 
ووجب مهر العلانية» لأنه المسمى في العقد. 

وإن اختلف جس المهرء كأن سمى .فى 
العقد علانية بيتاً ليكون مهراً للزوجة» وكان 
دسق سوا أل ديار غهراء فاق انلق عل 
امير العلن للسبحة: وآنيها قد تراضعا ةا 
على ألف دينارء فالواجب مهر المثل» لأن 
مهر السرٌ لم يذكر عند العقد. وكذا مهر العلن 
لم يتفق عليه فيرجع إلى الأصل وهو مهر 
المثل» وإن اختلفا فقال الزوج: اتفقنا على 
مهر السَّرء وأنكرت الزوجة ذلكء» فإن أقام 
الزوج البينة وجب مهر السرّء وإن عجز عن 
إقامتها وجب مهر العلن لذكره في العقد. 

وأما إذا تم العقد سر على مهر معين» ثم 
تعاقدا ثانية علانية على مهر أكثر منه» فإن 
اتفقا أو أشهدا أن الزيادة للسمعة» فالمهر ما 
ذكر عند العقد في السرًء وإن اختلفاولم 
يشهدا: فيرى أبو حنيفة وكذا محمد وأبو 
يوسف في رواية عنهما أن المهر الواجب هو 


807 ات 


000 


مهر العلانية» لأنه المذكور في العقد الثاني 
وهو الظاهرء ورجح ابن الهمام هذا الرأي» 
ويرى أبو يوسف ومحمد في رواية أخرى أن 
المهر الواجه هو ما اتفقا عليه سراء لأثه 
مقصد العاقدين» وما جاء يعتبر لغوا» ما دام 
لا يقصد به نقض الأول» وروي عبن أئمة 
اللسية غير لاني 


وقال المالكية: إذا اتفق الزوجان على 
صداق بينهما في السرّ وأظهرا في العلانية 
ضيواقاة يطالقه قدرا أ ضقة آر با كات 
المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر 
سواء كان شهود السرّهم شهود العلانية 
أو غيرهم» خلافاً لأبي حفص بن العطار من 
أنه لا بد من إعلام بينة السِرّ بما وقع في 
العلانية» كما فى نقل المواق عنهء فإن تنازعا 
وادعت المرأة على الرجل أنهما رجعا عما 
اتفقا عليه في السرٌ إلى ما أظهراه في العلانية 
وأكذيها الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك» 
فإن حلف عمل يصداق السرّء وإن نكل عمل 
بصداق العلانية بعد حلفها على الظاهر كما 
نقله البناني عن ابن عاشرء ومحل حلف 
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الزوج ما لم تقم بيئة على أن صداق العلانية 
لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري والمعتبر إنما 
هو صداق السرء وإلا عمل بصداق السرٌ من 
عر عاو 

وقال الشافعية: لو توافق الولي والزوج أو 
الزوجة إذا كانت بالغة على مهر كان سرًا كمائة 
وأعلنوا زيادة كمائتين فالمذهب وجوب ما 
عقد به اعتباراً بالعقد» لأن الصداقٌ يجب به 
سواء كان العقد بالأقل أم بالأكثر”" . 

وقال الحنابلة : إذا كرر العقد على صداقين 
سر وغيللااية» باإاعقه سواعلى عداةق 
وعلائية على صداق اخر أخذ بالزائد سواء كان 
صداق السِر أو العلانية للحوق الزيادة 
بالصداق يعف العقة.. 

وإن قال الزوج هو عقد واحد أسررته ثم 
أظهرته فلا يلزمني إلا مهر واحد» وقالت 
الزوجة بل عقدان بينهما فرقة فالقول قولها 
بيمينها لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد 
حكماً كالأول» ولها المهر في العقد الثاني إن 
كان دخل بها ونصفه في العقد الأول إن ادعى 
سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخولء لأن 
الأصل عدم لزومه له. وإن أصر على إنكار 
جريان عقدين بينهما فرقة سئلت فإن ادعت أنه 


3 عاشي سوق #ولار 


فم مغني المحتاج 77/877 . 


بع اج 


لاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0ك 


دخل بها في التكاح الأول ثم طلقها طلاقاً بائنا 
ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك 
واستحقة ما اذعقه. وإن أقرت يما يسقط 
نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به. 


ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر 
منه أخذ بما عقد به لأنها تسمية صحيحة في 
بخلاف البيع . 

ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته 
من أنها لا تأخذ إلا مهر السرّء لكيلا يحصل 
منها ل ولحدسخ: «المسلمون على 
روطي 


ه ‏ اختلاف الزوجين فى | لمقبوض : 
قال الحدطية: لو بعية إلى اغرآته شيكا مع 
النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف 
أو بعده. ولميذكر جهةالدفع_مهرا 
أق قيرةبت فقالت هو هدية وقال: هو من 
المهر أو سن الكسوة أو عازية فالقول له 
)01( كشاف القناع ه/ ه19 . 
(؟) حديث: «المسلمون على شروطهم». 
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بيمينه» والبينة لها أي إذا أقام كل منهما بينة 
تقدم بينتهاء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن 
ترده لأنها لم ترض به مهراً وترجع بباقي 
المهرء وذلك في غير المهيأ للأكل كثياب 
وثناة حية وسسن وعسل وسا يبقى شهبرا؛ 
والقول لهافي المهي أ للأكل كخبز ولحم 
مشوى لأن الظاهر يكلي . 

ؤكال. الشافعية: لو أصناها مالا فقالب 
أعطيته لي هدية وقال: بل صداقاًء فالقول 
قوله بيمينه» وإن لم يكن المعطى من جنس 
الفيداق طعاما قاث أو خيره لآنه أعرف قف 
إزالة ملكه فإذا حلف الزوجء. فإن كان 
المقبوض من جنس الصداق: وقع عنهء وإلآ 
فإن رفيا بعد بالصداق قذاك» وال اسعرده 
وأدى لها الصداقء, فإِنْ كان تالفاً فله البدل 
عابياةة 


وقال الحنابلة : إن دفع الزوج إلى زوجته 
ألفآ أو دفع إليها عرضاً فقال: دفعته صداقاً 
وقالت: هبة» فالقول قوله مع يميئه لأنه أعلم 
بنينة+ .ومكله النفقة والكسوة»: لفن إذا كان نا 
دقف عن عي عقن الواجب جيه كلها رده 
زمطالته رضيداقها الرايمب: لأله زا ربا قر 


(21 الدوورد المتتار #لعوم :قم 


(؟) مغني المحتاج / 44 7 وروضة الطالبين ٠/1‏ 88. 


8 :]ات 


لمع عر ع وار ا ع و و و اا عا ا ا وا ا اا ايه 


الجهاز ومتاع البيت : 
6١‏ _المهر حق خالص للزوجة» تتصرف فيه 
كيف تشاءء فليس عليها إعداد البيت» حيث 
لا يوجد نص من مصادر الشريعة يوجب على 
الزوجة أن تجهز بيت الزوجية؛ كماأنه 
لا يوجد ما يدل على أن الجهاز واجب على 
أبيها» وليس لأحد أن يجبرها على ذلك» فإذا 
قامت بالجهاز وما يلزم من أثاث وأدوات» 
فهي متبرعة . 

وإعداد البيت واجب على الزوج» فهو 
الذي يجب عليه أن يقوم بكل ما يلزم لإعداد 
مسكن الزوجية من فرش» ومتاع» وأدوات 
منزلية» وغير ذلك مما يحتاج إليه البيت» لأن 
ذلك من النفقة الواجبة عليه للزوجة . 

وقال الشافعية والحتابلة: الصداق كله 
ملك للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء”" . 

وقال الحنفية : إذا زاد الزوج في المهر على 
مهر المثل ‏ ويقصد من وراء ذلك أن تقوم 
الزوجة بإعداد الجهاز ‏ دون أن يفصل الزيادة 
عن المهرء فليس عليها مع هذا تجهيز نفسها 
بقليل أو كثيرء لأن المهر حق خالص 
0غ( كشاف القناع ه/ .١6 98 ١84‏ 
(؟) حاشية الجمل 4/ 7”15؛ وكشاف القناع / .١5٠‏ 


000000 


للزوجة» تعظيماً لشأنهاء لا في مقابل ما تزف 
به إليه من جهاز . 


أما إذا دفع لزوجته مالا فوق مهرها نظير 
إعداد الجهازء فتكون الزوجة ملزمة بالجهاز 
في حدود ما دفعه زيادة على المهرء وإن لم 
تقم بالجهاز كان له الحق في استرداد ما 
أعطى» وإذا سكت الزوج بعد الزفاف عن 
المطالبة مدة تدل على رضاه» فيسقط حقه» 
)26 


ولا يرجع عليها بشيء 

أها ةالماكقية فيروة ]2 االعهر اس حقا 
خالصاً للزوجة» ولهذا لا يجوز لها أن تنفق 
منه على نفسهاء ولا تقضي منه ديناً عليهاء 
وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه»؛ وتكتسى 
بالشىء القليل بالمعروف» وأن تقضى 5 
اين القليل كالديار إذا كان المهر كثيراً: 
لأن عليها أن تتجهز بما جرت به العادة في 
جهاز مثلها لمثله» بما قبضته من المهر قبل 
الدعول إن كان خالا ولا يلزفها أن صجهد 
بأزيد منه» فإن دخل بها قبل القبض فلا يلزمها 
التجييرء .الآ إذا كان هماك شرظ: أوقرف 
فيتيع . 

وعلى هذا فللزوج أن ينتفع بجهاز زوجته» 


(1) حاشية ابن غابدين 55/7" لاة اط دان إحياز التراك 


العربي ‏ بيروت . 


شه 1 8 ]اس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 


١‏ فرّق الحنفية بين ما إذا تزوج المريض 
وكات مديتاء وبين ماإذا تزوج وكنان غير 
مدين. 

الحانة الأولى: إذا كان العريفن مذينا: 
فإنتزوج بمهر المثل جازء وتحاصص 
الزوجة غرماء الصحة فى مهرها بعد موته إن 
لم يكن نقدها إياه فى حياته» فيقسم المال 
عليها وعليهم على قدر حصصهي”''. وذلك 
لأن مهرها دين لهاعلى زوجهاء فيكون 
معلومة ل فرك ا حيث إن النكاح لما 
جاز في المرضء» وهو لا يجوز إلا بالمهرء 
كان وجوب المهر ظاهرا معلوما لظهور سبب 
وجوبه؛ء وهوالتكاح» فلم يكن وجويه 
كما فيتعاق بعاله فوع , 

أما إذا نقدها مهرها قبل موته» فلا يسلم لها 
المنقود» بل يتبعها ويشاركها فيه غرماؤه في 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7071/7 17لا 

.داز القفكر سييروت. 
0( البدائع 1/ 115 وما بعدهاء وتيسير التحرير 7178/57 . 
) الزيلعي وحاشية الشلبي عليه ه/ 77 . 
250 بدائع الصنائع '/ 7108 . 


حال الصحة بعد وفاته» وتكون أسوة الغرماء؛ 
كل على قدر حصتهء وذلك لأن حقهم تعلق 
بماله في مرضهء ولو سلم لها كل مهرها 
المنقود لبطل حق الغرماء الباقين في عين 
المالوفي ماليته» لأن ما وصل إليه من 
المنفعة» لا يصلح لقضاء حقوقهم؛ فصار 
وجود هذا العورض في حقهم وعدمه بمنزلة 
واحدة» وكان إبطالا لحقهم» وليست له ولاية 
الإبطال. 


ولأنه أخرج عن ملكه ما تعلق به حقهم من 
غير عوض يقوم مقامه في تعلق حقهم به. 
فالمهر بدل عن ملك التكاح وملك التكاح 
لا يحتمل تعلق حق الغرماء به» لأنه منفعة» 
فصار كما إذا قضى دين بعض الغرماء؛ 
فلبقيتهم أن يشاركوه» فكذا هذا”'' . 

أما إذا اد المريض على مهر المقل »+ ققد 
قال الإمام محمد بن الحسن في كتابه 
الزيادات: يقدم دين الصحة على الزيادة على 
مهر مثلها”'" . 

الحالة الثانية : إذا لم يكن المريض 
مدينا: وفي هذه الحالة اعتبروا الزواج جائزا 


وجامع الفصولين 101/7 . 
(6) انظر جامع الفصولين 101/7 . 


7 ند 


10000و 


مرة رأمس المال إذا كاذ سه الكل : لآأنة 
صرف لماله في حوائجه الأصلية» فيقدم 
بذلك على وارثه . 

وإنما قيد التزوج بمهر المثل» لأن الزيادة 
عليه محاباة"''» وهي باطلة إلا أن يجيزها 
الورثة» لأن حكمها حكم الوصية للزوجة 
الوارثة» والوصية لا تجوز لوارث إلا أن 
يجيزها الورثة» وإن كان النكاح صحيح”"' . 

وذهب الشافعية إلى جواز النكاح في مرض 
الموت؛ حيث جاء في الأم: ويجوز للمريض 
أن ينتكح جميع ما أحلَّ الله تعالى» أربعاً وما 
دوين كما يجوز نهآ يعكري ”7 لكنهم 
فرقوا فيما يثبت للزوجة من المهر بين موت 
الزوجة وموت الزوخ. 

فإذا ماتت الزوجة كان لها جميع ما أصدقها 
به» صداق مثلها من رأس المال» والزيادة 
عليه من الثلث؛» كماإذا وهب لأجنبية 
فقبضته » فإئه يكون من الثلث . 


(1) المحاباة مأغيوذة من عفبوتة: إذا أعطيغه شيا بغير 
عوض» يقال: حاباه فحاباةء أي سامحهء والمخاباة 
في اصطلاح الفقهاء: هي تبرع ضمن عقد مغاوضة» 
وتطلق المحاباة في هذا المقاغ على العقد الزائد على 
مهر المثل في عقد النكاح : 

(؟) قرة عيون الأخبار تكملة رد المختار ؟/ 2١1٠‏ وانظر 
شرح المجلة للأتاسي 4/ 51/8 . 

(6) الأم للشافعي ط بولاق .71١/5‏ 


000000000000000 


أما إذا مات الزوج» فقد فرّقوا بين ما إذا 
كانت الزوجة من أهل الميراث عند موته» 
وبين ما إذا لم تكن : 

أ فإن كانت من أهل الميراث عند موته» 
فينظر: إن كان أصدقها بصداق المثل» جاز 
لهامن جميع المال؛ وإن زاد على صداق 
المثل» فالزيادة محاباة. 

فإن صح قبل أن يموت» جاز لها مع الزيادة 
من جميع المال» لأنه لما صح قبل موته» كان 
كمن ابتدأ نكاحا وهو صحيح . 

وإن مات قبل أن يصحء بطلت الزيادة على 
صداق مثلهاء وثبت النكاح» وكان لها 
الميراث . 

به أما إذا كانت سن لا يرق كلمية 
وأمة» ثم مات وهي عندهء جاز لها جميع 
الصداق» صداق مثلها من جميع المال؛ 
والزيادة عليه من الثلث» لأنها غير وارث» 
ولو أسلمت الذمية قبل موته أو عتقت الأمة 
قبله فضارت وارثاً» بطل عنها ها زاد على 
سداق اليا 110 

وقال الحنابلة : إذا تزوج في مرض الموت 
بمهر يزيد على مهر المشل ففي المحاباة 
رؤايتاة؟ إحداعها أنها موقرقة على إجازة 


)١(‏ الأم للشافعي» "١/4‏ وما بعدها. 


سام اه 


اللاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الورثة لأنها عطية لوارث» والثانية: تنفذ 
من الثلث. قالابن رجب: ويحتمل أن 
يكون مأخذه أن الارث المقارن للعطية 
لا يمنع نفوذهاء كمايحتمل أن يقال: 
إن الزوجة ملكتهافي حال ملك الزوج 
البضع.ء وثبوت الإآرث مترتب على 
ل 


وفرق المالكية بين ما إذا تزوج المريض 
مريضة»ء وبين ماإذا تزوج المريض مريضة 
مثله. 


الحالة الأولى: إذا تزوج المريض 
صحيحة: فقد فرق المالكية بين موته قبل 
الفسخ وبين موته بعده. فإن مات قبل فسخه» 
فلها الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل 
من ثلث ماله. سوء دخل بهاأولم 
إن 

أها إذا ماث بعك فسخة: فير : إن كان 
من المهر”"". وإن كان الفسخ قبل موته وبعد 


() القواعد لابن رجب ص .١٠١7”‏ 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 11/5 
وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ .7١‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه1715/7) 
والعدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ .7١‏ 


8 


صر 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التعول» كان لها العسمى تاعله عد ثليه 
مين)""؟ إومانهه ومن رأس ماله إن صِح”" . 
الحالة الثانية: إذا تزوجت المريضة 
صحيحاء فلها مهرها المسمى من رأس 
المال» سواء زاد على صداق المثل أم لا إن 
كانت مدغولة بهاه. رمقل الدغول عوقة 
أو موتها قبل الفسخ والدخول”” . 
مثله: فيغلب جانب الزوج» ويكون حكم 
المهر فيها حكم ما لو كان الزوج فقط هو 
| د 660 


09 


5 


للق ومعنى التبدئة : إعطاء ما وجب في الثلث إن لم يكن 


هناك غير الثلث للمبدّأ دون غيره من أهله . (شرح زروق 
على الرسالة ”/ ؟١8).‏ 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 775 . 

0 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 07175/7 والخرشي 
وحاشية العدوي عليه / 774 . 

(4) مواهب الجليل للحطاب ”*/ 487 » والعدوي على كفاية 
الطالب الرباني ”/ 7١‏ . 


بت 894 


00 لل 0 


١-المهلة‏ في اللغة: السكينة والرقق» يقال : 
مهل في فعله مهلاً: تناوله برفق ولم يعجل» 
وأمهله : لم يعجله» وأنظره» ورفق به» ومهله 
تمييلة: عل 

ولا يخرج المعنى في الاصطلاح عن معناه 
في اللغة. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الالأجل: 
لات الآجل لعة: مصدر الل العى ءالجلا مخ 
باب تعب» وجل الشيء : مدته 8 الذي 
حل يي 

واصطلاحاً: قال البركتي: هو الوقت 
المضروب المحدود في المستقبل”" . 

والعلاقة بين المهلة والأجل هي العموم 
والخصوص المطلق» فكل مهلة أجل وليس 
)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط. 
(6) المضباح الميرء ولسآن العرب+ والقانوس المتحيظ. 
(8) قواعد الفقه للبركتي. 


حل 0000 


كل أجل مهلة؛ فقد يحدد الشرع أوقاتاً للحكم 
كمدة الحمل والعدة والحيض والنفاس دون 
تأخير في تنفيذه كما هو الحال في المهلة . 
يبالعذة: 
*المدة لغة : البرهة من الزمانيقع على القليل 
والكثير» والجمع مدد مثل غرفة وغرف”'' . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والعلاقة بين المهلة والمدة العموم 
والخصوص المطلق فكل مهلة مدة وليست 
كل مدة مهلة . 
الأحكام المتعلقة بالمهلة : 
يتعلق بالمهلة أحكام» منها : 
أ إمهال الكفيل : 
اتفق الفقهاء على أن للحاكم أن يمهل 
الكفيل مدة لاحضار المكفول الغائب في بلد 
آخر إذا طلب الغريم منه إحضاره وأن مدة 
الإمهال مقدرة بمدة ذهابه وإيابه”"' . 


. المصباح المنيرء والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟١)‏ حاشية ابن عابدين 785/54 ط بولاقء والمبسوط 
8 طدار المعرفة, والتاج والاكليل ١١8/8‏ 
ط دار الفكرء وحاشية الدسوقي 7/ 758 ط دار الفكرء 
وشرح المنهج على الجمل / 288 ط دار إحياء 
التراث» ونهاية المحتاج 4/ 45١ 45٠‏ ط الحلبي» 
وكشاف القناع / ولالاء "8٠‏ ط عالم الكتب. 


- 


مملح عع عع علطمو مور ع له مره عب عي با خا ب بابب مويه 


وشرط جمهورهم من الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن تكون غيبة المكفول في موضع 
معلوم”''» وزاد الحنفية والشافعية على ذلك 
أفن. الطريق”"؟؛ وسواء كانت العسافة قريبة 
أو بعيدةعتد الحنفية والمحتابلة. 

وشرظ المالكية. أن يكون المكفول غائباً 
قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه» فإن بعدت فلا 
إمهال وغرم الكفيل” " . 

ويرى الشافعية أنه إن كان السفر طويلا 
أمهل مدة إقامة السفر وهي ثلاثة أيام غير يومي 
الدخول والخروج» ثمإن مضت المدة 
المذكورة ولم يحضره حبس”' . 
ب إمهال المولي بعد مدة الإيلاء : 
ه ‏ يرى المالكية أن الزروج ا يعد مولياً إذا 
حلف ليعزلن عن زوجته» أو لا يبيتن» أو ترك 
الوطء: قرا وان خاقاء أو سرمف العافةيلة 
ضرب أجل للإيلاء على الأصح في الفروع 
الأربعة خلافا لمن قال إنه يكون موليا في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 755/5»؛ ونهاية المحتاج 


#/ءة؛ اهدق وكشاف القناع / "ا آ١7/8.‏ 
؟) حاشيةابن عابدين2.7685/5 ونهاية المحتاج 


م 
إفرة التاج والإكليل ه/لرواكىك وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير 745:7 


فق شرح المنهج على الجمل مق والإقناع للشربيني 
١/7‏ 9 ط دار الكتب العلمية. 


01100010000 


المسائل الأربع فيضرب له أجل الإيلاء» فإن 
انقضى ولم يف طلق عليه» لكن الغائب لا بد 
من طول غيبته سنة فأكثر» ولا بد من الكتابة إليه 
إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق» فإن 
امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه”'' . 

أما الشافعية فإن الزوج إذا حلف أن لا يطأ 
زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو 
مول» ويؤجل له بمعنى يمهل المولي وجوباً 
إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر» وإذا انتهت 
مدة الإيلاء فلا يمهل ليفىء أو يطلق» لأنه 
زيادةعلى ماأمهلهالله؛ والح قإذاحل 
لا وجل 'ثائياء. إلا إذا امهل لشغل امهل 
بقدر ما يتهياً لذلك: الشغلء فإن كان ضائماً 
أو ثقيلاً من الشبع فحتى يخفء أو عليه 
النعاس فحتى يزول والاستعداد فى مثل هذه 
الأحوال بقدريوم فمادونه”" . ْ 


وذهب الحنابلة إلى أن المولي الممتنع من 
الجماع يعد الددة يؤمر بالطلاق نزإلا حرس 
وضيق عليه حتى يطلق» فإن قال: أمهلوني 
حعى أضلى فرضي أز أتغذى أو ينهضم الطعام 


. ٠8/5 


44/7 الإقناع 17/7 16ا"ء ومغني المحتاج‎ )١( 
او"‎ 


١1١1 ب‎ 


الال 00 


عني أو أنام فإني ناعس ونحوه أمهل بقدر ذلك 
220 
ويمهل المحرم حتى يحل ''. 


وإن كان المولي مظاهراً لم يؤمر بالوطء 
ويقال له: إما تكفر وتفيء وإما أن تطلق» فإن 
طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاماً 
يشتريه أمهل ثلاثة أيام وإن علم أنه قادر على 
التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم 
يمهل» وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى 
يصوم بل يؤمر أن يطلق وإن كان قد بقي عليه 
من الصيام مدة يسيرة عرفاً أمهل فيها”"' . 


ج-إمهال الشفيع لإحضار الثمن : 
5" اتفق الفقهاء على أن الثمن إذا لم يكن 
حاضراً وقت التملك وطلب الشفيع أجلاً لنقد 
العصن أبهيله القاقبى كلاتاعند المالكية 
الشافعة0») : 
3 يه + 


حال" وعند الحنابلة له أن يمهله يومين 


)١(‏ المحرر للمجد ابن تيمية 7/ لا 4‏ 88 ط دار الكتاب 
العربي . 

زفق كشاف القناع ه/ 756 , 
الدسوقي ”/ 484 ؛ وجواهر الإكليل 7/7 157» وأسنى 
المطالب 2759/7 والمحرر .”5"7/١‏ 

050( بدائع الصنائع 8/ 4 7 . 


لل 0000 


ع تة 
د إمهال المرتد: 
لاؤفي الحتفية والسالكية والجنابلة 
والشافعية في قول إلى أن المرتد يمهل ثلاثة 
أيام لاستتابته على الخلاف بين وجوب 
الاستتابة أو استحبابهاء غير أن الحنفية نصوا 
على أنه يستتاب» فإن أبى الإسلام نظر الإمام 
في ذلكء. فإن طمع في توبته أو سأل هو 
التأجيل أجله ثلاثة أيام , وإن لم يطمع في 
توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من ساعته 
وهذا في ظاهر الرواية» وفي النوادر عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب للإمام أن 
يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 

وفي الأظهر عند الشافعية لا يمهل وتجب 
الأساج في الحال”" . 

وتفصيل ذلك في (ردة ف ه") . 
ه ‏ إمهال تنفيذ العقوبة خشية تعديها : 
ب إذا كان تشيك العقوية المسعحقة يخشى 
منه تعديها إلى غير المستحق لهاء كما إذا 


1 ١69/54 وكشاف القناع‎ 2”557/١ررحملا‎ )١( 


(1) المبسوط ,.44/٠١١‏ وبدائع الصنائع /٠‏ ه7, والاختيار 
14554 ط دار المعرفة» وجواهر الإكليل 
7:» ومغني المحتاج 174/5 ١4٠‏ ط دار إحياء 
القراك؟ وكشاف القناع”/ 5/اولء ومغني المحتاج 
ا 


51١75 


ااا ا ا ا ا ا ا ا 


كاقت المرآةالسشحقة للقفل رجمااو قضاصا 
أو بره انان أو كان الحاق على مادورة 
الى عمداً موسباً لتصاس فيما مون القن 
مريضاً مرضاً يخشى منه على نفسه» أمهلت 
الحامل حتى تضع» والمريض حتى يبرأ . 
وللتفصيل انظر مصطلح (حدودف 4١‏ 


وإمهال المكاتب: 

5 اتفق الققهاء على أن المكاتب إذا عجر 
معد حعل رك الفجر يوقا له مال وريون أخيلة 
فقد نص الحنفية على أن الحاكم ينظره يومين 
أو ثلاثة ولا يزادعليها لأن في ذلك نظرا 
للجانبين» والشلاثة مدة تضرب لإبلاء 


الأعذار. 


ويرى المالكية أن للحاكم أن يمهل من 
يرجئ يسره . 

وقال.الشافعية: لو استمهل المكاتب سيدة 
عند حلول النجم لعجز استحب له إمهاله إعانة 
له على تحصيل العتق فإن أمهل السيد مكاتبه 
ثم أراد الفسخ فله ذلك. لأن الدين الحال 
لا يتأجل» وإن كان مع المكاتب عروض 
وكانت الكتابة غيرهاء واستمهل لبيعها أمهله 
وجوبآ ليبيعها لأنها مدة قريبة» ولو لم يمهلها 


لمر رع رع رج ع ب ا اا ع ع ا ا يع يوه 


لفات مقصود الكتابة فإن لم يمكن بيعها فوراً 
كأن عرض كساد فله أن لا يزيد فى المهلة على 
عه آيام اعري بالك رعو الضف 
ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الإمهال» 
فقد نقل عنه في الروضة وأصلها جواز الفسخ 
وصححاه؛ وإن كان ماله غائباً واستمهل 
لإحضاره أمهله السيد وجوباً إلى إحضاره إن 
كان غائباً فيما دون مرحلتين لأنه بمنزلة الحاضر 
وإلا بأن كان على مرحلتين فأكثر فلا يجب 
الإإمهال لطول المدة. 

وعند الحنابلة إذا عجز المكاتب عن أداء 
نجم الكتابة» فإذا ذكر أن له مالا غائباً عن 
المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب 
منه لم يجز فسخ الكتابة» وأمهل بقدر ما 
يتمكن فيه من الوفاء لقصر مدته» ويلزم السيد 
إنظاره ثلاثاً» لبيع عرض أو لمال غائب مسافة 
قصر يرجو قدومه ولدين حال على مليء 
أو تعر بدو 


زإمهال البغاة: 


٠‏ أجمع الفقهاء على أن أهل البغي إذا 
سألوا الإمام الإنظار ورجا رجوعهم عما هم 


271١ وجواهر الإكليل ؟/‎ ء١155-‎ ١58 /5 الاختيار‎ )١( 


5/ ةمه . 


كب امه 


علي هإلى طريق أهل العدل فعليه أن 
ك4 
يمهلهم . 
انظر مصطلح (بغاةف . 


ح_الإمهال في الدعوى : 
الامهال في الدعوى إما أن يكون للمدعي أو 


إمهال المدعي : 
١‏ إذا طلب المدعي مهلة ليقدم البينة 
الشاهدة على ما يدعيه فإن الحنفية يرون أنه لو 
قال المدعي: لي بينة حاضرة لم يستحلف» 
وقيل لخصمه أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام 
كيلا يضيع حقه بتغييبه نفسه. وفيه نظر 
للمدعي» وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه 
لأن الحضور واجب عليه إذا ظلبه وهذا 
استحسان, والقياس أن لا يلزم الكفيل لأن 
الحق لم يجب عليه بعد. 

والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة 
وحفمه الله وهو الصحيح» وعن أبي يوسف أنه 
مقدر بما بين مجلسي القضاءء حتى إذا كان 
يجلس في كل يوم يكفل إلى اليوم الثاني وإن 
كان يجلس في كل عشرة أيام يوماً يكفل إلى 
عشرة. 


(1) الإجماع لابن المنذر ص ١75‏ ط قطر. 


000000000000000 


فإ ابى لازم سحي سار 

والشافعية يرون إمهاله ثلاثة أيام . 

وقيل: عند الشافعية أنه يمهل أندا لآن 
اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة. 
وهل الإمهال عندهم واجب أو مستحب؟ 
و 

أما المالكية فإنهم تركوا تقدير مدة الإمهال 
إلى القاضي”” . 

أما الحنابلة فإن المدعي لو سأل القاضي 
ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة» أجيب 
في المجلسء فإن لم يحضرها في المجلس 
صرفهء ولا يجوز حبسه. ولا يلزم بإقامة 
كفيل» ولو سأله المدعي ذلك”' . 
إمهال المدعى عليه : 
إذا طلب المدعى عليه مهلة ليأتي بحجة 
أو ينظر في حسابه؛ فجمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة يرون إمهاله”*' . 


(1)) تبسن الحفائق 6ه ان 


(؟) أسنى المطالب 05/54٠4؛‏ وشرح المحلى مع القليوبي 
وعميرة 0م ط عيسى الحلبي. ومغني المحتاج 


5 4 . 
06 الخرشي 7/ 1١59‏ ط دار صادر» والشرح الصغير 
للدردير "١7/5‏ ط دار المعارف. 


فق كشاف القناع 75/5 . 
)هه( الخرشي // 4ه1اء ونهاية المحتاج 4 »* وكشاف 
القناع 5/ 559 11”. 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


إلا إن المالكية أرجعوا تحديد مدة الإمهال 


افج 95059 
وأما الشنافمية والندايفة إن يروث 
فرعف 2 20-1 
الإمهال ثلاثة أيام ''. 


١‏ وإذا استخلف المدعى عليه فطلب 
الامهال» فقد نص الحنفية على أن المدعى 
عليه يعد عرقي القاضي عليه اليدين غعرثين 
يمهله ثلاثة أيام» ثم إذا جاء بعد ثلاثة أيام 
وقال: لا أحلف. فإن القاضي لا يقضي عليه 
حتى ينكل ثلاثة ويستقبل عليه اليمين ثلاث 
مرات» ولايعتبر نكوله قبل الاستمهال. 

وذهب الشافعية في قول إلى أن المدعى 
عليه إذا استشلف فطلب الامهال ليتظر بجسايه 
فإن القاضي يمهله ثلاثة أيام”" . 

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يمهل إلا 
برضا المدعي لأنه مقهور على الإقرار واليمين 
بخلاف المدعى قإثه منتتار اق طلب ستل 
وواعي ا 
5 _إذا طلب المدعى عليه مهلة ليقدم البينة 


)ع( الخرشي / 159 . 

إفة نهاية المحتاج 8/ 45 "1» وكشاف القناع 5/ 14٠‏ 741. 

(”*) الفتارى الهندية 4/ »١6‏ وحاشية الدسوقي 5دوك 
ومغني المحتاج 4/ 41/4 » ومطالب أولي النهى "/ 5177 . 

(4:) مغني المحتاج 4/4/5 ؛ وانظر: أسنى المطالب 
م" 


المسشاحة فئ االبيفة الشاهدة عليه أميل» 
القاضى عند جمهور العلماء من المالكية 
والشافءة والسناي/ة “. 

وله عننك المالكية أن يحتييد فى تقادير عندة 
الامفال”". أها الشاقية كن المعتمد؛ 
الامهال والعودة عند الشافعية» وفى قول 
الشاقية أنه ومهله يرما 7116 . 
6 وإذا قال المدعى عليه بعدثبوت 
الدغرى: قضيئه أو أبرائي». وذكر له بيئة 
بالقضاء أو الابراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثاً 
عبد الشافعية والحتابلة. 

ونص الشافعية على أنه إذا ادعى العبد أداء 
مال الكتابة وأنكر السيد وأراد العبد إقامة البينة 
أمهل ثلاثاً. 
وجهان. أوجههما الوجوب””*' . 


)١(‏ الشرح الصغير 27١5 7١6/5‏ وحاشية الدسوقي 
»16٠ 54‏ والحاوي للماوردي 784/7١‏ وكشاف القناع 
0 

(؟) حاشية الدسوقي 4/ .16١‏ 

(0) الحاوي ١الرودى‏ والمحلى مع القليوبي 4//ا, 
وكشاف القناع 5/ "6٠‏ 

(4) كشاف القناع5/١#4,‏ وانظر: مطالب أولي النهى 
5/ 677 ومغني المحتاج 41/4/54 : وأسنى المطالب 
5 


:5ه 


مهنة. موا 


نام موق 


لدم يئج؛ 


110لوول لل 0 


انظر : احتراف . 


اتظرء إحياء الموات, 


١_الموائبة‏ لغة: مصدروائبه. يقال: 
واثبه مؤائبة ووكاياً؟ وب كل متهها 
على صاحبه» والثلاثي: وَكبة ويأتي 
بمعان يقال: وثب يثب وثباً: طفر وقفزء 
ويقاك ! ركب إلى الاكاة الغالى ؟ بلق 
والجماف عست سنب : السباتنة 
والمماو. 


واسطاتماأ: المواتبةفى الققعة 
ظطلب ا الشف ةعلى وعهةالسيرعة 
2 
والمبادرة . 


والمعجم الوسيط. 
0 الونابة وم عيبا 1 قار إتعباء ال انف 
العريبي: 


-5١1 


لاي ا ا ا ا ا ا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الالطقي 2 


؟ الطفر لغة: ين بات شيرت» عقبال: 
طقل ظطقشراوطقفووا أيقا» والظفرة 
ارتفاع كمارٍ يطفر الاانسان الحائطإلىما 
وراعءه. قاله الأزهري وغيره؛ وزاد المطرزي 
على ذلك:فقال: ويدل على أنه وثبٍ خاض 
قولالفقهاء:زا لت بكارتهابوئية 
أو طفرةء وقيل: الوثبة من فوق والطفرة 
دده 90 
إلى فوق . 


ب المبادرة: 

*“_المبادرة لغة المسارعة» من بابي : قعل 
وقاتل. يقال: بادر إلى الشيء بدوراء وبادر 
إليه مبادرة وبداراً: أسرع . وتبادر القوم: 


أ 00 
سوسور! - 


واستعمل الفقهاء المبادرة في طلب الشفعة 
لق المواقة, 


والعلاقة بين المبادرة والمواثبة هي 


0 التعي اع الهير: واظسر اله ااسريي المي 
والكليات لأبي البقاء الكفوي 55/8: ط وزارة 
الغا السررة. 

. المصباح المنيرء ولسان العرب‎ )١( 


الاقل عوائب ة#عبادرة وليمسى كل عبادرة 


مواشة, 
مشروعية المواثبة : 
#بالموائية مشروخة لما ورذفى الأثر: 
(الشفعة لمن وائبهان”؟ 2 . 
والحكمة من مشروعيتها في الشفعة 


أن طلبها ليس لاثبات الحق فى الشفعة» 


الي 


اختلف الفقهاء في وقت طلب المواثبة 
في الشفعة. هل هي على الفور أو حتى 
ينقضي مجلس العلم بالشفعة أو أن وقتها 
منّسعإلى مدةمحددةأو غير محددة؟ 
أقوال. 


5 1ه 


2١١1/١5 الهداية وشروحها 7”0/8. والمبسوط‎ )١( 
. ط دار المعرفة‎ 
وأثر: «الشفعة لمن واثبها».‎ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ 417؛ ط المجلس‎ 
. العلمي) من قول شريح‎ 

(0) ردالمحتار ه/ .١5‏ 


د 1 د 


مُوَاثبَة ”» مُوَادَّعَة» مُواريتك» مواضعة» مُواطأة 


000 


الإشهاد على طلب الموائبة : 

5 اختلف الفقهاء في أنَّ الإشهاد على 
طلب الموائبة» هو شرط صحة لهاء أو هو 
لإثبات السق عفد التقص وس على تيبر 
الإنكار؟ 


انظر تفصيم ذلك في مصطلح (شة شفعة 


ف “17 


انظر : هدنة . 


أنظر : إردة: 


-1 اح 


مَواطن الإجابة ١‏ 


مممرح م وه وو و ا لوه وا و وك وم ا وا اا اا ا و ااا ااا ااا 


إلى سيرك قد أوطص و تكله شاه . 


والأجابة المقصودة هنا: : إجاية اللّه تارك 
1 بف 
مَواطن الأجابة وتعالى دعاء الداعين . 
2 8 2 *» : ٍ 
بعل على القاه أم جعا فيا اكيت له 
وم 
حكم تحري الدعاء في مواطن الإجابة : 
العو جمع العوطن : والمنوطن! :اسم ١‏ ال لس 5-3 ف ١‏ ب د 
لويم + يقال ا لسري كي سواط نا رجابة 


3 5 ا 3 قاع 
وأوطن: إذا قام بهء وأوطنهأيضاً: اتخذه ل 04 ا 
يكنا لصي الوإردي لكلاب وااوداه لامعل 


9 5 و اقاصله فى مغز, قل اللهتعا : « وَبالآسَا 
والوّطن : ا لمنزل عم به) وهو موط: ا : إلى 9 
ل وم ن الم ) ( 
الانسان ومحله. ويقال: أوطن فلان أرض و لتخصيص في نحو قو 


00 : 2 2 تعا الحديث ا لاون 
كذاء أي اتخذها محلاً ومسكداً يقيم فيها . لى في الحديث القدسي: «من يدعوني 


8 5 0 فامعويية له من يسألئي فأعطية: عن 
والموطن انضما: الموقف والمشهد 00 69 : 
6 يستغفرنى فاأغفر له» © اؤوادما ضرحت 
ع مشاهدا . قال الله تحال : 1 5 
موقا لسرب. 5 لى بعفى الأحاديف بالاير المقيند للاسهعيات: 
* لمَد نصرحكم الله لَه فى مَوَاطنَ كدر و سس 
سين 2317# وإذا اتخد الرجل 8 علوي 
من المسجد متتضوضا نه يصلى فيه» قيل : 
أوطنّ فيه» وفي الحديث: «نهى النبي تلخ - أخرجه أبوداود (084/1)» والحاكم (514/1) من 
عن ثقرة الغراب» واقتراقى السبع» وأن يوطنن حديث عبد الرحمن بن شبل » واللفظ لأبي داود؛ 
| | وصححه الحاكم ؛ ووافقه الذهبي . 
لبرجل المكلةفي السسمو كسا بوكر 9 لساك العرب:: 
البعيرة””*. أي كالبعير لا يأوي من العطن إلا (9) سورةالذاريات/ 18 : 


أنه سمع النبي يل يقو 7 ١‏ الأقرس مايكرة 


(9) :ميورة الغوية/ :0 . أخرجه البخاري (الفتح *”/ 794): ومسلم )017١/1(‏ من 
فم حديث: «أنْ النبي يي نهى عن نقرة الغراب . . .2. 3 جليبك أبن اهزيزة ! 


بت 159 ات 


مَواطن الإجابة "١‏ 


ا 0 


الربٌ من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
ممت أنا فون عسي لكر الله في تلك 
الساعة 11 

قال الغزالى: من اداب الدعاء أن يترصد 
لدعائه الأرقات الشريفة» كيوم عرفة من 
السنة» ويوم الجمعة من كل أسبوع» ووقت 
السسر من ساعات لل 557 

وقالالنووي: قال أصحابنا يعني 
الشافعية ‏ يستحب أن يكثر في ليلة القدر من 
اليعوات السسوكة وف السواطين 
ال 

وقال البهوتي: يتحرّى الداعي أوقات 
الإجابة كالدلك الأجي رمع اثليل: وعند الأذان 


2 ع 
والإقامة” 0 


اس وليسى عدبي قوة الوساة السكين 
أو المكان المعيّن موطناً للإجابة أن حصول 
المطلوب بالدعاء متعيّن بكل حال» بل المراد 


أنه أرجى من غيره . 


)١(‏ حديث: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل 
الآخر...4. 
أخرجه الترمذي (ه/ ١/1ه)»‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . 

(؟) الإحياء /١‏ 548 ط دار الشعب. 

(7) الأذكار للنووي ص 1517ء 15 . 

(4) كشاف القناع /١‏ 754. 


صر 


000000 


قال ابن حجر في شرح حديث: «ينزل 
زبنا... . . 22176 لا يعترضن. على ذلك: يتخلّفه 
فو مهن الدلفية لأسي ادلب 
وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء» 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» 
أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء 
بإثئم أو قطيعة رحم» أو تحصل الإجابة به 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبدء 
أو لأمر يريده الله تغالى”"" + ويدل على ذلك 
حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن 
النبي يك قال: اما من مسلم مدعو بلبعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رزحمء إلآ أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته» وإما 
أن يدخرها له في الآاخرة» وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلهاء قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله 
أكنر 0 . 

والله تعالى وعد الداعي بأن يستجيب 
لهة وعدا مطلقنا قير مقكة.يرساق أو فاق 
أوزحالة قال سسالى: «أثشن حمق 


(19) حديث: لايتزل رينا: :8 


أخرجه البخاري (الفتح 7/ 175): ومسلم )017١/1١(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

فق فتح الباري 37/9 . 

() حديث أبي سعيد: ١ما‏ من مسلم يدعو بدعوة. . .2. 
أخرجه أحمد (7/ 148)» والحاكم /١(‏ 597)؛ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 


ت ]ات 


مَواطن الإجابة 7 ه 


ملحو عو وه عع ع وه لوو ووه و وبري بي ب بمب بربرم ممه 


20 وقال: # سالك عيتادى عق 
قن كرك لبيك شو ادر كا تتاو 4ه , 
فإجايثه للدعاء في كل وقت توجةإليه 
قيه اليد بالدعاء ولذاكاتة تقصيص 
مسوطن معيّن بالإجابة دالاً على تأكدها فيه؛ 
وليس المراد الحصر ونفي الأجابة عما 


ع أقاء 


أنواع مواطن الإجابة : 
5 مواطن الإجابة ثلاثة أنواع : 

أ أوقات شريفة اختصّها الله تعالى بأن 
جعلها مواسم لهذه الأمة تحصّل بها 
رضوان الله تعالى بذكره ودعائه» كما قال 
تعالى في مناسك الحج: 8 لُسَهَدُوا متلِفعَ 


7ع عم » 


اعت أ َس د 5 


5 


ب _أماكن شريفة خصّها الله تعالى بذلك» 
وهى مواطن محدودة يكون فيها الداعى 
معلا ساو أعرى. 


ج ‏ أحوال معينة يرجى فيها قبول الدعاء . 
منهاالدعاء عند زحف الصفوف فى 
سبيل الله تعالى» وعند نزول الغيث» وعند 
)010( سورة غافر/ 000 


(6) سورة البقرة/ 185. 
(*) سورة الحج/ 78. 


00000 


إقامة اسلو ات المع ا 

والدعاء بعرفة مثال لما اجتمع فيه 
البرف الزمانوشرف المكان:وشيرف 
الحال. 

قالالغزالي: وبالحقيقة يرجع شرف 
الأوقات إلى شرف الأحوال» إذ وقت السّحر 
وقت صفاء القلب وإخلاصهء وفراغه من 
المشوّشات» ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت 
اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار 
رحمة الله عرّ وجلّ. قال: فهذا أحد أسباب 
شرق الأوقات: سوق هاقيهيامة أسواز 
لا يطلع البثبر عليه : 

وفي كل من هذه المواطن تفصيل بيانه فيما 
يلي : 


أولاً المواطن الزمانية : 

قلت الليل الجر : 

هآ فلك الليل الآخر من مواظن الاجابة؛ 
ودليل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كه قال: «ينزلربناتبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنيا حين يان 
ثلث الليل الاخرء يقول: منيدعوني 


لم4 الاحياء 2559/١‏ طدار الشعب. 
ع0 الاحياء 040٠ /١‏ 


220 - 


مَواطن الإجابة 6" 


00 1110010000 


فأستجيب له من يسألئي فأعطيه؛ من 


يستغفرني فأغفر له». وفي رواية: ااحتى 
07 نا 


ونقل ابن حجر عن الزهري أنه قال: 
ولذلك كانوا يفضلون غيلاة ار الليل على 
أولت 
5 : 


واعب بعض العلماء إلى أن هذا الوقت 
نيدأ مخ متتصلب الليل إلى أذايبقي من الليل 
سدسهة»6» ثم يبدأ وقفت السيحر ؟ وهو موطن 
آخر» لما روى عمرو بن : عبسة رضي الله عنه 
اكال.: علت1 يا وسول اله أي الليل أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخر»””" . 


على أنه قد ورد من حديث جابر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول لله َكلِْةٍ يقول : (إنَّ في 
الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله 
خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلآ أعظاة إياهء 


.». . . حديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة‎ )١( 
؛»)075١1/١( أخرجه البخاري (الفتح 7/ 79), ومسلم‎ 
.)0177/١( والرواية الأخرى أخرجها مسلم‎ 

(؟) فتح الباري 71/7 ط المكتبة السلفية. 

(*) حديث عمرو بن عبسة : «قلت: يارسول اللهء أيّ الليل 
أصريحجة أو ذاوة(9/ فى لاأة): والترفدىن 
(ه/١٠807).‏ واللفظ لأبي داود» وقالالترمذي: 


0 0000000000 


ل 
الف 240, 

وبرق الغزالي أنه السدسن الأخيير مبن 
الليل. 

قال القرطبي: هو وقت ترجى فيه إجابة 
الدعاء؛ ونقل عن الحسن في قوله تعالى: 
« كنا ميا يَنَ ألَّلِ ما يَجَعُونَ ()) وَولأََارِ م 
ادك اثلء | إلى - ؛ ثماستغفروافي 
3 0 


)١(‏ حديث جابر: (إِنَّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل 


مسلم. ..24. 
أخرجه مسلم .)87١/1١(‏ 

(؟) تحفة الذاكرين ص ”25 بيروت» دار القلم 19/85م؛2 
والفقوحات الربّانية »١457/7‏ بيروته دار الفكر 
اه وكشاف القناع 55/1١‏ . 

60) الساق العرت. 

.١9--14 سورةالذاريات/‎ )5( 

(ه) الإحياء ,577/١‏ وتفسير القرطبي عند هذه الاية من 


سورة الذاريات. 


7555 


مَواطن الإجابة /1./ 


لممعرء ء ع رج جره رج وومةه و اج ابي 


جيعد الزوال: 

٠‏ قال النووي: يستحب الإكثار من الأذكار 
وغيرها مرح العيادات عقب الزوال”" لما رُوينا 
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه (أَنَّ 
رسول الله بك كان يصلّي أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهرء وقال: إنها ساعة تفتح 
فيها أبواب السماءء وأحب أن يصعد لى فيها 
عسل الع . ل 


د يوم الجمعة وليلتها وساعة الجمعة : 
6 ورد الحديث بأن يوم الجمعة خير يوم 
ظلفه عليه الشمس' "+ وؤود ديك في 
قبول الدعاء يوم الجمعة من غير نظر إلى ساعة 
الجم فق 

أما ساعة الجمعة» فقال الشوكاني: 


. 1737 /7 الفتوحات الربانية على الأذكار‎ )١( 
ناك١ (؟) حديث عبد الله بن السائب: «أن رسول الله يكلةِ‎ 
6 يصلي أريعا بعك أَنتتوْل) تمسر‎ 


أخرجه الترمذي (؟/ 47 7) وقال: حديث حسن 


غريب . 
(95) حملي «أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه 
الشمس». 


أخرجه مسلم (7/ 080) من حديث أبي هريرة . 

(4؟) ونصه: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة؛ لا يوجد مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل . 
خوج أبورواوة(5/1 “)سن سديية جاتن بدن 


عبد الله . 


ا 001 


ارت الوص عل لي يوم اللمدة مباقة 
لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه إيّاه”" . 

وقد روي عن النبي كد من طرق عن عدد 
من الصحابة رضي الله عنهم ذكر ساعة الإجابة 
يوم الجمعة» منها ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه: «أنَّ رسول الله يل ذكر يوم الجمعة 
فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلآّ أعطاه 
إياه.. وأشار بيده يقلّلها»9 . 

وعن أبي لبابة اليدرق أن رسول الله َكَل 
قال: «إنَّ يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها 
عند الله . د فيه تعس أعللال؟ انكر امنوون : 
(وفيه ساعة ل مسأل الله فيه انعد غنيعا إل 
أعطاه ما لم يسأل حراماً»””" . 


واختلف الفقهاء والمحدثون في تعيين 
الساعة المذكورة» على أكثر من أربعين قر 
مده لش ركاني"؟ه رتقل من البجحث 
الطبريٌّ أنه قال: 5 الأحاديث في تعيينها 


(1): تجن الذاكرين ضص. 1 

()) جشيثةأبي غهريرة: يسول الله يَدِذة ذكر 
الاجتفعة ... .»4 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 418). 

(9) حديث : إن يوم الجمعة سيّد الأيام. . . » 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7554) وحسن إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة .)1١ 54 /١(‏ 

(5) نيل الأوطار (/ /781 751). 


تك 11ت 


فح ‏ ابتدتة 5 


000000 


النبي كَكِنٌْ يقول فى ساعة الجمعة: «هي ما 
بين أن يجلس الامام إلى أن تقغتى 
الصلاة270؛ واختار ذلك النووي أيضا”"' . 


وأما ليلة الجمعة» فقد روي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي وَل قال لعليّ 
رضي الله عنه : إن في ليلة الجمعة ساعة 
الدعاء فيها مستجاب»)”" . نقله الشوكاني في 
تنحفة الذاكرية.. 


ه- أيام رمضان ولياليه وليلة القدر: 


ة_قضيل رشان سعروقف. واسكيدل 
”*» لإجابة الدعاء فيه بحديث 

أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «ثلاثة لا ترددعوتهم: 
وأما ليلة القدرء فقد ورد فيها عن عائشة 


)غ0( حديث : هي ما ب نين أ يلس . . 
أخرجه مسلم (؟/ 8814). 
(7) الفتوحات الربانية */ ١‏ 17 778/5. 
فيرف حديث : (إِنَّ في ليلة الجمعة ساعة. . .» 
أخرجه الترمذي (0/ 5114) وقال: حديث صحيح . 
(5) تحفة الذاكرين ص 051 والأذكار النووية مع الفتوحات 
الربانية 778/5 . 
(5) حديث : اثلاثة لا ترد دعوتهم. ..» 
أخرجه الترمذي (60/ 01/8) وقال: حديث حسن . 


ا ا 00000 


رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله » 
أرأيتَ إن علمتٌ أي ليلة ليله القدر ما أقول 
فيها؟ قال: قولي : اللَّلهُمَ إنك عفر كريم تحب 
العفو فاعفٌ عني)”!' . 

وإنما كانت موطناً لإجابة الدعاء؛ لأنها 
ليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة, جعلها الله 
تعالى ليده الآمة غير من ألق+ شهرء وقال 
تعالى في شأنها: دَلَهُ تدر حت ين آلب 
بْرٍ 74" قال الشوكاني: وشرفها 
مستلزم لقبول دعاء الداعين فيهاء ولهذا 


الصحابة على ذلك . 
وقندروئها يدل على أن الدغاء فيها 
08 إفرفق 


ايد ع واو و 
ليلعي!؟؟ . 


)١(‏ حديث عائشة أنها قالت: ١(يا‏ رسول الله؛ أرأيت إن 


علمت أيّ ليلة ليلةً القدر. . .» 
أخرجه الترمذي (0/ 54 01) وقال: حديث صحيح . 
(0) سورة القدر/ ". 
(*) نيل الأوطار 717/5 74٠‏ بتصرف» القاهرة مصطفى 
الحلبي ١1707ه»‏ وتحفة الذاكرين للشوكاني 
ص 56.» وفتح الباري بشرح البخاري 4/ 27١‏ 2751 
وكشاف القناع 7/ 44 . 
(5) الأذكار مع الفتوحات الربانية 417/4 . 


- 7 5 


مَواطن الإجابة ١71٠١‏ 


00 


قانبا._المواظد المكاتة : 
أالملتزم: 
٠‏ الملتزم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر 
الأسوة وياب الكعية»: جام عق ايخ عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يلزم ما بين الركن 
والباب» وكان يقول: ما بين الركن والباب 
يُدعى الملتزم» لا يلزم ما بينهما أحدٌّ يسأل الله 
تبعاً إل أعطاء لوث , 

ونقل ابن جماعة عن ابن حبيب من 
المالكية أن الملتزم الموضع الذي يُعتّق ويلح 
الداعى قية بالدعاء» قال: وقد سمعت مالكاً 


عو ا 


ب عرفة: 

١‏ نبّه النبي يَلِيِ إلى اغتنام الدعاء في هذا 
الموطن بقوله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة, 
وخبير هاقلت أنا والدثرن: من قبلى : لا إلنه 
0ه رد لا شريك لد لدالملك وت 
الحمدء وهو على كل شيء قدير»””"؛ قال 


)١(‏ أثر ابن عباس «أنه كان يلزم ما بين الركن والباب». 
أخرجه البيهقي في السئن (0/ ١74‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية) . 
(؟) هداية السالك إلى المناسك؛ لابن جماعة» بتحقيق نور 
الديةق غتر:١/‏ الا. 


إفرة حديث : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة . اج 
أخمرجه الترمذي (8/ 7/ا5) من حديث عبد الله بن 


0 ل 0 


الشوكاني : ثبت ما يدل على فضيلة هذا اليوم 

06 1 9 للك 

وشرفه حتى كان صومه يكفر سنتين » وورد 
4 

الداعين فيه '. 


ج-_مشاعر الحج : 

الحج من أعظم الأعمال المقرّبة إلى الله 
تعالى» نقل النووي عن الحسن البصري أنه 
قال: الدعاء هنالك يستجاب في خمسة عشر 
موضعاً: في الطواف» وعند الملتزم» وتحت 
الميزاب» وفي البيت. وعند زمزم. وعلى 
الصفا والمروة» وفي المسعىء» وخلف 
الإمام وفي عرفات» وفي المزدلفة» وفي 
مق وضتد الجمرات العلادك” 7 


ثالثاً الأحوال التى هى مظنة الإجابة : 
أ#الدعاءيين الأقان والاقامة وبعدها: 
١‏ الأذان من أعظم الشمافرع يذكرٌ فيه الله 
تعالى بالتوحيدء ويشهد لنبيه يَكِيدِ بالرسالة» 
وينشر ذلك على رؤوس الناس بالصوت 
الرفيع إلى المدى البعيد» ويدعى عباد الله 


)1( الحديث الذي يدل على صوم يوم عرفة يكفر سنتين . 
أخرجه مسلم في صحيحه (819/7) من حديث أبيى 
قتادة» ونصّه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التى بعده». 

(9) تحفة الذاكرين ص 586. ْ 

() الأذكار النووية والفتوحات الربائية #86:/6. 


كت 7١8‏ مد 


مَواطن الإجابة ١5-17‏ 


001011000000000 


لإقامة ذكر اللّه» وقد ورد من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: 
«ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند 
النداء» وعندالبأس حين يلحم بعضهم 


و 
5 


1 1 


وورد من حديث أنس رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والاقامة)”"' . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : «أنرجلا قال: يا رسول الله؛ 
إن المؤذنين يفضلوتناء قال: قل كمايقولون: 
فإذا انتهيت فسل تغطة)”" . 

وورد أيضاً استجابة الدعاء بعد الإقامة؟, 
وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن 


)١(‏ حديث سهل بن سعد: «ثنتان لا تردا نأو قلما 
تدقاعت وكا 
أخرجه أبو داود (/ 548)» وقال ابن حجر في نتائج 
الأفكار :)1/4/١(‏ هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 
أخرجه الترمذي )415/١(‏ وقال: حديث حسن . 

(5) حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: ايا رسول الله 
والمؤةين يتفلوها. .2 
أخرجه أبو داود »)7171/١1(‏ وحسنئه ابن حجر في نتائج 
الأفكار (1/8/1"*). 

(4) الفتوحات الربانية 157/7 218 وكشاف القناع 
701؛ وتحفة الذاكرين ص 58 . 


النبي كل : «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء: عند حضور الصلاة» وعند الصف فى 


ميل 302 , 


ب الدعاء حال السحود : 

8 وإنما كان السجوه نشل التجانة؟ أن 
نيد يدل سال السردية والند أل والعضوع بد 
تعالى» يضع العبد أكرم ما فيه» وهو جبهته 
ووجهه على الأرض وهي موطىء الأقدام» 
تعظيما لربه تبارك وتعالى» ومع كمال التذلل 
والتعظيم يزدادالقرب والمكانةمنرب 
العرّة» فيكون ذلك مظنّة عود الله تعالى على 
عيكه بالرحعة والمقفرة والقبول؟"؟؛ وليكًا 
قال النبي كل: «إني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاً أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الربّ عرَّ وجلّ» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقَمن أن يستجاب لج وروى 


4 
3 


أبو هريرة أن النبي كَل قال: «أقرب ما يكون 


)١(‏ حديث سهل بن سعد: «ساعتان تفتح فيها أبواب 


النتهاء: .2 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ه/ 0ك 
وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار /١1(‏ 1/4”) . 

(؟) الفتوحات المربانية ؟/ 7 “/ا7اء وكشاف القناع 


١/4؟ه"”.‏ 
0) حديث: «إني نهيت أن أقرأ القران راكعاً 
أو مجك . 1 


أخرجه مسلم /١(‏ 48 7) من حديث ابن عباس . 


7575" 


مَواطن الإجابة ١5١4‏ 


مممج عع رع عع ع عدو رع ع ا يي را عار ب يي اا بر بابب بره 


العبدمنربهوهو و ساجدء فأكثروا 
الدعاء)7١"‏ . 


ولاافرق في ذلك بين سجود الفرض 
وسجود النفل» إلآ ما قاله القاضي من الحنابلة 
من أنه لا يستحب الزيادة على (سبحان ربي 
الأعلى) في الفرض. وفي التطوع روايتان. 

ونص المالكية والشافعية على أنه يندب 
الدعاء في السجود . 

وزاذ. الشاقعية: بدت أو دنيرى إن كان 
منفرداً أو إماماً 3آآ30 أو لم يحصل 
بالدعاء طول إل وي , 


ج ‏ الدعاء بعد الصلاة المفروضة : 

١6‏ _ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ مابعد 
الصلاة المفروضة موطن من مواطن إجابة 
الدعاء”"؟؛ لما روي من حديث مسلم بن 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. ..4. 
أخرجه مسلم .)78٠/١(‏ 

06 المغني ١‏ .» وجواهر الإكليل .»١‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المحلى ١71 /١‏ . 

() إحياء علوم الدين 256٠/١‏ والفروع وتصحيح الفروع 
١‏ 05 ؛. وكشاف القناع ,758757/1١‏ والفتوحات 
الربانية */ 78+ 754+ وتحفة الذاكرين ص 254 وزاد 
المعاد في هدي خير العباد ١0/27 651/ /١‏ نشر مؤسسة 
الرسالة؛ وفتح الباري /١١‏ *"1 . 


00 0ك 


الحارث رضى الله عنه عن رسول الله يِل أنه 
نسب إلية: فقال: (إذا ارقت مخصضلةة 
المغرب» فقل: اللَّلهُمَ أجرني من النار» سبع 
مرّات» فإنك إذا قلت ذلك ثم مبّ من ليلتك 
كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل 
كذلك» فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار 
دي 


ووه مايَدَل على أن التصاء فى ابر 
الصلوات المكتوبة على العموم؛ فيها 
أسمع من غيرهاء وهو ما روي من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: «قيل: 
يا رسو الله أي الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الامر» وير الضلوات 
المكتوباي 0 , 


وقد نقل الغزالي عن مجاهد قال: إنَّ 
الصلوات جعلت في خير الأوقات» فعليكم 


.2. . . حديث مسلم بن الحارث : (إذا انصرفت‎ )١( 


أخرجه أبو داود (6/ 148 2»)3194 وأشار ابن حجر 
في التهذيب )111/١١(‏ إلى تضعيفه. 
وه حديث أبنى عام (قيل : يارسول الله» أي الدعاء 


أخرجه الترمذي (ه/ /١01ه).‏ وأعله أبن حجر في نتائج 
الأفكار (؟/17) بعدة علل» منها الانقطاع بين أبي 


17ت 


مَواطن الإجابة ١7١6‏ 


0و0 


وروي عن العرباض ؛ بن سارية رضي الله 
عنه مرفوعاً: ١من‏ صلَّى صلاة فريضة فله دعوة 
مستحايةة ومن ختم القرآنفلهدعوة 


مسنجابة)(21, 
دحال الصوم وحال الأفظارمن 


ال ا ا وذكر إكمال 
مي : # وَإِدَا سالك عبَادى عَقْ فَإِقْ 


فَرِبٌ ار ألدّاعِ ذا دَعَان ليوأ 


ل م 


لى و يُؤْمسى أ ى لملّهم بَرَسُدُورت 7419" ٠‏ وفو 
ذلك إشارة إلى المعدى المذكور.. قال ابن 
كثير: في ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على 
الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل 
وعند كل فطر”"'؛ لما روى عبد الله بن عمرو 
رضى الله عِتهما قال: سمعت رسول الله 6د 
يقرك: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» 


)١(‏ حديث العرياض بن سارية: «من صلى صلاة فريضة فله 
دعوة مستجابة . . . ا 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (/1/ 799)» وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد(177/8١)‏ وقبال: فيه 
عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف . 

(؟) سورة البقرة/ .١85‏ 

(*) تفسير ابن كثير »75١94/١‏ والأذكار وشرحه الفتوحات 
الربانية 778/5 . 


01111000000000 


أفطر دعا أهله وولده ثم دعا)"'2؛ ولما روي 


أيفيا: «(إن للصائم عند فطره دعوةما 
ع0 
ترد) 5 


ه_الدعاء بعد قراءة القرآن وبعدل 


حتمه : 


لأ ذلوسلى امعورابنة النعامعد قرا 
الشراة ويج عفية اروف مة جديية 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن قال: 
سسحت رمول ل ا#ليقوق: مرق فر لتر 
فليسأل الله بهء فإنه سيجيء أقوام يق رأون 
القرآن يسألون به الناس”*'» وحديث 
العرباض بن سارية: «من ختم القرآن فله 
دعوة #مستجابة» اليا 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «للصائم عند إفطاره دعوة 


مستجابة». أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 379) . 
(؟) حديث: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد . 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ لاهه), وأشار ابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 07) إلى تضعيفه . 
(6) تحفة الذاكرين ص 47 ؛ 47 ؛ طبعة دار الكتاب العربي . 
(4) حديت عمرآن بن حضين: (من قرأ القرآن فليسأل الله 
لل 
أخرجه الترمذي (0/ 174) وقال: حديث حسن . 
(5) حديث العرباض بن سارية: «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجابة؟ . 
تقدّم تخريجه في الفقرةرقم .)١8(‏ 


حا 1 لات 


مواطن الأجابة ١18‏ ؟ 


لمر ع ع و ع ير ا ا يي 


و دعوةالمسافر: 

أبي هريرةرضي الله عنهمرفوعا: 
«ثلاث دعوات مستجابات: دعوة 
أ لمظلوم. ودعوة المسافر» ودعوة الوالد 
غلى ووو قال آبن غاكن: المراد 
المسافر إن لم يكن عاصياً بسفره كما هو 
ظاهرء والولد إن كان ظالما لأبيه عاقا 
يف 


ز-الدعاء عند القتال فى سبيل الله : 
القعال في سبيل الله موضم إجابة؛ لآن 
المجاهد في سبيل الله باذلٌ نفسه وماله في 
مرقياة ريهء وبال هده كله لرفع كلخة الله 
5 بن" 

وكذروي من حايةسهل بن سعد 
رقسى اللاغفة أن اليبى كوقال: 
اماع فا قتع يونا أبواب الببماء! 
عند حضور الصلاة» وعندالصف فى 
ييل اللكة وف رواية كال «يسدالباس 


.». . . حديث: «ثلاث دعوات مستجابات‎ )١( 
أخرجه الترمذي (007/8) من حديث أبى هريرة»‎ 
1 . وقال: حديث حسن‎ 
. ١7ا//ه تحفة الذاكرين ص 58» والفتوحات الربائية‎ )( 
»149 /7 تحفة الذاكرين ص 25 والفتوحات الربانية‎ )( 


000 


0 


حي 5 59 ل 

وروي أنَّ النبى يل قال: «اطلبوا الدعاء 
عند التقاء الجيوش. وإقامة الصلاة» ونزول 
القبق 9 . 


ح ‏ حال اجتماع المسلمين في مجالس 
الذكر: 

اجفماع العسلمين في مجالس الذكر من 
مواطنن الأجابة لحديث: «لا يقعدقوم 
يذكرون الله عرَّ وجلّ إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم ال قيمن غندهة”" . ولحديث: 
«(إِنَّ الله تعالى يقول لملائكته : قد غفرت لهمء 
فيقولون: رب فيهم فلان» عبد خطاء, إنما 
مر فجلس معهمء قال: فيقول: وله غفرت» 


.». . حديث: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء.‎ )١( 
أخرجه ابن حبان (الاحسان 0/ 0)» وصححه ابن حجر‎ 
وأخرج الرواية الثانية‎ .)074/1١( في نتائج الأفكار‎ 
.)4© /*( أبو داود‎ 

(6) ديت :#اظلبوا امتجابة الدعاء خفد التقاء 
الجيوش» - .4: 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 787) من حديث مكحول 
رصا : 

(0) حديث: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة. . .». 
أخرجه مسلم )71١14/4(‏ من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري . 


ص !لات 


مَواطن الاجابة 777١‏ 


ملعمل لممم رو م م ووو ووو ومع ووموومممم مرجم ل علوم م ممم مور ممو ممم ممم مم رمرم و ملم م ممم م ريه 


هم القوم لا يشقى بهم جليسهم'” 2 
ولحديث أم عطية في خروج النساء يوم 
العيدء وفيه: «(يشهدنالخيرودعوة 
المسلميخ»'"'.. قال الشركائي: فهذا ذليل 
على أ مجامع المسلميق_ أ للذكر _ عبوع 
مواطن الدعاء”" . 


ط_دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب : 

١‏ ورد في استجابة دعاء المؤمن لأخيه 
بظهر الغيب؟2 حديث أبي الدرداء مرفوعاً: 
«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستتجابة» عتد رأسه ملك موكل» كُلّما دعا 
لأحيه يقير قال الملك الموكل بةة أمين: 
وللقدبية +5 


ى ‏ دعوة الوالد لولده وعليه : 
7 و3 في حديث أبي هريرة: اثلاث 


.12. . حديث: (إن الله يقرل لملائكته : قد غفرت لهم.‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )7١17١ /4( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث أم عطية: ايشهدن الخير. . .2. 
أخرجه البخاري (8/ 4٠7٠١‏ فتح الباري)؛ ومسلم 
(؟/5٠,‏ واللفظ المذكور لمسلم . 

() تحفة الذاكرين ص الا. 

(5) تحفة الذاكرين ص 47 . 

(5) حديث أبي الدرداء: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
المسلم بظهر الغيب...2. 
أخرجه مسلم .)53١915/5(‏ 


معلعع بم عر رع عب ب ره بج يه رب بر مجر رم مم بمج مرب بر ممم م مور جرب وب ممم مير 


دعوات مستجابات: دعوة المظلوم. ودعوة 
المساقر»:ودغوة الوالد على ولت . 

قال ابن علان في دعوة الوالد على ولده: 
أي إن كان الولد ظالماً لأبيه عاقاً له" . 


كدعوة المظلوم ودعوة المضطر 
والمكروب : 

*” _دعروة المظلوم ورد فيهاحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِْةِ قال: 
الدعوة المظلرم ستجابةء وإن كان قاجراً 
لقبجووة عن كفسبة”؟. 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ 
النبي كك أرسل معاذا رضي الله عنه إلى 
الوع: قاقر ها هاه به وقبه: «واتق 
دعوةالمظلوم. فإنهليس بينهما 
وبين الله حجاب»”*'؛ وفي حديث 


)١(‏ حديث أبى هريرة: «ثلاث دعوات مستجابات : دعوة 


المظلوم. ..». 
تقدم تخريجه فقرة (18). 
(؟) الفتوحات الربانية ه/ /ا*١‏ . 
(5) حديث أبي هريرة: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
فاجرا وق 
أخرجه أحمد (7517/7), وحسن إسناده الهيثمى فى 
مجمع الزوائد(١1/١18).‏ 0 
(4) حديث ابن عباس : «واتق دعوة المظلوم . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 15”): ومسلم )6٠/١(‏ 


واللفظ لمسلم . 


كت 6 ]ات 


مَواطن الإجابة 70577 


أبي هريرة: «دعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماءء 
ويقول الرب: وعرّتي لأنصرنك ولو بعد 
40 
سا" 


5 


الام © أمَّن 


مت 906:5 . 


ا 
وآنا المكروب الذق ل يجد له كرجا إلا 
من عند الله » يدل لخونه سيابه الدعوة ثوله 


عرم م م 2 


تعالى : # وذًا النُون ذهب مضب قَظنَ أ أن 
إِله ِل أَنتَ 


ةر 2 7 0 
مئالتت و 


وفي قوله : « وكدللَك شجى الْمُؤْمِيت »# 
بيان أن هذه الاستجابة عامة لكل من كان في 
مثل حال يونس عليه السلام من الإخلاص 
وإقراد اللقعالسى بالرجاء والعوجه 
الصادق”*' . 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «دعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
لغمام...». 
أخرجه الترمذي (01/8/6) وقال: حديث حسن . 

(؟) سورة النحل/ 55. 

(6) سور الأنبياة/ المح مة. 

(:) تحفة الذاكرين ص هلا. 


ل _الدعاء عند نزول الغيث : 
قال النووي: روى الشافعي في «الأم» 
مناه ليف برس عن البى 6ل فال: 
«اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوشء» 
وإقنامة الصسلةة» وتؤول القبع"*. فال 
الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة”" . 
ومعا يوك عيسة ذلك عا فى عضن 


من قوله 46: «وتبحت المطر )97 . 


م دعوة المريض 

المرض من مواطن الإجابة؛ لحديث 
عمر بن الخطاب رضي الأدعده قل : قال 
رسول الله كه : «إذا دخلت على مريض فمره 
فليدع لك» فإن دعاءه كدعاء الملائكة)”"' . 


الجحيوتتى. 4 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 757) من حديث مكحول 


رسا 
(9) الأذكار للتووئقض 164١:.والفقوخات‏ الربانية 
1/4 . 


(9) تحفة الذاكرين ص ١ال.‏ 
(4) حديث سهل بن سعد: «وتحت المطر. . .4 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (/ )73١‏ . 
(ه حديث عمر بن الخطاب : «(إذا دخلت على مريض فمره- 


مَواطن الاجابة 71/1765 


ملممعمو ع مسرم ع عع رع د وه ب هر ا جه رمب بر وجورم ربرب م وبر وم مم ب مجم ممم نميه 


قال ابن علان: وذلك لأنه مضطرٌ ودعاؤه 
أسرع إجابة من غيره» ونقل عن المرقاة أنه 
شبه الملائكة في التنقي من الذنوب» أو في 
دوام الذكر والتضرّع واللجأ”'' . 


تسد حجان أولياء الله - 


5 وردأنَ ابي كلِ قال: «يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
ساألميى لأعطيتهة :ولق امتعا بجي 
لأعبتته ..»؟؟. قالاين القيم: ولها 
عليه عله المواققة اننيد مد رزيداثعائ في 

محابّه حصلت موافقة الرب لعبده في حر ايد 
ومطالبه؛ أي: كما وافقني في مرادي بامتثال 


- فليدحلك...» 
أخرجه ابن ماجه (477*/1)» وأعله النووي في الأذكار 
(ص 47 17) بالانقطاع بين عمر بن الخطاب والراوي عنه . 
)١(‏ الفتوحات الربانية 47/5 . 
() حديث: «يقول الله : من عادى لي وليًّا فقد آذنته 
بالتجونة. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري )"41١ 74٠0/١١‏ من 


حلاريقة الى هريرة. 


أوائرى والتغاب إل يسناتى : فأنا أواققه: في 
رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعل بهء 
ويستغيذنى أن يناله مكرو0؟؟ . 


س ‏ حال المجتهد فى الدعاء إذا وافق 
اسماللهالأعظم: 00 
اين حديث بريدة الأسلمي 
«أنَ رسول الله وَكِيةّ سمع رجلا يدعووهو 
يقول: اللَلهُمَّ إني أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إلله إلا أنت»؛ الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 
سُئل به أعطى وإذا دعى به أجاب». وفى لفظ : 
«والذي نفسي ونث لعن سأل الله باسية 
الأعظم)”" . 

ويشهد لذلك أيضاً حيث آنسن بن مالك 
رضي الله عنه «أنه كان مع رسول الله ككل 
ورجل يصلي:؛ ثم دعافقال: اللْنَهُمَّ إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إلله إلا أنت المنّان 
بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال 


)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص 757 دار الفرقان 


41١هء‏ وانظر فتح الباري /١١‏ 7148. 

(؟) الجواب الكافي ص 75 . 

8 خليت بريدة: «أن رسول الله كِيِ سمع رجلا يدعو وهو 
يقول...4. 
أخرجه الترمذي (51/5) وقال: حسن غريب . 


77ت 


مَواطن الإجابة /1» مَواقيت ١‏ 


ممحع ع ع ع ع وه وا ا ا ار 


والإكرام» يا حيّ يا قيّوم. فقال النبي وَيِلِ 
لأصحابه : تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: والذي نفسي بيده» لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
صل ب ص17 


اط خملل 
14 جه تدر 
اانا 
7 


)١(‏ حديث أنس بن مالك : «أنه كان مع رسول الله يك ورجل 
05ظ 1 
أخرجه الننسائي (8/ 087): والحاكم(١/504).,‏ 


وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


00 


ميقات مصدر ميمي» وهو يطلق على الزمان 
لوكو 


فالميقات والموقوت بمعنى واحد» وهو 
الشيء المحدود زماناً أو مكاناً. 

فمن أمثلته للزمان قوله تعالى : # إِنَأَلصَلوةٌ 

كانت عل لْمؤمِنيست كبا مَوفُوصًا 743" 
أي مفروضاء أو لها وقت كوقت الحج . 

ومن استعماله للمكان ما جاء فى الحديث 
«أنَّ البي يلوت لأهل المدينة 
ذا الا 


)١(‏ الصحاحء والمغرب للمطرزي» ولسان العرب لابن 
منظور؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/17507 . 

(0) سورة التساء/ .٠١7*‏ 

(6) حديث: «أنَّ النبي يك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 0785 ومسلم 
(/8) من حديث ابن عباس . 


ت 1ه 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ه )21( 
اللغوي : 


ما يتعلق بالمواقيت من أحكام : 
مواقيت الصلاة : 

-مماهو متفق عليه بين أهل العلم 
أُمفول الوقه بموقررط معة 
اافيلةة: ودليال امن القساب فوكه 


1 في 


0 0 00 ا 200 1 عَلّ الم ميرت 


الي اووس موي 
السلام عند البيت مرتين»؛ فصلى الظهر في 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم 
صلى العصر جين كان كل شيء مثل ظلهء ثم 
صلى المغرف حين وجبت الشمس وافطر 
الصائم» ثم صلَّى العشاء حين غاب الشفق» 
ثم صلّى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام 
على الصائم» وصلَى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» 
رساي لمر جين لقال كل شييو مالو 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل؛ 96 


إفه البحوه ا ان 


0000000000 


الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إلىّ 
جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء 
من قبلكء والوقت فيماسِنهذين 
الوقتسه)17) 

وتفصيل مواقيت الصلاة في مصطلح 


(أوقات الصلاةف ”وما بعدها). 


وقت الحمعة: 
١‏ حواقت الجمعة عند الحنفية» والمالكية» 
والشافعية بعد الزوال» ولا يجوز أداؤها قبل 


ذلك”"' , 
الول 
وتفصيل ذلك في (صلادة الجمعة 
ىق 415 
وقت صلاة العيدين : 


ذهب فقهاء الحنفية» والعالكية: 
والحنابلة» وهو وجه فين مذهب الشافعية : 


أخرجه الترمذي /١(‏ 7/4 # 
صحيح غريب . 


.78٠١ /4 والمجموع‎ »١549/١ والكافي‎ ١ 
. 373١/5 المغني 718/7» وكشاف القناع‎ )*( 


٠‏ ووقال: حديث حسن 


ت 75ت 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا لل 0 


3 


إلى أن أول وقت صلاة العيدين بعد طلوع 
لتم الفا ف 
الشبه ء»وهوا لصحيح منمذ صب 


الشافعةة؟' . 


الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : 

ه هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها 

اتفق على بعضهاء واختلف في بعضها الآخر . 
وتفصيل ذلك في (أوقات الصلاة ف 77 

ومابعدها). 


وقت زكاة الفطر: 
"دوقت وجوب زكة الفطر عند الحنفية 


مالك فى رواية عنه”” . 


وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع 2775/١‏ فتح القدير 7/ ”الا ومواهب 
الجليل 7/ 114 . وحاشية الدسوقي 7977/1١‏ وكشاف 
القناع 557/5, والمجموع ه/ 4‏ ه. 

0( المجموع ه/ 4 5؛ ومغني المحتاج .7٠١١ /١‏ 

() بدائع الصنائع "/ 5/اء والبناية 7/7 7557؛ وشرح الرسالة 
وحاشية العدوي عليه .79٠ /١‏ 


000 


أن الوجوب بغروب شمس اخخر يوم من 
ورعضان» وعو أحد قولين مالكو , 


وتفصيل ذلك في (زكاة الفطرف 6). 


وقت الأضحية: 

أتفق الققياء على أرقت الأفسي بمو 
يوم العاشر من ذي الحجة» ولا تجوز قبله . 
مذاهب تفصيلها فى (أضحية ف 9") . 


وقت الإهلال بالحج : 
اتفق الفقهاء على أنَّ الإهلال بالحج يكون 
في أشهر الحج, لأنها الميقات الزمني للحج . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (حج ف 4”) . 


4 ب الوقوف بأرض عرفة من يوم عرفة هو 
ميقات زماني ومكاني . 

ذي الحجة» ويستمر إلى قبل فجر العاشر من 
ذي الحجة. 


)١(‏ الكافي ١/1””ء‏ وشرح الرسالة /١‏ ١٠794؛‏ والمجموع 


5/:؛ والمغني / 44؛: وكشاف القناع 1914/١‏ . 


هد © | ]اسه 


للرم رمو ع عع اع عو ا ااا ااا ااا ايه 


وتفصيله في (حج ف .)6٠‏ 


وقت المبيت بمزدلفة : 

مامز قلقة: ميقات زماني ومكاني اهنبا 
ووقت المبيت بها يبدأ من بعد غروب يوم 
التاسع من ذي الحجة إلى قبيل طلوع الشمس 
من يوم النحر . 


وتفصيل ذلك في (حج ف 18). 


وقت الرمي : 
ا وقت رهى نجمرة العقية نيدأ وقت السنية 
فيه من بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من 
ذي الحجة إلى وقت الزوال» وما بعد الزوال 
إلى الغروب فعلى الجواز. وهذا لا خلاف فيه 
بين أهل العلم . 
ووقت رمي الجمرات يبدأ من زوال اليوم 
السنة في الرمي لأيام التشريق الثلاثة . 
وتفصيل ذلك في ((حج ف أ 2 


وقت طواف الإفاضة : 

#أطواب الإفاضة هو ثاني الركنين المتفق 
وقد اختلفوا فى أول وقت مشروعيته؛ كما 

اختلفوا في نهاية وقته . 


00 


وتفصيله في مصطلح (حج ف ؟"ه هه 
05 


المواقيت المكانية في الحج : 
8 أ[ المواقيت: المكانية هه مواقت 
الأفاقيين: وميقات الميقاتيسن» وميقات 
العكبين. 

وتفصيل ذلك في (إحرام ف 78 .)4١-‏ 


-771- 


ملممو م ووو اع عا ع و عا ااا ااا 


١‏ الموالاة في اللغة: المتابعة» يقال: والى 
بين الأمرين مُوالاة وولاء ‏ بالكسر ‏ تابع 
بيتهساء ويقال: اقعمل هذه الأقياء على 
الولاء» أي متتابعة» وتوالى عليهم شهران: 
تشابعاء وتطلق الموالاةفى اللغةغلى 
المتاضيرة؟” . 1 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

قال الابي في تعريف الموالاة بين فرائض 
الوضوءء الموالاة: عدم التفريق الكثير بين 
فرائض الوضوء» ويسمى فورأ”" . 

قال البركتي : الموالاة في الوضوء: عي 
غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث 
لآ يعنف العضو الأول . 


)١(‏ مختار الصحاحء وتاج العروسء والقاموس المحيط»ء 
والمصباح المنير. 

زفق جواهر الاكليل ارول وانظر: المجموع 00ت 
5 ط المنيرية). 

(*) قواعد الفقه للبركتي ص 5١7‏ . 


0 


وقالالكاساتئي : القوالاة: هى أن 
لا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل 
م 
الألفاظ ذات الصلة : 
الترتيب 
؟ ‏ الترتيب في اللغة: جعل كل شيء في 
مرتبته . 

وفي الاصطلاح : هو جعل الأشياء الكثيرة 
بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويكون 
لبتعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 
والتأخرءع وعلى ذلك فالموالاة والتركيت 
متقاربان في المعنى؛ إل أن الموالاة تختلف 
عن العرقيسيةة لآن السرقيب كبر ةلبع شن 
الأجزاء نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر 
بخلاف الموالاة. 

وأن الموالاة يشترط فيها عدم القطع 
والعفو يقي 
الأحكام المتعلقة بالموالاة : 
تتعلق بالموالاة أحكام» منها : 


أ الموالاة فى الوضوء : 
* اتخلف الفقهاء في الموالاة في الوضوء؛ 


. 377/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


0ع( متن اللغةع وتاج العروس» ودستور العلماء /١‏ 76. 


حت 11ت 


000000000 


فقال الحنفية والشافعية في القول الصحيح 
الجديد والحنابلة في رواية: .إنها سنّة» وبه 
قال من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله 
المسيب والثوري؛ لأنَ التفريق لا يمنع من 
امتثالالأمر فى قولهتعالى: # فَعْسِلُوا 
وُجُوسَمْ 04'' الآية» فوجب أن .لا يمنع من 
الاجزاء» وروى نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه توضأ في السوق» فغسل وجهه 
ومسح رأسية: ثم دعي لجنازة ليصلي عليها 
حين دخل المسجد» فمسح على خفيه» ثم 
ا عقب 

ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق 
اليسيرء ولأن كل عبادة جازفيها التفريق 

ال اس الب ف 

اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج" '". 

وقال المسعودي من الشافعية : إنَّ الشافعي 
جوز في القديم تفريق الصلاة بالعذر إذا سبقه 
الحدث» فيتوضاً ويبني » فالطيارة رق 120 

وقال الماوردي: إن الموالاة في الوضوء 


.5 سورةالمائدة/‎ )١( 

(؟) أثرابن عمر رضي الله عنهما: «أنه توضأ. . .». 
أخرجه مالك في الموطأ(١/77._/الاط‏ عيسى الحلبي)» 
والشافعي في الأم ١ /١(‏ طبعة المكتبات الأزهرية) . 

(5) بدائع الصنائع 77/١‏ والحاوي للماوردي ١174/١‏ 
8 والمغني لابن قدامة ١917 /١(‏ ط هجر). 

٠.581 /١ فق المجموع‎ 


010000000 


أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقياداً لما 
يقتضيه الأمر من التعجيلء واتَّبَاعاً لقول 
الرسول يك فإن فرق فالتفريق ضربان: 
قريب» وبعيد: 

فالقريب: معفوعنهلا تأثيرلهفي 
الوضوءء وحدّه ما لم تجف الأعضاء مع 
اعتدال الهواء في غير برد ولا حر مشتدء 
وليس الجفاف معتبرا وإنما زمانه هو المعتبر» 
ولأنه لا يمكن الاحتراز منه . 

وأما البعيد: فهو أن يمضى زمان الجفاف 
فى اعتدال الهواءء قنيه فولاق: أحدهما 
59 الجديد ‏ : أنه جائز؛ والوضوء معه 
صحيح. والثاني وهوالقديم : 
لا يجوز والوضوء معه غير صحيح”'' . 

وقال السيوطي: الموالاة سنة على الأصح 
في الوضوء والغسل والتيمم . . . وبين أشواط 
الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في 
وقت الثانية . 

وقيل : الموالاة واجبة في كل ما سبق . 

وقال: إنها واجبة على الأصح في الجمع 
في وقت الأولى» وبين طهارة دائم الحدث 
وصلاته» وبين كلمات الأذان والإقامة» وبين 
الخطبة وصلاة الجمعة» وتجب الموالاء قطعاً 


01( الحاوي للماوردي 2155/١‏ والمجموع .45١/١‏ 


48 ا 


مممر رع رع ع رع عار ع ع عا اااي 


بين كلمات الفاتحة» والتشهد ورد السلاء(1) 


وقالالمالكية؛ والشافعية في القول 
رضي الله عنه ومن الفقهاء الأوزاعي؛ لأنَّ 
مطلق أمر الله تعالى بالوضوء في قوله تعالى : 
# فَاَعْسِلُواً و و 314 بلتقيبسيئ 
الفور - 3 ال من اله 
5 يعني بمثله في الولاء وروى جابر 
موضع ظفر خلى قلمه فأبصره النبي وك 
قال * (ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم 

2 

وقال الدسوقي: من غير تفريق كثير؛ لأن 
التفريق اد لمعت وشو مطلقاسهواكان 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4٠7‏ 2408 والأشباه 
لابن الوكيل 7/ 179 . 

(؟) سورةالمائدة/ ". 

22 حديث: #هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا بهة. 


حظ عيسى الحلبي)» ليس 


أخرجه ابن ماجه ١48 /١(‏ 


فيه ذكر الولاء» وذكره ابن حجر في الفتح 17”*/1١(‏ # 


ط السلفية) وقال: ضعيف 
(04 ديك ! «أنْ رجلا توضأ فترك موضع ظفر. . ا 
أخرجه مسلم 7١5 /١(‏ #ط عيسى الحلبي). 


00 0 


أو عجزاً أو عمداء وإذا لم يضر التفريق اليسير 
فيكره إن كان عمدا على المحدمد» واليسير 
مقدر بعدم الجفاف . 

وأما الناسى والعاجز فلا تجب الموالاة فى 
حقهماء وحينئذ إذا فرق ناسياً أو عاجزاء فإنه 
يبني مطلقاً سواء طال أم لا» لكن الناسي يبني 


شه جديدةة وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد 
100 
ركه 8 


ب الموالاة في الغسل : 

5 اختلف الفقهاء في الموالاة في الغسل» 
فال مهو الققهاءمن السنفية والعاقية على 
الجديد المشهور والحنابلة : إنها سب في اسل 
بين غسل جميع أجزاء البدن لفعله يك ولا 
تجب الموالاة ذ تى الفسل ؛ لذن البدن شيء 
واحدء؛ وقال الشاقعية في وه والحنايلة : إن 
فاتت الموالآة قبل إتمام الخسل بأن جف عا 
غسله من بدنه بزمان معتدل وأراد أن يتم غسله 
جدد النية لإتمامه وجويا لانقطاع النية بفوات 
الموالاة» فيقع غسل ما بقي بدون نية”"' . 


ءالا//١ وانظر: الخرشي‎ »4١ 4٠ /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


الحاوي ١/158ء‏ كشاف القناع /١‏ 2854 ا" 

90) البحر الرائتق 78/1 ة4؟ دار المعرفة: وحاشية 
الطحطاوي /١‏ 4/!؛ والحاوي 1١54/١‏ -1560» وروضة 
الطبالسق 0514/1 والمجموع ١/4507غ:‏ وكشاف القناع 
0١‏ .؛ والفتاوى الهندية /١‏ 154» والمغني 77١/١‏ 
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وقال بعض الشافعية: لا يضر تفريق 
الغسل قطعا بلا خلاف17؟ , 

وقال بعض الحنفية : 
فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب 
الماء وما أشبهه فلا بأس بالتفريق على 
الصحيح”" . 

وقالالمالكية: إنالموالاةفرض فى 
الْسَلء قان الدسوقى: أننا الموالاة: فالظاهر 
بن المذعب أنها واجبة كنية في الوضوء 
عندهم إن قدر وذكر» فإن فرق عامداً بطل إن 
طال» وإلا بنى على ما فعل بنية» أما الناسي 
والعاجز فلا تجب الموالاةفي حقهماء 
وحينئذ إذا فرق ناسياً أو عاجزاً فإنه يبني مطلقاً 
سواء طال أم لا » لكن الناسي يبني بنية 


جديلة» وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد 
02 
سه . 


إن فرقه لعذرء بأن 


جالاات آي اليم 
ه ب اختلف م في البوآلاة ' في التيمم؛ 


47/١( وحاشية ابن عابدين‎ :40/١ المجموع‎ )١( 


ط بولاق). 

(0) البحر الرائق »78/1١‏ والحاوي .١55/١‏ 

(*) جواهر الاكليل 0١‏ وحاشية الدسوقي 21/١‏ 
والشرح الصغير ١577/١‏ ط دار المعارف بمصر. 


الل 00 


في إحدى الروايتين إنها سئّة!' , 
واجبة . 


كما تجب عند الشافعية الموالاة في تيمم 
دائم الحدث ووضوثه فنقيقا للمانع ؛ لذن 
الحخدث يتكرر وهو مستغن غته بالموالاة”©. 
اذهب عند الحنابلة أن الموالاة فى 
التيمم فرض في الطهارة الصغرى, أما في 
الكبرى فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة”" . 
د الموالاة بين كلمات الأذان و الإقامة : 
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين 
ألفاظ الأذان والإقامة. 
قول إلى أنَّ الموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة 


5 
. 


وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى 
أنها واجبة . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي ١/54؟ء»‏ وحاشية ابن عابدين 
0١‏ »؛ وشرح روض الطالب 87/١‏ ط المكتبة 
الإسلامية» والإانصاف .781//١‏ 

(؟) الشرح الصغير 148/١‏ ط دار المعارف بمصرء وروض 
الطالب .41//١‏ 

(*) نيل المارب 41/١‏ وكشاف القناع ١0/8/1١‏ . 


.5 12م 


مملوو ووو و و ااا ا ا ا ا ااا 


واختلفوا في الفصل الذي يقطع الموالاة. 

فيرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أنه يكره الفصل بين ألفاظ الأذان 
والإقامة ولو برد سلام أو تشميك عاطس 
أو نحوهما؟ لما فيه مع ترك مة الموالاةء 
حرمته» فإن تكلم استأنفه» إلآ إذا كان الكلام 
سر أة قإنه لآ بيتائق عضن البيشية ,المائفية 
والشافعية والحنابلة . 

وزاد المالكية والشافعية أن هإذااضطر 
المؤذن للكلام» مثل أن يخاف على صبي 
أو دابة أو أعمى أن يقع في بئرء فإنه يتكلم 
ولس 

وفي قول عند الشافعية: أنه لا يضر كلام 
وسكوت طويلان بين كلمات الأذان والإقامة 
كغيرهما من الأذكارء وهذا إذا لم ينحش 
الطول» فإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول 
أذانا فى الأذان ولا إقامة فى الإقامة استأنئف 
ا 

وقيل : يقبر كثير الكلام دون #ثير 
السكوري؟. 


والعناية١/١7١»‏ وتبيين الحقائق١/١4غ»‏ والفتاوى 
الهندية /١‏ 5ه» والحطاب ١//ا2477‏ ومغني المحتاج - 


0000000000 


وللحنابلة تفصيل فقالوا: ولايصح 
الأذان» وكذا الإقامة» إلا متوالياً عرفاً؛ لأنه 
لا يحصل المقصود منه. وهو الإعلام بدخول 
الوقت بغير موالاة» وشرع في الأصل كذلك» 
بدليل «أنه كَكِِ علّمّ أبا محذورة الأذان مرتبا 
متوالياً»”" . فلو فرق بينه بسكوت طويل» ولو 
بسبب نوم أو إغماء أو جنون» أو فرق بينه 
بكلام كثير لم يعتد به لفوات الموالاة» ولو 
فرق بينه بكلام محرم» كسب وقذف ونحوهما 
وإن كان يسيرا لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه 
متلاضيا أقبة المسفيزيء» ولر ارقد فى أثثاته 
لم يعتد به لخروجه عن أهلية الأذان. 1 
ويكره في الأذان سكوت يسير بلا حاجة 
وكره فيه كلام مباح يسير بلا حاجة فإن كان لها 
لم يكره؛ لأنْ سليمان بن صرد رضي الله عنه 
وله صحبة ‏ كان يأمر غلامه بالحاجة في 
أذانه . ْ 
وله رد سلام في الأذان والإقامة ولا يبطلان 
به» ولا يجب الرد؛ لأن ابتداء السلام إذن غير 


ا 


١//ا”*اء‏ والأشباه للسيوطي »407/١‏ وتحفة المحتاج 
١1:,؛‏ والمجموع 5/7١1»؛‏ وكشساف القناع 
اللي 

1-5 حديثك: «أنه يل علّمَ أبا محذورة.‎ )١( 


أخرجه مسلم (7/41//1 اط عيسى الحلبي). 
(؟) كشاف القناع .751١ 7540/١‏ 


عت 1 ]مه 
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ه_الموالاة بين كلمات الفاتحة : 
ا قال المالكية: يكره الدعاء في الصلاة 
المفروضة قبل قراءة الفاتحة وبعدها وأثنائها 
بأن يخللها به؛ لاشتمالة على الدعاءء.ولا 
يكره في النفل”'' . 

وقال الشافعية: تجب الموالاة بين كلمات 
الفاتحة بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا 
يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر: 
«صلوا كما رأيتموني أصلَّي»”"2» فلو أخلٌّ بها 
سهواً لم يضر كترك الموالاة في الصلاة بأن 
طول ركنا قصيرا ناسياء بخلاف ما لو ترك 
القائسة سيو فإنه يضر لأن الموالاة مرقة 
والقراءة أصل» فإن تخلل ذكر أجنبي 
لا يتعلق بالصلاة قطع الموالاةوإذقل 
كالتحميد عند العطاس وإجابة المؤذن 
والتسبيح للداخل؛ لأنَّ الاشتغال به يوهم 
الإعراض عن القراءة فليستأنفهاء هذاإن 
تعمّدء فإن كان سهواً فالصحيح المنصوص 
أنه لا يقطع بل يبني . 

وقيل: إن طال الذكر قطع الموالاة وإلاّ 
فلا. 
)012 جواهر الإكليل 57/١‏ . 
(؟) حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


أخرجه البخاري (فتح الباري ١١١/7‏ ط السلفية) من 
حديث مالك بن الحويرث. 


000000000000 


فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه 
وفتحه عليه إذا توقف فيها فلا يقطع الموالاة 
في الأصح لندب ذلك للمأموم في الأصح. 
والثانى يقطعها لأنه ليس مندوبا كالحمد عند 
الساارى وخرب ومحل الخلاف فى العامد» 
فإن كان ساهياً لم يقطع ما ذكر جزماً . 

ويقطع الموالاة السكوت العمد الطويل 
لإشعاره بالإعراض مختاراً كان أو لعائق 
لإخلاله بالموالاة المعتبرة» أما الناسي فلا 
يقطع على الصحيح» وكذا يقطع يسير قصد به 
قطع القراءة في الأصح لتأثير الفعل مع النية 
كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن» وإن 
لم يضمن بأحدهما منفرداً» والثاني لا يقطع ؛ 
لأن قصد القطع وحده لا يؤثر» والسكوت 
اليسير وحده لا يؤثر أيضاء فكذا إذا اجتمعاء 
فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر 
كنقل الوديعة بلا نية تعد» وكذا إن نوى قطع 
القراءة ولم يسكت”'" . 

وقال الحنابلة : إن قطع قراءة الفاتحة بذكر 
من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو فرغ الإمام 
من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال «آمين» 
ولا تنقطع قراءته؛ لقول أحمد: إذا مرت به اية 
رحمة سأل» وإذا مرت به اية عذاب استعاذ» 


.١ 64 ١6/8 /١ )0غ( مغني المحتاج‎ 
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ممممو رفوو ا واو و اا ا ع ع اع اا اا ااا 


وإن يخ ذلك :اسعائقب قراءدياء إل أن يكون 
السكوت مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة 
الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت لهء فإذا 
سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأه. أوما إليه 
[أحمد ع وتلق ركان السكويت نسيانا أو ثوها 
أو لانتقاله إلى غيرها غلطأ لم يبطل» فمتى ذكر 
أتى بما بقي منهاء فإن تمادى فيما هو فيه بعد 
ذكره أيظلهاء ولزّمه. استنتافها كما لو ابتذأ 
بذلك» فإن نوى قطع قراءتها من غير أن يقطعها 
لم تنقطع ؛ لأنْ فعله مخالف لنيتهء والاعتبار 
بالفعل لا بالئية» وكذا إن سكت مع النية سكوتاً 
سير لما اقكر ناوسع آنه لص #بالية فرجودها 
كعدمهاء وذكر القاضي في الجامع أنه متى 
سكت مع النية أبطلهاء ومتى عدل إلى قراءة غير 
الفاقعة عمدا أى ذهاء غير مأفوز به تطلت 
قراءته» ولم يفرق بين قليل أو كثير»ء وإن قدم 
آية منها في غير موضعها عمدا أبطلهاء وإنكان 
غلطارجع إلى موضع الغلط فأتمها”"' . 


وبالموالاةبين كلمات التشهد: 
م قال الشاقمية : تحب الموالاة بين كلمات 
التشهدء صرح بذلك المقولي. فالابن 


الرقعة: وهو قياس القاتيت””*. 


)0غ( المغني /١‏ 585 . 
)2( المنثور في القواعد ”/ 57 7ء وروض الطالب ١8١/١‏ . 


للل رع رع ا الا انيه 


ز الموالاة فى تكبيرات صلاة العيد : 
«_اغناف القعهاء في الموالاة فى تكبيرات 
صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد 
والتسبيح ونحو ذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يوالي 
بينها كالتسبيح في الركوع والسجودء قالوا: 
لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل 
التكبير»ء وبهقالابن مسعودوحذيفة 
وأبو موسى وأبو مسعود البدري رضي الله 
عنهم وابن سيرين والثوري والأوزاعي 
والصسية, 

قال السرخسي: وإنما قلنا بالموالاة بين 
القراءتين» لأن التكبيرات يؤتى بها عقب ذكر 
هو فرضء ففي الركعة الأولى يؤتى بها عقب 
تكبيرة الافتتاح» وفي الثانية عقب القراءة» 
ولأنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن. ففي 
الركعة الأولى يجمع بينها وبين تكبيرة 
الافتتاح» وفي الثانية يجمع بينها وبين تكبيرة 
الركوع» ولم يبين مقدار الفصل بين التكبيرات 
فى القتاب», 


وروي عن أبي حنيفة في مقدار الفصل 


7 » ونيل الأوطار #/ ٠لا‏ وجواهر الاكليل 
ا 


2ت 


و00 


بن اكرات ألعاقال؟ يسكتهيب رن قل 
تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات”'' . 

وقآل الفساقعية والحدابلة: يفصل ين 
التعبيرات بذكرستوة» فقال النافبي 
وأصحابه: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين 
من الزوائد قدر قراءة آية لآ طويلة ولآ قضيرة: 
يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده» 
واختلف أصحاب الشافعي فيما يقوله بين 
التكبيرتين فقال جمهور: أصحاب الشافعى: 
يقول: سبتحان الله والحمد لله ولا إلنه إلا الله 
والله أكبرء وقال بعضهم: يقول: لا إلله 
إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وقال بعضهم : إنه يفصل بينهاء بقول : الله 
أكبر كيرا والحيت لله كثيرا وسيحاة الله يكرة 
وأصيلا وصلى الللاغلى محمد وآلة وسلم 
كيرا 

وقال بعضهم: يقول «سبحانك اللهُعَ 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل 
ثناؤك ولا إلله غيرك» ولا يأتي بهذا الذكر بعد 
السابعة والشريية, 00 

وقال الحنابلة: إنه يحمد الله ويثني عليه 
(1) المبسوط للسرخسي 458/1 والاختيار .85/1١‏ 


)2( المجموع للنووي ه/ ١7‏ 18ء والشرقاوي 785/١‏ 


. 6 
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ويصلي على النبي وله بين كل تكبيرتين» وإن 
أحبب قال؟ الل أكبر كبيرا و الحسد لله كرة 
وأصيلاء وصلى الله على محمد النبيّ الأمّيّ 
وعليه السلام. وإن أحب قال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إلنه إلا الله والله أكبرء أو ما 
امن الل 1 


ح-الموالاة في جمع التقديمبين 
الصلاتين : 

٠‏ قال جمهور الفقهاء (الحنفية في ظاهر 
الرواية والمالكية والشافعية والحنابلة): 
تشترط الموالاة في جمع التقديم بين 
الصلاتين بأن لا يفصل بينهما فاصل طويل؛ 
لأنَّ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» فوجب 
الولاء كركعات الصلاة» أي فلا يفرق بينهما 
كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة 
واحدة» فإن فصل بينهما بفصل طويل ولو 
بعذر كسهو أو إغماء بطل الجمع ووجب 
تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها لفوات الجمع» 
وإن فصل بينهما بفصل يسير لم يضر كالفصل 
بينهما بالأذان والإقامة والطهارة''"'؛ لما ورد 
عن أسامة رضي الله عنه : «أنْ النبي كي جاء 


)١(‏ المغني 787/7 784 ط مكتبة القاهرة. 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ “/ا١»‏ والاختيار 216١ .1١59 /١‏ 
وجواهر الاكليل :»41١/١‏ والمجموع 4!5/54» ومغني 
المحتاج /١‏ “371/1 والمغني 71/9/7. 
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المزدلفة فتوضأ فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة 
فصلَى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلّى» ولم يصل 
ا 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يستثنى من 
السرالالا سن الطهرة وتعب. يمعي آخر إلى 
استقناء تكبيرات التشريق 7 . 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز الجمع 
بين الصلاتين ‏ جمع تقديم ‏ وإن طال بينهما 
الفصل مالم يخرجوقتالأولى منهما " . 


ط_الموالاة بين أشواط الطواف : 

١‏ _ذهب المالكية والحنابلة» والشافعية في 
فول إلى أن الجوالاة يي أشواط الطواقف 
واجبة» فإن ترك الموالاة وطال الفصل ابتدأ 
الطواف» وإن لم يطل بنى» ولا فرق بين ترك 
الموالاة عمدا وسهواء مثل من يئرك شوطا من 
الطواف يحسب أنه قد أتمه؛؟ لأن النبى عل 
والئبيةنطوقةوقال: اعتياءتي 
مناسككم»”*'؛ ولأنه صلاة؛ قال النبي كَل : 


.». . . حديث: «جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 7ه ط السلفية)؛‎ 
. ومسلم (5/ 914)» واللفظ للبخاري‎ 

0( فتح القدير ؟/ »1١55‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 79/7 . 

(5) المجموع 4075/4 . 

فق حديث : اخذوا عن مناسككم». - 


«الطواف بالبيت صلويج 11 أن فاشترطت لها 
الموالاة كالصلاة» ويرجع في طول الفصل 
وقصره إلى العرف من غير تحديد" '" . 

وقال الحنفية والشافعية في الأصح : إِنَّ 
الموالاة سنة ؛ لأنه يكت والى طوافه . 

وصرّح الحنفية بأن التفريق بين الأشواط 
١1 1‏ عيث 
تقريقا كتير ا م 


ي - الموالاة بين أشواط السعى : 

#اجهب لعفي :إلى 3# البوالاةيية 
أشواط السعي مستحبة» فلو فرق بينها تفريقاً 
أ سمحي كداز 13 , 


وذهب الشائعية إلى اتهاسة . 


كل4ء 


وقال المالكية والحنابلة فى المعتمد: إن 


5 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (6/ ١78‏ ط مجلس 


دائرة المعارف) . 

. حديث: «الطواف بالبيت صلاة»‎ )١( 
أخرجه النسائي (777/0 ط المكتبة التجارية‎ 
 41//8( الكبرى)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
. ط مجلس دائرة المعارف) من حديث ابن عباس‎ 

(؟) الذخيرة”/76» وحاشية الدسوقى 7/7 ومغلى 
المحتاج /١‏ 491 والمفني 890/8 . 1 

() حاشية ابن عابدين ١58/7‏ 3 159؛, ومغني المحتاج 
ا/اة؛. 

(4) حاشية ابن عابدين 2١58/7‏ وفتح القدير 1657/15 
/اه ١‏ 


(5) المجموع 74/8. 


ا 


١؟-15؟ةالاوك‎ 


0000000 


|| ب 


والتفصيل في مصطلح (سعي ف 4ك" 


ك- الموالاة في رمي الجمرات : 

السوالاة في الجمرات يسن الرميباك 
السبع سنّة بحيث لا يزيد الفصل بينها عن 
الذك الواره فيمامينياة” , 


_الموالاة فى تغريب الزانى 
4-_ذهب الشافعية إلى أنَّ الموالاة في 
تغريب الزاني شرط ولو رجع إلى بلد غرب منه 
استؤنفت المدة ليتوالى الإيحاش حتى يكمل 
له الحول افر . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إن عاد 
قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل 
الحو مسائرا يبت على ماعقية؟. 
_الموالاة بين كلمات اللعان: 

يشترط الموالاة في اللعان بين الكلمات 


1486/١ حاشية العدوي ١/١ا5» وكشاف القناع‎ )١( 


/امع . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 184» والحاوي الكبير ©/ 27514 
ومغني المحتاج ,507//١‏ والفروع "/ 811. 

(5) أسنى المطالب 210/4 والمغني لابن قدامة 158/48» 
وحاشية الدسوقي 777/4 ومغني المحتاج ١58/54‏ . 


ا ا 210000 


7 1 كو بسكو ووو ددس شير ع 

7 يكن لم شبك 201 8 2 
َع سات باه نّم لمن الكمديقيت» )وال 2 
أن لت لد لد سين م 


رء سرثر 


العذاب أن تَشمَدَ 5 شبلداتٍ با يالله لَه ِنَم لص 
الكزوس> © وَلْقئِيسَة أأَسَصََ نويا إد كن 
بن ألصَّقينَ 27745» فيؤْثّر الفصل الطويل؛ 
لأنهم جعلوها كالشىء الواحد» والواحد 
لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة المؤلفة من 
عات (05) 

.  تاعحر‎ 


ن الموالاة في البيع بين الإيبجاب 
والقبول: 

5 كهب سجديور الثقهاء ل(الحنئية 
والمالقة واللسابلة) إلى أ السيالة 
لا تكند تشترط في الإيجاب والقبول» ولا يضر 
تراخي القبول عن الإيجاب مادامافي 
المجلس ولم يتشاغلا - يقطعه”" . 1 


(١).سورة‏ التور/ " تت 4. 

(؟) بدائع الصنائع 2777/7 وحاشية الدسوقي ؟/457», 
ونهاية المحتاج /1/ 2٠١931١8‏ والمنثور في القواعد 
للزركشي */ 747 وكشاف القناع 747/0 ومغني 
المحتاج / 7717/5. 

(*) بدائع الصنائع 17//8. والهداية »7١/7‏ وحاشية ابن 
عابدين 1١94/4‏ 755/1870؛, وحاشيةالدسوقي 
*//رهء والحطاب 714١/5‏ ١55؟.:‏ وشرح منتهى 
الارادات ١51/7‏ . 
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١915 كوالاة‎ 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 


وقال الشافعية: الموالاة بي نالآإيجاب 
والقبول فى العقد شرطء ويشترط أن لا يطول 
الفسق يتيساء فزن طال عبر ؟ لالطرل 
الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جواباً عن 
الأول» فكل ما يشترط فيه القبول من العقود 
فعلى الفورء أي أن يكون عقب الإايجاب» ولا 
يضر عتدهم الفصل اليسيرة؟" , 

وانظسر التفصيل في مصطلح (عقد 


فه 54 , 


س_- الموالاة في الاستثناء في اليمين : 
١١7‏ يشترط لصحة الاستثناء في اليمين 
الموالاة بحيث يكون الاستثناء متصلاً بالكلام 
السابق» فلو فصل عنه بسكوت كثير بغير عذر 
أو بكلام أجنبي لم يصح الاستثناء فلا 
يخصهى فاقيله إو كان اسضاء بسص /77 , 


والتفصيل في مصطلح (استثناء ف 15). 


ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجب رد 
قال ابن عابدين: إذا أخر رد السلام لغير 
)١(‏ حاشية الجمل /17؛ ومغني المحتاج 0/١‏ 5 . 


2504/7 وحاشية ابن عابدين‎ 21١6/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
مع مرا‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


عذركره تحريماً ولا يرفع الإثم بالرد بل 
بالقرية.. 
الموالاة. . الموالاة في رد السلاه”'' . 


ف التخلل القاطع للموالاة : 
قال السيوطي تقلا عن ابق السبكى: 
الضابط في التخلل المضر في الأبواب أن يعد 
الثاني منقطعاً عن الأول . 

هذا يختلف باختلاف الأبواب؛ فرب باب 
يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب فى غيره» 
ونالغع لاق السكل تسد ققد يكشر من 
السكوت ما لا يغتفر من الكلام» ومن الكلام 
المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي» ومن 
المتخلل بعذر ما لا يغتفر في غيره» فصارت 
مراتب» أقطعها للاتصال كلام كثير أجتبي»؛ 


وأبعدها عنه سكوت يسير لعذر وبينهما مراتب 
( 


لا 2 1 
فير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0>» والمنثور في القواعد 


للزركشي ”741/7» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ١8‏ 5. 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .4٠١‏ والأشباه والنظائر 
لابن الوكيل 7/ ١78‏ . 


17 ]ست 


لل و00 


١‏ الموت في اللغة: ضد الحياة. يقال: 
ناث يحوت نيو ةا رتقه" رمن 
أسمائية: الخثرةه والققاء والوكة: 
والشَّحُوبء والسَّامء والحمّام, والحَيُن» 
والردئء والفلاك: والقكل؛ والوفاة؛ 
وال 

وفي مقاييس اللغة”": الميم والواو والتاء 
أصلٌ صحيحٌ يدل على ذهاب القوة من 
الشيء» ومنه الموت» خلاف الحياة. 

والموت في الاصطلاح هو: مفارقة الروح 
للجسد”*“. قال الغزالي: ومعنى مفارقتها 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المئيرء والكليات 
للكفوي 778/5 وأساس البلاغة ص 478 » وأنيس 
الفقهاء ص 177 . 

(؟) فق هاللغة للثعالبي (ط الدار العربية للكتاب) 
ص 1417 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس 7817/8 . 

(4) المجموع شرح المهذب ه/5١٠.‏ ومغني المحتاج- 


الجسد عن طاعتها('' , 


علامات الموت: 

5 نظراً لتعذر إدراك كله الموت: ققد علق 
الفقهاء الأحكام الشرعية المترتّبة عليه بظهور 
أمارته في البدن» فقال ابن قدامة: إذا اشتبه 
أمر الميّت اغتبر بظهور أمارات الموت» من 
اسعرخاء وجليه»: وانقضال كفيه» وهيل ألقه: 


والعداة جلدة وجيهة واتكسافي صف 


وجاء فى روضة الطالبين: تستحتٌ 
المبافرة إلى شملة وكجهيرة |3 تدقق مرت 
نأن يحوت بعلة». وتظير آمارات المورت؛» ياك 
استرخي قنساة ولااقتصياه أو يغيل آلقهه أ 
ينخسف صدغاه» أو تبعة 18 وجههء أو 


ينخلع كمّاه من ذراعيه» أو تتقلّص خصيتاه إلى 
فوق مع تدلي الجلدة. . . إلخ”" . 


»0١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 54» وقواعد 


الأحكام ص 595" ط دار الطباع بدمشق» ومختصر 
منهاج القاصدين ص ٠.559‏ والفتاوى الحديثية لابن 
حجر الهيتمي ص ١5١‏ . 

)١(‏ إحياء علوم الدين 47١/5‏ » وما بعدهاء وانظر الأربعين 
في أصول الدين للغزالي ص 1/8 /777. 

() المغني (7/ 7517 ط هجر) . 

(*9) روضة الطالبين 48/7. وانظر الفتاوى الهندية 
0١‏ »؛ وشرح منتهى الإرادات 2777/١‏ ورد 
المحتار /١‏ ٠لاه»‏ وأسنى المطالب١/79497.‏ 


-١548- 


لمرو ماوع رع ا الالالال 


عذاء وقد كه النبى 286 إلى أن #مفرض 
بصر المحتضر علامة ظاهرة على قبض روحه 
ومفارقتها لمحييل 26 فقد ورد عنه تكله أنه قال : 
«إن الروح ذا فى تع ابعر 


وقال كَلِِ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصرء فإِنْ البصر يتبع الروح»”" . 


هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ 
نصّ جمهور علماء أهل لسنَّة والجماعة 
على أنَّ الأرواح بعد الموت باقية غير فانية» 
[كا فى نعيم مقيع» وإنّا فى عذاب أليه"”؛ 
قال في الاحياء: الذي تشهدله طرق 
الأعضار؛ وتظي ب هالأيات والأسبارأن 
الموت معناه تغيّر حال فقط» وأنَّ الروح باقية 


.4. . . حديث (إن الروح إذا قبض‎ )١( 
أخرجة مسلم (74/7” اط عيسى الحلبي) من‎ 
. حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ 
.2.. (؟) حديث: (إذا حضرتم موتاكم.‎ 
من حديث شداد بن أوس‎ )4"58/١( أخرجه ابن ماجه‎ 
رضي الله عنه؛ وحسن إسناده البوصيري في مصباح‎ 
. _ط دار الجنان)‎ 771/١( الزجاجة‎ 
والفتاوى الحديثية لابن حجر‎ ٠5٠ الروح لابن القيم ص‎ 
الهيتمي ص ١؟١؛ وإحياء علومالدين477/4غ‎ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية14751017417/4؛ ولوامع‎ 
الأنوار البهية للسفاريني 75/7؛ وأسنى المطالب‎ 
وفتح الباري / 77 ؛ ومغني المحتاج‎ :> 0١ 
لكان"‎ 
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عحصلر 


0 0000000000 


بعدمفارقةالجسدء» إمامعذية. وإما 
مببية!؟. قال الزييدي : وهذ! قول أهل اليه 
والجماعة وفقهاء الحجاز والعراق ومتكلمي 
الصناتقية, 


وقد بن أحمد بن قدامة ذلك بقوله: 
والذي تدل عليه الايات والأخبار أن الروح 
تكون بعد الموت باقية, إمَّا معذّبة؛ أو 
منعّمة» فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع 
الحزن والخمء وتتنعم بأنواع الفرح والسرور 
من غير تعلق لها بالأعضاء» فكل ماهو وصف 
للروح بنفسهاء يبقى معها بعد مفارقة الجسدء 
وكل عالها بوايظة الأعضاء يتعطل يفوت 
الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد”” . 


97 جز عد جر اجر عد اج زه أن 

بقوله تعالى: # ولا تَحَسَبن لذن قيَلوأ في سَبِيلٍ 

ال أتوقا بل كج عند روم يَدَدُه وج 4" 

حيث قال عليه الصلاة والسلام فيه : «جعل الله 

أرواحهم في أجواف طوٍْ خضر» ترد انهار 

الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
٠. 8‏ : 3 رهم( 

من ذهب في ظل العرش» '» وبما ورد عن 

(1) إحياء علوم الدين 45١/4‏ . 

(6) إتحاف السادة المتقين ١٠١/5/ا".‏ 


(*) مختصر منهاج القاصدين ص 2.4949 .5٠6٠١‏ 
(5) سوؤة ال عمرات/:9ة 1 : 


)2ه( حديث «جعل الله أرواحهم في أجواف طير . ا - 
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يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ابن عمر رضي الله عنهما قالء» قال 
رسول الله يكهِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة»'": فدلٌ ذلك على نعيم 
الأرواح وعذابها بعدالمفارقة,. إلى أن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح 
لانقطع عنها النعيم والعذاب”" . 

وقد أورد الإمام الغزالي توضيحاً لحال 
الروح وحياتها بعد موت البدن فقال: هذه 
الروح لا تفنى ألبتة ولاتموتء بل يتبدّل 
بالموت حالها فقطء ويتبدل منزلهاء فتنتقل 
من منزل إلى منزل» والقبر في حقها إما روضة 


من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» إذ1 


لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها 
البدن واقتناصها أوائل المعرفة به بواسطة 
شك الجمواس» فالبدة العيا وب ركنا 


أخرجه أحمد 7575/١(‏ لط الميمنية)» والحاكم في 
المستدرك (؟7/ 88 ط دار الكتاب العربي) من 
حديث ابن عباس» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

) . . حديث (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 747/7 ط السلفية)»‎ 
ومسلم (94/4١1_طعيسى الحلبي): واللفظ لمسلم.‎ 

(؟) الروح لابن القيم ص .5٠‏ 


00 000000000 


وشيكنهاء .وبظلات الألة. والعركب: والشكة 
لا يوجن و بطلؤق الضاقنة؟؟ . 


وذهبت طائفة إلى أن الروح تفنى وتموت 


بسوت الجسدء لأنواشس": وقدذقال 
تفاليى : # كل تيس ذَآبِقَةٌ لوت 4 قال 


الزبيدي: وقد قال بهذا القول جماعة من 
فقهاء الأندلس قديماًء منهم عبد الأعلى بن 
وهب بن لبابة» ومن متأخريهم كالسهيلي 
وابن النرب. 0 

وقال ابن القيم : والصواب أن يقال: موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة 
الموت» وأن أريد بأنها تعدم وتضمحلٌ وتصير 
عدماً محضاًء فهي لا تموت بهذا الاعتبار» 


بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
بالروح: 


. 775 الأربعين فى أصول الدين للغزالي ص‎ )١( 


0ت( الروح ص 6٠‏ 
(8) سورة العمران/ 146. 
(4:) إتحاف السادة المتقين ١٠//الاا.‏ 


)0( الروح ص لأا" 


0 


والمحدّثين إلى أن الروح''' جسم لطيف 
متخلل في البدن» تذهب الحياة بذهابه, 
وعبارة بعض المحققين: هي جسم لطيف» 
مشعبك بالبذن اشحاك الماء بالعود الأخضره 
وبه جزم النووي وابن عرفة المالكي» ونقلا 


تصحيحه عن أضحابهب”'" . 


وقال الفيومى: ومذهب أهل السنّة أن 
الروح هو النفس الناطقة المستعدة لبان 
وفهم الخطاب ولا تفنى بفناء الجسد وأنه 


لاترة 
جوهر لا عرض © . 


التباين.. 


يب النفس: 

ذهب جمهور أهل السئّة من فقهاء 
ومحدثين ومتكلمين إلى أن المراد بالنّمس : 
الروح . 


يقال: خرجت نفسه» أي روحه» وأنه يعبر 


)١(‏ قال الكفوي: الروح مؤنث إذا كان بمعنى النفس» 
ومذكر إذا كان بمعنى المهجة. (الكليات ؟/ /1/1”) . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميدانىي ص »١١90‏ 
ومغني المحتاج 774/١‏ وحاشية القليوبي 27١/١‏ 
وعارضة الأحوذي ١١/184؛‏ والشرح الصغير للدردير 
4ه والك لمات ااا الالال 0 
48 وكشاف اصطلاحات الفئنون١/ 515٠١‏ ل648. 


إفرة المصباح المنير» وانظر الروح لابن القيم ص ا 


ممعوعوه ممموو مرج جر ممم وج مجم مو جرجه فم و و جج وه وج ووو و ور مم ممم ممم 


عن النفس بالروح وبالعكس”"' . 

قال ابن تيمية: الروح المدبّرة للبدن التي 
تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيهء وهي 
النّْس التي تفارقه بالموت. . . وإنما تسمى 
نفساً باعتبار تدبيرها للبدن» وتسمى روحاً 
باعتبار لطفها”" . 

ودليلهم على ذلك قوله تعالى: # ألَهُ 


مكامهكا ماك الى سَى عَلِهَا اموت وَبريِلُ 
الخقرت كح كمَلٍ مُسَتَّى 74" , قال ابن القيم : 
والأنفس ههنا هي الأرواح قطعا”؟' . 


وتقسم النفس إلى التفيس الأمارةء 
واللواعة: والعطيئزة"": وذكر ابن تمية أن 


التقس يراد بها عند كثير من المغاخرين ضقاتها 


)١(‏ الروح لابن القيم ص 785 وما بعدهاء المعتمد في 
أصول الدين لأبي يعلى (ط دار المشرق)ص 56» 
وفتح الباري "/ 717 ومجموع فتاوى ابن تيمية 
7/5 ورسالة في العقل والروح ١7‏ » وبصائر 
ذوي التمييز ه//ا9» والكليات 48/4*؛ وكشاف 
اصطلاحات الفنون 1457/7 » وما بعدهاء والنظم 
المستعذب لابن بطال ١714/١‏ . 

إفهة رسالة في العقل والروح 7/ 2*5 /ال. 

(790) سورة الزمو/ 57 

(5) الروح لابن القيم ص 3١#‏ . 

(5) التعريفات للجرجاني ص 177 » والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص »7١5‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 7/ ١4٠7‏ ؛ ورسالة في العقل الروح 4١/7‏ . 


7 ا 


0 


المذمومة» فيقال: فلان له نفس : أي مذمومة 
الأحوال» وأيضاً: فإن النفس لما كانت حال 
تعلقها بالبدن يكثر عليها اتباع هواها صار لفظ 
«النفس» يُعبر به عن النفس المتبعة لهواهاء أو 
عن اتباعها الهوى. بخلاف لفظ «الروح» فإنه 
للا يعور يدص ذلق؟ , 

وقال الفيومي: والنفس أنثى إن أريد 
بها الروح» قال تعالى: لا َلْمٌَ ين نين 
وَورَةِ4”""» وإن أريد الشخص فمذكر”" . 

وحكى الكفوي في الكليات أن الإنسان له 
نفسان: نفس حيوانية» ونفس روحانية. 
فالقنس الحيوائية لا تقفاركه إلا بالسوت: 
والنفس الروحانية ‏ التي هي من أمر الله 
هي التي تفارق الإنسان عند النوم» وإليها 
الإشارة بقوله تعالى : 9 أله يتوق الْأَنفْسَ حِنَ 
مَوْتِهسا وَل لز تَمْتْ فى مَكامِهكا 4: ثم إنه 
تعالى إذا أراد الحياة للنائم رد عليه روحه 
فاستيقظ » وإذا قضى عليه بالموت أمسك عنه 
روحه فيموت» وهو معنى قوله: #صِمَييِكَ 
متَى علا َرَت َيِل لتر إل أجل 
مُسَمَى #. أما النفس الحيوانية فلا تفارق 
الإنسان بالنوم» ولهذا يتحرك النائم» وإذا 
)00( رسالة في العقل والروح 7/ 4٠‏ . 
(؟) سورة النساء/ .١‏ 
إفرة المصباح المنير. 


لملم مع عع ا عع ا لاا ردوة 


مات فارقه جميء ذلك0١؟‏ , 


ج-الحياة: 


5 الحياة فى اللغة نقيض الموت». وهى فى 
الإثساقة صبارة من غز عراسية لضي اله 
والحركة». وي المورجبة لتحرياة مرخ قانب 
به» ومفهومها عند الفقهاء : أثر مقارنة النفوس 
للأبدان» وإنها لتسري في الإنسان تبعاً لسريان 
الروح في جسده. وحكى القزويني أن الروح 
هي الحياة» وأن الحياة عرض يقوم بالحيّ» 
فمتى وجد فيه يكون حيّاء وإذا عدم فيه فقد 
عم ماهر البو 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن «الحياة» 
تستعمل على أوجه : 

الأول: للقوّة النامية الموجودة فى النبات 
والحيوان» ومنه قيل : نبات حي ) قال تعالى : 


و“ 
ل ص حرسم ره سا 


ف( وجعلنا ين الْمء كل شَئْءٍ حي 74" . 


.*”494/5 الكليات‎ )١( 
(؟) التوقيف على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين‎ 
المسلمين لابن السيد البطليوسي ص 177 » ورسالة في‎ 
العقل والروح لابن تيمية 47//7 » والمعتمد لأبي يعلى‎ 
48 ص 97: 48», والفروق لأبي هلال العسكري‎ 

15 6 والكليات 7/ 7554؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون /1١‏ ”2 ومفيد العلوم للقزويئي ص 57 . 
6 سورة الأثنياء/ ان 


ت 87ت 


0 00000 


والشاني: للقوّة الحسّاسة» وبه سمي 
الحيوان حيواناء قال تعالى: # وما يسو 
الحماء وا الأروث 04 , 

والثالك: للقوة العالمة العاقلة» كقوله: 
اومن كَادَمَْعًا د74" . 

والرابع : عبارة عن ارتفاع الغمّ وعلى 
ذلك قوله تعالى: « ولا حَحْسَينّ لذن توأ في 
سيل الله أمواتا بل أُحيآءُ عِندَ رَيْهمْ 74" أي هم 
متلذذون لما روي في الأخبار الكثيرة عن 
أرواح الشهداء . 

والخامس : الحياة الأخروية الأبدية» وقد 
جاء ذلك فى قوله تعالى : # يلتق هَدَعْتٌ 
بيعي وكا الضيياةالاجروية 


والساسن : الحياة الى يوصضف يها البارق 
تعالىء فاته ]15 اقيل كيه ميسحاتة: خر حرق 
فمعناه لا يصحٌ عليه الموت؛ وليس ذلك 
إلا لله عز وجل . 

ثم إن الحياة باعتبار الدنيا والاخرة ضربان : 
الحياة الدنياء والحياةالاخرة. وقوله 


.77 سورةفاطر/‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام/ 11717 . 
(): سوزة العمران/:19 : 
سرزة الفعر ا ال, 


000 


عر وجل : 0 وَلَكْمَ في الْقِصَاصٍ بوه 23104 , أي 
يرتدع بالقصاص من يريد الإقدام على القتل» 
فيكون في ذلك حياة الناس”") 

والصلة بين الموت والحياة أنهما نقيضان . 


هبالأملية: 

ب الأعلية شرعا: عى كوث الأاسبان بسيثك 
يح أن يتعلق به الحكم””"» والمعنى أنها 
صفة أو قابلية يقدرها الشارع في الشخص 
تجعلة مجلا صالحا لأن تتعلق به الخظائب 
لقيو 

والصلة بين الموت وبين الأهلية أن الموت 
سبب من أسباب انعدام الأهلية . 


ب بوالاضة: 

3 إلمة كماعرفها الجر جاتن : وضفة ضير 

الشخص به أهلاً الإيجاب ادلي 
والضلة بين المات وبين الذّمة أن المؤزت 

سبب من أسباب انعدام الذمة أو ضعفها 


أو شغلها. 


. ١/4 سورةالبقرة/‎ )١( 

(؟) المفردات للراغب ص 558؛ وانظر نفس الكلام في 
بصائر ذوي التمييز ؟/ 617» وما بعدها. 

(9) فواتح الرحموت١/557١.‏ 

(5) أكشف الأسرار للبخارئ 397617/4+:وتسير الفتحوير 
ا 


(5) التعريفات للجرجانى ص لاه . 


م 


ممممر وو ع ع ع عو لو وا ع ا ا و م ع م جمربم مم ب بيه 


أقسام الموت : 
4 الموت عند الفقهاء على ثلاثة أقسام : 
حقيقي» وحكمي » وتقديري . 

فأما الموت الحقيقي: فهو مفارقة الروح 
للجسد على وجه الحقيقة واليقين» ويعرف 
بالمشاهدة» ويثبت بيإقامة البيئة عليه أمام 
القضاء . 

وأما الموت الحكمي : فهو حكم يصدر من 
قبل القاضي بموت شخص من الأشخاص 
ووه فاو لأيوال سكا لسى شرفي 
يقتضي ذلك . 

ومع أمغلته عند التحنقية: المرتد إذا لحق 
بدار الحرب»؛ وصدر حكم القاضي بلحوقه 
بها مرتداء فإنه يعتبر ميتا من حين. صدوز 
الحكم» وإن كان حيًّا يرزق بدار الحرب» 
فيقسم ماله بين ورثته''؟. وقد علل ذلك 
السرخسي بقوله: لأنْ الإمام لو ظفر به موّته 
حقيقةٌ» بأن يقتله» فإذا عجز عن ذلك بدخوله 
بدار الحرب موه ستكماء فقسم ماله”" . 

ومن أمثلته عند المالكية: المفقود (وهو 
الذي يعمى خبره» وينقطع أثره» ولا يُعلم 
موضعه. ولا تدرى حياته ولا موته) إذا حكم 


019 المسموظ لسر كس ١١‏ / انلام لو لان مار 
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0ك 


القاضي بموته بناءً على ما ترجّح لديه من 
الظروف وقرائن الأحوال» فإنه يعتبر ميتا من 
حيث الحكم» قال الدسوقي : لأنهذاتمويت» 
أي حكم بالموت» لا موت حقيقة'''» وعلى 
ذلك فإنه يرئه من ورثته من كان حيّا في ذلك 
الوقث» دون مَّنْ ماث قبل ذلك”؟"" . 

وأما الموت التقديري: فهو للجنين الذي 
أمنقط عيفاً بجتاية على آبة. كما إذا هرب 
إنساة امرأةء فأسقطت جين يتا فإنه. يجب 
على الجاني أو عاقلته الغرَّة (دية الجنين)» 
وهذه الدية تكون لورثة الجنين على فرائض 
الله تعالى» حيث يقدَّر حياً في بطن أمه قبل 
السداية ل موه عني)4. 
الأحكام المتعلقة بالموت : 
تتعلق بالموت أحكام منها : 
انتهاء الأهلية وخراب الذمة بالموت: 
٠لا‏ خلاف بين الفقهاء في أنَّ الموت هادم 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 494 . 


(؟) الخرشي 15١/4‏ ومابعدهاء والمعونة للقاضي 
عبد الوهاب ”/ ,87١‏ والمغني 547/١١‏ وما متاعاء 
وحاشية الدسوقي 7/ 4/4 . 

إفرة شرح منتهى الإارادات "/ 27”1٠١‏ والمغلني ؟7١/لااء‏ 
ومغني المحتاج ٠١8/4‏ » وأسنى المطالب 81/4»؛ 
6 والخرشي 1777/8 7"5, والمبسوط 2٠١8/١١‏ 
وتحفة المحتاج /ا/ 279 وبدائع الصنائع 737/17 . 


ع 18ت 


ممممم وم موه موه ممه مم جك ممم لحوه ملك فكو موه مولعم موود مومه موه ممه ول ووه ممه ممم مر رو م مي به ا عي بابب ابره 


لأساس التكليف» لأنه عجز كله عن إتيان 
العبادات أداء وقضاءء ولأن الميت قد ذهب 
من ذار الابتلاء إلى دار الجزاء”'؟ء قال ابن 
نجيم: إن الموت ينافي أحكام الدنيا مما فيه 
تكليف» لأن التكليف يتمد القدرة والموك 
ع لي" , 

وحيث إن الذمة خاصة من الخصائص 
الإنسانية فإنها تبدأ مع الشخص منذ الحمل 
به» وتبقى معه طيلة حياته» فإذا مات خربت 
ت أهليته . 


ذمته وانتهت 

غير أن الفقهاء اختلفوا هل تخرب الذمة 
ولعي قور ا بسهرد يسول المبوضه أن 
الموت يضعفهاء أم أنها ت, تبقى كما هي بعد 
الموت حتى تستوفى المسقوق من التركة؟ 
وذلك على ثلاثة مذاهب ينظر تفصيلها في 


ذم ف ١‏ 4 


انقطاع العمل بالموت ومدى انتفاع 
الموتى بسعى الأحياء : 

١‏ الا خلافنديين أهل العلى في القطاع حمل 
ابن ادم بموته في الجملة» لأن الموت عجز 
كامل عن إتيان العبادات أداءً وقضاءًء ولأن 
الميت قد ارتحل من دار الابتلاء والتكليف 


)2000 6 وداه 


إلى دار الجزاء"'"» ولكنه ينتفع بما تسبب إليه 
في حياته من عمل صالح”"*. لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِْةِ قال: 
لإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
إلآ من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو 05" وعن سي هريرة قال: 
قال رسول الله علد : : إن مما يلح المؤمن من 
عييله «سسيؤالة يوك عق خلا عليه وري 
أوولداهالحاترقه أو معم اروف 
أو سعدا بنا» أو يق لابن السبيل يغله: 
أو نهراً أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته يلحقه من بعد موته)”*'؛ وروى 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «من سن في الإسلام سنَّة 
حسنة» اقله أجرها وأجر من عمل يهنا يعدهة 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
في الإسلام سنّة سيئة» كان عليه وزرها ووزر 


)١(‏ فوا 
فم 
افيف 


. ١78 /١ تح الرحموت‎ 

الروح لابن القيم ص ١57‏ . 

حديث : إذا مات الإنسان انقطع عمله. . 2 

أخرجه مسلم (7/ ١758‏ اط عيسى الحلبي) . 

(5) حديث: (إن مما يلحق المؤمن 

:ةم ط عيسى الحلبي): 
وابن خزيمة (54/١؟١١‏ ط المكتب الإسلامي). وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة: 8١ /١(‏ ط دار 
الجنان) : هذا إسناد مختلف فيه . 


أخرجه ابن ماجه /1١(‏ 84 


0 


الل ااا ااا ااا ا ااا ا ا ول 0 


من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء)”'' . 


أماالتقاعه بيغير.ما دسي إليه قي سجياقة مين 


أ دعاء المسلمين له واستغفارهم» وفي 
ذلك قال النووي: أجمع العلماء على أن 
الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. 
384 22 مر 179 0 1ج اعد مو جود عي جد 
بِعَدِهِم يقولوت ربنا اغر لننا ولإتخوننا 
الرت سبثرلا بالإي 2"*4» وغير ذلك من 
الأبات المشهورة سعتاهاة وبال حاديثٍ 
المشهورة كقوله كك : «اللَّلهِمَّ اغفر لأهل بقيع 
الغرقد" 4 وكقوله: «اللنيع اغقر لحينا 
ومكناة, 


ىَ 


,4. . حديث: «من سن في الاسلام سِنّة حسنة.‎ )١( 
سط عيسى الحلبي).‎ ,/٠6 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) سورة الحشر/ .٠١‏ 

(6) حديث: «اللّلهم اغفر لأهل البقيع». 
أخرجه مسلم (5597/1” اط عيسى الحلبي) ضمن 
حديث طويل . 

(4) حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» . 
أخرجه أبو داود (/ 4لاه مط حمص)».؛ والنسائي 
(5/5/ #ط المكتبة التجارية).: والتر مذي 
(/ ها اط مصطفى الحلبي) مسن حديث 
أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 


بما جعل الأحياء ثوابه للميت من 
الأعمال الأخرى كالحج والصدقة والصوم 
والصلاة وتلاوة القران ونح وذلكء. فقد 
اختلف الفقهاء في مشروعية كل واحد منها 
ووصوله للميت. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أداء ف »١4‏ 


وقراءةف 16 وقربةف .)١١‏ 


السلام على الموتى وردهم : 

وردعن النبى كل أنه قال: «مامن أحد 
مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء 
فسلم عليه إلا عرفه وردعليه السلام»”'': 
وورد عن النبي كَكِةِ «أنه أمر بقتلى بدر» فألقوا 
في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم 
بأسمائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقاء فقال له عمر: 
يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء 
فقال عليه الصلاة والسلام : والذي بعثني 
لا يستطيعون عي وورد عن النبي َك 


.4.٠ حذيثك: #مامن أحد مر بقين.‎ )١( 
ط دار‎ ١58 /7( أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار‎ 
دمشق) من حديث ابن عباس وقال صاحب عون‎  ةبيتق‎ 
. المعبود: صح عن ابن عباس مرفوعاً‎ 

(؟) حديث: «أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب...». 2 - 


تب 6ت 


لمعمو عع ع فور ع ووم ع مور مر ل رموه مجر مم و وبر ررم مجر نمو بجر مم ررم م م يمن 


أنه قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم)”'': ولهذا أمر 
أنه يكِِ كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديارمن 
لاشو : 
خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون 
على هذا وقذ توائرت الآثار أن الميت يعرف 
زيارة الحيّ له ويستبشر به" " . 
بالسلام عليهم» والشرع لا يأمر بخطاب من 
له 2)00 
- ( 2 
2 أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 7٠٠١‏ ط السلفية) من 
ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي ألله عنه . 
20200 حديث : (إن العبد إذا وضع في قبره. ..2. 
أخرجه مسله (4/ 7731-3770 بط عيسى 
الحلبي) ضمن حديث طويل عن أنس رضي الله عنه. 
0( حديث : «السلام على أهل الديار من المؤمنين. ..». 
أخرجه مسلم (5594/7 اط عيسى الحلبي) من 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه , 
5( فتاوى العز بن عبد السلام ص 44 . 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


عودة أرواح الموتى في الحياة البرزخية : 
١‏ المراد بالبرزخ ههنا: الحاجز بين الدنيا 
والاخرة» قال العلماء: ولهزمان ومكان 
وحال؛ فزمانه من حين الموت إلى يوم 
القيامة» وحاله الأرواح» ومكانه من القبر إلى 
عليين لأرواح أهل السعادة؛ أما أهل الشقاوة 
فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» بل هي في 
سجين مسجونة ؛ وبلعتة الله مضفودةة3 2 قال 
ابن القيم: إنه ينبغي أن يُعلم أنَّ عذاب القبر 
ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه؛. وهو ما 
بين الدنيا وال قال الى 9 ومن 
5 فق 1 سي سي ع حي ب 0 
ودأيهم ررغ إل يور سعثون (رن) © . 
هذا وقد اخحتلف العلماء في السؤال ف 
القينة هل يقع على البدن أم على الروح أو 
فليوها معاء وذلك خلى أريسة فر ال 
الأول: لجمهور علماء أهل السنَّة وهوأن 


05 شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعى المالكى عليه 


ص 70" اط هجر . 

(؟) الروح ص .٠١61١7”‏ 

(*) سورة المؤمنين/ .٠١١‏ 
ص 57 , *5737» وإتحاف السادة المقتين ١٠١//الالاء‏ 
وشرح عقيدة أهل السنة للبابرتي ص 171 2178 
على مسلم ١ 2٠٠١ /١١/‏ ”3 وفتح الباري "/ ه21 
وشرح الخريدة وحاشية السباعى ص 218 175 
والمعتمد لأبي يعلى ص 1,8 . 


71181. 


اا ا ا ا ا ا ا ا 


الروح تعاد إلى الجسد أو بعضه. ولا يمنع من 
ذلك كون الميث قد تتقرق اجزاؤهء. لأن الله 
قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد» 
ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع 
أجزاءه» قال ابن حجر الهيتمي: ويجوز أن 
ترجع الروح في حال آخر وأمر ثان» وبعودها 
يرجع الميّت حيّاء وهو المعبّر عنه بحياة القبر 
عند إتيان الملكين للسؤال» فإذا ردّت إليه 
الحياة» للجسم والروح» تبعتها الإدراكات 
المشروطة بهاء فيتوجه حينئذ على الميت 
السقال» وصور مه الج اي 


وقال ابن تيمية : عود الروح إلى بدن الميت 
في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة 
الدنياء وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض 
الوجوروةء كما اق النساة الأخرى ليس مل هده 
النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن 
في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم 
و 83-8 
يخصه ‏ . 

وقال ابن حجر العسقلانى: المراد بالحياة 
فى القيو للمسالةاليست الحياة السطظرة 
المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبيره وتصرفه» وتحتاج إلى ما 


. ١7١ الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 
. 71/4 /4 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


0و0 


يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد إعادة لفائدة 
الامتحان الذي وردت به الأحاديث 
الصحيحة» فهي إعادة عارضة”'' . 

الشاني: لأبي حنيفة والغزالي: وهو 
التوقف . قال الغنيمي الحنفي : واعلم أن أهل 
الحى اندة تفقوا على أن الله يخلق في الميت نوع 
حياة ف فى القبر» قدر ما يتألم ويلتذّ» لكن 
اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا؟ 
التوقف”**» وقال الغزالى: ولا يبعد أن تعاد 
الروح إلى الجسد في القبر» ولا يبعد أن تؤخر 
إلى يوم البعث» والله أعلم بما حكم به على 
عينك هون كياد" 

الثالث: لابن جوير وجماعة» وهو أنه يقع 
على البدن فقطء وأنٌّ ال بلاق فيه إدراكا 
بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويألم . 

الرابع : لابن هبيرة وغيره: وهو أنَّ السؤال 
يقع على الروح فقط من غير عودإلى 
الس . 
14 وقد تفرع عن ذلك الخلاف اختلاف 


. 74٠ /7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح الغنيمي الميداني على العقيدة الطحاوية 
و 1117 

(*) إحياء علوم الدين 47١/4‏ . 

(5) المراجع السابقة. 


040يت 


مممم عه عع جع عو و لمم ع فج ع ع له وه وم ع ووه م يي ع ا ا ا ااام ااا 


الملماء فى شيع آلقبر وضقاندفي العيأة 
البرزخية» هل يقع على الروح فقط أم على 
الجسد أم على كليهما؟ 

فذهب ابن هبيرة والغزالي إلى أن التنعيم 
والتعذيب إنما هو على الروح وحدها”'" . 

وقال جمهور أهل السنَّةَ والجماعة من 
المتكلمين والفقهاء: هو على الروح 
ولوس قال النووي: النعيم والعذاب 
للجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو 
إلى جزء ا العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
السنّة والجماعة» تنكم النفس وتعذّب مظردة 
عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بهاء فيكو النعيم والعذاب عليهما في 
هذه الحال مجتمعين؛, كمايكون للروح 
وضع البدوة , 


"» وقال: ابن اتبعية: 


وذهب ابن جرير إلى أن الميت يعذَّب في 
قبره من غير أن ترد الروح إليه» ويحسثٌ بالألم 


275 شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعي عليه ص‎ )١( 
والأربعين في أصول الدين للغزالي ص 7/7 . ومجموع‎ 
فتاوى ابن تيمية 5/ 2777 271487 ولوامع الأنوار البهية‎ 
. 77 275/7 للسفاريني‎ 

(؟) لوامع الأنوار البهية 14/7» والروح لابن القيم 
ص ”الا 1/54 وفتاوى ابن حجر العسقلاني 4١/5‏ . 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .7١١/١1/‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 741 . 


-ه١1‏ 
وإن كان غير حه”" , 
مستقرٌ أرواح الموتى ما بين الموت إلى 


قال ابن القيم : إذاله جمل الذور مونا: 
دار الدنيا» وذو البريخ» ودار القرارء وجعل 
لكل دار أ حكاماً تختصٌ بهاء ووكليهك) 
الإنسان من بدن وروح» وجعل أحكام الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعا لهاء ولهذا جعل 
أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت 
النفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبعا لهاء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنياء فتألمت 
بألمها والتذت براحتهاء فإن الأبدان تتبع 
الأرواح في أحكام البرزخ في نعيمها 
وعذابها'"' حتى إذا كان يوم القيامة أعيدت 
الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم 
لرب العالمين " . 

والبرزخ هو أول دار الجزاء؛ وعذاب 
البرزخ ونعيمه أول عذاب الاخرة ونعيمهاء 
وهي عشيق منهء وواصل إلى أهل البرزخ» 
يدل على ذلك ما ورد عن النبي يك في نعيم 
)١(‏ المعتمد في أصول الدّين لأبي يعلى ص ١,8‏ . 


0( الروح لابن القيم ص 4١‏ بتصرف. 
() الروح ص 5. 


:88 ات 


الله ا و و هه ا و ا و له ا ا جو وه ا ع ا م اا يي ا و ا ااا ايه 


القبر وعذابه بعد سؤال الملكين : «فينادي مناد 
من السماء ‏ في حق المؤمن الصادق ‏ أن 
صدّقٌ عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنةغ والبسوةمن الجنة. قال:فياتيه 
من روحها وطيبهاء ويّفتح له فيها مذَّ بصره». 
أما في حق الكافر: «فينادي مناد من السماء : 
أن كذبء فافرشوه من النارء وألبسوه من 
النار» وافتحوا له باب إلى التار. قال: فيأتيه 
من حرّها وسمومها» ويضيّق عليه قبره») حتى 
تعدلف فيه أفل عن 


وقد اختلف العلماء في مستقر أرواح 
الموتى ما بيت المرت إلى يوع:القيانة + نعل 
الجنة والنار أم لا وهل تودع في أجساد أم 
تكون مجردة؟ فهذه من المسائل العظام قل 
تكلم فيها الناس» وعي إنماتتلقى من التتمع 
فقط91"؟ , 


)١(‏ حديث: نعيم القبر وعذابه . ان 
أخرجه أبو داود(4/60١١‏ اط حمص». والحاكم 
”6/1١(‏ لط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
البراء بن عازب . 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 7968 وما بعدهاء والروح 
لابن القيمو ص ١74‏ 154 ء والمعتمد لأبي يعلى 
ص 44» ولوامع الأنوار البهية 45/7 وما بعدهاء 
وفتاوى العز بن عبد السلام ص 44» وقواعد الأحكام 
للعز ص 2591 548 . 


قال الحافظ ابن حجر : إِنَّ أرواح المؤمنين 
في عليّينَ» وأرواح الكفار في سججين» ولكل 
روح اتصال» وهو اتصال معنوي لا يشبه 
الاتصال في الحياة الدنياء بل أشبه شيء به 
حال النائم انفصالاً» وشبئّهه بعضهم 
بالشمس» أي بشعاع الشمس» وهذا مجمع ما 
افترق من الأخبار أنَّ محل الأرواح في عليّين 
وفي سججين ؛ ومن كون أفنية الأرواح عند أفنية 
قبورهمء كمانقلهابن عبد البرعن 
الك 


أثر الموت على حقوق المتوفى : 

أثر الموت على الحقوق المالية 
المحضة : 

5-_الحقوق المالية المحضة: هي ما 
تستحيل في النهاية إلى مال مثل الديون في 
ذمم الغرماء» وحق حبس المبيع لاستيفاء 
الثمن» وحق حبس الرهن لاستيفاء الدَّين» 
وحق الدية والأرش في الأطراف» وحقوق 
الارتفاق» وبيان ذلك فيما يلي : 


أولاً الديون فى ذمة الغرماء : 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم تأثير موت 


)01( فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني (مطبوع ضمن 


مجموعة الرسائل المنيرية 4/ .)1٠‏ 


* 1ت 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الدائن على الديون التى وجبت له في ذمة 
الغرماء» وأنها تنتقل إلى ورثته كسائر الأموال 
التي تركهاء لأنَّ الديون في الذمم أموال 
حقيقة أو حكما باعتبارها تؤول إلى مال عند 
ال 


١‏ واستثئنى الحنفية من ذلك دين نفقة 
الزوجة؛ سواء تقرر بالتراضي أو بقضاء 
القاضي» وقالوا إنه يسقط بموت الزوجة قبل 
قبضهء لأن النفقة صلة» والصّلات عندهم 
لا تتمٌ إلا بالتسليم» وتسقط بالموت قبله؛ إلا 
إذا استدانت النفقة بأمر القاضي» فعندئذ 
لااتسقئط بمبوتها» بل تتتقل إلى ورثتهاء 
وكذلك دين نفقة الأقارب» فإنه يسقط عندهم 
بموت من وجب له قبل قبضهء لأن هذه النفقة 
الساوجعبت قشابة لتهاحة. ... إلإذاأقن 
القاضي لمن وجبت له بالاستدانة واستدان» 
فعندئل لا تسقط بموته» بل تنتقل إلى ورثته؛ 
وهذا قول البعضى السنايلة أيقيا فى هين تققة 
الأقارب 7 1 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 054 وفتح القدير 
هو/ءو_ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١؟/‏ "011غ؛ وبدائع 
الفوائد ١77/4‏ » والقياس لابن تيمية ص ١١‏ ومابعدها. 

(9) الهداية مع فتح القدير 745/5؛ والمبسوط للسرخسي 
١/٠‏ وردالمحتار / 578 وكشاف القناع 4/ 485 ؛ 
والمغني /٠‏ 0/8. والبحر الرائق 4/ 25١8‏ 774 . 


أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحتابلة تعد قالرا؛ إن دين تففة الروسة فين 
صحيح» سواء وجب بالتراضي أو بقضاء 
القاضي » وألاايسقط وموتها قل سلمةة بل 
ينتقل إلى ورثتها كسائر الديون» أما نفقة 
الأقارب» فإن وجوبها على سبيل المواساة 
وك الكل وهي مجرد إمتاع فلا تصير ديناً 
إلا إذا فرضها القاضي». فحينئذ تثبت لمن 
وجبت له» ولا تسقط بموته قبل قبضهاء بل 
تنتقل إلى وريه 97 . 


8 والنيوق عد جمهوز الققهاء تقل إلى 
الورثة بالصفة التي كانت عليها حال حياة 
الدائن» فما كان منها حالاً انتقل إلى الورثة 
حالاء وما كان منها مؤجلاً أو مقسطأً انتقل 
كما هو مؤخراً إلى أجلهء حيث إن الأجل 
عندهم لا يسقط بموت الدائن”'" . 


وحكى عن الليث والشعبي والنخعي أن 


)01( الأم 6 وأستى الفط الب /497: ونهاية 


المحتاج 7/١141؛‏ وشرح الخرشي 54/ 145؛ ومنح 
الجليل ”1757/7؛ وكشاف القناع 455/5 » والمغني 
/ا/ملاهة . 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7517 ورد المحتار 
4/ 57, والأم / 717 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 7*065؛ /ا0 "7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/» والخرشي 707/0» والمنتقى للباجي 
8/ , والقواعد لابن رجب ص ”57 7. ْ 


11 


0و0 


كل من مات وله دين مؤجل» فإنه ينتقل بعد 
موه إلى وراسه عصالا: ويبطل الأجل 


برقاو 


ثانياًالدّية وأرش الأطراف : 
اح الدية والأيق كلاعيا عن معالى مفب 
للمجني عليه بدل الجناية عليه. 0 

ويطلق الفقهاء الذّية على المال الذي هو 
بدل النفس» والأرش على المال الواجب على 
مادون النفس من الأطراف . 

والتفصيل في مصطلح (ديات ف 4 وما 
بعدهاء أرش ف .)١‏ 

ومن المقرع فقي [ؤالدية والأركن تكرتاة 
على الجاني في جناية العمد» وعلى عاقلته في 
الخطأء ولكن إذا حدث أن مات المجنى عليه 
سيب الجتاية عليه أو حرش يعد نا وهب قد 
الحقَّ في الأرش» فما هو مصير هذا الحقَّء 
هل يعتبر ملكاً له» ومن جملة أمواله» بحيث 
تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه» وما بقى 
بعد ذلك يكتون لؤرثته على فراكقن الله تعالى» 
أم أنه يسقط حقّه في تملكه» ويكون لورثته 
دونه» بحيث لا توفى منه ديونه ولا ينفذ منه 
شيء من وصاياه؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين : 


.868 285/8 المحلى‎ )١( 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في المعتمد» 
وهو أنَّ ديّة العمد والخطأ مال يحدثٌ على 
للك الفيت؛ لأنها بذل ثقسه: وتفسه له 
فكذلك مذلياء ولأن يدل أطراقه فى جان 
حياته له.» فكذلك بدلها وك عرفت بور 
يعلد المللك: لبعد عوته» كشع تضصب شبكة 
ونحوها فسقط بها صيد بعد موته. . . وعلى 
قللقة قإنه قله متها حيوفهه وسيل عنها 
وصاياه» وتقضى منها سائر حوائجه من تجهيز 
ونحوه» ثم ما يبقى بعد ذلك منها فإنه يكون 
لورئته حسب قواعد الارث”'' . 

واحسجوا على ذلك بما روق أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى: من 
كان عنده علم من الدية أن يخبرني» فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلىّ 
رسول الله كك أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها. . . فقضى عمر بذلك. قال 
ابن شهاب: وكان أشيم قل بخ طأ»7؟؟ . 


)1( العقود الدرية اين عابدين الا ورد المحتار 


5/5 ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 
5/*, وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4/ 8" 
ومواهب الجليل 5/ 7568 » وحاشية الدسوقى 74/4 , 
والمغني //548: وشرح منتهى الإرادات 4/7هه 
ومعالم السنن للخطابي 150/4 . 

(0) أثر: أن عمرين الخطاب :تنشد الناس بمين.. 


اب 


قال الباجي : اقتضى ذلك تعلّق هذا الحكم 
بعثل البغطاً؛ إل أن دية العمد محمولة عند 
جميع فقهاء الأمصار على ذلك» ولم يفرّق 
أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد 
والخطأء وأنها كسائر مال الميت» يرث منها 
الزوج والزوجة والاخوة للأم وغيرهم»؛ وهذا 
مروي عن عمر وعلي وشريح والشعبي 
والنخعي والزهري”'2. وعلّق الإمام الشافعي 
على أثر عمر وقضائه بقوله: ولا اختلاف بين 
أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من 
ورت ما سواها من مال البيت» لأنها تملك 
عن الميت» وبهذا نأخذ» فنورّث الدية في 
العمد والخطأ من ورث ماسواها من مال 
الميت؛ وإذا مات المجني عليه وقد وجبت 
ديته» فمن. مات من ورثته بعد مواته كانت :له 
حصته من ديته» كأن رجلا جني عليه في صدر 
النهار فمات» ومات ابن له في آخر النهارء 
فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين» فميراث 
الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته 
كما يثبت في دين لو كان لأبيه. وكذلك امرأته 


أخرجهمالك في الموطأ(4517-855/1- 
ط الحلبي) ونقل الزيلعي في نصب الراية (5/ 87" 
عن ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه 
وهو سعيد ابن المسيب. 

.٠١ المنتقى شرح الموطأ/ا/ ؟‎ )١( 


وغيرها ممن يرث ]ذا مابع"*. 

والثاني : إإسحاق وأبي ثور وأحمد في 
رواية عنه» وهو قول عند الشافعية وروي عن 
مكحول وشريكء وهو أنَّ الدية تثبت للورثة 
اشداة والأكسون ماكا] الست أصة: إذ 
الشمرل لأاقس .دف إلا بعذ مورت» ]ذا نات 
فقد بطل ملكه» ولهذا لا يصح أن تقضى منها 
ديونه» ولا أن تنفذ منها وصاياه. 

وقد جاء في استد لالهم على ما ذهبوا إليه : 
أن الديّة مال حدث للأهل بعد موت مورثهم» 
ولم يرثوه عنه قط إذ لم يجب له شيء منه في 
حياته» فكان من الباطل أن يقضى دينه من مال 
الووقة الذي لم يملكه عر قط فن. يانه وآلة 
.. ثم إنه بالموت تزول 
أملاك الميت الثابتة لهاء فكيف يتجدد له بعد 
نلك ملك لهذا لمق وسيم سن ماق 
الدية» لأنَّ الميت إنما يوصي بجزءٍ من مال 
لعا ع 


تتقك مئة واصييقة . 


لناب حقوق الارشاق: 
إلا ء عق الارفاق عبارو هو سدق مقرن على 
عقان لمقعة عقار آخخر معلوك لغير مالك 


)01 الأم كرف 44. 

6) المحلى ١١/خ49»‏ والأشباةوالنظائر للسيوطى 
ص 375١‏ والمغني 5148/8غ؛ والمبدع لبرهان 
الدين ابن مفلح 5/5 . 


-5 


مممرعع ممع عع مف ممعم ممع معو م ممعم ووم وموم مومه موده ومر مه ممم مم مم ره رمرم مم ممم ممه 


العقار الأول» وتشمل حقوق الارتفاق عند 
الفقهاء: حق الشرب» وحق المجرى؛ وحقّ 
المسيل» وحق المرور» وحق التعلّي» وحق 
ال ا 

وحقوق الآوتفاق الست بع جعامال 
عند الحنفية» لأنها أمور لا يمكن حوزها 
وادخارهاء ولذلك قالوا بعدم جواز بيعها 
وإجارتها وهبتهااستقلالاء ولكنهم 
يعتبرونها حقوقاً مالية لتعلقها بأعيان مالية» 
ومن هنا أجازوا بيعها تبعاً للعقار الذي ثبتت 

أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد اعتبروها من قبيل الأموال» 
وأجازوا ‏ في الجملة -بيعهاوهبتها 
استقلالة0"' . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ هذه الحقوق 
لا تسقط بموت صاحب الحق, بل تنتقل إلى 
ورثته تبعاً للعقار الذي ثبعت لمصلحته» لأنه 
حقوق مالية» فيها معنى المال» وهي متعلقة 
بأعيان مالية» ولهذا فلا تأثير للموت عليهاء 
سواء قيل إنها أموال ذاتها أو حقوق متعلقة 


)١(‏ البحر الرائق ١١44/5‏ وجامع الفصولين ."0/١‏ ومنح 
الجليل 59/9 . 

(؟) بدائع الصنائع 5 ؛ وتبيين الحقائق ”/ 47 » وفتح 
القدير "4758/5 . 


ممعجرع عمجم ع جع ع طمره مجع مجو ممه مجعو مجعو عمو ممم فوع مجو مو ووو مره جوه ‏ خم م ممم مه 


رابعاً- حقول المرتهن : 
">5١‏ _الرهن هوالمال الذي يجعل وثيقة 
بالدين» ليستوفى من ثمنه إن تعذَّر استيفاؤه 
ينغيو غلية: وبهذه الوثيقة يصير المرتهن 
أحقّ بالرهن من سائر الغرماء بحيث إذا كان 
على الراهن ديون أخرى لا تفي بها أمواله» 
وبيع الرهن لسداد ما عليه؛ كان للمرتهن أن 
يستوفي دينه من ثمنه أولاء فإن بقى شيء فهو 
لبقية الشر مار( , وذ ان 
وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن حقوق المرتهن لا تبطل 
بموته» بل تنتقل إلى ورثته» وعلى ذلك: 
فالميت الذي له دين به رهن» فإنه ينتقل إلى 
ورثته برهنه. وتبقى العين رهناًعندهمء 
وتعاقر يهأ سائر ستقرق المركين المسرولة عند 
الفنياء . 


)١(‏ مجمع الأنهر 0517/17. والبدائع 147/5» وتبيين 


الحقائق 4/5 » ونهاية المحتاج 1/54 »1٠‏ وأسنى 
المطالب 7777/7» ومواهب الجليل 75/54» والفروق 
للقرافي "/ 77/5؛ والبهجة على التحفة؟/!١»‏ 
والقواعد لابن رجب ص 7147 . 

00( المغني ”/ "447 » وشرح منتهى الارادات 1717/8/7 ؛ ورد 
المحتار ه/ لا١‏ ”2 وانظر م )١١1(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية وم (41/8) من مرشد الحيران. 

(*) العقودالدريةلابنعابدين778/7. والهداية- 


15 ات 


ممعع م ممم موه عمو رمرم ممه ممه فلمو موه رمم ره بره م بير ربب ب ربب اميه 


7٠‏ واختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
حقوق المرتهن إذا مات قبل قبض الرهن» هل 
تنتقل إلى ورثته أم تسقط بوفاته؟ وذلك على 
قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو أن الرهن يبطل 
بموت المرتهن قبل قبض العين المرهونة» ولا 
ينتقل إلى ورثته» لأن الرهن لا يلزم عندهم إلا 
بالقبضء فإن مات المرتهن قبل أن يلزم عقد 
العو ا 0 

والشاني: للمالكية: وهو أن حقوق 
المرتهن تنتقل إلى ورثته» ويجبر الراهن على 
إقباضهم العين المرهونة متى طلبوا ذلكء إلا 
أن يتراخى الإقباض حتى يفلس الراهن أو 
بموضر ار وسركه رذلك ان الرع عد 


المالكية يلزم بمجرد العقد دون توقف على 
0 
و 


- 2 وحواشيها ,١17/8/١١‏ والأم ”/140» ومغني المحتاج 
1 »؛ وحاشية الدسوقى 7١1١/7‏ » وتهذيب الفروق 
هم والقواعد لابن رجب ص ”7147. 

)1( الهداية مع تكملة الفتح »175/١٠١‏ والأم 219/7 
ومغني المحتاج 178/7» والمغني 445/5 » والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 0 وشرح منتهى الارادات 
7777 وكشاف القناع / 7لا. والقواعد لابن 
رجب ص 55 ”7 وروضة الطالبين 4/ 56 . 

020( التاودي على التحفة ١158/١‏ » والمنتقى للباجي- 


0010000000 


4" ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى أنَّ للبائع حقّ حبس 
المبيع والامتناع عن تسليمه للمشتري حتى 
يتوق تمعد إذاكنان حالا+ أو القدر الحال ننه 
[ذا كلق سه زوسلة20, اما زذا كان الثمن 
مؤجلاء فليس للبائع حقٌ الحبس» اعتباراً 
لتراضيهما على تأخيره . 

أما عند الحنابلة فليس للبائع حق حبس 
المبيع حتنى يستوفي ثمنه إذا كان التمن دينا 
حالة: آي مالا غير دكن ولا هوج + وكان 
حاضراً معه في المجلس» أما إذا كان الثمن 
غائباً عن المجلس» فللبائع حبس المبيع 
فيض ال 2 

ولما كان حق البائع في حبس المبيع 
لاستيفاء الثنمن من الحقوق المالية» أي 
المتعلقة بالمال» فقد نصّ جمهور الفقهاء من 


796؛© وحاشية الدسوقي 771/7؛ والاشراف على 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ”07/7 وبداية 
المجدهد ؟/ 77٠‏ . 

022 رد المحتار 4/ دم ونهاية المحتاج 45/4 0 
08 »؛ والبهجة شرح التحفة ١0//7‏ . 

(؟) شرح منتهى الإرادات 1410//7, ومجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد م 7179. 


ا كه 


يي ا ا ا ا ا ا ا لو 00 


الحتقية والمالكبة والشاقمية على أن ساجب 
هذا الحقّ إذا مات. فإن حقه في ذلك لا يسقط 
بموته بعد تقرره» بل ينتقل إلى ورثته ‏ كسائر 
أعيانه المالية ‏ ولا يكون للموت تأثير في 
سقوطظه يعد فيو ا 


أثر الموت على الحقوق الشخصية 
المحضة : 
865 الحقوق الشخصية المحضة هى التى 
تثبت للانسان باعتبار شخصه وذاته وما يتوقر 
فيه من صفات ومعان تميّزه عن غيره» مثل حق 
الحضانة» وحق الولاية على النفس والمال» 
وحق المتاكي ' في العودء وحق الفيء بعد 
الإيلاء؛ وحق أرباب الوظائف في وطاتفهم 
فإنها سقط يموت ذويها أو أصحابهفاولا 
تورث عنهم . 

وينظر التفصيل في مصطلح (تركة ف "7 
ومابعدهاء وظيفة). 

واختلف الفقهاء فى المطالبة يبحد 
القتفوماة ناث مرت المقد شين هذا 
الحق. 

وتفصيله في مصطلح (قذف ف 44). 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2791 وتكملة 


أثر الموت على الحقوق الشبيهة بالحقين 
المالي والشخصي : 

33 -نظراً إلى أن هذه الحقوق تجمع بين 
شبهين» شبه بالحق المالي» وشبه بالحق 
اللشتقضي» فقد اتحنلفف الفقهاء قى تغايب أحد 
الشبهين على الآخر حتى تلحق به» وفيما يلي 
بيان أثر الموت على هذه الحقوق . 


0 


أولآ_سق الخيار : 

يختلف تأثير الموت على حقوق 
الخيارات بحسب نوع الخيار الثابت للعاقد 
وطبيعته واجتهاد الفقهاء في تغليب شبهه 
بالحقّ المالي أو الحق الشخصي» وذلك على 
النحو التالي : ْ 


أ-خيار المجلس : 
8" _اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس 
في أثر الموت على هذا الخيار على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للشافعية في الأصح وهو انتقال 
الخيان بالموث إلى الواريته. 

والثاني : للحنابلة في المذهب» وهو 
سقوط الخيار بالموت. 

والقالت: لبحضن التحتابلة» وهو التفضيل 
بين وقوع المطالبة من الميت به في حياته وبين 


ل 


مرمرع ع عع رعو وه وجو ورا ا يه 


عدم تلك المطالبة» حيث ينتقل الخيار ل 
الوارث في الحالة الأولى دون الثانية"' . 


ب خيار القبول: 
8 خيار القبول: هو حق العاقد في القبول 
أو عدمه في المجلس بعد صدور الإيجاب من 
الطرف الآخرء وقد اختلف الفقهاء في. أثر 
الموت عليه على قولين: 

أاحذهما: للحتقية والشافعيةه وهو سقوط 
خيار القبول وانتهاؤه بموت أخد المتعاقدين ) 
لأن موت الموجب يسقط إيتجابه» وأما موت 
الذي خوطب بالإيجاب» فلأن حقَّ القبول 


ا 

والثانى: للمالكية» وهو أن خيار القبول 
يووعقهو اسقط يعو ت:صاسيية ”, 
ج خيار العيب: 


"٠‏ خيار العيب : وهو حق المشتري في رد 


)١(‏ مغني المحتاج 47/7» وأسنى المطالب 14/7غ2 
والمجموع 0705/9 777؛ ونهاية المحتاج 8/4»؛ 
والفروع :»9١/54‏ وكشاف القناع 7/7 .1١١‏ والمنثور في 
القواعد للزركشي 95/7 . 

(؟) رد المحتار 4/ 214 والفتاوى الهندية */ لا» والمجموع 
11 

(*) الفروق للقرافي "/ ل/ا/ا” . 


مممعر رع ع رع وج و جرد جرح هه م م جره روي ا ايه ب اه رمرم مو م نيه 


المبيع بسبب وجود وصف مأموم فيه ينقص 
العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض 
صحوي وباابااي باد اندي . 

وقد ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن خيار العيب ينتقل 
إلى الوارث بموت مستحقه. وذلك لتعلقه 
بالأعيان المالية ولصوقه بها”'' . 


قال الشيرازي: انتقل إلى وارثه لأنه حق 
لازم يختص بالعين فانتقل بالموت إلى 
الوارث كحيس المبيع إلى أن يحضر 
الب , 


الات خيان الشرط: هو بحن يفنت بالاشتراط 
لأحد اليساقدينة أو كليهها يخؤل صباحية 
فسخ العقد خلال مدة معلومة . 
صاحبه على ثلاثة أقوال : 

أجحذهسا: المالكبةوالشافيبة 


270/5 والفروق ”/ هلا‎ 29١١/7 بداية المجتهد‎ )١( 
ورد المحتار 4/ 8/17غ؛‎ »1417/١7 وتكملة المجموع‎ 
وفتح القدير 5/اه والأشياه والنظائر سن نجيم‎ 
:7948 79417 ص‎ 

0( تكملة المجموع .191/١1‏ 


تت 11 ع 


00 000010010001 


إلى الوارث بموت صاحبه.؛ باعتباره من 
مشتملات التركة» لأنه حقٌّ ثابت لإصلاح 
المال» كالرهن وحبس المبيع لاستيفاء ثمنه . 

والثانى : للحنفية» وهو أنه يسقط بموت 
عيايةة سبو أكاف اللقيا راقبا أ 
للمشتري: وسواء أكان صاحب الخيار أصيلاً 
أم نائباً» قال الزيلعي: لأن الخيار صفة 
للميت» لأنه ليس هو إلا مشيئة وإرادة» فلا 
ينتقل عنه كسائر أوصافه . 

والثالث: للحنابلة» وهو التفصيل بين 
مطالبة صاحبه به قبل موته وبين عدمهاء 
قالوا: فإذامات صاحبالخيار دون أن 
يطالب بحقه في الخيار بطل الخيار ولم يورث 
عنهء أما إذا طالب به قبل موته فإنه يورث 
عنه فالأصل عندهم أن خيار الشرط غير 
موروث إلا بالمطالبة من المشترط في 
حات239, 


والتفصيل فى (خيار الشرط ف 84). 


)١(‏ المبسوط .47/١‏ وتبيين الحقائق 16/7. وفتح 
القدير والعناية 8/8١١»ء‏ ومغني المحتاج ؟/48»؛ 
والمجموع 777/9: والخرشي 79/4 وحاشية 
الدسوقي »٠١7/‏ والقواعد لابن رجب ص 15١"ء‏ 
وبداية المجتهد7/١١7 21١7‏ والشرح الصغير 
45/17 : والفروع 41/4» وكشاف القناع4/ ١١”ء‏ 
1 والإنصاف 797/4 ومطالب أولي النهي 
«/ 4 . 


ه_خيار الرؤية: 
؟ - خخيار الرؤية: هو حقٌّ يقبت للمتملك 
الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد 
المعيّن الذي عقد عليه ولم يره. 

وقد اختلف الفقهاء في سقوطه بموت 
صاحبه على قولين : 

أحدهما: للحنفية» وهو أنه يسقط بموت 
صاحبه ولا ينتقل إلى ورثته» باعتباره لمطلق 
التروي لا لتحاشيى الضرر أو الخلف فى 
رسفو وطاف اميل اعرف عل 
يصلح له المبيع أم لا؟ ومع اعتبارهم إياه خياراً 
حكميا من جهة الثبوت» فقد قالوا: إنه مرتبط 
بالإرادة من حيث الاستعمالء والحقوق 
المرتبطة بمشيئة العاقد لا تورث» لأن انتقالها 
إلى الوارث يعني نقل الإرادة والمشيئة إليهء 
رعو سي 

والثانى : للشافعية» وهو أنه لا يسقط 
عدوت صاعيهه ول يفل إلى وري 


و خيار فوات الوصف المرغوب : 

يار فوات الوصف المرغوب هو حقٌ 
المشتري في فسخ العقد لتخلف وصف 
مرغوب اشترطه في المعقود عليه . 


)1( بدائع الصنائع 7457/8 . 


-77- 


مممحح ع عع عع ع ع ع موه امور بعري بن :99 301999991292692 


وهذا الخيار يورث بموت مستحقه عند 
الفقهاء: فينشقل إلى ررقت . 


والتفصيل في (خيار فوات الوصف 
07 


زخيار التعيين: 
4 خيار التعيين : وهو حقٌّ العاقد في تعيين 
أحد الأشياء التي وقع العقد على أحدها شائعاً 
خلال مدة معينة . 

وقد نص الحنفية والمالكية على أنّ خيار 
التعيين لا يسقط بموت صاحبه» بل ينتقل إلى 
وارثه» فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من 
محل الخيارء ذلك أن لمورثه مالا ثابتا ضمن 
الأشياء التي هي محل الخيار»ء فوجب على 
الوارث أن يعدّخ ما يختارة ويرد ماليس له إلى 
با 


ح-خيار التغرير : 

خيار التغرير هو حق المشتري في 
الفسخ لتعرُضه لأقوال موهمة من البائع دفعته 
للتعاقد: وقد اععلش الحشيةفى كوت 


)١(‏ البحر الرائق 19/5». وفتح القدير ه/ ١15‏ والفروق 
للقرافي 775/7 . 

إفة بدائع الصنائع 2157/8 والفتاوى الهندية */ مه 
وجامع الفصولين /١‏ 2545 والفروق للقرافي 2717/5/7 
. 


املاع ااا اااي 


موروثآء فاستظهر التمرتاشي من الحنفية 
وأقره الحصكفي _أن خيار التغرير لا ينتقل 
إلى الوارث» لأنه من الحقوق المجردة» وهى 
لآ ررك اااي صابقيم؟ ديقي ةساس فى 
ادر مرق أن يار توح افيا 1 يورت 
لتعليلهم بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من 
الثمن» بل هناك ما يجعل نفي توريثه بالأولى» 
أآنه عبار لدقم الخداع» عإذا كان ضبباز الشثرط 
الملفوظ به لا يورث» فكيف يورث غير 
الملفوظ به مع كونه مختلفا فيه . 
وفي رأي أنه يورث كخيار العيب”'' . 


شيار التقدء 
+ يار الدقة< هو سق وتخرطله العناقد 
للعمكن من الفسخ عندك عدم نقد البدل من 
الطرف الاخرء وقدنصٌ الحنفية على أنه 
لايورث» بل يسقط بموت صاحب الخيار» 
لأنه وصف له؛ء والأوصاف لا تورث» وأسوة 
بأصله وهو خيار الشرط» حيث إنه لا يورث 
عل هي 1 , 

ولم يتعرض المالكية والحنابلة إلى سقوطه 
أو إرثه» أما الشافعية فهو غير جائز عندهم 
أضلا . 
)١(‏ رد المحار 111055516 . 
(0) ردالمحتار 68/8. 


--ك-_ 


ا ااا 00 


ثانياً حق الشفعة : 
الشفعة عبارة عن حق التملك في العقار 
لدفع ضرر الجوار. 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا مات صاحب 
حق الشفعة قبل أن يأخذ بهاء هل ينتقل ذلك 
الحقّ لورثته» أم يسقط وينتهي بموته؟ وذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعية والمالكية وأحمدفى 
رواية عنه» وهو أنَّ حقّ الشفعة حقٌ مالي: 
فيورث عن الميت كما تورث أمواله» ويقوم 
وارثه مقامه في المطالبة به”" . 

الثاني : للحنفية» وهو أن الشفيع إذا مات 
قبل الأخذ بالشفعة» بطلت شفعته» سواء كان 
موته قبل الطلب أو بعذه؛. لأن الشقعة مجرة 
خيار في التملك» وهي إرادة ومشيئة في 
الأخذ أو الترك؛ وذلك لا يورث إلاّ إذا مات 
الشفيع بعد القضاء بها أو تسليم المشتري له 
بها . 

الثالث : للحنابلة» وهو التفصيل بين ما إذا 
مات الشفيع قبل الطلب أو بعده؛ فإن مات 


)١(‏ نهاية المحتاج 141/5 وأسنى المطالب "/لاء 
والمنثور للزركشي 55/7» وبداية المجتهد 2350/7 
والفروق / 2717/5 والقواعد لابن رجب ص 747. 

(؟) المبسوط 4١/5١١غ»‏ وبدائع الصنائع ه/ 5" , وتبيين 
الحقائق ه/ لاه؟ . 


قبله مع القدرة عليه بطلت شفعته» لأنه نوع 
خيار شرع للتمليك, أشبه الإيجاب قبل 
قبولهء ولأنه لا يُعلم بقاؤه على الشفعة» 
لاحتمال رغبته عنهاء فلا ينتقل إلى الورثة ما 
شك في ثبوته» أما إذا مات الشفيع بعد طلبه» 
فإن الشفعة تنتقل لورثته» لأن الطلب ينتقل به 
الملك للشفيع » فوجب أن يكون موروث”"' . 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف .)0١‏ 


الثاً ‏ حق المالك في إجازة تصرفات 
الفضولي : 

4“ نص الحنفية على أن المالك إذا مات 
قبل إجازته لعقد الفضولي الموقوف على 
55-5 فإنَّ حقّه في الإجازة يبطل بموته» 
ولا ينتقل إلى ورثته» لأن الإجازة إنما تصح 
من المالك لا من وارثه”"'» واستثنوا من ذلك 
تصرف الفضولي في القسمة؛ فمع كونه 
موقوفا على إجازة المالك» فإن حقه فى 
الإجازة لا يبطل بموته» بل يتثفل إلى زارثه 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناء لأنه 
لا فائدةفي نقض القسمة بعدتمامهاثم 
إعادتها مرة أخرى» والقياس بطلان القسمة 
بموته» وعدم انتقالها للوارث» وهو قول 


. 448 /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


)3( فتح القدير /ا/ 54 ه» 5 ه. ورد المحتار 5/ 7/ه. 


ت 17/4 اسه 


مممج ع عع ججح ع عمج ع لجع وه رج رم جره يه ع عا ا يع ع يي ا بي اوور يراه ببس اا ايه 


الإمام محمد» لأنَّ القسمة مبادلة كالبيء”"' . 


رابعاً استحقاق المنافع بمسوجب 
الآجارة والإعارة والوصية بالمنفعة : 
4 المنفعة في اصطلاح الفقهاء: هي 
الفائدة العرضية التي تنال من الأعيان بطريق 
المتممالها. 

وقد اختلف الفقهاء في أثر الموت على 
المنافع التي يستحقها الشخص في عين من 
الأعيان بموجب عقد الإجارة أو الإعارة 
أو الوصية بالمنفعة» هل يبطل حقه فيها 
بالموت أم أنها تورث عنه؟ وذلك على النحو 
التالي : 


أ الإجارة : 
+6 اعولة والقدي يلوق ,قر السرس علي 
استحقاق المنافع في عقد الإجارة» وذلك 
على قولين : 

الأوق: للشافعية والمالكية والحمابلة 
وإسحاق والبتي وأبي ثور وابن المنذر» وهو 
أن المستأجرإذا مات قبل انقضاء أمد 
الإجارة» فلا ينفسخ العقد بموته» بل يخلفه 
وارثه في استيفاء المنفعة إلى نهاية مدة 


)١(‏ فتح القدير 85/17. والبحر الرائق 5/ »١59‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 7١7‏ . 


الإجارة» لأنَّ الإجارة عقد لازم» فلا ينفسخ 
بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه» ولأن 
المستأجر ملك المنافع بالعقد» وهي مال» 
فينتقل إلى وارئه”'' . 

الثاني : للحنفية والثوري والليث» وهو أن 
عقد الإأجارة ينفسخ بموت المستأجر قبل 
انتهاء مدة الإجارة» فيسقط حقه في المنافع 
المعقود عليهاء ولا ينتقل إلى ورثته» وذلك 
أن الوراثة غلاقة: .ولا سور كلك إلا فيما 
يبقى زمانين» ليكون ملك المورث في الوقت 
الأول» ويخلفه الوارث في الوقت الثاني» 
والمنفعة الموجودة في حياة المستأجر لا تبقى 
لتورث» والتي تحدث بعدها لم تكن مملوكة 
له ليخلقه الوارت قيهاءإة المتلة لا يسيبق 
الوجودء. وإذا ثبت انتفاء الآرث تعيّن بطلان 
كين" 
ب الإعارة: 
53 ب الف الققهاء فى آثر موت المستعير 
على استحقاق المنافع في العارية على قولين : 


)١(‏ القليوبي وعميرة *//517» وأسنى المطالب 471/7 ؛ 


ونهاية المحتاج ه/ 2714 وبداية المجتهد 217١/1‏ 
والبهجة شرح التحفة ؟/١17.‏ والمغني لابن قدامة 
+؛ 44 » وشرح منتهى الارادات ؟/ 70/7 . 

0( رد المحتار 54/8؛ وتكملة فتحالقدير55/4١غ؛‏ 
5 .» وبدايةالمجتهد؟/0٠17.‏ والمغلنى47//8؛غ. 
والمسوط /١6‏ "ةل 01١64‏ 5١/ه.‏ ْ 


جد 1 هم 


لاا ا ا ا ا ا ا ااا ا 01 


أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة» 
وهو أن حقَّ المستعير بمنافع العين المعارة 
حقّ شخصي» ينتهي بوفاة صاحبه» ولا ينتقل 
إلى ورثته» وعلى ذلك فإن الإعارة تنفسخ 
بنوث الستبر ع ووم بن غلى وزقةرد 
العارية فوراً إلى صاحبهاء ولو لم يطلبها(" . 

والثانى : للمالكية» وهو أنَّ الاعارة سواء 
#اتحسي وب مةفيتار ناك فإن 
المستعير يستحق الانتفاع بهافي المدة 
المحددة أو التي ينتفع بها الناس عادة عند 
الإطلاق» فإن مات المستعير قبل انتهاء تلك 
المدة» فإِنَّ حقه في المنفعة في المدة المتبقية 
لا يسقط بموته» بل ينتقل إلى ورثته» إل في 
حالة واحدة» وهي ما إذا اشترط المعير عليه 
أن ينتفع بها بنفسه فقطء فحينئذ لا تورث عنه 
الدةالحيقيبة» لأزيما بعتا 
ل 


ج-الوصية بالمنفعة : 
7 - اختلف الفقهاء فيما إذا مات الموصى له 


)١(‏ تكملة فتحالقدير145:148/4١؛‏ وردالمحتار 
8 والقليوبي وعميرة 277/7 وأسنى المطالب 
1 وكشاف القناع 97*/4؛ والمبسوط 
ةل" 

(؟) بداية المجتهد 17/7"؛ والدسوقي / 477 , والفروق 
١//ا6ء‏ والبهجة 7١/4/ا7.‏ 


001111000000000 


بالمنفعة قبل انقضاء أمدهاء هل تبطل الوصية 
بالمنفعة بموته» أم أن المنفعة تنتقل إلى ورثته 
حتى نهاية مدتها؟ وذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية» وهو أن ما تبقى من 
مدة المنفعة بعد موت الموصى له بها يسقط 
بموته» ولا يورث عنه» بل تعود العين إلى 
ورثة الموصي بحكم الملكء وذلك لأن 
الموصي قد أوجب الحق للموصى له ليستوفي 
المنفعة على حكم ملكه» فإذا انتقل هذا الحق 
إل وول السوصي لد يعد مرفدة لوكرة كآنهم 
استحقوه ابتداء من ملك الموصى من غير 
بسار و35 كول بسو 1 ولا السقعة 
عرض» والعرض لا يبقى زمانين حتى يكون 
محلا للتواوبق7؟ . 

والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة» 
وهو أن الموصى له بالمنفعة يملك تلك 
المنفعة؛. وعلى ذلك: فإذاماتء. فإنها 
لا تسقط بموته» بل تنتقل إلى ورثته فيما بقي 
له من المدة إذا كانت الوصية مقيدة بزمن معيّن 
أو كانت على التأبيد لأنها مال» فتورث عنه 
كسائر أمواله. 


واستثئنوا من ذلك حالة ما إذا كانت الوصية 


)011( رد المحتار ه/ /ه4» وبدائع الصنائع »١1١48/5‏ وتكملة 
الفتح والعناية 481/١٠١‏ . 


- "لاا تت 


لاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


با لمتقئعة مقيدة بحياة الموصى له ففى هذه 
الحالة يحي عق الموضى النارها عدا شخضيا: 
فسقط يوقاتة». ولا يشقل إلى وري 


عاسا أجل النيون: 

4#_الكجرس الديو ةق المدين فوم تيكل 
هذا الحق ايبن للدائن مطالبته بالدين قبل 
حلوله» فإذا مات فهل يبطل الأجل ويحل الدين 
بموته» أم يبقى ثابتاكماهو وينتق ل عنهإلى ورثته؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 


أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية وأحمد في رواية عنه. 
وهو أنَّ الأجل يسقط» ويحلّ الدين بموت 
المدين» وتنقلب جميع الديون المؤجلة التي 
عليه مهما اغعلفت آجالها حللة بموته» وبه 


)1( نهاية المحتاج 5/ 87»: وأسنى المطالب /55: 
والقليوبى وعميرة ٠1١/7‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص 15لا ا شوشي 14/6 ال وبسناطاينة 
الدسوقي 7948/5. ومنح الجليل 5/ »58١‏ والزرقاني 
على خليل 151/8 : وكشاف القناع ؟/ هلالا 
والقواعد لابن رجب ص .75١9‏ 

60 العبسوظ 180/18 »بوالنقوه الدرية لابن عابكين 
75/7 وبدائع الصنائع ه/». والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 755 والأم 7/ 717؛ والمهذب 
0و والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2785 


والشرشى 555/6 وحاشية الدسوقى 9889/8 


ملحع عع ع وه عه و ووه ع عي يي ب بيه وي ب رورمب ررم مررة 


قال ابن رشد الحفيد: وحجتهم أن الله 
تعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدَّينء 
فالورثة في ذلك أحد أمرين: إما أن لا يريدوا 
أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل 
أجل الدّين» فيلزم أن يجعل الدّين حالآء وإما 
أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحلّ الديون» 
فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة 
لافي ذممهم''': وقال اع قا ونه 
لا يخلو: إما أن يبقى في ذمة الميتء أو 
الورثة» أو يتعلق بالمال» ولا يجوز بقاؤه فى 
3 الميه تقر ابيا رقعتى مطاليس بيك ولاق 
الورثة لأنهم لم يلتزموه» ولا رضي صاحب 
الدييم بذممهم» وهي مختلفة متباينة» ولا 
يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله» لأنه ضرر 
بالمبت وصاحب الدَّين ولانفع للورثة فيه"" . 

وقد .استعتى المالكية. من ذلك سالتية: 
وقالوا؟ |3 الدين المؤجل لا يحل بالمرت 
فيهماء وهي: 

#1 لاقغل الداقن المدين» فَإنديفه 
9 وعد آنه قه التميؤله قبل آواثه عر قبن 
بالدمر سان 


والمدونة 27/١‏ والمبدع ل والانصاف 
للمرداوي ه/ /1٠”؛‏ والمغني 485/15 . 

7781/7 .نداية المتجتهنذ‎ )١( 

2( المغني 485/5 . 


11ب 


بت إوا اشعرظ المديو على الدافن أن 
لا يحل الدين المؤجل الذي عليه بموته» 
يعمل باقر ,4801 

والغائي: للحنابلة في المذهب: وهو أن 
النون المؤجل ألا بسر بحرط العنين إذاو له 
الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل هليه بالأقل 
من قيمة التركة أو الدّينء فإن لم يونّق بذلك 
حلّء لأن الورثة قد لا يكونون أملياء» ولم 
يرض بهم الغريم» فيؤدي إلى فوات الحق» 
وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن 
وإسحاق وأبي عبيد. 


وحجتهم على ذلك أن الموت ما جعل 
مبطلا للحقوق» وإنما هو ميقات للخلافة» 
وعلامة على الورئة» وعلى هذا يبقى الدين في 
ذمة الميت كما كان» ويتعلّق بعين ماله كتعلّق 
سقنوق الرماء يمال المقلس عدن الججير 
عليه فإن أحبٌ الورثة التزام الدَّين وأداءه 
للغريم على أن يتصرفوا في المال؛ لم يكن 
لهم ذلك إلآ أن يرضى الغريم» أو يوثقوا 
الحق بضمين مليء أو رهن يثق به لوفاء 


027 
جهه 2 . 


)١(‏ الخرشي 7557/0 717. وحاشية الدسوقي "/ 756؛ 
0 


(؟) المغني 485/4: وشرح منتهى الإرادات 785/7 
والمبدع 2715/4 والانصاف للمرداوي ه/7017. 


«ل 00000 ل###1#13#1#1313111010أ#خذخخخااايالللاايلاييللاالللللللة 


والشالسث: رواية عن أحمد اخغارها 
أب و هعمة الجوزى مع البصابلة» :وهو أن 
الأجل لا يحل بالموت مطلقاًء وإن لم يوثق 
الورثة أو غيرهم الدَّينء وذلك لأن الأجل 
حقٌ للميت» فيورث عنه كسائر حقوقه. وبه 
قال طاووس وأبو بكر بن محمد والزهري 
وسعد بن إبراهيم» وحكي عن الحسن"'' . 


بالسا ل المععن : 

4 وهو حقٌّ يثبت لمن قام بوضع علامات 
فى أرضن موات_ سواة بتضيب اجعار أو قرز 
ابعاي غلييا ان عساة عا قبيا عن الساق. 
والشوك ونحو ذلك ليصير أحقٌ الناس بها 
لسبق يده عليهاء وقد حدّد بعض الفقهاء له 
أمداً معيناً ينتهي فيهء بحيث لا يستطيع أحد 
مزاحمته خلاله» وهو ثلاث سنوات». وجعل 
بعضهم تحديد المدة لاجتهاد الحاكم بحسب 
العرف والعادة. 


والمعحوي إقاعات فيل نباي ةالمدة 
المحددة لاحتجاره» فهل يسقط حقه بموته. 
أم أنه ينتقل في بقية المدَّة إلى ورثته؟ 

نصَّ الشافعية والحنابلة على أن هذا الحق 
يورث» ولا يسقط بموت المتحجر» ويكون 


.777/5 المغني 585/5» والمبدع‎ )١( 
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مممم مومه رمع رج ع ع ورج وخر رمم م م مور ممم م مره م منرم مر م رجرب ء رمب مرية 


وزئفه لجل بالأرض من عر وهو 
مقتضى مذهب المالكية» إذ الأصل عندهم أن 
تورث الحقوق كالأموال. إلا إذا قام دليل 
على مشارقة الحن لمعسى الماله وجل 
العسجير متعلق بالمال» لا يفك غنه» بفكان 


ار 
موروثا : 


سابعاًحق الانتفاع بالأراضي الخراجية : 


ة_الأرضن الخراجية: هي النى فرضن 
الخراج على الذين ينتفعون بهاء سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين» والخراج: هو ما 
يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق 
تؤدى عنها إلى بيت المال. 

ويعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة 
الأراضي الخراجية موقوفة على مصالح 
المسلمين في الجملة» أما الحنفية فيقولون: 
هي ملك لأصحابهاء ولهم أن يتصرفوا فيها 
بسائر وجوه التصرف الشرعية» وعلى ذلك 
فإنها تورث عنهم بالموت كسائر أملاكهم» إذ 
ليس حق انتفاعهم بها إلآ أثرا من اثار ثبوت 


ملكيتهم لي 


»197 /4 أسنى المطالب ”//ا44» وكشاف القناع‎ )١( 
.7١١ والقواعد لابن رجب ص‎ 

(؟) بداية المجتهد 717/١‏ . 

("”) ردالمحتار 5/لالا3اء .١7/8‏ 


وقد ترتب على قول جمهور الفقهاء بوقفها 
على مصالح المسلمين أن المنتفعين 
بالأراضي الخراجية من الفلاحين ونحوهم 
لا يملكونهاء ولكن لهم حق الانتفاع بها في 
مقابل دفع خراجها إلى بيت المال» ثم إنهم 
اختلفوا في انتقال هذا الحقٌّ لورثتهم بالموت 
على قولين : 

أحدهما: للشافعية والحنابلة ومتأخري 
امالك لوعو الأ سخ المنقعة بالا راق 
الخراجية يورث عن صاحبه. قإذا مساك 
المننتفع بها انتقل الحقّ إلى ورثته» لأنه حق 
مال مرروبيلة 

والقانى: المتقدمى ققياء المالكيةه. وهو أن 
المنتفع بالأرافى اللعراة إذا مات سقط 
حقه في الانتفاع بهاء ولاتورث عنه؛ ويكون 
للإمام أن يعطيها من بعده لمن يشاء» بحسب 
نققضيات المصاحة العنافة المسلفيه 9 


ثامناًحق الانتفاع بالإقطاع : 
5 نصٌ الحنفية والشافعية والمالكية على 


(1) أستى المطالت 6731/4 وجاثية الدسوقى ديق 


وفتح العلي المالك ”7/ ه754 2 وكشافه القناع 
+ وو والقواعد لابن رجب ص 1 


2 
0( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه؟/١٠غ:‏ 
أت[ ا 


10/8 نت 


0000 


أن للإمام أن يقطع الأرض من بيت المال على 
وج هالتمليك لرقبتها كمايعطي المال 
لمس تحفةة فإذا مات المقطع. فإنها تنتقل إلى 
ورثته كسائر أملاكه. سواء عمرها وأحياها أم 
)2000 
ع 


أما إقطاع الأراضي الموات لإحيائهاء فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه وفي انتقال الحق فيه 
إلى الوارث بموت صاحبه» وذلك على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للشافعية: والحتابلة» وهو أثة 
لا يفيد الملك للمقطع إلا بالإحياء» ولكنه 
يكون أحق بها من غيره قبل الإاحياء» وهذا 
الحق ينتقل لووثته يعد موته”"*. 

والثاني : للحنفية» وهو أن للإمام أن يقطع 
كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحدء فإن 
عَمّرها المقطع وأحياها صارت ملكاً له 
وتورث عنه كسائر أملاكه» أما إذا لم يحيها 
ولم يعمرها طيلة ثلاثة سنوات؛ فإِنَ حقه فيها 
يبطل» وتعود إلى حالها مواتاء وللإمام أن 


.5١ رد المحتار 5/ 197» والخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 
والمجموع للنووي”/55: وأسنى المطالب‎ ١ 
5؛ ونهاية المحتاج ه/ /الاا. والخرشي‎ 
.5١ /4 ة. وحاشية الدسوقي‎ / 

(؟) أسنى المطالب 5441//7» والمهذب »4757/١‏ وكشاف 
القناع 4/ 146 » والقواعد لابن رجب ص 7١١‏ . 


الل 00 


والثالة: للمالكيةة» وهو أنَ إقطاع 
الموات تمليك مجرد» فمن أقطعه الإمام 
فيقاصازه لع الهوإزة لرهسمسيه 
ويعمرهء وبالموت ينتقل إلى ورثته كسائر 
أملية., 


أما بالنسبة لإقطاع الاستغلال الذي يقع 
على أراضي بيت المال لمن له فيه حقٌ» على 
سبيل استقلالها لآ تمليكها فقد ذكر الحتفية 
والشافعية والمالكية أنَّ للإمام أن يعطي 
الآرضن الشابعةلببت المالمطعة» معيت 
يكون المعطى مستحقا لمتقعتها ذون رقبتهاء 
وحقّ الانتفاع بها يعتبر حقأ شخصياء فيسقط 
بوفاة صاحبه ولا يورث عنه» لآنه مقيّد عرفا 
بحياة المقطع» وترجع الأرض المقطعة بموته 
لبيت المال وقفاً على ما هي عليه”” . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 21954 والفتاوى الهندية 2785/65 رد 


ا 
0( المنتقى للباجي ”/ .7١‏ وشرح الخرشي 259/17 
وحاشية الدسوقى 58/54 . 


2/5" وفتحالعليالمالك128/5", 0 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 2195:1986 


والأشباه والنظائر للسيوطي ص 5 
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مممع مع عع وه ووو ع وميه عه م يي بي مه ب ا و اب رمثي 


تاسعاً ‏ الاختصاص بالانتفاع بالأعيان 
النئحسة : 


الاختصاص هو حق في شيء» يختص 
مستحقهبالانتفاع به. ولايمل كأحد 
مزاحمته فيه؛ وهوغير قابل للشمول 
والمعاوفانت 1 


ومن صور الاختصاص بالأعيان النجسة 
عند الشافعية والحنابلة : الكلب المباح اقتناؤه 
ككلب الحراسة والضيد. والزيوت والآدهان 
المتنجسة التي يجوز الانتفاع بها بالاستصباح 
أو ومحويلقا إلى افون وتعر لقت 
والاختصاص بهذه الأشياء ونحوها لا يفيد 
الملك عندهم» ولكنه يعطي صاحبه حق 
الانتفاع المحدود بها في الوجوه السائغة 
شرعا. وهذا الحق ينتقل بالموت إلى ورثة 
ضحي الاغسماض ولا سقط موق . 


أما الحنفية وبعض المالكية فإنهم يعتبرون 
الأعيان النجسة أو المتنجسة التي أبيح 


.7١4 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج 5/ 87» والقواعد لابن رجب ص :7١9‏ 
وقواعد الأحكام485/7» والمنشور في القواعد 
ا 

(5) المجموع للنووي 71١١/9‏ 771؛ ونهاية المحتاج 
5/١هء‏ وكشاف القناع */ 184» والقواعد لابن رجب 
1 


00 


الانتفاع بها شرعاً مالا متقوماء كالسرجين 
والبعر وكلاب الماشية والصيد ونحوهاء 
وعلى ذلك فإنها تورث عن صاحبها بموته 
كام أ اليك 


عاشراً- حق القصاضى والعفو عنه: 
8# لاسلاف ين الثقفاء فى أن الرة 
لا يجب لقي الققل الممذيعة اجضاع 
شروطه. وأنه حقٌ الورئة (أولياء الدم) 
ولكنهم اختلفوا في ذلك الحق هل يثبت لهم 
ابتداءً أم بطريق الارث عن المجني عليه؟ ومن 
هم الذين يستحقوته منهم؟ وذلك على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنابلة والشافعية في الأصح 
وأبي يوسف ومحمد» وهو أن حق القصاص 
يثبت للمجني عليه أولا بسبب الجناية عليه 
ثم ينتقل إلى ورثته جميعهم» الرجال والنساء 
والكبازالفعضان: عن ذوئ الأشسات 
والأسباب» كسائر أمواله وأملاكه» وهو قول 
عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري. 

وعلى ذلكء فمتى انتقل الحق للورثة: 
فهم بالخيار: إن شاؤوا اقتصّواء وإن شاؤوا 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ »١47‏ 2144 والهداية مع الفتح 


5 .». والبهجة 4"/7. وحاشية الدسوقى /94. 
“" 


7117 


لللر ع عر عع ععععاا مايا0 


عفواء وإذا عفا أحدهم عن حقه في القصاص 
سفقظ عق الياقين قيب لأنه لا يتيجراء وينقلب 
نصيب الباقين مالاً» ولا يكون للعافي شيء 
منه » ولآنه أمظ موكة مانا برقياه . 


وإذا انقلب القصاص إلى مال بعفو الورثة 
اليف فاق ذلك المال يكون للعوروث آولة؛ 
فتقضى منه ديونه » وتنفذ منه وصاياه» وما بقي 
لور 

والشانى: للمالكية والشافغية فى قول 
والحمد فى رواية عنيه:انتتتارها اخ يميق وهو 
أن القصاص حل للمجنى عليه إإقناق» ثم 
ينتقل إلى العصبات الذكور من ورثته خاصة» 
لأنه ثبت لدفع العارء فاختص به العصبات» 
كولاية النكاح”" . 


والثالث: لأبي حنيفة» وهو أن القتصاص 
ليس موروثا عن المجني عليه» بل هو ثابت 


)١(‏ فتح الغفار »٠١١/7‏ والتلويح على التوضيح 
(ط. كراتشي)”7/ 1/87 وتكملة فتحالقدير 
7 وود المخاز 5 8# 887 وأسسى 
المطالب 5/ ه#, والأم 0/ .٠١‏ ونهاية المحتاج 
/ 387» والمغني ,581/١١‏ والانصاف 587/4» 
481 » شرح منتهى الإرادات */ 237817 785 . 

() المنتقى للباجي 7/ 178 » والزرقاني على خليل 8/ "٠‏ 
والخرشي 7١/8‏ وحاشية الدسوقي 2777/4 ونهاية 
المحتاج 7/ 785؛ والانصاف للمرداوي 9/ 41/5غ: 
*/ 448 » والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 191 . 


0000000000 


ابتداءً للورثة» لأن الغرض منه التشفي ودرك 
الشأر» والميت لا يجب لهإلاً مايصلح 
لحاجته من تجهيزه وقضاء دينه وتنفيذ 
وصيته» والقصاص لا يصلح لشيء من ذلك » 
ثم إن الجناية قد وقعت على ورثته من وجهء 
لانتفاعهم بحياته» فإنهم كانوا يستأنسون به 
وينتصرون» وينتفعون بماله عند الحاجة» 
ولذا وجب القضاص للورثة ابتداء» لحصول 
التشفي لهم ولوقوع الجناية على حقّهمء 
لا أن يثبت للميت ثم ينتقل إليهم حتى يجري 
فيه التوارث كما في سائر حقوقه» ولكن إذا 
انقلب ذلك الحق مالاًء فإنه يصير عندئذ 
موووقاء لأؤفرت العصافن هنا للورقة 
ابتداءً إنما كان لضرورة عدم صلوحه لحاجة 
الميت» فإذا انقلب مالاً بالصلح عليه أو العفو 
إلى الدية ‏ والمال يصلح لحوائج الميت من 
التجهير .وقضاء الديوة :وتتقيك الوضايابت 
ارتفعت الضرورة. وضار الواجب كأنه هو 
المالء إذ الخَلفٌ إنما يجب بالسبب الذي 
يجب به الأصل» فيثبت الفاضل عن حوائج 
البيت لررت حيلافة للا آضالة"'*. 

أمَا حق القصاص فيما دون النفس» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


)١(‏ التلويح على التوضيح (ط. كراتشي) ”/ 2/817 وفتح 


الغفار لابن نجيم .1١ 7 01١١/7‏ 


ت 0/7/6 عه 


ممممع ع عع ع عر ع رع ع عع جه رج عه ره ره بج ار هر به جيرج ربرب ب برب مر نميهم 


والمالكية والحتابلة إلى أنه يورث عن المجنى 
عليه ولا يسقط بوفاته قبل استيفائه, وثبوته 
لورثثةإنماهوغلى سبيل الميراث عتة 
لا ابتداء”'"» وهناك رواية عن الإمام أحمد أن 
حقّ القصاص في الأطراف لا ينتقل إلى الورثة 
طالبيد اسح مليداتيل مزه 811/1 
لم يطالب فيه» فإنه سقط ريصن بر اناك , 


حادي عشر ‏ حق الموصى له في قبول 
الوصية : 
48 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن قبول 
الوصية من الموصى له المعين شرط لثبوت 
الملك لهء وأن له الحق في قبوله أو ردّها 


بحسنا مسيئكتة . 


ولكن إذا مات الموصى له بعد الموصي 
وقبل صدور القبول أو الردّ منه» فهل ينتقل 
ذلك الحق لورثته أم يسقط بموته؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

الآأول: للقافمة والمالكية والحدايلة: 


)١(‏ تبيين الحقائق 2١١4/5‏ والعقود الدرية لابن عابدين 
10 وى العظالب وحافينة الترملى عله 
ل ونهاية المحتاج /ا/رة"». والفروق للقراقي 
1/7 :والقفواعد لاسن رجت صن أ انام 
وشرح منتهى الإرادات / 79٠‏ . 

(1) القواعد لابن رجب ص .7"14١‏ 147". 


01000 


وه وآن عق القبول أو الردٌ فى الوضية يتتقل 
لووقة المري كه [3اامانت بعد المرفسي من 
غير اقول آر رذ لالعسل مورويكه» قل سقط 
بموته» بل يثبت للورثة» فإن شاؤوا قبلوا وإن 
2255 

واستفنى المالكية من ذلك: ها إذا كاثت 
الوصية له بعينه وشخصه. فحينئذ تسقط 
بعوئة» ايقل ذلك الع إلى وري , 

الثانى : للحنفية وبعض المالكية» وهو أن 
الموفبي لدب دا مات قبل القبول أو ارد بعد 
وفاة الموصيء. فإن الموصى به يدخل في 
ترق حاجة إل قوق الررقة لأ تقول 
عندهم هو عبارة عن عدم الردء فمتى وقع 
السأس عدى نر الموهبى له اعتبير قايللة 
ا 

الثالث: للأبهري من المالكية وأحمد فى ٠‏ 
رواية عنه أخذ بهاابن حامدء ووعقهد] 


12/٠ نهاية المحتاج 55/5»؛ وأسقدئ 'المظآلت‎ )١( 
2١59/8 ومواهب الجليل5!0/5؛ والخرشي‎ 
وحاشية الدسوقي14714/5غ»‎ 8ه/١ةةنودملاو‎ 
والبهجة 17/7؛ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 8148؛‎ 
والمبدع 5/١7؛ وكشاف القناع 55/5 7. والقواعد‎ 
. 4107/4 لابن رجب ص ”47 7؛ والمغني‎ 

)2( البدائم ا/ 1" ف والهداية مع تكملة الفتح 
والعناية١١٠/4795.ومواهب‏ الجليل517//5. 
والمغني 4١7/8‏ . 
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القاضي بأنها قياس المذهب» وهي أن الوصية 
تبطل بموت الموصى له قبل قبوله؛ لأنها عقد 
يفتقر إلى القبول» فإذا مات من له حق القبول 
قبله بطل العقدء كالهبة, ولأنهخيار 
لا يعتاض عنه. فيبطل بالموت» كخيار 
المجلس والشرظ وخضار الخد بال هيز . 


ثاني عشر ‏ حق الموهوب له في قبول 
الهبة وقبضها : 
اختلف الفقهاء فيما إذا ماث الموهوب 
له قبل القبول» هل تبطل الهبة بموته» أم أنَّ 
حقّ القبول ينتقل إلى ورثئه؟ وذلك على 
قولين: 

أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة» 
وهو ]ل الموفوت له ةا ماه فنل القبوك 
بطلت الهبة» ولم يكن لورثته حق القبول من 
بعده» أشبه ما لو أوجب البيع فمات المشتري 
قبل القبول. 

وإذا مات بعد القبول وقبل القبض» فإن 
الهبة تبطل أيضاً عند الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية» لأنها لا تلزم ولا ينتقل الملك فيها 
إل بالقبض» وقد انعدم ذلك بموت الموهوب 
له قبله» ولأن الهبة صلة» والصلات تبطل 


)5غ( مواهب الجليل ا والمبدع 1 والمغني 
4 »؛ والقواعد لابن رجب ص ”7147 . 
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بالموت قبل القبض» ولأنها عقد جائز قبله» 
فبطل بموت أحد العاقدينء, كالوكالة 
والشركة, 

وخالفهم في ذلك الشافعية في المعتمدء 
حيث نصّوا على عدم انفساخ الهبة بموت 
المتّهب قبل القبض. لأنه عقد يؤول إلى 
اللزوم» فلم يبطل بالموت» كالبيع بشرط 
الخيار» ويقوم وارث المتَّهب مقام مورثه في 
ال ل 

والثائي: للمالكية». وهو أن الموهغوب له 
إذا مات ولم يكن يعلم بالهبة» فإنها لا تبطل» 
ويقوم ورثته مقامه في القبول أو الردّء إلا إذا 
كان الواهب يقصد شخصص الموهوب له وذاثة 
لفظأً أو بدلالة قرائن الأحوال» فحينئذ تبطل 
الهبة بموته قبل القبول, لأن الحق ههنا 
شخصي » فينتهي بموت صاحبه» ولا ينتقل 
إلى ورثته . 

أما إذا مات الموهوب له بعد علمه بالهبة» 
ولم يظهر منه رد حتى مات» فإنه يعدر قابلا 


)١(‏ رد المحتار 5/١١/؛‏ والمهذب »404/١‏ ومغلي 
المحتاج »4٠1/7‏ ونهاية المحتاج 7/6.,» وأسنى 
المطالب 487/7 » وكشاف القناع 707/4 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ ,»57١‏ والمغني 47/8 7» وانظر 
م (417) من مرشد الحيران وم (859) من المجلة العدلية 
وم (405) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
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ملمر وو ع و وو عه وو ع ده عر ار عي ا عبار ب برب بريه 
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كما ويقوم ورثته مقامه في القبض » وكذا 
إذا قبل صراحة» ولكنه لم يقبض الهبة حتى 
وأقفة الميّة. فيورك عند سوق قيضها”” : 


الهبة : 
والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى أن 
حقٌّ الواهب في الرجوع في الهبة يسقط 
بموتة» ولا يتعقل إلى ورقنه سن بده لذن 
الخيار في الرجوع فيها حقٌ شخصي للواهب» 
بت له لمعان وأوضاف دذاتية فيه » والح 
ثم إن الشارع إنما أوجب هذا الحق 
وأيقا هو عن مجكد: والحقوق المجردة 
ل تورك أبسداك وإتية قووف تيع للمالك: 
وورثة الواهب لا يرثون العين الموهوبة التي 
هي مال» فلا يرثون ما يتعلق بها من حق 
48 


ء7١7/4 وحاشية الدسوقي‎ »٠١8 1١5/17 الخرشي‎ )١( 

والنييحة */ 7ه والمدونة ]8/1 
(1)8 و3 التاق ه]/ أسرا 5/اكنا» وتيب الحقنافق 
ه/ , ومغني المحتاج 401/7» والمجموع شرح 


المهذب 27١١/9‏ وأسنى المطالب 7/ 585 » وبداية - 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أثر الموت على التزامات المتوفى : 

أثر الموت على الالتزامات المفترضة 
بنص الشارع : 

هناك التزامات مالية وغير مالية» وسنعرض 
فيمايلي أثر الموت على كل من هذه 
الاتتراعات: 


أولاً ‏ الالتزامات المالية : 
أ الوكاةالواجية: 
6١‏ اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
سقوط دين الزكاة إذا توفي من وجبت الزكاة 
في ماله قبل أدائهاء وذلك على ثلاثة أقوال : 
الأول: للشافعية والحتابلة» وهو أنه من 
وجبت عليه الزكاف» وفمكن مين أداتها» ولم 
يؤدها حتى مات. فإنها لا تسقط بموته» 
ويلزم إخراجها من رأس ماله وإن لم يوص 
بهاء وهو مذهب عطاء والحسن البصري 
والزهري وقتادة وإسحاق وأبي ثور وابن 
المنذرء واحتجوا على ذلك بأن دين الزكاة 
حقّمالى ونج ازعم حال السياةء قل يقي 
بسر دين العيد: ويقارق الفللات قإتها 
عبادة بدنية لاا تصح الوصية بها ولا النيابة فيها 


المجتهد 7/١١75؛‏ والفروق للقرافي 2717/7 وشرح 


منتهى الإرادات ”/ ,»57١‏ والمغني 57/8 7» والقواعد 
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وبعموم قوله تعالى في اية المواريث: ©سْ 
بَحَدِ وَِسِيَّةَ بوص يبآ أو دَبْنِ 2374 حيث عمّم 
سبحانه الديون كلهاء والزكاة دين قائم لله 
تعالى وللمساكين والفقراء والغارمين وسائر 
من فرضها الله تعالى لهم بنص الكتاب المبين . 
وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبي كَلِيةِ فقال: «يا 
رسول الله إِنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال ذَلِهِ: نعم. قال: فدين الله 
أحق أن يقضى»”"' . فدلَ ذلك على أن حقوق 
5 ل ا 5 زفرف 
الله تعالى أحق أن تقضى » ودين الزكاة منها 3 
الثانى: للحنفية» وهو أن من مات» وعليه 
دين زكاة لم يؤدّه في حياته فإنه يسقط بموته 
في أحكام الدنياء ولا يلزم الورثة بإخراجها من 
تركته ما لم يوص بذلكء فإن أوصى بأدائها من 
تركته» فإنها تخرج من ثلثها كسائر الوصاياء 
وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 
وهو قول ابن سيرين والشعبي والنخعي 
وعثمان البتي وسفيان الثوري وغيرهم . 


(1) شورة التسياء/ 1١‏ 

(؟) حديث: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
ور ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 147 ط السلفية)؛ 
ومسلم /٠١54/7(‏ ط عيسى الحلبي) . 

إفرة المغني 4/ ١545‏ ؛ والمجموع ه/ ها ف" 
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وتعليل ذلك أن المقصود من حقوق الله تعالى 
إنماهو الأفعال» إذبها تظهر الطاعة والامتثال» 
وما كان عاليا منياء قالمال مععاق بالمقضودء 
وهوالفعل» وقدسقطت الأفعال كلها بالموت» 
لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف» فكان 
الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعاً من 
الميت ابتداء؛ فاعتبر من الثلث . 

وآنفياًفإن الإكاوو عبت بطريق الضلة: آل 
ترى أنه لا يقابلها عوض ماليء, والصّلات 
تبظل بالمود قبل السلب 10 

واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع 
والثمارء فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل 
الأداء إذا كان الخارج قائماء فمن وجب عليه 
العشر أو نصف العشر فإنه يؤخذ من تركته إذا 
مات قبل أدائه”"" . 

الثالث: للمالكية» وهو أنَّ من مات وعليه 
زكاة لم تؤد في حياته» فلا يخلو: إما أن تكون 
تلك الزكاة حالة في العام الحاضر الذي مات 
فيه» وإما أن تكون عن سنين ماضية فرّط في 
أداء الزكاة فيها . 


)١(‏ فتح الغفار “4/8/7»؛ ورد المحتار”/ ١٠5لا‏ وبدائع 
الصنائع”/ 7ه وفتحالقدير 259/16 والمغنى 
54 »©» والمجموعه/ه*”, رف والنبسوط 
/5/1 1 . 

(؟) ردالمحتار ”/ 7" وبدائع الصنائع ؟/ 917 . 
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الحالة الأولى: فإن كانت الزكاة حالّة فى 
العام الحاضر الذي مات فيهء فإنها إما أن 
تكون زكاة حرث وثمر وماشية» أو زكاة عين 
(ذهب أو فضة). 

فإث كانتت زكاة أموال ظاهرة كحرث 
وماشية ونحوهاء فإنها لا تسقط بموته» بل 
تخرج من رأس ماله مقدّمة على الكفن 
والتجهيزء سواء أوصى بها أو لاء لأنها من 
الأموال الظاهرة . 

أما إذا كانت زكاة عين حاضرة (من الأموال 
الباطنة) فإنها تخرج من رأس المال جبرا عن 
الورثئة» إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته 
وأوصى بإخراجهاء أما إذا اعترف بحلولهاء 
ولم يعترف ببقائهاء ولم يوص بإخراجهاء فلا 
بجر الورثة على [خراجها لاعن كلت تركده 
ولا من رأس مالهء وإنما يؤمرون في غير 
جبرء أن يسيفي الووقة من عدم إخراسهاء 
فحينئزٍ تُخرج من رأس ماله جبراً. 

وإذا اعترف ببقائهاء وأوصى بإخراجهاء 
اخرجن مو الفلف جيراً. 

وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجهاء 
لم يقض عليهم بإخراجهاء وإنما يؤمرون 
بذلك من غير إجبار لاحتمال أن يكون قد 
أخرجها قبل موته؛ فإن علموا عدم إخراجها 
أجبروا على الاخراج من رأس ماله . 


الحالة الثانية: وإذا كانت الزكاة عن مدة 
ماضية» وفرّط في أدائها سواء أكانت زكاة 
عين أو ماشية أو حرث فيلزم إخراجها من 
الثلث إن أوصى بها أو اعترف بأنها باقية في 
ذمته. ْ 

أما إذا لم يعترف بذلك ولم يوص بهاء فإنه 
لا يلزم الورثة إخراجها لا من الثلث ولا من 
رأس السال: 

ولو أشهد فى صحته أنها في ذمته» وأنه لم 
يفرّط » فإنها تخرج من رأس المال . 

وإذا أشهد في مرض موته على ذلك تكون 
بمنزلة الوصية» وتخرج من الثلث”'' . 
نب صدقةالفطر: 
لاه اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
سقوط صدقة الفطر عمن وجبت عليه إذا مات 
قبل أدائهاء وذلك على ثلاثة أقوال : 

الوق للقلطية والحابلة» وسى أن عزن 
وجبت عليه صدقة الفطرء وتمكن من أدائهاء 
ولم يؤدها حتى مات» لم تسقط بموته. ف 
يجب إخراجها من تركته» وإن لم يوص بها . 

الثاني : للحنفية؛ وهو أن من وجبت عليه 


والخرشي وحاشية العدوي عليه 8/ 0181 ١65‏ 
»١151/‏ وانظر: بداية المجتهد 7/ /ااىا . 
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زكاة الفطر إذا مات قبل أدائها فإنها تسقط 
بموته في أحكام الدنياء ولايلزم ورثته 
إخراجها من تركته ما لم يوص بها. 

فإن أوصى بهاء فإنها تخرج من ثلث ماله 
كسائر الوصاياء وذلك لأن صدقة الفطر 
وسيت: يطريق الصلةه ألا ترى أنه لا يقابلها 
عوض مالي» والصلات تبطل بالموت قبل 
اليليع. 

الثالث: للمالكية» وهو أن زكاة الفطر 
الحاضرة إذا مات من وجبت عليه قبل 
إخراجهاء فإنها تخرج من رأس ماله كزكاة 


أما إذا لم يوص بهاء فإن الورثة يؤمرون 

وإذا كانت زكاة الفطر عن سنين ماضية فرّط 
فيهاء ثم أوصى بأدائها قبل موته» فإنها تخرج 
من ثلث ماله . 


ولو أشهد في صحته أنها بذمتهء فإنها 


وله 


220 فتح الغفار ”19/7غ» ورد المحتار5/ ١٠5لاء‏ وبدائع 
الصنائع ده وفتح القدير”/9ه”2# والمجموع 


كرض رف ل والعغقنكبى ااه 
والخرشى 8/ 185» وحاشية الدسوقى .5١8/54‏ 


الل 00 


ج-الخراج والعشر : 
645 قال الحنفية: لو أن أرضاً من أراضي 
الخراج مات ربها قبل أن يؤخذ منه الخراج» 
فإنه لا يؤخذ من تركته» لأن الخراج في معنى 
الصلةء فيسقط بالموظ قبل الاسفيقاء :ولا 
يتحول إلى الشركة كالزكاة: ثم إن خراج 
الأرض معتبر بخراج الرأس» ففي كل واحد 
منهما معنى الصّغْارء وكما أن خراج الرأس 
يسقط بموت من عليه قبل الاستيفاء» فكذلك 
خراج الأرض»ء ولا يمكن استيفاؤه من الورثة 
باعتبار ملكهم» لأنهم لم يتمكنوا من الانتفاع 
بها في السنة الماضية . 

ولومات رب الأرض العشرية:؛ وفيها 
زرع» فإنه يؤخذ منه العشر على حاله» وفي 
رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه سوّى بين 
العشر والخراج» وقال: يسقط بموت رب 
الأرض» وأما في ظاهر الرواية» فالزرع القائم 
يصير مشتر كا بين الفقراء ورب الأرض» عشره 
حق الفقراء» وتسعة أعشاره حقّ رب 
الأرض» ولهذا لا يعتبر في إيجاب العشر 
المنالتك: حتى يجب في أرض المكاتب 
والعبد والمدين والصبي والمجنون» فبموت 
أحد الشريكين لا يبطل حقّ الآخرء ولكن 
يبقى محله» وهذا بخلاف الخراج» حيث إن 
محله الذمة» وبموتنه حرجت ذمسه من أن 
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لايقي د اك التعةقيبا طروق شري 
الي 


د دالجؤية: 
هه اختلف الفقهاء في سقوط الجزية عن 
الذمي إذا مات قبل أدائها على قولين : 

الحدهما: للحتفية والسالكية وبعض 
الحبابلةه .وهو أن الجريةإذاوعبى على 
الذمى» فإنها تسقط بموته قبل أدائهاء سواء 
مأب يعد الحول أو في أثنائه» ولا تؤخذ من 
تركته» وذلك لأنها عقوبة فتسقط بالموت 
قالحدودة ولأتوا نظ آيشبا ب امه 
فتسقط كذلك بموته. 

أ السنقة قالواء 31 لرصى بها قانها 
تخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا”'" . 

والثانى: للشافعية والحنابلة» وهو أن 
القمى امات سد الحواق »قن الضوية 
لأ سقط عقف لأتساقين وجب علب قفن 
عنياته» غلم شافط بموثعه يبل توتغد من تزكته 
كسائر الديون المالية. 


. 81 وبدائع الصنائع ؟/‎ 5٠ /" المبسوط للسرخسي‎ )١( 

2( بدائع الصنائع له والمنتقى للباجي ول 
والمغني لابن قدامة .»7717/١‏ والهداية مع الفتح 
ا اق_ةبياةوورد المحبتان وان 1 


أما إذا مات فى أثناء الحول» فلا تؤخذ من 
تركته عند الحنابلة» لأنها لا تجب قبل كمال 
الحول. 

وعند الشافعية : لا تسقط ويؤخذ من 
تركته قسط ما مضىء لأنها كالأج :10 , 


ه _الكفارات الواجبة وفدية الصوم 
والحج وجزاء الصيد: 
5 اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
الكفارات المالية الواجبة على الإنسان إذا 
مات قبل أدائهاء ككفارة اليمين وكفارة القتل 
الخطأ وكفارة الظهار وكفارة الإفطار فى 
رمقبات عمداء وكلاما بلزعة.حن قنرة السموء 
والحج وجزاء الصيد إذا مات قبل إخراجها 
وذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشاففية والحعايلة: وهو أن 
الكفارات ونحوها من الواجبات المالية كفدية 
الصيام والحج وجزاء الصيد لا تسقط بموت 
من وجبت عليه قبل أدائها وتخرج من رأس 
ماله» أوصى بها أو لم يوص”"' . 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات الل وكشاف القناع 
177 ؛ والمغني ,7772/1١‏ ونهاية المحتاج 
4 و وأنسنى المطالب 15/4؟. والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١50‏ . 

(؟) نهاية المحتاج 5/ 5» 5.؛ والمجموع 71/5 717 - 


سه 


0000 


وكذلك :نص الشافعية على أن مخ وحبت 
عليه فدية الصوم وهو موسرء فمات قبل أدائها 
فإنها تخرج من تركته» وأن المتمتع إذا مات 
في أثناء الحج أو بعد الفراغ منه» وهو واجد 
للهدي؛ ولم يكن أخرجه بعد» فيجب إخراجه 
من تركته على المعتمد في المذهبء. كسائر 
الديو السو :1 , 

الثانى : للحنفية» وهو أن الكفارات تسقط 
بالسر حي كاد الدياء الآ ذا أرصى بها 
قبل وفاته» فحينئذ تخرج من الثلث كسائر 
الوصاياء» وما زاد منها على الثلث يتوقف على 
إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ وإن ردُوه بطل . 

وكذا الحكم بالنسبة لفدية الصوم والحج 
وجداء الصيذ 3 .. 

الثالث: للمالكيةء» وهو أن الشخص إذا 
أشهد فى صحته على الكفارات الواجبة عليه 
أنها اعد وأنه لم يفرّط في أدائهاء فإنها 
بموته تخرج من رأس مالهء سواء أوصى بها 
أو لم يوص . 

وأما إذا فرّط في أدائها حتى مات» ولم 


وكشاف القناع 5/١ه"ا؛ »4١٠4‏ والقواعد لابن رجب 
قن :44 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 559/5 0191/90 197. 
(؟) بدائع الصنائع ااام وفتح القدير 8/17ه",2 وؤهثا, 
ورد المحتار5/ ١5لا.‏ 


000 


يشهد في صحته أنها بذمته» ولكنه أوصى بهاء 
فإنها تخرج من ثلث مالهء وكذا الحكم في 
فدية الحج وجزاء الصيد. 

أما إذا لم يوص بهاء ولم يشهد أنها بذمته 
يبر الورثة على إخراجها من التركة 
أصلا . 

وأما الهدي الواجب على المتمتع في 
الحج» فإنه يخرج من رأس المال إذا مات 
المتمتع بعد رمي جمرة العقبة» سواء أوصى 
بذلك أم لا . وإذا مات قبل رمي جمرة العقبة 
فلاشيء عليه إلا إذا قلّد الهدي, فيتعيّن حينكذ 
ذبحه» ولو مات قبل الوقوف بعرفة”" . 
وو جر 

تفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة 

ديري د 
المطلوب شرعاً ولم تكن ناشزا . 

ولكنهم اختلفوا في ثبوتها ديئاً في ذمته إن 
لم يؤدها إليهاء ووجوبها في تركته إذا مات 
قبل الأداء» أو سقوطها بالموت قبله» وذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أن نفقة 
الزوجة تكون على زوجها ‏ حتى لو كان 


(0 هاشية اتسوقى ال خف ريل« 4+ والعترشى 
وحاشية العدوي ١91/187 /8 38١/7‏ . 


- )ات 


ممحح وو عع ع مم ووه وعم و مره و لوج م لوو ع وري مه مرج م اي م م ااا ااا ااا اااي 


مسيرا ‏ [13 لم 
ديناً في ذمته لها إذا لم يقم بواجب الإنفاق 
عليها» وإن لم يصدر بها قضاء قاض» ومن ثم 
فإنها لا تسقط بموت الزوج قبل الأداء إليهاء 
بل قؤخذمن تركنثهكسائرالديون 
السعة 21 

الثانى: للحنفية» وهو أن النفقة الواجبة 
إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

وعلى ذلك فإن قضى بها القاضي وأمر 


ع 


أدائه إليها . 

أما إذا قضى بهاء ولم يأمرها بالاستدانة» 
فإنها تسقط بموته» لأنها صلة» والصّلاات 
تسقط يالموت قبل التسلب”” ؛ 

الثالث : للمالكية» وهو أن النفقة الواجبة 
على الزوج لزوجته لا تلزمه في حال إعساره, 
وما أنفقته الزوجة على نفسها في تلك الفترة 


)١(‏ نهاية المحتاج 2191/9 وأبعى العتالب 
“/ 40 47, والمهذب ”/ 158. والأم ه/ 2894 
وكشاف القناع 559/4؛. وشرح منتهى الإرادات 
*/ /11”ء /01”ء والمغني ,557/١١‏ /51", والمحرر 
للمجد ابن تيمية 7/ ١١8‏ . 

(7) فتح القدير 4/ 4 74؛ ورد المحتار */ 848 . 


لا ترجع عليه بشيء منهء وإذا مات الزوج 
على هذه الحال» فلا يجب لها في تركته شيء 
من النفقة عن تلك المدة» لأنها كانت ساقطة 

نا [ذا كان موسراء فإ عا ميد عليه مين 
فكة الزوجة ني .رس اليسار». يكرد اين تي 
ذمته كسائر الديون» ولو لم يفرضه قاض» ولا 
يسقط بموته قبل أدائه» بل يؤخذ من تركته 
كسائر ديوث. العياد+ وتحاصض الزوية فيه 
سائر العرماي 2 


ز نفقة الأقارب: 
اختلف الفقهاء في ثبوت نفقة الأقارب 
ديناً فى ذمة من وجيت عليه لمن ثبعت اله؛ 
ووجوبهافي تركتهإذامات قبل أدائتها 
لمستحقهاء وذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة» 
وهو أن تققة الأقاربب سقط بووستويهء رست 
عليه قبل أدائها لمسعحتها: لأتهياضلة: 
والصّلات تبطل بالموت قبل التسليم» إل إذا 
فرضها القاضي وأمر باستدانتها عليه» ففعل 
المستحق» فعندئذٍ تصير ديناً في ذمة من 
لزمته» ولا تسقط بموته قبل الأداء» بل تؤخذ 


. 185/7 الخرشي 0/ /7اء ومنح الجليل‎ )١( 


17# ند 


000000000000000 


من تركته كسائر ديون العباد» حيث إنها 
تأكدت بفرض الحاكم وأمره بالاستدانة”'' . 
الثانى : للمالكية» وهو أن متجمد نفقة 
الأقارب يسقط بموت من لزمته قبل أدائها إل 
إذا حكم بها حاكم» أو أنفق شخص على من 
وجبت له غير قاصد التبرع عليها بهاء وكان 
من وجبت عليه موسرا» فعندئذ تصير دينا في 
ذمته» ولا تسقط بموته قبل الأداء» بل تؤخذ 
من تركته كسائر الديوث الثابتة للادميين 9 , 


ح- الدية الواجبة على العاقلة : 
8 اتفق الفقهاء على أن دية القتل الخطأ 
تتجب على العاقلة منجمة على ثلاث سنين. 
ولكنهم اختلفوا فيما إذا مات أحد ممن 
وجبت عليه من العاقلة قبل الأداء» فهل تسقط 
عنه» أم تكون ديناً في تركته» وذلك على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أن من 


)0غ( فتحالقدير54"8/4غ» ورد المحتار ”/ 765" » وزاد 
المعاد ©/ 0٠‏ (ط. مؤسسة الرسالة)») وشرح منتهى 
الإرادات 57/7 اء لاه والإاتضصاف4/”١5»‏ 
وكشاف القناع 4854/8 والمحرر 2١١5/7”‏ وتحفة 
المحتاج 149/8" ونهاية المحتاج ا/ 2751١١01751١‏ 
وحاشية الرملي على أسنى المطالب /٠‏ 454 . 
الخرشي وحاشية العدوي عليه4/ 21١8.5١4‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 014 . 


مأك من العاقلة بعد الحول .وكأان: موسراء 
استقرت الدية عليه» وأخذت من تركته مقدمة 
على الوصايا والميراث» وأما إذا مات فى أثناء 
الحولء أو ماخ مسرأ قالايازهه شي مله : 

الثانى : لأبى حنيفة» وهو أن من مات من 
العاقلة قبل البو أو بعده» فلا يجب في 
تركته شيء مما ضرب عليه من الدية» وذلك 
لأنه إن مات قبل الحول» فلا شيء عليه» إذ 
هي مال يجب في آخخر الحول على سبيل 
العراساةء كآقبه الذكات راق بات وذ 
الحول» فلا يلزمه شيء أيضاًء لأنه بالموت 
خرج عن أهلية الوجوب . 

الثالث: للمالكية» وهو أن ما ضرب على 
فرد من العاقلة» وكان مستوفياً لشروطه حين 
لزمه» فإنه لا يسقط بموته» بل يكون ديئاً 
يقضى من تركته» وحتى ما كان مؤجلا منه» 
للدي 


ط_الفعل الضار: 

٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن من ألحق 
بغيره ضرراً يستوجب ضماناً مالياً» فإنه يكون 
ديناً في ذمته» فإذا مات قبل تأديته» فإنه 


)١(‏ المغني 241/١7‏ ونهاية المحتاج 2184/9 وأسنى 
المطالب 85/5غ» وحاشيةالدسوقى5“/4١.‏ 


والخرشي 47/8 . 


5868 


ا ا 1و ل 0 


لا يسقط بوفاته» بل يجب فى تركته فقدما 
على الوصايا والمواريث» سواء أوصى به أو 
لييوضي: كسائر ديون ا لأدسين . 


وللتفصيل انظر مصطلح (دين ف .)3١‏ 
ثانياًالالتزامات غير المالية : 


أ الحج الواجب : 
0١‏ اختلف الفقهاء فيمت مات بعد ما وجب 
عليه الحج» ولم يحج بعد التمكن من أدائه؛ 
هل يسقط عنه الحج بموته أم لا؟ وذلك على 
قولين : 
أجذدهما: للحتثيةاوهو المدهب عند 
المالكية» وهو أنه يسقط عنه الحج بموته في 
الأحكام الدنيوية» ولا يلزم ورثته» ولا يؤخذ 
من تركته شيء لأجل الحجّ عنه إلآ إذا أوصى 
بذلك» فحينئذ ينفذ في حدود الثلث كسائر 
الوصاياء وهو قول الشعبي والنخعي”''. 
وحجتهم على ذلك أن العبادات لا ينوب 
فيها أحد عن أحدء فلا يصلى شخص عن 
آخرء وكذلك الحج» وهو مدلول قوله عز 
وجل : « وَأ لس إتإشكنٍ اماس 046" , 
)51( فتح القدير ا والخرشي 1 والموافقات 
١75 /”‏ هلا١ء‏ وبداية المجتهد١/‏ ١””؛‏ والمغني 


ه/لا“/, والمبسوط للسرخسى ١57/717‏ 1 
إف4 سورة النجم/ 01 


ا ا ا 000 


يكون له فيه سعي . 

والقاتى < للشافية والستابلة» وهر أن 
الحج لا يسقط عنه بالموت» ويجب قضاؤه 
أو يستأجر من يحج عنه إن كان له تركة . 

أما إذا لم يترك شيئاء فإن الحج يبقى في 
ذمته ولا يلزم وارثه شيء». وهو قول الحسن 
طَ 22 
وطاووس" . 

واسشدلواعليى ذلك حارو بريدة 
رضى الله عنه أن امرأة أتت النبى كلل فقالت : 
إن أمى ماتت ولم تحج قط أفأحج عنهاء 
رضي الله عنهما أن رجلا قال: «يا رسول الله 
إك البئ مات ولم يحج» أفأحج عننه ؟ قال : 
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم. قال: فدين الك اسن وايهاً 


)00( المجموع .٠ 2»2١١9/190‏ والمغني 28/0 والقواعد 
لابن رجب صن 745: 

0( حديث: إن أمي ماتت ولم تحج. . .2: أخرجه مسلم 
(48:/0_طابعيسى الخلبئى): 

فر حديت »وإ لبي عات ولم يحم . .+4 
أخرجه النسائي ١١18/5(‏ ط المكتبة التجارية 
الكبرى) . 


85 


00 00000000000 


الحياة» وهو حق تدخله النيابة» فلم يسقط 


ب الصلاة الواجبة : 

ااتفق الققهاء عل آنّسن مات وعلية 
صلاة واجبة» سقطت عنه في أحكام الدنيا 
بموته» لأن الصلاة عبادة بدنية محضة» فلا 
ينوب أحدعن الميت في أدائهاء لأن 
المقصود من العبادات ‏ كمايقول 
الشاطبي ‏ الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل 
بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب 
بذكرهء حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضراً مع الله ومراقباً له غير غافل عنه» وأن 
يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على 
5ظ20 لاقي والنيابة تنافي هذا المقصود 
وتضادُمء لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد 
عبداً ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاً 
ولا متوجها إذا ناب عنه غيره في ذلك» وإذا 
قام غيره في ذلك مقامه» فذلك الغير هو 
الخاضع المتوجه؛ء والخضوع والتوجه 
وتحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية» 
والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه 
إلى غيروثة؟, 


"5٠ 2889/1 الموافقات ؟//51١» وفتح القدير‎ )١( 
والمجموع 5/ "لاا ونهايةالمحتاج ؟181//7:-‎ 


ا ا ا اا ا 1000 


غير أن الحنفية قالوا: إذا أوصى من عليه 
صلوات فائتة بالكفارة» فيلزم وليه وهو من 
له ولاية التصرف في ماله بولاية أو وراثة أن 
يعطي عنه لكل صلاة نصف صاع من بر 
كالفطرة؛ وذلك من ثلث ماله كسائر الوصاياء 
فإن لم يوص بذلك سقطت عنه تلك الصلوات 
في حق أحكام الدنيا للتعذر”''» وقال بعض 
الشافعية على خلاف المشهور في 
المذهب ‏ يطعم الولي عن كل صلاة فائتة 


يي 


ج-الصوم الواجب : 
7 - الصوم الواجب شرعا على صنوف» 
فمنه ما يجب محددا بزمان معين» كصوم شهر 
رمضان من كل عام» ومنه ما يجب بناء على 
اعتبارات أخرى كصوم الكفارات بأنواعها 
ككفارة اليمين والظهار ‏ وصوم جزاء 
الصيد والحلق والمتعة في الحجء ومنه ما 
يجب على سبيل البدل» كقضاء رمضان» 
ومنه ما يجب بغير ذلك . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم ‏ كما قال ابن 
قدامة ‏ إلى أن من وجب عليه الصوم بأحد 


- والمنتقى ؟58/7» وبداية المجتهد ١/١7ء‏ وإعلام 
الموقعين 84/4 

.7ا//١راتحملادر‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه */ 168 . 


9ت 


الا اا اا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الأسباب المشار إليهاء فلم يتمكن من أدائه إما 
لضيق الوقتء أو لعذر من مرض أو سفر 
أو عجز عن الصومء ودام عذره إلى أن مات» 
فلا شيء عليه شرعاء ولا يجب على ورثته 
صياء ولاق ترك ]طباء: ولاغير ولق 1. 


4 أما إذا كان متمكناً من الصيام» لكنه لم 
يؤدهحتى فات» فقداختلف الفقهاء في 
سقوطه عنه بالموت على قولين . 

القول الأول: للحنفية والشافعية في 
الجديد والمالكية والحنابلة» وهو أن من مات 
وعليه صوم رمضان أو كفارة أو نحوهما من 
الصوم الواجب» سقط عنه الصوم في الأحكام 
الدنيوية» فلا يلزم وليه أن يصوم عنهء لأن 
فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فلا ينوب 
عد عو اعد ف" 

وقد اختلف أصحاب هذا الرأي فيما يجب 
على الولي في هذه الحالة على مذهبين . 

المذهب الأول: للحنفية والمالكية؛ وهو 
أنه لا يجب على الولي أو الورثة أن يطعموا 


959 المغني98/4"؛ والمجموع58/5‎ )١( 
.5١0 897/* والمبسوط‎ 

(؟) فتحالقديروالعناية؟/١98.‏ اهل مهلل وهلا 
والمجموع78/6-_1ال/ا, والمغني 98/4" 
ونهاية المحتاج "/ 1814» وبداية المجتهد 2199/١‏ 
وإعلام الموقعين 4/ 25٠‏ والمنتقى 517/7 . 


2599/١ المغني 2798/54 وبداية المجتهد‎ )١( 


عنه شيئاً إلا إذا أوصى بذلك» فإن أوصى به 
فإنه يخرج من ثلث التركة كسائر الوصايا. 

المذهب الثانى: للحنابلة والشافعية فى 
المشهور عن الندذعبه: وهو أله ريعب بعال 
الولى أن يطعم عه لكل يوم مسكيناء. سواء 
أوصى بذلك أو لم يوص» وهو مروي عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم» وبه قال 
الليث والأوزاعي والثوريء وابن عليّة 
وأبى عبيد وغي عي 

والقول الثاني : للشافعي في القديم» وهو 
أن من مات وعليه صوم واجب» صام عنه وليه 
على سبيل الجرواز دون اللزوم» مع تخيير 
الولي بين الصيام عنه وبين الاطعام”'" . 


واحتجوا على ذلك بما ورد عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله كل : 
«من مات وعليه صيام صام عنه 


ان وما روى بريدة ورضى الله عنه «أنْ 


وءثم6 
والمجموع 0758/5 759 01”, والمنتقى 2777/1 
وفتح القدير مع العناية '/ اه“, زه “ال لأهخال رول 
والموافقات ١74/7‏ . 

المجموع 2578/5 49" الاثا. والمغنى 2”98/54 
ونهاية المحتاج 7/ 184 . 

7570 اط يسن التعلب): 


000 


إفرف 


15ج 


00000 


امرأة أتت النبي ذَكلِْهِ فقالت: إن أمي ماتت» 
وكان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: 
صومي عدف“ ؤوماووق ابن عياش 
رضي الله عنهقال: «جاءرجل إلى 
رسول الله يل فقال: يارسول الله إنأمي 
ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن 
يقضى») 


أثر الموت على الالتزامات الثابتة باختيار 
المكلف: 

الالتزام الاختياري للمكلف هو مايثبت 
بإرادته واختياره» وهذا الالتزام قد يكون أثرا 
لتعاقد وارتباط تم بين إرادة شخصين» وقد 
يكون أثرا لعهد قطعه على نفسه بإرادته 
المنفردة. 


أولاً ‏ الالتزامات العقدية التى تنشأ بإرادة 
طر فين : 

6 وهنشا هذه الالتزامات العقدء الذي هو 
عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد 


.». . حديث بريدة: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي).‎ 48١8 /7( أخرجه مسلم‎ 
.». (؟) حديث: (إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه.‎ 


سبق تخريجه ف 87. 


العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في 
المعقود علي" ْ 

والالتزامات الناشئة عن العقود على ثللاث 
أقسام» التزامات ناشئة عن عقود لازمة من 
الجانبين» والتزامات ناشئة عن عقود جائزة 
ذفير لازبهة من الجاني ٠‏ والدابات قاشقة 
عن عقود لازمة من جانب واحد» وبيان ذلك 


القسم الأول: العقوداللازمة من 


الحانبين : 

أ البسيسع : 

5 لم يختلف الفقهاء في أن البيع متى لزم» 
فإن ما ينشأ عنه من التزام على أحد العاقدين 
تجاه الاخر لا يسقط ولايبطل بموته» فإذامات 
البائع قام ورثته بإيفاء ما عليه من التزامات تجاه 
المشتري» وإذا مات المشتري قام ورثته بتنفيذ 
ما عليه من واجبات والتزامات تجاه البائع؛ 
وذلك في حدود ماترك”"' . قال ابن قدامة : وإن 
مات المتبايعان» فورثتهما بمنزلتهماء لأنهم 
يقومون في أخذ مالهما وإرث حقوقهماء 


. 777 مرشد الحيران م‎ )١( 


لابن قدامة 785/5 . 


-5952- 


ؤت اد" 
كل كما بادمهما أ يصير اهن" وقال المالكية : يكون البائع أحقّ به أي أن 
600 
وللعة ي| )مر عقد فق 51 له فسخ العقد واستيفاء المبيع لنفسه 5 
أما إذا كان | لمشتري قد قبض المبيع ؛ ذ 
/ا" ‏ وقد استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا مات 1 568 بيع » فهل 


أحد العاقدين مفلساء وأوردوا تفصيلاً في أثر 
ذلك على الالتزامات الناشئة عن عقد البيع » 
وإن كان بينهم ثمة اخقلاف في الفروع 
رالجرييات» وريا ذلك قيما بلى: 


1-إذا اشترى شخص للييعاد قم مات مقلسا 


بعد أداء ثمنه للبائع» فالمبيع ملكه خاصة» 
سواء قبضه من البائع أو لم يقبضهء وهذا 
باتفاق الفقهاء . 

د حأما إذا مات مفلسا قبل تأدية النمن: 
فينظر : 

فإن لم يكن المشتري قد قبض المبيعء 
فقال الحنفية : للبائع أن يحبسه حتى يستوفي 
ثمنه من تركة المشتري أو يبيعه القاضي 
ويؤدي للبائع حقه من ثمنه فإن زاد الثمن عن 
حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماءء وإن 
نقص عن حق البائع أخذ البائع الثمن الذي بيع 
به» ويكون في الباقي أسوة الغرماء”"" . 
)١(‏ المغني ”/1857. 


(؟) رد المحتار 4/ 055154» والحجة على أهل المدينة لمحمد 


ابن الحسن 7/ هالاء وانظر: مم 145 من مرشد الحيران 
وم 5 من المجلة العدلية . 


يكين لاع ألا مره إسيسه إو كان بالا 
بعيئهه ويكوة إحق. به من غيرم سن أربآات 
الحتيق على المشمري "نما لى كان يليا بي 
يده» أم يصير البائع بقبض المشتري له قبل 
موته مثل باقي الغرماء؟ اختلف الفقهاء فى 
ذلك على قولية: 

القولالأول: للحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو أنه ليس للبائع بعد أن قبض 
المشتري المبيع استرداده» بل يكون أسوة 
الغرماء» فيقسمونه جميع””": واحتجوا على 
ذلك بما روي عن النبى كَللَةِ أنه قال: «أيما 
رجل باع متاعاً اقلم الذي ابتاعه» ولم 
يقبن الذى باعة من ثمته شيعا فوجد متاعه 


)١(‏ حاشية الدسوقي ”2754/7 وحاشية العدوي على 


. 74١/8 الخرشي‎ 

(0) ردالمحتار554/4؛ والحجة على أهل المدينة 
7/ 5١/ء‏ وبدائع الصنائع 8/ 2707 وانظر م 477 من 
مرشد الحيران وم 196 من المجلة العدلية» وشرح 
ميارة على التحفة 7/7 157», والتاودي على التحفة 
7/”", والنووي على مسلم »777/٠١‏ والإفصاح 
لابق هبيرة ضن 03757 وكشاف القناع ا/ ههلا ومعالم 
السنن للخطابي ”159/7 » والقوانين الفقهية 
هن 5/4 
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بعرت قهو أعمق بغ وإن مات المشتري» 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء»”'" . 

القول الثاني: للشافعية وهو أن البائع 
بثمنه» وإن شاء استردوة وكان سيو به من 
سائر ارم وذلك لما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه «أن النبى يَكِيْةِ قضى : أيما رجل 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقٌّ بمتاعه إذا 


7 
وجده بعينه)”'" . 


ج ‏ أما إذا مات البائع مفلسا بعد قبض 


الثمن وقبل تسليم المبيع للمشتري» ففي هذه 
الحالة نص الحتفية والمالكية على أن 


المشتري يكون أحقّ بالمبيع من سائر الغرماء» 
لأنه ليس للبائع حقٌّ حبسه في حياته» بل 


)01( حديث: «أيمارجل باع. ..». 

أخرجه ابن ماجه (7/ 1/4 ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو داود (91/7/ا ل 
5 ط حمص) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مرسلاً» واللفظ لأبي داود. 

النووي على مسلم »777/٠١‏ ومعالم السئن للخطابي 
»١99 /*‏ ونهاية المحتاج 5 *»* وأستى المطالب 
وحاشية الرملي عليه 7/ 195 . 

حديث: «أن النبي كلهِ قضى أيمارجل مات. . .1 
أخرجه ابن ماجه (؟7/ 1/40 ط عيسى الحلبي). 
وأخرجه كل من البخاري (فتح الباري 7/8" ل 
ط السلفية)؛ ومسلم (*/ ١197‏ ط عيسى الحلبي) 
بلفظ مقارب . 


فرق 


للمشتري جبره على تسليمه إليه ما دامت عينه 
قائمة» فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضاء 
إذ لا حق للقرماء قبه بوجم» لأنه أهاثة عفد 
البائع وإن كان مضموناً بالثمن لو هلك 
عنده ‏ وعلى هذا كان له أخذه إن كانت عينه 
باقية أو استرداد ثمنه إن كان قد هلك عند 
البائع أو عند ورئته"''. وانظر مصطلح 
(إفلاس ف 7187) . 

ببالقلي: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن رب السلم 
إذامات بعد تأدية رأس مال السلم. فإن 
المسلم فيه يكون دينا له في ذمة المسلم إليه» 
ويقوم ورثته مقامه في استيفائه منه كسائر 
ديونه المؤجلة . 


ولقن إثامات السلم إليه قزل حلوك زمن 
الوفاء» فهل يبطل الأجل بموته» ويحلٌ دين 
السلمء أم أنه يبقى كما هو إلى وقته؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
بموت المسلم إليه؛ ويحل دين السلمء ويلزم 
)0غ( رد المحتار 5/ 5515» والمنتقى للباجي .4١/05‏ وانظر: 


م6 من مرشدالحيرانوم /1ا8 من المجلة 
العدلية . 


146 


ا ا ا ا ا ا ا 


تسليمة من تراقه حال إلى رت الببلم إذا كان 
موتتودا . 

أما إذا لم يكن متوفراً في وقت الحلول 
الطارىء بموت المسلم إليه فقد اختلفوا: هل 
يُفسخ عقد السلم لذلك أم لا؟ وعلى تقدير 
عدم الفسخ» هل توقف قيمة المسلم فيه من 
التركة إلى الوقت الذي يوجد فيه عادة أم لا؟ 

تقال الصفية» يوعد عن الترجة سالا لأن 
من شروط صحة السلم وجود المسلم فيه في 
الأسواق من وقت العقدإلى محل الأجل 
عندهم ء وذلك لتدوم القدرة على تسليمه» إذ 
لو لم يشترط ذلك» ومات المسلم إليه قبل أن 
يحل الأجل» فربما يتعذر تسليم المسلم فيه 
فيؤول ذلك إلى الغرر””" . 

وقال المالكية: إن المسلم فيه يحل بموت 
المسلم إليه كما هو الشأن في حلول سائر 
الديون المؤجلة بموت المدين» وفي هذه 
1ع زو السام يوسب اسه من 
التركة» إلا أنه إذا كان موت المسلم إليه قبل 
محل أجله» ولم يكن المسلم فيه موجوداً في 
الأسواق» فإنه يوقف تقسيم التركة إلى الوقت 
الذي يغلب وجوده فيه. 


(0) برق المختار 755/2 والبحر الرائق ”/ 10/7 » وبدائع 
الصنائع 3١1/0‏ . 


000 


قال الحطاب: إذا مات المسلم إليه قبل 
وقت الإبان» أي وقت وجود المسلم فيه 
عادة» فإنه يجب وقف قسم التركة إليه . 

وقال ابن رشد: إنما يوقف إن خيف أن 
يستغرق المسلم فيه كل التركة» فإن كان أقل 
من التركة وقف قدر ما يرى أن يفي بالمسلم 
فيه» وقسم ما سواهء وهذا خلافا لما يراه 
أشهب. فإنه يرى أن القسم لا يجوز إذا كان 
على الميت دين » وَإن كان يسيرا.. 

وقال ابن عبد السلام : إن كان على المسلم 
إليه ديون أخرى قسمت التركة عليه» ويضرب 
للمسلم قيمة المسلم فيه في وقثه على ما 
يعرف في أغلب الأحوال من غلاء ورخص . 

وقال بعضهم تتميماً لقول ابن عبد السلام 
بأنه يوقف للمسلم ما صار له في المحاصّة 
حتى يأتي وقت الإبان» فيشترى له ما أسلم 
فيهء فإن نقص عن ذلك أتبع بالقيمة ذمة 
الميت إن ظراأً له مال+ وإن زاد لم يشتر له إلا 
قدر حقه. وتترك البقية إلى من يستحق ذلك 


من واو أو عقي . 


وقال الشافعية في الأصح : إذا كان المسلم 


فيةموجونذاقى الأسواق فجت تحضيلة 


ارلاه مه . 


ب 96س 


001111111 001001000 


وتسليمه لربٌ السلم وإن غلا وزاد على ثمن 
مثله» أما إذا لم يكن موجوداً فيهاء فيثبت 
للمسلم الخياربيوين الفسخ والصبر حتى يوجد 
المسلم فيه دفعا للضررء ولا ينفسخ العقد 
كما لو أفلس المشتري بالشمن ‏ لأن المسلم 
فيه يتعلق بالذمة» وهي باقية» والوفاء في 
المستقبل ممكنء والقول الآخر عند الشافعية 
ينفسخ العقد كما لوتلف المبيع قبل القبض"'' . 
القول الثاني : للحنابلة في المعتمدء وهو 
أ3ٌّالاسل أوسا بمو المتريج إذاوه 
الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين» ولا يوقف 
شيء من تركة المسلم إليه لأجل دين السلم . 
فإن لم يوثق بذلك حلَّء لأن الورثة 
لا يكونون أملياء» ولم يرض بهم الغريم» 
فيؤدي ذلك إلى فوات ال 
ج الأآجارة: 
4" اختلف الفقهاء في تأثير موت المؤجر 
في إجارة الأعيان والأجير في إجارة الأعمال 
على ما التزم به في عقد الإجارة» وذلك على 
قولين : 


فل 


»189/54 نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه‎ )١( 
. 1717/1 وفتح العزيزة/ 46 7ء وأسنى المطالب‎ 4 

إفة شرح منتهى الإرادات 5857/7., والمغني"/ /ا١٠4»‏ 
. والإنصاف ه/ /ا٠.‏ والمبدع 71557/54. 


القول الآول: للمالكيية والشافية 
والحنابلة» وهو أن ما التزم به المؤجر لا يبطل 
بموته» لأن الإجارة لا تنفسخ بالموت» بل 
تبقى على حالهاء لأنها عقد لازم فلا ينفسخ 
بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه» ولذلك 
تبقى العين عند المستأجر حتى يستوفي منها ما 
تبقى له من المنفعة» وليس لورثة المؤجر أن 
يمنعوه من الانتفاع بهاء وهو قول إسحاق 
والش واب ثونواين المشطي"؟, 


وأما ما التزم به الأجير من العمل : فإما أن 
يكون مرتبطا بعينه وذاته» كما إذا قال له: 
استأجرتك أو اكتريتك لتعمل كذا أو لكذا 
أو لعمل كذاء أو يكون مرتبطأً بذمة الأجير: 
كما إذا استأجره لأداء عمل معين يلزم ذمته 
مثل أن يلزمه بحمل كذا إلى مكان كذا 
أو خياطة كذا دون أن يشترط عليه مباشرته 
بنفسه» وذلك ما يسمى في الاصطلاح الفقهي 
بإجارة الذمة . 


)١(‏ الأم / 760 105.» والقليوبي وعميرة /84غ: 
ونهاية المحتاج ه/ 717؛ 14, وبداية المجتهد 
7 » والمغلي 47/8 44 ؛ وكشاف القناع 
4 -١”ء‏ 5 "7ه والبهجة 1١18/7‏ ١181ء‏ وأسنى 
المطالب 471/7 577 , وحاشية الدسوقي 71//4”. 


.٠ /7 والخرشي‎ .»8 
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ممححمه ع طععه فع ع لع ره جم وه لوم مه وو و جر رج ير جر عبج بره وبر بر بم ريه 


فإنه يسقط وينتهي بموت الأجير لانفساح عقد 
المعقود عليها واستحالة إكمال تنفيذ العقد 
فيما يتعلق بالمدة المتبقية» أما فيما مضى من 
الزمن فلا يسقط حق الأجير فيما يقابله من 
أجرء وذلك لاستقراره بالقبض . 

وأما إذاكان الالتزام موصوفاًفي ذمة 
الأجير» فإنه لا يسقط بموته» وينظر: إن كان 
له تركة استؤجر منها من يقوم بإكمال وتوفية 
التزامه» لأنه دين عليه . وإن لم يكن له تركة» 
الموصوف فى ذمته ليستحقوا الأجرء فإنه 


القول الثاني : للحنفية والثوري والليث. 
وهو أن الإجارة تنفسخ بموت المؤجر لأعيانه 
والأجير على عملهة سواء مات قبل تيد 
العقد أو في أثنائه» لأن استيفاء المنفعة على 
ملك المؤجر يتعذر بالموت» فينفسخ العقد 
ضرورة؛» وينتهي التزام كل من المؤجر 
واي 0 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(0) المبسوط6ة١/*“6١684-1١560١/ه‏ وتكملة فتح 
القدير 4/ ١45‏ » ورد المحتار ”/ / *87» وبداية المجتهد 
717:7 والمغتي 47/4 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


غير أن الحتفية استثتوابعض الحالات 
الخاصة». وقالوا إن الإجارة فيها لا تنفسخ 
بموت المؤجر ضرورة؛ وهي : 

أ إذا مات المؤجر قبل انقضاء المدة» 
وفي الأرض المستأجرة زرع بقلء أي لم 
ينضح بعد»ء فيبقى العقد ولا ينفسخ بموته 
حتى يدرك الزرع. ويكون الواجب عندئذ 
الآأجر السعى إلى تهاية عذة العقف» وبعد 
انقضاء المدة أجر المثل حتى يدرك . 

بإذا استأجر دابة إلى مكان معيّن: 
فمات باحب الدابة وسط الطريق. فإن 
للمستأجر أن يركب الدابة إلى المكان المسمى 
بالأجر إذا لم يجد دابة أخرى يصل بها أو لم 
يكن هناك ثمة قاض يرفع الأمر إليهء ولا 
ينفسخ العقد بموت صاحب الدابة"'. وانظر 
التفصيل في (إجارة ف 9ه -77). 


لم8 

٠‏ اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
الالتزامات المترتبة على عقد المساقاة. 
سواء في ذلك ما التزم به صاحب الشجر 
أو النخل بتمكين العامل من القيام بسقيه 


»47 /5 بدائع الصنائع 1717/4 777؛ ورد المحتار‎ )١( 


5م, هق والفتاوى الخيرية اال والعناية على 
الهداية 4/ ه5١‏ . 


]ات 


00 


وإصلاحهء أو ما التزم به العامل من تعهد 
الشجر وعمل سائر ما يحتاج إليه» وذلك على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: للمالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة» وهو أن عقد المساقاة لا ينفسخ 
بموت أحد طرفيه» سواء كان ذلك قبل بدء 
العمل أو في أثنائه» لأنه عقد لازمء فأشبه 
الآجارة. ويقوم الوارث مقام الميت منهما. 
وعلى ذلك . 

فإن كان الميت عامل المساقاة» كان لورثته 
أن يقوموا مقامه في إتمام العمل إذا كانوا 
عارفين بالعمل أمناء» ويلزم المالك أو ورثته 
تمكينهم من العمل إن كانوا كذلك. فإن أبى 
الورثة القيام بذلك العمل لم يجبروا عليه» 
لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على 
مووف ]ل ما لك آذاقه من تركهء والعدل 
ههنا ليس من هذا القبيل» وفي هذه الحالة 
يستأجر الحاكم من التركة من يقوم بالعمل» 
لأنه دين على الميت» فأشبه سائر الديون» 
فإن لم يكن هناك تركةء ولم يتبرع الورثة 
بالوفاء» فلرب المال الفسخ» لتعذر استيفاء 
المعقود عليه» كما لو تعذر ثمن المبيع قبل 


قبضه . 


وإن كان الميت ربٌ الشجرء لم تفسخ 


مججععععه عجرو مجر مجو جو ل جود مطخرد ورم لوو لوو لمم لمو وه ومسو ممم ممم 


المساقاة» ويستمر العامل في عمله, ويجب 
على ورثة رب المال تمكينه من الغمل 
والاستمرار فيه وعدم التعرض لهء وبعد تمام 
العمل يأخذ حصته من الثمر بحسب ما اشترط 
فى العايق” ”. 

القول الثانى: للحنفية» وهو أن المساقاة 
تبطنيالمرتء آي وضرب الشجر 
أو العامل» قبل بدء العمل أو في أثنائه» لأنها 
في معنى الاجارة» وهذا هو الأصل عندهم . 

ثم فصَّلوافي المسألة فقالوا: إذاقام 
العامل برعاية وسقاية. الشجرء ولقيحة حعى 
صمان ثرا اشن ثم مات صاحب الشجر» 
فإن المساقاة تنتقض بينهما في القياس» ولكن 
للعامل ‏ استحساناً ‏ أن يقوم برعاية الشجر 
حتى يدرك الثمرء وإنكره ذلك.ورثة رب 
الشجرء لأن في انفساخ العقدبموت رب 
الشجر إضرارا بالعامل وإبطالا لماكان 
مستحق ا له يالعقد» وشوقرك الشبار على 
الأشجار إلى وقت الإدراك» وإذا انتقض 
العقد فإنه يكلف الجذاذ قبل الإدراك» وفي 
ذلك ضرر بالغ عليه» ولهذا لا تبطل المساقاة 


)١(‏ أسنى المطالب 299/7 ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسى ه//ا76؛ وبداية المجتهد”7/ 256١‏ 


وا لمغن // 47م 00 


-ت98 لاس 


لي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


بموت رب الشجر في الاستحسانء فإن أبى 
العامل أن يستمر في عمل الشجر وأصر على 
قطعه وأعيذه. بسر النقفن العقد. لأن إبقاء 
العقد تقديراً إنما كان لدفع الضرر عنهء فإذا 
رضي التزام الضرر كان له ما اختار» غير أنه 
لا يملك إلحاق الضرر بورثة رب الشجرء 
فيثبت لهم الخيار على النحو التالي : 

بدا ةتسو[ السير علبي الغريرط 
المنصوص عليه في العقد الذي كان بين 
مورثهم والعامل . 

ب_أن يعطوا العامل قيمة نصيبه من 
ليشتو 

ج- أن ينفقواعلى البسر حتى يبلغ. 
فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر . 

وأما إذا مات عامل المساقاة فى هذه الحالة 
فإ الفقة. (ا يطل عرق اانا بكرن 
لورثته أن يقوموامقامهفي تعهدالشجر 
ورعايته» وإن كره رب الشجرء لأنهم قائمون 
مقامهء إلا أن يقول الورثة : نحن نأخذه بسراء 
وطلبوا نصيب مورثهم من البسرء ففي هذه 
الحالة يكون لصاحب الشجر من الخيار مثل 
ما قدمناء وهو ما يكون لورثته إذا أبى العامل 
أن يستمر في القيام على الشجر . 

وأما إذا ماتا جميعاًء كان الخيار في القيام 


لمر و مرو ور رع ااا ااا 


عليه لورثة العامل» لأنهم يقومون مقامه» وقد 
كان له فى حياته هذا الخيار إذا مات صاحب 
السبر: .تكتلك يكرة لر رك بعد موقهه فإن 
أبوا ذلك كان الخيار لورثة رب الشجر على ما 
قدمنا في الوجه الأول”'' . 

القول الثالث: للحنابلة على المذهب» 
وهو أن المساقاة تنفسخ بموت أحد العاقدين» 
فإذا مات العامل أو رب الشجر انفسخت 
المساقاة: كما لو فسكها أحدهماء بثاء على 
قولهم أن عقد المساقاة من العقود الجائزة من 
الطرفين. 

ومتى انفسخت المساقاة بموت أحدهما 
بعد ظهور الثمرة» فهي بينهما على ما شرطاه 
في العقدء ويلزم العام ل أووارثهإتمام 
العمل فإن ظهرت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا 
شيء للعامل فيهاء وإذا انفسخت المساقاة 
بموت أحدهما بعد شروع العامل في العمل 
وقبل ظهور الثمرة» فله أجرة مثل عملهء 
ويقوم وارث العامل بعد موته مقامه في الملك 
والعملء» فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل» 
لم يجبر»ء ويستأجر الحاكم من التركة من 
يعمل» فإن لم تكن تركة» أو تعذر الاستئجار 
)00( تكملة فتح القدير مع العناية 4/ 4/0١‏ 581 » والفتاوى 


الهندية »58554١/68‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
6 ,و والمبسوط للسرخسى 685/77 . 


79ت 


010000000000 


منها بيع من نصيبه من الثمر الظاهر ما يحتاج 
إلية لتكميل العمل واستؤجر من يعمله”. 


ه المزارعة: 
١/ايرى‏ الحنفية والحنابلة أن المزارعة 
تنفسخ بموت أحد العاقدين» سواء أكان 
العامل أم رب الأرض» بناءً على أن المزارعة 
5 ع. - ُ 0 فم 
من العقود الجائزة من الطرفين عندهم 1 
وللحنفية تفصيل في المسألة حيث قالوا: 
إذا مات أحدهما قبل الزراعة» فإن المزارعة 
تنفسخ» إذ ليس في ذلك إبطال مالٍ على 
المزارع» ولااشىء له بمقابلة ما عمل . 
أماإذامات أحدهما بعدالزراعة فإن 
المزارعة تبقى استحساناء وذلك لدفع ما 
تبطل» ولكن تبقى حكماً إلى حصد الزرع . 
وقد ذكر الكاسانى : أن صاحب الأرض إذا 
مات والزرع بقل» فإن العمل يكون على 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 140/7 وكشاف القناع 
*/ملاه 84ه, والمغني 5457/17» وانظر المواد 
1958-6 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
حول : 
بدائع الصنائع 5/ ١186 ١815‏ » والمبسوط للسرخسي 
40/7 » والهداية بشروحها العناية وتكملة الفتح 
4 “5 , 515., /الا. والمغني 8515/0 ١5ه,‏ 
وانظر شرح منتهى الإرادات 7/ 148. 


المزارع حافية: لأن العقد وإن كان قد انفسخ 
حقيقة لوجود سنيبه وهوالموت» إلا أثنا أبقيناه 
تقديراًدفعاً للضرر عن المزارع؛ لأنه لو 
انفسخ لثبت لصاحب الأرض حق القلع» وفيه 
غبرر بالموارع: فجعل ذلك عذراً في بقاء 
العقد تقديرآء فإذا بقي العقد كان العمل على 
المزارع خاصة كما كان قبل الموت . 


وأما إذا مات المزارع والزرع بقل» فلورثته 
أنيسلواعتى شرط المزارعة: وإن 
أبى ذلك صاحب الأرضء» لأن في القطع 
ضررا بهم ولااضرر بصاحب الأرض في الترك 
إلى وقت الإدراك, وإن أراد الورثة قلع الزرع 
وترك العمل» لم يجبروا عليه» لأن العقد قد 
انفسخ حقيقة» إلا أنا أبقيناه باختيارهم نظراً 
يقسمه بالحصصء أو يعطيهم قيمة 
حصصهم من الزرع البقل» أو أن ينفق على 
الزرع من مال نفسه إلى وقت الحصاد ثم يرجع 


عليهم بحصصهم. لأنفي ذلك رعاية 
لمات 3 ١‏ 


)12( بدائع الصنائع 5/ ١84‏ 188» والمبسوط للسرخسي 
رفة 17" والهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 
٠*4‏ , 5/54 ., /ا/ا؟. 


5 8 


ممححر وه ممع ممم مطو ع رع مجه ووو ووه مومه ممه 199529222550 ب 1222221222 


و الحوالة: 
اختلف الفقهاء فى تأثير موت المحال 
وليه أو البعي ] قن حش د العد والن#عنى 
الالتزامات الناشئة عن تلك المعاقدة إذا مات 
أحدهما قبل استيفاء دين الحوالة» وذلك على 
النحو التالي : 


أولاً: ذهب الشافعية والحدابلة إلى أن 
المحال عليه يلزم بالدين المحال به» ولا 
يطالب به المخيل أبداء لأن. ذمنه فك برت 
بحقتضى الحوالة» قلا يكون للمحال الحق فى 
الرجوع صلى المشيل يتخال .وخلن يذلاف قإذا 
مات المحال عليه» فإن ما التزم به لا يبطل 


بعوته» بل يوخدذ من تركتهء 'فإذا مات مفلسآً 


لا تركة له فإن التزامه لا يبطل» ولا يكون 
للمحال حقٌ في الرجوع على المحيل» لأن 
الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بالموت فامتنع 
الرجوع على المحيل لبقاء الدين المحال به في 
شنة المحال عابي . 


أما موت المحيل فلا تأثير له على الحوالة 
عتد الشافعية والمالكية والحتابلة» لأن ذمته 
قد برئت وانتقل الدَّين إلى ذمة المحال عليه؛ 
)١(‏ نهاية المحتاج 5 » وأسنى المطالب ؟/ 7"الا, 


وكشاف القناع 85/8 وشرح منتهى الإرادات 
اه . 


0 10000000000 


فأصبح هو المطالب به وحدهء إذ الحوالة 
بمنزلة الإيفاء . 

قائيا: دعب الحشية إلى أثه لآ تأثرر لمرت 
المحال عليه على ما التزم به من مال» فيؤخذ 
من تركته ويعطى للمحال . 

وإذا كان المحال عليه مديناً قسم ماله بين 
الغرماء وبين المحال بالحصصء فإن بقي 
للمحال شيء من الدين رجع به على المحيل . 

وإكا كان دين الحواتة مؤدلة كإنه بسن 
بوفاة المحال عليه لاستغنائه عن الأجل 
بموته . 

ويسكنى من ولك ما إذا ما المحال عليه 
مفلسآء فإن الحوالة حينئذ تنتهي في الدَّين كله 
إن لم يترك وفاء بشىء منه ‏ أو تنتهي في 


أما إذا مات المحيل فإن لوفاته تأثيرا على 
الحوالة المقيّدة» وإن كان الأصل عندهم أن 
ذمة المحيل قد برئت لانتقال الذَّين إلى ذمة 
المحال عليه» ولكن ذلك مقيّد بسلامة حقٌ 
المحال» فخوفاً أن يضيع حقه ويتوى» كان له 
الرجوع على المحيل رغم براءة ذمته منه» إذ 
البراءة ههنا مؤقتة ومرهونة بسلامة حق 


)١(‏ المبسوط /٠١‏ الا ورد المحتار ه/ 48 "1» وتكملة فتح 
القدير والعناية مع الهداية /ا/ 231148 16٠‏ . 


]تت 


ااا 0 


المحال» ولهذا فإن مات المحيل بعد 
الحوالة وقبل استيفاء المحال المال من 
المحال عليه بطلت الحوالة» وإذا كان على 
المحيل ديو نأخرىء. فالمحالأسوة 
لقره" 1 

أما إذا كانت الحوالة مطلقة» فإنه لا تبطل 
بموت المحيل» ولا تأثير لموته على الحوالة» 
وأساس ذلك كما جاء فى العقود الدرّية: أن 
الحوالة المطلقة تبرع» وإذا كان المعسلل عايه 
مدينا للمحيل لا تتقيد بدينهء ولذاكان 
للمحيل مطالبته به قبل الأداء» فلا تبطل 
بقسمة دين المحيل بين غرمائه» لأن المحال 
لم يبق من غرمائه» بل صار من غرماء المحال 
عليه» فهذا كله دليل على أن الحوالة المطلقة 
لآ تبطل بموت المحيل» بل تبقى مطالبة 
المحال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين 
المحيل وقسم بين غرمائه» وهذا جار على 
القواعد الفقهية”"' . 

ثالاً: ذهب المالكية إلى أن الحوالة متى 
تمت» فإن الدّين ينتقل من ذمة المحيل إلى 
ذمة المحال عليه» ويصبح المحال عليه ملتزماً 
بأدائه للمحال» فإذا مات قبل الأداء» فإنه 


)١(‏ بدائع الصنائع 17/5 والبحر الرائق 5/ 0714 وتبيين 
الحقائق 4/ 1754 » والعقود الدرية 797/١‏ . 
(؟) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 7817/١‏ . 


ل6 99999 #1#1101111101011خخااااالااياللللللل لوه 


يؤخذ الدين المحال به من تركته» ولا رجوع 
للمحال على المحيل بحال» حتى وإن مات 
الميحال عليه مفلساء إل أن وشترط المحال 
على المحيل أنه إذا مات المحال عليه أو 
أفلس» فإنه يرجع عليه» فله عند ذلك شرطه 
إذامات المحال أو فلس”'' . 


القسم الثاني : العقود اللازمة من جانب 
واحد: 

وتشمل هذه العقود الرهن والكفالة» إذ الرهن 
لازم من جهة الراهن دون المرتهن» والكفالة 
لازمة من جهة الكفيل دون المكفول له» وبيان 
ذلك فيما يلي : 


أالرهن: 
فرّق الفقهاء في تأثير الموت على التزام الراهن 


7 الحالة الأولى: موت الراهن بعد قبض 
المرتهن للعين المرهونة: وبيان ذلك أن 
الرهن بعد القبض يكون لازماً في حق الراهن 
باتفاق الفقهاء» ويترتب على هذا اللزوم أنه 
لا يجوز للراهن فسخه بإرادته المنفردة» فإذا 


١7/5 مواهب الجليل 44/8 48» والخرشى‎ )١( 
.08/7 والبهجة‎ »8 


37ت 


اال ا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا لل لل 


هفات الراعى بعذ القبفن:» فإة القزامه 
الناشىء عن عقد الرهن لا يسقط بموته. لأن 
الرهن قد لزم من جهنه, ولا حقٌّ للورثة 
في إبطال حقّ المرتهن المتعلق بالعين 
المرهونة» وإن كان ميراثاً لهم»ء وعلى ذلك 
فون العين عفى تخي بد المرتهن إلى أن 
يستوفي دينه» وإلاّ بيعت العين لوفاء حقه إذا 
تعذر الاستيفاء من غيرهاء وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
ورالهالةة؟ . 


5 _الحالة الثانية: موت الراهن قبل 
القبض : 

اختلف الفقهاء فى تأثير الموت. على 
الدراء الراحن بعد الرهن ]3 ساس قبل فليم 
العين المرهونة للمرتهن؛ وذلك على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية في 
مقابل الأصح» وهو أن الرهن يبطل بموت 
الراهن قبل القبض» وينتهي التزامه بموته» 
ولا يلزم ورثته تسليم العين للمرتهن» وبذلك 


)١(‏ العقودالدرية”778/7. والعناية على الهداية 
”5١ء‏ وحاشيةالدسوقي”/07١75.‏ 
والمنتقى 48/0 ؟» ومغني المحتاج 174/7 , وكشاف 
القناع 2337/7 والمغني 071/5 817 . 


لا يختص المرتهن بالعين المرهونة» بل يكون 
ه 5000 ما )1١(‏ 
في دينه أسوة الغر 4 5 


والثاني: للشافعية في الأصح والحنابلة» 
وهو أن الرهن لا يبطل بموت الراهن قبل 
القبض» لأن مصير الرهن إلى اللزوم» فلم 
ينفسخ بالموت كالبيع بشرط الخيار» ويقوم 
ورثته مقامه في الإقباضإن شاؤواولا 
يجبرون عليه لأن عقد الرهن لم يكن لازمآ 
في حق مورثهم قبل القبضء فلم يلزم بموته. 
ويرث ورثته خياره في التسليم للمرتهن 
أو عدمه. 


غير أن الحنابلة وبعض الشافعية نصّوا في 
هذه الحالة على أنه لا يصح لورثة الراعى أن 
يخصوا المرتهن بالعين المرهونة» إذا كان 
على مورثهم دين آخر سوى دينه» بل يجب أن 


يكون أسوة الغرماء”” . 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5/ 571 » والخرشي 
6 والشرح الكبيز وحاشية الدسوقي 180/6 
والمهذب١/707,‏ وفتح العزيز 215/١١‏ وأسنى 
المطالب وحاشية الرملي عليه 1/ /ا9١‏ . 

نهاية المحتاج 15 وأسنى المطالب ؟7//ا6١»‏ 
ومغني المحتاج 174/7., والمهذب١/8007,‏ 
وفتحالعزيز ١٠/5/!ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
0 وكشافالقناع "/ والقواضيد 
ص 7”5454. 


حت 377 عد 


لا ل 00 


ب الكفالة: 
ه/_الكقالة عند الفقهاء نوعان: كفالة 
بالمال» وكفالة بالنفسء. ولا خلاف بين 
الفقهاء في أن المكفول له(رب الحق) إذا 
مات» فإن الكفالة لا تسقطء سواء أكانت 
كفالة بالمال أو بالنفس» وينتقل الحق إلى 
ورثته كسائرالحقوق الموروثةء» فيقومون 
مقامهفي المطالبة بالدين أو بتسليم 
المرل ئياة. 

أما عن أثر موت الكفيل في بطلان عقد 
الكقالة فيقرق قية بين الكفالة بالمال رالتفالة 
بالنفس» وبيان ذلك فيما يلي : 


أ الكفالة بالمال: 

5/ ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن التزام الكفيل بأداء 
المال فيها لا يسقط بموتهء بل يؤخذ من 
تركته؛ لأن ماله يصلح للوفاء بذلك» فيطالب 
به وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت”" . 


١71414 /7 تكملة فتح القدير 171/1 » وأسنى المطالب‎ )١( 
. 7814.745 /1 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(؟) تكملة فتح القدير/١17»‏ وردالمحتاره/7917» 
ونهاية المحتاج 440/4 ؛ شرح منتهى الإرادات 
4/7 9»,؛ والخرشي 78/56؛ وحاشية الدسوقي 
ما 


وإذا كان الدين المكفول به مؤجلاً» فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد فى 
رواية عد إلى آقه من بمرت الكقيل 4و بود 
مرخ تراكئه حالاً. ولكن ورثته لا ترجع على 
المكفول عنه إلا بعد حلول الأجلء لأن 
الأجل باق في حق المكفول لبقاء حاجته 
كن 

وخالفهم في ذلك الحنابلة على المعتمد 
في المذهب فقالوا: لا يحل الدّين المكفول 
به المؤجل بموت الكفيل إذا وثقه الورثة 
برهن أوكفيل مليء لأن التأجيل حقٌّ من 
حقوق الميت» فلم يبطل بموته كسائر 


10:2 ) 
حفوفه . 


ا اختلف الفقهاء في تأثير موت الكفيل 
على القزامهه بإ كيار المكفولبه على 
قولين: 

القول الأول: للمالكية والحنابلة والكرخي 
من الحنفية» وهو أن التزام الكفيل بإحضار 


)١(‏ تكملة فتح القدير /ا/ 2٠17١ ١/٠١‏ ونهاية المحتاج 
8-:85:السرشنى 458/7 والمغسن 
لا “4 

(0) شرح منتهى الإرادات 7867/7 , وكشاف القناع 
عر" 


0ت 


ملحع ع حو عه عه و و ع وه ووم ووه هه اه يي ا ا ا ري ا ا يه ا ا ا اا اا او رع اا ااا 


المكفول به لا يسقط بموقهه ول اتيرا طمقة 
بذلك» فيطالب ورثته بإحضارهء فإن لم 
يقدروا أو تعذر ذلك أخذ من التركة قدر الدَّين 
الذي على المكفول ”1 , 

القول الثانى: للحنفية والشافعية» وهو أن 
لضا قيطا بسرت الفيل: ا القمليب 
الكفيل المطلوب بعد موت الكفيل لا يتحقق 
منه» ولا تتوجه المطالبة بالتسليم على ورثته. 
لأنهم لم يكفلوا له بشيء» وإنما يخلفونه فيما 
له لا فيما عليه . ثم إنه لا شيء للمكفول له في 
تركته., لأن مالهلا يصلح لإيفاء ذلك 
اولي" 


أما إذا مات المكفول به فى الكفالة 
يلزم بشيء» لأن النفس المكفولة قد ذهبت» 
فعجز الكفيل عن إحضارهاء ولأن الحضور 
قد سقط. عن المكفول» فبرى» الكقيل تبعاً 
لذلك؛ لأنماالتزمهمن أجله سقطاعن 
الأصل فبرىء الفرع» كالضامن إذا قضى 
المضمون عنه الدّين أو أبرىء منه» وبذلك 


)١(‏ الخرشي 2,2,5 وكشاف القناع وبال وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 2554 والبحر الرائق 77١/5‏ . 
3( رد المحتار ه/ 23794١7‏ وتكملة فتح القدير0/ 2١0١‏ 
ونهاية المحتاج 179/5 ؛ والمبسوط ١75/١19‏ . 


والشافعية والحنابلة وشريح والشعبي 
وماد بن آبى منليمانة 2 


يجب على الكفيل غرع ما عليهة لأنّ الكفيل 
وثيقة بحق» فإذا تعذرت من جهة من عليه 
الدَّين» استوفي من الو 
تعذر إحضاره» فلزم كفيله ما عليه؛ كما لو 
ع زفق 

ب 5. 


وةاصسه 


ثيقة كالرهن» ونه 


القسم الثالث: العقود غير اللازمة من 
الجانبين : 

وتشمل هذه العقودالهبة قبل القبضص» 
والإعارة. والقرض» والوكالة. والشركة» 
والمضاربة» وبيان ذلك فيما يلى : 


أ الهبة قبل القبض : 

49 اختلف الفقهاء في بطلان الهبة بموت 
الواهب قبل لزوم العقد بالقبض على 
قولين : 


)١(‏ المبسوط »١185/١9‏ وبداية المجتهد ؟١/‏ 7945, والتاج 
والإكليل 0/ »١١6‏ وأسنى المطالب 7/ 7414 ونهاية 
المحتاج 5/ /47 . وشرح منتهى الإرادات 4/1 78؛ 
والمغني /ا/ ٠١8‏ . 

(0؟) مواهب الجليل ه8/ »١١5‏ وبداية المجتهد 2790/7 
والمغني ا/ ٠١8‏ . 


ت 8 اب 


000000000000 


أحدهما: للحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية وبعض الحنابلة» وهو أن الهبة تبطل 

وعلل ذلك الحنفية بانتقال الملك لوارث 

وعلله المالكية بأن الهبة نوع من التزام 
المعروف غير المعلّق على شيء» ولا يقضى 
بشيء من ذلك على الملتزم إذا أفلس أو مات 
قبل الحيازة . 
فى غير المعتمد بأنه عقد جائزء فبطل 
بفوات أحة العاقنين:» كالوقالة 
الى 0 

والثانى : للشافعية والحنابلة فى المذهب» 
وهو أن الواهب إذا مات قبل قبض هبته» لم 
ينفسخ عقد الهبة» لأنه يؤول إلى اللزوم» فلم 
يبطل بالموت» كالبيع بشرط الخيار» ويقوم 
وارث الواهب مقام مورّثه في الأقباض والآذن 
فيه» وله الخيار في ذلك» فإن كنا أقبض » 
وأن شاء لم يقبض”" . 
)1( رد المحتار ه/ ١٠لا‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 

الحامدية 288/7 وتحرير الكلام في مسائل الالتزام 


(بهامش فتاوى عليش) ١/14؟»‏ والمغني 8/ 784» 


(؟) مغني المحتاج :»4٠1/7‏ وأسنى المطالب 7/7 7387» - 


ا 00 


ب الإأعارة: 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى انفساخ عقد العارية 
بموت المعيرء وانتهاء تبرعه بمنافعها 
للمستعير» ووجوب مبادرة المستعير إلى رد 
العارية لورثته . 

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأنها عقد 
جائز من الطرفين» فتبطل بموت أي منهماء 
كالوكالة والشركة. 

ووجه البطلان عند الحنفية أن العين 
انتقلت إلى وارث المعير بموته. والمنفعة 
بعد هذا تحدث على ملكه». وإنما جعل 
يرو 

وفصّل المالكية فى المسألة فقالوا: إن 
الإعارة معروف» والوفاء بها لازم» لأن من 
ألزم نفسه معروفاً لزمهء ويقضى عليه به ما لم 
يمت أو يفلس قبل الحيازة . 

وعلى ذلك: فإذا كانت العارية مقيّدة 
بعمل» كطحن أردب من القمح أو حمله على 

والمهذب :454/١‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ )207١‏ 
)١(‏ المبسوط »١47/١١‏ وأسنى المطالب ”7/7 ونهاية 


المحتاج ه/ حا ١1‏ > وشرح منتهى الإرادات 
رةه وكشاف القناع 4/ “ا/ا. 


ات 


ومفووو لفففو قفو ففففووووووووموووووووووءممممموومم ممم ممم ممم مدوم و رمو و رمم ممما ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ودود 


الدابة المستعارة إلى جهة ما كان حكمها 
اللزوم في حق المعير حتى ينتهي العمل الذي 
استعيرت لأجله؛ وكذا إذا كانت مقيدة بزمن» 
كيوم أو شهر مثلاًء فإنها تلزم في حقه حتى 
ينقضي الأجل المضروب للانتفاع بها . 

أما إذا كانت مطلقة ‏ غير مقيدة يعمل 
أو زمن ‏ فإن العقد لا يكون لازماً في حق 
المعير» وله أن يرجع فيها متى شاء . 

وحيث كان الحكم كذلكء. فإذامات 
المعير بعد قبض المستعير للعارية» وبقي في 
مذثهاء أو هن الغرضن السععارة لأجله 
شىء» فلا تبطل الإعارة بموته» ولا ينتهى 
552 وى اميه المعارة بيك السعير 
حتى ينتفع بها إلى نهاية العمل أو المدة؛ أما 
[أامسات البعير قبل أن يقبهن المستعير 
العارية» فإن الإعارة تبطل بموته لعدم تمامها 
بالحيازة قبله'"" . 


والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكالة 


)001( الخرشي 5 :*”» والمدونة )١119//1١6‏ وحاشية 
الدسوقي”/94"؛ وبدايةالمجتهد”/ ١”؛‏ 
وتحريرالكلام في مسائل الالتزام للحطاب 15١8/1١‏ 
0 


تنفسخ بموت الموكل أو الوكيل» وتبطل 
هائر الأقزاسات المفرتية عليوا مسن 
الجانين. 


أماالموكل: فلأن التوكيل إنما قام 
بإذنه» وهو أهل لذلكء فلما بطلت أهليته 
بالموت بطل إذنه» وانتقل الحق لغيره من 
الورثة. 

وأما الوكيل: فلأن أهليته للتصرف قد 
زالت :يموكه» وليس الوكالة حقا له فتوريف 
و 

وقال البهوتي: لأن الوكالة تعتمد الحياة 
والعقل» فإذا انتفى ذلك انتفت صحتهاء 
لاه هاتعج بعليو وبعم ور عي ة 
الفضير فى 25 

واستثتى الحنفية من ذلك موت الموكل 
في حالة الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن 
العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول 
الأجلء» فحينئذ لا تبطل الوكالة ولا ينعزل 


»181١/١١ بدائع الصنائع 5// 7”9, والمبسوط‎ )١( 
”"لاء ونهاية المحتاج ه/ هه» والقليوبي‎ /١5 1؟.‎ 
وعميرة#48/7؛ والمهذب١/554*؛ وميارة على‎ 
والخرشي 487/5 وبداية المجتهد‎ .177/١ التحفة‎ 
)1١8179( وكشاف القناع 458/7 » وانظر: م‎ ,"١*/؟‎ 
. 775 من المجلة العدلية» والمغنى /ا/‎ 

6 شرح منتهى الإرادات 7/ 8:6. 


ا ا 


0111111010 


الوكيل بموت الموكل”'" . 

واستفنى الحنابلة موت الموكل إذا وكل 
من يتصرف لغيره؛ كوصي اليتيم وناظر 
الوقف. ففى هذه الحالة لا تبطل الوكالة 
عو 4و . ْ 
دبالشوكة: 
اأكيتمن جنيور اللقيباء بن اللرفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى انفساخ 
شركة العقد (بأنواعها) وبطلان الالتزامات 
الناشئة عنها بموت أحد الشريكين . 

قال ابن قدامة: لأنها عقد جائزء فبطلت 
بذلك كالوكالة. 

وقال الحفية* وإتما بطلت الشركة 
بالموت لأنها تتضمن الوكالة» أي مشروط 
ابتداؤها بها ضرورة» فإنه لا يتحقق ابتداؤها 
إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخرء 
ولأفيقى الولاية الأ يرقاء ال كانه , 


)١(‏ رد المحتار 8/ 09» والهداية مع العناية وتكملة فتح 
القدير8/١5١.ء‏ ودرر الحكام؟/554.» وانظر: 
م (911) من مرشد الحيران وم )١8619(‏ من المجلة 
العكالية: 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 708 وانظر: م (1711) من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

(9) فتح القدير"/194١ء‏ وردالمحتار70/4, وفتح 


العزيز 2474/١١‏ وأسنى المطالب 0761//7 ونهاية - 


0031 


لا خلاف بين الفقهاء في انفساخ 
عقدالمضاربة وبطلان الالتزامات 
المترتبة عليه بموت المضارب أو رب 
المال إذا كان مال المضاربة ناضاً (أي 
مع سفيسن راس عهالوا): ردنك لان 
المضاربة تتضمن الوكالة» والوكالة تنفسخ 
بموت أحد عاقديها ولا تورث. فتتبعها 
المضاربة” . 

أهنازةاقان المال عروف ا تجارية: 
فقداختل ف الفقهاءفى بطلان عقد 
المضاربة بموت أحدهماء وذلك على 
قولين : 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو بطلان المضاربة 


المحتاج ولرحى وبداية المجتهد 1 والمدونة 
264/1 وَالمغتِ 371/7 وكشافالقناع 
0 6009, وقد جاء في م )١187(‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية الحنبلية: تبطل الشركة بموت أحد 
الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه؛ وبكل ما 
يبلل الوكالة. 


عابدين 7/ لا" ل-58» ورد المحتار ه/ 6854" 568", 
والفتاوى الهندية 2374/4 ونهاية المحتاج 71/8 
والخرشي5/ ١7؛‏ والمدونة ,»10/1١7‏ والمغني 
11 ْ 


حدم ات 


فلم فلا000 


بموت أحد العاقدين. فتباع السلء 
والغروض حتكي ينفشراس المال 
جميعه» ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف 
إ: 2١‏ 


والثنانى: للمالكية» وهو أن المضاربة 
لا تبطل بوفاة رب المال أو المضارب . 


أمارب المال إذا مات فيخلفه ورثته 
فى المال: ويبقى العامل على قراضة إذا 
أواة الور فقيقات وإن أرادوا فسخ العقد 
وأخذمالهمكانلهمذلك بعد 
نضوضه . 

وأما المضارب إذا مات فيخلفه ورثته 
في حق عمله في المضاربة» وليس لرب 


)0غ( الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 4/ 517٠‏ » والبدائع 
5ه ون 5 المحقساز 584/8 6582و اسسسيي 
المطالب 7/ ٠5؛‏ ونهاية المحتاج 7717/0, والمغني 
/ الال وشرح منتهى الإرادات 57/7*, وانظر: 
م (1858) و (1855) من مجلة الأحكام الشرعية على 

0) المنتقى للباجي ه/74١‏ 178. والمدونة 
5 0*. والخرشي »7١/5‏ والبهجة شرح التحفة 
١1‏ !.: وحاشية الدسوقي "/ 41/8 . 


و الحعالة: 
15 فرق الفقهاء من المالكية والشافعية فى 
تأثير الموت على الالتزام غلى الجعالة بين 
موت الجاعل وموت المجعول لهء وذلك 
على النحو التالي : 


موت الجاعل : 

6 ذهب الشافعية والمالكية فى المشهور 
إلى انفساخ الجعالة يموت الجاعل» وبطلان 
التزامه فيها قبل شروع العامل (المجعول له في 
العيا 1 


وقال امن خبيية واين القاسمع في 
ظاهررواية عيسى عنه: لا يبطل الجعل 
بموت الجاعل»ء ويلزم ذلك ورثتهء ولا 
يكون لهم أن يمنعوا المجعوللهمن 
55 

أما إذاامات الجاعل بعد أن فرغ من 
العمل» فلا أثر لوفاته على التزامه. لأنه 


قدتمٌ واستقرء ووجب للعامل الجعل في 
ع 
تر : 


لمات الجاع ينات شرع السام فين 
(9 المقندذمات العبيدات؟/ 1179ب 140» وتخرير 


الكلام في مسائل الالتزام ١/ظ»,‏ ونهاية المحتاج 
ه/ 1 . 


5 


للا ###3#13101أ#أخ يلوه 


العمل؛ ولكن قبل إتمامه» فقداختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين : 

أحدهما: للشافعية» وهو بطلان الجعالة 
بموته) ا الجائزة من الطرفين 
إّ أن العامل إذا أتمَّ العمل بعد وفاته» فإنه 
يستحق قسط ما عمله في حياته من 
السسى: ولايسسق تق في نقايقةما 
عمله بعد موت الجاعل» لعدم التزام الورثة 
نوي 


والثاني : للامام مالك في رواية علي بن 
زياد وأشهب عنه ‏ وهو أن الجعالة لا تبطل 
بموت الجاعل بعد أن شرع العامل في العمل» 
وتلزم ورثتهء ولا يكون لهم أن يمنعوا 
لجسو لسن الع 50 


موت المحعول له : 

إذا مات العامل (المجعول له) قبل أن 
يشرع في العمل» فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
الجعالة تبطل بموته» إلآ فى قول عند المالكية 
بازيم البساله بالقراء بالشية للبباعل» برطلية 
فإذا مات المجعول له قبل الشروع فيه لم يبطل 


)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/8/ا4» 
أسنى المطالب 447/7 . 

(0) المقدما الممهدات178/7١‏ (ط دار الشغرب 
الإسلامي) . 


ا ا ا ا 100000 


العقد. وينزل ورثته منزلته» وليس للجاعل أن 
يمنعهم من العمل”!' . 

أما إذا مات العامل بعد أن شرع في العمل» 
وقبل إتمامه» فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين : 

أحدهما: للمالكية» وهو أن الجعالة 
لا تبطل بموت العامل بعد الشروع في العمل» 
ويقوم ورثته مقامه في إكماله إن كانوا أمناء» 
وليس للجاعل أن يمنعهم من العمل» ٠‏ وفي 
هذه الحالة إذا أتمَّ الورثة العمل استحقوا 
الجعل كاملا: للسا سه 
موزلهم: وبعضه الآخر نيا عملي 59, 

الثاني: للشافعية وهو أن الجعالة تبطل 
بموته» لأنها من العقود الجائزة من الطرفين» 
فإن أتمّ ورثته العمل من بعده» استحقوا قسط 
ما عمل مورثهم من الجعل المسمى فقط. ولا 
شيء لهم في العمل الذي أتموه بعد وفاة 


عزن 6 


مورثهم 
وللتفصيل انظر مصطلح (جعالة 


ف /09"). 


. ط التنوسي‎ 7١8/7 المقدمات الممهدات‎ )١( 


(؟) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 2589/١‏ 
والمقدمات الممهدات 708/7 ط التنوسي . 
[فر4 أسنى المطالب ”7/ "4 4 » ونهاية المحتاج 8/ 4/4 . 


51ت 


مللمحو ع ع ع ع عر اه لما وا و ع ا ار ممما هللاالا يي 


41 ذهب الفقهاء إلى أن الوصية لا تلزم في 
حقٌ الموصي ما دام حيّاء فله أن يرجع عنها في 
حياته متى شاء لأنها عقد تبرع لم يتمء إذ 
تمامها بموت الموصيء فجاز رجوعه عنها 
قبل تمامهاء ولأن القبول في الوصية إنما يعتبر 
بعد موت الموصي وكل عقد لم يقترن بإيجابه 


القبول؛ فللموجب أن يرجع فيه . 


وعلى ذلك» فإن الوصية لا تبطل بموت 
الموصي إذا مات مصرًاً عليهاء ولا يسقط 
التزامه بوفاته» بل يعتبر موته موجباً للزومهاء 
من جهته» وقاطعاً لحقه في الرجوع عنهاء 
ومثبتا لالتزامه الناشىء عنها والمترتب 
عل ا 


ح_النذر: 
-_إذا مات من وجب عليه النذر دون 


أن يفي به»ء فهل يبطل التزامه بالموت 
أم لا؟ 


)١(‏ العناية على الهداية 655/1١٠‏ وأستى المطالب 
ا ونهاية المحتاج ”/ ١.94‏ والبهجة شرح 
التحفة .7"١/7‏ وبداية المجتهد 257/7 وحاشية 
الدسوقي 4/ :78١-7٠‏ وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام 778/1١‏ 774 . والمغني 101/8 ؛ وكشاف 
القناع 4/ 4/8 . 


فرّق الفقهاء في ذلك بينالنذر 
المالي كالصدقة والعتق ونحوهماء 
وبين غيرالمالي كالصلاة والصوم 
والحج والاعتكاف ونحوهاء وبيان ذلك 


8 اختلف الفقهاء في حكم من نذر في 
صحته ونحوهاء» ثم مات قبل الوفاء بنذره» 
القول الأول: للحنفية والمالكيةء وهو 
عدم سقوط النذر بموته إذا أوصى بأن يوفى 
فإن لميوص به سقط في أحكام الدنياء ولا 
يجب على الورثة إخراجه من مالهم إلا أن 
يتطوضو] و10 , 
القول الثانى : للشافعية والحنابلة» وهو أن 
تركته كسائر ديو الل تعالى» أوضى. بذللف 
إفف 
لم4 بدائع الصنائع الام ورد المحتار 0 وفتح 
القدير 08/7". والزرقاني على الموطأ١/‏ 188»: 


والمنتقى للباجي 257/7 7؛, والخرشي وحاشية 


1ه 


001 


ب النذر غير المالي : 
فرق الفقهاء في ذلك بين ماإذاكان 
المطور يحبا أو صوما أو صتلاة أو امتكافا 
على النحو التالي : 

أ#فإن كان النذر صلاة» فمات التناذر 
قبل فعلهاء فقد ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
سقوطهابسيوتة: فلايصلي أحدعن 
العيت» لآن السلا ةلا ذل لهاء وهى 
عياكةيفاية لا يدوب اعتدعي العيت فى 
أداقي*. 

فو[ فإن كان التدو خا ومات الناذر 
قبل التمكن من أدائه لأي عذر من الأعذار 
الشرعية فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية» 
وهو أنه يسقط عنه ولاشيء عليه”" . 


المحتاج 10 وفتح الباري 2588/١١‏ وتحفة 
المحتاج 1 او والمغني 2"85/7 وكشاف 
القناع 40/4 »4٠4‏ والقواعدلابنرجب 
كن 14 

)10( فتح القدير 769/57 2750 ونهاية المحتاج / /181؛ 
والمجموع 5/ 77/1؛ والمنتقى 7/ 77» وبداية المجتهد 
١‏ والمغني 5848/١1‏ 5905 . 


0522 المجموع 8/ 1414» والمغني ه/8. 


000 


والشاني: للحنابلة في المذهب» 


الاين" 


وإذامات بعد أن تمكن من أدائه ولم 
يحجء فقد اختلف الفقهاء في سقوطه على 
قولين : 

القول الآول: للحنفية والمالكية» وهو أنه 
يسقط بوفاة الناذر» ولا يلزم ورثته الحج عنه. 
فلا يؤخذ من تركته شيء لأجل قضاء ما وجب 
عليه من حج إلا إذا أوصى بذلك» فإنه ينفذ في 
حدود ثلث تركعه”" . 

القول الشاني: للشافعية والحنابلة» وهو 
أنه صار بالتمكن ديئاً في ذمته» ويجب قضاؤه 
من جميع تركته إن ترك مالا بأن يحج وارثه 
عنه أو يستأجر من يحج عنه؛ سواء أوصى 
بذلك أو لم يوص» فإن لم يترك مالاء بقي 
النذر في ذمته» ولا يلزم الورثة بقضائه 


ا 
قصة ‏ “.4 


ه/خ*" *“1ا/لوده"”5ه". 

(0؟) العناية على الهداية »4/,7١/١١‏ وبدايةالمجتهد 
١‏ والخرشي 7457/7؛ والمغني /8. 

إفرة المجموع 2444/8 وشرح منتهى الإرادات 7/ 4؛ ‏ 
والمبدع / 48» والمغني 278/8 595/17. 


| 


للرر رع رع ع و ره ره جيه ورج بي ب ري وخر بابب روه 


ج - وإن كان النذر صوماء فمات الناذر 
قبل فعله» فقد اختلف الفقهاء في سقوطه على 
قولين : 

احدهها: للحتفبة والسالكية والشافقعة 
في المذهب» وهو أن الصوم يسقط بموته. 
فلا يصوم عنه أحدء. لآن الصوم الواجب 
جار مجرى الصلاة» فكما أنه لا يصلى 
اعنجوابه لاهو أعوحن 


ا 


والثاني : للحنابلة والشافعي في القديم» 
وهو أنه لا يسقط بموتهغ: ويصوم عنه وليه 
وذلك لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة 
الدَِّينْء فيقبل قضاء الولى له كما يقضى 
ديته . ْ ْ 

غير أن الصوم ليس بواجب على الولي في 
قول الحنابلة والشافعي في القديم» بل هو 
والمعر 598 


د وإن كان النذر اعتكافاً: فمات التاذر 


)١(‏ فتحالقدير0175”/5. وتكملةالفتح 
417::ويسيداييبة السحت واد /قة؟ يم 
والمنتقى للباجي ”57/7؛ والمجموع 2758/5 
والمغني /١1*‏ 598 . 

0( المجمموع#59-758/5؛ والمغني 218/8 
*11/ 555» وإعلام الموقعين 4/ 95". 


-ب---ك00000000000 01 


قبل أدائه» فقد اختلف الفقهاء فى سقوطه على 
وام 


أحدهما: لجمهورالفقهاءمن 
المي ع واتج ايه رالافي على 
المشهور في المذهبء. وهوأن 
الأمد ا أقم ا رسر لوالا رقما وعية 
وليه. 


والقائى: للحتابلة وبعض الشافعية: وهو 
قلا مضل مكف هم راق لمتحاياً على 
سبيل الصلة والمعروف: لا على سبيل 
الوجوب"" . 
ط_ العدة: 
ةا بالعدة: إحبار عن إنشاء المشير ععروفا 
فى المستقبل» وقداختلف الفقهاء فى 
تحرف الرقام بالميه التعن سمهو الققياء 
من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض 
المالكبة إلى أن الوفاء هاس مب 


)١(‏ المجموع 5/ 7لا" ونهاية المحتاج 7/ 1417 ؛ والمغني 
#ارده" 5ه". 

(١‏ البيان والتحصيل لابن رشد ١18/8‏ » والمبدع 9/ ه274 
والعقود الدرية لابن عابدين 27١/7‏ والتمهيد لابن 
عبد البر”/509. والفتوحات الربانية لابن علان 
.١094--/5‏ 


1ت 


مَوْت 91» مؤزون» موسيقى 

وذهب المالكية فى المشهور إلى أن العدة 
إذا كانت مرتبطة بسبب» ودخل الموعود في 
السبب» فإنه يجب الوفاء بهاء ويلزم به الواعد 
قضاء» رفعا للضرر عن الموعود المغرّر به مورون 
وتقريرا لمبدأ تحميل التبعية لمن ورّطه في 
ذلك» إذ ل ضر ولا ضرارء وذلك كما إذا 

ع 5 5 3 انظر : مقادير. 

وعده بأن يسلفه ثمن دار يريد شراءهاء 
فاشهراها الموغود تعويلة على وغذه. أو أن 
عل وي 


ولكن الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء هو أن مو سيقي 
الواعد إذا مات قبل إنجاز وعده فإن الوعد 
سعط سدس ا كان متها آم ببلها 
قسينية ب في ف 5 لكيس كه 
جمهور الفقهاء. فلأن الوعد لا يلزم الواعد 
أصلاء وأماعقة المالكبة القالليه بوجوية 
في الحالةالمشارإليهاء فلأن المقرر 
عندهم أن المعروف لازم لمن أوجبه على 
نفسه ما لم يمت أو يفلس» وبالموت سقط 
التزامه وتلاشى فلا يؤخذ من تركته شيء 
لأجل”" , 


() تحرير الكلام في مسائل الالتزام ا ا 
والمنتقى / 271717 والفروق للقرافي 4/ 78؛ والبيان 
والتحصيل ١18/8‏ . 

(؟) المراجع السابقة. 


- ات 


ممممو عد ور عو اوه ع و ا م ا با ااا 


1 - العو حةفى اللغة: من الوضوح يقال: 
وضح الشيء وضوحا انكشف وانجلىء 
الس لاك 
العظم فأوضحت عنه» وقيل : هي التي تقشر 
الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى 
)0010( 
يبدو . 

ولايخرجا لمعن الاصطلاحي عن ا لمعن 
ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالشجاج: 


020 روضه الطالبين 2/4 والمدونة 1 وشرح 
الرسالة 7847/7 وقواعد الفقه للبركتى . 
إفرة لسان العرب» والمصباح المثير: 


001110 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الشجاج 
عن المعنى اللغوي”'' . 

والعلاقة بين الموضحة والشجاج : أن 
الموضحة نوع من الشجاج . 
ب ب الباضعة: 
الباضعة في اللغة: الشجة التي تشق 


اللحم وتقطع الجلد ولا تبلغ العظم ولا يسيل 


والباضعة اصطلاحاً: هي التي تشق اللحم 
بعد الجلد قينا : نا 


والفرق بين الموضحة والباضعة: أن 
الموضحة من الشجاج التي تبلغ العظم 
ويظهرهء وأما الباضعة فهي الشجة التي تقطع 
الجلد ولا تبلغ العظم ولا تظهره . 


الأحكام المتعلقة بالموضحة : 

تتعلق بالموضحة أحكام منها : 

أ القصاص في الموضحة : 

-اتفق الفقهاء على أن الموضحة فيها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ الالاء وبدائع الصنائع 1 195؛ 
وحاشية الدسوقي 4/ 16٠‏ ومغني المحتاج 757/5 . 
(0) لسان العرب؛ والمصباح المنيرء ومختار الصحاح؛ 

وحاشية الجمل ه/ ."١‏ 
(*) الاختيار ١4١/65‏ والدسوقي .75١/54‏ وروضة الطالبين 
»18١ 4‏ ومغني المحتاج 7/4 وكشاف القناع 5/ ١ه‏ . 


ل ا د ا 


011101100100 


القصاص إذا كان عمداً» لقول الله عز وجل : 
« وَالْجرُوحَ قِصَاضٌّ 2374: ولأنه يمكن 
استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه إلى 
عظمء أشبه قطع الكف من الكوعء ولأن الله 
تعالى نص على القصاص في الجروح» فلو لم 
يجبدقي كل جرح ينتوي إلى عتم لساقط عدم 
الاية. 

غير أنأباحنيفةيرىأنهإذااختل 
بالموضحة عضو آخر كالبصر فلا قصاص فيه 
عنله وتتجب الدية يي . 


ب- كيفية استيفاء القصصاص في 
الموضحة : 
لا يستوفى القصاص فى الموضحة بالالة 
الفي يقضى مها الزياهد#الحنية 
د الله يَلكِيْهِ : «إن الله كتب الاحسان على 
كل النيجة” "2 بل يتوق بالموسى أو سبديدة 
ماضية معدة لذلك لا يخشى منها الزيادة . 
ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك 


. 48 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) الاختيار 45/0؛ وابن عابدين ه/"لالا. والشرح 
الصغير 7”59/5» والمدونة 2١7/5‏ وروضة الطالبين 
89 ؛» ومغني المحتاج 4/ ٠١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع ه/ /00. والمغني 1/ .7١17‏ 

(7) حديث : (إن الله كتب الاحسان. . .». 
أخرجه مسلم (7/ 48 )١15‏ ط عيسئ الحلبي . 


ا 000 


كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي 
علم بذلك أمر بالاستنابة”'' . 

ولو زاد المقتص في الموضحة على قدر 
حقه ينظر» إن زاد باضطراب الجاني فلا غرم» 
وإن زاد عمدا اقتص منه فى الزيادة ولكن بعد 
اندمال المرهسة الى فى رأسة: وإن آل الأمر 
إلى المال أو أخطأباضطراب يدهوجب 
الضمان» وفي قدره وجهان عند الشافعية» 
أحدهما: يوزع الأرش عليهما فيجب قسط 
الزيادة»: واصحهما وهو مذهب الحتايلة: 
يجب أرش كامل . 

ولو قال المقتص : أخطأت بالزيادة» فقال 
المقتص منه: بل تعمدتها صدق المقتص 
عي 
5 وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها 
فإن كان على موضعها شعر حلقه . 

ويعمد إلى موضع الشجة مسن رأس 
المشجوج فيعلم منه طولها بخشبة أو خيطء 
ويضعها على رأس الشاج» ويعلم طرفيه بخط 
بسواد أو غيره» ويأخذ حديدة عرضها كعرض 
الشجة» فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى 


(1) المراجع السابقة. 


(؟) تبيين الحقائق5/5١٠»‏ ومغني المحتاج 4/ ال 
وروضة الطالبين 4/ »١9١‏ والمغنى 5/1" ٠ل.‏ 


- ات 


000000000000 


آخرها مثل الشجة طولاً وعرضاًء ولا يراعي 
العمق لآق حدهةا لعظم . 

ولاايوضح با لسيف لأنه لا تومن الويادة , 

وكذا لو أوضح بحجر أو خشب يقتص منه 
بالحديدة. 

وإن أوضح جميع رأسه ورأساهما 
متساويان في المساحة» أوضح جميع رأسه . 

وإن كان رأس الشاج أصغر استوعبناه 
أبقياساء ولا يكتفى به؛ ولا نتممه من الوجه 
والقفا لأنهما غير محل الجناية» بل يؤخذ 
قسط ما بقي من أرش الموضحة لو وزع على 
جميع الموضحة لتعينه طريقا. 

وإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح 
جميعه )» بل يقدره بالمساحة» والاختيار فى 
موضعه إلى الجاني . 

ولو أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم 
الرأس وبعضه من مؤخره لم يكن له ذلك», 
لأنه يأخذ موضحتين بدل موضحة» ولو آزاك 
أن يستوفي البعض ويأخذ الباقي قسطه من 
الأرش مع تمكنه من استيفاء الباقي لم يكن له 
ذلك على الأصح عند الشافعية”'" . 


)01( بدائع الصنائع09/0", ورد المحتار ه/ “لاما 
وحاشية الدسوقي 4/١76؛‏ وروضة الطالبين 
1147-5 والمقكى لاسر تنام ة4/7: ا 
كول وكشاف القناع 0/ 009 . 


00000 


٠‏ في الموضحة خمس من الإبل إن كانت 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
أرشها مقدرء فقد ورد في كتاب النبي كلل 
لعمرو بن حزم رضي الله عنه : «في الموضحة 
خمس من الإبل»"" . 

رقسيل ذلك فى لأديابف ف 6"). 


د_شمول الموضحة للرأس والوجه : 

6 اختلف الفقهاء في الموضحة في الرأس 
والوجه. فقال جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة : إن الموضحة في الرأس 
والوجهسواءء. زوق ذلك عمن ابي يكدر 
الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء وبه 
قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي 
والزهري وربيعة وعبيد الله بن الحسن 
وإسحاق؛ لعموم الأحاديث وقول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: «الموضحة في الرأس 
والوجه سواء»”", كان آرشها عا من 


.2.. . حديث: في الموضحة خمس‎ )١( 
الوب ضيه النسائي (8/48/ه ط المكتبة التجارية‎ 
 17/4( الكبرى):» وخرجه ابن حجر فى التلخيص‎ 
ط شركة الطباعة الفنية)» وتكلم على أسانيده‎ 4 
. ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء‎ 

() أثر: الموضحة في الرأس. ..2. - 


11ت 


00110000 


الإبل كغيرهاء ولا عبرة بكثرة الشين بدليل 
التسوية بين الموضحة الصغيرة والكبيرة في 
بن" 

وقالالمالكية: موضحةالرأس مثل 
موضحة الورجف ]ل إذا تشين الوجه نيراد فيها 

وإذا كانت الموضحة في الأنف أو في 
اللحي الأسفل ففيها حكومة» لأنها تبعد من 
الدماغ فأشبهت مرهسةسائر البدو0©, 

وقال سعيد بن المسيب: إن موضحة 
الوجه تضعف على موضحة الرأس» فتجب 
في موضحة الوجه عشر من الإبل لأن شينها 
أكثرء فموضحة الرأس يسترها الشعر 
والساية , 

انظر مصطلح (ديات ف 50). 


14-ويجب أرش الموضحة فى الصغيرة 
والكبيرةوالباون:ةوالحسحورة بالشعر» لآن 


- أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 47 ط مجلس 
دائرة المعارف) . 

١1/7 حاشية ابن عابدين ه/ *الا. والجوهرة النيرة‎ )١( 
؛»54١/8 الطبعة الأولى» والمغني والشرح الكبير‎ 
ومغني المحتاج 54/4 560 ؛ وكشاف القناع‎ 
. ههه‎ 

(؟) المدونة الكبرى 5/ 7٠١‏ وحاشية الدسوقي .78١/5‏ 


() المغني والشرح الكبير .54١/6‏ 


الموضحة تشمل الجميع وحد الموضحة ما 
أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة . 

وإن شجه في رأسه شجة بعضها موضحة 
وبعضها دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش 
موضحة, لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر 
من أرش موضحة.» فلأن لا يلزمه في الإيضاح 
فى البعضن أكتر من ذلك اولي , 


ه_ موضحة غير الرأس والوجه: 
٠‏ اليس في غير موضحة الرأس والوجه 
مقدر عند جمهورالفقهاء. لأزاسم 
الموضحة إنمايطلق على الجراجحة 
المخصوصة في الوجه والرأس . 

وقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة 
في الرأس والوجه سواء» يدل على أن باقي 
الجسد يكلوقهه ولأرن الشين فيما قي الرأس 
والوجه أكثر وأخطر مما فى سائر البدن» فلا 
يلحق به . 1 

ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى 
أن يجب في موضحة العضو أكثر عن ديته؛ 
مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية 
الموضحة خمس . 

وقال الليث بن سعد: إن الموضحة تكون 


)01( رد المحتار ال والدسوقى ل ومغنى 


المحتاج 5/ 58: والمغني والشرح الكبير 9/ 757 . 


4 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


السد على السضقهعن جر أجنة الراس» 
وحكى ذلك عن عطاء الخراساني قال: في 
الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون 
00 
د د ق 2 


و تعدي شين موضحة الرأس : 
١‏ إن أوضحه في رأسه وجر السكين إلى 
قل ناك رش برض عكري لمر الثقاء 
لآن القفا ليس بموقع للموضحة. 
وإن أوضحه في رأسه وجرّها إلى وجهه 
فلك وجهيق: أحيهبيأ: الوا موفحة 
والعدة: لأنةالوجهوالراس سواء فى 
الموغيسلةة فصار #الدهير الرلجكه والداان ؛ 
هما موضحتان لأنه أوضحه فى عضوين» 
كاي لكل بواتحد مدهنها حاف الفسهه: كما لي 
أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا”" . 
قالابن قدامة: إن أوضحه في رأسه 
موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين 
لأنهما موضحتانء فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما وجب أرش موضحة واحدة» لأنه صار 
الجميع بفعله موضحة» فصار كما لو أوضح 
الكل من غير حاجز يبقى بينهما . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 4/ 547 . 
0( المغني مع الشرح الكبير أ 


0110100000 


وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه 
أن ثلاث مواضح» لأنه استقر عليه أرش 
الأوليين بالاندمال» ثم لزمته دية الثالثة . 

وإن تأكل ما بينهما قبل اندمالهما فزال لم 
يلزمه أكثر من أرش واحدة» لأن سراية فعله 
كفعله . 

وإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله 
أى سراية الأخرى فعليه أرش موضحستين . 

وإن أزال الحاجرٌ أجنبئٌ فعلى الأول أرش 
موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة» لأن 
فعل أحدهما لا يبنى على فعل الاخرء فانفرد 
كل واحد منهما بحكم جنايته . 

وإن أزال المجني عليه وجب على الأول 
أرش موضحتين لأن ماوجب بجنايته 
لا يسقط بفعل غيره. 

وإن اختلفاء فقال الجاني: أنا شققت ما 
بينهماء وقال المجني عليه : بل أناء أو أزالها 
آخر سواكء فالقول قول المجني عليه» لأن 
سبب أرش الموضحتين قد وُجِدَّء والجاني 
يدعي زوالةء .والسجني علبه يثكره» والقول 
قول المتكر والاسا بميقة, 

إن أوضح موضحتين ثم قطع اللحم الذي 


)01( الدسوقي .79١/4‏ والمغني مع الشرح الكبير 
ا" 


ب 4ت 


بينهما في الباطن» وترك الجلد الذي فوقهما 
ففيها وجهان: أحدهما: يلزم أرش موضحتين 
لانفصالهما في الظاهرء والثاني: أرش 
موضحة لاتصالهما في الباطن. 

وإن جرحه جراحاً واحدة» وأوضحه في 
طرفيهاء وباقيها دون الموضحة ففيه أرش 
مو حعيم + الأآنساييتهما (بس موي 


زالوكالة بالصلح على الموضحة : 
نص الحنفية على أنه : إذا وكله بالصلح 
في موضحة وما يحدث منهاء فصالح على 
موضحتين وما يحدث منهما وضمن جاز» 
على الموكل النصف ولزم الوكيل النصف» 
سواء مات أو عاشء لأنهفيأحد 
الموضحتين ممتثل أمره وفي الأخرى متبرع 
بالصلح كأجنبي اخر. 

فإن وكله بالصلح في موضحة ادعاها قبل 
فلان فصالح الوكيل عليها وعلى غيرها جاز 
عليها ولم يجز على غيرهاء لأن وكيل الطالب 
مسقط الحق بالصلح» وإنما يصح إسقاطه 
بقدر ما أمره صاحب الحق» وفيما زاد على 
ذلك هو كأجنبي آخرء فلا يصح إسقاطه 
أعيباة. 


. 1/5 


00 


ولو وكل المطلوب وكيلآً بالصلح ني 
موضحة عمدا فصالح الوكيل على خدمة عبد 
الموكل سنين فالصلح جائزء لأن تسمية 
خدمة عبده كتسمية رقبة عبده» وذلك لا يمنع 
جواز الصلحء إلا أن يكون الموكل لم يرض 
بزوال ملكه عن منفعة عبده» فيخير في ذلك إن 
شاء رضي به وإن شاء لم يرض» وعليه قيمة 
الخدمة . 


ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو 
عفوء ولا شيء على الآمر ولا على الوكيل»؛ 
لأن القصاص ليس بمال» وإنما يجب المال 
فيه بالتسمية» وإذا كان المسمى ليس بمال 
لا يجب شيء كالطلاق . 


وإذاشج رجلان رجلاً موضحة فوكل 
وكيلاً يصالح مع أحدهما بعينه على مائة درهم 
جاز ‏ كما لو باشر الصلح بنفسه ‏ وعلى 
الآخمر تصفب. الآرش: لآن الواجب بالبجثاية 
على كل واد متهم تضصف الأرشن دون 
القودء فإن الاشتراك في الفعل يمنع وجوب 
القود فيما دون النفس . 


وإن وكله: أن صالح مع [نحد هما ولم 
بين أيهما هو فهو جائزء. لأن .هذه جهالة 
مستدركة ومثلها لا يمنع صحة الوكالة؛ ثم 
الرأي إلى الوكيل يصالح أيهما شاء . 


1 آنه 


وطح 117+ ملقونة 1-؟ 


ملممع وو مالالا 


وكذلك لو كان الشاج واحداً والمشجوج 
اثنين» فوكل وكيلاً بالصلح عنهماء فصالح 
عن أحدهما ولم يسمهء ثم قال الوكيل: هو 
فلان» فالقول قوله لأنه ممتثل أمره في حق من 
صالح معه وهو المباشر للعقد وإليه تعيين ما 
باشر من العقدء لأنه كان مالكا للتعيين فى 
الابتداء فكذا في الانتهاء يصح تعيينه . 1 

وإذا اشترك حر وعبد في موضحة شجاها 
رجلاًء فوكل الحر ومولى العبد وكيلاًء 
اباقع صما على سياه كعلي عراب 
العبد نصف ذلك» قلت قيمة العبد أو كثرت» 
وعلى الحر نصفه لأن كل واحد منهما كان 
مطالباً بنصف الجناية . 

وإذا وكله بالصلح في موضحة شجها إياه 
رجل» فصالح على الموضحة التى شجها 
فلان ولم يقل هي في موضع كذا فهو جائزء 
لأنه عرفها بالإضافة إلى فلان» ومحل فعل 
فلان معلوم معاين فيغني ذلك عن الإشارة 
الا 


دع 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 4<-1588» وانظر حاشية 
الدسوقي /7117. 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ الموقوذة في اللغة: هي التي ترمى أو 
تضرب بالعصا أو بالحجر حتى تموت من غير 
ذكية . 

والوقيذ: هو الذي يغشى عليه» لا يدذرى 
أميت هو أم حي؟ والوقيذ أيضاً: الشديد 
العرضن النقرف على المومه:. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

6400 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الميفيةة: 

[العتختقة فو اللغة: هى العى'ثمورت 

ادمي أو اتفق لها ذلك في حبل» أو بين عودين 

)١(‏ المفردات في غريب القرآان» والمعجم الوسيط» وتفسير 
القرطبي 48/7 . 


ا 


00000 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
قوعي 
والعلاقة بين الموقوةة والمتهدقة : أن كلا 


ب المتردوفة: 
المتردية فى اللغة متفعلة من الردى وهو 
الهلاك» والتردي: التعرض للهلاك: ومنه 
قوله تعالى : « اهن كدت لبون 04 . 

والمتردية هي : الشاة أو نحوها التي تتردى 
من العلو إلى السفل فتموت» سواء كان من 
جبل أو في بئر ونحوه» وسواء تردت بنفسها 
أو رداها غيرها. 

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن معناها 
لخدي . 

والعلاقة بين الموقوذة والمتردية: أن كلا 
منهما يحرم أكله» لأنه مات من غير ذكاة . 


ج-النطيحة : 


)١(‏ المعجم الوسيط. وتفسير القرطبي 48/5» وروح 


. 771١/7 المعاني‎ 

(0) سورة الصافات/ 5ه. 

() المصباح المئير» والمفردات في غريب القرآن» وتفسير 
القرطبي 44/5 وأحكام القران للجصاص ٠4 /١‏ 
وروح المعاني 1771/7 . 


و وول 00 


وهي: الشاة تنطحها أخرى أو غيرها فتموت 
قبل أن تدكن. 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
للشو 

والعلاقة مين المرقزةة والطاسف أن عد 
منهما يحرم أكل لحمه لكونه مات من غير 
ذكاة. 


دما أكل السبع : 
ما أكل السبع هو: كل ما افترسه ذو ناب 
وأظفار من الحيوان كالأسد والثمر والتعلبي 
والذئب والضبع ونحوهل”" . 

والعلاقة بين الموقوذة وما أكل السبع أن 
كلاً منهما يحرم أكله إذا مات من غير ذكاة . 


الحكم التكليفي : 


"ذهب الفقهاء إلى أن الموقوذة لا يحل أكل 
لحمها إذا لم يتم ذبحهل””'. لقوله تعالى في 


)011( المصباح المئير» والمعجم الوسيط» والمفردات في 


غريب القرآن» وتفسير القرطبى 484/5 . 

9 تتسير القرظني 8/76 اقم والمقرذات فى غزيب 
القرآن. 

(6) تفسير القرطبي 248/5 وأحكام القرآن للجصاص 
4/1 ٠؛‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي 17/17 
دلا ومغني المحتاج 74/5 وتفسير روح المعاني 
لشف 


ف 


لسلا ا ا ا ا ا ل 


5 012 ع ع 


تعدادمايحرمأكله: '#حَرَمَتَ 52 الميثة 
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”سل «#نق2 


لدم كم القيرير وما أل أله بو. وكيم 
تالمزخ5ة لويد اليد وما عالت لاما 
ا 

قال العلماء: كان أهل الجاهلية يضربون 
يقتلوها فيأكلونها . 

ولحديث عدي بن حاتم رضى الله عنه 
قال: سألت رسول الله يَكِيِ عن صيد المعراض 
فمّال: «ما أصاب بحذدهة فكله وما أصاب 
بعرضه فهو وقيل)”" . 

وفى رواية: «إذا أصبت بحده فكلء فإذا 
أصاب بعرضه فإنه وقيذ» فلا تأكل»”"': قال 
النووي : وقيذ» أئ: مقتول بغير محدد. 

والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوهاء 
وأصل الوقذ من الكسر والرض . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول 
في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة. 


." سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: «ما أصاب بحده فكله. . .4. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 544/9 ط السلفية) 
ومسلم (7/ 1861٠‏ ط عيسى الحلبي) . 

() حديث : 9إذا أصبت بحده فكل»؛ فإذا أصاب بعرضه فإنه 
وقيذ فلا تأكل». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ "507 ط السلفية) . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 0 


لات وقد العتاق: العلماة قديما وحدينا ييا 
قال القرطبي في الصيد بالبندق والحجر 
والمعراتي 53 

فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية 
والمالكية» والشافعية والحنابلة إلى أن كل ما 
يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما 
فهو وقيذ لا يحل أكله إلا إذا أدركت ذكاته”'' . 

والتفصيل في مصطلح (صيد ف١ل75)‏ . 


ذكاة الموقوذة: 

6 قال الجصاص: قد اختلف الفقهاء فى 
تكاء المو قوذ وتسرهاء فلك محيد: أنه إذا 
أدركت ذكاتها قبل أن تموت أكلت؛ لقوله 
تعالى : © إِلَّاما د74 حيث يقتضى ذكاتها 
ما دامت حية» ولا فرق في ذلك بين أن تعيش 
من عثله أو لا تعيش ولا بين أن:تبقى قصير 
المدة أو طويلهاء ولما روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم من أنه : إذا تحرك شيء 
منها صحت ذكاتهاء ولم يختلفوا في الأنعام 


(؟) أحكام القرآن للجصاص "/ 4 ٠‏ 7. وشرح صحيح مسلم 
للنؤوئ 1/8/١”‏ .وتسير القرطيسى 45-115 
الاتعبار 6لا وساشيةة الس فى 3/6 
والشرح الصغير 017577 ومغني المحتاج 2,221 
وكشاف القناع 7١8 7١1//5‏ . 

(9) سورة المائدة/ ". 


تآ 


موُقوذة 24 مؤْقوف ١‏ 


0000 


إذا أصابتها الأمراض المتلفة التى قد تعيش 
سعها ند اقصيرة آلو طويلة أذ اثقاتها بالذيس 
فكذلك الموقوةة ونسوهة. 

قال إسحاق: وهيعء.ععالق عدا ققد .غخالف 
السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

وقال بعض العلماء: ومنهم أبو يوسف 
والحسن بن صالح» وهو القول المشهور عن 
مالك» وهو قول أهل المدينة: إذا صارت 
الموقوذة وأمثالها إلى حال لا تعيش معها فلا 
يحل أكل لحمها وإن تم ذبحها قبل الموت”" . 

وقال آنة العربى + علق قول مالك قن 
هذه الأقياء اقزوي عندة أنه لا يؤكل 11 ما 
ذكي بذكاة صحيحة» والذي في الموطأ: أنه 
إن كان ذبحها ونَفْسُّها يجري وهي تضطرب 
فليأكل» وهو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده؛ وقرأه على الناس من كل بلد طول 
عمرةء قهو آولى من الرؤايات التادرة” , 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ”/ ه0٠ 27٠5‏ وتفسير 


القرطبي 5/ .6١ 5٠‏ 
(؟) تفسير القرطبي5/ ,»68٠‏ وأحكام القرآن للجصاص 
د 


(5) تفسير القرطبي60/5 0١‏ ., وأحكامالقرآن 
للجصاص 08/7 705. 


14 ه و ٠‏ 


آ بالسرقوفلقة: اسع مفعول لفس] : 
وقف» بمعنى: سكن وحبس ومنع» يقال: 
وَكَفَتٌ الدابة : سكدث: ووقفدها أنا: متعثها 
من السير ونحوهء ووقفتٌ الدار: حَبَسْيتُها في 
سبيل الله فهي موقوفة . 

ويطلق على عكس الجلوس. يقال: وقف 
الرجل : قام عن مجلسه» وعلى المنع : وقفته 
عن الكلام : مَنَعْنّهِ عنه""" . 

والموقوف في اصطلاح الفقهاء يطلق على 
مبوون: 
الععسى الأول يطقغع على كل غيسن 
محبوسة في سبيل البرّ والخير بشروط”'" . 

والمعنى الثانى : يطلق على العقد 
الموقوف» وهو ساككان مشروع ا باصللة 
ووسقة» بويقيد العلك ملل سيل الترقف» 


(؟) روضة الطالبين ه/ 27١5‏ وأسنى المطالب 7/ /ا48 . 


75ت 


لاا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


ولا زفي د كماع لتعاق تق الشيرنية" .. 

والموقوف عند علماء الحديث: ما روي 
عن الصحابة من أحوالهم وأقوالهم» فيتوقتف 
عليهم ولا يتجاوز إلى النبي ككل" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
[بالضصدقة :؛ 
؟ ‏ الضدقة :فى اللغة: ها يعطى على وه 
التقرب إلى الله تعالى 9 . 

وفي الاصطلاح : هي العطية تبتغى بها 
المغوية من الله تعالى 57 . 

والصلة بين الموقوف والصدقة العموم 
والخصوصء فليس كل موقوف صدقة» 
وليس كل صدقة موقوفاً. 


٠"‏ الموصى به أسم لما يتبرع به الإنسان من 
مال في حال حياته تبرعاً مضافاً لما بعد 
0 

والعبلة يم المرقوف والعوسي بالج 


. قواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ص »4١‏ والتعريفات 
للجرجاني . 

(5) لسان العرب» وتاج العروس. 

(4) التعريفات للجرجاني . 

(0) رد المحتار 4١5/8‏ بتصرف. 


لل يي ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ا 0 


منهما بذل مال بلا عوض ابتغاء المثوبة من الله 
تعالى .. 
الأحكام المتعلقة بالموقوف : 
أولآً-الموقوف بمعنى العين 
المحبوسة : 
أما يجوز وقفه وما لايحوز: 
؛ اختلف الفقهاء في بعض أحكام 
الموقوف: 

فذهب جمهورالفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة: إلى أنه يصح وقف 
العقار والمنقول» كحيوان وسلاح وأثاث 
ونحو ذلكء. لقوله ككِِ: «أما خالد فإذكم 
تظلمون خالداً فإنه احتبس أدرعه وأعتده في 
سبيل الله)"'2. ولأن الأمة اتفقت في جميع 
الأعضاروالأزمانعلىوقف الحضصر 
والقناديل والزلالي في المساجد من غير 
ينا 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط في حبس 
)١(‏ حاديث : «أما خالد فإنكم تظلمون خالداً. . .». 


أخرجه البخاري (فتح الباري 771/9 ط السلفية)؛ 
ومسلم (5175/1 ط عيسى الحلبي)» واللفظ 
للبخاري . 

(؟) مغني المحتاج ؟/ لالالاء وروضة الطالبين 4/ 18؛ 
وأسنى المطالب ؟/ لاهة؛ 558 » والمغنى 2547/8 
والخرشي 8/ و/ا. ْ 


ك8 جه 


000000000000 


العين للبر أن تكون مما لاينقل ولايحول 
كالعقارء فلا يصح عندهم وقف المنقول 
مبيواء 5ق نامك شوعل عوواودة وراك 
المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك» فلا 
يجوز وقفه مقصودا. 

ووجوو ]وكا تمالما لابشل كالما 

وللفقهاء تفصيل فيما يشترط في وقفف 
العقار والمتظر ل والتقحة . 

وينظر تفصيله في مصطلح (وقف). 


ب انتقال ملكية الموقوف من الواقف 


بالوقف : 
ه_اختلف الفقهاء في انتقال ملكية الموقوف 
بالوقف على ثلاثة آراء : 


الرأي الأول: ذهب الشافعية في أظهر 
أقوال ثلاثة لهم» وأبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أن ملك رقبة الموقوف 
تفقل من ملك الواق ف إلى الل#سبحاتة 
وتعالى. 

ومعنى انتقاله إلى الله : أن الملك ينفك من 
اختصاص الأدمي» وإلآ فجميع الأشياء ملك 
له سبحانه وتعالى فلا تكون للواقف ولا 
للموقوف عليه . 


ل بدائع الصنائع ”/ » وتبيين الحقائق ”7/ /71. 


معمعرعو عو عع وعم عع عه ره و له لخو و لوه و وه لله ور رو عه جو وو وو ممم ممعم موه 


غير أنه عند الشافعية وأبى يوسف: أن 


وعند محمد بن الحسن لا تنتقل بالقول 
حتى يجعل للموقوف ولياً يسلمه إليه . 

ولا فرق في انتقال الملك إلى الله بين أن 
يكون الموقوف عليه معيناً كزيد وعمروء وبين 
أن يكون جهة عامة كالرباط والمدارس 
والغداة والفق |ن1؟, 


واستدلوا يما ورة حن ابن عمر وقتى الله 
عنهما قال «اصالب عمر أرضاً بخيير فأثى 
النبي كك يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله » 
إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: «إن 
شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها» قال: 
فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع 
ولا يورث ولا يوهب . قال: فتصدق عمر في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل 
الك واين السبيل والشييف» لاجنام على هن 
وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً 
طبر مول 0 
)١(‏ روضة الطالبين 2747/8 ومغني المحتاج 2584/7 

وتبيين الحقائق "/ ©7*7, وبدائع الصنائع 77١/5‏ . 
0) حخديث: #أصاب عم ر أرضاً. ..». ِِ 


7١1-‏ تت 


مممم مرو عر ولو ع ااا 


وقالعليه الصلاة والسلام : «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 


1 ولآن الصحابة والتابعين ومن 


يدعو له») 
بعدهم إلى يومنا هذا قد تعاملوهفكان 
إجماعاً. ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم 
الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام» وأمكن 
دفع هذه الحاجة بإسقاط الملك وجعله لله 
صائى كما فى السيهت) تبكر عن دلق 
الواقف كما يخرج المسجد. 


ولهذا قال الشافعية وأبو يوسف بزوال 
الملك بمجرد القول ‏ كما سبقت الإشارة 
إليه ‏ لأنه أسقط حقه لله فضار كالعتق» وقال 
محمد: لا يزول الملك حتى يسلمه إلى 
المتولي لأنه صدقة» فيكون التسليم من شرطه 
كالصدقة المنفذة. ولأن التمليك من الله 
تعالى لا يتحقق قصداء لأنه. مالك الأشياء 
كلهاء ولكنه يثبت في ضمن التسليم إلى 
لم9 


أخرجه البخاري (فتح الباري / 5 7ط السلفية) ومسلم 
(م/رهه”ااط عيسى الحلبي)» واللفظ لمسلم. 

)١(‏ حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلامن 
اقش وان 
أخرجه مسلم (/ ١١88‏ عحسى الخلسي ). 

0( تبيين النقنافي 6/6 ومسي العا 1 ام 
وأسنى المطالب ؟7/ 457 » وروضة الطالبين ه/377. 


00 


الرأي الثاني: ذهب أبو حنيفة والمالكية 
على المشهور والشافعية في قو لإلى أن 
الموقرفييقى على ملك الراقب ]13 لم بحسل 
مسجداء ولهم تفصيل بيانه كالاتي : 

قال أبو حنيفة: لا يزول الملك إلا بقضاء 
قاض يرى ذلكء لأنه فصل مجتهد فيه» فينفذ 
5 


3 


واسعدل بحجليتة: الاحعييسن عن 
فرائض الله"'؟. ولأن الملك فيه باقء إذ 
غرضه التصدق بغلته. وهو لا يتصور إلا إذا 
بقي الأصل على ملكه. ويدّل على ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: 
«احبس أصلها وسبّل ثمرتها»”""؛ أي: احبسه 
على ملكك وتصدق بثمرتهاء وإلا كان مسبّلاً 
جميعهاء ولأن خروج الملك لا إلى مالك غير 
مشروعء ألاترى أن الله تعالى نهاناعن 


. حديث: (لا حبس عن فرائض الله)‎ )١( 


أخرجه الدارقطني في السئن (5/ 58 ط دار المحاسن . 
القاهرة) والبيهقي في السئن الكبرى (5/ ١17‏ ط دائرة 
المعارف) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
الدارقطني: لم يسئده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما 
ضعيفان. 
(؟) حديث: «احبس أصلها وسبل ثمرتها». 

أخر جه النسائي (57/ 777 ط المكتبة التجارية)» وابن 
ماجه (7/ 801 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


13ت 


ااا ا ا ا ا ا اا الل 0 


السائبة» وهي التي يسيبهامالكها 
ويخرجها عن ملكه بزعمهم., قال تعالى: 
فأمَا جعَلَ اَن برو ولا سكم ولا ولق ولا 
0 

وفرقوا بين هذا وبين جعل البقعة مسجداً 
أو الوقف عليه والعتق» حيث يزول الملك 
بهماء لأنه يحرز عن حق العبد حتى لا يجوز 
له أن ينتفع به» ولهذا لا ينقطع عنه حق العبد 
حتى كان له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته 
إلى مصارفه»ء ونصب القيم» ولأنه تصدق 
بالغلة أو المنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا 
فى الوصييد”*. 

وقال المالكية في المشهور: إن ملك 
العين الموقوفة ثابت للواقف, لأن الوقف 
ليس من باب الأسقاط فلايزولبه 
الملك؛ بل يبقى في ملك الواقف» وللواقف 
في حياته منع من يريد إصلاحه لثلا يؤدي 
الإصلاح إلى تغيير معالمه» ولوارثه ذلك بعد 
موته» فإن لم يمنع الوارث فللإمام ذلك» هذا 
إذا قام الورثة بإصلاحه. وإلافلغيرهم 


وقال الشافعية في القول الثاني : يبقى ملك 


.٠١7 سورة المائدة/‎ )١( 
(؟) تبيين الحقائق / هالا والخرشى /ا/48.‎ 


رقبة الموقوف للواقف». لأنه حبس الأصل 
وسبّل الثمرة» وذلك لاا يوحي ة زوال 
.ا" 


الرأي الثالث : ذهب الحنابلة والشافعية في 
قول ثالث إلى التفرقة: بين ما يوقف على 
شخص أو جهة معينة وبين ما يوقف على جهة 
عامة؛ حيث يبقى الأول على ملك الواقف» 
والثاني ينتقل إلى ملك الله تعالى ولهم في 
ذلك تفصيل . 

قال الحنابلة: إن كان الموقوف عليه جهة 
عامنة» كالهمقارس والرباط والساحعد 
والفقراء والغزاة» فإن ملك الرقبة ينتقل 
إلى الله تعالى» وهذا عندهم بلا خلاف» وإن 
كان الموقوف عليه أدمياً فغيتاً أو عددا من 
الادميين محصورين كأولاده أو أولاد زيد: 
ينتقل الملك إلى الموقوف عليه» فيملكه 
كالهبة . 

وقال الشافعية في القول الثالث لهم : ينتقل 
الموقوف إلى الموقوف عليه إلحاقا بالصدقة» 
وهذا كله إذا وقف على شخص أو جهة عامة» 
أما إذا جعل البقعة مسجداً أو مقبرة فهو فك 


(9) تسن التجقائق اماع والاكا والبدائع 0 


والخرشي 48/1» والزرقاني 21١/1‏ وروضة الطالبين 
ا ومغني المحتاج 7/ 7"89. 


كك 


يا ا ا ا ا 0 


عن الملك؛» فينقطع منه اختصاص الآدميين 


جالانتفاع بمنافع الموقوف : 

3_مشاقع الموقوف على ينملك 
للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره» 
بإغارة وإجسارة كيبائر الآملاك: ولكو لا 
كر إلا إقاكان تاطرا أ أدن لوالقاظر فى 


اها 


وكذلك يملك فوائد الموقوف الحاصلة 
بعدالوقف عند الإاطلاق أو شرط أنها 
للموقوف عليه كأجرة العقار ونحوهاء وزوائد 
الموقوف كثمزة» وصوف» ولبقء وكذا الولد 
الحادث بعد الوقف عند الاطلاق» أو شرط 
الولد له في الأصح عتد الكناقعية فيملكه 
كالثمرة واللبن» وفي قول للشافعية: إن الولد 
كرة رقنا مسا لآم ولى حاتت حائيلة عد 
الوقف فولدها وقف على القول الثاني وكذا 
على الأول بناءً على أن الحمل يعلم» وهذا 
الأصح عندهم . 

وإ عاقت البهيمة اتخقضن الموقوف علية 
بجلدهاء لآنه أولى من غيره . 


فك كشاف القناع 554/5»؛ والمغنى »"١١/8‏ ومغنلى 
المحتاج 7/ 784. 


010 


أوجه الانتفاع”'' . 


د حكم بدل العين الموقوفة إذا تلفت : 
لا يملك الموقوف عليه بدل العين 
الموقوفة إن تلفت تحت يد ضامتة» بل يشتري 
بها مثلها لتكون وقفاً مكانها مراعاة لغرض 
الواقل فى استعم ران القواب.. 


والذي يتولى الشرا»: والوقف: هو الحاكم 
بناء على أن الموقوف ملك لله» ولا فرق بين 
أن يكون للوقف ناظر خاص أو لا. 


أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع 
الموقوف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة 
الوقف فالمدشىء هو الناظر» ,وكذ] ما يشتريه 
الحاكم ببدل المتلف لا يصير موقوفاً حتى 
يقفه الحاكم . 

أما ما يقوم الناظر أو الحاكم من ترميم 
الموقوف وإصلاح جدرانه فليس وقفا منشئاء 
لأن العين في مسألة شراء بدل العين التالفة 
بمثلها فاتت بالكلية» أما الأراضي الموقوفة 
فهي باقية» والطين والحجر والمبنى بهما 


."٠١5 /# ؛ وكشاف القناع 765/4, والمغنى‎ 470١/١ 


حر 1 انه 


مممحو و عمو لور مومه ومجم و عمو معفم ممم مر مود ممم وم رمم ب ر ملم مم ممم مم ممم ممه 


كالوصف التابع للموقوف"'' . 

وغند المالقكية واليحتابلة : بير البدل وققا 
بلا حاجة إلى إنشاء وقف جديد . 

ونص المالكية على أنه يصير وقفا إذا أمكن 
وإلا تصدق بالثمن”"" . 


هب الوضابةعلى العيدالموقوق 
وجنايته : 


كب [إق كان الموقوف نا وكا قله مدا 


قليين للموقوف عليه فو مجاتا ولاقو لأ 
لايختص بالموقوف عليهء بل هوكعبد 
مشعرك» :فيشعرى بقيمعه بدله: أي معلة. 

واغتبار المثلية فى البدل المشترئ معناه: 
وجوب الذّكر في الذّكرء والأنثى في الأنثى» 
والكبير في الكبير» وسائر الأوصاف التي 
تنفاوت الأعيان بتفاوتهاء ولا سيما الصناعية 
المقصودة فى الوقف, لأن الغرض جبران ما 
فات ولا يحصل بدون ذلك . 

وإن كانت الجناية قطع بعض أطرافه عمداً 
فللقن الموقوف استيفاء القصاص لأنه حقه لا 
يشركه فيه أحد . 
)١(‏ مغني المحتاج 2741/7 ونهاية المحتاج 384/8) 


وكشاف القناع 785/4 /ا9؟. 
)١(‏ الدسوقي »4١ 4٠/4‏ وكشاف القناع 4/ /781. 
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وإن عفا القن الموقوف عن الجناية عليه أو 
المكافأة أو لكونها خظأ وجب تضصف قيمتة 
فيما إذا كانت الجناية قطع يد أو رجل مما فيه 
نصف دية في الحرٌ وإلا فبحسابه ويشترى 
بالأرشى عفله أى شقصن بدله. 

إن جتى العبد الموقوف خنطا فالارشن 
على الموقوف عليه إن كان الموقوف عليه 
معيناً ولم يتعلق برقبته» لأنه لا يمكن تسليمه 
كأم الولد. 

ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته 
فيجب أقل الأمرين من القيمة أو أرش 
المدتايقة 2 


4-_وإن كان الموقوف عليه غير معين 
كالمساكين وجنى فأرش الجناية في كسبهء 
لالعئيس لمسضيق سين يقن إنجاي 
الأرش عليه ولا يمكن تعلقها برقبته فتعيّن 

وإن جنى الموقوف جناية توجب القصاص 
وجب القصاص لعموم قوله تعالى: 9 أن 


وج م يبء» 


التفسن با لنفس 4 . 


)١(‏ كشاف القناع / ماه" والمغني ار ب 


ونهاية المحتاج ه/ عكري 
)٠١(‏ سورة المائدة/ 48 . 


ف 11ح 


ملمو يلاما ااال 


فإن قتل قصاصاً بطل الوقف كما لو مات 
حتف أنفه» وإن قطع كان باقيه وقفا"'' . 


و عطب الموقوف بسبب غير مضمون : 

مسال قفي 3 ذا لطبت سق 2 
الموقوف. كأن جفت الشجرة أو قلعها ريح 
أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى 
مغرزها قبل جفافها لم ينقطع الوقف على 
المذهب» وإن امتنع وقفهاابتداءلقوة 
الدوام”" » بل ينتفع بها جذعا بإجارة أو غيرها 
إدامة للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب» 
وقيل: تباع لتعذر الانتفاع كماشرطه 
الواقف» .والثمن على هذا القول كمه كفمية 
ال 0 


وقال الحنابلة: يصح بيع شجرة موقوفة 
يبست وبيع جذع موقوف إن انكسر أو بلي 
أو خيف الكسر أو الهدم» وقال البهوتي نقلاً 
عن صاحب التلخيص: إذا أشرف الجذع 
الموقوف على الانكسار أو داره على الانهدام 
وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعاً به فإنه 
يباع رعاية للمالية» أو ينقض تحصيلاً 
للمصلحة. 


)200( المغني 5757/5 ؛ وكشاف القناع 785/4 /!9؟. 
إفرة مغني المحتاج 191/7 7947. 


ا 000 


والمدارسى رالربط والشاناف السكلة 
ونحوها جاز بيعها عند خرابهاء ويصح بيع ما 
فضل من نجارة خشب الموقوف ونحاتته وإن 
شرط الواقف عدم البيع في هذه الحالة لأنه 
شورط اجن" القن > ابي 
شروظ أ ليسه في كناب الله" 


إن بيع الموقوف يصرف ثمنه في مثله 
أو بعض مثله إن لم يمكن في مثله» لأن في 
إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود 
فتعينوجوبهء ماتسركه حير جوتا وي 
مصرقه» لامتناع تخ تغيير المصرف مع إمكان 
مراعاته . 


وإن تعطلت الجهة التي عيّنها الواقف 
صرف في جهة مثلهاء فإذا وقف على الغزاة 
في مكان فتعطل الغزو فيه؛ صرف البدل إلى 
برهو عن الشراةاقى كدان لمر صمي 
لغرض الواقف في الجملة حسب 
الإمكان”" . ْ 


)001( كشاف القناع 4/ 797 . 

(؟) حديث: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله) . 
رجه البخاري (فتح الباري */ 08 ط السلفية)» 
ومسلم (7/ ١١57‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

إفرة كشاف القناع 7917/4 . 


1 لآ 


0000000 


ز-عمارة الموقوف: 
١_ذهبالفقهاء‏ إلى أنهيلزم عمارة 


أغراضه . 
واختلفوا في الجهة التي ينفق منها على 
العمارة: 


فذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى 
أن العمارة تكون من غلة الموقوف» سواء 
شرط الواقف ذلك أو لم يشرط . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يتبع 
شرط الواقف . 


والتفصيل في مصطلح (وقف) . 


ح- تقض الموقوف: 
قال الحنفية: إذا انهدم البناء الموقوف 
يصرف تقضه إلى عمارته إن احتاج» وإلآ 
حفظه إلى الاحتياج» لأنه لا بد من العمارة» 
لأن الموقوف لا يبقى بدونها فلا يحصل 
صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد» فيبطل 
غرض الواقف إلى المصرف على التأبيد؛ 
فيصر فه للحال إن احتاج إليه . 

وإن لم يحتج يمسكه حتى يحتاج إليه كيلا 
يتعذر عليه أوان الحاجة . 


0000000 


الموقوف لأنهم ليس لهم حق في العين ولا في 
جزء منه وإنما حقهم في المنافع» فلا يصرف 
إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إلى العمارة» لأن البدل يقوم 
مقام المبدل فيصرف مصرف البدل”'' . 


وقال المالكية: ونقض الحبس لا يجوز 
بيعه ولا يجوز أن يبدل ريع خرب بريع غير 
خرب إلا لتوسعة مسجد. 

وقال الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال لإمكان الانتفاع به حالاً 
بالصلاة في أرضه» نعم لو خيف على نقضه 
نقض وحفظ ليعمر به مسجدا اخر إن راه 
الحاكم» والمسجد الأقرب أولى» وبحث 
الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها 


المنهدم إن وجد وإن بعد" . 


ثانياً الموقوف بمعنى التصرف 
الموقوف: 

٠‏ قال الحنفية: إن كل تصرف في حق 
الغير بغير إذن منه تمليكاً كان كبيع وتزويج» 
أو إسقاطاً كطلاق وإعتاق وله مجيز: أي له 
من له حق الإجازة حال وقوعه انعقد موقوفاً. 


, تبيين الحقائق 7/ /7”7» والبحر الرائق ©/ /ا77‎ )١( 
.797 /8 (؟) الخرشي // 48.» ونهاية المحتاج‎ 


13ت 


قوف 11-1 


0و0 


أماها لاامجين له لا يتعقد أضانةة *.. 

فإن باع صبي مثلاً ثم بلغ قبل إجازة وليه 
فأجاز بنفسه بعد البلوغ جازء لأنه كان له 
مجِية فى خالة العقد وهو الولىء» أما إن طلق 
الصبي زوجته مثلاً قبل البلوغ فأجازه بنفسه 
بعد البلوغ لم يصحء لأنه لم يكن للإسقاط 
مجيز في وقت العقد لأن الولي لا يملك إيقاع 
الطلاق على رزوجةموليهفلاينلك 

0 
إجازته . 


أقسام الموقوف : 
5 - قسم الحنفية التصرف الموقوف إلى : 
موقوف قابل للصحة» وموقوف فاسد”) 
والموقوف القابل للصحة: هو ما كان 
صحيحاً في أصل وصفه ويفيد الملك على 
سبيل التوقف ولا يفيدتمامه لتعلق حق 
ا" ويتناول كل تصرف في حق الغير 
بغير إذن منه تمليكاًكان التصرف كبيع 
الفضولي والصبي والعبد المحجورين» أم 
إسقاطأً كالطلاق والإعتاق . 
)١(‏ ردالمحتار5/ه١.‏ 


0( رد المحتار 5/ ١76‏ . 
(7) حاشية ابن عابدين 5/ 54 » ١78‏ . 


(5) قواعد الفقه للبركتي . 


00 00000 


والسليك يشمل التحققى كالبيع وخر 
مما ينقل الملك: والحكمي كالتزويج» وهذا 
2 200 
والتاسية الموقوقء بآ كان مشروعاً فى 
أصله لا في وصفه” "5 بيع المككره وصائر 
التصرفات الفاسدة . 


وهذا النوع يسمونه: موقوفاً فاسداً فلا 
يثبت به الملك إلا بالقبض عند جمهور فقهاء 
الحنفية فإذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً ثبت فيه 
الملك عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن . 

وقال زفر: لا يغبت الملك بالتسليم مكرهاً 
لأنه موقوف على الإجازة فلا يفيد الملك 
قبلهاء وقال الأئمة الثلاثة ‏ أبو حثيفة وأبو 
يوسف ومحمد إن ركن البيع صدر من أهله 
مضافا إلى محلهء والفساد لفقد شرطه وهو 
الرضاء فسار فساتر الفروظ القاسقة فيفيك 
الملك بالقسهن:» عي لو قبفية واعقق 
أو تصرف به أيّ تصرف - لا يمكن نقضه ‏ 
جازء ويلزمه القيمة كسائر البياعات الفاسدة . 

وبإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه 
وعدم الرضا فيجوز إلا أنه لا ينقطع حق 


. ١" حاشية ابن عابدين 5/ 5» ه‎ )1١( 


(؟) قواعد الفقه للبركتي. 


ع 1171م 


000 و0 


استرداد البائع بالإكراه وإن تداولته الأيدي ولم 
يض الباكع بذلك”" . 

وعند المالكية إذا تصرف إنسان في ملك 
غيره بغير إذنه فإنه يتوقف نفاذ هذا التصرف 
على إجازة من له حق الإجازة وذلك كبيع 
الفضولى ملك غيره فإن نفاذه يتوقف او 
إلجازة مالك 

وكبيع الغاصب الشيء المغصوب لغير 
المفصوب ينها ”. 

وكطلاق الفضولي» فإنه صحيح متوقف 
على إجازة الزوج”*' . 


18 والوقف يطلقة ققهاء الشافعية لبيان ما 
يحدث في العبادات وفي العقود» فمن الأول 
حج الصبيء فإن دام صبياً إلى آخر أعمال 
الحج كان نفلاء وإن بلغ قبل الوقوف بعرفة 
الكل قرنا. 
ومنها: إذا كان عليه سجود السهو فسلم 
ساهيا قبل الإتيان بسجود السهو فتذكر قريبا 
ففيى صحة سلامه وجهان: فإن صححناه فقد 
)١(‏ تكملة فتح القدير 594/8١؛‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/١8.‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 17/7 . 


9) اللخروضى/1 15 
(4:) جواهر الاكليل /١‏ 9لا" وحاشية الدسوقي ؟/ 796. 


000110111010101 


فات محل السجود» وإن أبطلناه فإن سَجَدَ فهو 
باق في الصلاة ولو أحدث لبطلت صلاتهء 
وإن ترك السجود فقال الإمام: الظاهر أنه في 
الصلاة ولا بد من السلام . 

ويحتمل أن يقال: السلام موقوف فإن 
سجد تبين أنه في الصلاة وإن ترك تبين أنه قد 
ان 

أما في العقود فالوقف فيها يعبر به عن 
ثلاث مسائل : 

الأولى: بيع الفضولي في القول القديم 
للشافعى: وهو وقف صحة بمعنى أن الصحة 
مرقرقة علن الإتعازة عل فصل إلا يسنقاء 
هذامانقله النووي عن الأكشرين» ونقل 
السرافعي عن الإمام: أن الصحة ناجزة 
والمتوقف على الإجازة هو الملك . 

الثانية: بيع مال مورثه ظاناً حياته» وهو 
وقف تبين بمعنى أن العقد فيه صحيح ونحن لا 
نعلمه ثم تبين في ثاني الحال فهو وقف على 
ظهور أمر كان عند العقد. والملك فيه من 
حين العقد ولا خيار فيه . 

الغالثة : تضرفات الغاصب: وهى ما إذا 
غضي نراق وياغها وتصريف. تت أتناتها 
بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض ففي قول 


9 المتدور اس م 


7 


١" 1١60 مَوقوف‎ 


مممرد و عه و ووه و ره عرد وه اوج ا جر بمب مره مره بم برب للبلا لمر ونه 


عندهم : للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل من 
كنا 


5 وتتحضيي التضدر فاتك الموقرقةعندد 
الشافعية في ستة أنواع : 

وضبط الإمام الوقف الباطل في العقود 
بتوقف العقد على وجود شرط قد يتخلف 

وهذه الأنواع الستة هي : 

الأول: ما يتوقف .على حصول شرط بعده 
فهو باطل في القول الجديد للإامام الشافعي 
لأنه يتوقف على إجازة المالك . 

الثاني: ما يتوقف على تبيين وانكشاف 
سابق على العقد فهو صحيح كبيع مال أبيه ظانا 
جيبالة : 

وألحق به الرافعي: ما إذا باع العبد على 
قلخ أنه أرق أى عكاتب: وكاق قد سجر تقفسهه 
أو فسخ الكتابة» وكذلك لو اشترى لغيره على 
ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك يصح 
في الأصح. بناءً على القول: أن الوكالة لا 
تتوقف على القبول وأنه يكون وكيلاً قبل بلوغ 
الخبر إليه . 


)١(‏ المنثور للزركشي */ 4١ 4٠‏ ومغني المحتاج 
01 


00000 


النالث: ماتوقف على انقطاع تعدي 
فقولان: الأصح الإبطال كبيع المفلس ماله ثم 

والقول الثانى: أنه موقوف على الفك إن 
وذ تذ وإلا قل وعلى هذا القول: :فهو 
وقف تبيين . 

والرابع: ماتوقف على ارتفاع حجر 
حكمي خاص كأن يقيم العبد شاهدين على 
عتقه ولم يعذّلاء فإن الحاكم يحجر على 
السيد في التصرف فيه إلى التعديل» فلو باعه 
السيد في هذه الحالة ثم تبين عدم عدالتهم 
فعلى قول الوقف في صورة المفلس كما 
الحجر هنا على العين خاصة» وهناك على 
العموم . 

الخامس : ما توقف لأجل حجر شرعي من 

إحداهما: تصرف المريض بالمحاباة فيما 
يزيد عبلى قدر الكليق فيها» وفيها قولان» 
أحدهما: أنها باطلة وأصحهما أنها موقوفة 
بإجازة الورثة» فإن أجازها الوارث صحت 
وإلابطلت. 

انيتها: إذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث 
ماله وباقي المال غائب فتصرف الورثة فى 


ك180آا 


ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ثلثي الحاضر ثم بان تلف الغائب فألحقها 
الرافعي ببيع الفضوليء وخالفه النووي 
فألحقها ببيع مال مورثه يظن حياته» وقال 
الزركشى : وهذا أشبه.ء لأن التصرف هنا 
مادق مله فهي بيع الاب ن أيه مق 
بالفضولي . 

السادس : ما توقف لأجل حجر وضعي أي 
باختيار المكلف كالراهن يبيع المرهون بغير 
إذن المرتهن فهو باطل على الجديد» وعلى 
القديم الذي يجيز وقف التصرفات يكون 
موقوفاً على الانفكاك وعدمه» وألحقه الإمام 
ببيع المفلس ماله . 

هذا وأن الوقف الممتنع عند الشافعية إنما 
هو فى الابتداء دون الاستدامة» لهذا قالوا: لو 
55 المرأة كان استدامة النكاح موقوفاء 
فإن أسلمت في العدة دام النكاح» وإلا بانت» 
ولا يجوز ابتداء نكاح مرتدة . 


وقد يصح العقد ويبقى الملك موقوفاً في 
ملك المبيع في زمن الخيار إذا كان الخيار لهما 
على الأصح . 

وملك الموصى له الوصية بعد الموت 
وقبل القبول الأصح أنه موقوف. إن قَبِلَ تبيّنا 
أنه ملك من حين الموتء» وإلا تبيّنًا أنه على 
ملك الوارث . 


وكذلك ملك المرتد ماله» فإن تاب تبيّن أن 
ملكه لم يزل وإن قتل حداً أو مات حتف أنفه 
تِرينًا أن ملكه وال مم سهين الارتداد”* . 


الثاً الموقوف من الأحاديث : 
وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله 
عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف 
عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله يك . 

ثم إن منهمايتصل الإسنادفيهإلى 
عابي فيقرث عد السرقرف الموصول: 
ومته ها لا يتصل إستاده فيكو من المؤقوف 
غير الموصول على حسب ما عرف مثله في 
المرفوع إلى رسول الله كل" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


1 
0 


(1) المنثور للزركشي / 78 وما بعدها. 


زفة مقدمة ابن الصلاح ص اكأح !2 . 


ات 


مَولَى العتاقة "1١‏ 


امومعو لمع طم جه ووو عه مر له لجر لج ره مر ري مب رب برب رمرم مم ريه 


١‏ مولى العتاقة مركب من لفظين: مولى؛ 
والعتاقة. 

والمولى : يطلق في اللغة على معان : يطلق 
على ابن العمء وعلى العصبةعامة» 
والحليف : وهو مولى الموالاة» وعلى مولى 
العتاقة» وعلى العتيق » وعلى من أسلم بيده 


000 انث 
سحص 2 . 


أما العتاقة لغة: فهي من عَتَّق العبدٌ عتاقة» 
من باب ضرب : خرج من المملوكية”" . 
ومولى العتاقةفي الاصطلاح: هو 
المعتق». وهو من له ولاء العتاقة» ويطلق على 
من عَدّق عليه رقيق أو مبععض» بإعتاق منجر 
استقلالاً» أو بعوض كبيع المي عن اه 
أو ضمت ا كقوله لغيرة: أععق عبدك عسي 
فأجابه» أو كتابة منه وتدبير واستيلاد 


)01( المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي . 


أو قرابة كأن يملك من يعتق عليه من أقاربه 


بارث أى شراء أو هية. 


روات المدالة رسيس القباء رةه لآن 
المعتق أنعم على المعتّق حيث أحياه حكما . 
5 م ” 2 3 

قال الله تعالى: # وَإِذ تقول لِلَذِىَ أنعم أله 


يوالم ا أي أنعم الله عليه 
بالهدى» وأنعمتَ عليه بالإعتاق”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

مولى الموالاة : 

فول السوالاة: هو شخص مجهول 

النسب اخى معروف النسب ووالاه. فقال: إن 

جَبَت يدي جناية تجب ديتها على عاقلتك» 

وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتي . 
ويسمى هذا العقد: موالاة» والشخص 

المعروفة السب حولى الط ال . 


الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة 

ثبوت الولاء بالعتق : 

 '“‏ لا خلاف بين أهل العلم في أن من عتق 
عليه رقيق بإعتاق منجرهء إما استقلالا 
(1) سيور ة الألحزات/ لالد 

(؟) مغني المحتاج 505/54. وتبيين الحقائق ه/ هلا١.‏ 


وبدائع الصنائع 4/ 10 ؛ وكشاف القناع 448/4 . 
() المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي . 


771 


مَولى العتاقة 7 4 


110000000000000 لل و 0 


الاعتاق ككتابة» وتدبير واستيلاد» أو بملك 
قريب يعتق عليه» فله ولاؤه» وفيسعى مولى 
العتاقة . 


وإن أعتقه عن واجب عليه ككفارة عن 
قتل» أو ظهارء أو إفطار في نهار رمضان 
بجماع» أو بغيره على اختلاف بين الفقهاء في 
ذلك» أو عن إيلاء» أو كفارة يمين أو عن 
نذرء فله ولاؤه أيضا"'2. لعموم قوله يكل : 
«الولاء لمن أعتق)”''» وقوله غليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب)”"', 
وعن الحسن قال: قال رسول الله عليه : 
«الميراث للعصبة» فإِنلميكن عصبة 
فالولاء»!؟» وورد: «أن رجلاً مات على عهد 


,١ا/ه/ه وتبيين الحقائق‎ 2١5١/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 448/4 وكشاف القناع‎ ,5٠ 5/4 ومغني المحتاج‎ 

(؟) حديث: «الولاء لمن أعتق؟. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ ١188‏ ط السلفية)؛ 
ومسلم ١١51/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

() حديث: (الولاء لحمة كلحمة النسب». 
أخرجه الحاكم )”4١/4(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)197/١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4) حديث : (الميراث للعصبة. . .»). 
أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 1/8 ط علمي 
برس) من حديث الحسن مرسلا . 


00 000000000000000 


رسول الله يَكأْةِ ولم يدع وارثاًإلاً عبداهو 
أعتقه» فأعطاه النبى يلل ميرائه70' . 


وأجمع العلماء على أن مولى العتاقة يرث 
عتيقه» إن مات ولم يخلف وارثا سواه. 


ترتيب مولى العتاقة في الآرث : 
مولى العتاقة مقدم في التوريث على ذوي 
الأرحام» ومقدم على الرد على أصحاب 
الفروضء إذا بقي بعد الفروض شيء من 
التركة ولم توجد عصبة النسب عند جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومؤخر عن 
العصية السبية. 

فإذا مات رجل وخلف بنته ومولاه: فلبنته 
النصف. والباقي لمولاه» وإن خلف ذا رحم 
ومولاه: فالمال لمولاه دون ذي رحمه. 

رع حمر وعلي رقي الله عتهما: يقدم 
الرذ على مولى العتاقة» وعنهما وعن ابن 
مسعود رضي الله عنهم : تقديم ذوي الأرحام 


على مولى العتاقة» قال ابن قدامة: ولعلهم 


)21( حديث: ( أن رجلاً مات على عهد رسول الله 46. . .». 
أخرجه الترمذي (4/ 477) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وقال: حديث حسن . 

(؟) بدائع الصنائع .١154/4‏ وتبيين الحقائق ه/ ه/ا١.‏ 
65 والدسوقى 5519/5: 24١5‏ ومغتنئ 
المحتاج 2505/54 #/ 4؛ ؛ »٠‏ والمغني لابن قدامة 
5-8 


:17 لآ 


مملحو ع ع ووو ع وو وه عر ره ع ا اباي 


جم عرو الء 9 
أ الا 


يحتجون بقول الله تعالى : ## وأؤلوا الارحام 

وإن كان للمعبّق عصبة من نسبه» أو ذو 
فرض يستغرق التركة» فلا شيء للمولى . 

قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً 
لقول النبي كَل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر)”'" . 

والعصبة من القرابة أولى من مولى العتاقة» 
لأنه مشبه بالقرابة» والمشبّه به أقورى من 
المشكه» بولأت النسبي آأقوى هرم الولاء يدليل 
أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص 
ورد الشهادة» ولا يتعلق شيء من ذلك 
كنا 

وانظر مصطلح (إرث ف 57 وما بعدها). 


ثبوت الولاء للكافر: 


.5 سورة الأحزابت/‎ )١( 

(؟) حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها. . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/17‏ ط السلفية)» 
ومسلم (8/ 1777 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

0 بدائع الصنائع 154/4١»ء‏ وتبيين الحقائق ه/ هلا١,‏ 
8 5 الى والدسوقي 15 47غ, ومغلى 
المسشايع 06.4 14ل دفو واليضي لابن قاذامة 
اا 


مممحع عه ع ع وه اه وه ديعاومب ممم ممم م رده 


واستدلواعلى عدم التوارث في حالة 
اختلاف دينهما بحديث: «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم»"''»: ولأنه ميراث 
فيمعةه اعتلاف الدّين كميرايق:السبه. ولآن 
اختلاف الدين مانع من الميراث بالنسب فمنع 
الميراث بالولاء كالقتل والرق» يحققه: أن 
الميراث بالنسب أقوىء فإذا منع الأقوى 
فالأضعف أولىء ولأن النبي يل ألحق 
الولكاه. بالسببه يقوقه: (الولك لبحنة #لعدمة 
النسب""'؛ فكمايمنع اختلاف الدّين 
التوارث مع صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه 
مع صحة الولاء وثبوته» فإذا اجتمعا على 
الإسلام توارثا كالمتناسبين. 


وذهب المالكية إلى أنه إذا أعتق الكافر 
مسلماً ‏ سواء ملكه مسلماً أو أسلم عئده ‏ 
أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم؛ بل 
ولاؤه للمسلمين» ولا يعود له إن أسلم على 
المذهب. 


وإن أعتق المسلم كافرا فماله لبيت مال 
المسلمين إق لويكن للسلم قراية على ييه 


.».. حديث: ١لايرث المسلم الكافر.‎ )١( 
ط السلفية)‎ 50/١17 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ومسلم (/ 177 ط عيسى الحلبي)‎ 

(؟) حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 


ا 


مَولى العٌتاقة ٠/6‏ 


11000000000000 


فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم» فإن أسلم 
عاة الولاء لسيدة المسلم . 

وروي عن عليّ رضي الله عنه وعمر بن 
عبد العزيز أنهما يتوارثان» وهي رواية عن 
العو 


وانظر مصطلح (إرث ف .)١18‏ 


انتقال الولاء : 

5 لا يصح من مولى العتاقة نقل الولاء بالبيع 
أو الهبة؛ ولا أن يأذن لعتيقه أنيوالي من 
يشاءء ولا يتعمل الول بمرت العولى» بولا 
يرئه ورثته» وإنما يرثون المال بالولاء مع بقائه 
للمولى'"“. لحديث: نهى النبي وَل عن بيع 
الولاهوعى سقههء وقال؟ #الولآء لحمة 
كحبة السسيية*” ونال عليه السلةة 


والسلام: "لعن الله من تولى غير مواليه»”*؟. 
ولأنه معنى يورث به فلا يننقل كالقرابة , 


() رو المتحتاز:90/5/6 والدسوقنى 5187/14 641١1‏ 
ومغني المحتاج 0607/4 والمغني 597-1149/1. 

0( المراجع السابقة. 

() حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
سبق تخريجه ف 7. 

(4) حديث: لعن الله من تولى . . . » 
أخرجه أحمد ١094/١(‏ اط الميمنية) من حديث ابن 
عباس » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/١‏ 
ط القدسي): رجاله رجال الصحيح . 


(8) المكة. +/ #قباء:والمصادر السابقة. 


صر 


00 ل 00 


عمق العبد سر ظ أن لاولاءلمولى 
العتاقة 

#ا لو أفسق عبده خلى أن لأ ولاءالة علية: أز 
على أن يكون سائبة» أو على أن يكون الولاء 
لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه'") 
لخبر: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مائة شرطء. قضاء الله 
أحق» وشرط الله أوثق»” " ولقوله و 
«الولاء لمن أعتق)” ل" وقوله: «الولاء لحمة 
كبحن القبسيي 6 

فكمالا يزول نسب الإنسان ولاينتقل 
كذلك لا يزول ولاء العتاقة» ولذلك لما أراد 
أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة رضي الله 
عنها قال ككلِيةِ: «اشتريها وأعتقيها واشترطي 
لهنم الولااءه فإ الولاه لمن أعسى 1916م يعي : 


)١(‏ رد المحتار ©/ ١175‏ والشرح الصغير 4/ 201/7 ومغني 


المحتاج 6017//4؛ وكشاف القناع 448/54» والمغني 
*/ اقلا وا 

(؟) حديث: اما كان من شرط ليس في كتاب الله . . . ' 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7777/8 ط السلفية) 
ومسل (/ #اناوعل عبسى الخلبي4. 

(*) حديث : «الولاء لمن أعتق» . 
سبق تخريجه ف 7 . 

(4) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
سبق تخريجه ف 7 . 

(6) حديث: «اشتريها واشترطي . . .» 


أخرجه مسلم (7/ ١١47‏ ط عيسى الحلبي) . 


ع ة ات 


مُولى العتاقة لاثم 


للع عر ور اع اوه ورور ووم وه ره ره ب ا بر اميه 


أ اشغراط سعريل الولاة لآ يفيك شيعاء وروق 
أن رجلاً جاء إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: 
إني أعتقت غلاماً لي وجعلته سائبة» فمات 
وترك مالاً . فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا 
يسيّبون» وإنما كانت تسيب أهل الجاهلية؛ 
وأنت وارثه وولي نعمته» فإن تحرجت من 
يه قأدناء الجمله فى بيخ اليال 31 . 


وقال أحمد في رواية عبد الله: إن أعتق 
الرجل عبده سائبة» كأن يقول: قد أعتقتك 
سائبة لم يكن له عليه ولاءء وكأنه جعله لله 
وسليةة وقال اعسى+ قال عمر رفي الله 
عبد الباية والصدقة لومياة ريض قال 
الرجل لعبده: أعتقتك سائبة لم يكن له عليه 
ولاءء فإن مات وخلف مالا ولم يدع وارثا 
اشتري بماله رقاب فأعتقوا في المنصوص عن 
أحمنكه قال: أعق ابن عمر زفي آله ععهما 
عدا نايةء لماحم تاشكرى اين عير جالة 
رقاباً فأعتقهم وولاؤه لجماعة المسلمين”" . 


(1) آثر: «أن رجلا جاء إلى عبد الله... .». 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7٠١ /٠١(‏ ط دائرة 
المعارف)» وأخرجه البخاري مختصراًونصه عن 
عبد الله بن مسعود: «إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن 
أهل الجاهلية كانوا يسيّبون" (فتح الباري 4٠/17‏ 
ط السلفية). 
وانظر: كشاف القناع 4/ 4948 » والمصادر السابقة. 
)١(‏ المغني ”/ 7601. 


01 


الميراث بالو لاء : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن من لا عصبة 
أو الفاضل منه بعد الفروض أو الفرض ‏ 
له رح كان أو امرأة. لإطلاق قوله يِه : 
«إنما الولاء لمن أعتق»"'' . ولأن الإنعام 
بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا 
| ا 

وترتيبهم كترتيبهم في النسب» فيقدم ابن 
المعتق» ثم ابنه وإن سفل» ثم أبوه» ثم جذّه 
وإنعلا. 

ولكن قال الشافعية : الأظهر أن أخا المعتق 
لأبوين أو لأب وابن أخيه يقدمان على جد 
مولى العتاقة جرياً على القياس في أن البنوّة 
أقوى من الأبوة. 

وإنما خالفوا في النسب لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على أن الأخ لا يسقط الجدّء 


)١(‏ حديث: (إنما الولاء لمن أعتق». 


سبق تخريجه ف 7. 
0( رد المحتار ه/ 4لا هلا والدسوقى 5/ ١47»؛‏ ومغنى 
المحتاج ”/ »٠١‏ والمغني "/ 4/ا. 


!ع "آس 


غ011 


ولا إجماع في الولاء فصاروا إلى القياس”"'' . 


وللتفصيل انظر مصطلح (إرث ف .)8١‏ 


إرث النساء بالولاء : 
8 لأيرت النساءب الو لأءالاعة اعم 
بالساشرف اومضياإلية سب ار ولاء 
لحدية: االبيى للساء من الولاءإلاها 
أعتقنء أو أعتق من أعتقن.ء أو كاتبن 
أو كاتب من كاتبن» أو دبرن أو دبر من دبرن» 
كٍ 0 طتني :13 ٠‏ 

ولأن ثبوت ضفة المالكية والقوة للمعتق 
حصل من جهتهاء فكانت محيية له فينسب 
المعتق بالولاء إليها . 

فإن مات مولى العتاقة» ثم مات بعده عتيقه 
ولم يخلف عاصباذكرافإرثهلجماعة 
المسلمين: ولاحق لبناتهولا لأحواته 
انفردن أو اجتمعن» فلو مات مولى العتاقة عن 
ابن وبنت» ثم مات العتيق ولم يخلف وارثاً 


.7١- 7١ /" ومغني المحتاج‎ »47١ /4 الدسوقي‎ )١( 

(9) حديث : اليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن. . .». 
ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ ١84‏ ط المكتب 
الاسلامي) وقال: غريب. وأخرج البيهقي في السئن 
الكبرى ٠١57/١١(‏ ط دائرة المعارف)؛ عن عليّ وابن 
مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر 
من العصبة؛ ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من 
أعتقن . 


00000000000 


وكذا إن ترك ابن عم وبنت صلب أخذ ابن 
العم المال ولاشيء لبنت الصلب”'' . 


حقوق أخرى تثبت لمولى العتاقة : 

٠‏ يثبت لمولى العثاقة ولاية الصلاة على 
عتيقه» وولاية النتكاح على أولاده القصرء 
وعليه العق ل عو . 


1 ١1/8 المصادر السابقة» وتبيين الحقائق ه/‎ )١( 


20 تبيين الحقائق ,2١!/8/8©‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي١/458»‏ 14 ». ومغني المحتاج 
لاع" #*“#/راهدل 5/4؟. 


حت 1145 


توا القوالة 1 م 


المعو ع ع ع وه خا ا ا عا يي 


التعريف: 
١‏ مولى الموالاة مركب من لفظين : مولى؛ 
والموالاة. 

والمولى مأخوذ من الولاء» وهو النصرة 
وعلى العصبة عامة»؛ وعلى المعبّق (بالفتح)» 
والمعتق(بالكسر).؛ وعلى الحليف» 
الما إدلك4 
والناصر . 

والموالاة لغة: مصدر للفعل والى» يقال: 
والاه موالاة وولاء» من باب قاتل : تابعه. 

ومولن الموالاة فلحا هو أن يوا 
شخص مجهول النسب شخصا معروف 
ترثي إذا مث وتعقل غني إذا جنيت» وقال 
الأشرة قبلحه.. أو يقوق: والتك: قيفول: 
قبلت بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقدء 


)01( المصباح المنير» ورد المحتار وهل والبحر الرائق 
8 *“/اء وقواعد الفقه للبركتى . 


لمرو و ووو ع عا اا اا ااا 


ويسمى هذاالعقد«موالاة»والشخص 
المعروق الس : #هولى الموالكقة , 


الألفاظ ذات الصلة : 

مولى العتاقة : 

؟" مولى العتاقة هو: من له ولاء العتاقة» 
ويطلق على من عتق عليه رقيق أو مبعض 
بإعتاق منجز استقلالاً» أو بعوض كبيع العبد 
هن تفسهه أو غمميا فقول الرجل لآخر : أعبى 
عبدك عني فأجابه الاخرء أو بكتابة منه 
أو تدبير» أو باستيلاد أو قرابة كأن يملك من 


يعتق عليه من أقاربه بإرث أو بيع أو هبة”" . 


والصلة بينهما أن. كله من. مولي الحتاقة 
وسولن الموالاة سيب مز أسباب الميراث عند 
من يول يكنا الحير الك العولى الموالاة:. 


الأحكام المتعلقة بمولى الموالاة : 

ميراث مولى الموالاة: 

اختلف الفقهاء في ميراث مولى الموالاة. 

)١(‏ المصباح المنير» وشرح السراجية ص 4 ط مصطفى 
الحلبيء وقواعد الفقه للبركتي» والتعريقات 
للجرجاني . 


ا ا 


تولى اللوزالكهة#بة 


للللور روعالا لل00ي##1#1#13131404040000300000خخخاانخاخااايييل ااال 


والشافعية والحنابلة وابن شبرمة والثوري 
والأوزاعي إلى أن عقّد الموالاة ليس سبباً من 
أسباب الارث”!' . 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الموالاة سبب 
من أسباب الإارث» ومرتبته بعد مولى العتاقة» 
فإذا أسلم شخص مكلف على يد رجل مسلم 
ووالاه» وعاقده على أن يرثه» كأن يقول: 
أنت مولاي ترثني إذا مثّ وتعقل عني إذا 
جنيت» فيقول الاخر: قبلت. صح هذا 
العقد» فيرثه إذا مات بعد ذكر الإرث والعقل» 
وعقله عليه وإرثه له. 


ولحان] وشرظ الارت والا ين 
الجانبين» فيرث كل منهما صاحبه:إذا مات 
ا 


ولكلّ أدلته» والتفصيل في مصظلح (إرث 


00 


شروط اعتبار عقد الموالاة: 

اسيتشرط لسضصمة عق 1 الموالاةعتد 

الحنفية : 

دلق البهجة شرح التحفة ام وشرح المحلي 
ا 

0ع( رد المحتار» وحاشية ابن عابدين ه/2/8, وتبيين 
الحقائق 6/ ١7/8‏ وما بعده. 


200 ل 0ك 


أ أن يذكر الميراث والعقل في العقد. 
لأنه يقع على ذلك. فلا بد من ذكره في 
العقد» وإن شرط الآرث والعقل من الجانبين 
كان كذلك. لأنه ممكن» فيتوارثان بلا خلاف 
ب كشهاء الحطظيوة” , 

ب_أةيكون مجه وال السب ::وهة! 
محل خلاف بين علماء الحنفية»؛ فذهب 
بعضهم إلى عدم اشتراط أن يكون مجهول 
السسيي: وقال اشن عايندين: زفهى 
المختار. 


ج-أن لايكون عليه ولاء عتاقة, ولا 
ولاءموالاة قدعمقل عنه. فإن عمقل عنه 
فليس له الانقفال اكد العقكد بالشال 
عنه . 

د أن يكون حرا بالغاً عاقلاً» فلو عقد مع 
صبي مميز أو مع عبد لا ينعقد إلا بإذن الأب 
والسيدء فإن أذن الأب صح ويكون العقد 
للصبي» كما يصح عقده مع العبد بإذن السيد 


إله أن المقد للسيدء تكوة العيد وكيلا عنه فى 


عمذده. 


ه أن لا يكون عربياً ولا مولى عربي» 


)١(‏ تبيين الحقائق »18١ ١14/8‏ وأحكام القران 


للجصاص 15/١‏ لام١ا»‏ وابن عابدين ه/-- 
00 


ب اه 


تولى القوالاة 4 8 


ممححح ع عع عع عه هه ورج يا ا ب رب ب و جربا ربنم 


لأن تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن 
الموالاة. 

و أن لا يكون عقل عنه بيت المال» لأنه 
حينئذ يكون ولاؤه لجماعة المسلمين؛ فلا 
يملك تحويله إلى واحد منهم بعيئه . 

وأما الإسلام فليس بشرطء فتجوز موالاة 
المسلم الذمي وعكسه. والذمي الذمي وإن 
أسلم الأسفلء لأن الموالاةكالوصية في 
صحته ا من السبلءع والتمي للسلم 
أو الذميء لكن بينهما فرق من جهة أن 
الموصى له يستحقها بعد موت الموصي مع 
اختلاف الدين» بخلاف المولى فإنه لا يرث 
مع اختلاف الدين”'' . 


الانتقال عن المولى إلى الغير بعد العقد : 
ه ‏ يجوز لكل واحد من المتعاقدين الانتقال 
من موالاة صاحبه إلى غيره بمحضر من الآخر 
ما لم يعقل عنه. لأن العقد غير لازم كالوصية 
والوكالة» فلكل واحد منهما أن ينفرد بفسخه 
بعلم صاحبه» وإن كان الآخر غائباً لا يملك 
فسخه وإن كان غير لازم» لأن العقد تم بينهما 
كما في الشركة والمضاربة والوكالة» ولا 
يخلو عن ضررء لأنه قد يموت الأسفل فيكون 
الأعلى أذ ماله ميراا يكوة مضعونا عليه 


. ١91/4 حاشية ابن عابدين 0/ 1/9ء والبدائع‎ )١( 


للحعاي م م ممع عه ووم مم مج م مره روه ره رج ره رمم بر بمب به تررم رمرم مب مجر ب مثيه 


أو يعتق الأسفل عبيداً على ظنّ أن عقل عبيده 
على المولى الأعلى فيجب عليه وحده فيتضرر 
بذلكء. فلا يصح الفسخ إلا بمحضر من 
الاخجر. 

وإن عاقد الأسفل الموالاة مع غير مولاه 
بغير محضر من الأول تصح الموالاة» وينفسخ 
العقد الأول لأنه فسخ حكميّ» فلا يشترط فيه 
العلم» كما في الشركة والمضاربة . 

وإنما كان كذلك لأن الولاء كالنسبء إذا 
ثبت من شخص ينافي ثبوته من غيره فينفسخ 
ضرورة. 

والمرأة كالرجل في هذا لأنها من أهل 
التصرفه. 

هذا إذا لم يعقل عنه» فإن عقل عنه فليس له 
التحول إلى غيره لتأكد العقد بتعلق حق الغير 
به» ولحصول المقصود به» ولاتصال القضاء 
بهء ولأنولاية التحول قبل أن يعقل عنه 
بنصرته وعقل جنايته» فإذا عمقل عنه صار 
كالعوض في الهبة» وكذا لا يتحول ولده بعد 
ما تحمّل الجناية عن أبيهء وكذا إذا عقل عن 
ولده لم يكن للولد ولا للأب أن يتحوّل إلى 
ظيرةة لأنهما كشخض وائجنة, 


0 قيس الكنائق ةر ةلاق تكله والبجرالرافة- 


حت 20 أت 


قولى الثوالاةة 6 


لال 000 


تبعية الولد لأمه فى الموالاة : 
]2 واليث امرأة فولدت تبعها الولد في 
الموالاة. 

وكذا لو أقرت أنها مولاة فلان ‏ ومعها 
صغير لا يعرف له أب صح إقرارها على 
نفسهاء ويتبعها ولدهاء ويصيران مولى للمقرٌ 
له وهذاعندأبي حنيفة, لأن الولاء 
كالنسب» وهو نفع محض في حق الصغير 
الذي لا يعرف له أب فتملكه الأم كقبول 
الهبة . 

وقال صاحباأبي حنيفة: لايتبعها 
ولدها في الصورتين. لأن الأم لا ولاية 
لهافي مالهء فلآن لا يكون لها في نفسه 


ع 


5 


لاحيرتث فولى السوالاةبالعضوية عند 
الحنفية» فيأخذ جميع التركة عند انعدام 
وارث سوآاه» فيؤخر في الآرث عن العصبة 
بأقسامها الثلاثة: العصبة بالنفس» والعصبة 
كما يؤخر عن مولى العتاقة» لأن توريث 
- 4ل وأحكام القرآن للجصاص 1485/7 


/أاملاء» وابن عابدين 1/8/9 -8/. 
)01( المراجع السابقة. 


لل 000 


مولى العتاقة بالاجماع» وفي توريث مولى 
الموالأة خبللاف. 


ويؤخر أيضاً عن ذوي الأرحام» لأن عقد 
الموالاة عقدهما فلا يؤثر فى غيرهماء وذوو 
الأرحام وارثون شرعاً فلا يملكان إبطاله . 


وإذا مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه 
الذكور من أولاد الأعلى دون الاناث”'' , 


-- 


ند © © 


)١(‏ المراجع السابقة. 


1 5 حت 


مممف ره رع وه هوهو و عه ع اه اا ااا 


١‏ -المولودفياللغة:اسممفعولمن 
الولادة؛ والصبي المولود يطلق عليه الوليد. 
والولد: كل ما ولده شيء » ويطلق على 
الذكر والأنثى والمثنى والمجموع”'' . 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
9 
اللغري © . 


الألفاظ ذات الصلة : 

السقط : 

؟' ‏ السقط في اللغة : الولد ذكرا كان أو أنثى 
يسقط من بطن أمه قبل تمامه» وهو مستبين 
اهلق" يقال مقط الولك من يبظن أمد: 
ولايقال: وقع. فهو سقط يكسر العين 


489 ساق الحرب» والعامرين السيط: 

() قواعد الفمه للبركتى . 

إفرة لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط. 
وتاج اللغة . 


0 


وضمهاء وفتحهاء والكسر أسلم وأكثر”'' . 

والسقط في الاصطلاح: هو الولد لغير 
تمامء؛ وقيل :الذي يسقطمن بطن أمه 
عا . 

والصلة بين المولود والسقط : أن المولود 
يولد بعد تمام مدة الحمل»؛ وأما السقط فينزل 
قبل تمام مدة الحمل . 
الأحكام المتعلقة بالمولود : 
علامات حياة المولود وما يتعلق بها من 
"ا علامات حياة المولود هي كل ما دل على 
الحياة من رضاع». أو استهلال» أو حركة» 
أو سعالء أ تتشي 

وتفصيل ذلك في (حياة ف ١1١5‏ » واستهلال 
ف لآسبة وتغسيل السييفف 8؟), 

ويعرفب على ظهور عياة المولوي اكاى 
شرعية عديدة أهمها: ثبوت أهلية الوجوب 
5 

ويقصد بأهلية الوجوب : صلاحية الإنسان 
لأن تكون له حقوق قبّل غيره» وعليه واجبات 
)١(‏ لسان العرب» ومختار الصحاحء والقاموس المحيط . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


(*) حاشية ابن عابدين 588/5 الطبعة الثانية 1785.ه ‏ 
5م 


0 


001111101100 


لغيره» سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة مَنْ له 


الولاية عليه. ومناط هذه الأهلية الحياة» 
فتغبت لكل إنسان حي» وتستمر لهما دام 
حياء فإذا توفي زايلته”'' . 

فإذا مات يغسل ويصلى عليه» وتجب فيه 
الدية إن قتل”'" . 

وبولادة المولود يقع المعلق من الطلاق 


والعتاق وغيرهما بلاوق . 


وينظر مصطلح (أهلية ف "5 وما بعدها). 


الأذان والاقامة فى أذنى المولود 
4 ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يستحب 
الأذان فى أذن المولود اليمنى حين يولد. 
والإقامة فى ألأنه اليسرىء وكذلك ستحب 


والتفصيل فى (أذانف »5١‏ وتحنيك 


والتوضيح في أصول الفقه 7/ 174» وشرح المنار لابن 
ملك ص ا ومابعدهاء» وشرح السراجية ص 35 وما 
يلها والمى اللةا_٠٠‏ اط لاسب 


11م . 
(0) المهذب للشيرازي ١75/١‏ ؛ والمغني ١98/7‏ 
ك5 


2 حاشية ابن عابدين ه/ "٠7"‏ . 


0000000000 


هذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 
حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته 
والتندق يوقة الشعر ذهنا أو فقية. 

وذهب الحنفية إلى أن حخلق شعر المولود 
مباح . 

والتفصيل في (حلق ف ©). 


تسمية المولود : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 

تسمية المولود يوغ السايع من ولادته. 
والتفصيل فى (تسهية ف 5 ومابعدها). 


إخراج زكاة الفطر عن المولود : 
٠»‏ اتفق الفقهاء على أن المسلم الذي يولد 
قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج 
عنه زكاة الفطر. 

أما من ولد بعد غروب شمس ذلك اليوم» 
وقبل طلوع فجر يوم عيد الفطرء ففي وجوب 
زكاة الفطر عنه تفصيل» ينظر في (زكاة الفطر 


ف 86). 


ختان المولود: 
اختلف الفقهاء في ختان المولود : 
فذهب بعضهم إلى أن ختان الذكر سنةء 


-558- 


لمر فوع اع ااا ااا اياي يليللا ايليل ليلاي 


وقاق اخروقة :اه واجيه. 

أما الأنثى فذهب بعضهم إلى أنه واجب» 
وذفب آخروق إلى أثهمندوت» وقال غيرهم : 
إنه مكرمة . 

واختلفوا كذلك في وقت ختان المولود . 

والتفصيل في مصطلح (ختانف 7 وما 


بعدها). 
تثقيب أذنى المولود : 


4 اختلف الشافعية في تثقيب أذني المولود 
لأجل تعليق حلي الذهب ونحوه فيهما . 

فقال بعضهم بالجوازء وقال آخرون بأنه 
سنة». وفرق غيرهم بين الصبي فحرمه 
والصبية فأجازه . 

وقال الغزالي وغيره: لا أدري رخصة في 
تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب» 
أو نحوه فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم» ومثله 
موجب للقصاصء فلا يجوز إلا لحاجة مهمة 
كالفصد والحجامة والخمعان؛ والعرين 
بالحلى غير مهمء فهذا وإن كان معتاداً فهو 
حرام والمنع منه واجبء. والاستئجار عليه 
غير صحيح. والأجرة المأخوذة عليه 
حتر ه33 . 


- مغني المحتاج 2395/54 حاشية عميرة على شرح‎ )١( 


مللرع ع عع وه وو ووه جع هو ووو ره مره ووو مده مه بره درجمب بر ممم نميه 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تثقيب 
آذان البنات للزيئة جائز ولا بأس به» ويكره 
للصبيان» والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة 
للحلية» فثقب الأذن مصلحة فى حقها بخلاف 
الصبي» كما أن العرب فى الجافلة كانوا 
يقبو ]ذاه العبيي#د ونم يتقر عليه 
اقبي و1 , 


وانظر مصطلح (تزين ف 16). 


إرضاع المولود إلى تمام مدة الرضاعة : 
٠اتفق‏ الفقهاء على أنه يجب إرضاع 
الطفل ما دام في حاجة إليه . 
واختلفوا فيمن يجب عليه ذلك وفي مدته . 
وتفصيل ذلك في (رضاع ف 5 وما 
بعدها). 


حضانة المولود: 
احفيامة)لبوليسواجية قرها لأع 
المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ. 
فيجب حفظه من الهاذك. 

والتفصيل في (حضانة ف ه وما بعدها). 


المحلى للمنهاج 27١١/4‏ نهاية المحتاج 7١/8‏ 
0 

27149 /0 وحاشية ابن عابدين‎ ١2١4 / تحفة المولود ص‎ )١( 
.7١١/5 والقليوبي وعميرة‎ 73١/١٠١ وفتح القدير‎ 


حر 8 


نفقة المولود : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب نفقة الأولاد 
السغار تكراتاان إنانا._على الآ إذا 
كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم''' . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفقة) . 


تبعية الولد لأبويه في الدّين: 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله 
أولاد صغار» فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعاً 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبرة 
بإسلام أحد الأبوين» فيحكم بإسلام الصغار 
بالتبعية» وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأم 
أو لبعد . 
وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد وإن 
علا يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار 
ومن في حكمهم ؛ ولو كان الأب حيا كافرا. 
وينظر تفصيل ذلك في (إسلام ف هو 
0 


بول المولود : 
_اتفق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة 
)١(‏ الهداية 47/١‏ ط مصطفى الحلبي» وحاشية الدسوقي 


85/54 وما بعدهاء وحاشيتا القليوبي وعميرة‎ 04/١ 


00 01 


إذا أكلا الطعام وبلغا عامين فإن بولهما نجس 
كنجاسة بول الكبير . 

أما بول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا 
الطعام وكانا فى فترة الرضاعة» فعنئد الحنفية 
والمالكية أنه كغيره من النجاسات فى وجوب 
التطهر منه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين 
بول الصغير والصغيرة» فبول الصغير ينضح 
بالماء وبول الصغيرة يجب غسله . 


ف55؟). 


حكم ريق ولعاب المولود: 
6 ذهب الفقهاء في الجملة إلى طهارة ريق 
الإنسان مطلق”" . 

قال ابن القيم : ريق المولود ولعابه من 
المسائل التي تعم بها البلوى؛ وقندعلم 
الشارع أن الطفل يقيء كثيراً» ولا يمكن غسل 
فمهء ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه» ولم 
يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلكء» ولا منع 
من الصلاة فيهاء ولا أمر بالتحرز من ريق 
الطفل» فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من 


)01( الفتارى الهندية 0/1 والزرقانى 1 وتحفة 


المحتاج /١‏ 75154» وكشاف القناع /١‏ 19114 . 


ف 8 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 


النجاسة التى يعفى عنها للمشقة والحاجة 
كطين الشوارع» والنجاسة بعد الاستجمارء 
ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما 
بالآرضن... . بل رمق الطقل يطهسرقعة 
للجاجة: كما ارق الهرة عظير المي 
وتتعدل ل ذلك بماوروغن أبى قنادة 
رضي الله عنه «أن النبسي يَكلِيةِ كان يصغير 
الإناء إلى الهر حتى يشرب» ثم يتوضاً 
شد 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) . 


الأحكام التي تتعلق بموت من استهل : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المولود إذا 
خرج حياً واستهلٌ» بأن صرخ وظهر صوته: 
أو وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج 
أكثره» فإنه يُسمى» ويغسل» ويكفن ويُصلى 


7 7 
عليه» ويدفن» ويرث» وتُووث” ؟. لماووي 


. ١954 تحفة المودود بأحكام المولودص‎ )١( 

(؟) حديث أبي قتادة: «أن النبي كك كان يصغي الإناء إلى 
الهر. .8 0 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)145/١(‏ 

(6) البحر الرائق 27١7/7‏ وفتح القدير 458/7» والدر 
المختار 487٠045748 /1١‏ » والشرح الصغير »7!14/١‏ 
وبداية المجتهد ١/09١؛‏ ومغني المحتاج 2919/١‏ 
والمهذب١/154١.‏ والمغني لابن قدامة 2789/8 
وكشاف القناع 1١5/7‏ . 


مره وو ع ع و ا ا ااا اا 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ككل 
قال : 13[9 اسعوسل السبى ورك وصليى 
عزيه 11 ولآله قد لبت له حك اللانيا فى 
الإسلام والميراث والدية» فغسل وصلي عليه 
0 


.2.. حديث: (إذا استهل الصبى ورث.‎ )١( 
. أخرجه الحاكم (14/ 44 7) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
.١714/١تذهملا‎ )0( 


651 


ل 0 


١بالمباهفىاللشة:‏ جمع ماءء والماء 
معروف» والهمزة فيه مبدلة من الهاء وأصله 
موه بالتحريك تحولت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة . 


ويجمع على أمواه جمع قلة» وعلى مياه 


جم كدر . 
وفي الاصطلاح : الماء جسم لطيف سيّال 
به حياة كل نام”"" . 


)١(‏ لسان العرب» ومختار الصحاح؛ والقاموس المحيطء 
وآشاشن التلافة ٠٠_55‏ لظ دان الكحب 
العلمية ‏ بيروت. 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 7٠١7/١‏ طبعة دار 
المعرفة ‏ بيروت» وحاشية الرملي الكبير بهامش أسنى 
المطالب شرح روض الطالب /١‏ 0 ط دار إحياء الكتب 
العربية بمصرء وحاشية القليوبي 16/١‏ ط عيسى 
الحلبي بمصرء والشرح الصغير على أقرب المسالك 
01١‏ ط عيسى الحلبي 7١/١‏ ط دار المعارف 
بمصر . 


ا 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الطهارة: 
١‏ _الطهارة في اللغة : النظافة . 

وفي الاصطلاح : عبارة عن غسل أعضاء 
فسوي وهيف مق ولق 

والصلة بين المياه والطهارة أن المياه تكون 
وسيلة للطهارة . 


أقسام المياه : 
يمكن تقسيم المياه باعتبار وصفها إلى أربعة 


مطلق» ومستعمل » ومسخن » ومختلط. 


الماء المطلق : 
الماء المطلق في اصطلاح الفقهاء هو ما 
صدق عليه اسم ماء بلا قيد”"' . 

وقيل: الماء المطلق هو الباقي على وصف 
1 

وقد أجمع الفقهاء على أن الماء المطلق 
طاهر في ذاته مطهر لغيره”؟' . 


. مختار الصحاحء» والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/١‏ ط دار 
الفكر ‏ بيروت, ومغني المحتاج ١7/١‏ . 

فرق كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١8 011/١‏ 
ط الشؤون الدينية بقطر . 

(4) فتح القدير 054/1١‏ 54» ومواهب الجليل /١‏ 47 ط دار- 


حت 8ت 


اللي ااا اا ا ا اا اا ا ااال 


وعبّر الفقهاء عن هذا النوع من الماء 
بالطهورء إلا أنهم اختلفوافي المراد 
بالطهور . 

فذهب الجمهور إلى أنه الطاهر المطهر . 

واستدلوا بما يلي : 

أولاً : أن لفظة طهور جاءت في لسان 
الشرع للمطهرء ومن هذا: 

؟ -قول الله تعالى + # ودنام التماوياك 
طهُوبًا 2 274 . فقوله: (طهورا) يراد به ما 
يتطهر بهء يفسر ذلك قوله تعالى: # ويل 
لِك ين ألم مه هركم بو. 74" . فهذه 
الأرة مكسرة للمرلة بالاول 7 , 

ببوماورد عن جابير ين غبد الله 
رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث 


الفكرء وكفاية الأخيار 17/١‏ , والروض المربع ١١/١‏ 
ط دار الكتب العربية؛ والمغني ١/لاء‏ والمجموع 
6 

.4/4 سورة الفرقان/‎ )١( 

(9) سور ةالأئفاك/ ١‏ . 

.88/١ المجموع‎ )6( 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


إلى قومه خاصةوبعثت إلى الناس 
اع 

فوجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة. 
إذ لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط لم يكن 
فقداختص الرسول يلِِةِ وأمته بالتطهر 
بالعرا90, 

ج - وما رواه أنس مرفوعاً: (اجعلت لي 
كل أرض طيبة مسجدا وطهو و7 . 

فقد أخبر النبي ول بأن كل أرض طيبة 
جعلت له مسجداً وطهوراًء والطيبة الطاهرة. 
محال» فتعين أن يكون المراد به المطهر 
لغيرو4؟ , 

د وما ورد عن النبي يَكةِ أنه سئل عن 


)١(‏ حديث جابر: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
تلن ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري )45/١‏ ومسلم 
”7٠0/١(‏ ١لا")‏ واللفظ للبخاري . 

0( الذخيرة /١‏ 159» والمجموع /١‏ 80» والمغني ١//ا.‏ 

() حديث أنس : «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» . 
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ١5)؛:‏ وصحح 
إسناده ابن حجر في فتح الباري )478/١(‏ . 

(4) فتح الباري 48/١‏ ط السلفية. 


عت 70ت 


000000000000000 


التوضؤ بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»30 . 

فقد أجاب النبي وك بقوله هذاعن 
سؤالهم عن حكم التطهر بماء البحرء فلولا 
أنهم يفهمون من الطهور أنه المطهر»ء لم 
يحصل لهم الجواب”" . 

ثانياً: أن العرب فرقت بين اسم الفاعل 
وصيغة المبالغة فقالت: قاعد لمن وجد منه 
القُعودء وقعود: لمن يتكرر منه ذلك» فينبغي 
أن يفرق بين الطهور والطاهر من حيث التعدي 
واللزوم» فالطهور من الأسماء المتعدية وهو 
الذي يطهر غيره»ء والطاهر من الأسماء 
كك 

والمذهب عند الحنفية أن الطهور هو 
الطاهر وهو ما حكي عن الحسن البصري 
وسقياة وبي كر الأضصووابن كارو 
واحتجوا بما يلي : 

أولاً : قول الله تعالى : # وَسَمَهُمْ رَيهُم سَرَا 
طَهُورا 2749 . 


. حديث: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة»‎ )٠١١/١( أخرجه الترمذي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) المجموع 488/١‏ والمغني ١//ا.‏ 

./١ المغني‎ )5( 

.44/١ والمجموع‎ 207١ /١ البحر الرائق‎ )5( 


(5) سورة الإنسان/ .7١‏ 


لل 00 


ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى 
التطهير من حدث ولا نجس» فعلم أن المراد 
بالطهور هو الطاهر”'" . 

نائياً: اقول جريرفيوضف الساء: 
«عذاب الثنايا ريقهن طهور» والريق لا يتطهر 
بعد ولثم آراديه الطاه 9 , 


ثالثاً: والطهور يفيد التطهير من طريق 
المعنى وهو أن هذه الصيغة للمبالغة» فإن في 
الشكور والغفور من المبالغة ما ليس في الغافر 
والشاكرء فلا بد أن يكون في الطهور معنى 
زائد ليس في الطاهرء ولا تكون تلك المبالغة 
في طهارة الماء إلا باعتبار التطهير لأن في 
نفس الطهارة كلتا الصفتين سواءء فتكون صفة 
التطهير له بهذا الطريق» لا أن الطهور بمعنى 
المبغلة 577 


أنواع الماء المطلق : 
5 أنواع الماء المطلق كما ذكرها الفقهاء 
هبي 

الأول: ماء السماء : أي النازل منهاء يعني 


)١(‏ البحر الرائق /١‏ ٠/اء‏ والذخيرة 2156/١‏ والمجموع 
.64/١‏ 

(؟) البحر الرائق »/٠ /١‏ والمجموع 814/١‏ -88. 

(*) البحر الرائق 270١/١‏ والكشاف للزمخشري ”16/7 
ط ذار المعرفة ‏ بيروت . 


1 كر 


مممعم مع ةرم مم عو و ورج جا عر رج وا مك مي ار ابي 


المطرء ومنه الندى. والأصل فيه قول الله 
سس نع هه عر سكم مك كو ان سد 
تعالى : لا وَعْْلُ عَلكَكُم مِنَ التسماء مله طهر 


, 


والثاني: ماء البحر: والأصل فيه ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: سألرجل 
رسول الله جَلْةٍ فقال: يا رسول الله إنا نركب 
البحرء وتحبا معتا القليل هن العاده فإن 
توضبانا به عطشنا» أفعوضا من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله يك : «هو الطهور ماؤه الحل 
00 


0 


والثالثك: ماء النهر . 


والرايع : ماء البئر: والأصل فيه : ما ورد 
قيل: يا رسول الله» أنتوضاً من بئر بضاعة 
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
لنت (أي كانت اتحرقها إلبها السيول: من 
الطرق والأفنية ولا تطرح فيها قصداولا 
عجدا) فقال رسول الل 9 عإن الساء.طهون 
ره م 

سكس لق 5 . 
)١(‏ سورة الأنفال/ .١١‏ 


(؟) حديث: «هو الطهور ماؤه. ..). 


0 0 


السادس: ماءالثلج: وهومانزلمن 
السماء مائعاً ثم جمد(" » أو ما يتم تجميده 
بالوسائل الصناعية الحديثة . 

السابع : ماء الْبَرَدُ: وهو ما نزل من السماء 
جامداً ثم ماع على الأرض» ويسمى حب 
الغمام وحب المزن”'" . 

والأصل في ماء الثلج والبرد: حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل 
يسكت يب التقير وي الشراءة إمسقفاقة 
قال أحسية قال: عية ع[ ه فقليع: باح 
وأمي يارسول الله» إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنس»ء اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرد»”" . 

وقد اختلف الفقهاء في استعمال بعض 
أنواع الماء المطلق» فمن قائل بالكراهة, 


.18/١ المغني‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح» والمعجم الوجيز. 

() حديث أبي هريرة: كان رسول الله يَكِْهْ يسكت بين 
التكير والفواءة د .ةا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 71717/7) . 


حت 0ه 


00000000 


وآخر بعدمهاء ومن قائل بصحتها وآخر بعدم 
صحتهاء وهذه الأنواع تتمثل فيما يلي : 


أولأماء البخر: 

الظهارة سن الأحدات والاأتحاص من قير 
العا 222 

ل > 


يقول الترمذي : أكثر الفقهاء من أصحاب 
رسول الله كك منهم: أبو بكر وعمر وابن 
عباس لم يروا بأساً بماء البحر””“؛ واستدلوا 
على ذلك بقوله 46 : فهو الظهورماؤه» اتحل 
ميتته»””"» ولأن مطلق اسم الماء يطلق على 
ماء البحر فيقع التطهر به . 


عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وسعيد بن المسيب وابن عبد البر كراهة 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير١/258‏ 254 ومواهب 
الجليل 45/١‏ » ومغئي المحتاج /١‏ 17+ والكافي 
أن" 

60 سين التريقي ارا 1 

(0) الحديث سبق تخريجه ف ”7 . 


.9١5٠9/١ المجموع‎ 4 


0000 


انبا ناء الثلج : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في جواز التطهر 
بماء الثلج إذا ذاب . 

وإنما الخلاف بينهم في استعماله قبل 
الإذابة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة 
وهو المعتمد عند الحنفية إلى عدم جواز 
التطهر بالثلج قبل الإابة ما لم يتقاطر ويسل 
عا اللعقيو . 

يقول صاحب الدر المختار: (يرفع 
الحدث مطلقا بماء مطلق» وهو ما يتبادر عند 
الاطلاق كماء سماء وأوذية وعيون وابار 
وحار وقلع لاب يسبيءك ينقاطر )07 . 

ويقول صاحب الشعررح الكبير وهو أي 
الماء المطلق ‏ ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد 
وإن جمع من ندىأو ذاب أي تميع بعد 
جموده كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد 
على الأوش 7 

وقوك. عاسب اليكذ 759 الذاك مين 
الثلج والبرد طهورء انعا دل هن السماف» 


)١(‏ الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ٠١7/١‏ ط دار 
المعرقة: 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 074/١‏ ويراجع: 
المجموع 281/١‏ 87. 

.18/١ المغني‎ )( 


-ك5هة7ت 


للرعر عع عو و ع ع عاو و ا ا ااا روه 


وفي دعاء النبي كلد : «اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد)'"' . 

فإن أخذ الثلج فمرره على أعضائه لم 
تحصل الطهارة بهء ولو ابتل به العضوء. لأن 
الواجب الغسل» وأقل ذلك أن يجري الماء 
على العضوء إلا أن يكون خفيفاً فيذوب» 
ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به 
الغسل » فيجزئه . 

القول الثاني : ذهب أبو يوسف من الحنفية 
والأوزاعي إلى جوز التطهربهوإنلم 
يتقاطر '* . 

يقول الطحطاوي: قوله (بحيث يتقاطر) 


يتقاط 9 


ويقولالنووي: وحكى أصحابناعن 
الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل 
ويجويه قي المفسول والمسسوخ: بويدادا 
ضعيف أو باطل إن صح عنه لأنه لا يسمى 
غسلاً ولافي معتاه©؟ . 


)١(‏ حديث: «اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 
تقدم تخريجه ف (9). 

(؟) الدر المختار بحاشية الطحطاوي »٠١ 7/١‏ والمجموع 
41/١‏ 

(*) حاشية الطحطاوي ٠١7/١‏ . 


١ )©(‏ لمجموع ١/١8»؛‏ ا 


00 ا ا ا ل 00 


القول الثالث: فرق الشافعية بين سيل الثلج 
غَلى! لعضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة 
صح الوضوء على الصحيح . لحصول جريان 
الماء على العضوء وقيل: لا يصح لأنه 
لا رص قيلة حكاه جماعة منهم الماوردي 
المغسول». ويصح مسح الممسوح منه وهو 
الراس والشف «الجسيرة» وهو المذعب 
عندى 7 


ثالثاً_ماء زمزم . 


/ا ‏ اختلف الفقهاء فى حكم استعمال ماء 


زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول ذهب الحقية والقافعية 


وأحمد في رواية وابن نع شعبان من المالكية إلى 


جواز اسِيتحهيا لل ماء زمزم من غير كراهة في 
إزالة الأحداث؛» أما فى إزالة الأنجاس فيكره 
تشريفاً له وإكرام”" . 


.87 041/١ المجموع‎ )١( 

(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 18٠ .11/4/١‏ 
ط مصطفى الحلبسي» ومغتي المحتاج ٠١/١‏ 
والمجموع »97/١‏ وحاشية العدوي ١4٠ /١‏ ط عيسى 
الحلبي . 


8017 


1111ل لل 0ك 


الثانى : ذهب المالكية إلى جواز استعمال 
ماه زمزع من غين كراعة مطلقاً؛ أي.سواء أكان 
الاستعمال في الطهارة من الحدث أم في إزالة 
الفسب 7 

القول الثالث: ذهب أحمد فى رواية إلى 
كراهة استعماله مطلقاً أي في إزالة الحدث 
والنجس لقول ابن عباس رضي الله عنه: 
«لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي 
لشارب ومتوضىء حل وبل»”" . 


رابعاً الماء الآجن : 


وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في 
المكان من غير مخالطة شىء' “» ويقرب منه 
الماء الاسن . 


و مصطلح اجن فقرة١؛‏ ومصطلح 
طهارة فقرة .)٠١‏ 

وذهب الفقهاء إلى جواز استعمال الماء 
الاجن من غير كراهة . 


)20 كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
بأعلى حاشية العدوي /١‏ 178 ط عيسى الحلبي . 
(؟) منار السبيل شرح الدليل 1١ ٠١/١‏ ط المكتب 

الإسلامي . 
وأثر ابن عباس: «لا أحلها لمغتسل يغتسل في 
المسجد. ..». 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .75/١‏ 
(*) مختار الصحاح» والمغني 14/١‏ . 


0 000000000000 


يقول صاحبه ملتقى الأبحر من الحئفية: 
وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء 
والعين والبئر والأودية والبحارء وإن غيِّرَ 
طاهرٌ بعض أوصافه كالتراب والزعفران 
والأشنان والصابون أو أنتن بالمكف”!" . 

ويقول صاحب أقرب المسالك من 
المالكية : ولا يضر تغير الماء بشيء تولد منه 
كالسمك والدود والطحلب (بفتح اللام 
وضمها)ء وكذا إذا تغير الماء بطول مكثه من 
غير شيء ألقي فيه فإنه لا يضر”" . 

ويقول الرملي الكبير من الشافعية: ولا 
يقال المتغير كثيراً بطول المكث أو بمجاور 
أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق» بل هو 
13 

واسقدلوا غلى ذلك بالنصوص المطلقة: 
ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فأشبه بما يتعذر 
ابو ذه عزوو 1 


ونقل عن ابن سيرين القول بكراهة 


. 738 ؛71//١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


(؟) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بأعلى الشرح 


الصغير 49/١‏ ط عيسى الحلبي . 
(6) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب شرح روض 
الطالب .87/١‏ 


.41/١ المجموع‎ )5( 


ه76 - 


الل ااا ااا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0 


يقول صاحب. بداية المجتهد: أجمعوا 
على أن كل مايغير الناء مما لا يتفك عنه غالياً 
أيه لا يسليده فيقة الطهارة والعطيي : اغوي 
شاذاً روي فى الماء الآجن عن ابن سيرين”" . 
ويقول النووي : وأما المتغير بالمكث فنقل 
ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه إلا 


: 22 
ابن سيرين فكرهه : 


الماء المستعمل عند الحنفية : 
كح األماء العستممل عتك آبى حكيفة وآابى 
يوسلنف:: مز ]لقنن _بصمديك] وامتعمل 
فى البعة على وج هالقريةه #الرشر: على 
الوضو بئية التقرب أو لإسقاط فرض . 

وعقل عم بن السو عو الماد الث 
استعمل لإقامة قربة . 

وعثد زفر: هو الماء المستعمل لإزالة 
الحدث . 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1١٠ /١‏ ؛ وجاء في مصنف 
ابن أنى شيبة ١/5/8:ط‏ دار الفكر مانضه: عن ابن 
سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الاجن. 


قم المجموع .1١/١‏ 


0 1000 


والمذهب عقن الحفية: !3 السام يصعر 
معدم بعجره القس المع البنن”؟, 


ويظهر أثر هذا الخلاف عندهم في المراد 

1 إذااتوضيا هفية إفامة القرية تبحو الصللاة 
المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد 
ومس اليصسف وقراءالقران وتحوها: 
خلاف لوجود السببين» وهما: إزالة الحدث 
وإقامة القرية. 
على الوضوءتورعلى نور وعث د زفر: 

ب إذا توضاً أو اغفسل للتبرد» فإن كان 
وأبي يوسف وزفرء لوجود إزالة الحدث» 
القربة» وإن لم يكن محدثا لا يصير مستعملاً 
بالإنفاق.. 

ج ‏ إذا توضاً بالماء المقيد كماء الورد 


.940 89/1١ فتح القدير‎ )١( 


(04 


ا 0000 


وقحيوه لذ بصيو مسع با بالاتفاقء لآ 
التوضؤ به غير جائز» فلم يوجد إزالة الحدث 
ولا إقامة القربة. 

د إذا غسل الأشياء الطاهرة من النبات 
والثمار والأواني والأحجار ونحوهء 
أو غسلت المرأة يدها من العجين أو الحناء 


7” 


ونح و ذلكء. لا يصير الماء مستعملا . 
والماء المستعمل عند الحنفية ليس 


بطهور لحدث بل لخبث على الراجح 
المسره ف إتنه يجوز إزاقنة الفجاب 1 


الحقة الح ةو" 
الماء المستعمل عتد المالكية : 


: ذهب المالكية إلى أن الماء المستعمل‎ ٠ 
هو ما استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم‎ 
خبث» وأن المستعمل في رفع حدث: هو ما‎ 
تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها أو انفصل‎ 
ععوات وقاة الشف ا يبرا اد قبل‎ 
عضو يي‎ 

وحكمه عندهم أنه طاهر مطهر لكن يكره 
استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة 
مع وجود غيره إذا كان يسيراً» ولا يكره على 
)0غ( بدائع الصنائع 255/1١‏ 251 والدر المختار ورد المحتار 


. "4/١ 
. 47 :141١/١ حاشية الدسوقي‎ )( 


00 


الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة 
أو غسل إناء ونحوه . 

قال الدسوقي : والكراهة مقيدة بأمرين: أن 
رن ذلك الماء الستعمل فلبلا قانبة 
الوضوء والغسل» وأن يوجد غيره» وإلاّ فلا 
كراهة» كما أنه لا كراهة إذا صب على الماء 
اليسين المستعمل ماء مظلق غير سعهم :دقان 
صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف 
الكراهة لأن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل» 
واستظهر ابن عبد السلام نفيها”'' . 

وقال الدردير: الماء اليسير الذي هو قدر 
آنية الغسل فأقل المستعمل في حدث يكره 
استعماله في حدث بشروط ثلاثة: أن يكون 
يسيراء وأن يكون استعمل في رفع حدث 
لا حكم خبث» وأن يكون الاستعمال الثاني 
في رفع حدث”" . 

وعلى هذا فإن الماء المستعمل في حكم 
غيث لأ يكروليه البهسسالبة: وأن المساء 
المستعمل في حدث لا يكره استعماله في 
حكى تبك والزاجم عن اليل اللقراعة أنه 
مختلف في طهوريته”" . 


. المرجع السابق‎ )١( 

.6”/1١ الشرح الصغير‎ )١( 

() الشسرح الصغيسر ١557/1؛‏ وأقرب المسالك 255/١‏ 
وحاشية العدوي على الخرشي /١‏ 4لا -”/,. 


ار 


ل ا ا 000 


الماء المستعمل عند الشافعية : 
-الماء المستعمل عند الشاقعية : هو الماء 
القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث 
كالغسلة الأولى فيه » أو في إزالة نجس عن البدن 
أو الثوب» أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية» 
والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور”'" . 


ويفرق الشافعية بين القليل الذي لا يبلغ 
قلتين» وبين الكثير الذي يبلغ قلتين فأكثر . 

فيرون في المذهب الجديد: أن القليل من 
الماء المستعمل طاهر غير طهور» فلا يرفع 
حدثاً ولا يزيل نجساء لأن السلف الصالح 
كانوا لا يحترزون عنه ولا عما يتقاطر عليهم 


مله . 


فعن جابر رضي الله عنه قال: «جاء 
رسول الله عَلِنِ يعودني وأنا مريض لا أعقل 
فتوضأ وصب عليّ من وضوئه فعقلت»”'' . 

ولأن السلف الصالح ‏ مع قلة مياههم ‏ 
لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا 
بل انتقلوا إلى التيمم» كما لم يجمعوه للشرب 


أنه تقش 


.8/١تذهملا‎ )١( 

(؟) حديث جابر: اجاء رسول الله كَِدُ يعودني . 00 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١1/١701)؛‏ ومسلم 
6/ ه7١‏ ). 


للعر عا الالالال 


واختلف في علة منع استعمال الماء 
المستعمل» قال الشربيني : وهو الأصح : لأنه 
غير مطلق كما صححه النووي وغيره. 

فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ 
قلتين فطهور في الأصح لأن النجاسة أشد من 
الاستعمال» والماء المتنجس لو جمع حتى 
بلغ قلتين أي ولا تغير به صار طهورا قطعاء 
فالمستعمل أولى» ومقابل الأصح لا يعود 
طهورا لأن قرئه صارت مستوقاة بالاستعمال 
فالتحق ف الورد ونحوه وهو اختيار ابن 

20 

ويقول الشيرازي: الماء المستعمل 
ضربان: مستعمل في طهارة الحدث» 
ومستعمل في طهارة النجس . 

فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه : 

فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر»ء لأنه 
ماء طاهر لاقى محلا طاهراء فكان طاهراء 
كما لو غسل به ثوب طاهر. 

ثم قال: وأما المستعمل في النجس فينظر 
فيه : 
53 مدي المختاج 1/1/6. 
(؟) مغني المحتاج 7١/1١‏ . 


بت 11 آم 


لال ل 00 


فإنانفصل من المحل وتغير فهو 
نجس لقوله يله : «إن الماء لا يننجسه 
في الأماغلي هلي ريس ةوطس 
ولومههة؟, 

وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه طاهرء وهو قول أبي العباس 
وأبى إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من 


النجاسة فلم ينجس من غير تغير» كالماء 
الكثير إذا وقعت فيه نجاسة . 


والثاني : أنه ينجس » وهو قول أبي القاسم 
الأنماطى» لأنه ماء قليل لاقى نجاسة» فأشبه 


ما وقعت فيه نجاسة . 


والشالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر 
فهو طاهرء وإن انفصل والمحل نجس» فهو 
نجس . وهو قول أبي العباس بن القاص»ء 
لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل» 
فكان حكمه في النجاسة والطهارة 
0 


)١(‏ حديث: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». 
أخرجه ابن ماجه )١/4/١(‏ من حديث 7 أمامة» 
وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة )171/١(‏ أن في 
إسناده راويا ضعيفا . 

(0؟) المهذب .8/١‏ 


لل 0 


قال الحتابلة: الماء الذي استعمل فى 
أوصافه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل 
نجساً وهذا هو ظاهر المذهب عندهم . 

أما الماء المستعمل فى طهارة مستحبة 
والقسل الجبعة والعيدين وغبره مايه 


روايتان: 


إحداهما : أنه كالمستعمل في رفع الحدث 
لأنه طهارة مشروعة أشبه ما لو اغتسل به من 
جنابة . 

والثانية: لا يمنع الطهورية لأنه لم يزل 
مانعاً من الصلاة أشبه ما لو تبرد بهء فإن لم 
تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء 
فيها شيئا كالغسلة الرابعة في الوضوء لم يؤثر 
استعمال الماء فيها شيئا وكان كما لو تبرد 
أو غسل به ثوبهء ولا تختلف الرواية أن ما 
استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على 
إطلاقه» قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً. 

وأما المستعمل في تعبد من غير حدث 
كفسل اليدين من نوم الليل» فإن قلنا ليس 
ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء» وإن 


1ا7ات 


لاا ا ا ا ا ا ا ااا 0 


قلنا بوجوبه فقال القاضي : هو طاهر غير 
مطهيرء وذكر أبو الخطات قي هروايقية: 
إحداهما: أنه يخرج عن إطلاقه لأنه مستعمل 
في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع 
القاقم سر نوع اللي يدهفىي 1 تقيل 
غسِلي؟؟؛ قدل ذلك على أنه يفيد متعا . 

والرواية الثانية أنه باق على إطلاقه لأنه لم 
يرفع حدثاً» أقنيه المسرو, 


وهر إبا آله يكرق كفا بثاثي الشمس فيةء 
وإعا أن يكرة سيقتا نات شير ها 


[لالماء السشن ناير المس فيه 
(المشمس) : 
#ة . يظلق الققهاء على الماء السك بتاثير 
الشمس فيه امسج الماء المشمس. 

وقد اختلفوافي حكم استعماله على 
قولين : 

القول الأول: جواز استعماله مطلقا من 


.».. حديث: «نهيه يَكِيِ أن يغمس القائم من نوم الليل.‎ )١( 
ومسلم‎ )787/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )١7/1( 


0 ]! لمغنو الا اد 


000000 


غير كراهة» سواء أكان هذا الاستعمال فى 
البدن أم في الثوب . 

وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية» وهو 
قول لبعض فقهاء المالكية والشافعية كالنووي 
ال ونا: )200 
والروياني : 


القول الثانى : كراهة استعماله : وذهب إليه 
النالكية كي المععمد عنهم والشافعية في 
الملهب رمك الوقية, 


يقول الخطيب الشربيني”"': ويكره شرعاً 
أي يكره استعماله في البدن فى الطهارة 
وغيرها كأكل وشربء» لما روى الشافعي عن 
عمر رضى الله عده أنه كان يكره الاغضصال 
بالماء المشمس ٠»‏ وقال: يورث الوصو 
لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي تقلبه 
الشمس عن حالته إلى حالة أخرى» كما نقله 
في البحر عن الأصحاب في أنية منطبعة غير 


)١(‏ الشرح الكبير /١‏ 57» والأم »*"/١‏ والمغني ١/١‏ ل 


٠‏ والمجموع :817/١‏ 84» والدر المختار بأعلى رد 
المختاز 0/1 

(0) مغني المحتاج 19/١‏ . 

(9) أثر عمر «أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمسسن». 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ”07 وذكر ابن حجر 
في التلخيص )75١/١(‏ أن في إسناده راويا ضعيفا 
ندا 


ات 


معاأة !15 


- 
524 


لل 00 


النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه؛ 
وأ يستعمل .فى حال سحرازتهء لأ الشسين 
بحذتها #تصل مده زعومة تلو اللماءء غلا 
لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه 
فيحتبس الدم فيحصل البرص . 

وقال الدردير: يكره المشمس أي المسخن 
بالشمس في الأقطار الحارة كأرض الحجازء 
لآ في نحو مصر والروم. 

وعقب الدسوقي على قول الدردير في 
الشرح الكبير «والمعتمد الكراهة» بقوله: هو 
ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه 
جماعة من أهل المذهب . 

وهذه الكراهة طبية لا شرعية لأنها لا تمنع 
من الماك الوضيره أو القسل+ بخلاك عا لي 
كانت كراهته لشدة حرارته فإنها شرعية» 
والفرق يبد الكراهتين: أن الشرعية يكاب 
تاركها كلاف الطبيةة", 

ويقول ابن عابدين: قدمنا في مندوبات 
الوضوء أن منها: أن لا يكون بماء مشمس» 
وبه صرح في الحلية» مستدلا بما صح عن 
عمر من النهى عنه؛ ولذا صرح في الفتح 
بكراهته» ومثله في البحر . 

وقال في معراج الدراية وفي القنية : وتكره 


. 45/١ وحاشية الدسوقي‎ 215/1١ الشرح الصغير‎ )١( 


الطهارة بالمشمس. لقوله يله لعائشة رضي 
الأدعتو احيه سكفت الماه الشمين ! 
«لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)7', 
وفي الغاية: يكره بالمشمس في قطر حار في 
أوان منطبعة”'' . 


4 سا دهن البالكية والشافعية إلى أن البباء 
المسخن بالنار لا يكره استعماله لعدم ثبوت 
تهيى عتها ولذهاب: الزعومة لقوة تاتبرهاء 
وأضاف الشافعية: ولو كان التسخين بنجاسة 

وآما شديد السقونة أو البرودة قذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه يكره فى الطهارة 


لمنعه الإسباغ”" . 
وهب الحسابلة إلى أةالماء السكقن 
بالنجاسة على ثلاثة أقسام : 


أجدهما: أن يتحقق وصول شيء مسن 
أجواء التجاسة إلى الماءفيدجسة إذا كان 


ضير 


)١(‏ حديث: «لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص». 
أخرجه الدارقطني )7”8/١(‏ من حديث عائشة» وذكر أن 
فيه راويا متروكاء وقال: «غريب جدا». 

(7) رد المختار على الدر المختار 160/١‏ . 

(*) الشرح الكبير /١‏ 48» ونهاية المحتاج 2/١/١‏ ومغني 
المحتاج .7١ 19/١‏ 


14 نم 


م ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


والثاني : ألا يتحقق وصول شيء من أجزاء 
النجاسة الى الماء» والحائل غير حصين 
فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله. 

الشالث: إذا كان الحائل حصيئاً فقال 
القاضي يكره؛ واشتعار الشريف أبنو جعقر واين 
عقيل أنه لا يكره» لأنه غير متردد فى نجاسته ؛ 
بخلاف التي قبلها . 

وذكر أبو الخطاب فى كراهة المسخن 
بالنجاسة روايتين على الإطلاق7" . 


الماء المختلط : 
وهو إنا أن يكوق مخعلطا ظاهرةه أو يوكون 


ع 


أولاًحكم الماء المختلط بطاهر : 
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا اختلط به 
شيء طاهر ‏ ولم يتغير به لقلته ‏ لم يمنع 
الطهارة به؛ لأن الماء باق على إطلاقه . 

كما اتفقوا على أن الماء إذا خالطه طاهر 
لا يمكن الاحتراز منه كالطحلب. والخر 
وضائر هااينيت فى الماءء وكذا أوزاق الشوجر 
الذي سقط فى الباء أن تحمله الريخ فلقيه 
فيه» وما تجذبه السيول من العيدان والتبن 


(5) المح 17/١‏ ا 


مممحم وو عع عع وا ا اا عر ا ع ا ام ااا ريلوةه 


أما الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز 
عنه ‏ كزعفران وصابون ونحوهما ‏ فتغير به 
أحد أوصافه فقد اختلفوافي حكمه إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: وهم الحنفية وأحمد في 
رواية: يرون أنه طاهر مطهرء إلا أن الحنفية 
يشترطون أن لا يكون التغيير عن طبخ» أو عن 
غلبة أجزاء المخالط حتى يصير ثخينا. قال 
صاحب الهداية: وتجوز الطهارة بماء خالطه 
شىء طاهر فغير أحد أوصافهء. كماء المد. 
واللساء انقى ]اولظ به اللبن أو الزعفران 
أو الضابون أو الأشنان. . . إلى أن يقول: 
ولايجوز أي التطهر ‏ بماء غلب عليه 
غيرهء فأخرجه عن طبع الماءء كالأشربة 
والخل وماء الباقلاء لأنه لا يسمى ماء مطلقاء 
والمراد بماء الباقلا وغيره: ما تغير بالطبخ» 
فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضو به" . 

وقال ابن قدامة: ونقل عن أحمد جماعة 
من أصحابه» منهم أبو الحارث والميموني 


)١(‏ الهداية بأعلى فتح القدير ١/١/ا»‏ والشرح الصغير على 
أقرب المسالك »45/١‏ والمهذب .0/١‏ والمغني 
01 


(؟) الهداية بأعلى فتح القدير /١‏ 257 والهداية .8/١‏ 


12 


0000000000 


02 1 : - 


واستدلوا بقوله تعالى: لا مَلَمْ يَحَدُوأ مآ 
َتيَسّمُواك”"' . فقد أمر الله عز وجل باستعمال 
العاه_ متكرا عند إرادة الصيلاة: ولم يبح 
التيمم إلآ عند عدم وجوده والقدرة على 
استعماله» فدل هذا على طهوريته وعدم جواز 
التيمم مع وجوده» سواء أكان الواقع فيه مسكاً 

وبماورد عن أم هانىء رضي الله عنها 
قالت: «إن رسول الله يَككِهِ اغتسل هو وميمونة 
من ]ذاه انعد فى افيه أثر لعجب )”؟؟ . 

فهذا الحديث واضح الدلالة في جواز 
الاحتراز عنه». لأنه لو كان اختلاط يمنع 
التطهر لما اغتسل رسول الله تل بماء فيه أثر 
العجين فدل هذا على طهوريته*'؛ ولأن الماء 
يسليه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه» فأشبه 


)01( المغني /١‏ 17ء والمحرر 7/١‏ . 

(50) سيووة التساء/ 25 . 

. 117/١ المغني‎ (2١ 

40 حديث أم هانىء : «أن رسول الله تكلِةِ اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد. . .4. 
أخرجه النسائي ».)331/1١(‏ والبيهقي :)/١(‏ وأشار 
البيهقي إلى انقطاع في سئده بين مجاهد وأم هانىء. 

(ه( تبيين الحقائق /١‏ 17 » والمغني ١8/١‏ . 


000 


المتغير بالدهن. أو المختلط بالطحلب 
0067 

والفريق الثاني: وهم المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية أخرى أنه طاهر غير مطهر . 

قال صاحب أسهل المدارك: والمتغير 
بالطاهر كاللبن طاهر في نفسه غير طهورء 
يستعمل في العادات كالطبخ والشربء» ولا 
يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل”'" . 

وقالالنووي: منع الطهارة بالمتغير 
بمخالطة ما ليس بمطهر والماء يستغنى عنه هو 
0000007 

وقال ابن قدامة: ما خالطه طاهر يمكن 
التحرز منه فغيّر إحدى صفاته ‏ طعمه أو لونه 
أو ريحه ‏ كماء الباقلا وماء الحمص وماء 
الزعفران» اختلف أهل العلم في الوضوء به 
واتخعلفت الرواية عن إمافنا_ وعحمه الله فى 
ذلك. فروي عنه: عضيل الطوارة يهد... 
قال القاضي أبو يعلى: وهي الأصح وهي 
المنضورة عند أصحاينا فى الخلاف7*؟ + وقال 
المرذارع وض المااهياة, 


1/1 لمغنو‎ ١ 


(؟) أسهل المدارك .”8/١‏ 
(6) المجموع .٠١ 5/١‏ 


(:) المغني .17/١‏ 
ره( الإنصاف 77/١‏ 


بك 


للمو عع عع ااا ااال اليا يلاما 


واستدلوا بأنه. ماء تغير بمخالطة .ما ليس 
به كماء الباقلا المغلى» وبأن اختلاط الماء 
بطاهر يمكن الاحتراز عنه كالزعفران ونحوه 
يمنعه الأطلاق ١‏ ولهذالا يحنث بشربه الحالف 
على ألا يشرب ماء» ولقياسه على ماء الورد. 


ثانياً حكمالماء إذا تغير بمجاورة 
طاهر : 
5]ذاتقير الماء جاور" *طاهر كالدهن 
ل يهلك في الماء ولم يمع فيه فهو طاهر مطهر 
عنتد الحنفية والحتابلة وبعض المالكية؛: لأن 
هذا التغيير إنما هو من جهة المجاورة فلا 
يضر » لأنه لا يمنع إطلاق الاسم عليه» فهو 
ا 5 0 
بشبه تروح الماء بريح شيء على جانبه' '* . 
والأظهر عند الشافعية أنه لا يضر متغير 
بمجاور طاهر كعود ودهن» مطبيين أو لاع 
أو بتراب طرح فيه» لأن تغيره بذلك لكونه في 
الأول تروحاًء وفي الثاني كدورة لا يمنع 
(0 الجحادر: ما يتميز في رأي العين» .وقيل: ما يمكن 
فصله بخلاف الخليط» وقيل: المعتبر العرف (أسنى 
المطالب .)8/1١(‏ 
0( بدائع الصنائع »١8 /١‏ وتبيين الحقائق ٠١ /١‏ والشرح 


الصغير 7 وحاشية الدسوقى ١/هو,‏ والمغنى 
. 


0 0 


إطلاق اسم الماء عليه”'' . 

ؤيرى المالكيةفي المعتمد لديهيء 
والشافعية في مقابل الأظهر: أنه طاهر غير 
نظيرة قياس على التعفير المتشعلظ 9 . 

أما إذا هلك المجاور الطاهر وماع في الماء 
فحكمه حكم الطاهر . 


الثاًحكم الماء المختلط بنجس : 
٠١‏ اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته 
نبناسة: وقيرت آحد أوصلاقه» 316 فضا 
سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» 
فقيرت اللماء طعما أى لونا أو رائحة آنه نجس 
مادام كذلك . 

واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم 
تغير أحد أوصافه على قولين : 

القول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة 
ولم تغير أحد أوصافه» فهو طاهر سواء أكان 
كثيرا آم قليلا»ء وهذه رواية عن مالك» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وبه قال بعض الشافعية» 
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. 


.١9 7/١ شرح المنهاج‎ )١( 
.ه/١ والمهذب‎ 2” /١ حاشية الدسوقي‎ 6 


-/1107 ات 


00 00000 


يقول ابن رشد: اععلقوا فى الماء الذئ 
خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوضاقة فقال 
قوم: هو طاهر سواء أكان كثيرا أم قليلاًء وهي 
إحدى الروايات عن مالك17؟ . 

ويقول ابن قدامة: وأما ما دون القلتين إذا 
لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في 
المذهب أنه ينجس» وروي عن أحمد رواية 
لرى: أن الماد لا يمجن 91 :بالغير قلي 
ود لق 

واستدل أصحاب هذا القول بما روي أن 
النبي وَل قال: «إن الماء لا ينجسه شيء؛ إلا 
ما علب على ريحه وطعمه ولونه»7" . 

القول الثاني: يفرق بين كونه قليلآً وبين 
كرنه عتيراه .قا كان الماء قليف يس وزة 
كان كثيرا لآ يتجس . 

وإلى هذا ذهب الحنفية» وهو رواية عن 
مالكة والمذهي .هيد الشافية» والمشهور 
عند الحنابلة» وهو رأي جماعة من الصحابة 


والعابني ب 


.؟١/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(9) العنتي ”117 . 

(6) .حديث: «إن الماء لا ينجسهةشيه إلأماغلب غلى 
ريحه. . .» تقدم تخريجه فقرة .)١1(‏ 

)0( بدائع الصنائع ١‏ وبداية المجتهد 24١/١‏ ومغني 
المحتاج »3١/١‏ والمغني »71/١‏ والمجموع١/7١١.‏ 


000 


6 لكن أصحاب هذا القول اختلفوا فى 
العد التايل بين. القليل والكر على قلدنة 
مذاهب: 

المذهب الأآول: وهو مذه ب ةالحتقية 
يرى : أن الماء إن كان بحال يخلص بعضه إلى 
بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 

والمعتبر فى الخلوضن التحريك» فإن كان 
يكال لو صر اك طرق عق رقم 1ه اتلك لعي 
فهو مما يخلضى» وإن كان لا تحرك فهو هما 
لا يقلص: 

واختلفوا في جهة التحريك: فروى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك 
بالكو لوس غير عاش يوق مسال فك أل 
يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية باليد من 


غين اقتسال ولا وشو 


واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي ككِيِةٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإآناء حتى يغسلها 


3 2 ا 3 
ثلاثاء فإنه لا يدرى أين باتت يدهغ””" . 


)0010( بدائع الصنائع /١‏ الا 1/7 . 


(؟) حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه. ..». 
أخرجه مسلم .)377/١(‏ 


158 


ملحر عه عع ده ور او ا ا اااي 


ماء الإناء إذا حركه ادمى من أحد طرفيه سرت 
الجر كانقيه إلى الطرق الأ 7 

وبنارواة ابو قريرةرضى الله عنه أن 
النبي كلدِ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
القلب: أن يغسله سبع مرات أولاهن 


فقد أوجب النبي يَكِيةِ غسل الإناء سبع 
مرات أولاهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب» 
وولوغ الكلب لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا 
ريحه» وأثما بجر و" 


المذهب الثانى : وهو مذهب مالك» ويرى 
أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل» 
ه ات خ 250 
وإن لم يتغير فهو كثير ‏ . 


واستدلوا بما روي عن أبى أمامة رضي الله 
تنه قال قالرسول الله عََِيَةِ : «إن الماء 


.1/7 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

000( حديث: «طهور إناء أحدكم. . .». 
أخرجه مسلم ,)174/١1(‏ 

(') بدائع الصنائع /١‏ لا. 

(4) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي /١‏ 4# . 
ريحه. . .» تقدم تخريجه فقرة(١١).‏ 


01000000000 


إن تغير ريحهأو طعمهأو لونهبنجاسة 
تلحات فيه)””* . فهاتان الروايتان تغيدان أن 
التغيير وعدمه معتبر في معرفة الطاهر من 
الفمبن» وزقاكاح فلك كاق سيدا قاصيلا بيد 
القليل والكفير: بالقياس حلى غنا ذا وود اماه 
على النجاسة» فإنه يبقى على طهارته ما لم 


يدعير . 

المذلهب الثالك: وهو مذهب الشاقصة 
والحنابلة» ويرون أن الماء إذا بلغ قلتين فهو 
كثير» وإلافهو قليل. 


واستدلوا بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي وك سئل عن الماء يكون في الفلاة 
وما ينويبه من الدواب والسباع, فتمال: «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)»» وَفَى 
زوايَة: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
0 
سنى؟ 5 

فتحديد الماء بالقلتين ونفى النجاسة عنه 
يدل على أن ما دونهما ينجس » إذ لو استوى 


693 سعديك؟ إن الماء طاقن إل إن تقير ريه .نار 
أخرجه البيهقي /١(‏ ١75)؛‏ وقال: الحديث غير قوي . 
(؟) حديث ابن عمر: (أن النبي يَكيِةِ سئل عن الماء يكون في 
الفلاة. ..2. 
أخرج الرواية الأولى الترمذي (١//ا9):‏ والحاكم 
».2»37/1١(‏ والرواية الثانية للحاكم؛ وصححه ووافقه 


الذهبى - 


1794نم 


0 0000000 


حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد 


61 


ولأن الأصول مبئية على أن النجاسة إذا 
صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنهاء 
كدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة» 
وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف عنها كغير الدم 
حفظه» وكثبرهيشق» فعفي عماشق دون 
غيره» وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين 
اعتماده» ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول 
ا 

واختلف الفقهاء ف حكم الماء المختلط 
بنجس في حالتي الجريان والركود : 

وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك : 


أولآ_متهب الحتفية: 
5 فرق ققيك السنقيه بين كورة :الما ءجاريا 
أو راكداً: 


فإن وقع في الماء نجاسة وكان جارياً 
والنجاسة غير مرئية» ولم تغير أحد أوصاف 
الماء : فهو طاهر عندهم . 

يقول الكاساني : فإن وقع ‏ أي النجس ‏ 


.78/١ والمغني‎ »١١5/١ المجموع‎ (010) 
.١١57/١ المجموع‎ 69 


000 


في الماء : فإن كان جارياً: 

أفإن كان النجس غير مرئي كالبول 
والخمر ونحوهما: لا ينجس ما لم يتغير لونه 
أو طعية أو ريحة؟ ويتوضاً منه من أي موضع 
كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من 
جانن أشن : كل انكر محية: 

ثم قال: وعن أبي حنيفة في الجاهل بال 
في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضأ به؟ 
قال: لا بأس بهء وهذا لأن الماء الجاري مما 
لا يخلص بعضه إلى بعض» فالماء الذي 
يعوضا به يعمل الدتجسن» ويحمل أنه 
طاهرء والماء طاهر في الأصل فلا نحكم 

ب وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة 
ونحوهاء فإن كان جميع الماء يجري على 
الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة لأنه 
نجس بيقين» والنجس لا يطهر بالجريان. 

وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك» 
لأن العبرة للغالب . 

وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر 
يجري على الطاهر يجوز التوضؤ به من أسفل 
الجيفة» لأن المغلوب ملحق بالعدم في 
أحكام الشرع . 

وإن كان يجري عليها النصف. أو دون 


٠‏ /اات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


النصف فالقياس أنه يجوز العتوضو بهة» لأن 
الماء كان طاهرا بيقين» فلا يحكم بكونه نجسا 
بالشك . 

وق الارهساة: اعون اسنباق" . 

وقداختلف فقهاء الحنفية في حد 
الجريان: فقال بعضهم: هو أن يجري بالتبن 
والورق. 

وقال بعضهم: إن كان بحيث لو وضع 
رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو 
جادة وإلا فلة: 
الأرض بالاغقراف فهو جار» والأفلة. 

وقيل : ما يعده الناس جارياً فهو جار وما 
لا فلا. قال الكاساني: وهو أصح الأقاويل. 

وإ كان الماء راكذا وكاق كليل بحس وإن 
كان قثي ال رثكا 
ثانباً- مدهب المالكية: 
64 "__قال الدسوفى: إن الماء ال لعنيسدد وهو 
هاكاققدراتيةالوضْوءآق السلنقها 
دونهما ‏ إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع "١/١‏ المطبعة العلمية . 


ملمعم ره رج ومو رورجم ع ره رم ره ره ري م يي وي ب برب نورين 


ولم تغيره» فإنه يكره استعماله في رفع حدث 
أو في حكم خبث ومتوقف على طهور 
كالظهارة اسار نة والسححية. 

وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه 
فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور . 

ثم قال: الكراهة مقيدة بقيود سبعة: أن 
يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيراء 
وأن تكون النجاسة التى حلت فيه قطرة فما 
فوقهاء وأن لا تغيره» وأن يوجد غيره» وأن 
ايكون له ماقو كوه براق ل وعرق جاريا: 
وأن يراد استعمالة فيما يتوقف على طهور 
كرفع حدث وحكم خبث وأوضية واغتسالاات 
مندوبة . فإن انتفى قيد منها فلا كراهة7١"‏ . 


ثالثاً مذهب الشافعية : 

احامة لايشتر امعان كوفر كنا 

أو جارياء أو بعضه راكدا ويعضه جارياً. 
أعدقاق كاك راكد : نظرت فى الببابة: 

فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر 
فإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو 

رائحة فهو نجس» لقوله يل : «الماء 


. 4 /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


- 731 ات 


لال 00 


الايعضى الما غير وبح لوطدموة؟, فنص 
على الطعم والريح» وقيس اللون عليهما لأنه 
فى معنتاه ]1 . 


وإن تغير بعضهدون البعض : نجس 
الجميع» لأنه ماء واحد» فلا يجوز أن ينجس 
بعضه دون بعض . 

وإن لم يتغير: نظرت: فإن كان الماء دون 
القلتين فهو نجس» وإن كان قلتين فصاعدا 
فهو طاهر لقوله يَكلِِ: «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الفيك»؟"؟. ولآن القليل يمكن حفظه 
من النجاسة فى الظروفء. والكثير لا يمكن 
قله من السجاسةاء قبس التلقين د قاض لذ 

ثم قال: فإن كانت النجاسة مما لا يدركها 
الطرف ففيه ثلاث طرق : 


)١(‏ حديث: «الماء لا ينجس...4. 
أخرجه البيهقي )7١١١ /١(‏ من حديث أبي أمامة؛ 
() قالالنووي فيالمجموع(١/١١١):أماقول‏ 
المصنف : فنص على الطعم والريح وقسنا اللون 
عليهما: فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي 
فيها اللون وهي موجودة في سنن ابن ماجه والبيهقي . 
(انظر سنن ابن ماجه١/1974؛‏ وسئئ البيهقي 


54 
(*) حديث : «إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
تقدم تخريجه فقرة .)١11/(‏ 


مبجععععع و عمرخخ ورور جرع ج جم لجخ ووو جمو و رطمو تمجه ل ممم هطو وه ل مس وم م م ممم 


من أصحابنا من قال: لا حكم لهاء لأنها 
لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السرجين . 

ومنهم من قال: حكمها حكم سائر 
النجاسات لأنها نجاسة متيقئة فهى كالنجاسة 
التي يدركها الطرف . 1 

ومنهم من قال : فيه قولان. 

لاحن سكي كا سعارياء ققاله: 

ب وإن كان الماء جاريا وفيه نجاسة 
جارية كالميتة» والجرية المتغيرة» فالماء 
الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة» 
فهو كالماء الذئ يصب: على. النجاسة من 
إبريق» والذي بعدها طاهر أيضاً لأنه لم تصل 
إليه النجاسة. وأما ما يحيط بالنجاسة من 
فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن كان قلتين 
ولم يتغير فهو طاهرء وإن كان دونهما فهو 
لعى كالراكك. 

وقال أبو العباس بن القاص : فيه قول آخر 
قاله في القديم : أنه لا ينجس الماء الجاري إلا 
لتغير» لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس 
مح قير تفير و كالماء الم اديه الجاسة, 

وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري 
عليهاء فإن ما قبلها وما بعدها طاهرء وما 
يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهرء وإن كان 
دونهما فهو نجس» وكذلك كل ما يجري 


أت 777 اسه 


فبعلاة 1-1 


85 
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ممممحخوحو مر م عرو روود م عا 


عليها بعدها فهو نجس» ولا يطهر شيء من 
ذلك حتى يركد في موضع ويبلغ قلتين. 

وأضاف الشيرازي: وإن كان يعضه جارياً 
وبعضه راكداً: بأن يكون في النهر موضع 
منخفض يركد فيه ألماء؛ والماء يجري ببجثيه 
والراكد زائل عن سمت الجري» فوقع في 
الراكد نجاسة وهو دون القلتين» فإن كان مع 
الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر . 

وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس» وتتنجس كل 
جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان 
ا" 
وائعاً__مذهي اللحتايلة: 
7 قال الحتابلة: إذا تغير الماء بمخالطة 
النجاسة فهو نجس . 

وإن لم يتغير وهو يسير ففيه روايتان» 
إحداهما: ينجسء» وهوالمذهب وعليه 
الأصحابء وعموم هذه الرواية يقتضي 
النجاسة سواء أدركها الطرف أو لا» وهو 
الصحيح وهو المذهب. 

والرواية الثانية لا ينجس» وهذا الخلاف 
في الماء الراكد . 


وأما الجاري» فعن أحمد أنه كالراكد إن 


(9) العيتب 18/1 ومابعنها, 


للمم وو ووو ع و او ا ااام اللي 


بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره؛ 
وإلافلا وهي المذهب. 

قال في الحاوي الصغير: ولا ينجس قليل 
جار قبل تغيره في أصح الروايتين» وعن أحمد 
تعتبر كل جرية بنفسهاء اختارها القاضي 
وأصحابه» وقال: هي المذهب”'' . 
تطهير المياه النحسة : 
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الماء 
انجس على الوجه الآتي : 

قال الكاساني : اختلف المشايخ في كيفية 
تطهير المياه النجسة فى الأوانى ونحوهاء 
فقال أبو جعفر اليعداوتى وأبد الليت: إذا 
دغل المك الطلهر في الإثاه. وخرع نيعشة 
يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة» 
لأنه صار ماءا جارياء ولم يستيقن ببقاء 
اليفاسة فيه 

وقال ابو كر الأعيض : لا يظيوس عتى 
يدخل الماء فيه» ويخرج منه مثل ماكان 
فيه ثلاث مراتء» فيصير ذلك بمنزلة غسله 
دنا 

وقيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس 
يطهرء كالبئر إذا تنجست أنه يحكم بطهارتها 


0غ( الإنصاف 257/١‏ لاه . 


”77ت 


000 


بنزح ما فيها من الماء”'" . 
وقالةالعاتكبة؟ إن العاةالتجس طهر 
بصب الماء عليه ومكاثرته حتى يزول التغير. 
ولو زال التغير بنفسه أو بنزح بعضه ففيه 


و 


والتفصيل في مصطلح (طهارة ف .)١5‏ 

وأما الشافعية والحنابلة”" : فقد فرقوا بين 
ما إذا كان الماء المراد تطهيره دون القلتين 
وبين ما إذا كان وفق القلتين أو يزيد. 

أ فإن كان الماء دون القلتين : فتطهيره 
يكون بالمكائرة . 

لمن المراد بالمكائرة هببية الباة عقغة 
واحدة» بل المراد إيصال الماء على ما يمكنه 
من المتابعة؛ إما من ساقيةء وإما دلوا فدلواء 
أو يسيّل إليه ماء المطر . 

غير أن الشافعية قالوا : يكو نالتكثير حتىيبلغ 
قلتين» سواء أكان الماء الذي كاثره به طاهرا أم 
نجساء قليلاً أم كثيراء لقول الرسول كَكلهِ: «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)”*' . 
)001( بدائع الصنائع /١‏ /41, وفتح القدير /١‏ 8ه. 


(؟) حاشية الدسوقي »47/١‏ /ا4؛ وشرح الخرشي .4/١‏ 
إفرة المهذب١/5.,‏ لاء والمجموع ١7/١‏ ومابعدهاء 


والمغني /١‏ ه7. 
(؟) حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
تقدم تخريجه فقرة .)١1!/(‏ 


معمععع ب معسخجع ع مجججر و ل عجججج عجره ممم عع ممعم موه ممم لمجم لمم ل موو مم و وم ملم ممم مو 


أما الحنابلة فقالوا: يكون التكثير بقلتين 
طاهرتينء لأن القلتين لو ورد عليهما ماء 
نجس لم ينجسهما ما لم تتغير به» فكذلك إذا 
كانت واردة» ومن ضرورة الحكم بطهارتهما 
طهارة ما اختلطتا به. 

ب وإن كان الماء وفق القلتين : فإما أن 
يكون غير متغير بالنجاسة» وحينئذ يطهر 
بالمكائرة لا غير . 

وإما أن يكون متغيراًبها فيطهر بأحد 
أمريخ: بالمكائرة إذا زال التقيرة أو بتركةه 
حتى يزول تغيره بطول مكثه . 

ولا يطهر بأخذ بعضه حينئذ ولو زال به 
التغير» لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة . 

ج-وإن كان الماء يزيد عن قلتين فله 
حالان: 

إحداافينا: أن يكوة لجسا تير التغيرء قاذ 
سبيل إلى تطهيره بغير المكاثرة . 

والثانى : أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره 
وعد قور لوق ؛ بالسكائر قن أو ورراق اتقيرء 
بمكثهء أو بالأخذ منه ما يزول به التغير ويبقى 
بعد ذلك قلتان فصاعداً. فإن بقي ما دون 
القلين قبل زوال غير لوييى الغبر علة 
تنجيسه» لأنه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس 
بزواله»ء ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول 


ع انه 


ممححح وه روه ا وا ا ع وو ا وي يي رب برا ب اموه 


المكث ولم يطهر القليل» فإن الكثير لما كانت 
علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته 
كالخمرة إذا اتقلبت خخلا» والقليل علة تنجيسه 
الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال 
السو 1 

واختلفوا في تطهيره بالتراب أو الجص إن 
زال به التغير على قولين : 

الأول: لا يطهرء كما لا يطهر إذا طرح فيه 
كافور أو مساك فزالت راكحة النجاسةء ولأن 
التراب أو الجص لا يدفع النجاسة عن نفسه 
فعن غيره أولى» وهو الأصح عند الشافعية . 

والشاني: يطهرء لأن علة نجاسته التغير 
وقد زال» فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه 
أو بإضافة ماء آخر» ويفارق الكافور والمسك 
لأنه يجوز أن تكون الرائحة باقية» وإنما لم 
تظيوى لعثةرائبدة العافرر والسباف””*. 
تطهير مياه الآبار : 
54> ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا نجس 
ماء البئر فإن تطهيره يكون بالتكثير إلى أن 
يزول التغير ويكون التكثير بالترك حتى يزيد 
الماء ويصل إلى حد الكثرة أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد. 
)١(‏ المغني .75/١‏ 


6 المهذب١/".‏ 34 والمجموع ١71/١‏ ومابعدهاء 
والمغنى /١‏ 8 وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كما ذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار 
النزح طريقاً للتطهير أيضاً . 

وذهيه الحنقية إلى أنه ]ذا تبحس ما البثر 
فإن تطهيره يكون بالنزح فقط . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ابارف "7١‏ 


لف" 


اختلاط الأوانى واشتباه ما فيها من الماء 
الظهور بالماء المشجس ؛ 

_إذا اختلطت الأواني اختلاط مجاورة» 
وكان في بعضها ماء طهور»ء وفي البعيض 
الأثر عاء فجن واشعه الآمر على الشخض »: 
ولآ قدرة له على إيجاد ماء آخر طهور غير 
الذي في بعضهاء فقد اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على خمسة أقوال: 1 


الول الأول: يجب عليه الاجهفأة 
والتحري لمعرفة الطهور منهاء فإذا اجتهد 
وغلب على ظنه طهورية أحدها بعلامة تظهر 
جاز له التطهر به» وإلاّ فلا. 

وبهذا قال جمهور الشافعية""', وبعض 
العال 1 


)10( المجموع »1١ /١‏ ومغني المحتاج 75/1١‏ . 
)ع( مواهب الجليل ١17١/١‏ » وتهذيب الفروق١/87١7١‏ 


اد اك 


واستدلوا بقوله تعالى: # فَلَمْ يدوا مآ 
6 رغلا راسداشا ييه 
التيمم» ووجب الاجتهاد» وبأن التطهر شرط 
من شروط صحة الصلاة يمكن التوضل إليه 
بالاجتهادء فوجب قياساً على القبلة» وعلى 
الاجتهاد في الأحكام وفي تقويم المتلفات 
وإن كان قد يقع في الخط”" . 

القولالثاني: يجب عليه الاجتهاد 
والتحري إذا كان عدد أواني الماء الطهور أكثر 
من عدد أوانى النجس» فإن كان عدد أواني 
الما اوور سباي عدار لى الفمس 
أو أل لا يجوز ل«التحري» بل تيمم . 

وبهذا قال الحنفية”": وبعض 
الحنايلة© . 


واستدلوا بحديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أن النبي كةِ قال: «دع ما 
يريك إلى ما لأ يريافة"". وكترة الدجس 
تريب» فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب 


." سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) المجموع .18١/١‏ 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 7١/١‏ ط الثانية 
طبع المطبعة الأزهرية . 

.”١ /١ المغني‎ (0 

(5) حديث: «دع مايريبك.. .6 
أخرجه الترمذي (2)558/4 وقال: حديث حسن 
100 


20001111111111 


فيه وهو التيمم» وبأن الأصول مقررة على أن 
كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب 


تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة 


وبالقياس على مالو اشتبه ماء وبول»٠‏ فإنه 
لا يجتهد فيه بل يتيمهم”'" : 

القول الثالث: لا يجوز التحري في المياه 
المختلطة عند الاشتباه مطلقاء بل يترك 
الجميع ويتيمم . 

وهو أحد قولي سحنون من المالكية”"', 
وبه قال أبو ثور والمزني من الشا ع0 
وأحمد وأكثر أض كانه , 

واستدلوابأنهإذا اجتهدقديقعفي 
النجس» وأنه اشتبه طاهر بنجس فلم يجز 
الاجتهاد فيه كما لو اشتنه ماة وبول0* , 

ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم: فقال أحمد 
في إحدى الروايتين : لا يتيمم حتى يريق الماء 
لتحقق عدم الماء . 


وقال سحنون وأبو ثور والمزني: يتيمم 


)0غ( المغني ."1١/١‏ 


0( مواهب الجليل ١7١/١‏ » والقوانين الفقهية ص 78. 
6 المغني »"1١/١‏ وكشاف القناع /١‏ 7" 77 , 


.5١/١ والمغني‎ 2181/١ المجموع‎ )( 


-77 ب 


اح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


وإن لم يرقه لأنه كالمعدوم . 

القول الرابع : يتوضأ ويصلي بعدد النجس 
وزيادة إناء . 

وبهذا قال ابن الماجشون». وهو القول 
الثاتى لسستون”. 

واستدلوا بأن الشخص في هذه الحالة معه 
ماء محقق الطهارة ولا سبيل إلى تيقن 
استعماله إلا بالتوضؤ والصلاة بعدد النجس 
وزيادة إناء» فلزمه ذلك . 


القول الخامس : يجوز التطهر بأيها شاء بلا 


اجتهاد ولا ظن. 

وهو وجه للشافعية”" . 

واستدلوا بأن الأصل طهارة الماء فى كل 
الأوالي: ْ 


سقى أرض الفلاحة بماء نجس : 

ىى 9 الحنفية والمالكية والشافعية وابن 

عقيل من الحنابلة إلى أن الزرع الذي يسقى 

بماء نجس طاهرء فإن أصاب الماء النجس 

ظاهر الزرع تنجس ووجب تطهيره بالغسل . 
والمذهب عند الحنابلة : أن الزروع 

والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها 


."8 غ» والقوانين الفقهية ص‎ 17١/١ مواهب الجليل‎ )١( 
.16٠/١ المجموع‎ )0( 


تحرم» لماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كنا نكري أرض رسول الله كَل 
ونشترط عليهم أن لا يدملوهابعذرة 
الناس 5396 ولآنها صغذى بالتجاسات وتترقى 
فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهرء فعلى 
هذا تظهر ذا سقيْت الظاهرات» كالجلالة إذا 
حييت وأطعيكف الطاهرات”9"' , 


(1) أثر اين عبان : اكنا نكرى. . .. 
أخرجه البيهقي (5/ 174). 

»88/١ حاشية ابن عابدين ه/ /ا١ 27 وشرح الخرشي‎ )١1( 
24١/١ ومغني المحتاج‎ :07/١ وحاشية الدسوقي‎ 


والمغني مع الشرح الكبير 1/7/١١1١‏ "#ا/ا. 


د لالااات 


00 


التعريف: 
1 المياوية لقة: من ياوّقه عياوعة ويوانا: 
عامله بالأيام» ويّاومت الرجل مياومة ويواما: 
أي عاملته أو استأجرته اليوم”'" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أب[الأجل : 
"١‏ أجل الشيء لغة : مدته والوقت الذي يحل 
الشف 
فيه . 

واصطلاحاً: المدة المستقبلة التي يضاف 
إليها أمر من الأمور . 

والعلاقة بين الأجل والمياومة أن كليهما 
وقت محددء غير أنهما يختلفان في أمور : 

أ أن الوقت في المياومة محدد باليوم أو 


)3ع( المصباح المنير» ولسان العرب» والقاموس المحيط. 


00000000000 


الأيام أما الأجل فإنه قديحددبالأيام 
أى الشهور أو أكثر من ذلك 

ب أن محل المياومة هو المنفعة» أما 
الأجل فقد يكون للمنفعة أو غيرها كضرب 
أجل للمدين المعسر بسنة مفلا . 


0 


ب التاقيت: 
#ب الع اتاقلة: عضدر اقلت أدروقهه 
ومعناه: تحديد الأوقات» وهو يتناول الشىء 
الذي قذرت اله حيناً أو ضاية. تقوك: بوقنه ليم 
كذا مثل أجاعه”!' . 

واضظلاحا: أن يكون الشىء كايا فى 
الحال» وينتهي في الوقت المسدروة؟, ْ 

والمياومة والتأقيت يتفقان في أن كلا منهما 
فيه تحديد للوقت» غير أنه قد يكون في 
العاقيت بندة أكثر مرخ عداقه فى الحيارعة 
أو أقل . 1 

وانظر مصطلح (تأقيت ف .)١‏ 


ج المشاهرة : 
5 البشاهرة: لغة: السعاملة شهرا بشتهرء 
وشاهر الأجير مشاهرة وشهارا: 557 


)١(‏ لسان العرب؛ والمصباح المنير. 
(؟) الكليات .٠١/7‏ 


18ت 


ا ا ا 000 


اللغوي . 

وتتفق المياومة مع المشاهرة في أن كلا 
مساوقة بحجدة للمتفعة؛ غير اتا فى 
المشاهرة محددة بشهر ١‏ وفى المياومة محددة 
بيوم أو أضعافه. 
الأحكام المتعلقة بالمياومة : 
أ حكم المياومة : 
_اتفق الفقهاء على أن المياومة ‏ بمعنى 
تحديد مدة المنفعة بيوم أو أيام ‏ جائزة إذا 
اتفق الطرفان حعلبها”” : 

وللتفصيل انظر مصطلح (إجارة ف 96 


ع /ا؟» إعارةف 4 


ب مدة المياومة وتحديد اليوم : 


5 المياومة مأخوذة من أصلها وهو(يوم). 
واليوم محدد شرعا بالزمان. الممقد. من 


(1) الباق العرت: 

فم تكملة فتح القدير 81/8 . وتبيين الحقائق 
هلقنل ومجلة الأحكام العدلية مادة 2496 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ 4؟ ؛ ونهاية 
المحتاج ه/ ه/ا؟ 271/5 وكشاف القناع 7١/14‏ 
ا 


000000 


طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» 
بخلاف النهار فإنه زمان ممتد من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء ولذلك يقال: صمت 
اليوم» ولايقال: صمت النهار''' . 

وقد يكون تحديد اليوم بالعرف؛ جاء في 
مجلة الأحكام العدلية: لو استأجر أحد أجيرا 
على أن يعمل يومأء يعمل من طلوع الشمس 
إلى العصر أو الغروب؛ على وفق عرف البلدة 
في خصوص العمل" '' . 


.١1١87/ه الكليات‎ )١( 
. 4468 (؟) مجلة الأحكام العدلية مادة‎ 


7104 - 


ملاوع الالالال 00ع0ن0ل0ل###1#1311010100يااللاااليليلاااللاليلالالالاللاا يالل 


التعريف: 

تطلق الميتة في اللغة: على ما مات حتف 
أنفه من الحيوان من الموت الذي هو مفارقة 
الروح الجسد. أما الميتة يكس السيمب 
فهي للحال والهيئة . يقال : مات ميقة حستة : 
وماتعيي جاطية: وزثر جك" . 

وفي الاصطلاح قال الجصاص : الميتة في 
الشرع اسم الحيوان الميّت غير المذكى» وقد 
يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب 
لادمى فيه» وقد يكون ميتة بسبب فعل الادمي 
إذا لم يكن قعلة فيه على وجه الذتكاة المييحة 
0 


كنا تظلق المينة شرعاً عل العضو المبان 
من الحيوان الحي» كاليد والرجل والإلية 
وغيرهاء سواء كان أصله مأكولاً أم غير مأكول 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المئير» وتحرير ألفاظ 
التنبيه للدنووي ص 44: وتهذيب الأسماء واللغات 
7/.؛ وأنيس الفقهاء للقونوي ص ١77‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17/١‏ . 


وذلك لقوله يَكِْةّ: «ما قطع من البهيمة وهي 


حيّة» فهي ميتة)”' . 
الألفاظ ذات الصلة : 
[لالمذكية: 

ب النذكية فى اللثة بصن ذكنىة والآبيم 
الذكاة» ومعناها تمام الشيء والذبح» يقال: 
ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذبحهاء والمذكاة 
اسم مفعول من ذكى . 

والتذكية في الاصطلاح الشرعي: هي 
السبب الموصل إلى حل أكل الحيوان البرّي 
اختيارا”"2» وقد عَرّفها القاضي ابن العربي 
بقوله : هي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري 
الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء 
والعقر في غير المقدور عليه» مقرونا ذلك بنيّة 
العبداليف وككر اللدتمالى كليي , 

والصلة بين الميتة وبين الحيوان المذكى 


». . حديث: «ما قطع من البهيمة.‎ )١( 

أخرجه أبو داود (/ /ا/ااط حمص)»)» والترمذي 
(4/4/ ط الحلبي) من حديث أبي واقد الليثي وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

المصباح المنير» ورد المحتار ه/ 185» وأحكام القران 
للجصاص ”/ 20١‏ والخرشي 7/7 وكشاف القناع 
5 وكفاية الأخياز ؟//ا اه ويداية المتجتهد 
0١‏ . والتفريع لابن الجلاب »4٠1/١‏ والكافي 
لآب عبد البر 498/8 اط الرياض. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 84١/7‏ . 


هس18٠‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا 0 


التضاد من حيث أن المذكاة يحل أكلهاء أما 
الميتة فلا يحل أكلها . 
ب المنخنقة: 
المتختفة: عى الى تموت عنقا يبل 
أويقس يليت إتا قصدا» وزكا انفاقا بأن 
تتخبّط الدابة في وثاقهاء فتموت به. 
قالالرازي: واعلم أن المنخنقة على 
وجرهة منهاه أن أهل الجاهلية كائرا فقون 
الشاقء فإذا عاتت أكلوها» ومتها: ما يحنق 
بحبل الصائد. ومنها: ما يدخل رأسها بين 
عودين في شجرة» فتختنق » فتموت . 
والمنخنقة من جنس الميتةء لأنهالمًا 
مات وما سال دمهاء كانت كالميّث ختف 
أنقده. إلا أنها قارقت الميثة كونيا توت 
سبي التطار الداع ال 3 
فالميتة أعم من المنخنقة . 


ج الموقوذة: 

4 الموقوذة هي التي ضربت إلى أن ماثت» 
يقال : وقذها وأوقذهاء إذاضربها إلى أنماتت» 
ويدخل في الموقوذةمارّمي بالبندق فمات . قال 
الضحاك : كان أهل الجاهلة يضربون الأنعام 
بالخشب لالهتهم حتى يقتلوهاء فيأكلوها. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي 0177/١١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ”878/7 والكشاف١/777.‏ 


0 


والموقوذة من جنس الميتة» من حيث إنها 
ماقت فو 1 

والميتة أعم من الموقوذة . 
ذ, المردية: 
8ح المعردي: هو الواقع في الردى. وهو 
الهلاك . والمتردية : هي التي تقع من جبل » 

والمتردية من حقس اليينة» لأثها ماثنت 
وي 

والميتة أعم من المتردية . 
س_التطبحجة: 
5 النطيحة هى المنطوحة إلى أن ماتت» 
وذلك مثل كبشين تناطحا إلى أن .ماتا أو مات 
لجدهماء 

والطيسة من السوة». انها مانت عر غير 
ها 


والميتة أعم من النطيحة . 


)١(‏ أحكام القران لابن العربي 578/7» والتسهيل لعلوم 
التنزيل صن 151 ».وتفسير الفخر الرازئ 18/13 
والكشاف 777/١‏ وأحكام القران لإلكيا الهراس 
*/ 47 » وأحكام القران للجصاص 791/7 . 

9) الكشاف للزمخشري /١‏ 7 والتسهيل لابن جزي 
صن 1507 وتقصير الوازرى 1/13 

(0) أحكام القران لاسن العسربي اخ #هء والقشياف 
:0١‏ وتفسير الرازي١١/177»‏ والتسهيل 
ص 157؛ وأحكام القرآن للجصاص */ 79/8 . 


عت 7/81[ 


00-0 0 و0 


و الميّت: 

الميت في اللغة ‏ بالتشديد ويخفف ‏ 
يقال: ميّت وميّت بمعنى واحد ويستوي فيه 
المذكر والمؤنثء» قال تعالى: # لِنَحْتىَ به 
بي 274 وفال: #رياند الموت ين 
كُلٍ مَكَانِ وَمَاهْرٌ يرب 2"04: والميت هو 
الذي فارق الحياة» وجمعهأموات 


2 
وعدي »© 


واصطلاحاً: هو الذي فارق الحياةء 
والموتى جمع من يعقل» والميتون. مختص 
بذكور العقلاء» والميتات بالتشديد مختصة 
لإنائهم» وبالتخفيف للحيوانات”* . 

والعلاقة ين الديت والميعةتعراوقة 
منهما قد فارق الحياة. 


5ب الذيي على اللصب: 

4 ب التصب؛ هي حجارة كانت منصوبة حول 
البيت الحرام» وكان أهل الجاهلية يذبحون 
عليها ويشرحون اللحم عليهاء ويعظمونها 
بذلك» ويتقربون به إليهاء قال ابن جزي: 
وليست هي بالأصنام» لأن الأصنام مصورة» 


(1) منورة الفرقان/ 49 
(١‏ سورة إبراهيم/ /ا١ا.‏ 
(*) لسان العرب» والمعجم الوسيط . 
(5) قواعد الفقه للبركتي . 


00 


والنصب غير مصوّرة» وتسمى الاتضناب: 
والمقبره تضاب» وقيل: إن التصب مقرد: 


١ 0‏ 
وجسيمة أتضاي* " 


وما ذبح على النصب داخل في الميتة في 
الاصطلاح الشرعي» والميتة أعم مما ذبح 
على التضبه. 
اح أكيلة السّبع : 
أكيلة الببيع هي ما بقي مما أكله السّبع 
أى ارس ة هخ الماشية؛ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: كان أهل 
الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله» وأكل 
بعضه» أكلوا ما بقي فحرّمه الله تعالى”" . 
وأكيلة السبع داخلة في الميتة في 
الاصطلاح الشرعي» والميتة أعم منها. 
الأحكام المتعلقة بالميتة : 
تتعلق بالميتة أحكام منها : 
حرمة أكل الميتة : 
٠‏ أجمع الفقهاء على حرمة أكل الميتة في 
حالة السعة والاختيار”" لقوله تعالى : 8 إِتَمَا 
1 ستول لان بوي من 15+ والعفاق 6/1و 
وتفسير الرازي ١75/١١‏ . 
(؟) تفسير الرازي 2174/١١‏ وأحكام القران لابن العربي 


ذلظنك' 
إفرة تبيين الحقائق ه/ ه88١2‏ والكافي لابن عبد البرع- 


- مات 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا 0 


ا 1 204 


َرَمَ عَلكُمْ لمْبْعَة نَهَ وَأَلدّمْ وَلَحْم حرس وما 
1 راتت اق قت تقلة 6 قل 17 وَلَاعَادٍ 


ررس قد 6 جه ذا 
و ثم عليه إن ألله عور يحم 2 4 


وقد عبّر الإمام الرازي عن حكمة تحريم 
أكل الميتة التي نفقت حتف أنفها بقوله: 
واعلم أنَّ تحريم الميتة موافق لما في العقول» 
لأن الدَّم جوهر لطيف جداء فإذا مات الحيوان 
حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن 
وفسدء وخصضل من أكله حقياز عظيية "7 . 

وأما حكمة تحريم أكل الميتة التي قتلت 
على هيئة غير مشروعة (أي بدون تذكية) فقد 
أوضحها الإمام ابن القيم بقوله: فلأنَّ الله 
سبحاته حرم علينا الخبائث» وَالخَبثٌ 
الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفى» فما 
كان ظاهرا لم ينصب عليه الشارع علامة غير 
وضقف: وما كان عفيًاً نصب عليه علامة تدل 
على خبثه . 


فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهرء وأما 


0١‏ اط الرياض» وأحكام القران لابن العربي 
١ه‏ ولباب اللباب لابن راشد القفصي ص ©ه/ء 
وبدايةالمجتهد١/٠55و5450:‏ وشرح منتهى 
الارادات و والمبدع 84 ».؛ وكشاف القناع 
5 ؛ والمغني لابن قدامة 770/١1‏ (ط هجر) . 
59 سوزةالتقرة/ 1/7. 
0 تفسير الراوف 113/131 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ذبيخة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن 
أَهَلَّ بذبيحته لغير الله» فنفسٌ ذبيحة هؤلاء 
أكسيت المذبوح خيفاً أوجب تخريمهء ولا 
ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والكواكب 
والجنّ على الذبيحة يكسبها خبثاء وذكر 
اسم الله وحده يُكسبها طيباً إل من قلّ نصيبه 
من حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة"'' . 


١‏ وأما في حالة الإلجاء والاضطرارء فقد 
ذهب الفقهاء إلى جواز أكل الميتة عندئذ» 
فمن اضطر إلى أكل الميتة إِمّا بإكراه ملجىء 
من ظالم أو بجوع في مخمصة أو بفقر 
لا يجد معه غير الميتة» حل له ذلك لداعى 
الفسرورية :ندج التي العرد لبس 
تحريم الميتة قوله تعالى: #هَمَنِ أَصْطرٌ عَيْرَ 
جل بيدا قلا إِثْم عَلَيْهُ إِنَّ آله عَفُودٌُ 

481 : وقالسيسانة 00 


م 

3 ادع مل ون ...ساوج جو فراعت ل 22 201 > يعر 
4 عمد غير مَتجانِفي اجر لله عمور 
2 كور دس م 

جيم (40 


قال الزيلعي: فظهر أنَّ التحريم مخصوص 


. 1854 /7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ١55/١‏ 154» ورد المحتار 
8 ؛» وأحكام القران لابن العربي /١‏ هه 
والمغني لابن قدامة 18/ 770. 

(*) سورة البقرة/ ١9/7‏ . 

(4) سورة المائدة/ . 


0 11111100000000 


بحالةالاختيار». وفى حالةالاضطرار 
با لأذالخضمرورات تبيح 
المحظوراس3. 


#اقريو احالف اللفاء قر حو الشيرورة 
المبيحة لأكل الميتة على أقوال: 

أحدها: أن يخاف على نفسه الهلاك قطعاً 
أو ظنآء وهو قول المالكية في المشهور”” . 

الغانى : أن باق على نقسه هوثا أو عرفا 
مخونا أو قباضة أوطول مدتفه: أو اتقطاعة 
عن رفقته» أو خوف ضعف عن مشي 
أو ركوب» فيسمى هذا الخائف مضطرا. وهو 
مذهب الشاقعية والحنايلة”*. 

الثالث: خوف التلف على نفسه أو بعض 


. ١16 تبيين الحقائق ه/‎ )١( 

(؟) المادة 7١‏ من مجلة الأحكام العدلية» والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 44. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 484 والمنشور في القواعد للزركشي 27١1/5‏ 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
7 

() الخرشي ”38/7 » وعقد الجواهر الثميئة 25١1/١‏ 
والكافي لابن عبد البر 474/١‏ ط الرياض» 
والقوانين الفقهية ص 2178 ولباب اللباب للقفصي 
ص دلاء وأحكام القران لابن العربي /١‏ 258 وبداية 
المجتهد 5/5/١‏ » والذخيرة للقرافي 5/ ١١9‏ . 

(4:) مغني المحتاج 0 والمجموع للنووي 17/9» 
وتحفة المحتاج 4/ »7*84٠‏ وكشاف القناع914/5١؛‏ 
وشرح المنتهى / 4٠٠‏ » وكفاية الأخيار ”/ ١44‏ . 


ل 000 


أعضائه بتركه الأكل» ويحصل ذلك في موضع 
لا يجد فيه غير الميتة» أو أن يكون غيرها 
موجوداً» ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف 
منه تلف نفسه أو بعض أعضائه.» وهو مذهب 
الع 

هذافي ميتةغير الادميء وأماميتة 
الادمي فقد اختلف الفقهاء فيهاء وينظر 
تفصيل ذلك في مصطلح (ضرورة 


ف 15 


1 أ واقعلف الفقهاء في حكم أكل الميتة 
عند الاضطرار على ثلاثة أقوال: 

أحدها: الوجوب؛ فمن اضطر إلى أكل 
الميتة» وجب عليه تناولهاء فإن امتنع من 
الأكل وصبر حتى مات أثم» وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية وقول عندالمالكية 
والشافعية على الأصح والحنابلة على 
الصحيح”"“» لقوله تعالى : « وَلَاتُلفُوأ ييل 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١١84/١‏ وتبيين الحقائق 


ه/66 . 

(؟) رد المحتار / »5١8‏ وتبيين الحقائق 8/ 188. وأحكام 
القرآن للجصاص »161//١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي١/"هغ,‏ والتسهيل لاسن جزي ص 171 
والمجموع للنووي 24 ومغني المحتاج ٠5/4‏ ”2 
وكشاف القناع 194/5 », وشرح المنتهى”/ ٠٠4غ»‏ 
والمبدع 25١5/9‏ والمغني "1/١11"‏ وعدة الصابرير:- 


-85ات 


مممحع و ملعم لمعه لوو لعو ع ووو مو مر ررم رم مرمرع مب ربب برجب م ممه 


بدك 274 حيث إن ترك الأكل مع إمكانه في 
هذه الحال إلقاء بيده إلى التيكف وقول 
سبحانه: 38 737 تفتلا لشن رذ لان ب 
رَحِيمَا (2"”4)9. ولأنه قادر على إحياء نفسه 
بما أحله الله له» فلزمه كما لو كان معه طعام 
08 تن 


الثاني : الإباحة» وهو قول أبي يوسف من 
السقلة وسستوة عم البالكة وأبى إسحاق 
الشيرازي فين الشناقية ووه عند اللجتابلةة 
وعلى ذلك: فلو امتنع المضطر عن أكلها حتى 
مات» فلا إثم عليه”*'؛ لأن إباحة الأكل 
رخيضةة كل فيض عليه كات الرخض. ولآن 
لهغرضافى اجناب النجاسة والآخذ 
بالعزيمة» وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» 
وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه”* . 


القالفث: اليدت» وهوقولبعض 
العدا 0 


- لابن القيم ص »”٠‏ والذخيرة »١١١/4‏ والانصاف 
دك 

.١96 سورةالبقرة/‎ )١( 

(0) سورة النساء/9؟2. 

(6) المقى 17 م 

2( تبيين العقائق دار مطالآء والتعير 16 515 والمجموع 
شرح المهذب 4/ 5٠‏ » والمغني 787/17 . 

زه( المغني 7777/١7‏ . 

. 7١8 /9 المبدع‎ 05 


0 


وللتفصيل انظر (ضرورة ف »٠١‏ اللعية 


ف :54). 


مقدار ما يباح للمضطر تناوله من الميتة : 
4 _اختلف الفقهاء في مقدارمايباح 
للمضطر تناوله من الميتة على ثلاثة أقوال: 
الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة والشافعية في الأظهروابن 
وهو أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة 
إل قدو ها مسذا يه عقو أي : ما يحفظ به 
حياته » قال الصاوي : المراد بالرمق : الحياة» 
وساتها: رخا 0 
وذلك أن الله حرّم الميتة» وابتكق ها اقبطر 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ :7١6‏ وأحكام القران 
للجصاص 15١ » ١10! /١‏ » وتفسير الرازي ه/ 274 
والإشراف للقاضي عبد الوهاب ”/ لا , وأحكام 
المران لابن العربي ,58/١‏ 5» وبداية المجتهد 
0, والمجموع 9/ 47؛ ومغني المحتاج 
14 والمغني لابن قدامة١/٠”,‏ وكشاف 
القناع144/5؛ وشرح المنتهى ”/ »5٠٠‏ والمبدع 
٠-69‏ وكفاية الأخيار 7/ 147 . 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7/ 187 . 

(5) الأشباه لابن نجيم ص 45. المادة 717 . من مجلة 
الأحكام العدلية» والمنشور في القواعد”/١ا,‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 84. 


ب 50 1س 


للمو وو عع لم0 


إليه» فإذا اندفعت الضرورة» عادت الحرمة 
كحالة الايتذاء7؟ . 


يوضحه أنه بعد سدّ الرمق غير مضطرء 
فزال الحكم بزوال علته» لأنَّ القاعدة المقررة 
أنّ الحكم يدور مع العلّة وجودا وعدم”" . 

الثاني : للمالكية على المعتمد والشافعية 
في قول وأحمد في رواية عنه» وهو أنه يجوز 
للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع» لأن 
الضرورة ترفع التحريم» فتعود مباحة كسائر 
الآألمية"”؟: .وذلك لعا ووى حابر بن سهرة 
رضى الله عنه «أنّ رجلا نزل الحرّة» فنفقت 
58 ناقة» فقالت له امرأته: اسلخها حتى 
نقدد شحمها ولحمها وتأكله. ققال: حجن 
أسأل رسول الله َك فسأله فقال: هل عندك 
غنى يغبيك؟ قال: لأ قال فكلوهي". 


. 1٠٠ / شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(9) كفاية الأخبار154/7. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 58» عقد الجواهر الثمينة 
لابن شاس 507/١‏ » والذخيرةللقرافي1/4١٠غ؛‏ 
والشرح الصغير للدردير 7/ 2145 والتسهيل لابن جزي 
ص 54» ولباب اللباب للقفصي ص 2.15 والقوانين 
الفقهية ص 178 » والتفريع لابن الجلاب ١//1١140»؛‏ 
والكافي لابن عبد البر :»474/١‏ والخرشي 218/7 
وبداية المجتهد »4777/١‏ والمجموع شرح المهذب 
84 45. وكفايةالأخيار55/7١.‏ والمبدع 
4 :»: والمغني 271/1 وتفسير الرازي 74/0 . 


2010 عديك جار بومهيرة واو رحن ول السرة. ...*. - 


001111111111111 111101101101010 


الثالث : لعبيد الله بن الحسن العنبري : 
وهو أن له أن يأكل منها ما يسدٌ جوعه» وذلك 
فوق قدر إمساك الرمق”'' . 


تزود المضطر بالميتة : 

6إذا خشى المضطر استمرار خالة 
الضرورة» فهل يجوز له التزوّد من الميتة؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة في الأصحء وهو أن له 
ذلك» فإن استغنى عنها طرحهاء وذلك لأنه 
لا ضرر عليه في استصحابها ولا في إعدادها 
لدفع ضرورته وقضاء حاجته» ولا يأكل منها 


الأ عد ضوورة1” . 


أخرجة أب ذاوة(1551/5:-/1517 ساظ حمض) وأحمد 
٠١ 5 /6(‏ ط الميمنية)؛ وسكت عنه المنذري (7/85 875 
ط دار المعرفة)» وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
١ /4(‏ ط دار الجيل) : وليس في إسناده مطعن . 

)١(‏ تفسير الرازي 74/5 وأحكام القرآن للجصاص 
/ة. 

(؟) الذخيرة للقرافي ٠١1/54‏ » وعقد الجواهر الثمينة 
0١‏ والشرح الصغير للدردير 7/ 184» ولباب 
اللباب للقفصي ص ©0"ء والقوانين الفقهية ص 1098 » 
والكافي لابن عبد البر 49/١‏ ؛ وبداية المجتهد 
0١‏ والتفريع لابن الجلاب 54٠1/١‏ »؛ وكفاية 
الأخيار ”/ 2١44‏ ومغني المحتاج 27٠7/4‏ وقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام ١147/١‏ وكشاف القناع - 


-1 تت 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والثانى: لأحمد فى رواية عنهء وهو أنه 
لا يجوز له ذلك. لأنه توسّع فيما لم يُبِح إلا 
للشبرورؤة, 


حكم التداوي بالميتة : 
5 اختلف الفقهاء فى مشروعية التداوي 
بالميتة إذا احتيج إلى تناولها للعلاج» بأن علم 
المسلم أن فيها شفاءًء ولم يجد دواءً غيرهاء 
سواء أكانت منفردة أم مخلوطة بغيرها في 
بعض الأدوية المركبة» وذلك على قولين : 
أحدهما: الإباحة» وهو قول الحنفية 
والصحيح من مذهب الشافعية"©2, لأنه يلغ 
أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها 
للتداوي”” » قال العز بن عبد السلام: لأن 
مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة 
اجحاب الجا 


- 2 وشرح منتهى الإارادات ع/ .فك والمغني 
7/1 ومغني المحتاج .٠17//4‏ 

. 377/١17 المغني لابن قدامة‎ )١( 

فم رد المحتار 8/5١7؛‏ والبدائع١/١5.‏ والمجموع 
للنووي 4/ »5٠‏ ونيل الأوطار8/ 5 .7١‏ 

(0) حديث: «أنه يكل أباح للعغرنيين شرب أبوال 
الأيل ا 4 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١47/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم ١7115/1(‏ ط عيسى الحلبي). 

(4) قواعد الأحكام 147/١‏ » (ط دار الطباع بدمشق). 


0 


والثاني : عدم الجواز. وهو قول المالكية 
والحتابلة”2» لما ورد عن التبى يلك أنه قال: 
«إنّ الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليها»”*' . 


قال ابن القيم: والمعالجة بالمحرمات 
قبضحة عله وشرعاء أما الشرع فللحديث 
السابق» وأمًا العقل» فهو أن الله سبحانه إنما 
حرّمه لخبثه» فإنه لم يحرّم على هذه الأمة طيباً 
عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل 
بقوله: 8 قِظلْرِ مِنَ لدت كادوأ حَيَّمَنَا علييِمَ 
طِيبتٍ لت كن 74 وإنما حرّم على هذه 
الأمة ما حرم لخبثه. وتحريمه له حمية لهم. 
وصيانة عن تناوله؛ فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أَثّر في 
إزالتهاء لكنه يعقب سما أعظم منه في القلب 


)١(‏ التفريع لابن الجلاب 24٠8/١‏ والذخيرة للقرافي 


14 »© وانظر بداية المجتهد١/"5!/5»‏ وتفسير 
الرازي ه/ر ه23 والمغني "47/١7‏ ومجموع فتاوى 
أبن تيمية /7١‏ 5517 وما بعدها. 
0( حديث: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيماحرم 
0 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ ”77 ط الرسالة) 
وأبو يعلى في المسند  4٠07/١17(‏ ط دار المأمون)» 
من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وقال الهيشمي في 
مجمع الزواكد 03 *قط القدسي): رجالهرجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارقء وقد وثقه ابن حبان. 
(9) .سورة الشناء/ 55, 


717 - 


ا ا 10 


ممممو عع جرع عه و اع عامل 


بقوة الخبث الذي فيهء فيكون المداوى به قد 
سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب”'' . 
نحاسة الميتة : 
١/‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الميتة نجسة 
العين» وقد حرم الله أكلها بقوله: #حْرَّمَتَ 
عَلَيَكْْ ألْمَيِيَهُ 2"74. ووصفها بالرٌجس في 
موود ايا ييه 4 
عم يطعمة ل أن نك نين اد ام 

كت نار أ تقد زر َإِنَمُ رجش 74" 
والكسس ف الأب عر الى والنجس» رتك 
الرازي الإجماع على نجاسة الميتة”*“» هذ 
في ميتة غير الادمي» أما ميتة الادمي فينظر 
تفصيله في مصطلح (نجاسة) . 
نحاسة إنفحة الميتة : 
اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة إنفحة 
الميتة من الحيوان المأكول اللحم» حيث إنها 
قذ. تستعمل فى صناعة الجبن». وذلك: على 
ثلاثة أقوال: 1 

أحدها: لجمهور الفقهاء من المالكية 


.١855/4داعملا زاد‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ 7. 

(*) سورة الأنعام/ ١48‏ . 

(4) تفسير الفخر الرازي ١9/8‏ . 


000110101010100 


والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب» وهو 
أنهأ تنجسة واقجية السسع: بها متتس ٠»‏ 
لا يحل أكلهء لأن تحريم الميتة تحريم لجميع 
أجزائهاء ومنها الانفحة. 

والثاتى: لأبى يوسف ومخمد صاحبى 
آي سيق 56 أنها إن كانت مائعة 7 
ب ة لحان رضاتهاة اذ الت عبلبة سل 
ظاهرها وتؤكل . 

والثالث: لأبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه رجحها ابن تيمية» وهو أنها طاهرة» لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لمّا دخلوا المدائن 
أكلوا الجبن» وهو يعمل بالإنفحة التي تؤخذ 
من صغار المعزء وذبائحهم ميتة”'" . 


نحجاسة لبن الميتة : 
4 اختلف الفقهاء في نجاسة اللبن الخارج 
من ميتة الحيوان المأكول اللحم على قولين : 


أحدهما: لبي حنيفة واحهد في رواية 


,755/1١ وتبيين الحقائق‎ » 47 /9 57 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
2١9/8 وتفسير الفخر الرازي‎ »١١7 7/١ والبحر الرائق‎ 
288/١ والخرشي‎ »١47/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 
271710 /١ ولباب اللباب ص هلا ونهاية المحتاج‎ 
77؛ المغني لابن‎ /١ وأحكام القران لإلكيا الهراس‎ 
والفتاوى‎ » 25١9/4 والمبدع‎ »٠١١ /١ قدامة‎ 
الكبرى لابن تيعية 9/ 6478 ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
” ل فرت‎ 


-8- 


تلمعو لل ع وه وه عه خه 9 2 ري ررجروو ربب رمم مل مم ميرف مفب بريه 


عنه» وهو أنه طاهر مأكول شر 00 '" ودليلهم 
قوله عز وجل : « وَإنَّ لَك في الاتمثير لعر: عر قي 
6 فى مأوت ين يت قد دم نا حَاِسًا مكنأ 

ِسَّدرِيِينَ 9 4”” و خبة إن اللاسيحافه 
وضقه يكولة: خالصاء فلا يتنجس بتجاسة 
مجراه» ووصفه يكونه سائغاء وهذا يقتضي 
الحلّء وامتنّ علينا به» والمنّةبالحلال 
لا بالحرام. 


والثاني: لجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحتابلة والصاحبين من الحنفية» 
وهو أنه نجسء لا يحل تناوله» وذلك لقوله 
تبات 2 د خا اه 034 حب إن 
تحريم الميتة. تحريم لجميع أجزائهاء ومنها 
اللبن» ولأنه مائع في وعاءِ نجس» فتنجس 
به أشبه ما لو حلب في إناء نجس”*' . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ “047 وتبيين الحقائق ,»75/1١‏ أحكام 
القران للجصاص ١47/١‏ » وتفسير الرازي ه/ 2١9‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ٠١7/17١‏ . 

(6؟) سورة النحل/ 55. 

(0) سورة المائدة/ ". 

0( أحكام القران للجصاص /١‏ 85؛ والبدائع 8 بت 
“41 » وتفسير الرازي 15/8١»ء‏ والتفريع١/8٠4غ‏ 
والكافي لابن عبد البر 574/1١‏ »؛ والشرح الصغير 
١‏ والخرشي 88/١‏ , والمجموع ١/744غ؛‏ 
ونهاية المحتاج 7117/١‏ وأحكام القران لإلكيا الهراس 
»:0١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 4اء ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 1١77/1١‏ . 


للممم رع ورور و ررم رمرم مر رم رم رع بره م ب بج ب بر ابر ب بربرم مببية 


نحاسة البيض الخارج من الميتة : 
_اختلف الفقهاء في نجاسة البييض 
المنفصل عن ميتة مأكول اللحم على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن المنذرء وهو أن البيضة التي أخرجت من 
جرف من اللعجاس ]1 سبليف قشرتها قير 
طاهرة» ويحلّ أكلهاء لأن القشرة إذا صلبت 
حجزت بين المأكول وبين الميتة» فتحل . أما 
قبل تصلّب قشرتها فهي نجسة لا تؤكل"" . 

ولأنها ليست جزءاً من الميتة وإنما هي 
بروطة أأبهنا اخ عصيكة ييا تأشبيت الرلق اذا 
خرج حياً من الميتة» ولأنها خارجة من حيوان 
يخلق منها مثل أصلهاء فأشبهت الولد الحيّ» 
ولا خلاف عند الشافعية في أن ظاهر هذه 
البرضة تس 9 

والثاني : للحنفية ووجه عند الشافعية» 
وهو أنها طاهرة يجوز أكلها مطلقاء سواء اشتد 
شرا أو لريدنة م 

والثالث : للمالكية والليث بن سعد ووجه 


)١(‏ تفسير الرازئ:19/2» والمجموع 7 والمغني 
١/لهلا.‏ 

(؟) المجموع .144/١‏ والمغني .٠١١/١‏ 

(6) أحكام القران للجصاص 217١/١‏ 144»ء والبدائع 
©/ 417 » وتبيين الحقائق 7/١‏ 77؛, والمجموع 7414/١‏ . 
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000 ااا 0 


والتفصيل في (أطعمة ف .)8١‏ 


ما يحل الانتفاع به من الميتة : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى جواز الانتفاع بالميتة 
من بعض الوجوه.ء وإن كان بينهم ثمة اختلاف 
فى الك وتفصيل ذلك قيما يلي : 


أ جلد الميتة بعد الدباغ : 
لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد 
الميتة قبل دبغه. ولكنهم اختلفوا في طهارته 
بالدباغ على خمسة أقوال!" : 

الأول: للحنفية والشافعية وأحمد في رواية 
عنه» وهو أن جلود الميتة تطهر كلها بالدباغ 
إلا الخنزير» واستثنى الشافعية أيضاً جلد 
الكلب. 


)١(‏ التفريع لابن الجلاب »5١08/١‏ والكافي لابن عبد البر 
0١‏ لط الرياض» والمجموع »544/١‏ والمغني 
١/ه"‏ وأحكام القرآن للجصاص ١48/١‏ . 

(؟) أحكام القران للجصاص ,147/١‏ والبدائع 288/١‏ 
والشرح الصغير للدردير »87/١‏ والذخيرة 2155/١‏ 
والتفريم »4٠08/١‏ وبداية المجتهد 78/١‏ والكافي 
لابن عبد البر 478/١‏ والمجموع 2711/١‏ وأحكام 
القران لإلكيا الهراس ١/١لاء‏ وتفسير الرازي »١5/8‏ 
ومغلي المحتاج ١/8لاء‏ والمغلي١/44:84غ‏ 
والانصاف 285/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ 7/ 48 . 


مممرعععه عخع ع عه جع ع موه لف روه طموه وجوه لطم جو مم موه مس ووه لمم و وم موه 


الثاني : للمالكية والحنابلة في المشهورء 
وهو عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة» قال 
المالكية: لكن يجوز الانتفاع بذلك الجلد 
المدبوغ واستعماله مع نجاسته في اليابسات 
وفي الماء وحده دون سائر المائعات . 

الشالث: لأبي يوسف من الحنفية 
ولسحنون وابن عبد الحكم من المالكية» وهو 
أن جميع الجلود تطهر بالدباغ حتى الخنزير . 

الرابع : لأحمد في رواية عنه» وهو أنه إنما 
يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرا حال 
الحياة . 

الخامس : للأوزاعي وأبي ثور وأحمد في 
رواية عنه» وهو طهارة جلود ميتة الحيوان 
المأكول اللحم فقط . 


(ر : دباغة ف 4 وما بعدها). 


ب صوف الميتة وشعرها: 
اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع 
بصوف وشعر ووبر ميتة الحيوان المأكول 


اللحم على قولين”'' : 


)١(‏ تبيين الحقائق ,»75/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 


»18*/١ةريخذلاو‎ .”"/١عئادبلاو‎ » 0١ 
000 ومدارج السالكين"/‎ »4508/١عيرفتلاو‎ 
وأحكام القرآن لابن‎ »479/١ والكافي لابن عبد البر‎ 
-:19/4/1١ العسرنى 21159577 وتذاية المجتيت د‎ 
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مموع و جع ووو و و ووه وو رمع جب ع ور ب بابب ببم وميه 


الأول: لجسهور الققهاء من الحتقفة 
زالمالكية والحتابلة في المذهب» وهو أنّ 
صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز 
الانتفاع به» وهو قول الحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب وإبراهيمالنخعي 
والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر 
وغيرهم . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لأ وَمِنْ 
أسيافها تأثمايعًا ولشمليفا أ3ا ركم إلا 
حِإِنٍ إل 9 006 “ع فعي الله الجميع بالإباحة من غير 
فصل بين المذكن. عنها ويين المينة: ولآله 
عز وجل ذكر هذه الأشياء في معرض المنّة؛ 
والمنّة لاتقع بالنجس الذي لايحلّ الانتفاع به. 


واستدلوا بقوله َل في الميتة: «إنما حَرّمَ 
كيه" قال الحصاض :» فآبان النبى 4ل 
عن عراه الله عمالى بسر العيلةء اقلننا لي 
يكن الشعر والصوف والعظم ونحوها من 
المأكول لم يتناولها التحريه”" . 


- والمجموع١/١57.‏ والإنصاف١/457؛‏ وتفسير 
الرازي ه/ »1١‏ والمغني ٠١57/١‏ . 

.8١ سورة النحل/‎ )١( 

(؟) حديث: 9إنما حرم أكلها». 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 8ه7)؛ ومسلم 
(1/ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(8) أحكام القران للجصاص 16٠/١‏ . 


00000000 0ك 


كما امقدلرا بن هله العسور واللأصواق 
والأوبار أجسام منتفع بهاء لعدم تعرضها 
للتعفن والفساد» فوجب أن يقضى بطهارتها 
كالجلود المدبوغةة ولآن نتجاسة. الميعات 
ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائل 
والرطوبات النجسة» وهي غير موجودة في 
قل الأكياء:. 

قال القرافي: وحجتنا أنها طاهرة قبل 
الموت» ففون طظطافرة فده غعملة 
بالاتصبياب؟. ولأن الموك. لأ يلحتهاء 
إذالموت عبارة عن معنى يحل بعدعدم 
الحياة» ولم تكن الحياة في الصوف والوبر 
والشعرء فيخلفها الموت عافيها”؟؟ . 

الثاني : للشافعية في المذهب وأحمد في 
رواية عم وهو أن صوفك المينة وقعرها 
ووبرها نجس لا يحل الانتفاع به» وذلك لأنها 
جزء من الميتة» وقوله تعالى: #حُرّمَت عَلِيكْ 


لْمَِتَة4” "' عامٌ في تحريم سائر أجزائها . 
اج -عظم الميتة وقرنها : 


4 اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بعظم 
الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرنها 
)١(‏ الذخيرة .1١185 /١‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١59‏ . 
(6) سورة المائدة/ 7 . 


]4ت 


0 111111011101010 


وظلفها وظفرها على قولين: 

أحدهما: للشافعية في المذهب والمالكية 
والحنابلة» وهو أنها نجسة لا يحل الانتفاع 
بها. وو لتر له تعاتى : لقَالَ مَن يحي لظم 
وى رَمِيمٌ 34 قل يبا َلَزِىَ أنماها 3 
مو 204 عويك .ول على أنها كانت حعيةه 
فصارت عئد الموت ميتة» وإذا ثبت أنها ميثة» 
وجب أن يحرم الانتفاع بها لعموم قوله تعالى : 

وسلاء حرمت عَلَبَ الْمَدِئَةُ4”" , 

والثانى: للحنفية وابن وهب من المالكية 
وأحمد ل رؤاية عدم اضدارها اين قبدية» زبخو 
أنها طاهرة يحل الانتفاع بهاء وذلك لأنها 
أجسام منتفع بهاء غير متعرضة للتعفن 
والفسادء فوج ب أن يقضى بطهارتهاء 
كالجلود المدبوغة» ولأن نجاسة الميتات 
ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة» وهي ليست موجودة في 
هذه الأشيا”. 


(8) :سؤرة يسن / #الاات ةلا 

(0) سورة المائدة/ ". 

() بدائع الصنائع "1١‏ وتبيين الحقائق 715/١‏ وأحكام 
افوا تلبس اس 344/8 والإقص افد لالس رداوي 
0١‏ والذخيرة للقرافي /١‏ 21487 والتفريع لا 
جلاب ١/8٠4؛‏ وتفسير الرازي 0/ »١8‏ والكافي لابن 
عبد البر :»474/١‏ وبداية المجتهد 2/8/١‏ وأحكام 
القرآن لإلكيا الهراس 


000000000 


د إطعام الميتة للحيوان : 
6" اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالميتة 
بإطعامها للدواب والبهائم أو الكلب المعلّم 
والطير والبازي المعلّم ونحوهم على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنفية والشافعية وأحمد فى 
رواية عنه: وهو عدم جواز ذلك» لأنه إذا 
أطعم الميتة للحيوان فقد انتفع بتلك الميتة» 
وقولة تغعالى: 3 وممدء عت يه لبي 106 وال دال 
على سدم وان الأتتقان ييا" . 

قال الجصاص: قال أصحابنا: لا يجوز 
الانتفاع بالميتة على وجه. ولا يطعمها 
الكلاب والجوارح» لأن ذلك ضرب من 
الانتفاع بهاء وقد حرم الله الميتة تحريما 
مطلقا معلقا بعينهاء مؤكدا به حكم الحظر» 
فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص 
شيء منها بدليل يجب التسليم به" . 

وقال ابن قدامة: قال أحمد: لا أرى أن 


يُطعم الكلب المعلَّمِ الميتة» ولا الطير 


9*0 والمغني لابن قدامة١/!4»‏ ومختصر 
الفتاوق المضرية لابن تيمية ضن :7 . 

. سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ١/177؛‏ وتفسير الفخر 
الرازي ه/ 15 . 

(6) أحكام القرآن 137/١‏ . 


19ت 


للحر رج رع عع عا ااا عا الالال 


المعلّم لأنه يضريه على الميتة» فإن أكل 
الكلب فلا أرق ضلحيه: حعرجا» وَلعلّ [حيد 
كره أن يكون الكلب المعلّم إذا صاد وقتل أكل 
منهء لتضريته بإطعامه الميتة7' . 


والثاني : للمالكية والحنابلة» وهو جواز 
إطعام كلبه وطيره البازي المعلم الميتة» وكذا 
علفٌُ دوايه التى لا يؤكل لحمها المية» لأن 
هذه الحيوانات ليست بمأكولة اللحم» ولأئة 
وليس فيه ضرر. قال الحنابلة: وكذا يباح أن 
يعلف ما يؤكل لحمه من الحيوان كالأنعام 
الأطعمة النجس ة إذا كان لا يراد ذيحها 
أو حلبها قريباء لأنه يجوز تركها في المرعى 
ويحرم علفها النجاسة إذا كانت تؤكل قريباً 
أو الجب 2 


والثالة: لبعض المالكية» وهو جواز 
علف الدواب والحيوانات مطلقا الطعام 


التجس + ما أكل لحمه منها وما لم يؤكل» قال 


.7"8٠ /١7 المغني‎ (01) 

,”8٠ /١7 والمغني‎ »1479/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 55» والمبدع‎ 
49/ه2., وكشاف القناع197/5؛ وشرح منتهى‎ 
.884 / الإرادات‎ 


لل 0ك 


ابن الجلاب: ولا بأس بعلف الدواب الطعام 
النجس ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه"'' . 


ه ‏ طلاء الحلود والسفن والاستصباح 


بدهن الميتة : 
أقوال : 


أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو عدم جواز الانتفاع 
بدهن الميتة باستصباح ولاغيره» ولا أن تطلى 
به ظهور السفن والجلود”" . 

واستدلوا على ذلك بما ورد عن النبى عله 
اند قال :إن رسيي الخد 
والميتة والخنزير والأصنامفقيل:يا 
رسول الله» شحوم الميتة فإنهيُطلى بها 
السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: لاء هو حرام. ثم قال يَلِله: 
قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم شحومهاء 
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"”". حيث بيّن 


ك4 التفريع /١‏ /ا40 . 

(؟) أحكام القران للجصاص »١45 /١‏ وأحكام القران الكريم 
لإلكيا الهراس /١‏ الاء والمغنى »444/١7‏ وتفسير 
الرازي ١15/0‏ . ْ 

فرق حديث: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. ..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4١4/5‏ ط السلفية)» 
ومسلم (7/ 1١017‏ ط عيسى الحلبي). 


17 


0000ل 


النبي عليه الصلاة والسلام أنَّ الله إذا حرّم 
شيئاحرمه على الإطلاق» ودخل تحت 
تخريمة سار ضروب الالشانه: ومنها 
البيع . 

والثاني: لعطاء» وهو جواز دهن ظهور 
السفن بشحوم الميتة”' . 

والشالث: لابن تيمية» وهو أنه يجوز 
الانتفاع بالنجاسات» وسواء في ذلك شحم 
الميتة وغيره. وحكى أن الإمام أحمد أومأ إلى 
ذلك في رواية ابن منصور”" . 


الميتة المستثناة من التحريم : 


 '"»/‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة ميتة 
البحر وجعواز كلها" لقوله تعالى : +« أل ل 


م«مر» 


1 000 8 0 اج 2 
يْدُ ابر وَطمَاممُ كا لَك وَإلصكارَ 194, 


)1( أحكام القرآن للجصاص .155/١‏ وأحكام القران 
لإلكيا الهراس /١‏ ١/ا.‏ 

(؟) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 75 . 

2 البدائع ه/ه"ا, والمبسوط .554/١١‏ والفتاوى 
الخانية “ا/ لاه “ا والتفريع ٠0 /١‏ .. والقوانين الفقهية 
ص 175» وبداية المجتهد 1/5/١‏ 456» والذخيرة 
0١‏ ؛» وأحكام القران لابن العربي 2017/١‏ 
والشرح الصغير ؟/ 2187 ومغني المحتاج 7191//4؛ 
والمجموع17"/94؛ اكلا وشسرح منتهى الإرادات 
/ 44, والمغني :794/١7‏ 740ء وكشاف القناع 
10 

(5) سورة المائدة/ 945. 


001111111111110 


وقد صم عن أبي بكر الصديق وابن عباس 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
قآلوا : إن ضيد البجر ما يد مثة: وطعامه ما 
00 
مات فيه © . 
ولقوله يَكْةِ في ماء البحر: «هو الطهور 
ماؤه؛ الحل مع ا 


كما ذهب الجمهور إلى طهارة ميتة 
الجراد» وجواز أكلها لقوله يكل : «أحلت لنا 
ميان ودمانء قأماالمتخان فالحوت 
والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال6”" . 


وقد علل ابن القيم ذلك الحكم الاستثنائي 
بقوله: فإن الميعةإنم ا خةرع لاحقان 
الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
والذكاة لمًا كانت تزيل ذلك الدم والفضلات 
كانت سبب الحل»؛ وإلآ فالموث لا يقغضى 
الفعرير» :فاه ستاضل بالذكاة أكنا يحضل 
بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات 


. 764 /9 فتح الباري 4/ 0794 : وسئن البيهقي‎ )١( 


(؟) حديث : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 
أخرجه أبوداود(١/4"‏ ط حمص»). والترمذي 
(1/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(5) حويق :ل الجلت لتااميكات. له 
أخرجه أحمد (7//ا4 ط الميمنية)» وضعف إسناده. 
ابن حجر (بلوغ المرام ص 38 ط دار إحياء العلوم) . 


4 ]د 


1 ميراث » ميزاب 5-١‏ 


لمعو ممعم مع ط مطحم ومو ممم موود ووه و لمموه موده فر مه م لامر ةم وقميمة1 


تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت» ولم يشترط 
عله قكاة #التجر ام ولياذا لا يععة بالموت 
هالا طحن انذسب )كل #3 القراب والصلة 
ونحوهماء والسَّمك من هذا الضربء فإنه لو 
كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل 
الموقوة يقر 5 "*. زر اماق 356 
*اه) , 


+ 


."9* / زاد المعاد‎ )١( 


00000000000000 


١-الميزاب‏ في اللغة: قناة أو أنبوبة يصرف 
بها الماء من سطح بناء أو موضع عال”" . 
والمرزاب والمزراب بمعنى الميزاب. 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
50 


الأحكام المتعلقة بالميزاب : 
يتعلق بالميزاب أحكام منها : 


إخراجه إلى الطريق الأعظم : 

؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أنه يجوز 
إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لأن اعمر 
رضي الله عنه خرج في يوم جمعة. فقطر 
ميزاب عليه للعباس» فأمر به فقلع» فقال 
العباس : قلعت ميزابي» والله ما وضعه حيث 


)01( المصباح المنير» والمعجم الوسيط. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


08ح 


ممع عع وده ووه وه له عه ووه جع عو ره جر ور رمرم ممم بمب ممه 


كان إلا رسول الله كَلكِ بيده. فقال عمر رضي 
لله عنه: والله لا يضعه إلا أنت بيدك؛ ثم 
لا يكون لك سلمإلاعمر. قال: فوضع 
العباس رجليه على عاتقي عمر ثم أعاده حيث 
كان6”١2.‏ وما فعله رسول الله بك فلغيره فعله 
مالم يقم دليل على اختصاصهبه. ولأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى 
الدار» ولأن الناس يعملون ذلك في جميع 
بلاد الإسلام من غير نكير» وذلك إذا لم يكن 
فيه ضرر»ء وزاد أبو حنيفة وأبو يوسف: ولم 
نضعه اأحد هن اناس" 


وقال الحتابلة: لا يجوز إخراج الميازيب 


إلى الطريق الأعظم» ولا يجوز إخراجها إلى 
درب نافذ إلا بإذن الإمام ونائبه وأهله. لأن 
هذا تصرف في هواء مشكرك. بيكة:وسن قيره 
بغير إذنه فلم يجز سواء ضر بالمارة أو لا لأنه 
إذا لم يضر حالاً فقد يضر مآلاًء كما لو كان 


)١(‏ حديث: «أن عمر رضي الله عنه خحرج في يوم 
جمعة ...ا 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (57/7)؛ وضعف 
إسناده ابن حجر فى التلخيص (7/ 48 ) . 

(؟) مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ١0/7/54‏ 17 المادة 
»٠‏ والبحر الرائق 46/8”» وتبيين الحقائق 
5 ؛ والمغني 554/4 ط الرياضء والحاوي 
للماوردي 8/ ه45 ؛ وروضة الطالبين4/ 75١‏ 
والانصاف ه/ ه215 وتبصرة الحكام ؟/ 31475 . 


0000 


الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء 
فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلهاء 
ولا يخفى ما فيه من الضرر؛ فإن ماءه يقع على 
المارة وربما جرى فيه البول أو ماء نجس 
فينجسهم. ويزلق الطريق ويجعل فيها 
الطين'''. والتفصيل في (طريق ف .)١4‏ 


الخصومة في الميزاب : 

الخصومة في إخراج الميازيب إلى 
الطريق : 

 “‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أراد أن 
يخرج إلى الطريق الأعظم ميزاباً فلكل أحد من 
عرض الداس هسلما كان أو اميا أن يمتعه من 
الوضع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن إذا أراد 
الوضع بغير إذن الإمام لأن فيه الافتيات على 
رأي الإمام فيما إليه تدبيره فلكل أحد أن ينكر 
عليه . 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة فى قول 
ومحمد من الحنفية: ليس لأحد حق المنع إذا 
لم يكن فيه ضررء لأنه مأذون في إحداثه شرعا 
فهو كما لو أذن له الإمام”" . 


)1( المغني 5/ 54 58؛ والانصاف ه/ 708 . 

(0) تكملة فتح القدير8/ :7817 ط دار صادر ‏ 
بيروت؛ والدسوقي #/7”58؛ ومغني المحتاج 
187/7» والانصاف ههه" . 


كا 


اي ا ا ا ا ا ا 0 


الخصومة في رفع الميزاب : 

5 قال أبو حنيفة : من أخرج إلى طريق العامة 
كالمسلم البالغ العاقل الحر أو الذمي ‏ 
مطالبته بالنقض لأن لكل منهم المرور بنفسه 
وبدوابه فيكون له الخصومة بنقضه كما في 
الملك المشترك . 


وقالأبويوسف ومحمد: ليس لأحد 
ذلكء أما على قول محمد فظاهر لأنه جعله 
كالمأذون من الإمام فلا يرفعه أحدء وأما أبو 
يوسف فإنه يقول كان قبل الوضع لكل أحد يد 
فيه فالذي يحدث يريد أن يجعلها في يد نفسه 
خاصة» أما بعد الوضع فد صار في يده فالذي 
يخاصمه يريد إبطال يده من غير دفع الضرر 
عق نقسه فهو ععت7 1 . 

وقال الأتاسي: دور في طريق لها ميازيب 
من القديم منصبة على ذلك الطريق» ومنه 
تمتد إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من 
القديم» ليس لصاحب العرصة سد ذلك 
المسيل القديم» فإن سده يرفع السد من طرف 
الحاكم ويعاد إلى وضعه القديم؛ لأنه يريد 
بالسد دفع الضرر عن عرصته وفي ذلك ضرر 
)١(‏ العناية بهامش تكملة فتح القدير 770/8 الالاء 

وتبيين الحقائق 5/ ١41‏ . 


0000000000 


بالطريق الذي تنصب إليه الميازيب؛ وهو 
لجر ؟ للآنبؤلك الطريى إن كان خاصاققية 
دفع الضرر الخاص بمثله والضرر لا يزال 
بمثله» وإن كان عاما ففيه دفع الضرر الخاص 
بالضرر العام ويتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام» ولا سبيل إلى رفع الميازيب عن 
الطريق الخاص لأنها قديمة ولا عن الطريق 
العام لأنه لم يتحقق الضرر حيث كان مسيل 
ماء إلى العرصة المذكورة قديماء فاتضح أن 
المراد بالطريق ما يعم الخاص والعام كما هو 
مقننضى الأ للد ق 213 , 

وقال الشافعية: من نصب ميزاباً يضر 
بالمارة فلكل أحد من الناس مطالبته بإزالته. 
لأنه من إزالة المنكرء لكن لا يزيله إلا الحاكم 
لا غيره» لما فيه من توقع الفتئة”" . 


الاختلاف في حق إجراء ماء الميزاب : 

8 قال الحطية: إذاكان الميزائب نتصوبا إلى 
دار رجل واختلفا في حق إجراء الماء وإسالته 
فإن كان في حال عدم جريان الماء لا يستحق 
إجرام الساء وإساله إلا ييئة وليس اصاين 
الدار أيضاً أن يقطع الميزاب. وحكى الفقيه 


أبو الليث : أنهم استحسنوا أن الميزاب إذا كان 


)1( شرح المجلة للأتاسي ؟ / */ا١ا‏ _ ١7”‏ المادة .١77*٠‏ 


(6) مغني المحتاج 7/ 187 . 


س/ 0 إآاف 


لاا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


قديماً وكان تصويب السطح إلى داره وعلم أن 
التصويب قديم وليس بمحدث أن يجعل له 
حق التسييل» وإن اختلفا في حال جريان الماء 
قيل: القول لصاحب الميزاب ويستحق إجراء 
الماء؛ وقيل: لا يستحق» فإن أقام البينة على 
أن له حق المسيل وبيئوا أنه لماء المطر من هذا 
الميزاب فهو لماء المطر وليس له أن يسيل ماء 
الاغتسال والوضوء فيهء وإن بينوا أنه لماء 
الاقصاك والوضوه قهو كدلك ولسن اله أن 
يسيل ماء المطر فيه وإن قالوا له فيها حق مسيل 
ماء ولم يبينوا لماء المطر أو غيره صح»ء 
والقول لرب الدار مع يمينه أنه لماء المطر 
أو لماء الوضوء والغسالة» وقال بعض مشايخ 
الحنفية: لا تقبل هذه الشهادة في المسيل» 
وف الطريق تقبل 937 . 


الوضوء والغسل بماء الميزاب : 


5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وقف 
تسيع عي اي أ مجك عظر ناويا الطيهانة 
ووصل الماء إلى شعره وبشره أجزأه عن 
وقبوه آى فسليا"؟ . 


.٠١ 4/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) حاشيةابن عابدين١/*١٠3-١5١٠.ء والمجموع‎ 
والمغني‎ »174/١ وحاشية الدسوقي‎ 6/7 

. 187/١ :؛: ومطالب أولي النهى‎ 01١ 


001100000000000 


وذهب المالكية والمزني إلى أنه لا يكفي 
الدلك0 , 


قال المتولي والروياني من الشافعية: في 
ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن 
ظهارته .ولا تجامتة فيه قرلاة:: والسيكعار 
الجزم بطهارته» لأنه إن كان هناك نجاسة 
اتشسياه, 


سقوط الميزاب وأثره في الضمان : 
لا ذهب جمهر الفقهساء ‏ الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أنه إذا أشرع في 
الطريق ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية 
على عاقلته لأنه مسبب لتلفه متعدٍ بشغله هواء 
اللريق وعظ اهن أسباني القمان؟ "1 

وفصل الحنفية والشافعية» فقال الحنفية: 
إن أخرج ميزاباً إلى الطريق فسقط على رجل 
فقتله ينظر: إن أصابه الطرف الذي كان في 
الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطارف 
في ملكه ولم يكن تعدياًء وإن أصابه الطرف 


.188 والمجموع ؟/‎ 178 15/١ الدسوقي‎ )١( 


(؟) المجموع .7١9/١‏ 

() العناية بهامش تكملة فتح القدير 8/ 77٠‏ 771 ط دار 
صادر بيروت لبنان» ومغني المحتاج ب 1 
وكشاف القناع ؟/ /ا١؛‏ » وروضة الطالبين 9/ ١؟7.‏ 


-98- 


مسلاا ا ا ااا ااا ا ا ا 


الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب لأنه 
متعد في ذلك حيث شغل به هواء الطريق لأنه 
يحكه أن يركية في الساط ء.ولاكتارة علي ولا 
يحرم في الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة» وإن 
لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شيء عليه 
لوقوع الشك في الضمان» وفي الاستحسان 
يضمن النصف. وإن أصابه الطرفان جميعا 
وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف» 
ومن صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب 
متاع لغيره يفسد به كان ضامناً استحسانا”"" . 
وقال الشافعية: إن سقط الميزاب على 
شيء فأتلقد كان مصعوناً في الجديد لأنه 
ارتفاق بالشارع» فجوازه مشروط بسلامة 
العاقبة. فإن كان بعض الميزاب فى الجدار 
ويعقيه خخازجاً حنه فسقط الخاريم مق كله 
أو بعضه فأتلف شيئاً فكل الضمان يجب لأنه 
تلف بما هو مضمون عليه خاصة» وإن سقط 
كل الميزاب داخله وخارجه بأن قطع من أصله 
فنصف الضمان يجب في الأصح., لأن التلف 
حصل بالداخل في ملكه وهو غير مضمون 
وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين 
سواء أكانت الإصابة بالداخل والخارج استويا 


)١(‏ العناية بهامش تكملة فتح القدير 277١/48‏ ومجمع 
الفسمانات ص /ا7١.‏ والفتاوى الهندية5"/١4»‏ 
والخانية بهامش الهندية 7/ 7501. 


ممممعع و ممم ممع ممم مومه مرو لمجو مود لمر مووه ومم رمرم ورم ممم لمجب ممم فممميه 


بالقدرأملاء ومقابلالأصح يوزع على 
الداخل والخارج فيجب قسط الخارج»؛ 
ويكون التوزيع بالوزن وقيل : بالمساحة . 

ولو آصاب الماء الثلؤل عن الميزات فيا 
فأتلفه ضمن نصفها إن كان بعضه في الجدار 
وبعضه خارجاً» ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم 
تلف به إنسان قال البغوي: القياس التضمين 
ا 

وقال المالكية وهوالقولالقديمعند 
الشافعية : إن سقط ميزابه على رأس إنسان فلا 
ضمان عليه» لأنه فعل ما أذن له فيهء ولأنه 
لضرورة تصريف المياه”" . 

وقال الحنابلة: من أخرج ميزاباً في درب 
نافذ بغير إذن الإمام أو في درب غير نافذ بغير 
إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه» لأنه 
تلف بسبب متعدٌ به» وإن كان بإذن الإمام بلا 
ضرر أو بإذن أهل غير النافذ فلا ضمان لعدم 
0ن" 


7 ع > 
سس 


.85- 86 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(0) التاج والاكليل77/”5» وتبصرة الحكام ”2547/7 
والقليوبي .١58/54‏ 

إفرف كشاف القناع 18/5 . 
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. الميزان: من وزن الشيء وزنا وزنة‎ ١ 
الأوزان التي يوزن بها التمر وغيره المسرّاة من‎ 
الحجارة والحديد الموازين» واحدها ميزان»‎ 
وهى المثاقيل واحدها مثقال» ويقال للالة‎ 
. الى يوز بها الأشباء مز ان أيضا‎ 

وجائز أن يقال للميزان الواحد موازين» 
وفي التنزيل : ## ويْصّع المَوزينَ الْقِسْط ليو ِالْقِيَلمَةٍ 
فلا َظَلمُ نَفْسسُ سَيئَا 074 أي نضعا لمات 
القسط. 

ولايخرجا لمعن الاصطلاحي عن ا لمعن 

1 00)) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أحالقيل: 


لات الكيل هرمن كال يكيل كيلة. والاسب.: 


)1( سوزة الانبياء/ /ا؟. 
(؟) لسان العرب» والمفردات في غريب القران. 


خا لل ا ل ل 000 


كيلة» والمكيال ما يكال به الأشياء والكيل 
مثلهء والجمع أكيال''' . 

والصلة بين الميزان والكيل: أنهما أصل 
المقادخر الشسرعية واكفر الات التقدير 
ين 


ب المثقال: 

المفقال معيار يوزن .به الأشياء» ومثقال 

الشيء ميزانه من مثله» والمثقال واحد مثاقيل 

الذهب. والمثقال وزن درهم وثلاثة أسباع 

درهم» أو هواسم للمقدار المقدر به" . 
والصلة بين الميزان والمثقال هي أن كلا 

منهما يقدر به الأشياء . 


4 الرطل معيار يوزن به الأشياء وكسره أشهر 
من فتحهء وقال الفقهاء: إن الرطل إذا أطلق 
يحمل على الرطل البغدادي وهو اثنتا عشرة 
أوقية لأنه هو الرطل الشرعي” . 

والعلاققة ين الرطل والسياة: لدع 
منهما تقدر به الأشياء . 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 

(؟) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 89/7 . 

(*) المصباح المنير» وحاشية ابن عابدين 79/17 . 

(:) المحلي شرح المنهاج 177/7» وتحفة المحتاج 
.1١54 /*‏ 


2 4 


لمحوو وه ع وو ا ا ا وه ع رمم و ره رد يي بمب بريه 


الأحكام المتعلقة بالميزان : 

- الميزان إحدى الالتين لتقدير المقدرات 
الشرعية. وهما الكيل والميزان» ولا خلاف 
بين المسلمين في أن البخس في الميزان 
بالتطفيف أو التنقيص حرام» وتكرر في القران 
النهي عن ذلك والأمر بإيفائهماء وأوعد على 
المطففين الويل: وهو الهلاك أو العذاب» 
واعتبر أي إخلال فيهما بالنقص أو التطفيف 
إفسادا في الأرض» والوعيد على فاعلي 
الس قي العيزانا يشير إلى انين اللتبائر: 
قال تعالى: ويل لَمُلَِينَ (: 4 م الدب دا كا لوأ 


على الناس فر 2 
ده و و74 . 


6 


والويل واد من النارء أو هو الهلاك . 
والتطفيف: البخس فى الكيل والميزان» 
وقال جل شآله ستكاية عن تي الل شعيب عليه 
ف نبينا الصلاة اميه مولا 
تتقصوأ ألْميكيال وَالْمِيرَانَ 3 أرببحكم يبر 
وَإِقَّه لَمَاكُ عَتِسَكْمَْ عَذَابَ يوم يط 0 
لا د 01 


ور د كَبْحَسُوأ آَلنّاسَ أَشْيَاءَهُمَ وكا فى الاين 


مَمْسِيِين 749" . 


0( سورة هود/ ب 


ا ل 


© وَإِدَا لوهم َو وزنوهم 


000000 


والعثو: الإفساد مطلقاً سواء كان تنقيص 
الحقوق أو غيره فهو من قبيل التعميم بعد 
التخصيص» ويقال أيضا عثى عثياء والعثي 
المبالغة في الفساد. ْ 

فجعل تجاوز الحدّ في هذه المعاملة إفساداً 
في الأرض»ء لأنه تغيير لما وضعه الله في قانون 
سين السامكة بالمدق وإساع يه ابولق اقل 
ال 2 


الميزان المعتبر في تقدير الموزونات : 
الأصل أن الميزان المعتبر في معرفة ماهو 
موزون وما هو مكيل ومايقدر شرعاً هو ما كان 
مألوفاً في مكة في عهد رسول الله يكل لحديث : 
«المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل 
مكة»”"'» وللفقهاء في ذلك تفصيل . 

قال الحنفية: ما نص الشارع من الأشياء 
على كونه موزونا كذهب وفضة فهو كذلك لا 
يتغير أبدآء وما نص على كونه مكيلاً كبر 
وشعير وتمر وملح فإنه كذلك لا يتغير أبداً ولو 
مع التساوي؛ لأن النص أقوى من العرف فلا 


)١(‏ حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ”/ 59 في 


تير الأيتيق ؟ #ااى فس سور هود: 

(؟) حديث: «المكيال مكيال أهل المدينة. . . » 
أخرجه النسائي (5/ 04 ط التجارية الكبرى) من حديث 
ابن عمرء وقال ابن حجر في التلخيص (7/ ١1/5‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) : صححه ابن حبان والدارقطني والنووي. 


كت 1 5ت 


لمرم لماوعو ووو وه ا اا ا ااا ااال 


يترك الأقوى بالأدنى؛ وما لم ينص الشارع 
عليه حمل على العرف» وعن أبي يوسف 


اعتبار العرف مطلقاً وإن كان خلاف النص» 7 


لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن 
فيه ما كان فى ذلك الوقتء إلا لأن العادة إذ 
ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكب”'' . 


ونص المالكية على أن ما ورد عن الشارع 
في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه 
بالكيل لا بالوزن وما ورد عنه في شيء أنه كان 
يوزت كالتقد فالممائلة فيه بالوزث لا بالتكيل فلا 
يجوز بيع قمح بقمح وزناً ولا نقد بنقد كيلاً» 
وإن لم يرد عن الشرع معيار معين في شيء من 
الأشياء فبالعادة العامة كاللحم فإنه يوزن في 
كل بلدء أو العادة الخاصة كالسمن واللبن 
والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد» 
ويعمل في كل محل بعادته» فإن عسر الوزن 
الماعو سعيازه لنت رآ يافية ساق القسريئة زه 
لم يتعذر التحري لكثرة" '" . 

والتفصيل في مصطلح (رباف 7!7, 


ومقادير). 


وقال الشافعية: كل شيء من الموزون 
والمكيل إنما يأتم الناس فيهما بأهل مكة 


)010( ردا لمحتار .18١/5‏ 
699 رخاتي التسواقق +/85: 


000000000000000 


وأهل المدينة وإن تغير في سائر الأمصارء 
فما كان موزوناً بعهد رسول الله يكلٍِ مقدراً 
بالوزن يُقدر به في سائر الأمصارء ولا يجوز 
تقديره بالكيل» ويوزن بالوزن السائد في 
مكة في عهد رسول الله يِه وما كان مكيلا 
في عهده كَكِْةٌ يقدر بالكيل في سائر البلدان 
وبمعيار المدينة ولا يقدر بالوزن» لظهور 
اله قله اطلع عليمواقره على ذلك ولاعيرةايما 
احدث بعذده. 

وما جهل كونه مكيلاً أو موزوناً أو كون 
الغالب منه أحدهما فى عهده يَكِلةِ أو وجوده 
فيه بالحجاز آر علع وجردء بغيره أو حدوثه 
بعده» أو عدم استعمالهما فيه أو الغالب فيه 
ولم يتعين أو نسي يعتبر فيه عرف الحجاز 
حالة البيع» فإن لم يكن لهم عرف فيه فإن 
كان أكبر جرما من الغمر المعتدل: فموؤوق 
جزماً إذ لم يعلم في ذلك العهد الكيل في 
ذلك وإلا فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره 
محتمل » لكن قاعدة أن ما لم يحد شرعاً 
يحكم فيه العرف قضت بأنه يراعى فيه عادة 
بلد البيع حالة البيع فإن اختلفت فالذي 
يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب 
ألحق بالأكثر شبهاً» فإن لم يوجد جاز 
فيه الكيل والوزن. وقيل: الكيل؛ لأنه 
الأقل ب فيمسساورة: وقبل*الوزث؛ لآنه 


عت 31 ات 


أضبظط» وقيل: يعخير بالساوريى» وقبل: إن 
كان له اميل مععبر المعيان اععبر أصيلوة”*. 


وذهب الحنابلة إلى أن مرجع الكيل عرف 
المدينة على عهد النبي كَْة ومرجع الوزن 
عرف مكة على عهد النبي وة لماروى 
عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: «المكيال 
مكيال المدينة والوزن وزن مكة» وكلامه َب 
إنما يحمل على تبيين الأحكام»» فما كان 
مكيالا بالمدينة في زمنه وه انصرف التحريم 
بتفاضل الكيل إليه فلا يجوز أن يتغير بعد 
ذلك» وهكذا الموزونء» وما لا عرف له بهما 
أي بمكة والمدينة اعتبر عرفه في موضعه؛ لأن 
ما لا حذ له في الشرع يرجع فيه إلى العرف 
كالحرز والقبض» فإن اختلفت البلاد التي هي 
مواضعه اعتبر الغالب منها فإن لم يكن غالب 
رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجازء لأن 
الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه 
بها © , 


عقوبة التطفيف فى الميزان : 

 '‏ الغش في الوزن بالتطفيف أو التنقيص 
جريمة باتفاق المسلمين وورد فيه وعيد شديد 
)01( المحلو شرح المنهاج 7/ 159» وتحفة المحتاج بشرح 


المنهاج 1/15 . 
)0( كشاف القناع '/ 0 


00000000 


في عدة آيات من القرآن الكريم كقوله تعالى : 
ويل لِلَمُطفْفِينَ ري ألَدِنَ إدَا أكَالُواْ عَلَ الاين 
مسموفون أل لوهم أر وهم مين ألا 
عن أولهك مم تبون 02 تو 1 
داس رت 2 ل 6 2334و قش لدي 


«من عَشئا قليس »© , 


ولم يحدد الشارع عقوبة محددة لهذه 
الجريمة فى الدنيا وما كان كذلك فعقوبته 
التعزير كما قال الفقهاء: إن كل معضية ليس 
فيها عقوبة مقدرة من الشارع فعقوبتها التعزير 
نما يرأة الحاكمء وإن كانت من الكبائر . 


والتفصيل في مصطلح (تعزيز ف 17). 


)١(‏ سورة المطففين/ ١‏ ل". 

(0) حديث: امن غشنا فليس منا) . 
أخرجه مسلم 44/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 


2211 


متححوقو وه م ووو لوو م فوم ممو و ومو لمعم ممع معو مممم مع محم ممعم مو ممه ممعم ممم ممه 


١‏ الميسر لغة: قمار العرب بالأزلاء”'', 
أو هوالئرةء أو كل فمار, 
اللغوي . 
وقال ابن حجر المكي : المسسر: القمار 
بأي نوع كان» وقال المحلي : صورة القمار 
المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم . 
وقالمالك: الميسر: ميسران» ميسر 
اللهو وميسر القمار فمن ميسر اللهو النرد 
والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 
قاط الناين عليه :وبكل .ذلك قال اب 


| ري 
- 5 


(1) المصباح المنير. 
(9) القاموسن المحيظ. 


إفرة التعريفات للجرجاني ص 4 . وتفسير القرطبي 
ع/مه وتفسير الرازي 45/5 » وشرح الترمذي لابن - 


11ل 00 


الألفاظ ذات الصلة : 

أبالأزلام: 

؟-الأزلام عيدان مخصصة للاستقسام 
معرفةماقسم للشخ ص ,أي ماقدر 
له) هن خيرأو شر وقد تستغمل في 
القماد. 

هالسشى البعشرك فى كل حو الف 
والاستقسام بالأزلام هو التردد نبدبرة عسوو 
متعددة للفردء لكن الفرق بينهما هو أن 
الاستقسام يستخدم للتصرف لا لأخذ المال 
كما فى السيبية"؟: 


ب_السّبّق : 


لالسبق _ يفتحتين _ لغة: الخطر . 
واصط اج )]: هوهمائرافن علبي» 
المعسايقاة؟"". 


- العربي/18/7» والجمل على المنهج ؟175/7غ؛ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي المكي 
؟/ »٠٠١‏ والمحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 
5 ”؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية 717/ 747 . 

)١(‏ الميسر والقداح لابن قتيبة ص 2*5 وتفسير القرطبي 
5 وجواهر الإكليل .77"7/١‏ 

(؟) المصباح» ومغني المحتاج ."١١/4‏ 


مد 44 4ت 


2 


ممحح ع عع حو ع ممم ل له هع م رج ااا ا ب بريه 


ج-الرهان: 
5 الرّهان والمراهنة: المخاطرة والمسابقة 
على الخيل . ' 

وتراهنا إذا أخرج كل واحد رهنا ليفوز 
السابق بالجميع إذا غلب . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للرهان عن 
المعنى اللغوي . 

والصلة هي : أن الرهان نوع من الميسرء 
وهو أخص من الميسر”"" . 


الغرر: 
فح الغو - عيوب لخ اسم عصدذز عن 
التشريرء وهو الخطر واللجدعة. ظ 
واصطاحكجا: مايكوة مسجهول العاقبة 
لامترى ايكون أ 1 
والعلاقة بين الغرر والميسر ظاهرة» وهي 
أن الغرر أعم من الميسر. 
ه_النرد وأشباهه : 
5 ا جاء في لسان العرب: النرد: معروف 
شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربي 
وهو النردشير. 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح» والمغرب». والفروسية 
(١‏ المصباح المنير» والتعريفات للجرجاني . 


لللر اع اع او ا ري ري يو وه وه يي رع عر يج ب ب مب بابب م بره 


وقال. القليوبيى: الترى هق المعرزف: الآن 
بالطاولة. 20 

ومثله ما كان من طبيعته وهو ما يعبر عنه 
يعشن الفقياء بعبارة ااأشنياه الترج»ة , 

والعلاقة هي أن النرد وأشباهه قد يستعمل 
للميسر . 


الحكم التكليفى : 

اتفق الفة الويدا تحريم الميسر في 
الجملة لقوله تعالى: اياي لذي ممأ إن 

1 2 وَالْدنَصَابُ لازم رحس من عمَلٍ أَلشَمْطنِ 
7 حون 2042 5 


حكمة تحريم الميسر : 

جاء النص على الحكمة في تحريم الميسر 
في قوله تعالى : «# إِنَمَا يُرِسِدُ السَّيطان أن يوقِم 
بتكم العناوة وَالْبِعضَاء في اْخَمر والمسرٍ وَيَصدَم عن 
َه وحن لصَلَو هَل أن هوق 2704 . كما 
جاء النص على أن في الميسر إثماً وذلك في 
قنوله تعالى : 8 #تتتئك قري القثر 
وهم اح من أشي . 


."١9/4 لسان العربء والقليوبي‎ )١( 
.9٠ (؟) سورة المائدة/‎ 
.4١ سورة المائدة/‎ )0( 
.7١9 (؟) سورة البقرة/‎ 


ا 


0 0000000000000 


قال ابن تيمية: إن مفسدة الميسر أعظم من 
مقس ذة الريا لآنه قشر[ على عتسنابن : 
مفسدة أكل المال بالحرام» ومفسدة اللهو 
الحرام» إذيصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع في العداوة والبغضاءء ولهذاحرم 
الميسر قبل تحريم الربا”'" . 


الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس 
بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: ا لا 


حور 


تَأكلوا مالك يَننَحكُم بالبلطل 74" . 


ثم ذكر حديث: «من حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إلله 
إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعالأقامرك 
فلس دف وقال: فإذا الى عطلق 
القول طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن 
عظيم ما وجبت له أو سنت فما ظنك بالفعل 
اماه 4(2) 
والمباسرة . 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ /الا”, والقرطبي "/ /اه‎ )١( 

سور الا 5 

(0) حديث: «#من حلف» فقال في حلفه: واللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 5١١/8‏ ط السلفية) ومسلم 
١١54-2-7 --0‏ ط الحليبي) من حديث 
أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 

(5) الزواجر »١118/7‏ ونحوه للقرطبي في تفسيره 88/9 . 


000 


أقسام الميسر : 
فاب قسم علد فين الفقهاء: الميسر إلى ميسر 
لهوء وهو ما ليس فيه مال» وميسر قمار» وهو 
مافيه مال» وممن اشتهر عنه هذا التقسيم من 
المتقدمين الإمام مالك» ومن المتأخرين ابن 
تيمية وابن القيه”'' . 

قال الإمام مالك: الميسر ميسران: ميسر 
اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلهاء 
وميسر القمار» وهو ما يتخاطر الناس عليه» 
الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وؤعن 
المباوة كيو ميد 13 


الأحكام المتعلقة بالميسر : 


حكم ميسر اللهو : 
٠‏ ميسر اللهو كاللعب بالنرد والشطرنج 
دون أن يصاحبه مال» واختلف الفقهاء في 


كم 
ف 2 :8 


,ها"٠‎ 2687" مختصر فتاوى ابن تيمية للبعلى ص‎ )١( 
. ١75 والفروسية لابن القيم/‎ ١ 

(؟) تفسير القرطبي ”/ 507 ومجموع فتاوى ابن تيمية 
يف ل 


2 


للاعععاا رومالل 


حكم ميسر القمار : 
١‏ اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار . 
وقالالشافعيةإنشرطفيهمالمن 
الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من 
اللاعبين» فهو القمار المحرمء وصرحوا بأنه 
حينئذ كبيرة من الكبائر» وقال الرملي منهم : 
والمحرم العقد. وأخذ المال» لأنه غصب من 
الجانبين أن احجدفين"*. 


تصدق من طلب المقامرة : 
من الأحكام المتعلقة بالميسر تصدق 
من طلب المقامرة» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كِب : «من حلف فقال 
فى حلفه: واللات والعزى فليقل لا إله 
للقت ومن قال لجيه تال آقاب 2 
مسق17 

قال النووي”'"' : قال العلماء: أمر بالصدقة 
كفي الخطينة فى كلومه ويك الحعضية» وغال 
الخطابى : ناك فليتصدق بمقدار ما أمر أن 
يناغريه. 


)200 البدائع 1717/8 ؛ تكملة فتح القدير 177/8 ؛ والقوانين 
الفقهية ٠١5‏ ., والقليوبي .*١149/4‏ والمغني لابن 
قدامة 9/ 7/ا4» والزواجر لابن حجر ؟/ .7١١‏ 

(؟) حديث: «من حلف فقال في حلفه واللات 
والعزى. . .1١.‏ سبق تخريجه ف 8. 

(9) شرح صحيح مسلم .1١8/1١‏ 


ل 0 


قال النوري: والسحواب الاق علب 
المحققون وهو ظاهر الحديث أنه 
لا يختص بذلك المقدارء بل يتصدق بما تيسر 
مما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية: 
ارصاق بشن 1 


الكسب الناشىء عن الميسر : 
١١‏ ما يكسبه المقامر هو كسب خبيث» وهو 
من المال الحرام مشل كسب المخادع 
والمقامرء والواجب في الكسب الخبيث 
فتريغ الاسةامتديرهه إلى أربانه إن علموا ولا 
إلى الفقراء7* , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (كسب ف 2١7‏ 


سياف ©“ 


شراء وبيع أدوات الميسر : 

15“ ذهب جمهورالفقهاء(المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية) إلى أن بيع الات اللهو باطل لا ينعقد 
وفي حكم الات اللهو النرد والشطرنج» 

واستذلوا لذلك: بأحاديث: منهنا: ها زواه أبن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي كَِلْنةٌ قال : 


200 رواية : «فليتصدق بشىء) . 


أخرجها مسلم ١1758/5(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 
000 إحياء علوم الدين ١717/7‏ 03 1 ار 3 


2 1 


لمعا يي يالل 


«ثمن الخمر حرام» ومهر البغي حرام » وثمن 
الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب 
الكلب يلتمس ثمنه فاملاً يديه ترابا» والخمر 
والفيسر وكل مسكسر حرام" قال 
الخطابي: وفي هذا بيان بطلان كل حيلة 
يحتال بها توصلاً إلى محرم . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن بيعها صحيح 
مكروه تحريما . 

والتصيل الك في ممسااج ابوج حلفي غنه 


14. 


حكم السلام على لاعب الميسر : 
6_ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة 
السلام على الفساق المجاهرين بفسقهم 
حين انشغالهم بالفسقء. كلاعب 
القمار. 


وذهب بعضهم إلى أن السلام عليهم 
لا يكره إذا نوى أن يشغلهم عما هم فيه”" . 


)١(‏ حديث: «ثمن الخمر حرام...». 
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 8١‏ ط وزارة الأوقاف 
العراقية الطبعة الثانية)» والدارقطني في السئن (7/؛ 
ط دار المحاسن القاهرة) من حديث ابن عباس» واللفظ 
للطبراني . 

)2( البدائع / 1717 وحاشية ابن عابدين 8/ /23751 وتكملة 
فتح القدير17/8, وحاشية الدسوقي١/1484»؛‏ 
والفروع لابن مفلح 5/ 878 . 


000 


شهادة لاعب الميسر : 
5 ميسر القمار» وهو ما كان على مال» 
فعله كبيرة» فترد الشهادة به» ولوبالمرة 
الواحدة. أما ميسر اللهوء فهو صغيرة فلا ترد 
الشهادة به إلا مع الإصرار”؟” . 

قال المرغيناني : إن قامر بالشطرنج تسقط 
عدالته» وإن لم يقامر لا تسقط لأنه متأول 
ففة . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (لعب ف 5). 


عقوبة لاعب الميسر : 

١‏ على ولي الأمر العمل على منع 

المعاصي» ومنها الميسرء وعليه تعزير من 

ثبت عليه ذلك ؛ لأن التعزير إنما يكون فى كل 

معضية لاد قياء لافار 1 ْ 
انظر : (تعزير ف .:)١‏ 


-- 


)١(‏ تكملة فتح القدير 77/8١؛‏ وشرح المحلي للمنهاج 
350-764" والفروع لابن مفلح ”/ ”لاه . 
(0) القليوبي .8١9/54‏ 


-5:48- 


مموممو م مموو ووو وموم و وومرء م و دور م و رمو ورج بمب بمب با ممم نرمية 


١الميسرةفي‏ اللغة بضم السين وفتحها: ضد 
العسر» ومثله : اميسو واليسر 6 ومنه قوله 
تعالى : « وَنَّمم الفتر شرا )نمم الصتر يا 37 . 
والميسرة واليسار عبارة عن الغنى» ومنه 
قوله تعالى > طلا إن #مدؤو ترق كنظ إن 
ه200 
متسو م 8 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معتاه 
5 إفرفق 


الألفاظ ذات الصلة : 

القفكدس: 

لسر فى القة: تقيض البسرء :وه اقول 
تعالى : نّمم اشر يسا رخ إنَ مم امسر با 4746 . 
)١(‏ سورةالانشراح/ ه 5. 

0( سورة البقرة/ ا" 

(©) المفردات في غريب القران؛ والمصباح المنيره 


بالبسيع ارسي 


(4:) سورة الانشراح/ ٠‏ 5. 


ممححم هجو و ممم مو مومع لمعمو ووو ممم مومه ممم رمرم وروم رم ممم ممم ج بم ممم م مملة 


والعسيرة: تعسو وسجموة المال» وأضعر 
فلان: أضاق» ويوم عسير: يتصعب فيه الأمر 
ويشتدء ومنهقولهتعالى: #في سَحاعةٍ 
لْعْسَرَة 274 وعسرني الرجل: طالبني 
بشيء حين العسرة» ومنه قيل للفقر: عسر . 

وأعسر الرجل - بالألف ‏ افتقر» وعَسّر 
بالفتح : قل سماحه في الأمور. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الل 

والعلاقةابيء العسر والميسرة القدية. 


الحكم الأجمالي : 

 “‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المدين ذا 
يرق وكا الدية سالا وطلية مانب 
يجب عليه الوفاء بالدين دون مماطلة 
أو تسويف"", لقولالنبي كَيِ: اليّ 


الواجد يحل عرضه وع ‏ ا فإن 


15 سورة القوبة/ 117 31.. 


(") المفردات في غريب القران» والمصباح المنير. 

(7) الجامع لأحكام القران للقرطبي ”/ ابام وبال 
وأحكام القران للجصاص 44/١‏ وما بعدهاء ومغني 
المحتاج ١5/1‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 1ك 
وما بعدهاء وأحكام القران لإلكيا الهراس .7517/١‏ 

204 حديث : ١ليّ‏ الواجد يحل . .»١.‏ 
أخرجه أبو داود (5/ 45 45 ط حمص».» والنسائى 
"١5/9‏ ط المكتبة التجارية)» من حديتث الشريد بن 
سويد الثقفي وحسنه ابن حجر في الفتح (60/ 57). 


2*4. 


العرر رع عع مايا0 


امتنع عن أداء ماعليهمنالدينمع 
الإمكان كان ظالماً لقول النبي يَكِ: «مطل 
الغني ظلم)”"' . 

وقد اغعلق الفقهناء فيما يستحفه من 
العقوبة» هل يحبسه أو بلازمه؟ 


والتفصيل في مصطلح (إعسار 


.) ١8 ف‎ 


8 آنا إن كان المدين عاجوا صن ؤقاء الدية 
الحال بسبب إعساره الذي ثبت عند القاضي» 
أو عند الغريم فإنه يستحب إنظاره إلى 
الميسرة» لقوله تعالى : # وَإن كا ذو عْسْرَق 
ل لك مسر زْ زآن تسكة 21 لكر إن 
ل رمي 0002 1 ولحديث بريدة 
الأسلمى أنه اك كال ؛ لعن أنظر معسرا قله 
بكل يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: 
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. 
قلت - سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر 
تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه 
صدقة؟ قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل 
)١(‏ حديث: «مطل الغني ظلم». 

أخرجه البخاري (4/ 4554 ط السلفية)؛ ومسلم 

(/7 ط عيسى الحلبي) من حديث 


سي هريرة. 
)0( سورة البقرة/ 58٠‏ . 


الديين» فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم 
متليد م دقة'"+ ولقوله46: هبن أنظثر 
معدو أو وضع عنه أظله الله في ظله»”"', 
ولقوله وَهْ: «حوسب رجل ممن كان قبلكم 
فلم يوجد له من الخير إلآ أنه كان يخالط 
الناس» وكان: موشراء فكان: يآمر عتلمائه أن 
اماو يي 


عزوجل:: نحن أحق بذلك منهء تجاوزوا 
ثري 
عنه) 5 


(ر: إعسارف .)١١‏ 


معاد 


و 
فقن - 


انظر: أجل . 


». . حديث بريدة: «من أنظر معسراً فله بكل.‎ )١( 
ط الميمنية)؛ وقال الهيثمي في‎ "5٠ /5( أخرجه أحمد‎ 
مجمع الزوائد (18/4 ط القدسي): رجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

0( حديث: «من أنظر معسراً أو وضع عنه. . .». 
أخرجه مسلم (4/ 7707 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي اليسر. 

() حديث: احوسب رجل ممن كان قبلكم . . .» 
أخحرجه مسلم 1١145/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي مسعود . 


53 2 


ممممو و فل ممع ل لوو موهفمو وه ووه ووو مه ره ا وهاه واه ليربا اموب ااا ااا ااا ااا ااا 


انظ : مقادير . 


العيث تشقن البادءو تقد يعاق اللغة : 
هو الذي فارق الحياة ويتمع على أفوات؛ 
والميت» (بتشديد الياء) : من في حكم الميت 
وليس به» ويجمع على أموات» وموتى . 

يقال: نات يموت هوثاً فهو ميت بالتثقيل 
والتخفيف. ويعدّى بالهمزة فيقال: أماته الله 
وأما الحي فميت بالتثقيل لا غير» وعليه قوله 
تعالى : « إِنَّكَ مِبَتُ وَإِنّكُم مون 0 2374. أي 
290 


سيموتون 


وفي الاصطلاح العيت : الذي فارق 
الحياة دا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أحالسي : 

؟"-الحي لغة: يقال : حيي يحيى حياة ) من 
)010( سورة الزمر/ 0 


(0) 'قواعند الفقة للبركق . 


--2101- 


0000000000 


باب تعب فهو حيّ» ويتعدى بالهمزة فيقال: 
أحياء الله والسصحييهده. بياديح ب [215 تهنا 
فلم تقتله» فالحي ضد الميت”'' . 

وفي الاصطلاح : الحي المتصف بالحياة 
وهي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم 
ويقدر ظاهرا”" . 


والعلاقة بين الميت والحي التضاد . 


المحتضر : هو من في النزع» أي أشرف 
على الموت يقال حضره الموت واحتضره: 
فى ع ا م 
أشرف. فهو في النزع : 
والصلية يد المع روالعيت أن 


الأحكام المتعلقة بالميت : 

أ تقبيل وجه الميت : 

؛ ‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز تقبيل وجه الميت لخبر «أنه يَكِةْ قبل 
عثمان بن مظعون بعد موته»”؟'» ولما ثبت 


)١(‏ القاموس المحيط؛ لسان العرب. 

(1) قواعد الفقه للبركتي . 

(6) المصباح المئير. 

(4) حديث: «أنه يَكِِدِ قبل عثمان بن مظعون بعد موته1. 
أخرجه أبو داود(7/ 1ه ط حمص)والترمذي 
”٠5/(‏ ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة- 


لح 000 


«أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه 
سوك الله 48 بعد موقيةة؟؟ . 

وذهب السبكى إلى استحباب ذلك لأهل 
الميت ويجوز لغيرهم» وخصٌ الشافعية وجه 
الميت الصالح» أما غيره فيكره”" . 


ب تغميض عيني الميت : 
هاتفق الفقهاء على استحباب تغميض عيني 
الميت بعد ثبوت موته لما ورد عن أم سلمة 
قالت: «دخل رسول الله يَلْعِ على أبي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا 
قنش تع الس 04 
وروي تسداة بن أوضن قنال: قال 
رسول الله تك إإذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً 
رضي الله عنهاء وقال المنذري في مختصر السئن 


(08/4*): في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه غير واحد من الأثمة. 


(1) اأثره «أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله كَل 


بجداموية؟. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١45/8‏ ط السلفية) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


(5) البناية شرح الهداية 9/ 27378 7377 ونهاية المحتاج 


18/7 .» 19.ء والقليوبي١/44".‏ ومطالب أولي 
المى 1 3كان والطفنى #ر اا 

حديث : فزخ الروم إذاقيشى تبعه النصرة. 

أخرجه مسلم (7/ 775 ط عيسى الحلبي) . 


صبر 


زف 


17 قات 


ململعر حر ع ع عع وو و و ا ع ا ار اي 


ولآن الميت إذا كان مفتوح العينين فلم 
يغمض حتى يبرد بقي مفتوحاً فيقبح منظره . 

ويقول من يغمض الميت: «بسم الله وعلى 
ملة رسول الله) . 

وقال أحمد : تغمض المرأة عينه إذا كانت 
ذات محرم له» وقال: يكره للحائض والجنب 


0000-0 
تغميضه وأن تقرباه 


من عند الميت : 


5 نصٌ الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء 
والجنب من عند الميت وكذلك الحائض في 
رسو 40 

وذهب المالكية إلى أنه يندب لمن حضرته 
علامات الموت تجنب حائض ونفساء وجنب 


». . حديث: 9إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي)؛ وقال‎ 458/١( أخر جه ابن ماجه‎ 
ط دار‎ 75١/1١( البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
الجنان) : إسناده حسن‎ 

فم حافية ا رساوسي اناه للق رق شاي 
وبحاقيةالاسوقي 41/8 وحافي ةالصل 6# 
ومطالب أولي النهى ,874/١‏ والمغني 1481/7 ل 
47 . 1 

(*) الدر المختار /١‏ الاه. 


00 ل ل ل 0 


لأعل الملاتكة» وقاله ابن حبيية سحب 
آله مسر الساتقى ول الكاف ة ولة كرون 
عنده وقربه غير طاهر”'' . 

ونص الحنابلة على أنه يكره أن تقرب 
الحنافهر واللصسب المربج “يديت 
الا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب98" , 

(ر: احتضارف "7). 


د تلقين الميت بعد الموت : 

_اختلف الفقهاء في تلقين الميت بعد 
موته: فذهب بعضهم إلى أنه لا بأمى كللينه 
لقوله كي : «لقنوا موتاكم لا إلله إلا الله . 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يلقن . 


انظر تفصيل ذلك في مصطلح (تلقير: 
ف هن التشبار ف 7 


ه_غسل الجنب والحائض الميث : 


.7١18/7 والحطاب‎ »4١4/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
.879/١ (؟) مطالب أولي النهى‎ 
. حديث : (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب»‎ )6( 
ط الميمنية)» وقال أحمد شاكر:‎ 47 /١( أخرجه أحمد‎ 
. إسناده صحيح (7/ 07 ط دار المعارف مصر)‎ 
. حديث: "لقنوا موتاكم لا إلله إلا الله‎ )4( 
أخرجه مسلم (771/7 ط عيسى الحلبي) من حديث‎ 
. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 


11 ذات 


00000000000000 


جواز أن يغسل الجنب والحائض الميت بلا 
كراهة لأن المقصود هو التطهير» وهو حاصل 
بالجثب والحاففنء : ولانهلا وشعرط فى 
الغاسل الظهارة”'' . 1 

وذهب المالكية إلى كراهة غسل الجنب 
للميت لأنه يملك طهرهء ولايكره تغسيل 
الحائض لأنه لا تملك طهرها”'' . 


وروي عن أبسي يوسف أنه كرة للحائض 
الغسل لأنها لو اغتسلت لنفسها لم تعتد به 
لمعل 


واشد لحيى الميت وتليين مفاصله : 
الميت بعصابة عريضة تربط فوق رأسه.ء لثلا 
يبقى فمه مفتوحآاء فتدخله الهوام ويتشوه 
وكذلك اتفق الفقهاء على استحباب تليين 
مفاصل الميت» وذلك برد ساعده إلى عضده 
وساقه إلى فخذه وفخذه أل بطنهء ثم تمد 
وتلين أصابعه بأن ترد إلى بطن كفه ثم تمد 
)01( بدائع الصنائع ,”*/١‏ وحاشية الجمل ؟44/7١.غ:‏ 
والقليوربي .*48/١‏ ومطالب أولي النهى »845/١‏ 
والمغني 7/ 457 . 


)0( الخرشي ف ار 
2 بدائع الصنائع .7١ 4 /١‏ 


0 


تسهيلاً لغسله وتكفينه» فإن في البدن بعد 
مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل 
حيمد لآنت والآقلا يمكن تلبيتها"؟؟: 

وزاد الشافعية أن تليين مفاصله تكون ولو 


وذهب الحنابلة إلى ترك تليين المفاصل إذا 
تعذر ذلك لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه 
ويضير يفاذلك إلى البعلة ”. 


ز توجيه الميت للقبلة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على استحباب توجيه 
الميت إلى القبلة لأنها أشرف الجهات» ولكن 
اختلفوا في طريقة توجيه الميت إلى القبلة على 
أقوال: 

قذخب الحتقية إلى أتفيسي ألا ترجه 
المحتضر للقبلة على يمينه مثل توجيهه في 
القبر» وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه إليها 
ولكن يرفع رأسه قليلاً ليتوجه للقبلة» وقيل : 


)١(‏ حاشية ابن غابنين. /١‏ #الأقاء وحاقية الدسوقن 


0١‏ ؛» والخرشي 177/7؛, وحاشيةالجمل 
7 ١11٠ء‏ ومطالب أولي النهى »879/١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 718/7. 

(؟) حاشية الجمل ؟/ .١45١‏ 

(6) المغني 1057/17 . 


لاا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0 


يوضع كما تيسر على الأصح» وإن شق عليه 
ترك على سحالي” , 

وذهب المالكية إلى أنه يستحب توجيهه 
للقبلة على يمينه» فإن لم يمكن فعلى يسارهء 
فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه للقبلة» فإن 
لم يمكن فعلى بطنه ورأسه لهاء وهذا بشرط 
أن يكون ذلك بعد شخوص بصره لا قبله لثلا 
يقزعه للق , 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى 
أنه يستحب توجيهه على جنبه الأيمن كما 
يوضع في اللحد إلى القبلة» فإن تعذر وضعه 

يمينه لضيق مكان أو لعلة في جنبه 

أو غيرها قإتة يوضع على به الأبسزء فإن 
تعذر ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة 
بأن يرفع رأسه قليلاً» كأن يوضع تحت رأسه 
مرتفع ليتوجه وجهه إلى القبلة . 


ومقابل الصحيح أن هذا الاستلقاء أفضل» 
فإن تعذر اضطجع على جنبه الأيمن» فإن 
تعذر وضع على جنبه الأيسر”" . 

وللحنابلة في كيفية توجيه الميت للقبلة 
قولان: 

.7949/١ وبدائع الصنائم‎ .هال٠‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


2 مغني المحتاج 07*7٠ /١‏ "ا" 


00 0000 


والثانى : أن يكون مستلقياً على قفاه ويرفع 
رأسه قليلاً» ليصير وجهه إلى القبلة دون 
السسماة::. 


وقال القاضي: إن كان الموضع واسعاً 
فعلى عتبةه» وال قعلى ظهره. واقتعرظ 
بعضهم أنه لا يوجه قبل تيقن موته» والصحيح 
23226 
للك 


حستر بدن الميت : 
١١‏ _ذهب الفقهاء إلى استحباب ستر الميت 
حين الغسل على اختلاف بينهم في القدر الذي 
يستر ويغطى . 

فذهب الحنفية إلى استحباب ستر الميت 
حين الغسل» :وأن القدر الواجب فى الستر هو 
مشر ضورجه القليطة فانعل علي الظاهر ميق 
الرواية»ء وقيل مطلقا تستر عورته الغليظة 
000107 


وذهب المالكية إلى استحباب أن يسثر 


)١(‏ الإنصاف 4560/7 455» والمغني مع الشرح الكبير 
801 


فم حاشية ابن عابدين /١‏ 4 لاه . 


ب 16ت 


مععمم عع ممع فف عع رعو ععخر و لعقوو لتعم ع مره ع ع عور ع جعه طمع ع فطجور روه مجو طخو طوس دجمو ل جوه و فره وجوه وجو ع جوج جم مه لوطه و ووه وه وو و و و نه نمو نمم ف 


الغاسل الميت من سرته إلى ركبته إن كان 
الذي ينولى أمر الميت سيدا أو زوجاًء لكن إن 
كان الذئى يتولى آمره أجتبياً فإنه يجب ستر ما 
200 
ب سوق ور كيدي 8 
وذهب الشافعية إلى استحباب ستر جميع 
بدنه بثوب خفيف بعد نزع ثيابه ما لم يكن 
الحرماء ويجعل طرف الثوب نحت وأضة 
وطرقه الأخر تحت رجليه اكلا يكشت 
واحترز بالثوب الخفيف عن الثقيل لأن الثقيل 
د يحمّيه فيغيره وقد ورد عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت: «سجي رسول الله يَكَهِ حين 
558 ولاو 
ب سوب حير ه ٠.‏ 
أما المُحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه . 
ولا وجه المحرمة» ويغسل ا لميت ندباً في 
5 أيه 2 ١‏ 
وقال الحنابلة: إذا شرع في غسله وجب 
رضي الله عنه : «لا تبرز فخذك. ولا تنظرن 


. 1١1/7 شرح الخرشي‎ )١( 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنها: اسجى رسول الله عل 
حين مات بثوب حبرة" . 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري 775/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم (؟7/ 501١‏ ط عيسى الحلبي). 


() القليوبي /١‏ 77*. ومغني المحتاج 971/١‏ 807 . 


إلى فخذ حي ولا ميت" '؛ وهذا في غير من 
ماه موق سبع سنيج فلة رألني بكسله سجرو !81 

وقال القاضي: السنّة أن يغسل فى قميص 
رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن إلى بدنه 
ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه 
والماء يصب» فإن كان القميص ضيقاً فتق 
رأس الدتعاريص وأشغل يده متو , 


ط ‏ قراءة القرآن بعد موت الميت وقبل 
غسله: 
١7‏ جح :تضق الحنفية والمالكية على أنه يكره 
قراءة القران على الميت بعدموتهوقبل 
ل 

وذهب الحتابلة إلى أنه يستحب أن يقرأ 
عند العبيت سور ة (يس) وكذاسسورة 
القاتية”, 


وللتفصيل (ر : قراءة ف ا 


.4... حديث: لا تبرز فخذك.‎ )١( 


أخرجه أبو داود (ممراعهءه_ا8مه ط حمص). وقال 
أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وذكره ابن حجر فى 


التلخيص )778/١(‏ وذكر علة تضعيفه . 
(؟) مطالب أولي النهى 857/١‏ . 
زفرة المغني مع الشرح الكبير ”/ 1١6‏ . 


(5) رد المحتار /١‏ 01/4 » وجواهر الإكليل ١١/١‏ . 
)(ه( الانصاف 456/7 . 


حاط وات 


مممحو و وه وو ع ع ع ا ا ب رع با رةه 


ي- تغسيل الميت : 
*1_ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل 
المسلم واجب كفاية . 

وانظر حقيقته وحكمه؛ ومن يغسله. 
وكيفية تغسيله» وما يتصل بذلك من أحكام 
في مصطلح (تغسيل الميت) . 
ك تكفين الميت : 
15 اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما 
يستره فرض على الكفاية. وانظر حقيقته 
وحكمه وكيفيته في مصطلح (تكفين) . 


لحمل الميت: 

6 اتفق الفقهاء على أن حمل الجنازة 

فرض على الكفاية» واختلفوا في كيفية حملها 

وعدد حامليها. وتفصيل ذلك في مصطلح 

(اجنائز ف18-11). 

م دفن الميت: 

5 دفن الميت فرض كفاية إجماعا إن أمكن . 
انظر حقيقته وحكمه. وأفضل مكان 

لدفنه» والأحق بدفنه» وكيفيته ووقته» وما 

يتصل به من أحكام في مصطلح (دفن) . 

نس نبش قبر الميت : 

ا؟ ساتقى الفقهاء على ممع نبش القسر إلا 

لعذر وغرض صحيح» ومن الأعذار التي تجيز 


00000000000 


نيبش القبر كون الارض مغصوبة أو الكفن 
تفصيل في هذه الأعذار ينظر إليها في مصطلح 


تقر قه ا ادونسش: 


س- تقل الميت : 
ا شعي الحقية والشاقية والعنايلة إلى 
أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى اخر بعد 
الدفن مطلقاً . 

وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت 
قبل الدفن وكذابعدهمن مكان إلى اخر 
بشروط . ينظر تفصيل ذلك في مصطلح (دفن 


نه 5ع ونشن). 


ع-قذف الميت: 
18 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى أنه من قذف ميتاً أقيم 
عليه الحد. 
واختلفوا فيمن له حق طلب إقامة الحد. 
فذهب الحنفية إلى أن طلب إقامة الحد 
الميت وهم الأصول والفروع وإنعلوا 
أى ممقلساء ولر قا الطالي سعجهويا 
أو محروما ل الميراث بقتل أو رق أو كفر 
أو كونه ولد بنت. ولو مع وجود الأقرب 


ت 56ت 


00 


أو عفوه أو تصديقه للقاذف للحوق العار بهم 
بسبب الجزئية» أي كون الميت جزءاً منهم 


ولو قال: يا ابن الزانيين وقد مات أبواه 
ملس ا 


وذهب المالكية إلى أن من مات قبل حد 
قاذفه فلوارثه القيام به ولو منعه من الارث مانع 
كرق وقتل وكفر إن كان قذفه في حياته . 

وإن قذفه بعد موته فلوارثه القيام بحده 

قوق المعرة له. 

وأما الورثة الذين يحق لهم المطالبة بالحد 
فهم: ولد المقذوف ويشمل البنين والبنات 
وإن سفلواء وأب المقذوف وإن علا. 

فمن قذف هيئاً كان لولده وإن سفل ولأبيه 
وإن علا أن يقوموا بذلك ومن قام منهم بذلك 
أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه 
عيب يلزمهم» وليس للاخوة وسائر العصبة 
قيام مع هؤلاء فإن لم يكن من هؤلاء أحد 
فللعصبة القيام» وللأخوات والجدات القيام 


[لآآن كرون له ولد 
فإن لم يكن لهذا المقذوف وارث فليس 
للأجئبي أن يقوم 1 1 


. ١1/1 / حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل 784/7؛ وشرح الخرشي وحاشية 
العدوي عليه // ا" 


لال 0ك 


عليه الحف» وظلب إقامة الحذ لكوازيك 91 أن 
يعفوء ولو عفا وارث المقذوف مقابل مال 
يأخذه سقط الحد ولم يجب المال» ولو عفا 
يعن الورك افللياقي أن يسنتوقرا المحد على 
الأصحء لأنه عاو والمان يلزه الواتحق ها 
يلزم الجميع. 

واختلف الشافعية فيمن يرث خد القذف 
على أوجه: 

أصحها : جميع الورثة كالمال والقصاص . 

والثاني : جميعهم غير الزوجين . 

والثالث: رجال العصبات فقط لأنه لدفع 
العار كولاية التزويج . 

والرابع: رجال العصبة سوى البنين 
كالتزويج» ثم من بعدهم للسلطان. 

ولو قذف رجل مورثهء وماث المقذوف: 
سقط عنه الحد إن كان حائزاً للارث» ولأن 
القذف لا يمنع الإرث بخلاف القتل . 

ولوقذف ولدأباهفماتالأب وترك 
القاذف.وابتا آخخر فإن فيه الخلاف فيمن يرث 
الحد فإن قلنا: إذا عفا بعض المستحقين كان 
للاخر استيفاء الجميع فللابن الآخر استيفاء 
الحد بتمامه» وإن قلنا يسقط الجميع فكذا 
هناء وإن قلنا: يسقط نصيب العافي فللابن 


-518- 


مممم عع مع مم ل لمر طم سم مم ملم ممم ممع عو ممم مم ممه مر مر ممعم مور ممم ممم مم مه 


الثعر امعقاء ضف الحو , 

وأما الحنابلة: فقالوا إذا قذفت المرأة لم 
يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة» 
ون قلات وهن ميعة: هسلدة كانت أو كافرة 
حرة أو اقب خة القاذف إذا طالب الابن 
وكان مسلماً حرا وهو المذهبء لأنه قدح في 
سه ولآئه يقذف أنه ينسيه إلى أنههن :زا ولا 
يستحق إقامة الحد بطريق الآارث ولذلك تعتبر 
حصانته ولا تعتبر حصانة أمه لأن القذف له. 

وقال أبو.بكر: لا يجب الحد على قذف 
ميتة» وكذلك تقاس الجدة على الأم في الحياة 
والموت. 

وآماإن قذف أباه أو جد هآو أحذا من أقازبه 
غير أمهاته بعد موته لم يجب الحد بقذفه في 
ظاهر كلام الخرقي» لأنه إنما أوجب بقذف 
أمه حقا له لنفي نسبه لاحقا للميت ولهذا لم 
يعتبر إحصاق المقدوفة واغتبر إحصان الولد» 
ومتى كان المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن 

وإذا مات المقذوف ولم يطالب بالحد 
سقط الحد وإن كان قد طالب به فالصحيح من 
المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه. 


والحق في حد القذف لجميع الورثة» حتى 


)١(‏ روضة الطالبين 705/8. ومغني المحتاج / 7/ا. 


لملع رع م ع ع رع عع ع ع ا عا اا امم ييه 


لأحد الزوجين على الصحيح من المذهب 
ونص عليه الإمام أحمد. 
وقال القاضي: لهم سوى الزوجين» وقال 
الإمامأيضافي قياس المذه ب عندعدمالوارث . 
ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملاً على 


الصحيح من المذهب”'' . 


٠_للفقهاء‏ تفصيل في حكم حلق شعر 
النيت أو تسريحه أواقمفر شغر المرأة وكذا 
سائر شعر البدن كاللحية والشارب وشعر 
الإبط والعانة. 

وينظر ذلك في مصطلح (شعر وصوف 
ووبرف 5. ه."”". حلق ف .)١5‏ 

كما اختلفوا فى حكم تقليم أظفار الميت 
ص تغسيل السقط والصلاة عليه 
ودفنه : 
1 ابالبقط هو الولد ذكر اكات إى انس سقط 
الفقهاء على أنه إذا استهل المولود غسل 


للم المغني مع الشسرح الكبير ١٠/15؟‏ ومابعدهاء 


والإانصاف 7١9/١١‏ ومابعدها. 


ج15 تت 


ااي ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 001 


وصلي عليه وفيما عدا ذلك خلاف ينظر في 
مصطلح (جنين ف 277 

ق-إدخال الميت المسحد والصلاة عليه 
فيه : 

9 ب ذهب الحتفية إلى كرافة الضلاة على 
الميت في المسجد الجامع أو مسجد المحلة 
وإدخاله فيه تحريماً وقيل تنزيهاً ورجحه 
الكمال» وذهب المالكية إلى الكراهة» وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك » وللتفصيل 
ينظر مصطلح (جنائز ف /”7) . 


ر ‏ الصلاة على القبر إذا دفن الميت قبل 
الصلاة عليه 

اختلف الفقهاء في الصلاة على القبر إذا 
دفن الميث فيه قبل الصلاة عليه . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (جنائز 
ف /1ا"). 
ش طهارة جسد الميت : 
86 تجهب عافة الحنقيةإلى ا#العيث 
يعبر بالموت تنما دمن الم السقر فيا 
يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل 
بالموت وهذا هو الأظهر في المذهب . 

وقد اختلف الحنفية هل نجاسته نجاسة 
خبث أو حدث؟ فقيل : إنها نجاسة خبث وهو 


الأظهرء فلو وقم في ابش قبل الله ايها 
وكذلك لو حمل ميتاً قبل غسله وصلَّى به لم 
تمموصسلاقة وللالك إتسايظهر المييف 


بالغسل كرامة للمسلم . 


أما الكافر فهو نجس ولو بعد غسله فلو وقع 
كافر في بئر بعد غسله فإنه ينجس البثئر . 


وقيل: هي نجاسة حدث قال في الفتح : 
وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حا 
ولاميتاً”'". فإن صَّعَّ وجب ترجيح أنه 
للحدث» ولما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «لا تتنجسوا 
موتاكم ؛ فإنالمسلم لاينجس حيأولاميتاً»”" . 


(13) حتديث: لسبجآن الله إنالمؤمن لآ ينس حيا ولاميعاً». 
أخحرجه البخاري (فتح الباري ,)9*9٠0 /١‏ ومسلم 
)187/١(‏ واللفظ لمسلم» وليس فيهما قوله: (حياً 
أو ميتأ). وورد موقوفاً بتمامهة من حديث ابن عباس 
أخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (8/ /ا1١)؛‏ 
وورد مرفوعاً من حديث ابن عباس بهذا السياق عند 
الدارقطني :)7١/7(‏ وصحح ابن حجر كونه موقوفاً 
عنى ابن عباتن في تعلق التجليق (451:/9- 
ط المكتب الإسلامي). 

حديث: «لا تنجسوا موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حياً 
ولا ميتا». 

أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 68 خط دائرة المعارف)» 
والدارقطني (؟/ 7١‏ ط الفنية المتحدة)» ورجح ابن حجر 
في التغليق (7/ )451١‏ وقفه على ابن عباس . 


بد 5ت 


ا ا ا 0 


المسفوح في أجزائه» كرامة له؛ لأنه لو تنجس 
التي حكم بنجاستها بالموت» والادمي يطهر 
في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر» ولو 
وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه فعلم أنه لم 
أ ابوب 8 مخلى عر سايق مدت الجر 
حق التطهير لا يعجرا فوجب غساه ه17 . 


وذهب المالكية في المعتمد والشافعية في 
الأظهرء والحنابلة في الصحيح من المذهب 
والبلخي من الحنفية إلى أنميتة الادمي ولوكافرا 
طاعرةه تقركه تبات : # ولق كتانق 
َم 4”"'» وقضية تكريمهم أن لا يحكم 
بنجاستهم بالموت» ولخبر «لا تنجسواموتاكم 
فإنالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا». قال 
عياض : ولأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسهء إذ 
لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة”" . 


(1) ابن عابدين /١‏ “/01» وبدائع الصنائع 744/١‏ . 
09220 سورة الإسراء/ ا" 
إفرة الخرشي 288/١‏ ومغني المحتاج ١/8/ا؛‏ والمغني مع 


0 00000000 


وأماقونه الى : # إثنا المقرورت 
2 34" فالمراة تجاسة الآعفاة أو !نا 
نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان» ولهذا 
ربط النبي كلهِ الأسير في المسجد""'» وقد 
أحل الله طعام أهل الكتاب . 


وقد نص المالكية والشافعية على أن هذا 
الخلاف فى غير أجساد الأنبياء لأن أجساد 
الأثيباء متقق على طهازتهاء: والجق ابو 
العربي المالكي بهم الشهداء . وإنما الخلاف 
في طهارة ميتة الادمي ونجاستها في المسلم 
والكافر. 


فذهب بعض المالكية إلى نجاسة ميتة 
الأدمي , 


وقال ابن قدامة: ويحتمل أن ينجس الكافر 
بموته لأن الخبر: «المؤمن لا ينجس» إنما 
ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه؛ 
لآنه لا يصلى عليه ولس له جرمة: كحرمة 
)١(‏ سورة التوبة/ 7. 
(؟) حديث: «ربط النبي يك الأسير في المسجد» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 088 ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ريف الخرشي ١/84»؛‏ ونهاية المحتاج 2777117١ /١‏ 
والمغني مع الشرح الكبير 4١ 5٠ /١‏ . 


ب 57- 


لمعع عع ع عع وو ا ا ا و وو ع ع ره يي مع يه عع ع ع رع ع ع اا ا ااا ااا الالالال الماع 


حكم ما أبين من الآدمي : 
6_ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما أبين من 
الأدمى يأخذ حكمهفى القول بطهارتةه 
أن ماي ْ 

فذهب الحنفية في الصحيح إلى أن شعر 
الأدمى غير المعرف ظاهر يخلاف المعوف 
فإنه نجس لما يحمل من دسومة . 

وكذلك عظم الميت وعصبه فإنهما طاهران 
على المشهور من المذهب. وكذلك سن 
الميت على الظاهر من المذهب فإنه طاهر لأنه 


لآ دم فيها والمنجس هو الدم . 
وكذلك ظفر الميت فإئه طاهر ]3اكاق عالياً 
60 


وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى 
طهارة ما أبين من الادمى مطلقا سواء كان فى 
حال حياتة أو بعد بوك يذأء على المعتمد 5 
طهارة ميتته» وأماعلى القول الاخرفي 
الملهي كما أبين عئة تمن فلل ْ 

وذهب الشافعية إلى إلحاق ما انفصل من 
الادمي بميتته في الطهارة”" . 

وقال الحنابلة : حكم أجزاء الادمي وأبعاضه 
9 الثر الأستفار وسنائشية رين خابديق 1171/1 


29 -حاشية الذسوقى 84/1 . 
(8) مغني المحتاج .8١ /١‏ 


حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد 
موته؛ لأنها أجزاء من جملته» فكان حكمها 
كسائر الحيوانات الطاهرةوالنجسةولأنهاييصلى 
عليها فكانت طاهرة كجملته» وذكرالقاضى أنها 
نجسةروايةواحدةلأنهالا حرمةلها''' . 1 


شب قسل ما أبيخ من الآذفى والصلاة 
عليه : 


57“ نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وجد 
بعض المي تغسل وصلي عليه لأنعمر رضي الله 
عند صأى طلى عظام بالشاء» وضلى أب غييدة 
رضي الله عنه على رؤوس»؛ وصلت الصحابة 
رضي الله عنهم على يدعبد الرحمن بنعتاب بن 
أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل”'' . 

وقال الحنفية» إذا وجد رأمن اذمى أو أحجد 
شقيه لا يغسل ولا يُصلى عليه بل يدفن إل أن 
يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس فإنه يغسل 
مسال ع 

وَقال المالكية: لا يغسل دون ثلثفي 
الجسدء والمراد بالجسد ما عدا الرأس» فإذا 
وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين 
مع الرأس لم يغسل على المعتمد ولا يصلى 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 4١/١‏ . 


م2 حاشية ابن عابدين /١‏ "/اه . 


57592 


ممحمعح و ووه لفو ع ووو ود عو ااا ار ور ور ع بر بابب بعري 


غليهة أي يكرةةء لأنشرط الفسل وجوه 
الميت» فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا 
كي اللسير وهو هاتدورخ الغلنين . 

والعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل 
وف الوقوع في المكروه وهو الضلاة على 
غائب» قال في التوضيح لأنا لا نخاطب 
بالصلةةهلى الميت ]لا بشرظالحضور 
وحضور جله كحضور كلهء وحضور الأقل 
بمنزلة العده”"" . 

آي تفسيل اليتق 3 


ث- تنازع الميت والحي الماء : 
 "/‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع ميث 
وجنب وحائض ومحدث وكان الماء ملكا 
لأحدهم فهو أولى به لأنه أحق بملكه. 
وللفقهاء بعد ذلك تفصيل : 

ذهب الحدثفة إلى أنه إذا كان الباء ملكا 
لأحدهم فهو أولى به لآنه أحق بملكه . 

آنا إذا ان العاء مياحا فزن الجدب أولى 
بالماء من الحائض والمحدث وييمم الميت 
ليصلى عليه» وكذا المرأة والمحدث ويقتديان 
به» لأن الجنابة أغلظ من الحدثء» والمرأة 


لا تصلح إماما. 


(0) ساشية اللاسووقئ 21 


0 0000 


وقيل في السراج : أن الميت أولى لأن 
غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب . 

وعن الظهيرية أن الأول أصح.ء وفي 
السراج أيضا: لو كان الماء يكفي المحدث 
فقط كان أولى به لأنه يرفع الحدث . 

أما إذا كان الماء مشتركاً فينبغي لكل منهم 
أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد 
لا يكقيه تضييهه ولا يمك الجب :ولا غيره 
أن يستقلّ بالكل لأنه مشغول بحصة الميث»؛ 
وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة 
الميت فلم يكن الجنب أولى» بخلاف ما لو 
كان الماء مباحاً فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة 
كان او 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات صاحب 
الماء ومعه شخص حي محدث جنب أو غيره 
فإن الميت يقدم على المحدث الحي لحقية 
الملك إلا أن يخاف على الحي العطش فإنه 
يكون حينئذ أحق من صاحبه وييمم الميت 
حفظاً للنفوس ويضمن قيمته للورثة . 

أما لو كان الماء مشتركاً بين الميت والحي 
يقدم الحي ولو لم يخف عطشاً لترجيح جانبه 
بالشركة ويضمن قيمة نصيب الميت”" . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 159/١‏ . 
(9) الفرشىي اعد 


7ت 


11و01 


وقال الشافعية: إن اجتمع ميت وجنب 
وحائض انقطع دمها وهناك ما يكفي أحدهماء 
فإن كان. لأحدهما كان صاحب الماء أحق به 
لأنه محتاج إليه لنفسهء فلا يجوز له بذله 
لغيره» فإن بذله للاخر وتيمم لم يصح تيممه . 

وإذا كان الماء لهما كانا فيه سواء . 

وزإشكاق الماء مباحاً أو لقيرهما وآراد أن 
يجود به على أحدهما فالميت أولى لأنه خاتمة 
طهارته»؛ والجنب والحائض يرجعان إلى 
الماء ويغتسلان. 

وإذا اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة 
والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما: أن صاحب النجاسة أولى لأنه 
ليس لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل وهو 
التيمم فكان صاحب النجاسة أحق بالماء» 
وهذا هو المذهب الصحيح . 

والشاني : أن الميت أولى لأنه خاتمة 
ا 3 , 

وقال الحنابلة: إذا اجتمع جنب وميت 
ومن عليها سل عيقى وميم عاء لا يكاي 
إلا أحدهمء فإن كان ملكاً لأحدهم فهو أحق 
به لأنه يحتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره 
سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين . 


. 707/1 والمجموع‎ »57/١ المهذب‎ )١( 


00 1 000000000000 


وإن كان الماء لغيره وأراد أن يجود به على 
أحدهم فعن أحمد رحمه الله روايتان : 

إحداهما: الميت أحق به لأن غسله خاتمة 
طهارته» فيستحب أن تكون طهارته كاملة» 
والحي يرجع إلى الماء فيغتسل» ولأن القصد 
بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم» 
والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ويحصل 
ولك بالتراب. 

والثانية : الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع 
وجود الماء: والميت قد سقط الفرض عنه 
بالموت . واختار هذا الخلال . 

وإن وجدوا الماء في مكان فهو للأحياء» لأن 
البيولا سدههاء واذقانةالبيعفتشاتينه 
فضلة فهو لورثته» فإن لم يكن له وارث حاضر 
فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه إتلافه . 

وقال تعفن الحتابلة: ليس له أخخذه. لآن 
مالكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش 
قيأخل قرط لمان . 


جه 
رق 


)0غ( المغني مع الشرح الكبير 1/٠ /١‏ ا 
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